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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مدن كانتي مدنا كيد لني وعلى العروسته يليه 


(قال الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
رضى الله عنه)37 : 


الحمدٌُ لله الذي عمّنا بفضله العظيم» وأتمّ نعمته علينا بهدايتنا إلى 
دائمة مشفوعة2 بالبركة والتسليم. 


وبعد: فإن أصحابنا من المتفقهة ‏ أسعدنا الله وإياهم بتقواه - رغبوا في 
الاعتناء ر بمجموع يشتمل على : 
١‏ شرح كنتيات مستكلة :والنانة ميقلل 97 هما امتوليه عليه 


)0( سقط من خ. 

زفق في ع وح وم ول: مستفرغة. ولعلها تصحيف. 

زفرف قد تقرأ هذه الكلمة في خ مغلظة وإن كانت تبدو فوق حرف الغين منها نقطتان» وكان 
حرف الطاء فيها مهملاً ‏ والنسخة غالبا غير منقوطة ‏ وهذا أيضاً ما في النسخة م. 
ومعنى: : غلّظ الشيء: جعله غليظاً؛ وأمر غليظ: شديد صعب (انظر: اللسان وتاج 
العروس ٠»‏ مادة: غلظ). ٠‏ وفي النسخة ق: مغطلة», ومن معاني غطل: غطل الليل : إذا 
التبست ظلمته»؛ والغيطلة التباس الظلام وتراكمه (انظر اللسان: غطل). وفي بقية 
النسخ : مغلطة؛ ومن استعمالات هذه اللفظة في الشعر قول أبي القاسم بن الشاط 
مجيباً عن شعر لأبي المطرف بن عميرة: 
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الكت" االسرونة والميتفارطو دلقت الروا تاكن عفني يتنا 
ا على أهل درسها وحفظها. وربما اختلف المعنى لذلك الاختلاف 
فحمل على وجهين» أو تحفو تحقق الصواب أو الخطأ في أحد اللفظين. 


؟ ‏ وفي ضبط حروف مشكلة على من لم يعتن بعلم العربية 
والغريب. 


انو السياة وبال" مهيل لا بعلم متييذها إلا عن يوك © بعك 
الرجال والحديث. وقد استمرت روايات الأشياخ في الكتاب ‏ في كثير منها 
- على الوهم الصريح؛ والتصحيف القبيح. لتوفر عامتهم وجمهورهم على 
علم المسألة والجواب؛ وتفرغهم لذلك عن التحقق”” بعلمي الأثر 
والإعراب. 


وقد كنت كثيراً ما أجري معهم في المذاكرة منها نتفاً: وأجاذبهم في 
مجالس المناظرة من :لك طرفاء وأقف عند ما لم أحط به علماً معترفاً. 
فاستخرت الله تعالى على الإجابة» واستوهبته الهداية' فى ذلك والتوفيق 
للاصابة”"'. ١‏ 


- علمالتباين في النفوس وأنهامنهامغلطة وغير مغلطة 
(انظر نفح الطيب: 589//8؟). 
وقول التفتازاني في «شرح المقاصدة: هذه مغلطة تحير في حلها عقول العقلاء» ولهذا 
سميتها مغلطة الجذر الأصم. (انظر: كشف الظنون: 155331/7). 

() في ق وح وم ول: كتب. 

(؟) في لسان العرب: أرتج على القارئ ‏ على ما لم يسم فاعله ‏ إذا لم يقدر على 
القراءة؛ كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب... وفي تهذيب اللغة: أرتج عليه: استغلق 
عليه الكلام. (اللسان: رتج). 

فرق في اخ وح: الرجال» وهو مرجوح. 

(4:) تهمم الشيء: طلبه. (اللسان: هم). 

ك4 في فى ول: على التحقيق؛ وفي ح: عن التحقيق. وكلاهما غير سليم. 

3( في ع وح ول: المتابة» وفي م: المثابة. 

(0) في ق: إلى الإصابة. وله وجه. 
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؛ ‏ وأضفت إلى الغرض المطلوب بيان معاني الألفاظ الفقهية الواقعة 
في هذه الكتب» وكيفية تجوزها عن موضوعهاء وأصل اشتقاق أصولها 


وفروعها. 


ونثرنا أثناء ذلك نكتاً من كلام المشايخ والحذاق وتعليقاتهم» إلى ما 
ستثرناه من أسرار الكتاب واستنبطناه إلى تنبيهاتهم. وأكثرها مما لم يقع في 
ااه له ذكر» ولا انكشف له في التعاليق سر » لتتم الفائدة لباغيهاء 
وتكمل المنفعة لدارسها وراويها. والله أسأل عصمة تقي”' شهوات النفس 
ودواعيها. وتوفيقاً يرشد إلى مناهج الطاعات ومساعيها» )1 : 


ذكر يننا في هذه الكتب”" التي حملناها بهاء وأداها لنا شيوخنا 


إلى 7 ين رحم مام ل 1 النقل والرواية كشي كثيرة» 
واقتصرت منها هنا على ما أذكره؛ فقرأت بلفظىء» وسمعتت بقراءة 
غيري”*2؛ جميع الكتب"2 «المدونة والمختلطة» بمدينة قرطبة ‏ حرسها الله - 

على الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الر عبيا "كين مسولا ون عفاد 


)١(‏ في ع: ومن الله أسأل عصمة تنفي. 

(0) سقطت من ق وس وع وح وم. 

(6) في م وح وس: هذا الكتاب» والمقصود: كتب المدونة. 

(4) في ق: مؤلفيهاء وهو محتملء لاجتماع علم كل من الإمام مالك ورواية ابن القاسم 
له وتدوين سحنون له في «المدونة'. 

(6) عبارة المؤلف في «الغنية» أدق إذ قال: قرأت أيضاً أكثرها وسمعت باقيهاء يعني على 
ابن عتاب (الغنية: 57). 

© في ح: كتاب» وفي م ول: كتب. 

(0» قال عنه ابن بشكوال في «الصلة»: 011/7 01: آخر الشيوخ الجلة الأكابر في علو 
الإسناد وسعة الرواية» روى عن أبيه وأكثر عنهء وكان هو الممسك لكتب أبيه للقارئين 
عليه... سمع الناس منه كثيرأًء وكانت الرحلة في وقته إليه؛ ومدار أصحاب الحديث 
ا لثقته وجلالته وعلو إسناده وصحة كتبه. وكان صابراً على القعود للناس مواظباً 
على الاستماع (كذا)؛ يجلس لهم يومه كله وبين العشاءين. وطال عمره وسمع منه 
الآباء والأبناء» والكبار والصغار. وقال عنه المؤلف في «الغنية» (ص: :)١57‏ بقية 
المشيخة بقرطبة ومسنيهم ومقدم مفتيهم وأكبر مسنديهم... قرأت عليه وسمعت جميعت- 
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رحمه الله سئة سبع وخمسمائة. وعارضت كتابي بأصل أنه العتيق. 
وحدئني بجميع ذلك عن أبيه”'' عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن أحمد 
ال عن أبي إبراهيم ‏ إسحاق بن إبراهيه”' ‏ عن أحمد بن خالر©) 


2ت المدونة والمختلطة. وتوفي سنة .07١‏ هذا وقد سماه ابن حمادة في #مختصر 
المدارك»: عبدالله (انظر المدارك: 6 وكذلك الشيح مخلرف تي اجر 
النورة: 9؟١.‏ 

)010( محمد بن عتاب بن محسن الجذامي أبو عبدالله القرطبي» شيخ المفتين بهاء روى عن 
أبي بكر التجيبي وأبي المطرف القنازعي والقاضي يونس بن عبدالله (ابن مغيث) تفقه 
به الأندلسيون وسمعوا منه كثيراً. قال عنه تلميذه القاضي أبو الأصبغ بن سهل: كان 
إماماً جليلاً متصرفاً في كل باب من أبواب العلمء أحد الفقهاء بالأندلس» حافظاً نظاراً 
مستنبطاً» بصيراً بالاحكام والعقود. وتوفي ”45 (انظر المدارك ١7 - ١1/8‏ وترجمه 
في الصلة :/798). وذكر له مجموعة من الاختيارات الفقهية» وقدأكثر عنه ابن سهل 
النقل في الأحكام. 

(0) هكذا سمى هذا الراوي في النسخ. غير أن في حاشية خ إزاءه: ابن حوبال» وعند 
جرد المؤلف لأسانيده للمدونة في الغنية ص: ”4 ذكر هذا السند ذاته وسمى هذا 
الشيخ أبا بكر عبدالرحمئن بن حوبيل وهو هوء وهو من كبار شيوخ ابن عتاب» ذكره 
في غير ما سند في فهرسة ابن خير مثل: 2548/١‏ "الاء ٠١١‏ وفى الصفحة الأخيرة 
ككف عن امه الكامل ؛ ابي: بكر عبدالرحمان بن امد بن محمد بن أحمد بن قاسم 
التجيبي ؟ يعرف بابن حوبيل. ثم ذكر سنده في المدونة من طريق ابن عتاب في: 
0١‏ /090. وانظر أيضاً فهرسة ابن عطية: 2٠١‏ 178. وذكتره عياض نفسه فى 
غير ما سند؛ انظر الغنية: 0,15 6٠ 17١‏ والمشارق: .4/١‏ وترجمه في الصلة: 
7 والمدارك: لأرؤم؟ - 564١‏ وقال: قرطبي كبير المفتين في طبقته. توفي 404. 
وترجمته في جذوة المقتبس: ؟/175 باقتضاب وقال: يروي عن الخشني(محمد بن 
عبدالسلام) وابن زرب» وروى عنه ابن عبدالبر. 

إفة ابن مسرة التجيبي مولاهمء سمع من ابن لبابة وأحمد بن خالد» وبهما تفقه. كان من 
أهل العلم والفضل والدين المتين والزهد والتقشف. وكان يناظر عليه في الفقه. توفي 
7 (انظر تاريخ ابن الفرضي: ١5/١‏ والمدارك: 5/5؟١ ‏ 14). 

(4) أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن البَئّاب» سمع من ابن وضاح وبقي بن مخلد 
وقاسم بن محمد بن سيار ومحمد بن عبدالسلام الخشني وإبراهيم بن باز. رحل فسمع 
الشيوخ في أقطار شتى في المشرق. قال عنه ابن حارث: كان بالأندلس إمام وقته غير 
مدافع في الفقه والحديث والعبادة, اشتهر كتابه «مسند حديث مالك 4. وله اختيارات- 
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0١ 0‏ له 
عن محمد بن وضاح''' وإبراهيم بن محمد بن باز ' وإبراهيم بن 
قاسم/[خ١]‏ بن هلال7" , عن سحئون بن سعيد اتوت 


(000) 


فرق 


فر 


اق 


فقهية» توفي 77" (انظر: تاريخ علماء الأندلس ١/5لاء‏ وجذوة المقتبس 2195/١‏ 
والمدارك  ١17/4/8‏ 21978 وانظر سئده للمدونة في فهرسة ابن خير ١//ا9؟).‏ 

محمد بن وضاح بن بزيع» أبو عبدالله؛ روى بالأندلس عن يحيى بن يحيى وسعيد بن 
حسان وابن حبيب وعبدالملك زونان» ورحل رحلتين» صحب في الثانية بقي بن مخلد. 
ولقي كبار المحدثين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني» غير أنه لم 
يسمع منهمء ولم يهتم بالحديث إلا في رحلته الأخرى. وبه وببقي بن مخلد صارت 
الأندلس دار حديث كما هو مشهور. وفي رحلته الثانية سمع من سحئنون المدونة. وكان 
قبلة الطلبة صابراً على الإسماع محتسباً في نشر العلم» ونفع الله به أهل الأندلس. توفي 
817 (انظر : تاريخ ابن الفرضي 7 --2567, وجذوة المقتبس 216/١‏ والمدارك 
4 *. وانظر بعض روايات المدونة عنه في فهرسة ابن خير 5957/١‏ 1591). 

هو أبو إسحاق المعروف بابن القزاز» سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان. 
ورحل فسمع أبا زيد بن أبي الغمر وسحئون. روى عنه أحمد بن خالد وقال عنه: كان 
من أحفظ الناس للمدونة والمسائل وأضبطهم لهاء وفي طبقات المالكية لمؤلف 
مجهول (ص: 98) حكاية لابن خالد هذا مع شيخه هذا وهو يقرأ عليه المدونة. وقال 
عنه ابن أبي دليم: كان فاضلاً زاهداً حافظاً للمذهب متقناً له. ربما قرئت عليه المدونة 
والأسمعة ظاهراً فيرد الواو والألفء توفي 514. (انظر تاريخ الفقهاء والمحدثين لابن 
حارث: ؟١‏ وتاريخ ابن الفرضي: ١/ا"”‏ والجذوة: 597/١‏ والمدارك: 557"/4 - 
5 . وانظر سنده في المدونة في فهرسة ابن خير: 595/١‏ 5910). 

أبو إسحاق القيسي»؛ سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان» ورحل فسمع 
سحنون» وكانت له منه منزلة بصحبة سحنئون لأبيه عند ابن القاسم. وكان بيت بني 
هلال بقرطبة بيت علم وزهد وتقدم في المذهب. توفي 587. (انظر تاريخ ابن 
الفرضي: ”8/١‏ والجذوة: 757/١‏ والمدارك: 475/4 - 47585). وانظر روايته للمدونة 
عند ابن خير: 595/١‏ /!ا59؟. 

سيأتي للمؤلف بعد هذا ضبط هذا اللقب. وهو أحد من قام عليه المذهب المالكي بعد 
أن أخذ عن مشايخ القيروان كعلي بن زياد والبهلول بن راشدء رحل إلى ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب وابن عبدالحكم. وإلى الحجاز فسمع المدنيين؛ مطرفاً ووابن 
الماجشون ووكيعاً وابن مهدي. قال أبو العرب: كان ثقة حافظاً للعلم فقيه البدنء 
اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره؛ الفقه البارع ‏ والورع الصادق» والصرامة في 
الحق» والزهادة فى الدنيا. وهو أعرف من أن يعرف به» وخصه المالكي بترجمة حافلة 
في رياض النفوس: 7540/١‏ - 585 والمؤلف في المدارك: 48/4 - 848 
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8 للق ع . ١‏ زفق 

قال خلف بن يحيى: ونا بها أيضاً أبو محمد بن أبى العطاف 7 

قال القاضي”'' : وقرأت الكثير منها ‏ على جهة التقيبد والسماع أيضاًء 
بسبتة حرسها الله على الفقيه القاضي أبي عبدالله - محمد بن عيسى التميمي*) 


)١(‏ قال عنه ابن بشكوال في الصلة: 5" روى عن عبدالرحملن بن عيسى بن مدراج 
كغيرا وعق أحمد ين :مطزقف وأحمد بن سعيد بن حزم ومسلمة بن القاسم. . .وكان 
شيخاً فاضلاً خيراً عالماً بما روى» توفي 405. وانظر بعض أسانيده ومروياته فى 
الفهرسة: 17/١‏ 88 وفهرسة ابن عطية: 2,8٠‏ 74 ولم أجد له ترجمة في غير 
الصلة. 

(؟) قال عنه المؤلف في المدارك: 50/0 78: أخذ عن أحمد بن خالد وابن أيمن 
وقاسم بن أصبغ . . . وناظر عندهم في الفقه وأكثر من الرواية» ورحل إلى المشرق 
فلقي جماعة؛ وكان ممن جمع الحديث والرأي» عالماً بمذهب مالك حافظاً له راسخاً 
في علمه؛ متحرياً في الرواية. كان يتفقه عنده وسمع منهء وله أوضاع كثيرة في غير ما 
فن. توفي 577. وانظر ترجمته في تاريخ ابن الفرضي: 444/7. 

(*) هو عبيدالله بن محمد بن يرسف الأحدب» قال المؤلف في ترجمته في المدارك: 
5 عن ابن عفيف: كان من أهل العلم والرواية العالية عن ابن وضاح وغيره» 
حافظاً للفقه؛ عالماً بالوثائق وعللهاء وكان يُطعن في عدالته. بينما حكى ابن الفرضى 
ثناء عليه في التاريخ: .844/١‏ 1 1 

(84) دأبت النسخ ق وس وع وح وم ول على كتابة: «قال المؤلف رحمه الله»» وانفردت 
خ بكتابة: «قال القاضي»» وتضيف الترضي أيضاً أحياناً... أبا' و« تتكدت: في المع : 
«قال المؤلف» غالباًء وتنبه في الهامش على أن في الأصل ‏ على ما يبدو : «قال 
القاضي؟؛ بكتابة حرف الضاد. رسفن النسخ جمع ع الطريقتين. 

(5) قال المؤلف في حقه في الغنية 1؟ ‏ 78: أجل شيوخ بلدنا ومقدم فقهائهمء أخذ عن 
شيوخ الأندلس؛ ابن المرابط وأبي علي الغساني وابن الطلاع...لازمّه كثيراً للمناظرة 
في المدونة والموطا وسماع المصنفات» فقرأت عليه وسمعت بقراءة غيري كثيراً» 
وأجازني جميع روايته. توفي 508. وانظر يرجمته في الصلة: #/41/4 ومختصر ابن 
حمادة للمدارك في المدارك: 1994/8. 
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رحمه الله - في سنة سبع وتسعين وبعدهاء وناظرت عليه فيها غير مرة قبل 
التاريخ وبعذده» وقرأ علينا أكثرها بلفظه. وأجازني بجملتها وحدثني بها عن 
القاضي أبي عبدالله ‏ محمد بن خلف بن المرابط”"'' ‏ عن أبي الوليد 
محمد بن عبدالله بن ان عن أبي محمد عبدالله بن إبراهيم الاعادي ” 


. دق فك ا 
عن أبي الحسن علي بن مسرور عع اعفد دوكدانة عن سحنول. 


)١١(‏ قال عنه ابن بشكوال في الصلة “*/6١١م:‏ روى عن أبي عمر الطلمنكي والمهلب بن 
أبي صفرة وأبي الوليد بن ميقل؛ وتوفي 488. وقال المولف في المدارك: ١84/8‏ - 
كما في مختصره لابن حمادة -: رحل إليه الناس وسمعواء ومنهم شيخنا أبو عبدالله 
التميمي. ألف في شرح البخاري كتاباً حسناً. وهو من أهل الفضل والفقه والتفنن. 

فق في ع وح ول: منقل» وفي م: منقر. وفي المدارك: ميقيل. ونقل الضبي في «بغية 
الملتمس»: ١74/١‏ من خط أحد شيوعته أله يغرقف بابق يقل ؛: بالمية. بينما في جذوة 
المقتبس عن أبي العباس العذري أنه بالنون. وفي هامش طبعة «مشارق الأنوار»: 8/١‏ 
أن في ثلاث نسخ منه ضبطه بكسر الميم وضم القاف. وقال المؤلف في حقه في 
المدارك: سمع من الأصيلي» وروى عنه ابن المرابط وابن الحذاء وقال عنه: كان 
أحفظ الناس لمذهب مالك وأقواهم فيه حجة» عالماً بصحيح الحديث وسقيمه 
ورجاله. وتوفي 475. (انظر المدارك : 54/8"» والصلة: ؟/١لالا‏ والجذرة: .)١١4/١‏ 

(9) هو عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي أبو محمد» تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم التجيبي وابن المشاط» ورحل فسمع بإفريقية أبا العباس الإبّياني 
وأبا العرب التميمي وعلي بن مسرور الدباغ وابن أبي زيد القيرواني. وأخذ بالعراق عن 
أبي بكر الأبهري وكثير من أهل الحديث. له رواية نعروقة "في المطاري عن أبن زيد 
المروزي عن الفربري عن البخاري. ممن تفقه به أبو عمران الفاسي. وله كتاب في 
اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه «الدلائل على أمهات المسائل». توفي 47" 
(انظر تاريخ ابن:القرضي: 477 وجذوة المقتبس: 400/١‏ والمدارك: 
/اره 3 ١545‏ وبغية الملتمس: ؟/440). 

4 هو علي بن محمد بن مسرور الدباغ؛ سمع من أحمد بن أبي سليمان صاحب 
سحتون ‏ وعوّل عليه؛ وسمع كثيراً من القرويين. أخذ عنه القابسي وعالم كثير؛ء كان 

من أهل العلم والورع والتعبد والصيانة والإخبات والسلامة والحياء» ثقة حسن التقييد. 
توفي 4” (انظر المدارك: 2558/5 والديباج: 5918). 

(©) هو أحمد بن أبى سليمان ‏ داود ‏ الصواف أبو جعفرء قال عن نفسه: أن ين أب 
إلى سحنون سنة 7117 لأسمع منه فاستصغرني وأجاز لي جميع كتبه» ثم صحبته بعد 
ذلك عشرين سنئة. وسمع من أبيه أيضاً. روى عنه أبو العرب. قيل فيه: كان حافظات 
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قال الأصيلي: ون") بها أنهدا أبو العياتن د عبداه تن أحهد 


اكات ”دهده . أ او عه مذ 
مدني د عن بح بن ع ”7 وأضيد اين «اوذاعو صرق 


- للفقه مقدماً فيه؛ مع ورع وصيانة لعلمهء من مقدمي رجال سحنئون وأحد كبار 
المالكية. وكان يصبر على السماع؛ أسمع الناس عشرين سنة؛ وكان يقول: أنا حبس 
وكتبي حبس. قال فيه ابن حارث: لم يكن معدوداً في أهل الحفظ ولا في أهل 
المعرفة بما دق من العلم. توفي 54١‏ (انظر المدارك: 555/4 - 517" وطبقات علماء 
إفريقية للخشني: ١9١ 1١4٠‏ ورياض النفوس: 008/١‏ والديباج: 46. هذا وسمًّاه 
ابن الفرضي في التاريخ: ١76/١‏ أحمد بن سليمان وقيد تاريخ وفاته سنة 515 
وأضاف أنه كان يذهب مذهب العراقيين!. 

)١(‏ في ع: وحدثناء وأصلحت: وحدثني» وفي ح: وحدثني. 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» أبو العباس الإثياني» قال المؤلف في المدارك: كذا 
يقال؛ بكسر الهمزة وتشديد الباء. وقيل: صوابه تخفيفهاء وقال فى المشارق: :١/١‏ 
أكثر الشيوخ يقولونه بضم الهمزة وفتح الباء مشددة؛ وصوابه كسرهماء وتشدد الباء 
وتخفف. وفي النسخة ز ص/7/ من التنبيهات ذكر الناسخ أن المؤلف ضبطه مرة: 
الأبيادي: وانظر مزيد تفصيل في ضبط هذه النسبة في هامش «معجم المؤلفين 
التونسيين؟ لمحمد محفوظ: .44/١‏ 
والإبيانى تفقه بيحيى بن عمر وأحمد بن أبي سليمان وحمديس. . . وأخذ عنه الأصيلي 
والقابسي وابن أبي زيد. قال المالكى: كان شيخاً صالحاً ثقةٌ مأموناً إماماً فقيهاً عالماً 
بعاافي كد حمن بالضيظ حون :الشفظ ميد الاتكياط و كان يدري كنات ابن 
حبيب» ذكر تلميذه أبو الحسن اللواتي مرة أنه كان يقرأ عليه في الواضحة صدراً من 
كات لبر تتالوله: بقى من الكتاب حديث كذا ومسألة كذا.. . فنظرنا فلم ثر شيع 
ثم تأملنا فإذا ورقتان قد التصقتا. توفي 787» وقال المالكي سنة 85١‏ على ما حكى 
عنه عياض في المدارك: ١8/5‏ ولم أجد له ترجمة في «رياض النفوس؛ للمالكي وإن 
نقل عنه القاضي عياض غير مرة» ثم إن تراجم «الرياض» انتهت ت قبل سنة 531". (انظر 
ترجمته في المدارك: ك/١3‏ -86) 

() يحيى بن عمر بن يوسف الكندي أبو زكرياء» أندلسي عداده في الإفريقيين؛ استوطن 
القيروان ثم سكن سوسة. سمع من أبن حبيب وسحئون وأصحاب ابن وهب وابن 
القاسم وأشهب بمصر. تفقه عليه خلن كثير كابن اللباد وأبي العرب والإبياني 
وأحمد بن خالد. قال ابن حارث: رحل إليه الناس» ولا يروون المدونة والموطأ إلا 
عنه. قال المالكي: : كان له كرسي في الجامع للسماع فيجلس عليه ويسمع عليه الناس» 
وكان يسمع ببجامع القيروان؛ فبينما هو يسمع الناس يوماً وحوله خلق كثير يسمعون 
عليه . . . وقال أبو الحسن اللواتي: كان يحيى عندنا بسوسة يسمع الناس في المسجدك- 
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- 5 95 600 5. كأ ادم 5 

قال القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى: ونا بها ايضا الفقيه أبو 
عبدالله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع”' ‏ قال: نا(" أبو علي 
الحسين زد أيوت اللحداو؟ ال ا ا ل لم 


- فيملاً المسجد وما حوله. . .قال أبو العرب: كان كثير الكتب فى الفقه والآثارء ضابطاً 
لما روى عالماً بكتبه؛ متفنناً شديد التصحيح ثهاء ومن فؤلقات:» «اخصار المشكرية 
- المسمى: المنتخبة ‏ و«اختلاف ابن القاسم وأشهب». توفي 7894 (انظر علماء 
إفريقية: ١684‏ ورياض النفوس: ١9/١‏ والمدارك: 4/لاه” _ ؟519"), 

)١(‏ في ع أصلحت: وحدثني» وفي ح: وحدثني به. 

(؟) في ضبط اسم أبيه ومولى أبيه وجدت في برنامج أبي القاسم التجيبي ص5ه: 
محمد بن فرج مولى الطلاع؛ هو بفتح الراء وبالجيم. وقيل فيه: ابن الطلدع. 
وقيل: مولى محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاعء وكل ذلك بالعين في 
آخره. وقال سراج بن عبد املك اللغوي الحافظ : الصواب فيه ابن 0 
بالهمز لأن أباه فرجاً كان يطلي مع سيده 0 بالرّتض الشرقي من قرطبة بإزاء 
باب الجديد. ومن قال: ابن الطلاع ف فخطأ. وقال أبو عبدالله بن هشام النحوي 
اللغوي السبتي: هو ابن الطلاع» بالعين المهملة؛ وقيل له ذلك لأن أباه كان يطلع 
على نخل قرطبة. قلت (القائل التجيبي): ووجدت عن بعض أهل الحديث أنه إنما 
قيل له: ابن الطلاع لأن أباه كان يطلع الدهان مع سيده. فعلى هذا يكون الطلاع 
والطلاء معاً بمعنى واحد. وانظر كلاماً آخر في هذا لابن الأبار في «المعجم في 
أصحاب القاضي الصدفي» ص 5". 
روى المترجم عن مكي بن أبي طالب وحاتم بن محمد الطرابلسي وأبي علي الحداد. وهو 
شيخ الفقهاء في عصره وأسئد من بقي في وقته» رحل إليه الناس في سماع الموطإ والمدونة 
لعلو كعبه في ذلك» حدث عنه القاضي أبو عبدالله بن عيسى واستجازه وأبو علي الصدفي. 
ألف : أحكام النبي» وكتاب الشروط وأخرج زوائد أبي محمد في المختصرء وألف مختصر 
ابن متمد يغلي الرلا», وكان فقيهاً عالماًء حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه» حاذقاً 

فى الفتوى» مقدماً في الشورى. وكان يقوم على المدونة» وكانت عنده في وعاء قد أعد 

بإزائه مغل ثم لا يزال ينقل أجزاءها أثناء مطالعتها من أحدهما إلى الآخر؛ إذا فرغ عاد 
ومتى ختم بدأ عاجلاًء ذلك ديدنه إلى أن مات سنة /491. وانظر إسناده في المدوئة عند ابن 
خير: 797/-:5:945/١‏ (انظر ترجمته فى الصلة: ”8714/7 ومختصر المدارك لابن حمادة فى 
المدارك: 180/8 - 18١‏ والمعجم لابن الأبار: 75 17"). ١‏ 

(9) في ع وحم: وحدثني. 

(5) قرطبي روى عن محمد بن عبيدون وابن زرب» وعنه أبو عبدالله بن عتاب وابن 
الطلاع. كان حافظاً للمسائل والأجوبة؛ قائماً بها على مذهب المالكية. عارفاحت 
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عن محمد بن عبيدون”2 عن محمد بن وضاح عن أبي سعيد سحنون بن 
سعيد التنوخي عن أبي عبدالله عبدالرحملن بن القاسم'”" العتقي. 


ومما يحتاج إلى بيانه في هذه الأسماء ما يقع فيه كثير من الناس في 
نسب ابن القاسمء وصوابه ‏ كما ضبطناه ‏ العتقي؛ بضم العين المهملة 
وفتح التاء. وهو نسب مولاه؛ فإنه عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
- مولى زبيد بن الحارث العتقي ‏ منسوب إلى العْتّقَاء©؛ وهم جماعة”*) 
العرب مُنَّ عليهم فسُّمُوا العتقاء لذلك©2. ومسجده”” بمصر يعرف بمسجد 


عت بالحديث» جمع مسائل ابن زرب في أربعة أجزاعء وتوني 6 (انظر الصلة: 
١‏ والمدارك: ل/ا/؟١").‏ 

)١(‏ محمد بن عبيدون بن محمد بن فهدء يعرف بابن أبي الغمر» روى عن ابن وضاح 
كتابا واحداً من حديثه؛ سمعه منه وهو علوم ابن إحدى عشرة سنة أو نحوهاء وحدث 
بالمدونة 8 ابن وضاح إجازة» وهو آخر من حدث عن ابن وضاح. سمع منه ابن 
عفيف وأبو علي الحدادء» قال ابن عفيف: كان من اهل العلم والرواية» حافظاً 
للفقه. . . وطعن ابن عفيف في عدالته. توفي 08" (انظر تاريخ ابن الفرضي: 1/7ها 
والمدارك: ١1١٠ ١9/5‏ وانظر سنده في المدونة في الفهرسة : 91//9؟7). 

(؟) هذا إمام مشهور يصعب استيعاب ترجمتهء يكفي أن يذكر أن البخاري أخرج له وأن 
ابن معين وأبا زرعة والنسائي والحاكم والخطيب عدلوهء قال النسائي: سبحان الله ما 
أحسن حديثه وأصحه عن مالك! ليس يختلف في كلمة» ولم يو اعد الموطأ أثيت 
منه. وعقب القاضي عياض على هذه الشهادة وقال: بهذا الطريق رجح القاضي 
عبدالوهاب مسائل المدونة لرواية سحئون لها عن ابن القاسم وانفرادٍ ابن القاسم بمالك 
وطول صحبته له وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسيرء ثم كون سحنون أيضاً مع 
ابن القاسم بهذه السبيل»؛ مع ما كانا عليه من الفضل والعلم... توفي سنة ١9١‏ (انظر 
تهذيب التهذيب: 7718/56 والمدارك:  ”554/“‏ 555). 

(9) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني: 5ك »«» والقاموس المحيط: عتق. 

20 في خ: جماع. 

(5) كما في «الأنساب» للسمعاني: 16517/4», والمؤتلف والمختلف للدارقطني: 18019//4. 
وانظر المدارك: 57# 75. 

(5) في المؤتلف والمختلف للدارقطني: :١8٠5/54‏ «ولهم [وفي نسخة: وله. وهو ما عند 
المؤلف في المدارك: “/5514؟ عن الدارقطني] مسجد معروف بمسجد العتقاء بمصر؛. 
رضخ وسجدهم» 
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العتقاء. كذا قيده أهل المعرفة بعلم الرجال. وقد نسب بهذا النسب جماعة 
من أهل العلم. وأكثر الناس يضمّون التاءء وهو خطأ”''. وبفتحها''؟ ‏ على 
الصواب - قيدته عن المتقنين وأهل العلم. 


وأخبرني الفقيه أبو بكر بن عطية'" عن بعض شيوخه المصريين”*' أنه 
قال له: إنما هو الغيفي؛ بالغين المعجمة المفتوحة وياء باثنتين تحتها 
ساكنة» وفاءء منسوب إلى «غيفةً؛ - قرية على مرحلة من مصر”*© - وقد 
نسب إليها جماعة من أهل العلم أيضا"''. وهو في نسب ابن القاسم غلطء 
والصواب ما ذكرناه قبل. 

وأما سحئون فالذي سمعناه من جماهير”" شيوخنا المتقنين* وسائر 
المحدثين والفقهاء بفتح السين» وبعض المتأدبة والمتفقهة يقولونه بضم 
السين. ويقولون: (إنه لا يوجد فَعْلولٌ في اللسان العربي. وقد د 


)١(‏ غير أن ابن مكي في تثقيف اللسان: 707 خطأ الفتح وصوب الضم. 

(؟) في ق: وفتحهاء وفي «التقييد» ‏ نقلاً عن المؤلف : وفتحها هو الصواب. 
(التقييد١/؟)‏ . 2 

(6) هو غالب بن عبدالرحمئن بن غالب المحاربى» قال عنه المؤلف فى الغنية: :١9٠‏ 
امه بالادت تو عطت على الع والكديك» ورضل فاعد من الإفؤيقيين: القق 
والأصول. وأخذ في مكة ومصر وحصل علماً جماًء وتقدم في علم الحديث وأحسن 
التقييد والضبط. وتصدر ببلده غرناطة للفتيا والتدريمس والإسماع والتفسير. لقيتة بسبتة 
وبقرطبة وفاوضته كثيراً وسمعت من لفظه فوآئد. توفي 0 . وانظر ترجمته في الصلة: 
ا 

(5) ذكر ابنه أبو محمد بن عطية في فهرسته ص ”57 مصاحبته لأبي الفضل الجوهري في 
مصر. 

(5) جاء في معجم البلدان: 4/١5؟7:‏ ضيعة تقارب بلبيس» وهي بليدة من مصر إليها 
مرحلة ينزل فيها الحاج إذا خرجوا من مصر. 

(5) ذكر منهم في معجم البلدان: :75١/4‏ أبا علي حسين بن إدريس الغيفي مولى آل 
عثمان بن عفان. وذكره أيضاً ابن السمعاني في الأنساب:-2#77/4 وذكر معه أخاه 
عمرو بن إدريس. 

(0) في م: جماعة. 


[6©3 في ق: المتفننين » وفي ل: المتقين. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(هذا)(») الحذاقٌ ووجهوا وجهه بما ليس هذا موضعه» والصواب ما قاله 
الجمهور. قال صاحب كتاب «تقويم اللسان»”'"'2: قال أبو علي الجلولي”" : 
ما سمعت أجذا من شاعنا ابن فاأواف قافاء قفا واف فد فد ودود قاقد فا فا فاه ماران فار فار قن 


() سقطت من خ. 

(؟) في كشف الظنون: :470/١‏ نسبه إلى ابن قتيبة» وذكر آخرين ألفوا كتباً بالعنوان 
نفسهء لكنهم تأخروا. غير أن المؤلف نقل غير مرة عن «تقويم اللسان» لابن مكي في 
«مشارق الأنوار»؛ مثلا: 247/١‏ و2#08/5 وكذا سماه في الغنية: 24 ويرجح أن 
هذا هو المقصود أن محقق «الغنية» وجد فى الكتاب حكاية نقلها القاضى عياض عن 
الكتاب» وذكر أن المؤلف هو عمر بن خلف بن مكي الصقلي المتوقى: 60١‏ ويبدو 
أن هذا هو الاسم الصحيح للكتاب». وبذلك ذكره معاصر وبلدي مؤلفه ابن القطاع 
الصقلي المتوفى 0١68‏ في كتابه «الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة» ‏ يعني صقلية ‏ 
ص ١48‏ بتحقيق بشير البكوش ط١/1446‏ دار الغرب الإسلامي؛ قال: صنف في 
اللغة كتابا سماه: «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» في نهاية الملاحة والبيان» رحل إلى 
تونس من بر العدوة فاستوطنها وولي قضاءها وخطابتها. وفي الهامش ذكر المحقق أن 
مستشرقا إيطاليا نشر مقدمة الكتاب» ثم حققه عبدالعزيز مطر وطبع في مصر 1955. 
وكذلك سمى الكتاب غير واحد ممن ترجموا مؤلفه. انظر: بغية الوعاة .7١4/7‏ وفي 
الكشف أيضاً 544/١‏ ذكر «تثقيف اللسان «وسمى مؤلمّه ابن قطاع علي بن جعفر 
السعدي الصقلي المتوفى 20١8‏ ثم ذكر في حرف السين 447/95 «سقيف اللسان» 
ونسبه لعمر بن خلف الصقليء ونقل أن السيوطي سماه «تثقيف اللسان»؛ ورجح 
التسمية» وانظر أيضاً عن المؤلف والكتاب «تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ 
ط١‏ /1984/1041 دار الغرب الإسلامي ج١/144.‏ وكتاب: العرب في صقلية ص: 
9 للدكتور إحسان عباس في طبعته الثانية بدار الثقافة ببيروت عام 1918. هذا وفي 
دراسة الدكتور الحسين شواط عن إكمال المعلم للمؤلف ص9١"‏ ذكر لمصادر القاضي 
عياض وسمى هذا الكتاب «تثقيف اللسان وتلقيح الجنان». 

(*) كذا في خ وق وتثقيف اللسان بطبعتيه؛؟ بتحقيق عبدالعزيز مطر المذكورة والطبعة التي 
نشرها مصطفى عبدالقادر عطا بدار الكتب العلمية فى طبعتها الأولى: ١190/١5٠١‏ 
في الصفحة: 144. وذكر هكذا أيضاً في الصفحة: 747 من تحقيق عبدالعزيز مطر 
في سياق اسفتاء فقهي من المؤلف لهذا الشيخ» وفي م: الحلواني. 
وفي «عنوان الأريب» 778/١‏ نقلاً عن «معالم الإيمان»: أبو الحسن عبدالكريم بن 
فضال القيرواني المعروف بالحلوانيى الفقيه الأديب ممن وفد على الأندلس...و 
الوافدين أدرجه ابن بسام في «الذخيرة» 7384/1/4 - 01١‏ وأطال في إيراد أشعاره.- 
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السمين”'' وغيره ‏ /[خ7] يقوله”" إلا بالفتح» وكذلك كان يقوله أبو عمران””". 


0 20 
0 “' يحكي عن بعض شيوخه بإفريقية أنه إثمًا 


سمي بسحئون - اسم" ' طائر حديد لحدة ذهنه في المسائل» وسحئون 
لقب» واسمه عبدالسلام» مشهور» وكنيته أبو سعيد رحمه الله. 


(000 


فق 
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وذيل المحقق إحسان عباس بذكر مصادر أخرى ترجمت له. وانظر أيضاً في مصادر 

ترجمته ما أورده محمد محفوظ في اتراجم المؤلفين التونسيين» */44؟ في الطبعة 

الأولى بدار الغرب الإسلامي 6 ا خدن أن "هذا ردنا كدي لا اسيم ا آنا 

علي ! 

في هامش طبعة «تثقيف اللسان» بتحقيق عبدالعزيز مطر: كذا في النسختين» وفي 

طبقات النحويين واللغويين (يعني للزبيدي. وهوما فيه في الصفحة: :)"١4‏ يحيى بن 

السمينة؛ كان راوية حافظاً للأخبارء فقيهاً نحويا. في الطبئقة الخامسة من نحاة 

الأندلس. توفي: ."١6‏ 

في ق وح: يقولونه. 

انظر تثقيف اللسان: 547 وفيه أن أبا عمران كان لا يلحن. 

وأبو عمران هو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي. قال في الديباج 

31 : الغفجومي بالغين المعجمة والفاء المفتوحة والجيم المضمومة. وفي التكملة: 

؟: 448١/‏ عن بعضهم أنه يكتب بالجيم والقاف معاً. 

تفقه أبو عمران بالقيروان عند القابسي. وبقرطبة على الأصيلي وأحمد بن قاسم. 

دسع من محدثي العراق وغيرهم. ولم يزل إماماً بالمغرب؛ تفقهت عليه جماعة كثيرة 
كعتيق السوسي وجماعة من الفاسيين والسبتيين والأندلسيين. فطارت فتاواه في المشرق 

والمغرب واعتنى الناس بقوله. وكان يجلس للمذاكرة والسماع في داره من الغدوة إلى 

الظهر فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات سنة 478. (انظر المدارك: 747/9 

6 وترجمه في الصلة: #/881). 

يحتمل أن يكون المتكلم هو مؤلف «تثقيف اللسان؛ أو من ينقل عنه؛ء ويحتمل أن 

يكون المؤلف ‏ وهو الراجح ‏ فقد حكى هذه الفائدة عن شيخه أبي بكر بن عطية في 

«الغنية؛ 14١‏ قال ابن عطية: سمعت أبا عبدالله بن معاذ الفقيه يقول: سحئون اسم 

طائر حديد فسمي بذلك سحئون الفقيه لحدته في المسائل. وكرر هذا في المدارك: 

7/5» وليس في تتقيف اللسان. 

هو أبو عبدالله بن معاذ المذكورء ويرجح ذلك أن ابن عطية لما رحل لقيه بإفريقية 

(انظر فهرس ابن عطية ؟5 الغنية: .)١9٠‏ 

في ح ول: سحئنون باسم» وله وجه. 
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فصل: واعلم أن هذه الكتب(©2 أصلها سماع القاضي بالقيروان - 
أسدٍ بن الفرات”'؟ ‏ من عبدالرحملن بن القاسمء وهو أول من عملها ورواها 
عنه وسأله عنها على أسولة أهل العراق» فأجابه عنها”" ابن القاسم بنص 
قول مالك مما سمع منه أو بلغه أو قاسه على قوله وأصلهء فحملت عنه 
بالقيروان وكتبها عنه سحنون. وكانت تسمى «الأسدية»» و«اكتب أسد؛» 
و«مسائل ابن القاسم». ثم رحل”*' بها سحنون إلى ابن القاسم فسمعها منه 
وأصلح فيها أشياء كثيرة رجع ابن القاسم عنهاء وجاء بها إلى القيروان وهي 
5 التأليف على رتبة ما كانت عليه «#كتب أسد» مختلطة”*؟ الأبواب: غير 
مرتبة المسائل» ولا مرسمة التراجم. وكتب ابن القاسم إلى أسد ليعرض كتبه 
عليها ويصلحها منهاء فأنف أسد من ذلك. ثم إن سحئون بن سعيد نظر فيها 
نظراً آخر؛ وبوبهاء وطرح مسائل منهاء وأضاف الشكل إلى شكله ‏ على 
رتبة التصانيف والدواوين ‏ واحتج لمسائلها بالاثار من روايته من «موطإ ابن 
وهب»""' وغيره» فسميت تلك «الكتب المدونة»؛ وبقيت منها بقية لم ينظر 


)١(‏ في س: هذا الكتاب». وكل الضمائر بعده للمذكر. 

(0) أسد بن الفرات بن سنان أبو عبدالله» تفقه بعلي بن زياد وسمع منه الموطأ بروايته؛ ثم 
سمعه من مالك وتفقه عنده. ثم أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة بالعراق. سمع منه علماء 
القيروان ووجوهها؛ سحنئون وأمثاله من المدنيين» وأصحابه المعروفون به؛ يعني 
الكوفيين. وكان فقيهاً على المذهبين ولديه كتب الفريقين. وكان إذا سرد أقوال العراقيين 
يقول له مشايخ المدنيين: أوقد القنديل الثاني يا أبا عبدالله! فيسرد أقاويل المدنيين. 
قال المالكي: المشهور أنه كان يلتزم من أقوال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق 
الحق عندهء ويحق له ذلك لاستبحاره في العلوم وبحثه عنها وكثرة من لقي من 
العلماء والمحدثين. تولى قضاء إفريقية حتى خرج أميراً على جيش لفتح صقلية حيث 
استشهد سنة 751. (انظر علماء إفريقية وتونس لأبي العرب: 1١57‏ ورياض النفوس: 
“566 - /3517 والمدارك: 591/8 37017)., 

فرق في سس وم ول: عليها. 

(؛) في ق وم ول: رجع. 

(6) في س وم ول: مختلفة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لم5 
فيها ذلك النظر إلى أن توفىء فبقيت على أصلها من تأليف أسد فسميت 
ب«المختلطة» لاختلاط مسائلهاء وليفرق ما بينها وبين ما دون منهاء وهي 
كتب معلومة. 

وقد ذكرنا عخبر هذه الكتب"'' مستوعباً» وما جرى بين ابن القاسم 
وأسد وسحنئون فى ابتداء عملها وانتهائه فى كتاب «تقريب المسالك لمعرفة 


أعلام مذهب مالف" 
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- وأحد المحدثين المشهورين ممن أضفى صبغة أثرية على المذهب كما تدل على ذلك 
تراجم كتبه: الموطأ الكبيرء الجامع الكبيرء تفسير الموطإ. وله سماع من مالك ثلاثون 
كتاباً. أثنى النقاد عليه وعلى حديثه... توفي ١97‏ (انظر التهذيب 58/5 /او 
والمدارك: #/9؟؟ ‏ 547). 

)١(‏ في ق وم وس: هذا الكتاب. 

() يعني كتابه: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
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كتاب الوضوء والطهارة() 


الرّضوء"'' والرّضوءء بفتح الواو وضمها؛ فبالضم الفعل» وبالفتح 
الماء. وُكي عن الخليل الفتح فيهماء ولم يعرف الضه'”". قال ابن 
الأنباري”*2: والأول هو المعروف والذي عليه أهل اللغة. وكذلك 
العّسل والعُسل» اماد والط يو ' “. وقال الأصمعي: عَسَلَ غَسْلاً 
٠ *‏ .0ت" 
وغسلا ٠.‏ 


والوضوء في عرف الشرع والفقه تطهير أ عضاء مخصوصة بالماء 


زفق في طبعة دار صادر المصورة عن طبعة دار السعادة ترجمة: التوقيت في الوضوء. وفي 
طبعة دار الفكر: ما جاء في الوضوء. ولعل ترجمة المؤلف بهذا العنوان وتحليله 
لمصطلح الطهارة ثم ترجمته بعنوان: التوقيت في الوضوء يعني أن في نسخته: كتاب 
الورضوء والطهارة. 

(؟) المدونة: الجزء الأول» الصفحة الثانية» السطر الأول من أعلى /١(‏ ؟/ .)١‏ 

(*) ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي في «العين»: وضأ. وكذا لم يعرفه أبو عمرو بن 
العلاء؛ وأنكر الضم آخرون كما في «المغرب» لأبي عمر المطرزي و«لسان العرب» 
لابن منظور: وضأ. 

(4) محمد بن القاسم بن بشار أبو بكرء الإمام الحافظ المقرئ اللغري النحوي. من كتبه 
«غريب الحديث؛ و«الأضداد»؛ توفي "١4‏ (انظر السير: .)574/١8‏ 

(5) في اللسان: طهر: عن سيبويه أنه بالفتح ‏ يقع على الماء والمصدر معاً كما نقل آنفاً 
عن الخليل. 

فى ذكر المؤلف كل هذا في «المشارق»: 2589/5 و١/١؟".‏ 
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لتنظف وتحسن؛» ويرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها"'' العبادة الممنوعة 
قبل. أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به. 


وما كان الحدث مائعا من ذللك أشبه التجس: وضازت هذه الإزالة 
تحسيناً وتنظيفاً منه. وأصله'" في وضع اللغة هذا /[خ"]. 

والوضاءة: الحسن والنظافة؛ يقال: وجه وضيء أي نظيف سالم مما 
يشين حسنه. وعلى الأصل اللغوي ومجرد التنظيف استعمل في الوضوء قبل 
الطعام ومما مست النار ‏ عندنا - وغير ذلك. 

وأما الطهارة فأصلها النزاهة والتخلص من الأنجاس والمذاة”"'؛ ومنه 

قوله تعالى : لوَيبِكَ عظلمرَ 4629 ': على تفسير: قلبك”' أو نفسك. أي 
0 ونزّهها عن 0 وأنجاس المشركين. وقولّه الي #إِسّما يريد 
1 د ف و 5 0 لك و تطهيا 2 5 
وجل: مطل وقوه انرق جضن اكرول عباتي طقن 
وَطورَلوٍ 40# كله كله من البعد من العيب والتنزيه عنه والتخلص 80) منه 

وهي في عرف الفقه والخبوع إزالة الدنسن أو النتجس .أو ما في 
معناه””'' من الحدثء. بالماء أو ما في معناه. ولا يعترض على ا 


)0( كذا في ح جميع النسخ. ولعل الصواب لابه" ومرجع الضمير "تطهيرا. 

(؟) في ق وم ول: وأصلها. 

(*) في م ول: والآثام؛ وكذلك كانت في ق» ثم أصلحت: والمذام. 

(5) المدثر: 4. 

(6) قاله ابن عباس وقتادة فى تفسير القرطبى: 58/18. 

(5) الأحزاب: ا" ١‏ 1 

0) آل عمران: 8ه6. 

(6) آل عمران: 41. والآية هكذا: 9يَمَرَيُمُ إِنَّ أنه شتلك وَظهّرَدٍ وَامْطئَلكِ عَلَ يِل 
الستيرت 49 يا مريم إن الله اصطفاك ا واصطفاك على نساء العالمين. وفي 
النسخ: واصطفاك. 

)0( في ع وس ول وم: والتخليص. 

.١١18/١ هذا التعريف عند المازري في شرح التلقين:‎ )٠١( 

(١١)هنا‏ تبدأ النسخة ز. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالتيمم - وهو من أقسام الطهارة وليس فيه تحسين ظاهر ‏ فمعناه المراد به 
استباحة الطاعة ل فيها الطهارة» أو (رفع)” الحدث الموجب" 
0 في معنى التنظيف والتحسين» وشرع عند تعذر الماء عن 

٠‏ لثلا 0 المدة عدف وتركن النفس إلى الدعة بتركه» فيصعب 

عليها الرجوع إلى مكرر”” الطهارة. 


التوقيت في الوضوء: هو التقدير؛ مأخوذ من الوقت» وهو المقدار 

من الزمان. ومعنى: هل وقت مالك في الوضوء؟”"'» أي هل قدر فيه مالك 

عددا يقتضر عليه ويوقفا عئلذه. وو 0 
الشيوخ: معنئاه: أوجبء من قوله تعالى: « كتبًا مَوَموكَ#(* 0 

ايد لازما على أحد الأقوال. ويندفع الاعتراض بما قلناه عن 0 


)000 في ف وم: المشترطة. 

(0) سقط من ح ومء وفي ل: ورفع. 

(*) نقل عبدالحق الصقلي في «تهذيب الطالب»: 15/١‏ عن القاضي عبدالوهاب أن التيمم: 
«عندنا طهارة على الحقيقة.. .4 

(4:) في قى: فهي. والضمير يعود على التيمم. 

)2 في كل النسخ سوى ز: وبدلا. والظاهر ما في ز. 

(5) نقل عبدالحق في التهذيب أيضاً: ١/5أ‏ أن إطلاق عبدالوهاب اسم البدل على التيمم 
«عبارة غيره من أهل المذهب» وذكر عن بعض المتأخرين من أهل مذهبنا أنه قال: لا 
أقول إن التيمم بدل» وإنما أقول إنه عبارة (كذا ولعله: عبادة) مستأنفة» وأراه إنما قال 
ذلك لأن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده في كل الأحوال» والتيمم فلا (كذا) يقوم 
مقام الطهارة بالماء» ولا يسد مسدها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلى به صلوات» ولا 
يرفع حدثاء فهو بخلاف الطهارة بالماء وإن كان يستباح به الصلاة. . .». وقد تعقب 
المازري هذا المنتقد وانتصر للقاضي عبدالوهاب. (انظر شرح التلقين: .)١7/١‏ وانظر 
ما عزاه المؤلف في المدارك: //لا/ا لابن خويزمنداد أن من شواذه أن التيمم يرفع 
الحدث. وقال الحطاب في مواهب الجليل 44/١‏ : المشهور أن التيمم لا يرفع الحدث. 

0372 في م ول: بعبادته. ولعله تصحيف. 


(6) في غير ز: متكرر. 
(4) المدونة: 3 (يعني السطر الأول من أعلى من الصفحة الثانية من المجلد الأول). 
(١)النساء:‏ " 


(١١)في‏ ح: قضاء. 
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«واختلفت الآثار فى التوقيت»» أي اختلفت في الأعداد"""» والله الموفق. 


وإسباغ الوضوء”" إكماله وتبليغه حدوده» وثوب سابغ أي كامل» 
وأسبغ الله عليك ل أي كثرها وتممها. 


ذكر*© في حديث عبدالله بن زيد» في الوضوء: «مالك عبن 
عمرو”” بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني»» كذا هوء حسنء دون 
تصنغير» والمازئي بالزاي والئون» وعٌمارة بضم العين» وكذا رويناء. وقال 
ابن وضاح: «ابن أبي عدي 7 بيع مصغراً - رويناه عن سحنون» وصوابه 
حسن ». 


قال القاضى: يبينه قوله ةا : لإنه سمع جده أبا حسن»2 وهو 


الأول؛ ولا خلاف فى هذا. قال البخاري”"': أبو الحسن المازني ‏ جد 
يحيئ بن عمارة له صيفية”'2: وقال: يحينى بن:عمارة بن أبى حسن 


١ 5 . 5‏ تللق 
المازني المدني روى عنه ابنه عمرو ٠.‏ 


)١(‏ هذا تأويل ابن رشد في المقدمات: »484/١‏ والباجي في المنتقى: 28/١‏ ونقل 
اللخمي أن قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت في الوضوء اتساع في العبارة. 
التبصرة ١/١ب»‏ وانظر كلامه في التقييد: ."/١‏ 

(9) المدونة: ١/5 /١‏ (يعني السطر الأول من الأسفل من الصفحة الثانية من المجلد 
الأول). 

(6) في لخ: لعمه. 

..21/95 /١ المدوئة:‎ )85( 

(0) عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني»؛ أبو محمد. يقال: قتل يوم الحرة سنة 
“1 (انظر الإصابة 4/ "لا “#الا), 

(") روى عن أبيه ومحمد بن يحيى بن حبان» وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك. وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب: .1١8 ٠١5/8‏ 

(10) كذا سماه السيوطي في «إسعاف المبطأ برجال الموطإ»: ."٠‏ 

.ا١/#”‎ /١ المدونة:‎ )8( 

(9) قاله في «التاريخ الكبير»» كتاب الكنى: ١؟.‏ 

.4"/7 كما فى الإصابة:‎ )٠١( 

.546/4 انظر التاريخ الكبير للبخاري:‎ )١1١( 
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حلحر ا ١‏ كملببببممبب 070700 اابب7 ل سي 

وقوله''' في هذا الحديث في ذكر عبدالله بن زيد بن عاصم: وهو 

جد عمرو بن يحيى. كذا في رواية ابن وضاحء وسقط لغيره. قال أبو 

و 3 كذا وقع في الموطآت كلها فيما علمت» ولم يقله 

أحد من رواة (هذا)”" الحديث إلا مالك. ولم يتابعه عليه أحدء وعساه 

حدم الأ وذكره البخاري في «الصحيح» من رواية 01 فقال: 

عمرو بن أب اين مكان: عمارة. ووقع في روايتنا عن أبي محمد 

بن/[خ4] عتاب: عن أبيه يحيى أنه قال لعبدالله بن زيد'". وكذا هو في 
«الموطأ»0. 


وفي غير هذا الطريق في «المدونة»9©: 


أبا حسن يسأل عبدالله بن زيد». 


«اعن أبيه يحيى أنه سمع جده 


.١/# /١ المدونة:‎ )١( 

.١١5/٠١ التمهيد:‎ )( 

(8) سقط من خ. 

(4:) قال ابن حجر في ترجمة عمرو بن يحيى بن عمارة في التهذيب: قول المصنف (يعني 
المزي في «تهذيب الكمال»): إنه ابن بنت عبدالله بن زيدء وهم تبع فيه صاحب 
«الكمال» (يعني عبدالغني المقدسي» مؤلف «الكمال» ‏ أصل تهذيب الكمال ‏ )؛ 
وسببه ما في رواية مالك: عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل. عبدالله بن زيد ‏ 
وهو جد عمرو بن يحيى -. فظنوا أن الضمير يعرد على عبدالله» وليس كذلك» بل 
إنما يعود على الرجل» وهو عمرو بن أبي حسن ‏ عم يحيى .. وقيل له: جد 
عمرو بن يحيى تجوزاً» لأن العم صنو الأب. وأما عمرو بن يحيى فأمه ‏ فيما ذكر 
محمد بن سعد في الطبقات ‏ حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير. وقال غيره: أم 
النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. (انظر: التهذيب: .)٠١8/8‏ 

)0( في ل: ابن وهب. وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري» روى له 
الجماعة. توفي .١58‏ التهذيب: .١1448/١١‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة. 

(0) لا يوجد هذا في طبعتي المدونةء ولعله يقصد روايته عنه في البخاري. 

(4) في كتاب الطهارة» باب العمل في الوضوء. 

1 .١## /١ المدونة:‎ )9( 
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قال أبو عمر: ساقه سحئون بألفاظ لا تعرف لمالك في سنده ولا 


: : 00 اق 1 
وذكره البخاري من طريق التنيسي ' عن مالك عن عمرو بن يحيى 
عن أبيه أن رجلا قال لعبدالله ند زنك بن عاقن 7 


ومن طريق وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن 
2د 


ومن طريق سليمان بن بلال”؟؛ عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان 
عمي يكثر من الوضوء”” فقال لعبدالله بن زيدء كذا في رواية الأصيلي”"؛ 


وعند غيره: فقلت لعبدالله بن زيد. 


وذكره مسله”' فقال: عن أبيه عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال: قيل 
لها::توضنا .لنا: 


والاختلاف فى سياقة هذا الحديث فى المتن والإسناد كثير. 


وقوله فيه: «بدأ من مقدم رأسه:”*“. كذا الرواية في هذا الحرف عندنا 
في «الأم» عند ابن عتاب» والرواية في «الموطإ»”"© وكتب الصحيح”"'': 


)١(‏ عبدالله بن يوسف التنيسي المصري» روى عن مالك والليث وابن وهب» روى عنه البخاري 
وابن معين» واعتمده البخاري في حديث مالك» توفي 7١8‏ (انظر التهذزيب: 5: /78). 

سنحه البحارق: كنات الرضوءة-يات: تبح الراس كله 

(*) -كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين. 

(54) التيمي القرشي المدني» روى عن عمرو بن يحيى. توفي .١77‏ التهذيب: 504/4. 

() كتاب الوضوءء باب الوضوء من التور. 

(5) يعني في روايته لصحيح البخاري؛ انظر النسخة اليونينية من البخاري: 5١/١‏ بتقديم 
الشيخ أحمد شاكر طبعة دار الجيل. 

(0) في كتاب الطهارة باب وضوء النبي كلك 

(4) هذاما في طبعة دار الفكر: ."/8"/١‏ 

(4) كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. صحيح 
مسلمء كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي كل. 
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«#بمقدم رأسه»”''. وعلى هذا ذكر هذا الحرف بعض المختصرين 
للمدونة/[ز١]‏ من القرويين. وهي رواية ابن المرابط. و«من» أبين على مشهور 
مذهبنا وظاهر اللفظ ؛ لأنها لابتداء الغاية. 


وعلى هذين”' الروايتين اختلف عمل”" الشيوخ في مسح الرأس: هل 
يبتدئ بالناصية ثم يقبل على”*' الوجه ثم يدبر إلى آخره» على مقتضى ظاهر 
قوله: «فأقبل بهما وأدبر»”“. أو يبتدئ من أول منابت شعر الرأس ويقبل منه 
على مسح رأسه إلى آخره ثم يدبرء أي يرجع من دبر رأسه إلى حيث بدأ. 
ويكون قوله: «بدأ من مقدم رأسه» تفسيراً للإقبال» و«ردهما»”© تفسي »© 
للإدبار. أو على أن الواو لا ترتب©©, ويؤيد هذا التأويل نصه في بعض 
طرق البشاية: «فأدبر بهما وأقبل». 


ومقدم الرأس و بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء» سورك 
كلام العرب. وعندهم لغة أخرى: مقدِم وموجخر مخفف الثاني مكسور الثالك0١231,‏ 


.هر”/١ هذا ما في طبعة دار صادر:‎ )١( 

(؟) كذا في ز مكتوبا عليها علامة التصحيح» وفي خ أيضاًء ولعلها كذلك في سء وفي 
سائر النسخ : هاتين. وهو الظاهر. 

فرق في ق: عن» وفي م: على» وفي س ول: اختلف الشيوخ. 

لق في خ وق وم: إلى. 

(6) المدونة: /١‏ #ره. 

.5/# /١ المدونة:‎ )5( 

بع في خ وق وس : تفسيرا. وهو محتمل. 

29 قال الباجي: «وهذا أصح هذه الأقوال». (المنتقى: ١//ا”*).‏ كما رجحه المؤلف في 
إكمال المعلم: ؟//710. 

(9) الذي فيه: «فأدبر به وأقبل». كتاب الوضوءء باب الوضوء من التور. وليس في النسخة 
اليونينية )51/١(‏ هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف. 

)٠١(‏ في خ وم!: وهو. 

)١١(‏ قال الخليل: «لم يأت في كلامهم: مقدم ومؤخر بالتخفيف إلا مقدم العين وموخرها. 
العين: قدم. وانظر المشارق: '/”17. وكذا في تثقيف اللسان: .١59‏ وقد عزاه 
المؤلف لابن مكي هذا في الإكمال: .750/١‏ 
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وقوله: «إلى المرفقين2'”2» يقال بفتح الميم وكسر الفاءء وبكسر الميم 
وفتح الفاء”". والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد 
اختلف العلماء والمذهب فى دخوله فى فرض غسل الذراعين ودخول 
الكعبين فى فرض غسل الرجلين» وهل «إلى» غاية أو حدء أو بمعنى معء 


ا هو معروف في أصولنا. وول 1*0 «المدونة» ولي 


وانظر قوله في مسألة الأقطع''2: لأن المرفقين في الذراعين. وقوله : 
إلذ أن تغرف الغرت9؟ أنه يقي نيما ل 2 فعا 

وقوله فيه: يغسل الل كله يدل على إدخالهما في وجوب 
الغسل خلاف رواية ابن نافهء”"") معطب و تمن جا لب وا 1 


)١(‏ المدونة: /١‏ ##رهة. 

(0) اللسان: رفق. 

(0) في ق: مما. 

(4) في ح: وأصل. 

(5) قال ابن رشد في رواية ابن نافع: لأن «إلى؛ غاية هو الأظهرء إلا أن إدخالهما في 
الغسل أحوط. (المقدمات: ١/ا9).‏ وفصل الباجي في هذا الخلاف ورجح دخولهما 
بحديث أبي هريرة: «...حتى شرع في العضد. . .». (المنتقى: .)”5/١‏ وذكر أنه 
المشهور في المذهب وهو رواية ابن القاسم. واستدل عبدالحق في النكت بهذين 
النصين من المدونة على ترجيح دخولهما في الغسل. 

(5) في المدوئة :4/54/١‏ «قال ابن القاسم: إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في 
العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب» فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من 
المرفقين». 

(0») في ق وس: العرب والناس» ولفظة: «الناس» وردت في «المدونة»» غير أنه كأنما 
ضرب عليها في ق» وكذلك وردت في تهذيب البراذعي: 6. 

(4) هذا ما في خء وقد يقرأ قي ز: فتغسلهء وهو ما في المدونة» والسياق فيها يرجح 
ضمير الغائب. 

0 يحيل المؤلف ‏ على ما يبدو - على حديث عبدالله بن زيد؛ ولم يذكر فيه الكعبين» 
ولكن ذُكرا بصيغة المفرد في حديث حُمران الموالي. أو يقصد ما في المدونة "7/١‏ 
المتعلق بالأقطع» وهو بصدد الحديث عنه. 

)9١(‏ عبدالله بن نافع المعروف بالصائغ.ء صاحب مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالك» 
صحبه أربعين سنة يحفظ ما يسمع منهء إذ كان أصم أميا. وهو الذي سماعه مقرون- 
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عن ها للف 290 


والكعبان: العظمان الناتئان في جانبي الساق. هذا قول أكثر أهل 
اللغة؛ وهو موافق لقوله في الكتاب. وكل مرتفع كعبء ومئنه سميت 
الكعبة. وقيل: هما اللذان في ظهر القدم”"» وقاله ابن نصر عن مالك©". 
وأنكر هذا مالك في «المختصر"”*“. وفي/1خ0] «كتاب الوقار»*»: هما 


بسماع أشهب في العتبية؛ وروايته في المدونة نفيسة» سمع منه سحنون وكبار أصحاب 

مالك؛ وسيأتي للمؤلف التفريق بينه وابن نافع الآخر وله تفسير للموطاإ رواه عنه 

يحيى بن يحيى. توفي 2185 المدارك: ١١8/#‏ وانظر ترجمته فى التهذيب: 49/6 

وفيه أنه توفي 0705 وهو ما في طبقات الشيرازي: 141. ش 

)١(‏ هذا في النوادر والزيادات: ,84/١‏ وذكر الباجي أن روايته في المجموعة أنه يبلغ 
بالغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين. المنتقى: ."5/١‏ وانظر جامع ابن يونس: .١٠١/١‏ 

(؟) وهذا أنكره الأصمعى كما فى اللسان: كعب. 

(؟) ذكره القاضي عبدالوهاب في التلقين ص: 17. لكنه لم ينسبه لمالك. وعزاه له في 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف»: .١177/١‏ 

(5) بل في العتبية من سماع أشهب وابن نافع عكسهء قال: «هو الكعب الملتزق بالساق 
والمحاذي العقب» وليس بالظاهر في ظهر القدم». قال ابن رشد في هذه الرواية: 
أصح ما قيل في الكعب. (انظر البيان والتحصيل: .)١7١4/١‏ ولم يعز ابن أبي زيد هذا 
للمختصر في النوادرء بل للعتبية. (انظر النوادر: 06/١‏ والمختصر المعنى إذا أطلق 
هو 5000-7 عبدالحكم. وله من المختصرات ثلاثة؛ الكبير والأوسيط: والضضن: 
ومختصره معدود في أمهات المذهبء انظر عنه وعن العناية به المدارك : 55/6" _ 
ا" ه. 188/501 6ه 15ء وتاريخ ابن الفرضي: 09١4/١‏ والصلة: 00/8 
وبرنامج التجيبي: ٠١5‏ وكتاب ميكلوش موراني «دراسات في تاريخ المذهمب 
المالكى؟: 77. 

)2 لعن المقضوه هنا مجه إن زكريا ين :يعنى نز يكن الوقان جد كن الفا عباتن 

ذلك ابن فرحون في الديباج ص: ١97‏ عن شيوخه ‏ تفقه بأبيه وابن عبدالحكم 

وأصبغ» وتوفي: 7*4 كما في المدارك: 189/4» إذ هو الذي له تآليف منها 
مختصران في الفقه الكبير منهما في سبعة عشر جزءء حكى المؤلف في المدارك أن 

أهل القيروان يفضلون مختصره الكبير على مختصر ابن عبدالحكم. 

وترجم المؤلف أيضاً في المدارك: 5/4" لأبيه زكريا وذكر له رواية عن ابن وهب 

وابن القاسم وأشهب» وسمع منه بمصر والقيروان وأنه فقيه لكنه غير محمود في 

روايته» ولم يذكر له تأليفاء وأرخ وفاته سنة: 594 كما ترجم له أبو العرب في- 
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المفصلان"''' اللذان على ظهر القدم. قال النحاس”': كل مفصل عند 
العرب كعب ) وملئه كعوب القفناة”". 


واي مولى عثمان - بضم الحاء وبالراء. 


وحنديكة لحيل "" ولسديق)”" الع" احن الباليه- زوابتعا “قنهها 


عن ابن ععاب 40 ««اعلي عن سفيان). وفي رواية الخرى: ا(وكيع عن 
سفيان2”"'» وكذا رواية يحيى في كتاب ابن المرابط في حديث الشعبي 
وجله. 


قرف 


هق 


ره( 


050 


3ع( 


000 
لك 


طبقاته: ؟1687١.‏ ونقل الحطاب عن ابن ناجى أن عياضاً نسب هذا التفسير للمفصل 
لظاهر كتاب الوقار. (انظر مواهب الجليل: .)517/١‏ 

في خ: الفصلان. 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفرء يعرف بابن النحاس»؛ وهو مصري أخذ 
عن الأخفش الأصغر والمبرد والزجاج. كان عالماً بالنحو واللغة» ومن كتبه الكثيرة: 
إعراب القرآن؛ والناسخ والمنسوخ في القرآن. انظر ترجمة الزبيدي له في: طبقات 
النحويين واللغويين ص: 7٠١‏ وأرخ وفاته سنة: "٠1‏ وذكر غيره: 7848 انظر: إنباه 
الرواة في أخبار اللغويين والنحاه: .15/١‏ ولم أقف على قوله هذا في كتب اللغة. 
كعب القناة: أنبوبهاء وما بين كل عقدتين منها كعب. اللسان: كعبء وانظر كلام 
المؤلف أيضاً في المشارق: ."57/١‏ 

المدونة: /١‏ #/9. وهو حمران بن أبان» روى عن عثمان بن عفان مولاه ‏ 
ومعاوية؛ توفي سنة 78. (انظر تهذيب التهذيب:  ”7١/#‏ 37). 

قال عبدالله بن جابر: سألت الحسن عن الوضوء؟ قال: يجزئك مرة أو مرتان أو 
ثلاث. (المدونة: /١‏ #/ 5 ). والحسن هنا هو الحسن البصري. 

سقط من خ وق. 

في المدونة :"/9/١‏ عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: «تجزئك مرة إذا أسبغت». 
والشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي التابعي الفقيه المحدث الثقة المتوفى ٠١‏ (انظر 
التهذيب ه/لاه). 

هذا في طبعة دار صادر: /١‏ 9/ه. 

هذا في طبعة دار الفكر: /١‏ #/” -. ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام 
الحافظ المتوفى ١95‏ (انظر التهذيب: .)١١4/١١‏ وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق 
الثوري أحد الأئمة الحفاظ الفقهاء (انظر التهذيب: -494/4). 
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المضنيقة”© : أضلها ارات والعرؤية ومية هسفن" التعا ف 
عينه. وقيل: هي مأخوذة من مض الماء ومضيضه وهو تحريكه؛ يقال: لا 
تمض مضيض الحمار إذا شرب”©. وقيل: هو من المضء وهو الضغط 
لحني الماء فن قمةة (ودة فضي 0 


والاستنشاق”*؟2: إدخال الماء في الخياشه'"'' بالنمّسء مأخوذ من 


التنشه وهو اليه 
والاعا 0 إرسال 5 من الفياقت 47 مأخوذ من 0 
الشيءء وهو قول ابن حبيب'''2. وقال ابن قتيبة''2: هما من النثرة» وهي 


الانشي الإذا امخل الماة في ستياقيب !1 قبل ٠‏ التتشق ,انحر و1101 


.5 /# /١ المدونة:‎ )١( 
(؟) في اللسان :مهن + 8 تقفن نيفين القدن» مضت العيرة :إذااشريت وعطصرت‎ 
يقال: مضني الدهر وأمضني: آلمني وأحرقني. (اللسان: مضض).‎ )9( 

(14) سقط من س وع وم. 

(5) لم يُذكر الاستنشاق في هذا الحديث الذي يشرحه المؤلف ولا ورد إلا بعد صفحات» 
انظر 0 ارول 

(5) في خ: الخياشيم. 

00 المدونة: 01 م 4. 

(4) في خ: الخياشيم. 

(9) في ق وع: نثرة» وفي م1 انئرتٍ. 

)9١(‏ عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي» أبو مروان الفقيه اللغوي المؤرخ وأحد أعلام 
المذهب» أخذ عن أصحاب مالك المدنيين والمصريين» وعنه بقي بن مخلد وابن 
وضاح والمغامي. قال الحميدي: له الكتاب الكبير في الفقه المسمى الواضحة في 
الحديث والمسائل على أبواب الفقه. توفي758 (انظر تاريخ ابن الفرضي: 1809/١‏ 
؟"؟ والجذوة: ”/158). 

)١١(‏ عبارة ابن قتيبة: «والاستنثار سمي بذلك لأن النثرة الأنفٌ» فالاستنثار استفعال من ذلك 
يراد: إجعل الماء في أنفك. (انظر غريب الحديث لابن قتيبة: .)١51/1١‏ 

)١5(‏ كذا في ز وخ. 

)١18(‏ عرزا ابن منظور هذا لابن الأعرابي والفراء. (اللسان: نثر). 
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فلمو د لس سه تت 7ل 004 ا 
الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف وبه سمي هذا. وكأن القاضي أبا 
محمد بن 0 6 نحا لمذهب ابن قتيبة» لأنه في («تلقينه))20 عد في السنن 
الالستشاق وم تذكر الاسعفان» كأته رآعما سنة:والحدة”'".::وآن الاسعتثار 
بحكم التبع والأمر الضروري الذي لا يقصد في نفسه؛ إذ لا بد/[ز؟] من 
طرح الماء من الأنف ضرورة. حاات يعدي العا من الح ل الج 5 
من أحكام ا ولا هو مقصود في نفسه. بل مجه بحكم الضرورة؟ : 
وقد يبتلع. وما في الأنف أشد ضرورة؛ إذ لا يتمكن”' إمساكه؛ بل 
متعزس فيه لك ضاية #قيوسنا وسار 'العلماء خدوه :فى التتتن'” ‏ والاثان 
تع" اند ذكرا تي مما ومرة ذكر أحدهنا دون الآخر. وقد 
حد مالك أن يجعل يده على أنفه""'؛ إذ هو أبلغ في نثر ما تعلق بالماء مما 


)1١(‏ عبدالوهاب بن علي بن نصر القاضي ١»‏ أخذ عن الأبهري وكبار أصحابه كابن القصار 
وابن الجلاب» ودردس الفقه والأصول على الباقلاني وصحبه. من أوضاعه : التلقين» 
وشرحه - ولم يتم - وشرح الرسالة» والممهد في شرح مختصر أبي محمد (ابن أبي 
زيد) بلغ نصفهء وشرح المدونة - ولم يتمه ‏ والمعونة» والإشراف» وغيرها. ٠‏ توفي 
نفث (انظر المدارك : /ا/1؟؟ ‏ 377). 

(*) انظر التلقين.: ص: .١"‏ كما لم يذكرهما في المعونة: 2117/١‏ وفي الإكمال 
للمؤلف: 0/9”: وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. 

(:) الذي في التلقين صفحة :١"‏ «وأما تطهير داخل الفم فإنه سئة» وهو المضمضة. 
وضنتها أن يوؤضل الما إلى فيه ثم يخضخضه ويمجها. 

)2( في ق: يمكن. 

)5( روى ابن وهب عن مالك في» المجموعة» في الذي يستنثر من غير أن يضع يده على 
أنفه أنه أنكرهء وقال: هكذا يفعل الحمار. (المنتقى: .)50/١‏ وأنكر مالك ترك 
الاستنثار أيضاً في سماع ابن القاسم في العتبية» وقال ابن رشد: لأن ذلك هو السنة. 
(البيان: .)47/١‏ 

60 يقصد الأحاديث التي نص فيها على الاستنشاق والاستنثار معاً. وقد أوردها المؤلف 
في (إكمال المعلم) ؟/٠".‏ 

© يبدو أنها همكذا في خ وفي ل: فيها» وسقطت من ف وع. ولعل الراجح: فيهاء يعنى 
الآثار. 

(9) كما في رواية ابن وهب في المجموعة الآنفة الذكر. وفي العتبية: «أيستنثر الرجل من- 
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في الأنف من قذرء وذلك لا يذهب بنفس خروج الماء بذاته أو”3© بدفع 


البفمن: 


وقوله”'' : (لا يتوضأ بشىء من الأنبذة» والتيمم أحب إلى من ذلك). 

قال “عبزاتسى"' #«أحي “هنا ستعض الرحوب) لأن الغرت تفاضل ع 

هه يي 

شيئين وإن لم يتساويا. واحتج بقوله تعالى: © أذالكت دي أ جنة 
الحم لخد 17# وشبه هذا. 


وقوله0©» بعد: «لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب»»: كذا روايتناء 
وبه تصح المسألة؛ أي”"' لا يلزم آكله وشاربه وضوءء ويدل عليه قوله 
آخرها””' : «ولكن يتمضمض من اللبن ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة»» وإنما 
هذا السؤال على مسألة الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل التي خولفنا 
فيها. وفي بعض الأمهات”*2: «بشيء» مكان «من شيء». وقال أبو عمران: 
معناه لشيء. وكذا وقع في بعض الأمهات: «لشيء؛ء وهو بمعنى «من 


- غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال: لا أعرفهء كأنه يرى أنه يضع يده إذا 
أراد أن يستثر». (البيان: .)97/١‏ 

)١(‏ كذا في زو خء وفي ق و س و ل: إلا. ولعله الأرجح 

(0) المدونة: /١‏ 4 /لا. 

(6) عبدالحق بن محمد بن هارون التميمي الصقلي» أخذ عن شيوخ صقلية كأبي بكر بن 
أبي العباس وأبي عبدالله الأجدابي؛ وتفقه مع أبي أبى إسحاق التونسي والسيوري» ولقي 
القاضي عبدالوهاب في الحج. وكان فقيها فهما سالنكا ديناء مقدما بعيد الصيت مليح 
التأليف» له كتاب النكت والفروق لمسآئل المدونة وكتاب تهذيب الطالب في شرح 
المدونة؛ وكتاب في انتقاد تهذيب البراذعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. والظاهر أن 
القاضي عياضا أفاد من هذا الجزء في ضبط عدد من ألفاظ الكتاب. توفي عبدالحق 
بالإسكندرية بعد عام 45٠١‏ (انظر المدارك: 8/١لا ‏ “ال9). 


(5) الفرقان: .١86‏ 
)0( المدونة : /١‏ 1/5 
53( في م: إد 


0) المدونة: .١٠١/4 /١‏ 
)2 وكذا اختصره البراذعي في التهذيب» ص : .١‏ 
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شيء؟ في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء. 


03 3 9 د و0 

والعَّمّر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودّك"'". 

وقوله”'' في الماء الذي تُوضئ به فأصاب ثوب/[خ5] رجل: إن كان 
الذي توضاً به أولاً طاهرا (فإنه لا يفسد عليه)”". المراد هنا طاهرا من 
نجاسة”؟2 في أعضائه. وقوله” بعد في التوضل"'؟ به: أحب إلي من التيمم 
إذا كان الذي توضأ به أولاً طاهراًء المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس 
يضيف”" الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل 
في الوضوء ثم جمع في آنية» لا ما فضل عن الوضوء. و«أحب» هنا على 
بابها من التفضيل والمزية؛؟ للاختلاف عندنا في هذه المسألة. 


وقول”* مالك فى الماء المستعمل: «لا يتوضأ به ولا خير فيه؛؛ 
حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غيره”"'»: فإذا لم يجد 
غيره فما(''' قال ابن القاسم بعد" من استعماله وأنهما متفقان”"''. وعليه 


)١(‏ في العين: ودك: هو جلابة الشحم. وفي اللسان: ودك: وقيل: دسّم اللحم. 

.8/5 /١ المدونة:‎ )*( 

(90) سقط من ق. 

هق في : النجاسة. 

.5/5 /١ المدونة:‎ )©( 

(5) في ع وم ول: المتوضئ» والصواب ما أثبت أعلاه. 

زفق في س وم ول: يصيب 1 

.9/4 /١ المدونة:‎ )6( 

(9) قال اللخمي عن هذا القول: «هو أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى 
ماءء ولم يأت به حديث ولا إجماع أنه لا يؤدى به إلا عبادة واحدة» فوجب أن 
يكون على أصله). (التبصرة: ١/ه/‏ ب). وانظر الذخيرة للقرافيى: .١74/١‏ 

١ في خ: كما. ولعله تصحيف.‎ )٠١( 

.5/4 /١ :ةنودملا)١١(‎ 

0 نقل الحطاب عن ابن الإمام  يعني التلمساني : «قال غير واحد: قول ابن القاسم‎ )١6( 
ولذلك يتعين إسقاط لفظة «أحب إلي» كما اختصرها ابن أبي زيد وحملها [لعله: أ‎ 
0 "55/١ حَمْلها] على الوجوب كما قال صاحب الاستيعاب». (انظر مواهب الجليل:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حوري 1111 ااا 0 
اختصر المسألة أكثر المختصرين. وذهب بعضهم إلى أنه خلاف» وإليه ذهب 
شبكنا القاضن أبو الوليد بن رغتر*" (وانه. تالف ينيبي :وأن قرول 
(مالك)299: دلا يتوضأ*2 ولا خير فيه4؛ مثل قوله في «المختصر»”" و«كتاب 
ابن اين بعيمية: عن 5 يتح سنواءء ومفل وَل اماك فى 


«الواضحة)”'. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن رشدء قال المؤلف في حقه في الغنية 054: زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب؛ ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة 
الفقه. تفقه بأبى جعفر بن رزق وعليه اعتماده. جالسته كثيراً وساءلته واستفدت 
منه. . .توفي 2570 وانظر الصلة: “4م .84٠‏ 

(؟) قال ابن رشد: فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول 
أصبغ خلاف قول ابن القاسم. (البيان: .)57/١‏ 

(9) سقط من ع وح وم وس. 

(4) في ق وس وح وم: لا يتوضأ به» وليست «به» في خ وز. وفي هامش ز: «في بعض 
النسخ البهق ولم تثبت بخط المؤلف». وهي ثابتة في المدونة. 

(5) سماه اللخمي هنا: مختصر ابن أبي زيد. (انظر: التبصرة: ١/ه‏ ب)» مع أنهم إذا 
أطلقوا المختصر عنوا به كتاب ابن عبدالحكم» هذا ولم يعز ابن أبي زيد هذا النقل 
لمختصر ابن عبدالحكم في النوادر: .1/١‏ 

(0) هو على بن عمر بن أحمد البغدادي» أبو الحسن» تفقه بالأبهري, وعليه القاضي 
عبدالوعات وأبو ذر الهروي. كان أصولياً نظارا. قال أبو ذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين» وكان ثقة قليل الحديث؛» قال الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف لا 
أعرف للمالكيين كتابا فى الخلاف أحسن منه» توفى 48" (انظر طبقات الشيرازي: 
4 والمدارك : لا .لا 91). ١‏ 

(4) أصبغ بن الفرج بن سعيد المصريء, أبو عبدالله. تفقه بابن القاسم وأشهب وابن 
وهب. روى عنه البخاري وابن وضاح وسعيد بن حسان وابن حبيب وابن المواز. قال 
ابن حارث: كان ماهرا في فقهه حسن القياس» من أفقه هذه الطبقة. له كتاب الأصول 
وتفسير غريب الموطإ وسماعه من ابن القاسم» اثنان وعشرون كتابا. توفي 518 (انظر 
المدارك: 4//ا١  7١‏ والتهذيب: ١/ه١ا"#  .)"١5‏ 

(9) انظر الحطاب: 255/١‏ فإنه نسب ما في كتاب ابن القصار لابن القاسم لا لمالك» 
وكذلك فعل اللخمي في التبصرة: ١/هبء»‏ ونسب الحطاب أيضاً ما نقل عن أصبغ في 
الواضحة أنه روايته لا رأيه؛ والذي في التبصرة والنوادر )7/1١/١(‏ عن الواضحة أنه منت 
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وخخشاش"' الأرض» بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمة» ويقال 
بكسرهل””'؛ وحكى أبو علي”” فيها الضم أيضا”؟' - هو صغار دوابها. 


2 و 2 
والرّنبور”؟ بضم الزاي. والخُنمّساء'' بضم الخاءء ممدود: 
و 


ألو 501 لياه الفوطلة وسسس الواءالار لفل اللجن ع "نه 
بصوته ؛ يقال : صَََ وصرصر : إذا صاح. 


- رأيهء وقد لاحظ هذا السهو الشيخ الرهوني في حاشيته على الزرقاني 2»)247/١(‏ وعبارة 

اللخمي تفيد الجزم والتفريق؛ قال: «وهو قول مالك في مختصر ابن أبي زيد وابن 
القاسم في كتاب ابن القصار». 

)١(‏ في المدونة 5/4/١‏ -: «وقال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء 
أو في قِدر فإنه يُتوضأ بالماء». 

(؟) في اللسان: خشش: نقل عن ابن سيده أن ابن الأعرابي قاله بالكسر وحدهء فخالف 
جماعة ل وكذا في تاج العروس: خشش. 

(*) هو إسماعيل بن القاسم ب اعنذوق القالي البغدادي» مولى عبدالملك بن مروان» دخل 
الأندلس وأخذ عنه الناس كتب اللغة والأخباره وصنف بها كتبه المعروفة: الأمالي» 
والبارع. والنوادر. كان من أعلم الناس بنحو البصريين وأحفظ أهل زمانه للغة وأرواهم 
للشعر الجاهلي وأحفظهم له. توفي 85 (انظر طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي: 
7٠١7“‏ وبغية الوعاة: .)487/١‏ 

(5) نقل المؤلف هذا الرأي لأبي علي في المشارق: 2751/١‏ وذكر بعض ذلك في 
الإكمال: .017/١‏ وفي القاموس: خشش: أنه يثلث. 

(5) المدونة: /١‏ 4/” .. قال الخليل في العين: زنبر: الزنبور طائر يلسعء. ونقل ابن 
منظور مثله في اللسان: زنبرء عن (التهذيب) للأزهري» وقال: هو ضرب من الذباب 

(؟5) المدونة: /١‏ 5/4. 

(0) في اللسان: خنفس: دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح. وصوب ابن مكي في 
تثقيف اللسان: 5057 فتح الفاء منها وخطأ غيره. 

.”/4 /١ المدونة:‎ )48( 

 )9(‏ كذا فسره المطرزي في «المغرب» في مادة: خطب. وفي اللسان: جدد: أن من أهل 
اللغة من يفرق بينهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله2»0 في الخشاش: لا يفسد الطعام ولا الشراب ولا الماء إذا وقع 
أنه إذا لم يتقطع وتتفرق أجزاؤهء أو يطل”" مكثه بطهارة ذلك كله وأكل 
الطعام. كما أنه/[ز"] لا خلاف إذا تغير الماء منه» أو تفرق فيه وغلب عليه 
أن له حكم ا لمضاف؛ لا يستعمل في تطهير. وهل هو نجس أم لا؟ اختلف 
يا ومذهب ين تنجيسه ما خالطه بطبخ أو شبههة. وأنكره عليه 
سحئون. 
والصواب: ألا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان©. 
وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضاً. 
والصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به وغالباً عليه. وإن تميز الطعام 
منه أكل الطعام دونه؛ إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا 
بنك وإن كان بعض المشايخ”"' خرج أكله بغير ذكاة على الخلاف في 
الجراد”*. وإلية ذهب القاضى أبو محمد عبلذالو 60 ا 
)١(‏ المدونة: /١‏ ه/١.‏ 
زفق كذا في النسخ. وفي التقبيد: :٠١/١‏ يطول. 
() فصل الحطاب في طريقتين معروفتين في المذهب في هذه المسألة الخلافية (المواهب: .)80/١‏ 
(4) أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي؛ روى عن مالك والليث؛» وعنه الحارث بن 
مسكين وسعيد بن حسان وسحنون وبنو عبدالحكم. كان فقيهاً نبيلاً حسن النظرء من 
المالكيين المحققين» توفي ٠١54‏ (انظر المدارك: /7"؟ _ 3517). 
(©) نقل عبدالحق هذا عن «أحكام القرآن» لابن خويز منداد. انظر: تهذيب الطالب: 
١/لاب.‏ 
(5) هذا ما صححه عبدالحق في التهذيب: ١/لاب.‏ 
(0) عزا عبدالحق هذا لابن خويز منداد في التهذيب: /١‏ لااب. 
(4) قال ابن يونس: المسألة مبنية على قوله في الجراد؛ قال مرة: لا يؤكل إذا مات حتف 
أنفه. وقال مرة: يؤكل. وهو ظاهر مذهبه. (الجامع : /١‏ *"1). 
(9) لم أجد له هذا لا في المعونة ولا في التلقين ولا في «الإشراف»»؛ ونقله عنه اللخمي 
في التبصرة : الكل ثم عقب: «فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام وإن مكث 
ذلك فيه وتفرقت أجزاؤه وتغير الطعام؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 630 
وقلة د 

وقوله'"' في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: «لا أرى 
بأساً بأكلها»» يعنى الحيتان» أي لا يضرها موت الضفات يا وإلى هذا 
ذهب أبو عمران”". وقد يعود على الجميع» أي ما تزلع”؟؟ من الضفادع؛ 
لأنها من صيد البحر والماء. والمسألة جاءت في جرة صير أصيب ين 
ضفادع . قال: لاب مي اكله” 6 يريد الصير. 

وسؤر”"" الدواب/1خ7] وغيرهاء مضموم الأول مهملة”" السين 

1 اس ع 5 أده 5008 قف 
مهموزء وقد تسهل.». وهو بقية شرابهاء يكل أيضا في بقية 00 . وعلى 
هذا جاءت رواية من روى: «لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة”''؟ ‏ بالضم ‏ 


- هذا وورد في النسخ ق و ع وم إضافة بعد هذا هي: «وبه قال أبو الحسن اللخمي». 
لوفكم بن لسرن ونقل الحطاب في المواهب: 487/١‏ معظم هذه الفقرة 
ووقف عند قوله: أبو الحسن. 

)١(‏ هذا كلام ا متعقباً تخريج ابن خويزمنذاد» ونقل ابن يونس أيضاً هذا في 
«الجامع»: .١1"/١‏ قال أبو الحسن الصغير: «وانظرء في كلام عياض تناقض؛ لأنه 
قال: الصواب ألا ينجس ما ليس له نفس سائلة» ثم قال في الطعام: الصواب ألا 
يؤكل إذا كان مختلطأً بهء فتأمله». (انظر: التقييد: .)٠١/١‏ 

(0) المدونة: /١‏ ه/4. 

(6) في العين واللسان: زلع: الزلع» استلاب شيء في ختل. 

(54) ذكر عبدالحق رأي أبي عمران هذا واستدلاله له بما وقع في سماع ابن القاسم؛ وجزم 
عبدالحق أن المقصود الحوت» ومن أجل ذلك أورد المسألة (تهذيب الطالب: 8/١‏ 
وانظر التقييد: .)١١/١‏ 

4 في خ وس : فيه. 

(5) المسألة ليست في المدونة» وهي في سماع ابن القاسم. ونصها ‏ كما نقلها عبدالحق 
عن أبي عمران: «وسألته عن صير أصيب فيها ضفادع. قال: لا باس بأكله» (التهذيب: 
.))0١‏ والصير هو حيتان مملوحة كما سيأتي للمؤلف في كتاب السلم الثالث. 

(0) في المدونة: /١‏ 0/8 ترجمة «الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب». 

(4) كذا في النسخ والتقييد: 2١1/١‏ ولعله في ق: مهملء» وهو الأنسب. رفي ل: مهموز 
السين المهملة. 

(9) العين: سأر. 

)٠١(‏ المدونة: /١‏ لا/5. 


6 التبيهات ١‏ َم لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أي بقيتها من خبرزر أكلت منه. ومن رواه: بالخووة د بالفتح 5 أراد بالعج. 07) 
ا شربت منه. وفي «اختصار الأسدية» لابن عبدالحكه”": ولا بأ 
بسؤر الفأرة فى ال وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح ؛ إذ الماء 
يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب””' من التفريق بين 
الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف”"' وعكسه. والروايتان صحيحتان. 


وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: «وكان يضعفه)'"'. 
تنوزع في هذا الضمير كثيراً؛ فقيل" : أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد 


)١(‏ في ق ول: أراد به. 

(؟) كذا في ز وقء وفي خ وس وم والتقييد: :١/١‏ من ماءء وأصلح كذلك في ع. 
ذكر عبدالحق في التهذيب١/١٠ب‏ عن أبى عمران قال: فمن فتحها أراد أنه يجوز أن 
يعجن بالماء الذي شربت مه وقال ابن وقد" في المقدمات1/9ة: يريد ما عجن 
بالماء الذي شربت فيه (كذا). 

(0) سمى المؤلف من بني عبدالحكم ممن اختصر الأسدية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم 
في معرض حديثه عن الأسدية في المدارك: #/44؟ ولم يذكر ذلك له في أثناء 
ترجمته لكن ذكر له: «اختصار كتب أشهب» وكتاب مجالسهء وكتابه الذي زاد فيه 
على مختصر أبيه. وأبوه من شيوخه مع أشهب وابن القاسم والشافعي» وكان أبوه 
أوصاه بصحبته فكان ربما اختار قوله إذا قوي دليله. توفى: 7358 (انظر المدارك: 
١١١ 6/4‏ والتهذيب: 49/؟758). ١‏ 1 

(4) في هامش ز بعد أن ضبط «الخبزه في المتن بضم الخاءء قال: «بضمة مقصودة» 
بخط المؤلف». ونقله ابن يونس في الجامع: :15/١‏ «ولا بأس بسؤر الفأرة بالخبز». 

(6) نسب عبدالحق هذا لبعض شيوحه ثم غلطه (التهذيب: /١‏ ١٠اب).‏ 

(5) المدونة: /١‏ ه. 

4# نصه: «قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء 
في اللبن وفي الماء؟ قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته, 
قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع» وكان 
يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده. وكان يضعفه. وقال: لا يغسل من سمن ولا 
لبن» ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى 
لكلب ولغ فيه؟ (المدونة: /١‏ ©). 

(4) القائل أبو جعفر الأبهري», كما في الجامعم: .١7/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 


ا ل ل د 
وقيل : ضعف وجوب الغسل. 


وقيل © شبعك توفت الزو” . 
قال القاضي: والاشيه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه 
القابسي. ويدل عليه تخصيصه (الماء)0؟ "؟ بذلك وأنه أعظم إراقة الطعام”*'. 
ولا حجة لمن قال إنه ضعف الحديث بقوله: «ولا أدري ما حقيقته»؛ فليس 
فى هذا ما يرده. ولعل المراد: ما حقيقة معناه وحكمة الله في هذه العبادة. 
أو يكون هذا على مذهب من قدم القياس على خبر الواحدء وهو مذهب 
جماعة من الفقهاء الأصوليين ومن أئمتنا البغداديين: وحكوا أنه مذهب 
مالكء واستقرؤوا الخلاف من قوله فى هذا" الأصل من ظاهر قوله هذا 
ومن اله الدرسة”© وميالة المشراف. والقياينل. هنا ملئ الأصتول ال عدد 
فى أغسال النجاسات. ويؤيد هذا التأويل قوله في «المبسوطة»”؟: ليس غسل 
الإناء سبع مرات بالأمر اللازم” “اياوقال ايكيا ودعو اول" غلن عذمك 


.6 المائدة:‎ )١( 
نقل عبدالحق هذه التأويلات عن بعض شيوحه من غير أهل بلده في النتكت» ونسبها‎ )( 
وذكر ابن رشد هذه الأقوال وضعفها في‎ .)١4/١ ابن يونس لأبي عمران (الجامع:‎ 

الفتاوى: ؟/١487.‏ 

(6) سقط من ق» وفي م وع وح: بالماء. 

(8) لم يختلف قول مالك في وجوب غسل إناء الماءء وأما إناء الطعام فرواية ابن القاسم 
نفي غسله؛ ورواية ابن وهب وغيره إثباته. (المنتقى: .)7/7/١‏ 

(©) في ح: من قوله هذا ومن ظاهر.. 

فى كذا في ز وخ وق وصحح عليها في ز وفي ق كانت: القرعة» فكتبها في الطرة: 
الفرعة. وفي ع وح ول وم: المرعة. 

“4 في ع وح ول: المبسوط. والمبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي 
المتوفى: »٠7‏ قال المؤلف فى المدارك: ١151/8‏ : ألف الكتب المبسوطة في اختلاف 
أصحاب مالك وأقواله... الظر عن هذه الكتب المدارك : ٠١/5‏ والديباج: 1 

(8) روى ذلك عن مالك ابن أبى أويس كما فى تهذيب الطالب: /١‏ 9 ب. 

(4) كالقاضي عبدالوهاب في: المعونة: .181/١‏ وذكره عن عبدالحق مع تعليل قوله في 
التهذيب: ١/ةقب.‏ 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مالك أن غسله تعبداً واجبا”'' بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة 
الطعام لتسويته مع الماء فيها. 

ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما. 

وقوله: «والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس». كذا عند 

شيخنا”") 5 محمد/[ز4]. وعند غيره ‏ وهي رواية شيخنا القاضي أبي 
عبدالله عن القاضي أبي عبدالله بن المرابط -: «لأنهم'"»؛ يعني الهر 
والككلي» المذكود. قبله». واهي رواية. أبي؟ عراف > قال يقييه :أن . يكون 
من كلام متستون 

استدل بعضهي ”22 من هذه الكلمة» ومن قوله في الكتاب : «وكان يرى 
الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع»» أن مذهب «المدونة» 
في(غسل الإناء من)”"" الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين 
لمالك". وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه» وإنما ذكر عادة 
الناس في اتخاذهاء والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز. 


000( في ف وح: تعبد واجب؛. وفي سائر النسخ بالنصبء» وبهامش ز: «كذا بخطه بألف 
واضحة»؛ وفيه أيضاً ما لعله - وقد طمس أوله -: «...ألف تعبد» لكنها محيت؛». 

(0) وهو ما في طبعة دار الفكر من المدونة: /١‏ 8/56. 

(9) بعض النسخ وضعت الأنهما» بعد قوله: «وعند غيره»2) وسقطت من ق كلية. وتكررت 
في التقيبيد: ١٠6/١‏ في الموضعين. وهو ما في طبعة دار صادر: .١٠١/5 /١‏ 

(5) جزم الباجي أنه لسحنون (المنتقى: ١/؟5),‏ وابن يونس (الجامع: ١/17)؟‏ والبراذعي 
(التهذيب» ص ©). 

(5) هو عبدالحق في (التهذيب: ٠١ /١‏ ). 

30( سقطت من ع وس وم. وفي عبارة هذه الفقرة بعض الاضطراب. 

0372 روى ابن الجهم عن مالك روايتين في الكلب الذي يجب غسل الإناء منه؛ إحداهما 
في المنهي عن اتخاذه. والثانية في جميع الكلاب (المنتقى: /١‏ #/ا).) وحكى 
عبدالحق هذا عن «أجوبة ابن سحنون». وذكر أن القول الأول لأحمد بن المعذل 
(التهذيب: 3٠١ /١‏ كأ ومثله يفهم من نقل اللخمي عن سحئون» ورجح اللخمي 
العموم (التبصرة: /١‏ 7أ): وانظر: النوادر ١/؟7.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

الي دلا نأمن بلعاب الكلب يصيب ثوب ارج 29 وقاله 
ةوقال اب عيناين! 217 الث ناس إذا اقتطر رت الى ون الكل أن 
تتوضأ به/[خ4]8: كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر 
المسألة. فجاء قول ربيعة فى هذا لا فى تلك. وزاد فى رواية شيخنا أبي 
محمد الركاله ك0 


وقوله”"': «ذرق عليه طير”” »» أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه 
مما لا يأكل الجيف». أو حكم بالغالب والأكثر من الطير”". 


والإصبع فيه لغات عشر؛ صَرّف الكلمة على «أفعلَ» كيف شئت 
3 0 وا 0 أصبوع ‏ قاله أبو عمر الل 7 


.١١/5 /١ةنودملا‎ )١( 

(؟) زادت ق هنا: «يؤكل صيده» فكيف يكره لعابه؟»»2 وهي ثابتة في «المدونة»» لكن بعد هذا. 

(*) ربيعة بن عبدالرحمئن المعروف بربيعة الرأي» 0 مالك (ت. )١185‏ انظر: تهذيب 
التهذزيب: #/717. 

(4:) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الإمام التابعي المعروف وشيخ مالك (ت. ))١57‏ 
انظر التهذيب: 96/4ة". 

() في ع والتقييد :)١8/١(‏ هذه. 

(1) ليس شىء من هذا فى طبعتى المدونة. وانظر فى هذا لابن رشد مسألة في أسثار 
البهائم أملاها سنة 261 وهي في فتاواه 814/5 - 877. 1 

(0) المدونة١/ ١/5‏ - وفيها: «.. .وأن ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه بأصبعه». 

(6) في طبعتي «المدونة»: طائر. 

(9) لأن رواية ابن القاسم في المبسوطة أن ذرقه نجس وإن كان لا يأكله ليس نجسا. (انظر 
البيان: .)69/١‏ 

)١(‏ سقط من خ» وفي ق: تصيب. 

)١١(‏ في خ: والعاشرة. وهو الصحيح. 

(؟١)‏ هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم الباوردي الزاهد المعروف بغلام ثتعلب» وهو 
إمام في اللغة مكثر من التصنيف. من كتبه: شرح الفصيح» وفائت الفصيح. 
واليواقيت» وغريب مسند أحمد. توفي: 48". (انظر الإنباه: ١71/‏ وبغية الوعاة: 
»©/0١‏ وعزا المؤلف هذا فى (المشارق: )49//١‏ إلى المطرز فى كتابه «اليواقيت»» 
وسيأتي في كتاب اللعان التعريف بهذا الكتاب. وانظر اللسان: صبع. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «ما لا يفسد الثوب فلا يفسد ال يعنى بيفسد: ينجس. 


وقوله”' فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن”" : فليتيمم 
ولا يتوضأ به. حمله ر بعضهم '' على 0 وهي إشارة الشبيع أي 


ل وحمله القاضي أبو محمد على أنه يجور في العبادة 0 وأن 


معناه”": لا يقتصر على الوضوء به دون التيمهم* » بل يجمعهما على أحد 
0 في الماء المشكوك فيه'*'. واحتج بإعادة الصلاة المتوضى”''' به فو 
الوقت 1 وكمل هذا حير لجل الخلاف في أصل التوضئء يي ٠‏ فهي 
صلاة مختلف فيها. 


)١(‏ في المدونة: /١‏ 5/6 -: «وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست 
بمخلاة تقع في الإناء فيه الماءء ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما لا يفسد'. 

.4/5 /١ةنودملا‎ )( 

(*) في س: شربت منه دجاجة تأكل الجيف. 

(4) على هذا التأويل اختصر البراذعي (التهذيب.» ص: ©2). 

(5) قال أبو محمد: «ولا بأس بالوضوء بفضل الهر... وجميع الدواب وإن وجد غيرهء 
إلا ما ياكل النتن والجيف من الدجاج المخلاة. . .» (المختصر: 8/ب) (كذا ترقيم 
المخطوط». وينبغي أن تكون: هبء تكررت 4غ وعلى هذا فلتوضع في الاعتبار هذه 
الملاحظة عند كل إحالة على الكتاب). 

() كذا في ز وس و مء وضبطها في ز. وفي خ و ق وع و ل: تجوز في العبارة. وهو 
الصواب. 

(0) في خ: معنى. وليس مناسبا. 

(4) عزا الشيخ خليل هذا التأويل للقاضي عبدالوهاب وذكر تضعيف القاضي عياض إيا 
(انظر: التوضيح: 4/ص١‏ من نسخة خاصة) ولم أجد رأي عبدالوهاب في كتبه 
المتوفرة» والظاهر أنه ذكره في شرحه للمدونة» إذ هو تفسير للفظ فيها. وانظر: 
المقدمات الممهدات: .65/١‏ 

(9) نبه ابن رشد أن هذه العبارة غير مرضية (المقدمات: 85/١‏ /81)) وتعقبه خليل في 
التوضيح: ١‏ 

:)١5/١( كذا في خ وز مصححا عليه؛ ولعله كذلك في ق»2 وفي س وع وم والتقييد‎ )١( 
للمتوضئ وهو ظاهر.‎ 

.٠١/5 /١ وهو في المدونة:‎ )١١( 

)١1(‏ ليست في زء وفي س وع وح وم: المتوضئ به. 
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قال القاضي: وليس أصل ابن القاسم جمع الطهرين في مسائلهء وإنما 


: 00200 
هو مدهب عيره 
وعثئمان النهدي”"'. بفتح النون» نسب إلى بني نهد من اليمن؟ قبيلٍ 
دااع 1 
من قضاعة 1 


العك بكسر الهمزة وتشديد الزاي. 

وعيسى بن أبي عيسى الحناط””*؟»: يقال بالحاء المهملة والنون» من 
بيع الحنطة. ويقال نالخاء المعجمة والباء بواحدة تحتهاء من بيع الخبط 35 
وهو ورق السمر تعلفه الإبل -. ويقال الخياط بالياء باثنتين تحتها من 
الشناط؟"؟ كان وغغر عله البلاتة أشنياء”. 

قولة: «نإن لا عباداً يفتتون عن تخلفه ”7 +بالناء: والقاف: معا فئ 


)١(‏ ممن قال بالجمع بين الطهارتين عبدالملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة» وقولهما 
في «المبسوط» للقاضي إسماعيل» كما في «التبصرة»: 19/١‏ وفي «التفريع»: ١/0١5ء‏ 
وهو أيضاً قول سحنئون كما فى المنتقى: ١//ا5»:‏ والمقدمات: 281/١‏ وإنما نسبه 
الباجي وابن يونس لابن سحنون؛ لا لسحنون» وهذا ما لاحظه الشيخ الرهوني في 
حاشيته: 2448/١‏ لكن لابن سحنون رأي قريب من هذا في: الجامع: .١18/١‏ 

(؟) المدونة١/‏ 1/97. وإنما هو أبو عثمان النهدي؛ عبدالرحمئن بن مل بلام ثقيلة وميم 
مثلثة ‏ أسلم في عهد النبي كَل ولم يلقه توفي: 40., (انظر: التهذيب: 541/5»؛ 
والتقريب: .70١/١‏ وقد كناه المؤلف في المشارق: 400/١‏ على الوجه الصحيح» 
وذكر الخلاف في ضبط اسم أبيه). 

(9) يمكن الرجوع حول هذه القبيلة إلى «معجم قبائل العرب»: .١١91//#‏ 

.5/6 /١ المدونة‎ )5( 

.4// /١ المدونة‎ )6( 

(5) ذكر فيه البخاري الحناط ‏ بالمهملة ‏ والخياط ‏ بالمعجمة وياء باثنثين ‏ (التاريخ 
الكبير : “/500). ونقل ابن حجر عن ابن سعد عنه قال عن نفسه: أنا خباط وخياط 
وحناط؛ كلا قد عالجت (التهذيب: .)3١1/8‏ 

(0») كذا في زء وبهامشها: كذا بخطه. وهي كذلك في ق وع» وفي س: الأشياء الثلاثة» 
وفي خ وح وم: الثلاثة الأشياء. 

(6) في المدونة /١‏ /9/” -: قال الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو بول: «إنما ذلك في 
الفلوات» فإن لله عبادا يصلون له من خلقه؛ فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها 
لاقبلة لها». 
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كتاب ابن سهل القاضي"“. وعند ابن عتاب وابن المرابط القاف وحده("؛ 
فمن رواه بالفاء رد الضمير للمتغورط. وبالقاف رده على الله تعالى ؛ يريد من 
يصلي من الملائكة ومؤمني الجن . 


وقوله'": «حشوشكم؛, بالحاء المهملة المضمومة وشينان 
معجمتان”؟. يعني المراحيض والكنف. وأصلها من الحش» وهو مجتمع 
النخل». يقال هذا بضم الحاء وفتحها”“. وكانوا يستترون بها عند الحاجة. أو 
من الحش بالفتح. وهو الدبر ”© لأنه يكشف في الكنف. أو يتبرز منه فيها. 


: 550 3 ا كدر ل مضي ةك 1 ا 00 
في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله”'"': إنما عب 8 بذلك 
الصحاري والفيافي»؛ ولم يعن المدائن والقرى. وبدليل ين مجامعة 
الرجل امرأته إلى القبلة'''2 ولا مشقة في الانحراف/[زه] عليهما''©): وهو 


)0010 ستأتي ترجمته. 

(؟) وهو ما فى الطبعتين. 

(9) المدونة: ١/لارم.‏ 

(4) كذا في ز مصححاً عليه؛ وبالهامش: «كذا بخطه». وكذلك كتبت في خ وس وع وح 
وم ولء وفي ق: #وشينين مععجمتين». 

(ه) انظر: العين واللسان: حشش. 

(5) انظر المصدرين أعلاه. 

(0) المدونة /١‏ 8/لا. 

(4) نبه في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه: «عنا»» وتحت الألف ياء وفى ل: أعنى. 
والذي في الطبعتين: يعني. 1 1 

(9) كذا في النسخ والتقييد )١9/١(‏ سوى حء ففيها: «جواز»؛» وصحح عليها في زء 
وكتب بالهامش: كذا. ولعله سبق قلمء أراد أن يكتب: إجازته» أو تجويزهء لأن 
المؤلف يحيل هنا على تجويز ابن القاسم ذلك. والنص في الحطاب: :714/١‏ جواز. 
غير أن المؤلف كرر هذا الاستعمال في الكتاب. 

0( )المدونة ١/لار١ا.‏ 

)١0‏ كذا في ز وخء وهو محتمل. وفي ق وس ول والتقييد :)١9/١(‏ عنهاء وهو واضح. 
وفي ح وم وط: عليها. 
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تأويل اللخسى”''. وإلى هذا كان يدن شبخنا آبو الولين0© اخلاف ما © 


في «المجموعة»!؟": إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه فى #المختصصد»©. 
وقيل"' أيضاً : إنما أجاز”"' ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر©. 


)١(‏ قال في التبصرة: ١/لاب:‏ «واختلف عن مالك في ذلك في المدن؛ فأجازه في 
المدونة 4. 
وانظر ترجمة الإمام اللخمي في المدارك: ٠١9/8‏ وفيها أنه علي بن محمد الربعي 
تلميذ ابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري» وشيخ المازري» وهو فقيه دين 
متفنن ذو حظ من الحديث جيد النظر حسن الفقه. حاز رئاسة إفريقية جملة» وتوفى 
١ "7‏ 

(؟) في المقدمات: 44/١‏ 40. وأشار المؤلف في الإكمال: /50 إلى رأي شيخه هذا 
نون يات كاه يمه / 

(6) يعني مالكاء وقوله في المجموعة كما في المقدمات: .48/١‏ 

(4) يعني قول مالك في المجموعةء وهو مذكور في المقدمات: .45/١‏ 
والمجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس تلميذ سحئون» وهي في نحو خمسين 
كتاباء قال عنها محمد بن عبدالحكم: هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. 
وقال ابن حارث: أعجلته المنية قبل تمامه (انظر عن الكتاب: علماء إفريقية لابن 
حارث: ١78‏ وتاريخ ابن الفرضي: 8875/5 والمدارك: ره 4ن #كلل 
كلالا. 54كل مهزرههة والإلماع: ©"57). 


(5) عزاه لمختصر ابن عبدالحكم أبو محمد في النوادر: 251/١‏ واللخمي في التبصرة: 
١‏ بء وعبدالحق في التهذيب: ١/؟١أ,‏ وابن يونس في الجامع: .١7/١‏ 

(1) نسب عبدالحق هذا لبعض شيوخه من أهل بلده» وحكى عنه أنه «منصوص هكذاء 
وأنه ليس بخلاف للمدونة»؛ ورده عبدالحق وقال: لا فرق بين سطح مستور أو غيره 
(التهذيب: .)1١١5/١‏ وسكوت المؤلف عنه قد يعني قبوله لهء. وانتقده ابن عرفة على 
هذا السكوت مع أنه حكى عن المازري جواز ذلك في مرحاض دون ساتر اتفاقاء 
(انظر ذلك في مواهب الجليل: 2141/١‏ وقد قبله المؤلف أيضاً في الإكمال: 
0 . 

0) كذا في ز مصححاً على «أجاز»؛ وفي خ: «وقيل: إنه إنما أجاز». وفي س وع وم 
والتقييد: «وقيل إنما جاز»» وفي ق: «وقيل أيضاً إنما جاز». 

(6) في ق: كان عليها جدور. وفي ع وح وم: «السطح إذا كان عليه جدور؛». 
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أنه [أجازه]”2 فى الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرهاء ذكره 


كين غ19 وأنكره غيره”" وقال: إنما الإجاز”*؟ في المدن» وقاله 


القاسي”” : ات في الوجهين من الوطء لدت 55 ني على ذلك 


كان ساتر كيف كان فافهمه") 


والاستنجاء: غسل موضع الحدث بالماءء وأصله إزالة النجوء وهو 
الع 0 وسمى نجوا لاستتار من يفعله بلجوة من الأرض عن أعيين 


)1١(‏ سقط من ز. 

(؟) إبراهيم بن حسن أبو إسحاق التونسي» تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمئن وأبي عمران 
الفاسى» وتفقه به جماعة من الإفريقيين» وأخذ عنه عبدالحق وابن سعدون. وكان 
فاضلاً عالماً إماماً صالحاً. له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة. (انظر المدارك: 58/9). 
وقوله المذكور عند المؤلف نقله عنه ابن رشد واستبعده في المقدمات: .946/١‏ 

(8) ممن منعه فى الصحراء ابن حبيب كما في «تهذيب الطالب»: ١5/١‏ أ. ونسب له ابن 
يونس المنع مطلقاً (الجامع: .)17/١‏ وابن شاش كذلك في الجواهر: »48/١‏ ونقل 
عنه القاضي عبدالوهاب الكراهة (المعوئة: .)١515/١‏ 

فق في خ وق: أجازه. وهو ممكن. 

(5) ذكر خليل أن أبا الحسن الصغير نسبه للقابسي واستظهره وهو الذي رجحه ابن 
الحاجب «(التوضيح: ١/8؟). ١‏ 
والقابسي هو علي بن محمد بن خلف. سمع الإبياني وعلي بن مسرور الدباغ 
ودراس بن إسماعيل». ورحل إلى المشرق فتوسع في رواية الحديث وعلله ورجاله؛ 
وكان فقيها أصولياً متكلماً مؤلفاً مجيداً. وكان أعمى» ومع ذلك هو من أصح الناس 
كتبا وأجودهم ضبطاً وتقييداً» يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه. ممن تفقه به أبو 
عمران الفاسي وأبو القاسم اللبيدي. وتوفي 4١0*‏ (انظر المدارك: 915/8 48). 

(0) كذا في زء وفي خ ول وق والتقييد :)١9/١(‏ هل. وهو المتسق مع الكلام. 

0) نقل اللخمي هذه التعليلات في التبصرة: ١/لابء‏ والمازري في شرح التلقين: 
4/١‏ ؟. 

.١/97//١ المدونة:‎ )4( 

(9) هذا في العين: نجو. 
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الناس» وهو ما ارتفع من الأرض. وقد يقال أيضاً في إزالة ذلك بالأحجارء 
وجاء في الحديث. وقيل: سمي استنجاء من قولهم: نجوت العود إذا 
قشرته. وقيل من النجا(". وهو الخلاص من الشيءء وإذا زال”"؟ ذلك عنه 
فقد تخلصر 1 

وسمي المتجهارا من الجمار» وهمى الحجارة الصغار التي يزال ا 
وقيل من الاستجمار بالبخور والجمر؛ لأنه يطيب الموضع كما يطيبه البخور. 
الأذى عنه. 

والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول. 

وقوله””2: «من استنجى بالحجارة وتوضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء 
جد صلى تاكن يريد موضع الحدث. 

وقد تنوزع هل يكون ذلك فيما عدا" موضعٌ الاستنجاء”* ؟ فأكثر 


أجوبة الأمهات على أنه فيما يختص بموضع النجو لا فيما عداه. ولابن 
القاسم ا وإليه نحا أبو عمران. 


)0( كذا كتب في النسخ دون مدء ولم أجد هذه الصيغة المصدرية! ولعل هذا من إغفال 
كتابة الهمز آخر الكلمة كما هو ملاحظ. 

(؟) في ع وم ول: أزال. وهو وارد. 

90 انظر اللسان: نجو. 

() اللسان: جمر. 

(6) المدونة: ١/9/8؟.‏ 

03 في ق: تجزئه صلاته. وهو ما في الطبعتين. 

(0) «عدا» هنا: فعل ماض. 

(4) روى العتبي في سماع ابن القاسم هذه المسألة وقال فيها: ١لا‏ يعيد شيئاً مما صلى به 
لا في وقت ولا في غيره». قال ابن رشد: «هذا كله ما لم يعْدُ ذلك المخرجٌء فإن 
عدا المخرج بكثير أعاد في الوقت». (البيان: 584/١‏ 08). 

(9) قال الباجي: روى عيسى بن دينار عن أبي حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لابد منه» 
وهذا الذي يحكيه أصحابنا العراقيون عن مالك» وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه- 
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وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: «لأن تلك تؤكل''' لحومها 
وتشرب ألبانهاء وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها». دليل أن الألبان 
لها حكم'" اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. 
والخلااف في الحمر بين الكراهة والتحريم». وهذا هو المعروف. وقد روي 
عن مالك جواز شرب لبن الأنن. 

وذكر شيوخنا فى ألبان ما لا يؤكل لحمه ‏ غير الخنزير ‏ ثلاثة 
أقوال”*؟: الحل على الإطلاق» والتحريم على الإطلاق» والكراهة. 

ومحمد بن طخلاء””'. بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء)9) 
المهملة. ممدذدودء وهو يي 
ان" كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: «قاص»». بالصاد المهملة 


- يذكر ذلكء قال ابن القاسم: وحكم ذلك سواء. والذي عندي أن الذي يريد ابن القاسم مثل 

قول أبي حازم» وإنما يخالف في العبارة. (المنتقى : ./0١‏ وقول عبدالعزيز بن أبي حازم 
في «المدنية»» وهو مذهب ابن حبيب في الواضحة. (البيان: .)7311/١‏ 

)١(‏ كذا في ز مصححاً عليه وفي خ: لا تؤكل. وهو خطأ. 

(؟) في ع وح وم: حقء وكتب عليه في ح: كذا. 

© قال ابن رشد: قال محمد بن بشير عن مالك فى لبن الحمارة: إنه لا بأس به. (البيان: 
0»,». وقال المؤلف في المدارك: 7717/6: كان يحيى بن يحيى كثيراً ما يحكى عنه 
(يعني ابن بشير) عن مالك؛ من ذلك أنه سأل مالكاً عن لبن الأتن فلم ير به باساً. ‏ ' 

(5) ذكر القباب هذا عن اللخمي في «شرح قواعد القاضي عياض»؛: ص: 405. وانظر 
بعض التفصيل للمازري في شرح التلقين: .717//١‏ 

.4/8/١ المدونة:‎ )6( 

(؟) سقط من خ. 

(0) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: .5١8/4‏ 

(6) المدونة: .5/8/١‏ 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 751//8. 

(9) في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه هكذاء وكتب الناسخ: «بعد ياء سقط له الهاء 
والألفى. وفي الطرة اليمنى كتبها الناسخ أيضاً: «بعد يا»» وفوقها: «كذا. وهو سبق 
قلم". وكتبت كذلك في ق ثم صححت. وفي خ: بعدها ياء» وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المشدودة”''» من القصصء وكذا قيده عبدالحق في بعض كتبه» وهو روايتنا 
عن ابن عتاب. قال ابن وضاح: وهو الصواب. ووقع في «تاريخ البخاري 
الكييرة؟"* افن نزوآية ماد قاض أو قاض عم نالشك” '..والضوات: 
إن شاء الله ما تقدم من قول ابن وضاح. وقد ذكر البخاري”*2 عن ابن 
ييه حدثني محمد بن قيس مولى يعقوب القبطي ‏ وكان قاصا ‏ 
قال: قصصت على عمر بن عبدالعزيز ‏ وهو أمير المدينة -. 

فد بين !أبن إسشحاق .وآزال:الأشكال بن و 1/60 ] 


وقوله9»© في هذا الحديث: «بإداوة ماء حين تَبَرّزْاء أي حين ذهب 


الجاع ارهن بعر من البّراز - بفتح الباء - وهو الفضاء المتسع من 
الأرض؛ كانوا يذهبون إليه عند حاجتهم للبعد من/[خ١٠1‏ الناس». فسمي 
الحدث به واشتق فعله منهء. كما فعلو" ذلك في الغائط وأصله المطمئن 


من الأرض. 
والإداوة» بكسر الهمزة: مطهرة الماء وشبهه”'؟ من الأوانى المستعملة 


)١(‏ كذا في ز وق» وفي خ: المشددة. 

فق في فى وع: رواية البخاري في الكبير؛ وفي ح: تاريخ الموطإ الكبير» وفي م: رواية 
البخاري الكسر. 

© قال البخاري: قال لنا موسى: حدثنا حماد قال: حدثنا محمد بن قيس قاص أو 
قاضي. انظر التاريخ الكبير: .7١7/١‏ 

زحق في التاريخ الكبير: ١/١71ء‏ وقارن بما ذكره المؤلف في المشارق: .5٠١/9‏ 

(6) محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب «السيرة». (انظر التهذيب: 84/4). 

() ورد بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ: «وعبدالرحملن بن زياد بن أنعم. بضم العين» 
وفي كتاب ابن سهل عن ابن وضاح يقول: أنعم بفتح العين» والأول أشهرء وكذا 
عند ابن المرابط بالفتح لا غير». وقد كرر المؤلف هذا الكلام بأوعب من هذا بعيد 
سطوره بل في حاشية النسخة ز أن المؤلف « مرّض على هذا الكلام هناء وشق عليه 
في أوله وآخره». وهذا يعنى ألا مكان له هنا. 

4# المدونة : “ا : 

(48) في خ وس وع وم ول: عملوا. 

(9) كذا في كل النسخ. وصحح عليه في زء وفي ق: وشبهها. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


403008 
فى ذلك237. 


وقول27 :تع" مق الكاسور» (يروى لاون" بالياء والون 
معا”” 22 وبالباء وحدها في أصل ابن عتاب العتيق. ومعناهما معارب» إلا أن 
الناسور بالنون عربية2"0 وبالباء أعجمية' ‏ فيما قاله الزنيدي”*". وهو بالباء : 
وجع المقعدة وتورمها من 00 وخروج العآليل”"' هناك. وبالنون: 
انيتا )١١7-‏ عروقها وعرناة 0 
وعبدالرحملن بن زياد بن أنعه”"23: هذه الرواية والمعروف في اسمه. 
وهو قاضي إفريقية وأول مولود ولد من المسلمين بها وعالمها في وقته؛ 


)١(‏ انظر: العين: أد 

.٠١/8/١ المدونة:‎ )0( 

قرف في خ: هو شفاء. 

(4) سقط من خ. 

(5) في هامش طبعة دار صادر: :8/١‏ «قال القاضي أبو الوليد: وقع في رواية يحيى بن 
عمر: الناسورء بالنون» وذلك داء يظهر في طوق الشرج ‏ بتحريك الراء - وفي رواية 
ابن باز: الباسور بالباء؛ وهو خروج الصرم يعتري من خام يجتمع في المائدة» (كذاء 
ولعله: في المقعدة أو فى المعدة). 

(5) قاله الخليل في العين: ا 

(0) قال الخليل: معربة. (العين: بسر). 

(8): هو مسد بق الحسة ابن عبداله الزتيدى» من أنسة: اللحة في الاندلين له كقب: 
الواضح» ولحن العامة» وأخبار النحويين» واختصار العين. توفي 519 انظر الجذوة: 
١‏ ومقدمتي كتابيه: طبقات النحويين ومختصر العين. 
وقوله هذا مذكور في مختصر العين: 41> بتحقيق د. نور حامد سلطان المطبوع 
طبعة أولى بدار عالم الكتب عام .1995/١411‏ 

(9) في خ: الثواليل وفي غيرها: التواليل. 

)٠١(‏ كذا في خ وقء وفي ز يمكن أن يقرأ: انفتاحاً أو انفساحاًء وفي ع وح وم: افتتاح. 

)١١(‏ في ق: دمائها. 

)١7(‏ لم يفرق بينهما في اللسان: بسرء هذا التفريق. وانظر فيه: نسر. وقد كرر المؤلف هذا 
المعنى فى المشارق: .١١١/١‏ 

.1١/4/١ المدونة:‎ )١17( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لكن تكلم فيه أهل الحديث"'. ونقلت عن كتاب القاضي أبي الأصبغ بن 
سهل”": ابن وضاح يقول: أنعُمء وغيره يقول أنعَم بالفتح. وكذا كان في 
كتاب ابن المرابط”"» ولم أره إلا هنا. 


والشَّرّج كك بفتح الشير' المعجمة وفتح الراء : فم الدبر ومجتمع 
قه 5 0 شبه بشرج الشفرة ا وحكى أبن كن فيه سكون الراء 


000 قد روى عن أبي عبدالرحملن الحبلي وعبادة بن نسيّ» وروى عنه الثوري وابن المبارك 
وابن لهيعة... وتولى القضاء للأمويين والعباسيين بالقيروان» ضعفه جماعة من النقاد. 
ووثقه بعضهم» وقال البخاري: مقارب الحديث» وقال ابن القطان الفاسي: الحق أنه 
ضعيف لكثرة روايته المنكرات» وهو أمر يعتري الصالحين. (انظر التهذيب: 5//ا١١ ‏ 
وانظر ترجمته أيضاً في «طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب: 40 
وأعلفات انيقي العف انكل ورياشنى الفوس 18113 1 

(؟) هو عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي» روى عن أبي عبدالله بن عتاب وأبي عمر 
القطان وأبي مروان بن مالك» كان جيد الفقه في الأحكام وله فيها كتاب حسن. دخل 
0 0 فيها وأخذ عنه فقهاؤهاء تولى قضاء طنجة ومكناسة». وتوفي 485 (انظر 

: 580/8 والمدارك: ١85/8‏ 18). والمؤلف ينقل ‏ كما هنا - عن نسخة ابن 
0 ويكثر من ذلك في التنبيه على اختلاف الروايات وضبط بعض 
الأعلام والألفاظ.» وشأن نسخته في المدونة شأن كتابه «الأعلام بنوازل الأحكام' فقد 
أودعه كثيراً من تراجم الفقهاء» وقد استفاد منه ابن بشكوال في الصلة؛ انظر مثلاً: 
"٠/7‏ والديباج: 455 كما أنه ينبه على اختلاف روايات المدونة وحتى على زيادات 
ابن أبي زيد على المدونة في مختصره. انظر: الأحكام: صالاء 508. 

(9) في الفقرة التي ضرب عليها المؤلف قبل هذا أن ابن وضاح يقوله بالفتح. ويبدو أ 
دافع المؤلف للضرب على هذه الفقرة ادل ما رفن ل تل قفي ل لسرن 
سهل» ويدل على ذلك قوله هنا: «ولم أره إلا هنا». 

20 في المدونة: : «قال مالك: لا ينتقض وضوء من مس شرجاً ولا رُفْغا). 

(5) انظر المغرب: شرج. 

(5) في ق وع وح وم: الصفرة. 

4# من معاني الشفرة: ما عرض من الحديد وَحَد وَيْشيه خادم الناس الممتهن بالشفرة 
الممتهنة في قطع اللحم. (انظر اللسان: شفر). 

(4) هو محمد بن الحسن أبو بكر بن دريد البصريء؛ اللغوي المعروف وصاحب كتاب 
الجمهرة» توفي ."1١‏ (انظر سير أعلام النبلاء: 45/18). ولم أجد له هذا في الجمهرة. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والرّفْغْ''2: بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة: طي أصل الفخذ 
مما يلي 50 إلى أسفل» ويقال بفتح ل 1 
وليس قول من فسره بأنه العصب الذي بين الذكر وحلقة الدبر بشيء". 
وسعيد بن المسيب”" بفتح الياء - ويقال بكسرها ‏ قال الو 
أهل المدينة يقولون: المسيب بكسر الياء» وأهل العراق يقولونه بالفتهم”*». 
وجابر الجعفي”"'؛ بضم الجيم وسكون العين. 
وبسرة ابئة صفوان”'''» بضم الباء وسكون السين المهملة. 
ويزيد بن قسيط”'"': بضم القاف وفتح السين المهملة. 
وحيوة بن شريح”"'' بفتح الحاء وسكون الياء باثنتين تحتهاء وأبوه 
بشين مثلثة مضمومة» واخره حاء مهملة. 


.5/8/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ع: البطن. وخرج إلى الهامش كأنه صححه. 

(0) وحكاهما الخليل أيضاً في العين: رفغ». وابن منظور في اللسانء رفغ» وانظر 
المشارق: .5945/١‏ 

(14) هو يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي النحوي صاحب كتاب «إصلاح المنطق». 
توفي 144. (اان سير الود النبلاء: ؟18/1). 

(ه) هذا التفسير للرفغ نقل الفيومي مثله في المصباح المنير: "١8/١‏ عن ابن القطاع مفسراً 
به اللفظة السابقة؛ يعني الشرج. وسيعيد المؤلف تفسيره. 

() المدونة: ١/7١/9؟.‏ وهو الإمام التابعي المعروف» توفي 44. (انظر التهذيب: 074/5. 

(0) هو علي بن عبدالله بن المديني الإمام الحافظ المشهورء توفي 774. (انظر: تذكرة 
الحفاظ : 87/7؟57). 

(8) نقل مثل هذا القول عن أبي علي الصدفي» وعكسه منسوباً لابن وهب. (انظر التكملة 
لابن الأبار: 67/١‏ 84). ورواه المؤلف أيضاً في المشارق: .844/١‏ 

(4) المدونة:  ”/#/١‏ . وهو جابر بن يزيد الجعفى المختلف في حديثهء والمشهور أنه 
ضعيف. (انظر التهذيب: ؟/41). : ١‏ 

.00/8 وهي صحابية. (انظر الإصابة:‎ .4/4/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ المدونة: .4/٠١/١‏ وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط المدني» احتج به مالك في مواضع 
من الموطلء توفى 777. (انظر التهذيب: .)55194/١١‏ 

»51١/ وهو مصري ثقةء توفي سنة 08. (انظر التهذيب:‎ .4/٠١/١ المدونة:‎ )١7( 
.)186/١ والتقريب:‎ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 

9 المحتبي'"' بالحاء المهملة. والاحتباء [ممدود]”'' هو الجلوس قائم 
الزكتين جافغا يديه على ركقيه فشكا" بيخ أضانعهماة. أو حاسا إتحداهنا 
بالأخرى مض 


ااوسعيد بن إياس الجديري00 بضم الجيم وفتح الراء الأو ااعن 
خالد بن علاق” ». كذا عند ابن وضاح. وعند غيره: عن علاق» وكذا عند 
القابسىء وكذا فى كتاب [أبى]9' عبدالله بن عتاب» وكذا سمعته على 


2320 م 


والصواب ما عند ابن وضاح من إثبات اسم خالد بن علاق. وقول من 
قال: عن علاق خطأ. 

ل ا ا بالعين المهملة وفتحها وتشديد اللام. 
ع (01 كاتبه 600 . 1 1 
القرشي 


)١(‏ في المدونة: :1/٠١/١‏ «قال مالك: من نام وهو محتب في يوم جمعة وما أشبه 
ذلك» فإن ذلك خفيف» ولا أرى عليه الوضوء». 

(0) سقطت من كل النسخ غير خ والتقييد (١//1ا؟)2‏ وفي هامش ز ما لعله إضافة الكلمة» 
ومما كتب فوق هذه الطرة: «لم يخرج له». فلعلها إذن في طرة أصل المؤلف. 

زفرق في ع رح وم ول: مشتبكا. 

(4) انظر النهاية في غريب الحديث: حبا. 

ره( سقطت الفقرة من ق. 

(5) المدونة: 9/٠١١‏ -. وهو بصري ثقةء اختلط بأخرة» توفي .١54‏ (انظر التهذيب: 7/4). 

0) في خ 2 : الأول. 

(4) وهو أيضاً بصري روى عن أبي هريرة. (انظر التهذيب: #/95). 

(9) سقط من ز وم. 

(١٠)فى‏ قى: عن أبيه. وهو خطأ. 

)1١(‏ في ق: أبي محمد عبدالله» وهو خطأء وهو فقيه مختص بالإمام القابسي ١‏ وكاتب له 
ومعلوم أن القابسي أعمىء إنما يضبط له كتبه أصحابه كما في المدارك: //51) 
وانظر أيضاً: 2557/9 والإلماع: 414 والمشارق: .994/١‏ وفيه وصفه المؤلف 
بالكتابة للقابسي. 

)١1(‏ في س: كافة» وأصلحه بهامش ح: كافة» وفي ع: وكافة. مصلحاء والصحيح كاتبه. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أفهاننا رفول 13 علق د07 زميات العديف يقولرة : علاق: 
بالتخفيف وكسر العين. وصوب القول الأول أبو عمران الفاسي وحكى نحو 
ما ققكام تعن ابي التجيين. والدذي دالة ومدريه مضي وما داه خط لا 
يصح. لكنه قد اختلفوا”"' هل يقال: بالعين المهملةء كما قالء» أو 
بالمعجمة؟ وهي أكثر وأشهر. وقد ذكره البخاري”' في باب الخاء فيمن 
اسمه خالد واسم أبيه/[زلا] على حرف/[خ١١]‏ الغين المعجمة 0 
خالد بن غلاق» وذكر له سند هذا الحديث”*؟ الذي في «المدونة»””“. وكذا 
قال أبو الحسن الدارقطني”'". وكذا قيده أبو نصر بن ماكولا”" في كتابه 
كلهم بالغين المعجمة المفتوحة واللام المشددة؛. لكن الدارقطني ذكر أن 
بعضهم قاله بالعين المهملة”* نحو ما حكاه القابسي عن الفقهاء» وحكى 
الوجهين”' عن عباس الدوري”'''؟. ولم يحك فيه أحد كسر العين إلا ما 
قلناه عن أبي الحسن. 


ووقع في المدونة في نسبه: العبسي » بياء بواحدة وسين مهملة. ولم 
يختلفوا في ضبطه كذلك» وهو - إن شاء الله - وهم أيضاء وإنما هو العيشي 


)١(‏ كذا الكلمة في ز مرفوعة مصححاً عليهاء وفي ق: مشدودء وفي س وع وح وم: 
مشددة. 

(6) في غير ز: اختلف. وهو متوجه. 

(9) انظر التاريخ الكبير: ؟/177١.‏ 

(4) الحديث موقوف على أبي هريرة؛ وهو «من استحق نوما فعليه الوضوء». 

(5) لم أجد هذا في التاريخ الكبير. 

(5) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهورء توفي 86". (انظر تذكرة 
الحفاظ : #/441. وقوله هذا في كتابه المؤتلف والمختلف: 4/4 180. 

(10) هو علي بن هبة الله بن علي الحافظ الأميرء توفي نحو 4!78. (انظر تذكرة الحفاظ : 
1#؟0). 

(48) انظر المؤتلف والمختلف: 1804/4. 

(9) انظر المؤتلف والمختلف: 1805/4. 

)٠١(‏ هو عباس بن محمد الدوري البغدادي» الإمام الحافظ الثقة الناقدء أحد الأثبات 
المصنفين» تخرج على يحيى بن معين. توفي ١9؟.‏ انظر السير: ؟7١/67.‏ 
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]7 انقين تعنها: ودين معجمة» وكذا ذكره البخاري في «تاريخه»'"', 


وكذا نقلته من خط شيخنا القاضى أبى على(" رحمه الله متقنا. 


والمروحة”؟؟ نكسر الميم. 

والمني”*©2: الماء الدافق» بفتح الميم وكسر النون مشدد"؟ الآخر. 

وأما ال فبالذال 0 ويقال بسكونها 55-7 الياء» 
وبكسر الذال وتشديد الياء”*"2. وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة. 

وأما الوذي”"", فبالوجهين أيضاً مثله2'0: ويقال في ذلك أيضاً بالدال 
المهملة» وهو الماء الأبيض الخارج بأثر البول. 


)١(‏ سقط من رز وع. 

(؟) التاريخ الكبير: ؟1557/7. 

() هو الحسين بن محمد بن فيه الصدفي» ابن سكرة» سمع بالأندلس من الباجي 
والعذري ثم رحل فلقي الشيوخ بإفريقية ومصر ومكة واعتنى بالرواية. سمع منه عالم 
كثير» ورحل إليه المؤلف نأكثر عنه. واطلع على أصوله كما أشار هنا في نقله عن 
نسخته من تاريخ البخاري. استشهد عام 15 (انظر الغنية: ١5 ١79‏ والصلة: 
7/0١‏ ومختصر المدارك في المدارك : 15*/8). 

(5) في المدونة: //٠١/١‏ -: «قال ابن وهب: وأما ربيعة بن عبدالرحمئن كانت في يده 
مروحة وهو جالس» فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ». 

(8) لم يذكر في هذه الترجمة في المدونة » وربما أورده المؤلف لمناسبته المذي والوذي. 

(5) في س وع وح وم والتقييد (١/4؟7):‏ مشددة. 

(0) في المدونة: 65/٠١/١‏ - ترجمة «في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من 
الدير». 

(6) كذا في ز. وفي خ وا ق: المعجمة. 

(9) حكى هذا ابن مكي في تثقيف اللسان: 75017. 

)0١(‏ المدونة: .11/17/١‏ وفي هامش ز أن المؤلف كتب الكلمة في الطرة هكذا: «وأما 
الودى» وفوقها: معاً. 

() يعني أنه يقال بالتخفيف والتشديد» قال ابن سيده: والتخفيف أفصح.ء انظر اللسان: 
ودى. 
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يقال: أمنى الرجل يمني » قال الله تعالى : أو يم ئَ تون 49 
ويقال مق أيضاء ويقال: مذى وأمذى. ووذى 0 ته 
«كتاب الأفعال)”". 


قوال7) في الذي يمذي: «إن كان ذلك عن عزبة إذا تذكر خرج منهء 
أو كان إنما يحرج مله المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوضوء). كذا رويئاه 
عن أبي محمدء وكذا في كتاب ابن المرابط. وعند غيره2؟2: «من عزبة أو 
تذكرء فخرج منهاء وبين الروايتين فرق؛ وهو أنه على الرواية الأولى لا 
يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكرء وعلى الرواية الأخرى 
٠.‏ ؟ 5 . )»6 
يلزمه مع تكرره للأعزب وإن لم يتذكر. 
وقد اختلف شيوخنا فى هذا على مقتضى الروايتين» واختلف 
المختصيرون عا ؛ قال ابن أبي زَمَنِينَ''' في قوله بعد هذا في الذي 


)١(‏ الواقعة: 88ه. 

(6) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز القرطبي اللغوي النحوي المتوفى 7517 (انظر 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 748/7 والمدارك: 595/16. وكتابه هذا سماه ابن 
الفرضي في التاريخ : 48/1/ «تصاريف الأفعال»» وسماه ابن بشكوال في «الصلة»: 
0 طلالأفعال». وذكر أن تلميذه سعيد بن محمد المعافري المعروف بابن الحداد 
المتوفى سئة 4٠٠‏ بسط الكتاب وزاد فيهء وانظر فهرسة ابن خير: ؟/457. هذا 
وكتاب المعافري طبعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتحقيق الدكتور حسين شرفء انظر 
مقدمة كتاب «غريب الحديث؟ لأبي عبيد ج ١‏ صص: ز. والمؤلف كثير النقل عن كتاب 
«الأفعال» في المشارق والتنبيهات. هذا ولأبي بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن 
القوطية الأندلسي المتوفى 517 كتاب «الأفعال» طبع بتحقيق علي فودة بمكتبة الخانجي 
بمصر طبعة ثانية عام 1975ء كما لأبي مروان عبدالملك بن طريف تأليف بالعنوان 
نفسه كما في فهرسة ابن خير: ©55/9. وانظر حول المادة اللغوية موضوع الحديث 
في اللسان : ودى. ففي بعض وجوهها خلاف. 

.”/٠١/١ المدونة:‎ 0 

فق وهو ما في طبعة دار الفكر: .5/١٠١/١‏ 

() هذا تفسير ابن رشد أيضاً في البيان: .١١8/١‏ 

() في ق وح وم: عليها. وليس صوابا. 

(0) ملاحظة ابن أبي زمنين هذه ذكرها عبدالحق في التهذيب: ١/6٠١اب.‏ 
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يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء""': 
هذا مثل رواية من يروي «لطول عزبة أو تذكر فخرج منهاء ورواية 
القرويين: «أو تذكر أو كان مثلها». 


واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ 
هل محمل”" قول مالك فيه على الوجوبء» إذ لا مشقة”" عليه؛ أو على 
الامتحا 


والتعنا 05 بفتح الجيمء اناما الصفين مالس يل من ايدان 
المتطينر”؟ وؤقرباته» يقال ؤلك للواعد والاتنين والجميء'" والمذكز 


> :واين أدبي زَمَنِينَ - بفتح الزاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون 
كما ضبطه الذهبي في السير: 189/١9‏ وانظر الديباج: 55" هو محمد بن 
عبدالله بن عيسى» تفقه بقرطبة على أبي إبراهيم التجيبي وابن فحلون وابن العطار. 
سمع منه محمد بن قاسم بن هلال وأهل بلده البيرة» وهو من كبار الفقهاء 
والمحدثين» له مؤلفات عدة وهامة في خدمة المذهب كالمقرب والمنتخب والمهذب 
في اختصار شرح ابن مزين للموطإ. توفي7“49 (انظر المدارك: ١86 ١8/8‏ 
والجذوة: ٠١٠١/١‏ والبغية: .)١١9/١‏ 

.48/١١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق وس وم: يحمل. وهو محتمل. وكتب ناسخ ز تحت الميم ميما صغيرة. 

(6) في ق: أي لا مشقةء وفي ح: تنبيه؛ وفي م: تثنية؛ وفي س وع قريب من هذا. 
والصواب ما ثبت أعلاه. 

(5) وهو ما يفهم من التفريع: ١48/١‏ والمعونة: ١/؟87١».‏ وفي التلقين :١4‏ «وإن كان 
البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب»») ونسب 
القاضي عبدالوهاب الاستحباب لشيوخ العراق كما حكاه عبدالحق في التهذيب ١15/١‏ 
لكنه قال: «والظاهر من قول مالك وجوب الوضوءء وهو الصحيح عندي6» وحكى هذا 
أيضاً ابن يونس في الجامع: 277/١‏ ونقل ابن رشد ما نسب للبغداديين في البيان: 
١01؛»‏ قال ابن شاس: رأي المغاربة وبعض البغداديين أنه لا يجزئ بل يغسل جميعه؛ 
واجتزأ فيه الشيخ أبو بكر (الأبهري) وابن المنتاب بغسل موضع الأذى خاصة» راجع 
«الجواهر الثمينة»: 2/5/١‏ وانظر أيضاً الذخيرة: 7٠١1/١‏ ومواهب الجليل: .597/١‏ 

.4/8/١ المدونة:‎ )6( 

(0) في خ: التطهر. وليس مناسباً. 

0) في ق وم: والجمع» وصحح في ز على الجميع. 
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والمؤنث» وقد قيل في الجمع أججناب ١7‏ '..وقيل: أصله من المخالطة ؛ قالوا: 
ومن كلام النردن؟ "لحني الر جل ]ذا عالط امراك ولحل ل ال 
الأول» كأنه من القرب منها ولصوق جنبه بجنبهاء كما قال تعالى: 
#وَالصَاحِبٍ بالبنلي#4””*. قيل: (إنها)”*' الزوجة. 


وقوله””2 في الممذي” 6 «ويغسل ما به ويعيد الوضوء»» استدل بعض 
الو بقوله: «ما به») 


على أن مذهب ابن القاسم ألا يغسل من المذي/[خ7١]‏ إلا موضعه ‏ 
لا الذكر كله كما قال سحئون 5 وتأولوه على ظاهر رواية بوه 
وقوله: «إن استنكحه”'' من إبردة 06 100 


)١(‏ حكاه الجوهري كما في اللسان: جنب. 

(؟) في هامش ز أن هذا ما عند المؤلف. وصححه الناسخ: ضدء وهو ما في خ أيضاً. 

(©) النساء: 6". 

.75/١١/١ المدونة:‎ )6( 

() في خ وس وح وم: المذي. والمناسب: الممذي. 

(0) ممن نقل ذلك عنه الأبهري؛ ذاكر به الأصيلي وقال له: ما سمعت بغسل الذكر كله 
من المذي إلا من المغاربة» وهو في تهذيب الطالب: ١/8١اسء‏ ونسبه ابن يونس 
لبعض البغداديين ورده (الجامع١/74)‏ كما نسبه لهم اللخمي ونصره (التبصرة: ١/١٠أ)‏ 
وكذلك الباجي ولم يعقب «المنتقى: .)80/١‏ 

(4) في المدونة :٠١/١5/١‏ «قال علي : قال مالك: ليس على الرجل غيل أنثييه من 
المذي عند وضوثه منه إلا أن د يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه شيء » إنما عليه غسل 
ذكره». 
وعلي المذكور هو 57 زياد التونسي العبسي أبو الحسن» سمع مالكاً والثوري والليث» 
وله رواية خاصة للموط! وسماعه من مالك». على يده دخل الموطأ أول مرة إفريقية» 
كما أنه أول من فسر مذهب مالك للناس» وهو معلم سحنون. ووضع كتابا في البيوع 
والنكاح والطلاق سماه: «خير من زنته». توفي 18 (انظر رياض النفوس: 5714/١‏ 
والمدارك: “٠6م .)41١‏ 

فك في ق: إن لم يستنكحه. وفي ل: وقوله في المذي... 

)9١(‏ في المدونة :٠١/١١/١‏ «...وأما من كان ذلك منه استنكاحاً قد استنكحه (المذي) 
من ابردة..؟. 
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ذكر ثعلب("© في «الفصيح)"") رابو بيو" فن»«المشعت”* هذا الخرف 
بكسر الهمزة والراء» وكذا قال يعقوب فى «الإصلاح)””) وغيرهء قال 
يعقوب: ولا يقال إبردة بالفتح. قال: وأبرده الثرى 1 وأبرده الغيث 
“ينا والفقهاء يقولونه بالفتح ‏ ويحسبونه ونا 

وإبراهيم/1ز4] النخعي”*' بفتح الخاءء وقبيله هو”'' النحّع بالفتح» 
فخذ من إياد» ينتسبون في مذجي”*١)‏ لنزولهم فيهم» جل ند او مد ع وه 


.591 هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي» أبو العباس إمام النحو توفي‎ )١( 
.65/١54 انظر سير أعلام النبلاء:‎ 

(6) في كشف الظنون: ١777/7‏ ذكر الخلاف في مؤلف الكتاب؛ فقيل ابن السكيت وقيل 
الحسن بن داود الرقي» ورجح حاجي خليفة أنه لثعلب. هذا وقول ثعلب هذا ورد في 
«الفصيح»: 7ه من المطبوع مع شرحه «التلويح في شرح الفصيح «لأبي سهل 
محمد بن علي الهروي المتوفى 477؛ ومعه نصوص لغوية أخرى» بتعليق محمد 
عبدالمنعم خفاجي في مطبعة التوحيد بمصر طبعة أولى عام ١54‏ /1949. 

() هو القاسم بن سلام بن عبدالله الإمام الحافظ اللغوي المجتهد. . .(ت.14؟751) انظر سير 
أعلام النبلاء: .4940/٠١‏ 

(4) اسم الكتاب «الغريب المصنف؛ وهو من أجل كتبه في اللغة.» حذا فيه حذو النضر بن 
شميل في كتاب الصفات؛؟ بدأ بخلق الانسان ثم بخلق الفرس ثم بالابل...انظر 
الفهرست: 8 والسير: 444/٠١‏ والكشف: .217١4/7‏ وعن مخطوطات الكتاب 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .١161//9‏ وطبع بعضه منذ زمن. 

(5) في ق: الاصطلاح» وفي ل: الإيضاح. وإنما هو «إصلاح المنطق» لابن السكيت انظر 
السير: 148/1١7‏ والكشف: 170//5. 

(5) في ق وس: إبردة. وفي التقييد: :79/١‏ أبرده. ونص ما في إصلاح المنطق: 175: 
«وتقول: بالرجل إِبْرِدَةٌ الغرى» أي برد الشرى». انظره بشرح وتحقيق أحمد شاكر 
وعبدالسلام هارون طبعة دار المعارف سنة: ١959/1758‏ سلسلة ذخائر العرب رقم: ". 

(0) في اللسان: برد: إبردة الثرى والمطر بَْدُهُماء والإبردة برْدٌ في الجوف. وقال في: 
أبر: الإبردة - بكسر الهمزة والراء - علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن 
الجماع. وهمزتها زائدة؛ ورجل به إبردة» وهو تقطير البول. 

(4) المدونة: .1/٠١/١‏ وهو الفقيه العراقي المعروف» التهذيب: .١١١/١‏ 

(9) في ق وح وط: وقبيلة النخع. 

67/١ وحول إياد المرجع ذاته‎ ١١175/# انظر عن قبيلة النخع معجم القبائل العربية:‎ )٠١( 
ومذحج كمجلس كما في القاموس: مذحج.‎ .٠١57/# وعن مذحج كذلك:‎ 
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سمي أبوهم بفعله. لآنه نخع عن أرضه وبعد عنها. وأسمه جسر ” بن 


عمرو. وضبطه الشيخ أبو محمد عبدالحق في بعض كتبه بالإسكان. 

وقوله في باب السلس: «قَطر قَطره”". كذا هي روايتي فيه وفي الباب 
0006 فى الوضوءء. بفتح القاف والطاء والراء فيهما فعلاً ماضياً. وضبطه 
ارو 2 0 ؟» بسكون الطاء وتئوين الراء فيهما مصدراً. وحكيت 


وظاهر ذكره لهما في البابين يدل على إنكار مالك تحديد القطر فى 
المسألتين» وأنه لا يقول: يتوضأ”" من المذي حتى يقطر أو يسيلء» : 
يحد" من الماء ة ا القطر والسيلان”". وقد وقع في «الأسدية»: 
وسمعته يذكر قول الناس في المذيء. ولم يذكر الوضوء. قال فضل بن 
م : لم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن 


000( في س وع وم: إبراهيم. 

(0) في ح: حميرء وفي م: حصن. والصحيح: جسرء انظر عنه معجم القبائل العربية: 
ااا. 

() في المدونة :17/1١/١‏ «قال: وسمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر 
أو يسيل قال: فسمعته يقول قطر قطر! استنكارا لذلك. 

(54) في ترجمة: جامع الوضوء من المدونة: ./10/١‏ 

(©) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١/١١/لا.‏ 

(5) كذا في كل النسخء » ما عدا ق والتقييد )40/١(‏ ففيهما: «الروايتان»» وقال ناسخ ز: 
كذا بخطهء وأصلحها في المتن. ولا ينبغي توجيه «الروايتين» بإسناد ضمير «حكيت» 
للمؤلف» فهو الخبير بأصول الرواية وتقييد السماع. 

(0©) في كل النسخ ما عدا ز: ١لا‏ يتوضأ». وهو الظاهر. 

0 في خ وم: يجد» وضبطها في ز بكتابة حاء صغيرة تحت الحاء. . وهو الصحيح. 

(4) هذا الظاهر عند المؤلف هو الذي استظهره ابن رشد في الموضعين في المدونة كما 
في الفتاوى: ؟74/7١1١.‏ 

)٠١(‏ فضل بن سلمة بن جرير (في المدارك: حريز) الجهني البُجاني؛ سمع ببلده ثم رحل 
فسبمع بإفريقية الواضحة من يوسف المغامي تلميذ ابن حبيب» ومن تروامن الببحات 
سحنون» كان أجمع الناس للروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك. وبذلك وصفه 
ابن حزم. وكان يرحل إليه للسماع والتفقه. له كتاب في اختصار الواضحة» زاد فيه من- 
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انحا دوانما انكر العسدل"'" .قال :ابن "© اظاهر قولة أنه أزاد 


زقرف 
5 


: ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. وهو خلاف الأول. 


ه (4). ك. (8) بى؟ : ةا 7" 5 ا 7 8 
وقوله : «لاني لأجده ينحدر مني مثل الخرّيزة).» بضم الخاء 


المعجمة. تصغير حَرَرّة”''"'. وهو مثل قوله فى الحديث الآخر: «كخرز 
اللؤلق هفاك القافتن' ابو الولين ال 7 


فق 


فيه 
04 
,5( 


03 
إفه4 
)20 
فت 


فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيراً من قوله. وهو من أحسن كتب المالكيين وآخر في 
اختصار المدونة» وآخر في اختصار الموازية» وآخر جمع فيه مسائل المدونة 
والمستخرجة والمجموعة» توفي9١؟‏ (انظر تاريخ ابن الفرضي : ١‏ والجذوة: 
"0 والمدارك: ه/١؟؟‏ _ 6؟07). 

قرل فضل بن سلمة في تهذيب الطالب: »15/١‏ وورد مضمون قول فضل أيضاً في 
خفني طعة رانا منافو 13/1 

في س وع وح وم وط: ابن سحنون. وهو ما في أجوبة البرزلي كما نقل ذلك محقق 
فتاوى ابن رشد في هامش .١١14/5‏ وفي التقييد: :4١/١‏ ابن محرز. وعقب أبو 
الحسن بقوله: زاد في «تبصرته». فرجح أن الصحيح هو ابن محرز. وعزاه له أيضاً في 
التوضيح: .58/١‏ وهو عبدالرحملن بن محرز» نقل مؤلف كتاب «طبقات المالكية؛ ‏ 
وهو شخص مجهول لكنه متأخر. وفي ثنايا كتابه إشارات جيدة قد تدل عليه نقل 
في الصفحة: 75١‏ عن سيدي عبدالرحمان التاجوري في ضبط «محرز» قال: يضم 
الميم وكسر الراء. تفقه بشيخ القيروان أبي بكر بن اللباد وسمع من أبي عمران 
الفاسي. وكان فقيهاً نظاراً نبيلاً له تصانيف حسنة» منها التبصرة» وهو تعليق على 
المدونة» وكتابه الكبير المسمى القصد والايجاز. توفي 450 انظر المدارك 58/8. 
وقول ابن محرز هذا في الترضيح .58/١‏ 

في خ وق: أنه. وهو محتمل. 

القول لعمر بن الخطاب وكذلك القول الآتي بعد هو له. 

كذا بخط المؤلف كما ذكره ناسخ زء وفي خ: إني. وهو ما في المدونة» وهو 
اللأنسنت: 

كذا في ز وق» في خ: يتحدرء وهو ما في الطبعتين. 

الخرزة بالتحريك الجوهر وما ينظم (القاموس: خرز). 

."/1١/١ المدونة:‎ 

لم يذكر الباجي هذا عند شرح هذا الأثر في المنتقى: :247/١‏ كما لم يعزه له القاضي 
عياض في المشارق: .١40/١‏ ولعله في شرحه للمدونة! 
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نين من جميع الطرق إلا شيفاً .روي عن أبي ذر 
ال هرا طريق أبي مصعس4) 8 «الموطأ) © فإنه قال: «مثل الحريرة» 
2 ( 2 «( 5 5 5 )م ٠.‏ 7 5007 
توافيم وحاء"” علي مهما 6 فيكون على هذا شبهها بها*" في ثخانتها 
ولونها. 


وفي قول عمر حجة لمن يجيز إمامة من به سلسء. وهو قول 
مون خلانا لابوا سلية7 7 رذع دفي شيريقنا إل أذ تركة 


أحسن. ولسحئنون 2370 لأن من له رخصة فلا تتعداه لغيره إلا أن يكون 


(1) في س: أخذناء وفي ع وم: : أخبرناء والذي في ز ما يشبه «أناة مصححاً عليه. فهل 

بسكن أن يكون: احتضار #احترناء »وهو فعيف: رسكن أن يكون” أبما كس نأتن» 
: «أتاه. 

إفة في 00 هذان اللفظان.» وهو محتمل. 

(*) هو عبد بن أحمد بن محمد الخراساني الفقيه المالكي الحافظ العلامة الإمام راوي 
البخاري» شيخ الحرم (ت.457) انظر تاريخ بغداد: ١41/١١‏ والسير: .667/١9‏ 

(4) هو أحمد بن بن لقاب بن الحارث الزهري» صاحب مالك وراوي موطهإه وفقهه. تفقه 
أيضاً بأصحاب مالك؛ المغيرة وابن دينار... انظر المدارك: “27817 وروى عنه 
بقي بن مخلد. . . قال عنه الحاكم: فقيه متقشف عالم بمذاهب أهل المدينة (ت. 14؟) 
التهذيب: .١17/١‏ وله مختصر فى الفقه المالكى لعله الأول من نوعه. انظر عنه 
التنذارك + 28810 9011/5 وهو ممخطوط ايعوائة الفرويين: 

(5) قال ابن حزم عن رواية ع مصعب للموطإ: فيها زيادة على مائة حديث؛». وقدمها 
الدارقطني على رواية يحيى بن بكير. (انظر التهذيب: .)18/١‏ 

(5) هي الحساء من الدسم والدقيق» وقيل غير ذلك» اللسان: حرر. وقال المؤلف في 
المشارق: :١9:/١‏ هي الحساء. 

“4 في ق: مهملة. 

(6) في ع وم: شبيها بهاء وله وجه. 

(9) هو له في تهذيب الطالب: ١/15أ.‏ 

)٠١(‏ هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشونء روى عن أبيه وابن المنكدر 
والزهري وزيد بن أسلمء وعنه ابنه عبدالملك والليث بن سعد وابن وهب. وهو ثقة 
فقيه متابع لمذهب أهل الحرمين مفرع على أصولهمء ذاب عنهء وله كتب مصنفة في 
الأحكام. يروي عنه ذلك ابن وهب وعبدالله بن صالح وغيرهما (ت.54١)‏ التهذيب: 
لالم 

.ا١5/١ كما في تهذيب الطالب:‎ )١١( 
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صالحاً فاضلاً كعمرء فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد”'' ألا ينقض 
المذي الطهر في الصلاة حتى يقطرء وهو ما أنكره مالك بعد هذا. ومذهب 


ابن المسيب الله وقفيها على كفن ران “تلو وسال 7 


وسلس ال 0 بكسر اللام في الماضي» وفتحها في 
المستقبل » ومعناه اتصل جريه») ومله السلسلة لاتصال بعضها ببعض - وسلسلة 


الرمل والبرق مستطيلهما. 
وقوله في البلل يجده: ل بالماء» وال ع9؟ للق 
يكون النضح بمعنى الرش هناء وقد يجيء , بكسن الف وفائدة النضح 


صو لاس امه ا ف جد بعد فلك بل ينك 


38 «إذا 7 
رقر غك فأرفكن: المانا دوق الك اده «وقل ل ين 


النضح الغسل» 0 اغسله بالماء واله عنه. 


يريد" بما تحت ثوبه فرجّه. هذا كله في المستنكح. 


)١(‏ في ط: جحد. 

(؟) وهو في المدونة: ١/؟7١/5.‏ 

.4/١٠١/١ المدونة:‎ )*( 

(4) المدونة: 7/١١/١‏ - من طبعة دار الفكر. 

(6) انظر هذه المادة للمؤلف في المشارق: ؟/5١.‏ 

(5) يقصد المؤلف قول القاسمء لا حديثه؛ وهو كثير الاستعمال لهذاء وقول القاسم المراد 
في المدونة: .1/١5/١‏ والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق؛ أحد الفقهاء 
السبعة. قال عنه مالك: هو من فقهاء هذه الأمة» ت.١١٠»‏ انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي: »4١‏ والتهذيب: 799/8. 

.3/١7/١ المدونة:‎ )0 

(4) في س وع وح وم: ويكون. 

(9) في س وع وح وم: وقوله لما تحت. وقومها في ع بمحو اللام من «لما»؛ وإقحام 
«أي» بين السطور كما يلي: وقوله ما تحت ثوبه» أي فرجه. 
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والصَلْتُ بن رُيَئْدا''. بفتح الصاد وآحره تاء باثنتين فوقهاء وأبوه زييد 
بزاي تكسر وتضمء دنا ياءان باثنتين تحتهماء تصغير زيد. لسر في 
«المدونة»: «الصٌّلب»»؛ بضم الصاد والباءء ولا زُبَيْد بالباء أولا بواحدة» 
وهذان/[ز9] الاسمان مشهوران في غيرها. 


والمقداد بن الأسود بالدال» وهو المقداد بن عمرو البهراني”"': ويقال 


2 يي تم 7 64 
له الكندي أيضاء وهو حقيقة من بَهْراءَ من بَلِيٌ ٠‏ وقيل له ابن الأسود لأن 
الأسود بن عبد ان كان تبناه ءت (6©2) و 


وقول مالك في رواية علي في المذي”': «ليس عليه غسل أنثييه 
إنما عليه غسل ذكره»©. ليس فى «المدونة» «كله)“2. ونقلها بعض 


)١(‏ المدونة: ١/١١/؟”‏ -. وترجمته في التاريخ الكبير: 01/7". وضبط ابن حجر اسمه كما 
هنا. انظر تعجيل المنفعة: .١1987‏ لكن وجدت ابن الحذاء في كتابه «التعريف بمن ذكر 
في موطإ مالك بن أنس من النساء والرجال»: 0179/7 559 ذكره بالباء. انظر النسخة 
المرقونة تكد دار الحديث الحسنية بالرباط من دراسة وتحقيق الدكتور محمد عز 
الدين المعيار الإدريسي. هذا وضبطه المؤلف كما هنا بالحروف في المشارق: ."١6/١‏ 

(؟) المدونة: ١/؟١5/1.‏ وهو صحابي ترجمته في الإصابة: .١7/5‏ 

() بهراء بن عمرو بطن من قضاعة., كما في معجم القبائل العربية: »١١١/١‏ وسماهم 
هناك بنى بهراء بن عمرو. أما بَلِىَ بن عمرو فقبيلة عظيمة من قضاعة»؛ كما فى 
المعجم: .٠١4/١‏ وانظر تفصيل المؤلف في انتساب المقداد هذا في أكثر من قبيلة 
في المشارق: .١١4/١‏ والإكمال: .558/١‏ هذا ولم أجد من جعل بهراء من بلي كما 
قال المؤلف. وقارن بما له في المشارق: ١//ا#9,‏ 7ه" 

زفق هو من مشركي مكة من بني زهرة» انظر سيرة ابن هشام: فلططقة 

(5) في س وع وح ول وم: فسمي. 

قف وقع تقديم وتأخير بعد هذا في كل النسخ ما عدا خ. لكن ناسخ ز نبه على ذلك» 
وجاء بعد هذا في غير خ قوله: «وقوله فيمن قبلته امرأته؛ إلى قوله: «فليس هو مجرد 
إنعاظ». وما في النسخة خ هو الذي على نسق «المدونة». 

زفق في س وع وح وم: المدونة . 

(8) المدونة: ١/؟١/4.‏ 

(9) قال الشيخ خليل في التوضيح :٠/١‏ «وقع في بعض نسخ «التهذيب» (للبراذعي): مع 
غسل الذكر كلهء وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الاول» قال أبو إبراهيم (لعلدع- 
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شيوخنا”'' وقال فيها: «كله» على مذهب سحئون والمغاربة. وأنكرها 
البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك”'': ١لا‏ يغسل منه إلا موضع 
الأذى»» وهو دليل قول ابن القاسم قيل”" الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون 
قوله: «وهو أشد من ال ( ان لا يستجمر منه. 


قوله: «ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء)”". 
قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل”"» وأن الجسد يُغسل من شك النجاسة 


ولا ينضحء بخلاف الثياب» وأنه خلاف”* لقوله في الموضع الآخر في 


الكتات” : والنضح طهور لكل ما شك فيه» فعمءكما حكاه ابن 0 


- التجيبي): ليس في الامهات لفظة «كله». ونقله بعض الشيوخ» وأنكرها البغداديون». 
وانظر ما أورده المؤلف عن ابن الفخار في المدارك: /588. 

.417/١ والباجي في المنتقى:‎ 54/١ ممن نقلها كذلك ابن يونس في الجامع:‎ )١( 

(6) كذا في ز مصححاً عليه؛ وعلى حرف الياء؛ ثم كتبه الناسخ بالطرة وصحح عليه 
أيضاً. وكتب: «كذا بخطه بينا». وفي غير ز: «قبل»: وهو الراجح لأنه يحيل على 
مسألة مذكورة قبل عند قوله: «وقوله في الممذي: ويغسل ما به...». 

(4) في ل: الوذيء وهو ما في المدونة: ١/؟11/١١.‏ 

(5) في خ وم: فإنهء وفي ح: لأنه. 

(5) المدونة: ١/؟١1/1.‏ 

0) وهو قول عبدالحق في النكت؛ ونقل القباب نحوه عن المازري في شرح قواعد 
عياض: 02*55 وانظر البيان: .481/١‏ 

(6) في خ وم: بخلاف»؛ وفي ع: ليس بخلاف. 

.5/507/١ المدونة:‎ )9( 

(١٠)هو‏ محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق. ويعرف أيضاً بابن القّرْطِيَء كذا ضبطه 
المؤلف بالحروف في المدارك» رأس المالكية في وقته بمصر وأحفظهم للمذهب. 
واسع الرواية كثير الحديث مليح التاليف. كان الحكم المستنصر ‏ الملك الأمري 
بالأندلس ‏ يوجه كل عام الى كل واحد من علماء مصر ‏ سرا ‏ صلة سنية» ويخص 
ابن شعبان بضعفهاء من كتبه المعروفة في الفقه: «مختصر ما ليس في المختصر» 
و«الزاهى». توفى: 00". انظر المدارك :. ه/5/!ا؟ وطبقات الفقهاء للشيرازي: .١688‏ 
هذا وبعض آرائه ورواياته في الفقه مضعفة في المذهب» وذهب ابن حزم الى تشبيهه 
بعبدالباقي بن قانع عند الحنفية كما في المحلى: 4//ا0» وانظر السير: 5١/9لإ.‏ 
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عن مالك من تسويتهما'' في النضح. ويخرج منهما' قولان في «الأم. 
وحجة من فرق أن النضح إنما جاء في الثياب رخصة خارجة عن القياس فلا 
يقاس عليهاء ولأن الغسل يفسدها ويعئّر*" لبسها مادامت مبتلة» وذلك غير 
موجود في الأعضاء”*". 0000 المسألة أن مالكاً تكلم إذا لم يخش 
فلا يغسل» وأهمل الجواب في الأخرى”. 

ومسألة يحيى'" في الذي لا يزال يطلع منه باسور. هذا بالباء فقط. 


وقوله في الذي”'' قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير 
الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوءء وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء””. 
في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على 
الفم ولا قصدها منهما جميعاً وهنو قول. مالك فئ #المتجموعة»). وفيه 
دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذةء وهو 


)000( في س وع وح وم وط ول: عمن يسوي بينهما. وقول ابن شعبان هذا في الزاهي. 
ذكره عنه عبدالحق في التهذيب: ١/١7أ.‏ وأضاف ان أبا عمران قال: «ما علمت 
خلافهء وذكر له شيء في المستخرجة فتأوله... وغيره من شيوخنا القرويين يقول: إن 
قول ابن شعبان خلاف المذهب». وعزاه له أيضاً المازري في شرح التلقين: 451/9 
وابن رشد في البيان: 41/١‏ ووصمه بالشذوذ. وفي شرح القواعد للقباب: 51لا 
والتقيبد: 0/١‏ أن هذا مذهب ابن لبابة أيضاً. 

() في خ: منها. 

(©) كذا في خ وزء وصحح عليه وبينه في هامش ز. وهو الصواب. وفي ح ول وم وط: 
ويغيره وفي سائر النسخ ما صورته: يعثر. 

(4) هذا التفريق والتوجيه لعبدالحق في النكت والفروق» لكنه تراجع عنه في التهذيب: 
,,0١‏ وهر في جامع ابن يونس أيضاً: .77/١‏ 

(5) هذا التاويل لأبي عمران كما في تهذيب الطالب: ١/١5أ.‏ 

() المدونة: .17/١7/١‏ ويحيى هذا هو ابن سعيد الأنصاري المدني شيخ مالك». من كبار 
أهل العلم والحديث» التهذيب: .194/١١‏ 

(0) في غير ز: فيمن. 

0 في ق وس وع وح وم ول: لا وضوء عليه. وفي المدونة: :1//81/١‏ عليها. 

(9) عزاه لها في النوادر: 07/١‏ والتبصرة: ١/١٠أ‏ وتهذيب الطالب: ١/5١ب‏ والمنتقى: 
ا 
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المنصوص عند القفاضى أبى 0 وغيره من 00000 


وقوله: «إلا أن يلتذ لذلك (أو)9) ينعظ»ء. دليل أن”؟2 مجرد الإنعاظ ‏ 
وإن لم تكن معه لذة ‏ إذا قارنه لمس ينقض الوضوءء وهو أحد القولين 
عندنا فى مجرد الإنعاظ. وقيل: لا وضوء عليه إلا أن يمذيء وهي رواية 
ابن نافع عن مالك. وتأول الباجي”» على #المذرنة »يات الو ا 
وهو بعيد؛ لأن مسألة «المدونة» معها قرينة ‏ وهو اللمس - لقوله: إذا 
لمس زوجته فلا وضوء عليه إلا أن ينعظ ويلتذ”"'» فليس/[خ5١]‏ هو مجرد 
إنعاظ. 


وقوله: «فيمن شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا: فليعد 
وضوءه» بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاء فليلغ الشك»”. هذا 
فيما”"' تردد في معناه بعض الشيوخ والشارحين» ولا تردد فيه. وكأنه احتمل 
عنده أنه يلغي الشك في الحدث ويبني على يقين طهارتهء ويناقض ذلك 


زفق في المعونة: ١68/١‏ والتلقين: .١6‏ 

(؟) ساقطة من خ. وهو مذهب اللخمي في التبصرة: ٠١١‏ ومطرف وابن الماجشون كما 
فى المقدمات: .98/١‏ 

(8) سقظ مق ف توح وهو في المدولةة 4/18/1: 

(5) في خ وس وح: على أن. 

() سليمان بن خلفء أحد الأعلام ممن تركوا أثرهم في الأندلس والفقه المالكي عامة» 
أخذ عن أبى ذر الهروي بمكة وأخذ ببغداد الفقه والأصول والخلاف. روى عنه 
الصدفي والجياني» كان فقيهاً نظاراً محققاً. ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب. 
توفي 4و (انظر الصلة: #"١9 "1١8/١‏ والمدارك: .)١١9 - ١١8/8‏ 

(5) لم أجد شيئاً من هذا في المنتقى» ولعله في شرحه للمدونة وهو تأويل للفظهاء 
وبعض قوله هذا في التوضيح: ."4/١‏ 

00 كذا في زء وفي بقية النسخ: «أو يلتذ»» والذي في المدونة مرتين.: أو يلتذ. والصواب 
سقوط: أو. 

.١1/١/١ المدونة‎ )8( 

(9) كذا في أصل المؤلف كما في هامش زء وفوقها: ه«كذا بخطه بيناء والصواب مما». 
وأصلحها في المتن كذلك. وفي خ و ق: مما. وهو الصواب. 
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عنذده قوله قبل: «فليعد وضوءها. وحكى نحو هذا التأويل ابن 6ن عن 
بعضهم » قال: وفسره غيرة على تفسير 'ماللف97". 


قال القاضي: وليس مراد مالك ذلك بوجه؛ ألا تراه كيف قال: 
ابمنزلة/[ز١١]‏ من شك في صلاته 06". واليقين؟ هنا في مسألته ألا 


() قد يقصد المؤلف محمد بن عمر بن لبابة أبا عبدالله» وقد يقصد ابن أخيه محمد بن 
يحبى بن عمر أبا عبدالله الملقب بالبرجون. وكلاهما فقيه مشهورء والمؤلف مكثر من 
ذكر هذا الإسم؛ فأما محمد بن عمر فروى عن أصبغ بن خليل والعتبي وابن وضاح 
وقاسم بن محمد بن سيار وابن مزين. وكان إماماً في الفقه مقدماً على أهل زمانه في 
حفظ الرأي والبصر بالفتياء درس كتب الرأي ستين سنة. توفي "١5‏ (انظر تاريخ ابن 
الفرضي: 58٠/79‏ والجذوة: ١78/١‏ والمدارك: ه/ ١67‏ 104. 
وأما مهمد بن يحيى فجل سماعه من عمه المذكورء وسمع بالقيروان من حماس بن 
مروان. وكان من أحفظ أهل زمانه للمذهبء عالماً بعقد الشروط» وله اختيارات في 
الفتوى والفقه خارجة عن المذهب» وهو صاحب كتاب المنتخبة» وهو على مقصد 
الشرح للمدونة. أثنى ابن حزم على الكتاب في رسائله. وحكاه عنه تلميذه الحميدي في 
الجذوة: 154/١‏ قال: ما رأيت لمالكي كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها 
وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها. واختلف في تسمية هذا الكتاب المنتخب أو المنتخبة» 
وذكر في أحكام ابن سهل في نسخة صحيحة مرات باسم المنتخب» ومنه نسخة وحيدة 
في خزانة تمكروت. والقرائن تدل أحياناً أن المؤلف ينقل عن هذا الكتاب. وتوفى 
محمد بن يحيى سئة 6 (انظر تاريخ ابن الفرضي: 7١5/9‏ والجذوة: 164/١‏ 
والمدارك: 85/6). قال ابن حزم في رسائله وفي الجذوة١/174‏ مفاخراً بالأندلس: إذا 
أشرنا إلى محمد بن يحيى بن عمر وعمه محمد بن عمر بن لبابة وفضل بن سلمة لم 
نناطح بهم إلا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ومحمد بن سحئون ومحمد بن عبدوس. 

(9) كذا في ز وخء وفي ق: وفسره غيره على غير تفسير مالك» أما س وع وم وط 
ففيها: وهذه على غير يقينهم لذلك. وكذا في ح مع بعض التحريف. 

(9) في هامش طبعة دار صادر هنا: قوله بمنزلة من شك فى صلاته: هذا على أنه أتى 
بالرابعة وهي عنده رابعة» ثم شك بعد ذلك» فلا يضره الشك مع الاستنكاح. فأما لو 
صلاها على أنها ثالثة» ثم شك: أهي ثالثة أم رابعة؟ فإنه يأتي برابعة مستنكحاً كان أو 
غير مستنكح. انتهى من كتاب التبصرة لابن محرز رحمه الله. وسيأتي بعد حين نقل 
المؤلف هذا الكلام عن ابن محرز. 

(54) في خ ما يشبه: والنهي. 
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يؤدي الصلاة إلا بطهارة» هذا هو الذي يبني عليه 00 دخولها شاكاً؛ 
لأن العبد مخاطب ألا يدخل صلاته إلا بطهارة يتيقنهاء ولا يبرئ ذمته 
إلا ذلك». فإذا طرأت عليه شكوك فى طهارة متقدمة قيل له: لدعا وابن 
على طبار مكيل ميطافة تنكل بها فى معاوتاف: وهذا صفة مسألة 
الشاك في الثغلاث ركعات أو الأربع» ل ننه “سقط حنك عيدة 
الصلاة؛ء ولا يبرئ ذمتك إلا يقينك بأداء أربع» فألغ الشك وجىءٌ برابعة 
تتيقنٌ بها كمال صلاتك. وهذا لشبه نه" بالصلاة من قبل المعنى» وأما 
من جهة الصورة فلو شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منهء فهذا 
يبني على ما تيقن غسله من أعضائه ويلغي ما شك فيه ويستأنف غسله. 
كعمله”' في ركعات الصلاة كما قال 7 الكتاب. وعليه حمل المسألة 
بعضهم. وقد حمل بعضهم قوله أولاً على المستنكح في الوضوء والصلاة 
دون غيره. وحكى أبو القاسم بن محرز عن بعض شيوخه أنما هذا على 
أنه أتى بالرابعة وهي عنده رابعة ثم شك بعد ذلك» فلا يضره الشك مع 
الاستنكاح» فأما لو صلاها على أنها ثالئة ثم شك هل هي رابعة فإنه 
يأتي برابعة وإن كان مستنكحا. ويستوي في هذه الصورة المستنكح 
وغيره”" إلا في مجرد”*' السهوء فهو ساقط عن المستنكح على أحد 
القولين؛ [يعنى]””؟ فكذلك إذا تيقن بالطهارة ثم شك في الحدث وهو 
شايع لم ولضرة #وتلى: اعلق . تين الها ه: 


(١؟)‏ قريب من هذا الح حي الله جر اسل المؤلف كما في طرة ز وفيها: « 
بخطه وصورته مشكلة»» وأصلحها ذ في المتن: التشبيه له. وفي خ: تشبيه له» وفي ق 
ووس واع و م: المشبه له. 

زفة في ق وس وع وح وم: كفعله. 

(9) في ق وس وع وح وم وط: ولا يتميز في هذه الصورة المستنكح من غيره. والمعنى 
واحد. 

(4) كذا في زء وفي خ و ق: سجود. ويبدو أنه الصواب. 

(5) ثبت في خ وق. 
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قالغييةة إن كان كنك فى رديه "١‏ يله وجذة إن كان مسبكها 
ولم يعد ما بعذه وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمد وغيره : 
إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه. فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن 


وقوله : إن لم يكن ايها فعليه الوق 1 ذهب غير واحد 
إلى أنه على الوجوب”"”". وقال أبو يعقوب الور م بل على 
الاسعسحات”7: وهى معنى رواية اين وهب عن مالك عند بعض شيو خنا 
فى قوله: لا وضوء 7 أي ولعي 3 وقيل: هما روايتان: 
[إحداهما]0 الورجوب. وهو ظاهر المدوتة" لتشببييه. ‏ تمنألة: الضتلاة 
والأخرى سقوطه. 
وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي» وما أدري ما وجوبه'"". 
«أحب» هنا على بابها فى التفضيل . 


)١(‏ في ق: عضر. 

(0) في المدونة :)0/14/١(‏ «قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم 
يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على 
وضوئهء وإن كان ذلك لايستتكحه فليعد الوضوء». 

(6) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: 50/١‏ 
والتوضيح: ”8/١‏ قال الشيخ خليل: وهو أظهرء وقال ابن يونس: به أقول (الجامع: 
0/1 "). 

(84) هو إسحاق بن أحمد بن عبدالله» من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. المدارك: 
قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات: 156). 

(6) قول الرازي في الجواهر الثمينة: 251/١‏ والتوضيح : لهم 

(5) في التبصرة: ١/١٠ب‏ أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال: أحب 
إلي أن يترضأ. وهو ما في الجواهر: 50/١‏ والحطاب: 61/١‏ نقلاً عن سند بن 
عنان. 

(0) في سس وع واح وام واط والتقييد :#54/١‏ واجبا. وهو الصواب. 

(6) ليست في ز. 

)0( المدونة : /1. 
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والاختيارء/[خ5١]‏ والهاء في «وجوبه» عائدة : على الترييك؟" + ويسمل 
عودها على إعادة الوضوء. وقد تنوزع في أحدا" روايتي”"" علي بن زياد 
بإعادة الصلاة أبداً 3 ومثله فى «كتاب 5 00 - هل هو خللاف هذا 
وقول في وجوب الترتيب» أو على القول بالإعادة بترك السنن عامداً؟ 


وسعيد المَقبْري”*'» بضم الباء» وهو قول أهل المدينة» منسوب إلى 
المقبّرة. ويقال فيه: مقبّري أيضاً بالفتح. وهو قول أهل الكوفة» ويقال مقبرة 
أنقا"" :ست إلى ذللف “لأنه كان يالف" المقابر »يقال بل “نول شاحيهها. 
وحكي عن ابن لبابة فيه: مُقبّري» نضم الميم وفتح الباء» وأنكره غيره. 
وليس هذا بشيء ولا قاله سواه. 


٠ ّ‏ إفف3 كت 
وابو معسر 3 معدم الميم. 


ونُعَيم بن عبدالله المُجمِر*» بضم النون» وضم ميم المجمر الأولى 
وكسر الثانية وسكون الجيم» وسمي يذلك لأثه كان تجمر المسجد» ١‏ 
يبخره. 

وقوله”'' فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في 


.58/١ وعليه اقتصر ابن يونس في الجامع:‎ 1١١/١ هذا احتيار اللخمي في التبصرة:‎ )١( 

(0) كذا في ز وخء وصحح عليها في ز» ولم يعقب. وينبغي يي أن تككون: إحدى. 

(؟©) قال علي عن مالك: يعيد الوضوء والصلاة ة ثم ل فمال: يعيد الوضوء فقط. 
الجامع : "0/١‏ 

(5) انظر نصه في التبصرة: ١١/١‏ أء وعزاه له ابن رشد مذهبا له ولأهل المدينة في 
المقدمات: .41/١‏ 

(8) المدونة: ١1/١54/١‏ -. وهو سعيد بن أبي سعيد. المقبري التابعي المعروف المتوفى سنة 
7ء التهذيب: 1/4". 

(5) يقصد المؤلف أن في اللفظة لغتين الضم والفتح وانظر المشارق: .507/١‏ 

0) المدونة: ."/8/١‏ وهو نجيح بن عبدالرحمئن السندي المدني. راجع التاريخ الكبير: 
والتهذيب: ١٠/4لال,.‏ 

(4) المدونة: .١/١6/١‏ وترجمة المجمر فى التهذيب .4١4/٠ :١‏ 

١ .1٠١/16/١ المدونة:‎ )9( 
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الغسل من الجنابة كمن ترك ذلك و في الوضوء. سقط «داخل» في كتاب 
ابن/[؟ 1]عتاب: وكبك لخيرة: ا تصح المسألة. ولم يكن في كتاب 
ابن وضاحء وإنما كان عنده: ومسح أذنيهء وقال ابن وضاح: طرحها 
سحتئون؛. لأن المسح في الغسل العا هو لي داخلهماء » قال إسحاق بن 
إبراهيم: داخلهما هن”' الصماخان وما والاهماء أي ثقب'" الأذن» وأما 
بطونهما فكظهورهما في وجوب الغسل. قال بعض شيوخنا: إسقاط «داخل» 
خطأ غير صحيح. 


قال القاضى: ليس بخطأء ولو كان خطأ لما اعتد”؟؟ سحنون إسقاطه 
ليفسد مثله”*”'. بل رأى سحنون أن إسقاطه أبين؛ لأن المسح إنما يختص 
بالصماخينء فلما تقرر هذا لم يحتج إلى ذكر قوله «داخل»؛ إذ هما 
الصماخان. فذكر «داخل» لغو عندهء فرأى إسقاطهما"'؟. ولا يفهم أحد أن 
داخل الأذنين غيرهما حتى يحتاج إلى ذكرهما ويكون إسقاطها خط”". 
وليس يسمى أحد ما عدا الصماخين داخل الأذنين» وإنما يقال: باطن الأذن 
: دك | 
وظاهره . 


)000 في خ: وبثبوتها. وهو وارد. 

() كذا في كل النسخ سوى خ والتقييد: ١//ا".‏ وبهامش ز: «كذا بخطه»». وأصلحها في 
المتن: هما. وهر الصحيح. 

زفرف في س وع وح وم: قصب. 

(54) كذا في ز وخء وبهامش ز: «كذا في الأصل معادا عليه بمداد آخرء ويشبه أن تلوح 
الميم تحته خفية». وأصلحها «اعتمد؛» وكتب في الطرة: تعمدء وفوقها حرف الكاف». 
وهو ما في سائر النسخ. وهو الظاهر. 

(5) كذا في زء وخرج إلى الهامش وكتب الكلمة»؛ لكن خرم أولها وبقي من حروفها: 
«... لته»؛ وفوقها: ص. ك. وفي خ: مسألته. 

(5) كذا في أصل المؤلف كما بهامش زء وأصلحها الناسخ في المتن: «إسقاطهاءء وفي خ 
وع: «إسقاطه». وهذا لا ينسجم مع قوله: «وبثبوتها». 

(0) واللفظة ثابتة في طبعتي المدونة. 

(0) كذا في ز وخ فضصخحا عليه. وفي ق وس وع وط وح وم: باطن الأذنين 
وظاهرهما. 


التنبيهات. المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 
وأشار بعض متأخري الشيوخ"' أن في قوله في الكتاب: «والأذنان من 
اران لين إشارة إلى القول بأنهما ترفو توه عدون لن” 0 وأن 
معنى ذلك أنهما بعضه» فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد «من 
الرأس»» أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهورء لا في وجوب 


العدند*؟. 


داس 6 82) . أ > 

وفي قوله في المرأة: تمسح على الشعر المرخي على خديهاء 
وكذلك الطويل الشعر من الرجال» وقاق لما فى #كتات ابن خبيب) 
رظل على عن ونان سرس مل لتحي كما لمكن عون عن ا 
وخلاف ظاهر ما في «العتبية» وقول الأبهري'") 


.أ5/١ لعله اللخمي؛ إذ هذا التأويل في تبصرته:‎ )١( 

(') في المدونة :/15/١‏ «قال مالك: والأذنان من الرأس» ويستأنف لهما الماءا. 

(9) هو محمد بن مسلمة بن هشام أنو هشام المخزومي» روى عن مالك وتفقه عنئده 
وهو أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم. وهو ثقة له كتب فقه أخذت 
عنه. توفي 15١5‏ لعن التاريخ الكبير: 510/١‏ وطبقات الشيرازي: ١57‏ والمدارك: 
.151١*‏ وقوله هذا في النوادر: اروم والجامع : ١‏ والمنتقى: ١/هلا‏ ونسب هذا 
الرأي للأبهري أيضاً. 

(4) في س: أي إنما لهما حكمه في المسحء وفي ع وح وم: أي لهما. 

(ه) المدونة .5/1١5/١‏ 

() عزاه له فى النوادر: 28/١‏ وهو رواية مطرف وابن الماجشون ورأيهما كما في 
التبصرة: 14/١‏ وهو في التهذيب: ١/15أ‏ والجامع: ١ .77/١‏ 

(0) وهو في التهذيب: ١/9١أ‏ والمنتقى: ١/ه”‏ من رأيه) وقد يفهم من العتبية أنه روايته 
انظر البيان: ١/54٠ء‏ وفيه أيضاً ترجيح ابن رشد لهذا. 

(8) انظر البيان: ١/9م2‏ 4ل9١.‏ 

قف هو محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري أبو بكرء سمع من ابن الجهم وأبي زيد 
المروزي» وعنه الدارقطني والباقلاني والقاضي عبدالوهاب وابن الجلاب وابن القصار 
والأصيلي والجبيري. قال الشيرازي: جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد؛ 
وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد. توفي هلا" (انظر المدارك: 187/5 140). 
وقوله هذا حكاه عنه القاضي عبدالرهاب كما في التهذيب: ١/18ب‏ والتبصرة: ١/"أ‏ 
والجامع : ١//ا”‏ - 788 والمنتقى: /١‏ 8". 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله(١)‏ في الذي قام لأخذ الماء كين وضوئه: إن كان قريباً بنى 2١‏ 

وإن طال وتباعد أخذه الماء وجف وضوزه أعاد الوضوء من أولهء ذهب 
بعض الشيوخ””" أن معتاة أنه لم 0 من الماء ما يكفيه فكان كالمفرّط 
الو ولو أعد ما يكفيه فأهريق أو غُصب لكان حكمه حكم 


الناسي؛ يبني وإن طال . وعلى هذا تحمل رواية ابن وه وا أبي 


.ل/15/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في فى وم: في أثناء. ويقال: إن هذا هو التعبير الفصيح. 

(9) هو اللخمي كما فهم الحطاب من كلامه انظر المواهب: 2755/١‏ وعزا المازري في 
شرح التلقين: ١95/١‏ هذا التفريق لبعض المتأخرين. 

(4) في هامش ز أنها هكذا في أصل المؤلف. وأصلحها الناسخ: المغرر. وهو ما في ق 
و التقيبد: .55/١‏ وفي خ واس وع وح وم: المتغرر. والمتغرر هو من حمل نفسه 
على الغرر وعلى غير ثقة كما في اللسان: غررء وهذا قريب من سياق المسألة. 

(6) روايته في سماعه كما في النوادر: 47/١‏ وانظر الجامع : للف 

() في ع وح وم وط والتقييد :5/١‏ ابن أبي زمنين» ونقل الرهوني في حاشيته: ١١/١‏ 
هذا النص عن التنبيهات هكذا: (ابن أبى افيس أز'ابن أن زمينة ثم علق بما يلي: 
«ابن لي أويس . ودسقالفه لنا لسام 2 فى التنبيهات. لأنه عزا ذلك لرواية ابن أبي 
زمنين . . . هكذا وجدته في أصل تنبيهاته » 0 الحسن «الزرويلي) وان 
ناجي في شرحي المدونة حسبما وقفت عليه في أصليهماء وكذا نقله طفي عن أ 
الحسن عن عياضء» وما وجدته في أربع نسخ من ابن عرفة من ابن أبي أويس موافق 
لما وجدته في نسختين جيدتين من تكميل التقييد عن ابن عرفة» 0 
شرح الرسالة» وما لابن عرفة أقرب من جهة ظاهر اللفظء. لأن ابن أبي أويس ينقل 
عن الإمام بغير واسطة. بخلاف ابن أبي زمنين» لكن ا حون لعياض 
وخلاف ما نقله عنه غير واحد والله أعلم» الحاشية: 1١4/١‏ 1"8. وهذا يدل على 
قلة تداول النسخ الصحيحة من التنبيهات. أما أل أويس فيوجد أخوان ابنا أخت 
الإمام مالك؛ أحدهما إسماعيل أبو عبدالله؛ من راك الصحيحين وإن تكلم فيه. 
ترفي 5795. انظر التهذيب: .771/١‏ والثاني عبدالحميد أبو بكر المعروف بالأعشى» 
توفي 2707 وهو ثقة. انظر التهذيب: ٠١/6‏ والمدارك: 0٠69/6‏ ويترجح أن 
مقصود المؤلف إسماعيل؛ فقد روى عنه من أهل الفقه القاضي إسماعيل وابن حبيب 
وابن وضاح كما في المدارك: .١68/#‏ 


التنبيهات | سم لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 

أنه يجزى”' إذا عجزه”" الماء وإن طال»ع/1خ15١]‏ وحمله الباجي على 
الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: 
إن الموالاة فرض مع الذكرء وهذا ذاكر بكل حال'". 


وقولة وزعت و7 هد فى الول" فل ى تندهيه الكعابه. 
قيل: وهذا في الوا اليسدل وقول نالآ ةله لذ الغرف "وها يري أنه 
نا 

وقوله في الذي نسي أن يمسح رأسه: «إن كان ناسياً وجف وضوؤه فلا 
يكون عليه إلا مسح رأسه»ء حد في ووني كران اتويت الس نسي في 
الوضوءء كحد الموالاة في تركه في العمدء. فانظره وتأمل قوله في 
«(المدونة». 


وقؤله فى كتعر الحراة: (إن كان ععقوصا فلتسح على صَيْري1* : 
زع الد ا : 1 فك 000 
بفتح الضادء وهو فتل الشعر بعضه ببعض . والعقص جمع ما ضفر منه 


١2 4‏ 
والجكاء” 9 ممذدود. 


010( في ط: يبني. 

زههة في ق: أعجزه. 

(0) في ق: على كل حال. 

(14) المدونة: ١//١/ه.‏ 

(©) في ق: كذا حده وفي ع وم والتقييد: "5/١‏ كذا في الطول. ولعله تصحيف. 
(5) في خ: الجفرف. وهو محتمل لكن ما بعده لا يساعده. 
(0) حكى ذلك القابسي كما في الذخيرة: .571/١‏ 

(4) في ع وح وم وط ول: بعدما. 

.١5/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ العين: ضفر. 

() في س وع وح وم: صفا. 

(؟١)‏ العين: عقص. 

.54/١5/١ المدونة:‎ )١( 


9 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والدّلالين"'2. بفتح الدال. 


والوقاية”" بكسر الواوء وهي ابرق التي تلف المرأة شعر رأسها 
و تقيه نميه من الغبار والشعث» وأما ره بفتح الواو فالمصدر. 


وزيد بن الخيان 3 بضم الحاء المهملة وباءين بواحدة تحتهما. 


وقول عبذالعزير: «عذاءمن لخن الفقة»” 4 كذا روبناه بسى 601 
الحاء. وكتبت من أصل الشيخ: قال سحنون: معناه من خطأ الفقه9"©. وهذا 
هو الصواب لا غير ذلك. ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال: يريد 
بالخطإ قول/[ز؟١]‏ من خالفناء ولا قول من قال: من صواب الفقه» يعني 
قولنا'؛ لأن عبدالعزيز لا يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق 
الوضوء'”"'» وهو قول غيره أيض”''2. والجمهور من أئمة الفقه على خلافه. 
تإنما خط عب الود قَولنا: 


.5/١5/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .4/15/١‏ 

(*) في ق: شعرها بها. 

(5) المدونة: ./١7/١‏ وهو ابن الريان أبو الحسن العكلي توفي *200 انظر التهذيب: 
يكنا 

(©) في المدونة 4/1١9/١‏ -: "مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسح 
رأسه بالماء ثانية» وقال ابن القاسم: وبلغني عن عبدالعزيز بن أبي سلمة أنه قال: هذا 
من لحن الفقه». 

(5) في ل: بكسر. وهذا خطأ. 

(10) ذكره عنه البراذعي في التهذيب: 4 وابن يونس في الجامع: .58/١‏ 

(4) حكى عبدالحق هذين التاويلين في النكت؛ ولم يجزم ابن يونس في الجامع: "4/١‏ 
بمقصده كما فهم وجزم المؤلف» ورجح ابن الحاجب ما ضعفه القاضي عياض انظر 
التوضيح : آ/ه». 

(9) هذاما لابن يونس أيضاً في الجامع: 238/١‏ واختار اللخمي إعادة المسح فحسب» 
التبصرة: ١/اب.‏ 

)٠١(‏ نقل القرافي في الذخيرة: ”5/١‏ عن سند بن عنان في الطراز: لا يعرف في هذه 
المسألة مخالف إلا ابن جرير الطبري. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
1 ' . : عل 000 5 3 
وقوله: «كان بعض من مضى يتوضاً بثلث المد4ا '. هو عباس بن 

عبدالله بن معبد بن العباس بن عبذالمطل”25. بياء بواحدة وسين مهملة 

كاسم عقدة: والكن 3 يقولون فيه : ا باقن 40 3 0 وهو 

خطأء وإنما ذكره البخاري وغيره في باب عباس في حرف العين المهملة”". 
وئلت المد هنا هو مد هشام' "'. وقد اختلف في قدره: أهو مدان بمد 

النبي َل أو مدان غير ثلث». أو :مك ونْصضفك» أو مد يون 


وسليمان بن أبي 0 اسم المرأة ضحي : 


وقوله في القيء: «وما تغير عن حال الطعام عبيله” 457 أ تغير إلن 
أحد أوصاف النجاسة من الصورة أو الرائحة. 


ا 


)١(‏ المدونة: ١/7١/ا‏ -. وهذا الذي أبهمه الإمام مالك صرح باسمه في المجموعة كما في 
التبصرة: ١/١١اب‏ والمستخرجةء انظر البيان: .67/١‏ 

(9) انظر ترجمته في التهذيب: ٠١7/0‏ وفيها ذكر لعمله هذا في الطهارة نقلاً عن العتبية. 

(9) وكذا هو في العتبية كما في البيان: .57/١‏ 

(5) كذا في ز وخ. وصحح عليه في ز. والسليم: بائنثين. 

ره( في ط: معجمة. 

(") انظر التاريخ : 8/5 

(0) وكذا حدده في العتبية كما في البيان: .6"/١‏ وهذا المد منسوب لهشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي والي المدينة. انظر تاريخ الطبري: /5514. 
قال ابن عبدالرفيع في المعين :1/١‏ كانت المرأة تأتيه تستقرضه النفقة فكان يستثقل 
[كذاء ولعله: يستقل] أن يفرض لها بالمد الأصغرء فرأى أن يزيد على ذلك وجمعه 
فجعله مدا واتبعه على ذلك حكام المدينة وأمراؤها. 

(4) جاء في المدونة “/58: قلت: لم قال مالك بالمد الهشامي؟ قال: لأن الهشامي هو 
بمد النبي كله مدان إلا ثلثاء وهو الشبع الذي يعدله في الغداء والعشاء.ء فلذلك جوزه 
مالك... وانظر تحقيق مقدار المد فى المنتقى: 45/4» والاستذكار: 2”57/4 
والنوادر: 891//4, :7١‏ وأحكام ابن سهل: 0/8 وأحكام الشعبي: »4"١‏ والمعيار: 
١إلاة"*,‏ والأم للشافعي: ؟/لاء 551//1817؟. 

(9) المدونة: 7197/١‏ -. وهذا الرجل ينسب في سباء ولم أجده إلا في تاريخ البخاري: .١5/7‏ 

)٠١(‏ في المدونة :"/١8/١‏ «قال مالك: القيء قيئان؛ أما ما خرج بمنزلة الطعام فكان لا 
يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجساء وما تغير...) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والقّلّس''2 بفتح القاف واللام: رقيق القيء وابتداؤه» وهو خروج الماء 
من المعدة إلى الفم؛ يقال: قلس الرجل يقلس - بفتح الماضي وكسر 
المستقبل - قلساً بالسكون في المصدرء وبالفتح فق الاب 

قوله في «العرق يقطع»” "2 وبي" الففين 7 

ل بفتح الحاء0) وسكون الراء : الجرح ء وبغير الهاء بفتح 
القاف وضمها: الجرح أيضاًء وقيل'”" بالضم: ألم الجرح. 


ونكأعا0"© بهمر الألفء. أي قشرهاء 


والقّبِد3) بفتح القاف. 


وفى حديث عمر أنه ١اصلى‏ والجرح ينتعب دما بعد النون ثاء مثلثة» 
وآخره باء بواحدة. كذا رؤيناه هنا عن ابن عتاب» وعند ابن عيسى: 


يفعب”'''» ومعناه يندفع بالدم. 


وقوله في الترجمة: في الذيل والوطء'2 على الروث» كذا في كثير 


.9/18/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) ذكر له هذا المعنى وغيره في اللسان: قلس. وقارن بتثقيف اللسان: .59١‏ 

(5) في المدونة ١١/18/1١‏ - ): «قال يحيى بن سعيد في العرق يقطع..". 

(5) في العين: فصد: الفصد قطع العروق. 

.١٠١/١8/١ المدونة:‎ )0( 

(5) بهامش ز أن المؤلف كتبها « بفتح الحاء وهو وهم». وأصلحها الناسخ: «القاف». وفي 
3 أيضاً: «الحاء». وأصلحها ناسخها في الطرة: «القاف». وكذلك كتبت: بالحاء في 
س وع وح وم وأصلحها بهامش ع. 

60 قاله ابن السكيت كما في اللسان: قرح. 

.9/18/١ المدونة:‎ )8( 

.54/١8/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ وهو ما في الطبعتين ط.صادر: .1١/1١9/١‏ ط. الفكر: ."/50/١‏ وهو ما في الموطإ 
أيضاً في كتاب الطهارة باب الرعاف. 

(11) في ق: والوطء بهء ونص الترجمة في ط.صادر: :14/١‏ «في الذيل والوطء على- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
من الكتب بالذال. ورواه بعضهم: : /[خ7١]‏ ف فى الزيلة بالزاي والباء بواحدة. 
ولم يكن نص الترجمة كذا عند ابن عتاب. اه في الوطء على 
أرواث الدواب وعَنئا البقر. وصوابه أخخفاء (البق)7) ادا أن يوق 
للواحد» بكسر الخاء وسكون الثاء» وهو" روثها؟؟2» كذا ذكره ابن قتيبة. 

قوله: «فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة: يغسله»”*2. قال محمد بن 
يحيى بن لبابة''2: يريد دما كثيراً. وهذا على الأصل في الدماء وما في 
القليل من بعضها من تنازع””) 

والحارث بن تَبْهان'*' بفتح النون. 

والقَشْبٍ بسكون الشين المعجمة”*'؛ وهو الرجيع (اليابس)”''2؛ وأصله 
الخلط بما يفسدء. وقشُب الشيءٌ إذا خالطه قذر. 


0 : بكسر الميم» وهو ال 5 50 عن 0 بن 


وسليمان بن مهران 
ح الروث والعذرة والخثاءفا. وفي طّ الفكر 0 «ما جاء في الصلاة والوضوء 
والوطء على أرواث الدواب». 
للق سقط من خ. 


(6) المدونة: ١/9١/لا.‏ 

١ 1 03)‏ 3 ول: ابن أبانا: #2 حاشية 5-5 ١‏ : ابن أبان» ثم نقل نصاً 

0ت 7 0 0 العاب” 0 7“ 6 4/١‏ . 

(6) المدونة: 5/1/١‏ -. وهو الجرمي البصري أبو محمدء ذكر أبو العرب أنه قدم 
القيروان: انظر التهذيب: .١178/7‏ 

4 المدونة : ب 5 وفي اللسان: قشب : هو بكسر القاف: اليابس الصلب» وبالفتح 
خلط 0-0 0 

01 المدونة:‎ )١١( 

(0)هو المحدث الفقيه المعروف المتوفى سنة 2١57‏ انظر التهذيب: 1468/4. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ل . بفتح الشين أولاً معجمة » وفتح السين في الثاني مهملة. وهو أبو 
567 3 يتوضأ من مُوطئ”"'. بضم الميمء كذا رويناهء وبفتح الطاء 
وعمة اخرة: زدكره عودالدى» والأجداري © «مَؤْطِى»: بفتح الميم وكسر 
الطاء والناء0* وهو بعيك. 


٠ 5 . )0( 5 .‏ ١ت‏ 
في حديث علي . في طين المطر: وكيع عن عيسى بن يونس عن 
محمد بن مجاشع التغلبي”"': كان في كتاب ابن المرابط”. وعند ابن 
9 : .ء (5 لله 5 : : 5 
عبدالله -: عن محمد بن مجاشع'"'“. وقال: هي رواية ابن وضاح فيما بلغني. 


قال القاضى : وهو الصواب» وكذا ذكره البخاري وذكر له هذا 


)١(‏ هو بق وائل الأسدي. أدرك النبي 25 ولم يره» روى عنه الأعمش كما في التهذيب: 
ا 

(؟) في ط.صادر: يتوضأء وفي ط. الفكر: نتوضأء وهو المتسق؛ ففي المدونة: «عن ابن 
مسعود قال: كنا نمشي مع النبي كء فلا نتوضأ من موطإ». والحديث أخرجه أبو 
داوة في كناب الطهارة باب في الرجل يطأ الأذى برجله والترمذي في الطهارة باب ما 
جاء في الوضوء من الموطإ وابن خزيمة في صحيحه 51/١‏ والحاكم في كتاب 
المستدرك 14/١‏ وقال: على شرطهما ولم يخرجاه. 

(8) هو الحسين بن عبدالله بن عبدالرحمئن أبو عبدالله؛ مشهور في فقهاء القيروان من 
أصحاب ابن أبي زيد والقابسي» وكان واسع الرواية. سمع منه عبدالحق الصقلي وابن 
سعدون القرويء انظر المدارك: /ثةر١١٠١.‏ 

زفق في ق: والياء بعدهاء وهو بعيد. 

(6) المدونة: 8/6٠١١‏ -. وعلي هذا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) هوابن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو. روى عن يحيى الأنصاري لتقن 
والثوري. وعنه حماد بن سلمة وابن وهب وإسحاق بن راهويه توفي /اىم١.‏ انظر 
التهذيب: .7١7/8‏ 

(0) قال عنه البخاري في التاريخ : 3300/١‏ روى عن أبيه عن كهيل» وروى عنه عيسى بن 
يونس. 

(4) وهو ما في ط. الفكر: .١/91/١‏ 

(4) في ط. صادر: حدث موسى بن معاوية عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع 


التغلبي عن أبيه عن كهيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

اسح سس ااا ااا 10 0 
الحديث الذي في «المدونة» بسند «المدونة» نفسه'"''؛ وضبط نسبه بتاء 
بائنتين فوقها وغين معجمة» من تَغْلِبِ بن وائل. وفيه'"2: (عن)”" أبيه عن 
كُهَيْلا*: كذا صوابهء/[ز7١]‏ وهي روايتناء بالهاء. وفي بعض النسخ: عن 
كُمَيل» بالميم» وكذا هو في كتاب ابن المرانط. وهو هنا خطأ. وكُميل أيضاً 
من أصحاب عليء آخْر”. وفي كتاب ابن المرابط: ليس" ليحيى”” : 
«اعن أبيه». 


5 : 0 ا 1 35 ؟ّ : فك 
ثم ذكر”* في آخر الباب: وكيع عن مجاشع أبي الربيع التغلبي''') 
مثل النسب الأول عن كهيْل عن أبيه: رأيت علي خاض طين المطر. فأخر 
قوله: #عن أبيه» خلافٌ ما قال أولآء كذا كتبته من كتاب ابن عباسر 230 


وليس هو في كل الكتب"'"©»: وذكر الخبر عن مجاشع لا عن ابنه'"'2. ولم 
يذكر وكيع بينه وبينه أحداء خلاف ما تقدم""". 


.7"0/١ التاريخ الكبير:‎ )١( 

(؟) أي في تاريخ البخاري: .5"0/١‏ 

(9) سقط من خم. 

(4) هكذا ذكرته المصادر دون زيادة؛ ووقع في سند آخر في التاريخ الكبير: 51١/١‏ 
منسوبا الفزاري؛ وفي سند آخر ‏ عن علي أيضاً ‏ سماه أبو نعيم: كهيل بن زياد 
انظر الحلية: »430١8/٠١‏ وفي الثقات لابن حبان //609: هو شيخ يروي عن أبيه عن 
علي. 

)ع( هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي» مذكور في الضعفاء؛» ترفي 67 (التهذيب: 
4 . التاريخ الكبير: 717/4). 

(5) في ط: لغير. 

10 يعني يحيى بن عمر في روايته للمدونة. 

(48) أي سحنئون في المدونة. 

(9) انظر ترجمته في التاريخ الكبير: 77/1 والجرح والتعديل: 090/8 لكن فيه وفي 
ثقات ابن حبان :0١17"/7/‏ الثعلبى» بالعين المهملة. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي غيرها: ابن عتاب. ولا معنى لما في ز. 

)١١(‏ وليس هو أيضاً فى الطبعتين. 

)١١(‏ في غير خ و3 أبية وهو خطأ. 

(17) وكذا هو في تاريخ البخاري: .770/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله''2: «ماء المطر المستنقع»: بكسر القاف. 


وقوله”'' فى المصلي يرى في ثوبه دما تير ا : «لو نزعه لم أر به 
بأساق معئاه ال 0 ولا شغل عن الصلاةء كنزع 
القلسيوة والوداة .والعيمامة :والازار. وشييي رافاة لكفة العدا وكدرن*. 
والقابسي يقول بنزعه إذا شاء ولو كان قميصا””'. فرآه من العمل الذي هو 
من إصلاح الصلاةء لا يفسدها قن 


وتأمل قوله: «يغسل قليل الدم وكثيره وإن كان دم ذباب»ء 
وقولّه'' في دم البراغيث: إذا تفاحش غسلهء وإن كان غير متفاحش 
لم يغسلء قال: ودم الذباب يغسل. ففيه دليل على ما ذهب إليه ابن 
شعبان من التفريق بين دم البراغيث إذ لا ينفك منه*'» وبين دم 
الذباب لأنه يندر. 


وظاهر هذا الكلام أيضاً غسل الدماء وإن كانت قليلة معفو”*' في 
الصلاة عنهاء كما فى «كتاب ابن عدت م وإنما يعفى عنه فى حكم 


)١(‏ قال مالك: «لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق؛ وما 
أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسده. (المدونة: .)17/50/١‏ 

(؟) المدونة: .4/5١/١‏ 

إفرف في قَ وع: مما. 

() في ق وس وع وح وم ول: وقربه. وله تأويل. وهذا تأويل عبدالحق أيضاً في 
التهذيب: ١/37ا.‏ 

(4) زادت ق هنا: «وبه قال أبو القاسم بن الجلاب وأبو الحسن ابن القصارء وغيرهما 
يقول بنزعه إذا شاءا. 

(5) انظر الجامع: .59/١‏ وعزاه له أيضاً ابن ناجي» انظر الحطاب: .1417/١‏ 

.5/951/١ المدونة:‎ )0 

(6) في ق: عنه. 

في صحح عليها في زء وفي ط: معفو. 

)٠١(‏ عزاه له ابن يونس في الجامع: ١/0"؛‏ وهو في التقييد: 247/١‏ وانظر الحطاب: 
١0؛؛‏ والرهوني: 2٠١١/١‏ وقارن بالنوادر: .685/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ادكه لاس ااا تك لزنن 0107 له 
الصلاة إذا وقعت بهء خلاف ما أشار إليه الداودي"''' /[خ14١]‏ من أنه معفو 
عن غسله في القلي””.: 

وقوله9” في المصلي بالنجاسة: يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة» 
كان مع إمام أو وحده. ليس هذا الالتفات إلى تجديد الإقامة؛ إذ لا تلزم 
المأموم؛ وإنما هو لتساوي حكم المأموم”*؟؟ والفذ في قطعهاء إلا أن يكون 
ذلك بقرب ما أحرما فيستويان أيضاً في أنه لا إقامة عليهماء أو يكون الإمام 
قد أكمل صلاته بمقدار ما نزع هذا ثوبه أو غسل ما به» فيستويان أيضأ في 
استئناف الإقامة. وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل 
من قطع صلاته لأمر أوجبه أنه يعيد الإقامة» قَرْبَ القطعٌ من الإقامة الأولى 
أو بعد؛ لأنه إنما قصد بها أولاً ما قطعء فلا يصلي بها غير ما قطعء 
بخلاف إذا تأخر دخوله للصلاة بعد الإقامة قليلاً لعذر أو لدعاء أطاله لا 
لقطع. 

وقوله””' فى الذي يرى النجاسة في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة» 
قال لاهو مغل هذا كله يفعل فيه كما يفحل. فيما فسرت«لك»: كذا وفعت 
المسألة مبتورة'' في أكثر الروايات» وتمامها في بعض الروايات وكذلك في 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن نصر الفقيه المشهور المتوفى سنة »14٠7‏ صاحب كتب: 

«النصيحة» في شرح البخاري» و«النامي» في شرح الموطإء و«الأموال», وله رأي ناقد 
من معايشة فقهاء المالكية للفاطميين؛ ويرى أن عليهم هجرة إفريقية» وهو ما رده عليه 

القاضي عياض» معللا أن بقاءهم هناك جهاد وإبقاء على السنة والمذهب. (انظر 
المدارك : لال .)١١‏ 
هذا ويوجد فقيه آخر يتفق معه في الاسم والنسب والكنية» ويختلفان في التاريخ» إذ 
هذا توفي سنة ."١4‏ (انظر: علماء إفريقية لابن حارث: ١؟7‏ والمدارك: ه/"9). 

(9) انظر المنتقى: .47/١‏ وانظر تفصيل رأي الداودي في شرح التلقين للمازري: ؟/لاه4» 
والتقييد: ١/ل!4.‏ 

[فية المدونة : 1 

(4) في ق وس: الإمام. 

.8/5١/١ المدونة:‎ )©( 

(5) في ع وم: منثورةء وفي ح وط: مشهورة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«المبسوط»: الافنسى حتى دخل فى الصادة270, وكذا كانت مخرجة في كتاب 
القاضي أبي عبدالله”""': فالجواب فيها جوابه في التي قبلها'". 


وخولة”*' بنت يسارء بفتح الخاء المعجمة. وأبوها بياء باثنتين تحتها 


مفتوحة وسين مهملة خفيفة. 


وقوله©: «عرّسنا مع ابن عُمر بالأبواء»» مشددٌ الراء» وهو النزول 


بالليل للنوم. وقيل: بل يختص بالنزول آخر الليل»”"". 


(وال/ 90 بفتح الهمزة وسكون الباء بواحدة» ممدود: موضع من 


عمل المديئة على مرحلة من اللجيحفة#0. 


وَأمو ابن حمر ف هذا اشر 0133] لتجمتتن مون ريه احتلاة. 


بالإعادة بعد خروج الوقت خلافٌ عند بعض الشيوخ لقول مالك. وهو دليل 


فق 


2) 


قف 
فق 
لتك 


انظر: النوادر: 7١17/١‏ نقلاً عن الواضحة» ونقله ابن يونس عن المبسوط (الجامع: 
/010), 

وهو ما في طبعة دار الفكر: .4/57/١‏ 

بعض هذا في التبصرة: ١/١١بء‏ والجامع: .80/١‏ 

المدونة: .١١/57/١‏ وهي صحابية» قال ابن حجر: لها ذكر في حديث أبي هريرة. 
وذكر هذا الحديث الذي في المدونة أنها قالت: يا رسول اللهء أرأيت إن لم يخرج 
الدم من الثوب؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. واعترض ابن حجر على ابن 
عبدالبر قوله باحتمال أن تكون هي خولة بنت اليمان أخت حذيفة. (انظر الإصابة: 
0 


في المدونة: 8/57/١‏ -: «ابن وهب عن أفلح بن جبير عن أبيه قال: عرسنا مع ابن 
عمر بالأبواء؛ ثم سرنا حتى صلينا الفجر حين ارتفع النهارء فقلت لابن عمر: إني 
صليت في إزاري» وفيه احتلام؛ ولم أغسله. قال: فوقف علي ثم قال: انزل فاطرح 
إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة؛ ثم صل الفجر». 

انظر العين واللسان: عرس. 

عبارة المؤلف في المشارق: ١//!اه:‏ بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلاء وهي عبارة ياقرت في معجم البلدان: 2/4/١‏ وانظر في تحديدها على الخريطة 
اليوم: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة»: .١7‏ 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قول سحنون في «الكتاب""'“. وقال بعضهم: لعل المصليّ به كان عالماً به 
وقوله”'" في باب ار «والمرارة بهذه 0 كذ رونا من 
طريق. ابن وضاح وابن قاسم”" عن سحئون» يعني مرارة”*' الحيوان يُكسى 
بها الظفر إذا سقط أو إذا اعتراه داء»كالمسألة التي قبلها في الجبائر””. 
ورويناه من طريق إبراهيم ين عانعن بتستول + #والمرأء عذلاف 0 


أنها كالرجل. 
ف .(/) 00 (4) عء 
وحجديمه بن اليمان نغير ياء» واسمه حسيل » مصغر. 
وقوله" : «بال قائماً ومسح على خفيه»» تخ احين. توضاء والحديث 
١‏ 1 
معروف 0 


وجباب اولي 373 بفتح الهمزة» يعدها نون ساكنة» وضم الباء 
بعدها بواحدة» وبالطاء والسين المهملتين. 


)١(‏ «قال سحنون: وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت». 
«(المدونة: ١/87/؟‏ - ). 

.١١/9/١ المدونة:‎ )0( 

(*) في قى وس وح وم: ابن القاسم. ويبدو أن المعني هو إبراهيم بن قاسم بن هلال. 

(4) من معاني المرارة المتسقة مع السياق: الحبل الجيد الفتل اللطيف» وربما لت 0 

بها. انظر اللسان: مررء وقال ابن قتيبة في «النهاية في غريب الحديث»» مادة: 

إن ابن عمر جرح إبهامه» فألقمها مرارة» وكان يتوضأ عليها. 

)0( في ق: الجنائز. 

(5) وكذا فى طبعة دار الفكر: ١/8؟/١.‏ 

0) المدونة: 5/14/١‏ -. وهو من كبار الصحابة. (انظر الإصابة: .)”19/١‏ 

(4) اسم اليمان: حسيل بن جابر العبسي. (انظر الإصابة: .)١7/:9‏ 

.7/١5/١ المدونة:‎ )9( 

)٠(‏ وهو في البخاري في كتاب الوضوءء باب البول عند سباطة قوم. ومسلم في الطهارة» 
باب المسح على الخفين. عن جرير بن عبدالله. 

)١١(‏ المدونة: 1/55/١‏ .. ومعنى الكلمة خمس مدن يذكرها المؤرخون في رسم «برقة». 
(انظر: الروض المعطار: 9١‏ ومعجم البلدان: ١/7848)؛‏ وهي طرابلس الغرب 
الحالية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والجباب بالجيم المكسورة: المّواجز'''؛ وهما سواء في عرف 
الاستعمال»ء وهي الماقع”" المتخذة لجمع مياه المطرء وأصله البئر التي لا 
4 4307 | 1 


والحَمْأة””' بسكون الميم والهمز. 


وقوله2: «وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع منها الماء'ء 
كذا هو «رَجُلَ» في روايتناء بفتح الراء وضم الجيم؛ أي سئل عن رجل 
نزلت به هذه النازلة. وعلى هذا اختصر المسألة المختصرون. وقاله بعضهم: 
«رجل» بكسر الراء وسكون الجيم» وتأوله موضع رجل إنسان أو بهيمة في 
الطين استنقع فيها ماء المطر. وقيل: بل المراد رججل جراد”" أصابته سماء 
ثم استنقع من الماء الذي أصابه” شيء/[خ9١]‏ وسمعت القاضي أبا 
عبدالله بن حمدين”'' يقول: إنما هو رِجَلْء بكسر الراء وفتح الجيم؛ وهي 


:05/١ كذا في زو خ وعء؛ وصحح على الكلمة في ز» وفي قى و ح و ط والتقييد‎ )١( 
المواجل» وفي م: المراجل. ولعل الصحيح: المواجل» جمع ماجل - بكسر الجيم‎ 
وغير مهموز  وقيل: هو بفتح الجيم وهمز الألف؛ وهو الماء الكثير المجتمع (انظر‎ 
اللسان: مجل)» وفي العين: مجل: غدران الماء والبرك.‎ 

(؟) كذا في زء وفي خ: المصانع» وفي بقية النسخ: المناقع» وهو الصواب على ما يبدو. 

زشرف في خ: لا عين. 

(5) انظر اللسان: جبب. 

(6) المدونة: ١/16/لا.‏ وهي الطين الأسود المنتن. (انظر اللسان: حماأ). 

.68/١6/١ المدونة:‎ )5( 

0) في اللسان: رجل: الرجل - بالكسر - الطائفة من الشيء» أنثى» وخص بعضهم به 
القطعة العظيمة من الجراد. 

(6) في خ وح والتقييد: :889/١‏ أصابته. 

(9) هو محمد بن على بن محمد بن حمدين التغلبي أبو عبدالله. قال المؤلف في الغنية 
5 أجل رجالالأنقلس وزعيمها في وقته؛ ومقدمها جلالة ووجاهة»؛ وفهما ونباهة» 
مع النظر الصحيح في الفقه. سمع من أبي عبدالله بن عتاب وأجازه ابن عبدالبر. 
جالسته كثيراً بقرطبة وسمعت عليه الموطأ وقرأت عليه بعض رسائله. توفي 6808. 
وانظر الصلة: /81 والمدارك: ١9/48‏ (مختصر ابن حمادة). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 27 
مجان امنا مون لمر ون وال رن ادي وات لامها بنج و3 : 

يل المياه”' من الجرون" .. والأول أشهر وأبين» لا سيما مع قوله : 
«فإن جف ذلك الماء؟ قال يتيمم ». فدل أنه لم يقصد المسايل ولا الجرادء 
وإنما قصد ماء سماء استنقع في أرض”2". 


وقوله”2: «إنه يخاف أن يكون فيه زبل؟ قال: لا بأس به». لم يرد أن 
هذا في الطرق الجوادٌ"” والتي”" في المدن (التي”* تكون فيها الزبول 
وآزواك الدوات؛ كد ار 29 الب اعق تلك ولا يجيز الصلاة فيها إلا 
من ضرورة» وإنما أراد غيرها من الأرضين» وإن جوز”''' أن يكون فيها 
زبل» بخلاف الطرق التي يكثر فيها. 


ع )2 ء. 5-98 5 : 31 

لق في اللسان: رجل : قال شمر: الرجل : مسايل الماء» واحدها رجلة. 

(0) في اللسان: جرن: من معاني الجرن: الأرض الغليظة» والطريق الدارس» والحجر 
المنقور الذي يتوضأ منه. 

(©9) في المدونة: 4/58/١‏ تتمة للنص : «يتيمم بذلك الطين». 

(4) في طرة في ز: «يقول محمد بن رشيد: رأيته في نسخة قديمة من المدونة: وسئل 
عن بئر رجل». 

زه المدونة : ١/له"/٠‏ :2001 والكلام تابع لما سبق » والضمير راجع إلى الطين. 

053 في اللسان: جدد: جمع جادة» سميت كذلك لأنها خطة مستقيمة ملحوية» أو لأنها 
ذات د وجدود»ء وهي قات وشركها المخططة في الأرض. 

0) في خ وق: التي. 

(١٠)في‏ س وع وح: وأرجوء وفي م: وإئما أرجو. 

."/؟8/١ المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ في ع وح: من أي شيء أنتنت» وفي م: : من أي شيء هي. 

)١6(‏ عبدالله بن عبدالرحمئن النفزي القيرواني» أخذ عن ابن اللباد وابن مسرور العسال 
والإبيانى وأبي العرب» ورحل فسمع من ابن المنذر. وهو إمام المالكية في وقته 
وجامع مذهيهم» تشهد له كتبه. حاز رئاسة الدين والدنياء وإليه كانت الرحلة منع- 
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بأس به كما جاء في غير”'' «المدونة» ‏ لقوله بعد مسألة البئر تنتن من 
الحمأة ونحو ذلك: «إنه لا 7 من اوضع منهاء قال: وهذا مثغله» 
ويحتمل أن يكون معنى «مثله»: إن كانت أنتنت من حمأة ونحوهاء ولم 
يجب على مسألة”" إذا لم يدر عه أنتنت» ولهذا اختصر البراذعئ © 

ا 220000 
الجواب فيها: الم ودر ا ا 1 


2 
فق 
)( 


0 
030) 


الأقطار. ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه ومنهم أبو بكر بن عبدالرحمئن والبراذعي 
واللبيدي. لخص المذهب وضم نشره وذب عنه. توفي: 85" (انظر المدارك: 
22/5 

جاء ذلك في الواضحة كما في الجامع: ١/5؛,‏ والمجموعة كما في المنتقى: ١/09غ:‏ 
وهو اختصار أبي محمد: ١/9أ.‏ 

كذا في خ؛ وكذلك كان بخط المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وأصلحه: بالوضوء. 
وهو ما في سائر النسخ. وهو أيضاً ما في الطبعتين. وهو الصواب. 

كذا في خ وق» ولعله كذلك في زء وفي س وح وم: مثله. 

كذا في زء وبالهامش أن المؤلف كتبها كذلك» وفي خ: مم. 

خلف بن أبي القاسم الأزدي أبو القاسم وأبو سعيدء من كبار أصحاب ابن أبي زيد 
والقابسي وحفاظ المذهب. اشتهر بكتابه التهذيب الذي حل محل المدونة فلقى إقبالا 
كبيراً لقرون متتالية وإن كان البراذعي رحمه الله قد والى الفاطميين ضداً على كل 
المالكية. والكتاب طبع. هذا وحكى د. محمد إبراهيم أحمد على في مجلة: البحوث 
الفقهية في العدد: >77” للسنة السادسة لعام: ١416‏ في الصفح: 64 عن الشيخ 
الشاذلي النيفر تصويب إهمال حرف الدال من اسمهء وكذا هو في شجرة النور: ٠١8‏ 
الأولى : 7 التي بهامشها «نيل الابتهاج» والثانية بتحقيق مأمون الجنان: ١467‏ ثم 
التي بتحقيق د. الأحمدي أبو النور: "49/١‏ وكذا هو في سير أعلام النبلاء: ١ 32١5/1١‏ 
والفكر السامي: 7١9/7‏ وأعلام الزركلي: .5١7/7‏ ولم يرد اسمه في القاموس ولا في 
تاج العروس لا في: برذع ولا: بردع. 

في خ وع: فيما إذا لم يدر مم أنتنت. 

ليست العبارة في النسخة المعتمدة من تهذيب البراذعي. وبعد أن نقل أبو الحسن 
الصغير كلام القاضي عياض» تعقبه بقوله: ومعنى قوله: اختصره البراذعي» أي حذفه. 
ونقل عن عبدالحق في «تعقيب التهذيب» إسقاط البراذعي هذاء وأن هذا مما تعقب 
على أبي سعيد. (انظر التقييد: .)88/١‏ 
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مسألة('2 اغتسال الجنب في القصرية وقوله: «لا خير فيه». حمله 
ابن أبي زمنين عن بعض شيوحه على أنه دخلها قبل غسل ما به من 
أذزى”'". وحمله أبو محمد على أنه وإن لم يكن في بدنه أذىء قال: 
«لأنه كماء ير به مرة ده وهَذا أسعد نة 4 لأثه مثل جوابه في الماء 
المستعمل سواء. وذهب بعض الشيوخ”*؟ إلى أن جوابه في الكتاب فيها 
أنه لم يفعل. فلذلك شدد ابتداء عليه لما ورد من النهي عن الاغتسال 
في الماء الدائم» ولو سئل عمن فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في 
فسالة الكوفن أأفنه إلا كان سر “ماننه من اذى بولا اسه 
/آزه١].‏ 


وفي حديث القاسه”" وساله؟: «فأنْرّلاه إلى نظرك: بقطع 
الألف وفتح الزاي. على خبر”'' الماضي. حكاه عنهما الراوي (لسائله 


.9/؟ا//١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في خ وق: من الأذى. وهذا نقله عبدالحق عنه في التهذيب: 14/١‏ اب. 

() نص عبارة أبى محمد فى المختصر: 2... طهر به. . .24 وهذه العبارة وما قبلها بيسير نبه 
في حاشية المختصر أنها كانت طرة» وحُوّق عليها في المتن. (انظر المختصر: .01٠١/١‏ 

(4) نسب عبدالحق هذا الرأي لبعض القرويين في التهذيب: ١/14"ب.‏ 

(6) المدونة: ١//ا؟/6.‏ 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكرء سبق التعريف به. 

0) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» أحد الفقهاء الثقات؛ توفي ٠١5‏ للهجرة. 
«انظر التهذيب: *#/717/8). 

(4) وهذا ما في طبعة دار الفكر: ١/58/؟‏ -» وسقط من طبعة دار صادرء وئصه فيها أن 
السائل سألهما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة» أيشرب منه ويغسل منه 
الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك» فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه» فنرجو أن 
لا يكون به بأس. 
وزادت النسخة ل بعد هذا كلاما غير مفهوم فيه: «بمعنى أقيماء ردوا ذلك إلى نظر 
المكلف.» وبه قال الداودي في الكتاب» ففسر بما مضى من قولهم: نظرك فأنزلاه إلى 
نظرك بقطع . . .». 

(4) كتب عليها في خ: «كذاك. وفي ز ضبب عليها وكتب بالهامش: «خرم وبقي منه ما 


يشيهة : مضبيب). 
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الذي خاطبه)0©. 


وعطاء بن بيناء”"': بكسر الميم. ممدود. وإن كان لفظ الميناء - وهو 
مرفا السفن ‏ يمد ويقصر. 


ومعاوية بن خديج”", بحاء مضمومة مهملةء. بعدها دال مهملة 
مفتوحة . وياء التصغير » وآخره جيم. 


الى +*.ى «ه( 7 8 5 1 
وفررّس عرزي ا بضم العين وسكون الراء: لا اله عليه. 


والمُسقية”'2»: بفتح الفاء والتشديد: شبه الحوض (لكنه مستطيل» 
وقيل: هما سواء)0". 


)١(‏ سقط من س وع وح وم ول. وزادت ل بعد هذا: «وقوله فيمن تيمم على موضع 
نجس : يعيد ما دام في الوقت. فسر أبو الفرج أنها لم تكن طاهرةء ولو كانت كذلك 
لكانت كالماء المتغير يتوضأ به وهي جزء من فقرة ستأتي فيما بعد. 

(؟) المدونة: ."/56/١‏ وهو مدني» وقيل: بصري. (انظر التهذيب: .)١937/7/‏ 

(6) المدونة: 4/55/١‏ -. وهو أبو عبدالرحمئن الكنديء مختلف في صحبته. (انظر 
التهذيب: .)187/٠١‏ 

(؟) المدونة: .7/5١5/١‏ 

(©) المدونة: ١/8/لا.‏ جاء في شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي: :١7‏ «الفسقية: 
صهريج ضيق في طول مشبه بالفسقية التي تُحتزم. وقد قيل: إن كل صهريج فسقية 
وإ كا رمحت را كنا كدي الك نامريه ركهاء رطل يحي العناف كن 
الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل: ١٠67‏ هي يتمع الماء؛» جمعه فساقي. اشتهر 
في الاستعمال وعبارات الفقهاء. ولا أدري له أصلاً». وورد في نص للدباغ في معالم 
الإيمان: - - 94 وهو يستعرض أعمال الأمير أبي إبراهيم بن الأغلب أنه بنى 
ماجل باب أبي الربيع وأمر ببناء ماجل القصر الكبير. ثم قال: وماجل باب تونس هو 
الذي يسمى عندنا اليوم بالفسقية» والماء الذي يجلب إليه من الوديان بالسد الذي 
يعمل حتى يصل الماء إليه فينتفع به أهل القيروان. وماجل باب أبي الربيع هو الفسقية 
الكائنة بقبلي القيروان. 

(؟) سقط من س وع وح ول وم. 
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اللممسُ ا ا سس تك 11 42 2-2127 
7 ء 20١‏ 5 - 


وكل ما في هذا الكتاب”": عَلِيٌّ؛ بفتح العين وكسر اللام: الإسم 
المشهورء إلآ علي بن زناه" ا أوائحه عوسي بق :458 فهذا يمال 
: : 1 8 ه) ؟ .2 5 5 َ : 
بالضم وفتح اللام على التصغيرهء ويقال مكبر”*' أيضأء وقال البخاري: 
والفته0) الميعتيم؛ وفي باب علي بالفتح ا وكان أبئه موسى يقول: 


وجده رَباح بفتح الراء وباء بواحدة» هذا هو الصحيح والمعروف 
الذي سواةتخطا إوكان يعض موحد يريد بالرجيين: الآرل) روكسر " 
الراء وياء بائنتين تحتهاء وحكاء/[خ١٠]‏ لنا عن أبي مروان بن اك 
وحكاه لنا عنه انعا اه أبو.!العحسينخ الي 00 


)١(‏ المدونة: 4/1/١‏ من طبعة دار الفكر. وفي طبعة صادر: بكر. 

(0) في خ: هذه الكتب. 1 

(0) هو أبو موسى اللخمي» توفي ١١4‏ (انظر التهذيب: 580/7). 

(4) هو أبو عبدالر حملن (انظر التهذيب: .)757/٠١‏ 

() كذا في خ وز وعء وفوقها في ز: كذا بخطهء وفي س ول: بكسرء وفي بقية 
النسخ : مكبرا. وكل محتمل. 

(5) في خ وق: إن الفتح. 

(0) التاريخ الكبير: 589/4. 

(4) نقله المزي في تهذيب الكمال: 5471/٠١‏ عن الدارقطني؛ قال المزي: «المشهور 
الضم» (انظر التهذيب: 580/9). ١‏ 

(9) في ق وس وع وح: بالأول وبكسرء وهو ممككن. وفي م: بالأول بكسر. وهو خطأ. 

)٠١(‏ هو عبدالملك بن سراج بن عبدالله إمام اللغة بالأندلس غير مدافع» روى عن أبيه 
والقاضي يونس بن مغيث وابي القاسم الإفليلي ومكي بن أبي طالب. كانت الرحلة في 
وقته إليه» ومدار أصحاب الآداب واللغات عليه قال أبو علي (لعله القالي): هو أكثر 
من الع عله تروت الأدات مومناى القران #الحدية ترفن :48 (انظن «الصلة: 
١ : .)‏ 

)١1١(‏ هو سراج بن عبدالملك بن سراج» زعيم وقتهء وإمام أهل طريقته» إليه كانت الرحلة 
في وقته ‏ بعد أبيه - في تقييد كتب الأدب والغريب والشروح» يقول عنه القاضي 
عياض: «رحلت إليه إلى قرطبة؛ وسمعت عليه ما يسره الله؛ ثم رجعت إليه سنة- 
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0 


وقوله '" في الجنب ينتضح من غسله في إنائه: «لا بأس به ولا يستطاع 
الاحتراس”' من هذا». وذكر محمد”'' ابن سيرين فيه: «إنا لنرجو من رحمة 
ربنا ما هو أوسع من هذا». ظاهره ما انتضح من الأرض. وعليه حمله الناس. 
وهذا إذا كان المغتسّل طاهراً أو منحدراً”” لا تثبت فيه نجاسة» فإن لم يكن 
كذلك ‏ وكان يبال فيه ويستنقع الماء فيه فهو نجس» ويلجس ما طار منه من 
رش الماء كلما أصابه'''. وعلى كل حال فيكره البول في المغتسل» وقد نهى 


النبي ككِْهْ عنه وقال: (إن عامة الوسواس منه». خرجه الترمذي”" 


وقوله2) في باب عَرّق الجنب والحائض: [ابن وهب]"': «أخبرني 
)2 
ابن لهيعة و مام وه الصو لق م نوا ملسو نر 7ل وم ااانا انعا د ولاه 


- 0508 فوجدته مريضا مرضه الذي توفي منه». (الغنية: ,»5١١‏ وانظر الصلة: 5/١‏ 0لا 
ومعجم أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار: 218). 

)١(‏ سقط من س وع وح وم وط. وقد صحح عليه ناسخ ز في المكانين معاً. 

.60/58/١ المدونة:‎ )9( 

إفرة في ق وح: الاحتراز. وفي المدونة: الامتناع. 

(5) كذا في زء وفي خ: وذكر قول ابن سيرين؛ وفي س وع وم: وذكر عن محمد بن 
سيرين. وهو مولى الحسن البصري » وهو إمام وقته (انظر التهذيب: .)١19:٠0/4‏ 

4 في خ: : طاهراً ومنحدراً. وفي تهذيب الطالب: ١/71ب:‏ منحدرء فقط. 

() هذا الكلام في تهذيب الطالب: ١/“”_"ب.‏ ويشبه أن يكون لعبدالحق. 

(0) في كتاب أبواب الطهارة. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل»؛ عن أشعث بن 
عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث » وذكر مذهب ابن سيرين. وخرجه الحاكم في المستدرك: 0777/١‏ وقال: 
على شرطهماء ولم يخرجاه. وأبو داود في كتاب الطهارة باب في البول في المستحمء 
والنسائي في كتاب الطهارة باب كراهية البول في المستحمء وأحمد في المسند: 
هه كلهم عن عبدالله بن مغفل. 

.1٠١/55/١ المدونة:‎ )6( 

(9) كذا في كل النسخ. وسقط «ابن وهب» من زء وفي م: عن سويد بن وهب. 

(١٠)هو‏ أبو عبدالرحمئن عبدالله بن لهيعة الحضرمي المصري المحدث المعروف (انظر 
التهذيب: 7707/8). 
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5 شيف‎ 00+ ٠. 

والليث وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن فيس 
أن أم ع ”4 كذا رواية شيو خنا. ووقع ليحيى: «عن ا 0 
عن معاوية بن حديج”*) عن معاوية بن أبن 0 سمعت أم 00 2 


قال ابن عتاب: وهو الصواب. 


د ونَضْعَْث المرأة شعرهاء بفتح التاء والغين المعجمةء 
وسكون الضاد المعجمة» وآخره تاء مثلثة» ومعناه: تضمه وتجمعه وتحركه 
وَتَعِضَرَة عدل خطلها بيديها لبذاعخله الناء0 , 


0 0 : : لله 1 .ا 26١١‏ 
وضَفْر رأسهاء بفتح الضاد وسكون الفاءء أي نواصيها وقرونها”' '". 
وقوله"''2: «ثلاث حفنات بكفيك؛ ثم اغمزيه”"'' .بالزاي» بمعنى 


)١(‏ ابن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري» روى عن يزيد بن أبي حبيب» وعنه ابن 
وهبء كان عالما محدثا مفتيا بمصرء توفى ١47‏ (انظر التهذيب: 1/8). 

(9) اسم أبي .حبيب: سويد الأزدي المصري»ء روى عن بعض الصحابة؛ وعن سؤيذ بن 
قيس+ 'وغنة عمرق ين التحازك» كان مقن مصر فى زمانة» قال الليف بن سعد عو 
سيدنا وعالمناء توفي ١78‏ (انظر التهذيب: .)978/١١‏ 

(*') هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان (انظر الإصابة: 85/8). 

(5») التجيبي المصري» روى عن ابن عمر وابن عمرو ومعاوية بن حديج» وعنه يزيد بن 
أبي حبيب «(انظر التهذيب: 148/4). 

(©) الكندي أبو عبدالر حملن» اختلف فى صحبته» روى عن معاوية بن أبى سفيان» وعنه 
سوي بن قيس. توفي017 (التهذيب: 188/٠١‏ - 184). ْ 

(5) انظر ترجمته في الإصابة: .١1١7/5‏ 

(0) انظر ترجمتها في الإصابة: 84/8 

.5/858/١ المدونة:‎ )4( 

(0) اللسان: ضغث. 

)9١(‏ اللسان: ضفر. 

.17/89/١ المدونة:‎ )١١( 

)١6‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة. وأبو داود في كتاب 
الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء والدارمي في السنن: 
فخفقة والبيهقي في الكبرى: 2181/١‏ كلهم عن أم سلمة. ولفظ مسلم: «إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تضغث أولء 5 شدي يديك عليه واعصريه. وقوله بعد: «يَكفيك», فعل 
مستقبل في رواية ابن وضاحء وقال: كذا رده علينا سحئون. وهو الوجه 
والصواب. وفى رواية ابن باز: ١بكَمْيّك»‏ تثنية كف. ولا خلاف فى الكلمة 
الأولى أنها هكذ(". 


وال بفتح الشين: الكمرة: © رأس الذكر. 

والحارث بن 0 بفتح النون وسكون الباء. 

وال ل" بفتح الحاء وسكون القاف: 00 الحدث للخروجء وثقله 
بالأسفل”"2. 


وفي آخر البرك ابن وهب عن ات 5 بفتح السين المهملة 
وكسر الراء .عن عمو ةا عن عبيدالله بن ا كذا عند ابن عتاب 
وابن المرابط. وفي كتاب ابن سهل: عبدالله ‏ غير مصغر - لابن وضاح. 


)١(‏ في الطبعتين معا لم تكرر الكلمة؛ وإنما فيهما: «قال: تحفني عليه ثلاث حفنات» ثم 
اغمزيه على إثر كل حفنة يكفيك»؛ بالياء» (طبعة دار الفكر: .)1/6#/١‏ 

(") المدونة: ١/59/ه.‏ 

(0) في قى: وهي. وهذا أولى. 

(4) المدونة: .05/0/١‏ وهو الجرمي البصري. ضعيف «(انظر التهذيب: 178/7). 

(8) المدونة: ١/#54/لا.‏ 

(0) بهامش ز أن المؤلف ضبب على قوله: «بالأسفل». وكتب الناسخ : «ضبب عليه حيث 
ضببت» وفوق العبارة: كذا بخطه. وفى س: إلى أسفل. وغالب استعمال الحمّن 
لاشعياين الترل6 وان احضياين القائط : فاتععيلوا له :الحفي (انظر النيانة واللمان: 
حقن). 

0) المدونة: ١/هث/ة.‏ 

(4) السري بن يحيى البصري؛ روى عن الحسن» وعنه ابن وهب؛» توفي ١57‏ (التهذيب: 
#/460). 

(9) لعله محمد بن إبراهيم التيمي القرشي المدني؛ روى عن بعض الصحابة» وأرسل عن 
بعضهم كابن عمر فيما قيل» وقال ابن حبان في الثقات: سمع ابن عمر. توفي ١١١‏ 
(انظر التهذيب: 5/4). 

.)07/5 والإصابة:‎ ٠١٠١# ابن الخطاب» ولد زمن النبي كَكخِ (انظر الاستيعاب:‎ )١( 
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وقال:ة “هو العيوانن”, 

[ز15١]‏ وأبو عُطيف”" الهذلي”" عن ابن عمرء بضم الغين المعجمة 
وطاء مفتوحة مهملة. 

وقوله'؟2 في مسألة الذي نسي غسل رجليه وخاض نهراً فدلكهما: لم 
يجزه. قيل”*2: لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسلهما بغير نية الطهارة 
ووفض يي وقال القاضي أ محمد: لأنه لم يقصذه » وليس بمنزلة لو كان 
في المجلس - يعني متوّضّأه ‏ لأنه ما دام فيه باقياً فحكم النية مستصحب» 
فإذا انقطع بنقض المجلس زال حكم النية الأولى واحتاج إلى أخرى. 
برأسه نسى غسل رجليه» فغسلهما لحينه من طين أو غيره لأجزأه. لاتصال 
الحدل: 

وقوله''' فيمن أصابه عُثيان في الصلاة» بفتح الغين المعجمة والثاء 
التكلعة والناء باقكيق قد امسن معدم هو تتحرك المعلة ووو غ0 
للقيء/[خ١؟7].‏ 

وفي الصلاة بثياب أهل الذمة”"2: «وكيع عن فضيل بن عياض”''"1, 


)١(‏ وهو ما في الطبعتين. 

(؟) من هنا سقطت أوراق من النسخة زء وكتب بآخر الورقة بخط غير خط الناسخ: «بقي 
هنا كراس». 

() ويقال: غطيف وغضيف» روى عن ابن عمر. (انظر التهذيب: .)519/١7‏ 

(15) المدونة: 5/١‏ #/لا. 

(5) عزا عبدالحق هذا القول لغير واحد من الشيوخ في النكت؛ وعبر عنه ابن رشد في 
البيان: .١97/١‏ 

(5) في ع وح وط والتقييد: :59/١‏ ورفضهاء ولعله الراجح؛ يعني النية. 

0) المدونة: ١/94/ه.‏ 

(4) معناه: تقيأ وتكلف القيء. (انظر اللسان: هوع). 

.١ ه١ المدونة:‎ )9( 

.)5514/8 هو أبو علي الخراساني الزاهد الثقة المعروف» توفي 187. (انظر التهذيب:‎ )٠١( 
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كذا رويناه. وكان في أصل ابن عتاب: ابن وهب عن فضيل. وهو وكيع 
ليس لابن مهدي" في الوضوء ولا في الصلاة ولا في البيوع ‏ يعني في . 
«المدونة» ‏ (شيء»ء إنما هي لوكيع. وليس لوكيع في الصيام ولا في الزكاة 
ولا النذور ولا الشهادات شيء» إنما هي لابن مهاذى)7. قال ابن وضاح: 
فأما التي في كتاب وكيع فقرأها ‏ يعني سحنئون ‏ عليه في كتابه. وأما التي 
لابن مهدي فأخبرني لوب أن سحئنون أحذها منه - يعني مناولة 5 


وقوله”*' فيمن تيمم على موضع نجس قد أصابه”'؟ البول أو 
العذرة”'': «يعيد ما دام في الوقت»»2 وشبّهه بمن توضأ بماء غير طاهر أنه 
يعيد ما دام في الوقت. وهذا قوله فيما لم يتغير من الماء. والماء يحمل 
قليل النجاسة وغير الماء بخلافه. وظاهر «المدونة» أنه محقق النجاسة لقوله: 
«بول»””'. خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وأصبغ أنه متى علم بالنجاسة أعاد 
أبد”*”. وهذا مذهبه في الكتاب في المتوضئ بالماء النجس الذي لم يتغير 


)١(‏ هو عبدالرحمئن بن مهدي البصري أبو سعيدء الإمام الحافظ». توفي 198. (انظر 
التهذيب: 560/6). 

زفة سقط من خ. 

() هو موسى بن معاوية الصمادحي الإفريقي أبو جعفر سمع وكيعا والفضيل بن عياض» 
وسمع منه سحنون وابن وضاح وعامة الإفريقيين. قال أبو العرب: كان على فقهه ‏ 
ثقة مأمونا عالما بالحديث والفقهء كثير الأخذ عن رجاله المدنيين والكوفيين 
والبصريين». وكان سحنون يجله ويعظمه ويعرف حقه في العلم ويقدمه بين يديه في 
المجالس». توفي 5568. (انظر طبقات علماء إفريقية وتونس: 2198٠‏ والمدارك: 4/#هة 
46). 

.”/*5/١ المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في خ» وفي بقية النسخ: أو أصابه. 

(5) في ق: والعذرة» وفي س وع وح وم وط: القذر. وليس أي من اللفظين في المدونة. 

(0) في س وع وح وم وط: أو بول. وهو ما في حاشية الرهوني: 250/١‏ وفي التقييد: 
١‏ لقوله أو أصاب البول أو العذرة بخلاف ما ذهب... 

(4) ذكر هذا في الجامع: 54/١‏ والذخيرة: .49/١‏ 
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أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة"'". وكله 
خلاف قول أصبغ في (غير)”" «الواضحة» أن المتيمم بالتراب النجس يعيد 
أبذا كالمتورفية بالماء الم 0 


وقد اختلف تأويل الشيوخ في معلى مسألة الكتاب: ففسره أبو 
الفرج”*' أنها لم تكن ظاهرة”': ولو كانت ظاهرة”' كانت كالماء المتغير 


ال ل 
قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء 


وقال أبو بكر النعالى”* : معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة 
نجاسته بالحواس» والصعيدٌ لا يعلم ذلك فيه» وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد. 
فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى 
لنقلناه من اجتهاد إلى ااجتهاد 7< 9". 


.8/87/١ المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ح وم وط. لكن ابن أبي زيد في النوادر: ٠١8/١‏ حكى هذا القول عن 
أصبغ في سياق نقل عن ابن حبيب. 

(9) حكاه في النوادر: ١/8١٠؛‏ والجامع: .69/١‏ 

(54) انظر النوادر: ٠١8/١‏ » والجامع: ./١‏ وأبو الفرج: هو عمر بن محمد بن عمرو 
الليثي البغدادي؛ صحب إسماعيل القاضي» وتفقه معه. روى عنه الأبهري وأبو 
علي بن السكن. ألف كتاب «الحاوي»؛ توفي ."٠‏ (انظر المدارك: 7١/8‏ 38). 

(©) في ق وس وم: طاهرة. وهو المتسق مع الكلام؛ وهو أيضاً ما يتضح من تأويل أن 
الفرج كما في النوادر: 2٠١8/١‏ قال: أراد يريد إذا خالطتها نجاسة. 

)0 في قَّ وس وم: طاهرة. 

إف4 في ق: يعاد. 

(4) هو محمد بن سليمان أو محمد بن إسماعيل أو محمد بن بكر بن الفضل» وهو 
مصري أخذ عن ابن شعبان وبكر بن العلاء» وعنه أبو بكر بن عبدالرحمئن القروي» 
وأبو عبدالله بن الحذاء الأندلسي» وعبدالغني بن سعيد الأزدي الحافظ». وإليه كانت 
الرحلة والإمامة بمصرء. توفي بعد 89". (انظر المدارك: .)5١7/5‏ 

(9) هذا الفرق المنقول عن النعالي ذكره عبدالحق في النكت والفروق» ولم يعزه لأحد.- 


522 ' 500000 

0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وهذا ضعيف جدا؛ لأن القدر الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء 
هو ما غلب عليه من النجاسات» وذلك يتوصل"'' إليه في التراب» ولأن 
الاجتهاد في المياه تجويز”' طررٌ النجاسات التي لم تغيرها عليها"" ممكن 
تجويزه في الأرض أيضاًء مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنب 
الطاهر منها قليل» وهو في الكثير غير معتبرء مع أن اعتبار التجويزات بغير 
علامات لا أصل له في الشرع؛ وهو من الوسواس. 

وقيل معنى قوله في الكتاب بإعادة الوقت”©» أن الأرض تُسَمي عليها 
الرياح التراب» فقد اختلط النجس منها بغيره”". 


وكأن مذهب حمديس”' في قوله: إن التيمم على الأرض النجسة 
مختلف فيه هل يعيد أبداً؟ أن" الأرض وإن لم تظهر فيها النجاسة بخلاف 
الماء؛ يحمل الماء”” النجاسات ما لم تغلبه. 


ةف 


وقد يكون عندي معنى قوله: يعيد في الوقت وتخفيفه الأمر مراعاةً 


ح- وذكره ابن يونس في الجامع: ,»59/١‏ وللرهوني في حاشيته: :"51/١‏ ظاهره أنه لابن 
يونس» وأنه لم يطلع على قول النعالي وإن كان أقدم منه. (انظر الذخيرة: .)549/١‏ 

() في سس وع وم والتقييد: :48/١‏ لا يتوصل. 

(؟) في حاشية الرهوني: :7609/١‏ بتجويز. 

إفرف في فق وح وط والتقييد: لم تغيرها عليه؛ وفي ع: لم تغيرها عليهماء وما في ق 
مناسب لتعبيرها ب«الماءة, وفي حاشية الرهوني: 1/1 : عليها. 

زق كذا في خ وح ومء وفي غيرها: بالإعادة في الوقت. وهو واضح. وفي حاشية 
الرهوني: ١/59؟:‏ بإعادة الصلاة في الوقت. 

(©) انظر هذا في الذخيرة: 2549/١‏ والتوضيح: .48/١‏ 

5( هو حمديس د بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي» من أهل قفصة. نزل مصر وتوفي بها 
سنة 2599 سمع من أبن عبدوس ومحمد بن عبدالحكم. قال 1 بو العرب: فقيه ثقة» 
وله مختصر للمدونة مشهور. (انظر المدارك : /201. 

0) في م: لأن. 

(4) كذا في خء وفي ق: لأن الماء يحمل النجاسة. وهو أوضح. وفي الرهوني: :799/١‏ 
لحمل الماء النجاسة. 

(9) في س وح وم: وتحقيقه. وليس بيصواب. 
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لخلاف من يقول: إن جفوف الأرض طهورها. وهو مذهب الحسن 
ومحمد بن الحنفية"2 والكوفيين» ويقولون”'': الشمس تزيل النجاسة» لكنهم 
يمنعون التيمم عليها ويجيزون الصلاة عليها. 


وفي حديث”" ثمامة: سحئون عن ابن وهب وابن نافع عن 
م19 4 علد عورا ب في أصل ابن عتاب خارجأاء وقال: كذا 
عند إسحاق”* : وفي داخل كتابه”"2: وأخبرني ابن نافع/[خ؟7] عن عبدالله. 
وسقط ابن نافع من كتاب درّاس”"'» وعنده: ابن وهب وحده. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم» روى عن أبيه وعثمان وعمار ومعاوية؛ 
وعنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينارء ثقةء توفي ”#ال. (انظر التهذيب: 18/9). 

(0) كذا في خ وح وم ول» وفي ق وس وع: والكوفيون ويقولون. وأصلحها بعضهم في 
اع: والكوفيون يقولون. | 

() المدونة: .4/5/1١‏ والحديث روي عن عبدالله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول يَككخِ بعث سرية له قبل نجدء فأسروا ثمامة بن 
أنَال؛ فأتي به إلى النبي كه فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام» 

ثم أسلم ا رسول الله كل أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل. 
وحديث المدونة وإن كان فيه العمري ‏ وهو ضعيف - فإنه روي في البخاري في 
كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير 
في المسجد. 

(8) هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمئن 
العمري الرجل الصالح» روى عن نافع وسعيد المقبري» وعنه الليث وابن وهب» 
واختلف فيه لضعفه واضطراب أحاديثئه واختلاطهاء توفى .١97١‏ (انظر التهذيب: 
ه/ 1 )). 1 

(5) الراجح أنه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي الفقيه الأندلسي المعروف» والمؤلف 
يحيل عليه في بعض ألفاظ الرواية في المدونة» وهو مذكور في إسناده أول الكتاب. 

(5) كذا في خ» وفي ق: قال في داخل كتابه. وفي س وع وم: وفي أصل كتابه. هذا 
والراجح عود الضمير هنا على ابن عتاب بقرينة ذكر المؤلف ما في طرة كتابه قبل 
هذاء وهو الآن يذكر ما بداخل الكتاب. 

60 هو دراس بن إسماعيل أبو ميمونة الفاسي» سمع بفاس وبإفريقية من أبي بكر ابن 
اللباد وغيره» وبالأندلس وبالإسكندرية من علي بن أبي مطرء وروى عنه الموازية عن 
مؤلفها وحدث بها في القيروان ابنّ أبي زيد والقابسي». توفي 17ه". (انظر المدارك: ع 
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وتعنافة”"" دكاء عشلعة شمو ماين أنال حرفي الهمزة وتاء مثلثة 
أيضاً كذا رواية شيوخناء وهو المعروف في اسمه واسم أبيه » وهو الذي 
2 أهل علم الأثر. ووقع في بعض روايات الأندلسيين في اسمه: أثاية ‏ 

بضم الهمزة وبعد الألف ياء بائنتين تحتها - وأنكر ذلك ابن ات 7 

ورعَفٌ"" يرْعَف بفتح الماضي وضم المستقبل» وهي اللغة الفصيحة. 
وقيل: رعُف بالضم فيهمل”*'. وأصل اشتقاق الرعاف من السبق لسبق الدم 
إلى أنفه. ومنه رعف فلان الخيل: إذا تقدمها”'. وقيل من الظهور©. 

يد واستقاء - ممدود مهموز الآخر وكذلك يقيء. والقيء مهموز 
الآخر. 

وأبو الخير اليَرّني*» بفتح الياء أخت الواو في نسبه» وزاي مفتوحة 
بعدها نون. 


وقول ابن المسيب”'' فيمن لم ينقطع عنه الدم: «يومئ إيمآء؛ مهموز 
أيضا. 
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- 6١م‏ 485). قال عنه ابن الفرضي: كان فقيها حافظا للرأي» على مذهب مالك. 
(انظر تاريخ علماء الأندلس: .)551/١‏ وفي جذوة الاقتباس: :170/١‏ أنه أول من 
أدخل المدونة إلى فاس. وبه اشتهر مذهب مالك في المغرب. 

010( المدونة: .١١/55/١‏ وهو الصحابي الحنفي اليمامي. (انظر الإصابة: 511/7). 

(؟) في حاشية طبعة دار صادر: قال إبراهيم بن محمد: أثاثة» ولعله يقصد ابن باز. 

(*9) المدونة: ١/5/١‏ -. وفي ق وس ول عنوان: الرعاف. وذكر الحطاب: /١‏ 4 عن 
الجوهري أن فيه ثلاث لغات. 

(54) في س: فيهما جميعاً. قال الجوهري: رَعَف بالضم لغة ضعيفة. (انظر اللسان: 
رعف). 

(5) في اللسان: رعف الفرس: سبق وتقدم. والراعف: الفرس الذي 'يتقدم الخيل. 

فى في س وع وح وم: الطهور. 

.”8/١ المدونة:‎ )0( 

(6) المدونة: .-7/397/١‏ وهو مرثد بن عبدالله المصري الفقيه التابعي؛ توفي .4١٠‏ (انظر 
التهذيب: .)4/٠١‏ وتصحف إلى «المري» في الطبعتين» طبعة دار الفكر: .#/#5/١‏ 

(9) المدونة: ١/لا”#ره.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1001 


دهن ان مسلفة اناا نرق قود يفي كد الك ويدود ١‏ ميرها 
ستجوده!" + :ويه “فسن قول ان العسليب عدا قلو يراع تر 
ثيابه لو كان لا يضره. وقال ابن حبيب: يومئ وليس عليه أن يركع 
ويسجد فتتلطخ ثيانه”2. وخلافهما في هذا التأويل على الخلاف في 
مراعاة الضرر في المال9 وهو أصل تنبني عليه مسائل من الصلاة 
وغيرنها: 


ولفظه في «المدونة»”'' في بناء الراعف يدل من أول مسألة”* على 
بنائه وإن كان فذا. ومثله في الصلاة الأول في باب النفخ في الصلاة”"', 
ركذا تاو لآير كانه اي 00 في الكنات كما سحاد قن« الع 1010 


)غ0( في غير خ: ويزيده. وهو الظاهر. 

(9) قوله هذا فى النوادر: ١/56؟.‏ والتبصرة: ١/5١اسء‏ وتهذيب الطالب: ١/0“اء‏ 
والجامع : اللاء. 

(*) كذا في خ وعء. وفي غيرها: يراع. وهو واضح الصحة. 

050( في اللسان: مرث: مرث الشىء : ناله بغمز ونحوه» ومرث الماء: وسلخه بإدخال يده 


الوضرة. 
)ره( انظر هذا فئن النوادر: 1 والتبصرة: ١/سء‏ وتهذيب الطالب: لوقف 
والجامع : ا/لاء. 


(5) ذكر عبدالحق هذه العلل في النكت ورجح في التهذيب: "7/١‏ قول ابن مسلمة» 
وذكرها الباجي حكاية عن الأصحاب في المنتقى: 445/١‏ وابن رشد في المقدمات: 
ل 

(0) في المدونة: :١//١‏ «قال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو 

(4) في ق: المسألة. 

.١١5/١ المدونة:‎ )9( 

.٠١6/١ نقله عنه ابن رشد أيضاً في المقدمات:‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكر ابن رشد أن المسألة وردت في بعض روايات العتبية في المقدمات: 2٠١8/١‏ ولم 
ترد في الرواية التي شرحها في البيان في رسم «سلعة سماها» من سماع ابن القاسم 
من كتاب الصلاة الذي عزاها له في المقدمات؛ وذكرها ابن بشير أيضاً كما في 
التوضيح : ١9/١‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن مسلمة''2 وأصبغ”' خلاف ما قاله ابن حبيب”". 


واختلفوا في تأويل مذهبه في الكتاب متى يبني”*'؛ فقيل: إن مذهبه 
فيه أنه لا يصح له البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى 
كما في «العتبية»””2. وإلا لم''' يبن وابتدأ صلاته بإقامة وإحرام. وقيل: بل 
مذهبه بناه”"" على الإحرام وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني 
على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة”". قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر 


«المدونة» عندي كما في رواية ابن وف : 


ومسألة”''' الجوربين”''': كذا في «المدونة» ‏ في بعض النسخ ‏ 
الجوربين» أول المسألة» مكان الجرموقين. وفي نسح : الجرموقين » حيث 
وقع. ولم يذكر الجوربين (فيه”"'2 إلا من جهة المعنى والصفة في قوله: 


)١(‏ نقل هذا عنه فى النوادر: 2541/١‏ واللخمي في التبصرة: ١/"١ابء‏ ورجحهء 
والباجى فى المنتقى: .8*/١‏ 0 

(؟) انظر قوله فى المقدمات: .١٠١6/١‏ 

() قال ابن 0 في النوادر: :551/١‏ «فأما الفذ فلا يبني» وعزاه له أيضاً اللخمي في 
التبصرة: ١/5١بء‏ وابن يونس في الجامع: ١/49؛:‏ وضعفه. وشهره الباجي في 
المنتقى: 047/١‏ وابن رشد في المقدمات: .٠١8/١‏ 

(5) انظر تفصيل الخلاف في تهذيب الطالب والتبصرة والجامع. 

(5) نص في المقدمات على موضعهاء وهو رسم اسلعة سماهاه من سماع ابن القاسم» 
وليست فيهء ولعلها الرواية المشار إليها انفا. 

(5) في خ: كتبت على صورة: المن». 

(0) كذا في خ وع وح ومء وفي غيرها: بناؤه. 

(4) كذا في خ وقء» وفي هامش خ طرة لعلها: «يبني على إحرامه إلا في الجمعة»2 وفي 
س ول: يبني على إحرام وغيره إلا في الجمعة. 

(9) انظر المقدمات: .٠١5/١‏ ونقل الزرويلي كلام المؤلف هذاء وعقب بقوله: هذا 
خلاف ما له في المقدمات» لأنه قال فيها: يبني على الإحرام إلا في الجمعة. عكس 
ما ذكره عياض عنه. (انظر التقييد: .)7/5/١‏ 

)09١(‏ في ق وس وم ول: عنوان: المسح على الخفين. 

.1١1١/5١/١ المدونة:‎ )١1( 

)١6(‏ هكذا تبدو الكلمة في خ» وفوقها: كذاء وليست في بقية النسخ. 
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إن كان أسفلهما وأعلاهما جلد مخروز. وباللفظين أول المسألة رويناهما عن 
ابن عتاب. وسبب إثباتها'' في بعض الروايات وسقوطها من بعضها ما ذكر 

5 5 5 : 4 زفق 1 5 

بعض المختصرين الجوربين وأسقطه غيره؛) ونتفسير من فسر الجرموقين 
بالخف الغليظ9* أو بلبس خف على .خف”*؟ خاريي”*" من «المذونة4». لآنه 
أدخل المسألة بإثر مسألة: من لبس خفين على خفين» قال: «يمسح الأعلى 
منهما"؟ ». ثم قال ابن القاسم: «وكان مالك يقول في الجرموقين»”". 
وساق المسألة. وهما عند ابن القاسم بمعنى الجوربين» وأنهما خفان من غير 
دن زد لديم حلن على نا جاء فن كلانه فن الكنات""" وقال: بعص 
المتأخرين من البغداديين”؟2: إن قول مالك/[خ"1] اختلف في المسح على 
الكفين يسنان غتن حفيق ‏ وأزق' ذلك مها :أكرتاء من ستباق عسالة 
الجرموقين بإثر المسألة وكون ذلك عندهم خفان على ما تقدم''''. وقال 
بعض المتأخرين: إنما اختلف قوله إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على 


)١(‏ كذا في خ وس وح وم وط: إثباتها... وسقوطهاء وفي البقية: إثباتهما... وسقوطهما. 
ولعله الصحيح. 

(؟) في س وع وح وم وط ول: وليس من فسرء وفي ق: وتفسير من فسرء وكتب 
بالطرة: وليس. وإثباتها يوافق نصب قوله بعد هذا: خارجا. 

() هو ابن حبيب كما في التبصرة: 2118/١‏ قال: هو الخف الغليظ لا ساق لهء؛ وذكره 
عنه فى المنتقى: ./8/١‏ 

(4) عزاء في المنتقى: 78/١‏ لابن القصارء وهو ما يفهم من كلام القاضي عبدالوهاب في 
المعرنة: .١1"8/١‏ 

(18 “فى انوك ا حاركاته 

1١/40/1١ المدونة:‎ )5( 

.١١/5٠/١ المدونة:‎ )0 

)2 وفي الطبعتين: الجوربين. 

(9) عزاه ابن يونس في الجامع: 07/١‏ لبعض الأصحاب البغداديين» ثم خص الأبهري. 
وهو قول الجلاب في التفريع: .76١/١‏ ونسبه الباجي للأبهري في شرح المختصر. 
«انظر المنتقى: .)078/١‏ 

)١(‏ كذا في خ» روفي فق وع وح ول وم: خفان على خفين على ما تقدم. وفي س: 
عندهم خفين على خفين على ما تقدم. 
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الأسفلين» وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح 
على الأعليين» وإليه ذهب اللخمى”''. وظاهر قول البغداديين خلافه. 


وقوله”": «إن ابن عمر «قال»: يمسح أعلاهما وأسفلهما»» كذا أكثر 
روايتنا»ء وعند ابن المرابط : «كان). 


وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين”": «أو أقصّى سفري ». 
بصاد مهملة مفتوحةء كذا فى الأصل العتيق ‏ كتاب أبى عبدالله بن عتاب 
المقروء على ابن وضاح وروايةٍ ابنه شيخنا عنه ‏ وفي أخرى: أقضِيّ» بضاد 
معجمة مكسورة”*'. وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبدالله التميمي. 

والتيمه”*' معناه القصدء قال الله تعالى: طقَتَيَمّمُوا4”'' أي: اقصدواء 

وَلَا تَمَمّمُوا الحِيت#”" أي: لا تقصدو.©. 


وقوله في صفات التيمم”*': «ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى 
الكفيه3"0© فى تكو جو ني مع اروب الك امام و الا ا حي ا 


.سا8/١ فى التبصرة:‎ )١( 

.1/40/١ المدونة:‎ )0( 

© المدونة: ١/47/ه.‏ 

(4) كذا في الطبعتين. 

.5/45/١ المدونة:‎ )8( 

(5) المائدة: لا. 

(0) البقرة: 355. 

)0 انظر القاموس: يمم. 

(9) في المدونة: :9/45/١‏ «ثم يضرب ضربة أخرى بيديه» فيبدأ باليسرى على اليمنى» 
فيمرهما من فوق الكف إلى المرفق» ويمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكف. 
ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك». 

)٠١(‏ كذا في خ. وفي ق و س وح وم: المرفقين إلى الكوعين؛ وفي م: من باطن 
المرفقين إلى الكفين. وفي طبعتي المدونة: من باطن المرفق إلى الكف. وذكر 
عبدالحق في التهذيب: ١/ه"ا‏ أن في بعض الروايات «من باطن المرقفق إلى الكوع. 
ويمر اليمنى على اليسرى كذلك». وهو ما في التبصرة: 1٠١/١‏ والجامع: 5/١‏ 
وشرح قواعد المؤلف للقباب: 98". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فم اقال27: لويس اأيها الس حكن البسرئ كدلة ان احدلت: فى تأويل 
ذلك : 


فذهب ذاهبون إلى أنه موافق لما في كتاب ابن حبيب من الوقوف في 
الذراع اليمنى إلى الكف» وأنه لا يمسح باطن”" كفها'" حتى يمسح بها 
ذراعه الأيسر”*' ويوفر ما فيها من الغبار لذلك””» لقوله: «ويمرهما إلى 
الكفين”" ». وكذا كان في أصل ابن عتاب وأكثر النسخ» وعليه اختصر أبو 
يفت 00 ا ع تاوياة ا وفي كتاب غيرهم: «إلى الكف», 
وكسيا بسع 110 رودا ”4117 وسقطتة هده الكل (خيلة) 27 ين 
كتاب ابن عتاب”""''2 ونسخ أخرء وتم الكلام عنده «من باطن المرفق» ثم 
قال لويس الف مولي 2190 عور 


.4/43/١ المدونة:‎ )1١( 

(؟) كذا في خ وق» وفي غيرهما: بباطن. 

(9) في سصس: كفه. 

(5) فى ق: اليسرى. 

9): يزواية ابن عيبب هله ف التران:* 34811 والستتي- 354/6 ارتيديب الطالث* 
١ه"‏ وانتقدها عبدالحق في التكت. ونسب للقابسي في «الممهد؛ عيبهاء وأشار لهذا 
في التهذيب أيضاًء ونقل ذلك ابن يونس. 

(5) كنذا في خ وع» وفي غيرهما: الكوعين. 

(0) انظر المختصر: ١/١١ب.‏ 

(4) كالبراذعى فى التهذيب: 8. 

(9) ذكر القباب عن ابن أبي زيد في شرح القواعد للقاضي عياض: 984" عن ابن أبي زيد 
رفضه لطريقة ابن حبيب» وذكر ذلك عن القابسي أيضاء وقد حسَّن أبو محمد صفة 
عي اتسكيية ف الدرامراة جا ا ١‏ 

)1١(‏ قال ابن رشد في البيان :4/١‏ ما في المدونة محتمل للتأويل. وقال ابن يونس في 
الجامع :0١‏ هو ظاهر المدونة. 

)١١(‏ في س وع وح وم وط: أوجب. 

)١60(‏ سقطت من غير خ. 

(16) قد ذكر المؤلف قبيل هذا ثبوت العبارة في كتاب ابن عتاب» فهل يقصد هنا رواية غير روايته؟ 

)١15(‏ كذا في خ»2 وفي ق: ويمر اليمنى على اليسرى كذلك. وهو ما في الطبعتين. وفي س 
وع وح وم: ويمر اليسرى على اليمنى كذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تك روجو 131313535313223 اا اا اكاك 
وتأول آخرون أن معنى مسألة الكتاب مسح الذراع الأيمن''' إلى آخر 
الأصابع بدليل قوله: «ويمر اليسرى أيضاً كذلك”" »» ولا يختلفون في 
الانتهاء في اليسرى إلى آخر الأصابع» وتأولوا قوله: (ويمر اليسرى)”” - في 
رواية من روى: إلى الكف أو الكفين» وزاد هذه الزيادة ‏ أن معنى ذلك 
إلى جهة الكف سائراً إلى أطراف الأصابع”*. وأما على إسقاطها فتأويلهم 
بين» والأول بعيد منها. 


وقوله””': «وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى 
الماء في الوقت أعاد في الوقت إذا وجد الماء».» حملها غير واحد على أنه 
غلن يقيق"" عن وجرد المناء :ركذا الختصبرها"اللخني 9" .واختضيرها 
حمديسن: وهئ يطمع”*, وذكر قوله في (المبستوط» فقال :وهو عرظل22. 
وظاهر هذا أن الموقن بخلافه ‏ على ما في كتاب ابن حبيب”''' 2‏ وأنه يعيد 
وي وأن الظان والطامع دك ارين ألا يبلغ ا وجمع بين 
اللفظين بعض شيو خناء وقال: إذا كان على يقين من الماء أو غلب على 


دلق في ق: اليمتى. 

(؟) في ل: ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك. 

(9) سقط من خ وس وع وح وم. 

(5) في التقييد :87/١‏ هذا التأويل للقابسي وأبيى محمد. 

.6/47/١ المدونة:‎ )8( 

(5) في ق: على غير يقين. وهو مرجوح. 

.77/١ التبصرة:‎ )0( 

(48) ذكر المازري هلا هذه في شرح التلقين: .,":00/١‏ 

(9) نقله المازري أيضاً. 

)٠١(‏ كذا في خ رس وع وح ول» وفي ق: على ما يأتي في كتاب... وفي م: على ما 
يأتي في ظاهر كتاب... 

)١١(‏ حكاه في النوادر: 21١5/١‏ والجامع : »./1١‏ والتبصرة: 017١/١‏ وضعفه. 

(؟١)‏ كذا في خء وفي ق: فإن الظان والطامع هر الخائف» رفي س وع وح وم ول 
والتقييد: :8"5/١‏ وأن الظان والطامع والخائف. 

(16) زادت ل هنا: هو الذي يعيدء أظنه في الوقت استحسااً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ظنه إدراكه,» فرأى أن حكمهما سواء» والله أعلم. 


وبكر بن سّوادة"''» بفتح السين وتخفيف الواو ودال مهملة» ونسبه 
الجذامى بذال معجمة. 


وقوله: «لك مثل سَهم مك 3 جمْع0! كن رويناه بفتح الجيم وضمهاء القع 
الصواب. قال اف 6 لي مكل هيم حيكن؟ قال آبو عندزان ‏ ا 


.)194/١ وهو أبو ثمامة» مصري فقيه. (انظر التهذيب:‎ .47"/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث فى المدونة رواه ابن وهبء» قال: أخبرني الليث بن سعد عن 
معاذ بن محمد الأنصاري وغيره أن رسول الله يل - قال للذي أعاد صلاته: «لك 
مثل سهم جمع'؛ وقال للذي لم يعد: «أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة». (يعني 
للرجلين اللذين احتلما في السفر ولم يجدا الماء؛ فتيمماء فصلياء ثم وجدا الماء). 
وهذا اللفظ: «لك مثل سهم جمع؛ لم أقف عليه في غير المدونة وسئن النسائي» 
والحديث مروي في الأمهات باللفظ المعروف: قال للذي أعاد: لك الأجر مرتين» 
وقال للآخر: أصبت السنة» أو تمت صلاتك»؛ وهو في المستدرك: 2585/١‏ وقال: 
على شرط الشيخين وسنن الدارمي: 00. وكبرى البيهقي: 251/١‏ وأبي داود 
كات الطهازة اباك فى الحمين يجد لجان بعها رضي فى الوقم ".و النمائن. ف قات 
الغسل والتيمم باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» كلهم عن أبي سعيد 
الخدري» لكن قال أبو داود عقبه: وذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس 
بمعتوط تزهر مرسل» رأعار النسانن: كذلك الى إرسالة. أمارهذا الطريق الثاني في 
المدونة فمعاذ بن محمد الأنصاري في حديئه وهم كما قال العقيلي في الضعفاء: 
4 وقال ابن عدي في اللسان: 00/6: منكر الحديث. (انظر الميزان: 407/6). 
ثم إنه أرسل الحديث. 

(9) يوجد أخافش عديدون أشهرهم ثلاثة: الكبير أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد» 
تلميذ أبي عمرو بن العلاء وشيخ سيبويه والكسائي. توفي ١‏ (انظر طبقات الزبيدي : 
*؟ وبغية الوعاة: 4/9" وإنباه الرواة على أنباه النحاة: ؟//ا8١).‏ 
والأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي تلميذ سيبويه وشارح كتابه للناس 
وصاحب المؤلفات فى اللغة والنحو. توفي 5١8‏ (انظر البغية: 840/١‏ والإنياه: 

١ ١ .‏ 
والأصغر أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضلء» تلميذ المبرد وثعلب» وصاحب مؤلفات 
عدة. ترفي9١”‏ (انظر البغية: ١7/1‏ والإنباه: 70/5/6). ومن طريق الصغير يروي 

المؤلف كتاب الكامل للمبرد في الغنية: 8ا,: 09 وسمى في الإكمال الأخفش الأوسط. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 الله لك سهمين من الأجرء وأنكر قول الأخفش. وقيل : /لخ؟ ؟] 


مثل""2 أ جر أهل (جمعاء وهي عرفة”". ووجه رواية الضم بعيد. 


)2 
منها 3 


عو. (8©8) 
والجرف بصم لي ان ل قرب المدينة 
«والليث بن سعد عن 60 


ابن وهبء». وهي رواية ابن باز وأكثرهم. وعند ابن وضاح ‏ من غير رواية 
شيو خنا : عن ابن معاذ. والأول الصواب» ولعله أصلحه. 


اع كذا عند شيو خناء وكذا في موطا 


- هذا وحكى الرّبيدي في التاج: جمعء هذا التفسير دون عزوه لأحدء وعزاه الباجي في 
المنتقى: 7/١‏ للاأخفش. 

)١(‏ في ق: بل مثل. 

() هكذا ذكر المؤلف أيضاً في المشارق: .١167/١‏ والمعروف أن جمعاً هي المزدلفة» 
والملاحظ أن المؤلف عقب في المشارق هذه المادة بقوله: وجاء فيها ذكر جمعء 
وهي المزدلفة! ثم ذكرها بعد هذا: 218/١‏ 0597 فعرفها أنها المزدلفة» وعلى 
الصواب أيضاً 7 بعد هذا فى التنبيهات. 

(0) المدونة: ./48/١‏ 
(4:) ذكره المؤلف في المشارق: 544/١‏ باسم «مربد النعم». ونقل عن الهروي أنه يبعد 
عن المدينة ميلين» وذكر غير هذاء وكذا سماه أبو عبيد في غريب الحديث؛» ولم 

يذكر المسافة. وانظر معجم البلدان: 91/8 والمعالم الأثيرة: 5144. 

."/47/١ المدونة:‎ )5( 

(5) في غير خ: أميال. وليس كذلك. 

(0) كذا ذكر المصنف أيضاً في المشارق: »178/١‏ أنه يبعد عن المدينة ثلاثة أميال. وقال 
الباجي في المنتقى: :1١7/١‏ ميل أو ميلان. وذكره ياقوت في المعجم: 2١58/١‏ 
لكنن ضبيله بسكون الراء. وكذا ضبطه في المعالم الأثيرة: 244 وقال: هو اليوم من 
أحياء المدينة. 

.5/457"/١ المدونة:‎ )8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لمك سس اسك 011 1 
وقولة فى اسدكين الغيي 1217 ادإن على اجتزاهاويصية العرمم لها 

يستقبل»» قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته 

لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد' 

ليتنفل به بعد فريضته”"'» فيعيده”*2 له على سنته. وقال آخر: معناه: إذا 

تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب». ولا يعود للخطإ بتنكيسه. 


وقوله*2: «إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق» مع قوله: 
«والصلوات كلهاء'' ‏ وسمى فيها المغرب -: «يتيمم لها في وسط 
الوقت»”" :إلى آخر :المسالة » يدل [ن مذعته هنا أن المكريت: وفعن- 7 وسقظ 
«المغرب» من كتاب أحمد بن خالد. 


وقوله”'' في تيمم الجنب: «يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة» وقاله 
سعيد بن المسيب وابن مسعود”'''»: وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى 
هذا أنه يغتسل». قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل 
هذا: لا يتيمم الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء ثم رجع إلى مثل قولنا. 
وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل واف مذ الجاء و مرو 


.١/55/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في غير خ: يعيده. 

(9) في ق: فريضة. 

(:) كذا في خ وس وع وح ومء وفي ق: فيعيد له. 

2.١7/4 /١ المدونة:‎ )0( 

(5) المدونة: ١/"4/لا.‏ 

.5/4"/١ المدونة:‎ )0( 

(4) ذكر عبدالحق هذا وقال: المشهور في المذهب أن للمغرب وقتاً واحداًء انظر 
التهذزيب: ١/5"”ل2‏ والتوضيح : 1 

(4) المدونة: ١/5/468؟.‏ 

.١79/4 الصحابي الجليل» انظر الإصابة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ق: إن وجد. 

.)50 نقله ابن يونس دون عزو. (الجامع:‎ )١1( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 1 ا + 0005 
ويكفيه تيممه. ونحوه لابن أبي زمنين في تأويله ' ٠‏ وليس بصواب. وحكي 
النعالي أن معناه”" أنه كان يقول: يغتسل ويعيد الصلاة» ثم رجع عن 
(فد4 
الاعادة ". 


والذي ذهب إليه أبو عمران هو الصواب”*“. وهو المعروف من 
مذهب ابن مسعود» وذكره البخاري عنه وأصحاتٌ الخلااف. 


وقد قيل : إن المراد بقوله : ثم رجع. هو أبن المسيب. 


كن في العشافز يريت رط" أهله زلسن عدزع 9 ماءتتظيتر به من 
)مم2 


حيضتها: «وهما سواء». قيل: معناه الحرة والأمة لتفريق أهل العراق 
بينهما. وقيل: المتوضئ وغير المتوضئ منهما سواء؛ لا يدخلان على 
أنفسهما الحدث الأكبر حتى يكون معهما ماء إلا أن يطول أمرهما على ما 
تكلم عليه الشيوخ”"'. ويحتمل عندي أن قوله: «وهما سواء؛. أي هو 
والمرأة»كما قال بعد هذا في باب التيمه”''2: حتى يكون معهما من الماء 


.15 ذكره عبدالحق في التهذيب:‎ )١( 

(؟) في م: النعالي معناه.ء وفي ق: عن النعال أن معناه» وفي س وع: النعال معناهء وفي 
ح: الثعالبي. 

(*) عزاه عبدالحق بصيغة: «قيل عنهة. (التهذيب: 15), ونقله في الجامع: 25٠‏ ولم 
0 02 

(4) وهذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات: .١١9 1١5/١‏ 

(6) في المدونة: 0 -: قال مالك: لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته إلا ومعه ما 
يكفيهما جميعاً من الماءء قال ابن القاسم: وهما سواء». 

(5) كذا في خ وحء وفي سائرها: أن يطأ. 

(0) في ق: عندهما. 

(4) أهل العراق يجيزون له الوطء بالتيمم في الحرة» إذ لها حق في الوطءء ولا يجيزون 
ذلك فى الأمة» إذ لا حق لها فى ذلك. انظر النكت. 

(9) ذكر عبدالحق التأويلين فى التكت. 

)٠١(‏ المدونة: 8/48/١‏ -» والذي فيها ‏ مما هر مثل هذا : «قال مالك: إذا كانا على 
وضوء الرجل والمرأة؛ فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماءء لأنع- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لكل 
ها" يكنييهها حميعاء 0 '" لسحنون في رواية ابن وضاح آخر الباب الأول 
0 هذا., 


ابن وهب عن جرير بن حازم”" ‏ بفتح الجيم وكسر الراء في اسمهء 
وفتح الحاء المهملة وبالزاي”؟' في اسم أبيه - عن النعمان بن راشد”©. كذا 
رواه ابن وضاحء وكذا عند ابن عتاب. وحكى ابن أنِي زمنين أن بعضهم 
رواه: ابن أبي راشد عن يزيد الى ايده - بضم الهمزة وفتح النون 
وبالسين”"'' المهملة مصغر. ونسبه الجزري» بفتح الجيم والزاي 
بعدها/[خه "] راء. 


والوي م ا هو الحصى» مقصور. 


٠ 2 | .)5( 2 : 5‏ 
وقوله في مسألة الطين” أيتيمم عليه ولا جقّفَ؟ ‏ بفتح الجيم 
والفاءين معا يريدك: الى لجف ران جافاً. 


حت ذلك ينقض وضوءهماء وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء. إلا 
ما لابد لهما منه من الحدث ونحوه». وهذا جاء فى آخر هذا الباب نفسهء لا فى 
الذي قبله في طبعة دار صادر: 44» وفي طبعة دار الفكر كذلك. لكن فيها ترجمة 
ليست في طبعة دار صادر. والملاحظ أن هناك خللا حتى فى ترتيب المؤلف لمادة 
المدونة في هذه الصفحات. 1 

000( في ق وس: وهو. وهو محتمل. 

(؟) في غير خ: مثل..... 

(6) المدونة: 8/10/١‏ -. وجرير بن حازم هو الأزدي البصري» روى عنه ابن وهب». توفي 
ه/ ١‏ . (انظر التهذيب: 51/9). 

ع في سس وع وح وم: وفي الزاي. ولا معنى له. وفي فق: وكسر الزاي. 

(65) هو أبو إسحاق الجزريء روى عن جرير بن حازم. (انظر التهذيب: .)407/٠١‏ 

(5) كذا في النسخ. وإنما هو: زيد. وهو ابن أبي أنيسة الجزري» توفي ١١9‏ كما في 
التهذيب: #/57". وفي تهذيب الكمال: 455/515 ذكر لرواية النعمان بن أبى راشد 
عنة. ١ ١‏ 

رو( في : وفتح السين. 

.54/45/١ المدونة:‎ )60( 

(9) ليست هذه المسألة في الطبعتين. 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «ويخفف ما استطاع» 0" بالخاءع» ويروى بالجيم. ويه في 


«المختصر)”) وجَمَّعَهُماء قال: 20-0 موضع""ا مله ع علد رع هيا 
وق 
قلياو©». 


والصفا”*'. مقصور: الحجارة التي لا تراب عليها. 

والسبخة”"؟: الأرض المالحة التي لا تنبت”"'» وإنما سأله عن هذا 
لأن مخالفنا - وهو الشافعي ومن وافقه لا يجيز التيمم إلا بالتراب المنبت» 
واظلية تأول قؤله تغالى: لصَعِيد طَيَبّ4”. أي تراباً منبتاً»ء ويحتج بقوله: 
الئل اطوتك عل اق رذن ”3 ديسا إلى هنذا ابن عبان عبن 
أصحابنا. ومعنى الآية عند أثمتنا - على ما ذهب إليه معظم أهل اللغة ‏ 
الصعيد كل ما علا وجة الأرض ما كان. والطيب: الطاهر. ويعضده قوله 
عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». وحكى ابن فارسر7١١)‏ 
عن بعضهم أن الصعيد ما عل"'') رجه الأرض من التراب الذي لا 
01 واحتج بقوله- تعالن:: نيح مه 00 يننا 


() في المدونة: ://45/١‏ اليضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع» ثم يتيمم». 

(؟) عزاه للمختصر في الجامع: 25١/١‏ والتوضيح: .44/١‏ 

(*) كذا في خء وفي غيرها: وضع. وهو ما في المختصن كنا في النوادر: ١٠١6/١‏ 

(5) في النوادر: ٠١6/١‏ لفقت العبارة في الكتابين في المختصرء ٠‏ ونقل مثل هذا أيضاً 
0 عن ابن حبيب في التهذيب: ١/لا"أ.‏ 

.١٠١/45/١ المدونة:‎ )( 

.٠١/45/١ المدونة:‎ )5( 

0 انظر اللسان: سبخ» والمشارق: ”5/7 .5١‏ 

(8) المائدة: 5. 

(9) الأعراف: 8ه. 

(؟٠)أحمد‏ بن فارس بن زكرياء القزويني» أبو الحسن. نحوي لغوي. له عدد من الكتب 
أشهرها: معجم مقاييس اللغة. ومجمل اللغة. توفي بالري90". (انظر بغية الوعاة: 
0١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: .)١71//١‏ 

() في قَ وس وج وح وم: على. 

)١1١(‏ لم أجد هذا في «مجمل اللغة» ولا في «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس في مادة: صعد. 

٠ الكهف:‎ ) ١9 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والكوع”'': (طرف”' عظم الذراع الذي يلي الإبهام”". 


وقوله”'': فهو إلى أن نزع”” بالرشاء ويتوضأ ذهب الوقت إنه يتيمم, 
يستفاد منه أنه لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الوضوء ‏ وهو إن تيمم أدرك 
الصلاة ‏ أنه يتيمم. وإليه ذهب البغداديون”". وذهب القرويون” إلى أنه 
يتوضأ ولا يتيمم. وقالوا: الشغل بالرشاء شغل بأسباب الطهارة» والشغل 
بالوضوء شغل بنفسهاء وبينهما فرق. 


والرشاء سستوةة وهو الح 0 , 


وقوله”''' فيمن تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به صلاة. كذا روايتنا 
فيه» وكذا رواه دراس وابن أبي زمنين والباجي وأكثرهم. ومعنى ذلك : تيمم 
لنوم» وكذلك فسرها ابن أبي زمنين وغيره» وكذا وقعت في رواية بعضهم 


.١/4"/١ المدونة:‎ )١( 

(9*) انظر اللسان: كوع. 

(5) في المدونة: :5/44/١‏ «وسألنا مالكاً عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت» فهو 
يخاف إن نزل ينزع بالرشاء ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم وليصل». 

() كذا في خء وفي ق وع ول: فهو إلى أن ينزع. وفي س وم: فيقوا (كذا) إلى أن 

(5) انفردت م بزيادة هنا هي: «وروى أبو جعفر الأبهري عن مالك رضي الله عنه مثل قول 
البغداديين» ذكره أبو الحسن اللخمي عنه». 

0) عزاه ابن يونس للقاضي عبدالوهاب وابن القصارء وصوّبه في الجامع: »54/١‏ وانظر 
تفصيل ذلك في التوضيح: 4١/١‏ حيث رجحهء والتلقين: .٠١‏ ومثله في العتبية كما 
في البيان: .١5419//١‏ 

0( نسب عبدالحق في النكت هذا إلى شيوخ القرويين وكذا ابن يونس في الجامع: 
4/١‏ وانظر التوضيح: ١47/١‏ والتقييد: .49/١‏ 

(4) وردت هذه الجملة بعد قوله: «يتوضاً ولا يتيمم» في س وع وح ول ومء وهو غير 
مناسب. 


.١/44/١ المدونة:‎ )٠١( 
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باللام بينة ) وعليه اختصر أبو 0 ووه 


وهذه المسألة موافقة لما له فى كتاب ابن حبيب أن الجنب إذا أراد أن 
ينام بولا شاع عنده - أنه يعي ”.وله وه لعحييية من اتتفيح “زه اخلى. .مت 
الصلاة لمن توضأ وهو غير جنب لينام» على ما في كتب بعض شيوخنا 
البغداديين» وخلاف ما في كتاب ابن حبيب وغيره أنه يصلي نهء وهو 
الصواب؛ لأن في ضمن وضوثه للنوم نية رفع الحدث لينام على طهر وغير 
محدث. ومسألة الكتاب هنا لم يتوضأ بهذه النية» وإنما توضأ لمجرد'*) 
السنة التي أمِر بها الجنب؛ إما مخافة المسء أو ليكون على إحدى 
الطهارتين» أو لعله ينشط للغسل» على اختلاف في تأويل ذلك”“. ولأن 
هذا التيمم بدل من الوضوءء وهو لا يستبيح به شيئا مما يمنع منه الحدث» 
والحدث الأكبر باق عليه فكذلك بدله. 

الحيض"''. قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج 
منها ماء أحمرء فكأنه من الحمرة. 

قال القاضي: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة. 

وقيل: الحيض والمحيض اجتماع الدم هناك» ومنه سمي الحوض 
لاجتماع الماء فيه. 

وقوله”' /[خ5؟] في المرأة: أول ما ترى الدم «تقعد فيما بينها وبين 
خمسة عشر يومأ»””؛ ثم قال من رواية علي بن زياد عن مالك”"': «ثم هي 


ب 


.با١7/١ انظر المختصر:‎ )١( 

(؟) كالبراذعي كما في التقييد: .448/١‏ 

(9) نقله عنه في التبصرة: ١/54١ب.ء‏ والجامع: 0472/١‏ والمنتقى: »48/١‏ والبيان: .”1/١‏ 
هق في ق وم: بمجرد. 

(5) ذكر اللخمى هذه التأويلات فى التبصرة: ١/4١ب»ء‏ وابن رشد فى البيان: ١//ا5.‏ 

١ ١ .1١/49/١ المدونة:‎ )5( 

.١١/49/١ المدونة:‎ )0 

(6) الذي فى الطبعتين: خمس عشرة ليلة. 

.4/494/١ المدونة:‎ )9( 
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مستحاضة»» إلى آخر المسألة»؛ كذا رواية ابن وضاح» وليس عنده الرواية 
الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: «وقد روى 
على بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لداتهاء ثم هي مستحاضة”'"', 
إلون: آخر المسألة. قال ابن اي زمئين عن ابن وضاح: أمر سحئون بطرح 
وواية علق هد 

ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة”": أقرانها وأترابها. 


وسقط في كثير من الروايات قوله: «ورواه علي بن زياد عن مالك» 
فى القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح. 


قوله”*2 في التي «رأت الدم خمسة عشر يوماًء ثم الطهر خمسة أيام» 
ثم الدم أيام. ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة». 


ذهب أبو محمد بن أبي زيد وبعضهم”" أن مذهبه من هذه المسألة أن 
أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون"''. ولا دليل فيهء وظاهره أن السبعة 
ليست عنده لي 


.- 3 1 ع8 5 ٠ ٠‏ 3 (4), 
وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهه'*': 


إن مذهبه أن 

.9/49/١ المدونة:‎ )1١( 

(؟) انظر تأويل هذه الرواية ومرجوحيتها في الجامع: 255/١‏ وتوجيه الروايتين في 

.١714/١ المنتقى:‎ ٠ 

(6) في غير خ: الخفيفة. 

(5) المدونة: ١/؟0ه/54.‏ 

)( يفهم من نقل ساقه عبدالحق في التهذيب: 80 أن هذا مذهب أبي العباس الإِبيّاني» 
لأنه قال في النفساء: إذا رأت طهراً في خلال دمها فهي في ذلك بمنزلة الحائض إن 
كان بين الدمين ثمانية أيام؛ كان الثاني حيضاً. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: من 
ثمانية لعشرة. 

(5) انظر النوادر: ١/5؟7١1»‏ ومختصر ابن أبعي زيد: ١/5اأك‏ والجامع: ١/ه5ء‏ 
والمقدمات: .١ 7/١‏ 

(0) ذكر عبدالحق هذاء ونقل مثله عن أبي عمران. (انظر التهذيب: ١/8“*اب).‏ 

(6©3 في ف: وغيره. 
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كحي سه اس 
الطهر لا يكون أبداً أقل من الدمء وإنما يكون مثله أو أكثر؛ فقد ذكر أن دم 
هذه كان خمسة عشر يوماًء فلا يمكن أن يكون طهرها إلا خمسة عشر يوماً 
فأكثر. قالوا: ومعنى قوله: إنها رأت بعد السبعة دما من جنس دم 
الاستحاضة التى رأت قبل؛ فلذلك جعلها مستحاضة» ولو رأت دما تنكره 
كدم الحيضة لاعتدت بها حيضة؛ حا ع ا ال 0 
الأول”'؟ ؤهذة 'البسعة والأيامٌ التي رأت فيها الدم ؛ ينها لقي لم تعن بها في 
الحيضن قدز اخمية عش يوم أر أكترطل حيقنها الأول أو أكثر. فهذا معنى 
المسألة عندهم. وإليه ذهب القاضي أبو عبدالله بن العجوز''؟ ‏ من شيوخ 


بلدنا - وحكاه عن بعض علمائنا”" المتأخرين. وذهب غيره إلى ظاهر الكتاب 


كما قدمناه. 

وانظر قول بكر القاضي”*؟: اتفق العلماء ‏ إلا من شذ منهم ‏ أن أقل 
الظون خمسية عقر يوهاً؛ وقول ا أقل الطهر خمسة عشر 
يونا على الذاهر م الملفت 15 الوانظن فون ال ا 5 


)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي م: أيام الأولى» وفي ق وس: الأيام الأول. 

(؟) هو محمد بن عبدالرحمئن بن عبدالرحيم الكتامي» قال المؤلف عنه: من جلة فقهاء 
سبتة» مقدما في المفتين والمدرسين. فقيه حافظ للمذهب. حج مع أبيه فلقي بالقيروان 
أبا إسحاق التونسى. تفقه عليه أبو عبدالله بن عيسى وعليه اعتمد. توفي 41/54 (انظر 
الغنية: 119 والمدارك: ١74/8‏ مختصر ابن حمادة ‏ وجذوة الاقنباس: .)184/١‏ 

(6) في غير خ: علماء. 

(54) لعله بكر بن محمد بن العلآء القشيري» أبو الفضل. قال عنه المؤلف: بصري انتقل 
إلى مصر ومات بهاء حدث عن إسماعيل القاضي إجازة وسمع من كبار أصحابه. 
حدث عنه من لا يحصى من المصريين والأندلسيين والقرويين. كان من كبار فقهاء 
المالكية بمصر وتقلد أعمالا للقضاة. ألف كتبا جليلة منها: كتاب الأحكام المختصر 
من من كتاب إسماعيل بالزيادة عليه؛ وأصول الفقه. ومسائل الخلاف. ورأيت له 
كتاب: مآخذ الأصول. توفي 44” (انظر المدارك: 0/8/ا؟ ‏ 521). 

(©) انظره في الإشراف: ١/150ء‏ والتلقين: “. 

() نقله عنه في النوادر: 2175/١‏ والتفريع : 0/١‏ والمنتقى: ,»2١7/١‏ ورجحه في 
المقدمات: 217/١‏ وفي الكافي: .185/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
مثله)"22 وانظر قول المغيرة وعندالملك”“ وروايته" عن مالك: أقل الطهر 
خمسة أيام؛ وأقل الحيض خمسة أيام؛ فإذا قل هذا كثر هذاء وإذا قل هذا 
9 هذل" فهو خلاف قول الأشياخ» لكنهم إنما تكلموا على مذهب مالك 
بن القاسم فانظره» فقولهم قول آخر في حد أقل الطهر أنه غير محدودء 
5 لا يكون أقل من الحيض. 
وهذا الوجه هو الذي يعضده الحديث» وأن المرأة لا يصح أن 
يض” أكثر من نصف دهرها. 
وقول أشهب في الحامل ترى الدم: «إلا ألا تكون استرابت من 
حيضتها شيئاً 26. كذا فى كتاب ابن عتاب». وهى رواية الأندلسيين 
ويحيى بن عمر. وروى بعضهم: «إلا أن تكون استرابت»”". قال الشيخ أبو 
محمد وغيره: زوانة تح اق “عمل الضوات 7 


قال القاضي: وهي ظاهرة الصواب؛ لأنها متى لم تسترب من + 
شيئاً - لا في تأخير ولا في زيادة/[خ7؟] أن تقض دكات" أن التحيئل لم يؤ 
ف رفيا فيا ولول لعن عاذتها فكأنها غير حامل فتستظهر ؛ 0 
الآن رأيئا تغير الحال» فنظرنا لها بهذا الاستظهار. ومتى استرابت بتغير حال 


)١(‏ ثبتت في ق وحدها. ولعله صحيح في أصل المؤلف وإن لم يرد في خ؛ وأثبتته هنا 
لغياب النسخة ز ولأن في خ سقطا متكررا. وليس في التقييد: .٠١5/١‏ 

(؟) انظر قوله في النوادر: .178/١‏ 

(6) كذا في خء وفي غيرها: في روايته. وفي التقييد: في روايتهما. 

(4) كذا في خء وفي غيرها: وإذا كثر هذا قل هذا. وكلاهما محتمل. وهذا في التفريع: 
09 والمنتقى: ١57/١‏ نقلاً عن المبسوطء وضعفه ابن رشد في المقدمات: 
0. ونقل ابن يونس هذا الكلام كله في الجامع: .56/١‏ 1 

() في قى: أن تكون تحيض. 

(7) هذا ما فى طبعة دار الفكر. 

0) هذاما ف عه داز صادر: ١/4ه8/١٠١.‏ 

0( عبارته في المختصر: ١0/ب:‏ وهي أصوب. 

(94) في غير خ: حيضتها. 

)٠١(‏ في س: نقلها. والضمير في «نقله» يعود على الحيض. 
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في الحمل لم تحتج إلى الاستظهار؛ لأنا قد علمنا أن الحمل موجب التغير 
- وقد حققئاه ‏ فلا تستظهر"''. وبهذا ردوا الرواية الأخرى؛ لأنها عكس 
النظر وضد الصواب ونقض لقوله بعده: «هي من أول ما حملت على 
حيضتها ». 

وذهب أبو 0ن إلى تصحيح رواية: د أنْل أ 0 لم 
تحقق حملهاء و5 سمل عن حالها إلا بيقين 2 قال: وقد وقعت كذا 
منصوصة لمالك في حامل استحيضت فشكت أن تكون أسقطت» » قال: هي 
غكى حخيضكهاء كان احيباالما حكن اقرف | السام ا 
استظهارها قال: وكذلك أقول أناء إلا أن تكون استرابت من حملها. 

قال القاضي : لكن يظهر لي وجه يوفق بين الروايتين - إن شاء الله 
فيحمل قوله: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئاًء أي الآن. ثم قال: 
الى بن اناو كات على موا ا ا 
فلما كان الآن استرابت حيضها؛ إها نسيين” '' الدم في صورته ولونه.» أو 
قلته أو اتصال جريه »2 أو كيين في نفسها أو توجء”*) 
هذا من خلاف عادتها قبل”"'2. فتستظهر هاهناء فانظره”"'"". 


تجد معه» 8 


)١(‏ هذا تفسير عبدالحق لهذه الرواية في النكت نقلاً عن شيوحه. 

(؟) ذكر عبدالحق في التهذيب: 15٠0/١‏ أن بعض القرويين التمس لهذه الرواية وجهاًء لكن 
ليس كما قال أبو عمران هنا. 

(0) في ق: روايته إلا أنه رأى أنهاء وفي ط سقط: أنها لم. 

(4) في ق وس والتقييد: :1١١/١‏ فلا. 

فك في س وح وم: ابن القاسم نفى. 

(") في ق: لضعف. 

(0) كذا في خ وق وع وح وم وطء وفي ل والتقييد: :١١١/١‏ تغيير. ويبدو أن الصواب: 

(6) كذا في خ وم ول» وفي س وح والتقييد: وتوجع» وفي ق: بتوجع. 

(4) كذا في خء وفي ق: قيل» وحذفت الكلمة من باقي النسخ. والصواب: قبل. 

)29١(‏ خطأ عبدالحق في النكت الرواية الثانية ظاناً سقرط حرف «لا» منها وأشار إلى هذا في 
التهذيب: ١/٠5أ,‏ منبها على أن بعض القرويين التمس لها تأويلا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
وقول أشهب"''' «فإنها تقعد حيضة واحدة»» وقع في بعض الروايات: 
قبل السحدوة ماعن قوله تقعد حيفة :واجدة؟ قال قنظر آيام ستيضتها 
كما تصنع التي ليست حاملاً. ولم يكن في كتاب ابن عتاب ولا في كتاب 
ابن المرابط» وثبت في رواية”" دراس وبعض”" الروايات عن ابن وضاح. 


وفي افو رقي عر ابو ياي 1 :لذ دان وناذائة ترف بالدرية عفد 
الخيضه آن التحدل» هذا تيقير إلى قرل عب انملك انها تإتما يكم :لها بكم 
الحيض إذا كانت قبل الغسل» فأما بعده فلا حكم لها(*». وهي بتشديد التاء 
باثنتين من فوق» وكسر الراءء وتشديد الياء آخراً مفتوحة باثنتين من أسفل» 
وهي شبه الْعُسالة”". وكذلك عنده”'' القطرة من الدم بعد الطهر. وقيل هي 
ال 0ه التي بها تعرف الحائض طهره”". وقال الهروي"''“: الترية: 


)١(‏ في المدونة 4/04/١‏ -: «قال أشهب: وقد سألت مالكاً عن الحامل ترى الدم؟ قال: 
هي مثل غير الحامل؛ تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل. قال: ثم 
سمعته بعد ذلك يقول: ليس أول الحمل كآخرهء مثل رواية ابن القاسم. قال أشهب: 
والرواية الأولى أحسن؛ ما حبس الحمل من حيضها مثل ما حبس الرضاع والمرض 
وغير ذلك ثم تحيضء. فإنها تقعد حيضة واحدة)». 

(0) في ق: كتاب. 

(9) في غير اخ والتقييد: وفي بعض. 

(4) المدونة: ١/هه/؟١.‏ 

(6) ذكره عنه عبدالحق فى التهذيب: ١/8”#أء‏ واللخمي في التبصرة: ١/14"ب»ء‏ وذكر أن 
روايته هذه في الواضحةء وكذلك في الجامع: 251/١‏ والمنتقى: .١114/١‏ 

(5) في اللسان: غسل: غسالة الثوب: ما خرج منه بالغسل» وغسالة كل شيء: مازه 
الذي يُغسل به 

(0) أي ابن الماجشون كما في التبصرة: 4"بء والنوادر: .١717//١‏ 

(4) كذا في خء وفي ق: الخرقة. 

(9) انظر النهاية: ترا. 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمئن» أخذ عن الخطابي والأزهري. قال ياقوت: هو 
صاحب غريبي القرآن والحديث والسابق إلى الجمع بينهما في علمنا. (انظر معجم 
الأدباء: 515١/4‏ وسير أعلام النبلاء: ١545/17‏ وبغية الوعاة: ام). 


17 التنبيهات | عل لمستنبطة على الكتب المدونة و لمختلطة 
(الحيض"'' الخفي اليسير أقل من الصفرة”". وفى كتاب «العين»: الترية ما 
رأث المراةمق صضدرة أوبيافن عند المحضى””...رقال ادن لم0 
الترية الدفعة من الحيض لا يتصل بها من دم الحيض ما يكون حيضة 
كاملة””". وقال الداودي: الترية الماء المتغير دون الصفرة2. 


وأما القصة”"© ‏ بفتح القاف ‏ فهو ماء أبيض يكون آخر الحيضء وبه 
يستبين نقاء الرحم. قال علي* عن مالك: هو شبه المني. وروى ابن 
وهب'"'' عنه: شبه البول. وقيل هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم 
كله”''2. وسميت قصة لشبهها بالقصة ‏ وهو الجير - لبياضها. وذهب أبو 
عبيد الهروي إلى أن معناه أن يخرج ما تحتشي به الحائض نقياً لا يخالطه 


زفق كذا في ق» وسقطت من خء. وسقط «الخفي» من س و ع وح وم. وما عزاه 
المؤلف للهروي ‏ وهو أبو أحمد عندما يطلق. صاحب الغريبين - قريب منه ما لأبي 
عبيد القاسم بن سلام - وهو هروي - في غريب الحديث: 778/١‏ قال: وأما الترية 
فالشيء الخفي اليسيرء وهو أقل من الصفرة والكدرة. 

(؟) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ‏ ابن سلام -: ١/59/8؟.‏ 

() في غير خ وم وع: الحيض. وعبارة الخليل في العين» مادة رأي: ما تراه المرأة من 
بقية محيضها من صفرة أو بياض قبل أو بعد. 

(54) ابن غيلان البصري أبو الفضل» سمع من عبدالملك بن الماجشون»؛ ومحمد بن 
مسلمةء وتفقه عليه إسماعيل القاضي» وأخوه حماد. قال ابن حارث: كان فقيها 
بمذمهب مالك» ذا فضل وورع ودين وعبادة» له كتاب الرسالة» وكتاب في الحجة. 
«انظر المدارك: 5/4). 

(6) ذكره في المبسوط كما في المنتقى: .١١9/١‏ 

(5) نقله عنه في المنتقى: .11١9/١‏ 

.١/60/١ المدونة:‎ )0( 

لك يعني علي بن زياد كما في النوادر: 2178/١‏ وتهذيب الطالب: ١/لالاب»‏ والجامع : 
١/لاتء‏ والمنتقى: .١١9/١‏ 

(9) في المنتقى: ١١4/١‏ أن ابن القاسم هو راوي هذه الرواية» وكذا في الذخيرة: 
0١‏ ونسب له أيضاً رواية علي أنها تشبه المني» وفي التوضيح :07/١‏ رواية 
شبهه البول. 

)٠١(‏ حكاه ابن الأثير في النهاية» وابن منظور في اللسان: قصص. 
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صقر ة ولأ نرية كانه ككية22 :كانه ذحث إلى التقاء والحفوف» و 
/[خ18؟] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين. 


قوله في الحامل”" تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: «تنتظر أقصى ما 
يكون بالنساء النفاس» ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال 
الحامل حتى تضع الثاني»؛ كذا في جميع نسخ «المدونة»: وقد قيل. وفي 
(كقات ابن ستحتون9؟: وقد قال :ومعتنى ‏ كتحال”" الحافن. أي اكتحال 
الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك”". ولا خلاف أنها 
الااحيف لؤرل اطي ما بسك السناء العنانى تلن اتختلا زا 5 
مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت 
الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء”'''؛ فقيل: تستأنف» وهو الأظهرء 


)11( 


وإليه ذهب أبو إسحاق” (.. وقيل: تبنى على ما مضى للأول» وإليه ذهب 


)١(‏ انظر غريب الحديث لابن سلام: ١/78؟.‏ وتبعه ابن الأثير في النهاية؛ مادة قصص» 
وانظر المشارق: 184/7. 

(0) في ق: وبينها. 

(9) المدونة: ١/14ه/ه.‏ 

(54) انظر عن كتب محمد بن سحئون «علماء إفريقية»: ١78‏ والمدارك: #/ه"؟»2 
4 4/ا٠٠3.‏ لاسا ٠١4/08‏ ومعالم الإيمان: 88/9 وكتاب ميكلوش موراني: 
54 

(5) كذا في خ. وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: 
١0؛»‏ ولم يعزها للمدونة؛ وذكر هذه الرواية: وقد قال. 

(5) في ق: جلست كحال. 

(0) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها. 

(60) في س: حلت للأولى؛ وفي ع: حملت للأول» وأصلحت بالهامش: جلست. وفي 
طرة ق أن في نسخة أخرى: خلتء. والسياق يرجح جلستء وهو قوله: «إنها 
تجلس...؛؛ وهو ما في التقييد: .١٠١8/١‏ 

(4) في غير خ: قول. 

)09١(‏ في ق: إليه النساء. 

.)915/١ عزا القرافي هذا الرأي للتونسي» يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة:‎ )١١( 
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أبو 00-8 والبراذعى9"'. 


ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق 
بعد الولادة» وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس». 
وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل. 

واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقيل: ليس بدم نفاس 
حتى يكون بعده. وهو ظاهر قول عبدالوهاب: «والنفاس ما كان عقيبٍ 
الولادة "». وقيل: هو دم نفاسء. ولا فرق بين ابتداء خروج الولد 
وانفصاله؛ وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله”*': الدم الذي عند 
الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين» ولم 
يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه”". 


ييحدكي 


.با١4/١ انظر: المختصر:‎ )١( 

(0) لم أجده في التهذيب. 

(*) انظر التلقين: 5. 

(5) في التقييد: 0٠١8/١‏ والحطاب :"81/١‏ قولهم. 

(6©) انظر التفصيل في: «المجموع؟ للنووي: 518/١‏ وما بعدها. 
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كتاب الصلاة الأول 


اختلف في اشتقاق أسم الصلاة مم هو؟ فقيل: من الدعاء»ء وهو قول 
أكثر أهل العربية والفقه. وتسمية الدعاء صلاتً"'2 معروف في كلام العرب 
وأشعارهاء فسميت صلاة” لما فيها من الدعاء» كما سميت صلاة الجنازة 
صلاة وإن لم يكن فيها غير القيام للدعاء. . ثم إن الشرع أضاف إلى ما فيها 
من الدعاء ما شاء الله من ركوع وسجود وأفعال (وأقوال)"". 


وقيل : سميت بذلك من الصَّلْوَيْن وهما عرقان في الردف. 

5 7 و9 

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجودء ومنه”*؟ سمي المُصَلي 
من الخيل؛ لأنه يأتي لاصقا بصَلَّوَي السابق”*". قالوا: ومنه كتبت الصلاة 
بالواو في المصحف. 


وقيل: لأنها ثانية الإيمان وتاليته؛ كالمصلي في الخيل من السابق. 
وقيل: لأنه متبع فعل النبي عليه السلامء فهو كالسابق» ومتبعه من 
بعده فى صلاته كالمصلى. 


)١(‏ في ع علامة على تقديم الصلاة على الدعاء؛ أي: وتسمية الصلاة دعاء. 

(؟) في ق: الصلاة. 

(6) سقط من خ. 

() في غير خ: ومنها. 

(5) الصلوان: ججمع لد وهما مكتنفا ذنب الفرس وغيره» فالمصلي من الخيل يلي صلا 
المتقدم؛ أو لأن رأسه على صلا السابق. (انظر اللسان: صلى). 
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وقيل: سميت بذلك من الرحمة؛ والصلاة الرحمةء وهذا أيضاً موجود 
في كلام العرب وكتاب الله وحديث نبيه عليه السلام قال الله تعالى: إن 
ليد وَمَلبِكَنَهٍ يَصَلوق عَلّ 04 فهي من اللّه رحمة. ومن الملائكة 
ش (والقا )1 دعاء. وقال ‏ عليه السلام : «اللهم صل على آل أبي 
أوفى:7 , 6 أرحمهم. 

وقيل: سميت بذلك من الاستقامة وقولهه”*؟؟: صليت العود على النار 
إذا قومته””': والصلاة/[خ4؟] تُقِيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن 
خلافه؛ قال الله تعالى: «إرك الصصلزة مَنْقَ ع الْقحكك وال 204 

وقيل: أصلها الإقبال على الشيء تقرباً إلى الشيء؛ وفي الصلاة هذا 
المعنى. 

وقيل: معناها اللزوم؛؟ فكأن المصلي لزم هذه العبادة أو إنها لزمته. 

وقيل : لأنها صلة بين العيد ا 


يحدي 


)١(‏ الأحزاب: 5ه. 

(0) سقط من خ». وفي ع: ومن الناس. 

(6) أخرجه البخاري في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. ومسلم في 
الزكاة باب الدعاء لمن أتى بالصدقة. عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(54) في ق والتقيبد: :١١7/١‏ من قولهم. 

(5) في اللسان: صلى: صلى العصا على النار وتصّلاها: لوّحها وأدارها على النار ليقومها 
ويلينها. 

(5) العتكبوت: ©46. 

60 ذكر المصنف هذا وزاده تحليلاً في إكمال المعلم: 77”14/6: وأيضاً في المشارق: 
. 
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ني أر كان الصلاة وأذكارها 


النية معناه'2: القصد للشيء»؛ وهو في العبادات قصد فعلها قربة لله 
تعالى. 

والتحريم للصلاة معناه الدخول في حرمها وحرمتهاء والحرمة ما للا 
يحل انتهاكه. 

ومعنى الله أكبر عند بعضهم: السام م ل و وأبى هذا 
آخرون وقالوا: إنما يقع التفاضل دداتعلن) نن متقاريية” "' في الشيء 
والوععنار ا فيه» والله يتعالى عن ذلق :"انما معن اكز هنا الكبين: 
قالوا: وقد جاء أفعل : بمعنى اسم الفاعل كثيراً؛ قال الله: 2وَهُرٌ أَهْوَت 
30000 أي هين. 

وقيل*؟: بل جاء. على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة» 

وحكمة تقديم هذا القول أمام فعل الصلاة تنبيها للمصلي على معنى 
هذه الكلمة التى معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن» وأن كل شيء 


)١(‏ كذا في خ وس. وفي غيرهما: معناها. وانظر تفسيره لها بعد هذا بقوله: وهو. 
(6) في م: متقارنين. 

(*) كذا في خ» وفي غيرها: أو المتشاركين. 

(4) الروم: 307. 

(5) في ق وع وح وم والتقييد: وقد قيل. 
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دون جلاله وسلطانه حقيرء وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والفانين» 
ولِيَشْغَلَ المصلى خاطره بمقتضى هذه اللفظة ويستحقرٌ أن يذكر معه غيرف 
أو يحدث: نفسة بسواه جل :اسمه» .وأن من اتتصت لكبادته ومكل”" بين بديه 


| 3 500 5 1 0 زفق ل ا 
اكبر من كل شيء يشتغل به أو يعرض بذكره ' عما هو قد تفرغ له من 
طاعته. 

ومعني رفع المدين: عند باللسريم ؛ قيل فيه معنى هذاء وهو نفضهما من 
كل شيء من أمور الدنيا وطرحه وراء ظهر المصلي ودبر أذنه. 

وقيل: بل هو عَلّم للتكبير ليَرَى ذلك مَنْ بَعُدَ فيَعلمَ تكبيرٌ الإمام وإن 
لم يسمعه؛ إذ سائر أفعال الصلاة اقتداءٌ بحركات لا تخفى على من بعد 
ومن قرب. 


وقيل: بل لاستشعار عظيم ما دخل فيه واستهواله؛ إذ كل من استعظم 
أمراً تلقاه بيذيه بتلك الهيئة. 


وقيل: بل علامة للتذلل والاستسلام. 
وهذه الوجوه على مذهب من رأى كونهما منتصبتين. وفي انتصاب 
الأصابع معهما أو حنوهما قليلا خلاف بين من اختار إقامتهما. 


وقيل: بل ذلك إشارة إلى الخضوع والرهّب» وهذا على مذهب من 
وفع عيبا رعو رفن إلى اسهاة بور ارقي 


وقيل : بل إظهار للفاقة والسؤال وطلب الرحمة. وهذه عادة من 
سظهيها ولط وي إلى السماء قبل إرسالهماء فإذا أرسلهما مع التكبير 
دق في غير خ: وتمثل. 


(؟) في ق: لذكره. 
[شرف في سن : وظهورهما. 


التنبيهات المستن, لمستبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
فَلبَهماء فجمع بين الرغب ولريب 

والركوع أصله الخضوعء قال الشاعر: 

ع 5 3 3 7 57 1 2 

ولاتعادِالفقيرَ علك أن تر كع يوماً والدهرٌ قد رفعه" 

وقيل: أصل معناه الخشوعء واستعمل في التطأطإ والانحناء في 
الصلاةء لأن فيه خضوعاً وخشوعا. 

والتجزه أيفنا9؟ النظاتن .والميل :يقال -سحدت الخلةائ 
مالت”*'؛ قال الله تعالى: #وَالنَجمْ وَأَلَّجَرُ مَنَجْدَانِ 4©9*'. وهو من 
في ألسَّمَوَتِ ومن فى الْأَرْضِ 4<" الآية. ومنه الإسجادء وهو إدامة النظر في 
فتور”"2» وفي الركوع والسجود هذا المعنى أيضاً من إلصاق أعز الأعضاء 
وأرفعها بالتراب ‏ أهونٍ الأشياء وأسفلها ‏ في السجود والإشارة في 
الركوع إلى ذلك. 


والقنوت يقع على القيام؛ ويقع على الدعاء؛ ويقع على الصلاة؛ ويمع 
على العبادة وعلى الخشوع. ويقع على القيام على هذا كله والإقامة عليه» 
ويقع على السكوت» ويقمع على الطاعة» ويقع على الإقرار بالعبودية » ويقع 


)١(‏ هذا التحليل ذكره في إكمال المعلم: 75/7؛ وانظر بعض وجوه هذه التأويلات في 
شرح التلقين: 08١/7‏ 4617. 

(؟) البيت ذكره في اللسان: ولا تهينَ الفقير... قال: أراد: لا تهينن». فجعل النون ألفا 
ساكنة» فاستقبلها ساكن آخرء فسقطت. (اللسان: ركع. و: هون). 

(4) في اللسان: سجد: نخلة ساجدة: إذا أمالها حملهاء سجدت النخلة: إذا مالت. 

ره( الرحملن : 63 

)2 الحج : م١ا.‏ وفي خ: والأرض. 

(0) في اللسان: سجد: إدامة النظر مع سكون؛ وفي الصحاح: إدامة النظر وإمراض 
الأجفان. وكررالمؤلف هذا في الإكمال: 41/١‏ وعزا هذا المعنى الأخير لابن دريد. 
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على الإخلاص”(١»)‏ 0 هذا موجود في القنوت العرفي في الصلاة؛ لأنه 
جمع قياما في صلدة9؟ 1 ودعاء وخشوعاء وصمتا عن القراءة والكلام, 
وطاعة لله وإخلاصا لعبادته وتو حيده. 


ومعتى تشففزه "©" أى سالك السعز غل: ذنوينا وترك المؤاعدة نيا 
بعفوك ورحمتك لنا ونستدعي غفرانك. وأصل الغفران السترء ومنه سميت 
الغفارة خرقة تخمر بها المرأة رأسها©». 

ونخنّع أي نخة فك ونضراء”") وَللجاً: 

ور ٠‏ بفتح الفاء وكسرهاء بمعنى نسعى ونبادر إلى عبادتك 
وطاعتك» ومنه سمي الخدم حفدة لمسارعتهم ومثابرتهم على الخدمة. 
وفيه معنى نحفد نخدم. 

وعذابك الجد""', بكسر الجيمء أي الحقء وقيل: الدائم الذي لا 
يفتر. ويروى الجَد مصدر جَدَ. 


وقولة ملحق”*)رويناة تمن طريق انو دياز ور الحاء» وعن ابن 
وضاح بفتحها'''» معا؛ فبالكسر بمعنى لاحقء وبالفتح بمعنى أن الله تعالى 


(0) انظر اللسان: قنت» والمشارق: 185/79. 

(؟) في غير خ: الصلاة. 

.1١١/١٠١"/١ المدونة:‎ )9( 

(54) في اللسان: غفر: خرقة تغطي بها المرأة رأسها ما قبل منه وما دبرء غير وسط 
رأسهاء وقيل: تكون دون المقئعة توقي به المرأة الخمار من الدهن. 

.1١١/٠١*"/١ المدونة:‎ )6( 

زفف في غير خ: ونتضرع. 

.1١7/٠١*”/١ المدونة:‎ )0( 

(6) في ق: وفي. وهو أظهر. 

2.1/1١ /١ المدونة:‎ )9( 

213/٠١/١١ المدونة:‎ )٠١( 

() في غير خ: وبفتحها. وانظرالمشارق: ١/5ه".‏ 
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1 يلحقه الكافري. ١”‏ 

وقوله في قنوت علي: «من يَفْجُرُكَ) أي يفتري عليك الكذب ويضيف 
إليك ما لا يليق بك. 


وفنش التفهد""" ماحوذ من الكتهادقيق المفييكة""” هه 
والتحيات: © مم تحية وهضي الملك» وقيل العظمة» وقيل الحياة» 
وقيل البقاءء وقيل السلام»ء وقيل التحيات لله: الممالك”؟' للهء وقيل: 


معناها التحيات”*' كلها التى يُحَيى بها الملوك هو المستحق لها. وسمعت 
شينخنا أبا إسحاق بن جحفر الققية"' يقول: إنما جمغت التحيات :هنا 


عبدالقاهر عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله يَكخِ يدعو على مضر إذ جاءه 
جبريل نأومأ إليه أن اسكت. فسكت... ثم علمه القنوت» وبهذا السند من طريق ابن 
وهب أخرجه البيهقي في الكبرى : الف وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 
7 عن ابن مسعود موقوفاًء وعن عمر موقوفاً أيضاً في : »؛» وعن علي كذلك 
فى: .٠١/6‏ وسئد الحديث فيه عبدالقاهر بن عبدالله ‏ ويقال أبي عبدالله ‏ ذكره في 
التهذيب: 2378/5 وذكر له هذا الحديث». وهو من رجال أبي داود في المراسيل كما 
في تهذيب الكمال: 278/148 وذكره ابن حبان في الثقات: 5937/8. أما خالد بن أبي 
عمران فهو التجيبي قاضي إفريقية» روى عن سالم بن عبدالله وسليمان بن يسار 
والقاسم بن محمدء وثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل: #/#48: توفي سنة ١١5‏ 
كما فى سير أعلام النبلاء : 0/6 افالحديث مرسل. 

(9؟) المدونة: .1١/147/١‏ 

() كذا فى خ وس وح وم ول» وفي ق: المتضمنتين» روفي ع: المضمنتين. 

(5) في غير خ: المماليك. . 

(0) كذا في خ». وفي س وع وح وم ول: معناها تحية أي التحيات» وفي ق: معناها أي 
التحيات. وكلام المؤلف في الإكمال 794/5: الممالك لله أي التحيات. وفي شرح 
قواعد المؤلف للقباب :٠١5‏ معناه جمع تحية أن التحيات. 

() هو إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي؛ قال عنه المؤلف في 
الغنية :١7١ ١١8‏ من أهل الفقه بالوثائق والبصر بالأحكام والتفنن في معارف. 
صحب القاضي أبا الأصبغ بن سهل وتفقه عنده وسمع منه. قسيه اكثيرا وراك عللته 
غير شيء؛ من ذلك: الموطأ وشرح غريب الحديث لأبي عبيد والملخص للقابسي 
ورسالة ابن أبي زيد. توفي .6١7‏ 
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جمع”'' معاني التحية من الملك والبقاء والسلاه". 
والزاكيات9 , أي الأعمال الصالحات. 


والطيبات: أي الأقوال الطيبات. 


والصلوات للهء أي يراد بهذا كله وجه الله”*'. (وقيل: معناه الرحمة 
من الله)””©. وقد يكون بمعنى أن ذلك (كله من تحية تعظيم وثناء جميل 
وإخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة لا يصلح ذلك)'2 لغير الله ولا يستحقه 
إلا الله جل اسمه. 


وقيل: معنى الصلوات هنا الرحمةء أي لله التفضل بها والوصف 
اماف 
الجميل ببذلها . 


وقد يكون معنى ذلك الدعوات والتضرع والرغبة لله”. 


ومعئلى الصلاة على النبي عل فيها (الدعاع» وهو من الله تعالى له 
رحمة» ومن الملائكة والعباد دعاء. ومعنى السلام على النبي فيها)!؟) 


)١(‏ في ق وع وح وم ول: بجمع. 

(؟) انظر هذه المعاني كلها في: اللسان: حيا. وهذا المعنى المنقول عن أبي جعفر عزا 
المؤلف نحوه لابن قتيبة في المشارق: .518/١‏ 

(0) المدونة: ١/15#/لا.‏ 

(؟) انظر المنتقى: .١51//١‏ 

(5) سقط من ق وس وع وح وم ول. وليس في الإكمال. وكأنه تكرر هناء إذ ورد بعد 
هذا. لكن ثبتت العبارة في شرح قواعد المؤلف للقباب: .١٠١7‏ وعبارة المؤلف في 
المشارق: 58/7: الرحمة له ومنه. 

(5) سقط من س وح وم وط. 

(0) العبارة في الإكمال: 7954/5: «أي الله المتفضل بهاء والوصف الجميل ببذلها له». 
(انظر المشارق: ؟58/9). 

(4) هذا التحليل أورده المؤلف أيضاً في الإكمال: ؟/1914. 

)0 سقط من س وح وم وط. 
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للف يم و 8110 إن اندو احج الل معنا عا هوت بوالله أي 
و م و وم 4 سم بعو 4 
أعوذ باللهء كما يقال: الله معك. وقيل: معناه السلامة والنجاة لكو”"؟ كما 
قال: «سَككٌ لَكَ من أتصب البيبن 740". 


وقوله آمين”*2: المعروف فيه المد/1[خ١"]‏ وتخفيف الميم» ومعناه 
استجب لنا. 

قيل: هي كلمة عبرانية عُرّبت مبنية على الفتح؛ وحكى ثعلب فيه: 
أمين» بالقصرء وأنكره ابن درستويه”' وقال: إنما جاء ذلك في ضرورة 
اللي 130 

وقيل: بل هو اسم من أسماء الله. 

وقيل معناه يا آمين استجب لناء والمّدة مدة النداء عوض الياء. 

وحكى الداودي: آمّين بالمد وتشديد الميم”"» وقال: إنها لغة شاذة. 
وقد ذكر علب أنها ندمل . 


)١(‏ كذا في خء وكتب على «ومنها»: كذا. وفي باقي النسخ: «والسلام منها قيل“. وهو 
ظاهر المعنى. 

(؟) انظر المشارق: ؟/17١5.‏ 

.4١ الواقعة:‎ )0( 

.68/0/1١/١ المدونة:‎ )8( 

)0( في ح!: اين دريد. وفي شرح التلقين للمازري: "امه : ابن درستويه. وهو عبدالله بن 
جعفر الفسوي الفارسي» أخذ عن ابن قتيبة والمبرد والدارقطني. من كتبه: غريب 
لخديف والتزيظ بين الأشقش:رتعاي قن فيس القران تفي 2817 :(انظر 
الفهرست: 948 وإنباه الرواة: ١١0/5‏ وبغية الوعاة: ؟/5). والذي ذكر المؤلف في 
المعارق: 54/1 أن الغمي انكر الأكدر : :وأنكره علب فى غير ضرورة الشتعير» 
عه يقرت ترعيار» تلك “لا تفيف الإلكار كمناافي) الفسيح +- :25 وني اللسان: 
أمن: أن القائل بالقصر الزجاج. 

(5) وثعلب نفسه إنما مثل لهذا الوجه ببيت جبير بن الأضبط: 
تباعد مني فطحل وابنٌ أمه أمينّ فزاد الله مما بيننابئعذدا 
(انظر الفصيح: 85). 

(0) نقله المازري عن الداودي في شرح التلقين: ؟/"667. 

(48) انظر: الفصيح: /مء وقد كرر المؤلف هذا الشرح في الإكمال: ؟/5948. 
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وحن سيمع الله لمن حمده. أي أجاب الله دعاء من حمده. وقيل: 
المراد بها الحث على التحميد. 


قال القاضي"©؟: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا 
نوننا' لك التخمد» أو ولك الجمد» إثما كان للحتلاف الآثار: ذلك » اا 
على التردد بين المعنيين المتقدمين؛ فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى 
الحث على الحمد كان الوجه في الجواب: ربنا لك الحمدء دون واو؛ لأنه 
مطابق لما حث عليه وامتثال لما ندب إليه. وعلى التأويل الآخر الأؤلى 
إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكواره بقوله: ربناء أي 
استجب لنا أو اسمع”'' حمدنا. ثم يأتي بالعبادة التي دُعِي بالاستجابة لقائلها 
- وهو الحمد ‏ فيقول: ولك الحمد””. وقيل: معنى ذلك على إلهامنا ذلك 
واستعمالنا له. 


ومعنى التسبيح التنزيه؛ وسبحان الله؛ معناه: تنزيهاً لله عز وجل عن 
كل ما لا يليق به. 


وقولهم : ويحمده أي يبحمده 0 أي تحمذده على استعمالنا لذلك. 


ومعلى الأذان : ا قال الله تعالى : دن م بح أله وَرَسُولو 7# 0 
وقال ء تعالى: طوَأَيّن فى ألتَّاس لي 024 قال :انو اقبي وأصيلة من 
الإذن”؟, كأنه أودع ما أعلمه إذنهء فالأذان إعلام بدخول الوقت والاجتماع 
للصلاة وأن الدار دار إيمان. و«كان النبي عليه السلام إذا غزا قوماً؛ فإن 


)١(‏ من هنا بدأ ناسخ خ يرمز ل«القاضي» بحرف «ض» أحياناً. 

(؟) في غير خ والإكمال: 2399/7 وشرح قواعد المؤلف للقباب: :٠١5‏ واسمع. 

(©) انظر مثل هذا في الإكمال: ؟/199. 

(5) التوبة: ”. 

(©) الحج: /. 

زف في ق: الأذان. وتمام كلام ابن قتيبة: أصله من الإذن 57 انظر غريب الحديث: 
ؤقفتة . وفسره الزرويلي بالجارحة فحسب. «(انظر التقييد : /01). 
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سمع أذانا أمسكء وإلا أغار»"'". ففي معنى الأذان الإعلام بهذه المعاني 
الثلائة من شعار الإسلام ودخول الوقت والاجتماع لصلاة الجماعة. 


وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيمان وطواه على جمل 
فُضولهنا؟ من اقيات الذات:وهفانية الذافنة. لقوله؟""؟ الله أكبوه :اتات 
الوحدانية والإلهية الواجبة لها ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي”"" 
الشهادة» وهذه*2 عمدة قاعدة التوحيد والإيمان المقدمة على جميع وظائفه. 
ثم إثبات الرسالة لنبينا عليه السلام؛ وموضعها في الترتيب بعدما تقدم من 
إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليها ‏ ولأنها من باب الأفعال 
الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة ‏ ورتبتها بعد إثبات النبوة 
- لأن ذلك عَلِم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي 
هو البقاء في النعيم الدائم» والإشعار ‏ أثناء ذلك بأمور الآخرة من البعث 
والجزاءء وهى آخر فصول العقائد الإسلامية. فقد انطوت ‏ على اختصار 
كلماتيا رنتها - على نا سيل يمظه ددن عد ببدلداف» بوالطرك غلن .ذلك 
الإقامة أيضاًء ليدخل العبد فى الصلاة مجددا لعقائده:؛: وذاكرا لها بقلبه 
ولسانه؛ ومخلصاً لله في عافته و 


وأسرع. ومعنى الكلمة التحضيض والحث. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. 
وقيل : البقاء والخلود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب دعاء النبي كك إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباًء ومسلم في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 

زفق في غير خ وس ول: بقوله. 

(*) كذا في كل النسخ. وضبب عليها في خ. وكتب بالطرة: بكلمة» وعليها: صح. 
وحرف: ظ. 

(4:) في قى وم والتقييد: :١71١/١‏ وهذا. 

() جل ما في هذه الفقرة ورد أيضاً في الإكمال: 76/9 504. 
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ومعنى الإقامة'' أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهه'" إلى أدائها 
بدعوته وإعلامه بدخول الإمام فيها. 

ومعنى قد قامت الل ”اع أَى استقامت عبادتها وآن الدخول فيها. 
وقد يكون المعنى: قد آن القيام لهاء والمراد القائمون”*'» أي جماعة أهل 
الصلاة: وقد يكون أيضا مغنى 'قامت الضلاة: دامت وثبعت: 

. 35 نْ : أيه 2 الك 

ومعئنى التشويب الرجوع؛ فمن جعله قوله: الصلاة خير من النوم 3 
فكأنه عاد إلى الحض على فعل الصلاة التي بدأ بها قبل» ثم قال: حي 
على الفلاحء ثم عاد إلى الحث والحض على الصلاة بقوله هذا. 

وقال بعضهم: إنما التثويب ال بحضور الصلاة بعد المؤذن؛ 
كانَ إذا قَرْبت صعد المنار ثم قال: الصلاة يرحمكم الله. وكان يُفعل هذا 
للأمراء ليخرجوا عند اجتماع الناس وتمكن الوقت». وكان المؤذن يُقرن بهذا 
السلامَ على الأميرء قيل: فكان مُتَوْباً. أي عائداً للدعاء للصلاة بعد المؤذن. 


ييحدكى 


.؟/هى/١ المدونة:‎ )١( 
في ع: يدعوهم ويقيمهم.‎ )0( 
.٠١/ه48/١ المدونة:‎ )*( 


(4) في ع وح وم وط: القائمين»؛ وفي ل: بالقائمين. والصواب: القائمين. 
(4) المدونة: ١/لاه/4.‏ 


(5) خرج في ع إلى الهامش وكتب: الإشعارء وصحح عليه. 
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أوقات الصلاة وأسماؤها() 


سميت الظهر من وقتهاء وهو شدة الحر عند الزوال. يقال له 0 
وظهيرة» وكأنه وقت ظهور زوال الشمس عن حال وقوفها في كبد السماءء 
أو حال غاية ارتفاعهاء والظهور: الارتفاع. 

وقيل : سميت ظهراً لأن وقتها أظهر الأوقات وأنيئها. وتسمى أنفيا 
000 وقد جاء اسمها فى الحديث بذلك» مأخوذ من الهاجرة أيضاًء 

“ان ا 1 : 
د در 

ونسمى الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه السلام. 

والعصر: العشي »ء وبه سميت صلاة العصرء ٠‏ وفي الحديث : «إحدى 
صلاتي العشي»””''. وقيل: سميت بذلك لأنها في كن طرفي النهارء 
والعرب تسمي كل طرف من النهار عصراً. وتسمي ا والعشى 


69 في غير خ وم: وأسمائهاء وهو خطأ. 

(0) انظر اللسان: ظهر. 

40 ا البخاري في الصلاة با نيك الأعابخ في المسجد وغيره» عن أبي هريرة» 
0 هريرة 1 0 طش 2 رخزي لبون المساجد عراش الصلاة باب 
السهو في الصلاة والسجود له عن أبي هريرة أيضاً. ْ 

(5) في ق وع وح وم: آخر. 

3ن في ف وع وح وم: الغداة. 
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ع 13 وفي الحديث: «حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع 
الشمس ١‏ وصلاة قبل غروبها»”', يريد الصبح والعصر. وفيل سميت بذلك 
لتأخيرها”". 


غروبف شخصها وقرصها لا ضوؤهاء وهذا اسمها المختص بهاء ولا 
يقال لها العشاء لا لغةَ ولا شرعاًء. وقد جاء في الصحيح النهي عن 
ا عساء40©, ١‏ 1 


والعتمة هي صلاة العشاء ؟؛ سميت بذلك من الظلام. 


والعشاء ؛ بكسر العين» ممدود: أول الظلاه 2 وهذا اسمها فى و 
القرآن. وجاء اسمها في الحديث العتمة قرول" «ولو در مانن الح 
والصبح لأتؤمُما ولو حبو20. وجاء يفنا النهي عن تسميتها َ_ ع0 
وسميت بذلك من عتمة الليل وهي ثلثه وأصله تأخيرها ؛ يقال : أعتم الوم 


)١(‏ انظر اللسان: عصر. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: .594/١‏ عن فضالة بن عبيدء وقال في: :"16/١‏ على 
شرط مسلم. وأخرعة البيهقي ذ فى الكبرى: 457/١‏ عن فضالة أيضاً وكذلك أبو داود 
في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات. 

() في سس وع: لتأخرها. 

() وانظر اللسان: عصر. 

(5) ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من كره أن يقال للمغرب العشاءء عن 
عبدالله المزني أن النبي وك قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». 
قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. 
وقيل : من صلاة المغرب إلى العتمة. (انظر اللسان: عشا). 

(5) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الأذان باب فضل التهجير 3 الظهرء ومسلم في 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول عن أبي هريرة أيضاً. 

(0) جاء في مسلم المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله وَِخٍ يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكمء ألا إنها 
العشاء؟) وهم يعتمون بالابل. وترجم البخاري في مواقيت 00 باب ذكر العشاء 
والعتمة ومن رآه واسعاً. . . قال أبو عبدالله : والاختيار أن يقول: 
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إذا ساروا محيقد. والعتنة + الأرطاء2: 


وصلاة الصبح سميت بذلك من أول النهارء وهو الصبح والصباح. 
وقيل: بل من الحمرة التي فيه عند ظهورهء وبها سمي الصبح”". 
وقال ابن فارس: ويقال: إن صباحة الوجه/[خ؟"] إثمناء سميتت 

للحمرة”"؛ والصبح الحمرة. وتسمى أيضاً صلاة الفجر ‏ وهو الضياء 
المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار - وسمي بذلك لتفجره 
وانتشاره. والفجر فجران: فالأول منهما أبيض مسترق”؟؟ مستطيل 
ةا إلى الأفق. وهو الفجر الكاذب., وهو ذنب السشرحان) سمي 
بذلك لدقته'؟ - والسرحان الذئب ‏ وهذا لا حكم له في صلاة ولا 
صوم. والثاني: الأبيضن الساطع. وهو الصادق. وهو ال 0 أي 
المنتشر» وهو ذاهب في الأفق عرضاً حتى يعم يعم الأفق وتعقبه 
الحمرة”"؟» وهذا هو الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة'"', 
وحكمٌ الصوم عندنا وعند أكثر الفقهاء. 

والشفق هو الحمرة الى تعقب مغيت الشمس»: كذ قال أكثر أهل 
الل ا ومن فر الك قن من فقهاء الحجاز. وقال بعضهم: هو 


)١(‏ انظر اللسان: عتم. 

(؟) انظر اللسان: صبح. 

(9) في س ول: لحمرته. 

(5) كذا في قء. ويشبهه ما في خ»؛ وفي س وع وح وم وط ول: مستدير. 

مه في غير خ وم: صاعدا. 

(5) في غير خ: لرقته. 

(0) في س وع وح وم ول: المستطيل. ْ 

(6) زادت ق هنا: «كذا قال أكثر أهل اللغة». ولعلها نتجت عن زيغ بصر الناسخ» فالعبارة 
سترد عما قليل. 

(9) فى س: الأئمة. 

)٠١(‏ انظر اللسان والقاموس: شفق. 

)١١(‏ قال في الموطإ'في كتاب وقوت الصلاة: إذا ذهيت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج 
وقت المغرب. 


7ق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
البياض الذي يبقى بعد الحمرة» وإليه جنح أبو 0 وحكاه بعض 
المتأخريه”") عن مالك. 


والذي روي عنه في هذا البياض”" عندي أبين على طريق الاحتياط 


وقال آخرون: الشفق ينطلق على الحمرة والبياض في اللغة» لكن 
تعلق العبادة هل يكون بمغيس أول ما ينطلق عليه الإسم أو بآخره؟ وهو 
موضع الخلاف. وقيل”*': الشفق الأحمر غير القانى» والأبيض غير 
الناصع””". ١‏ 


والإسفار: البيان والكشف. وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وهو 
يقع أولاً على انصداع الفجر وبيانه» وعليه يحمل قوله ‏ عليه السلام -: 
«أسفروا بالفجر. فإنه أعظم للأجر»”"'. أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول 
ظهوره لكم. والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس» 
وذلك آخر وقت صلاة الصبح الذي ليس بعده إلا ظهور قرصها. وقد 
اختلف هل هو وقت أداء لها أو وقت ضرورة؟ وعليه حمل أبو حئيفة 


.١44/١ ذكره عنه السرخسى فى المبسوط:‎ )١( 

(؟) في المنتقى: :١6/١‏ حكى الداودي أن ابن القاسم قال عن مالك في السماع: إن 
البياض عندي أبين» قال: وكأنه في هذا القول يريد الاحتياط. فهذا مثل ما قاله عياض 
بعد هذاء وفي الإكمال 01/4/5: أن مالكاً قال فيه بالقولين ‏ الحمرة والبياض - وقال: 
البياض أبين على جهة الاحتياط؛ ومشهور قوله الحمرة. وما يظهر أنه ترجيح من 
المؤلف قد يكون كذلك. وقد يكون حكاية لما روي عن الامامء وفي تعبيره بعض 
القلق. 

إفيف في غير خ والتقييد: :١١48/١‏ هو عندي. 

(4) حكاه المؤلف عن الخطابى فى الإكمال: 6174/79. 

(6) انظر المادة أيضاً فى المشارق: 0 

() رواه ابن حبان في صحيحه: 4 /لاه” _ روم عن رافع بن خديج. والترمذي في 
الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر عن رافع أيضاًء وقال: حسن صحيح. وقال: 
وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة صصص 
الحديث المتقده”"". 

والخلاف في ذلك مبني على الأصل الذي قدمناه قبل”". 

وسنت التيلةة التسميكة لجعو قا 2ل أو لاجتماعهم 
فيها. يقال بضم الميم وفتحها وإسكانها؛ فلعل الفتح والضم لكونها 
جامعة””'. وبالإسكان لجمعهم فيها؛ فإن فُعَلّ للفاعل كهْرّأة وفُغْلّة للمفعول 
نا 

وصلاة الوتر سميت بذلك لكونها مفردة”"'» والوتر الواحد» ويقال 
بفتح الواو وكسرها”“» وقد قرئ بهما. 

والشفع الزوج”"". 

وسميت النوافلٌ لكونها زيادة على الفرائضء والنفل الزيادة”"3). 


والسنن: الطرائق» واحده”''' سنة. وهو في عرف الشرع كلما رسم 
لِيُحتذى؛ فسنة النبي ‏ عليه السلام ‏ طريقه في العبادة التي شرع ليتبع فيها. 
قوله'"'': «إنما قياس”"2 الظل في الشتاء والصيف»» سقط لفظه 


.149-1١41/١ انظر ذلك فى المبسوط:‎ )١( 

(5) انظر المادة في المشارق: /5؟5. 

(9) في غير خ وع: الناس. 

دق عزا المؤلف في المشارق :١687/١‏ هذا الاشتقاق لابن دريد. 
(5) أي إنهما صفة لذلك اليوم. (انظر اللسان: جمع). 
(5) هذا ما في الفصيح: ”5. وانظر اللسان: هزأ. 
(0) في ق وس : منفردة. 

(0) انظر العين: وتر. 

(9) انظر القاموس: شفع. 

(١)انظر‏ اللسان: نفل. 

)١١(‏ في ق: واحدتها. 

90 المدونة: ١/هه/١.‏ 

)١19(‏ في ق: يقاس. وهو ما في الطبعتين. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«والصيف». فى كتاب ابن وضاح"') وثبت لغيره. وقال سحئون في غير 
«المدونة»: إنما يقاس فى الشتاء والصيف. وحكى أبو عمران أن سقوطه هو 
الصواب”''؛ لأن الشمس فى الشتاء منخفضة:ء فلا يكاد الوقت يتحصل» 
يعني أن ظهوره في الصيف بين لقصر الظل ثم امتداده/[خ4*] لأول الزوال. 
قال: وذكر ابن وهب عن مالك أنه سأله عن وقت الظهر فقال: أما في 
الصيف فذلك شيء لا يخفىء. وأما في الشتاء فأخذ مروحة في يده. فذكر 
نحو ما فى الكتاب. 


في حديث عمر في الأوقات”': مالك عن نافع مولى ابن عمر ‏ أن 


عمر بن الخطاب. هذا الصواب» وهى روايتناء وكذلك هو فى الموطآت 
وفي رواية مالك حيث وقعت. وجاء عند بعض رواة «المدونة»: عن نافع 
عن ابن عمر أن عمر. وهي رواية أبي عمران الفاسي”*'» وقد نبه عليها ‏ 
رحمه الله قال: ولم يقل أحد فيه: عن ابن عمرء إلا ما وقع في 
«المدونة». والذي قاله صحيح ؛ هو من رواية مالك كما تقدم. ومن رواية 
غيره عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. ولعل «مولى» تصحف*©» 
باعَنْ21 والله أعلم. 

وقوله؟: إذا فاء الفيء ذراعا» الفيء مهمور الآخرء وهو الظل 
الذي تزول عليه الشمس 0-6 وهو مأخوذ 1 من الرجوع”", قال الله 
تعالى: عق تفي اله أمْرِ ج00 أي ترجع؛ 08 الظل منذ يصبح 


)١(‏ وسقط أيضاً من طبعة دار صادر. 

(؟) نقل ابن يونس في الجامع: ١/لالا‏ عن أبي عمران ذلك» وأن في المبسوط: يقاس 
الظل. ولم يذكر شتاء ولا صيفا. 

() المدونة: ١/5ه/5.‏ 

(54) وهو ما طبعة دار الفكر: .5/5١/١‏ 

(5) في س وح وم وط: «ولعل يقرل تصحيف بعدي». وفي ل: ولعل يقول تصفح. وفي 
ق: تصحيف. وكله أيضاً تصحيف. 

(6) المدونة: ١/5ه/4.‏ 

(0) كما فى اللسان: فيا. 

(8) الحجرات: 4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
فى التقل ص" كلما ارتفعت الشمسء» فإذا توسطت كبد السماء وصارت 
في مقعد الفلك قيل: وقفت؟ لأن حركتها لا تبين للناظر ولا تظهر في 
الظل» فإذا مالت عن مقعده وأخذت في الانحطاط أخذ الظل في 
الزيادة» فهو الفيء؛ لأنه رجع من النقص إلى الزيادة ومن جهة 
المغارب إلى جهة المشارق”". 


وقوله: ذراعاًء يعني ذراع الإنسان؛ لأنه ربع قامتهء والمراد ربع كل 
قائم » فمثل بالإنسان؛ إذ لا يعدم إنسان ذراعه ولا قامته حيث كان. 


ل ا 0 
غلاء» والغلوة طلق الفرس ؟؛ وهي مائتا ذراع '. ففي الميل آلف باع ع 
قيل: من أبواع الدواب”"'. وقيل: ألف”''' ذراعء وهو قول ابن حبيب. 
ال الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع”""'. قال ابن 
عبدالبر: وهو أصح ما قيل فيه. وهذا كله من عمر ‏ رضي الله عنه - تقريب 


)00( كذا في خ وفي ع: منذ يصبح في انتقاص» وفي س: منه يصير في انتقاص» وفي ح 
وام وط: منه يصبح في النقصان» وفي ق والتقييد١/6١١:‏ منذ يصبح في النقصان» 
وفي ل: منه يصبح في التقلص. 

(0) المشارق: 5؟/65١.‏ 

(*) المدونة: ١/5ه/؟ة.‏ 

(5) وهو ما في العين واللسان: فرسخ؛ وفي القاموس: فرسخ: ثلاثة أميال هاشمية أو اثنا 
عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف. وهي معربة. 

(( في س وح وم وط: عشرة. وهو خطأ. 

(5) الطلق: الشوط في جري الخيل كما في اللسان والعين». وعمم الخليل الفرس وغيرها. 

(0) في اللسان: غلا: الغلوة قدر رمية بسهمء. وقد تستعمل في سباق الخيل» ونقل عن 
التهذيب: الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة» وهذا ما في العين أيضاً: غلو. 

)0( في اللسان: بوع: هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. وانظر المشارق: .١٠١ 5/١‏ 

(9) هذا تقدير الباجي في المنتقى: ١١7/١‏ وحكاه ابن رشد فى البيان: .4"0/١‏ 

(13) كي نين ول .وهي ألقن: ١‏ 

(1) هكذا حكاه ابن رشد أيضاً فى البيان: .4"0/١‏ 

(؟١)‏ انظر المادة في المشارق: "91/١‏ 97م 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمعرفة الوقت لا على التحديد. 
والحَرّسء. بفتح"'؟ الحاء والراء: هم المرابطون وأصحاب المحارس. 


وقوله”'': «وكان يرى أن الناس يصلون فى الوقت بعدما يدخل 
سكن روف نه عفية رقن الور والعهير والعق 1 قدا عفد 
بعضهم ..وكنا في أضل'القاضى آبي عبداله. .وعند ابن المتراط؟ الظهر 
والعصر والعشاء. وروايتى عن ابن عتاب: والظهر والعصر والعشاء”*'» وكذا 
في أصله. وما عند قورف انيد وأقيس على حقيقة مذهبنا من تقديم المغرب 


والمبادرة بها والتغليس بالصبح”“. 


وتأول بعض الشيوخ ان مالك من إنكاره حديث يحيى بن سعيد: 
إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته" ا 


:١١9/١ المدونة: ١/5ه(ه -. في س وع وح ول وم: بضم الحاءء وفي التقييد:‎ )١( 
بفتح الحاء والراء هم المرابطون؛. وبضمهما موضع المحارس. كذا نقله الشيخ (يعني‎ 
أبا الحسن) من نسخته. وفي بعض نسخ عياض: الحُورّس بضم الحاء والراء: هم‎ 
المرابطون وأصحاب المحارس» وفي بعضها: بفتح الحاء والراءء فانظره. وانظر أيضاً:‎ 
من التقييد.‎ 

(؟) المدونة: ١/لاه/".‏ 

() في س: العشاء الآخرة. وهو ما نقل ابن يونس في الجامم: .78/١‏ 

(4:) اتحدت هذه الألفاظ رغم أن المؤلف إنما قصد بإيرادها اختلاف الرواية فيهاء والمؤكد 
أن بينها اختلافاً. والذي يبدو أن ماذكره عن ابن عيسى وابن المرابط هو ما لديهما 
فعلاء وابن عيسى يروي عن ابن المرابط. وأن الوهم ربما وقع فيما عزاه لابن عتاب» 
فربما كان في أصل ابن عتاب: المغرب». بدل: العشاء. بدليل انتقاد المؤلف لروايته» 
وكلام المؤلف بعد هذا يدل على بعض هذا. والنص في الطبعتين: «الظهر والعصر 
والصبح والعشاء؛ طبعة دار الفكر: .4/51/١‏ 

(6) في ق: في الصبح. 

)03 في غير خ وع: عن. 

(0) في المدونة: :9"/09/١‏ «قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يعجبه هذا الحديث الذي 
جاء: إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته. ولما فاته من وقتها أعظمف. ولم يذكر 
يحبى بن سعيد في الطبعتين. 
والحديث في الموطل موقوف على يحيى بن سعيد»ء قال ابن عبدالبر: يستحيل أن- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


8 8 : اك 0 ع 
أن أول الوقت ا واخره في الفضل سواء» وهذا 00 2( وإئما انكر 
منه مالك أن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت كمن فاته جميعه» 
أو ايد ممن فاته جميعه. لحديث ابن عمر: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
ور أهلّه وماله»”". 


5 ' ك2 ؟), اينم 1 ا 1 5 
وقوله في الأذان': «ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة) 
عائد©) على الشهادة» وكأن أبا'' عمران يرى أن الغض”" من الصوت في 
داك ل 1 ااام د ا و ب ا و لوم ان ا( 
الشهادتين وان التكبير قبلها لخلوا 07521 ذلك. هذا الذي ينمهم من 
قوله» بدليل استشهاده برواية أبي قرة"' وابن وهب عن مالك وبما في( 


- يكون مثله رأياء فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي. انظر التمهيد: 
5 اهلا وله شاهد عند الدارقطني في السئن: 548/١‏ عن المقبري عن أبي 
هريرة»؛ قال: قال رسول الله كك -: «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتهاء وقد ترك 
من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله». وجاء في شرح معاني الآثار: 
0/١‏ عمعلقاً. 

)١(‏ كذا في خ وح» وعليه في خ: كذاء وفي غيرهما: ووسطه. وهو الصواب. 

(0) نقل ابن رشد هذا التأويل عن بعض الشيوخ وقال: لا يصح فيما عدا صلاة الصبح 
لنصه في هذه الرواية (في العتبية) أن التغليس بها أفضل من الإسفارء وفيما عدا صلاة 
المغرب» إذ قد قيل: ليس لها إلا وقت واحد. «انظر البيان: .)500/١‏ 

6 رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصرء ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(؟) المدونة: ١/لاه/١٠١.‏ 

(5) في ق: عائدا. وهو خطأ. 

(5) في ق وس وم والتقييد: :١77/١‏ أبو. 

6 في س: الغلط. وصحح ناسخ ع: الخفض» وهو ما في ل. 

)2 في ق وع ول: يفهم. ٍ 

(9) موسى بن طارق السكسكي اليمني» روى عن مالك ما لا يحصى حديثا ومسائل» 
وروى عنه الموطأء وله كتابه الكبير وكتاب المبسوط وسماع معروف في الفقه عن 
مالك يرويه عنه علي بن زياد اللجبي (كذاء ولعل الصحيح اللحجي نسبة إلى لحج 
مديئة باليمن)؛ وكان قاضي رَبيد باليمن» روى عنه ابن حنبل وابن راهويه. وهو ثقة. 
(انظر المدارك: ”#/155١.ء‏ والتهذيب: .)337/٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«سماع أشهب"''' عنه من قوله: «يخفض صوته بالتهليل والتشهد». وقد 
صرح ابن أبي زمنين نذلك وقال: لا يفرق بين التكبير في مبتدأ الأذان ولا 
في آخرهء وليأت به على لفظ واحد. وقال اللخمي: ظاهر الكتاب أن رفع 
الصوكء بالتقبير الأول امسناو لما بلية مي الشهادضية' ارلا" والدذئ "قاله 
552 بظامر الكتاب» وهو الذي ذكر عن ا م0 أو تماه ف 
وقال: إذا أذن خفض صوته ثه”'' يرفعه عند الشهادة. والاختلاف في هذا 
معلوم لأصحابنا وغيرهه”“©» وذلك لاختلاف الرواية عن أبي محذورة”'" في 
ذلك؛ فمن رواية ابن محيريز عنه أن النبي ‏ عليه السلام - حين علمه الأذان 


)١(‏ انظر عن سماع أشهب المدارك: #/754 وكتاب الباحث المستشرق الألماني ميكلوش 
موراني عن تاريخ المذهب المالكي: 2198 .5٠١‏ 

(0) التبصرة: ١/"7اب.‏ 

(6) في مختصر أبي مصعب ص : 58 ذكر الشهادتين ثم قال: «[ثم] يرفع صوته فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله... أشهد أن محمدا رسول الله...2. 

(4) في س والتقييد: ابن تمامء وفي م: أبو ثمامة. والمعروف بهذه الكنية عبدالعزيز بن 
5 حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار - الفقيه الأعرج. كناه غير واحد أبا تمام 
وأبا التمام» وكناه الشيرازي أبا عبدالله» والأول أصح كما قال عياض. تفقه مع مالك 
على ابن هرمزء وسمع مالكاًء وكان من جلة أصحابهء توفي 186. (انظر المدارك: 
“4). غير أن روايته عن اس مصعب الزهري لهذا الرأي تشكك أنه المقصودء إذ أ 

مصعب أصغر منه وأدنى مرتبة» وتوفي 27147 بل أبو مصعب نقل حكاية وقعت بين 
أبي تمام هذا ومالك كما في المدارك: .١7/#‏ هذا والمؤلف نقل رأيا بعد هذا عن 
أبي تمام المالكي» وترجم في المدارك: /ارت/ا لأبي تمام علي بن محمد بن أحمد 
البصري من أصحاب الأبهري» وقال عنه: جيد النظرء حسن الكلام؛ حاذق 
بالأصول» وله كتاب مختصر في الخلاف سماه: «نكت الأدلة»» وكتاب آخر في 
الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقه. ويشبه أن يكون هو هذا. وفي بعض المصادر 
المالكية نقول عن أبي تمام في كتابه كما في المقنع لابن مغيث: 2157 أو أبي التمام 
كما في «الاستذكار»  #”680/4‏ 84ء وانظر أيضاً ابن أبي التمام» أبا حفص عمر بن 
حفص» تلميذ محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المتوفى بالأندلس سنة 27117 وترجمته 
في جذوة المقتبس: ؟9/ه17/8. 

(©) كذا في خء وكتب بالطرة: «حتى») وفوقها حرف: ظء وفي غيرها: حتى. 

(5) تطرق المؤلف إلى هذا الخلاف في الإكمال: ؟516/7. 

0 أوسء ويقال: سمرة بن معير المؤذن الصحابي» انظر الإصابة: /56©/18". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ذكر له التكبير ثم الشهادتين مرتين؛ «قال: ثم ارجع فمُدٌ من صوتك: أشهد 
أن لا إله إلا الله)”'2. ومن رواية ابنه عبدالملك”” عنه حين أمره بالتكبير قال 
له: «ترفع بها صوتك"””. ثم أمره بالشهادتين وقال له: «تخفض بها 
صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة». والكل متفق أنه ليس بخفض لا يقع به 
إعلام؛ وإنما هو رفع دون رفع. 


وذكر فى ل كىن فى حديث أن محذورة: «الصلاة خير من 
النوم؛””' مرتين» وكانت الآخرة منهما في كتاب ابن عتاب موقوفة» وكتب 

: : 2 ع 5 
عليها: طرح ابن وضاح من كتابه الثانية. وهو مدهب ابن وهن37 قولها مره 
واحدة. 


وقوله بعد هذ""': «في الأولى من الصبح». يريد الأذان؛ إذ الإقامة 
ثانية له. وقيل: يحتمل أن يكون أراد المؤذن الأول» على ما روي من 
حديث بلال وابن أم مكتوم”". وأنَّتَ فقال: أولى”'' على معنى الدعوة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة باب صفة الأذان. 

() القرشي الجمحي المكي» روى عن أبيه. (انظر تهذيب الكمال: 2787/18 والكاشف 
للذهبي: /خ1كة). 

(6) أخرجه أبو داود في السنن في الصلاة باب كيف الأذان» وابن حبان في الصحيح: 
14 . 

(5) المدونة: ١/8ه/!.‏ 

(©) رواه ابن حبان في الصحيح: 674/54» وأبو داود في الصلاة باب كيف الأذان» وانظر 

حول الحديث تلخيص الحبير لابن حجر: ,7١١/١‏ 

(5) فى موطاإ ابن وهب ذكرت مرة واحدة فعلا. (انظر المختصر المخطوط: 165). وانظر 
توجيه هذا الرأي في المنتقى: 018/١‏ والجامع: .0/4/١‏ 

(0) المدونة: ١/8ه/ه.‏ 

(4) يعني حديث ابن عمر أن الرسول كل قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم». رواه البخاري في الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء 
ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(9) في س وع: وأنث الأول» وفي ح: وأنث الأولى؛ وفي م: وأتت الأولى. والصواب 
ما ثبت أعلاه. 


ع التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله''2: «وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة»: قال ابن 
وضاح: يريد لا يقول: قد قامت الصلاة إلا مرة. 


وقوله'"': «لأن المؤذن إمام» ولا يكون من لم يحتلم إماماً»؛ أي إن 
الاين يأتمون به في الوقت. ويقبل أهل الأعذار والجهل بالأوقات شهادته 
فى الوقت بأذانه ويقلدونه. . ويخرج منه أنه لا يترك للأذان إلا أهل الفضل 
افق 
ل يقتدى به ويقلد قولّه ويوثئق 7 وقد عزل الحارث بن مسكين 
- أيام قضائه بمصر ‏ عامة المؤذنين عن الأذان لمثل هذا". 


وقوله'' في جواز إجارة الرجل يؤذن في المسجد ويصلي بأهله. حمله 
أكشن المشايخ من الفرويين, والأتدلسيين وغيرهم كني أن الإجارة بإذا كانت 
على الأذان والصلاة معاً جازت». بخلاف إذا انفردت على الصلاة”''. وذهب 
بعضهم - من اتسين :إلى أن قوله: «ويصلي بأهله»), صلة للكلام وصفة 
حال» لا أنه أوقع عليه شرط الإجارة؛ لأنه قال في كتاب الجعل: وإنما 
جوز الإجارة هاهنا لأنه أوقعها على الأذان والإقامة وقيامه على المسجر#, 


.68/50/١ المدونة:‎ )١( 

(') في المدونة: :8/84/١‏ قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلمء قال: لأن المؤذن إمام... 

(6) مثل هذا لابن أبي زمنين في تهذيب الطالب: 54أ.» والجامع: 280/١‏ ولابن رشد في 
البيان: .485/١‏ وللخمي تأويل في هذا؛ فأجازه إن كان من أهل الصيانة والضبط. 
(التبصرة: 0؟ب). وأجاز أذانه أبو الفرج في الحاوي كم في الجواهر: .١7١/١‏ 

(4) هو أبو عمروء سمع ابن القاسم وأشهب وابن وهبء ودون أسمعتهم وبوبهاء وبهم 
تفقه» وعد في أكابر أصحابهمء وله كتاب فيما اتفق فيه رأيهم الثلائة» توفي .58٠‏ 
(انظر المدارك : 55/4). 

)0( ذكر المؤلف في المدارك: ١/4‏ عددا من السوابق لهذا القاضي المالكي في مصرء 
كإخراج اسيعات الشافعي وأبي حنيفة وفض مجالسهم ومنع عامة المؤذنين من 
الأذان. . 

)3( الحدرية: 50 

زفف4 عزاها في النكت إلى ابن القاسم. وفي الجامع: “8 لمالك. وذكر إجازة ابن 
عبدالحكم لها. 


)م في سس : بالمسجد للا على الصلاة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 03 
ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير. 
وقتادة”''. بفتح القاف. ابن دعامة. بكسر الدال. 


وعبدالله بن محمد بن و بفتح العين وكسر القاف. 
وعُقَيل بن خالد”" عن ابن شهاب» بضم العين وفتح القاف. 


ورطانة الأعاجه”؟' ‏ بكسر الراء وفتحها معاء وفتح الطاء/[خ5"] 
المهملة - وهو كلامهم لاقي 


وقوله9؟؟ 'فإنها جل كير الكاء المعحمة وتكتديف الناء بوااحدة» 
أي خديعة يه 


وقوله”” عن سعيد بن المسيب: «يجزئ الرجل تكبير الركوع إذا نسي 
تكبيرة الإحرام»؛ قال سحنون: هذا وهم والصواب أنه ابن شهاب"". 


قال القاضي: المسألة معروفة لهما جميعاً. وقال مثل قولهما الحسن 


)١(‏ المدونة: /67/١‏ -. وقتادة: أبو الخطاب السدوسي العالم الحافظء توفي .١١7‏ (انظر 
التهذيب: .)"١١8/8‏ 

(6) المدونة: .4/5/١‏ ابن أبي طالب أبو محمد. (انظر التهذيب: .)١1"/6‏ 

() ابن عقيل الأيلي أبو خالد؛ روى عن الزهري» توفي .١5١‏ (انظر التهذيب: //774). 

' ولم يذكره المؤلف هنا إلا ليفرق بينه وبين سابقهء وهو في المدونة: ١/لا١٠2,‏ 

وسيضبطه المؤلف هناك أيضاً. 

(54) في المدونة :4/61/١‏ أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم», 
وقال إنها خب. 

(5) انظر العين: رطن. 

.4/5*/١ المدونة:‎ )5( 

0») انظر القاموس: خب. 

(4) المدونة: ١/*؟/”.‏ 

(9) عزاه سند في الطراز لسحئون على ما في الذخيرة: 2١7١/6‏ ونقل مثل قول سحنون 
عن القبس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كار وري لالسُس 1 1سسسش1ظتكمس ض سسا اس واكك 
والحكه"" وقتادة والأوزاعي”'"'. لكن خلاف الزهري لهؤلاء أنه هو 
والأوزاعي ‏ لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها”” في مسألة 
الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها”*“. وقد ذكرنا 
أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب”*؟. وذهب بعضهم إلى أنهما 
يريانها سنة. ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة 
للمأموم خاصة. فيحملها عنه الإمام؛ وهذا خطأ"'' لا يقوله ابن شهاب. قال 
بعضهم”': بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبيرء وأن المأموم لما 
قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع» وهو أحسن التأويلات. وعلى 
هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة. 


واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب”': «إن كبر للركوع ينوي بذلك 
تكبيرة الافتتاح يجزئه؛؛ فحمله بعضهم'' أنه كبر للركوع في حال القيام» 


)١(‏ الراجح أنه الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي المتوفى 1١‏ روى عن بعض الصحابة 
وشريح القاضي وسعيد بن جبير ومجاهد بن عطاء وطاوس وابن أبي ليلى»؛ وعنه 
الأعمش ومنصور وقتادة؛ وهو ثقة ومن الفقهاءء قال فيه يحيى بن أبي كثير: 
وعبدة بن لبابة: ما بين لابَنَيُها (يعني الكوفة) أفقه من الحكم. (انظر: الجرح 
والتعديل: 217/7 والتهذيب: 77/7/5). هذا وفي المدونة بعض آرائه ورواياته. 

(؟) ذكر هذا في الإكمال أيضاً: 5514/6. 

() كذا في خ وسء وفي غيرهما: عليهما. وهو الظاهر. 

(4) نسب ابن رشد هذا لبعض المتأولين من المتأخرين وضعفه. (المقدمات: .)١91/١‏ 

() هذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات: .١50/١‏ 

(5) خطأ ابن رشد أيضاً هذين التأويلين جداً في المقدمات: 2177/١‏ والتأويل الثاني لابن 
المواز كما في شرح القواعد للقباب: 88. 

0) لعله يقصد شيخه ابن رشدء إذ هذا التأويل الذي استحسنه المؤلف تأويله في 
المقدمات: .١71/١‏ 

.1١١/57/١ المدونة:‎ )48( 

(1) هذا قول ابن المواز في النكت: والمنتقى: 2١44/١‏ وعللاه؛ وهو تأويل عبدالحق في 
التكت وأشار له في التهذيب: ١/145ء‏ وابن يونس في الجامع: »46/١‏ وابن رشد في 
المقدمات: .١ 9/7/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ولم يلزم هذا غيره. وقال''2: ظاهر الكتاب خلافه في المسألة التي تأتي بعد 
هذاء وذلك قوله”": «لا ينبغي للرجل أن يبتدئ صلاته بالركوع» وذلك 
يجزئ من خلف الإمام». نبه بعض الشيوخ”" أنه يدل من قوله هذا أن 
للمأموم أن يبتدئ صلاته بالركوع» وقال: إنه كالنص من قوله هناء وأن 
المأموم بخلاف الإمام والفذ؛ إذ إخلال المأموم بالقراءة لا يفسد صلاتهء 
وقاس على هذا بعضهم الفذ والإمام على القول: إنه ليس فرضه”*' القراءة 
في كل ركعة. واستدل بعضهم بهذا القول أن الإمام يحمل عن المأموم 
تكبيرة الافتتاح» قال والقيام إنما يراد لها. وهذا على رواية ابن وهب*“ عن 
مالك أن تحريم الإمام يجزئ فيها عن المأموم» وكله خلاف المشهور وما 


نص عليه في كتاب 0 وغيره. 


وكذلك اختلفوا في تأويل قوله”": إذا لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة 
الافتتاح أنه يتمادى ويعيد؛ فقيل": معناه أنه أوقع تكبيرة الافتتاح حال 
القيام أيضاًء وإلا فلا يصح له التمادي. وقال غيره2: ذلك سواء لأنها 


)١(‏ يبدو أن القائل هو الطرف المخالف (غيره). 

.8/54/١ المدونة:‎ )9( 

في4 هذا هو القول النظير للسابق» وهو التكبير مع الانحطاط للركوع؛ وهو مذهب الباجي 

في المنتقى: .١45/١‏ وبعض الشيوخ المبهم في كلام عياض لعله ابن أبي صفرة؛ قال 

المازري : كان شيخنا أبو محمد عبدالحميد يحكي عن حفن النامن: رألته ابن أبي 
صفرة» أنه كان يقول: في المدونة ما هو كالنص على أن تكبيرة ة الإحرام ليس من 
شرطها القيام.. (شرح التلقين: 00/9 الرهوني: .)*"0/5/١‏ 

(5) في حاشية الرهوني: :#7/5/١‏ فرضهما. 

(5) هذه الرواية في سماع ابن وهب كما في التبصرة: /١‏ 58» بء وذكر ابن رشد أن 
أشهب أيضاً روى مثل هذاء ورده بأنه شذوذ في المذهب. (المقدمات: .)١5١/١‏ 

(5) قال في الجامع: /١‏ 485: وكل سهو أو عمد يحمله الإمام عن المأموم» وإن كان 
التكبير كله إلا تكبيرة الإحرام» والسلام. . . وانظر النوادر: ."44/١‏ 

(0) المدونة: 000 

(4) ذكر عبدالحق هذا في النكت». وانظر المنتقى: .١48/١‏ 

(9) لعل الأولى أن يقال : «وقيل؟. 


- التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام. 


وقوله"'' في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين 
«قطع»ء كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ : «كبر» مكان 
اقطع». فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا 
يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك» والأكثر عنه أنه يقطع بسلام”". 
وهو قول أكثر أصحابه”". 


وقوله”*'-بعد ذلك: «وإنما ذلك لمن كان خلف الإمام وحده'ء يريد 
التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل. 


وقوله””': «فهي داح" /[خ"] ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ أي 
ناقصة» والخداج: ولد ل إذا ألقته قبل استكمال خخلقه. 


مسألة ناسي القراءة”'' من ركعة واحدة من الصبح وغيرهاء 00 
الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثةً؟'2 تدخل فيها أمَّ 


.ه/8"/١ المدونة:‎ )١( 

(0) قاله في المجموعة كما في النوادر: "146/١‏ والجامع : /6م. 

(©) وخالفهم سحنئون كما في النوادر: 255/١‏ والجامع: .48/١‏ 

(؟) المدونة: ١/"5/ه.‏ 

(6) المدونة: ١/58/؟.‏ 

() هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة؛ عن أبي هريرة أن النبي ‏ كَقِ - قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ثلاثاً غير تمام. ..» وهو في المدونة عن عمرو بن العاص» وسند المدونة 
هو سند موطإ ابن وهب كما في مختصره: 68 

0) الذي في العين: خدج: أن الخداج الاسم. وأن الولد خديج ومُحُدج ومخدوج» وني 
اللسان: خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقته» وأنه ليس مختصا بالنوق. 

(6) في ق وع: خلقته. 

(0) المدونة: .4/55/١‏ والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة. 

(١٠)أحد‏ هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاته» والثاني أنه يلغي الركعة» 
والثالث أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة. (انظر المقدمات: .)180/١‏ 
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الصلوات كانت» وإلى هذا كان يذهب شيخنا القاضي أبو الوليد''؟» خلاف 
ما ذهب إليه غيرهه”" من الشارحين والمختصرين أن ناسيها من الصبح أو 
صلاة سفر كناسي زكفنين 129 لابن فق الإعادق :وتقولقه + .ولم اتكشفي*؟ 
عن المغرب والصبح» والصلوات 7 عند محمل" واحد. ثم قال فيمن 
ترك ركعة من الصب-*”" : أعادء فخصها. والأول جعلو”" الكلام هنا مبتدأ. 
ثم ساق اختلاف قول مالك» وهذا بين من لفظ «الأم» وقوله: «الصلوات 
كلها عند مالك محمل واحد؛)ء بعد أن ذكر المغرب والصتبح وقوله آخر 
المسألة أيضاً بين» ولم يختلف قوله في الكتاب إذا تركها من ركعتين فأكثر 
أنه يعيد الصلاة. والخلاف في هذا كله وغيره في غير الكتاب معروف. 


0 00 0000 . 
وعيسى بن يونس" ' الضبّعيى. بضم الضاد وفتح الباء» منسوب إلى 

ب له 6 

صبيعه 3 


2١181١/١ قال ابن رشد عن هذا: هو ظاهر ما في المدونة» انظر المقدمات:‎ )١( 
."الا/ل/١ واستشكل الرهوني هذا في حاشيته:‎ 

(؟) كذا في خ وقء وفي غيرهما: غيره. ولعله الصواب. 

(0) في س: كناسيها من ركعتين. ويبدو أنه المناسب. 

(؟) المدونة: ١/56/؟ة‏ -. وفي قى: لقوله. 

(6) في قى: يسأله. 

(7) كذا في خء وكأنما محي شيء بعد «عندا. وفي س ول وم: عند مالك. ومثل هذا في 
المدونة» وسيذكره المؤلف بعد هذا. وكتب «مالك» في ق» ثم ضرب عليه وكتب: 
اعنده»؛ وفي س: عندنا. 

.8/568/١ المدونة:‎ )90 

(4) في س: جعل. ولعل الكلام هكذا: والأُوّل جعلوا. 

(9) المدونة: ١/لاك/ه.‏ 

)١(‏ لم أعثر على عيسى هذا المنسوب هكذا «الضبعي»» ولا ذكره السمعاني ممن ينتسب إلى 
بني ضبيعة في الأنساب: 8/4. وانظر حول ضبيعة: معجم القبائل العربية: 2551/5 
وهذا الحديث في المصادر يروى عن عيسى بن يونس دون نسبة» فهل يمكن أن يكون 
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وتصحف على المؤلف إلى الضبعي؟ مع 
العلم أن عيسى السبيعي هذا روى عن حسين المعلم» وروى عنه ابن وهب تماما كما 
في سند حديث المدونة موضوع المعالجة؟ (انظر ترجمته في التهذيب: .)5١7/8‏ 
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وبديل بن 0000 بضم الباء بواحدة وفتح الدال المهملة» عن أبن 
الجوزاء. هذا بالجيم والزاي”', واسمه : أوس بن عبدالله”", 


وكل ما فى «المدونة» عبادة فيضم العين وتخفيف الباء. وبفتح العين 
ف اليوها؛ 
0 


وهنا: الأعمش عن غنيثمة”*'» بفتح الخاء وتقديم الياء باثنتين تحتها 


على الثاء المثلثة. 


والاستسقاء*؟ (ممدود)”"2: طلب السقيا. 


)١(‏ المدونة: ١/لا6/5‏ . وفي ف وس وح وم: ابن عبدالله بن ميسرة. وزادت س: مصغر. 
وهو عقيلي بصري» روى عن أنس وأبي الجوزاء» وعنه حسين المعلم وشعبة؛ ثقة» 
«انظر التهذيب: .)701١/١‏ 

(؟) في ع: والراء المهملة. 

إفرف هو بصري روى عن عائشة» وعنه يديل بن ميسرة؛ وهو ثمة» توفي وم (انظر 
التهذيب: ١/ه*3).‏ 

(5) المدونة: .5/18/١‏ وهو خيثمة بن عبدالرحمئن بن أبي صبرة الجعفي الكوفي؛. روى 
عن علي وابن عمر وابن عمرو» قال أبو زرعة: وخيثمة عن عمر مرسل ٠»‏ وهذا يؤيد 
أن هذا هو المقصود. إذ الأثر المروي له في المدونة هنا كان عن عمر بصيغة: 
«حدثني من سمع عمر»» (انظر التهذيب: “/154). 

(©) المدونة: ١/58/ه.‏ 

٠ ."/548/١ المدونة:‎ )/0 

(4) هذا السند الذي هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فيه 
كلام كثير لنقاد الحديث» واختلاف فى صحته وضعفهء قال أبو زرعة: إنما أنكروا 
عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده» وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة 6 وأخذ صحيقة 
كانت عنده فرواهاء بمعتى أنه كان يعنعن. ولم يسمع ذلكء وإنما دلسه. (انظر 
التبهذيب : 1/4). 

() في خ كتب على صورة: «فيمر»» وفوقها: كذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لم يقرأ بأم القرآن("2. كذا لكافة الرواة. وسقط: «لأبيه»"”'' عند يحيى بن 


عن الشعبى» كذا لابن 5 والباجي. 0 8 ا" 5 عن 
يونس عن أبي إسحاق. وليحيى بن عمر"': وكيع عن عيسى عن أني 
إسحاق. قال أبن وضاح: هو وهم. 


قوله': «بلغني أن مالكاً رُئي رافعا يديه حين عزم عليهم الإمام»””) 
ثم قا قال©2: «(قال)230: ابن القاسم: وسمعته يقول: فإن كان الرفع 0 
كذا ان فى هذا الحرف» والهاء عائدة على المخبر الأول لا 050 
مالك؛ لأن المسألة عند ابن القاسم بلاغ. هذا قول بعضهم. وقد 0 أسم 


)١(‏ يعني حديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»؛ ورد في المدونة 
أولاً من حديث أبي هريرة» ثم أحال عليه بهذا الإسنادء ا حديث أبي هريرة فهو 
فى صحيح مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة خلف الإمام» وأما رواية 
عبدالله بن عمرو فقد رواها ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيبء» والمثنى ضعيف. (انظر الميزان: .)١19/5‏ وأخرجه عبدالرزاق عن 
المثنى عن عمرو به. المصنف: 1#/5. وأحمد: .3١8 7١14/9‏ 

(؟) كذا في السخء ولعله يقصد: «عن أبيه» في السئد. 

(6) المدونة: .4/18/١‏ وفيه أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء فأعاد الصلاة وقال: لا 
صلاة إلا بقراءة. 

(4) سقط من س وع وح وم ول. 

(©) كذا في طبعة دار صادر. 

(؟) كذا فى طبعة دار الفكر. 

(0) المدونة: 34/١‏ ه. 

(4) هذا في الدعاء في صلاة الاستسقاءء انظر البيان: ١/6/ا".‏ 

(9) المدونة: 9//1/١‏ طبعة دار الفكر. 

)٠١(‏ سقط من س وع وح وق ول. 

)١١(‏ في غير خ وس ول: روايتنا. 

)١7(‏ كذا في خء وفي غيرها: على. وهو الأظهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ابن القاسم هنا من بعض الكتب""“©» فحُمل”" أن قائلَ ذلك سحئون» سمعه 
من ابن القاسم. وقد سقط: الاوسمعته يقول» من كتاب ابن المرابط ومن 
1 0 5 : : 5 1 
بعض النسخ ٠»‏ فيصح الكلام لابن القاسم. ورداه عصو وسمعت مالكا 
يقول. قال بعض شيوخنا: هو وهم؛ وذلك أن المسألة عنده بلاع عئه» 
وقوله: «فإن كان الرفع فهكذا كما فعل مالك». وهذا يدل أن الكلام لغير 
ل ب 0 5 8 8 
مالك؛ إما للمحدث لابن القاسمء أو لابن القاسمء أو لسحئنون. 


وقوله”"": فلا يرئ هذا الذي يفول الناسن: سبحاتك اللهتم 
و أي له يراه ا قاله الداودي. 


وتقدم تفسير سبحانك اللهم وبحمدك. 


ومعنى ل تبارك اسمك/[خ2]"8 أي علا. وقيل : تقدس. وقيل : 
بذكر اسمك تنال البركة» وهى الزيادة فى الخير» وبه تكتسب. 


وقوله : تعالى جدك. أي عظمتك وسلطانك» بفتح الجيم. 


(والبرَاء بن غناو مخفف الراء ممدود. وأبوه عازبء بعين مهملة 


.ب4ال/١ كذلك ذكره عبدالحق في التهذيب:‎ )١( 

(؟) في غير خ: وحمل. 

(9) مثل طبعة دار صادر. 

(4) في المدونة: 9/675/١‏ -: «قال: وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس: سبحانك 
اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» وكان لا يعرفه». 

() الحديث في مسلم موقوفاً على عمر في كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة؛ وفي صحيح ابن خزيمة: 71/١‏ عن أبي سعيد الخدري؛ وضعفه وصحح 
وقفه على عمر. 

(5) انظر تعليل قوله في الجامع: 244/١‏ ونقل اللخمي في التبصرة: 58/١‏ عن مختصر 
ما ليس في المختصر لابن شعبان أن مالكاً يقول ذلك بعد إحرامه؛ وكذلك في شرح 
التلقين: 2074/9 وفي المنتقى: ١47/١‏ أن الذي يقوله هو التوجيه. أي: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين. 

.8/57/١ المدونة:‎ )0 

.8/598/١ المدونة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
الفا لئس اف عيدو الكعن 237 "لزاع نشد الراء)71. 

وابن قَطّاف" بفتح القاف مشدد الطاء المهملة؛ كذا رويناهء وكذا 
رواه ا محمد عبدالحق وغيره. وكان في كتاب ابن عيسى فيه فتح القاف 
وكسرها معاً. وقال أبو إبراهيم فيه: قِصّاف ‏ بكسر القاف وصاد مهملة 
مكلف حوالاز ل الشراب. ركذا اذكو النكارفن. فى اتا ريو لل وي 
الحديث الذي ذكره فيه في «المدونة» نفسه. 

وأبو أمامة”؟ ‏ بضم الهمزة ‏ ابن سهل بن حنيف 
وفتح النون - مصغر. 


قف 0 بضم الحاء 


وفى ا البراء: ابن أبي هنم عن عيسى - أخيه 5 دا 


والحكه”''2 عن ابن أبى ليلى"''“2. كذا في أصول شيوخنا لسائر الرواة» 


)١(‏ في غير خ: هذا الكتاب. 

(0“) سقطت من ق. 

(6) المدونة: 5/619/١‏ -. وهو أبو بكر بن عبدالله بن قطاف النهشلي». روى عن عاصم بن 
كليب» وعنه وكيعء وهو ثقةء توفي 155. (انظر الجرح والتعديل: 48/4". 
والتهذيب: ؟١/ل/!4).‏ 

(4) في قسم الكنى منه: .5/١‏ 

(©) المدونة: ١/١‏ ل/ارلا. 

(5) هو أسعد بن سهل بن حنيف» صحابي. (انظر الإصابة: .)١141/١‏ 

(0) المدونة: 7/594/١‏ -. والحديث أن رسول الله يخ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم 
لا يرفعهما حتى ينصرف. وهو في مسند أبي يعلى: #/448” من طريق وكيع نفسه. 

(4) هو محمد بن عبدالرحمئن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» أبو عبدالرحملن» الفقيه. 
قاضي الكوفة؛ روى عن أخيه عيسى» وعنه وكيع؛ وهو ضعيف سيئ الحفظ» توفي 
6 . رانظر التهذيب: 558/4). وقد روى عن الحكم بن عتيبة الذي في هذا السند 
كما في تهذيب الكمال: /ا/5١١.‏ 

(4): عيسى. بن غبدالرحلن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» روى عن أبيه والحكم بن عتيبة 
إن كان محفوظاء وعنه أخوه محمدء وابنه عبدالله. (انظر التهذيب: 155/8). 

)٠١(‏ هوابن عتيبة» وقد روى عن ابن أبي ليلى كما في التهذيب: 2739/7/79 وقد مر التعريف به. 

)1١(‏ عبدالرحمئن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» والد محمد بن عبدالرحمان القاضي» 
روى عن البراء» انظر تهذيب الكمال: /9ا١/7/ا".‏ 
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وعند أحمد بن داود: أو الحكم 5 على الشك -. 
والإقعاءء ممدود مكسور الهمزة: الجلوس على ظهور القدمين معاً. 


في أصول شيوخناء الكلام كله لابن القاسم. وخرّج بعضهم'" منه منع الرفع 
في تكبيرة الإحرام وغيره على ما وقع له في «مختصر ما ليس في 
المختصر»”' من رواية ابن القاسهم”*2» وإخرابجه من هذا اللفظ بعيد إلا على 
ما وقع له في بعض الروايات في كتاب الحج في «الأسدية»: رأيت مالكاً 
يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيءء قلت: وفي ابتداء الصلاة؟ 
قال: نعم وفي ابتداء الصلاة. وهي مصلحة في «المدونة»: «نعم إلا في 
ابتداء الصلاة»)» كذا في ع وفي كتب شيوخنا: قال: لا. 


وقوله”'' : «وكان رفع اليدين عنده ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام». كذا 


وآما رُو]ي0" هنا عن ابن وضاح أن قوله: إلا في تكبيرة الإحرامء 
معد .قلالي: وسئط. من تتاب الأبلي» قعل نذا يصب مدوم تمعيقة. 


وقوله”" : «فإذا تمكن مطمئناً فقد تم ركوعه وسجوده». إلى آخر 


)000 في س وع وح ول وم: تأخرت هذه الفقرة عن التي تليها. 

زفق سمّاهم الباجي بعض المتقدمين. وذكر أن مالكاً صرح به في مختصر ابن شعبان 
المنتقى )١57/١(‏ وانظر الإكمال: 7537/79. 

(6) نقل المازري في شرح التلقين: 047/7 هذه الرواية عن ابن شعبان. وعزا ابن رشد له 
في البيان: 4١7/١‏ رواية تجيز الرفع لكن عن ابن وهب. 

(4) قد روى أبو زيد عن ابن القاسم منع الرفع مطلقاً في العتبية كما في البيان: ١89/7‏ 
والمنع في تكبيرة الاحرام خاصة في سماع ابن القاسم كما في البيان: 2774/١‏ وذكر 
أنه منسوخ. ولعل ابن لبابة طرح رواية المنع لهذا كما في البيان: 189/9 وقال عنها 
ابن رشد في المقدمات :١5/١‏ رواية شاذة ضعيفة خاملة. 

(6) وهو ما ق القدولة: الالار ا 

(5) في خ: «و....رى»» ترك بياضاً. والتصحيح من النسخ الأخرى. 

.1١/9/1/١ المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
المسألة» حجة على أن الطمأنينة فى أركان الصلاة من فرائضهاء وهو أصل 
507 د20 


قوله”'': «ويجافي بضَبْعَيُوك أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. 
007 - بفتح الضاد و كون الباء ‏ يريد عضديه» والضبّع : وسط العضد 
واللحمة التى هناك0". 


.0 2.0 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة”*' بفتح الحاءين المهملتين. 


7 5 000 0 0 2 
وكل ما في هده الكتت فالزبير وابن الزبير وابو الزبير» بضم الزايء 
وليس فيها بفتحها”*'. 


وصالح بن و بخاء معجمة». بعدها الياء أخت الواو - ساكنة )» 
كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه بزل 0 حيوان» بحاء مهملة. 
وكذا عند ابن عيتى + وكل قد قبل '""..وباليملة قال البشاري 27 واحمد بن 


(1) ممن قال بفرضيتها الجلاب في التفريع: 778/١‏ واللخمي في التبصرة: ١/1الاب»‏ 
وأكثر المالكية أنها غير فرض كما فى المقدمات: .١15*/١‏ 

(؟) في المدونة: :1١/4/5/١‏ «قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرجل في 
صلاته هل يرفع بطنه عن فخديه ويجافي بضبعيه؟. ‏ 

(*) وقيل العضد كلها وقيل الابطء انظر اللسان: ضبعء وقد فصل المؤلف هذا في 
المشارق: ؟6868/7. 

(4) المدونة: "/9/"/١‏ وهو ديلي وقيل دؤلي روى عن محمد بن عمر في الوضوء. انظر 
التاريخ الكبير: .151/١‏ 

() ضبّط المؤلف لهذا لذكر أبي الزبير المكي في المدونة: 8///١‏ -. ولعله يقصد كتاب 
الصلاة من المدونة» وإلا ففي غير كتاب الصلاة الرّبير كما سيضبطه المؤلف بنفسه. 

() المدونة: ١/#ا/ار”#‏ - 

0 جاء في ميزان الاعتدال :4٠7/*‏ قيده عبدالحق الأزدي بحاء مهملة وقال يحتج به 
وسياق المؤلف هنا يحيل على عبدالحق الصقلي في كتابه في ضبط ألفاظ المدونة. 
وفي طبعة صادر: حيان. 

(4) ذكر هذا في تهذيب الكمال: "1/١‏ وتهذيب التهذيب: 89/4". 

(4) التاريخ الكبير: 81/4/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة . 


يونس الصدفي”'". وقيده الدارقطنى 259 وأبو يل بالمعجمة. وكا من قال 


عيرة. 


وقوله في نسبه/[خ9”]: الشيباني؛: بشين معجمة قاله ابن وضاحء 
قال: وقاله 0 شبحكون ين السو المهملة. وهي رواية إبراهيم بن 
ان أيضاً 


قال القاضي: والصواب غير هذا كله؛ إنما قاله البخاري: السببائي””" 
منسوب إلى سبأء وكذا ذكره أبو نصر الحافظ”"» وكذا قيده القاضي أبو 
عبدالله في حاشية كتابه عن الحافظ أبي علي الجياني”"". 


)١(‏ قول ابن يونس والبخاري عزاه لهما ابن ماكولا في الإكمال: ؟/١81ه‏ ووهمهماء وعزاه 
لهما أيضاً الدارقطني في المؤتلف والمختلف: ؟/784. 

(؟) في المؤتلف والمختلف: ؟/14ه8. 

(9) في الإكمال: 081/9 ؤهو مقصود المؤلف انه خطأ من قاله بالمهملة» وقد خطأ أبو 
داود من قاله بالمعجمة كما في التهذزيب: 9"9/54". 

(4) في غير خ: لنا. 

(©) هذه اللفظة غامضة في النسخ. وأقرب ما يمكن أن تقرأ في خ: وحرملةء أو: 

حرسلة». وقد تقرأ: وفي مثلهء أو: وفي نسخة. وفي كل الأحوال فهي بشأن ضبط 
لفظة : الشيباني. 

(5) في غير خ وق: محمد بن إبراهيم. 

[649 التاريخ الكبير: 5/4/!؟. 

(4) في الإكمال: ؟/81ه. 

(4) وهو مافي ثقات ابن حبان: 097/4” والتهذيب: 4/4» وضبطه في التقريب: 7171/١‏ 
بفتح المهملة والموحدة مقصوراء وكذا في موطا ابن وهب كما في مختصره: 518أ. 
والحافظ الجياني هو الحسين بن محمد الغساني» قال المؤلف في حقه في الغنية ١4‏ 
159: شيخ الأندلس في وقته وصاحب رحلتهم». وأضبط الناس لكتاب وأتقنهم 
لرواية» مع الحفظ الوافر من الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة السماع. 
سمع ابن عبدالبر وابن الحذاء وابن عتاب والباجي. كتب إلي يجيزني فهرسته الكبرى 
وجميع رواياته غير مرة» من أشهر كتبه: تقييد المهمل وتمييز المشكل على 
الصحيحين» وهو كبير الفائدة (انظر ترجمته في المدارك: ١941/8‏ مختصر ابن حمادة 
والمعجم في أصحاب الصدفي: 65). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 ظ 

00 في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة 
ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام» يشير إلى ما ذهب إليه 
بعض البغداديين”" أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة؛ لا لما 
جاء في ذلك من الفضلء؛ والكلام يدل عليه وترجمة الباب"". وذهب 
بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة”©. 

وقوله”*' في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا 
سجود سهو عليه» ينين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم 
القرآن» ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قراناء 
بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين''' لاختلاف العملين. 
وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي”". ونبهنا هنا بما 
ذكرناه ترجيحاً لأحد المذهبين. 

وفيها أيضاً حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالغة””) 
ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف في ذلك هل عليه سجود 
أم: 9*9؟؟ وذلك. أن من العلياء” '؟.من: يرى أن من سه عناك. الجلزسن 


.ه/0/4/١ المدونة:‎ )١( 

(0) كالقاضي عبدالوهاب فى الأشراف: ١4١/١‏ وصوبه الباجى فى المنتقى: .181/١‏ 

(8) نص الترجمة: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. 

(4) انظر البيان: "946/١‏ والإكمال: ؟/١591.‏ 
وجاء في بعض النسخ بعد هذا ما يلي: «اوقوله في باب الذي يقدح الماء من عينيه: 
عن يزيد بن معاوية العبسي». وسقط هذا من بعض النسخ بينما ورد في خ في الطرة 
وفوقه: كذا بخطه. وسيرد ضبط هذا الاسم بعد هذا. 

.8/55/١ المدونة:‎ )©( 

(5) في المدونة: :9/١7١ /١‏ قال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من 
صلاة العيدين حتى قرأ. قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي 
السهو بعد السلام. 

0) انظر التكت والفروق لعبدالحق. 

20 في س وع وم: الثانية. 

(9) انظر هذا في التبصرة: "7/١‏ والإكمال للمؤلف: ؟/550. 

( كالشافعي والداودي من المالكية كما في المنتقى: ١55/١‏ والإكمال: ؟/١١4.‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قليلاء كما أن منهم من يرى القراءة بالسورة في الأربعء فقد وافق سهوه 
قول بعض أهل العلم وأنه ليس بسهوء بل من حدود الصلاة فلا يسجد 
له. 


وظاهر الكتاب أن المريض الذي يصلي - إيماءً أنه لا يومئ بيديه 
بالسجود؛ لأنه وصف الإيماء بالظهر والرأس "ملم يزد. وقد اختلف 
الشيوخ القرويون في تأويله؛ فمنهم'" من ألزمه ذلك ومنهم”" من نفاه. 
وكذا قال ابن نافعم: يكون على ركبتيه في اك وإذا”*' قال ابن القاسم 
في الكتاب”"' في الذي بجبهته قروح: إنه لا يسجد على أنفهء فكذلك لا 
يلزمه وضع يديه في الأرض. 


فلم يرفع يديه؛ فقد حكى فيها سحئون عن أصحابنا قولين”"': قال بعضهم 
يجزئهء وقال بعضهم لا يجزئهء فعلى هذا وضع اليدين في الأرض 
والسجود عليهما فرض لقوله: «أمرت أن أسحجد على سبعة أعضاء”"', 
فعلى المومئ إذاً وضَعُهما في الأرضء كما ألزمه/[خ٠5]‏ اللخمي”"' و 


الألفه على دهن اه 1 


.م/لا/ل/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) تحدث اللخمي في التبصرة: ١/”#/اب‏ عن كيفية الإيماء ولم يذكر الحكم. 

(©) كابي عمران كما في التوضيح: .4/١‏ 

(4:) نص ما في سماع ابن نافع وأشهب: «على ركبتيه أو فخديه ». انظر البيان: ١/12؟4.‏ 

ره( في غير خ وق: وكذاء وفي ل: وكما. 

(5) المدونة: ١/١الا/4.‏ 

(0) رواهما عنه في المجموعة» انظر تهذيب الطالب: ١/58أ.‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب الأذان باب السجود على الأنف ومسلم في الصلاة باب أعضاء 
السجود... 

(9) التبصرة: ١/7”أ.‏ 

)9١(‏ في ل: أبي حنيفة. وهو في النوادر: ١88/١‏ لابن حبيب وكذا في الإكمال: ؟/408. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة الكذة 

3 لا ل 5 . )0 8 

وقد يحتمل أيضاً أن يخرج من الكتاب لقوله”'2: إذا أوم"'؟ للركوع: 
«ويمد يديه إلى ركبتيه»» وإذ جاء بهما'" في مسألة المصلي متربعا 
فانظره0؟), 

وقوله””2 في منع المريض"'' المستند لحائض أو جنب في الصلاة - 
وفي غير”' الكتاب: «يعيد في الوقت» ‏ ذهب أكثر شيوخنا” أن معناه: 
باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم 
المستند إليه حكم المصلى؛ لأنه كالمعاون له بإمساكهء فيجب أن يكون 
على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي» 
زتها يحكصن هذا بالحستك (وحد”"" والميضر*”""* إلنن: وإلا قب على 
هذا أن يكون متوضعاء وهذا ما لا يقوله أحد. 


وال بضم الخاء المعجمة وسكون الميم : حصير من جريد 
صغيرة» فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه 
المصلى عليهاء أي تغطيه”"". 


.8ل/الال/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كتب في خ: أومى. 

(9) في التقييد: :06/١‏ وإلى هذا جاء بهما. وهل يمكن أن يكون: «بهاك؛ أي بالمسألة. 

(5) في المدونة: 5/4/١‏ قال مالك وعبدالعزيز بن الماجشون في صلاة الجالس على 
المحمل: «قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعاً فوضع يديه على ركبتيه؛ فإذا رفع رأسه من 
ركوعه»ء قال لي مالك: يرفع يديه عن ركبتيه». 

(80) المدونة: ١/ل/الارلا.‏ 

(5) في غير خ: في المريض. 

(0) هو في العتبية انظر البيان: 2018/١‏ وذكره عنه في التبصرة: !4/١‏ والجامع: .97/١‏ 

(4) كابن أبي زيد كما في النكت وابن يونس كما في التقييد: ١94/١‏ وابن رشد في 
البيان: .519/١‏ 

(9) سقط من خ ول. 

)١(‏ في وس وح وم: المسندء وفني ع: دون المسندء وكتب: «دون» فوق السطر 
مصححاً عليهاء وفي ل: أو المسند. 

.١/8/ه/١ المدونة:‎ )١١( 

)1١(‏ في اللسان: خمرء عزا ذلك للزجاج؛ وذكر أنها تطلق على الكبيرة عكس ما ذكرع- 


وك العمامة 0 بفتح الكاف * هو مجتمع طاقاتها وما ارتفع منها 
بأعلن الي 
والأدم 0م بفتتح الهمزة والدال. الجلود المدبوغة» جمع أديم”*) 


وأخلاس الدواب”؟ 2‏ بفتح الهمزة وبالحاء والسين المهملتين - واحدها 
حلس» وهي و ما يلي ظهور الدواب وما يجعل تحت اللبود 
4 2 
والسروج”". وأصله من اللزوم”". 


ِ- ١ت‏ َ 50 
وبكر بن سوادة ٠‏ بفتح السين والواو مخففة. 


وأبو إسحاق الهَمْدَاني بن بفتح الهاء وسكون الميم وفتتح الدال 
المهملة. وهمُدان قبيلة00) 0 وليس في هذه الكتب هَمَّذَاني بفتح 
العم والذال السو عدوم ال لي 03 


- المؤلف. وهذا الذي ذكر المؤلف نقله عن أبى عبيد فى المشارق: 740/١‏ وهو في 

غري أب عبين 1/8/1 1 1 ١‏ 

.؟//4/١ المدونة:‎ )١( 

(1) في س وع وح وم وط ول: طاقاتها على الجبين. وانظر حول معنى الكلمة اللسان: 
كور. 

(9) المدونة: ١/ه/لل”.‏ 

(4) في اللسان والقاموس: أدمء أنه لايقتصر على المدبوغ بل الاصل فيه كائناً ما كانء 
وقيل المدبوغ وقيل غير ذلك. 

(5) المدونة: ١/ه/ل”.‏ 

(5) كذا في خء. وفوق «وهي»: كذا. وفي غيرها: وهو ما يلي. 

69 هذا في اللسان: حلس. 

(4) يلي هذا في غير خ قوله: «والألية بفتح الهمزة...». 

."//5/١ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ المدونة: .94//8/١‏ هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي الكوفي؛ روى 
عن المات كما قيل وعنه السفيانانء انظر تهذيب الكمال: 7/77 .١٠١‏ 

)١١(‏ في غير خ: قبيل. 

.171784/ انظرها في معجم القبائل العربية:‎ )١1( 

.4٠١/8 انظرها في معجم البلدان:‎ ) ١1١ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
ويزيد بن معاوية العبّسي''' بباء بواحدة وسين وعين مهملتين» كذا 
عند ابن عتاب وابن المرابط. وكان في أصل ابن عيسى وبعض النسخ: 
القيسى بالقاف. كذا عندهما9) اضجنة :يزيل إلا أثه عيذ يحين د عمر: زيد: 
ا : 1 إفرة 
وكذا رواه الباجي عن ابن باز ويزيد عن ابن وضاح» وهو الصواب : 
والألية”*'. بفتح الهمزة وسكون اللام» المقعدة”. 
١ : 1 "40 0‏ 080 
لك 
متب 
والاحتباء”؟؟: جلوس الرجل رافعاً ركبتيه جامعاً يديه عليهماء وقد 
كرون لل ”ار 
وقول'97: #يعقب تدتفيةقه ا اب بيفعلة بعد كرنسة الشحافة 'لطولن 


الجلوس. 


.ةرال6/١ المدونة:‎ )١( 

زفق في فق وع وم: وكذا عندهماء وفي ح: وكان عندهماء وفي س: وكان عندنا. ولعل 
ضمير المثنى يرجع على ابن عتاب وابن المرابط. 

(9) لم اجد من ذكره هكذا إلا ابن عدي في الكامل: ١0/7‏ عرضاً في قصة مع ابن 
مسعودء لكن البخاري في الكبير: #/405 ترجمه في الزيدين وكذا ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل: #/ لاه وابن حبان في الثقات: 5//ا1؟ والخطيب في تالي تلخيص. 
المتشابه: »75848/١‏ وذكر له بعض هؤلاء رواية أبي إسحاق عنه وروايته عن ابن 
مسعود كما فى سند المدونة. 

(4) المدونة: ١/ولاره.‏ 

(5) هي: العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم. انظر القاموس: ألي ‏ والمشارق: 
وقضة 

(5) المدونة: .٠١/9/8/١‏ وفى ق: العين. 

0) كذا في كل النسخء ؟ ل: بصرهما. 

(4) كذا في خ بيناء وفي غيرها تشبه: «مآقيهاء, وفي بعض النسخ تشبه: «مآقهما'. 

(9) المدونة: ١/ول/ال".‏ وفي طرة ز كتب الناسخ: ممدود. ثم أضاف ملاحظة هي: اكتبه 
في الطرة ولم يخرج له». 

)٠١(‏ قد يفهم من كتب اللغة أن الأصل أن يكون الاحتباء بالرداء» انظر النهاية: حبا. 

.4/8/9/١ المدونة:‎ )١١( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والقوبب الكديف”5: (الصفيق)”؟ الحشن. 
والتين؟"" مناةة الافلة: 


وقوله: «نهى أن يصلى المصلى على عودة”؟'» معناه: يرفعه لجبينه 


والحسن بن عمرو المُقَئِمي”2» بضم الفاء وفتح القاف. 

وقوله”' فى المسافر يتنفل على دابته حيث توجهت به» وكذلك على 
الأرض يتنفل ليلا ونهاراً فى السفرء يريد في مسألة الأرض: إلى القبلة 
وعطفها على جواز التنفل لا على ترك التوجهء وإنما سأل عن هذا لما روي 
عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر”". 

ني - بكسر الطاء وفتح الفاء - وهو أفصحها. وبضمهما معاً. 


وبكسرهما فيا وحكي فتح الطاء وكسر الفاء» وهي بساط صغير 
كالتّمرزقة""'. وكل .بساط طنفسةء قال الاج 00 


.ارالت/١ المدونة:‎ )١( 

.5/80/١ المدونة:‎ )9( 

هق المدونة : الم" -. وهذا الحديث رواه في المدونة ابن وهب عن عمر بن قيس عن 
ان تهاب يرفعه) 8 ناهد عند البزان. ران يعلى عن كابر قال 3 
مشاستض بن هلمن لسترق عم كنا ل السحم يفا .١58/*‏ 

ره( المدونة : لكك 2 وهو تميمي كوفي روى عنه الثوري» انظر التاريخ الكبير : 
ذنلكف والجرح والتعديل: #/8؟. 

(5) في المدونة :11/9/9/١‏ قال مالك: لا بأس أن يصلي النافلة محتبياً» وأن يصلي على 
دابته في السفر حيثما توجهت به. 

(0) إنما كره ابن عمر ذلك نهاراً على الأرضء انظر النكت والجامع: .١٠٠١/١‏ 

80 المدونة: ١ا/إهل/”.‏ 

9( في قََ رس وع وح وم ول: كالخرقة. 

(0 )انظر مزيد ضبط هذه اللفظة في المشارق: "950/١‏ . 


التنبيهات المستنبطة على الككتب المدونة والمختلطة 16 
5 ا ل 
وجابر بن يزيد عن الشعبي"''. كذا هو: يزيدء وهو الجعفي. قال ابن 
٠. .‏ 8 1 .د )ا مس . 0 
وضاح هو'" كوفي. وجابر بن زيد آخرٌ: بصري”". قال البخاري: جابر بن 
الجعفي””» وذكر له خبراً مع الشعبي؛ وهذا متروك مشهور وليس بالأول. 
ٍ! : : 5 4 
وذكر جابر بن زيدء وهو كبير/[خ١4]‏ من فقهاء التابعين”"'. 
وفي حديث هيئة ا قال ابن وهبا: «وكان رسول الله - ييخ - 
يأمر بذلك»» من حديث ابن وهب. وذكر الخبر عن أبي حميد الساعدي: 
اليفضي بوركه إلى الأرض»” الحديثء. كذا في أصل القاضي أبي 
عبدالله بن عيسى وابن المرانط. ولم يكتع عند ابن عات : يأسر بذلك 
وباقي”"' الكلام: «وكان رسول الله يلخ يفضي بوركه»؛ لكن فصل بيئه ذكر 
السند. وفي بعض النسخ: عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله كَكَهِ ‏ 


- 


«اكان يفضي بوركه» الحديث», وعندهم إثبات: يأمر بذلك”''' قبل هذاء 


.ه/81١/١ المدونة:‎ )١( 

(0) في غير خ: وهو. 

() هو أبو الشعئاء الأزدي. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبيرء وعنه قتادة 
وأيوب وعمرو بن دينارء وهو ثقة ومن كبار فقهاء العراق» وهو الذي يتبنى الإباضية 
مذهبهء وفي تهذيب التهذيب 5/7" أنه تبرأ منهم. 

(4) التاريخ الكبير .7١١/7‏ 

(6) المصدر نفسه. 

(5) هو أبو الشعثاء الآنف الذكر. 

(0) المدونة: ١/"الاره.‏ 

(4) رواه في المدونة ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت 
رسول الله - يخٍ - يفضي بوركه اليسرى إلى الارض في جلوسه الأخير في الصلاة 
ويخرج قدميه من ناحية واحدة. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب سنة الجلوس 
ف التسريند. 

(9) في س مع وح وم: فبأتي. 

() قد ذكر ابن عبدالبر رواية ابن وهب وقال: هي مثل رواية ابن لهيعة» انظر التمهيد: 
849 . والحديث في موطل ابن وهب 48ب بسند المدونة لكن ذكر فيه ابن لهيعةت 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لكك روي ل 2252525252525 ع 11س 
فيأتي حديئهي”) على هذا. 

وفي باب صلاة الع 9 لخ و ا 
علي بن زياد ووكيع عن سفيان”؟2. كذا عند ابن عتاب”“. وقال وكيع» لابن 
وضاح. ولم يكن عند القاضي جملة. 

وفي آخر باب 0000 خلف السكران: همالك عن هشام بن 
عروة”' عن أبي بكر بن أبي مليكة” أن عائشة كان يؤمها مدبر لها». كذا 
عند ابن عيسى وفي كتاب ابن المرابط.ء وكذا ف رواية الباجي إلا أنه قال: 
وكيع. مكان: مالك"“. قال ابن وضاح: وكذا جاء في كتاب وكيم 
وعند ابن عتاب: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة» وكذا هو في 
«موطإ» مالك عن هشام. 


وصالح مولى الا الرواية فيه ل في الكتاب وعند 


- شيخه عبدالكريم بن الحارث مع يزيد بن أبي حبيب وهو ذات السند واللفظ في 
الطريق الثاني عند البيهقي. 

لق كذا في خء وفي ق: حديثين» ولعله الصواب» وفي س وع وح وم وط: حديثان. 

.9/8/9/١ المدونة:‎ )0( 

(6) ابن هشام الكوفي أبو عبدالله العالم العامل» توفي 48. التهذيب .١١/4‏ 

فق هو الثرري شيخ وكيع. (انظر التهذيب: .)١١١/١١‏ 

ره( في طبعة صادر: وحدثني عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقسي (كذا) عن أبيه 
قال: كان سعيد بن جبير» وفي طبعة دار الفكر: وحدثئني عن علي بن زياد عن سفيان 

عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه. 

(5) المدونة: ١/5/85؟.‏ 

(ف4ق ابن الزبير بن العوام؛ أبو المنذر» روى عن أبيه وعدد من الصحابة؛ وعنه مالك» 
توفي .١155‏ (انظر التهذيب: .)45/١١‏ 

(4) عبدالله بن عبيدالله المكي؛ روى عن عائشة» وهو قاضي ابن الزبير بمكة. توفي /ا١١.‏ 
(التهذيب: ه/3558). 

(9) وهو ما فى الطبعتين. 

)٠6١(‏ وكذا هو فض مصنف ابن أبى شيبة: 7٠/7‏ فى ترجمة: إمامة العبد. 

.)263/4 صالح بن نبهان أو صالح بن أبي صالح» توفي بعد 8؟١. (انظر التهذيب:‎ )1١( 

)١(‏ سقط من خ وس وع وح وم ول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 


أكثر الشيوخ في غيره بضم التاء وهمز الواو بالفتح. وكذا 5 عبدالحق عن 
الأجدابي في روايته. وصوابه عند أهل العرنية والرجال: التؤأمة بفتح التاء 
وسكون الواو وهمزة بعدها. وقد تسهل وتنقل الفتحة إلى الواو فيقال: التوّمة 
وهو اسم مولاة أبي صالح هذاء 0 نبهان ‏ بة بفتح النون وسكون الباء 
نو إاخدة اح :وكذتك: العاف بق 'نتتان” ا واه 
الجمحي» ولدت مع أخت لها في بطن واحد فسميت بذلك'". وعلى 
الصواب ضبطناه عن بعض شيوخنا ورده علينا المتقنون منهم'" 


وقوله”؟؟2: «الصلاة خلف هؤلاء الولاة»» إشارة إلى أئمة الجور من 
أهل السنة* » وكلامه في إجازتها خلاف كلامه في أئمة أهل الأهواء'') 
وتوقفه في الإعادة خلفهمء والقول بالإعادة في الوقت أو لا إعادة» وأنه 
يصلي ابتداء وراءهم كيف كانواء ما لم يكونوا مبتدعين أو غير مأمونين على 
الطهارة والصلاة أو مغيرين لها عن سنتهاء فإن فعلوا ذلك صاروا في حكم 
المبتدعة لا يصلى خلفهم إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد. واستحب ابن حبيب 
الإعادة خلفهم في الوقت اي 


وقوله في كتاب الجنائز”*: لا يصلى على أهل الأهواء؛ وظاهره يشعر 


)١(‏ انظر ترجمته فى التهذيب: ؟/1"8. 

(9) اتظر الطيقات الكبرق' لآدن "سهد :314/5 :ركفل السؤلقن هذا عن الوافدئ: فن 
المشارق: ١ .١75/١‏ 

(9) كررالمؤلف كل هذا فى الإكمال: ١61/١‏ وانظر أيضاً المشارق: ١/55؟١.‏ 

(4) فى المدونة: : «قلت: أفكان مالك يقول: تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة 
والجمعة خلفهم؟ قال: نعم». 

مه في غير خ: العلة: 

() في المدونة أيضا: قلت: فإن كانوا قوما خوارج غلبواء أكان يأمر بالصلاة خلفهم 
والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهراء فلا 
تصل خلفه ولا تصل خلف أحد من أهل الأهواء. 

(0) انظر تفصيل هذه المسألة في النوادر: 2784/١‏ والتبصرة: ١/ه“اب»‏ والجامع: 
,»/١‏ والبيان: .45"/١‏ 

.7/1487/١ المدونة:‎ )6( 


القة التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن قول سحنون'"'' تفسير له”'“. والخلاف في المسألتين مبني على القولين 
ود “مره زفيف 
في كتارم 

وعدي بن المفيا كك بكسر الخاء المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتها. 

وقوله: «يصلي لنا إمام فتنة»"”': قيل: في وقت فتنة» وليس بإمام 
المسلمين المقدم. وإنما كان سؤاله ‏ على"'' هذا عن الصلاة خلف غير 
إمام إذا حدث على الإمام/[خ؟4] حدث وكان م نان من غير تقديمه. 
وكان الذي صلَّى بهم أبو أيوب”" ثم أبو أمامة»؛ وصلَّى بهم العيد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. او 0 
وقيل؟ جل آزاة وقين .فتدة بوضاحيها: وأغبار هذا إلى أبن أب 6و0 ب 


)001 رأي سحنون ألا إعادة على المصلي خلف المبتدعة. (انظر التبصرة: :0175/١‏ وانظر 
في المرازنة بين رأي مالك وابن القاسم في هذا كتاب «التوسط بين مالك وابن 
القاسم؛ لآب عبيد الجبيري: 59/6 ه". وهو بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 
مرقون بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط من إنجاز الحسن حمدوشي في 

.1997/١414 ١85١7 السنة الجامعية:‎ 

(؟) من هنا ترجع نسخة ز. 

(0) لقد روي عن مالك القولان كما في التبصرة: 55/١‏ أ. وفي الجامع: :٠١*/١‏ قال 
ابن شعبان: اختلف أصحابنا في تكفيرهم بما يؤول إليهم قولهم. 

(84) المدونة: .9/8"/١‏ وفي السند: عبيدالله بن عدي بن الخيارء وهو قرشي مدني ممن 
روى عنه حميد بن عبدالرحمئن كما في التهذيب: 235/7 أما أبوه عدي فقال ابن 
ماكولا في الإكمال: 4/6: قتل يوم بدر كافراء وفي التهذيب: //5 أن ابن سعد 
ذكره في مسلمة الفتح. 

(5) في المدونة: :11١/89/١‏ «عن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو 
محصورء فقلت له: إنك إمام العامة وقد نرل بك ما ترى» وإنه يصلي لنا إمام فتنة». 

(7) في س وع وح وم: عن. وهو مرجوح. 

(0) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي. (انظر الإصابة: ؟/9714). 

(4) لم أجد في تراجم آباء أمامة من الصحابة ذكراً لهذا. هو أبو أمامة الباهلي وفي 
الصحابة أيضاً أبو أمامة بن سهل بن حنيف وقد تقدم (ص©166١).‏ 

(9) إنما هو ابن عديس. أبو محمد عبدالرحملن البلوي. وهو صحابي كما في الإصابة: 
4 :» وقال ابن حبان: عبدالرحمئن بن عدسء وقيل: عديس «(انظر الثقات: 
*/08»). ولم أجد ابن أبي عديس. انظر الإكمال: 1494/5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التأويل طرح ابن وضاح لفظة: فتنة من كتابه. وإلى معناه أشار البخاري»؛ 
ويصحح هذا التأويل ترجمة الباب''' في الصلاة خلف أئمة الجور. وقد 
تطابق الترجمة التأويل الآخر لقول عثمان: «إذا أحسن الئاس فأحسن 
معهم؟» الحديث. 
وفرل 9 ١يتقدم‏ القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة». وقال بعد 
شي”": «أولآهم بالإمامة أفضلهم وأصلحهم إذا كان 0 فشرط 
مع الفضل والصلاح أن يكون أفقههمء ولم يشترط مع العلم والفقه أن 
0 أفضلهم وأصلحهمء إنما شرط الستر وحسن 00 إذ الفقه مع 
الستر د السخطة مقدم على الصلاح والتبريز في الخير 0 3 7 1 
القابسي”؟: معنى هذا إذا وقع التنازع بين الأعلم والأحين أل الاين 
إذا لم “الى تنازع فإن الفقيه يؤمه من هو دونه في الفقه. 


والأعرابي” 3 البدوي - كان عربياً أو عكها - بفتح ال 


والرّبيع بن صَبيح"©: كل ربيع في هذه الكتب أو ابن رَبيع فبفت"") 

4 في المدونة: ١/"8//ا‏ -» ونص الترجمة في الطبعتين : الصلاة خلف هؤلاء الولاة» 
والمؤلف هو القائل مؤولا الكلام الآنف: إشارة إلى أئمة الجور. 

(؟) المدونة: .5/4/١‏ 

(9) كذا كتبت في زء وفوقها: كذا. أي أنها كذلك في أصل المؤلف. وفي غيرها: شيء. 

(84) المدونة: ١/66/لا.‏ 

(6) كذا في ز وفي خ وق: في الإمامة. 

(0) ذكر المؤلف هذا في الإكمال: 561/7 عن بعض علماء المالكية. 

(0) كذا في ز وعء وفي خ: الأعلم والأقرأ والأسن». وفي ق: الأعلم والأقرأ أو الخو وفي 
س وح وم: الأعلم والأخير أو الاثنين» وصحح على «أو؛ من «أو الأسن» في ز. 

(4) في س: فإذا لم يكن» وفي ق: وأما إذا لم يقع. 

.5/85/١ المدونة:‎ )9( 

0 انظر اللسان: عرض. 

.)5١4/# (انظر التهذيب:‎ .١5١ وهو السعدي أبو حفصء. توفي‎ .- 5/854/١ المدونة:‎ )١١( 

(0) في ق وس: بفتح. 


للق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الراء وكسر الباء» وصبيح ١‏ بفتح الصاد المهملة وكسر الباء. وأبو الضحى 
مسلم بن صُبَّيح''2 [هذا]”'' بضم الصاد وفتح الباء» في «المدونة» كنيته لا 
اسمه ونسبهء وكنيته بضم الضاد المعجمة"". 


وما فيها من مَعْمَر فبفتح الميم وسكون العين. 
وطرّسوس”*' بفتح الظاءوالراة + وتكنة ممساكن أو لأهها شمو 


001ل ل بار + © 000-65 
وقوله : «وذلك أمير أمره رسول الله طلِدِ )| © مصشلد الميم» 
الإمارة. 
مار 


وفى سند هذا الحديث : 5 معاوية بن صال-”١١)‏ يذكر عن ابن 


.)١55/8 والإكمال:‎ »1١9/٠١ (انظر التهذيب:‎ .٠١٠١ همداني توفي سنة‎ )١( 

(0) ليست في ز. 

(9) انظر أيضاً المشارق: ؟/07. 

(8) المدوئة: ١/4/86؟.‏ 

(©) في معجم البلدان: 58/4: أنها مدينة بالشام على ساحل البحر. 

.١1١/868/١ المدونة:‎ )56( 

0 في ز: كتبت التصلية بين دائرتين إشارة إلى أنها من إضافة الناسخ» وليست في خ. 

(8) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح : #/ه عن عمر بن الخطاب» والحاكم في المستدرك: 
>1١‏ عن عجر العا وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاهء والبزار في 
المسئد: 457/١‏ من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عمرء وقال: قد رواه غير 
واحد عن الأعمش عن زيد عن عمر موقوفاء ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن 
الأعمش. 

() في غيرخ وز: ابن وهب: سمعت معاوية» وهو ما في طبعة دار الفكر: "5/88/١‏ -»؛ 
وضرب على «ابن وهب" في ق. 

)9١(‏ الارجح أن المقصود هنا معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي الحمصي» 
أحد المحدثين. دخل الأندلس وكلفه أميرها عبدالرحمئن الداخل بإحضار بعض أقاربه 
من الشام؛ وتولى له القضاء. توفي على ما أرخه ابن حيان الأندلسي 21077 وذكر 
غيره .١6١‏ روى عنه ابن وهبء ولم أجد من ذكر له رواية عن ابن المسيب «(انظر 
التهذيب: 1894/٠١‏ - 190). وانظر ماكتبه عنه ابن الفرصي في التاريخ: ؟/ 8178‏ 
0١‏ والحميدي في الجذوة: 10/5ه ‏ ه45ه 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 03 


اليك كذ لان على وعنن ابن حتاف ابن وهكة ستعت عن ب 


عن ابن افيح" 

وآخر الباب”'؟: مالك عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة 
أن عائشة كان يؤمها مدبر لها». كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن 0 

مسألة من أقيمت عليه المغرب”*'. «قلت: فإن صلى ركعتين؟ قال: 
يتم الثالثة ويخرج دن ثبتت هذه المسألة في بعض 
الروايات فئ «المدونة» 0 وهي لأحمد بن أني سليمان في كتاب ابن عيسى 
مو رم وسقطت ليحيى بن عمر» ولم تكن في كتاب 

بن عتاب. وقال أبو محمد بن أبي ريد: وهذه الرواية خلاف ما له في 


لضفه أنه يقطع من اثنتين ويسلم ما لم ات الغالعة''2. وجاءت 
هذه امسا الى عاش ريات «المدونة)». قال اين خادة57 3 وهي رواية ابن 


)١(‏ في ق: يذكره. 

(9) الذي في موطاإ ابن وهب: :184١‏ سمعت معاوية بن صالخ وذكر يحيى عن المسيب 
أن النبي وَك. ١‏ وإن كانت الفظة رين ين واشيحة عديدا: 

(9) المدونة: ١/5/85؟.‏ 

(4) إزاء هذا في طرة في ز: «قد تقدم هذا الكلام بأوعب من هذا ولا [كآن المؤلف 
أعاده». وهو كذلك. 

(ه) المدونة: .”"/88/١‏ 

(5) نقلها عنها في التبصرة: مما والجامع: .١1١5/١‏ 

0 عزا اللخمى هذه الرواية لأشهب في التبصرة: ١/98أ.‏ وعزاها ابن يونس له ولابن 
القاسم في المجموعة كما في الجامع: :٠١5/١‏ وكذلك في النوادر: ١/9؟5.‏ (انظر 
توجيه ذلك في المنتقى : /1). وليس كلام أبي محمد في المختصر كما عزاه له 
المؤلف. (انظر المختصر: ١/58أ).‏ 

(4) محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني» أبو عبدالله. سمع من أحمد بن نصر 
وابن اللبادء وقدم الأندلس فسمع على ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة. كان 
حافظاً للفقه عالما بالفتيا حسن القياس. من تواليفه الكثيرة التي وضعها للحكم 
المستنصر: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالكء. ورأي مالك الذي خالفه فيه 
أصحابه» وكتاب الفتيا. توفي ١‏ (انظر ابن الفرضي: 807/9 والمدارك: 557/6). 


ب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عاب 317) في «المدونة». فإن صلى ركعتين قال يسلم كما قال في «المجموعة» 
كسائر الصلوات» ويدخل مع الإمام. 

وقوله فيمن أتى المسجدا'' وقد صلى أهله وطمع”" أن يدرك جماعة 
فى سحل او أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك/[ز١]‏ 
الجماعة/[خ 47 ]؛ وكذلك إن كانوا جماعة فلا عون أن يخرجوا ويجمعوا إلا 
أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول 0 قال ابن القاسم ومسجد 
بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجدء. لا لمن 
لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في «العتبية» في «سماع أشهب» وابن نافه©) 
قال مالك: م ع اس يد در يي لك 
الصلاة ة في غيره'" وهر ظاشر (المدرتة: لأنه قم لط عدي امن بوعل 
وقوله: «(فى مسجد آخر أو غيره». وقوله: «فلا ني أن يخرجوا 


)١(‏ كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: غانم» وكذلك هي في خ 
مضببا عليها. ٠‏ وفي ق وس وع وح وم: غانم. والمؤلف ذكر رواية ابن 0 
وهو عبدالله بن عمر بن غانم الرعيني» روى عن مالك والثوري وابن أنعم» ولقي أبا 
يوسف القاضي. له سماع من مالك مدون ومنه في «المجموعة» مسائل. وكان مالك 
يجله. توفي ١4١‏ (انظر رياض النفوس: 75١6/١‏ والمدارك: 55/6 والتهذيب: 589/0). 
هذا ولعل سماعه من مالك ما يزال باقيا؛ فقد ذكر عبدالر حملن أيوب في هامش تحقيقه 
«كتاب السيرة وأخبار الأئمة» المطبوع بالدار التونسية للنشر سنة: ١988/١408‏ ص: 8 
- 4 لأبي بكر زكرياء بن يحيى بن أبي بكر الإباضي الجرائرب - وجود صورة فوتو 
غرافية جيدة لمخطوط المدونة لابن غائم بإحدى مكتبات باريس 

.5/48/١ المدونة:‎ )0( 

ز[فية في خ وق: فطمع. 

(5) ليست التصلية في خ. 

)6( الذي في العتبية: بل يصلي في المسجد. قال ابن رشد: يريد: بل يذهب إليه فيصلي 
فيه منفردا ولا يصلي في جماعة. وهذا عكس ما عزاه المؤلف للعتبية انظر البيان: 
40/١‏ إلا أن يقع سقط في كلام المؤلف. 

(50) زاد ناسخ ز التصلية. 

0) انظر البيان: .4١04/١‏ 

© في خ وق: ولا بأس. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة لتقن 
ويجمعوااء يدل أن لهم الخروج للجمع في غير المسجد''' إلا من هذه 
المساجد الثلاث”'': فلا يخرجوا منها للجمع لمسجد ولا غيره. 


وقوله في الصبي"" «إذا كان يعمل الصلاة»»؛ أي يفهمهاء قال 
بعضهه”*': معناه أن يعرف أن تركها يضره وفعلها ينفعه. وعندي أن معناه: 
ينهم حكمها واللزوم لها وأنه لا يقطعها من دخل فيها اختيار]”©. 

وذكر حديث محجن الثقفي"''. كذا وقع في أصل ابن المرابط وفي 
نسخ. وسقط من كتاب ابن عتاب وغيره”" «الثقفي» وسقوطه الصواب. 
وكز0» جاء في بعض النسخ (أبي محجن». وهو أشد خطأ. 

ومحجن هذا من بني الديل”"'. وكذلك هو في «الموطأ”''2. وهو 


بكسر الميم وفتح الجيم. 


)١(‏ في خ: مسجد. 

(0') كذا في ز» وعليها: صح » وبالهامش: كذاء وكذا هي في ع» وفي خ: الثلاثة. وهو 
الصواب. 

() في المدونة: :١٠١/485/١‏ «قال: وقال مالك في رجلين وغلام صلواء قال: يقوم 
الإمام أمامهماء ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل الصلاة». 

(54) نسب هذا التفسير لأبي عمران في هامش طبعة دار صادر. 

(6) قريب من هذا التفسير للخمي في التبصرة: ١//ا#أ‏ والبراذعي: .١5‏ 

(5) المدونة: .0/84/١‏ والحديث أن محجنا كان مع رسول الله يل - فأذن بالصلاة» فقام 
رسول الله وخِ د فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه.ء فقال له 
رسول الله ككخِ -: دما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟؟ فقال: بلى 
يا رسول الله ولكني قد صليت في أملي. فقال له رسول الله كل -: «إذا جعت 
فصل مع الناس وإن كنت قد صليت». رواه مالك في الموطإ في النداء للصلاة باب 
إعادة الصلاة مع الإمام عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن 
محجن عن أبيه محجن. وفي التمهيد: 7717/5: ذكر للخلاف في اسم ابنه بسر أو 
بشرء والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: "171/١‏ من طريق مالك نفسه. 

(0) وسقط من الطبعتين أيضاً. 

(6) في خ: وكذلك. 

(9) هو محجن بن أبي محجن الديلي؛ صحابي. (انظر الإصابة: ه/ةة/). 

)١(‏ في النداء للصلاة باب إعادة الصلاة مع الإمام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله"'2 في مسألة التماثيل في البسط والثياب: «ومن تركه غير محرم 
[له]”"2 فهو أحب إلىّ". قال أبو عمران: هذا من لفظ"" مالك لا من قول 

وعبدالرمن بق الخ 9 بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء 
يواعد سدق ذلك لآنة :انكس الجر وغو خبداار ساق بن عبدالرحمن .بن 
عبدالرحمئن”*' بن عمر بن الخطاب"'". 

5 506 9000 4 

ومعاطن”"' الإبل: موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل 

00 ٌ 000 : 

ومراح الغدم 2 موصع مبيتهاء بصم الميم . 

قلف 


ف مر لاي 
ومرابض البقر ': موضع بروكها ‏ . 
وفي سند هذا الحديث”''': عبدالله بن مُغَفْله بضم الميم وفتح الغين 


نت 


)١(‏ في المدونة: :١١/41/١‏ «قال: وكان أبو سلمة بن عبدالرحمئن يقول: ما كان يمتهن 
فلا بأس بهء وأرجو أن يكون حفيفاً. ومن تركه غير محرم...6. 

(0) ليس في ز. | 

(9) كذا في كل النسخ» وكذا كتبها المؤلف بخطهء غير أن ناسخ ز أصلحها: «قول»؛ 
ونبه على ذلك. 

.١/9١0/١ المدونة:‎ )4( 

(4) في خ وق وم ول تكرر عبدالرحممئن مرتين فحسب. 

(5) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. وانظر في ترجمته: الأإكمال: ١51/7‏ والئقات: /8/"لا 
والمشارق: ."96/١‏ 

0) المدونة: ١/0٠4/ه.‏ 

() انظر العين: عطن. وقارن بالمشارق: 481/9. 

.5/40/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ انظرها في القاموس: روح. 

.ال/40/١ المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ انظرها في اللسان: ربض. 

)١(‏ المدونة: 5/40/١‏ .. والإشارة لحديث ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عمن حدثه 
عن 'غبدالله بن مغفل صاحب رول 41 له . أنه قان: تهى رسول اللهد 86د أن 
يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقرء وبهذا السند واللفظع- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 
( 


المعجمة وشد القاء 7ك وهو رين 


وقوله: «فيُجِننا الليل»””؛: بضم الياء وكسر الجيمء أي: يظلم علينا 
فيسترناء وأصله من الستر» وكل ما سترك فقد أجنّك ؛ يقال: جن الليل» 
وأجنّء وأجدّدا الليل» وجدّناء وأجنَّ عليناء وجنّ علينا'» قال الله تعالى: 
#لنًا جَنَّ عَلَنِه الَتَل4. 
وقوله في الصلاة في الْحِججر”'؟: «نفأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا 
بآسن به خلافه في كنات الحج من «العتبية» وأنه كان يكرهه ثم رجع إلى 
هذا. 
020 


: 0 - ٠ 
وريد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء.‎ 


- ورد الحديث في. موطإ ابن وهب: #هب. وفي السنئد جهالة واضحة. 

والحديث رواه أحمد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني في المسند: 
:»5٠١4/*‏ وعن جابر بن سمرة فى المسئد؛ 0/ه. وأبو يعلى فى المسند: ؟9/7؟, 
انق أبن كنيية قفن 'المعلك: 8/8« عن انن أ ميرة ايضا» زابن .ناح تن المساجد 
والجتماعات ياب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغدم عنهء ثم رواه في الطهارة 
وسئنها باب ما جاء في الوضوء من لحتوام الإبل عن ابن عمر» والدارقطني في السئن : 
0 عله أيضاً. ولم يذكروا جميعاً البقر. قال ابن عبدالبر: روي هذا المعنى من 
حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبدالله بن مغفل» وكلها بأسانيد حسان» 
وأكثرها تواتراً وأحسنها حديث البراء وعبدالله بن مغفل» رواه نحو من خمسة عشر 
رجلاً عن الحسن» وسماع الحسن من عبدالله بن مغفل صحيح. (انظر التمهيد: 
ماس يية' 

)١(‏ كذا هي بخط المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وذكر أنه وهمء وأصلحها الناسخ: 
بالفاء» وهو ما في خ»ء وفي ح وم: بالقافء. ولعلها كذلك في ع ثم صححت. 

(؟) انظر الإصابة: #/١؟.‏ 

.7/41/١ المدونة:‎ )99 

() انظره في اللسان: جن. 

(5) الأنعام: 6لا. 

0) في المدونة: 4/41/١‏ -: قال مالك: «لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا 
ركعتا الطواف الواجبتان» ولا الوتر ولا ركعتا الفجرء فأما غير ذلك...» 

(0) المدونة: 4/41/١‏ -. وهو ابن محمود الأنصاري. (انظر في التهذيب: #/15”). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تك روي ش11 15س سسا ا ا 


100 0 بضم الحاء وفتح الصاد المهملة. 
وَالكَيْمَحْتُ" بفتح الكاف بعدها ياء بائنتين تحتها ساكنة» وفتح الميم 


وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء بائنتين فوقهاء وهو جلد الفرس”) وشبهه 
. (54) ا اه 5 
بعير مذكى »2 فارسي استعمل. 


ومكحول الدّمشقي”” بكسر الدال وفتح الميم. 
وبِسْر بن ا بضم الباء وسكون السين المهملة. 


حديث: من أدرك ركعة من الصبح)”"', ثم قال 000 ابن وهب . 


«وبلغني عن ناس من العلماء أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض 
تطهر/[خ44] عند غروب الشمس أو بعد الصبح» أو للمريض يفيق عند ذلك». 
وفي أصل «المدونة»: «أو للنائم والمريض»» وأمر سحنون بطرح «النائم»”"". 


000 
إفف 
قرف 


03 
02 


لت 
إلى 


المدونة: 4/41١/١‏ -. وهو أموي مدني» توفي .١768‏ (انظر التهذيب: “//ا١١).‏ 
المدونة: ."/97/١‏ 

فى العين: زرغب: أن اسمه بالعربية زرغب» وقال ابن رشد في البيان: ؟9/7: هو 
جلد الحمارء وقيل جلد الفرس. 1 

كذا في خ وزء وخط عليها خطا في زء وفي سائر النسخ: غير. وهو المناسب. 
المدونة: .4/47/١‏ وهو أبو عبداللهء. الفقيه المعروف المتوفى .١١7‏ (انظر التهذيب: 
مه ). 

المدونة: .5/854/١‏ وهو مدني تابعي توفي ٠‏ . االتهذيب: .)"89/١‏ 

المدونة: .8/45/١‏ والحديث عن ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار وبسر بن سعيد وعبدالرحملن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ككفِ - قال: 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك من صلاة 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاء والحديث هكذا هو في موطإ ابن 
وهب: 4هأب. وعن طريق مالك رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من 
الفجر ركعة؛ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء من طريق ابن وهب عن يونس بن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبدالرحملن عن أبي هريرة. 

.١١/85/١ المدونة:‎ 

ثبتت في الطبعتين وليست في مختصر موطل ابن وهب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
الشمس فيكون مؤديا» بخلاف لو لم يدركها فيكون قاضياء ولا يسمى مدركاء 
وهو لكا 

والقَرقل”'' بفتح”" القافين وسكون الراء بينهما: ثوب لا كمّان له 
قال أبو عبيد: القراقل قمص النساء واحدها قرقل /1ز18١].‏ 

وخصيف”*' عن مجاهدء بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. 


وقوله: «ليتكفتَ شعراً"'"2)؛ أي يضمهء وهو مثل العقص المنهي عنه 
في الصلاة. وقيل: يستره» يريد بما يجمعه ويضمه» وهو بمعنى قريب من 
الأول على هذا وليس بمجرد الور . 

وو 0 بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة» وكذا وجدته 


مقيداً بخط الأصيلي» وضبطه ارك خدزل حصو المي وفتح الخاء وتشديد 
الزاق4 ركذا فده انو الوليت الا 37 و 


وقوله'2: لا يصلي على ل حمار وإن ذكي» وأجاز الصلاة على 


)١(‏ كذا في زْ وفي خ: وهذا حسن»؛ وفي ف وم وع ول: وهذا أحسن » وفي س وح: 
وهو أحسن. 

(؟) المدونة: .١1/85/١‏ 

(9) بهامش ع: بضم. 

(4:) هو في غريب الحديث: »25717/١‏ وثقله أبو عبيد عن الأصمعي؛ وانظر اللسان: قرقل. 

(©) المدونة: .٠١/48/١‏ وهو خصيف بن عبدالرحملن الجزري أبو عون». روى عن 
مجاهد. توفي .١17‏ (انظر التهذيب: .)١14/#‏ 

(5) في المدونة: :5/45/١‏ «قال: وسألنا مالكاً فيمن 0 محتزماً أو جمع شعره 
بوقاية... قال: ... وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت.. 

(0) انظره في اللسان: كفت. 

(4) المدونة: .//45/١‏ وهو نهدي كوفي. (انظر التهذيب: .)71/٠١‏ 

(9) لعله في نسخته الخاصة من المدونة» أو في شرحه إياها. ولم يضبطه في كتابه 
«التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الصحيح». 

)9١(‏ صرح المؤلف في المشارق: "44/١‏ أن غيره هذا هو الحاكم. 

.؟5/99/١ المدونة:‎ )١١( 
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جلود السباع إذا ذكيت. يدل أن الحمار أقرى في منع الأكل من السباع 
المكروهة. ودليل على القول الآخر الذي ذكره ابن حبيب أن أكل ا 
حرام”'' وعلى”" ظاهر الآثار الصحيحة. 


قوله”*': «هل فسر”؟ لكم مالك لم كره للإمام التنفل في موضعه؟ 
قال: لاء إلا أنه قال: عليه أدركت الناس». قال القاضي: علله بعضهم 
بالتخليط على الداخل لثلا يظن أنه في الصلاة''2» وهذا قد يضعف؛ إذ قد 
لا يتفق كونه وكون الجماعة كلها على 0 واحدة لاسيما الجماعة 
-- وقد يقال: لثلا يتمادى به التنفل بعد خروج الناس فيظن الداخل إذا 
آه يصلي في موضع إمامه”” أنه في الفريضة؛ إذ”" لم يأته من يصلي معهء 
8 غلن: [ضحة]” ''' هذا التأويل أنه لم يلزم”'2 ذلك من صلى بهم في 
7 في الاك وأنة اكتف في المختصر» ,2ع 09 وقيل : 


)١(‏ في خ: الحما 

(؟) انظره في النوادر: 7/4/ا". 

(0) ألحق الواو من «وعلى» في ز وصحح عليها. 

(5) المدونة: ١/8ةل/١.‏ 

)هه( في ق: «قيل لابن القاسم: هل فسر لكم...ك. وهذه الزيادة وردت في زء لككن 
ضرب عليهاء وكتب بالطرة: «سقط الممرض عليه عندهة. 

(5) هذا تفسير ابن رشد في البيان: 24٠/١‏ وذكر تفسيراً ثانياً. 

(0) في خ: بنية. 

(6) كذا في ز وخ» وبهامش ز: «وقع بخط المؤلف: في موضع إمامه. والصواب: 
إمامته» كما كتب». والتصويب صواب. 

(9) في م: إذاء ورأى ناسخ ف أنه الصحيح» وكتبه بالحاشية» وقد صحح في ز على «إذ». 

)١(‏ ليس في ز. 

)١١(‏ في س: يكره. 

.397/١ فى التنوادر:‎ )١16( 

(1) في طرة ز أن المؤلف كتب إزاء هذا: «صححت من الأصل»»؛ ثم كتب الناسخ: «كذ 
بخطه في الطرة.» وضبب على ال[مخ]تصره وهي ضبة تنبيه لا تمريض». 

)١5(‏ ذكر ناسخ ز أن المؤلف كتبها: «ينقتل» ‏ دون نقط الحرف قبل الأخير ‏ بتقديم 
القاف. وأصلحها الناسخ: «ينتقل؟ في المتن. أما في خ فكتبت كما يلي: «ينتقل- 
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بل لما يخاف أن يقع في نفس الإمام من الكبر والتزين بذلك ليْرِيَ من جاء 
أنه هو لاقام ووالدى يلير لي آنه كما يق آذ يصلى إزقه "ححا عليه 
أشحانة لملة :الكسن والعرفمع علي كننا علل شبواده وهر صفدى نول 
مالك”'2: «لأن هؤلاء يعبثون» ‏ كذلك نهيناه عن بقائه”" منفرداً بموضعه 
لتلك العلة» ولم يكن بد من تقدمه”*'' فيه للصلاة ليتبين أنه الإمام ويقتدي7*) 
به فإذا كملت الصلاة لم يبق لانفراده عنهم وتميزه بمجلس دونهم إلا 
الترفع عليهم كالذي يصلي أرفع منهم»ء ولو احتاج للصلاة على أرفع مما 
عليه أصحابه ليقتدوا به ويعلمهم لما منع كما فعله عليه السلام حين صنع له 
المنير فصلى عليه ليعلمهم ما لعله يخفى عليهم من هيئثاته إذا كان سواء 
معهمء ولينظر جميعهم [جميه]” حركاته في الصلاة حتى لا يحجبها 
بعضهم عن بعضء وكما طاف راكباً لمثل ذلك. وقد قال عليه السلام -: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي”". وقال: «خذوا مناسككم 
زه 4 


- ينفتل»» ولم ينقط الكلمة الأولى. و«ينفتل» مشابهة في الصورة لما في أصل المؤلف. 
وفي: بقيه التسخ: «يتنفل». ولعل الصواب: ينتقل. 
وأجاز أيضاً ذلك في سماع أشهب وابن نافع في العتبية كما في البيان: ١/407»؛‏ 
وأجازه ابن القاسم أيضاً في سماع موسى عنه كما في البيان: ؟/10»: هذا ولم يعز 
ابن أبي زيد هذا النقل للمختصر في النوادر: .5947/١‏ 

*)١(‏ في ق وع وم: على أرفع. 

.4/81١/١ المدونة:‎ )9( 

فر في ف وس وع وح ول وم والتقييد: :١947/١‏ صلاته؛» ومرضص عليها ناسخ ق» وأشار 
إلى أن في نسخة أخرى: بقائه. 

(54) في س وع وح وم والتقييد: تقديمه. والأول أولى. 

() كذا في زء ولعل المناسب: ويقتدى. 

(5) ليس في ز. 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه : 841/54 عن مالك بن الحويرث والدارقطني في سننه : .717/1/١‏ 

(4) في خ وق: عني مناسككم. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً عن 
جابرء والبيهقي في الكبرى: .١76/8‏ 
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الك ووو اوي ال121210 151 سه سس ااال ا 

وقوله''2: «مساجد القبائل»: هي مساجد الأرباض”". ومساجد 
الجماعات هي الجوامع. 

وعبدالرحمئن بن تّوبان”" بفتح الثاء المثلثة. 

قوله'*': «فشمّته؛» وتشميت العاطس - بالشين المثلثة» وهو قوله 
للعاطس إذا حمد الله: يرحمك الله . ويقال بالسين المهملة. وأصل التشميت 
- بالمثلثة ‏ الدعاءء وكل داع مشمت”'. وقيل: المعنى بالسين المهملة فيه 
من السمت» وهو الهدي”". 

وقباء 20 بضم القاف ممدودء ويقصر أيضاً. ويصرف ولا يصرف”", 
وقد أنكر بعضهه”9) مذه. 


وقوله في القهقهة”'') في الصلاة: «يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة». 


)١(‏ في المدونة: :48/484/١‏ «قلت لابن القاسم: فهل مساجد القبائل في هذا عنده [يعني 
عبور المسجد دون تحية] بمنزلة مسجد الجماعة؟». 

(؟) في العين: ربض: الرّتض: ما حول مدينة أو قصر من مساكن جند أو غيرهم». 
ومسكن كل قوم على حيالهم رَبَض. 

() المدونة: .١/88/١‏ وهو عبدالرحمئن بن ثابت بن ثوبان العنسي. (انظر التقريب: 
١/ا”.‏ والكاشف: .)37/١‏ : 

(54) في المدونة: 5/44/١‏ -: «قلت: أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة. ..». 

(©) انظره في اللسان: شمت. 

(5) القائل ثعلب. انظر اللسان: شمت» والمشارق: 255١/7‏ 87؟, 

9/1١١١ المدونة:‎ )0 

(6) وهو قرية بالمدينة» وهو اسم بثر هناك. وهي مساكن بني عمرو بن عوف. (انظر 
معجم البلدان: .)"١1/5‏ وقد نقل عن المؤلف. 

(9) صرح المؤلف باسم هذا المنكر في المشارق: 148/5 أنه البكري» يقصد أبا عبيد 
البكري الأندلسي المتوفى 4487» وقوله هذا في كتابه معجم ما استعجم: .1٠١45/*‏ 
وقباء اليوم حي من أحياء المدينة. (انظر ذلك في المعالم الأثيرة: 77؟). هذا ويوجد 
مكان آخر باسم قباء في طريق مكة؛. وليس هو المقصود هنا. 

)9١(‏ في المدونة: 8/٠0١١‏ -: «يقطع ويستأنف» وإن تبسم فلا شيء عليه»ء وإن كان 
خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وإن قهقه مضى مع الإمامء فإذا فرغ الإمام أعاد 
صلاته؛ وإن تبسم فلا شيء عليه». 
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لللاجات7ت 70000ب 1 18 كد 
/[ز9١]‏ يحتج به بعضهم على ما تقدم قبل في مسألة من صلى بنجس"" أن 
من قطع الصلاة لأمر يستأنف الإقامة طال أو لم يطل؛ إذ لم يفرق في 
المصالتين في ذلك. بخلاف من أقام ثم حال بينه وبين . الصلاة أمر أو تراخى 
فى ذلك. فهذا يفرق بينه وبين هذه؛ لأن إقامته فى الأولى لصلاة قد 
قطعتء وفي هذه إقامته لهذه الصلاة نفسهاء فلا يحتاج إلى إقامة ما لم 
يطل. 


وكيع” عن العُمّري عن نافع. العمري هنا هو عبدالله بن عمر بن 
حفص بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الزاهد.ء أخو عبيدالله العمري 
الفقة .لما إلى شمر د عدهنا -وقد فستن عقوف عدداله على ماو 
وفضله وقولٍ بعضهم فيه: إنه عالم المدينة» المرادٌ في الحديث”*'. وأما 


-0-7 


أخوه عبيدالله فثبت ثقة. 


واةة” عي بضم الميم وذال معجم. 

وقوله2: «لا بأس أن يبصق الرجل تحت قدميه وأمامه أو عن يساره 
أو عن يمينه». ليس على التخيير» وإنما هذا كله عند الاضطرار لأحد هذه 
الوجوه» وإلا فترتيبها أولاً عن يساره وتحت قدمه» كما جاء في الحديث 
الصحيح”"': إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى تحت قدمه فحينئذ 


.7/٠١31/١ المدونة:‎ )9( 

(©) هو عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان» الفقيه الثقة 
المتوفى .١57‏ (انظر التهذيب: /5/87”"). 

(4) قد أطال المؤلف في المدارك: 58/١‏ في ترجيح هذا والدفاع عن أن المراد به 
مالك بن أنس. يعني في حديث: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون 
أحداً أعلم من عالم المدينة» . 

(5) المدونة: .4/٠١١/١‏ في ق: معاذ. وهي معاذة بنت عبدالله العدوية البصرية أم 
الصهباءء توفى *8. (انظر التهذيب: .)47/4/١7‏ 

.4/1١ 9/١ المدونة:‎ )9( 

(0) في البخاري» كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينهء ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
النهي عن البصاق. 
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ينتقل إلى جهة يمينهء لتنزيه اليمين وجهتها''؟ عن الأقذار والأدناس”"” في 
الشرعء وتخصيصها بأمور البر والبداية بالكرامة. ثم أمامه إن لم يمكن ذلك 
إلا هنالك» لتنزيه القبلة عن ذلك إلا للضرورة» ثم يدفئله. وألفاظ الكتاب 
تدل عليه؛ فإنه قال: «إن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل؟ قال: 


ييصق أمامه ويدفئه 6 


وقوله!؟2: «وكان لا يرى نأضا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه 

إذا كان وحده»». فتأمل قوله «وحده» هناء وانظر ما قبله يتضح لك”' ما 

نطف "1 :وإن كان عضن عيكن"" قا إذا ديا يفن كب قاف على 

ظاهر لفظ, ونحوه لابن نافع”"'. وما قدمناه واضح ‏ إن شاء الله - 

وأقرب لمعنى حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ '''؟2: «لا يَتَنَحْمَنْ قِبَل وجهه ولا 
ن يمينه» ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى0١1".‏ 


)١(‏ في ق وس ول وم: وتجتبها. وليس مناسباً. 

(؟) فى هامش ز أن المؤلف كتب هذه الكلمة على غير هذه الصورة؛ وليس ما هناك 
زاقيها 

.1١/1١1١/١ المدونة:‎ )*”( 

.5/1١31/١ المدونة:‎ )4( 

(5) كأنما هو في خ: «له». ولذلك كتب عليها: كذا. 

(6) كتبها في ز: ابستطها. 

(10) منهم ابن أبي زمنين كما في التقييد: .195/١‏ 

(4) في ق: وعلى هذا يدل ظاهر لفظه. 

:١5"5/١ في س وم ول: وذكره ابن نافع وفي ع: وذكره لابن نافع. وفي التقييد:‎ (١ 
وذكر نحوه لابن نافع. والذي ذكر الباجي عن ابن نافع من روايته عن مالك أن‎ 
.)778/١ الأفضل أن يبصق عن يساره. (انظر المنتقى:‎ 

)٠١(‏ كتبها ناسخ ز: ولد وفي الحاشية ما في أصل المؤلف؛ وهو: عليه السلام. 

)١١(‏ هذا الحديث نقله سحنون في المدونة: 5/٠١7/١‏ عن ابن وهب معلقاً بلفظ: لا 
يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى». 
وكذا هو في موطلإ ابن وهب: ”7ه! بسند ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبدالرحملن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. .. 
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' 1 : : ْ 1 00 رع‎ 0١ 
وقوله”'': «شعبة"" عن القاسم بن مهران»”". كذا رواية ابن وضاح»ء‎ 


وهو الذي في كتاب ابن المرانطء ولجمهور الرواة وعند إبرأهيم بن محمد: 
سليمان بن مهران. قال أحمد بن خالد: الصواب رواية ابن وضاح. 


قال القاضي: وام بن/[خ45] مهران ‏ بكسر الميم ‏ مولى بني 
قيسء قاله البخاري”*)» وقال: يروي عن أبي هريرة. روى عنه شعبة. وأما 
سليمان بن مهران فهو الأعمش. 


وقوله”2 في الحديث: «رأى نشاعةء أو نخامة»: ففْرقٌ ما بينهما 
عند بعض أهل اللغة أن التي بالميم من الصدرء والتي بالعين من 
الرأس"؟ لخروجها من النخاعء وهو العِزْق الأبيض الذي في الفقار”". 
وقال الأنباري2: هما سواء بمعنى”©2. وهو كل ما تفله الإنسان 
ورمى به. وتفريقه فى الحديث بين اللفظين إن كان من قول الصاحب 
وشكه فيدل على افتراقهما : فى المعنى» وإن كان من قول من دونه 
وشكه فقد يكون لتحري اللفظ الذي سمع وإن لم يكن بينهما فرق 
في المعنى. 


.4/٠١١/١ المدونة:‎ )١( 

(0) في س وح وم ول: سعيدء وفي ع: شعبة عن القاسم بن عمران. وفي المدونة: 
شعبة . 

إفوف مولى بني قيس » قال أبو حاتم: له في الكتب حديث أبي هريرة في النهي عن التنخيم 
في المسجد. (انظر الجرح والتعديل: 257١/4‏ والتهذيب: . 

(5) في التاريخ الكبير: 157/4. 

."/٠١١/١ المدونة:‎ )6( 

(5) في ق: الدماغ. 

0) انظر هذا في اللسان: نخمء وكذا المشارق: ؟/75. 

(42) كذا في أصل المؤلف كما في هامش ز وفي سائر النسخ ماعدا ق» وأصلحه ناسخ ز: 
ابن الأنباري. وبهذا يعرف» وسبق التعريف به. 

(9) ذكره في اللسان عنه: نخع. 
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وهشام الدسشْتاوي”") مفتوح الدال ساكن السين/[ز١؟]‏ المهملة؛ بعدها 

تاء باثنتين فوقهاء مهموز الآخرء ويقال: لين بالنون أيضاً ؛ منسوب 
إن قزية يقال: لها دستوع © مقصوز: 


وقوله”*': «يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أنُغروا» ‏ بثاء مثلثة ساكنة ‏ يقال: 
أثُعْر الصبي إذا سقطت أسنانه. وأثغر: إذا نبتت بعد. وقيل: أثغر وثغر: إذا 
سقطت:: وأتشرة: إذا ربعن . 


ردك تنترن فى الكان !"ا نلى الشيجة الزناة الم سكم مين اقتتيي أذ 
رسول الله ككلِكِ - تكلم ساهياً وبنى على صلاته ودخل فيما يبني”"" بتكبيرة 
وف لل ؛ يحتج من قول سحنون هذا واحتجاجه برجوعه بتكبير أن 
مذهبه أن السلام شهواً يخرج من الصلاة ويرجع إليها بإحرام ‏ وهو قول ابن 
القاسم في «المجموعة» وروايتّه عن 03 وخلاف ما ذهب إليه 
أشيت”” " وعبةالجلك وسجيزة إن لا يخرج ولا يحتاج إلى إحر 


)١(‏ كذا في زء وفي م: الدستاوني. 
المدونة: .1/٠١7/١‏ وهو هشام بن أبي عبدالله - سنبر - البصري الدستوائي أبو بكر 
المتوفى ؟167١.‏ (التهذيب: .)40/١١‏ 

(0) كذا كتبه المؤلف» وأصلحه ناسخ ز: الدستواني. وهو ما في خ وع وح. 

(9) هي بلدة بفارس قرب الأهواز كما في معجم البلدان: ؟/406. والمشارق: 23751//١‏ 
وذكر البكري في معجم ما استعجم: 0687/5 أنها بالعراق. 

(1:) المدونة: ١/؟‏ ليد 

(©) انظر المادة في اللسان: ثغرء والمشارق: .١77/١‏ 

.8/١٠١6/١ المدونة:‎ )5( 

0) في ق: بنى. 

(6) لعله يقصد حديث ذي اليدين ذ في السهو في الصلاةء وهو في البخاري في الصلاة باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك ا الناس» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب 
السهو في الصلاة والسجود له 

(4) انظره في النوادر: 50/١‏ . 

."1١/١ ذكره عنه في النوادر:‎ )٠١( 

."1/١ النوادر:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وعلى هذا ينبني الخلاف في الرجوع إلى الجلوس إن تذكر بعد 
القيام رليس فى «المدونة») فيه نيان ؛ لأن من يرآه غير مخرج جعل قيامه 
بعده محسوناً له عن( النهضة؛ لأنه في الصلاة بعد» ومن جعله مخرجاً 
احتاج إلى أن يأتي بها. وقد شرح شيخنا أبو الوليد المسألة في كتابه بما 
يغني عن إعادته””" 2 وإنما نبهنا هنا على ما في «المدونة» مما يُستروح إليه 
من ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون التكبير الذي ذكره سحئون في احتجاجه 
أراد به تكبيرة القيام ) والله أعلم. 

وسَبْرة الجهني”' بفتح السين المهملة وسكون الباء بواحدة. 

وقعم في روايتي” ا ل سانسن لان 
- فيمن أصاب قملة وهو في الصلاة ‏ قال آخر المسألة: ول" يُلقيها" 
وهو في صلاة. وفي رواية غيره عن الإكانيي! وهو في غير صلا'" هن 
أبين؛ لأنه قال بعد: «فإن كان فى غير المسجد فلا بأس بطرحها». إلا أن 
يكون معنى الرواية الأولى: لا يشتغل بإلقائها في الصلاة. كما كره له 
قتلها". :وكما جاء غره: غامر" بعد هذا #التزعي»0 3 


)١(‏ في ق: محسوبا على. 

(؟) انظر المسألة في المقدمات ١78/١‏ والتبصرة: ١/48بء‏ والمنتقى: ١/لا/ا١.‏ 

.5/١٠١7/١ المدونة:‎ )*( 

.9/1٠١7/١ المدونة:‎ )*( 

(6) في ق: يقتلها ولا. 

(") كذا في ز وقء وفي خ: يلقها. وهو ما في الطبعتين» ؛» طبعة صادر: 8/١٠١97/١‏ - 
وطبعة الفكر: .4/٠٠١/١‏ وهو الصحيح. وفي س: يلقاها. 

(0) في خ: ولا هو في غير صلاة؛ وفي ق: ولا وهو في غير الصلاة؛ وفي ع : وهو في 
غير الصلاة» وفي س وح وم: وفي غير الصلاة. ٠‏ وفي جامع ابن يونس :١7١/١‏ وإن 
كان في غير صلاة. وفي طبعة صادر: ولا يلقها فيها ولا هو في الصلاة. وفي طبعة 
الفكر: ولا يلقها فيها ولا وهو في غير صلاة. 

(4) ذكر ناسخ خ أن هنا بياضا بالأصل» ولم يشر لذلك ناسخ ز. في أول النص السابق: 
«فلا يقتلها فى المسجد ولا يلقها». 

(9) لعله الشعبي.. 

.ال/٠١/١ المدونة:‎ )٠١( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله'': «يدعو على مُضَر». وجاء في الأثر نهي جبريل له عن 
لل قال الشيخ أبو عمران: لثلا ينفرهم عن الإسلام» وأنكر قول من 
قال فيه: مِضْرّ ‏ بكسر الميم والصاد المهملة ‏ وقال: إنما هي مضر 
القبيلة» بضم الميم والضاد المعجمة/[خ47] المفتوحة. 


وقطل لفق عطاء ركمن القاة توسقوة الفلا المهياة. 
ومُبارَك”*2 عن الحسنء بفتح الراء. 


وعبدالأعلى التَعْلّبِي”” » بتاء مثلثة وعين مهملة. كذا في كتاب ابن 
عتاب وابن المرابطء وهي رواية ابن وضاحء وهو الصواب. وكذا أتقنه 
المتقنون من أصحاب الحديث. وهو عبدالأعلى بن عامر الثعلبي» كوفي» 
من 
قاله البخاري”". ووقع عند إبراهيم بن باز وعند بعض شيوخ صقلية”” 


)0غ( في المدونة: :8/٠١*”/١‏ «عن معاوية بن صالح عن دا عن خالد بن أبي 
عمران» قال: بينما رسول الله و يدعو على مضر». 

(؟) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبدالقاهر عن خالد بن 
أبي عمران قال: بينا رسول الله كه يدعو على مضر إذ جاءه جبريل» فأومأ إليه أن 
اسكت» فسكت. .. قال: ثم علمه القنوت ... ومن طريق اين وهب وبسنده رواه 
البيهقي في الكبرى: .75١١/7‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل: ١١4/١‏ من طريق ابن 
وهب أيضاً بسكل المدونة. 

(©) المدونة: ٠١٠١/١‏ -. وهو فطر بن خليفة الكوفي أبو بكرء روى عن عطاء بن أبي 
رباح» توفي 168. (انظر التهذيب: .)77١/8‏ 

(85) المدونة: ١/ث##ره‏ . وهو مبارك بن فضالة البصري». روى عن الحسن البصري» توفي 
6 (انظر 00 /7"). 

زقف قن امارج و ا 

[49 ضبط ياقفورت هذه اللفظة في معجم البلدان: ولول بثلاث كسرات وتشديد اللام 
والياء أيضاً مشددة. قال: : وبعضهم يقول بالسين» وأكثر أهل صقلية يفتحون الصادء 
لكن السمعاني في الأنساب: : #/ة5” ضبطها بفتح الصاد والقاف. وقال: هكذا رأيت 
بخط عمر الرواسي مقيداً مضيوطاً. وانظر تثقيف اللسان: كم لابن مكي الصقلي 
وحاشية الرهوني: ."715/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


رواة «المدونة»): لتر بتاء بائنتين وغين معجمة) وليس بشىء. 


والرّبيع بن حْئَيم'" بفتح الراء. وأبوه بضم الخاء المعجمة بعدها ثاء 


وعبيدة الجا 5 بفتح العين وكسر الباء وفتح السين واللام. كذا 
يقوله أكثر الشيوخ والمحدثين» وكذا رويناه في هذا الكتاب وغيره عن 
أكفرهم:.وقال فيه بعضهم * الشلماتن ‏ بسكوك اللام د قالوا:: وهو 
القيوات*”*2. قال السياق : تسب إلى ون سلمان» مح من قضاغة + وفيل مق 
تف ١‏ 1 1 
مراد ٠.‏ 


وفي أول”2 حديئه”" في القنوت أن أبا موسى/[ز١؟]‏ الأشعري0) 


ور كنا العميزره: وهو”''"' الذي في رواية ابن المرابط 
كذ ده انق عراف وعيد انن سعاب ا 11 وهي رواية ابن 
وضاح. 


)١(‏ وهو ما في الطبعتين. 

(؟) المدونة: .1/٠١54/١‏ وهو الثوري الكوفي أبو يزيدء توفي 57. (انظر التهذيب: .)5١١‏ 

() المدونة: .1/٠١5/١‏ وهو عبيدة بن عمرو المرادي الكوفي. (انظر التهذيب: //74). 

(4) في التقريب: :!94/١‏ هو بسكون اللام» ويقال بفتحها. 

(5) في تهذيب الأسماء واللغات: 59/١‏ أنه بطن من مرادء قاله ابن أبي داود 
السجستاني. وفي معجم القبائل العربية: #//ا0 ذكر لبني سلمان بن يشكر وقال: بطن 
من مراد. 

(5) في خ: حديثء وفي ق وس وع وح وم: وفي أول الباب في حديث. 

.9/١١*/١ المدونة:‎ )0( 

(4) الصحابي المعروف. (انظر الإصابة: .)5١1١/4‏ 

(9) هو تُفيع بن حارث الصحابي. (انظر الإصابة: 4517/5). 

)9١(‏ كتبت يع وقدء وعليها علامة؛ وفي س: وهذا. 

)١١(‏ والراجح: أبو بكرةء إذ روى ابن أبي شيبة في المصنف: ٠١4/7‏ من طريق وكيع 
نفسه أن أبا بكر لم يقنت. لكن روى من طريقه أيضاً أنه قنت. وذكر قنوت ابن عباس 
أيضاً في: ٠١4/7‏ وأبي موسى في: .1١8/7‏ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأبو عبدالرحملن السُلّمِي'' بضم السين وفتح اللام. 


وقوله” في مسألة «الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو 
رعف». استدل بها بعض الشيوخ على بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب 
الوضوء""؛ وقاله”*' في «العتبية”*؟. وخلاف ما في كتاب ابن حب 


وأكلة القتارحين :والمعتصرن: "" تكمل المسالة علق نهارن كان إناماء'راقة 
أفسد على من خلفه؛ بدليل قوله 01 ا ٠اوهو‏ قول مالك عندنا في الإمام إذا 


قطع صلاته متعمداً أفسد على من خلفه» إلى آخر المسألة» وحملها اللخمي”*» 
على أنه للا يفسد ؛ لأنه لم يتعمد » واحتج بنفس اللفظ . والأول أظهر. 


وقوله في مسألة من املق ري ا فإن انصرف حين سلم أو 
أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي 


أصل أبيه وفي الأصل العتيق''''. وفي غير روايتي: أو شرب”"". وفي 


)١(‏ المدونة: .-1/٠١/١‏ وهو عبدالله بن حبيب بن رُبيعة الكوفى المتوفى ا. (انظر 
التهذيب: ه/١15١). ١‏ 

(؟) في المدونة :"/٠١4/١‏ ...فيظن أنه قد أحدث أو رعف. فينصرف ليغسل الدم عنه 
أو ليتوضا ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيءء قال: يرجع يستأنف 
الصلاة ولا يبني 8. 

() في المدونة ١/5/١‏ -: «قال مالك: ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها أو 
قطرء فيغسله عنه ثم يبني». ١‏ 

(5) في ع ول: وماله. 

(6) انظر البيان: .741/١‏ وقارن بالمقدمات: ٠١6/١‏ فى إحالته على العتبية. 

(5) نقله عنه في النوادر: 741/١‏ والمقدمات: 21١8/١‏ 

(0) كابن سحئون على ما فى المقدمات: 2٠١9/١‏ ونسب اللخمي الإبطال لسحنون فى 
كتاب ابنه في التبصرة: ١/4#ب.‏ أما ابن عبدوس فحكي عنه عكس ذلك كما في 
المقدمات: ,٠١5/١‏ وكذلك المنتقى: .87/١‏ 

.6/٠١ 5/١ المدونة:‎ )8( 

(9) التبصرة: ١/4ب.‏ 

.4/1١ه8/١ المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ أصل أبيه هو الأصل العتيق عينه! 

)١7(‏ وهو ما في طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أخرى: «فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك6"'', وكذا 
في رواية الباجي (وابن المرائظ) 7 والأول أصوب؛ لأنه جعله بمجرد 
الشرب في الرواية الثانية يبتدى ورآه طويلاً» وهذا لا يكون في الشرب. ولم 
ييجعل الاي وحده في غير «المدونة» ل 1 وجعله يسجد للسهو لمن 


فعله ساهياً نعد هذا فى الثائى7؟. 


والأشبه أنما”*2 طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على 
مقن الروانات الأعرء لآ تين © الانطزانت كالطول؛ أن يعون طال 
شربه شيئاً بعد شيء فجاء كطول الأكل» أو يكون الأكل قليلا كاللقمة 
فيستوي مع الشرب كاللقمة ونحوهاء لقوله: ولم يطل ذلك. لكنه قد يتخرج 
من اختلاف هذه الروايات القولان فى الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من 
غير جنس الصلاة ولا طول فيه» وكالأكل؟ الخفيف/[خ48] ونحوه؛ فقد 
ذكر شيوخنا فى ذلك عن المذهب القولين: أحدهما أنه يجبر بسجود 
الموو والاح أنه يطل اللدة: 


واعلم أن هذا إذا سلم ولم يتكلم حتى ذكر فقام لإتمام صلاته أنه لا 
يختلف فيه ابن كنانة؟ ولا سحئون ولا غيرهما أنه يبتى» سواء كان سلامه 


000 وهو ما في طبعة دار صادر. 

(0) ليس في خ. 

(9) في النوادر :"50/١‏ «قال ابن حبيب: ومن فارق صلاته ثم ذكر بقية منها وقد مشى 
أو أكل أو شربء فليبن ما لم يطل». 

(14) المدونة: ١/ه"١/١٠1.‏ 

(5) في خ: إن ما. 

(5) في خ: لأن يسير. 

(0) كذا في زء وفي خ وق: أطال. وفي س وع وم ول: إذا طال» وفي ح: إذا كان. 

(4) كذا في خ وزء وبحاشية ز: كذا بخطهء وفي سائر النسخ: كالأكل. 

(9) هو عثمان بن عيسى بن كنانةء قال ابن عبدالبر: كان من فقهاء المدينة» أخذ عن 
مالك. وغلبه الرأي» وليس له في الحديث ذكرء وقال الشيرازي: كان مالك يحضره 
لمناظرة أبي يوسف عند الرشيدء وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي 
. (انظر طبقات الشيرازي: 2١517‏ والمدارك: #/١؟).‏ 


ووه ع ا اا 

1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سهواً لم يقصد به التحليل أو قصده به ثم يذكر أنه لم يتم الصلاة» وإنما 
اكوا ذا الكل توح لد كما جر في لوي قعبة دين الللزين ).على ما تعن كين 
خلافهم في أمهاتنا. واختلفوا في الوجهين: هل يحتاج لإحرام؛ ؟ لأن 
السللاه”١»‏ فاصل.» أو لا يحتاج لأنه في سهوه كالكلام سهواً؟ 


وقوله”'' في الذي جبذ”” إنساناً إليه من الصف: «هذا خطأ من الذي 
فعله ومن الذي مدو»ع . بهذه الزيادة يرتفع الإشكال وأن الخطأ منهما معاً؛ 
هذا بجبذه إياه»ء وهذا لخروجه عن صفه وإجابته إياه. 


وجبذ هنا بذال معجمةء ويقال: جذب أيضا". 


ومعدي كرب" بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال والراء وفتح 
الكاف والباء. 


وقوله'"': «يتصدق بثمن ما يُجِمَر به المسجد ويخلق أحب إلي'. 
يفن أنه أعقك الاجر لا أنه ركره مين المسجد. وتحلرقة بل عدا كل 
مما يندب إليهء وفعله الصدر الأول. /[ز؟؟] لكن رأى مالك الصدقة 
أفضل. وتجميره هو تبخيره بالبخور. وتخليقه جعل الخَلوق في حيطانه» وهو 
الطيب المعجون بالزعفران©. 


)١(‏ في خ: السلم. 

(؟') المدونة: .6/٠١6/١‏ 

(9) في خ: جاز. وهو خطأ. 

(5) كذاا في ز وخ وحء وبحاشية ز: كذا في الأصل معتنى بهء ولعله صحيحء ففي 
العين: جذب: الجذب مدّك الشيءء وكذا في اللسان وغيره. وفي سائر النسخ : 
جبذه» وهو ما في طبعتي المدونة وتهذيب البراذعي: 2١95‏ والجامع : 7/1 وفي 
م: جبذه مرة. 

)2 ذكره في العين: جبذء وفي اللسان: جذب: الجبذ لغة تميم. 

(5) المدونة: ١/5١٠/لا.‏ ومعدي كرب الهمذاني» ويقال: العبدي الكوفيء انظر التاريخ 
الكبير: 2.4١/75‏ وفيه روايته هذه التي في المدونة بعينها. 

.5/٠١1//١ المدونة:‎ )0( 

(4) ذكره في اللسان: خلق. 


المختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وعقيل بن خالد''2 بضم العين» تقدم ذكره. 

وقوله''' للذي يُروح رجليه في الصلاة: «لا بأس به»ء يعني لا 
يقرنهما ويعتمد عليهما معاء بل يفرق بينهما ويعتمد أحياناً على هذا ثم هذا. 
وأحياناً عليهما”'. وهو معنى يروح» ويقال يراوح. ولا يجعل قرانهما سنة 
الصلاة؛: فهو الصفد”*؟؟ المنهي عنهء وذكر أنه عِيبَ عندهم على من فعله””. 
وله في «المختصر»: تفريق القدمين من عيب الصلاة. وقال أيضاً في قرانهما 
واتقويتيناة :ذلك اراقع" ..'وعدها يمشن المشاية نغلاقا من فرك وعتدي: انه 
كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهي عنه”". وكذلك أن 
يجعل التفريق من سنتها. وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما سهل عليه في 
الصلاة» ولا يجعل شيئاً من ذلك سنةء ولا يلتزم حالة واحدة”". 


وقوله'2: «لا بأس بالسدل فئ الصلاة»» هو إرسال الرداء أو ما 
يلتحف به الرجل من أعلاه وجممٌ طرفيه أمامه دون أن يشتمل يه أو يلتحف 
ويكون عليه إزار أو سراويل؛ فربما بدا بطنهء فلذلك شرط الإزار وقال”""©: 
«وإن لم يكن عليه قميص» ‏ وذلك أنه أحد أزياء العرب ولباسها 


.1١/٠١ا//١ المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: ١/ل/ا(١٠١/ل.‏ 

(*) ذكره في اللسان: روح. 

(5) فسره المؤلف في «الإعلام بحدود قواعد الإسلام»: ؟5 بأنه ضم القدمين في القيام 
كالمكبل» وهو ما في اللسان: صفد. 

(5) في المدونة ١/٠١//١‏ -: «وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك» فعيب 
عليه». وفيها أيضاً: وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاةء» فعاب ذلك ولم يره 
شيئا. وانظر البيان: .595/١‏ 

(6) قال ذلك في «الزاهي» لابن شعبان. (انظر الحطاب: .)661/١‏ 

(0) مثل هذا الرأي لابن رشد في البيان: .555/١‏ 

(6) في الإعلام بحدود قواعد الإسلام: :"٠‏ عد المؤلف الترويح من الفضائل 
والمستحبات. 

.5/١١8/١ المدونة:‎ )9( 

.5/١٠١8/١ )المدونة:‎ ١( 


2-2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ورديتها"'". لاسيما في الحر والصيف,. لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير 
الصلاة لأنه من الخيلاء وجر الإزار بطراً. 

قال مالك”9'' : ورأيت عبدالله بن الحسن يفعله ‏ يعني في الصلاة - 
وفي حاشية الكتاب”" عن ابن وضاح: عبدالله هذا من بني أمية. 

قال القاضي: وهذا د صريحء فعبدالله هذا هو 0 حسن بن 
حسين/[1خ49] بن علي بن أب كاري - رضي الله عنهه0© - شهرته تغني 

عن ذكرهء وهو والد محمد المي القائم على بني العباس. ويسببه 

اسن الوه ارال ب لان بان لل لماه ء من منعه جملة؛ ومنهم 
من أجازه على القميص ومنعه على الإزار”2: ولا يصح في منعه أثر. 

وقوله”*': لم يكن مالك يعرف التسبيح في الركعتين الأخريين””"2. لم 
يرد به التسبيح في الركوعء وإنما مراده بالتسبيح هنا ما جاء عن علي أنه 
كان يسبح في قيام الركعتين الأخريين ولا يقرأ فيهما. وهو قول النخعي. 
وخيره سفيان وأصحاب الرأي في القراءة فيهما أو التسبيح. 


يدك 


)١(‏ في ق: وأرديتها. ومعنى رديتها: ارتداؤها. انظر اللسان: ردي. 

(؟) المدونة: .4/١١8/١‏ 

إفرف لم يعين المؤلف أي كتاب يعني! 

(5) كتبه في خ: #بن»: وفوقه صح. 

(5) انظر ترجمته في التهذيب: 157/8. 

(5) زاد ناسخ ز الترضي 

0 عر محمد رن مداك و#السسويون لدي بلا بي طالب» قتل .١148‏ (انظر 
التهذيب: 14/4؟١5).‏ 

(6) انظره في البيان: .560/١‏ 

.١1/٠١8/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ في خ واق: الآخرتين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اتلك 


الصلاة7) الثانى 


استدل بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن - بعد العصر ‏ 
على صلاة الجنازة”'2 على أن صلاة الجنازة غير واجبة كما نقل عن أصبغ”" 
- وإن كان المروي عنه”*؟: سنة واجبة . قال: وذلك أنه إنما يقاس ما ليس 
بواجب على ما ليس نواجب. ولا خلاف عنئدنا في سجود القرآن أنه سئنة» 
ولا يصح قياسه على واجبء. وإلا فكان يبطل حكم القياس. وقد أشار أبو 
الحسن القابسى إلى الاستدلال فى المسألة بقول مالك: إنها تصلى بعد 
الفريضة بتيمم واراكن ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. وأنكر هذا 
بعض الشيوخ وقال: صلاة الجنازة مع قولنا بوجويها ليست على كل 
الأعيان""؛ فإذا قام بها بعضهم/[ز7] صارت في حق الآخرين كالنفل» 
فجاز فيها ما يجزىئ فيه » والمعروف من قوله وجوبها. وأشار أبو القاسم بن 


)١(‏ في ز: أضاف الناسخ: كتاب» واضعا إياها بين دائرتين» وليست في خ» وثبتت في 

(؟) في المدونة: :4/1١١١/١‏ قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو 
تسفر بعد صلاة الصبح » وكذلك السجدة عندي. 

(*) ذكره عنه في التبصرة: ١/الاباء‏ وشرح التلقين: 2١١40/“‏ والمنتقى: .١١/7‏ 

(4) أي أصبغ كما في النوادر: .641//١‏ 

(5) انظر كلامه في شرح التلقين: “/544١١ء‏ والتوضيح: .١40/١‏ 

(5) نقل المازري هذا عن بعض الأشياخ في شرح التلقين: .١١44/#‏ وقريب منه 
لعبدالحق في النكت. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


محرز إلى أن سجود القرآن سنة من كلامه في الكتاب هذ( ا وأنه رفعها 
عن حكم النفل. ومذهب أبي القاسم بن الكاتب” '“ أنها مستحبة”" في 
الكتاب لقوله: «وكان مالك يستحب إذا انراق فى ليان الصلاة”*؟ ألا يدع 
سجودها». 

وقوله: إبان صلاةء بكسر الهمزةء أي وقتها*؟. وكذلك إبان كل 
شيء. 

وقوله0") في مسألة الذي يجلس لمن يقرأ لغير التعليم ولِيَسجد"© 
بهم: «لا أحب ذلك» و من قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه 
ولم يجلس معه). كذا روايتي فيه والذي عند شيوخي وأكثر الأمهات 
والنسخ. ووقع في بعض الروايات: فإن فعلوا فقرأ لهم سجدة سجدوا معه 
إذا قعدوا معه. وعلى نحو هذا ذكرها اللخمي” وابن أبي زمنين» وجعل 
تكرار جوايه في الكتاب للسؤالين وزاد: فإن لم يسجد سجدوا على ظاهر 
قوله في الكتاب في السؤال الآخر”*': فإن جلس إليه قوم فقرأ لهم ذلك 


)١(‏ نقل القرافي في الذخيرة: 4٠١/١‏ عن ابن شاس أن ابن محرز استقرأ هذا من قوله في 
الكتاب: ليسجدها بعد الصبح ما لم يسفرء وعزاه له في التقييد: 2304/١‏ والتوضيح: 
لس" 

زفق هو عبدالرحمئن بن علي بن محمد. من فقهاء القيروان المشاهير وحذاقهم. قال ابن 
سعدون: موصوف بالعلم والفقه والنظر» وتفقه في مسائل مشتبهة من المذهب. وكان 
يناظر أبا عمران الفاسي. له كتاب مشهور في الفقه نحو مائة وخمسين جزء. توفي 4٠08‏ 
(انظر المدارك: /لراه؟ _ 7361), 

(©) عزاه له في شرح التلقين: 41/7لاء والتوضيح: ١77/١‏ باسم الفضيلة» وذكر أن ابن 
محرز رده لأن السنية يطلق عليها اللو وضعف القول بالفضيلة الرهوني في 
حاشيته : ١/7‏ 5. 

هق كذا في غير ز وفي غيرها: صلاة. 

(5) أظهر من هذا قول ابن رشد في البيان: :7417/١‏ أي في وقت تحل فيه الصلاة. 

(0) المدونة: ١/؟7١١/١.‏ 

(/0) كذا في ز وخ» وفي غيرهما: ويسجد. 

(4) لم أجده في مظتته في التبصرة في النسخة التي بيدي. 

إلى في خ: الثاني. وهو في المدونة: .4/١١7/١‏ 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


الرجل سجدة فلم يسجدها أنهم يسجدون. وجاء بها ابن أبي زمنئين عطفاً 
على المسألة التي كرهها مالك(" الذين”2 يجلسون لغير تعله””". فانظره في 
كتابه يبن”*' لك ذلك من قوله. وأما الأكثرون فإنهم أفردوا جوابه إذا سجد 
وإذا لم يسجد في مسألة التعليم» وأنه متى لم يجلس للتعليم فلا سجود 
عليه؛ سجد القارئ أم لاء كما قال في «العتبية». وذهب بعض متأخري 
شيوخنا/[خ٠5]‏ إلى تنزيل المسألة على ثلاث؛ فالجالس للتعليم يسجد في 
الوجهين ‏ سجد القارئ أم لا على مذهب الكتاب. ولا يسجد إلا إذا 
سجد على ما في كتاب”*' ابن حبيب. وإن جلس لاستماع قراءته ابتغاء 
الثواب لا للتعليم لم يسجد إن لم يسجد'"''. واختلف إذا سجد. وإن جلس 
للوجه المكروه لم يسجدء سجد القارئ أو لم يسجد”". 

وقوله" مُوخرَة الرّخل بفتح الخاء وبالواو - ويقال أَخَرَةٌ -: وهو 
العود الذي خلف الراكب0""“. 


وجلة الرمح"'''؛ بكسر الجيم وتشديد اللام؛ أي: غلظه””". 


)١(‏ في المدونة: 5/١١١/١‏ -: «ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسون إلى رجل 
يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم». 

زقف في خ وق: للذين. ويبدو هو المتناسق مع الكلام. 

) في غير ز: تعليم. 

(5) في غير ز وح: يتبين. ولكليهما وجه. 

(6) في خ: الكتاب. 

(5) في ع: إلا إذا لم يسجد. 

(0) هذا التقسيم مفصل في البيان: 2778/١‏ وأشار إليه في المقدمات: 2197/١‏ وكذلك 
المؤلف فى الإكمال: ؟/076. 

.4/11١/١ المدونة:‎ )8( 

إلى في خ: هو. 

(١)أو‏ هو عكس قادمته. (انظر القاموس: أخرء والمشارق: .)7١1/١‏ 

.8/١١/١ المدونة:‎ )١١( 


)١7(‏ ذكره في العين: جل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


7 0 0 5 5 1 5 8 
وشّريك”''» بفتح الشين لا غيرء في كل اسم في الكتاب. 
وقوله”': «إن رسول الله يَلهِ ‏ صلى إلى الفضاء»””". كذا في 


لهء وهي العَئّزة الذي”؟2 جاء ذكرها في الحديث» وهو رمح قصير. 


(000 


قف 
إفرف 


فق 


)0( 
فى 
إفذ3 
لت 


وغزوة تَبوك”") بفتح التاء لا غير. 
وقوله”" في السترة: «فإن الشيطان يمر بينه وبينها»” 0 قيل في معناه: 


المدونة: 7/١١/١‏ . وهو شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي الكوفي المتوفى 
/ا/١.‏ (انظر التهذيب: 79/4). 

.5/١١/١ المدونة:‎ 

الحديث في المدونة رواه وكيع عن شريك عن الليث عن الحكم بن عتيبة أن 
رسول الله كله -. صلى إلى الفضاء. وهو مرسلء؛ وهو في المسند: :77/١‏ حدثنا 
عبدالله ثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس أن رسول الله يعِ - صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. وهذا فيه الحجاج بن 
أرطاة؛ وهو ضعيف. وهو أيضاً بهذا عند البيهقي في الكبرى: ؟/"/ا”2 ثم ذكر له 
شاهدا عن الفضل بن عباسء قال: أتانا رسول الله كلك - ونحن في بادية» ومعه 
عباس». فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. (انظر الكبرى: 31/8/7؟). 

بحاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وأصلحها الناسخ: التي ولعلها في خ: الذي. 
وهو وهم. 

كذا في ز مصححاً عليه وفي خ أيضاًء وفي ع: وهي. وهذا هو الظاهر. 

.4/١١*/١ المدونة:‎ 

.1١/1١1١/١ المدونة:‎ 

هذا حديث ذكره سحنئون في المدونة عن ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن 
جبير بن مطعم أن رسول الله كفِهِ - قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
من سترتهء. فإن الشيطان. . .» والحديث كذا هر في موطإ ابن وهب: /14ب» وهو 
مرسل. ومن طريق ابن وهب رواه البيهقي في الكبرى: 577/7. ثم قال: قد أقام 
إسناده سفيان بن عيينة» وهو حافظ حجة. يقصد الرواية التي قبل هذه من طريق أبي 
داودء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرحء قالوا: ثنا سفيان 
عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي كَلك. 
(انظر السنن الكبرى: ؟7719/7). وقد رواه بهذا السند الحاكم في المستدرك: "81/١‏ 
وابن حبان في الصحيح: 2175/6 والحديث حسنه ابن عبدالبر في التمهيد: .١98/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يحتمل أنه الشيطان نفسهء وأن الله تعالى يكفيه إياه ويمنعه من الدنو منه 
وقطع صلاته عليه إذا فعل ما أمره به واجتهد في الدنو من سترتهء كما 
يكفيه كشف إنائه وفتي بابه إذا غطاه وأغلقه ولو بعود وسمى الله عليه كما 
أمر"١2‏ به. وقيل: (بل](" المراد الرجل الذي يمر بين يديه ويقطع عليه" ؛ 
لأن النبي ‏ عليه السلام ‏ سماه بذلك وقال: «فليقاتله فإنما هو شيطان»”*) 
قيل لفعله فعل الشيطان. وقيل: بل المراد شيطان ابن آدم لقوله في الحديث 
الآخر: «فإن معه القرين)”*'. 


وقوله” © : «الخط باطل»»: يريد أن يخط من لم يجد سترة يصلي إليها 
بين يديه خطأً في الأرض» وقد روي في ذلك أثر ولم يصح”". وقال 
بالخط جماعة من العلماءء واحتلفوا/[ز4 ؟] في صفته؛ فقيل: من القبلة إلى 
دبر القبلة» وليس من اليمين إلى اليسار”". وقيل: بل من اليمين إلى اليسار 
منعطف الطرفين كالهلدل7" . 


)١(‏ في خ وق: أمره. 

(0) ليس في ز. 

(6) ذكر مثل هذا اللخمي في التبصرة: ١//اب.‏ (انظر الذخيرة: .)١98/7‏ 

(85) أخرجه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه؛ ومسلم في الصلاة باب 
مئع المار بين يدي المصلي عن أبي سعيد الخدري. 

)0( أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي عن ابن عمر. 

.4/١١/١ المدونة:‎ )5( 

00 رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» وأحمد في المسند: 
4/7 » 6هلاء 575: وابن خزيمة في الصحيح: ١/7‏ عن أبي هريرة» وابن حبان 
فى صحيحه: .١78/5‏ قال ابن عبدالبر فى التمهيد: :١994/5‏ «الحديث عند ابن حنبل 
ومن قال بقوله حديث صحيحء وإليه ذهبواء ورأيت ابن المديني كان يديه ريع 
به». قال ابن حجر في تلخيص الحبير: :785/١‏ أشار إلى ضعفه سفيان بن عييئة 
والشافعي والبغوي وغيرهم.. ٠.‏ وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك 
كما بينته فى «التكت؛». 

(8) هذا نقله دا في النكت. 

(9) ذكر في المنتقى: 718/١‏ شكل الخط عند أحمد بن حنبل ومسدد؛ وذكره المصنف 
أيضاً في الإكمال: .4١5/7‏ 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 


والبُوقال'''. بضم النام ذا فييطناة نوها أزاة عر 

زالأنان” + الأننى من اشر 

وقوله”؟' : «ناهزت الاحتلام؟؛ لق قاربت. 

وبكر بن سّوادة”*' بفتح السين والواو المخففة» الجذاميء بذال 


معجمة. 


برجله 


وقول : (إن قِطًا أراد أن يمر بين يدي النبي - عليه السلام لي 


070 


٠‏ تكون الهاء عائدة على النبي - عليه السلام 5 0 والرجل له 


ويكون هذا في حال القيام. أو تكون تعود على القط ورِجلِهء فيكون في 
حال الجلوس. 

وقوله”"': «لا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو يساره إذا كان 
ذلك قريباً يستتر بهاء وكذلك إن كانت أمامه فتقدم إليهاء وكذلك إن كانت 


وراءه فلا بأس 


00( 
إفة 
فرف 
فق 
فك 
فى 
فف 


الث 
فك 


أن يتقهقر». 


الخدونة! 
في اللسان: 
0 
المدونة: 
المدونة : 
المدونة : 


إلى القبلة» وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام «كان إذا صلى إلى عمود 


101 
بقل عن ابن سيده: ضرب من الكيزان. 
1 
511/1" 
١/11‏ . 
١6/١‏ ١/؟.‏ 


الحديث نقله سحنون عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن 
عبدالله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب» وكذا هو في موطإ ابن وهب: 44أ. 
والحديث مرسل لأن قبيصة كان صغيراً في عهد النبوة» وله رؤية فحسب. (انظر 
التقريب: .2467/١‏ وتذكرة الحفاظ : .)50/١‏ والحديث في مراسيل أبي داود: ١١//١‏ 
من طريق ابن وهب. 

أبدل بها ناسخ ز: كيده وكتب هذه في الحاشية. 


المدونة : 


ا/*11/ا. 
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أو غيره جعله على ا الأيمن أو الأيسر”"2»/[خ١ه]‏ ولا يصمده 
02 9 أُ 3 إدى4 

صمدا . خرجه بو داود وعيره ‏ . 


٠. 50‏ 8 . 58 5 ع 3 
والقعويى 9*7 مهعمو الرجوع إلى خلف ووجهه مستقبل أمامه 
ورأيت بعضهم حكى فيه المد ولا أعرفه. 


)١(‏ في ح: جنبه» وفي ل: جانبه. 

(؟) وقع اضطراب في ترتيب النص بعد قوله: «أو الأيسر»» والمعتمد هنا ما فيه خ» وإن 
0 النص المختلف فيه جاء في الحاشية» ولم أتبين من أين حرج إليه. و 
ورغم أنه كتب في الأصل خطأ ‏ فإن في الحاشية تنبيها إلى أن فيه تقديماً وتأخيراٍ 
وأن ذلك مخالف لما عليه الأصل. أما ق 90 من إبرادة للنص في أوله صحيحاً 
حيث جاء بعد قوله: «أو الأيسرة» قوله: «ولا يصمده»., إلا أنها أخرت قوله: 
«والقهقرى؟ إلى ما بعد فقرة: «وانظر قوله». والعجب من النسخة ز التي كان النص 
فيها خاطئا مضطرب المعنى ولم ترد بها أية إشارة إلى ما عليه أصل المؤلف». وعلى 
نسقها كتب في س وح وم ول على هذه الصورة: «... أو الأيسر. وانظر قوله: إن 
ناول المصلي.. . لا يبطل الصلاة ولا يصمده صمدا...!4. والخطأ هنا صريح» لأنه 
قطع لنص حديثي» والنسخة منقولة عن أصل المؤلف ولا يعقل أن يسوق المؤلف 
الكلام هكذاء فهل كانت فيه تخريجات اختلط أمرها على الناسخ؟ فالنص في خ 
مخرج إليه 

() أول المؤلف هذا الحديث في الإكمال: 477/7 بأن حكمه ربما كان في أول الإسلام. 

زفق أخرجه أحمد عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: ما رأيت 
رسول الله يك - صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجيه الأيمن 
أو الأيسرء ولا يصمد له صمدا. (انظر المسند: 4/58). وأخرجه أبو داود عنها أيضاً 
في الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه» والبيهقي في الكبرى: 
7/7 عنها كذلك. قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»: :181/١‏ 
أخرجه ابن السكن من وجه آخر عن الوليد ب بن كامل فقال: عن ضبيعة بنت 
المقدام بن معدي كرب عن ابيهاء والاضطراب فيه من الوليدء وهو مجهول. ونقل 
الزيلعي في «نصب الراية»: 48/5 عن ابن القطان أن في الحديث علتين: علة في 
الإسناد وعلة في المتن. 

.٠١/١١/١ المدونة:‎ )©( 

(5) هذا التفسير للأخفش كما في غريب الحديث للخطابي: 2507/١‏ وانظر المشارق: 
(حلة 
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وانظر قوله"'2: «إن ناول المصلي نفسه الغوب أو البوقال». قال: لا 
يصلح عند مالك؛ لأنه مما يمر بين يدي المصلي»» فيه دليل على أن 
المصلي لو فعله لم تفسد صلاتهء وأنه من العمل الخفيف الذي لا يبطل 
الصلاة. 


وقوله : اليجمع”") فى الحضر إذا كان مطر وطين وظلمة». كذا روايتنا 
عن يحيى في هذا الموضع. وفي الرواية الأخرى”": (إذا كان مطر أو 
طين وظلمة», ورهي أكثر الروايات». ول ؟ اختصر أبو 57 


يستفاد من هذه الرواية الأخرى أن مجرد المطر يجمع فيه وإن كانت 
الليلة مقمرة إذا كان كثيراًء وأنه لا يجمع في الطين إلا مع قران الظلمة» 
وهو الذي قاله الشيوخ» قالوا: وهو ظاهر المذهب. وخرج بعضهه”" من 
«العتبية )000 الجمع بمجرد الطين وإن لم تكن ظلمة على ظاهر لفظها. ولم 
يذكر في «المختصر الكبير» الظلمة أيضاً. وأما الرواية الأولى فلا إشكال 
(في)”*' أن بمجموعها يباح الجمع. وفي بعض النسخ: وإذا كان مطر وطين 
أو ظلمة. وكذا في أصل ابن عيسىء وهو يرجع إلى ما تقدم. أي مطر 
وطين» أو مطر وظلمة. فعلى هذه الرواية كأنه اشترط مع المطر الظلمة". 


.1١/1١1١4/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق ترجمة: الجمع ليلة المطر وغيره. 

() المدونة: ١/ه١١/ه.‏ 

() في خ: وعليها. 

(5) وكذلك البراذعي في التهذيب: .7١‏ 

(7) هذا ما ظهر للخمي في التبصرة: ١/44ب»‏ واستظهره ابن رشد أيضاً في البيان: 
0١‏ :© ونبه على مخالفته للمدونة» وأشار المؤلف إلى هذا في الإكمال: 5/8" 

(0) نصه في البيان: :"٠5/١‏ «فقيل له: إنه ربما تجلت السماء وانقطع المطرء إلا أنه 
يكون الطين والوحل فيجمعونء فكأنه لم ير به بأساً. قال: ما زال الناس يجمعون. 
وفي رواية أخرى في البيان )79019/١(‏ أجاز التخلف عن الصلاة لمجرد الطين. 

(6) ليس في خ وق. 

(9) في ق هنا زيادة: «وليست بصحيحة». 
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قال بعض شيوخنا: يجمع بالمطر وحده ولا يجمع بالظلمة وحدهاء 
ويختلف في الطين بانفراده. ولا خلاف بين الأمة في الجمع"''" في الظلمة 
وحدها؛ لأن نصف الشهر ظلمة» إلا أن يكون معها ريح. 


وفي حديث ابن قسيط في «الأم”"“ «أن جمع المطر"" بالمدينة في 
ليلة المطر والطين»؛ المغرب والعشاءء» سنة». كذا فى بعض الروايات» 
وسقطت لفظة الطين من روايتنا وأكثر الروايات”*'. وإثباتها على معنى ليلة 
المطر وليلة الطين» لا أنه" لا يجمع إلا بمجموعهما. 


وقوله: «سنة»؛ كذا جاء بعد" من قول سحنئون فى الباب الثاني: وقد 
جمع رسول الله" في المطر”* للرفق -- وهي سنة من رسول الله عليه 
علوم ارون ان مالك في «المختصر»: هي سنة'''2. وفي كتاب محمد أنه 


في السفر خم" 0 وتوسعة لمن احتاج إلية. 5 (قيل)5" : 


0غ( في ق: عدم الجمع. وهو المقصودء وسياق الكلام يدل عليه. 

(؟) المدونة: .5/1١١6/1١‏ 

(9) في الطبعتين: أن جمع الصلاتين. 

(4:) وسقطت أيضاً من الطبعتين» وكذلك من تهذيب البراذعي: 27١‏ والجامع: .١70/١‏ 

(0) مرض عليها ناسخ ق وكتب بالهامش: لأنه. 

فى في س وح وم ول: نصه. ولعله تصحيف. 

0) زاد ناسخ ز: طللِلة. 

() في خ: الطين. 

(9) رواه مالك عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله كلخ الظهر والعصر جميعاء 
والمغرب والعشاء جميعاً في غير عرد ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 
انظر الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفرء ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها. 

)٠١(‏ أبدل بها ناسخ ز: يه وكتب هذه بالحاشية. 

)١1١(‏ رواه فى النوادر: 557/١‏ عن المجموعة. 

() في هل كتانا بكري عن رخص 

() كذا في ز وع وح ومء وفي ق: قيل: ومعنى. وفي س: قيل في معنلىء وفي خ: 
سقط «قيل»؛ وفيها: ومعنى. 
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الك جو روي 52525259295952929292323297ست1 1 الاك 
معنى قوله في الجمع للمطر''؟: /[زه؟1] سنةء أي إنه مما عمل بها وسن لنا 
الترخص بها. وقيل: معناه أن من أخذ برخصة الجمع فسنته أن يأتي بها على 
الهيئة المشروعةء لا أنها بمنزلة السئن المأمور بامتغالها”"؟ المندوب إلى فعلهاء 
وبينه قوله في كتاب محمد: وليس بسنة [لازمة]”"» وقوله في «المجموعة”*': 
سنة الجمع أن ينادى للمغربء إلى ما ذكره. 


وقوله”” في المريض: «إذا كان الجمع أرفق به جمع بين الظهر 
والعصر فى وسط وقفت الظهر». كذا ألحقنا «وسط» من كتاب اين عتاب 
وغيره. وعليها اختصرها ابن أبي زمنين”“. وفي غيرها من النسخ بإسقاطها. 
قال اين وضاح”" : أمر سحئون بطرح «وسطعء وبإسقاطها يوافق الجواب 
فى الظهر والعصر الجواب فى المغرب والعشاءء وبإثباتها يخالف”*. فتأول 
بعض الشيوخ أن المراد بوسط الرك ريت الاختيار» وهو نصف القادة. 
وإليه ذهب/[خ585] ابن أخي هشام '. فهذا على المخالفة مسن هده 
الصلوات. ولابن سفيان المغربي القروي”'''2 في وسط الوقت في الظهر رَأي 


)١(‏ في خ: في المطر. 

(؟) في ق: المأمور بها. 

() ليس في ز. 

(5) انظره في النوادر: 556/١‏ وتهذيب الطالب: ١/55أ.‏ 

.4/١١5/١ المدونة:‎ )6( 

(1) وكذا البراذعي: .»5١‏ واللخمي في التبصرة: ١/448بء‏ والجامع: .195/١‏ 

60 نقل عنه عبدالحق ذلك في التهذيب: ١/50أ.‏ 

(4) لأنه لم يذكر وسط الوقت في المغرب والعشاء كما يأتي. 

(9) قيل في اسمه: خلف بن عمرء وقيل: عثمان بن خلف» وهو أبو سعيد الربعي 
الحناط. تفقه بالداودي وسمع ابن اللبادء وتفقه عليه أكثر القرويين. قال أبو عمران: 
كان شيخ الفقهاء وإمام أهل زمانه في الفقه. وقال المالكي: كان يعرف بمعلم الفقهاء. 
ولم يكن في وقته أحفظ منه. توفي 77 (انظر المدارك: 5٠١/5‏ والرياض: 750/5 
ومعالم الإيمان: ١54  ١77/‏ والديباج: .)١8١‏ وقوله هذا نقله عنه عبدالحق في 
التهذيب: ١/50اأ.‏ 

)٠8(‏ في م: ابن السفيان» وسقط «المغربي» من سء و«القروي» من ح.ويترجح أنه- 
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تبت ير 
أنه ثلث القامة لبطء”(2 حركة الظل وزيادته أول الوقت وسرعةٍ ذلك بعده. 
فالدلك قن التتدير عنده وسط. وقال غيره'”'"': بل ربع الغا وهر فول 
ان ع7" وقال أخووةة جل "المراد بالوقتك الوقة كلة< ووسطة آخن 
القامةء وهو اختيار أبي عمران*2؛ وحكى عن سحئون مثلّه'' في معنى 
المسألة ابن أبي زمنين» وهو ظاهر أمره بإسقاط «وسط» وه 0 
صلاتي””" النهار والليل» [وترخص”” في المغرب والعشاء عند غيبونة 
الشفق*2» فوسطه هنا هذا”"'' كالقامة بين الظهر والعصر في وقت 
اككراكهما: ْ 


محمد بن سفيان القروي المقرئ» أبو عبدالله. تلميذ القابسي» بقرينة أنه يعتني بالهندسة 
والحساب». وهذا ما وصفه به المؤلف نفسه في المدارك: 55/97. والنقل عنه هنا في 
مسألة حسابية. وانظر المدارك: لارهف. 948 8/ل!ا” والصلة: 2989/١‏ 15ل 5059 
وانظر ترجمته في الديباج: 77" وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: ١517/95‏ 
بتحقيق ج. برجستراسر. طبعة دار الكتب العلمية: .19890/١540٠‏ 

بلق كتبها في ز: لبطو.ء وفوقها: كذا. 

(0) معنى هذا أول الوقت» وممن قال به ابن شعبان» نقل عنه اللخمي قوله: يجمع أول 
وقت الظهر وأول وقت المغرب. التبصرة: ١/44ب.‏ 

() في الذخيرة: ”/ هلا عن سند بن عنان: قوله: وسط الظهرء ظاهره ربع القامة. 

(4) كلامه في النوادر: 57/١‏ ونصه في تهذيب الطالب ١/50أ:‏ إذا كان الفيء ذراعاً. 

(6) وهو له في التقييد: ١//7١؟‏ 

(5) ذكره له في النوادر: 557/١‏ والمنتقى: 755/١‏ والإكمال: #/5". 

0( في غير خ وز ول: صلاة. 

(4) كذا في خ» وفي غيرها: وقد نص. وفي حاشية ز: «درس في الأصل» وإنما يبين منه 
الواو والصاد»» وكتبه في المتن أيضاً: وقد نص. والضمير راجع لمالك» ومعنى هذه 
الجملة الاستدلال بقول سحئون: إن إيقاع العشاءين عند مغيب الشفق مثل إيقاع الظهر 
في آخر وقتها المختار وأول وقت العصر. 

(9) تتمة النص في المدونة: 7/١١1/١‏ من طبعة دار الفكر: «ويجمع بين المغرب والعشاء 
عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما تغيب 
الشمس». وسقط النص من طبعة صادر. 

)٠١(‏ كذا في كل النسخ» وصحح عليه في زء وفي ق: هوء وفي ح: هنا هذا عنده. 
ويشبه أن يتصحف عن «هاهنا». 
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وقوله هنا في تأخير المغرب إلى مغيب الشفق دليل على أن لها عنده 
وقتين» وقد تقدم مثلهء وهو هاهنا''' بين لقوله”'': «في آخر وقت قبل أن 
بشي" القفق :© ١‏ 


وتأمل قوله في الكتاب في مسألة جمع المسافر”*؟؟: «وعلى ذلك الأمر 
عندنا في الجمع لمن جد به السير»» ولم يشترط فواتٌ أمر كما اشترطه قبل 
قوله هذا”'» فهو نحو قول"'' ابن حبيب”'': إن للمسافر أن يجمع إذا جد 
به السير وإن لم يخش فوات أمر. وقد قال أيضاً في آخر باب'© جمع 
المريض”"'': «وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير». 


واختلف فى ضبط «وسط»؛ فقيل: لا يقال هنا وفي الدار وشبهه إلا 
بالإسكان””"'". وأما وسّط بالفتح فمعنى"'' عدلء. قال الله: أْمَّهُ 
وكنا 7 وقال ابن دريدك. يقال : وسسّط الدار و , 


)١(‏ كذا في زوس وع وح ومء وفي خ: وهو هنا أبين» وفي ق: وهو هنا بين. 

.١/١١ 09/١ المدونة:‎ )0( 

(0) في ق: وقتها قبل مغيب. وفي س: في آخر الوقت. وفي ع: في آخر وقت 
للمغرب. وخرج إلى «للمغرب». 

(5) المدونة: ١//ا١١/؟.‏ 

(0) المدونة: ١//ااا/ه.‏ 

(") كتب في خ: قيل» وعليه علامة لعلها: كذا. 

(0) كلامه في النوادر 7١54/١‏ والتبصرة 59/١‏ ونقله ابن شاس في الجواهر ١/1١5؟.‏ عنه 
وعن ابن الماجشون وأصبغ. 

(4) في م: أخريات. 

.9/1١5/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ نقل المؤلف مثل هذا عن ثعلبٍ في المشارق 598/5 وانظر اللسان: وسط. 

)١١(‏ كذا في كل النسخ. وعليه في خ: كذاء وصحح عليها في زء وفي ح: بمعنى. وهو 
أوضح 

.١ 5 البقرة:‎ ) 

)١(‏ قاله في الجمهرة: #/79 المطبوع بالأوفست في مكتبة المثنى بيغداد عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية. 
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والفرسخ”'' : ثلاثة أميال. 

والبريرا": أربعة فراسخ». وقد تقدم. 

وقوله”": «إنا قوم سَفْر4ء بفتح السين وسكون الفاء؛ جِمُْمٌ مثل 
ركب» ومن قرأه: سَفَرِ خفضه ولم ينون «قوما» قبله وكان على الإضافة» 
أي: أصحاب سفر. 

وعلي بن ججذعان”*2 - بضم الجيم وسكون الدال المهملة -. 

وخالد بن أسيد” بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. 

وعبدالله بن لهيعة”) بفتح اللام وكسر الهاء. 

ع سيا وى عو !"لويم عر بوجوو كيل لعي لاقتنا 


وقول" : «إِذْن والذى نفسى بيده تضلون ع اا بالضاد 


.ال/١؟١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .1"/119/١‏ 

(*) المدونة: ١/١5؟7١/5.‏ 

(5:) المدونة: ١/1؟١/".‏ 

(5) المدونة: ١/١1؟5/1‏ وهو صحابي كما في الإصابة: ؟/6؟5. 

١ .1١/١71/١ المدونة:‎ )5( 

0) المدونة: 1١/15١/١‏ -. وهو مصري يروي عن عكرمة مولى ابن عباس» روى عنه 
خالد بن يزيد وابن لهيعة كما في الإكمال: 5/١١٠؛‏ وليس هو الذي ذكره البخاري 
في الكبير: 759/١‏ وابن حجر في الإصابة: ه//7717. 

٠ .4/1١؟1١/١ المدونة:‎ )8( 

(4) في الطبعتين: تضلون كلمة مفردة» وهذا ما ينبغي أن يقتصر عليه المؤلف ثم يضبطها 
بطريقة لا تحتمل؛ إذ هذا حديثء. وإنما كررها المؤلف للإشارة إلى الوجهين» إذ لا 
يتصور أن ينطق الرسول يع باللفظين معاً. وبالضاد ذكرها ابن يونس» في الجامع: 
8/١‏ وفسرها بقوله: يريد إن صليتم أربعاً. 

)١(‏ هذا الحديث ذكره سحئون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبدالرحمئن ين جساس 
عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال: إن ناسا قالوا: يا رسول اللهء كنا مع فلانح- 
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المعجمة والمهملة معاًء رويناه بالوجهين؛ فبالمعجمة وفتح التاء من 
الضلال؛ أي بمخالفتكم''' الرخصة. وهي رواية أبي عمران وأبي بكر بن 
عبدالرحمئن”"'. وكذا حكاه عبدالحق عن كتاب أبي الحسن القابسي. [قال 
ابن خالد: وهي الرواية]”". وبالصاد/[ز"؟] المهملة مفتوحة وضم التاءء أي 
تعيدون الضلاة. أؤ يكون: المعتى : تضلون كما د كم وشرع لا باختياركم 
وآرائكم. دهي رواية أبي محمد عبدالحق”*' عن أبي عبدالله الأجدابي من 


رواية جبلة0*) وابن ل 


وأبو جمرة”". بالجيم والراءء راوي ابن عباس في هذا الكتاب» وهو 


- في السفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعاً أربعاًء فقال رسول الله ككلدِ - : «إذاً والذي 
نفسي بيده تضلون». ولس الحديث في مختصر موطا ابن وهب». ولم أقف عليه. 

(1) في خ وم: لمخالفتكم. 

(؟) هو أحمد بن عبدالرحمئن بن عبدالله الخولاني القيرواني. شيخ فقهاء القيروان في وقته 
مع صاحبه أبي عمرانء وهو من خاصة أصحاب القابسي» تفقه به وبابن أبي زيد 
وسمع منهما ومن غيرهماء وسمع بمصر. تفقه عليه خلق كثير كابن محرز والتونسي 
والسيوري. توفي477 (انظر المدارك: /ارة 5 ٠1؟)‏ 

(9) سقط من غير خ وق. 

00 لم أجد له هذا ولا ما قبله لا في النكت ولا في التهذيب. 

(5) جبلة بن حمود بن عبدالرحمئن الصدفي أبو يوسف. سمع من سحنون وأبي إسحاق 
البرقي» وعنه أبو العرب. له ثلاثة أجزاء مجالس عن سحنون رويت عنه. وروى عن 
سحنون المدونة» وروايته فيها معلومة. قال أبو العرب: كان صحيح السماع من 
سحنون ثقة. وقال ابن حارث: له عن سحنون مسائل يرويها وحكايات يحكيها. توفي 
649 (انظر المدارك: 1١/4‏ وعلماء إفريقية للخشني: ١95‏ والرياض: 150/5 
والديباج: .)١7٠١‏ 

(5) هو عيسى بن مسكين الإفريقي أبو موسى» سمع من سحنون وابنه جميع كتبه. وكان 
ابتداء طلبه سنة 74؟ وسمع من الحارث بن مسكين بمصر والربيع وابن المواز 
ومحمد بن عبدالحكم, قال أبو العرب: كان ثقةٌ مأموناً صالحاً ذا سمت وخشوعء 
كثير الكتب في الفقه والآثار صحيحهاء توفى 7468 (انظر المدارك: 71/4 وعلماء 
إفريقية للخشني : .)١97‏ ا 

0) المدونة: ١/7؟7١/١1.‏ 
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نصر بن عمران الضُبّعي”"'» والمثنى بن سعيد الضُبّعي'"'؛ كلاهما بضم 
الضاد وفتح الباء”". 

وذات المُضب”*2» بضم النون والصاد/[خ5] المهملة؛ موضع من 
المدينة على أربعة يرد . 

وداجنته” : هو ما أنس من الحيوان”" في الدور. 

وأبو حرب بن أبي الأسود”” بفتح الحاء وآخره باء بواحدة» وكذا 
رويناه» ابن أحي الأسود. وكذا هو في «موطإ ابن وهب وهو الصواب. 
وكان فى الأصل - فيما ذكره بعض الرواة -: عن أبى الو فأصلح من 
«موطإ ابن وهب). 

والدُؤلي”''' بضم الدال وسكون الؤاوء ويقال في هذا بفتح الهمزة 


على الوا 
وان سقية الخذري"""* يدكون الدال"الحهملة سوب إلى :يق خدزة 
من الأنصار. 


وقوله: «رأى ا بضم الخاء وصاد مهملة»؛ وجمعه 


.55/١ والمؤتلف والمختلف:‎ "86/٠١ انظر ترجمته فى التهذيب:‎ )١( 

(6) المدونة: 4/157/١‏ - وترجمته في التهذيب: .51/٠١‏ 

(0) في ق: كلاهما أيضاء وفي ل: بفتح الضاد وضم الباء. 

(5) المدونة: ١/؟77١/5.‏ 

(6) ذكر ذلك في معجم ما استعجم: 1084/4 والمشارق: 4/1 وفي معجم البلدان: 
ه/ 417 ضبطه بضم النون وسكون الصادء وانظر المعالم الأثيرة: .17١‏ 

(5) المدونة: ١/"؟١/5.‏ 

,ب في ق: الوحش. 

(4) المدونة: .٠١/١5/١‏ وهو الديلي البصري «انظر التهذيب: ؟١/077.‏ 

(9) وهو ما فى طيعة صادر. 

1١/17/1١ المدرنة:‎ )٠١( 

.1/1١7؟4/١ المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ في المدونة: :١1/177/١‏ «خرج علي بن أبي طالب من البصرة فرأى خصا». 
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خصوص 2 وهي بيوت البوادي», ورواه نعضهم هنا: حضن”” » وليس 
بشىء؛ لأن البصرة ليست بذات حصون إنما كانت الحصون بالمديئة. 


وقوله": «ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجَدٌ لفعلوا». الجّد: الساحل» 
بضم الجيمء وبه سميت ججدة”* وججد كل شيء جانبه. وحكى فيه أبو 
عبدالله الأجدابي الكسر ولا أعرفه هناء ورواه ابن المرابط وغيره [البجد]*“ 
بالفتح. وقال ابن لبابة: هو من الجدّدء يريد الأرض. 


قال القاضي: والضم هو الوجه"” 

وقوله”" في الذي ترده الريح إلى المكان الذي خرج منه وتحبسه فيه 
أياما: «إنه يتم صلاته ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه». هنا تمت 
المسألة فى «المدونة». قال سحنون: يريد إذا كان له وطنئاأ. ووقعت المسألة 
في «المبسوطة»”* تامة مفسرة لذلك؛ قال: يتم الصلاة في المكان الذي 
خرج منه وابتدأ سقفره. قال ابن وضاح: وكلام سحنون مخرج ليس في 


الأضة ”. 


)١(‏ في العين: خص: جمعه خصاص. وفي اللسان: خص: جمعه أخصاص وخصاص 
وقيل خصوص. 

(؟) في خ: خصا. 

(9) المدونة: ١/54١5/1؟.‏ 

(4) المدينة المعروفة» وهي بضم الجيم قولاً واحداً (انظر معجم البلدان: ١١4/9‏ والمعالم 
الأثيرة: 88). 

(6) ليس في ز. 

3( وهو ما في اللسان: جد. 

.4/١74/١ المدونة:‎ )0 

0( في ق وس وع وح: المبسوط. 

(4) في طبعة دار الفكر: :4/١١48/١‏ «قال سحئون: يريد إن كانت له مسكناً أتم» وإن لم 
تكن له مسكنا قصر الصلاة». ونقل عبدالحق في التهذيب 57/١‏ كلام سحنون هذا عن 
ابن أبي زمئين» وهو في تهذيب البراذعي ص ؟7 وتعقبه بقوله: «يريد وإن لم يكن 
وطنهء وإنما كان قد نوى فيه اقامة أرابة أيام فأكثر. فهي كمسألة الاختلاف فيمن 
خرج من مكة إلى الجحفة ثم عاد إلى مكة 4ء وأورد ابن يونس أيضاً في الجامع - 
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وقوله”'' في مدة القصر: «مسيرة يوم وليلة». كذا عند ابن عتاب وابن 
عيسى ٠‏ وعند بعضهم: مسيرة يوم تام. قال أحمد : إن ابن وضاح رده اليوم 
التام. قال: والرواية مسيرة يوم وليلة. والقولان معروفان عن مالك”". 


واختلف الشيوخ في تأويل ذلك؛ فقيل”": يوم وليلة يسار فيهماء فيكون 
عدار" يوفين: © بودلك أيضا قدن اريحة برد لأنها مشيرة تومية لخالي أهل 
000000 الأثقال. واختصره أكثرهم أن قول مالك اختّلف فيه؛ فقال 
مرة اأحرويا""" ولنلة وكا نهرةة ووس واشتميره ه بعضهم: ثم قال يقصر في 
أربعة بردء وعليه اختصر ابن أبي زمنين”"'. ولم يذكر أحد منهم اليوم التام إلا ما 
وقع في كتاب محمد”" عن ابن عمر: «يقصر في اليوم التام'*2. قال محمد: 
وذلك في الصيف للرجل المجدء وأربع”*؟ برد أحب إلى مالك لجمع زمن 
الشتاء والصيفء. السريع'''2 والبطيء. وهو قول ابن عباس2©'6. فكأن ما . 
حكاه””'' محمد عن مالك هو نحو ما حكاه ابن القاسم في «المدونة». 


- ١(/ه"٠١‏ قول سحنون وأتبعه قول عبدالحق على عادته في النقل عنه دون التنويه 
باسبويفة انظ ايقن شرح التلقين .47١/#‏ 

.5/١7١/١ المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: ١/١؟١/١.‏ 

(9) مثل القاضي عبدالوهاب في التلقين: 4١‏ وانظر شرح المازري عليه: #/887 والمنتقى : 
:70١‏ وهو أيضاً تاويل اللخمي في التبصرة: ١/٠هب‏ والمؤلف في الإكمال: */7. 

(4) في ح وق: مقدار. 

(( في ق وس وم: يوم. وهو محتمل. 

(5) والبراذعي: "" وابن يونس: .١1714/١‏ 

0 قياش ازع وح زم :تابي دكن أبن اعتمرة. 

(4) وهو في الموطل أيضاً من فعل ابن عمر لا من قوله كما يتبادر من كلام المؤلف. وفي 
النوادر: 57/١‏ أنه من قوله. 

(9) كذا بخط المؤلف كما بحاشية زء وأصلحها الناسخ : وأربعة. وهو الصحيح. و 
وح وام وس والئنوادر: أربع. 

.١"4/١ والجامعم:‎ 247/١ في ق دم والسريع. وهو ما في النوادر:‎ )٠١( 

() ورد هذا في النوادر: 4755/١‏ والجامع : ١*»؛‏ وانظر المنتقى: ١/517؟.‏ 

)١(‏ في ق وس وع وح وم: وكل ما حكاه. 
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اكت وروي لللسُسشا 11س ساس ااا اكاك 
ومعنى قوله''؟: ثم ترك ذلك مالك وقال: لا يقصر في أقل من 
ثمانية وأربعين ميلاً كما قال ابن عباس؛ قيل”''2: معناه ترك التحديد بهذا 
اللفظ لما هو أبين منه مما لا يختلف في السرعة والإيطاء ولا بالزمان كما 
بينه/[ز/ا؟] في كتاب محمد. ولهذا يرجع قوله: مسيرة اليوم التام؛ كما قال 
محمد وكما وقع في «المبسوط”" في تحديد سفر البحر اليوم التام”*) 
ويكون كله/[خ54] وفاقاً؛ إما لأن سفر البحر أسرع فيقطع في اليوم فيه ما 
يقطع””© في البر في يومين أو يوم وليلة - على تأويل بعضهم"' ‏ أو يكون 
المراد باليوم التام بليلته كما قال غيره””» فيتفق معنى قوله في البر والبحر. 


وقع في سند حديث ابن عمر أنه كان يتم بمكة'*): وكيع عن 
عبدالله بن نافع عن أبيهء كذا عندي. وهي”'' رواية ابن وضاح والدباغ. 
ولابن ا والإبياني : ابن و3 مكان وكيعء وذكر أن اين وضاح''" 
أصلحه. وقال أحمد بن خالد”"'2: الصواب: وكيع. 


.5/١؟١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) مثل هذا القول لعبدالحق في النكت والمازري في شرح التلقين: “/4887. 

(©) كأنما هو في ز: المبسوطة» وقد أذهبته الرطوبة» وفي التبصرة: ١/٠هب»‏ والجامع: 
ل وشرح التلقين: “/885: المبسوط. 

(؟) نقله عنه في التيصرة: ١/٠هب‏ والجامع : /ه6ل. 

(5) في ح: ما ليس يقطعء وفي ع: ما لا يقطع. وكلاهما لا يصح. 

(5) هو المازري في شرح التلقين: 8817/6 

(0) هذا القول في التوضيح: .١١١/١‏ 

.6/١7١/١ المدونة:‎ )4( 

(9) في غير ز: وهله. 

)9١(‏ وهو ما في الطبعتين 

)1١(‏ كذا في زوق» وكان مخرجاً إلى «ذكرء في زء وإلى «ذكر أن» في ق» وفي خ وس 
وم: وأن ابن وضاحء» وفي ع: وابن وضاح. ويبدو وكأن لسقوط هذه اللفظة وجهاً؛ 
قالإبياني لم يرو عن ابن وضاح حتى يذكر عنه ذلك. وابن باز زميله في الرواية عن 
سحنونء إلا أن يكون الفعل: ذكرء مبنياً للمجهول. 

(0؟١)‏ في ق: صالح. وهو خطأ. 
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وفى حديث ابن ع من طريق مالك أنه «كان يصلي وراء الإمام 
بمكة أربعا». كذا عند ابن عتاب وفي أكثر النسخ”'"'» وعند ابن عيسى 
وبعضهم : 0 وكذلك في «الموطأ». 


وفي حديث عائشة أن رسول الله يكهِ - «كان يصلي من الليل إحدى 
عشرة ركعة». ثبت لمن الليل» لابن وضاحء وسقط لغيره. ورواية أبن وضاح 
هى الصحيحة. 


ثم قالت”؟؟: «ثم ينصرف؛ فإن كنت يقظانة حدثني» وإن كنت نائمة 
اضطجع حتى يأتيه المؤذنء وذلك بعد طلوع الفجر؛ء كذا لابن وضاح. 
ولغيره:”*' «كان يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ 
فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة» وذلك بعد طلوع 
الفجر)”؟. 


فى كتاب ابن حبيب؟ خلاف”' لقوله» فانظره. 


.9/1؟5١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) وهو ما في الجامع أيضاً: .17"/١‏ 

() في طبعة صادر: بمنى» وفي طبعة الفكر: 4/1١١8/١‏ -: بمكة ومنى. 

(؟) المدونة: ١/ه8؟١/١١.‏ 

(5) وهو ما في طبعة الفكر: 9/١١9/١‏ والجامع: .١5/١‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الضجعة على الشى الأيمن» ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب صلاة الليل كلاهما عن عائشة. 

(60 قال مالك في المنتقى١/5١7:‏ من فعلها راحة فلا بأس بذلك ومن فعلها سنة وعبادة 
فلا خير في ذلك. 

(8) قال ابن حبيب: وأنا أستحب الضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح (انظر النوادر: 
0 والجامع: ١4/١‏ والمنتقى: 27١6/١‏ وكرر المؤلف في الإكمال: *#/7م ألا 
مخالفة بين ابن حبيب ومالك وإن كان تأوله بعض شيوخنا كقول المخالف. 

(9) في ق: خلافاً» وهو الصواب. 


هق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وظاهر هذا الحديث وحديث «الموطإ”"'' أن الضجعة إثر الأحد 
عشر”'' ركعة» وقبل ركعتي الفجرء لكنه قد جاء مبينا أنها بعد ركعتي الفجر 
فى غير" «المدونة» و«الموطأ». 


الضّجعة ‏ بالفتح ‏ الفعلة الواحدة» كالرمية والنومة. وبالكسر: | 
كالقعدة والجلسة. 


وفبيصة بن 1 بفتح القاف وكسر الباء بواحدة» وأبوه بضم 

الذال المعجمة.ء تصغير ذئب. 
8 بحم ال(ه©) 2 : : 

وحسين بن عبدالله بن ضمَيرة" بيصم الضاد وفتح الميم. 

وعبدالله بن نافع" المذكور في هذا الحديث في القراءة في الوتر هو 
صاحب مالكء. وهو الأكبر المعروف بالصائغ. وهو الذي روى عنه 
سحئون» والذي ذكر العتبي «سماعه؛ مقروناً ب«سماع أشهب»؛ لأنه كان أمياً 
له يكتب » وهو من أكابر أصحاب مالك المدنيين. 

وعبدالله بن نافع الزبيري» هو الأصغرء من فقهاء المديئنة من أصحاب 
مالك أيضاًء روى عنه من دون عكر خرج عنه ل 


)١(‏ في كتاب صلاة الليل باب صلاة النبي كك في الوتر. 

(0) كذا في خ» وكذلك بخط المؤلف كما بحاشية زء وأصلحها الناسخ: الإحدى عشرة؛ 
وهو ما في ق وع ولء وهو الصواب. وفي س وح وم: الإحدى عشر. 

(9) نبه الباجي في المنتقى: 7١8/١‏ على هذا وأن رواية عمرو بن الحارث ويونس بن 
يزيد والأوزاعي عن الزهري في هذا الحديث أنها بعد الفجرء غير أن المؤلف كأنما 
رجح رواية مالك في الإكمال: “0417/7 وهو صريح ما في البخاري ومسلم. 

(54) المدونة: .1/١١6/١‏ وهو أبو إسحاق المدني الخزاعي المتوفى 85 (انظر التهذيب: 
0116 ). 

(©) المدونة:  ”/١93/١‏ وهو مدنى حميري (انظر اللسان: 589/9). 

١ .4/175/١ المدونة:‎ )5( 

0 الذي ذكره ابن حجر في التهذيب: 45/١6‏ والتقريب: 85/١‏ أن مسلما خرج عن 2 
عبدالله بن نافع الصآئغ المخزومي. وفي طبقات المالكية لمجهول: "5 التأكيد على 
هذا التفريق كما قال المؤلف في المدارك خلاف ما لابن عتاب في فهرسته. وسبقت 
ترجمة ابن نافع. وانظر عن سماعه أيضاً المدارك: “/9؟١‏ _ ١١٠‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة القراءة في الوتر”'"» يقال بفتح الواو وكسرها. 


تكلم في الكتاب فيما يُقرأ به في ركعة الوتر””"» ولم يرا" ذكرا لما 


يقرأ به في شفعها في الكتاب» وتكلم في ذلك في غير الكتاب فقال 


ا ما عندي فيه شيء يقرأ به» واختار مرة ما روي عنه عليه السلام”*". 


. 2 
وحخيره ابن 0 ووسع عليه في الجميع. 


وهذا كله فى الشفم إذا كان مفرداً عن غيره ولم يتقدمه تنفل ي: 
في إ مفردا عن غير 
بهء فأما إذا ا نه تنه قله فلا تتعيرم له قراءة ولا عدد جملة. و 
ٍ 1 ٍ ش شعين له در : 
أن وس -تعيتفل. بواحندة 0 بنفله9 ؛ إذ الور عندنا/[ز8؟ خ56] واحدة. 
وإلى هذ" ذهب القاضي أبو الوليد الباجي”" وغيره من متأخري مشايخ 
ين 0 المعية زب 117" الضبوات: وحالت 


.1١7/175/1١ المدونة:‎ )١( 

(؟) قال مالك: والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي: قل هو الله أحدء وقل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى مع أم القرآن. 

(9) في ق وس وع وح وم ول: ولم يحد. 

(4) قاله في المجموعة كما في النوادر: 49١/١‏ والجامع: 0١‏ والتبصرة: ١/7هب‏ 
والمنتقى: .5١6/١‏ 

ره( ع هه زو تان تر مور ان الم : ١/ادب‏ وهو: مح والكادروة 
والاخلاص والمعوذتان»؛ لكن مع بعض الاختلاف كما ذكر اللخمي وأبو محمد في 
النوادر: 440/١‏ و المؤلف فى الإكمال: #/"9. وانظر ما اختاره المؤلف في نفسه 
بعد أن روى حديثاً مسلسلاً فيه القرآءة فى الأولى الفاتحة والاخلاص» وفي الثانية 
كذلك؛. وفى الثالئة كذلك والمعوذتان» قال: أخذت بذلك مذ بلغني هذا الحديث 
(انظر الغنية: 84 والتعريف: 77). 1 

() وهو في الجامع: .١44/١‏ 

(0) في ح: يصليها بعقبه) وفي م: يصليها بعقبيه. 

)2 يعني القراءة في الشفع. 

(9) في المنتقى: .5١6/١‏ 

.)7/88/7” مثل المازري (انظر شرح التلقين:‎ )٠١( 

)١١(‏ صورته في زء بعد الواو بياض مصحح عليهء ثم كلمة «لصواب»» وكتب بالهامش ماع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2 0 ا )0 
في هذا بعض مشايخ القرويين"''. 


ولعله في الكتاب إنما تكلم”' على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر 
النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط”". ومما 
يبين ما قلناه اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله”*' ونام ثم قام لوتره؛ هل 
يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بُعْدٍ ما بين التنفل””» 
والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئى”"' وليس فيهما تخصيص شفع لوتره» ومرة 
راعى انقطاع الوتر من النفل قبْله ويُعده عن الشفع قرأ : إعادية”". ويكنهن 
لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان”” وأكثره 
اثني”*' عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصاء وإنما أشار 
إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر 
من مسألة قيام 6ك غير صحيح. وسيأتي الكلام على ذلك في مو ضعه 


يشبه: «وأصح للصواب؛. وفوق هذا كتب ما لعله: «كذا صورته في الأصل» مضبب:. 

ومثل هذا في ل. وفي خ لا يوجد بياض ولا إشارة» وفيها: «المذهب. والصواب». 

وفي سائر النسخ والتوضيح: :1"1/١‏ «واحتج للصواب»؛ وليس واضحا في ق» 

ويشبه في ط: وأجنح. 

)١(‏ ذكر المازري في شرح التلقين: ؟/88/ هذا عن بعض شيروخه وضعقه. 

(6) في س وح: لم يتكلم. وفي م: إذا لم يتكلم. 

() انظر الخلاف في هذا ومن يقول هو ثلاث في التبصرة: ١/67ب.‏ 

(4) كذا في ز وس وعء وفي خ: ليلته» وفي ح وم وق: ليلة. وفي ع: الليل. 

(5) كذا في زء وفي خ: النفلء وفي س: النوافل. 

(5) رواه عنه ابن نافع كما في النوادر: 497/١‏ والتبصرة: ١/؟هب‏ والمنتقى: ١/9؟5.‏ 

(0) رواه عنه ابن القاسم في المجموعة كما في التبصرة: ١/7هب‏ والمنتقى: 71/١‏ وهو 
في العتبية من سماع أشهب وابن نافع انظر البيان: .477/١‏ 

(4) ذكره في النوادر: 54٠0/١‏ وليس فيه: أكثره اثنتا عشرة... وهو في المنتقى: .5١5/١‏ 

(4) في طرة ز: كذا بخط المؤلف. ولم يصححه الناسخ» وفي خ قد يقرأ: اثنا عشرةء أو 
اثنتا عشرة. وفي ع وح: اثنا عشر. وفي ق: اثني عشرة» وفي س وم: اثني عشر. 
والصحيح : اثنتا عشرة ركعة. 

)٠١(‏ في التبصرة (١/17هب):‏ «قال مالك: الوتر واحدة» وقال في كتاب الصيام: يوتر 

بثلاث وهو خلاف قوله الأول». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى. 
وعاصم بن ضَمْرّة"'' بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم. 
وخالد بن ميمون الصٌعُدي”"2 ٠‏ بضم الصاد المهملة وسكون الغين 


المعجمة ودال مهملة. منسوب إلى يلاد الو مما وراء وا 


وهي بلاد 0 وجهاتها. ويأتي في باب اليو" هارون بن عنترة 
السَعْدي”©»: بفتح السين وسكون العين المهملتين» منسوب إلى بني سَعْدا". 

قوله في الذي يصلي وتره ركعتين ساهياً”*2: «يسجد سجدتي السهو 
ويجتزئ بوتره ويعمل في النوافل كما يعمل في الفرائض»» استخرج 
بعضهم من هذه المسألة أن مذهب الكتاب أنه لا يعيد في ره" الهو 
وهي ووانة ط 1 عن مالك فيمن زاد في الصلاة مثلها ورواية عيسى 
عن ابن القافت 37 


.)1١/8 (انظر التهذيب:‎ ١75 المدونة: ١/8؟7١/7 - وهو السلولى الكوفى المتوفى‎ )١( 

(9) المدونة:  7/١14/١‏ هكذا ضبط في التاريخ الكبير: 174/١‏ والجرح والتعديل: 
+ ه” وضبطه السمعاني في الانساب: #/7609 بالسين. 

(6) ضبطه في معجم البلدان: */409 بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة»؛ وقد يقال 
بالسين مكان الصاد؛» وهو كورة من كور 0 

(4) في معجم البلدان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي 
الهند. 

(6) في المدونة: 8/168/١‏ »2 ولم ينبه عليه المؤلف هنالك. 

(5) لم أجد أحداً من المترجمين نسبه سعدياء إنما ترجموا لهارون بن عنترة الشيباني. 

0) في س وع وح وم ول: سعدة. 

.6/1١78/١ المدونة:‎ )48( 

(9) فرق عبدالحق في النكت بين الوتر وغيره. 

)٠١(‏ مطرف بن عبدالله 00 الهلالي أبو مصعبء. قال الشيرازي: تفقه بمالك 
وعبدالعزيز بن الماجشون وابن كنانة والمغيرة. قال ابن وضاح: رأيت سحنون لا يعجبه 
مطرف. وهو في الحديث ثقة ومن رجال البخاري». توفي (انظر المدارك: 
١>‏ والتهذيب: .)١199/٠١‏ وقوله هذا في النوادر: .#5١/١‏ والتبصرة: ١/لاهأء‏ 
والجامع : اردكل. ١‏ 

)١١(‏ البيان: ؟67/1. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقولة"؟© فى الحديكة ديا رشول اه أوقز بعد الفجر؟ فقال له في 
الغالئة»”"': انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة 


الإأفعل». وفي أخرى : أوق * 0 وقل فسر سحئون معلى: فقال له في 
-2 
الثالثة ‏ . 


وقوله في تقصير السّعاة*2: «لا أدري ما السعاة». إنما كره الجواب 
لأنهم عنده سعاة جور لا يقضون بالحق فيما يأخذونه من الزكاة» فهم كمن 
سافر في معصية. 

مسألة ذاكر صلاة فى صلاة2,. حملها عبدالحق”' على أن صلاة 
الفوضن. :يعد :ركنن “لا تقطع بخلاف النفل””. وأنه لم يختلف قوله هنا في 
الفرض كما اختلف في النفل لظاهر جوابه»ء وخرج هو وغير”"' فروقاً بينهما 
أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه''“. قالوا: وإنما يختلف قوله إذا 


.١/١78/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا هو الحديث في موطإابن وهب: 4#/ب» أرسله الحسن. وروى الحاكم: 
7١‏ له شاهدا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و -: «إذا أصبح أحدكم 
ولم يوتر فليوتر»» وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

(*) وهو ما في الطبعتين وموطإ ابن وهب 4ب. 

(؟) قال سحنون في المدونة ١/١78/١‏ -: يعني بعد ثلاث مرات» كلمه فأجابه أن افعل. 

.8/119/١ المدونة:‎ )6( 

(5) المدونة: ١/9؟١5/1؟.‏ 

0) في النكت والتهذيب: ١/55أ.‏ 

(6) قال مالك في المدونة 7/١79/١‏ -: إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعهاء وإن كان قد 
صلى ركعة أضاف إليها اخرى ثم يسلمء قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطعء 
وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى. 

(9) كابن يونس في الجامع: ١/ا4١.‏ 

)9١(‏ قال عبدالحق في النكت: (إنما قال: يقطع في النافلة - في أحد قوليه ‏ لأنه إن تمادى 
عليها صار مكملاً لها وكان ذكره للفاتتة لا تأثير له إذا بقي عليه ما دخل عليه وأتم ما 
كان فيهء وأما الفريضة فهو وإن اتى بركعة أخرى فيها يجعل ما هو فيه نفلاًء فهو 
قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعاً كما دخل عليه؛ فصارت الفائتة التي ذكرها 


قد أثرت هذا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليه». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لصتت تتا تت 717ل 
عد ثالعة(١)‏ لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها”'"'2 
وكذلك خاول: غير ' أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضاً بين ركعة من 
الثنائية 0 وغيرها لعدم التائين في الثنائية 0 إذا أكملها فيرى قطعهاء وظاهر 
مسائلنا اليوية” ف وذهب غيرهم من شيوخ الأتدلسيين: إلى أن المسألة عنده 
على قولين» وأن قوله في النافلة على أحد قوليه/[خ5ه] في الفريضة» وما 
لزمه في الفريضة لزمه في النافلة» وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد 
قوليه في الثافلة "لعا رجدر) القولين' له فى المبالين !9 لنصوصين نن لخو 
«المدونة». وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ابن القاسم فرق ما بين الذاكر 
في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلكء. وأن ذاكر ذلك/[ز9؟] في 
الفريضة في ثلاث يقطعء » لأنها لا تكون النافلة أريعاء قال: وأما مالك فقد 
اختلف قوله في المسألتين جميعاً. 


رل40 في ذاكر صلاة بعد ثلاث ركعات من أخرى: «يقطع التي دخل 
فيها بعد ثلاث أحب إلي»» رويناه عن شيخنا أبي محمد: إإِلَىَّ وإليه»» وكذا 
كان في كتاب أبيه. و«إليه» هي رواية أبي محمد بن أبي رو أ فالاتسعيابت 


)١(‏ كذا في ز وخ وقء» وفي حاشية ز: «صح بخطه بيناك» وهو الصواب. وفي بقية 
النسخ : ثانية 

(؟) قال عبدالحق أيضاً: «وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث 
ركعات من الفرض» فهاهنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف. هل يقطع لأنه إذا زاد 
ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما 
دخل فيهء فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء؛. 

(6) لعله المازري» انظر التوضيح: 8١0/١‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ؟/١٠.‏ 

(4) في ق وع وح وم ول: الثانية. 

(©) في ف وع وح وم ول: الثا 

(1) قال ابن رشد في البيان :451١/١‏ لا فرق بين النافلة والفريضة في القياس. 

(0) كذا في ز وس وح وم ول. وفي خ وق وع: المسألة. ويبدو أنه الصحيح. 

."/9 /١ الو‎ ©3( 

(9) نص أبي محمد في مختصره ١ب‏ : «وإن صلى ثلاثاً قال مالك : أتمها أربعاً وأحب إلي 
أن يقطع ثم يصلي التي ذكر ثم التي قطع ؛» فهذا فيه أن رواية أبي محمد «إلي» وليس (إليه». 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هنا راجع إلى مالك. وإلي» رواية القابسي0©: فيرجع”"؟ الاستحباب إلى ابن 
القاسم. وإذا كان هذا فقوله بعد هذا في باب ذكر السهو في الصلاة”” في 
ذاكر سجود السهو قبل السلام وهو في فريضة وهو على وتر: «يضيف إليها 
ركعة أحب إلي. وكذلك قال مالك»؛, فهذا اختلاف من قوليهما في استحباب 
ما يفعل. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى التفريق بين البابين بما تقف عليه عند 
الكلام على تلك المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


وقوله فيما تُقدم من الصلوات المنسية على الحاضرة: الصلاتان 
والثلاث أو ما قرب من ذلك”*'» وفي رواية القاضي أبي عبدالله: وما 
قرب» وكذا في كتاب ابن المرابط”*. وكان في السؤال: أو أربعاًء فأجاب 
١ 000-067‏ 


حمل بعض الشيو 0:2 أن الأربع في حيز القليل الذي لا يختلف فيه 
لقوله: أو ما قرب من ذلك» وزيادة واحدةٍ أقرب القرب. وإنما الخلاف في 
الخضيية ”7 كا أن ابي د 60 0 


)١(‏ وعليه اختصر البراذعي: 7 وابن يونس في الجامع:: .١47/١‏ وهوما لدى أبي عبيد 
الجبيري في «التوسط»: ؟/47. 

(؟) في ق: وعلى رواية القابسي يرجع. وفي ع وح وم: فرجع. 

.9/147 /١ المدونة:‎ )0 

(54) في الطبعتين ‏ طبعة صادر: ١١/١1/١‏ وطبعة دار الفكر:  ١١/١5475/١‏ «الصلاة أو 
الصلاتين أو الغللاث أو ما قرب4. 

(5) وعليه اختصار البراذعي: 74. 

(7) هذا مذهب ابن يونس في الجامع: .١148/١‏ 

(0) كذا في زر وفي خ ول: الخمس. وهو الصحيح. قال أبن يونس في الجامع : ويحتمل 
أنها في حيز القليل. وشهره المازري كما في التوضيح: ."8/١‏ وفيه أيضاً أن مقتضى 
الرسالة أنها كثير. 

(4) كذا ني زر وخ وس وع وح وم ول» وفي ق: الست. ولعل الصواب: ستتا. 

(9) هذا ما صوبه ابن رشد في المقدمات: 35٠1/١‏ والبيان: "٠4/١‏ واقتصر عليه الجلاب 
في التفريع: 557/١‏ وما يفهم من كلام عبدالوهاب في التلقين: 8". 
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فمن راعى (كثرة)(2 الخمسة”" التفت إلى أنها صلاة يوم وليلة وجملة أعداد 
الصلوات. ومن راعى القلة رأى”" أن الكثرة إنما تكون فيما زاد على صلاة 
يوم وليلة”؟“. وبعضهم يرى أن الأربع في صيز الكننر ©" بدليل أول السؤال 
وعدوله عن ذكر الأربع وتسميته قبل في المتمالة «الأشرى لمانا 


والثلاث» ويجعل قوله: أو ما قرب من ذلك. يعني: قل وخفا من 
الصلوات» يريد كما سميت لك لا ما قرب من ثلاث بالزيادة» ين 


م 
على من روى: وما قرب. ونص سحئون أن الأربع في حيز القليل ‏ . 


وقوله”*' في مسألة الإمام يذكر صلاة» وذكر اختلاف قول مالك». ثم 
كسد سحئون: وهما يحملان جميعا؛ء معناه: يُرويان عن مالك وينقلان 
عنه ) يعني القولين. 

وقوله2 في مسألة من نسي الصبح والظهر فذكر”"'' الظهر ثم ذكر 


)1١(‏ كذا في زوق» وسقطت من خ» وفي بقية النسخ: فمن راعى الكثرة التفت. 

() كذا في ز وخء وفي ق: الخمس. وفي بققية النسخ حذفت. وإنما خرج إليها في ز. 
والصحيح: الخمس. 

(9) كذا في كل النسخ» وكنب في ا قريباً من: : راعى. 

(4) كلام ابن حبيب في الواضحة يدل على قلة الخمس كما في تهذيب الطالب: ١/لهك"ب.‏ 

."٠ 854/١ والبيان:‎ »7١1//١ انظر المقدمات:‎ )6( 

() كذا في كل النسخء ونبه في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها: الصلاتين. 
وهو الظاهر. 

0 بحاشية ز أن المؤلف كتبها: لسيما! 

(4) ذلك في كتاب الشرح لابنه كما في الجامع: 0/0 وهو له في النوادر: ١/ه""‏ 
وتهذيب الطالب: ١/ه5كب‏ والبيان: ."١85/١‏ 

(9) المدونة: ١/139١/لا.‏ 

)١١(‏ سقطت من ز. 

.١/١" 9/١ المدونة:‎ )١١( 

)١1(‏ كذا في كل النسخ» ونبه في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها في المتن: 
فصلى. وسقطت من ح» وفي الطبعتين معا: «قلت: فلو أن رجلاً نسي الصبح والظهر 
من يومهء فلم يذكرهما إلا بعد أيام» فذكر الظهر ولم يذكر الصبح» فصلى الظهر». 
(طبعة دار الفكر: ”/١75/١‏ -). 
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فيها الصبح: «تفسد عليه صلاة الظهر». أنظر كيف حكم لها بالفساد» وقال 
فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزثه ويعيد الآخرة''' في 


الوك" + ؤقال ابن تحييت ؛ تقونك عليه وهلي الأعادة 0 


وعلى قول مالك في هذه جاء قول أشهب”'' فيمن ذكر الصبح وهو 
اياده جنك ول لمم الال أن دراك بريها برعم 1ه يتمادى وتجزئه 
جمعته””'؛ بمنزلة صلاة خرج وقتها"'. وذهب نعض الشيوخ إلى أن 
الكلام/[خ/5] في هذا منه مبني على قولين”" في فساد الصلاة الذي” وقع 
فيها الذكرء وعليه حملوا اختلاف قوله في ا ذاكر صلاة وهو في 
ثلاث من المغرب وراء إمام أنه يسلم من ثلاثء ثم يعيدهاء يريد 


ري بال 


انشحينان” 7 وفى رواية أخرى 
وقوله””'' في الحديث: «ثم فزع إليها»”'" '. بكسر الزاي: أي ذعر 


)١(‏ فى ق: الأحيرة. 

زفة المدونة: لضن ”7 

(*) حكاه له في الجامعم: .١45/١‏ 

(14) في المجموعة كما في الجامع : ١4/١‏ والتوضيح : د43 

)2( ا جمعة. 

(5) هذه الفقرة في التبصرة: ١/#أ2‏ وانظر النوادر: .55١/١‏ 

0) قال ابن القاسم في المدونة :١7/١‏ يصلي الصلاة التي نسي وكل صلاة هو في 
وقتهاء وقال ابن الماجشون: لابد من اعادة التي ذكرها فيها. 

(4) كذا كتبها المؤلف,» وصححها ناسخ ز: التي. وكذا هي في بقية النسخ» و 
واضحة في خ. 

(9) المدونة: ١/1759/لا.‏ 

)٠١(‏ في ق وع: استحباباً. ولعله الراجح. 

.أه#/١ والتبصرة:‎ ”55/١ ذكرها فى النوادر:‎ )١١( 

)١9(‏ المدونة: ا 

)١1(‏ الحديث في المدونة رواه مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله وَكهِ - قال: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها». 
وهو مرسل من زيد. ومعناه في مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين - 
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لفواتهاء ويكون أيضاً بمعنى تنبه واستيقظ لها'''. فزع من نومه: إذا هب 
منة. 

وقوله”"' في مصلي الشادية :افيا لاقي ولا شيف اإلننها 
سادسة»؛ إنما قاله لأن النافلة لا تكون سنا عند جمهور الفقهاءء وإنما 
اختلفوا في كونها أربعاً مع اتفاقهم على جوز التنفل بائنتين إلا شيئا 
روي عن ابن عمر”" أن نافلة النهار أربع” 1 وقاله الأوزاعي”*؟ /[ز ١‏ "] 
عمد ين عم" ورلا فول أي عدينة آنه إن شاء تفل ليلا آربعا 
وستاً وثمانيً"©: فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم يلتفت إلى 
الشاذ. 


وقوله" في الذي يذكر وهو في صلاة الظهر أنه في الخامسة ولم 
يكملها بسجودها: «إنه يرجع [فيجلس]'' ويسلم ويسجد لسهوه»» ولم يذكر 
التشهد لأنه قال أول السؤال ما يدل أنه تشهد قبل قيامه للخامسة» وإنما كان 
شكه قبل سلامه”'2. وقد اختلف في هذا الأصل: هل يعيد التشهد حتى 


- وقصرها عن أنس قال: قال رسول الله كِلةِ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك». 
)١(‏ في ق: لما. 
(؟) المدونة: ١/5/1384؟.‏ 
() عزاه له ابن قدامة في المغني: ١//اولا.‏ 
(4) في قيس :: أرضاء: ولندن هناضيا: 
(0) الأوزاعي يخيره بين أربع واثنتين (انظر: «فقه الإمام الأوزاعي»: 5946/١‏ جمع الدكتور 
عبدالله الجبوري وطبع وزارة الأوقاف العراقية بمطبعة الإرشاد ببغداد /ا19//ا/91١).‏ 
)١(‏ رأيه في المغني: ١//اولا.‏ 
60 تفصيل مذهب أبي حنيفة في المبسوط: .١41//5‏ وانظر المدونة: ١47/١‏ والمنتقى: 
*/١‏ 3 والإاكمال: .٠١١/5‏ 
(8) المدونة: .5/١4"/١‏ 
(9) ليس في ززوس وع وح وم ولء وهو في المدونة. 
)98١(‏ قال في المدونة: ١/1١47/١‏ -: «قلت: فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى 
صلى خامسة). 
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يكون سلامه متصلا به أم لا؟ ومذهب مالك استحباب هذ(») في مسألة 
القراءة لمن رجع ليركع في رواية أشهب عنه". وعلى هذا يأتي استحبابه 
لمن سجد سجدة قرآن في صلاته أنه إذا قام منها قرأ شيئاً قبل أن يركع 
ليكون ركوعه بعد قراءة”". 


وقوله) في مسألة الإمام الذي سها بسهوه قوم واتبعه آخرون إلى 
آخر المسألة» وقوله: إن صلاة من لم يتبعه تامة» قال سحئون”©: معناه 
سبتخوا:. به :قأما إن لم يفعلوا وقعدوا فليعيدوا أبداً. قال: وإن كان الذين 
البعوة: يكنا عالمين بسهوه. تأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فأحب”" إلى 
“يناكو 

وقوله”"' في مسألة الذي ترك السجدة من ركعة وقد قرأ أو ركع ولم 
يرفع من الركعة التي تليها: «يرجع فيسجد السجدة». قال بعضص 
الشيوخ”*): هذا يدل على أنه يرجع للجلوس ثم يسجد من جلوس كما 
قال عبدالملك""": ومكل ووانة أسينة:) عن مالك فيمن نسي الركوع أنه 
يرجع قائماً فيركع» وهو خلاف ما يأتي بعد هذا”''"' فيمن ركع في الثانية 
و0 السجدة من الأولى : يترك ركوعه الذي هو فيه ويخر ساجداً 


)010( يعني استحباب الربط بين الفعل وما قبله دون إفراده. 

زفق وهي في سماعه في العتبية (انظر البيان: ١//ا/ا4).‏ 

(9) روى ابن حبيب أن القارئ مخير في ذلكء انظر المنتقى: .”"60/١‏ 
(4) المدونة: .4/184/١‏ ْ 

)2( في المجموعة كما في النتكتء وقارن بالنوادر: ."848/١‏ 

)3( في خ وق وح: وأحب. 

/) المدونة: ١/34١(/ه.‏ 

69 نسب عبدالحق في النكت هذا لبعض شيوحه القرويين. 

(9) قاله في المجموعة كما في الجامع: .١8/١‏ 

.)108/١ في سماعه في العتبية (انظر البيان: ١//الا» والتبصرة:‎ )١( 
المدونة: ا‎ )١١( 

)١١(‏ في ق: ونسي. 
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لسجدته التي نسي » ولرواية أشهب 0 


وليس تأويله”' في قوله في المسألة الأولى: «يرجع فيسجد ببين»» إذ 
قد يحمل قوله: يرجعء أي لإصلاح الركعة الأولى وتمامها ويترك ما هو 
فيه» (وما تأوله الشيوخ في الفرق في جوابيه ا 


' في ذلك: يخر ولا يرفع رأسه. 


٠ 3 : 5‏ هق 
مسألة من نسي الركوع أو نسي السجود المذكورين”*" لا يضح 1د 
على من لا يرى حركات الانتقالات مستحقة في الصلاة إلا لإرادة الفضل””) 
ولا يوجب الاعتدال والطمأنينة فيها. وهو أصل مختلف فيه""'. وما أرى 


وداود بن الحُصّين””" »: بضم الحاء وفتح الصاد المهملة؛ وكذا هو في 
الأسماعء» /لخىمه] وأما فى الكنى فبالفتح حيث وقع ذلك فين الكتاب. 


وعبدالله بن بحينة 0 بضم الباء وفتح الحاء المهملة. 
0 بضم الخاء المعجمة وك مما و كو ل ما ا 1 


.)470/١ في سماعه (انظر البيان:‎ )١( 

فق في خ: تأوله. وهو مرجوح. 

(6) ضبب ناسخ ز على معظم كلمات هذا المقطعء وكتب بالحاشية كلاماً عن تصرف 
للمؤلف إزاء هذا. وكان على قوله: «وما تأوله» في النسخة خ ضبة. وكان ناسخ ز 
كتب ما لعله: «ضببه المؤلف وكتب في الطرة: حققه. [أو قريب من هذا]». 

(4) في خ: المذكورتين. والصواب تذكيره. 

(6) كذا في زء ولعله: الفصلء. وهو ما في ق. 

(5) قال ابن رشد في المقدمات :1518/١‏ «في مختصر ابن الجلاب أنه فرض» والأكثر أنه 
غير فرض". 

90) المدونة: ١/ه"١/5.‏ 

(4) المدوئة: ١/155/لا.‏ وهو عبدالله بن مالك بن القِشبء توفي 55» صحابي (انظر 
الإصابة: 4/؟77؟). 

(4) المدونة: .1١/15/١‏ وهو خصيف بن عبدالرحملن الجزري الحضرمي أبو عون (انظر 
التهذيب: #/ 17). 
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وفتح الصاد ال 
وذكر في الكتاب”) حديث ابن وهب عن مالك وهشام بن سعد 
ل : «إذا شك أحدكم في صلاته». إلى قوله: الم يسيحد: متجدانين وهو 


انا .0 

جالس قبل التسليم:”*". ثبت قوله: «ثم يسجد سجدتين قبل التسليم؛» لابن 
عتاب وحذده. قال ابن رفنات: لم يدخل سحئون هذا الحرف» يعني : : «قبل 
التسليم», وهو صحيح في «موطإ ابن وهب»6©) وموطئات مالك رحمه الله. 

وعن أبي عبيدة99) 2 بفتح العين وكسر الياء» عن ابن مسعود : «إذا قام 
أحدكم في قعود». كذا وقع ضبطه عندي عن الشيخ ابن عتاب» وهو 
وهم. وصوابه ما وقع عند ابن عيسى: أبو عبّيدة» نم العين وفتح الباء» 
وهو ولد عبدالله بن مسعود. مشهور. والذي بة بفتح العين عن ابن مسعود 


)١(‏ وقع تقديم وتأخير بعد هذا في ز وس وع وح وم ولء. وجاء فيها قوله: «وعن أبي 
عبيدة»؛ وجاء قوله: «وذكر في الكتاب حديث ابن وهب»؛ بعد قوله: #والمعروف من 
مذهب ابن مسعود خلافه»؛ لكن ناسخ ز نبه على التقديم والتأخير. 

(0) المدونة: ١/ه8١/".‏ 

(؟) عبارة موطإ ابن وهب: إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد.. 

)2 الجديد انق الخو عن رن زنب نانك رجشار رجاتمل الا بن اناك 
حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله - كلِدِ - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا 
يدري كم صلى؛ أثلاماً أم أربعاً. فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام»» 
والسند في موطإ ابن وهب 584/ب: ...قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس 
وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم عن 
عطاء بن يسار أن رسول الله كلِِ... وفيه آخره: «ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل 
السنلام؛ وإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين» وإن كانت 
رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». إلا أن هشام بن سعد بلغ به أبا سعيد الخدري. 
فالحديث مرسل عن عطاء لكن أخرج قريباً منه مسلم في كتاب المساجد باب السهو 
في الصلاة وفي بعض طرقه داود بن قيس عن زيد بن أسلمء وهو إسناد ابن وهب 
ا ل وو 

)6( وهو في مختصره: 4ب 


(؟) المدونة: 2٠1١/١5/١‏ وهو ابن عبدالله بن مسعود (انظر التاريخ الكبير قسم الكنى: 
"6). 
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[هو]”"' عبيدة السَلّماني» اسم غير كنية» وقد ذكرناه. 


وحديث ابن مسعود”" هذا: إذا قام من قعود أو قعد من قيام أن 
سجوده (في الجميع)”" بعد السلام؛ هو مذهب ابن مسعودء ولهذا حمله 
سحنون على الخلاف» واعتذر في الكتاب من إدخاله”*' وأنه إنما احتج 
ببعضه. وأن السلام على السهو لا يقطع الصلاة. وقد ذهب أبو عمران إلى 
حمله على المذهب في أن يجعل القيام من قعود في الرانعة فيكون عمله 
كله زيادة حكم سجودهم/[ز١"]‏ بعد السلام» والمعروف من مذهبٍ ابن 
مسعود خلافه. 


وقوله””' في مسألة ناسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: لا 
يضيف سجود الثانية لركوع الأولى «لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة 
ثانية» يقتضي أنه يخص كل ركعة بنيتها وإلا لا تجزئه؛ وقد أجاز في هذه 
بعينها أن يرد الثانية أولى إذا كان قد أكمل ركوع القائية«وتعة لو تكن لها" ٠‏ 

وقوله”" في الذي نسي تكبيرة واحدة: لا شيء غليةغ::فإن نسي. أكثر 
من ذلك سجد قبل السلام» ثم قال بعد هذا فيمن نسي بعض التكبير أو 
نسي سمع الله لمن حمده مرتين أو أكثر. كذا لابن عتاب وعند إسحاق بن 


)١(‏ ليس في ز. 

(0) في المدونة :١17/١5/١‏ إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين 
فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم. 

(0) خرج إليها في ز وصحح عليهاء كما خرج إليها في خ وكتب فوقها: كذا. وحذفت 
من بقية النسخ ما عدا ق. 

(4) قال سحئون في المدونة 31 : وإنما ذكرت هذا الحديث لأن ابن مسعود رأى 
أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو. 

.5/١"5/١ المدونة:‎ )©( 

(9) تثمة المسألة: «ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى» فتصير ركعة 
وسجدتين». 

(/9) المدونة: /ا*8١6/1.‏ 

.1/١188/١ المدونة:‎ )8( 
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إبراهيمء وهي رواية ابن عيسىء وكذا في كتاب ابن المرابط مكان 
«أكفر»0؟: «أو الله أكبر أو مثل التشهدين”". ونسي أن يسجد حتى طال». 
ثم قال: «أما التشهدان والتكبيرة والاثنتان”" وسمع الله لمن حمده مرة أو 
0 فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجوداً ولا 
شيئاً». وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما 
يأتي له في الباب بعد'*“. وعلى (هذا)”" الخلاف حملها غير واحد”” وهو 
بين في «سماع يحيى»” عن ابن القاسم عن مالك». فقال مرة: لا يسجد. 
ومرة: يسجد في تارك”'' تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائداً على 
قوله: مرتين. لكن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن 
حمده مرة أو مرتين»؛ يصحح''' أن مراده/[خ09] على رواية إسحاق 
واحدةء فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة 
قبل. 


)١(‏ في ق: أو أكثرء وفي س: أكبر. 

(؟) في الطبعتين: «...أو الله أكبر أو التشهدين ؛ طبعة صادر: ”/١78/١‏ وطبعة الفكر: 
ل . 

(9) مرض عليها في خ وكتب: كذا. 

49 كذا في كل النسخ. وفي ز كتب بالألف والياء معاً. وصحح عليهء وكتب بالحاشية: 
كذا بخطه. وفي الطبعتين: أو مرتين. 

(6) فى المدونة ١//ا١/8:‏ قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو 
ذلك رأيته خفيفاً ولم ير عليه شيثاً. . . وفي :1/154/١‏ قال مالك: من نسي سمع الله 
لمن حمده قال: أرى ذلك خفيفاً بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها. 

زفف سقطت من غير ز. 

(0) انظر ذلك في المقدمات: .199/١‏ 

(6) انظر عن سماعه تاريخ ابن الفرضي: 2499/5 2450 وقارن بالمدارك: #/ممم 
وأحخبار الفقهاء: 809". هذا ولم أجد هذا النقل في سماع يحيى من ابن القاسم في 
العتبية (البيان: 548/7" .)81١‏ 

في في ق: ترك. وهو أشبه. 

)1١(‏ في فق وع وم: فصحيح؛ وفي ح: فصح. 
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اعد سه اص وات ”امعد كدح ااا 1 ل وال ا 1 416 201 
وقوله'2: «إذا جعل موضع «سمع الله لمن حمده» «الله أكبر»ء 
وموضع «الله أكبر» اسمع الله لمن حمده»» كذا روايتنا. وعند بعضهم: أو 
موضع سمع الله لمن حمده''"'. ففي هذه الرواية - وعليها اختصر ابن أبي 
تمدن زاتما انشط مرة171” قد اأرسمه طبه الشكو أب 0557 جل 
مبدلها كناسيهاء وإن كان عبدالملك بن الماجشو 5 
السجودء قال: لأنه زاد اق ولو نسي تكبيرة واحدة ولم*؟ يسجد : 3 
وأنكر هذا أبو 1 "؟ فال زيادة الذكر لا يوجب وتجوذا. وقد و 
بعضهم أن هذا كله خلاف لما تقدم ولقوله بعد ذلك فيمن نسي سمع الله 


لمن حمده5“ : «أراه حفيفاً» كمن نسي تكبيرة». وأكثر المتكلمين على 
المسألة حملوا جوابه أنه أبدل ذلك في الركوع وفي القيام» فجاء منه إسقاط 


."/18/١ المدونة:‎ )١( 

() وهو ما في الطبعتين ؛ طبعة الفكر: .5/١"0/١‏ 

(9) يعني أنه ترك تكبيرة واحدة. 

(4) قال في حكم من فعل هذا: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه» فإن لم يرجع حتى 
يمضي سجد سجدتي الجر قبل السلام. 

(ه) كذا هو مصحح عليه في ز 

(5) عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة أبو مروان. كان فقيهاً فضِيحا دارت 
عليه الفتوى في أيامه إلى موته وعلى أبيه قبله. تفقه بأبيه ومالك وابن أبى بي حازم وابن 
دينار وابن كنانة» أخذ عنه سحئون وابن حبيب» وكان يرفع به في الفهم على أكثر 
أصحاب مالك. له كلام كثير في الفقه» وله كتاب سماعاته وهي معروفة» وكتابه الذي 
ألفه أخيراً فى الفقه» يرويه عنه يحيى بن حماد السجلماسي. توفي: 1١١‏ (انظر 
المدارك : ١1١  ١8/#“‏ والتهذيب: 51" - 3517). ان 

7ع في خ رع وح: هذا. 

(4) في غير ز: لم. ولعله المناسب» ويؤيده سياق المسألة في تهذيب الطالب؛ ونص 
كلامه في النوادر :65/١‏ «لأنه زاد ونقص وليس كمن نسي تكبيرة»» وهذا يوضح 
خطأ الواو في «ولم"». 

(4) قاله في الواضحة (انظر النوادر: "85/١‏ وتهذيب الطالب: ١/٠لاب).‏ 

() نقله المازري عنه هو وابن الككاتب (انظر التاج والإكليل: ؟55/7). 

.؟5/١ة/١‎ :ةنودملا)١١(‎ 
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ذكرين وبدلهماء فلذلك قال: «أن يرجع فيقول الذي عليه». واختلفوا هل 
يقولهنا مى02) أو إنما كوا لي بال حا وحده!؟)؟ 5 
التكبير قبله. وقيل”*': لا معنى لتكرار التكبير؛ لأنه في غير محلهء وإذا كان 
هذا فهو كمن ترك تكبيرة» فإذا رجع الآن فقال: سمع الله لمن حمده لم 
يكن عليه سجودء وإن لم يفعل كان عليه؛ لأنه نقص ذكرين» وعلى هذا لا 
يكون مخلانا. لها يفده وله لوك 


وانظر ا ول27: «أو انتقض وضوءه'ء فلا أعلم بينهم خلافاً أن نقض 
الوضوء وإن كان بالقرب فيمن سلم قبل أن يتم صلاته أو يسجد سجود 
سهوه الذي قبل السلام يمنع/[ز؟*] البناء» وحكمه حكم الطول؛؟ لأنا نقدره 
بعد سلامه السهوي”" في حكم الصلاة» فإذا أحدث قبل جبره انتقض العمل 
كله؛ لأنها صلاة أحدث فيها قبل تمامها. 


وقوله*2» في التكبير مرئين وسمع الله لمن حمده مرثين: إنه إن نسي 
سجودهما قبل السلام أو قربه فلا شيء عليهء نص في المسألة©©. 


() نقل عبدالحق هذا في النكت عن بعض الشيوخ الصقليين» وانظر التاج والإكليل: 
له 

00 عزاه عبدالحق في النكت لبعض شيوخ صقلية وغيرهم وهو قول ابن يونس في 
الجامع: .١168/١‏ 

قي س وع وح وم: فيجعل. 

(5) ليس هذا قولا ثالثاء بل تأكيد للقول الثانى. 

)ه( في خ: لما بعده وقبله. ١‏ 

(5) المدونة: ١/8"١/5؟.‏ 

0) في ق: سلام السهو. 

.1/1١88/١ المدونة:‎ )( 

(9) في طرة في خ محوقاً عليه: «وقد ذكر أبو عمران أن يؤخذ من الكتاب إعادة الصلاة 
لعارك ذلك... فإن كان يريد على كل حال فلا أدري من أين ذلك. إلا أن يكون في 
كتبه وروايته زيادة ليست في كتبناء إلا أن يكون أراد إعادتها إن لم يسجدهما بالقرب» 
فهو نص في الكتاب. وهو مراد أبي عمران» والله أعلم. صح... محوقا عليه؛ فانظره». 
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حتى قام وتباعد: افليعد صلاته) ولم يفصل ٠»‏ تشعو باعل القولين اللذين 
حكاهما عنه عبدالوهاب”'' في الإعادة من”" جميع سجود النقص من غير 
تفصيل » وعلى هذا حملها نعض المشايخ وأنه قول مفرد» وكذا ا 
اللخمي”. 


وقوله”'' في ناسي التشهد: «إن لم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء 
فقيل 7 معنا أنه قد كان جلس. ويبيقة فمساألة الى نسيه .هن الركعة 


الرابعة» فإنه فصل القول فيه 
وقوله”"': «فإن الخلاف أشد»ء ويروى: أشرء معاً بالراء والدال. وفى 


رواية ابن المرابط: شرء وهو أصوب؛ أهل العربية لا يقولون منه «أفعل». 
وتم مقرلوة عض “وان ا حت ا ا 01315730174 بوكو ساء 


أشر وأخير في الحديث الصحيح كثير””". 


.54/١ا//١ المدونة:‎ )١( 
اختلف عن مالك هل تعاد الصلاة في ترك جميع السجود‎ ::51//١ (؟) قال في المعونة‎ 
للنقصان أو في بعضه؛ فقال مرة: تعاد في جميع السهوء » وقال مرة: لعفي جر‎ 

سجود السهو في الأفعال دون الأقوال. 

(9) في ق: في. 

(4) في ق ول: حكاهماء وفي م: حكى هذا. 

(5) التبصرة: ١/8هأ.‏ 

(5) المدونة: ١//ا١1/١١.‏ 

(6)0 القائل ابن أبي زيد؛ قال في الجامع :١198/١‏ إنه كان قد جلس في التشهد الأول. 

(8) انظر ذلك فى: .1١50/١‏ 

.4/148/١ المدونة‎ )9( 

(١٠)عزا‏ المؤلف هذا القول لابن قتيبة فى المشارق ؟7841/9. 

)قي 1 هن شر ١‏ 

5 الفرقان:‎ )١6( 

)١(‏ مثل قوله عليه السلام في مسلم في النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة: إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء 
وقوله في مسلم أيضاً في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم: هم شر الخلق ع 
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كوو ري 1ه ااا ا 
وقول سفيان في سجود المأموه”'': «إن كان سجود الإمام بعد السلام 
فإنه يسجد معهاء سقطت: المعه!ا من نسخء وثبتت في نسخء وهي ثانتة في 
روايتنا”"". وهو خلاف لا شك/[خ١5]‏ فيه» ومذهب سفيان في ذلك كما 
لصن + بوزهو]" مدهب التشعى والشغين وعظاء والكسن :وأضحات الراق 
وأحمد وأبي لور درأما رك ل ا فقد تكلف بعض المشايخ أن 
يرده إلى المذهب ويكون قوله: فإنه يسجدء يعود على الإمام وحده. ثم 
يقوم هذا بعد سجود الإمام على اختيار ابن القاسم في «المستخرجة»”*', 
وحخلافي ما له في «المدونة»؛. وهذا كان يصح لو كان مذهب سفيان 
كمذهبنا. 


وقوله في الكتاب"'2: إن جلس فليدع ولا يتشهدء إنما قاله 
لأنه قد تشهد في جلوسه أولآء وجلوسه هذا إنما هو لانتظار تمام 
الإمام» فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم؛ كما لو أطال 
جلوسه فى صلاته اختياراً ولا وجه لإعادة التشهد؛ لأنه ليس 
بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه. ولو كان الإمام قد سلم قبل 


- أو من أشر الخلق ...وفي صحيح ابن حبان: 194/8. واليد العليا أخير من اليد 
السفلى. 

.5/1١50/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) وكذا في البراذعي: 70 والجامع: ١/لىه١.‏ 

(0) ليس في ز وح. 

(4) عزا ابن قدامة في المغني: 7١/١‏ هذا الرأي لهؤلاء جميعاً. وأبو ثور هو إبراهيم بن 
خالد بن أبي اليمان الكلبي؛ روى عن ابن عيينة ووكيع والشافعي وصحبه؛ روى عنه 
أبو داود وابن ماجهء وهو فقيه مجتهد ثقة توفي 51١‏ (انظر التهذيب: .)٠١7/١‏ 

(©) قال فيها بجواز ذلك إذا جهل فسجد مع الإمام بعد السلام ثم قضى ما فاته: يعيدهما 
أحب إلي؛ عزاه لسماع عيسى في العتبية في الجامع: ١58/١‏ وفي رسم من حمل 
صبيا كما ذكر الحطاب والمواق: 50/5 ولم أجده فيه في البيان: 284/5 ويمكن أن 
يفهم هذا من رواية عيسى أيضاً في رسم: نقدها نقدا مع شرح ابن رشد في البيان: 
6. 

.4/١50/١ المدونة:‎ )5( 
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تمام هذا و أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال. 


وقول في الذي أحدث بعد أن سجد سجدتي السهو: «يتوضأ 
ركفا وفق "تمك لاه فإنا "ل ,يعدعنا أحزنا مده قل هذا 
لفظ' مشععدن «عتها ولق “قال :- وقلة جرت تعن مله وبزار7 2 .ركان 
أصح؛ لقوله: وقد تمت صلاتهء يعني قبل أن يسجدهماء لا أن 
تمام صلاته بإعادة الوضوء وسجودهما. ذهب بعض الشيوخ”*؟ أن هذا 
مذهمب مالك في إعادتهماء وأن مذهب ابن القاسم أنه لا يلزمه 
إعادتهما وإن استحب له ذلك. وقال غيره: إنما خفف حدثه قبل 
سلامه منهما لاختلاف الناس في التسليم: هل هو من الصلاة أم لا 
فكيفا من سجدتي السهو؟ ولم يختلفوا لو أحدث بين سجدتي 
السهو أنه يعيدهما. 


وقوله'' فيمن جهر فيما يسر فيه: إن كان قال: #«يتسم لمر 
أكقزل اليد 9 الحمد لله رب العلييَ 40" . وليس من مذهبه 
في الكتاب”*'؛ والمشهور عنه: قراءة بسي أو في أول القرآن*. ولا 
هي عندنا من أم القرآن إلا ما وقع في الكتب «المبسوطة»”''2 لإسحاق بن 


)١(‏ في ق: لتشهده. 

(0) المدونة: ١/79١1/1ة.‏ 

() في غير ز وخ وح: صلاته. ويبدو هو الصواب. 

() حكى الزرويلي في التقييد: »47/١‏ هذا عن المؤلف منتقدا إياه. والقاضي عياض إنما 
حكى قول غيره. 

(6) في غير ز: المشايخ. 

.1١/1١50/١ المدونة:‎ )5( 

." 2١ الفاتحة:‎ )90/( 

.//55/١ المدونة:‎ )4( 

(4) رواه عنه ابن القاسم في العتبية (انظر البيان: .)"58/١‏ 

)١(‏ في ق وس: الكتاب المبسوط. وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

يي عن عبدالله بن نافع : لا يدعها الإمام في نافلة ولا فريضةء» وهي آية 

من القرآنء ونحوه لابن 0000 في قراءة الإمام بها في النافلة© 
والفريضةء وقد يحتمل/[ز ”*”7] قولهما 0 ظاهره فيكون وفاقاً. 


وقد رأى أ* تدهيب التعرد في النافلة 0ن أ وفسره سليمان بن 
كل وذكر في آخره #سشم للد لمن ليحي 2# ٠‏ فتحتمل مسألة الكتاب 
أنه سكل حفن قعل :ذلك مجن يراه“ رقال يعضو نهو متبؤال براق “ل أن 
أول سائل عن مسائل «المدونة» لابن القاسمء ومدوئها عنه أسدٌ بن الفرات» 
وكان الغالب عليه مذهب أهل العراقء» وهو الذي قرأ "أل وهو الذي 
نقله” آخراء وعنه أخذه**' أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهمء. فأخذ مسائلهم 
وسأله عنها. 


)١(‏ هو إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي أبو إسماعيل؛ سمع أباه يحيى» وشوور في 
الأحكام» وتوفي .75١‏ (انظر تاريخ ابن الفرضي: ١40/١‏ والمدارك: 4714/5 وجذوة 
المقتبس: 75١/١‏ هذا هو الصواب. ووهم المؤلف في هذا فمقصوده هو يحيى بن 
إسحاق بن بجين بن يحيى الليثي؛ المتوفى 7١7‏ صاحب الكتب المبسوطة؛» انظر 
المدارك: 151/6. ١‏ 

() محمد بن مسلمة. سبق التعريف به. 

(9) هذا في البيان: 258/١‏ لكن إنما ذكر الفريضة., وكذلك في إحدى نسخ إكمال 
المعلم كما في هامش الكتاب: 0784/7 وفي التوضيح: أنها لديه مندوبة في 


02( صحح في زر على ٠اعن؟»‏ وفي خ: غير » وهو الراجح. وفي قَ دع وم: اعلى؟. وفي 
ح: «#يحمل قولهما على'. 

ره الذي رواه عن مالك كراهة التعوذ في قيام رمضان كما في البيان: 4/١‏ وانظر 
أيضاً: .459/١‏ 


)١(‏ ابن الكحالة القطان. أبو الربيع. روى عن سحئون وابئه» وعئه أبو العرب ‏ وقال 
عنه -: كثير الكتب والشيوخ. والغالب عليه الرواية والتقييد. وهو مؤلف «السليمانية» 
تولى قضاء صقلية ونشر بها علماً كثيراًء قال الشيرازي: وعنه انتشر مذهب مالك بها. 
توفي781 (انظر المدارك: 7657/4 767 وعلماء إفريقية للخشني: .253٠١‏ 

0 انظر مذهب أهل العراق في المبسوط للس رخسي : .١6/‏ 

)0( كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي غيرها: تقلد. وهو أوضح. 

(9) كذا في زوس وح ومء وفي خ: أخذ 
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وقد يكون هذا على التقديرء أي جهر من القرآن بهذا القدر. 


وقوله”'' «فيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعمكاء 
كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة «بعد السلام». 
قال: وقد طرحت/1خ١51]‏ من غير رواية» لكنها إرادته”""؛ وكذا أدخلها غير 
واحد على التأويل”*: ومن المختصرين من أدخلها على النص © ). 


وقوله”” في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل 
فى فريضة: (إن تباعد ذلك من ظول القراءة فى هذه التى ذكر' فيها أو 


اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر «المدونة» في 
حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة» هل هو كما لو ركع وقد استحب له إذا 
ركع أن يشفعه”" ‏ أم يقطع ما لم يركم؟ بخلاف قوله متصلاً به في 
العافلة > 0 : 


.5/١50/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) قال ابن رشد في البيان :47١/١‏ لا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد 
السلام. 

(9) كاللخمي في التبصرة: ١/ههب.‏ 

(؟) كأبي محمد في المختصر: ١/18ب‏ والبراذعي في التهذيب: 55 وابن يونس في 
الجامع : 1/وهل١.‏ 

.1١/157/١ المدونة:‎ )©( 

69 كذا في النسخ ز وخ وف. وفي طبعتي المدونة: دخل» طبعة الفكر: .1"/11/١‏ 

0) في المدونة ١١/1١45/١‏ -: «قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو 
قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة 
فينصرف على شفع؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي؛ 
وكذلك قال مالك)». 

(4) لعله يقصد قوله في المدونة ١/؟547١/١١1:‏ «فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في 
تافلته. ..», 
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فحمله أبو عمران وعبدالحق''' ومن تبعهم على الفرق بين النافلة 
والفريضة. وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع». ويمضي في النافلة كما نص 
عليها في الكتاب وكما نص في المسألة في كتاب محمد'"'» وفرقوا بين 
الفرض والنفل بفروق معلومة ذكروه”". 


وذهب غيرهم إلى أنه إنما قال في الفريضة: تنتقض صلاته» ولم 
لك 26 ١‏ 

ولاشك على الوجهين أن صلاته الأولى منتقضة» لكن قوله في 
الفريضة بعد هذا" : إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إلي. إشارة إلى 
جواز القطع فيها أيضاً بعد ركعة. 

وقد اختلف قوله قبل هذا" فيمن ذكر فريضة فى نافلة بعد ركعة. وقد 
حمل بعض الشيوخ”" الكلام في هذا الباب وفي باب ذاكر صلاة في 
صلاة”* أنه اختلاف من قوله في النفل والفرض» وأن حكمهما واحدء 
وعليه يدل اضطراب الألفاظ واحتلافها”' في البابين. وحمله بعضهم على أنه 


)١(‏ في الدكتث. 

(؟) وهو في النوادر: 519/١‏ وتهذيب الطالب: .01١/١‏ ش 

() بعد أن ذكرها عبدالحق في النكت قال: لا تسلم من الاعتراض» وقد اعترضها ابن 
رشد بعد ايرادها (انظر البيان: .)"379/١‏ 

(4) رد عبدالحق هذا في التهذيب: !١/١‏ مستدلاً بقوله في كتاب محمد: يقطع إذا لم 
يركع وذكر بعد طول» وأن غير واحد من المختصرين نقلها كذلك. 

.9/١47/١ المدونة:‎ )©6( 

(5) في المدونة :"/1799/١‏ ١قلت‏ أرايت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة 
أيصليها؟ قال: إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعهاء وإن كان قد صلى ركعة أضاف 
إليها أخرى ثم يسلم. قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطع...'. 

(0) قد يفهم هذا من قول اللخمي في التبصرة ١/158أ:‏ ويكون بمنزلة من ذكر صلاة نسيها 
وهو في صلاة »2. 

(8) المدونة: ١/95؟١5/1.‏ 

قف في ق وس وع وح وم ول: واختلافهما. وليس بصحيح. 
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لا يختلف قوله هنا بعد ركعة في الفرض والنفل ولا بعد ثلاث في الفرض 
أنه يشفع لاتساع الوقت هنا. بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة"2؛ لأن 
تلك قد ضاق وقتهاء فلذلك اختلف قوله هناك في القطع أو الخروج عن 
200 


سبع 
وانظر قوله فى المسألة9© : إن كان قريباً رجع إلى صلاته إن كانت 


فريضة» ويقضي©2 ما كان فيهء فهو بين أن الصلاة التي السجدتان منها إن 
كانت نافلة أنه لا يرجع إليها من هذه الفريضة» قربت أو بعدت المدة» لعلو 
قدر الفريضة واستحقاقها التمام على جبر النافلة» فلا يبطل الأعلى بالأدنى. 
وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى. 


وقوله”' فيمن نسي الجلوس من الركعتين حتى نهض عن الأرض 
قائماً واستقل عن الأرض: «فليتمادى”' قائماً». فسر هذا الاستقلال ابن 
ال 0 عنه وابن شعبان بمفارقة الأليتي. 0 الأرض. ونقله الشيوخ ولم 
يعترضوه وهذا لا يصح على مذهبه ولا يتأتى؛ لأنه لا يرجع قبل القيام على 
أليتيه للجلوس» وإنما يقوم معتمدا/[زة”؟] كما يقوم من الأولى والثانية©)؛ 


)0غ( في س وع وح وم: صلاته. 

(؟) هذا الخلاف بين مالك وابن القاسم تناوله أبو عبيد الجبيري في ١‏ التوسط»: ؟/"64. 

.68/1١47/١ المدونة:‎ )9( 

(؟) كذا في النسخ وخ وقء وفي طبعتي المدونة: ونقضء طبعة الفكر: .1١/١7#/١‏ 
وهو الظاهر. 

(9©) المدونة: ١/م"1١(ه‏ - 

(6) كذا في كل النسخ. وصحح عليه في ز. وهو في المدونة على الصواب» مجزوم. 

0) محمد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري؛ أحد الفقهاء المجتهدين ممن يحسبه الشافعية 
منهمء صنف في الاختلاف كتباً لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كقية المواقة 
والمخالف» توفي 5١9‏ (انظر طبقات الشيرازي: .)٠١8‏ 

(4) في ز: بأن يفارق بالأليتين الأرض» وكان هذا الكلام قد أذهبته الرطوبة» فأعيدت 
كتابته ببيخط مغاير. 

)0 كذا في ز ومء وفي غيرهما: الثالثة. وهو الظاهر. 
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لأنه إنما قام من سجودء ولو رجع هذا من سجوده على أليتيه ثم قام لحينه 
كاه . 8 5 شف ا 

لكان قد تم جلوسه ولكان مجرت 1" على فق :لع يشسترط” الطمانينة» ولم 

يسجد. هذا إلا لعرك التشهين لا غير: وإنما يصح معنى استقلاله/[خ؟1] عن 

الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركنتين؛ وكذا فسره الشيخ أنو 


[فف 


مسالة؟؟ عن سكن نافلفق”"؟ تلذنا: كال مالك يضيقة إلبها ركعة 
ويسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم دن لل تانلية ا سنا سه 
«لم أسمع من مالك فيها شيئاًء ولا يصلي سادسة؛ ولكن يرجع فيجلس 
ويسلم ثم يسجد لسهوه)»ء كذا رواية الكافة. وفي بعض النسخ: ويسجد.ء 
وكذا فى كتاب ابن المرابط عن أبى الوليد بن ميقل » وهذا معه نقص 
0ن 0 قبل السلام كما قال ابن القاسم 
“ينا 

واختلف المفسرون والمتكلمون على الكتاب في هذا؛ فمنهم 
حمله على اختلاف من قوله في سجود السهو لاجتماع الزيادة والنقص على 
ما له من القولين في «العتبية»: أحدهما أن السجود لاجتماعهما قبل”"'. 


21610 


)١(‏ كذافي ز وخء وبحاشية ز أن ذلك خط المؤلف». وفي ق: ولكان يجزئهء وفي 
سائرها: ولكانت مجزثة. 

(؟) في ق: على قول من لا يشترط. 

(7) نبه المؤلف على هذا فى الإكمال أيضاً: 6517/7. 

0 25/147/١ المدونة:‎ )4( 

(©) كذا في ز وخء وبحاشية ز: «كذا بخطهةء وفي سائر النسخ : نافلة. 

(5) في غير ز وخ: تافلة. 

.١/١5"/١ المدونة:‎ )90/( 

(4) في م: أبي الوليد إسماعيل. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ أصلحها في س: قبل. 

.به8/١ كاللخمي في التبصرة:‎ )١١( 


(؟1١)‏ البيان: ١/7.١١ه/9ه.‏ 
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وهو مشهور مذهبه ومعروفه. والآخر أن السجود لذلك يه كقول أهل 
العراق *"2: وهي رواية زياد" عنه أيض”؟». وعلى 0 كان التنبيه عليه في 
كتاب شيخنا أبي محمد بن عتاب. وإليه ذهب شيخنا أ بو الزلية” لنوقك نه 
عليه ابن أبي زمنين. 


وذهب بعضهم'" إلى أنه جواب على مذهب من يرى النافلة أربعاً» 
واحتج لتأويله هذا بقوله في الكتاب متصلاً بجوابه”"': «لأن النافلة إنما هي 
أربع في قول بعض أهل العلم». وقد أشار إليه ابن أبي زمنين أيضا. 

قال القاضي: ولست أرى هذا واضحاً؛ لأنه لا يفتي أحد على 
حلهب عتره إن يفت على ندفيه إن على الاقداط .لمر اضاة بخلانت 
غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة» وأما أن يترك مذهبه ويفتي 
بمذهب غيره المضاد لمذهبه فما”*' لا يسوغ. ولو أفتى على قول المخالف 
في المسألة مجرداً لما ألزمه سجود سهو في الخامسة ولا رجوعاً في 


.ه١1١/١ البيان:‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل المذهب الحنفي في رد المحتار على الدر المختار: 041/7 بتحقيق: 
عادل أحمد وعلي عوضء الطبعة الأولى ١944/١4١8‏ بدار الكتب العلمية. 

() في ق: زيدء وفي ع: أبي زيد. والمراد زياد بن عبدالرحمئن الأندلسي الملقب: 
شبطون» سمع الموطأ من مالك» وله عنه أيضاً سماع معروف باسمه كما سمع من 
الليث ا عيينة. وله كتاب الجامع؛ قال ابن عتاب: هو كتاب غريب يشتمل على 
علم كثير. روى عنه يحيى بن يحيى الموطأ وسماعّه قبل أن يرحل يحيى. وزياد أول 
من أدخل الموطأ الأندلس متفقها بالسماع منه توفي197 (انظر ابن الفرضي: 779/١‏ 
والجذوة: "98/١‏ والمدارك: ١1١5/#‏ لاكلكف ١5١ل).‏ 

(؛) في خ وق: أيضاً عنه. وسقطت من م. 

)6( في المقدمات: 5٠١/١‏ والبيان: ١/؟١01.‏ 

)١(‏ نقله عبدالحق في النكت واستصوبه؛ وأكده في التهذيب: 17١/١‏ مَحكياً عن ابن أبي 
زمنين» وإنما هو أحد الاحتمالات لدى ابن أبي زمنين كما سيصرح المؤلف بذلك. 

.5/١57/١ المدونة:‎ )90( 

لكف في خ وس وع: وإنما. 

(9) كذا في خ وسء2 وفي ق: مما. وفي ح: فيماء وهي محتملة في ز. وفي ل وم: 
فهذا لا يسوخ. 
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حو بكب 70 سك 
السادسة؛ إذ قد قال الشافعى وغيره: يجوز له التنفل بما شاء من العدد 
فعا ووترا؛ وإن كان بسن له مثنى مثنى. وأما الاحتجاج بعد بقوله: 
لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلمء فإنما هو عندي حجة 
لتفريقه بين المسألتين في الإتمام والرجوع. فجعله يتم أربعا إذا قام لثالثة» 
لأن من أهل العلم من يرى أن له ذلك اختياراً وإن كان مالك لا يراف 
ولم ير له أن يتم ست إذا قام لخامسة؛ إذ لا يقول به من قال بالأربع ولا 
يمعحيدنه ‏ وإن أجاذ له فعله إذا وقع. هذا عندي معنى الاحتجاجء لا أنه 
قال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين أن القائم إلى خامسة لم يتقص 
غير السلام فلم يراعه., وقد جلس في الثانية فمعه زيادة محضة. وفي 
ال ا ل ل وإلى هذا نحا إسماعيل 
القاضي”' والقابسي”” 0 الككاتي” 7 واي أن رمتيق: 
وغير هذا القائل”*' راعى سدم ورء نقصا في المسألة؛ وإليه ذهب 
في «المختصر»؛ وهو قول ابن أبي زيد”*' وابن/1[خ*5] شبلون؟2. إذ حكم 


00( ا ا ا الجهضمي أبو إسحاق. سمع القعنبي 
وإسماعيل بن أبي أويس وابن المديني» وتفقه بابن المعذل. روى عنه التسائي وابن 
الجهم ويحيى بن عمر وقاسم بن أصبغ. قال الخطيب البغدادي: كان فقيهاً فاضلاً 
عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك» شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف 
المسند وكتباً عدة من علوم القرآن. وعنه انتشر مذهب مالك في العراق. قال الباجي 
- وذكر من بلغ درجة الاجتهاد وجمع العلوم -: لم يحصل هذا بعد مالك إلا 
لإسماعيل القاضي. توفي؟787 (انظر المدارك: 778/4 787 وطبقات الشيرازي: 
55" . ورأيه هذا حكاه عنه عبدالحق في التهذيب: ١/9"“ب‏ والشيخ خليل في 
التوضيح : ك3 

(0) ذكره له في تهذيب الطالب: ١/9ك"اب‏ والتوضيح : اإك4 

(*) وهو عنه في التوضيح: .85/١‏ 

(4) عزا عبدالحق هذا في التهذيب: ١/54ب‏ للأبهري وغير واحد من المتأخرين» وكذا 
في التوضيح: .45/١‏ 

(0) ذكره عنه وعن ابن شبلون في التوضيح: .85/١‏ 

(5) في ل: ابن أبي زمنين وابن الماجشون. وابن شبلون هو عبدالخالق بن خلفع- 
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النافلة عندنا مثنى مثنى» يسلم من كل ركعتين. واستدل بقوله بعد هذا عن 
اتلك217؟ ؛ «وكان يفرق بين/[زه"] النافلة والفريضة؟ قال: نعم». وليس تفريق 
الفريضة من النافلة في مسألة القائم إلى”" الخامسة إلا في نقص السلام؛ 
احيقن في الفريضة معه زيادة محضة. ومعه في النافلة زيادة ونقص» وهو 
السلام من اثنتين. ولو كان النقص كما قال الآخر للجلوس لما افترقت 
الفريضة من النافلة. كذا كتبناه عن بعض شيوخنا. واعتراض من اعترض ©) 
على هذا بأنه أيضاً يلزم أن يقال في الفريضة: إنه أسقط السلام من موضعه 
من الرابعة لا يلزم؛ لأنه ليس يلزم في الفريضة غير سلام واحدء وهو الذي 
يحلل به بعد ركعة السهوء. وزيادة السهو كاللغو. وأما الأربعة في النافلة 
فيحتاج ‏ على المذهبين ‏ لسلامين» يفصل بين كل ركعتين» وتكبيرة في 
تاه العانية "فلا 0 الاثنتين الثالئة» ولم يمكنه الرجوع 
لإصلاحها لفواته بعقد الثالثة”"' ولا تعين إنطالها لقول من رأى من العلماء 
أن النافلة أربع» وأن ما فعله يتعين أن يفعل اختيارا أمره بالتمادي لأربع لثلا 
يبطل عملهء واحتاط له بذلك لاختلاف العلماء في فعلهء ثم رأى له حيطة 
على مذهبه أن يأتي بجبر ما أسقطه مما كان يلزمه فعله. 


وحمل بعضهم جوابه في الكتاب على الوهم. وهو مذهب يحيى بن 


- القيرواني. تفقه بابن أخي هشام. وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس 
بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد في أربعين جزء. توفي 540 (انظر طبقات 
الشيرازي: ١١١ - ١١٠١‏ والمدارك: 55*/5). 

.1٠١/١4 /١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في زء ولعل الناسخ كتب حولها ملاحظة؛ لكن أذهبتها الرطوبة» وفي بقية 
النسخ : من. و«إلى» هو الصحيح. 

زهو في ق: فإنه. 

60 هو اللخمي في التبصرة: ١/8هب.‏ 

)2 في ق: الثالثة»ء وهي محتملة. بل هي أنسب» ويمكن توجيه «الثانية» بالنافلة الثانية. 

50) كذا في ز وعء وفي البقية: بعدء ل الصواب. 

(60 في م: الثانية. 
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كاين فيها. وتابعه على ذلك من المتأخرين أبو محمد النولوي” ؛ 
وترجح”"ا ابن أبى زمنين بين هذه الوجوهء واحتملت عنده الاختلاف أو 
مذهب المخالف أو الوهم في اللفظء قال أبو محمد اللوبي”؟؟: قوله'” : 
«ويسلم ثم يسجد» صوابه: «ويسجد ثم يسلم». قال ابن أبي اول 
أدري وقع”" قوله هذا على غير تحصيل أم هو اختلاف من قولهء قال: 
وقد يحتمل أيضاً أن يكون إخبارا عن الذين يقولون: إن النافلة أربع»”". 


قال القاضى: وقد تكلمنا على هذا كله. وكل هذا على الرواية 

المشهورة من قوله: ثم يسجدء وأما على رواية: ويسجدء فلا يحتاج إلى 

هذا؛ لأنه إنما أخبر أن عليه سجود السهوء ولم يقل لا قبل ولا بعد. 

فمسره ابن القاسم بعد على معروف مذهبه أنه قبل وإن كان ذكر السجود 

بعد السلام» فالواو لا تعطي رتبة عندهم. 
وقوله”"' : دلا أعرف فى التشهد بسسم اللهة» واختصره المختصرون: 
0 ل 4 | 

بسم الله الرحملن الرحيم . واعامافاو م وام ةد قاو م ةا م فاه ةم م م ماماما ع مام وها ممم م مه 

.150/١ وهو عنه في الجامع:‎ )١( 

(؟) كذا في زوق كذلك مصلحاً بعد أن كتب: اللوبي. وفي خ: اللوبي وفي ل: اللوتي. 
وذكر بعد سطر: اللوبي. ولعله الصواب؛ إذ هو المكنى أبا محمدء أما اللؤلؤي 
الأندلسي فكنيته أبو بكرء انظر: ابن الفرضي: 90/١‏ والمدارك: .1١١7/8‏ هذا وقد 
أعياني البحث عن هذا الرجل فلم أجده في كثير من مظانه مع كبر شأنه وتكرر اسمه 
في تراجم الفقهاء» خاصة في المدارك» وهو فقيه قروي. 

قرف الترجح : التذبذب بين شيئين دون حسم (انظر اللسان: رجح). 

(4:) في ق: اللؤلؤي. وفي ل: اللوتي. 

(6) في خ: في قوله. 

(5) نصه هذا نقله عبدالحق في التهذيب: ١/١7أ.‏ 

(0) في ق: أوقع. وفي تهذيب الطالب: ١/٠7أ:‏ وقع. 

(4) نقله أيضاً عبدالحق في التهذيب: ١/١7أ.‏ 

.١١/١4#/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ وهو ما في البراذعي: 58 والجامع: ١57/١‏ وقارن بالمنتقى: »158/١‏ ولم يذكره أبو 
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ليس”© هذا نص الكتاب”؟ ولا نص الحديث ولا قال به أحد من العلماء. 
ومعنى: لم يعرفهء أي لم يعرف العمل به أو ليس هو من تشهد النبي 
عليه السلام المأثور؛ إذ لم ترو التسمية فيه إلا من طريق ضعيف عن 
جابر» وإلا فقد عرفه في تشهد عبدالله بن عمر بن الخطاب ورواه في 
«الموطأ»”". 


وبنص ما في الكتاب قال بعض الشافعية وروي عن علي وهو: 


بسم الله التحيات لله. 


وقوال*5: «لأن يجلس على التضف)»ء. بفتح الراء وسكون الضاد 
(المعييية )"تومن «الكجارة المكفية اننا 


وأبو رجاء العُطاردي”2 2 بضم العين وفتح الطاء. 


كفن الكتاب توسعة في صفة السلام في الرد على الإمام”"'. وأما 
السلام الأول فمشهور مذهبنا أن لفظه متعين» وهو/[خ55] السلام عليكم. لا 
يجزئ منه غيره. وهو ظاهر قوله في الكتاس ال «ولا يجزئ من 
السلام في الصلاة إلا السلام عليكمء ولا من الإحرام إلا الله أكبر»» ففي 


)١(‏ في ق: وليس. 

(؟) يعني المدونة؛ لكن هذا عين ما في الطبعتين؟ طبعة الفكر: .١١/١54/١‏ 

(6) في النداء للصلاة باب التشهد في الصلاة. 

زفق يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

.68/١55 المدونة:‎ )©( 

() ليست في خ. 

0) هذا ما في العين: رضف 

(6) المدونة: .9/١44/١‏ وهو عمران بن ملحان البصريء» أدرك زمن النبوة وليست له رؤية 
توفى /1١١(انظر‏ التهذيب: .)١174/8‏ 

إلى من المنواتة 0/١‏ -<: «قلت له: كيف يرد على الامام؛ أعليك السلام أم السلام 
عليكم؟ قال: كل ذلك واسع وأحب إلي: السلام عليكم »4. 

.١٠١/5؟/١ المدونة:‎ )٠١( 
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ظاهر نصه بلفظه وقرانه”'" مع التكبير دليلان على ما قلناه. وقد نص 
القاضي/1[ز""] أبو محمد”" والشيخ أبو محمد”" أنه لا يجزئ تنكيره. 
وخالف ابن شبلون”*' في ذلك وقال: يجزئ. وتأول من قال بذلك0© أن 
معنى قول مالك: لا يجزئ من السلام إلا السلام عليكم؛ أي لا يجزئ 
التحلل إلا بالسلام لا بغيره كما قال المخالف. 


وأبو إسحاق السّبيعي" » بفتح السين المهملة وكسر الباء بواحدة وعين 
مهملة. 

لم ( عن نافع , بثاء مثلثة. وليمس يوجد». بالباء بواحدة. في أحد 
من رواة العلم انما ولا كنية إلا فى أشعت الطمع””. 

وثعلبة بن أبي مالك القُرَظطي"', بضم القاف. منسوب إلى بني قريظة. 
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)١(‏ في س: ظاهر لفظه بنصه. وقريب منه في م2 وفي ح وم: وقراءته. 

(؟) في المعونة: ١/51/1؟.‏ 

(9) وهو يقول ببطلان الصلاة بذلك كما في تهذيب الطالب: ١/؟:أ‏ ونصره عبدالحق» 
وهذا أيضاً في الجامع: .١154/١‏ ونص ما لأبي محمد في مختصره ١/4اب:‏ «ولا 
يجزئ من السلام إلا السلام عليكم 0 

(5) وهو له في تهذيب الطالب: ١/الأ‏ وشرح التلقين: 6577/5. وهو ظاهر مذهب 
اللخمي في التبصرة: 154/١‏ ورجحه ابن يونس في الجامع: .114/١‏ 

(6) في تهذيب الطالب: ١/«لاأ‏ أن ابن القرطي (وهو ابن شعبان) نقل هذا عن بعض 
الناس وضعفهء وهو في النوادر: ١90/١‏ والجامع : ١‏ وشرح التلقين: ؟/77ه, 
وانظر المنتقى: .١159/١‏ 

.5/١58/١ المدونة:‎ )0( 

0) المدونة: ١/59١/ل!ا‏ . وهو أشعث بن سوار الكندي الكوفي»: روى عن الحسن 
والشعبي ونافع. وعنه شعبة والثوري وهشيمء توفي ١75‏ (انظر التهذيب: .04/١‏ 

(6) قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد //77: يقال: إن اسمه شعيب وكنيته أبو 
العلآء؛ وقيل: أبو إسحاق. وهو مولى عثمان بن عفان. وقيل مولى سعيد بن 
العاص. عَمَرَ دهراًٌ وروى عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر وسالم بن عبدالله بن عمرء وهو مدني خال الواقدي المؤرخ. له أخبار 
مستظرفة مأثورة» توفي .١84‏ 

(9) المدونة: .68/148/١‏ ويكنى أبا مالك وهو تابعي (انظر التهذيب: 757/9). 
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وثابت البُناني”''» بضم الباء بواحدة وفتح النون وآخره نون أيضاً. 
: 0 306 
وجرير بن حازم”" ؛ بحاء مهملة. تقدم. 
ا 

وواصل الرقاشي ". بفتح الراء. 

وقوله في سلام الإمام والفذ. ظاهر «المدونة» أن سلامهما في الهيئة 
سواء. وسلام المأموم ا لأنه قال في الإمام”* : «قبالة وجهه. 
ويتيامن قليلا». وقال في الرجل في خاصة نفسه”': يسلم «واحدة ويتيامن 
قليلاً»؛ ولم يقل: قبالة وجهه. وهو ظاهره. وقال في المأموم””: «يسلم 
عن يميله ثم يرد على الإمام». وكذلك وصف سلام مالك خلف الإمام فى 
«العتبية»”*' و١المجموعة).‏ 


واختلف الشيوخ في معنى ذلك؛ فذهب بعضهم إلى هذا الظاهر. 
وحكي عن أبي محمد بن أبي 0 وإن كان الذي له في 
9 خلاف هذاء فإنه قال: وتسلم تسليمة واحدة عن يمينك» تقصد 
بها قبالة وجهك. وتتيامن برأسك قليلاء هكذا يفعل الإمام والفذء وأما 
المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلاً. فهو وإن لم يذكر قبالة وجهك2 


() المدونة: 70١‏ 2,,. وهو ثابت بن أسلم البصري أبو محمد توفي 177(انظر التهذيب: 
بذسيفة 

.5/١59/١ المدونة:‎ )9( 

(”) ' المدوئة: .1١/1١60/١‏ وهو واصل بن السائب البصريء» أبو يحيى «انظر التهذيب: 
1/؟ة). 

(4) في ق وس: بخلافه. 

(9) المدونة: ١/"5١/ه.‏ 

.4/١47/١ المدونة:‎ )6( 

.5/١47/١ المدونة:‎ )0 

.5١*"/١ البيان:‎ )8( 

(4) حكى عبدالحق عنه هذا بالوجادة في بعض كتبه (انظر التهذيب: ١/1لاب).‏ 

.519/١ انظره في شرحها «كفاية الطالب الرباني؛ بهامش حاشية الشيخ علي الصعيدي‎ )3١( 

)١١(‏ كذا في ز وع وم» وصحح عليه في زء وفي بقية النسخ: وجهه. وهو المتسق. 
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كما ذكر في الفذ والإمام فضمنه أنها''2 قبالة الوجه؛ لأنه لا يتيامنٍ إلا من 
الااستقبال. وإلى استواء سلام الغلاثة ذهب أبو عبدالله بن 3 ئّ وإلى 
افتراق المأموم أشار عبدالحق””" 


والله أعلم. 


قوله”2 في الذي ظن أن إمامه سلم فقام يقضي ما فاته فسلم عليه 
الإمام وهو قائم أو راكع: يرفع رأسه بغير تكبير ويبتدئ القراءة من أولها ثم 


ذهب بعض المتأخرين”' أنها كمسألة المسلم من ركعتين وسط صلاته 
ينتبه" لسهوهء و[هو]" قد قامء وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى 
الجلوس ما في تلك» وأن جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك. 
وأنة ولرعة على اقول أبن القاسي :قن علك آنا يريع إلى الجلوس هنا ليأتي 
بالنهضة التي تلزمه بعد سلام الإمام. 


والباجي” وغيرهناء وهو ظاهر الكتاب» 


)١(‏ في س وع وح وم: أنه. 

(؟) هو محمد بن سعدون بن علي القروي» تفقه بالقيروان على جماعة كابن الأجدابي 
وأبي بكر بن عبدالرحمئن وأبي عمران والسيوري» وحج فسمع من جماعة. قال 
المؤلف: أخذ عنه من شيوخنا أبوا علي الحافظان (الغساني والصدفي) وأبو عبدالله 
التميمي. وكان فقيهاً حافظاً للمسائل نظاراً فيها على مذهب القرويين. ألف «إكمال 
التعليقات» للتونسي على المدونة. توفي بأغمات 485 (انظر المدارك: ١1١7 1١١7/8‏ 
والصلة: .87٠/#‏ وذكر عنه قوله هذا له القباب في «شرح قواعد عياض»: .١١١‏ 

(9) في التهذيب: ١/"الاب.‏ 

(4) في المنتقى: .159/١‏ 

(©) المدونة: ١١/١41/١‏ .. وهذه المسألة التي عالجها المؤلف ضمن السلام من الصلاة 
مرضعها السهو في الصلاة قبيل هذاء وهناك ذكرها غيره كعبدالحق وابن يونس» 
والمؤلف تبع في ذلك شيخه ابن رشد... 

(5) أشار ابن رشد في المقدمات: ١75/١‏ لهذا المتأخر ووصفه بأنه من أصحابنا. 

(0) كذا في ز وس وح ومء وفي خ: يتنبه (أو: فتنبه)» وأصلح في ع: فتنبهء وكلها 
محتملة. وفي ق: بنيته. 

(60) ليس في ز. 
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وان ذلك المحعقرن”2 من شنيوها :وقالواة ين الساحين :فرق وإنها 
الاختلاف في المسألة الأولى للاختلاف في سلام ادر هل يفصل ويؤثر 
أم لا على ما تقدم؟ وهذا فلم" يخرج قط من صلاته ولا انفصل عنهاء 
وقد فاته" رجوعه إلى النهضة. إذ لا يرجع إليها إلا بزيادة انحطاط وعمل 
آخر في الصلاة» كما منع أن يرجع لانم من اثنتين للجلوس لهذه العلة. 
والذي سلم. من اثنتين :هو غند يعض 9©) في غير صلاة حتى يرجع/[خ560] 
إلى صلاته بإحرامه. وعدن من يفول0*: إن سلامه غير مؤثر ولا يخرجه من 
صلاته لا يحتاج إلى إحرام ولا جلوس ولا شيء» وقد تقدم الكلام على 
هذا بأبين وأبسط. 


وقوله”"' في الإمام إذا استخلف سكراناً أو مجنوناً فصلى بهم فسدت 
صلاتهم» معناه أنه صلى بالقوم/[زلا"] شيئاً من الصلاة. وأما نفس تقديمه 
إذا لم يقتدوا به ولم يعمل عملا فلا تفسد الصلاة؛ إذ لا يلزم القوم تقديم 
الإمام إلا بالتزامهم» وإنما جعل له التقديم لكونه في غير صلاة وهم في 
شغل من الصلاة عن ذلك» وبدليل قوله”": لو تقدم بهم رجل من قبل 
نفسه فصلى بهم أجزتهمء وكذلك إذا قدموا هم" لأنفسهم.ء فإذا قدم 
والتزموا”"2 الإمامة بمقدمه”"'' كان لهم إماماً وإلا فلا. 


.)١الا/ل/١ يقصد ابن رشد «(انظر المقدمات:‎ )١( 

(0) في ق وس: لم. وهو أنسب 

(0) كذا في زء وفي خ وغيرها: فات. 

(5) كابن القاسم (انظر المقدمات: ١/ل/ا9١).‏ 

(©) كابن الماجشون وابن نافع وأشهب (انظر المقدمات: ١/ل/الا١).‏ 

- ”/١66/١ المدونة:‎ )5( 

- ١/١66/١ المدونة:‎ )0 

(4) لعل الأنسب: قدموه. أو: قدموه هم. 

(9) في س وع وح وم: والتزم. وليس مناسباً. 

)٠١(‏ كذا في خء وعلى صورته كتب في زء وأضيف له حرف اللام أوله» وعلم عليها 
علامة غير بينة. وفي س و ق: بتقديمه؛ وفي ع و ح و م: بتقدمه. ويحتمل الصواب 
كل من: بتقدمهء وبتقديمه. 
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ولا فرق في هذا بين السكران وغيره» خللاف ما أشار إليه انق محمد 
عبدالحق”'' وأبو القاسم بن محرز""'. فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان 
ممن تصح إمامته. وفي الكلام تناقفض ؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المامومين 
بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملاً على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد 
عليه.» فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخناء وهو الحق وهو بين من قول 
سحنون”؟: إذا قدم الإمام رجلاً فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم. 

وقوله'*': «وأبعد العوالي من المدينة على ثلاثة أميال»: العوالي: كل 
ما كان من المدينة من قرى وعمائر إلى جهة نجد. وكأنه هنا يريد معظم 
عشارتهاء وإلا فادها ثمانية أمنال*. 

وقوله' في الأمير إذا صلى الجمعة بقرية لا تلزمهم الجمعة: «فإنما 
هي له ظهر ويعيدون هم صلاتهمء ولا يجزئهم ما صلوا معهء ويعيد الإمام 
أيضاً». قال بعض الشيوخ: ظاهر هذا أنهم يبتدئون الظهرء ولا يبنون على ما 
صلوا معه كما يعيد هو. وقد روى أبو د عن ابن القاسم أنهم يأتون 
بركعتين وتجزئهم ظهرا*'. وكذا في «كتاب ابن مزين»""2: ويجزئ الإمام 


)١(‏ في التكت» ونسبه لبعض الشيوخ. 

(؟) ذكره عنه ابن عرفة كما في المواق: 7/ه"١.‏ 

(9) في كتاب ابنه كما في النوادر: "١/١‏ والتبصرة: 159/١‏ والمنتقى: 7590/١‏ 

(4) المدونة: ١/"ه١/ه.‏ 

(©) انظر تفصيل هذا في المنتقى: 18/١‏ والمشارق: ٠١8/9‏ وإكمال المعلم: ؟/857ه 
ومعجم البلدان: ١17/4‏ والمعالم الأثيرة: 307. 

(5) المدونة: ١/لاه١ا/6.‏ 

(0) هو عبدالرحمئن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي المعروف بابن تارك الفرس. سمع يحيى 
ين يحيى» وأدرك ابن كنانة وابن الماجشون ومطرفاء ولم يدرك ابن القاسم. وكان 
عنده حديث كثيرء والأغلب عليه الففه» وكان مقدما في الشورى صدرا فيمن يستفتى. 
روى عنه ابن لبابة وقاسم بن أصبغ. وهو مؤلف «الثمانية». توفي 598 (انظر ابن 
الفرضيى: 44١/١‏ والجذوة: 478/79 والمدارك: 4//ا786). 

(4) حكاء في التوادر: .4!94/١‏ 

(9) نقله عنه في التقييد: .59/١‏ ولابن مزين أكثر من كتاب كالمستقصية وتفسير الموطإ 
وغيرهماء ويسمي المؤلف هذا الأخير. 
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والسَّفْر'». وكذلك روى ابن نافع عن مالك في بعض نسخ «المدونة»» وهذا 
موافق لرواية ابن نافع في «المدونة» قبل 3 «تجزئ الإمام». وقد جاء 
بعد هذا في آخر باب الجبعة”؟ لمالك:: اقلا جمعة له ولا لمن جمع 
معهء وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معهه”” من”* ليس بمسافر 
الظهر أربعاً».» وهذا نص قوله فى «الموطأ». فانظر هل هذا مثل رواية ابن 
نافع لفي” "انها تجزئ الإمام؟ إِذ لم يذكر الإعادة للسَّمَُريين»؛ فقد دكب 
بعضهم إلى ذلك». ويكون قوله: اح ع ل بر وال 7 
معناه أن صلاته وصلاة المسافرين لا تكون جمعة.ء وتجزئ عن ظهرء وإ 

00 السجريو رو كوه نكلة نيه روا : ادن تاف فيه 6 0 0 


البناء على الركعتين» أو يكون موافقاً لرواية ابن القاسم ويكون اختصاصه 
للحضريين بإعادة أربع؛ إذ إنما يعيد غيرهم ركعتين. 


قال أبنو عمران: ويؤخذ من هدم العسألة :90771 من جهر فى صلاته 
عامداً أفسدهاء وهي حجة ابن القاسم. 


)١(‏ في س وع: والمسافر. 

(؟) بل بعد هذا في الطبعتين؛ طبعة صادر: 4/١69/١‏ وطبعة الفكر: 48/١45/١‏ - 

.4/١69/١ المدونة:‎ )( 

(4:) في الطبعتين: معهء طبعة الفكر: .68/١48‏ 

(6) كذا في خ وع. وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف». وأصلحها: ممنء. وهو ما في 
ق وس. وهو أولى. 

(5) ليست في ز وق. 

(0) كذا في خء وفي حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وأصلحها الناسخ: معهء ويبدو 
أنه الصحيح. وكتبت «معهمة أيضاً في ق رع وح ول وم. 

() في خ: يعيدون» ومرضن على الواو والنون» وكذا كتبت في ع. 

(9) لعله يقصد ما في الموازية عنه؛ قال: إن ائتموا بعد (كذا) سلامه أجزأهم.(انظر 
النوادر: ١/9ةلا8).‏ 

)٠١(‏ كذا في زء وفي خ وق: ابن نافع في غير الكتاب» ومرض في خ على «غير»» وفي 
س وع وح ول وم: من قوله في الكتاب. 

() ليس في زء 
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واختلف معنى قوله''': إذا مر بقرية يجمع فيها أو بمدينة من عمله 
جمع بهم الجمعة وقوله في الباب الثاني”2: «ولا ينبغي له إن وافق الجمعة 
أن يصليها خلف عاملهء ولكن يجمع بأهلها/[خ55] ومن كان معهه”” من 
غيرهم»؛ هل هذا واجب عليه» وقد لزمته الجمعة» أم جائز مستحب له؟ 
فظاهر «المدونة» و«الموطأ»”*' أنه ليس بواجب عليهء وأطلق بعض 
المتأخرين”* أنه وجب”' عليه ذلك. وعلل ذلك بأن واليها مستوطن فالجمعة 
واجبة عليه. وإذا كان ذلك وجبت على مستنيبه - وهو الإمام الحاضر -. ورد 
غيره'' هذا من قوله. 

وقوله”*: .«ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نَفْرِهِم؛) 
بسكون الفاءء وهو اليوم الثاني من أيام منى؛ لأن الناس ينفرون منها 
متعجلين إلى مكة/[ز8"] بعد رمي الجمرة. وليس لقول من قال: يوم نفرهم 
لعدوهم 0 لأنها حينئل واجنة؛ و كانوا بالحضر يصلي”0) صلا 


.4/١6ال/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ١/9ه١/؟.‏ 

إفرفق كذا في ز والجامع: ١74/١‏ وفي خ وحاشية الرهوني ؟/؟51١:‏ معه. وهو مافي 
المدونة» وهو الصواب. 

4 في الجمعة باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفرء قال: إذا نزل 
الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية 
وعيرهم يجمعول معه. 

() هذا صريح مذهب الباجي في المنتقى: 2193/١‏ وانظر تعقب الرهوني لذلك في 
حاشيته : ؟/*157. 

(؟) في ق وس وع وح وم ول: واجب. 

(0) وهو المازري في شرح التلقين: #/909 وانظر حاشية الرهوني: ؟157/7. 

(6) المدونة: ./١694/١‏ والقائل هو ابن مسعود. 

(9) روي هذا عن ابن اللباد كما في الجامع: »١56/١‏ ورواه عبدالحق عن ابن أبي زيد 
عنه بصيغة تمريض أيضاً (انظر التهذيب: ١/8لاب).‏ 

)9١(‏ كذا في زء وفي غيرها: إن. وهو الظاهر. 

)١١(‏ هكذا يبدو مكتوباً في زوخء وفي س وح وم ول: فصلى. وربما كان هذا في زء 
لأنه صحح على الحرف الأول. ويشبه الباء والفاء معاً.ء وقد أصابت النسخة رطوبة.- 
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كي من غيره. 


والفضل بن دَلْهُه'"': بفتح الدال والهاءء هو" الصحيحء وكذا 
رويناه. ورواية عبدالحق فيه بضم الدال و لهام 

وقوله عليه السلاء” - «آذيت وآنيت»2؟ ممدودي”' الهمزتين» قال الله 
تعالى: طلا مَكُوْبا كَلْدِنَ 65 ُوم2"04. ومعنى آنيت: أنطيت""") 
وتأكرت. 

وأبو عبدالرحمئن الحُبُلِي ”“''. بضم الحاء المهملة وضم الباء 
بواحدة» رواية أكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة"''"»: وأهل الإتقان يقولونه بضم 


- ويبدو أن الحامل على إصلاح الكلمة وتقويم الأسلوب هو الواو في قوله: وإن. فلو 
حذف الواو زال اللبس. على أن كلمة «يصلي؟ تحتاج لإضافة ماء أو تبنى للمجهول. 

() في ق وع وح وم: السفر للعدو. 

(0) المدونة: 5/1694/١‏ -. وهو واسطي بصري (انظر في التهذيب: واللسان: 
به 

إفرف في خ: وهو. 

.6/1١5١/١ المدونة:‎ )5( 

() هذا جزء من حديث خاطب به النبي - كله - المتأخر في الجمعة المتخطي الرقاب ‏ 
أبا حازم وعنه رواه ابئه قيسء وهو في مسند أحمد رقم 119014 01005 وسئن 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. 

(5) كذا صحح على ياء «ممدودي» في ز وخ. وفي ع وح: ممدودتي. والأولى رفع 
الكلمة. 

49 خرج إلى الحاشية في ز وخ وكتب في خ: كذاء وفي ز كتب بالحاشية كلاما انخرم 
بعضه »2 ولعله: : ا#خرج ولم [يكتب] شيئاً». 

(0) الأحزاب: 59. 

(9) كتب على أبطيت في ز: كذاء وفي قى وس: أبطأت. وجاء في اللسان: بطا: حكى 
سيبويه البطية؛ قال ابن سيده: لا علم لي بموضوعها ! إلا أن يكون أبطيت لغة في 

ا ا/لاكالة -. واسمه عبدالله بن يزيد المعافري توفي ٠٠١‏ (انظر الإكمال: 
“/69؟ والتهذيب: 74/5). 

() انظر في اللسان: حبل. 
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الحاء وفتح الباء وبسكونها أيضاً. قال سيبويه ذلك وغيره فيه» وأنه منسوب 
إلى ْ اجات 3 

وجعفر بن بُرْقان”"'» بضم الباء بواحدة. 

وظَهْرَائي خطبته2", بفتح الظاء والنون» أي وسطها وأثناؤهاء ويقال: 
ظهري أيضا”*'. وأنكره بعضهم. 

وجَمْع”” 2 بفتح الجيم: المزدلفة. 

وقوله في إمام الفسطاط يصلي الجمعة بالعسكرء قال: أرى أن يصلوا 
في الجامع» وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعه". 
كذا لابن وضاحء وهي رواية شيخنا أبي محمد بن عتاب والقاضي أبي 
عبداش!" وعند غيرهما لابن باز: «أرى ألا يصلوا إلا بالجامع” ». قال 
أحمد بن خالد: رواية ابن وضاح أحب إلي. قال القاضي: وهذا اختلاف 
في جواز الصلاة بموضعين في مصر واحد”"'. وليس العسكر هاهنا الجيش» 
وإنما هو موضع بطرف الفسطاط فيه جامع يصلي فيه الإمام على نحو ميلين 


)١(‏ بفتح الباءء هذا القول لسيبويه. نقله عنه القالي في كتاب البارع كما في أنساب 
السمعاني: ١7١/6‏ وكرر المؤلف هذا في المشارق: 27577/١‏ وانظر معجم القبائل 
العربية: .7"9/١‏ 

(؟) المدونة .١٠١/1١19/1١/١‏ وهو أبو عبدالله الكلابي توفي ١6١‏ (انظر التهذيب ؟/7). 

(6) المدونة .4/(3079/١‏ اد 

(5) وهو في اللسان: ظهر. 

.4/١097/*/١ المدونة‎ )4( 

(5) في خ: موضعها. ولعله المناسب. و هو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: .6/١41/١‏ 

(0) وهو ما في طبعة دار الفكر: 5/١41/١‏ - 

(6) في طبعة صادر: ١/١5١/١‏ -: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع. 

(9) انظر كيف تعامل فقهاء الأندلس مع هذه النازلة في المقتبس لابن حيان: 748 بتحقيق 
عبدالرحملن الحجي إذ منع من ذلك السلطان. ثم أفتى بعض الفقهاء المنصور بن أبي 
عامر بالجواز؛ وانظر مواقفهم فيما ذكر المؤلف في المدارك: لا/215 وهل وول, 
.١18‏ 
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من جامع الفسطاط الذي , بموسطيه”"» المسمى بجامع عمرو" 
مفسرا عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس”"" ما ينصر رواية ابن 
وضاح أنه سئل عمن يصلي بالجامع ويترك الصلاة مع الإمام في العسكر» 
وذلك أن ابن وهب قال له: إن بعض من عندنا شك في ذلك» آنا 
موضع الأمر”*؟ أوجبء فقال له مالك: صلاتكم جائزة» يعني في الجامع. 
ولم يبطل صلاة الآخر ولا رجحهاء ورجح صلاة أهل الجامع في «المدونة» 
لكونه أقدم. وعلى ظاهر رواية (غير)"© ابن وضاح تأول ابن المنذر قول 
مالك وأنه لا تجزئ الجمعة إلا لمن جمع في المصر. وظاهر تأويله أنه 
حمل العسكر على غير ما ذكرناه؛ لأنه قال: فنزل طرف البلد. 


عرق تحجاء 


وقوله”" في الإمام يؤخر الجمعة قال”: يصلي بهم ما لم تغب 
الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. هذا بين في أن النهار 
كله إلى آخره وقتهاء وكذا رواية ابن عتاب» وهو مثل قول مطرف عنه 
نضًّار[خ57]. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا 
بعد الغروب”''"“. وكذا في أصل ابن المرابط. وهذه الرواية أصح وأشبه 
برواية ابن القاسم عن مالك. وقيل أيضاً: إن آخر وقتها ما لم يدخل 


)١(‏ كذا في زء وفي خ: بموسطته. وفي ع: بوسطه. 

زه يعني جامع عمرو بن العاص - رضي ألله عنه ‏ بالفسطاط - القاهرة اليوم (انظر معجم 
البلدان: 551/54). 

(9) روايتهما في البيان: ."89/١‏ 

(4) في س: شك في هذا في أنء وفي ع وح وم: ذلك في أن. 

(©) كذا في زء وفي غيرها: الأمير. وهو الظاهر. 

(5) كذافي زوق وس وع وح ولء. وفي م: ظاهر غير رواية ابن وضاح. وفي حم: 
سقطت: «غير»؛ وحتى في زا كان مخرجاً إليهاء وكتب عليها: صح. 

0) المدونة: ١/١5١/5؟.‏ 

(4) هذه اللفظة زآئدة. 

(4) روايته في الواضحة «(انظر النوادر: 475/١‏ والتبصرة: ١/ه"ب).‏ 

)٠١(‏ وكذا في الطبعتين» طبعة دار الفكر: ٠١/١549/١‏ ونصهما: وإن كان لا يدرك بعض 
العصر إلا بعد الغروب. وهو ما في الجامع: .١75/١‏ 
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وقت"'2 العصرء وهو قول الأبهري”". وذكر ابن عبدوس”" أنه قول ابن 
القاسم في تأخير الإمام ومجيئه من ذلك بما يستنكر. وقيل: حتى تبقى 
أربع ركعات للعصر. وهذا القول لابن القاسم أيضاًء وقاله سحنون*. 
وقيل: ما لم تصفر الشمسء. وهو قول أصبغ”“. وقد قيل: إن سحنون 


وظاهر «المدونة00) وجوب خطبة الجمعة لقوله: دلا تجمع الجمعة 
إلا الجماعة والإمام بالخطبة”" ». وهو مشهور المذهب خلافاً لعبدالملك 
في قوله”* : سنة تجزئ الجمعة دونها. 


وظاهر الكتاب أيضاً اشتراط الطهارة فيها لقوله"2: إذا أحدث فيها أنه 
يستخلف من يتمها ويصلي». ولم يجعله يتمها بغير/[زة"] طهارة وكما”"') 


)١(‏ في ق: في وقت. 

(؟) ذكره عنه اللخمي في التبصرة: ١/0ب‏ والمازري في شرح التلقين: 5937/7 نقلاً عن 
«الإشراف» للقاضي عبدالوهاب؛ ولم أجده فيه ولا في «المعونة». 

() محمد بن إيراهيم بن عبدوس أبو عبدالله» من كبار أصحاب سحنون كان حافظاً 
لمذهب مالك والرواة من أصحابه؛ عالما بما اختلف فيه أهل المدينة وما اجتمعوا 
عليه» إماماً متقدماً غزير الاستنباط جيد القريحة. من أشهر كتبه المجموعة؛ نحو 
خمسين كتاباء وبه تفقه جماعة من أصحاب سحنون فمن بعدهم. توفي١١7‏ (انظر 
علماء إفريقية للخشني: 187 والرياض: 4094/١‏ والمدارك: 7/4؟5). 

(84) قوله عند اللخمي .في التبصرة ١/60”ب:‏ ما لم يبق للغروب بعد الجمعة إلا أربع 
ركعات للعصر. وكلامه أوضح وهو في النوادر: .404/١‏ 

)2 وهو عنه في النوادر: .465/١‏ 

(5) المدونة: ١/لا6١/١١.‏ 

(0) في ق: إلا بالجماعة والإمام وبالخطبة. وفي الطبعتين: إلا بجماعة وإمام وخطبة. طبعة 
دار الفكر: .5/145/١‏ 

(4) في «ثمانية» أبي زيد كما في التبصرة: ١/54أ2‏ وذكره له الباجي في المنتقى: ١98/١‏ 
رواية عن مالك وهو في المقدمات: 77>“/١‏ والإكمال: #/65؟. 

١ .١/1١68/١ المدونة:‎ )4( 

)٠١(‏ كذا في زء وفي خ: كما. وهو الظاهر. 
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قال في خطبة العيد”'2 والاستسقاء”“. وقد يعرض”" على هذا أنه إنما أمره 
بالاستخلاف ليخرج للطهارة لثلا تفوته إذا استخلف بعد تمامهاء وهذا لا 
يلزم؛ إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف» بل يتطهر ويصلي 
بهمء إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة له. والبغداديون 
يقولون”؟2: إن الطهارة لها سنة. 


وظاهر «المدونة» أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وإلى هذا ذهب 
القاضي الباجي لقوله**': «ولا تجمع (الجمعة)'' إلا بالجماعة والإمامٌ 
يخطب»ء قال: #وهذا نص منه»ء وهو ظاهر: كذا" على روايعه هذة. 
والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول ‏ وعليه اختصر المختصرون -: إلا 
بالجماعة والإمام بالخطبة. وقال البغداديون0©: لم نجد فيها نصا لمتقده» 
من المذهب. 


: ٍ 1 70-1 0ك 
والذي يجري على المذهب أنها لا تجزئ. ونازع بعض المتأخرين 


فى تأويل الباجى على «المدونة» هذا؛ إذ ل2'0 تقتضى الرواية المشهورة ما 


)١(‏ في المدونة: ١/١7١١‏ -» يعني أنه لا يستخلف ويتم الخطبة مع الحدث. 

إفة في المدونة: تكد 8 

(0) كذا كتب في ز وخ» وبهامش ز: يعرضء. دون نقط الحرف الأول» وضبب عليه. 
وفي م: تعرض » وفي ق وس : يعترض » وأصلح كذلك في ع. وهو الظاهر. 

(54) انظر رأيهم في «التفريع»: 7١/١‏ و«المعونة»: .":8/١‏ 

(5) في المنتقى: .١99/١‏ 

(5) ليست في خ. 

(0») هكذا في كل النسخ؛ وكان كتب في ق: «جداً». ثم أصلح. وأصلحه في خ في المتن 
كذلك. وصحح عليه» وكتب بالحاشية: كذاء وكتب عليه ما يشبه حرف الخاءء فإن ٠‏ 
كان كذلك فهو في نسخة أخرى: كذا. ويبدو أنه تصحف عن: جداً. 

(4) مثل عبدالوهاب في الإشراف: "97/١‏ وابن القصار كما في التبصرة: ١/14"ب.‏ 

)فق لم تجدا لما لمن تقدم: 1 

.1؟1/١ كالمازري في شرح التلقين: “/459 وهو لابن بشير كما في التوضيح:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ق: أنه لاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: إذ لا. 
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قاله» لكنه على روايته يظهر0©. 


وظاهر «المدونة:0”'' اشتراط المسجد لهاء وذلك قوله: «لأن الجمعة 
لا تكون إلا في المسجد الجامع» وهو قول عامة أثمتناء وإنما اختلفوا؛ هل 
المسجد فيها شرط في الوجوب والصحة أو في الصحة فقط؟ لأنه متى كانوا 
جباعة من زد الستمفة لو كان لهك جامع على امن اخترطه في الوتكرت 
فلم يكن لهم جامع لكان فرضا على مثلهم إقامة مسجد لجماعتهم؛ إذ إقامة 
الجماعة على الجملة”' فرض وإن كانت فى نفسها سنة على الآحادء ولكن 
إحباء الس الظاهنة>كالجماعات والأذان قرفن فى لثمالا على 
(ترك)”* ذلك أهل موضع لجوهدواء فإذا كان ذلك فرضاً عليهم ففي ضمن 
هذا وجوب الجمعة عليهم؛ إذ لا يعدمون مكاناً من الأرض يتخذونه مسجدا 
إلا على من رأى أنها لا تصح إلا فيما بني على هيئة الجوامع» وهو مذهب 
القاضي الباجي”*2. وخالفه في ذلك غيره. 

وذكر القزويني عن أبي بكر الصالحي - وهو أبو بكر الأبهري ‏ 
خلاف هذاء وتأول على «المدونة» إذ لم يذكر المسجد في صفة القرية التي 
تجب على أهلها الجمعة وتصح منهم أنه لا يشترط»ء وأنكر ذلك الباجي"") 
وزعم أنهما مجهولان لا يوثق بعلمهما وتأويلهماء وقد خفي عليه أن أبا بكر 
الصالحي هذا هو أبو بكر بن صالح الأبهري. شيخ القزويني وإمام تلك 
الطبقة المشهور/[خ58] تقدمهء وأن القزويني مكانه من الإمامة في مذهبنا 
والتقدم في أعلام أهل العراق مكانه””". 


)١(‏ قد تطرق المازري أيضاً في شرح التلقين: “/486 لاعتماد الباجي هذه الرواية وأنها 
تحتمل ذلك التأويل. 

 5/1١61/١ المدونة:‎ )9( 

إفية في ق: الجماعة» وفي ل: الجمعة. 

(5) ليس في خ. 

(5) في المنتقى: .١197/١‏ 

(5) في المنتقى: ١45/١‏ وانظر المقدمات: .777/١‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن زيد القزويني» قال عنه المؤلف في المدارك 77/7: تفقه بأبي- 
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وقد ذكر أبو القاسم بن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه 
القزويني وتأوله الصالحي» وهي لو اجتمع جماعة أسارى في بلد العدوء 
بمثلهم تجب الجمعة ‏ وقد خلى”'' العدو بينهم وبين شرائعهم - أنهم 
يقيمون الجمعة والعيدين» كانوا في سجن أو خلي عنهمء فهذ'" لا 
مسجد لهم ولا وجود له ولا يقدرون على إقامته» وقد ذكر أنهم سواء 
كانوا فى سجن أو غيره””» فالمسجد هنا غير شرط في الوجوب ولا في 
الصحة. وهذه أبعد من تأويل الصالحي وضد لمذهب القاضي الباجي؛ إذ 
يشترط أنها لا تقام إلا في الجامع المخصوص لها. وقد قال شيخنا 
القاضي أبو الوليد”*': (إنه لا يصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس 
من شرائط الصحة. إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في 
غير مسجدا. 


وقوله في الحديث”": «إذا قعد الإمام على المنبر/[ز١4؛]‏ 
فاستقبلوه بوجوهكم”"2. ذكر القعود هنا على المنبر مجازء وكذا جاء 


- بكر الأبهري وهو من كبار أصحابه. وتفقه أيضاً على أبي بكر بن علويه الأبهري 

(وانظر ما أورده المؤلف فى ترجمة ابن علويه فى المدارك: )١9/5‏ وكثيراً ما يفرق 
بينهما في كتابه فيقول في أبي صالح [كذا والصواب: ابن صالح]: قال لي أبو بكر 
الصالحي. ثم ذكر المؤلف تجهيل الباجي لهما وانتقده. وللقزويني كتاب المعتمد في 
الخلاف. نحو مائة جزءء وهو من أهذب كتب المالكية» والإلحاق [كذاء وفى طبعتى 
دار الكتب العلمية للديباج: 6 و 44: الإلحاف ولعله أوفق] في مسائل الخلاف. 
وتوفي القزويني في نيف وتسعين وثلاثمائة. (انظر المدارك: 5/97/ا وطبقات الشيرازي: 
.)1١51/‏ 

)١(‏ في ق: حلىء وأشار الناسخ بالحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حال. وكتبت في ع 
وم: حال. 

(؟) كذا في ز وخ. وفي بقية النسخ: فهؤلاء؛» وكذا أصلحها ناسخ زء وكتب بالحاشية أن 
المؤلف كتبها: فهذا. والإصلاح صحيح 

() انظر ما أورده المؤلف فى المدارك: 95/4". 

(4) في المقدمات: 3837/١‏ 

- 5/1١59/١ المدونة:‎ )6( 

() الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبدالرحملن بن يزيد عن- 
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بعد في الآثار عن عمر بن عبدالعزيز وغير"'"“. قال مالك”''2: إنما ذلك 
إذا قام يخطب. 

ذهب أبو عمران إلى أن القعود هنا بمعنى القيام» واحتج بما لا حجة 
فيه؛ ولا يعرف القعود بمعنى القيام في لغة ولا عرف. ولأهل الكوفة هذه 
الك لمنعهم ذلك”*؟ منذ””' خروج الإمام؛ لكن وجهُ الحديث: إذا قعد 
وأخذ فى الخطبة. أو يكون استقباله لأول قعوده مستحب"'' استعداداً لقيامه 


واي عنذه. 


© فى أهل الخصوص : «يجمعون»»2 معناه أنهم مقيمونء» وإنما 
هي بيوت لم تبن كما بنيت الأمصار ودورهاء ولو كانوا أهل عمود" أو 


ح ابن شهاب أن رسول الله وخِ - قال: «إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة 
فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم»» وهو مرسل» وأخرجه 
الترمذي في باب ما جاء في استقبال الإمام عن ابن مسعود قال: كان النبي كلو إذا 
استوى على المنبر استقبلناه بوجوهناء قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي كَكِِ شيء. 

)١(‏ انظر المدونة:  4/١59/١‏ وما بعدها. 

- ٠١/١49/١ المدونة:‎ )*( 

(9) منها ما روى علي بن زياد فى المدوئة:  ”5/١48/١‏ عن سفيان أن ابن عمر وشريحاً 
والنخعي كانوا يحتبون يوم الجمعة ويستقيلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر. 

(9) أي منع عدم الاستقبال» وإيجابه منذ خروج الامام» وانظر مذهب أهل العراق في 
هبسوط السرخسي : اذاللر؟ 

(©) في ل: عند. 

(5) كذا في كل النسخء وكذلك كتبه المؤلف بخطه على ما في حاشية زء وأصلحه 
الناسخ : مستحباً وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

(0) كذا في كل النسخ مصححاً عليه في زء وفي ق: وواجباً. وهو الظاهر. 

(4) في المدونة: ”/151/١‏ -: «قال: وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم 
جماعةء واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت» وقالوا: ليس لنا وال؟ قال: 
يجمعول..242. 

(9) في العين: عمد: أهل عمود وعماد: أصحاب الأخبية لا ينزلون غيرها. 
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قال" لامعو كما قال فى ا المسعدزي 7 


وقوله في صلاة اشر ف9؟: «وحديث القاسم اال اا ات 
تلك الطائفة الأولى» لأنه 0 احختلف قول مالك)»)» و في الكلا م2 على 
ما ذكره في سلام الإماء”") . كذا روايتي» وعند أحمد بن خالد - ولم أدوهة ب 
«وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأولى كما فعلت تلك في الأوو 
ويوهم أنه وهم وليس نخللاف إلا فى اللفظطء ومعناه : أن تصلي هذه الطائمة 
الآخرة الأولى من ركعتها' وراء الإمام كما فعلت الأولى سواء. 


وقوله في المسألة”"؟2: وإذا كان الإمام مسافراً والقوم أهل حضر «لا 
أرى أن يصلي ١‏ بهم الإمام صلاة الخوف» لأنه وحدها» ثم كال" ألم فإن 
جهل 0 وذكر المسألة. وذكر بعد هذ" : إذا كان القوم أهل 
حضر ومسافرون”"'' فصلى بهمء ولم يقل هاهنا: إن جهل» كما قال في 


)0( في ف وع ول: وانتقال. 

(*) لعله ما فى البيان: .4260١/١‏ 

فرق المدونة: 4/157/١‏ - 

(4) ضبب على الكلمة في ز. 

)2( في ع: الكتاب. 

(5) في العبارة بعض الغموضء» ونص المدونة أبين وفيها: لأنه إنما اختلف قول مالك في 
الحديثين [حديث يزيد بن رومان وحديث القاسم] في الطائفة الآخرة في سلام الامام؛ 
يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك. 

(0) في الطبعتين: أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأول» طبعة الفكر: .١/١81/١‏ 

(4) كذا في ز ول وعء وبهامش ز: أن ذلك خط المؤلف». وأصلحها: ركعتيهاء وهو ما 
في بقية النسخ. وهو الظاهر. 

.١١/151١/١ المدونة:‎ )9( 

.١17/151/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ز وس ومء وفي سائر النسخ: فصلى. 

- 9/1١51/١ المدونة:‎ )١9( 

)١16(‏ كذا في كل النسخء وكذا بخط المؤلف على ما في حاشية زء وأصلحه الناسخ: 
ومسافرين» وهو ما في ل. والنص في المدونة: فإن كان في القوم أهل حضر و 
مسافرون... والسياق يرجح النصب. 
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تلك. ولا قال: يصلي بهم انتداء. لكن متى كان الإمام وحده كما قال فقد 
منع ذلك؛ لأنه يخلط عليهم صلاتهم ويغيرها عن صورتها وهيئتها في الأمن 
وفي الخوف. قال اللخمي: وكذلك لو كان معه الاثنان"'2 والثلاثة”"2» فأما 
إذا كانواجماعة من هولاء. وجماعة من هؤلاء فالأولن قفن أصل النسالة أن 
تفتلي كل طائفة تبإماع مدياء.: قال ان حيت )م الفقنه بدللك الروا 93 عن 
مالك» ولا يؤم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر في المساجد الجامعة؟©؟ إلا 
حيث الأئمة - يعني الأمراء ‏ فإنهم يصلون بصلاته فيتم المقيمون إن كان 
مسافراء ويتم معه المسافرون إن كان مقيماً. 


وانظر مسألة الخوف هاهنا إذا اجتمعواء فقد حصل فيها هذا 
الوجه/[خ54] بحضور الإمام؛ والمسجد هاهنا غير معتبر إلا أن يكون قريباً 
من مصاف العدو. ووجه آخر أنه لو”' لم يكن الإمام هنا" الأمير فصلاة 
الخوف مشروعة لثلا تفترق الأئمة وتتشعب الكلمة وليجتمع على إمام 
واحدء ولاسيما في ذلك الموطن وحيث يحض على الائتلاف وينهى عن 
الخلاف والمنازعة وتخشى الفرقة ومغبة شتات الرأي والكلمة» فلو جعلتاها 
بإمامين؛ للمقيمين إمام وللسفر إمام لسقط معنى صلاة الخوف ولم تصح 
صلاتهما إلا على صلاة الأمن» وتصبر كل طائفة حتى تصلي الأخرى 
بإمامها صلاة غير خوف؛. وبهيئة صلاة الأمن من حضر أو سفرء فكان 
الاثتمام هاهنا”» ا 


(؟) كتب في ز على صورة: الإنسان. 

(0) التبصرة: ١/لا5أ.‏ 

() هو له في الجامع: ١9/١‏ والبيان: .77107/١‏ 

(4) كذا في ز وخء وفي حاشية ز أن هذا ما كتبه المؤلف. وأصلحها الناسخ: الروايات» 
وهو ما في سائر النسخ. 

(6) في ق: إلا في مساجد الجماعة. 

() كذا في ز وس. وفي غيرهما: ولو. ويبدو أنه الراجح. 

(0) كذا في زء وفي غيرها: هاهنا. 

(8) في ق: هنالك»: وأشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى: هاهنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بالمشافن للطائفتين أو 3 , 


وأما اثتمام المسافر بالمقيم فمعروف المذهب المنع منه ابتداء”"'» وأن 
صلاة المسافر لا تجزئه””؛ وهذا على القول: إن فرضه القصر”*'» وقد 
أشار بعض المتأخرين” إلى أنه لا يبعد إجزاؤها كالعبد والمرأة/[ز١4]‏ إذا 
صليا مع الناس الجمعة» وفرضهما في الأصل أربع. وقد رد الأبهري”' هذا 
بأن الخطاب بالجمعة كان يتناول العبد والمرأة لكنهما عذرا لعورة المرأة 
وملك العبد». فإذا انجلى العذر واحتملاه أجزت كسائر ذوي الأعذار. وأما 
على القول: إن القصر سنة”" فيمنع أيضاً انتداء عند الأكثر. ولم يختلفوا في 
إجزاء ذلك إذا وقع في المساجد العظام» واختلفوا في غيرها بحسب ترجيح 
فضل سنة القصر على فضل سنة الجماعة أو ترجيح هذه عليها. 


ويزيد بن رُومان"» بضم الراء وتخفيف الميم. 


وصالح بن ا بفتح الخاء المعجمة وتشسديد الواو وآخره تاء 
باثنتين فوقها. 


.٠١ 5*/# هذا النظر المصلحي أورده المازري أيضاً في شرح التلقين:‎ )١( 

(؟) انظر هذا لدى ابن رشد في البيان: ١/5؟7؟.‏ 

(5) ابطلها القاضي عبدالوهاب وبعض المتأخرين (انظر الجواهر: 5١5/١‏ والتوضيح: 
.)1١1١11/‏ 

(5) قال بذلك إسماعيل القاضي» وخيره الأبهري بين الاتمام والقصر (انظر تهذيب 
الطالب: /١‏ 6ب والجواهر: .)5١9/١‏ 

(5) ذكر ابن شاس في الجواهر: 7١4/١‏ والشيخ خليل في التوضيح: 1١١١/١‏ هذا البعض 
مبهما أيضاً. 

(5) حكاه عنه في التوضيح: .١١1١/١‏ 

0) رواه أبو مصعب عن مالك كما في تهذيب الطالب: ١/٠ب‏ وابن وهب كما في 
المعونة: .751//١‏ 

(4) المدونة: 8/1575/١‏ -. هو الأسدي المدني أبو روحء توفي ١7٠‏ (انظر التهذيب: 
/22). 

(9) المدونة: .5/157/١‏ وهو ابن جبير الأنصاري المدني (انظر التهذيب: 9/4). 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ووجاه الح بضم الواو وكسرها من وآخره هاع. أي مقايله. 


والكسوف والخسوفء. قيل”': هما بمعنىء ويقالا”" فى الشمس 
والقمرء وهو ذهاب ضوثهما واسوداد جرمهما. وقيل9؟2: لا يقال في القمر 
إل بالكاف”*". والقيمسن 00" بالنشاف ردك عن عروة ين ريدن ل 
والقران .ووة عل :قائله"" ٠"‏ وقيل هند خنا"* ا ياسرف 000 
لونهماء والخسوف مغيبهما في السوادء وحكي عن الليث بن سعد"© 
الخسوف في الكلء» والكسوف”'"'' في البعض. وقد جاءت الكلمتان 
فوهننا "ينا في صحيح الحديث”“"'“. وقال ابن دريد: خسف القمر 


.8/15/١ المدونة:‎ )١( 

(1) قاله ابن سيده كما في اللسان: خسف. 

() كذا كانت بخط المؤلف. وكذا هي في س وم وخء وكتب عليها في خ: كذا. 
وأصلحها في ز: يقالان. وهو ما في ق وع ول. وهو ظاهر الصواب. 

(4:) هو قول ثعلب كما في اللسان: خسف,. وعزاه المؤلف في المشارق: ١/55؟‏ لبعض 
اللغويين وذكر عروة وقال: لعله وهم من ناقله عنه. لكن ابن حجر صححه عنه في 
الفتح: 078/7 ولعله يقصد ببعض اللغويين أبا العباس ثعلبء. فقد عزاه له في 
اللسان: خسف» ونه قال كلت لي :9 النميم ': 44 من شرحه «تهذيب الفصيح؛: 
«وكسفت الشمس. خسف (كذا) القمرء هذا أجود الكلام». 

(©) مرض على (بالكاف) في خ. 

(5) كأنما سقطت «إلاه من ز 

(0) انظره للمؤلف في الإكمال: */879. 

(6) في قول الله تعالى في القيامة: 8 (وخسف القمر). 

(9) وهو احتيار الفراء كما في اللسان: كسف. 

)١(‏ نسب المؤلف هذا في الإكمال لأبي عمر وهو ابن عبدالبر كما في (انظر التمهيد: 
فذاد 6 5 ونقله عبدالحق في التهذيب: 76/١‏ عن ابن أبي زمنين. 

)١١(‏ كذا في ز وس وع وم ول» وفي ق: تغير. وهو الراجح. 

0 كرره المؤلف عنه أيضاً في المشازق: /7145. 

)١(‏ سقط من خ. 

)١5(‏ في لخ وسس: فيها. وهو مرجوح. 

(15) في البخاري كتاب الكسوف باب الصلاة ة في كسوف الشمس» وباب الصدقة في صلاة 
الكسوف» وباب ذكر النداء بصلاة الكسوف... 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اللتتجببببببب7ب7بب77077 ررك 
وانكسفت الشمس"35. وقال غيره: خسفت الشمس وحسف القمر - بالفتح 
فيهما ‏ كما جاء في القرآنء وقد جاء لخسفء, بالضم على ما لم يسم 
فاعله. وقال بعضهه”': لا يقال انتكسفت الشمس أصلاًء إنما يقال ككسفت» 
فهى كاسفة» وكٌسفتء. فهى مكسوفةء وكسفها الله”". وقد جاءت الأحاديث 
الصحاح فيهما بجميع هذه الألفاظ» فدل على صحة جميعها لغة ومعنى. 
وأصل الكسوف التغير”*؟» وأصل الخسوف المغيب» ومنه قولهم: خسفت 
البئرء وخسف”' به الأرض. وعلى هذا يأتي تفريق الليث بين المعنيين. 


وعباد بن تميم المازني”". وعبدالله بن زيد المازني”''»؛ كلاهما بالزاي 


والنون» من بني مازن. 


وابن ا بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والراء» مصغر. 


وكثير بن عبدالله المُرّني”"؟» بالثاء المثلثة بعد الكاف» ونسبه بضم 


.5١9/؟ الجمهرة:‎ )١( 

(؟) عزا المؤلف هذا في المشارق: 541/١‏ ليعقوب ‏ وهو ابن السكيت ‏ وخطأ الخليل 
مثله في العين: كسف. 

(9) هذه الصيغ ذكرها المؤلف في المشارق: 741/١‏ عن أبي زيد. 

دق في ق وس ول وم: التغيير. 

(5) كذا في كل النسخء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف». وأصلحها الناسخ: 
وخسفت.». وكذلك كتبت في ق. 

(5) المدونة: .4/١517//١‏ وانظر ترجمته فى التهذيب: ه/ةلا. 

0) المدونة: ١//اكاه.‏ 1 

(4) المدونة: ١/158/لا.‏ وممن يعرف بهذا الاسم عبدالله بن عبدالرحمئن الخولاني 
المصري؛. روى عن أبيه وروى عنه خالد بن يزيد المصري كما في التهذيب: 555/8. 
ويعرف به أبوه أيضاًء وهو ابن حجيرة الأكبرء وهو قاضي مصرء روى عن بعض 
الصحابة وتوفي 8 كما في التهذيب: .١45/56‏ ولعل الوالد هو المقصود؛ لأن ابن 
وهب روّى عنه أنه بلغه عنهء ولم يدركه؛ إذ وفاة ابن وهب كانت ا9١.‏ أما ابن 
حجيرة الابن فإن ابن وهب قد عاصره لا شك» وهذا احتمال فحسبء والله أعلم. 

(9) المدونة: ١١/١59/١‏ -. وانظر ترجمته في التهذيب: 5/8ل/ا. 


7 ش التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الميم وفتح الزاي وآخره نون. 


وجرير بن عبدالله البيجلي ”2 نفتح الجيم في أسمه ونسيبه. 
.0 


وقوله في الحديث”": «رأيناك تكعكعت*”*'. بفتح الكافين وسكون 
العينين المهملتين» ومعئأه: نكصت ورجعت إلى خلف وجبلتكت عن 


الإقدام””". 


وقوله"': «قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير»”"'. كذا روايتي 
فيه في «المدونة». وعند بعضهم قال: ويكفرن/[خ١7].‏ واختلفت فيه روايات 
شيوخي في «الموطأ» بالوجهين”. وخطأ أكثرهم إثبات الواو"2؛ لأنه يثبت 
الكفر عليهن بالله وفيهن مسلمات. وظهر لي أن إثباتها هو الصواب. وذلك 
أن النساء إنما كثرن في النار وكانو"''' أكثر أهلها باجتماع الكفرين 


.١7؟/1١1970/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ١//ا١/9ة ‏ 

.5/1١56/١ المدونة:‎ )*( 

(؛) هذا مقطع من حديث في صلاة الخسوف رواه البخاري في الأذان باب رفع البصر إلى 
الإمام في الصلاة؛ ومسلم في الكسوف باب ما عرض على النبي - يك - في صلاة 
الكسوف. 

(5) كذا في العين: كع. 

.9/1١56/١ المدونة:‎ )0( 

0) الحديث في البخاري في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف في جماعة. 

(4) في كتاب صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف. ونص ابن عبدالبر أن رواية 
الواو ليحيى بن يحبى ووجهها مشيرا إلى من انتقدها (انظر التمهيد: “/59؟3"). 

(9) نقل ابن حجر في الفتح: 047/9 الاتفاق على تخطئة هذه الرواية. 

)9١(‏ كذا في أصل المؤلف بخطه على ما في حاشية ز. لكن الناسخ أصلحها: «وكن»» 
وهو ما في قى وسء وبقيت: «وكانواء في خ وع وح وم ول. وهو سهو بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
فنهار 0 لجان “نبمها' الكواقو الله ووه فييين ارات ا 
والإحسان» وهو ا 


والعشير هنا: الزوج؛ سمي تذلاف لمعاشرتهوطيدوي”" إياهاء والعتتير 
المخالط. مأخوذ من العشرة؛) وهى الصحبة والخلطة. 


وقوله”*؟ في مدرك جلوس الإمام في العيدين''2: «إذا أحرم جلس» 
فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير»» ظاهره أنه يكبر 
ستا/[ز؟4] ويعتد بتكبيرة الإحرام. وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك في 
االمستكرجة» 'فقال: يكير سبع" وقال 'أيضا: سع”*":.وكذلك اخدلفت 
الرواية عنه في «المدونة» في كتاب الحج فقال فيه”؟: إذا فرغ يعني الإمام 
صلى - يعني المأموم ‏ وكبر سبعاً وخمساًء كذا عند ابن وضاح. وعند 
غيره(''2: كبر ستاً وخمساًء وهذا وفاق لما هنا. ولم يجعله لأول دخوله 
يكبر سبعاً قبل أن يجلس» ؛ وقد جعله يكبر سبعاً إذا وجده يقرأ في الأولى» 
وعفيييا إن كان في الثانية» كذا قال ابن القاسم في ا وا 
أصحاب مالك» وكلاهما قضاء لها نا ف ور ب ع امي اج ا ره 


)١(‏ كذاا في خ وس وع وح ومء وكذلك في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها 
الناسخ : «فساوى»» ومثلها في ق. وفي المشارق 798/7: فساوين. لككن السياق 

(؟) في س وع وح وم ول: بالعشير. 

(0) كرر المؤلف هذا التوجيه في الإكمال: */48” والمشارق: 598/5 وزاد أن بعض 
شيوخه كان يستحسن هذا. 

دق في ع وح وم: ومححيته. 

(5) في س: ترجمة: في العيدين؛ وفي ل: العيدان. 

(9) المدرنة: 356/8 000001502020 

.”5/١ البيان:‎ )0 

(8) البيان: ١//ا".‏ 

(9) المدونة: ١/لهوك/لا.‏ 

.6/811؟/١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )0١( 

."5/١ :نايبلا)١١١(‎ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في حين انتمامه''' بالإمام» لأن حكم الداخل أن يبادر بعد التحريم إلى 
صورة حال الإمام ولا يتأتى”") لشيءء ولأن في وقوفه للتكبير مخالفة الإمام 
في القول والفعل؛ ومخالفة الفعل ظاهرة»؛ وقد نهى عليه السلام عن مخالفة 
الأئمة'". ومخالفته في التكبير إذا وجده يقرأ مخالفة في القول غير ظاهرة 
فاستخفت, ولمراعاتها ما منع من ذلك ابن وهب”؟؟ وعبدالملك في كتاب 
ابن حبيب وقالا: يكبر واحدة. 


وانظر قوله'”': «ويقضي كما صلى الإمام بالتكبير [أحب إلي]”" » 
إشارة إلى قول عبدالملك: إنه لا يقضي”" التكبير”*؛ واحتسب عليه بتكبيرة 
دخوله ولم يحتسبها في مدرك الجلوس من الفريضة وجعله يقوم بتكبير؛ لأنه 
مفتتح هناك للصلاة غير محتسب بشيء مما أدرك. فرأى أن يكون كمبتدثهاء 
وهذا عنده إذا قام بتكبير غير الأول قام مقامه. وفي كتاب الح'”") فكمن أدراء 
ركعة كيف يقضي التكبير؟ قال: على ما فاته. كذا لابن وضاح. ولغيره . 
يقضي سبعاً كما فاته. وفي «سماع عيسى"6"'''' في المسألة: يكبر خمساًء يعني 
لتكبير الثانية حين دخوله وراء الإمام غير تكبيرته للوحرام. 


)١(‏ في خ: إتمامه. 

(؟) كذا في خ وعء والراجح أنه كذلك في زء وفي غير هذه: يتأنى. و هو ما في 
الرهونى: ؟187/7١.‏ 

(6) في ححديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في 
السطوح والمنبر والخشب...ومسلم في الصلاة باب اتتمام المأموم بالامام. 

(4:) انظر قوله فى النوادر: 60/١‏ والبيان: .61١9/١‏ 

- 8/159/١ المدونة:‎ )6( 

() ليس في ز. 

(0) في ق: أنه يقضي. وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: لا يقضي. و هو الصواب. 

(6) انظر قوله في النوادر: .607/١‏ 

(9) المدونة: ١/مه4ةم/".‏ 

."/91/١ وهو ما فى طبعة الفكر:‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ عن سماعه: أخبار الفقهاء: 7٠١‏ والمدارك: ٠١8/4‏ وقارن بابن الفرضى: 
5 والمدارك: .٠١1/ 1١١5/4‏ وهذا النقل عنه في البيان: .51//١‏ 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


. 5 1 ا 1 ءَ للف . 

وقوله : «لم يبلغتي أن أحدا من أصحاب النبي - عليه السلام - كان 
يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها»» معناه: يتنفل سبحة 
الور مم وفي كتاب ابن شعبان” و«مختصر» ابن عبدالحكم 
لابن وهب > اه بعذل الصلاة فيها. وهو مذهب ا د ” 4 التو 
والأوزاعي” ؟ وسفماعة غيرهم. . والخلااف عندنا في ذلك إذا صليت العيد في 
المستجد. على هَذَينَ القولين. للخت فاافى «الكعاب»” "5 قينا رازه قم 
ويعد. وأجاز ذلك ابن ان ١‏ المصلى قبل وبعد لغير الإماه”؟', قال: 
وإنما يكره للإمام. وأما بعد الرجوع إلى المنزل فلا أعلم في ذلك مانعاً له 
إلا أنه قد حكى ابن حبيب عن قوم أنها سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى 
الزوال» /1خ١7]‏ واستحبه ابن: حبين” 42 وأن إسحاق”'؟ قال: يركع أربعاً 


إذا رجع إلى منزله. 


)١(‏ في خ: كل. 

(؟) ذكره عنه في التقييد: .754/١‏ 

(6) نقل أبو محمد رواية ابن وهب في النوادر: 604/١‏ عن الواضحة؛ء والمازري في شرح 
التلقين: ٠١87/#‏ رواية ابن لح وانظر المنتقى: .”7١/١‏ 

(4) انظر تفصيل المذهب الحنفي في «فتح القدير للكمال بن الهمام: ؟/١/‏ المطبوع بتعليق 
عبدالرزاق المهدي الطبعة الأولى 6 بار الكتب العلمية. 

(6) مذهب الثوري أن يصلي أربعاً لا يفصل بينهن «انظر الاستذكار: /ا/08). 

(5) انظر رأيه فى الاستذكار: 58/97 والمنتقى: ."70/١‏ 

00 المدونة: ١/٠/اله.‏ 

(4) في ق: ابن أبي أويس» ورأى الناسخ أن الصواب: ابن إدريس؛ وهو الصحيح يعني 
الشافعي. 

(9) انظر قول الشافعي في الأم: .158/١‏ 

)٠١(‏ وهذا عنه في النوادر: 004/١‏ والتبصرة: ١/٠لاب‏ والمنتقى: 2770/١‏ وأشار المؤلف 
في الإكمال: #/ "٠‏ لمذهب ابن حبيب هذا ولهؤلاء القوم» وفي الذخيرة: ؟/476 
أن سند بن عنان رد هذا بالاجماع. 

)١1١(‏ في ح: وابن إسحاق. ولعل المقصود إسحاق بن راهويه وإن كنت لم أجد له هذا 
الرأي في عدد من المصادر المعتنية بجمع الآثار. 


25 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله”'' في ناسي تكبير العيد: إذا ركع مضى ولم يرجع إلى التكبير» 
يريد وإن لم يرفع رأسهء لأنها ليست من أركان الصلاة» وقد أخذ في ركن 
فلا يفسده ويشتغل عنه بغير ركن. 


وقوله”': «إنا نكون في بعض السواحل فيصلي لنا إمامنا صلاة 
العيد بخطبة». إلى آخر المسألة. قال0؟2: «لا أرى بذلك بأساهء كذا كان 
في الأصل. وأنكر ابن وضاح لفظة «بخطبة»؛ وأسقطها”*' وقال: هم أهل 
رباط قود في مساجدهمء وأهل المصر يخطبون وليس يخطب 
هؤلاء”*. 


والذي يظهر من هذه المسألة أن من لا تلزمه الجمعة له أن يصلي 
العيد بخطبة وإن لم تلزمه”'' كما نص عليه في «العتبية»”"2: وقد قال ذلك 
في أهل القرى في «المدونة»”. وتلك المسألة/[ز47] محتملة أن تكون 
0 القرى التي لا جمعة فيهاء وهو ظاهرها. وعليه حمل المسألة غير 

حدا*'» فإن كان هذا فمذهب الكتاب من هذه أنه تلزم القرية التي فيها 
م ال ا م ''2 خلاف 
المسألة الأولى وخلاف ما له في «العتبية"''2 وما في 00 


.6/١7١/١ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ١/١7١/؟.‏ 

.4/١797١/١ المدونة:‎ )6( 

(5) وهي ساقطة من الطبعتين؛ طبعة الفكر: .١/١865/١‏ 

(9) الخطبة لأهل البوادي ممن لا جمعة عليهم مسألة خلافية كما سيأتي للمؤلف» وانظر 
البيان: ١/0٠ه‏ 

(5) في ق: وإن لم يكن يلزمه ذلك. 

(0) البيان: ١/١٠٠ه‏ 

لفاك 5 

(9) كاللخمي في التبصرة: ١/59"ب.‏ 

.448/١ نقلها عنها في النوادر:‎ )١8( 

.ع9ا//١ البيان:‎ )١١( 
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رواية ابن نافع" وغيره عنه» فيخرج من الكتاب القولان. 


ويحتمل أنما ذكر القرى هنا وإن كانوا ممن تلزمهم الجمعة لأنه لا 
أمير لهمء فقال: إن العيد يلزمهم وإن لم يكن لهم أميركما تلزمهم الجمعة 
لثلا يظن ظان أنه لا يقيم ذلك إلا الأئمة. ألا تراه [كيف)”"' قال”": يصلون 
كما يصلي الإمام ويقوم إمامهم فيخطب بهمء خلاف ما في كتاب ابن 
قعيان”2 أن .من أمر النامن أنه لا يصلى العيدين 'أعل القرى الذين ليش 
عليهم أئمة» فإن صلوا فلا بأس. ْ 


ومذهبه في الكتاب أن لكل من شاء (أن)200 يصليها صلاها ممن لا 
تلزمه عنده من النساء والعبيد» وأنه لا يصليها من صلاها منهم جماعة كما 
نص عليه في الشاء*"؟ خلاف: عا في كتاب ابن ين من لزومها لهؤلاء. 


وانظر ما ذكره أب الحسن اللخمى عنه ونقله من مقالاات مالك 
وأصحابه فيمن تلزمه صلاة العيدين ومن يصليها من غير أهل الأمصارء وأنه 
خرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: المنع للجميعء والإباحة للجميع. 
والإباحة جماعة والمنع أفذاذً©. وهذا الوجه لا يكاد يوجد ولا يتوجه من 
تلك الأقوال» بل المتوجه ضده. وهو الذي في «المدونة» من الإباحة أفذاذاً 
والمنع جماعة كما قال فى النساء*؟2: «ولا يؤمهن أحدة. وله2'0 أراه إلا 


.بالال/١ روايته في المجموعة كما في النوادر: 0 والمبسوط كما في تهذيب الطالب:‎ )١( 

(0) ليس في ز. 

إفرق المدونة : ااام 

(4) نقله عنه في شرح التلقين: ٠١58/#‏ وأشار له في التبصرة: ١/١"أ.‏ 

(5) ليس في فق وخ وم. 

() في المدونة: ."5/1١54/١‏ 

0) حكاه عنه فى النوادر: 6600/١‏ والتبصرة: ١/59بٍ‏ وتهذيب الطالب: ١/لالاب‏ 
والجامع : /84. ا 

(8) انظر ذلك فى التبصرة: ١/9"ب.‏ 

(4) المدونة: . 

)٠١(‏ في غير ز: وما. 
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ايها وتغييراً من النقلة عنه وقلباً للكلام بدليل و1 لما حك رواية 
ابن شعبان و«المبسوط”" : «فمنع في هذين القولين أن يتطوعوا بها 
جماعة» وإن كان المازري”' قد حكى عنه نص ما ذكرناه قبل ). 


ولو 0 38 00 هي 1 5 ا وسميت 
ذا 
الناس به ومبيتهم بها 


وقوله9"' : يسبح ١‏ أي يتنفل .ع وقد تقدم معئاه. 


وأيام ال هي يوم النحر وثلاثة بعذه» سميت بذلك ول 
التشريق» وهي صلاة العيد لكونها عند شروق القدم 7 وسميت سائر 
الأيام باسم أولها كما قيل: أيام العيد”''©. وقد روي عنه عليه السلام أنه 


.أ0٠/١ أي اللخمي في التبصرة:‎ )١( 

00 في س ول: في امسر 
ار المهدية لافريقة ا ار الس من شيوخها بتحقيق الفقه 57 
الاجتهاد ودقة النظر» أخذ عن اللخمي وعبدالحميد السوسي» ودردس أصول الفقه 
والنين 0 في ذلك» 8 يكن في عصره ه للمالكية 7 اقطار الأرض فم في وقته أفقه 
للقاضي 0 ولس للمالكية كتاب مثله. كتب إلي من اليد يجيزني كتابيه 
المعلم في شرح مسلم وغيره من تواليفه. توفي : كل , 

(5) انظره في شرح التلقين: .1١5٠  ١٠١69/“‏ 

() في خ وق: فيها. وصحح على «بهاء في ز. 

(7) في المدونة 4/17١١‏ -: قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب رسول الله 
- يكل - كان يسبح يوم الفطر... 

(0) المدونة: ١/١الإا١/؟.‏ 

(4) في ق: لصلاة. 

إفكي وهو قول الأصمعي كما في «غريب الحديث؟ لأبي عبيد : +/0ه4. 

)20 ٠)بعد‏ هذا في خ: «ونحو هذا لابن عبيد» وقاله ابن أبي زمنين». وفي حاشية ز أن 
المؤلف كان قد خرج لهذه الزيادة» ثم بشر التخريج. . و نقل عبدالحق في التهذيب : - 
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قال: «من ذبح قبل التشريق أعاد'''0”". (وقيل: لأنهم كانوا لا يذبحون 
فيها إلا بعد شروق الشمس. وهو قول ابن القاسه”": إن الضحية لا 
تذبح في اليوم الأول ولا في الثاني حتى تحل الصلاة)» /[1خ7] وخالفه 
أصبغ في غير اليوم الأول. وقيل”*2: سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها 
لحوم ضحاياهم. أي ينشرونها لئلا تتغير”©. وقيل: لأن الناس يبرزون 
فيها إلى لمشرق"' وهو المكان الذي يقيم الناس فيه بمنى تلك الأياه”". 
وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام””. وقال مالك في 
«الموطأ»”"*' وغيره: «أيام التشريق هي الأيام المعدودات. وهي الثلاثة 
كان التساء يكيرك خلته أنان بن عفعان: وعشن بن “عبد العريز ليالق 
20007 1 
التشريق» : 


و ار «ولم يحد مالك فيه - يعنى التكتير حا عد وبلغنى عنه أنه 
يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر». ثم ذكر سحئون بعد هذا عن علي بن 


- ١/8لأ‏ عن ابن أبي زمنين و ابن عبيد مثل هذا. و في الجامع: ١86/١‏ عن ابن عبيد. 

)١(‏ في خ: أعادهء وفي ح: أعاد الصلاة. 

() قال ابن حجر في الفتح ؟/4617: رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. 

(9) لعله ما فى المدونة: .441//١‏ 

(4) انظر المنتقى: ؟/49. 

(©) ذكره أبو عبيد في الغريب: #/407. 

(5) هكذا كتبها المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: المشرق؛ وهو ما في غير 
ز. وفي النهاية: شرق: يقال لموضع صلاة العيد: المشرق» ويقال لمسجد «الحُيف»» 
وكذلك لسوق الطائف». وانظر معجم البلدان: .١77/8‏ ورجح البكري في «معجم ما 
استعجم»: ١17١/4‏ أنه كل مصلى للعيدين وليس خاصاً بمكان بعينه. 

0) انظر المشارق: ؟/559؟. 

(4) في ح: الأيام» وفي م: أربعة أيام. 

(4) في كتاب الحج باب تكبير أيام التشريق. 

)١١(‏ في الصحيح في كتاب الجمعة باب التكبير أيام منى... 

.8/١9/1١/١ :ةنودملا)١١(‎ 
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زياد عن مالك”'©2: الأمر عندنا أن التكبير فى ذلك ثلاث”'' دبر كل صلاة 
مكتوبة» /[ز44] ورواية على عن مالك 6 مثل رواية ابن القاسمء قال: 
ولم يحد فيه مالك. قلنا(؟»: رجن فندي “© . ولو زاد أحد فيه أو نقص 
لم أر به أن . فبان أن ذكر غلاك 77 عق قول على لا عن مالك. 


وقوله : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطبته قعد 
على المنبر فأذن المؤذن»» كذا هنا. وقال في الحج الأول”"2: «إنه واسعء 
إن شاء أذن والإمام يخطبء. وإن شاء بعد أن يفرغ من خطبته». وفي كتاب 


ابن 0 إذا جلس بين ال ين 


و كي 


.١١/19/7/1 المدونة:‎ )١( 

(؟) في غير ز: ثلاثاً. 

إفرف في خ: إنما هي . 

)2( كذا في ز وفي بقية النسخء وعبارة ح: : «ولم يحد فيه مالك فيه ا قالوا: ونحن». 
وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثاً. وهو الراجح. ولعل «قلنا». تصحيف. وهو 
نص كلام علي في العتبية كما في البيان: 7077/١‏ 

)2 في م! تحبء وفي س وع وح: نستحب. 

(5) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: 21١6/١819//١‏ وصرح 
الباجي في المنتقى: 57/7 بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية 
كما في البيان: ١/“ا7.‏ وذكر ابن رشد هناك: 774/١‏ أن التحديد وقم في المدونة 
من قول مالك. 

(0) كذا في ز وق وعء وفيَ غيرها: ثلاثاً. ويمكن تخريجه على الحكاية. 

.١/١9/7/١ المدونة:‎ )6( 

.54/4١١/١ المدونة:‎ )4( 

. 86/1 : حكاه عنه في النوادر: 948/7 والجامع‎ )٠8( 

)١١(‏ في س: تم بحمد الله وحسن عونه. 
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كتاب الجنائر 


يقال: الجنازة ‏ بفتح الجيم وكسرها معاً ‏ الميت20. وقيل7": الميت 

قوله فيما يقال على الميت من الدعاء”": «وما علمت أنه قال إلا 
الدعاء للميت فقط». خرج بعض المتأخرين”*؟ أن مذهب مالك في الكتاب 
هنا ألا يخلط مع الدعاء غيره» وأن قوله في حديث أبي هريرة '*2: «هذا 
أحسن ما سمعت فى الدعاء على الجنازة» خلاف» إذ فى حديث أبى هريرة 
حمد الله والصلاة على نبيه. 


)١(‏ في ق: للميت. 

(؟) عزا المؤلف في المشارق: ١85/١‏ هذا التفريق لابن الأعرابي؛ وانظر العين واللسان: 
جنز. 

(*) في المدونة :8/174/١‏ «قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين؟ 
قال: ما علمت...». 

(5) الراجح أنه اللخمي. وهو القائل في التبصرة :177/١‏ «الشأن في الصلاة على الميت 
الدعاء دون القراءة؛ واختلف في الثناء والصلاة على النبي...». 

(©) هو هما رواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف 
تصلي على الجنازة؟ فقال: أنا لعمرك أخبرك؛ أتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت 
وحمدت الله تبارك وتعالى وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك. . .وبهذا السند والمتن رواه مالك في الموطإ في كتاب الجنائز باب ما يقول 
المصلي على الجنازة» وهو موقوفء. وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده ١١//اا‏ 
ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد: */". 
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والأمر عندي خلاف ما تخيله"''. ألا تراه كيف قال في حديث أبي هريرة: 
«هذا أحسن ما سمعت في الدعاء»» فإن كان أراد ما ذكر في الحديث من الدعاء 
للجنازة كما قال وهو ظاهر لفظه ‏ فليس فيه خلاف لما تقدم» وإن كان أراد ما 
ذكر في الحديث كله من حمد وثناء وصلاة فقد سمى جميعه دعاء» مع أنه في 
أول المسألة إنما سأله”": «هل وقت لكم مالك فيه دعاء على النبي عليه السلام 
وعلى المؤمنين؟»””"» أي حد فى ذلك دعاء وعينه دون غيره» فقال: «ما علمت 
أنه قال إلا الدعاء »؛ فنفى» أن يكون وقت شيئاً غير الدعاء؛ والذي وقت من 
الدعاء ما استحسنه من حديث أبي هريرة» وغيرٌ ذلك من ثناء وغيره غيرٌ مؤقت» 
يقول من ذلك ما تيسر عليه كما جاء في حديث أبي هريرة غير مؤقت» وترجح 
عنده حديث أبي هريرة للاقتداء به. ولفظة التوقيت هنا مجازية. 


وقوله* : «فقام وسطها». نسكون السين قيدناه عن بعض و 
قال أبو علي الجياني: كذا رده علي القاضي أبو بكر بن صاحت 
الاحياين""".:.وقال ابو كريد" «وسط الذار :ووسطها سواء: 


() في ل واس وح و م: يحمله. 

.68/١1/4/١ المدونة:‎ )0( 

(*) في التقييد: 57١/١‏ أن القاضي عياضااً نقله: هل وقت مالك دعاء لله وعلى النبي 
وعلى المؤمنين. 

(4) كذا في ل وق وزء مصححاً عليه في زء وهو الراجح. وفي خ: فبقي» وفي سائر 
النسخ : قبل. 

(©) الذي في المدونة ‏ طبعة صادر: ١/76١//ا‏ وطبعة الفكر !//١69/١‏ -: «قام عند 
وسطه؛. والسياق يرجحه؛ إذ فيه: فإن كان رجلا... 

(5) هو أبو بحر - يعني الأسدي ‏ كما أفصح عنه المؤلف في الإكمال: 40/8 
والمشارق: ١796/79‏ وسبق للمؤلف ضبط هذه اللفظة. 

(0) هو عيسى بن محمد بن عيسي الرعيني أبو بكرء روى عن أبي الوليد بن ميقل 
والمهلب بن أبي صفرة وأبي عمران الفاسي. كان من جملة العلماء وكبار المحدثين. 
روى عنه الناس كثيراً. وهو فقيه أهل المرية ومقدمهم في العلم والرواية والفتيا 
والأدب. تفقه عنده في البخاري وغيره» وكان يتكلم عليه. توفي 47٠‏ (انظر الصلة: 
5/7 والمدارك: .)١97/8‏ وكرر المؤلف هذا عنه أيضاً فى المشارق: 598/7. 

(4) في المطبوع من الإكمال: ابن دينار» وترجم المحقق لمحمد بن دينار الفقيه الحنفي» - 
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وفضّالة بن عُبيد ”''» بفتح الفاء وضم العين. 

ووائلة '"'» بثاء مثلثة. وابن الأسْقّع بالسين. 

وجبّير بن ا بضم الجيم وفتح الباء» وضم النون وفتح الفاء. 

وقوله”؟؟: «واغسله بماء وثلج وبرّدا. بفتح الراء. ورواه بعضهم 
بإسكان الراء» والفتح الصواب. والمراد بهذا المبالغة في الدعاء لمغفرة 
الدلوي /[خ"7] لأن ما غسل بالماء الصافي الزلال وكرر غسله بولغ في 

وقوله”؟: «وأدخله داراً خيراً من دارهء وخيراً من أهله؛. كذا أكثر 
الروايات. وعند ابن عتاب وفي كتاب أبي عبدالله بن المرابط: أبدله. (وفي 
كتاب الباجي: له)”2 مكان أدخله. 

وقوله”" في حديث أبي هريرة: «انْبَعْهَا من أهلها». كذا هو عند ابن 
عتاب على الأمرء بسكون العين» وكذلك بعده: ثم قل - ونَصَبَ ضميرات 
المخاطب في الأفعال المذكورة أول الحديث .. في رواية”” ابن 
عيسى/[ز40] عن ابن المرابط: أُنْبَعْهاء بضم العين على الخبرء ثم أقول ‏ 
ورفع سائر الضميرات 0 


حت وفي المشارق ؟/98؟: ابن دريد وهو الصواب» وسبق نقل المؤلف عنه في ضبط 
اللفظة. والتفسير لابن دريد في الجمهرة: #/59. 

.)"9/1١/8 وفيها: عبيدبن فضالة. وهو صحابي (انظر الإصابة:‎ 7/١4/١ المدونة:‎ )١( 

(*) المدونة: .8/174/١‏ وائلة بن الأسقع صحابي (انظر الإصابة: 091/5). 

(9) المدونة: .١/١78/١‏ وهو بر عبدالرحملن الحضرميء, أدرك النبي يل ولم يره» توفي 
8 <(انظر التهذيب: ؟//اه). 

(؟) المدونة: ١/ه/ا١ا/".‏ 

.4/١7/86/١ المدونة:‎ )6( 

(7) ليس في خ. ولا معنى للعبارة كما هي إلا أن يكون أصلها: : وفي كتاب الباجي: أبدله. 
وحتى في هذه الحالة تكون «أبدله» تكراراً. 

0 المدونة: ١/68/!ا١/8.‏ 


[4©9 في خ: وفي. وهو المناسب . 
(9) وهذاما في الطبعتي ؛ طبعة الفكر: الوه/" . 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومعنى أسلافنا”'2: آباؤنا الماضون وأفراطنا المتقدمون فى الوفاة قبلنا 
ومن سبقنا من المؤمنين. 


وقوله”'': «اللهم ثبت عند المسألة منطقه»» كذا في أكثر النسخ. وعند 
ابن عتاب : عبدك فى المسألة. 


وربيعة بن عبدالله بن البو بضم الهاء وفتح الدال المهملة. 


وعبيدة بن 00 كذا وقع في «الأم» بفتح العين وآخره تاء» 
وهي الرواية عن سحنونء وإنما ذكره البخاري في باب عُبيد””' بضم العين 
وآخره دال. ولم أر أحداً من أصحاب المؤتلف ذكره في باب عبيدة ولا باب 
عبيدة. 


-- 


وضبطنا في «المدونة» اسم أنيه نسطاس بفتح النون» ويقال بكسرها 
وبالسين المهملة. 

والحارث بن تبهان 0 بفتح النون» تقدم. 

والبّقيع”"'» بالباء بواحدة: موضع الجنائز بالمدينة» وأصله القطعة من 


الأرض» وهو كل موضع فيه ضروب من الشجر. وسمي بقيعٌ الغرقد 
لشجرات غرقد كانت فيه'2» وهي العوسج. 


.١/8١ 1/5/١ المدونة:‎ )١( 

(*) المدونة: ١/كلااله.‏ 

©) المدونة: ١//ا5/79.‏ وهو تميمى مدنى توفى: "97 (انظر التهذيب: “/777). 

(5) المدرنة: ١/1/5ا/؟,.‏ ا ل ا 

(6) في التاريخ الكبير: 5/7» وانظر التهذيب: 59/97. 

.”/١/5/١ المدونة:‎ )56( 

(0) المدونة: ١/لا/ا١/م.‏ 

)0( راجع عن البقيع: معجم ما استعجم: 7590/١‏ والمشارق: ١١8/١‏ والمعالم الأثيرة: 
و8 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 77 
وقوله: «هلم را 3 بفتح الجيم وتشديد الراعء معئاه: إلى 

0) 

الان . 


وقوله”": «أكره أن توضع الجنازة في المسجد»»؛ يدل على أن الميت 
لا ينجس. ولو كان نجساً لم يقل: أكرهه. ومثله في الاعتكاف قوله"*/: 
«وإن كانت في المسجد؛ء على من رواه هكذا”“. وعلة الكراهة لما يتوقع 
أن يتفجرعمن رطويته لعب . 


وانظر قوله في كتاب الرضاع في لبن المرأة الميتة: إنه نجس”", 
وحلب”* عليه لبن الشاة الميتةء وما ماتت فيه فأرة» وهذا نص فى نجاسة 
الميت من الآدميين؛ لأنه إنما تنجس بالوعاءء فيشعر بالخلاف في المسألة 
فى #المذونة 1 والقولاق معلؤمان فقن المذهتك» وبجاسهه قال نال تسعنان*, 
وهو مذهب ابن القاسم وابن فذالفيي 09 وغيرهم. والذي ذهب إليه 


)١(‏ في ق: هل أم جرى. 

(9) هذا في اللسان: جررء وانظر المشارق: .١54/١‏ 

(*) المدونة: ١//ا/ا١/ة.‏ 

."/159/١ المدونة:‎ )5( 

(5) في الطبعتين؛ طبعة الفكر 7/١98/١‏ -: «وإن كان؛ أي وإن كانت الصلاة في 

. المسجدء أي كان المصلي المعتكف في المسجد والجنازة خارجه. 

(5) في س وع وح ول: رطوبة النجاسة» وفي م: رطوبته النجاسة. 

(0) لم يرد في الطبعتين التصريح بأنه نجس. والذي فيهما: «قلت: فكيف أوقعت الحرمة 
لاع انو ها كين ده ام مرق ترم 
يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواءء فكيف تقع الحرمة بالحرام؟ : اللبن 
يحرم على كل حال؛ ل ير رك ا ال د 
فأرة أنه حانث» أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندى؟؛ طبعة صادر: ؟/١41/؟‏ 
طبعة الفكر: .١14/591/1‏ 

(4) كذا في ز مصححاً عليه وفي ق وس وح: وجلب. 

(9) نقله عنه في النوادر: 545/١‏ والتبصرة: 1/9أ. 

.7١1//؟ والبيان:‎ 545/١ وهو لهما في النوادر:‎ )١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


”0 ونصره ابن القصار وغيره من الوادت 9 طهارته. 


وهو الصحيح الذي تعضده الآثار لحرمته؛ وسواء كان عندهم مسلماً 
أو كافراً لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله تعالى لها؛ قال الله تعالى: 
«ولقد كَيَمْنَا بض 0204 كيلك وشو سد ولي العافي 8 500 
أشياخنا المتأخرين”" إلى التفريق بين المسلم والكافر وقال: إنما هذه الحرمة 
مضا .وفيعاً للمسلم) وفيه جاءت الآثارء وأما الكافر فلا9". 


قال القاضي: ولا أعلم متقدماً من الموافقين والمخالفين فرق بينهما 
قبله» لكن الذي قاله بين ولعله مرأدهم. 

وقوله!" : «ولا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام الذي 
يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجداء وكذلك قوله في الاعتكاف"': وإن 


)١(‏ رأيه هذا في المجموعة كما في النوادر: 047/١‏ وفي نوازله كما في بعض روايات 
العتبية؛ قاله ابن رشد في البيان: ؟//7017. 

(؟) كالقاضي إسماعيل كما في تهذيب الطالب: ١/655أ.‏ 

١ .ا/ل٠ الإسراء:‎ )0( 

(8) في ززوس وع وح وم: تتمة الآية: (وحملناهم في البر والبحر)ء وحذف قوله: 
«الآية»» إلا أنه في ز خرج إلى «الآيةف وصحح 88 ووضع المقطع الزائد من 
الآية بين دائرتين علامة على أنه من إضافته. 

(©) وهذا في «المجموع» للنووي: 0 بتكملة وتحقيق الشيخ المطيعي طبعة دار إحياء 
التراث العربي ١446/١416‏ 

() هو المازري في شرح التلقين: ١١١777“‏ وانظر إكمال المعلم: #/448. 

(0) بعد هذا في ز: «هذا ظاهر من قول ابن عباس: لا ينجس المسلم حياً ولا ميتاًء ومن 
قول عائشة رضي الله عنها حين قيل لها: أيغتسل غاسل الميت؟ قالت: أو أنجاس 
موتاكم؟!». وضرب الناسخ على هذا وكتب بالحاشية: «المعلم عليه ليس من كلام 
المؤلف. وإنما كانت طرة كتبت في جانب كتاب المؤلف بغير خطهء وعليها مكتوباً: 
ط. الطرة بخط ابنه محمد بن عياض». . وواضح أن ناسخ ز إنما أدخلها في المتن سهواً 
ظناً منه أن المؤلف حرج إليهاء ثم لما تبين له أنها طرة ضرب عليهاء واستدرك. وهذا 
مفهوم من تعقيبه. . بيئما تسللت الطرة للنسخة ق وإلى مكان فيها غير مناسب للسياق. 

(6) المدونة: ١//ا/1١/١١.‏ 

(4) المدونة: ١/9؟5/5.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
انتهى إليه زحام المصلين عليها؛ يدل على صلاة الناس عليها في المسجد 
غير المعتكف. والجنازةٌ في كل هذا خارج المسجدء ولم يذكر في ذلك 
ابن حبيب”'2: «لو صلى عليها في/[خ74] المسجد ما كان ضيقاً». 


ومسعود بن الحكم الرُرّقي””©: نضم الزاي المضمومة"" وفتح الراء 


بعدها وبالقاف » منسوب إلى بني فق من الأنصادر” ل 


وقوله””' فى الأعجمى الصغير/[ز"4] إذا مات: «إذا كان قد أجاب 
إل الأسلام بار يعرف وإلا لم يصن عليه قال اين القاش» «وذلك إذا 
كان كبيراً يعقل الإسلاه"'ا, ووقع مفسراً في رواية ابن القاسم عنه في 
«المبسوطة»”": لا أرى أن يصلى عليهم إلا أن يعرفوا الإسلام ويُثغروا أو 
بعد ذلك إذا عقل الإسلام» قال أبو عمران: ولما لم يفصل دل أن الكتاني 
والمجوسي سواء”"': قال: وقوله: أجاب بأمر يعرف. أي بإشارة أو 
مراطنة؛ يريد وإن لم يفصح بالعجمية» بدليل حديث السوداء”*'. ومذهب 


)١(‏ ذكره له في النوادر: 57١/١‏ وتهذيب الطالب: ١/85أ‏ والبيان: ؟/770. 

(*) المدونة:  5/16١/١‏ من طبعة الفكر وسقطت المسألة من أصلها في طبعة صادر. 
وانظر ترجمة الزرقي في التهذيب: .1١5/٠١‏ 

كذا في خ وق وع وح وم ول؛ وكتب عليها في خ: كذاء وواضح أنها تكرار لا 
داعي له. 

(5) انظر معجم القبائل العربية: 41/1/7. 

(©) المدونة: ١/7/8١/لا.‏ 

(5) في س: كبيرا يعرف ما أجاب إليه. 

0) في التقييد١/1/6؟:‏ المبسوط. 

(8) بل بينهما فرق وفيهما اختلاف كثير (انظر البيان: 5/79١5؟).‏ 

(4) لعله يقصد حديث الجارية الراعية التي سألها النبي ‏ كك - «أين الله؟» قالت: في 


السماء» رواه مسلم عن معاوية بن ن الحكم السلمي في المساجد ومواضع الصلاة باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ورواه غيره من اصحاب الكتب الصحيحة وليس فيه أنها 
سوداء. أما النساء السوداوات في الأحاديث فمنهن التي تقم المسجد ففقدها رسول الله- 


التنبيهات | َنم لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 
الكتاب أنه ما لم يعقل الإسلام ويعرف منه لا يصلى عليهء نوى”'2 إدخاله 
فيه أو لاء كان معه أحد أبويه أو لاء صار في سهمانه أو اشتراه من 
حربى» أو توالد عنده من عبديه» وإن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك». 
وله عله حين وا 
ووقع في بعض روايات «المدونة»: قلت: وإن كان رضيعاً قال: إنما 
سألنا مالك عن الصبي ابن سنتين وثلاثة”". قال ابن القاسم: فالرضيع مثل 
ذلك» وهمى رواية ابن لبانة. ولم يختصرها أحد من المختصرين ولا 
أدخلهاء وهي تشعر بخلاف قول ابن القاسم وتقرب من قول عبدالملك». 
وقد يحتمل أنه أضرب”'' له في هذا الجواب عن من هذا سنهء وأجابه 
عن من يعقل؛ إذ ابن سنتين لا يعقل» وهو أصح في التأويل. وزاد”” في 
بعض روايات «المدونة» من طريق ابن هلال”"': «وروى* غيره عن 


3 - كد - لما ماتت فصلى على قبرهاء رواه مسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر» 
والوليدة السوداء التي كانت تسكن المسجد رواه البخاري في الصلاة باب نوم المرأة 
في المسجد. ولعلهما واحدة. 

() وهو تفسير اللخمي في التبصرة: 7/١اب»‏ وأدخل أبو عبيد الجبيري في : التوسط»: 
5 هذه المسألة ضمن المسائل المختلف فيها بين مالك وابن القاسم. 

() كذا في كل النسخ غير ق» وأصلحها ناسخ ز: وثلاث» وهو الصواب. وذكر بالحاشية 
أن خط المؤلف: وثلاثة. 

(5) سيأتي للمؤلف ذكر قول ابن الماجشون. 

زفق في ع قريب من: أخدت» وفي ح وم ول: جاء له وقد يقرأ: جاد له. وكل ذلك لا 
معنى له. 

(6) كذا في زوروق» والواو مقحمة في زء وفي سائر النسخ : زاد. 

0) المدونة: ١/9/!ا١/5.‏ 

(8) كذا في زء وكان فيها: قال: وروىء ويبدو أنه ضرب على «قال». وليست في خء 
لكنها وردت في بقية النسخ. وفي المدونة: وقال غيره. طبعة دار صادر: اإلؤقلاللتت 
وطبعة دار الفكر: ١/؟57١1/١١1.‏ 
وهذا منصوص ما في الطبعتين ؛ طبعة الفكر: اام . ورواية معن هذه مذكورة 
في النوادر: 0494/١‏ والتبصرة: 7/١ب‏ والبيان: 714/7 وهي في المجموعة كما في 
الجامع: .١150/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
مالك: يصلى عليهء وهو مثل سيده؛ء قال ابن وضاح: غيره هاهنا هو 
معن بن عيسى7(©؛ زاد فى غير(" «المدونة»: إذا كان من نيته أن يدخله 
في الإسلامء وهو 0 الرواية في «المدونة»؛ لأنه أتى بها بعد 
مسألة: إذا كان من نيته أن يدخله في الإسلام» وهو قول اين ين 
وائن 7الماحشون 7 


والسقط”*". بضم السين وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات""). 


والنعمان بن أبى عياش”"» كذا رويناه وكذا وقع في الأصول كلها. 
وفي كتاب ابن سهل: قال ابن وضاح: صوابه أبو النعمان. 


قال القاضي : الذي في الكتاب هو الصحيح لا ما قال ابن وضاح» 


)١(‏ وهو معن بن عيسى بن يحيى القزاز المدني»؛ أحد أئمة الحديث» وكان يتولى القراءة 
على مالكء. وله رواية للموطإء وتوفي 158. (انظر التهذيب: .)7515/٠١‏ قال المؤلف 
في المدارك :١54/#‏ عده الشيرازي في أصحاب مالك؛ وعده ابن حبيب فيمن خالفه. 
قال ابن حارث: له سماع معروف من مالك ذكره ابن عبدوس في المجموعة. قال ابن 
المديني: أخرج إلينا أربعين ألف مسألة سمعها من مالك. 

(؟) هي المجموعة كما في النوادر: .6019/١‏ 

م ل في البيان: 5/7١5؟.‏ والراجح أنه محمد بن إبراهيم بن ديئار أبو عبدالله الجهني» 
يروي عن ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة» وصحب مالكاً وابن هرمز. روى عنه ابن 
وهب ومحمد بن مسلمة وأبو مصعب الزهري. قال ابن عبدالبر: كان يفتي أهل المدينة 
مع مالك وعبدالعزيز ويعدهماء وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية. قال ابن 
حبيب: كان هو والمغيرة أفقه أهل المدينة» قال ابن أبي حاتم: كان من فقهاء المدينة 
زمن مالك». وهو ثقة. قال أشهب: ما رأيت في أصحاب مالك أفقه من ابن دبنار» 
توفي 187 (انظر المدارك: #/18). 1 

(4) نص كلامه في المجموعة ‏ كما في الجامع 70١‏ -:: إذا لم يكن معه أبواه ولم ينته 
إلى أن يتدين أو يُدعَى وقد ابتاعه مسلم فله حكم المسلم... وانظر النوادر: 0519/١‏ 
والتبصرة: ؟/١اب‏ والبيان: .7١4/9‏ 

.”/١/9/١ المدونة:‎ )0( 

(>) كذلك في اللسان واقتصر في العين: سقطء على لغتين. 

0) المدونة: ."/180/١‏ وترجمته في التهذيب: .105/٠١‏ 


03 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال البخاري7": نعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني. 

وقوله”'': «إذا ارتد الغلام قبل أن يبلغ الحنث» ‏ ويروى الحلم'"ا : 
وكلاهما بمعنى». أي يبلغ أن يكتب عليه الحنث» وهو الإثمء وذلك عند 
البلوغ. 


وقارظ برخ كنيية"" “+ بكسن الزاة وطاء متحي 
والحارث بن يزيد الكلي”“. بضم العين وسكون الكاف. 


وقوله في القدرية والخوارج”"': ١لا‏ يصلى على موتاهمء وإذا قتلوا 
فأحرى ألا يصلى عليهم»: ظاهره المنع من الصلاة جملة لاسيما بقريئة آخر 
الكلام؛ وهذا على القول بإكفاره.”" بالمآلء وقد حكاه ابن شعبان في 
كيتاي 40) ونص عليه مالك هناك» وحكاه عنه القاضي أبو عبدالله التستري من 
أتدعنا العز ايب 0 


وإلى أن هذا مذهب «المدونة» نحا بعض الشارحين. 


(1١)‏ في التاريخ الكبير: ؟/لالا. 

.5/180/١ المدونة:‎ )60( 

(6) وهو ما في طبعة الفكر: .1/١5/١‏ 

(؟) المدونة: .9/181١/١‏ وهو قارظ بن شيبة بن قارظ الليثئي المدني «(انظر التهذيب: 
7)). 

(©) المدونة: ١/١141/ل.‏ وهو تميمي كوفي (انظر التهذيب: .)١57/9‏ 

.5/1857/١ المدونة:‎ )5( 

0( يعني «مختصر ما ليس في المختصر» (انظر التبصرة: ١/1‏ والتوضيح: .)١41/١‏ 
وإبراهيم بن محمد الحلواني» وسمع من أهل الحديث؛ كان له اتساع في الرواية 
والحديث. قال الفرغاني: كان عالماً بمذهب مالك شديد التعصب له» تولى قضاء 
البصرة سنتين ونوفي: 18" (انظر المدارك: 25548/8). ونقل المؤلف عن أحد كتبه كما 


في نوازل ابن رشد: .١589/“‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اسح ل سه تك ل 11 4 1 
وقال سحئنون”©: إنما تترك الصلاة عليهم أدبا لهمء فإن خيف أن 
يضيعوا غسلواء ويصلي عليهم من حضرهم أو أولياؤهم كما قال في 
اللفيوصن بيطد هذا ".وقد يال تحوودغين براحن مع انيخا" او 
مبنية على قول مالك الآخر””' في ترك إكفارهم وتفسيقهمء وهو دليل 
كتاب الصلاة الأول2 من التوقف في الإعادة خلفهم والقولٍ بالإعادة 
في الوقت/[ز/ا4]. واختلافق أصحانه في هذه المسائل لاختلافهم/[خ78] 
فى هذا الأصل. وقد يحتمل أن يرد قوله في الكتاب إلى تفسير 
مكون» و إليه انها حي واحد من الشاوعين» تويكو وله اذلف ]0 
يترك ابتداء ولا يرغب فيها أهل الفضل والصلاح حتى يكون ذلك ردعاً 
لأمئالهم؛ حتى إذا خيف عليهم الضيعة نظر منهم*). وصلي عليهم 
ويكون قوله: «وإذا قتلوا فذلك أحرى ألا يصلى عليهم» على هذا؛ 
لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا حصل لهم معنى زائد على البدعة من البغي 
والفساد في الأرض. 


وقد اختلف العلماء فى الصلاة على التغاة المسلمين”؟2؛ فمتعة أهل 
العراق”''2: فتكون الصلاة على أهل البدع إذا قتلوا أضعف وأحرى في 
الترك لأهل الفضل وجماعة الناس والرغبة فيها أو الترك”''' للكافة جملة 


.أ١/؟ والتبصرة:‎ 5١/١ قوله في النوادر:‎ )١( 

.4/184/١ المدونة:‎ )90( 

() كابن حبيب في الجامع: ١40/١‏ والباجي في المنتقى: ؟/١5؟.‏ 

دع في خ: وهو. 

(5) في خ: الأول خر. 

.84/١ المدونة:‎ )5( 

0) لو قرئ هذا الحرف: أي» ربما كان أنسب. 

(0) صحح على الميم الأولى من «منهم» في ز. ولو كتب: فيهم» كان أظهر. 
(5) في ق: من المسلمين فمنعهاء وفي ع وح وم ول: للمسلمين. 

.07/6 يقصد أهل الرأي لا المالكية منهمء وهذا رأيهم كما في المبسوط للسرخسي:‎ )0١( 
في قى وس وع وح وم ول: والترك.‎ )١١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للخلاف فيهم من الوجهين"'“': التكفير بالبدعة. وترك الصلاة على البغاة. 

والإباضية”") ٠‏ بكسر الهمزة: صنف من الخوارج منسوب”" إلى ابن 
إناضن؟؟ - من 5 5 

وتبل الضير"" + ميو المناسوو المحوض: والضدية” الخيتن والايتاف 

والمعترك”'' هو موضع القتال. 

وقوله في المشي أمام الجنازة» تأول اللخمى أن ظاهر «المدونة» 
الأناة 0 لا بأس بالمشي أمامهاء قال”*2: «ولا يفهم من هذا أنه 
أفضل». 

قال القاضي : وهذا الذي ذكره لا يعلم في «المدونة» جملة.ء لا في 
روايتنا ولا في نسخة من روايات غيرناء إلا أن تكون تلك رواية الشيخ أو 


9 ممن رواه له والذي في جميع نسخ «المدونة» ‏ وعليه اختصر 


عولة) . 20200 )005 
المختصرين -: قال مالك”''*: «المشي أمام الجنازة هي 

الميدةةاء: فم كال273 «ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها 

حتى تلحقه». فإن كان الشيخ أراد بتأويله هذا اللفظ فهي مسألة أخرى فى 


دق في ف: وجهين. 

(9) المدونة: ١/5/187؟.‏ 

(©) كذا في رَ مض وين عليه » وهو محتمل » وفي سس ول: منسوبين »2 وفي سائر النسخ : 
(5) عبدالله بن يحيى بن إياض (انظر السير: ١6/١8‏ وتاريخ الطبري: #/248. 
(©) المدونة: *9/187. 

(5) المدونة: .4/187/١‏ وفي الطبعتين: المعركة» طبعة الفكر: .5/١56/١‏ 

0 في ق وع وس وح وم: بقوله. 

0ن التبصرة : ١/الاب.‏ 

6 في غير و جميع. 

.١/١ا/لال/١ المدونة:‎ )١( 

.11١/1١59/١ كذاء. وفي الطبعتين «هو»ا. طبعة الفكر:‎ )١١( 

()) المدونة: ١//ا/ا١/١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اكقة 


جواز السبق والمبادرة وانتظارها. وكيف كان فقد بين أول الكتاب”'2 أن السنة 
المشى أمامها. 

وقؤله” قن «الأم» : من قتله العدو في معترك دعسن معترك: كوكل 
الشهيد في المعترك» قد يفيد لفظه فيمن غافصهه”" العدو فقتلهم في 
منازلهم وفرشهم دون ا ولا معترك أنهم الف 1ل كما قال ابن 
وهب "'" وأصبغ”"'. خلاف ما 0 لقانم في «العتبية»”* أنهم يغسلون 
ويصلى عليهم ما لم تكن ” ثم مكابرةة؟ ' وملاقاة في منازلهم» فذلك لا يسمى 
مععركا في اللسانء وإن 27 في معنى المعترك» فيكون ما في «المدونة» 
وفاقا لما فى «العتبية). 


وقوله'؟ صلى على شّمّاس بن عثمان الأنصاري» بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الميم وآخره سين مهملة» كذا رواية ابن 0 وكذا 
ضبطناه في «الأم»» وسقط من بعض النسخ (الأتضاري)”''". :ؤرويناه من 
طريق إبراهيم بن هلال: ثابت بن قيس. وفي حاشية كتاب ابن سهل: في 
نسخة: عن(" ثابت بن شماسء قال ابن وضاح: «هذا خطأء وثابت قتل 
يوم الردة» وهو ابن شماس هذا». وفي «موطأ ابن وهب» كما في «الأم»: 


)١(‏ هل يقصد «أول الباب»؟ والأحرى أن يكون: أول المسألة. 

(؟) المدونة: .9/18/١‏ 

(5) في العين: غفص: أخذهم على غرة. 

(54) في ل: مكابدة. 

() في غير ز: كالشهداء. 

(5) رواه عنه أصبغ في العتبية كما في البيان: 715/7 وهو في النوادر: 5١9/١‏ والمنتقى: 
ذدلف 

0) فى سماعه فى العتبية (انظر البيان: 5945/7 والنوادر: 5١7/١‏ والمنتقى: ؟/١١5).‏ 

(8) البيان: 196/7. 

(9) فى ل: مكايدة. 

. ١/8 المدونة:‎ )0٠١( 

."/١55/١ وكذا سقط من الطبعتين» طبعة الفكر:‎ )١1١( 

)١6(‏ كذا في زوخ وق. ولعله: على 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شماس بن عثمان7١23,‏ وهو الصواب. وسقوط الأنصاري من نسيه صتحي 
من مهاجرة الحبشة. وقد ذكر ابن إسحاق السبب في تسكيه يات ومن 
فاه ا وهو المقتول يوم أحد. وقول اين وضاح: إن ثابتا المقتول يوم 
الردة ابن هذا/[ز١:]‏ فوهم بين؛ المقتول يوم الردة باليمامة هو ثابت بن 
قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي”". خطيب رسول الله يلخ وليس بابن 


وقوله9©) في اللصوص إذا قتلهم الناس: /[خ7] «لا أرى للوالي أن 
يصلي عليهمء ويصلي عليهم أولياؤهم»؛ هو تفسير عندي. 

نل من قتله الإمام 0 حرابة: لا يصلي عليه» ويصلي عليه 
الناس. كما قال مالك في رواية ابن و7 في المعروف بالفسق: اللا 
0 عليه واتركه لغيرك» وإنما يرغب في الصلاة على أهل الخير؛ء 
0 ذهب إليه غير واحد من شيوخن”''' من كراهية صلاة أهل الفضا 
والخير على البغاة والفساق» وأن يزهد في الصلاة عليهم تأديبا لغيرهم» 
ولما جاء: «رب جنازة (ملعونة)”''' ملعون من شهدها»ء ويتركون ‏ كما 


)١(‏ وهو ما في الطبعتين. وترجم له في الإصابة: #//اه". 

زفق ذكره في السيرة: ١١9/7‏ بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد. 

9) انظر ترجمته في الإصابة: ١/6ة".‏ 

(؟) المدونة: .6/185/١‏ 

(©) المدونة: ١/ل/ا/ا١/١.‏ 

(5) في خ: حد أنه وفي ق: حد. وفي م: حرابة»؛ وكتب فوقه: حد أو. وفي الطبعتين: 
حد. طبعة الفكر: .١١/151/١‏ والصيغتان محتملتان. 

(0) في سماعه (انظر النوادر: 5١5/١‏ والتبصرة: .)١/9‏ 

)0 في فق وس وع وح وم: تصلي. 

(9) في ق: مما. 

)9١(‏ كاللخمي في التبصرة: ١/5‏ وابن يونس في الجامع: 140/١‏ والباجي في المنتقى: 
٠"‏ وابن رشد في البيان: 559/7. 

(0)ليس في خ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
قال لأوليائهم ومن يهمهم أمرهم ويختص بهم. حتى إذا لم يكن لهم قائم 
بهم تعين على ,غيزهم: القيام. .نهم 

ولا يعترض على هذا بقوله فيمن مات بالسياط”''2: إن الإمام يصلي 
عليه؛ لأن الصلاة في الجملة للإمامء فلا يتركها هو عند مالك" إلا لمن 
أقام”" عليه القتل زيادة في الردع؛ لأن موجبات القتل أعظم الكبائر 
فيتظاهر في الردء”؟) 6 0 وجه وإن كان ابن نافع وابن عبدالحكم لم 
يروي" ذلك وخالفاه”'؟. وزاد الشيخ أبو الحسن اللخمي في المخالفة إلى 
القول بالعكس”"'؛ لأنه إذا أقام عليه الحد فقد جاء بالردع» ومن مات ولم 
يحد فذاك عنده الذي يستحب للإمام التخلف عن الصلاة عليه. وأما أبو 
عمران فقال”: إذا مات هذا المقدم للقتل ذعرا قبل إقامة الحد عليه فيصلي 
عليه الإمام» لأن ترك الصلاة من توابع الحد. 


وهذا عندي على ما قدمته إذا كان هذا بحضرة الإمام إذ له الصلاة» 
وإلا فالتخلف عن أمثالهم مأمور به. 


وقوله”*2 «لينن :فى عسل الميت خداء 'يقشلوت ويعقون»» نقل يعض 
0 أن هذا مذهب مالك دون التفات إلى استحباب وتر فيه. قال بعض 


.4/١78/١ المدونة:‎ )١( 

."5/1١178/١ المدونة:‎ )*( 

) في ق: لا لمن قام. وفي س وح وم: إلا أن يقام. والصواب ما ثبت أعلاه. 

(؟) في فى وس وع وح وم: بالردع. وصحح في ز على: في. 

(6) كذا في زء وفي غيرها: يرّيا. وهو الظاهر. 

قف انظر قول ابن عبدالحكم في التبصرة: ١١/5‏ والبيان: 5159/5 وقول ابن نافع في 
البيان: ؟755/7. : 

0) فى التبصرة: 9/١أ.‏ 

لك قولة في التوضيح: .١41/١‏ 

.7/184/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ وسم المؤلف في الإكمال: “/8" هؤلاء بأصحاب مالك. وكذا أبهمهم المازري في 
شرح التلقين: ١١١48/#‏ والرهوني في حاشيته: ؟//10٠".‏ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
شيوخنا”'؟2: ولعله تأوله على ظاهر قوله هذا وليس كذلكء قد جاء تفسير 
مذهبه آخر الباب من رواية ابن وهب قال: «وأحب إلى أن يغسل ثلاث" كما 
قال عليه السلام: ثلاثاً أو خمساة"". قال: وقد يحتج من يجعل هذا خلافاً 
لقول ابن القاسم بقوله آخر الباب”*؟2: هذه رواية ابن وهب. 


وقوله”*؟: «#يجعل على عورة الميت خرقة عند غسلهاء ذهب بعضص 
المتأخرين”'' إلى أن المراد السوءتين””" وليس في الكتاب ما يذل على 
مراده» بل لو قيل فيه ما يدل على القول الآخر: إن العورة من السرة إلى 
الركبة”* لكان للقول بذلك وجه؛ لأنه قال بأثر ذلك2: «ويفضي بيده الذي 
يغسله إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك»» فلو كانت العورة هي نفس السوءة 
والفرج ‏ كما قال لما جاء بذكر الفرج بلفظ آخرء ولو كان استدلاله بقوله 
بعد هذا في غسل المرأة زوجهاء وقوله"''': وتفعل به ما يفعل بالموتى» 
لأن الموتى تستر عوراتهم ال - وفي نعض النسخ : فر وجهب”"" لكان 


.784 وشرح القباب لقواعد المؤلف:‎ ١١١19/ لعله المازري؛ انظر شرح التلقين:‎ )١( 

(؟) المدونة: 8/117/١‏ من طبعة الفكرء وليست «ثلاثاً» الأولى في طبعة صادر: .188/١‏ 

(6) قال عليه السلام لمن غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً.. . رواه البخاري في 
الجنائز باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر... ومسلم في الجنائز باب غسل 
الميت. عن أم عطية الأنصارية. 

(؟) المدونة: ١/ه6ما/ل١١.‏ 

.5/184/١ المدونة:‎ )6( 

(5) هذا تفسير اللخمي في التبصرة: 5/5أ ونقله المازري في شرح التلقين: ١١٠١“‏ عن 
بعض أشياخه واللخمي منهم. 

(0) كذا في كل النسخ غير ق ول ففيهما: السوءتانء وكذا أصلحه ناسخ ز وذكر أن 
المؤلف نصبه. وهو سبق قلم. 

(4) وهو قول ابن حبيب في التبصرة: ؟/5أ والمنتقى: ؟/7. 

.١1/185/١ المدونة:‎ )4( 

.٠١/1١86/١ المدونة:‎ )٠١( 

.١؟/١519//١ هذا ما في طبعة دار الفكر:‎ )١١( 

)١١(‏ وهو ما في طبعة صادر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 79 
الاستخراج من هنا( أبين؛ لأن الذي يلزم'”'© من ستر أحد الزوجين صاحبه 
على مذهب الكتاب ومن ألزمه الستر إنما هي السوءتان بلا شك. على حال 
ما يستحب في حال الحياة. والخلاف في ذلك كالخلاف في حال الحياةء 
بل هنا أضعف للإباحة» لأنها أبيحت في حال الحياة من تمام الالتذاذء 
ولأن الضرورة غالباً داعية إليها عند الجماع إلا على حد من التحفظء وذلك 
قادح في اللذة وناقص من تمام قضاء الإربة» وكرهت لأنها ليست من 
مكار مز 0 الات و 0 0 0 ع و 00 00 
العلة المبيحة» ثم بقي سائر الجسد على الإباحة 0 

النظر إلى ما عدا الفرجين وأخرجناهما عن حكم الحياة بينهما لم يبح لها 
اختياراً ولا اضطراراً الغسل» إذ ليس بذي محرم. 


وقوله”*؟: إذا مات الرجل فى السفر وليس معه إلا ذوات 
المحارمء يغسلئله ويسترنه. كذا فى «الأما وكذا اختصره قثن 


المختصرين””' على لفظهء وتأوله بعض شيوخنا؟: أي يسترن عورته 
على قاله'" في «المختصر”” وقول أبي عيسى”'. وهو الأصح في 


)١(‏ في س: منهاء وفي خ: من هذا. 

(5) في ع وح وم ول: يلزمهم. 

(*) كذا في زء وفي غيرها: منعناهما. وهو الظاهر. 

.54/185/١ المدونة:‎ )4( 

(5) كأبي محمد في المختصر: !#5/١‏ والبراذعي: 7". 

(7) هو أبو.إسحاق التونسي كما نقل الرهوني في حاشيته: +/146 عن ابن ناجيء ويفهم 
ذلك أيضاً من كلام الباجي في المنتقى: ؟/5. 

(0) كذا في أصل المؤلف» وفي حاشية ز ما لعله: «سقطت «ماه من خط المؤلف»ء أو 
أراد على قولهء فجرى له القلم على الألفء أو جعل القال مصدراً». وفي خ كتب 
الناسخ «ما» ثم حوق عليها ومرض» وكتب فوق الكلام: كذا. وثبتت «ماه في ق وح. 
وفي س: على حاله في الحياة! وفي ل وم: على حاله في المختصر. 

)2 نقله عن المختصر في النوادر: 0607/١‏ والمنتقى: ؟/5» وعزاه في تهذيب الطالب: 
0 ب إلى المجموعة. وهو في العتبية كما في البيان: ؟/5517. 

(4) كذا في زء وفي غيرها: عيسىء. وهو الصوابء. وهو عيسى بن دينار؛ عزا له هذاع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معناه؛ إذ النظر إلى جسده عليهن غير ممنوعء ولهن أن يرين منه ما 
يرآه الرجال بغير خللاف. 


وقد فرق في الكتاب بين هذه المسألة وبين غسل الرجال ذات المحرم 
تقال >هها!" + «يندلها عن فرق تربه قال آله بخلات المراة فى يلها 
لذي محرمهاء لأن المرأة يجوز لها أن ترى من ذي محرمها ما يجوز للرجل 
أن يراه من الرجل» وليس لذي المحرم أن يرى من ذات محرمه إلا أعاليها 
من الرأس والشعر والذراعين وما فوق النحرء ولا يرى منها ما تحت درعها 
وإزارها. وعلى التسوية ما بين الرجل والمرأة في ذلك وستر جميع الجسد 
فيهما"'" تأولها اللخمي”" على ظاهر لفظ الكتاب» وعلى نص ما في 
0 لحرن 


وقوله!* افن 7الساءة إذا عسل اللحسن فى الف نوسيك له عفدن 
غيرهن يممنه إلى المرفقين. يحتج به من يرى أنه لا يحل للمرأة أن ترى من 
الأجنبي إلا ما يراه الرجل من ذوات محارمهء ولقولة"2 الكتاب» وهو بين 


- القول ابن يونس في الجامع: ١45/١‏ والمازري في شرح التلقين: .١١*0/#‏ وهو 
عيسى بن دينار بن واقد الغافقي الطليطلي أبو عبدالله؛ سمع ابن القاسم وصحبه 
وعول عليهء وانصرف إلى الأندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه فى وقته 
أحد. قال ابن أيمن: كان عالماً متفنناً مفتقاء وهو الذي علم المسائل أهل مصرنا 
وفتقهاء وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة قدره» وكان محمد بن عمر بن 
لبابة يقول: فقيه الأندئس عيسى بن ديثار . . . قال أصبغ بن خليل: هر أول من 
أدخل الأندلس رأي ابن القاسم. توفي 5١7‏ (انظر ابن الفرضي: 0057/9 والجذوة: 
1 ). 

.5/185/١ المدونة:‎ )١( 

2( كأنما هي في خ: فيهاء وسقطت من ق. 

(5) في التبصرة: 4/6 ب. 

(؟) قال في كتاب ابنه: «يغسلنه وعليه ثوب ؛ (انظر تهذيب الطالب: ١/١8أ»‏ وهي رواية 
موسى عن ابن القاسم كما في البيان: 7057/7). 

.6/185/١ المدونة:‎ )4( 

(5) كذا في ز مصححاً عليهء وفي خ وع وح: ويقوله. وكتبت في م غير منقوطة.- 


التنبيهات ١‏ - لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من هذه المسائل. وقيل: إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل الأجنبي حكم 
الرجل فيما يرى منهاء وهذا أضعف الأقاويل. 


وعلى قياس قوله في «الكتاب» في تيميم النساء للأجنبي يجب أن 
معاي ري )0 ذات محرمه ولا عجليا كما قال ين انق نافع”؟, 
لكن بعض مشايخنا” جعل معنى ما ذكر من غسله إياها من فوق ثوب أن 
يصب الماء من تحت الثوب ويجافي الثوب عنها حتى لا يلصق بجسدها 
ولا يصفها ولا يباشر جسدها دف مر لابن سين وعلى هذا كان 
أيضاً يفعل النساء بالأجنبي مثل هذا. 


ولا يقاس على هذا غسل الأجانب للمرأة؛ إذ لا خلاف أن جسدها 
كله على الرجل الأجنبي عورة. وإنما اختلف في ذلك مع النساء مثلهاء 


فالمعروف من مذاهب العلماء وظاهر الكتاب أن الذي يمنع المرأة أن تراه 
1 9 إه : 
من المرأة ما يمنع يمنع الرجل أن يراه ٠‏ من الرجل بدليل اتفاقهم على غسل 


القراة المرأة. خللاف مأ ذكره القاضى أبو محمد بن نصر من أن جسدها كله 


- وفي س: ويقوله. ثم خرج إلى الحاشية؛ لكن محيت. وفي ق: وبقوله في 

الكتاب. 

)١(‏ كذا في ز وق وسء وهو الصواب. وفي خ ما يشبه: يوممء وعلى هذه الصورة كتبت 
في ع ثم أصلحت بالحاشية: ييمم» ويومم أيضاً في ح» وفي م: يومهم. 

(؟) سقط من خ. 

(*) في التبصرة: ؟/4ب والجامع: 0195/١‏ وفيه: قال سحنون: ولا أعلم من يقوله غيره 
من اصحابنا. وذكره عنه الباجي في المنتقى: 0/7 من روايته لا من رأيه» وانظر 
البيان: ؟//741. وأشهب يجيز أيضاً غسله إياهاء ورأيه هذا وروايته في النوادر: 
01/١‏ -'لامه. 

(5:) وقوله في المبسوط كما في التبصرة: ؟/4ب. 

(5) كذا أبهمه عبدالحق أيضاً في النكت. 

(5) رأيه في النوادر: 5657/١‏ وتهذيب الطالب: ١/41ا‏ والجامع: ١45/١‏ والمنتقى: ” 
والبيان: 8517/9 7. 

(0) كذا في النسخ في هذه والتي قبيلهاء والأنسب إضافة (على). 


/ دل ل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 


3 1 : )000 
عورهة) وهو ظاهر مذهب سحئول 20. 


وقوله”'' في الكافر يموت بين المسلمين: «يُلّفونه في شيء»» كذا 
روايتي» بالفاءء في هذا الحرف عن شيوخنا. ومن طريق الدباغ: يُلقونه» 
بالقاف. وفي كتاب ابن سهل: يلقونه ‏ بالقاف ‏ لابن وضاحء ولم يكن في 
أصل ابن عتاب غير الفاء. 


والحنوط” ا" بفتح الحاء: هو/[ز١٠6]‏ ما يحنط نه الميت من الطيب 
فق 
ويطيب به . 


ومراقه”* » بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق من جلده كالمغابن 
والآباط وممكن البطن. وقال ابن اللباد9) : المراق مخرج الأذى. وقال 
الععتى ااهرا"! ورين الألعء 181 والدير» وقال الوروق :عو ها مفل هن 
00 وما هنالك والمواضع التي رق جلدها”'': وهذا كله قريب بعضه 


)١(‏ بعد هذا في غير خ وق: «وقوله في صلاة الجنائز»؛ لكن في ز إشارة إلى التقديم 
والتأخير. ورا سحنون في التبصرة: ؟/4ب. 

(؟) المدونة: ."/١41//١‏ 

(*) المدونة: ١//ا41ا/".‏ 

(5) هذا فى العين: حنط. 

2( المدونة : ١//اماملا.‏ 

(7) هو محمد بن محمد بن وشاح أبو بكرء سمع يحيى بن عمرء وعليه معولهء 
وحمديس القطان والمغامي. سمع منه جماعة وتفقه به ابن أبي زيد وابن حارث وقال 
عنه : كان عنده حفظ كثير وجمع للكتب» له حظ وافر من الفقه» شغله إسماع الكتب 
عن التكلم في الفقه. من كتبه: كتاب الطهارة. والآثار والفوائد؛ عشرة أجزاء. 
توفي”*"” (انظر المدارك: 785/8 788 والرياض: 787/7 - 787). وحكى عنه 
عبدالحق ف فى التهذيب: ١//اب‏ هذا التفسير وانتقده.» كما حكى عنه تفسير «الرفغ» 
و«المابض» الآتين. 

زفف3 في ق وع وح: هي. ولعله أنسب. 

(4) في خ وق: الأنثيين. وهو أقرب. ْ 

(5) نقله عنه ابن الأثير و في النهاية: رقق. وانظر اللسان: رققء» والمشارق: .1598/١‏ 
والإكمال: ١لؤخده.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من بعض » /لخ8ل] وأصله ما رف من الجلد. وفي الحديث أنه عليه السلام 
«بدأ فغسل مراقه»”''» يعنى فى الاغتسال. 


5 1 : 5 00 : اإفرى 
والرفغ”"'؛ بفتح الراء وضمها: أصل الفخذ وما بينه ونين الفرج ". 
ل بكسر الباء: ما تحت الركبة وباطن ا 


والعَضْبٍ"'"'. بفتح العين وسكون الصادء قال في «الكتاب»: هي 
الجبّرء بكسر الحاء وفتح الباء» ”" وكلاهما من ثياب اليمن المّوشية» 
وسمي عصبا لأن سدا غزله يعصب بالخيوط قبل نسجهء ثم يصبغ ثم يحل 
عنه فيبقى مكان ما ربط أبيض» ثم ينسج فتأتي ملونة”". والتحبير 
التزيين”"'» وبه سميت الحبر لتزيينها بالصبغ. 


وقوله'”''' في صلاة النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل: «لا 
تؤمهن واحدة منهن» وليصلين عليه واحدة واحدة».» اختلف فى صفة هذا؛ 
فذهب ابن لبابة أن معناه: يصلين عليه أفذاذا فى وه وا د لو اليه 
راحدة بعد بواكوة لكاتك من إغاوة "3 الصلذة :ركرارها على الميك .وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: ١9/1/5‏ عن عائشة. 

(9) المدونة: 4م . 

(*) سبق للمؤلف ضبط اللفظة مقتصرا على ذكر الضم في الراءء وفسره بأكثر مما هناء 
وانظر المشارق: ١/595؟.‏ 

(5) المدونة: ١//ا48١/5".‏ 

(5) في العين: أبض : باطنا الركبتين وباطنا المرفقي» وانظر التفصيل في اللسان: أبض. 

(5) المدونة: ١/5/1848؟.‏ 

(0) هذا ما في العين: حبر. 

(6) ذكر هذا في اللسان: عصب. 

(9) قد تقرأ في ز: الترقيق. 

)١(‏ المدونة: ”/17١/١‏ من طبعة الفكر. 

)١١(‏ في خ: أعاد. 


تشسهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
هنة» التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
لايرف ذلك" وفي رواية العسال”'2: «فليصلين عليه وحداناً: 0 : 
واحدة»”". قال القانسي؟؟2: فهذا يدل على جواز تفريقهن الصلاة 
واحدة بعد واحلة. وناحوه في (المبسوط). 


وقوله”*': «لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها 
وأخيها إذا كان مما يعرف أن ا 0 «قلت: 
أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها لها الخروج عليهم من 
0 قال: : نعم «كذا في رواية شيوخناء وكذا نقلها أبو محمد بن أبي 
روعت 60 وغيره'؟ . وفي بعض النسخ والروايات: ممن ينكرء 
ان دلا» في كتاب ابن المرابط ملحقة؛ وإلحاقها الصواب. ومعنى ذلك 
عند بعض 00 ''' أنهم الذين سماهم أولآء وأنها لا تخرج على 
غيرهم» ويصحح هذا أنه قال في «المبسوط:31) 9 100 


.5814/١ ذكره له فى التقييد:‎ )١( 

(0) يوجد 58 يلقب بالعسال غير واحد؛ ففي الرياض: 4٠١/١‏ أبو عبدالله بن حمدون 
العسال» من طبقة تلاميذ سحنون لكن لم يذكر له اعتناء بالعلم. وترجم المؤلف في 
المدارك: 75/6 لأبي عبدالله محمد بن مسرور العسال وقال: كان شيخاً صالحاً فاضلاً 

من أهل العلمء سمع بإفريقية من يحيى بن عمر والمغامي» وهو والد الفقيه أبى 
حفص العسال. ويبدو أن هذا الفقيه هو المقصودء وهو عمر بن محمد بن مسرور 
العسال. قال عنه المالكي في الرياض//١١4‏ : كان فقيهاً عظيماً. وذكره المؤلف في 
المدارك : 7/7/٠‏ - 7/8 وقال: سمع من أبيه وبمصر من أبي بكر 59 العلحمي ركان ابن 
شبلون يقول: هو أفقه من ابن أخي هشام. وترجمه في الشجرة: 

(*) وهذا ما فى طبعة دار صادر: .4/١894/١‏ 

(4) كانما اسار لد عبدالسق الصمان ينضن كيونهنا من غير أل بلدنا قن “إلكك: 

ْ 1 .5/١ 848/١ المدونة:‎ )9( 

(1) المدونة: ١/7/149؟.‏ : 

(0) في المختصر: ١/8”أ.‏ وصوب ذلك ابن يونس في الجامع: .501/١‏ 

() فى التكت. 

فى كالبراذعى : ف 

)هنا رأي عبدالحق في التكت. 

)١١(‏ في م: المبسوطة. وفي التكت: المبسوط لإسماعيل القاضي. وفي التقييد١/784‏ : المبسوط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اكه 


في هذه المسألة''؟: «ويكره أن تخرج على غير هؤلاء الذين لا ينكر لها 
الخروج عليهم». وذكر ابن يونس”" أن الرواية عنده في «المدونة»: «ممن لا 
يكون لها الخروج عليهم» وتأولها: ممن تحتجب منه من أقاربها في حياته 
وأن ذوات غير الأقدار من المتصرفات يجوز لها الخروج على كل من تخرج 
عليه في الحياة ولا تحتجب منهء ولا تخرج على من تحتجب منه من 


أقاريها. 


وهو دون الإمام»”” '. ثم قال بعد ذلك في الإمام: الصصمع النسة: وحن 
يليه»”* »2 وقال في الأثر””2: يسلم تتزليها منقا وحييا! ”+ نويا فعا توؤؤابتا 
عن ابن عتاب في حديث سهل بن حنيف: يي وحننا لعيرة: ولابن 
المرابط : خفيفاً لابن وضاح والدباغ» وخفياً لغيرهما. وفي حديث ابن عباس 


.5١1١/١ نقله عبدالحق في النكت وأشار له ابن يونس في الجامع:‎ )١( 

زف محمد ين يونس الصقلي أبو بكر ويقال: بز كد فقيه فرضي حاسب» أخذ عن 
أبي الحسن الحصائري وعتيق الفرضي. اشتهر بكتابه «الجامع» الذي أمسى أحد مصادر 
الترجيح في المذهب. توفي١45‏ «(انظر المدارك: .)١١4/8‏ وقوله هذا في الجامع: 
/01 5 

(9) في الطبعتين: «وهو دون سلام الامام؛ طبعة صادر: "5/189/١‏ وطبعة الفكر: 
ا/ىلاللة. 

(4:) في الطبعتين: «يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه» طبعة صادر: 8/١89/١‏ 
وطبعة الفكر: .5/١7١/١‏ 

(6) المدونة: 9/189/١‏ - لا 

(6) الحديث رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 3 شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن رجال من اصحاب رسول الله يلخ أ نه يسلم تسليماً خفيفاً حين ينصرف. 
ومن طريق ابن وهب روه البيهقي في الكبرى ثم قال: قال الزهري: حدثني بذلك أبو 
أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه؛ قال فذكرت ذلك لمحمد بن سويد 
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها 
على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 

(9) وهو الذي في الطبعتين؛ طبعة الفكر: .9/١90/١‏ 


م7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال: «يسلم خفية''' »» كذا لابن عتاب. وعند ابن المرابط”2: كان يسلم 
تسليمة خفية»)؛ وفي نسخة: حفيفة لابن وضاح. 
وفي حديث إبراهيم' " بعده قال: السلام على الجنازة تسليمة» 
لجمهور الرواة. وعند الدباغ عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه©). 


وفن البابه أيضا عن نهل ذو خننيك!*؟ عن وال فين أضمكات 
رسول الله - يله - أنه يسلم تسليماً خفيفاً عا كذا عند شيوخنا. 
وفي كتاب ابن المرابط عن رجل من 2 رسول الله كلخ - أنه كان 


يسلمء وعنده «رجال» انقيا: 


[خ94/] وعلى هذا الاختللاف المتقدم اختلااف الروايتين عن مالك في 
سلام الإمام: هل يسمع/ 6000 يليه أم لا؟ وقد يستفاد الخلاف من اللفظين 
الأولين في الكتاب» أو قد يكونا ابا وهو أولى. لتفريقه بين سلامه 
وسلام المأموم. 


وإنما فارقت سائر الصلوات في ذلك لأن الجهر بذلك إنما هو إشعار 


)00( في خ: خفيفة. 

(0“) طبعة صادر: .5/1١89/١‏ 

(9) النخعي. 1 

(5) بحاشية ز أن المؤلف مرض على الكلمة. ونص الطبعتين ‏ عطفاً على حديث ابن 
عباس 1 منصور عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه» طبعة صادر: 8/1" 5 وطبعة 
الفكر: .6/١7١/١‏ 

)6( في الطبعتين: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ طبعة صادر: ٠١/١189/١‏ وطبعة 
الفكر: .68/١1/١/١‏ 

50( في خ: حتى. وهو تصحيف. 

9ع أخر جه البيهقي ذ فى الكبرى: 94/4" عن أبي أمامة عن رجال من الصحابة. 

0 في ق: "لقص ارقن ولنه وفي ع أيضاً: نفسه. لكن مرض عليها. 

افك كذا في خ. وعليه: كذاء وفي حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وهي أيضاً كذلك 
في ق. وفي سائر النسخ: يكون. ولعل الصواب: يكونا. أي اللفظان. لكن لا داعي 
لحذف النون. 
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بتمام العتلذة لمن تلفت «وضتلاة الجتائز .من خترورتها آله يقت المضلي إناماً 
كان أو غيره في موقفه للصلاة» فلم يحتج إلى إشعار. وهذ/[ز١ه]‏ أولى من 
0 من وجهه بغير هذا من مشايخناء وهي العلة في أن سلام المأموم 
واحدة» ولا يرد على الإمام لانصراف الإمام عن مقامه وجهة مصلاه» 0 
أثه “لا يود :علق من على" يشازه ه لافتراقهم. ولآن الإمام لاا يجهر بسلامة '" 
فلم يلزم الرد عليه» وهو مذهب الكتاب في المأموم. وروى ابن غانم”*“ عن 
مالك خلافه أنه يسلم ثائية يرد بها على الإمام كسائر الصلوات. وقيل227: 
لعل الخلاف في رد المأموم مبني على الخلاف في إسرار الإمام أو جهره'') 
بالسلام. 


: مه ع 5 ٠‏ - 
وأسماء بنت عُمَيْس”"' » بضم العين وفتح الميم وبسين مهملة. 


وأبو زمعة اللو ا بفتح الميم ويقال يسكونهاء وفي رواية بعضص 


الناس فيه : و ربيعة » وهو تصحيف . 
وسهل بن ا بضم الحاء المهملة. 


)١(‏ في خ: بتوجيه. وهو غير واضح. 

(؟) في خ: عن. وهو أظهر. 

(9) في ق: في صلاته بسلامه. 

(4) عزا أبو محمد هذه الرواية للعتبية في النوادر: 040/١‏ وكذا عبدالحق في التهذيب: 
١//ب‏ واللخمي في التبصرة: 5/5أ ولم يذكر اسم ابن غانم» ونبه ابن رشد في 
البيان: 5١9/5‏ أنها ثابتة في بعض الروايات فحسب. وعزاها المواق في التاج 
والإكليل: 7١7/7‏ لسماع ابن غانم. ولأشهب مثل هذا في مدونته كما في التبصرة: 
؟/] ورجحه اللخمي. 

(5) هذا التوجيه للباجي في المنتقى: ؟/١7.‏ 

(5) كذا في زء وكانت ألف «أو» ملحقة. وفي غيرها: وجهره. 

0 المدونة: .1/185/١‏ وهي صحابية (انظر الإصابة: 8/5). 

(6) المدونة: ”/184/١‏ -. وهو صحابي (انظر الإصابة: لأ4 .)١8‏ 

(9) المدونة: .9/189/١‏ . وهو صحابي «(انظر الإصابة : .)١1948/“‏ 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله''2: «كره”' تجصيص القبور»» وهو تبييضها بالجص» 
الجبس» وقيل الجير. وروي في غير «المدونة»: أن تُبجّصصء ويروى 

تقصص” ”*. وهما بمعنى تبييضها أيضاً بالقصة» وهو الجير. 


وقوله: «والبناء عليها بهذه الحجارة»”؟': هو رفعها وتعظيمها. وخرج 
الشيخ أبو الحسن اللخمي”) أن مذهبه في «المدونة» أنها لا تسنمء وأنه 
كرهه كما كره البناء. 


وليس في «المدونة» لهذا دليل إلا ما أدخله سحنون من الآثار في 
ذلك» وسحئون قد أشار بحجته بذلك أنما هو على من قال: يبني عليها 
0 #فهذه آثار في تسويتها فكيفف بمن يريد أن يبني عليها»؛ على 
طريق سحنون في الاحتجاج بالأولى في غير موضع من الكتاب. وإلا 
فالمعروف من مذهبنا الذي”'' تقرر تسنيمهاء بل سنتها'* » وهي صفة قبره 
عليه السلام وقبور أصحابه. وهو المنصوص في الأمهات. ولم ينص فيها 
غان كلدت لذلك “د ين لأعيي 7 ها يدل على هون #متانيه والريادة اقند 

على التسنيم» كيف وقد تأول بعضهم ما جاء في تسويتها: أي لا تبنى 


.ه/امه/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في خ: فكرهء وفي س: وذكر. ونص المدونة: أكره. .. 

() نقل في النوادر: 767/١‏ عن الواضحة حديثا نبويا ذكر فيه اللفظان. وذكر ابن يونس 
معظم هذه الفقرة في الجامع: ٠١7/١‏ وفصلها المؤلف أكثر في الإكمال: /440» 
وانظر اللسان: جير. 

فق عبارة الطبعتين: «...وهذه الحجارة ؛ طبعة صادر: 6/184/١‏ »2 وطبعة الفكر: 
اا ١ا/.‏ 

(5) في التبصرة: 5/9أ. 

.75/189/١ المدونة:‎ )5( 

60 في س وح وم ول: أن الذي. 

(4) هذه عبارة الباجي في المنتقى: ؟77/7. وانظر النوادر: .568/١‏ 

(94) إلا ابن اللجلاب فقال في التفريع: :77/7/١‏ «اوتسطح ولا تسنم 

)٠١(‏ في مدونته كما في التبصرة: 5/7أ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


وتعظم. ولاامي 23 فيا كانت قبور الجاهلية ثم تسنمء فجمع بين 


وخرج”” أيضاً الخلاف في البناء عليها وإجازته في بناء القبر من هذه 


وذلك ما لا يفهم من قول أشهب. بل معناه تكثير التراب عليه. 
وحجته بقبر ابن مظعون”" ليس فيه دليل على أنه كان متا يتحجارة أو 
غيرهاء إنما كانت قبورهم ‏ كما روي - جُنَى تراب وكدى. 


وأما الخخلاف 'فى »يناد البيوث ليها 2 إذا "كانت«فى غيز أرمن 
محبسة"'' وفي المواضع المباحة وفي ملك الإنسان ‏ فأباح ذلك ابن 
ا" وقال 1 ظاهر المذهب خلافه. 


(١؟)‏ في ع: حتى. وفي م: انحتّى. وسقطت الكلمة من س وح. وجثى - بضم الجيم 
وكسرها ‏ حجارة من تراب متجمع كالقبر أو القبر نفسه (انظر اللسان: جثا). 

(0) كرر المصنف هذا في الإكمال: 5"8/6. 

زفرف يعني اللخمي. 

(5) يعني قول أشهب. ونصه في التبصرة ؟/"ب: «تسنيم القبر أحب إلي» وإن رفع فلا 
بأس؛ يريد إن زيد على التسنيم ». 

(©) قال اللخمي: «وقال خارجة بن زيد في البخاري: ورأينّني - ونحن شببة في زمن 
عثمان ‏ وإن أشدنا وقته الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه»ء وهذا الذي 
أراده أشهب بقوله: إن رفع ». وما نقله عن البخاري هو في كتاب الجنائز باب الجريد 
على القبر. وعثمان بن مظعون صحابي ترجمته في الإصابة: 451/4. 

(5) في خ وع: أرض غير محبسة. 

0) عزاه عبدالحق لبعض البغداديين في النكت وصرح المازري في شرح التلقين: 
#موذ١‏ بعزوه لابن القصار. 

(4) هو المازري في شرح التلقين: .١1١948/“‏ ومنعه اللخمي أيضاً في التبصرة: ؟/“ب» 
وانظر حول هذا «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» من جمع ولد المؤلف: ٠7٠١‏ 
وما بعدها. وقد كان المؤلف استفتى شيخه ابن رشد فى هذه المسألة ثلاثة استفتاءات 
وأجابه عنهاء وهي في نوازل ابن رشد: ١78415/9‏ - 1748. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وختاصرة”"2: بضم الخاء وتخفيف النون وكسر الصاد المهملة» من 
بلاد قِتّسرين”"' بالشام. 


ولو يبَر عن الميتةا. بباء بواحدة. أي يكشف عن جنينها بشق 
تطكياء واليقن القن . وفي لخر انناب #الشتسوين7: «رسمعف أن 
الجنين إذا استوقن”' بحياته» وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر 
بطنها ويستخرج الولد منها)ا. صحت في أصل ابن المرابط» وكتب عايها. 


ثبتت للدباغ”"/[خ .]8١‏ 
حك 


.5/194٠ المدونة:‎ )١( 
(؟) ضبطه ياقوت في المعجم: 107/4 بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده»: وقد كسره قومء‎ 
وكذا ضبطه ابن منظور وذكر أوجها أخرى (اللسان: قنسر). وانظر حول الشام «"معجم‎ 

ما استعجم»: 6١١/5‏ و«معجم البلدان؟»: ؟/99". 

.١/1١90/١ المدونة:‎ )9( 

(54) هذا في العين: بقر. 

.١1/141/١ المدونة:‎ )6( 

زفف في طبعة دار صادر: استيقن. 

(0) بحاشية ز بخط الناسخ: «هنا انتهى الجزء الأول». وفي ع: تم بحمد الله وعونهء 
وصلى الله على...»: وفي ح: «كمل الجزء الأول بحمد الله وحسن عونهء والصلاة 
على سيدنا محمد وآله؛. وفيه الوضوءء والصلاتان» والجنائز. يتلوه الثاني» فيه الصيامء 
والزكاتان. والأيمان والنذورء والضحاياء والذبائح» والصيدء والأشربة؛ والجهادء 
والحج». ومثل هذا في م. 
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كتاب الصياه() 


أصل الصوم في اللغة: الإمساك» قال الله تعالى: #إفٍّ نَدَرتُ لِليَمَنٍ 
صَوْمَا74"؟ الآية» أي إمساكاً عن الكلام. قال الشاعر: 
إفرة 


خيل صيام وخيل غير صائمة ل م 4 فا« قرول جا م و بت با د 3 


أي ممسكة”*» عن الصهيل والحركة» وقال بعضهم في هذا البيت: 
معناه خيل لم تعط علفا'”': فهو من معنى الصيام المعهود. 


[ز؟ه] أي وقفت أفياؤه عن النقصان والزيادة» وأمسكت منمية لرأي 
العين عن الحركة. 


)١(‏ في حاشية ز: «من هنا ابتدأ الجزء الثاني الذي ليس بخط المؤلف. وظهر لي أنه 
بخط ابئه محمد بن عياض بن موسى رحمه الله». 

(6) مريم: 58. 

(6) في ق تتمة البيت وهو: تحت العجاج وخيل تعلك اللجما. والبيت للنابغة الذبياني. 

(54) في خ: أي غير ممسكة. ثم ضرب على: غير. 

(5) هذا ما في «المحكم؛ كما في اللسان: صوم. 

(5) البيت لامرئ القيس هكذا: فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة [في اللسان: مادة: صوم: 
فدعها... بجسرة؟] ذمول إذا صام... وفي م أيضاً: إذا صام... وفي اللسان: يقال: 
هجر النهار وهجر الراكب: سار في الهاجرة» وهي الظهيرة. 
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وهو في عرف الشرع: إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في 
أوقات مخصوصة. 


والسّحور والمُطورء بفتح السين والفاءء اسم ما يتسحر به ويفطر عليه. 
وكذلك السعوط والوّجور”' » كالوّقود لما يوقد”" به النار. وبضم ذلك: 
الف 0 قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين» والأول هو 
المعروف الذي عليه أهل اللغة*). 


وقوله0©» في الذي تسحر''' في أول يوم من أيام النذر المتتابعة» قال: 
«عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك 
اليوم»» كذا لابن وضاح. ولغيره: آخرهاء بالخاء والراء. ورواية ابن وضاح 
أصوب» فإن قضاء ذلك اليوم غير معين منهاء بل لو قيل: أولها قضاؤه 
لكان أصوب من قوله: آخرهاء لأن أول يوم هو الذي فسدء فهو يستأنف 
الصيام فيأتي أول”'' عن أول يوم. أو يقال: عليه عشرة ابتدأهاء فسد عليه 
ما ابتدأ منهاء فعليه صيامها دون تعرض للقضاءء لكن إنما ذكر القضاء هنا 
احترازاً من أن يقال له: يلزمه قضاء ذلك اليوم غير العشرة. وقوله في أول 
الكلام: «يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة» بنيته2» وهو أحسن من قوله: 
«أحدما قضاء ذلك اليوم»؛ وإنما يصلح ذكر القضاء لو كان الفطر داخل 


)١(‏ سيأتي للمؤلف ضبط وشرح الوجور والسعوط في كتاب الرضاع. 

(؟) في ق: توقد. 

(9) صحح ناسخ ز على هذه الكلمة وكتب في الطرة: «سقط عليه «في“» ولا بد منهكقء 
يعني : في الفعل. ولا داعي لاقحام هذا الحرف. 

(4) سبق للمؤلف في «الوضوء؟ هذا التفريق وإيراد كلام ابن الأنباري»: وانظر أيضاً 
المشارق: ”7589/7. 

.6/187/١ المدونة:‎ )6( 

(5) يعني بعد طلوع الفجر وهو لا يعلمء وكان نذر عشرة أيام. 

60 زاد ناسخ ز هنا: «يوم» وكتب في الحاشية: «سقط «يوم» الأول». والكلمة ثابثة في ق 
وثبوتها أوضح للكلام. 

(4) كذا في النسخ. فهل هو «يبينه؛؟ وكذا هو مضبوط في ع والسياق يرجحه. 
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العشرة بسليبسا وجوب الاتصال. 


قال آبو :غمرانة وفزله فى النجرتالة ع :دوين كان تاها سعايعانن 7 اين 


قول ابن القاسم إلى قوله""': «فإن أفطر ذلك اليوم »» فمن هنا رجع الكلام 
إلى "مالك 


وقد اختلف في نسيانه صلة القضاء: هل يجب الاستئناف أم لا؟ 


وقوله”" فى 'المسألة: إن شاء أفطر واستانك». “ولا أحب له أن”يفطزة: 
ركلف قال فى الأكن. تايا ف قضاء رمفاتاء لمن اف هذا انين نين 
الكراهية والأباحةه راتما أزاداة يفرق بين هاتين العبالتين وبق مشألة 
التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به ويؤثم في الفطر فيهء لأنه قد 
أبطل عملا يصح له ولا يلزمه قضاؤه. وهاتان المسألتان لا تصح”'' له عما 
صامه لهماء ويلزمه قضاؤهما فلا يؤثم في فطرهما إن أفطرهماء لكن يكره 
له ذلك؛ لأنه قطع عبادة يصح له أجرها تطوعا إن أكملها وإن لم تصح له 
عما صامها له ولم يلزم تمامها؛ إذ لم يدخل فيها بتلك”* النية» بخلاف 
ناوي التطوع. 


5 20 0# 2 2 مداء 50 51 5 زفف3 
وقوله : من ذي قبل» نفتح القاف وكسره» والفتح عندهم اشهر ‏ . 
وزياد بن علاق للك يكسر العين. 


."/١91١/١ المدونة:‎ )١( 

(60) المدونة: ١/؟99١/75.‏ 

.4/١87/١ المدونة:‎ )*( 

(4:) كذا في زوخ وحء وأعاد ناسخ ز كتابتها في الطرة وفوقها: كذاء وأصلحها: تصحانء 
وكذا فعل ناسخ ق» وهو ما في ل والتقييد: ؟/4. وهو الصواب. 

)( في خ: تلك. 

(5) المدونة: ١/؟99١/ه.‏ 

(0) كذا في اللسان: قبل. 

(4) المدونة: .5/14/١‏ وهو تغلبي كوفي توفي ١78‏ (انظر التهذيب: “/107؟3"). 
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0١ 1‏ 5 1 
ويسر بن فيس ؛ بكسر الباء وبشين معجمة. 


وقوله”'؟ فى حديث عمر حين أفطر وقد أمسى «قد طلعت الشمس»» 


معناه: ظهرت وبرزتء» لأنه ليس وقت طلوعها. وكذلك قوله في كتاب 
الظهار فيمن ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم طلعت الشمس: إنه لا 
كفارة عليه. وأظن”" هنا بمعنى اليقين. راكاد عي قبا كبر ا عان 
[خ81] ما ذكره ابن عبيد'؟“ في «مختصره” ولم يكفر على ما ذكره 
البغداديون" 2 كما لو أكل في الفجر شاكاًء فلا كفارة عليه باتفاق. 


030( 
إفة 
فرق 


دق 


فت 


المدونة: .5/19/١‏ وانظر ترجمته في التهذيب: .549/١‏ 
المدونة: ١/197/ل.‏ 
كذا في ز وعليها: كذا. وفي خ ول وع والتقييد /: والظن» وهو الأنسنت: وفي ف 
س: وظن. 
ع عل ل ل ليس ال الحسن» روى بقرطبة عن عبيدالله بن 
يحيى وأحمد بن خالد وبطليطلة عن وسيم بن سعدون. كان فقيهاً عالماً ثقةّ زاهداً 
ورعاً مجاب الدعوة. عاش في القرن الرابع ولايعرف تاريخ وفاته (انظر ابن الفرضي : 
بفانفرة والمدارك : ما ١‏ ). 
عزاها ابن يونس في الجامع: 7١8/١‏ لبعض الأندلسيين وأفصح عبدالحق في 
التهذيب: 97/١‏ عن اسمه وسمى معه ابن عيشون. ونص كلام ابن عبيد: «ومن افطر 
على شك عند غروب الشمس؛ فمرة يقول: قد غابت الشمسء ومرة يقول: لم 
تغبء فأكل على مثل هذا الشك فعليه في هذا القضاء والكفارة» المختصر: .١1١8‏ 
وهو بحث إجازة مرقون بكلية اللغة بمراكش من انجاز: إيراهيم أيت علا وأحمد 
صابر بإشراف الأستاذ الحسين أطبيب في الموسم الجامعي ١415/١418‏ 
4 وووهذا الكتاب مشهور متداول منتفع بهء وكان ابن الفخار يقول: ياأهل 
عبيد. وقال بعض الفقهاء: من حفظه فهو فقيه قرية» فقال ابن مغيث: ولو كانت مثل 
مصر لمن أتقن حفظهء يريد والتفقه في أصوله. وكتاب الجنائز منه من زيادة أبي 
عبدالله بن عتاب. انظر عن الكتاب: ابن الفرضى: 2571/7. 44" والصلة: 589/6 - 
ةع. 56٠‏ 59# والمدارك: 5/١ل!١.‏ الا١اوفهرسة‏ ابن خير: (/28” الاءم 
وبرنامج التجيبي : 54)ع - 5"595. 
مثل عبدالوهاب كما له في المعونة: 4/5/١‏ والأشراف: 40/١‏ وابن القصار كما في 
تهذيب الطالب: 137/١‏ والجامع: 5١8/١‏ والمقدمات: .590/١‏ 
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البغداديين» وقد يستظهر هؤلاء بظاهر لفظه هذا فى «المدونة» وإن كانت 
درجة الظن أرفع من الشك؛ ويأتي بمعنى اليقين» لكن تأوله نعضه”" 
بمعنى الشك. ومنهه”” من رجح قول ابن عبيد والتفريق بين الوقتين» لأنه 
أرلً اي مباح » كن عليه إلا نيقين» م حكم الانتهاك إلا 
4 انقضاء النهار» فهو منتهك ما لم يتيقن انقضاء النهار. 


[ز0] وقد أراد بعض شيوخنا'” أن يجمع بين القولين وقال: لعل 
البغداديين أرادوا بالشك هنا غلبة الظن فيستوي الفطر في الوقتين. وهذا 
يبعد؛ لأن الشك شىء وغلبة الظن شىء آخر غيرهء وأحكامهما مختلفة 
كاسماقييا بوحدود ها ١‏ 


0 اين مهدي عن سفيان الثوري فى باب الذي يرى هلال 
رمضان وحده. في رواية 1 أهيم بن محمل : ابن وهب ) مكان اين مهدي. 


وقول سحنون: وأخبرني ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيمن رأى 
فلال كتواك نهارا: كذ عند شيهنا ان هيد بن ععات. وعبل«شبيكنا 
القاضى أبى عبدالله بن عيسى: «قال 58 وهب: وقال لي مالك»»2 وذكر 
المدثالة...وقائل ذلك: ابن .وعب»' لأله تقدم. قبل في الآثار ذكره. ثم قال آخر 
المسألة”'': «وقال ابن القاسم عن مالك مثله»» فاتفقت الروايتان باختلاف 
الاق 


.5١8/١ كأبي عمران كما في تهذيب الطالب: ١/97أ وابن يونس في الجامع:‎ )١( 

(9) أشار ابن رشد الى هذا المتأول في المقدمات: .559/١‏ 

(9) يبدو هذا من قول ابن رشد فى المقدمات :”594/١‏ «انفرد ابن عبيد بإتقان هذه 
المسالةة) زاك حعافية اعون 1 

(5) كذا في ز وفي غيرها: بتيقن. وكلاهما صالح. 

(8) هو ابن رشد فى المقدمات: .760/١‏ 

(5) المدونة: ١/94١/؟.‏ 

.48/1١98/١ المدونة:‎ )0( 
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وقول سحئون: «وروى أشهبٍ وابن نافع»”") إلى آخر ما ذكر في 
المسألة» ثابت عند شيوخنا وقرأه ابن وضاح. وفي حاشية كتاب ابن سهل : 

وكذلك 00000 اين وهب عن يونس بن و وحديثه بعذه 
عن رجال من أهل العلم. ومسألة ابن القاسم واين وهب بعذهة التو ذكرناهاء 
ساقط ليحيى ولعي وقرأه الدباغ. 


2 


والحقنة2'0: هو ما يستعمله الإنسان من دواء من أسفله. 


شيخنا أبا الحسين عن هذا الحرف هل يقال بالفتح؟ فقال لي: الواحد بالفتح 
والجميع بالضه'". 

وتجيب - القبيلة ‏ "©» بضم التاء”''' وفتحهاء وبعض أهل اللغة لا 
يجيز فيها إلا فتحها'''". 


وفى حديث”'"'' القبلة للصائم: «سمع عبدالله بن عمر يقول: «كنا عند 


.ةلاةه/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .١/١96/١‏ 

(7) ابن أبى النجاء الأيلى». روى عن الزهريء وعنه ابن وهبء توفي ١594‏ (انظر 
التهذيب : أل/رهة")). ١‏ 

.4/١96/١ المدونة:‎ ):4( 

ره( يعنى يحيى بن عمر وأحمد بن خالد. 

3( المدونة : ا/لاةا/1. 

(/90؟) المدونة: .٠١/١98/١‏ 

)0( في العين: سير : السبار فتيلة تجعل في الجرح. 

.48/١185/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ في خ وح: الجيم. وهو سهو. 

(١)راجم‏ تفصيل هذا للمؤلف في المشارق: 2171/١‏ وانظر معجم القبائل العربية: 
1/3 . 

.48/1١95/١ المدونة:‎ )١؟(‎ 
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النبى د غلية السلام دحجاء*؟تثناب)27:.وذكن الحديك»؟ كذا عند ابن 
عتاب. وعند ابن عيسى: عبدالله بن عمرو بن العاص. وكذا فى سائر 
الأمهات”". ومثل هذا التفريق الذي جاء في الحديث بين الشيخ والشاب في 
القبلة في آثار الكتاب”*؟ ‏ وقال نه كر 1 مد *؟ قال به هناك من 
الصحابة”"؟ ‏ ذكر الخطابي”' عن مالك ويحيى”” بن حبيب مثله؛ وحكي 


عن مالك ترخيصه فيها”"'' في التطوع دون الفريضة. وظاهر الكتاب منعه 


)١(‏ في ق: فجاءه» والهاء غير واضحة في ز وخ. 

(؟) الحديث عن أشهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر ‏ مولى تجيب - 
أنه أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: كنا عند رسول الله وه - 
فجاءه شاب فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا». ثم جاءه شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 
فقال: «نعم). فنظر بعضهم إلى بعض. قال رسول الله كَللِخْ -: «قد علمت لم نظر 
بعضكم إلى بعضص؛ إن الشبخ يملك نفسه؟: . رواه أحمد في المسند: 2188/1 5٠١‏ 
وفيه ابن لهيعة» وله شاهد عند الطبراني في الكبير: 09/١١‏ عن ابن عباس» قال 
الهيثمي في المجمع :١57/*‏ رجاله رجال الصحيح. 

(6) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .//١7/١‏ وهو الذي في سند الإمام أحمد في المسند. 

(4) في خ: في الاثار في الكتاب. 

(5) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: هناك ممن قال. وفي خ: 
هناك عن مالك من قالء وفي ق وس: وقال به من ذكر هناك من الصحابة» وهذا 
وما أصلحها به ناسخ ز موافق للسياق. 

(5) ذكر منهم أبا هريرة وأبا أيوب الأنصاري وابن عباس. 

(0) هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان» الإمام العلامة الحافظ اللغوي» شارح 
البخاري وأبي داود ومؤلف غريب الحديث. ..المتوفى 88" (انظر السير: .)57/١07‏ 
وقد ذكر هذا النقل عن مالك في «معالم السئن»: 48/5 المطبوع طبعة أولى بعناية 
عبدالسلام عبدالشافي بدار الكتب العلمية عام 5 .و وذكرعنه المؤلف هذا أيضاً 
في الإكمال: .١74/١‏ 

© كذا في ز وفي ق: ونحى. وسقطت الجملة من خ. والراجح: : ونحى» وأنه تصحف 
إلى: يحيى» ولا يعرف يحيى بن حبيب في رواة فقه مالك. ويدل على هذا أيضاً أن 
عداليك بن حبيب روى هذا عن مالك واستحبه كما في الجامع: ١‏ وهو أيضاً 

فى النوادر: ؟/48 والمنتقى: ؟/. هذا وقد عزاه المؤلف أيضاً لابن حبيب رواية 

الي . 

(9) في ق: فيهماء والصحيح: فيهاء يعني القبلة. 
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تك وري ُُ1335س1سئ السه سا جاع لاا 
فيهما. وهو نص له في غير" الكتاب. 

وقوله''' في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية 
ابن عتاب”": «لم يُنزل ذلك منه منياً»» وعلى الروايتين فقد بين”*' أنه متى 
أنعظ ‏ وإن لم يمذ ‏ فعليه القضاء. ومثله لمالك في «العتبية"”» 
والحمدييية"" فى المتاشرة والقيلة: وعبدالملك ونطرك"" لا-يريان في 
الإنعاظ شيئاً فق «مباقار: أو قبلة» ووافقهه” ابن القاسم من رأيه'*) في 
«العتسية)0١3)‏ في القبلة/[خ87]. 

وظاهر رواية ابن وهب وأشهب فى الكتاب: لا قضاء فيهما 
لقوله”'': وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئاً. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن 
وهب عن مالك نصا”'''2. وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة» 
وأما عن نظر ولمس”"' فلا قضاء عليه إلا أن يمذي. 


)١(‏ كالمجموعة والمختصر كما فى النوادر: 49/5 والمنتقى: 409/5» وروأه عنه ابن 
القاسم كما في الجامع : للك 

(0) المدونة: ١/لاوا/".‏ 

(*) المدونة: 6/١95 /١‏ طبعة الفكر. 

(14) المدونة: ١//910١7/1؟.‏ 

(ه) البيان: 1/9" ."١5‏ 

(5) كذا في النسخ. وضرب في خ على(الحمد)» والمقصود كتاب حمديسء ولعله 
مختصره للمدونة. وكانوا ينسبون بعض الكتب إلى أسماء مؤلفيها كالسليمانية والدمياطية 
والحديرية والعوفية. وفي المنتقى ؟/41 والتوضيح :1949/١‏ الحمديسية. قال المؤلف 
في المدارك: 84/4 له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة رواه عنه 
مؤمل بن يحيى والناس» ورواه عن مؤمل هذا غير واحدء انظر: تاريخ ابن الفرضي: 
-١١١ء‏ 414/7. وعزا الباجى فى المنتقى: 41/7 هذه المسألة للحمديسية. 

(0) رأيهما في النوادر: 44/1 وتهذيب الطالب: ١/17هب.‏ 

(6) في خ وح وع: ووافقهماء وهو الأنسب. 

(4) في ق ول وس وح وع: رواية. 

6 )البيان: 31/7". 

.5/١91//١ المدونة:‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرها في المنتقى: ؟/47. 

(19) في ق: أو لمس. 
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واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو 
مستحب على قول بعضهو”''». أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو قبلة 
ومباشرة”" فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب”" إلا أن 
يتغسده9. والمغيرع**" لا يرى مله القضاء -وإن كان عن قبلة: 


وقوله*؟ فى الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا» فالكفارة عليه؛ وعلى 
المرأة/[ز04] القضاء على كل حال»». ظاهره يكفر عن نفسه فقطء كما قال 
ابن القيا تي 0 وابن شبلون”" فيهاء وتأولها أبو محمد أن يكفر عنها!”. 
وقاله حمديس”©. وفي بعض نسخ «المدونة» هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. 
وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي 
5 20 
بعض الأصول القديمة 


)١(‏ في المنتقى: ؟/48 أن القاضى عبدالوهاب البغدادي حكاه عن بعض الأصحاب» ونقله 

ابن رشد في البيان: ١14/1‏ عن بعض المتأخرين من البغداديين» وذكر منهم عبدُالحق 
فى التهذيب: ١/97ب‏ الأبهري» ومنهم الجلاب أيضاً؛ قال في التفريع :"00//١‏ 
0 القضاء) عندي مستحب غير مستحق /., 

(9) كذا في ز مصححاً على الكلمة» وفي مم: أو. 

(0) وهو عنه في النوادر: ؟/48 والتبصرة: ؟/هب والجامع: ١/؟؟.‏ 

(4) هو المغيرة بن عبدالرحمئن لن المخزومي أبو هاشمء » سمع هشام بن عروة وأبا الزناد 
ومالكاًء روى عنه يحيى بن بكير وابن مهدي وأبو مصعب الزهري. قال ابن بكير: 
كان يفتى فى حياة مالك. له كتب فقه قليلة في أيدي الناس» توفي ١88‏ (انظر 
المدارك : #/7 والتهذيب: ١ : .)785/٠١‏ 

.”"/١95/١ المدونة:‎ )©( 

(5) قوله في التوضيح: .5١4/١‏ 

(0) ذكر له هذا في تهذيب الطالب: 197/١‏ والجامع: ١/؟؟5.‏ 

(4) في المختصر١/؟4ب:‏ «وإن الزمها كفر عنها كالحج». 

(9) كما في التوضيح: 1/١‏ والمواق: ؟//ا57. 

)٠١(‏ تحتمل هذه العبارة أن يكون معطوفاً عليها ما بعدهاء وقد تحتمل العطف على ما قبلها 
على غموض في ذلكء. وكأن الشيخ الرهوني لمس هذا فحذفها إذ نقل هذا النص 
بألفاظه في حاشيته: 7531/7. 
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وما له في مسألة المكره يصب الماء في 0 : «عليه القضاء ولا 
كفارة عليه؛ء يعضد مذهب ابن شبلون. وما له في باب الكفارة في المكرهة 
بالوظة» يعضل لهب أبن متحيده» :وهو تمن القوله”" © يكفر اعنها: 


والتفريق بين الإكراه بالوطء والإكراه بالقبلة بأنه لا انتهاك في مسألة 
القبلة» لأنه لم يكن الإنزال من فعله. والإيلاج من فعلهء غير بين”"؛ لأن 
الانتهاك من الرجل فيهما حتى أنزلا في هذه أو لم ينزلا في الأخرى واحد؛ 
إذ لا فرق بين الانتهاك بالإنزال وبالإيلاج”؟' منه في حق المرأة» إذ هو 
مسببه وفاعل موجبه» والمكرهة غير منتهكة لحرمة الشهر في البالكين» 
وإنما المنتهك الرجل في نفسه بالفعلين””' وفيها أيضاً. فإما أن يوجب عليه 
عنها فيهما أو لا يوجب عليه عنها كما قال ابن نافع'") وابن عبدالحكه””" 
وسحنون0"؛ وهو قول مالك في «المدنية»""). 


وقد قال مالك فئ الثى ‏ جتومعت نائيية0"١2::‏ دلا كفارة غليهافة. وفي 
الذي صب الماء في حلقه''2: «لا كفارة عليه». ولم يجعل في الباب كله 
كفارة عنه على الفاعل؛ إذ لا فرق بين هتكه في المكره بالجماع أو صب 


."/1١94/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ١/8١5؟/لا.‏ 

(0) ممن فرق بينهما بهذا الفرق أبو عمران وابن شبلون كما في تهذيب الطالب: ١/99أ.‏ 

(4) في س وع وح: أو بالإيلاج. 

(ه) في ق: بنفسه في الفعلين. ولعله أقرب. 

(5) ذكره له في التوضيح: 7١4/١‏ رواية عن مالك. 

00 قوله في النوادر: ؟/9". 

(6) في النوادر: ؟/58. 

(9) في ق وع وح وس: وهو مذهب مالك في المدونة» وكذا في الرهوني: 2951/5 
والصواب «المدنية»؛ وهو كتاب عبد لرحمن بن دينار ‏ أخي عيسى بن دينار ‏ 
المتونى: 270١‏ اختصر هذه الكتب سليمان بن بيطر الكلبي(انظر أخبار الفقهاء 
والمحدثين: 79 وابن الفرضي: 458/١‏ والمدارك: 3١8 39١5/4‏ 16/8). 

١ .7/؟9١/١ المدونة:‎ )0٠١( 

.ه/5١١/١‎ :ةنودملا)١١(‎ 
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الماء في حلقه. وقد قال سحنون فيها''': هي خير من مسألة التي أكرهها 
زوجهاء ولا قن ينتهما فى ناته الإكزام وقد صوى بيتهما فى كناب ابن 
جوي !7 لعن على «النكن نكا كارف عو مين أكر: 


وقد ذهب بعضهم”" إلى أن إلزامه الكفارة في مسألة المكره قولة له 
في الكفارة في الجماع بأي وجه كانء ناسياً أو غيرهء كما قال عبدالملك 
ورواه هو وابن نافع عن مالك”*". 


وفى «مسائل» القاضي إسماعيل” عن مالك ألا غسل على المكرهة 
إلا أن تلتذ ولا النائمة”'» فيبين”' من هذا أنها لا تكون مفطرة» يريد لا 
قضاء عليهما". وكذلك قال الشافعى فى النائمة. والمعروف عندنا أن عليهما 
القضاء. 


واختلف في الرجل المكره على الوطء لغيره؛ فقيل عليه الكفارة؛ 
وهو قول عبدالملك. وأكشر أقوال أصحاننا أنه لا كفارة عليه. ولا خلاف أن 
عليه القضاء. والخلاف في حدهء والأكثر إيجاب الحد عليه/[خ”187]. والمرأة 
المكرهة بخلافه. 


)١(‏ يبدو من نقل لابن عرفة أن قولة سحنون هذه في المدونة كما ذكر الحطاب في 
المراهمب: 4710//7. 

(؟) ذكره في النوادر: ؟/9. 

(5) نقل اللخمي في التبصرة: ١7/7‏ هذا التاويل عن بعض أهل العلم ونقضه. 

(54) روايتهما في النوادر: ؟/49. 

(6) عزاه للمسائل في التوضيح .5١4/١‏ 

(5) في ق والتقييد؟/١٠:‏ ولا النائمة إلا أن تلتذ. 

(0) في غير ز وخ إضافة: «قال ابن القصار: فيبين »» ونقل الشيخ خليل هذا النص عن 
«مسائل القاضي إسماعيل؟ وفيه اسم ابن القصارء كما نقله أبو الحسن الصغير في 
التقييد: ٠١/7‏ والرهوني في الحاشية: 57/7 عن التنبيهات وفيه ابن القصار. 

(4) الراجح أنه هكذا في ز مصححاً عليهء وهو ما في الرهوني: 57/5" وفي غير ز: 
عليهاء وهو ما في التوضيح: .5١04/١‏ 
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وقوله"'"2: «أو غمزها» يعني قرصها أو قبض يد'' عليهاء ومنه 
قولهم: غمزتٌ القناة إذا شددت يدك عليها لتقوّم عوجها”". ومن”؛' قول 
عائشة: فيغمزني فأضم رجلي”*': وقد قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها 
9" عن أبيه. كذا رويناه. وفي بعض النسخ: 
عبيدالله » وهو وهم. وسقط «عن أبيه) في رواية أيضاء وقال عوضه: عن 
ربيعة. قال أحمد بن خالد: هو خطأء ورواية ابن وضاح الصواب» عن 
أبيه» وليس في الصحابة ربيعة. 


وعبدالله بن عامر بن ربيعة 


قال القاضى ‏ رضى الله عنه ‏ ”"©: الصواب ما في الأصل. وقد خرج 
الترمذي حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه هذا 000 وعامر بن 
وننغة هذا عدرىق حليف بنى عديء قاله البخاري”'' وغيره» بدري» من 
مهاجرة الحبشة. 


)١(‏ في المدونة 1١/183 /١‏ -: «عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها». 

() كذا في ز وخء وهو ما في أصل المؤلف كما نبه إليه ناسخ ز وأصلحها: بيده » 
وأصلحت كذلك في ق» وهو أيضاً ما في ح وس وع. وهو الظاهر. 

(6) ذلك ما في اللسان: غمز. 

(85) كذا في زء وفي غيرها: ومنهء وهو ظاهر الصواب. 

(0) رواه البخاري في الصلاة باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. 

(9) المدونة: .6/50١/١‏ وهو عنزي مدني روى عن أبيه (انظر تهذيب الكمال: .)١50/١©‏ 
هذا وفى طرة ز هنا لفظة «إصلاحي؟ وفوقها: كذا في الطرة. 

(/) فى هذا الجزء المكتوب بخط ولد المؤلف ترد هذه الصيغة بالترضي عن المؤلف في 
خ أما في ز فبقي الناسخ على أصله في كتابة: قال المؤلف رحمه اللهء ويكتب في 
الحاشية : القاضي رضي الله عنه. 

00 قال: ثنا محمد بن بشار ثنا عبدالرحمئن بن مهدي ثنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله 
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي ‏ يل ما لا أحصي يتسوك 
وهو صائمء وقال: حديث حسن... (انظر السئن كتاب الصوم باب ما جاء في السواك 
للصائم). وأخرجه عنه أيضاً ابن وهب في الموط[: *اب. 

(9) في الكبير: 440/7. 
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وأما قول أحميد: المنين: في الصحابة ربيعة» يم عدة كثيرة» 
عرفئنا منهم بحمد الله 0008 نحو ثلاثين/[زهه] رك ممن عد في 
صحابة النبي عليه السلام 0 كلهم يسمى ربيعة» منهم ربيعة بن 
امار بن عبذالمظلك” + وريعة ين كح الأسلمي” "+ :وزتيعة بن نطناد 


)2 57 ع 5 
الدؤلي”* 0 وربيعة الدوسي 3 ورنيعة بن سحبره 4 في آخرين لولا 


التطويل لسردتهم. 


وقوله”" في الحقنة بالفتائل: لا شيء عليه» وفرق بين ذلك وبين 
غيرهاء و3 أن كلامه في الفطر إنما 3 في الحقنة المائعة (وهى 
الذي”*'' فيها الخلاف كما قال اللخمي'''' وإن كان القاضي ا 0 
7 الخلاف في الحقنة مجملاً» وأما غير المائعات)"''' فلا خلاف فيها. 


)١(‏ هذاما في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأبدل بها الناسخ : صَلق. 

(؟) انظر عنه الإصابة: 4501/7. 

(0) انظر الإصابة: 2/4/7. 

(4) ربيعة بن عباد ‏ بكسر المهملة وتخفيف الموحدة ‏ (انظر الإصابة: 459/7). 

(6) هكذا سماه ابن عبدالبر فى الاستيعاب: 448/95 وقال: مشهور بكنيته: أبو أروى. 
وذكره ابن حجر في قسم الكنى في الإصابة: ٠١/9‏ وقال: لا يعرف اسمه ولا نسبه. 

(5) كنذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: سخبرة» وهو ما في 
ق وع وس» وهو الصواب؛ ففي الإصابة 550/7 : ربيعة بن أكتم بن سخبرة» بالسين 
المهملة. 

(90) المدونة: ١//ا9١/؟.‏ 

(6) كذا في ز وفي غيرها: يدل. وهو مرجوح. 

(9) كذا في ع وأصل المؤلف. إذ في حاشية ز كتبها الناسخ وفوقها: كذاء وكتب في 
المتن: هو. وفي خ أيضاً: هي. وضبب عليها الناسخ وكتب في الحاشية: هوء وفي 
فق وس والتقييد ؟7/؟7١:‏ هو. وهو الراجح 

)١(‏ كذا في ز كما في حاشيتهاء اميه اللا التي. وهو ما في ع وس وح. وهو 
الظاهر. 

.با٠١/9؟ فى التبصرة:‎ )١١( 

(15) في المعونة: »8451//١‏ وصحح عدم الإفطارء وانظر «الأشراف»؛ .498/١‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من خ. 
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وقد اعترض أبو إسحاق فيهاا'' بكل حال على أصله في الرضاع أنه لا 
يحرم إلا أن يكون له غذاء. 

قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهذا لا يلزم؛ لأن الباب مفترق؛ 
المراعاة في الرضاع ما ينبت اللحم وينشى”'' العظم» ولا يشترط هذا في 
إفطار الضبوء 9 ٠‏ بل ما يصل إلى موضع الا والشراب فقط مما يشغخل 
المعدة ويسكن كلب الجوع. 

وقوله7؟؟: استقاء ممدود» أي استدعى القيء. مثل استقام. وذرعه 
المّيء - بذال معجمة ع أي غلبه» والقيء مهمور. 

وححيوة بن شريح 0 بفتح الحاء وياء أخت الواو ساكنة بعدها. وأبوه 
بشين معجمة, وآخره حاء مهملة. 

والحارث بن نبهان9 © تقدم. عن يزيدا.ين أبي خالد» كذا في كثير من 
الأمهات”"' في حديث الكحل للصائه"©. وبشّر لفظة «ابن» من كتاب ابن 


)١(‏ في ق: الفطر فيها. 

قف في ع وح وس: وينشر» وفي ل: وينشز. وفي التقييد ذفدلك ويشد. ولكل منها 
توجيه. 

مم2 في ق: الصائم. 

(5) المدونة: ١/١٠9/9؟.‏ 

.7/5٠١/١ المدونة:‎ )6( 

(5) المدونة: ١/19548/لا.‏ 

رو وكذا في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ١/ل/الا١/4.‏ 

(4) وهو في المدونة عن ابن وهب: أخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي 000 
3 بي ابوت خن. أن بن مالك أن زسول الله وك - لم يكرء الكحل للصائم وكره له 
المتغوط أو شيئاً يصبه في أذنه. وكذا ورد الحديث في موطإ ابن وهب: لاثأ وفيه: 
يزيد بن أبى خالد عن أبي أيوب. ورواه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في 
الكحل للصائم عن أنس مرفوعاًء ولم يذكر السعوط وقال: ليس إسناده بالقوي» ولا 
يصح عن النبي كل في هذا اليباب شيء. والحديث أيضاً عند أبي داود موقوفاً على 
أنس في كتاب الصوم باب في الكحل عند النو م للصائم. وحديث المدونة وموطإ ابن 
وهب ضعيف لضعف الحارث بن نبهان وجهالة يزيد أبي خالد ‏ على ما صححهد- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اسمس سه ل ع 3133333 «و رن 11 001 ا 


عتاب» وأوقفه ابن المرابط. والصواب - إن شاء الله - سقوط «ابن». 


ويزيد أبو خالد هذا هو" وابن عجلان”'' بفتح العين حيث وقع. عن 


0802-0 ءِ : : ف ]تن 8 : 8 

أبي نضرة عن أبيى سعيد. كذا عندي وفي اكثر النسخ. وفي بعضها: عن 
نضيرة: كلن” . بالتون:«والقناد المعحمة.وفى بعضها: عن أبى .يضر بالباء 
والصاد المهملة. وكله خطأ إلا أنا نضرة كما عندي. وهو المنذر بن مالك» 
5 : 0 . (©6 

مشهور يروي عن أبي سعيد كثيراً في الصحيحين وغيره ". 
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وأبو مُراوح'''؛ بضم الميم وكسر الواو. 
والمّعافري"'» بفتح الميم ونالفاء» منسوب إلى قبيل من اليمن يقال 


المؤلف. ويوجد من يتسمى بهذا من الرواة لكن لم أجد في ترجمة أي منهم أنه روى 
عن أبي أيوب أو روى عنه الحارث بن نبهان. 

كذا في خ وز ول» وفي ق: ويزيد بن خالد هذا هو ابن عجلان» وكتب ناسخ ز 
فوق الاسم: كذاء ثم كتب في الحاشية: «ويزيد هذا هو أبو خالد؛ كذا صلابهء قاله 
ابن رشيد». واقتراح ابن رشيد ‏ رحمه الله وارد كي يستقيم إعراب الكلام لا في 
تصويبه» إذ لا فرق بين اقتراحه وما في النسخ. والذي يبدو أن المؤلف بصدد الترجمة 
له ثم لعله ترك بياضاً للبحث فلم يعد إليه. والراجح أن قوله: «وابن عجلان » 
استئناف كلام لضبط هذا الاسم الذي ورد بعد المسألة السابقة. ثم إن يزيد أبا خالد لم 
تقع له رواية عن أبي نضرة في المدونة على الراجح. 

المدونة: .4/750١/١‏ وهو عطاء بن عجلان». ويقال: عطاء العطار البصري» ويقال: 
أب محمد الصنفي روى "عن ألس واب 'نصدرة كما في #الجرخ والتعديل»: كر 
وروى عنه الحارث بن نبهان كما في «تهذيب الكمال؛: .96/95١‏ : 

هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري» روى عن أبي سعيد الخدري» وتوفي 
(انظر التهذيب: .)018/٠١‏ 

في ق: كلهء وهذا المقطع مختلط في النسخة. 

كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وكذا في خ ول» وأصلحها في ز: 
وغيرهماء وهو ما في ق. وهو الظاهر. ش 
المدونة: 8/60*/١‏ -. وهو ليئي مدني» ولد في حياة النبي يك وذكره بعضهم في 
الصحابة (انظر الاستيعاب: ١!/84/4‏ والإصابة: /ار#59 94" والتهذيب: .)0518/١7‏ 
وكلهم نسبه غفارياً. 

."/5١١/١ المدونة:‎ 
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لهم معافر. قال لي ابن سراج: ويقال فيه مُعافر"" أيضاً. 

وفي متن هذا الحديث أن رسول الله يلخ قال: «إذا ذرعه القيء)”" 
كذا عندي/[خ84] للقاضي”" أبي عبدالله. وعند ابن عتاب: كان إذا ذرعه 
القيء؛ وكتب عليه «قال». وكذا رده ابن وضاح. 

وقوله'؟' في الحديث: «لا تَقَدموا الشهر»*2. كذا ضبطناه في «الأم» 

عن الشيخ أبي محمد بن عتاب؛ بفتح التاء والدال. وضبطناه ه عن القاضي 
أس عبدالله : لا ديو بضم التاء وكسر الدال. ومعناهما صحيح ؛ الأول 
م0 تتقدموا الشهز بصوم تعذوله مئه» والثاني : لا تقدموا صوماً قبله 
ليكون منه أو احتياطاً له. 

ولي «فإن عُم عليكم فاقدروا له»). معنى عَمّ: ستر عنكمء من 
قولك: غممت الشيء إذا سترته”* » ويكون من تغطية الغمام إياه» وليس 


000( يريد: بضم الميمء وبهذا صرح في المشارق: /١‏ 288 5//ا9 عن شيخه هذاء وذكر 
هناك إنكار ثعلب وابن السكيت للضمء وانظر أيضاً: .404/١‏ وانظر عن قبيلة معافر: 
معجم القبائل العربية: ١١١8/”‏ واللسان: عفر. 

(؟) الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن 
يثق به أن رسول الله يَكدِ - قال: «إذا ذرعه القيء لم يفطرء وإذا استقاء طائعاً أفطر». 
والحديث مرسل وورد معناه عند الحاكم في المستدرك: 584/١‏ عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة» وعند الترمذي في الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمداًء وعند أبي داود 

في الصوم باب الصائم يستقي عامدا. وانظر كلاما موعباً للحافظ ابن حجر على 
الحديك في الفتح: 5 «االتلخيص الحبير»: ؟/189١.‏ 

(9) كذا في زء وفي غيرها: كذا عند القاضى. وكلاهما ممكن. 

1 .1١ 95١4/١ المدونة:‎ )4( 

ره( الحديث عن أشهب عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمئن عن أبي هريرة أن رسول الله يك - قال: ١لا‏ تقدموا الشهر بيوم ولا 
بيومين. ..؟ ومعنى الحديث في البخاري في الصوم باب قول النبي كَكلهَ: «إذا رأيتم 
الهلال تشومرا. . "٠‏ ومسلم في الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

() ليست في ز ول وع وس وح. ولا يختلف المعنى بسقوطها. 

.5/5١5 /١ المدونة:‎ )0 

() اللسان: غمم. 
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من الغيم. وقد رويناه في غير «المدونة» بألفاظ مختلفة مشتقة من الغيم 
: 5 00 

وغيره لها تفاسير بحسبها"' 1 


00 , ء 00599 إيااء 7 
وأنان بن أي عياش ل اخره شين معجمة. 


000 لا يصام آخر يوم من شعبان الذي يشك أنه من رمضان» 
هذا تنبيه على أن معناه صيامه تحرياً لرمضان. وعليه يدل لفظ الحديث» كما 
أنه يكره تحري فطره لمن عادته الصوم لثئلا يصل صومه برمضان. نص على 
ذلك ابن مسلمة”*؟©. ثم اختلف في قصد صومه تطعا بالخران والكراه . 


وقوله"2: «وقد ذكرنا'”" عن ربيعة ما يشبه/[ز05] هذا»؛ هو قوله في 
آخر باب صيام آخر يوم من شعبان” فيمن صام قبل أن يرى الهلال على 
اقباط 4 الحشالة عناتي””. 


وقوله(''2: «وهذا من ذلك الباب»» يدل أن صومه تطوعا وصومه 
على الاحتياط لا يجزئ وعليه القضاءء وإنما تكلم مالك في الكتاب على 
من صامه تطوعا أنه لا يجزئه وعليه قضاؤه. ولم يأت صيامه احتياطاً أنه لا 
يجزئه ويقضيه في الكتاب إلا من قول ربيعة وإن كان أبو محمد وأكثر 


)١(‏ عدد من هذه الألفاظ في الصحيحين مثل: فعدواء فصومواء فأكملوا.. 

(0) المدونة: .4/80/١‏ وهو أبو إسماعيل البصري المتوفى ١8‏ (انظر التهذيب: .)86/١‏ 

.5/5١4/١ المدونة:‎ )*( 

(4) قوله هذا في المنتقى: 5/95 وفي التبصرة: 4/7١ب‏ من قوله أيضاً: من شاء صامه 
ومن قاع أقطرة 

(0) انظر تفصيل الخلاف في المنتقى: ؟/الاء 8". 

(5) المدونة: ١/5١5/لا.‏ 

0) في الطبعتين: وقد ذكر لنا؛ طبعة الفكر: 259/184/١‏ والصحيح: ذكرناء ويرجحه 
سياق المدونة. 

(8) المدونة: ١/4١5/ه.‏ 

(9) تمامها: «قال ربيعة: لا يعتد بذلك اليوم وليقضه؛ لأنه صام على الشك». 

.8/5١ 5/١ المدونة:‎ )٠١( 


0 التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المختصرين اختصروه: ومن صامه حيطة أ وف تطوعة . لكن لمالك في 
«الموطأ)”؟) كقول ربيعة فيه » وكذلك في «المختصرا ا" 

وقول أشهب في الكتاب”؟': ': «لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به 
التطوع؛, قانذاين 0 كأنه يقول: إن نوى به رمضان وإن كان على شك 
أنه يجزئه. وهذا مثل قوله في الذي التبست عليه الشهور”' فيصوم على اجتهاده 
إنه إن صادف رمضان أو كان صام بعده أنه يجزئه. وقياس قول مالك وابن 
القاسم في متحري لو لم يشك”" لا يجزئ» أن لا يجزئ الأسيرٌ ومن التبست 
عليه الشهور صيامه؛ صادفه أو صام بعده. قال ابن القاسم في «العتبية»©: لا 
يوم الشك على أنه إن كان من رمضان أنه لا يجزئه'. قال ابن لبابة: وسحنون 
0 : يجزئه. والقياس أن يجزيه. فهما مذهبان مختلفان؛ والله أعلم. 


.با“4/١ هذا في مختصر أبي محمد:‎ )١( 

(؟) في باب صيام اليوم الذي يشك فيه. 

(©) نقله عنه فى النوادر: 5/92. 

.4/505/١ المدونة:‎ )4( 

(©) نقله فى التقييد: ؟/؟. 

.5/5١05/9 المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في زوخء ومرض عليها في ز وكتب بالحاشية: كذا. وفي خ: لو لم يشكن. 
وكتب فوق «متحري»: كذا. ولا معنى له. وفي ق وس وع وح: متحري يوم الشك» 
وهو واضح. 

(6) البيان: 71/5" 

0١‏ هذا التخريج من المؤلف ‏ رحمه ا ال و ل ا 
«التكميل؛.؛ ذكر ذلك الرهوني في حاشيته: 9/لاهم" ثم عقب: .هذا مردود 
بالبديهة؛ لأن صوم يوم الشك ورد النهي عنه في الحديث المتفق على صحتهء رخبل 
غير واحد من أئمة المذهب المدونة على أنه حرام ورجحت كفة كراهته. وصوم نحو 
الأسير شهراً باجتهاده إما واجب إن ظنه رمضانء وإما مباح إن شك فيه. وكيف ىت 
قياس واجب أو مباح على محرم أو مكروه ‏ وقد تقرر في الأصول أن النهي يقتضي 
فساد المنهي عنه» 5 القواعد المذهبية أن م شرعاً كالمعدوم حسًا - ففي 
صدور نحو هذا من أبى الفضل ما لا يخفى. 

0-06 قوله في البيان:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونئة والمختلطة 


وتو في حفصة: «وبدرتني بالكلام» وكائنت بدت انبهو 
تريد جريئة على الكلام جزلة. ومعنى بدرتني: سبقتني. 

وقوله”" فى التى استيقظت نعد الفجر(فشكت أن تكون طهرت قبل 
التفر)"+ تضوم'وغليها 'القضاب ‏ لالأنه هات الا تون لهرت إلا جد 
الفجر»» بهذا علل المسألة ابن القاسم ولم يعلل بعدم النية. وهذه ‏ على 
أصله ‏ لو تحققت طهرها قبل الفجر لم يجزهاء لأنها لم تنوه ولا بيتته. 
خرج بنعض الأشياخ ”*' منه ‏ إذ لم يعلل بذلك - أنها قولة له في جواز 
صيام الحائض/1خ85] إذا طهرت في رمضان أول يوم من طهرها وإن لم 


تبيته» بخلاف المسافر إذا أفطر في سفره فلابد من التبييت؛ لأنه هو" في 


الصوم أو الفطر بخلاف الحائض. 
والمعروف أنها والمريض سواء لابد لهه”© من التبييت إذا صاموا!. 


.ه5١١6/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) رواه عن ابن وهب عن مالك وعبدالله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: 
بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه 
فدخل عليهما رسول الله يه - قالت عائشة: فقالت حفصة - وبدرتني بالكلام وكانت 
بنت أبيها -: إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا 
عليه؟ فقال رسول الله يَكلِ -: «اقضيا مكانه يوماً آخر». والحديث هكذا هو في موطإ 
ابن وهب: 15 بء وهو منقطع. وهو في مسند أحمد: 77/65 موصولا من 
طريق الزهري» وكذا في مسند إسحاق بن راهويه: ؟/156١.‏ قال ابن عبدالبر في 
التمهيد 77/17: لا يصح مسنداًء وقد أطال أبو عمر في الكلام عليه 

(”*) المدونة: ١/لا١6/5,‏ 

(©) هذا التخريج ورد في تهذيب الطالب: ١/١ه9ب‏ ولا أدري إن كان لعبدالحق أو إنما 
حكاهء وقد انخرم ما قبله. وحكاه الباجي في المنتقى: 1١/5‏ وابن رشد في 
المقدمات: 7555/١‏ والبيان: ؟/77”. 1 

(5) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز وصححها الناسخ: مخير. أو قريب من 
ذلك». وهو الظاهر وهو ما في فى ول والتقييد: 77/7 وليست واضحة في بقية النسخ. 

(0) كذا في زء وفي خ ول وع وح وس والتقييد: لهماء وكأنه علم على الألف في خ. 
والسياق يرجح تثنية الضمير. 

(4) في ق والتقييد: صاما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الك رو كو )11 1 1 1ل1سس1سشس1سش1ش1ته ستسسا ا 
وخرج بعضهم الخلاف في الباب كله فيما فيه تخيير أولاً. وهذا إنما 
يصح لو تقدم لها صوم أول الشهرء فهي المسألة التي فيها الخلاف لنيتها"'" 
أول ليلة صيام الشهر واسترسالها على بقيته على ما نص عليه أبو القاسم بن 
الجلاب”””' وغيره. وأما من دخل عليها رمضان وهي حائض فلا يجزئها في 
أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي عبدالملك وروايته عن مالك”) 
وأحد قولي سحنونء وكقول المخالف في إجزاء أول يوم من رمضان لمن 
لم يبيته إذا ثبت”*؟' داخل النهار لاستحقاق صيامه عليه كما قيل فيها ذلك. 


وقد قيل: إنه لا يؤخذ من قوله شىء من هذا فى الكتاب» وإنما 
احتج بما لا تنازع فيه من الشك في تأخير الطهر دون ما فيه النزاع من النية. 


وقد قيل: هذه قولة أخرى في الكتاب لمالك في جواز الصوم بغير نية 
كما قال عبدالملك عنه . 


وقد قيل؟: لعلها إنما شكت في الفجر بعد أن رأت الطهر ونوت 
الصومء فنامت ثم استيقظت بعد الصباح”'' ولم يكن تبين لها الفجر. 


)١(‏ كذا في خ وأصل ز وح وس وعء ورجح ناسخ ز: لتبيتهاء بإسكان الباء الموحدة 
وبياء واحدة! 

(؟) هو عبيدالله بن الحسن ‏ ويقال: ابن الحسين - » وقال الشيرازي: عبدالرحمئن بن 
عبيدالله» تفقه بالأبهري. وأخذ عنه القاضي عبدالوهاب. وكان من أحفظ أصحاب 
الأبهري وأنبلهم. من كتبه: مسائل الخلاف والتفريع. توفي 5848 (انظر المدارك: 75/8 
وطبقات الشيرازي: .)١158‏ وقوله هذا في التفريع: ."09/١‏ 

(9») رأي عبدالملك وروايته في المبسوط كما في المنتقى: ؟/0١4.‏ 

(5) في التقييد 7/7؟:3: بيت. 

(5) قاله في الواضحة كما في المقدمات: 515/١‏ والبيان: 20*77 وهو في المنتقى: 
. 

(5) هذا الاحتمال للباجي في المنتقى: 10/7. 

0 في ق: الصبح. وفي المنتقى ‏ أصل النص -: الفجر. وفي التقييد ؟/77؟: الصيام. 


ولعله تصحيف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 
وقيل''': قد يحتمل أن معنى قوله: تصوم أي تمسك عن الأكل كمن طرأ 
عليه أن اليوم من رمضان أنها تلزم”' الصوم في بقيته وتمسك عن الأكل”". 
قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهذا كله إنما يجب" أن يلزمه ابن 
القاسم لا مالك؛ لأن التمليل إنما عر له لا" لجالاك بوعلام الك يدل على 


وقوله””2 في المغمى عليه: «وقد نلغني ذلك عن بعض أهل العلمكاء 
كذا عند ابن عتاب وجل/[زلاه] النسخ. وعند ابن عيسى: «وقد بلغني عن 
للك عن عضن م أ ولم يختصره على هذا أحد من المختصرين. 
ومذهبه في الكتاب في المغمى عليه بعد الفجر أن يراعي في القضاء دوام 
الإغماء عليه جل النهار. وأما إن أغمى عليه نصف النهار فلا قضاء عليه. 
كذ كير عدهيد ابن القايم فقل ين سلمة. وهو متهوم :الكداتب خللاف ما 
نقل ابن حبيب”'' عن ابن القاسم من مراعاته نصف النهارء ورد عليه فضل. 


واختلف على مذهت الكتاب في صفة المفرط في قضاء رمضان الذي 
تلزمه الفدية من هو؟ ود أكثر الشارحين”' أنه إنما تلزمه الفدية إذا 
أمكنه ذلك فئ شعبان قبل دخول رمضان الثاني فلم يفعله. فمتى سافر ذلك 


.5١/؟ هذا تأويل الباجي كذلك في المنتقى:‎ )١( 

(؟) في ق والتقييد: أنه يلزمه. وهو محتمل. 

() في حاشية ز هنا طرة بخط الناسخ لم يتبين متعلقها وهي: «هذا هو الصواب لا ما 
عند ابن وهب أنه يلزمه الصوم في بقيته ويمسك عن الأكل». 

(4) في ق: ينبغي. 

.3/5٠١84/١ المدونة:‎ )6( 

) عبارة طبعة صادر: «وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم»؛ وعبارة طبعة الفكر 
م م": «وقد بلغني عن بعض من مضى من أهل العلم». 

(0) نقله أبو محمد عنه في النوادر: ؟/7/ا وعقب: إن هذا خلاف ما روى عنه سحئون 
في المدونةء وهو في التبصرة ؟7/7١أ.‏ 

20 كذا في ز ول» وفي خ: فذهب. 

(9) كابن يونس في الجامع: 55/١‏ والباجي في المنتقى: ؟/"لا. 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الشعبان أو مرضه أو بعضه فلا تلزمه فدية فيما سافر فيه منه أو مرضهء ولو 
كاعد دل فد الشهون كييحا :مقيها إل هذا :ذه البخداذيون""* وأكثر 
القرو ل ' في تأويل ما في «المدونة»» وهو معنى ما لمالك في «المنسوطة» 
وفي «المذنية» من رواية ابن نافع وما لأشهب في لكي 


وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شهر شوال بعد الرمضان الذي 
أفطره. فمتى مضت عليه”*' أيام في سنته عدد ما أفطر وهو صحيح مقيم 
ولم يصمها حتى دخل عليه رمضان آخر وجبت عليه الفدية ولو كان في بقية 

وهذا المذهب أسعد بظاهر الكتاب لقوله [في المسألة]”*؟: /[خ85] 
إذا مات وقد صح شهراً لو”'' أقام في أهله شهراً وأوصى أن يطعم عنه: إن 
ذلك فى ثلثه مُبدا» ولا تبدآأ إلا الواجبات. وبدآه. على نذر المساكين» ونذر 
الكتب «المدنية»('2 و«المبسوطة». قال ابن القاسم: «من كان صحيحاً ففرط 
في قضاء رمضان حتى مرضص أو حتى مات فذلك الذي عليه الأطعام 
ووه يوصي به» فأما من مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى 


)١(‏ كعبدالوهاب في المعونة: 487/١‏ وانظر المنتقى: ؟/"لا. 

(*) كعبدالحق في النكت واللخمي في التبصرة: ؟/6١اب.‏ 

(6) وهو في النوادر: ؟/6886. : 

(؟) في خ ول والتقييد ؟5/7": عنه. 

(5) ليست في زء وثبتت في خ ول والتقييد وق وفوقها في ق حرف الزاي. 

(5) كذا في زء وفي غيرها: أوء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ١7/1410/١‏ -») 
ويبدو هو الراجح 

(0) نقله الباجي في المنتقى: ؟/7”/ا عن المدنية من رواية عيسى. 

(4) في ق وس وع وح ول: واجبء وصحح ناسخ ق في الحاشية: واجبا. وقارن بعبارة 
المنتقى: ؟/الا. 

(9) في ق ول وع وح وس: إلى أن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
مات فذلك الذي يستحب له وليس بواجب». وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن 
البولةن17) وأبو الحسن اللي وقد قال فى موضع آخر من الكتاب”” : 
«إلا أن يكون مريضاً حتى دخل عليه رمضان آخر فلا إطعام عليه».» وكذلك 
قال”؟2: «إن كان مسافراً حتى دخل عليه رمضان آخراء قال: ١لأنه‏ لم 
يفرط). فإنما جعله غير مفرط باتصال المرض والسفر. وقال في موضع آخر 
لاي فإن كان إنما يصح أيامء قال: فبعدد الأيام التي صح يجب 
عليه الطعاه”'". 

وقد حكى أبو عمران عن أشهب: من عليه قضاء رمضان فمرض حتى 
دخل عليه رمضان”" فإنه لا يخرجه من الإطعام اتصال المرض. فانظر إن 
كان هذا المرض بعد صحة تقدمت فهو على ما ذكرناف وإن كان لم يزل 
مريضا من رمضان الأول فهو خلاف. وعلى ما ذهب إليه الأكثر إنما يجب 
عليه الطعام”" إذا كانت هذه الصحة بعدد أيامه من آخر شعبان. 


وقوله: «إذا أوصى بها أخرجت من الثلث مبدأة»؛» ذلك عندي على ما 
تقدم لتفريطه في الصيام مدة صحتهء وأنه يرجو سقوطها عنه إذا صح قبل 
رمضان؛ إذ لا يجب على المفرط إلا بحلول رمضانء» ولو كان موته بأثر 
تمام شعبان لكان على مذهبه في الزكاة التي لم يفرط فيها أن تخرج من 
رأس مالهء ويدخل فيها الخلاف في لزوم إخراجها إذا لم يوص بها. وعلى 


."٠١/١ في التفريع:‎ )١( 

(؟) في التبصرة: ؟/١١اب.‏ 

(*) المدونة: ١/9١5/ه.‏ 

.5/5١9/١ المدونة:‎ )54( 

."/5١9/١ المدونة:‎ )69( 

(5) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: الاطعام؛ وهو ما في 
فق وح وس وع ولء وعبارة المدونة: يطعم. 

(0) في ق ول: رمضان آخر. 

(4) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ فيها: الاطعامء 
وهو ما في ل. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ما قاله محمد فيمن وجبت عليه كفارة العمد في رمضان فمات ولم يفرط 
أنها تخرج من ماله. ولا فرق بين/[ز97] الكفارتين. وفي «كتاب أبي الفرج» 
لمالك إطعام رمضان في ثلثه وإن لم يوص به''. وأما إن صام بعد خروج 
رمضان الثاني ولم يكفر أو لم يصم متصلاً فهذا مفرط. وصيته بها من 
الثلث. وقد اعترض القابسي على جواب ابن القاسم وقال: كيف يكون إذا 
مات مفرطاً وقد أذن له فى التأخيرء وهل هو إلا كمن مات آخر وقت 
الظهر؟ وقال ابن محرز: إنما رأى ابن القاسم عليه الإطعام استحباباً لما 
ذهب إليه غير واحد من السلف فيمن لا يطيق الصوم لكبر أنه يطعمء 
وحمل ذلك على ما قدمناه من أحد التأويلين وأنه مفرط بترك المبادرة. 


وقوله”'' في صيام المرضع: إن كانت تقدر على أن تستأجر لهء أو 
له مال يستأجر له به فلتصم». معنى المسألة فيمن لا أب له أو له أب معسر 
ولا مال للصبيء وإن كان نعض الشيوخ”' تردد فيمن له أب ولا وجه 
لتردده. 


يستدل من قوله هذا على أن عليها أن تسترضع له في الحولين إذا لم 
يكن لها لبن. وهو قول مالك في غير «المدونة» وقول إسماعيل القاضي 
وغيره»: قال إسماعيل: وذلك. من انناب الأعانة”'. قال أبو عمران: وهو 
قولهم/1خ817] كلهم. وقال القاضي أبو محمد بن نصر: لا يلزمها رضاعه؛ 
هو من فقراء المسلمين إلا ألا يقبل غيرها*. وإلى هذا نحا التونسى» 
كالنفقة إذا كان فقيراً لم يلزم ذلك. قالوا: ولا فرق بين الرضاع والتفقة 
وذلك على جماعة المسلمين كغيره من الفقراء. قال أبو إسحاق التونسي: 


)١(‏ حكاه عنه ابن أبي زيد في النوادر: 04/9 ثم قال: هذا غير ما عندنا من أصل مالك. 

.8/15١١/١ المدونة:‎ )0( 

إفرفق هو التونسي كما بدا للرهوني في حاشيته: ؟/هلا” وانظر التوضيح: .701//١‏ 

(4) كذا في ز وق ول وع وسء وفي التقييد 77/7: إعانة» وفي الجامع “/45: الإغاثة. 
واللفظان متقاربان. 

رمه( نقله في الجامع : 55. وانظر ما له في الإشراف: 86١8/7”‏ 805. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة انق 
بعين؟ اللبن خاصة» فإذا لم يوجد فلا تبر في ذلك”"' ذمتها. وأما في 
مسألتنا فالأشبه يي أن اجر له لأن لبنها حاضر وهى ممسكة له لما 
خشيته من الضرر. 


وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل”'': «تطعم »: 
يوجد هذا لمالك» وإنما نقلها سحئنون من «موطأ ابن وهب» بالتأويل””', 


وفي مسألة من نذر ذا الحجة”"'» وقع في كتاب شيخنا القاضي أبي 
عبدالله بعد قول ابن القاسم وروايته عن مالك: وقال أشهب: يستحب 
قضاؤه”"', يعني”” اليومين بعد يوم النحرء وليس ذلك عليه بواجب. وقال 
أيضا : 0050 عليهء لأنه نذر معصية. كذا كان عنده؛ وحَوّق عليه ولم 
وو وقول شهنت الآخر صحيح في «مدونته)”'' اه لا يصومها وإن 


0 على هذا الشكل كتبت في ز وخ وق وع وح والتقييد» وان الكلمة خط ضير في‎ )١( 
وخ» وفي حاشية ز كتب الناسخ ما لعله: «كذاء وعلم عليه». وفي حاشية خ أن في‎ 
والمعنى متقارب.‎ ١ نسخة أخرى: يعني‎ 

6 كذا في خ وأصل المؤلف كما ب بين ناسخ ز وأصلحها ذ في المتن: يترك في ذمتها. 
وفوقها: كذاء ثم كتب ما لعله: «كذاء وعلم عليه»). فل ناسخ خ على: تبر » 
وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبرأ. وفي ق ول وح وس : فلا تبرأ في. 
ذلك ذمتها. وهو أوضح. 

(6) كذا في خ وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: عندي» وهو ما في ق ول 
وح وس وع والتقييد. 

.١ 77١7/١ المدونة:‎ )5( 

(5) قال الباجي في المنتقى5/١7:‏ عن مالك فيها روايتان» وانظر التفريع: لضن 
والنوادر: 1 

(5) المدونة: ١//ا١؟4/7.‏ 

0) كذا في أصل المؤلف على ما بحاشية زء وأصلحها الناسخ: قضاؤهماء وهو الذي في 
ع وق ول وح وع وس. وهو ظاهر. 

(6) كتب في خ: بعد. وليس كذلك. 

(9) وليس في الطبعتين. | 

)٠١(‏ عزاه لها في التبصرة: ؟/146أ» وخلاف هذا عنه في المنتقى: 59/7. وديوان أشهب- 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


نذرهاا'' ولم يستثن منها يوماً. وقال ابن كنانة”2 في «المبسوطة»0": يصوم 
أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله”؟». وهي 
رواية ابن أن أويس عن مالك. وعند أبي الف «لا يصومها سوى 
المتمتع؛ إلا من عليه صيام ظهار أو قتل». ونحوه لمالك في «المدنية)0© 
و«المبسوطة» فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلا”". وفي 
(المسقس ل ك1 زالستورين 000 


(وفي «الاستيعاب»: روى كد عن مالك: يجزىئى المتظام )١١(‏ 
ابتداء صيام ذي الحجة. ويقضي يوم النحر 0 ومغله في 


- كتاب جليل كبير كثير العلم كما قال المؤلف,. انظر عنه: المدارك: "7ك "اا 
:6" وعلماء إفريقية: ٠١1‏ ي ,3١#‏ 

(١؟)‏ كذا كتب الضميران في ز بالمفردء وفوق الضميرين ضميراً المثنى (هما) وفوق 
الضميرين: كذا. وفي خ كتبا بصيغة المفرد. وهو ما في ل وع وس وح. وفي ق: 
يصومهما وإن نذرها. ولصيغة الجمع وجه. 

(؟) وقوله في التبصرة: ؟/18أ. 

© في ع وس: المبسوط. 

(4:) حكاه عنه في التبصرة: 9/7١أ‏ والمنتقى: ؟/09. 

(5) مختصر أبي مصعب: 5". 

ف عزاه لها الباجي في المنتقى: ؟/08. 

(1» مرض الناسخ في خ على #واجب الشهرين عنه غافلء» ومرض في ز على «غافلا 
وفي الحاشية: «كذا بالأصل». وكتب: انظر. والعبارة تبدو سليمة بموازنتها مع ما في 
المنتقى: 59/7 وهو أيضاً منقول عن المدنية -؛ قال: «قال في المختصر عن مالك 
في مبتدئ صوم الظهار ‏ زاد في المدنية أو قتل نفس من ذي القعدة نسي أو غفل 
فأفطر يوم النحر...» وسيكرر المؤلف الإشارة إلى هذا. 

(4) نقله في التبصرة: 1١9/79‏ والمنتقى: 154/1؛ وذكر أن القتل إنما هو في المدنية» وانظر 
النوادر: ؟/5/. 

)0 قوله في «السليمانية»؛ كما في التبصرة: ؟/14أ. 

0 يعني ابن زياد. 

(0 كذا في ق ول وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: المظاهر. 

(0) سقط من خ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
«المدونة»”'' لسعيد بن المسيب في امرأة نذرت أن تصوم سنة» قال: تصوم 
ثلاثة عشر شهراً ويومين في السنة؛ الفطر والأضحىء فهذا يدل على أنها 
تصوم ما عدا يوم النحر والفطر من أيام التشريق» وإن كان القابسي قد تأول 
يها تأوبلاً بتسد.#وقال: ابن أى' تعنين "اقول :فى القطر. والأضتى+ على 
جلافة نا اعلمتك سمو كول عماللنة. فى كتابه أبن سين عن شعيك فى لاذه 
المسألة: تقضي أيام الفطر وأيام الأضحن وما أفطرته لمرض أو حيض» 
فهذا وفاق لما في الكتاب. ومذهب ابن القاسم ألا يصم'" ابتداء فيها صوم 
تتابع» ولا يعذر فيها أحد بجهل”"» ويبتدئ الصيام من/[ز04] فعل ذلك إلا 
أن يكون ابتدأه في شوال فقطع به مرض حبسه حتى فجأته”*' 
ويصل بصومه قضاء أيام النحر الثلاث”*2. وفي كتاب الظهار عذره مالك 
بالجهل : فانظر ما هذا الجهل أجهل الحكم في ذلك فما هو مما يعذر به 
أم جهل العدد والغفلة عن"'' أن هذا الشهر فيه ما لا يجوز صومه؟ فهذا 
مما ربما عذر فيه. وقد ذكر اللخمي الخلاف في 00 


غ؛ فيعذر هذا 


والأولى عندي حمل الجهل هنا بالغفلة”" كما قال في «المدنية» 
و«المبسوطة». وأنه جهل ذكر أن فيه كيف له يحل صومها أو جهل ذلك 
وظع أنه يجوز اله ضونهما تسامييين "5 وإلى دهذا :ذهب ابن تتبلونر«وأنا 


(5) ل/حاكلة. 

)٠(‏ كذا في س وخ وفوقها في خ علامة تشبه: صح. وكذلك كانت في أصل المؤلف كما 
في هامشهاء وأصلحها الناسخ: يصام. وفي فى ول وع وح: تصوم. وهما محتملان. 

(6) قول ابن القاسم هذا في المدنية» نقله في المنتقى: 59/7. 

(5) تشبه في سس: يجيئه» وفي ع1 فجته. 

(5) كذا في ز وخ وعء وفي ق وح وس: الثلاثة. وهو الصواب. 

3ن في ف وس وح وع: على. وهو مرجوح. 

(0) تحدث اللخمي عن هذه المسألة في التبصرة: 119/9 ولم يجر ذكراً لهذا هناك. 

(4) كذاء وصحح في ز على الباء من «بالغفلة». 

(9) في ق: جهل ذكر أيام. 

)١(‏ في ق: صومها فصامهاء ويبدو أنه الصواب. 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جهل حكم الظهار وظنه أنه يجوز فيه التفرقة فقلما يجد أحد العذر"'' بمثل 
هذا في أصولنا. 


ومذهب الكتاب”'' وكتاب ابن حبيب”" صيام يوم الرابع منها لمن 
نذره أو نذر صوم ذي الحجة أو سئة بعينها أو الدهرء وأجاز ذلك إذا فعله 
فل اكثارة النميه 5 وأما المتمتع فلا خلاف في جواز صيامه لجميعها 
إلا/لخ8م] يوم النحر. وهل يدخل هذا الخلاف في قضاء رمضان من السنة 
المعينة؟ فيه بين الشيوخ اختلاف» والأشبه عندي ‏ على ظاهر «المدونة» ‏ 
ألا يقضي. لأنه حصل فيه صوم. ولأنه إنما علل في الكتاب””' في الأيام 
المذكورة بأنه لا يصلح الصوم فيها. 


وقوله'' في مثله”" من نذر صيام شهر بعينه: «لا يقضي ما مرض 
منه"» إلى آخر المسألة» ثم قال: «وروى ابن وهب أن عليه قضاءه'” في 
شهر آخر. وقال المخزومي: لا يقضيى إذا كان الله هو الذي غلبه بمرض» 
وإن: ترك كابياً افخلية القصاف وال مالك إن ترك البوم الدع كدان تايا 
فعليه القضاء. وقال أشهب: إذا كان الله الذي غلبه بمرض فلا قضاء عليه». 
هذه الروايات كلها ثابتة في الأصول”''. وهي عند ابن عتاب من رواية ابن 


)١(‏ كذا في ز وخ ومرض عليها في خ؛ وأشار إلى أن في نسخة أخرى: يجد أحداً 
يعذرء وهو ما في ق. والمثبت أعلاه أولى وأبين. 

.3/1١17 4/5١8 انظر:‎ )0( 

) الذي ذكر له في النوادر: ؟/4/ا صيامه لمن نذره أو نذر ذا الحجة. 

(؟) المدونة: 9/؟1؟17١/١1.‏ 

.4/أ١6©‎ )©( 

.4/514/١ المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في خ مصححاً عليه؛ وفي الحاشية أن الصواب: مسألة؛ وكذلك فى أصل 
المؤلف كما بحاشية زء وأصلحها الناسخ: مسألة» وهو ما في ق وع وح. وهو 
الظاهر. وسقطت من ل وس. 

(4) كذا في ز وقء وفي خ: قضاؤه. مصححاً عليه؛ وهو ما في ل. وهو مرجوح. 

(9) لا توجد في الطبعتين» طبعة الفكر: .11/189/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 

وضاح. وكلها موافقة لرواية ابن القاسم إلا رواية أبن وهمب. وقد تكررت 

رواية ابن وهب بعدها أيضاً لابن وضاح. وهي صحيحة في «المبسوط() 

لمالك. وعبدالملك يرقف إن كان نذره لرجاء فضل بركة ذلك اليوم فلا قضاء 
إفق 

عليه '. 


وقوله”' فيمن نذر سنة غير معينة: يصوم اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح”؟'» ولم يذكر اليوم الرابع وهو مما لا 
يصومه من لم يعينه. وقد استدل بعضهم على جواز وقوع صومه ممن صامه 
لما لزمه كما قال في كفارة اليمين. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: في 
0 ولة) ما ايد له د فق هله المساألة ١‏ الرابع» واراه اراد 
لمد ل أ يصوم””” في 5 أل 8 بع ع8 ع8 
هذا الموضع. 


ووقع في «المختصر» مكان هذا اللفظ: «ولا أيام منى”''. وهو 
بين على الأصل. ولا يشعر هذا بخلاف لما في الكتاب» لكنه لما كان 
اليوم الرابع متصلا بأيام الذبح وله حكمه في الرمي والتكبير وكراهة 
الصوم وغير حكم انطلق عليه اسمهاء كما سمي جميعها أيام التشريق من 
صلاة العيد حين شروق الشمس أول يوم منهاء على من جعل يوم النحر 
منهاء وليس فيها هي تشريق. ويعفيك تأوظلهاة هذا أن ابه ميت ذكر 
المسالة “قغال رلا سين :دوا :رشان ولا نا الطط ديا" عرض رولا 


)01( حكاه عن المبسوط في التوضيح: /01. 

(؟) نقله في النوادر: ؟/57. 

.9/5١5 /١ المدونة:‎ )90( 

(5) في ق هنا زيادة مخرج إليها وهي: «وذكر هنا أيام الذبح»» وثبتت أيضاً في ل 
والرهوني: 7/8/7 في نقل له عن التنبيهات. ويترجح ثبوتها. 

(5) الذي في المنتقى: 04/7 يدل أنه لا يصومه؛ لكن نقل عنه في التوضيح: 0/١‏ مثل 
ما في التنبيهات؛ فلعل ما في المنتقى خطأ مطبعي. 

(5) عزاه للمختصر في النوادر: 55/9 والجامعم: 71//١‏ وقال: هو أبين» وانظر المنتقى: 
. 

إفف في ق: فيه. وهو أولى. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يوم الفطر ولا أيام الأضحى الأربعة''“. فانظر كيف أطلق عليها كلها ذلك 
وعين فيها اليوم الرابع وليس من أيام الأضحى عندناء ليس إلا على ما 
تأولناه. أو يكون هذا التفاتاً إلى من عد اليوم الرابع من أيام الأضحى 
وأجاز ذلك فيه من العلماء. فيرجع ما في الكتاب وفي «المختصر' 
و«الواضحة» إلى معنى واحد إن شاء الله”". 


و في العيالة: : #ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلائثين يومأ؛ءء 


لعل جوابه هنا فيمن ابتدأ السنة”*؟ على غير الهلال. وقال أبو 
محمد”': «في قوله هذا في الكتاب نظرء ولو كان الفطر في أول الشهر 
"'' فيمن بدأ شهراً بغير”'" الهلال فلا بد من 
إتمام ثلاثين يوماًء قال: وكذلك إذا قطعه إذا لم ينوه متتابعاًء وقاله 
عبدالملك”"*'. ولسحنون”''' وابن عبدالحكو”''': ما أقطر فيه ما ضام" 


كان بينأ». وفي كتاب ابن حبيب 


() قارن هذا بما حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون في النوادر: ؟//51. 

(؟) تأويل المؤلف للمسألة وإدخاله اليوم الرابع - وإن لم ينص عليه في المدونة ‏ استبعده 
الرهوني في حاشيته: 778/7 استئناساً بمسلك ابن ناجي»: ولأن العبارة نفسها في 
المدونة فى ناذر سنة بعيئها. 

(6©) المدونة: 17/9514. 

(4) في ق ول وس: الشهر. 

)ه( في المختصر: ١/"7ااب.‏ 

(5) حكاه عنه في النوادر: ,56/1 وتهذيب الطالب: ١/لاؤأ.‏ 

“4 في خ ول: لغير. 

)0( في ق: قطعه ولم ينوهء وفي ل: إذا صامء وفي ح وس: إذا أفطره. 

(9) ذكره له في النوادر: 590/7 والتبصرة: ١//ا١اب‏ والجامع: .775/١‏ 

(١٠)رواه‏ عنه ابنه كما في الجامع : نفضفة 

(١١)عزاه‏ ابن يونس في الجامع : 1١‏ لمختصره رواية عن مالك» وذكره عنه في تهذيب 
الطالب: ١/95أ]‏ من قوله. 

١16‏ ) بعد أن كتب ناسخ ق العبارة حاول تعديلها وإقامتها - على عادته في التصرف ‏ فكتب 
ما لعله هكذا: فيما أقطر من أوله مما صامه.. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على الأهلة فإنما يقضى منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتى على قول محمد بن 


وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها : «قال: لا 0 وهذا 
على/[خ84] أصلهء لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام 
يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها”؟؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له 
في «المبسوط»: إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاءء وإن لم يعلم بها فلا 
قضاء عليه. واستدل على قوله بمسألة ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام 
الذبح» «إلا أن ينوي ألا قضاء لها»”". 


وقوله”*' في مسألة الكافر يسلم نهاراً في رمضان: «أحب إلي أن 
يقضيه. ولست أرى قضاءه واجباً»» ونحوه في «الموطأ»”*". وروى ابن نافع 
عن مالك في «المدنية» استحباب إمساك بقية النهار''» وقاله ابن حبيب 
وعبذالمتك0© وحكى آبو غمران عن ابن القاندم قله وقاله أشييت” )2 


)١(‏ كذا في خ وح وع وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: تقضيه. وهو الذي 
في س. وسياق المؤلف يرجح هذاء لكن سياق النص في المدونة يرجح: تقضيها؛ 
ففي 22/0١‏ : «قلت: فإن قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا؟ 
قال: لا تقضيها». 

(0) كذا في خ» وفي ز لا تظهر ميم التثنية لكن كسرة الهاء قد تدل عليهاء ولم تتضح 
الكلمة في ق. والسياق يدل على التثنية. 

(9) كذا في ز وخ والمدونة» وهو واضح. وفي ق وس: عليه لهاء وفي ع: عليها. 

.”/5١*/١ المدونة:‎ )5( 

(6) كتاب الصوم باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. 

() الذي نقل الباجي. عن المدنية في المنتقى: ؟//1”" وجوب الإمساك. 

(0) وهو عنه في النوادر: ؟/0". 

(4) وحكاه عنه الباجى أيضاً فى المنتقى: 7//ا5. 

(9) ما حكاه عنه ف العبفيوة ؟/٠اب‏ عن المجموعة: «لا يمسك بقية ذلك اليوم». لكن 
نقل عنه المواق في التاج والإكليل ؟7/7١4:‏ «من أسلم فبل الفجر فليصم ذلك اليوم» 
وإن أسلم بعد الفجر فله أن ياكل في ذلك اليوم ويشرب». 
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وهو قول ابن خويز منداد''" من العراقيين. وخرج الباجي” القولين على 
الاختلاف فى مخاطية الكفار بفروع الشرائع 


قال القاضي ‏ رضي الله عنه : وهذا تخريج بعيدء لو كان هذا لما 
اختص اليوم الذي أسلم فيه مما قبلهء ولا فرق ينه وبين ما سبقه؛ إذ قد فات 
صومه شرعاء كما فات ما قبله وجوداً وحساً. ولو كان على ما قال لكان القضاء 
والإمساك واجباً على أحد القولين بخطابهم» ولم يقل بوجوب ذلك أحد من 
شيوخنا. وإنما استتحب له عندي هنا الإمساك من استحبه منهم ليظهر عليه 
صفات المسلمين في ذلك اليوم؛ ويبتدئ إسلامه بالتزام ما التزموه من الصوم 
ا بهم واهتداء بهديهم وقمعاً لشهوته”"© ا لعاذته لول وهَلة: 
وكذلك استحب له القضاء ء لما أدرك بعضه ولم يكمل له صومه من غير إيجاب. 


وأما تخريج أبي الحسن اللخمي”*' ترك القضاء على القول بترك 
الإمساك. واستحبابه على القول باستحباب الإمساك فلا يطرد؛ إذ الحائض 
ممنوعة من الإمساك والقضاءٌ واجب عليها”". والناسي في المرض”" مأمور 


)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عبدالله أبو بكرء قال المؤلف: كذا سماه الشيرازي ‏ يعني في 
الطبقات ١74‏ ورأيت على كتبه تكنيته بأبي عبدالله» وف السبته محمد بن أحمد.بن 
إسحاق. تفقه بالأبهري وسمع الحديث على ابن داسه. له كتاب كبير في الخلاف وكتاب 
في أصول الفقه وفي أحكام القرآن. وعنده شواذ عن مذهب مالكء. وله اختيارات 
وتأويلات خالف فيها المذهب في الفقه والأصول. وذكر منها هذه المسألة وهي عدم 
دخول الكفار في خطاب الشارع ثم قال: ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي الفقهء 
وتكلم فيه الباجي (انظر المدارك: /#لالا - 78). ورأيه هذا في النوادر: ؟/0". 

(؟) في المنتقى: 71/1 وكذلك ابن رشد في المقدمات: .540/١‏ 

في كذ في دوق ول والتقييد: 24١ ٠/7‏ وهو مفهوم. وفي خ: لشهوتهم. 

00 ان رايد ومخالفاً. . وهو مرجوح. 

(6) في التبصرة: ؟1/7١اب.‏ 

.7١5/١ المدونة:‎ )0( 

(0) كذا في خء. وليست واضحة في ز. وفي ق وس: والمريض. دفي ع وح: وفيٍ 
المرض. وفي ل: وفي المريض. وفي التوضيح : ١‏ والحطاب: 4١/5‏ - نقلا 

عن التوضيح : الفرض. وبيدو أنه الصواب». ولا معنى لما سواه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة القنة؟ 
لنياف وعرو العلا 1 واللوديي"بوالوكن ‏ " نيك “مولا 


قضاء. والناسي لصومه ‏ يفطر في التطوع ‏ مأمور بالإمساك ولا قضاءء فلا 
ملازمة لأحدهما الآخر. 


ون الحالف بصوم (يوم)” يقدم فلان فقدم نهادا وقول اين 
القاسم : لا قضاء عليهء وقال غيره: يقضى ذلك اليوم. هذا الخلاف ثابت 
في رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح” "". وقال في ناذرة 
الإثنين والخميس ما عاشت نيجه حصو 0 عر ل با يا رد 
ا 177 قن ذكارا المتسالة قبل 


ووقعت في كتاب الصوم دفي يعض اللشخ مسألة الصوم في كتاب 
الرهون من «المختلطة» فيمن نذن< كيرا انها" انف ككف تيت أول "ليلة 


.١٠١/5١8/١ المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في ز وخ وق ول وس وح. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة‎ 
وليس‎ 1946/١ أخرى: والمغمى عليه» وهو ما ينبغي أن يكون؛ وهو ما في التوضيح:‎ 
في الحطاب: 41/7 وقد نقل عن التوضيح. وحكم المغمى عليه في المدونة:‎ 

. 

(6) انظر حكمه في المدونة: ١/١7371/لا.‏ 

(5:) كذا في النسخء والصواب: يمسكان. وهو ما في التوضيح: ١98/١‏ والحطاب: 
فس" 

.١١/51١5/١ المدونة:‎ )6( 

(5) سقط من خ. 

0) ولم يثبت في الطبعتين. 

(4) في ق: فتحيضهنء» وفي ل: تحيض» وفي طبعة صادر: فتحيض» وفي طبعة الفكر 
ننه يمن ديك ركلا متعيلة: ١‏ 

(9) كذا في ع وح وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: يمر. وما في الأصل 
صحيح ؟ أي يمر بها يوما الإثنين والخميس في يوم فطر أو أضحى. لكن بثبوت النون. 

)١(‏ وليست في الطبعتين. 
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منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها 
قبلهاء وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/[ز10] إبراهيم بن باز من كتاب 
الوهواق 7 . وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من 
رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضاً فى سائر الأمهات؛ «الواضحة»””2 وكتاب 
محمد بن عبدالحكه””" وغيرهماء وإن كان ابن عبدالحكم قد قال: (وقد 
5 ل 5_0 6 0 5 ١‏ 
قال) أيضا: «ل"' صيام لمن لم يبيت ٠‏ /لخ١95]‏ قال ابن عبدالعم 
وهذا الذي هو موافق للسنئنة أحب إلبنا»0 . وظاهره خلالاف الآول وتعيينٌ 
التبييت لكل ليلة كما قال الشافعى. 


ووقعت أيضاً بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من 
القرورية و ا قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين 
والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر: أيجزئه صيامه؟ : فقال 
نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة 
لمالك في كتاب ابن حبيب""“. ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصوه”" 
ومثله في #المبسوظط2310. زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر 
به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء 


() وليست في الطبعتين» وهي في الجامع: .115/١‏ 

(؟) وهو عنها في النوادر: ؟/4١‏ وتهذيب الطالب: ١/91أ.‏ 

إ(فية ذكره عنه في النوادر: ١4/6‏ وتهذيب الطالب: ١/١3أ‏ والتبصرة: 9/5 والجامع : 
1" والمنتقى: ؟/١41.‏ 

)04( سقط من خ وقء وقد صحح على الكلمتين في ز. 

(5) زادت خ وق: الصيام. وضرب عليها في خ. 

)05 نقله في التبصرة: 19/5 والبيان: 75/9” وقال: هو شذوذ. 

(0) وسقطت من الطبعتين. 

(8) كذا. 

1 : وهي له في النوادر: ؟/5١ والجامع‎ (١ 

)٠١(‏ ذكرها في النوادر: ١4/5‏ وتهذيب الطالب: 141١/١‏ والجامع: 5١9/١‏ والبيان: 
ذلحكنة 

)١١(‏ نقلها عنه في التبصرة: 14/5 والبيان: 55/7" وسماها المبسوطة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

للللجااح7ب ب707077ا77سطط7767770077 1ه 
عليه''' كمن أكل ناسياً في التطوع. وكذلك ذكر””“ في يوم عاشوراء. وفي 
#الحتبية»”؟ لابن القاسم مغله فيمن ندر يوما”؟ بغيئة أن قببيته*؟ الأول .0 
يجزئه. وقد غمزها الأبهري وقال: لعلها استحسان”". وقد حكى ابن وضاح 
أن أصبغ أجاز ذلك لمن نوى أن يقضي صوماً عليه من رمضان يوم كذا 
فنسيه حتى أصبح ذلك اليوم فذكره» قال : يجزيه عن قضاء يومه من 
رمضان. وحكى'"' مثله عن سعيد بن إسحاق”''' وغيره من كبار أصحاب 


دلق وهو عنه في النوادر: ؟/8١.‏ 

(؟) يعني ابن حبيب وهو له في النوادر: ؟/8١‏ وذكر فيه حديثاً. وحكاه له فى المنتقى: 
28/7 والتوضيح: 191/١‏ ووصمه بالشذوذ. ١‏ 

() لم أجدها في العتبية هكذاء وفي مسألة أخرى في البيان معنى قريب منها. لكن 
نقل ابن يونس في الجامع: ١١17/١‏ عن سماع ابن القاسم في العتبية - ولم أجده 
فيها ‏ قول مالك: وكذلك من نذر صوم يوم بعينه أبداً فذلك يجزئه من تجديد نية 
التبييت فيه لكل يوم. ولعل المؤلف يقصد هذا النص. غير أن في عبارته قلقاً؛ إذ 
أغفل كلمة «أبداً». وهذا ما حمل ناسخي الأصلين ز وخ على العمل على تقويم 
عبارته. 

دع كذا في خ ول وس والتوضيح: ١91/١‏ وأصل ز كما بحاشيتهاء وأصلحه الناسخ : 
شهراً. وفي ق: نذر صوم يوم ولعل الصحيح «يوماً». وانظر التعليق السابق. 

)2( في فق ول وع: نيته» وفي س وح: النية. وكلها محتملة. 

)3 كذا في خ وق ول وأصل المؤلف علي ما ذكر ناسخ زء وأصلحها: ليلة. واللفظان 
معا صالحان. 

0) وقد نقله عنه أبو محمد في النوادر: ١4/6‏ وعبدالحق في التهذيب: 141/١‏ وابن 
يونس في الجامع: 5١7/١‏ والباجي في المنتقى: 4١/5‏ وابن رشد في البيان: 
ذلسكنة 

0 في خ: وقال. 

فى كذا في ز وخ» هذه اللفظة غير منقوطة الياء ولا مضبوطة» والراجح بناؤها للمجهول. 

0 عو سعيد: إن إسخاف: الكل ابو عتكمانة :سبع رين سيو وسعمد بن عبدالسكم: كان 

كثير الرباط متعبداً سريع الدمعة. وكان حسن الكتاب قليل الخطإء وكان يسكن قصر 
العلوب ليقام القيروان فيقيم شهوراً فيسمع منه الناس» وسمع منه عالم كثير. 
توفي544 (انظر المدارك: 404/4 4٠١‏ وعلماء إفريقية للخشني: 7٠١7‏ والرياض: 
/7). 
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كك جور ااا اا تت 22 


سحئون. وحكى عن ان وسعيد بن ال أنه للا 1 


وقوله”؟» في الكفارة: لا نعرف””' غير الطعام ولا نأخذ بالعتق ولا 
بالصيام. وقوله في كتاب الظهار'2: «وما للعتق وما له؟». تأوله بعض 
المتأخرين أن مالكاً لا يرى غير الطعام على ظاهر لفظه. وهذا ما لا يحل 
تأويله عليه؛ لأنه خرق إجماع لم يقل به أحد. قال القاضي أبو محمد”" : 
ولم يختلف العلماء أن الثلاثة أشياء كفارات في الصيام» وإنما اختلفوا هل 


هي على التخيير أو الترتيب؟0. 


قال القاضى رضى الله عنه: والذي حمله عليه أصحاب مالك 
المتقدمون مطرف وابن الماح و97 وابن حبيب استحسان الطعام وتقديمه 


على غيرة؛ لآنه الذي قضى به الغبى .د عليه التلام: - ف اللي 


.7145/١ ومثله عنه في المقدمات:‎ )١( 

(؟) سعيد بن محمد بن الحداد أبو عثمان:» صحب سحئون وكان يُطريه جدأء وكان قليل 
الاشتغال بالجمع والرواية ويقول: إنما هو النظر والخبرء وكان مذهبه النظر والقياس 
والاجتهاد. كان غزير التأليف. له مؤلفات في الكلام والجدل وفي الفقه والمسائل وفي 
النظر. توفي 07“ (انظر علماء إفريقية: 7١4 7١١‏ والرياضص: 1/لاه  ١١6‏ 
والمدارك: ه/8/ا). 

(*) نذكر هنا أن المؤلف نص فى «القواعد »: ١١١‏ على استحباب التبييت لكل ليلة. 

١ .1١/5١1١8/١ المدونة:‎ ):4( 

(6) في ق: لا يعرف مالك. 

.١٠ ١/59 /# المدونة:‎ )5( 

0) في الإشراف: .4"4/١‏ 

(4) في خ وس: على الترتيب أو التخييرء وفي ق: على التخيير أو على الترتيب... 

(9) قوله في العتبية - كما في النوادر: 2517/7 وهو في الجامع: .798/١‏ 

)٠١(‏ لعله يقصد الحديث الوارد في المدونة أن رجلا أتى النبي ‏ يق - فقال: احترقت» 
احترقت! قال: بم؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهاراء فقال رسول الله - كلخ -: 
«تصدق. تصدق». فقال: ما عندي شيءء فأمره أن يمكث. فجاء عرق فيه طعام فأمره 
أن يتصدق به. والحديث ورد في الصحيح وفيه الأمر بالعتق والصوم والإطعام. رواه 
البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

وللاستئناس بالقرآن 0 الإطعام”'' لمفطر رمضانء على اختلاف العلماء 
في معنى الآية وحكمها” 00 قال ابن حبيب: كان مالك 
يستحب التكفير بالإطعامء اخترني نذلك عننه طرك وعبدالمنك”" 1 :وكانا 
يفتيان به. وقدم المغيرة الععق©» . وروى ابن وهب وابن أبي أويس عنه أنه 
موسع”' في الثلاثة يفعل أيها شاء. وهو قول أشهب”"). وذهب ابن حبيب”") 
إلى أنها على الترتيب دون التخييرء وقال: «أنا آخذ بالحديث الذي لم يأت 
فيه تخييرء لكن بالترتيب كالظهار». وهذا قول المخالف. وقال أبو 
مصعب”': إن أفطر بجماع أعتق أو صامء وإن أفطر بغيره كفر بالطعام. 


وإناض بز ماني "كو لين ب انراد واي 35 انها 


)١(‏ في ق وس: الطعام. 

(؟) هي قوله تعالى في البقرة :١417‏ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين). 

(9) ذكره عنه في المنتقى: 54/9 وصفحات الكتاب هنا مضطربة. 

2 حكاه عنه في التوضيح : 0" 

0( في 2 وس ١:‏ مخير. 

() في التبصرة: 7//9١أ.‏ 

(0) النص في المنتقى: 554/5. والذي نقله اللخمى فى التبصرة: 917/9 عنه؛ وفى 
التجامع. 784/١‏ الندق. انب إلي» “فإن لم يج فالصيامه فإث لم يجد 
فالإطعام. 

(4) حكاه عنه في التبصرة: ؟//ا١أ.‏ 

(9) المدونة: .05/5١8/١‏ هذا ولم أجد هذا الاسم كما سماه المؤلف وضبّطه في أي 
مصدر. وذكر البخاري في التاريخ الكبير 47/١‏ إياس بن خارجة وذكر له سماعاً 
من ابن المسيب وسماعٌ عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عنه من رواية 
ابن وهب عن عمر ا ال ا ل 
الشخص بعينه بهذا الوجه ابنٌ أ بي حاتم في الجرح والتعديل 778/6؟ وابن حبان 
في الثقات 590/6. وترجم له البخاري وابن أبي حاتم في باب الخاءء فالأمر إذن 
لا يتعلق بتصحيف. وهو في طبعة الفكر :1١/١51/١‏ ابن حارثة. وفي طبعة دار 
صادر ابن جارية. 

)٠١(‏ كذا في أصل المؤلف كما بحاشية ز وأصلحها الناسخ : باثنثين. وهو ما في خ. وهو الصواب. 
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ريلف رقف ١‏ ف 50 7 4 5 
وابن لهيعة عن أب صخر أء كلية ' بغير هاء. ووقع فيه عند ابن 
: زحق 

عيسى ٠‏ ابن وصب ٠.‏ 


ابن ان عن الليث بن سعد: حديث المجامع في رمضان. وعند 
ابن عتاب وابن المرابط: أشهب عن الليث0). 


وقوله: 0 رويناه بفتح الراء وإسكانهاء وصححه 


بعضهم. والفتح أصح وأوجه”". والعرق: الزنبيل. وكذا وقع مفسراً في 
الحديث في كتاب بسك 177 وهو جمع/[خ١9]‏ د وهي المفية” 6 
مو اللو 11 ٠‏ تجمع ويخاط منه/[ز١5]‏ المكاتل ارم الاين 


.7/5١9/١ المدونة:‎ )١( 

إفة لم أجد ممن يكنى هكذا من له رواية عن داود بن عامر أو روى عنه ابن لهيعة. 
وأقرب من يمكن أن يكون كذلك أبو صخر يزيد بن أبي سمية الأيلي؛ روى عن ابن 
عمر وعمر بن عبدالعزيز وأبي بكر بن عبدالرحمئن؛ وعنه هشام بن سعد المدني. 
(انظر التهذيب: .)597/١١‏ 

(9) في ق: كنيته. 

(5) وهو ما في طبعة الفكر: .6/1941١/١‏ 

(6) المدونة: 26/5١9/١‏ وكأن ناسخي ق وس أسقطا هذا ظانين أن الكلمة تكرار. 

(") وهو ما في الطبعتين»؛ طبعة الفكر: 7/١41/١‏ .. والحديث في موطل ابن وهب: لا#أ 
لكن رواه عن عمرو بن الحارث. 

(0) هذا ما صححه ابن عبدالبر في الاستذكار: ١١7/٠١‏ والباجي في المنتقى: ؟/هه 
والمؤلف في المشارق: ؟5/7لا, 

(4) في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. 

(9) في المنتقى: 58/9 أن هذه صيغة مفردء ونقل ذلك عن الأصمعي. 

)١(‏ كأنها في ز: السفيعة» وفي فق وع وس: السعفة؛ والصواب: السفيفة؛ ففي اللسان: 
سفف: السفة ما يسف من الخوص كالزبيل ونحوهء أي ينسج. 

)١١(‏ في العين: خوص: هو ورق النخل ونحوه. 

( في ف وع وس: المكايل والزنابل. وهذا التفسير للاصمعي كما حكاه عنه أبو عبيد في 
«غريبه»: .٠١9/١‏ وقال المؤلف في المشارق 75/5: المكتل كالقفة والزنبيل. وفي 
اللسان: زنبل وكتل : الزنبيل أو الزبيل: الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين 
«الأندر). 
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القفك”5؟. ومقدان هذا العرق:حية عقن مباعا إلن مشر يق 4 كذ سره ابن 
المسيب فى «الموطأ)”", وذكره ابن حبيبف عن 3 وقد رواه أبو هريرة 
فى الحديث نخمسة”*؟ عشر صاعا” © ؛ وقالت عائشة فيه: عشرون ضاعاء 
وكلها متقاربة. 


وك قن بالفتح والضم وسكون الذال المعجمة. 


وانظر قول اشهب”" في الذي يصبح في رمضان ينوي الفطر متعمداً 
وترك الأكل وأتم صيامه: إنه لا كفارة عليه فقد اختلف في تأويل قوله ولم 
يختلف في تأويل قول ابن القاسم في المسألة الأولى” التي أوجب فيها 
مالك الكفارة أنه نوى الفطر قبل الفجرء ولا في الثانية أنه نواه بعد 
الفجر”"'. وأن المسألة الثالئة١؟‏ آخر الكتاب267 بمعنى الاولى. واختلف فيها 
قول أشهب في الموضعين من الكتاب» فقيل”"'؟: إنه لا يرى عليه الكفارة» 
بالنية. د 0ن إنئما أراد لمن بيت الصوم ونوى الفطر فى نهاره» 


)١(‏ في اللسان: قفف: هو القفة'أيضاً. وذكر لها معنى آخر. 

(؟) في كتاب الصيام باب كفارة من افطر في رمضان. 

(6) في الاستذكار: ١١5/٠١‏ أنه سمع ذلك من الأخوين» وهو في المنتقى: 55/9. 

زفق في خ: حخمسة. 

(5) وهو في صحيح ابن حبان: 796/8. 

.١/5١"/١ المدونة:‎ )5( 

.4/5751/١ المدونة:‎ )0 

.9/870/١ المدونة:‎ )8( 

(9) المدونة: ١/١؟8/5.‏ 

.4/57١/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ لعله يقصد آخر الباب. 

)١1(‏ وهو قول ابن يونس في الجامع : فضفة 

)١1(‏ وهذا أيضاً من قوله هناك. 

( كذا في زء وفي ق وس والحطاب: 45/5 والمواق ‏ بهامش الحطاب ‏ ؟47*/7: 
لعله. وهو الظاهر. 
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فقد صح له الصوم ولا يرتفض بالنية على أحد القولين. والأظهر من قول 
أشهب ما تقدم وأنه خلااف ابن القاسم وروايته. 

وقد حكى أبو الفرج فيمن أصبح ينوي الفطر عن مالك في الكفارة 
قولين؟ وجوبها وسقوطها. 

وقول ابن القاسم بعدها''' في الذي نوى الفطر في نهاره: عليه 
القضاء وأحب أن يكفر”"“. حجة في رفض الصوم بالنية. 

وقول سحئون”؟: لا كفارة عليه وعليه القضاء استحباباً» التفات”*؟ إلى 
أنه لا يرتفض عنده. وهو الذي في كتاب ابن حبيب» قال: لا شيء عليه©. 

مسألة”'' من صام رمضان عن رمضان آخر يجزئه وعليه قضاء 
الرمضان الآخرء ضبطناه عن شيوخن”" بفتح الخاء وكسرها. وفي كتاب ابن 
عتاب : الفتح لابن وضاح. وحكى أل بن خالد فيه الوجهين وقال: لم 

00 : 8 1 . ع (84) 0 
يوقف فيه ابن وضاح على شيء. وقال يحيى بن عمر: لم يوقف”* كيه 
سحئنون على شيء. وقال اين لبابة : رواه عنه قوم بالنتصب. وروأاه 5 


.4/5؟١١/١ المدونة:‎ )١( 

(0) في ق وس: وأحب إلي» وفي المدونة: وأحب ذلك إلي. 

(6) قوله في النوادر: ؟/7هم والجامع : لضف" 

ع في ق: التفاتا. 

(9) ذكره له فى التبصرة: ؟/١٠٠اب.‏ 

(6) المدونة: م 

(0) في ق: كذا ضبطناه عن بعض شيوخنا. وفوق «بعض» حرف الزاي. 

(4) نقلها عنه في تهذيب الطالب ١/97ب:‏ لم أوقف. ونصه في النوادر 735/9: لم أوقتف 
سحنون على الآخْر ولا على الآجر. 

(9) في ق: حمديس ومرض عليها الناسخ ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
حماس. وهو حماس بن مروان بن سماك الهمداني أبو القاسم؛ سمع من سحنون 
صغيراء ويقال: إنه لم يكمل منه سماع المدونة؛ وقيل: بل بقي عليه منها النكاح 
الثاني فقط. وسمع من محمد بن عبدالحكم وابن عبدوس وتفقه به. وكان حاذقاً 
بأصول علم مالك وأصحابه؛. صالحاً ثقة ورعاً بارعاً في الفقه.ء وتولى القضاء. توفي: 
*50 (المدارك: 55/8 لالا ومعالم الإيمان: .)75١19/59‏ 
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عنه بالخفضص”' وغيره. واختلف على هذه الراوون والمختصرون 
والتتاولون: 


فحكى إسماعيل القاضي”" وأبو 0 وغيرهما أن مذهب ابن 
أن و 0 شبلون. وعليه 5 ا أبْي زمنين. وإياه رجح غيرهم من 
القرويين في تأويل لفظ «المدونة» لاحتجاجه بقول بعض أهل العله” 0 وهو 
ل ال 60 وأشهب وعبدالملك بإجزاء حجة النذر. وحجتهم أن هذا 
الحون امدق العين لصوم فكان صومه له أولى من غيره»ء كما تعين 
النذر ةذ في الحج بالدخول فيه والفرض على التراخي كقضاء الفائت . وذهب 
الففلن بن سلمة والقاضي علي بن جعفر التلباني :تسن ابي الفاستع 
إجزاؤه عن الأول ويقضي الآخر. وهو مذهب بحنو في تأويل ييا 
وهو لابن القاسم في «العتبية») 0 وقاله كنا أنيت” 0 واختصره 


)١(‏ نقل عبدالحق في التهذيب: ١/47ب‏ هذا الاختلاف عن ابن أبي زمئين وأنه رجح 
الكسر. وتناول ابن رشد في البيان: 4/1" هذا كذلك. 

(؟) ذكره في التبصرة: ؟/8٠أ.‏ 

6 ذكره في النوادر: ؟/7” وتهذيب الطالب: ١/5و9س‏ والتبصرة: ؟/6١]أ‏ والجامع: 
١‏ ولمنتقى: ؟541/7. 

(4) في المختصر: ١/55أ.‏ 

(6), المدونة: ١/؟؟5؟/7.‏ 

)3( وهو في البيان: ؟/#94". 

4# علي بن جعفر بن أحمد التلباني» روى عن ابن أبي مطر» وروى عنه القابسي. كان 
اد متلييخة العالكية بفصر ثم تزل جزيرة إقريظكن (كريك: الحالية) ارغية من أهلها 
فأقام ب بها إلى أن دخلها الروم سنة ”6٠‏ فأسر «(انظر المدارك: ه/705). ورأيه هذا 
حكاه عنه في النوادر: ؟/”" وتهذيب الطالب: ١/5وس‏ والجامع : 0١‏ والمنتقى: 
. 

(4) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ١/95بٍ‏ والتبصرة: ؟/5١أ‏ والجامع: 7540/١‏ وفيه أنه 
في رواية سليمان(يعني ابن سالم) للمدونة. 

(9) الذي في العتبية أنه لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني (انظر البيان: ؟/74”). 

)٠١(‏ في مدونته كما في النوادر: ؟/7”7” والتبصرة: 1١8/9‏ والبيان: فاضفة 
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عليه جماعة. وحجتهم أنه الذي نوى» وإنما الأعمال بالنيات. وقال”" ابن 
سم (أيضاً)”") د في «المبسوط؛ و«العتبية»؛» ورواه ابن القاسم عن مالك في 
0-7 دا عل * أيفياً عن مالك». وروي عن سيجتوق"" أنضا 
"© /لخ؟و] وأصبغ””" 6 أنه لا يجزئه عن واحد 
00 وترجح فيها أبو عمران وقال: إما أن يجزئه عن الذي نوى أو لا 
يجزئه عن واحد منهما. 


وابن/1ز؟1"] حبيب 


وهذا أصح الوجوه في النظر على أصل مذهب مالك”©. والحجة لهذا 
أن هذا الذي هو فيه لم ينوه فلا يجزته عنهء ونوى الأول في وقت 


صومه"”''' مستحق فلا يصح فيه صوم غيره. 


وقيل: الخلاف في ذلك أيضاً مبني على الخلاف في تعيين رمضان 
لسنته هل يلزم أم لا؟ وعليه اختلف في مسألة الأسير''“. وما ذكرناه أولى 
وأظهن: 


وقوله2©3: الشأن في رمضان الصلاة وليس القصص والدعاء. قيل: 


فق في خ وع: وقاله. ويبدو هو الصحيح. 

زفرف في س وع: الميسوط. 

(4) يعني ابن زيادء وروايته فى البيان: ؟/848”. 

© وهر عنه في البيان: 8/7 *". 

(6) في المجموعة» كما في المنتقى: 241/1 وهو أيضاً في النوادر: ؟/5 والبيان: 
بالق وتهذيب الطالب: ١/5هب‏ والجامع: .51١/١‏ 

زف4 وهو له في النوادر: 5/5" والجامع: .540/١‏ 

فك انظره في د فض والجامع: 51١/١‏ والبيان: ؟/78". 

(4) هذا ترجيح ابن رشد أيضاً في البيان: 89/7" 

)١(‏ في ق: صوم. 

(0) سبق ذكرها. 

(/ النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ 
طبعة صادر: 9/777/١‏ وطبعة الفكر: .١١/1414/١‏ 
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هو إشارة إلى إنكاره ما جاء في الحديث: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون 
الكفرة في رمضان'''2. وقد يحتمل أن يكون على وجههء وهو معنى قوله في 
«المدونة»”'2: «لا أرى أن يعمل بهء ولا يقنت فى رمضان ولا غيره ولا في 
الوتر أصلاً». وروى ابن وهب”" عنه استحباب ذلك في النصف الآخر من 
رمضان. ونحوه في رواية السبائي ع وفي فى المبسوط») مثله. 

وقوله: «الذي كان عليه الناس الطرد”*؟2؛ يقرأ الرجل خلف الإمام'. 
ثبتت هذه اللفظة لابن لبابة» وطرحها ابن وضاح ولم يعرفها. ولم تكن في 
كتب شيوخنا"'. ومعناه ما فسره بعد من اتصال قراءة بعضهم لبعض”". 


وقوله”*2: «ليس ختم القرآن بسنة»؛ أي ليس لها حكم السنن» و 
يرد أنها بدعة» وتمام كلام رببعة يبينه 177 لكنة هما تعب ررب 
فيه. وقراءة الطرد تدل عليهء ولا يجتمع فيه لغير الصلاة كما مضى عليه 


)١(‏ هذا كلام الأعرجء وهو في الموطإ في كتاب الصوم باب ما جاء في قيام رمضان. 

(9؟) المدونة: 54؟5/١.‏ 

(6) وهو في التبصرة: ؟/٠”'بء‏ وانظر الإكمال: 598/7. 

(4) في قى: الشيباني» وهو محمد بن يحيى أبو عبدالله السبائي» يعرف بفطيس بن أم 
غازية. روى عن مالك الموطأ وسمع منه مسائل معروفة. روى عنه قاسم بن هلال. 
توفي .5١5‏ (انظر ابن الفرضي: 579/7 والجذوة: ١909/١‏ والمدارك: #/ه4). وعزا 
له الباجي قوله هذا في «المدنية» كما ذ فى المنتقى: .7١١/١‏ 

,2 في ق: الصردء وأشار في الحاشية 5 في نسخة أخرى: الطرد. ومرض على الكلمة 
6 

(؟) وليست في الطبعتين. 

(0) كذا في زء وفي خ وق وع: ببعض. ونص المدونة في :١7/577/١‏ «قال: والذي 
كان عليه الناس» يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول» ثم الذي بعده على 
مثل ذلك. قال: وهذا الشأن» وهو أعجب ما فيه إلى». 

١ .4/77/١ المدونة:‎ )8( 

(1) نص المدونة : «وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس: ليست بسنةء ولو 
أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأه ذلك عنه. وإني لأرى أن قد كان 
يؤم الناس من لم يجمع القرآن». 

)٠١(‏ في خ: ومرغب» وصحح عليه وأشار في الحاشية أن في نسخة أخرى: ويرغب. 
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السلف. ألا تراه كيف قال: «الشأن فى رمضان الصلاة ». فأخبر عما كان 
عليه[أمر 2١”‏ الناس 


َ 2 حكن امه . 

وقد روى”" محمد بن يحيى السبائي”" عن مالك في تفسير معنى 
قوله: لعن الكفرة في رمضانء أنه القنوت الذي كان يقنت في رفع الرأس 
من الركوع من ركعة الوتر في النصف الآخر منهء وأن الإمام كان يدعو على 
الكفرة ويستئصر للمسلمين ويجهر بذلك كما يجهر بالقراءة. ونحوه لابن 
حبيب ؟ قال : وينصت من وراءه و 

وقوله”*' في قيام رمضان: «الذي كان يقومه الناس بالمدينة تسع 
وثلاثون ركعة يوترون منها بثلاث»؛» خرج منه بعض الشيوخ قولا لمالك أن 
الوثر تلدرع2”0 كما 500 ع 


وليس في هذا دليل لهء لأن مالكاً لم يقله من قبل نفسه ولا قال: 
إني أفعله فيلزم ذلك مذهبهء وإنما أخبر عما كان يفعل الأمراء من الوتر. 
وإنما أمر الأميرٌ في «المدونة»”* ألا ينقص من عدد القيامء وقال له: «هذا 
الذي أدركت الناس عليه» وهو الذي سأله عنه الأميرء ولم يتعرض للوتر 
جملة؛ بل قد أخبر أن صلاتهم فيها مخالفة لمذهبهء وأنهم كانوا لا يسلمون 
من الشفع قبلهاء ولذلك قال: فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أصل معهم. 


)١(‏ ليس هذا اللفظ في ز وس. 

(؟) هذه الفقرة متأخرة عن مكانهاء وهي تابعة للفقرة التى أولها: «وقوله: الشأن فى 
رمضان الصلاة 6. ١ ١‏ 

(*) في المدنية» كما في المنتقى: .5١١/١‏ 

(4) عبارته في النوادر :197/١‏ ويؤمن من خلفه إذا أنصت. وانظر أيضاً فى النوادر: 
0١‏ وتهذيب الطالب: 198/١‏ والجامع: .541/١‏ 1 

.7/57/١ المدونة:‎ )0( 

(5) انظر هذا فى البيان: .507/١‏ ؟//9١.‏ 

60 انظر رأي الحنفية فى «رد المحتار على الدر المختار»: 441/9. 

(4) المدونة: ١١/587‏ - وهذا الأمير هو جعفر بن سليمان كما سماه في العتبية. (انظر 
البيان: ١4/7‏ وتاريخ الطبري: 481/4). ١‏ 
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فكيف يلزم شيئاً ينص على أنه لا يراه ولا يفعله؟ 


وقد اختلف في معنى ما وقع في الآثار'' من قيام عمر وغيره من 
قولهم: يوترون منها بثلاث؛ على مذهب من يرى الوتر واحدة من المالكيين 
والشافعيين» لا سيما بعد التنفل وقيام رمضان؛ فقيل: لعل هذا فعلوه 
للخلاف في مسألة الوترء وليوتى”" بالأكمل. وقيل: لعله لمن ينصرف إلى 
منزله فيشفع قبل وتره. والأصح في هذا ا أن السلت كانوا يوترون 
بواحدة وبثلاث. وفي (اصحيح اللجقاري؟ 9 : «قال القان 57 رأينا/[ز57] 
أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع». وذكر ابن حبيب أن سبب 
ترك الفصل والسلام منها أن الأمراء وأوا“تتضان” “> بإلباس عند تمام كل شفع 
فحرسوا”"' عليهم وترهم بأن وصلوه بآخر شفع لئلا ينقص”"' من حضره 
فيفوتهم. وذكر يحيى بن إسحاق في كتابه عن ابن نافع : لا بأس أن يوتر 
الوجل تركعة واحدة لسن قبلها كي فإن أوتر وصلى شفعاً قبل وتره 

فلا أرى أن يسلم منه ولا يفصله ولتضله ثلاث ركنات: لا يدل 3 ينين 
قال: وكذلك جاء عن الأئمة من أهل العلم وفعله عمر بن 00 في 
إفرثة »على المديكة والسيعة الفقهاء 0 


7177# 75لالل‎ /١ المدونة:‎ )١( 

زفق في م وسن: وليوتر. 

إفرف في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر. 

فق في خ وق وع: ابن القاسم» وفي سن : البخاري» والصحيح: القاسم» وهو ابن 

زه كذا في ز ولء» وفي خ وق وع: انفضاض. والمعنى متقارب. 

(7) ضبب ناسخ ز على الكلمة وأعاد كتابتها والتضبيب عليها في الطرة وكتب فوقها: 
مضبب. . 

(0) في خ وق وع: ينفض. 
ف وع وس. وكلا اللفظين ممكن. 

(9) نقل الباجي بعض هذا عن ابن نافع في المنتقى: 277/١‏ وذكره ابن عبدالبر في 
الاستذكار: 7817/8 عن عمر بن عبدالعزيز. 


تسليم وصحح عليه؛ وهو ما في 
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الع أيام قضائه بقرطبة ين صلاتها. والمعروف من مذهب 
مالك الفصل في ذلك على ما تقرر في أمهاتنا. قال عيسى”" : وهي 
السئة. 


وقول مالك”؟' في صلاة الرجل في بيته في القيام في رمضان أحب 
إليه. وإنه الذي رأى عليه من عدَّدَ من العلماء'” يفعل؛ ٠‏ وإنه الذي يفعل 
هو. ثم قال آخر الكتاب""": ': «وقد كنت أصلي معهم مرة» فإذا جاء الوتر 
انصرفت فلم أوتر معهم؛. والوتر معهم إنما كان حيث يصلون القيام في 
جماعة بعد ذلك. فدل كلامه هذا أنه كان يقوم معهم وأنه اختلف فعله 


- أما الفقهاء السبعة فالمشهور في تعدادهم أنهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء 

وعروة , بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وسعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارك رن هشام: وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت. وفي 
عدهم وتحديدهم بعض الخلاف والتفصيل انظره في إعلام الموقعين: 3 بتحقيق 
عبدالر حمئن الوكيل المطبوع بدار إحياء التراث العربي عام 0 

لق أبو بكرء ٠»‏ قاضي قرطبة. سمع أحمد بن خالد صغيراً وابن ن أيمن وقاسم بن أصبغٍ 
ومحمد بن قاسم بن. سيار. ورحل فسمع بمصر والمدينة ومكة. كان حافظاً للفقه بصيراً 
بالاختلاف » عالماً بالحديث ضابطاً لما رواه. من كتبه: الوصل لما ليس في الموطل» 
واختصار المدونة. توفي 551 (انظر ابن الفرضي : الف والجذوة: ١/1قم‏ والمدارك: 
25). 
وذكر المؤلف هذا القرار من هذا القاضي فقال: في ليلة الإثنين لإحدى عشرة ليلة 
بقيت منٍ رمضان سنة 756 أمر القاضي ابن السليم أئمة الفرض بالجامع أن يصلوا 
الوتر ثلاثاً لا يفصلون بينها بتسليم كما كان يفعل قبل» وذلك أن بقي بن مخلد كان 
ياخذ به فاتبعه عليه بعض الأندلسيين. وهو مذهب أهل العراق. (انظر المدارك: 

اك 1). 

قف في قَ وع: وتوليه. 

(*) لعله ابن دينار. 

() المدونة: ١/؟977//.‏ 

(©) ذكر منهم ربيعة وابن هرمز وغير واحد. 

(5) المدونة: ١/6؟4/5.‏ 
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وا وأن ما ذكر أولاً آخر فعلتة20 لقوله آخراً: «ولقد كنت أصلي معهم 
مرة)” "“. فدل أن بعد ذلك لم يصل معهم. 


ود 792 


000( كذا في خ مصححاً عليه وأشار الناسخ في الحاشية أن في نسخة أخرى: فِعْلَيِهِ» وهو 
ما في ع. وفي أصل المؤلف أيضاً : فعلته كما بين الناسخء وكتبها في المتن: فعلهء 
وهو ما في س. والأرجح: فِغْلَيه. 

(؟) كذا في النسخ والمدونةء طبعة الفكر: "/196/١‏ -. وقد تقرأ في : مدة. 
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كتاب الاعتكاف 


أصل هذه اللفظة اللزوم والإقامة؛ قال الله تعالى: اوأر إِكَ إِلنهِكَ 
ألَرِى طلت عَلَبهِ عَككنَا2”4 أي مقيماً ملازماً. رقال: «وَاهدَىَ 0070 
أي محبوساً ملزوماً. وقال تعالى: طوَأسْرٌ عَككِموْنَ بى التسيِة94". أي : 
ثابتون ملازمون. وخص الشرع هذه الإقامة 5 لا يصح أن يكون اعتكافاً 
شوغا وإقامة عبادية إلا بها. 

وقول مالك مستعدلا امن هه الآية على جواز الاعتكاف في سائر 
المساجد لقوله تعالى”*': «فعم الله المساجد كلها» ليرد على من قال من 
السلف: إنها لا تصح إلا في مسجد نبي» وهو قول حذيفة”' وسعيد بن 
المي أو على من قال: لا تصح إلا فى مساجد الجماعات» وهو قول 
الزهري وبعض الكوفيين'"؛ وإن كان قد روي عن مالك هذا القول 


)1١(‏ طه: لاة. 

زفق الفنتح: ه 

(9*) البقرة: /ا81١.‏ 

هع لعل هذه اللفظة سبق قلمء وقد ثبتت في خ»ء وخرج إليها في ز مصححاً عليها. وفي 
فق سقطت عبارة: بقوله تعالى. وفي س سقط «تعالى». وفي ع سمط : بقوله تعالى 
فعم الله المساجد. . والصحيح سقوط لفظة «تعالى»» إذ ضمير «قوله» عائد على مالك. 

(©) انظر قوله في «المعلم» للمازري المطبوع مع الإكمال: .١61١/4‏ 

(5) انظره في الاستذكار: 77/٠١‏ والمقدمات: .765/١‏ 

92و03( انظر قولهم في الاستذكار: .73914/٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 217 


4 اق 
اللا 


واشتقرأ شيوكنا”"© من احتجاجة أن«مذهبه القؤل بالعموم في مسائل 
أصول الفقه» وهو بين من قوله واستدلاله. وهو مذهب عامة الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم وكثير من الأصوليين» وأن لفظ الجمع المكسر من صيغ 
العموم» (ولاسيما إذا عرف بالألف واللام كقوله هنا: «المساجد)؛ وهو 
أجلى صيغ العموم)”" عند القائلين به. 


وذكر في مسائل أهل الأعذار الحائض؟' وأنها تخرجء فإذا طهرت 
رجعت لمعتكفها لحينها. وقال في المريض الذي لا يقوى على الصوء”* : 
يخرج». فإذا صح في بعض النهار وقوي على الصوم رجع ولم يؤخر لمغيب 
الشمس. وقال في الذي صح قبل الفطر بيوم"': لا يثبت يوم الفطر في 
معتكفهء في رواية ابن القاسم. وروى ابن نافع”": يخرج إلى صلاة العيد 
ثم يرجع إلى معتكفه. وظاهر هذا كله اختلاف كما نص في مسألة العيد؛ إذ 
لا/[خ44] فرق بين المريض في يوم برئه والحائض في يوم طهرها ومن 
أخذه العيد/[ز54] أثناء اعتكافه؛ إذ كل هؤلاء مفطرون: فإما أن يقبت 
جميعهم في المسجد ويكون عليهم حكم الاعتكاف مع فطرهم كما قال في 
الحائض والمريضء» وهو وفق رواية ابن نافع في مسألة العيدء وتكون 
الحائض في حال حيضتها في حكم المعتكفة في بيتها والمريض في حال 
مرضه كما قال في «المجموعة" و«الواضحة»: يجتنبا كل ما يجتنبه 


.565/١ والمقدمات:‎ ١ : والجامع‎ 7174/٠١ انظره في الاستذكار:‎ )١( 
(؟) كالباجي في المنتقى: ؟/9.‎ 

(4) المدونة: ١/6؟5/١.‏ 

(6©) المدونة: ١/6؟؟/"7.‏ 

.4/7 75/١ المدونة:‎ )5( 

0) المدونة: ١/5؟!/١1.‏ 

(4) كذا في ز وقء وفي خ: يبيت. 
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المعتكف. ويلتزم كل ما يلتزمه”'2 إلا الصوم ودخول المسجد الذي لا يصح 
معتكفا ولا يخرج عنه إلا مع العجز عن البقاء فيه كما قاله الو 
وابن شعبان”"»: ويفعل في مرضه ما يقدر عليه من لوازم عكوفه. 


أو لا يكون على أحد من هؤلاء حكم العكوف في شيء متى لم 
يمكنهم الصيام لمرض أو حيض أو طرو يوم العيدء فلا يثبت أحد منهم 
في معتكفه إلا مع كونه صائما أو ليلة تبييته الصيام؛ ا 
إلا بصوم كما نص عليه في رواية ابن القاسم في مسألة العيد”*“. وتكون 
الحائض مدة حيضها غير ملتزمة لشيء من الاعتكاف حاشا مباشرة 
الرجل”2 كما نص عليه فى «المستخرجة)”"2. وكذلك المريض إذا لم يقو 
على الصيام كما نص عليه في «المجموعة»"؛ يخرج ولا يقيم في 
المسجد. وهو أيضاً ظاهر من «المدونة» في المريض» وبين من مسألة 
صاحب العيد؛ لأنه جعله لا يثبت في المسجد وليس له مانع إلا عدم 
شرط الصوم. 

وعلى هذا من تنزيل القولين في كل وجه فسر المسألة 
بعض مشايخنا””. وذهب بعضهم إلى أن المسألتين مفترقتان؟ إذ 


)0( كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: تجتنب كل ما تجتنبه 
المعتكفة وتلتزم كل ما تلتزمه. وفي ق: تجتنب كل ما يجتنبه المعتكف وتلتزم كل ما 
تلتزمه. وفي ع: يجتنبان . .. 

(؟) مثل عبدالوهاب في المعونة: .5454/١‏ 

(*) عزاه في المنتقى: 84/7 إلى أبي إسحاق القرطبي» فلعله تصحف عن أبي إسحاق بن 
القرطي - وهو ابن شعبان. 

(4؟) انظر المدونة: ١/5؟6/917.‏ 

(0) في خ وق: الرجال. 

(5>) انظر البيان: ؟55/7". 

(0) هو عنها في النوادر: ”45/7 والتبصرة: !51/١‏ والمتتقى: ؟/84. 

(4) ذكر في التوضيح: 7١7/١‏ هذا التفسير للتونسي. 
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صوم ذلك اليوم. فلو ليث في مكل لتوهم 0 الور وهذا 
فرق ضعيف. 

وقوله في الآكل يوماً من اعتكافه ناسياً: «يقضي يوماً مكانه 
ويصله"'"'. ظاهره كان نذراً أو تطوعاً. وهو قول عبدالملك في 
«المبسوط)” 0 وا كاه وصور ؟ » فيكون هذا خلاف الصوم التطوع ؛ ؛ لا 
قضاء على الآكل فيه ناسياً. وقد ذهب بعضهم إلى أن معنى المسألة في 
النذر المعين على مذهب ابن القاسم وعلى ما نص عليه ابن حبيب”". 
وحكي عن عبدالملك أيضا”“؟؟. وأن النسيان في الصوم والاعتكاف سواء لا 
قضاء فيه وهو أصح. 


وقوله في المجامع ناسياً ليلاً أو نهاراً في اعتكافه: يفسد 
اعتكافه0*؟, «وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه»ء يعني المظامّر منهاء وأما 
غيرها فلا يمنع من وطئها ليلاً في شهري صيامه. وكذلك سائر ضروب 
الاستمتاع بالنساء على وجه العمد والنسيان يفسد الاعتكاف ليلاً ونهاراًء 
(وقو)"" ظاهو #الهدونةه7 ونس “تن عيرى ا اولة بعلت كي 
وكذلك وطء المكرهة والنائمة المعتكفة» وأما تقبيلها واللمم بها مكرهة 
فيجب أن يراعى وجود اللذة منهاء وإلا فلا شيء عليهاء كما لو قبل 


.9/5؟5/١ المدونة:‎ )١( 

(0) انظره في التوضيح: .751١*/١‏ 

(9) عزاه له في الجامع: ١/ا١5.‏ 

(5) وهو له فى المنتقى: ؟/854. 

.5/75/١ المدونة:‎ )0( 

(5) سقط من خء. وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: ظ. 

0) المدونة: ١/5؟59/١.‏ 

(6) كالمجموعة» كما في النوادر: 94/5 والعتبية» كما في البيان: ؟/7”7ه".وانظر 
الاستذكار: ١٠//اا”.‏ 


تنبيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
يجيج التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
المعتكف أو لمس لوداع أو لغير لذة مما لم”'' يقصد به استمتاعاً ولم 
يجد لذة. 
فود قن التشحعفقت ينف ليا فيه اممكاف ع وين ” 
فيب" إلى آنه من عكر وسمل/ 2 96] العداديون!” غخلن هذا كل 
معصية كبيرة تكون مئه أنها مفسدة لعكوفهء. وهو فى «المدونة» بين 
باحتجاجه على المسألة بقول ابن شهاب فيمن امات دنا أن ذلك يقطع 
اعتكافه''؟. وذهب بعض الشيوخ”" /[زه؟] إلى أن معنى المسألة تعطيل 
عمل الاعتكاف بالسكر إلى طلوع الفجرء فلو شرب كل ما يعلم أنه يعتريه 
ذلك منه لأفسد به اعتكافه. 


وليس في الكتاب ما يدل على هذا لأنه لم يقل: إنه سكر أول الليل؛ 
إنما قال: سكر ليلا ثم ذهب ذلك منه قبل الفجرء فتحرز بهذا اللفظ وبين 
أن نيته في اعتقاد الصوم صحتء إذ السكر كالإغماء الذي لا يصح معه 
الصوم إذا كان قبل الفجرء مع أن استشهاده على المسألة بقول ابن شهاب”*) 
يدل أن فساد اعتكافه لارتكابه الكبيرة» وكذلك يكون حكمه لو لم يسكر 


منة. 
وقول 2: للا يعجبنى أن يصلى على الجنائز وإن كان فى المسجد). 


)١(‏ كذا في خ وقء. وهو ما في طرة ز مصححاً عليه؛ وفي المتن: «لا» مضبباً عليه. 
والسياق يؤيد: لم. 

() المدونة: ١/8؟١؟/5.‏ 

(9) كذا في ز وعء وفي خخ وق وس: ذهب. وهو أبين. 

(14) كعبدالحق في الدكت؟؛ قال: من حمر لا من طعام. 

(©) كابن القصار كما فى النكت والمنتقى: 86/7» وعبدالوهاب فى المعونة: .445/١‏ 

١ .11١/5؟1//( المدونة:‎ )9( 

(0) هو اللخمي في التبصرة: ١/77أ.‏ 

(4) كلام ابن شهاب عن الذنب لم يرد في سياق ولا في ترجمة من يسكر ليلاًء فهل 
يرجع الضمير في «استشهاده؛» إلى مذهب البغداديين. 

(9) المدونة: 8؟97؟/ه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة دج 


كذا فى أصول شيوخناء وفى بعض الروايات: «وإن كانت». 


فيه جواز إدخالها المسجد. وقد نبهنا عليها فى الجنائز. وعلى هذه 
الرواية اختصرها ابن أبي زمنين. 


وظاهر «المدونة”'2 جواز الأذان للمعتكف. ولأنه إنما ذكر اختلاف 
قوله في صعود المنار وكذلك ظهر المسجد. ولم يذكر كراهة الأذان له أثناء 
ذلك. لأن الأذان إنما هو ذكر ومن نوع ما هو فيه» إلا أن يكون هو مؤذن 
المسجد الذي يرصد الأوقات أو يكون أذانه في غير موضع معتكفه من 
رحاب المسجد فيخرج إلى باب المسيجد للأذان» فهذا عمل يكره له كما 
تكره له الإقامة والمشي مع الإمام. وفي «العتبية»'"' كراهة الأذان للمعتكف. 
وفي اكتاب فضل»: اختلف قول مالك في أذان المعتكف وصعود”" المنار. 
وهذا يشعر بالخلاف كله فى مجرد الأذان. وقد اعترض فضل على كراهة 
الأذان بإجازة الإمامة. ولعل مطرف؟؟ الذي أجازها يجيز الأذان أيضاً. وقد 
حكى ابن وضاح عن تا أنه لم يجر للمعتكف الإقامة0) في الفررض 
ولا في النفل ثم قال: إن كان لا يمشي مع المؤذنين فلا بأس. فهذا مما 
يبين أن الإمامة والأذان عندهم سواءء وأن الخلاف فيهما معا موجود. 


)١(‏ قال في المدونة :!/580/١‏ قيل لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمعتكف أن 
يصعد المنار؟ قال نعم. قد اختلف قوله في المؤذن. قال مالك: أكره للمؤذن المعتكف 
أن يرقى على ظهر المسجد. قال: ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد. 
قال: وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار؛ فقال مرة: لا. ومرة 
قال: نعم. وجل ما قال فيه الكراهية» وذلك رأبي. 

(6) انظر البيان: ."1١1/9‏ 

(9) في خ وق وع وس: وصعوده. وهو أولى. 

(4) كذا في ق وع وس وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: مطرفاء وهو 
ما خ. وهو الصواب. وانظر قول مطرف في النوادر: 45/5 والبيان: ؟/؟5ه”. 

(5) انظر قوله في الإكمال: ١65/4‏ والمواق: 457/5. 

(5) كذا في زء وفي خ وق وس وع والتقييد ؟/517: الإمامة. وهو الصواب. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله"'؟: «من أن لعبده أو لأمته في الاعتكاف». كذا في أصل 
لضي وفي حاشية ابن عيسى رواية أخرى: «أو لامرأته» مكان «أو 
لأمته»””'» وأن سحنئون قال: كلاهما سواءء أو كلاهما صحيح المعنى. لكن 
مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى”*') 
وقال في الأمة الناذرة المشي أو الصدقة”*2: «لسيدها أن يمنعهاء فإن عتقت 
كان عليها أن تفعل ما نذرت». وفي كتاب العتق في الحالفة بصدقة مالها: 
إن عليها في حنثها إخراج ثلثهاء قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد 
حنثها لم يلزمها ذلك. 


ذهب بعض الأندلسيين”'' إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون 
إلى أنه وفاق» وأن مسألة العتق في مال معين» وهذه في غير معين. ويدل 
على هذا قول مالك فيها: «وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت 
عليه»”'. وكذلك قال سحنئون”” في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر 
اعتكافه في غير معين» ولو كان معيئاً فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل”"': 
معنى مسألة العتق/[خ95] رد صدقتهاء وهذه منعها من التنفيذ ولم د 
وقيل : مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعهاء ٠‏ ثم جاء يسؤال 
آخر إذا فعلت ذلك ولم يردّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى'"') 


.”/8٠8١/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ : شيخناء وهو ما في ق وع 
وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة. 

) المدونة: 4/٠٠١١‏ من طبعة دار الفكر. وفى الطبعتين كلتا الكلمتين. 

1 .1/5#"0/١ المدونة:‎ )4( 

.73/5"1١/١ المدونة:‎ )4( 

(1) هذاما نقله عبدالحق فى التهذيب: ١/9494ب.‏ 

00 .4/5"1/١ المدرنة:‎ 0 

(48) انظر قوله في الجامع: .5١١/١‏ 

(4) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: ١/99س.‏ 

)0١(‏ كذا في ز وس والتقييد: 254/5 وفي خ: حين؛ وعليه علامة» وأشار في الحاشية 
إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر. 


التنبيهات ١‏ تنه لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة ١‏ 
عتقت» /[ز55] فأجاب أن ذلك يلزمها لثئلا يظن ظان أنه لا يلزمها إلا بإذن 
السيد وقت جواز إذنه. 


مسألة من نذر اعتكافاً 000 فمرضه أو 5 فيه. اختلف على 
مذهب الكثات افيه لتفريقة بين المريقن والحاتضن؟ فجعل: فن فسألة 
خقنال 33 + «هنه اخلط ور والأضين المقيزة* غلية انها غلت 


عليه بالمرض والحيض حتى يمضي الوقت أو بعضه فلا قضاء عليه. ونحوه 
لابن حبيت. 


وذهب ابن عبدوس”*' أن المسألتين في المعنى سواءء وأن جوابه في 
المريض الذي لم يتقدم له اعتكاف فلم يلزمه حكمهء وإنما مرض من أول 
الشهرء لأنه قال: نذر اعتكاف شعبان فمضى شعبان وهو مريض» ثم 
قال: لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر كمن نذر 
صومه فمرضه. فكذلك عنده الحائضء لو جاء الشهر وهي حائض لم 


(١؟)‏ فى المدونة ٠١/54/1١‏ -: قلت: أرأيت إن قال رجل: لله على أن اعتكف شعبان 
لشي تهيانا وهو مريض أو فرط فيهء أو كانت امرأة تذرت ذلك فحاقيت فى 
شعبان؟ :فقال: "آم الي عاميت فإنينا: تصيل تفانها بين كنت قبل لق نان الم 
تصل استأنفت. قال: والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج 
الشهر؛ مثل من نذر صومه لمرضه. وفى طيعة دار الفكر 2:1١‏ فمرضه. 
وكذلك يرد عند المؤلف بعد شيء. ١‏ 

(") كذا في ز وخ وق وع وس. وفي طبعتي المدونة: أو فرط. طبعة دار الفكر: 
9,0 والصحيح ما في التنبيهات» والمقصود أنه مرضه كله أو مرض بعد الدخول 


قنه4. 


(0) ذكر قوله في تهذيب الطالب: ١/994ب‏ والمنتقى: 84/5 والمقدمات: .580/١‏ 

(؛) كذا في خ وأصل المؤلف ‏ كما في حاشية ز ‏ وق وع وس وحاشية الرهوني: 
وأصلحها ناسخ ز: المعتمد. 

(6) مذهبه هذا في تهذيب الطالب: ١/44ب‏ والتبصرة: ١/”5أ‏ والجامع: 5١/١‏ 
والمنتقى: ”84/7 والمقدمات: .5"1١/١‏ 


20 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تقض ما حاضت فيهء وإذا طهرت اعتكفت نقية الشهر» كما لو صح 
الفريعى اتن الكل ريه )؟ الكير ران لو كان الموقى تمانطر | ده 0 
أن اعتكف شيئاً من الشهر ارم قضاؤه كالحائض. قال ابن أبي زمنين: 
وهو معنى ما في الكتاب إذا تعقبت تعقبت لفظهء ومثلٌ ما ذكر ابن عبدوس في 
«مختصر» أبى مصعب. وغير ابن 0 فرق بين المسألتين وقال: مسألة 
الحافقن لما قال نقمي م على وله فى كاذل ذم التحيجة << زتها لف 
يلزمه قعاء انم التعحن بولا رفدرق على هد حافت من أول الشدين أو 
آخره أنها تقضي». وكذلك المريض لا يقضي». سواء مرض أول الشهر أو 
داخله. واحتج نعضهم لهذا الفرق أن الحائض معتقدة تكرر حيضتها في 
وقته”" على العادة» فصارت كأنها قاصدة بدلهاء كناذر صوم ذي الحجة 
على أحد قوليه؛ والمرض”؟' لا علم منه حتى يطرأء فلم يقصد بدله في 
أصل النذر لا نية ولا ضمنيا©. وهذا مذهب سحنون”' فيما حكاه عنه 
ابنه في المريض.» وهو على رواية ابن القاسم في «المدونة» في كتاب 
الصيام. وإلى هذا الفرق مال الطابغي””") 


عليها من الشهر بعد طهرهاء لا أنها تقضي بعدة أيام حيضتهاء لأن المرأة لا 


)10( سقط من خ. 

(0) ليس في ز وق وع وس. 

إفر4 الأنسب: وفتها. وصحح على الكلمة في ر. 

20 في ق وس وحاشية الرهوني 0/1 والمريض. ولعله الصواب. 

(6) كذا في خ مصححاً عليه؛ وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ضمناً. وكذلك 

فى أصل زء وأصلحها الناسخ : ضمنا. وهو ما ق وع وس. وفي التقييد لفظاً. 

إف4 انظر قوله في النوادر: ؟/44 وتهذيب الطالب: ١/4وب.‏ 

(0) علي بن القاسم بن محمد البصري أبو الحسن ‏ ويقال: أبو الحسين » أخذ بالعراق 
عن ابن الجلاب» ونزل مصر فأخذ بها عن ابن الكاتب فروقاً في مسائل سأله عنها 
«انظر عن ذلك المدارك: 87/7 ؟). قال الباجي : فقيهء له كتاب في الفقه معروف. 
(انظر المدارك: ///ا؟؟). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 
تحيض شهراً كله» وقد يمرض المريض الشهر كله. فهذا عنده معنى فرق ما 
جاء في الجواب عنهما 

حكن شيكنا القاضى أبو الوليد©) فى المسألة فقولا زابعا أن المريفن 
نتفي على كز سفال؟ أضابه المرقن: أو «القهين أو :داخله: زهذا القول 
على .زؤابة أبن وشو :فى قضاء الدريفن الواقعة فى يعض 'زؤانات «العدوية» 
المتقدم التنبيه عليها في كتاب الصيام. 


والجوار”" والججوار - بالكسر والضم ‏ من المجاورة» مثل الاعتكاف 

لاما 
ا 2 فيرف 5 0 
وابن أبي نجيح ٠‏ بفتح النون وكسر الجيم. 
ءه ما اله . . (68) 

والمّوَاحين”*» - بالحاء المهملة وآخره زاي ‏ وهي المسالح والثغور . 

وقوله”": لأن أهلها رَصَدَّة ‏ بفتح الراء والصاد المهملة ‏ جمع 
راصد» أي حرس يرصدون العدو. 


وقوله: لِلَّوَذانل”©» بفتح اللام والواو» مثل الروغان» /[خ9417] وبذال 
معجمة» من اللواذء قال الله تعالى: قد يعلم أنه انيت يسنن مك 
00 


.750/١ فى المقدمات:‎ )١( 

(9) المدونة: ١/؟*اره.‏ 

(*) المدونة: ١١/97179//١‏ .. وهو عبدالله بن أبي نجيح بن يسار الثقفي المكي. توفي: 
١‏ (التهذيب 44/5). 

(:) المدونة: ١/8/لا.‏ 

() في اللسان: حوز: قال شمر: أهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو الذي 
فيه أساميهم ومكاتبهم (كذا) الماحوزء وأحسبه لغة غير عربية. 

.1/7"8/١ المدونة:‎ )5( 

60 في الطبعتين: للواذ. طبعة دار صادر:  4/”#5/١‏ طبعة دار الفكر: .0/5١854/١‏ وفي 
العين: لوذ: اللواذ أن يستتر بشيء مخافة أن يُرى ويؤخط. 

(8) النور: 57. 1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله فى ححجرة معّلقة''“2؛ كذا رويئاه بالعين المهملة فى «المدونة». 

ورواه بعضهم بالمعجمة الساكنة””'. وقد اختلفت فيه رواياتنا عن شيوخنا في 

«الموطأ»”" /[زلا"] فى هذا الحديث» وكان عند ابن عتاب الوجهان» وكان 

عند ابن عيسى وابن حمدين الغين المعجمة»ء وكان عند ابن 7 

بالمهملة. وكتبنا عن بعضهم: بالمعجمة رواية يحيىء. ورده ابن وضاح 
الدجيلة 


وقوله: «أيكم أملك لإربه»””؟ - بسكون الراء وكسر الهمزة ‏ أي 
لحاجته» قال الله تعالى: طعَبْرٍ أؤلي الإريَةِ ين أَلرَيَالٍ4. وقال أبو سليمان 
الخطابى: كذا يقوله أكثر الرواة. والإرب: العضوء وإنما هو: لأرَبه» بفتح 
الهمزة والراء.ء أي لحاجته. قال: والأرب أيضاً الحاجة”"". 


وعبدالله بن لمن بضم الهمزة وفتح النون وسكون الياء. 


وقوله'*: لم يبلغني أن أحداً من سلف هذه الأمة ولا من التابعين ولا 


)١(‏ في المدونة :1/978/١‏ «وكان أبو بكر بن عبدالرحمئلن اعتكف» فكان يذهب لحاجته 
تحت سقيفة في حجرة مغلقة»2 وكأنما هي في خ: مجرة. 

(؟) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .8/5١8/١‏ 

(*) في كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف للعيد. 

(5) يقصد إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف بابن الفاسي أبا إسحاق» وقد روى عنه 
المؤلف الموطأ برواية يحيى الليثئي؛ قال: قرأته كله عليه وسمعته بقراءة غيري أيضاً. 
وقد كان معروفا بتدريس الموطإ رواية وتفقيها. ومناسبة ذكره هنا ضبط كلمة من 
الموطإ.(انظر: الغنية: 9١١والمدارك: .)5١5/8‏ هذا وقد سماه المؤلف فى كتاب 
الصلاة: أبا إسحاق بن جعفر الفقيه» وهناك ترجمته. ١‏ 

(5) المدونة: ١/ا1//97‏ . وهذا جزء من حديث» وهو في المدونة معلق من رواية 
عائشة. وهو في الصحيحين في كتاب الصوم. 

(0) الذي للخطابي في معالم السنن: 448/9 حكاية الوجهين دون ترجيح. 

0) المدونة: 7/588/١‏ 2-. وهو عبدالله بن أنيس الجهني الصحابي» وقد ذكر له هذا 
الحديث عن ليلة القدر في الإصابة: .١6/4‏ 

(6) المدونة: ١//ا5/0.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ممق اقتدئ به امتكتف :إلا آنا(" بكر بن تعبدالرحيان 9 ؛. وقول بنذ ذلك 
"قد كان من مضى - ممن يُقتدى به ممن كان يعتكف - يتخذ بيتاً قريباً»» 
فلعله أراد أبا بكر بن عبدالرحملن فلا يكون في الكلامين تعارض» لكن قوله 
نعو قدا مات ب عا كات أبقا قله و يكن ين معدو ال سولن بوداك أنه در 
ثم قال متصلاً به”؟': «وبلغني ذلك عن بعض أهل العلم”*' الذين مضوا 
أنهم كانوا لا يرجعون حتى يشهدوا العيد». ومثل هذا في «الموطأ»”"' »2 فيدل 
أن هؤلاء غير أبي بكر بن عبدالرحممن. 


دكي 


)١(‏ كذا في خ وق وع وأصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ فيها: أبوء 
وهو ما في س وطبعة دار الفكر: )5/1١4/١‏ -. وفي طبعة صادر: أبا. 

(؟) هو ابن الحارث بن هشام القرشي المدني الفقيه الثقة» أحد الفقهاء السبعة» توفي 97. 
(انظر التهذيب: .)0"5/١75‏ 

(*) المدونة: ١//ا؟/".‏ 

.”/*8/١ المدونة:‎ )8( 

(5) في الطبعتين: أهل الفضل. طبعة دار الفكر: .9/5١6/١‏ 

(5) في كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف للعيد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الزكاة الأول 


أصل الزكاة النماء والزيادة؛؟ يقال زكا الشيء يزكو إذا نما بذاته وكثر 
كالزرع والمال ونحوهء أو بحاله وفضائله كالإنسان في صلاحه وفضله. 
فبنديت +ضيدقة انال كا يذلك* 

قيل: لأنها تبارك في المال المخرجة منه وتنميه كما قال عليه 
السلام -: ما نقص مال من صدقة»""". 


وقيل: لأنها تزكو عند الله وتنمو وتضاعف لصاحبها كما جاء في 
الحديث: «حتى تكون أكبر من الجبل»”". 


وقيل : لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال الله تعالى: ظحُذْ بِنْ أنَوِمَ 
3 3000005 تطفره وتركهم ج74" 


وقيل: تطهر الأموال وتطيبها. وقد سماها النبي (كِ)”؟' أوسا 


الناس”*'» ولو بقيت في المال ولم تخرج منه أفسدته وأحبئته. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البزار في مسنده: 784/7 عن أبي سلمة بن عبدالرحملن عن أبيه من 
طريقين ورجح أصحية أحدهماء والطبراني ني الصغير والأوسط وفيه زكرياء بن دويد 
وهو ضعيف جداً (انظر مجمع الزوائد: #/ه١٠).‏ 

؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب. 

(*) التوبة: م 

20 سقط من خ. 

(5) وهو في صحيح مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة و 


وفيل“ الركاة االعطهيير" »توضليه اقبتر بعضهه:؛ #تَد ألم من 
بق ©4”'"'؛ قال: تطهر من الشرك» وهو راجع إلى ما تقدم. 

وقيل: الزكاة الطاعة والإخلاص. وقد قيل في قوله: «الدِينَ لا يبون 
لكر 974©: لا يشهدون (أن)!29 لا إلة إلا اله قاله. البخارئ..ولآن 
مخرجها لا.يكرشعها لمن إخلاضه وسهة إيماته لما تجيلق عليه التفوين 
من حب المال. ولهذا لما توفي النبي - عليه السلام”؟ ‏ منعت أكثر العرب 
زكاتها وتميز بأدائها الخبيث من الطيب. ولهذا قال عليه السلام - في 
الصحيح: «الصدقة برهان»”"'؛ أي دليل على صحة إيمان صاحبها. 

وقيل* بذلك سميت ضدقة من 'الصدق» أي”"؟ هئ دليل. .علق «صدق 
إيمانه ومساواة ظاهره وباطئه. ١‏ 


وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة كأموال 
التجارات والأنعام والحرث والثمار. 

وسماها الشرع أيضاً صدقة فقال: #حُذْ يِنْ نولم /[خ98] صَدَفَة 24 
و#إنَّمَا الصَدَقَتُ 1 وَالمسكين 2*4 الآية. وذلك لأن صاحبها 
مصدق/[ز58] بإخراجها أمر الله بذلك» أودليل على صدق إيمانه كما تقدم. 


ماه أنفا عقا قفال-# وماترا بحقة اذى مكدو 314 


)١(‏ كذا في خ وق وع وس وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: التطهرء وهو 
الصواب. 

.1١5 الأعلى:‎ )0( 

(0) فصلت: لا. 

(5) في ز: #كهِ مضببا على العبارة» وفي الطرة: عليه السلام؛ مصححاً عليه. 

(6) في مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. 

(0) في خ وق وع وس: إذ. وهو محتمل. 

(0) ليس في خ. 

.5٠ التوبة:‎ )9( 

.١51١ الأنعام:‎ )٠١( 


المختلطة 


الم التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وسماها نفقة بقوله: ولا يُفِقُونَا في سَبيِلٍ أمّوِ4”". 
وسماها عفواً بقوله: ظخْزٍ الْمَنْوَ4”''. على اختلاف بين المفسرين في 
بعض هذه الكلمات. 


ومعنى النصاب يكون مأخوذً'" من التّضُّب9 )2 وهو العَلّم أي إنه 
الحد الذي أعلم ونصب لوجوب الزكاة. منه» ومنه التّصّبٍ: حجارة 
نصبت وأعلمت للعبادة» أو أخذت من الارتفاع ونصائب الحوض؛ 
واحدها نصيبة» وهي حجارة تنصب أي ترفعم حول الحوضص”؛ فكأنه ما 
ارتفع من المال عن القلة. أو من النصاب ‏ وهو الأصل ‏ ومنه نصاب 
الرجل ومنصبهء أي أصله. فالمراد به على هذا الأصلّ الموضوعء لأن 


الزكاة تخرج منه. 


وذكر في الحديث في «الأم0”': «ليس فيما دون خمس أواق 
ركان" كذ زويهاة» أواق معلل »«غواش» والارقية ارسعيون دوي 
مضمومة الهمزة مشددة الياء - وكذا رويناه في غير «المدونة» عن أكثر 
شيوخنا. وخطأ الخطابي هذا وقال: صوابه أواقي”'. مثل أضاحيّ 


.”4 التوبة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 1994. 

إفية في خ وع وس: مأخوذ. وليس مناسبا. 

(4) النضْب والنّصٌب: العلم المنصوبء انظر اللسان: نصب. 

(6) انظر اللسان: نصب. 

(5) في المدونة: .5/5147/١‏ 

(0) الحديث في المدونة معلق؛ وهو في الموطأ موصول عن أبي سعيد الخدريء انظر 
كتاندالركاء اجات نا حعيث فيه الزكاف» وكذا وصله ابن رهبا ءلن الموطاة 196 
والبخاري 'فن_ الركاة باب ما أوى زكاته فليس بكيد. ١‏ 

0) انظر غريية اعدف لأبى عبيد: ١/١191١ء‏ والنهاية: 5/8١5؟.‏ 

(4) الم يدكرا الخظابي هذا ني عَرَيب الحنيك» وذكره قن همال اسن +ع كن 
الذي خطأه غير هذاء ونص كلامه: (ولا يقال أواق كما ترويه العامة ممدود الألف» 
لأنها جمع أوق). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لك 
لفقين ) : ل 502 وعد وقد صنرفت :: 3 طق ما زاة 
الشيوخ. 


ايد مسألة جمع الفضة إلى الذهمب في الزكاة. وهي من كلام أشهب 
عند ابن عتاب. قال في أولها: «قال أشهب»» وسقط اسم أشهب لغيره. 


وقوله"2: «كما تجمع الضأن والمعز والعراب”" والبخت”* والبقر 
والجواميس”' ». ثم قال سحنون”''2: «وهي في البيع أصناف مختلفة». كذا 
ل 00 5 ١‏ 40 | 


ومعنى ذلك [وهي”"''2: ليست بأصناف في السلم مختلفة» بل 03 م 
يضم منها في الزكاة بعضه إلى بنعض لا يسلم الجنس منه في جنس 
لمجرد اختلاف اسمه ال ملسي 
يجور ذلك في أشخاص الجدنس الواحد من الضأن أو العراب أو البقر» إما 


20 أن ز: أثافيى»: مضببا عليهاء وفي الحاشية: أماني.؛ مصححاً عليها. 

(*) ضبب عليها فى ز وكتب: كذا. 

(6) وبذلك قال أيضاً ثعلب في «الفصيح» وأبو سهل في شرحه: «تهذيب الفصيح»: ؟ 
1 

(4) هو ثابت بن قاسم السرقسطي في كتابه «الدلائل»» انظر المشارق: .57/١‏ 

(6) في المدونة: 7/517/١‏ -: (قال أشهب: وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة». 
كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخت إلى الإبل 
العراب). 

.5/157/١ المدونة:‎ )5( 

(ف4 نو اللعات: عرب: هي العربية الأصيلة التي ليس فيها عرق هجين» خلاف البخاتي. 

(4) فى العين: بخت: : البخت: الإبل الخراسانية تنتج من إبل عربية؛ وهي كلمة أعجمية. 

)5( في اللسان: جمس: نوع من البقر دخيل» والكلمة فارسية معربة. 

.6/147/١ المدونة:‎ )١( 

.-١/5١/8/١ وهو ثابت فى الطبعتين: طبعة دار الفكر:‎ )1١( 

(10)ليس في ز. 

)1١‏ كذا في زء وفي خ وق وع وس والتقييد: ؟/5!: المسلم. ولعله الصواب. 


لله التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
من غزارة لبن أو قوة على حرث وعمل أو سرعة في النجاء''' والسبق» هذا 
كله مع وجود الأجل فيما بينهماء وأما في بيع النقد فلا تبال”" ما كان. 
وإنما معنى قوله في الكتاب: «وهي في البيع أصناف مختلفة» لتفاوت أثمانها 
واختلاف الأغراض فيهاء وأن لكل واحد اسم وجنس عن”" الآخر 
يخصه”*'» كما للذهب والفضة» لا أنه التفت إلى معنى مسألة السلم. 

وقوله””2 بعد هذا: بمنزلة رجل له ثلاثون ضأنية حلوباً”" فباعها قبل 
الحول”"' بأربعين من المعز وهي غير ذوات”” الدر. هذا الشرط غير محتاج 
إليه إلا في بيع السلم لا في بيع النقدء ولعله إنما أخبر عن العادة؛ إذ لا 
يعطي أحد ثلاثين في أربعين إلا لغرض وتفاوت» ولا يكون ذلك مع 
تفاو ين حالهاء بل حتى تختلف إحداها بالجودة والأخرى بالكثرة بحكم 
المكايسة. لا على طريق التعرض للفقه”"2. 


والضأنية واحد''' الضأن ‏ الهمزة قبل النون فى واحده وجمعه - لأنها 


)١(‏ في ع: النجاب؛. وفي سس والتقييد: 5/9: النجابة» ولها وجه. 

(؟) في خ وق وس: تبالي. وينبغي حذف الياء. 

(9) فوقها في طرة ز: كذا. 

(4) كذا في خ وق وأصل ز كما بحاشيتهاء وأصلحها الناسخ في ز: اسما وجنسا يخصه. 
وهو الصحيح. 

.5/555/١ المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في خ وق وس وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر:  "/104/١‏ وأصل ز كما 
بحاشيتهاء وأصلحها الناسخ: حلوبة. 

0 الذي في الطبعتين: (... فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من 
المعر. . .). انظر طبعة دار الفكر: ”7”/5١84/١‏ »2 وهو ما فى تهذيب البراذعى: .4١‏ 

(6) في ز: ذات. ممرضا عليهاء وفي الحاشية: ذوات» 0 عليها. 

(9) كذا في زول وسء وفي خ وق وع والتقييد: ؟/94ا: تقارب. ولعله المقصود. 

)٠١(‏ على هذه الصورة كتبت في خ وز وق ول وسء وأصلحت في ز: للنفقة» وفي ع 
والتقييد ؟/64/: للمنفعة. والجملة غامضة. 

)١١(‏ كذا في ز وع وس والتقييد مصححاً عليه في زء وفي خ وق: واحدة. وهذا 
المناسب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قم 
عين الفعل» وقد يغلط فى هذا المتفقه”"2. 


وغذاء الغنم” منها التي ولدتها'”» وهي بكسر الغين المعجمة وذال 
معجمة) ممذود» وهى السخال الصغار» واحدها غَذِي بفتح الغين وكسر 
0ن (4) 8 
الذال 2. 


والرقة*2: بكسر الراء وفتح القاف وتخفيفهاء الدراهم المسكوكة» لا 
يقال في غيرها. والورق المسكوك وغيره. وقيل/[خ44]: ال فيها 
: 4# 
فيهما . 


وجَرير بن حازء”” الأزديء بفتح الجيم في اسمه وبالحاء المهملة في 
اسم أبيه والزاي» وبسكون الزاي في نسبه؛ ويقال/[ز1] بالسين الساكنة 


وأبو إسحاق الهمّداني”*؟ بسكون الميم ذا و 


وقوله'؟ فى من كانت عنده عشرون ديئارا حال عليها الحول فلم 


يزكها وابتاع بها سلعة فباعها بعد حول آخر بأربعين ‏ وذكر المسألة - ثم 


)0( كذا في خ وأصل ز كما في حاشيتهاء وأصلح فيها: المتفقهة» وهو ما في ق وس 
وع. وكلاهما متوجه. 

(؟) المدونة: 84/١‏ ؟/لا. 

(0) كذا في خ وق وأصل زء وأصلحها ناسخها: ولدت. وما في الأصل متوجه. 

(5) انظر اللسان: غذا.ء 

.9/1514/١ المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في ل وع وس. وفي حاشية ز أنها هكذا في أصل المؤلف». وأصلحت فيها: 
يقالان» وهي كذلك في خ وقء وهو الصحيح. 

0) انظر اللسان: ورقء» والمشارق: ؟/73817. 

.١١/9555/١ المدونة:‎ )6( 

.١7/5155/١ المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ في س: معجمة. وهو خطأ. 

.؟5/54ه/١ المدونة:‎ )١١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


001 


فال" + قال آاشهت؟ وإن كاث عسده.عوضن 'قيفةه تضفة ويتار أو أكعر 
زكى الأربعين»» كذا في أصل ابن عتاب. وليس ذكر أشهب في رواية ابن 
6 ولا في كتير م الشف 7 رحاءت هله المسالة متصلة بقول ابن 
ان . وجعل بعضهم ما له في ا عادقاً لما لهاج في «المدوتقة؛ 
وإنما هي في «المدونة» هنا و0 لأشهب كما قلناء 0 
روايتهم لأشهب والله أعلم. ولم يذكر ابن حبيب هذا الفصل من 

القاسم فد وذكره لغيره» وذكره محمد لمالك لا لابن لقا القا 3 , 


ومذهب ابن القاسم أن دين الزكاة يسقط الزكاة» كانت له عروض تفي 
بدينه أو لم تكن» مرت له سنة أو لم تمرء بخلاف غيره من الدين', كذا 
وقع مبينا في «العتبية»» وكذا فسره فضل بن سلمة وغيره من محققي 
المذهب. ويصحح هذا قوله في «المدونة» في كتاب القراض في مسألة 
المقارض المدير: «إن رب المال يزكيه لكل سنة إلا ما نقصته الزكاة», 


.8/54ه/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) يتم به الأربعين» والنصف زكاه عن العشرين للسنة الأولى. 

(9) ورد اسم أشهب في الطبعتين: طبعة دار الفكر: 5/5١١/١‏ »2 ونص ما في طبعة دار 
صادر: ابن عتاب» قال أشهب. 

.5١ كالبراذعي:‎ (2 

(5) انظر البيان: ”/6048” وفيه: (وقال في الرجل يكون عنده عشرون دينارا ويحول عليها 
الحول وهي عشرون فلا يزكيها ويشتري بها متاعا فيبيعه بعد شهر أو نحوه بثلاثين 
دينارا. . . يزكي العشرين ولا شيء عليه في الربح... ويستقبل بالعشرة والعشرين حولا 
من يوم وجبت الزكاة في العشرين. ..) 

(5) كأن هذا الضمير زائد. 

(0) كذا في خ وأصل ز ز كما في طرتها وأصلحها الناسخ: الفصل لابن القاسمء وفي ق 
ول وع وس: من كلام ابن القاسمء وقد خرج إلى «كلام» في ق. وما في ز وخ غير 
واتجع: 

(6) انظر النوادر: 2167/9 والجامع: .546/١‏ 

(9) انظر تفصيل هذا في المقدمات: 580/١‏ والنوادر: 168/9. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة هلقه 


ومثله فى باب المديان من كتاب الزكاة”''2 فى الذي فرط في الزكاة وبيده 
مائة”"”'» إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه 
الزكاة. ولم يذكر في شيء منها إن كان له عرض كما قال في غيرها من 
مسائل : الديون. 


مسألة الحلي والحجارة» اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب”" في 
مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهو”*': «وقد روى ابن القاسم وعلي بن 
زياد وابن نافع أيضاً: إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع ‏ كلما 
احتاج إليه باع - أو للتجارة» زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حليا للتجارة 
وهو مربوط بالحجارة». وكذا هي رواية القاضي أبي عبدالله شيخنا”*". وليس 
عندهم: (لمعهم 3 في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى 
أشهب معهه”". وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه نعضهم بإسقاط لفظة 
«زكاه» في الرواية الأولى» وإثبات امعهم». واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم 
في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن 
الرواية المسقطة منها «زكاه» وإثبات «معهم)» وهم وخطأ”“؛ لاقتضائها 


.8/؟ا/ه/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كتبت في خ: مال» ثم أضيفت التاء فاحتمل القراءتين» وفي الطبعتين: ماثة» طبعة 
دار الفكر: ١/575/١‏ -. وهو الظاهر. 

9 قال ابن رشد في المقدمات: :5946/١‏ (وقع بين رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن 
نافع وأشهب لفظ فيه إشكال والتباس واختلاف في الرواية اختلف الشيوخ في تأويله 
وتخريجه احتلافا كثيراً. ..). 

(14) المدونة: 555/”. 

(6) بعد هذا في ق: (محمدء ورواه بعضهم). ووضع على: ا١محمد)ة‏ حرف الزاي» 
والعبارة ترد بعد هذا. 1 

(5) ثبتت اللفظة في الطبعتين قبل قوله: وهو مربوط بالحجارة» انظر طبعة دار الفكر: 
0/11 

0 في هامش طبعة دار صادر نقلاً عن ابن رشد: (ومعنى «معهم؛ أن أشهب قاله مع ابن 
القاسم وعلي وابن نافع المتقدم ذكرهم). 

200 في ز: وغلط. وضبب عليه وكتب بالحاشية : وخطأ. وصحح عليه. 


3م التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وجوب الزكاة في العروض الموروثة ساعة البيعء لقوله آخر رواية أشهب""': 


«فلا زكاة عليه حتى يبيعه». وهو خلاف أصل المذهب”". وإلى هذا نحا 
:0 0" 
ابن أبي زمنين ' وغيره. 
ومنهم من تأول المسألة ليصححها : 


فذهب كثير منهم أنها ثلاث مسائل» كل مسألة مفردة بجوابها ورواتها 
لا اختلاف بينهم فيهاء وإنما وقع الإشكال لجميع؛"*' الدؤاة. أولا» يوكل 
واحد منهم روى مسألته مفردة عن مالك وتكلم على فصل منها دون 
جملتهاء وأن مسألة ابن القاسم الأولى التي تكلم فيها مفرداً ‏ وقال”” : 
اينظر إلى ما فيها من الورق والذهب فيزكيه» إلى آخر المسألة ‏ إنها في 
الحلي المنظوم مع الأحجار/[خ١٠٠]‏ لا المصوغ عليها. وأن معنى روايته مع 
ابن نافع وعلي في حلي لا حجارة فيه. وأن رواية أشهب معهم بعد هذا في 
المربوط المصوغ أنه بمنزلة العرض» فيكون في الحلي المربوط بالحجارة 
بالصياغة على هذا قول واحد في الكتاب"'". 


.1/١8409//١ المدونة:‎ )١( 

(؟1) ذكر ابن رشد هذا المذهب في تفسير المسألة في المقدمات: .595/١‏ 

(6) ذكره عنه في تهذيب الطالب: ؟/7أ. 

(4) كذا في زء وفي خ وع وس: لجمعء وفي ق: بجمع. ويبدو أنسب. 

(5) في المدونة:  7/547/١‏ فيمن اشترى حليًًا للتجارة وهو لا يدير التجارة فاشترى حليًا 
فيه الذهت: والفقنة والياقوت. والريرجد. واللؤلو ‏ فعال عليه الحول وهو عند قال 
ينظر إلى ما فيه من الورق والذهب فيزكيه؛ ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت حتى يبيعه؛ فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول. 

(5) من هذا ما ذكر ابن رشدء أسوقه مع طوله لصياغته الواضحة لهذا المعنى الغامض في 
«التنبيهات»» قال: (والصحيح في تأويل الرواية المذكورة إذا سقط منها «زكاه؛ وثبت 
فيها «معهم' أن جواب مالك في رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع عنه في 
قوله: وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين» يخرج زكاته في كل عامء وأن جوابه 
في رواية أشهب عنه في قوله: فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه» وأنه انفرد دونهم في 
الرواية عنه في الحلي المربوط» وانفردوا دونه في الرواية عنه في الحلي الذي ليس 
بمربوطء وإنما وقع الإشكال في الرواية إذ جمعهم الراوي في الرواية أولأء ثم فصل- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لجمب _ _ 110/77707070700 1# 
وقد رد الشيخ أبو عمران وغيره هذا التأويل على مسألة ابن القاسم 
الأولى/[ز١7]؛‏ إذ مذهبه المعروف في المسألة وفي مسألة السيف غيرٌ هذاء 
وأنه لا تأثير لرنطه بالحجارة عندهء وأن كلامه أولاً في المربوط بالصياغة لا 
بالنظم» وأنه خلاف رواية أشهبء. كما اختلفا في مسألة السيف. ويكون 
على هذا القول إنما وافق علياً وابن نافع في قولهو” ١‏ ترون كان لبن 
بمربوط فهو بمنزلة العين»» وجاء جوابهم على هذا في «الأم» مؤخرًا يعد 
جواب أشهب الذي تفرد بها'”' على إسقاط «معهم» فدخلها إشكال. 


وقد 0 إن رواية الجماعة في الحلي المربوط (المصوغ. ويدل عليه 
قولهم: أيضاً وقوله عند ذكر أشهب اامعهم) تبكره على عدا في الحلي 
المربو عن بالحجارة قولان» وهما في غير الكتاب 00000 5 ثم كرر 
رواية أَسَهب مع ابن نافع في الي لزيادة بيان وتفسير. 


- ما انفرد به كل واحد منهم دون صاحبه وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على 
بعض. والصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة ‏ إن شاء الله أن يقول: 
وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه 
فحبسه للبيع؛ كلما احتاج إليه باعه» أو لتجارة. قال في رواية أشهب عنه فيما اشتراه 
للتجارة وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه: لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه. قال في 
رواية ابن القاسم وعلي وابن نافع : وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين ؛ زكاته في 
كل عامء اشغراة أو ورقه فعلى هذا التأويل إنما تكلم مالك رحمه الله - في رواية 
ابن العاسم: وعلي وابن ن نافع في الحلي الذي ليس بمربوط. وهي زيادة بيان فيما روآه 
عنه منفرداً في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى. وهذا التأويل هو الذي اخترناه 
وعوّلنا عليه لصحته وجريانه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعاً المختلفة عن 
مالك في الحلي المربوط» وإليه ذهب سحئون فيما جلبه من الروايتين والله أعلم) 
المقدمات: 5945/١‏ 1917. وانظر التكت أيضاً. 

.١/589//١ المدونة:‎ )١( 

فم كذا في خ وأصل زوق وس وعء. وأصلحه في ز: به. 

إفرف سقط من خ. 

(5) كما في العتبية» انظر البيان: 256/7 والمقدمات: .194/١‏ 

(65) المدونة: ١//ا85؟/5.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


معهمء أنه إذا باع الحلي المربوط بالحجارة» وكان من ميراث» أنه يزكي 
مصابة الذهب ويستقبل بثمن الحجارة حولاً. وإن كان من شراء زكى الجميع 


إذا باع» كان مديراً أو غير مدير. 


وعلى هذا فالكلام كله والروايات كلها في الحلي المربوط 
بالحجارة المصوغ بحينا ليكوت هذا فرك اق في المسألة في 
الككاب :وقد “سعدل قوله .بعد :ك7 وان" كان 06 ةن 
وبقوله في الرواية: أيضا”©. وهو إشعار بخلاف رواية"؟2 وإلا فأي 
معنى لقوله: أيضاء إذ معناها الرجوع عن شيء إلى شيء آخرء فيأتي 
أن ابن القاسم قد روى في الحلي المربوط رواية أخرى أنه كالعرض 
كما قال أشهب. وكما وقع له في «سماعه»”". وهو ظاهر هذه الرواية 
سيد 


ثم اختلف على معنى قول ابن القاسم في المدير: (إذا اشتراه 


.145/١ قوله في المقدمات:‎ )١( 

(6) كذا في خ وع وس والتقييد: 87/1 وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحه الناسخ: قولاً 
ثالثاء وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

(6) المدونة: ١//ا785/١.‏ 

(؟1) فى ق: فإن كان مربوطا. وهو ما فى المدونة: ١//51؟/١.‏ 

1 .7/545/١ المدونة:‎ )4( 

(5) أضافت ق هنا: «ابن القاسم قبل ذلك»: وقد صحح في ز على «رواية» منبها أن هذا 
ما في الأصل. 

(0) لعل الضمير عائد على «أشهب»» والمسألة في سماعه من العتبية كما في البيان: 
5/1" 75#. وليست في سماع ابن القاسم فيها. 

(8) قال ابن رشد في المقدمات: :745/١‏ (ومنهم من قال: معنى الرواية أن المدير يقرم. 
وأن ما تكلم عليه ابن القاسم قبل في المدير وغير المدير معناه في الحلي الذي ليس 
بمربوط. وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدوة في الحلي 


المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنهء فلم يجعل في الحلي المربوط 
اختلافا. وفي جميع التأويلاات بعذل. وهذا أبعدها). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
للتجارة»؛ فظاهر الكتاب أنه يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحرياً لوزنه. 
وقوم حجارته ولم يقوم الصياغة. هذا تأويل بعض شيوخنا"''. وذهمب 
التونسي”' إلى تقويم الصياغة وأنها كعرض معها. 


وأما إن كان غير مدير زكى ما فيه الآن من الذهب والفضة تحرياًء 
وزكى ثمن ما فيه من الحجارة متى باعهاء وإن كان موروثا تحرى ذهبه 
وفضته لتمام حول فزكى ذلك» ثم يستأنف بثمن الحجارة من يوم البيع 
حولا. 


ثم اختلف قول ابن القاسم على مذهبه في مراعاة كون الذهب أكثر أو 
أقل. وأما على قول أشهب فسواء كان عنده الذهب قليلاً أو كثيراًء هو 
كالعرض. كذا نص عليه في كتاب محمد"”". 


وذكر حمديس أنه إنما أسقط الزكاة من المصحف والسيف إذا كانت 
حليتهما تبعاً ولم يرد ما اتخذ للتجارة» وإنما جاء به جملة في غير باب 
التجارة» وهو نحو ما حكاه ابن عبدالحك”؟) عن مالك أنه لا زكاة فيه 
فجعله بخلاف حلي النساء. وحمل بعض الشيوخ رواية ابن عبدالحكم فيما 
اشتري للتجارة» فإذا كان ما فيه تبع'"' لم يزكهء يريد الآنء وهو عنده كله 
كعرض. والأول أظهر لإطلاقه أنه لا زكاة فيه. 


ويخرج من هذه المسألة على الترتيب/[خ١١٠1]‏ الأول والثاني أن رواية 
علي وابن نافع وأشهب أن الحلي الموروث المدخر لغير لبس ولا لرجاء 


)١(‏ هذا تأويل ابن رشد في المقدمات: 275948/١‏ ونسبه عبدالحق لغير واحد من الشيوخ 
في النكت. 

(؟) حكاه ابن رشد في المقدمات: .1956/١‏ 

(9) وهوفي النوادر: ؟//1١١.‏ 

(5) نقله عنه في النوادر: 17//5١١ء‏ والجامع: .545/١‏ 

(©) في ق: زيادة «إن كان تبعا»» مخرجا إليها. 

(5) كذا في خ وق وس وأصل زء وأصلحت فيها: «تبعا؛. وهو المناسب. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سوق» بل عدة وليبتاع”'2 متى احتيج إليه أنه يزكى على رواية «زكاه»؛» كنص 
رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وما ول 
الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي «ديوان أشهب»”": لا زكاة فيه. 


وفى كتاب ابن حبيب”" الخلاف أيضاً فى المرأة تتخذ/[ز١/ا]‏ لمثل 
ذلك إذا كانت أولاً تلبسه» وفرق بين ذلك ا 1 ابتداء عدة. ومذهب 
«المدونة» ألا زكاة على النساء فى الحلى إذا اتخذنه ليكرينه. ونحوه فى 


رواية أبن وهب عن مالك0©ك, وقاله ابن مي 


وقد خرج بعض الشيوخ”"' فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن 
مالك ومن قول محمد بن ل 


والذي نزل القاضي الباجي”' المسألة عليه؛ إنما الخلاف فيما تتخذه 
المرأة للكراء من حلي الرجالء. أو الرجال”''2 من حلي النساءء وأما ما 
يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه 


)١(‏ كذا في خء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ليباع» وكذلك في 
أصل ز: وليبتاع؛ وأصلح في المتن: ليباع؛ وهو ما في ق وع وس. وهو الظاهر. 

(؟) ذكره عنه في التبصرة: ؟/76اب. 

() حكاه عنه في النوادر: ؟//ا١21‏ والتوضيح: /١‏ 48١(من‏ نسخة خاصة). 

(4:) كذاا في خ وأصل زء وأصلحت في ز: واتخاذه. وفي قى أصلحها: في اتخاذهف. 
والإصلاحان ممكنان. 

(©) وهي في النوادر: ؟/5١١.‏ 

(5) وهو في النوادر: .١١9//9‏ 

(0) هو اللخمي كما في التبصرة: /76اب. 

(4) جاء في التبصرة: ؟/76"'سب: وذكر بعض البغداديين عن مالك فيما اتخذ للإجارة 
روايتين؛ وجوب الزكاة وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة وعبدالملك بن الماجشون: 
تجب فيه الزكاة. وهو أبين» وانظر التفريع: .580/١‏ وقول ابن مسلمة أيضاً في 
المعونة: ١//ا/ا”‏ والمنتقى: 8/7 .١٠١‏ 

.١٠١ 8/5 المنتقى:‎ )4( 

)١(‏ في ق وع وس: الرجل. وهو المتناسب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0/1 
خلافاً وهو ظاهر كلام ابن 0 وهو أظهر. 

وكذلك خرج اللخمي”'" الخلاف في الممسك للعارية مطلقاً على 
الخلااف فى الإجارة» ولا يصح ذلك فى النساء. وكذلك فرق في ذلك في 
كتاب ابن حبيب » إذ ذلك من لباسهاء فإذا اتخذته لتعيره كان كما لو اتخذته 
للباس بناتها وخدمها. 

وقد يقال ذلك في الرجل أيضاً ولما جاء أن زكاة الحلى عاريته» 
فيكون الخلاف ف الرجال لا فى النساء. وإذ الفرق بين الإجارة والعارية 
بين؛ إذ الإجارة نوع من التنمية والتجارة. هذا إن صورنا الخلاف كما 
صوره بعضهم في كل حليء, وأما إذا ذهبنا مذهب الباجي ‏ وهو الظاهر ‏ 
فلا خللاف. 

وعمارة بن 0 بضم العين المهملة أولا وفتح الغين المعجمة 
في اسم أبيه» وكسر الزاي» بعدها ياء باثنتين تحتها مشددة. 

ورُزيق”* » بتقديم الراء وضمهاء ابن حُكيمء بضم الحاء وفتح الكاف. 
كذا ذكره كل من ذكره بغير خلاف. 

- اه 


عَمِيرة ' - بفتح العين وكسر الميم. ابن أبي ناجية» بنون وجيم. 


والمنذر بن عبدالله الجزامي”'. بكسر الحاء وبالزاي0". 


- )4( 


ووقع في حديث ابن عمر" اخر ا ابن مهدي عن عبدالله بن 


.١1١8/؟ والمنتقى:‎ ١١7/1 وهو في النوادر:‎ )١( 

(؟) في التبصرة: ؟/ه'اب. 

(*) المدونة: 5847/١‏ -. وهو أنصاري مدني توفى ٠15١ء‏ التهذيب: /ار٠/ا#.‏ 

(5) المدونة: .١/5548/١‏ وهو أبو حكيم الأيلي» اللولييع: لضفه 

(5) المدونة: .1/548/١‏ وهو الرعيني المصري توفي ».١15١‏ التهذيب: .١175/8‏ 

() المدونة: .4/548/١‏ وهو القرشي المدني المتوفى .18١‏ التهذيب: .1519/٠١‏ 

زف4 في خ: والزاي»؛ والباء في ز ملحق ومصحح عليه. وهو الصحيح. 

(4) في ز: عبدالله بن عمرء ووضع «عبدالله» بين دائرتين إشارة إلى أنه من زيادة الناسخ. 
(9) المدونة: ١/48؟/١٠1.‏ 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عمر» كذا عند اين عتابس”23. وعند ابن عيسى : ابن وهب عن عبيدالله بن 
عمر. 


وعبد الله بن اس ساني 03 وعبدالعزيز بن أب سلمةء وحماد بن 
سلمة”". كل هؤلاء في الكتاب بفتح اللام. 

والحلييلة"'" بكر الوك بزاحهة المداكسل كانت يفيت 
لعي *؟؟ الناسن قلا “يكورها إلا من أذن ركائه كذ فسرهة سحتوة: وقيل: 
هو موضعء وهو غلط. 


ب اعم (6) 5 5 4 
ونبو جمح 6 © بيصم الجيم وفسحم الميم . 
وابن قُدامة” بضم القاف. 


والحكم بن عتيبة7"؟ أوله باء''؟ باثنتين فوقهاء والثالثة باء بواحدة. 


وسفيان بن عييئة2'0 هذا بالياء باثثين أولاء وبعدها ياء أخرى ساكنةء 


وآخره نون قبل الهاء. 


.4/5١7/١ وكذا في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )١( 

(0؟) المدونة: ١/49؟/١٠١.‏ 

) وهو ابن دينار البصري المتوفى »١517‏ انظر التهذيب: .١١/#‏ 

."/559/١ المدونة:‎ ):( 

(6) كتبها في طرة ز على ما يبدو: لتحبيس» وصحح عليها. وكتب في المتن: لحبس» 
وضبب عليه. 

(5) المدونة: ١/569/؟١.‏ 

(0) انظر معجم القبائل العربية: ١/؟:1١7.‏ 

(4) المدونة: .15/18٠/١‏ وسمي هذا الرجل في السند: موسى بن عمر بن قدامة» ولم 
أجد من أفرد له ترجمةء لكن ذكر ابن حبان فى الثقات: ”4٠/9/‏ رواية ابنه قدامة 
عنه» وترجم لابنه أيضاً البخاري في الكبير: 179/8 وابن سعد في الطبقات: 584/١‏ 
وابن حجر في التقريب: .401/١‏ 

(94) المدونة: ١/١5/969؟.‏ 

)0١(‏ كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وصححها الناسخ: «تاءه وهو ما في ع 
وس؛ وهو الصواب. 

.١٠١4/4 التهذيب:‎ »١948 وهو الهلالي الكوفي الإمام المتوفى‎ .6/56١/١ المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
١‏ اطق 5ع «(000095 22 
وملاء ما بين السماء والارض 3 نكسر الميم وسكون اللام. 
وآخره مهموز. 


وابن رُفيع 247 بضم الراء. 


وقوله”* : «اضربوا نأموال اليتامى», أي اتجروا بهاء قال الله تعالى: 
وَِذَا صَرَبْمُ في الأرضٍ* الآية. 

وقوله'2: «وإن تكارى الأرض وزرعها بطعامه فحصد»»ء المسألة 
بكمالهاء وقال: لا زكاة عليه إذا باعه. كذا هي الرواية/[خ؟١٠]‏ 
عندن”"”؛ وكذا في أكثر النسخ ‏ بطعامه - بالباء»ء وهي رواية يحيى بن 
عمر”” من القرويين. ورواية أكثرهم: لطعامهء باللام. وهي رواية أَنِي 
الحسن القابسي وأبي عمران الفاسي؛ وهي التي صحح أبو عمران”") 
وقال: معنى المسألة: زرعها لقوته» بدليل قوله””'': «فرفع طعامه فأكل 
منه وفضلت منه فضلة فباعها». قال: وأما لو زرعها من طعام عنده ونوى 
بزراعتها التجارة فإن هذا يزكي الزرع إذا باعه لحول من/1[زا!] يوم زكى 
حبه» كما لو كان ما زرع فيها مما اشتراه للتجارة (فإن هذا يزكي الزرع 


)١(‏ في ق وع وس: ملء بين. وفي الطبعتين: ملء» طبعة دار الفكر: 8/51١/١‏ -. وهذا 
قصد المؤلف كما يفهم من ضبطه بالحروف. 

.68/5585/١ المدونة:‎ )( 

(©) في ل: وسكون الهمزة مهموز. 

(5) المدونة: ١/596٠/١‏ .. وهو عبدالعزيز بن رفيع الأسدي المكي أبو عبدالله» التهذيب: 
لوالللكرة 

(8) المدونة: ١/١96١/5؟.‏ 

.١/5917/١ المدونة:‎ )5( 

.4/١ 0/١ المدونة:‎ )0( 

(8) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .5/51١5/١‏ 

(9) رأيه هذا في تهذيب الطالب: ؟/4ب» والجامع: .7560/١‏ 

.7/؟ه7/١ المدونة:‎ )١( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إذا أباغه)427: (لأن الحت مستهتلكف غير :مراعن]9*:. وإلى: هنذا :ذهفت 
إبراهيم بن باز من الاندلسيين. وذهب أحمد بن خالد منهم وغيره من 
1 إفيف 5 : 5 خم 
القرويين 3 إلى انه متى زرعها من زرع عنده ليس للتجارة فما رفع منه 
فله حكم زريعتهء فلا يزكه*' على حكم التجارة» بل يستقبل نثمنه 
خولاً: :وروا آنه يت *؟ دخلن. فول" ين “فصول العسالة القنيةة” يفي 
حكمها في الزرع على الفائدة» إذ 7 القنية. وهو ظاهر 3-0 
والمسألة إئما هى إذا كانت الأرض مكتراة للتجارة» وهو معتى شيالة 


وأما على مذهب أشهب فعلى كل وجه من وجوه المسألة الزرع غلة 
لا يزكى ثمنه حتى يستقبل به حولاء قاله فى «المجموعة» «إذا اكتراها 
للتجارة واشترى قمحاً فزرعه فيها للتجارة وزكى الحب ثم باعه لحول أو 
لأحوال فلا يزكه" وليأتنف به حولاً من يوم يقبضه مديراً كان أو غير 
مدير»”"": وهذا على أصله في غلة ما اكتري للتجارة. وهو قول ابن نافع في 
«المبسوطة»؛ كما قال أشهب في الزرع سواء. وإليه ذهب سحنون فيما حكى 
عنه الفضل بن سلمة ة وإن كان القاضي الباجي” 0 وغيره قال: إذا اجتمعت 


)١(‏ ليست في خ وع وس والتقبيد: 2484/1 وهي في ق مخرج إليها. 

(؟) هذه العبارة ثابتة في خ وق ول وع وسء وعلى أولها وآخرها في ق: س» وليست 
ل 

() كاين شبلون كما في تهذيب الطالب: ؟/4ب» والتوضيح: ولفف” 

(4) في خ وق وع وس: يزكيه. وله وجه. 

)2 في ق: متى ما أدخل. وهذا لا يتناسق مع رفعه «فصل». : 

(7) في خ وع وس وق: فصلء. ومرض عليه في خ وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرى: فصلا. وهذا هو المناسب. 

زف4 ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية كلاما بقي منه: مضبب . . 

فك في خ وق وع وس : يزكيه. وهو عبارة ابن أبي زيد عن المجموعة في النوادر: 

(9) انظر النوادر: 2.75/17 

.١ 1/0/7 فيا لمنتقى:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
الوجوه الثلاثة للتجارة: اكتراء الأرض واشتراء الحب والزراعة» فلا خلاف 
أنه يزكي الحب على التجارة. ولم يبلغ قائل هذا قول أشهب. وقال فيها ابن 
القاسم في «المجموعة»: «يزكي الحب إذا قبضه. نحو جواب «المدونة»؛ 
إلا أن تكون الأرض له أو زرعها فى أرض الكراء لقوته»ء ولو كان مديرا 
قومه لحول من يوم زكاه حبأة”'). وذكر ابن .حَبِيتِ هذا عن مالك وقال: 
رواه عنه ابن القاسم وغيره؛ ورأيت أصبغ بها معجباً. 


وأبو عمرو بن حماس”'"' عن أبيهء حماس بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الميم» وآخره سين مهملة”". 

وقوله!؟ : اليبيع الجلود والقرون»؛» هي جعاب السهام. واحدها قرّنء 
بفتح الراءء تصنع من الجلود””2؛ وليست بقرون البهائم. وفي «الواضحة»: 
الأقران» ورواها”" أصحاب الغريب: أقَرُنٌ”"'. وكلها جمع صحيح لما 
قلناه. 

وظاهر «المدونة» أن المدير يزكي جميع ديونه من فر ا ب 
على هذا حمل المسألة شيخنا القاضي أبو الوليد”"'. وقال القاضي 
الباجي” 0 إنه لا خلاف في القرض أنه لا يزكى. وخرج اللخمي”''' فيه 
خلافاً. 


.١315/79 نقله فى النوادر:‎ )١( 

(9) المدونة: 4/9088/١‏ . هو ابن عمر الليثي» روى عن أبيهء توفي 2184 انظر 
التهذيب: 1910//17. 1 

() انظر ترجمته في التاريخ الكبير: .١0/١‏ 

(؟) المدونة: ١لهه؟/؟.‏ 

(6) في العين: قرن: وهو جعبة من جلد تشق وتجعل فيها السهام. 

فك في خ: رواها. وهذا ضعيف. 

(0) انظر غريب ابن قتيبة: 068/79 والفائق: ١794/#‏ والنهاية: 8/4ه. 

.5/5654/١ المدونة:‎ )6( 

(4) فى المقدمات: 8014/١‏ 

.١176/9 في المنتقى:‎ )٠١( 

)١١(‏ في التبصرة: 759/79أ. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وظاهر «المدونة» تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون"' واقلن 
هذا اختصرها أكثر المشتصرية ”” 3 ...ولع رفوا ينو الخال وغيرهء» خلاف ما 
لابن القاسم في وؤانة يي ' واسماع» أبي ا وما لابن حبيب 
والمغيرة ة من الاختلاف في زكاة المدير للدي 0* “. واحتج بعضهم بما ذكره 
في تقويم ما على/1[خ”١٠]‏ المكاتب"'". قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم 
الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة. وهو يقول: يزكي عددهاء 
وقد قال: حكم الدين حكم العرض. 


وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة”"": فليزكها وليجعل ما 
عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائة» حالة كانت التي له 
00 ونحوه في كتاب محمد””. والذي لابن القاسم في غير”) 
«المدونة» في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. 
وسحنون”''' يجعله في قيمة المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على 


)١(‏ في المدونة:  94/5804/١‏ : ... وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا 
يرجوه. لا يقومه وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك. 

() كابن أبي زيد في فى الممختصر: ١6ب‏ والبراذعي: 47. 

(0) كمافي الجامع : ١‏ والمنتقى: ١78/5‏ والبيان: 098/9 وقارن بالنوادر: 
ذمندطة 

(54) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ؟/1١؟47,‏ وقد نقل الباجي في 
المنتقى: ١١8/7‏ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم : لا يزكيه حتى يحل" وهذا 
صريح. 

(©) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب: ؟/15: يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما 
يئس منه. وقال في الجامع : ١‏ : قال المغيرة: لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحده 
وقول ابن نافع في التبصرة: 74/7! والمنتقى: ؟786/7١.‏ 

.١١/97/7/١ المدونة:‎ )5١( 

0) المدونة: ١/7/ا؟/1.‏ 

(4) وهو في النوادر: 2150/9 والجامع: .156/١‏ 

(9) وهي العتبيةء انظر البيان: ؟/815". 

,*85/7 والبيان:‎ .761/١ والجامع:‎ ١88/7 قال ذلك في كتاب ابنه: انظر النوادر:‎ )958١( 
.١١9/” والمنتقى:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 01 


غير ملى(2. ولا يختلفون أنه يحسب عدد ما عليه. 


00 اأذ*9] والزنجي مسلم بن 0 رجل م تريش" '. كذا 
9 مكةع لاله فحت ف الحليك ا حفظه وكثرة 0 7 
بالزنجي لأنه سكن حارة سكنها 0 شن "التمووان ب 0 
عبدالحق أنه يقال بفتح الزاي» ولا أعرفه إلا بكسرها”". 


0 


وتّوِي المال» بكسر الواوء أي هلكء. وهذا أفصح من توّى بالفتح 
وهي لغة ا 


وقوله2: «ابن وهب عن مالك عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما 
مثل قول سليمان»» كذا لابن وضاح. ولابن باز”''2: ابن وهب عن غير 


واحد عن نافع"' 5 وكذا هو ف في «موطأ» ابن وهب. 


2 )١590 د‎ 


والويع بق اسبح ابقدم 


)١(‏ قاله في التبصرة: ؟/الابء والمنتقى: 2119/9 والبيان: ؟/414". 

(؟) المدونة: ١/8ه6؟/١١.‏ 

(6) هو أبو خالد المخزومي توفي 218٠‏ التهذيب: .1١18/٠١‏ 

(5) نقل هذا عن المؤلف في هامش طبعة دار صادر. 

. (6) انظر حاله في التهذيب: .118/٠١‏ 

(5) يطلق هذا الاسم على العبيد المجلوبين إلى الجزيرة العربية من شرق إفريقياء ولهؤلاء 
ثورة معروفة في عهد العباسيين سببت فتنة كبيرة. انظر مادة: زنج في دائرة المعارف 
الإسلامية: .4717/٠١‏ 

(0) ذكر فيه ابن منظور لغتين في اللسان: زنج. 

(4) ذكرهما فى اللسان: تواء والمشارق: ١/6؟١.‏ 

(9) المدونة: ١/لالااره.‏ 

.ل/١609/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في طبعة دار الفكر: 37/١‏ 1/57: قال ابن وهب: وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب 
ونافع. 

.١1/559/١ المدونة:‎ )١9( 


لم التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله"': «(وقال أشهب عن مالك: والدليل على أن الدين يغيب 
أعواماً؛, كذا لابن وضاح في كتاب ابن عتاب و70 ولابن باز: 
علي«يق: زياد عن مالك' ".وم يكن في كنات ابن يسن ذكر ا أشتهن بولا 
غيره سوى ٠‏ قال مالك. 


ويزيد بن خصّيفة”*'؛ بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة. 
وعَقَيل عن ابن شهاب”” ‏ بضم العين - وهو عقيل بن خالد. 
وعاصم بن و بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم. 


وقول و فى مسألة الموهوب له دين بيده أعوام : سقطت فى 
رواية كثير. وصحت ليحيى بن عمر في كتاب ابن عيسى. وسقطت منها في 
كتاب ابن عتاب لابين وضاح من قوله: «بمنزلة من له خمسة؛»» وثبت ما 
قبل ذلك. 


مالك : «والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة”*' » كذا هو في أكثر 
الروايات. وفي كتاب ابن المرابط لابن وضاح : «قال أشهب : قال مالك». 


وقوله في مسألة”'' العبد بعينه تتزوج نه المرأة فيموت قبل أن تقبضه: 


)١(‏ المدونة:  5/577/١‏ من طبعة دار الفكر. 

(؟) كذا في خ وع وأصل زء وأصلحت في ز: وغيرهء وهو ما في ق. وفي س: ولغيره. 
والكلمتان الأوليان محتملتان. 

(*) في طبعة دار صادر: ١/5894/١‏ -» قال علي بن زياد: قال أشهب: قال مالك. 

(84) المدونة: ١/لالا)/1.‏ وهو يزيد بن عبدالله بن خصيفة. انظر ترجمته في تهذيب 
الكمال: 2177/75 والتقريب: .5017/١‏ 

2 .١/88/5/١ المدونة:‎ )©( 

.1١ ١/9779 المدونة:‎ )5( 

0) المدونة: ./١‏ وفي هذا التعبير بعض القلق. وأشك أيضاً في كون المسألة هي 
نفسها المحال عليها فى المدونة. 

١ .؟5/559/١ المدونة:‎ )6( 

.١ ١ /559/١ المدونة:‎ )4( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونئة والمختلطة دج 
ضمانه منها. استدل بعضهم على أنه لا عهدة عند مالك فيما يقبض من 
العبيد فى الصدقات. وقال ابن لبابة: يحتمل أن الموت بعد العهدة. وقد 
روى أشيت أن فيه العهدة. 

وقول ابن شهاب2©2: «أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي 
بان ا الما عر كا غيرهاء فقد ذكر عن أبي بكر 
دوكر أنه كان كان من أعطيات الناس ما وجب ا زكاة 

أموالهم ”. قال سحكرن : كان معاوية يرق أن الركاة فيها وَاجِيَةَ كدين ثابك 

قال أب و غسران4 اويسشل اميه عدفيت ابم عيانن”"" فى الركاة ف 
الفوائد وإن لم يحل عليها الحول. 

وقوله؟2: «لا يرصدون الثمار فى الدين»»: أي لا يعدونها ويرتقبونها 
للدين فيسقطون منها الزكاة من أجلهء بل يزكيها من وجبت عليه وإن كان 
عليه/[خ4 ]٠١‏ دين» بخلاف العين الذي يرصد له ويحسب فيه. 

والرصد والإرصاد: الترقب والإعداد. وقيل: رصدت: ترقبت». 
وأرصدت: أعددت. وقيل: رصدت في افير وأارصدت فى الكدرة و 
الا قعيما يحمي قال: اله معان 1 لور ررك ال م 374 


.5/؟0/9؟/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة معاوية في الإصابة: .١151/5‏ 

() كذا في خ وز وعء وصحح عليه في خ. وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
إنهما كانا يأخذان». وهو ما في ق وس. وهو المتناسب. 

(4) كذا في ز ولء وفي خ: وجبت عليهء وصحح على «عليه»؛ وأشار في الحاشية إلى 
أن في نسخة أخرى: «عليهم»؛ وفي ق: وجبت عليهم. والظاهر: وجب عليهم. 

(5) ذكره ابن حبيب في تهذيب الطالب: ؟/١٠ب»‏ والمنتقى: ؟/48. وهو فعل أبي بكر 
وعثمان كما فى الموطإ: فى الزكاة باب الزكاة فى العين من الذهب والورق. 

(5) انظر مصنف ابن أبى شيبة: */15. والاستذكار: 4/؟". 

.1/994/١ المدونة:‎ 0 

(4) نقل المؤلف هذا عن صاحب «الأفعال؛ في المشارق: 2.78/١‏ وانظر اللسان: رصد. 

(9) كذا في خ وأصل زء وأصلحت في ز: يقالان» وهو الذي في ق. وفي ع مكانها: 
هؤلاء, 30 تصحيف » والصحيح : يقالان. 

)9١(‏ الفجر: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

حور لبجب ل ل ل 

وذكر في الكتاب في باب الفوائد”'" وباب المديان”' الفرق بين 

الماكتية والشمار وافعيوت وبين التنائير فى هل!" :التاهييه أن فين قو ابر 

القاسمء وعليه اختضره أكثر المختصرين. ووقع عند القاضي التميمي في ناب 

المديان من قول أشهب. وكذا عند ابن المرابط لغير يحيى في البابين؟' من 
قول أشهب. 


وقوله”*2: «لأن السنة جاءت في الضمارء وهو المال المحبوس)”©. 
وفسر أيضاً بالمال الغائب". 


وقوله/[ز74] في نفقة الولد والأبوين”؟: إنها لا تسقط الزكاة؛ ثم 
قال: «فإن فرض القاضي للأبوين والولد نفقة معلومة». (وقوله: «إنها لا 


)١(‏ في المدونة: 8/5970/١‏ -: (قلت لأشهب: فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين 
الدنائير في الزكاة؟ فقال لي: لأن السنة إنما جاءت في الضمارء وهو المال المحبوس 
في العين» وأن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم» ولا يأخذونهم بزكاة 
العين» ويقبل قولهم منهم في العين» فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين 
يغترق ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته 
وثمارة ده ): 

(؟) المدونة: ١/4/ا؟5/9".‏ 

() يعني المسألة السابقة. 

(4) وكذا هو في طبعة دار صادرء ولم يذكر أشهب في الموضعين في طبعة دار الفكر: 
اا ذه اره. 

(©) المدونة: ١/54؟/5.‏ 

(") في ع وس وم: زيادة: على أهله. ولامعنى له. والعبارة في المدونة: ...وهو المال 
المحبوس في العين. 

0) في هامش طبعة دار صادر: :77٠/١‏ (قال ابن حبيب: الضمار في كلام العرب: 
المال الغائب الغيبة الطويلة التي لا ترجى» قال: وسمعت علي بن سعيد يقول: هو 
المال المستهلك؛ قاله عياض). وهذا ليس في التنبيهات» لكن بعضه في المشارق: 
5. وتفسير ابن حبيب هذا نقله ابن منظور عن أبي عبيد أيضاً في اللسان: ضمرء 
وهو في غريب أبي عبيد: ١497/4‏ وانظر الاستذكار: 54/8. 

(46) المدونة: ١/75؟/؟.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
تسقط الزكاة»)”'2: كذا في بعض النسخ بإثبات «الولد»”'“. والذي فى أمهات 
قنيوخنا سقوط أذكر الولد منهاء .وعلى.هذا احتصرها أكثر المختصرين”. 
وهو الذي في كتاب محمد”*' لابن القاسم أن الولد كالأبوين؟ إذا ثبتت 
النفقة بالقضاء سقطت بذلك الزكاة. والذي له في كتاب ابن حبيبت 
كالأبوين أن 00 ء ننفقتهم لذ سقط الدكة"" ' وهو ظاهر الكعابب وقد 
فول أو نعم ما وقع في الكتاب أنهما لم يقوما بطلبها عند القضاء”» 
وأنفقا على أنفسهما من مال وهب لهماء أو تحيلا فيه» ولو ئن0ة) استسلفاه 
لسقطت به الزكاة. واحتج بقوله في أول المسألة”''': «وإنما تكون النفقة لهم 
إذا طلبوا ذلك»» فانظره. 


أنه 


وقول عثمان'2: «هذا شهر زكاتكم». قال ابن شهاب""''2: كان شهر 
المحرم». وقال ابن وضاح: بل رمضان. قال بعضه'"") على ظاهره: إن 
الدين يحط الزكاة بكل حال؛ كان معه عرض أم لاء إذ لم يذكر ذلك 


)000( يبدو أن لا محل لهذه الجملة هنا وإن ثبتت في النسخ كلها. ويبدو أنه وهم وأنه كان 
يريد أن يكتب المقطع الأول من الجملة. 

(0“) وكذلك في طبعة دار 00 0/١‏ ,© وسقط من طبعة دار الفكر: ١/5*"/لا.‏ 

زفرف كالبراذعي في التهذيب: ه 

(4) كما في النوادر: 2165/9 7 لفلطفة 9 ١١‏ 

,0( في ع: محمد » وهو خطأ. 

(5) وهو في النوادر: ؟/165. 

(0) كما في التوضيح: 2159/١‏ وانظر المسألة عامة في النتكت. 

(4) كذا في خ وق وأصل زء وأصلحت في ز: القاضي» وهو ما في ع والتوضيح: /١‏ 
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(9) في خ وق: كان. 

(١)المدونة: .8/575/١‏ ونص طبعة دار صادر (.. . لهما إذا طلبا. . .). 

.هلاا/4/١ المدونة:‎ )١١( 

)١1١(‏ كذا في خ وق وأصل زء وأصلحت فِي ز: أشهبء. وفي الجامم: :7717/١‏ رواه 
سحنون عن ابن شهاب . . . 

.581/١ ذكر هذا أيضاً ابن رشد في المقدمات:‎ )١1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لتك جوري السشسشسشسشسشُشت 1س س1اسسسسم ا سلكت 


عثمانء وهو قول فِئيان'2 وابن عبدالحكه”" والليث بن سعد”"؛ قالوا: 
وإنما يجعل دينه في العين لا غير. واستدل”؟' بعضهم بقوله في مسألة 
المفرط في الزكاة'”2: «إنه إذا فرط فيها ضمنها وإن أحاطت بماله» على أنها 
دين ثابت وإن لم يوص بهاء كقول أشهب"". 


وذكر مسألة اشتراط الزكاة”'' في القراض رواية انن القاسم الثابتة في 


كل الأمهات”". وزاد في بعض الروايات: وقال أيضا”*': «لا خير في 
اشتراط زكاة الربح في واحد منهما على صاحبه» إلى آخر المسألة» وهي 


ثابتة فى «الأسدية)” 


لفق 


ملف 


مرض على الكلمة في زء وفي ل: سفيان. ويشبه ذلك في ع0 وفي س: فتيان. ونقل 
اللخمى المسألة فى التبصرة: 7/7" كما يأتى: (ذكر عبدالملك عن الليث وسفيان 
ومحمد بن عبدالحكم أنهما قالا). وإنما خرج إلى «سفيان» في النسخة وصحح عليها 
وعبر مم ذلك بصيغة المثنى؛ فلعل «فتيان» تصحف عنده إلى اسفيان». 

وهو فتيان بن أبي السمح., بفاء مكسورة بعدها تاء باثنتين من فوق ساكنةء وياء باثنتين 
من أسفل مفتوحة؛, وألف ونونء مولى تجيب. قال الكندي: اسمه هو عبدالله بن 
السمح. قال الدراقطني: مصري يروي عن مالك؛ وكان من كبراء أصحابه المتعصبين 
لمذهبه؛ وناظر الشافعى. توفى ”777. انظر المدارك: #/778: ولوالده صحبة لمالك 
أيضاًء انظر المدارك: #/57. 2 

قوله في النوادر: 1617/7. 

انظر رأيه في الاستذكار: 57/4. 

في خ: استدل. 

المدونة: ١/8/ا9/١11.‏ 

قوله في النوادر: ؟/84١.‏ 

في المدونة ١١/979//١‏ -: (قلت: أرأيت الرجل يأخذ مالا قراضاً على أن الزكاة على 
رت" المال زكاة# دروي" قال لا يجوز ترب المال أن يشرط وكا الما على ماحيف 6 
كالراضحة كما في النوادر: ١77/1‏ وتهذيب الطالب والجامع: 2578/١‏ وكالمجموعة 
كما في النوادر: ١07/1‏ والجامع: 7748/١‏ وكالموازية كما في النوادر: 177//1. 
طبعة دار صادر: ١//اا7/١.‏ وطبعة دار الفكر: "/978/١‏ وفيها: (وقد قيل أيضاً). 
وعبارة طبعة دار صادر: (وقد روى أيضاً). وفي الجامم: 7558/١‏ أن هذه الزيادة 
رواها يزيد بن أيوب. 


(60)انظر ذلك في النوادر: ١75/7‏ والتكت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة رخ 

زيش القارة9" 4 يالقاف وشخفيف الراء المففوسة» «واحرها تاد" إلبها 
نسب”" يعقوب بن عبدالرحملن”؟» وأبوه”*» وغيرهماء فيقال: القاريٌ بتشديد 
الياء غير مهموز. 

وَعَمارة بن 20 تقدم. 

وبنو تغليب”"» بالتاء باثتنين فوقهاء وكسر اللام 

وعمر بن عنداث0*) مولى ا بضم الغين الع 0 
وسكون الفاء. وهي أخت 1 مولى أبي بكر. 

وبنو صَلوتلا""'': بفتح الصاد المهملة وضم اللام وبالتاء باثنتين فوقهاء 
كذا لابن وضاح. ولغيره: صليتاء بكسر اللام'*'". 

111 0 5 . )١٠6(. . 

ومغيرة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا من أهل السوادء كذا في 

أصل كتابي عن شيوخي» وكذا لأحمد بن خالد في كتاب ابن سهل. وله في 


إل 


.؟/؟ا/ةه/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر معجم القبائل العربية: #/ه"941. 

(6) في خ: ينسب. 

(5) هو القاري المدني» انظر التهذيب: "47/١١‏ وأنساب السمعاني: 455/4. 

(5) هو عبدالرحمئن بن محمد بن عبدالله القاري» انظر التاريخ الكبير: "45/١‏ وأنساب 
السمعانى: 5756/4. 

.4/181/١ المدونة:‎ )5( 

.١/587/١ المدونة:‎ )0 

(4) انظر هذا في معجم القبائل العربية: .١7١/١‏ 

(9) المدونة: ١/1817/ا‏ . وهو مدني» أبو حفص توفي 2148 التهذيب: /415/7. 

)٠١(‏ كذا في أصلي خ وزء وأصلحت فيهما: غفرة» وهذا ما في ق ول وع وس والمدونة. 
وهو الصحيح. وانظر ترجمتها في الاستيعاب: .180/١‏ 

)١١(‏ ليس في خ. 

(؟١١)‏ يعني ابن رباح» انظر الإصابة: .١70/١‏ 

.١/5854/١ المدونة:‎ ) ٠١ 

.7/؟147/١ وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )١5( 

."/584/١ المدونة:‎ )15( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كتاب ابن المرابط”'2: عن الحكم عن إبراهيم. وكان عنده: معمر عن أبي 
الحكم. وأصلحه ابن خالد/[خه٠ :]٠‏ مغيرة. وعلد ابن المرابط للوبياني 0( 
والقابسي: معمر عن أبي الحكه””. 


وفي أول باب الجزية”'' «قال أشهب: وعلى كل من على غير الإسلام 
تؤخذ منهم الجزية»؛ ثبت أشهب عند يحيى في كتاب ابن المرابط وسقط 


في سائر النسخ. 


ومسألة الخوارج” الذين غلبوا على بلدة”''. المسألة الأولى أهل 
البلدة كلهم خوارج امتنعوا بأنفسهم. والثانية الولاة خوارج. والجواب في 
إجزاء أخذهم الزكاة أو إخراجهم لها واحدء لأنهم متأولون كما قال 


أ 7ع 
6 . 5 


وقوله”*: «إلا صدقة العام الذي ظفر بهم فيه فإنها تؤخذ منهم؛. 
ظامرها أنهم لم يؤدوها ولا ادعوا ذلك بعد حلولهاء ولو ادعوه 
لصدقواء كذا حكى ابن عبدوس عن أشهب"“. وعليه حمل قوله في 
الكتاب أكثرهم. وذهب فضل إلى أن معناها أنه لا يصدقون في هذا 


() زادت ع وس: مغيرة. 

(') في طرة ز أن المؤلف كتبها وضبطها هنا كذلك» بفتح 0 وهو وهم.. 

() في طبعة دار صادر: ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن أبي الحكم عن إبراهيمء 
وفي طبعة دار الفكر: ١/147/١‏ -: ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن أبي الحكم 
عن إبراهيم. 

.6/9587/١ المدونة:‎ )5( 

.4/1814/١ المدونة:‎ )©( 

(5) زادت سس: أعواما. وهو في المدونة. 

(0) قوله في المدونةء وهو المبهم في قول سحنون: قال غيره. وانظر الجامع: ١/#لاك,‏ 
كما عزاه له عبدالحق في التهذيب: ١/4١ابء‏ والمؤلف بعد هذا. 

.6/5854/١ المدونة:‎ )6( 

(4) قوله في النوادر: ؟//8/ا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 27 
العام وقال الكن هذا من اكول ايه يخطن نا اف الأم 3 من الجر 
المسألة» لابن”'؟ عبدوس/[زه/] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام 
إن قالوا: أديناها. قال بعض المشايخ: وإنما يصدقون إذا كان خروجهم 
وامتناعهم ليس لمنع الزكاة و أما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم 
يصدقوأ وهو بين صحيح. 


وقوله”" في الذي يخرج زكاته قبل الحول: لا يجزئه إلا أن تكون 
قبل الحول: بيسيرء ولع يحدء وقول أشهب*”؟': إن أداها قبن محلها لم 
تجزيه”*2 كالصلاة» ورواه عن مالك والليث"'' في كتاب محمد”". وذكر في 
الكتاب0" عن مالك: (إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه»؛ قال: 
بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم 
على الوفاق لقوله: قبل أن يتقارب. وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على 


)١(‏ لعله قوله في المدونة: 22/1 : (قال سحئون: وقد قال غيره: إلا أن يقولوا: إنا 
قد أديئا ما قبلناء لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته» وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل). 

(6) كذافي زء وفي خ: لا ابن عبدوسء. وفي م وع والتقييد: :١7١/‏ لأن ابن 
عبدوس». ويظهر أن ما في ق: لا أن ابن عبدوسء والراجح: لأن ابن عبدوس» وهو 
ما يتماشى مع السياق. 

.5/584/١ المدونة:‎ )6( 

(4) في المدونة: :#/5868/١‏ (وقال أشهب: قال مالك: وإن الذي أداها قبل أن يتقارب 
ذلكء» فلا تجزئه» وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب: 
وقال الليث: لا يجوز ذلك). وهذه المسألة ‏ كما يبدو هى عينها التى تليها عند 
التؤلق ونا لسيه للموازية ورد فن_المدونة كللك» وكرك امهب ابض في التزاذرة 
75 والواضحة كما في التبصرة: ؟/#4اب والمقدمات: .51١/١‏ 1 

(45) كذا في ز وقء» وفي خ ول وع وس: تجزهء وهو ما في تهذيب الطالب: ؟/لااب 
والتقييد: ١5١/7‏ والنوادر: 191/9. 

(5) كما في التبصرة: 8/7"أ. ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب: ؟/1١اب‏ والنوادر: 
7 »؛ وكلام المؤلف يوهم أن القائس على الصلاة أشهبء, والذي في النوادر أن 
المحتج بذلك مالك والليث. 

0) رواية أشهب في النوادر: ١91/7‏ وتهذيب الطالب: ؟/ا١اب.‏ 

."/186/١ المدونة:‎ )48( 


7 ش التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الصلاة للزم أن يعرف الوقت الذي أفاد فيه المال من النهارء وإنما أريد 
بالخول“التوسعة : ونا قارية مكله: 


وذكر إسحاق بن يحيى”"'' عن مالك وهي رواية زياد" عنه - أن من 
أدى زكاة ماله قبل حوله”" لا تجزئهء كمن صلى قبل الوقت أو صام 
رمضان قبل الشهرء وليؤدها إذا حلت إلا أن يؤديها قبل ذلك بيسير أو بشهر 
أو بشهرين أو نحو ذلكء. أو يأخذها منه الإمام من غير أن يؤديها طائعاً 
فتجزئه؛ فرأى هذا كله مما قارب. وأنكر ابن نافع هذا من قول مالك وقال: 
لا أعرفه”'' من قوله ولا بيوم واحدء وإنما يقول: يؤدي ذلك بعد وجوبه. 
وهو قوليء وأما قبل الوجوب فلا بيوم2 واحد ولا ساعة. وهذا يسعد 
ظاهر تو اشهت وقال ابن حبينٍ عمن لقيه: ما قرب؛ الح 0 
والعشرة '. وعند محمد"': اليوم واليومان. وعيسى عن ابن القاسم : 
الشهر قرت على ا 0 08 ؤز|[ز[ [ [ [ [ [ 1 11111 


)١(‏ لعل المؤلف قلب هذا الاسم وأنه يقصد يحيى بن إسحاق بن يحيى» صاحب 
«المبسوطة؛؛ وهذا الرأي عزاه ابن رشد فى البيان: 755/7 للمبسوطة فعلا. 

(؟) يعني شبطونء» والرواية ذكرها ابن رشد في المقدمات: .”٠١١/١‏ 

(9) في خ وق ول وع وس: حولها. 

(4) كذا في خ وأصل زء وأصلح في ز: أعرفء. وهو ما في ع وس. وكلاهما ممكن. 

,6( في ق: ولو بيوم. 

() كذا في خ وق وس وع وأصل زء وأصلحت في ز: الأيام» وهو ما في تهذيب 
الطالب» وفي النوادر: :١940/7‏ مثل خمسة أيام وعشرة. 

(0) نقل ابن حبيب هذا عمن لقيه من أصحاب مالكء انظر تهذيب الطالب: 7//ااب» 
والتبصرة: ؟/4“اب والنوادر: 140/7. وعزى ابن رشد لابن حبيب عشرة أيام في 
المقدمات: ”٠١/١‏ والبيان: 55/7”. 

(8) رأيه في النوادر: ١40/5‏ وتهذيب الطالب: 8/7٠أ‏ والتبصرة: 8/7”ب والمقدمات: 
"٠6/١‏ والبيان: 5/9. 

(١‏ وهو في العتبية كما في البيان: ؟/1/ا". 

)٠١(‏ كتبت هذه الكلمة في خ: ترحيف. وفي ز سكون على حرف الراء وتضبيب عليه 
وفي النوادر أيضاً 7 : ترحيفء. وفي ع وس: تزحيف» وكذا في تهذيب الطالب. 
ولم أجد معنى: رحف إلا تحديد الشفرة كما في اللسان. ويصحح أنها بالزاي ما يأتي- 
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0 .2 90-0) ره 1 
فيه. وقيل :| خمسة عشر يوما. 


وروى ابن ان عن مالك أنه لا يجزئ عنده أخذ الساعي لها 
جبرا قبل الحول في الماشية ولا في المال”؛“: وهو خلاف ما تقدم من 
ووانة زياد ازعلن بهذا الوجه لو أخرجها قبل الحول بالأيام اليسيرة فضاعت» 
فلمالك في كتاب محمد" > وهاه تاحفن الو 302 رركي "نا 
بقي لا ما تلف إن كان فيه زكاة. قال محمد”": «ما لم يكن قبله باليوم 
واليومين» وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزته». قيل: معناه: تجزئه 
ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام. وذهب القاضي أبو الوليد ابن رشد”"' إلى أنه 
متى/[خ١٠]‏ هلكت'''' قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه 
زكاة. 


قال القاضي رضي الله عنه: كذا يأتي عندي على جميع الأقوال» 
وإنما تجزئه إذا أخرجها ونفذها كالرخصة والتوسعة» فإذا أهلكت"''' ولم 


- للمؤلف فى «الأيمان» عند تفسير (يزحف بالشاة كرها) إذ قال: (معنى ذلك: يضعف 
أمر الشاف «وتكيه الاجكزاء هودن «العشيةة على زحتت: زكر كنا فى" البييان : 
1/7 وفي الجواهر: ١/؟٠":‏ 0 1 

)١(‏ حكى اللخمي هذا القول في التبصرة: ؟/#4ب» وفي التوضيح١/188:‏ لم أره معزوا.: 

(؟) في ق: الخمسة. 

(9) ذكره عنه في تهذيب الطالب: 09/1١ابء»‏ ونقله ابن يونس في الجامع: 1/١‏ عن ابن 
المواز عنه» والنوادر: ؟9531/7١.‏ 

(5) انظر البيان: 2531/7 ولم يذكر في النوادر عبارة: (لا في الماشية ولا في المال). 

(5) وهو في النوادر: ١931/7‏ وتهذيب الطالب: ؟/18أ والمقدمات: .”1١1١/١‏ 

() يبدو أنه عبدالحق» انظر التهذيب: ؟/18أ. 

“4 في ق وع: يعني يزكي» وسقطت «(يزكي» من س. 

(4) انظر قوله فى النوادر: ١91/7‏ والتهذيب: ؟/18! والمقدمات: ."1١١/١‏ 

(١‏ في المقدمات: ام 

)٠١(‏ في ق: متى ما أهلكت. 

)١١(‏ في خ وق وع وس : فأما إذا هلكت. 
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.تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن ضمانها ساقط”"'' عنهء ويؤدي زكاة ما 
بقي عند حلوله إلا على”" ما تُؤُرّل على ما قاله ابن المواز كاليوم واليومين. 
وأما على رواية أشهب وعلي وابن نافع فلاء وقد قال ابن نافع: ولا ساعةء 
وأما (على)'" رأي ابن الجهم”'' فيزكي ما بقي على أصل حوله على كل 
حال كان قليلاً أو كثيراً. 


وقوله””': يجزئ ما أعطيت في الجسور والطرق. الجسور: القناطير» 
واحدها جسرء بفتح الجيم وكسرها معاء كان الولاة يُجلسون عليها من 
يطلب الزكاة من الناس والعشورٌ؛ لاضطرارهم إلى الجواز عليها في البلاد 
المبنية على الأنهارء وكذلك يفعلون في جوادٌ الطرق. 


وقوله'' في النصراني تمضي له السنة فلم تؤخذ منه الجزية سنة حتى 
أسلم. قال: سئل عن أهل حصن هودنوا ثلاث سنين على أن يعطوا في 
كل سنة شيئاً معلوم/1[ز”7]: فأعطوا سنة واحدة» ثم أسلموا أنه يوضع 
عنهمء ومسألتك مثله. 


ظاهره أن الجزية إنما تؤخذ عند تمام الحول» وهو مذهب الشافعي. 
وليس عن مالك فيه نص» وخرجه بعض شيوخنا'" من قوله هنا في الكتاب 
وهو بين؛ قال*2: وكذلك الجزية الصلحية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية 
يجب أخذها أول الحول بتمام العقد. 


)١(‏ في س: غير ساقط. 

(؟) في خ وق: إلا ماء ومرض على حرف «على» في زء وفي ع وس: إلا ما تُوُرّل 
وفي ق: تأول. 

(9) ليس في خ. 

(5) انظر رأيه في المقدمات: .5"١١/١‏ 

(©) المدونة: ١/86م8؟/".‏ 

.5/589/١ المدونة:‎ )60( 

0) هو الباجي في المنتقى: 2١75/9‏ وتبعه ابن رشد فى المقدمات: ١/7/ا”.‏ 

(6) قائل ذلك ابن رشد في المقدمات. ْ 
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وذهب بعض الشيوخ ا أيضاً أن الخلاف إنما هو في الصلحية» 
ورجح اده اول التحول لني مسارقنة يه وي مود مسائز 
المعارورضات» وزعم أنه الذي يأتي على مذهب مالك. واستدل بقوله في 
تجار الحربيين”؟: يؤخذ منهم ما صالحو”؟ عليه باعوا أو لم يبيعواء ولا 
جد 260 فى ذلك9؟, 


قال غيره: بل هو دليل على أخذها بعد الحول كما تقدم؛ لأن 
وصولهم إلى بلد الإسلام هو معنى ما صولحوا عليه وإقامتهم بهء ثم البيع 
الدخول. 


والركاز”" هو الكنز يوجد في الأرض أو في المعدن, قاله ابن 
الأنباري» ونحوه 0 قال الهروي: قال أهل الحجاز: هي كنوز 
الجاهلية. وقال أهل العراق: هي المعادن”'''. وكل محتمل. وأصله من ركز 
في الأرض إذا ثبت» ومن ركزت إذا غرزت. ومذهب ا 0 


."ا/؟/١ نقل ابن رشد هذا عن بعض الأصحاب في المقدمات:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وأصل ز كما بين الناسخ في الطرة؛ وأصلحها الناسخ في ز: بنجوز 
غرضهء وفي ق: بإنجاز عوضهاء وفي ل 3 وس: بنحو عوضه. وعبارة ابن رشد في 
المقدمات: ١/7/ا*,‏ /#0: (لأنها عوض. .. فوجب أن يتنجز منهم العوض» قياساً 
على سائر عقود المعاوضات). 

(9) نص المدونة فى الطبعتين؛ طبعة دار صادر: 8/181/١‏ وطبعة دار الفكر: "”/540/١‏ -: 
(قلت: فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؟ فقال: يؤخذ منهم ما صالحوا عليه 
في سلعهم» ليس في ذلك عنده عشر ولا غيره). 

(4) في ق وس: صولحواء وفي المدونة: ما صالحوا عليه في سلعهم» وفي المقدمات 
كذلك: صالحوا عليه. 

(6) في ق: لهم. وليس كذلك. 

(5) تعقب ابن رشد هذا بقوله: وفى هذا كله نظر. انظر المقدمات: ١/”/ا".‏ 

0) المدونة: ١/90؟/8.‏ ا 

(4) كلام الخليل في العين: ركز: الركاز قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن. 

(9) فى ق: هو. وهو الظاهر. 

.584/١ في غريب أبي عبيد:‎ )٠١( 
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ابن القاسي”) وروايته أن الركاز ما وجد في الأرض من ذهب أو فضةء 
مخلصاًء كان قد دفن بها أو خلق فيها. ورواية ابن نافع”" أنه يختص بما 
دفن من ذلك ووضع. 

والكّيل””": ما خرج في المعدن”*': وقد أنال المعدن إذا أوجد 
نيلهء وأصله العطاء؛ يقال: ناله نولاً ونيلا. 

لكر المال المجموع المدخرء وكل شيء جمعته فقد - 
واستعمل في الشرع على معنيين: على دفن الجاهلية؛ وعلى ما لم تؤ 
زكاته. 

والتّذرة”"2» بفتح النون وسكون الدال”"©. فسرها في الكتاب: القطعة 
التي تندر من الذهب والفضة.ء ومنه نوادر الكلام؛ وأصله من ندر الشيء إذا 
ظهر من شيء آخر”“. وفي الكتاب: وكان يعد الندرة”"©. 

والوّكزة”'''. بكسر الراءء مثل القطعة. 

ومعادن القّبلية'''2: بفتح القاف والباء بواحدة وكسر اللام”""©. 


.١٠١ 5/7 وهو في المنتقى:‎ (0١) 

(؟) وهي في المنتقى: ؟/5١٠١.‏ 

(*) المدونة: ١//41؟/68.‏ 

(5) انظر القاموس: نول. 

.١/190/١ المدونة:‎ )6( 

.١/781//١ المدونة:‎ )5( 

(0) نقل الرهون في حاشيته: 07/9" هذا عن عياض بوساطة ابن ناجي وعقب بقوله: 
(قلت: سكتا معاً عن الدال فلم يذكرا فيه إهمالاً ولا إعجاماٌء وهي مهملة كما يفيده 
صنيع القاموس » والله أعلم). 

(4) انظر ذلك في العين: ندر. 

(9) نص المدونة:  0/589/١‏ أن عمر بن عبدالعزيز كان يعد الندرة الركزة فيخمسها. . . 

.6ه/589/١ المدونة:‎ )٠١( 

.8/588/ المدونة:‎ )١10( 

(؟١)‏ هي من نواحي «الفرع» بالمدينة» انظر معجم البلدان: 1/4 ومعجم ما استعجم: 
٠١ 5“‏ والمشارق: ١98/1‏ والمعالم الأثيرة: 7717. 
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والمُدع”'', بضم الفاء والراء”"؛ كذا/[خ7١٠]‏ قيده الناس» وكذا 
رويناه. (وذكر عبدالحق عن الأجدابي أنه بإسكان الراءء ولم كر ا 

وبلال بن الحارث المُرّني”؟'» بالزاي مفتوحة وآخره نون. 

وفى أول سند هذا الحديث: أكنيت عن مالك. كذا عند ابن عيسى. 
وعند ابن عتاب : ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن انلف 
حتى تطلع الفحر) 0 كذا صوابه وكذا رويئاه. وهو في نعض النسخ مغير. 


.ال/589/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) هو من نواحي المدينة المنورة جنوباً على بعد ١6١‏ كلم.كما في المعالم الأثيرة: 7١17‏ 
انظر معجم ما استعجم: ٠٠١‏ والمشارق: 21517/5؛ وضبطه في معجم البلدان: 
4 بسكون الراء. 

(:) المدونة: ١/589/م‏ -. وهو صحابي» انظر الإصانة: .”"95/١‏ 

)ع( في طبعة دار صادر: ابن القاسم عن مالك عن ربيعة» وفي طبعة دار الفكر١/14‏ 4/7 8 
ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك. 

(5) المدونة: ١/86م5/؟.‏ 

(0) هذا الذي جعله المؤلف حديثاً ليس كذلك» ويبدو أنه من كلام سحئون وفهمه من 
حديث ابن المسيب أن رسول الله يخِ - أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل 
أن يخرجوا إلى الصلاة. قال سحنون: فإذا أمر رسول الله يَكةٍ - بإخراجها يوم الفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة» فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر. وحديث ابن المسيب 
مرسل. لكن ورد في الصحيحين موصولاً عن ابن عمرء انظر صحيح البخاري» كتاب 
الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراجها 
قبل الصلاة. 

(6) كتبت هذا اللفظة مرتين في خ وفوقها مكرر. 

(9) كذا في ز وع وسء وفي خ: الفطرء ومرض عليه ورمز في الحاشية إلى أن في 
نسخة أخرى: يفطرء وفي ق: بفطر. وفي الطبعتين: الفطر. 

)١(‏ كذا في أصل زء وفوق «الفجر؛ كلمة «الشمس». وفي خ: مطلم الفجرء وفوق 
«الفجر» أيضاً «الشمس». وفي حاشية ز كتبت العبارة مصححاً عليها ومكتوباً فوقها: 
(كذا صورته). وفي ق وع وس: تطلع الشمس» وخط على «الشمس» وكتب في- 
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ووقع في أصل «الأسدية»؛ ‏ وهو مخرج في بعض نسخ «المدونة» 
وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز في مسألة معادن أهل الصلح بعد 
قوله''؟: «كان ذلك لهم». ولهم أن يصالحوا الناس عليه من الخمس أو 
قو لشي ارو 90 رو ل في قاد 3 و00 مثل ول عد املك © 
في إجازة دفع المعادن بالجزء قياساً على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك 
في كتات محمد" واختاره الفضل .بن سلمة”).. والقول: الآخر مئعة قياض 
على كرا الأرشور بالجرف.. وهو فون امي 410١‏ وغيزة والختياز مضي 
وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائزء ويكون ما أخرجت لرب الأرض. 
وعلى قول مالك وأشهب [ز2"”09/7 وسحنون”""" يجوز كراؤها بها تجارة 
يدفعها العامل وما خرج لهء كمن أكرى؟'"' أرضاً من رجل للزراعة. 


- الحاشية «الفجر». ومعنى كل هذا أنها مصححة في النسخ «الفجر؛»؛ وهو ما في 
الطبعتين: ( فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر)ء طبعة دار الفكر: .6/544/١‏ 

.؟5/8990/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ز: عليهاء في المتن مضببا على الكلمة؛ وفي الحاشية: عليهء مصححاً فوقهاء 
وهو ما في ع وس. 

[فرف4 في ق: من الذين. 

2 كذا في ز مضببا على «يعلمرن». وفي خ: الذي يعملوا. وفي ق وس: الذين 
يعملون» دفي ع: الذي يعملون. 

(©) ليست هذه الزيادة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١١/555/١‏ وقد عزاها ابن رشد 
أيضاً في المقدمات: 7٠٠١/١‏ لأصل الأسدية. 

زفق في خ وق وع وس: وهذا. 

(0) ذكره له فى التبصرة: 5/7"أ. 

(6) وهو له في التبصرة: 5/79"أ. 

(9) وهو في المقدمات: .":00/١‏ 

)٠١(‏ وهو في المقدمات: 0٠0/١‏ وعزاه فيها أيضاً للعتبية» ولم أجده فيها. 

.":0/١ وفي المقدمات:‎ 27٠١/7 وهو عنه في النوادر:‎ )١١( 

)1١1(‏ هنا تنقطع النسخة ز ثانية» وفي يمين أسفل آخر الورقة بخط غيرخط الناسخ: (بقي 
بينه وبين ما يقابله كراستان). 

(؟1) نقل اللخمي قولهم جميعاً في التبصرة: 9؟/5"أ. 
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وقوله'2 في مسألة الركاز في الأرض: «لأن ما في داخلها بمنزلة ما 
فى خارجها» يبين أن من ملك أرضا ملك ما فيها مدفونا. وقد اختلف فيه 
وهنا قول ابن القاسم. وقول مالك: إنه للبائع”". وقد قال" في الأجير 
يحفر للرجل في داره فيجد كنزاً: إنه لصاحب الدار. وقال ابن نافع”؟؟: , 
للحافر. 


وقوله”2 فيمن وجد ركازا في دار صلحي ‏ وهو من غير الذين 
شيء»» فدليل هذا خلاف دليل ما قبله ومثل قول مالك أنه لبائع الأرض”''', 
قالة بعتفن القرويية”". :زقال بعشن الأتدلسييق: يخب:- على أضله -. أن 
كتاب محمد" : إنه لرب الدار ولم يفصل. 

وقوله"2: «سمعت أهل العلم يقولون”"'' في الركاز: إنه'''2 هو وفن 
الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا تكلف كبير”"" عمل» وأما م يظلت>مثة 
بمال تعييند فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطىئ مرة فليس نركاز). 


.”/591/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) انظره في النوادر: ؟/3508» والتبصرة: ؟//ا#أ. والجامع: .310///١‏ 
(9) يعنى مالكاء وقوله فى كتاب ابن سحنئون كما فى التبصرة: ؟/5“اب. 
(4) قوله فى النوادر: 705/7 والتبصرة: #5/8اب والمنتقى: .١١5/7‏ 
فك المدونة : ا/لة/١ا١.‏ 

(7) هذا في التبصرة: ؟/لا”#أ. 

(0) وهو ما رجحه اللخمي منهم في التبصرة: ؟/ل/ا"أ. 

)2 وهو في النوادر: ؟/707ء والنكت» والجامع : لذكففقة 

(9) المدونة: ١/97؟/”.‏ 

)٠١(‏ خرج إلى هذه الكلمة في خ ورمز إلى أنها وردت في نسخة أخرى. 
() في ق وع وس: إنماء وهو ما في الطبعتين؟؛ طبعة دار الفكر: ١/؟55/ل.‏ 
(؟١١)‏ في ق وع وس: فيه كبير. وهو ما في المدونة. 

(1) في ق: ويتكلف» وفي المدونة: أو تكلف. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
5 لنب : : : )١(‏ كى. 
وحمله بعضهم على الخلاف لما قبله في الركاز. وحمله بعضهه ' أن كلامه 
في هذا إنما هو في المعدن لا في الركازء وأنه لا يختلف في الركاز كيف 
نيل أن فيه الخمس. 


وكنز النُخَيْرِجان''' ‏ بضم النون وفتح الخاء وسكون الياء باثنتين تحتها 
وكسر الراء وبالجيم بعدها ‏ سفطان عثر عليهما بعد الفتح”". والنخيرجان 
هذا وزير كسرىء؛ كان كسرى وهبها له. ولم ير ابن حبيب في ذلك حجة 
لابن القاسم في أن ما وجد ببلد العنوة للذين افتتحوهاء لرد عمر السفطين 
للجيش الذين افتتحوا البلد. قال ابن حبيب: لم يكونا ركازاً؛ كانا كالغنيمة 
ال عيمها ذلك اليش !+ لانهما مترا وعبنا و 


وقوله"' في الآية في الأصناف: «إنما هو عَلّم أعلمه الله». كذا 
ضبطناه ه بفتح العين واللام. وفي ب بعض الروايات: عِلم بكسر العين» وكذا 
لإبراهيم. والصواب الأول» أي إن الله عل لنا أهل الصدقات وهدانا إلى 
أجناسهم وأظه 0»© لنا كأنه جعلهم علامة. لا أنه قصد/[اخم ]٠‏ ال 


)١(‏ هذاما في جامع ابن يونس: 077/١‏ والمنتقى: .705/١‏ وانظر النتكت. 

(") المدونة: ١/١591/لا.‏ 

(*) انظر في ذلك تاريخ الطبري: ؟/819) 018. 

)25 في المدونة: (وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوهاء وليس 
هو لمن وجده. ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين 
وجداً من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه؛ فأراد أن يقسمهما بالمدينة» فرأى عمر 
أن الملائكة تدفم في صدره عنهما في المنام فقال: ها أرى هذا يصلح لي» 0 
إلى الجيش الذين أصابوه . . . ). 

(6) حكاه عبدالحق في التهذيب: ؟/١؟٠أ‏ عن الواضحة». وكذا في الجامع: ١//الا7.‏ 

(0) المدونة: 00 

0) في ق وس: وأظهرهم 

(4) في ق: التسويةء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: القسمة. وهو 
الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولي افأسعدهم به أكثر هم عدداً» أ فأولاهم وأحقهم. 


وول فى دين الفقير تاوي9" : رلا قيمة لها أي هالك» إذ له 
يرجى » فهو كالتالف والهالك والمعدوم. 


وقوله: «قضى مذمة كانت عليه»©: أي ؤمام المذكورين. وكذلك 
قوله"؟: «لا يدفع بها" شيئاً مما ذكرناه” من مذمة»» ويقال بفتح الذال 


ويشهد لهذا التفسير قوله بعد”"': «ويَجْتَوُ به مخمدة"'' 22 أي ببحى اجعدمم 
ويدفع ذمهم». أو حق ذمامهم ورحمهم. 


.؟4/؟9ا//١ المدونة:‎ )١( 
فى هذا الباب: (قال سحنون: وقال غيره: لأنه ناو‎ 501/١ (؟) مما ورد فى المدونة:‎ 
(لأنه تاو إذا كان على فقير).‎ :- 5/808/١ إذا كان على فقير)ء وفى طبعة دار الفكر:‎ 
والترجمة فيها: في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه» ينوي بذلك زكاة‎ 

ماله. 

(*) لعله هكذا هو في خ» وهو ما في ل وع وس. وفي ق: ثاوء والصحيح: تاوء بمعنى 
هالك»؛ وسبق للمؤلف شرح: توي. وكتبت هذه اللفظة في مختصر ابن أبي زيد: 
0 ب: ( ثو). مصححاً عليهاء وكذا شرحه أبو الحسن الصغير في التقييد: ١7/7‏ 
بمعنى هالك. 

(4) فى المدونة: :7/90١/١‏ (وذلك أن مالكاً كره أن يعطى الرجل زكاة أقاربه الذين لابد 
من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن 
كانوا يرجونها منه)) وفي طبعة دار الفكر: ١/559؟/١:‏ (... لا يضمن تفقتهم... 
مذمة كانت عليه). 

() في العين: ذم: قضيت مذمة صاحبي» أي أحسنت أن لا أذم... والذمام كل حرمة 
تلزمك إذا ضيعتها المذمة» انظر تفصيلاً للمؤلف عن هذا في المشارق: ١/70؟.‏ 

.5/"٠1١/١ المدونة:‎ )5( 

(0) في ع وس: بهء وهو ما في المدونة. 

(4) كذا في ق» وليس واضحاً في خ وربما فيها: ذكره» وفي ع وس: ذكرناء وفي 
الطبعتين : مكان الكلمة: وصفت لك. 

(9) المدونة: ١/ا١٠#/ه.‏ 

)١(‏ في طبعة دار الفكر: ولا يتخذ به محمدة»؛ وفي طبعة دار صادر: ولا يجر به محمدة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول ابن ا «ونفقة من استعمل من أولئك منها». قال 


5 1 | (#) : 55 
وقول عمر””': يعطى من له الفرس. قيل”” لعله في بلد لا يستغنى 


فيه عن الفرس. 


وهشيم بن 0 بضم الهاء وفتح الباء وكسر الشين. 
الي" بضم الميم. 
ويقال: خخربة"'". بفتح الخاء وكسر الراءء هكذا يقول أكثر العرب. 


وتميم يقولون: جربة» بكسر اللخاء””". 


وقول علي" : «إن كانت قرية يحمل خراج تلك القرية فهم أحق 


بها»» يعني أن القرية الخربة بقي خراجها على غيرها حيث انتقل أهلهاء 
فأولئك أحق 0 


وقوله''': «وسأطيب لك ذلك». أي أتركه لك كلهء قاله أبو عبيد 


الى 


المدونة: ١/لالا؟/".‏ 

هو عمر بن عبدالعزيز كما فى المدونة: ١/لاة؟/5.‏ 

مثل هذا في المعيار: 1 للشيخ عبدالرحمئن الوغليسي. 

المدونة: .١/5935/١‏ انظر ترجمته في التهذيب: .57/١١‏ 

المدونة: .7/197/١‏ والمقصود هنا: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» 
الراوي عن الشعبي» وعنه هشيم. انظر التهذيب: .85/٠١‏ 

المدونة: ١/97؟9/".‏ 

ذكر ذلك في العين: خرب. 

في المدونة :/597/١‏ عن الشعبي أن رجلاً أصاب ألفاً وخمسمائة درهم فأتى بها 
علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية... وإلا فالخمس لنا وسائر ذلك» وسأطيب 
لك البقية. 

بهامش طبعة دار صادر: معناه: إن كانت قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهم 
أحق بها إلخ. قاله محمد. انتهى من هامش الأصل. وهذا كلام محمد بن أبي زمنين 
كما في تهذيب الطالب: 7/5 ١أ.‏ 


.4/؟9؟/١ المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 


في كتاب «الأموال» ورواه: وسأطيبه لك يي 


و 0 «ليسس في العنبر ا 0 أوله: أشهب عن 
مقكان"؟" بن عنيقة عن مرق بن اذينار”57 ا وعتد. إبراهيم .تق باق ابن وهب 
0 0 
عن سفيان الثوري وابن جريج عن عمرو بن دينار . 


والآرام - بالمد '" كالصمع” والأعلام”". وهي أيضاً قبور قوم 
عاد230, وأصله من الحجارة المجتمعة. والإرّمُ: الحجارة؛ جمعها أرآه3". 
وقد روي: الإراف بالفاء. وفسره ا رو 0 وقال 
غيره: : هي الأعلام والحدود. واحدتها: أَرْفْةَ وجمعها: ثم إراف”""2. 
وروي: مس رك 5 ابن حبيب 
والقتبي : هي من بئنيان الجاهلية كالصوامع والدرج. وقال بعضهم: هي 


)١(‏ انظر الأموال: 51" بتصحيح محمد حامد الفقي طبعة: 7ه"1. وهذا الشرح نقله 
عبدالحق عن ابن أبي زمنين في التهذيب: 7/7١أ.‏ 

(0) المدونة: ١/؟1/59١.‏ 

(©) هذا حديث موقوف على ابن عباس» رواه الشافعي عن سفيان بن عييئة عن عمرو بن 
دينار عن أذيئنة عن ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد: 214١ 245/١‏ وكذا هو 
في مصنف ابن أبي شيبة: 274/1 لكنه رواه أيضاً عن سفيان الثوري عن عمرو. . 

هق في طبعة دار صادر: سحئنون عن سفيان. 

() وهو ما في طبعة دار الفكر: ."/161/١‏ 

() «ابن دينار» ليس في ق وس2 وفي ق: عمر. 

(0) المدونة: ١/97؟/4.‏ 

(4) كذا هي في خ ولء وفي ق: #العواقة 

(9) في اللسان: أرم: الآرام: الأعلام» وهي ا ل اا يُهتدى 
بهاء واحدها: إِرَمّ كعنب» وانظر المشارق: ١/1؟.‏ 

(١٠)ذكر‏ ابن منظور هذا عن ابن سيده في اللسان: أرم؛ وذكره الحربي في غريب 
الحديث: ١/5لا.‏ 

)١١(‏ في اللسان: أرم: مكل خِلَمْ واضة وهي حجارة تنصب علما في المفازة. 

)١(‏ في اللسان: أرف : كدّحئة ودُحَن» وهي المعالم والحدود بين الدور والأرضين. 


والقطنية”'". بكسر القاف وتخفيف الياء. قيل: ويقال بضم القاف 
أيضاً”'". سميت بذلك لأنها تدخر وتقطن في البيوت. 

والقَضب”©"» بسكون الضاد المعجمعة: الفضيصة”؟' الرطبة التي ترعاها 
الفافية: 


والكّرْسُّف”*2؛ بضم الكاف والسين المهملة: القطن0". 

والخرْيز”'': بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الباء وآخره 
. : 5 0 35 م . 4 
زاي: البطيخ المدور”*": وهو الدلع. وقيل: الخيار”*". 


والفاسك” 3 بكسر الفاء والسين : الخوخ”''. 
والأنْرْنج'"'"2. بضم الهمزة» ويقال: أترج بغير نون» مشددة الجيمء 


كرسنة 


ويقال: ترنج أيضاً بغير همزة 


.٠١/9؟99885/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر اللسان: قطن» وذكر فيه تشديد الياء أيضاً. 

.5/5585/١ المدونة:‎ )*( 

هق كذا في خ وقف» وفي اللسان: قضب: قيل: هو المفصافصء. واحدتها: قضبة» وهي 
الإسفست بالفارسية. وفي العين: قضب: الفصفصة الرطبة. وشرحها المؤلف بمثل شرحه 
لها هنا في المشارق: 189/1؛ وسيآتي له في السلم شرح القبض بأنه الفصفصة. 

(8) المدونة: ١/995/؟.‏ 

(0) انظر العين: كرسف. 

.١/595/١ المدونة:‎ )0( 

(6) اقتصر المؤلف في المشارق: 717/١‏ على تعريفه بالبطيخ الهندي المدورء واختلف 
هل هو عربي أو لاء انظر اللسان والقاموس: خربز. 

إلى في ف وس وع: الخربز: الخيار. 

.١/595/١ المدونة:‎ )2١( 

)١١(‏ إنما قال الخليل في العين: فرسك: مثل الخوخ» وذكر في اللسان: فرسك: القولين 

.7/595/١ (0))المدونة:‎ 

)٠19(‏ عزا المؤلف في المشارق: ١5/١‏ هذا الوجه لأبي زيدء وحكاه أبو عبيدة كما في 
اللسان: ترج. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ل تالاه السكدينة: يعطي. وأصله من التراضخ» وهو 


وز بن حُبيش”"“ »2 بكسر الزاي وتشديد الراء. واسم أبيه بضم الحاء 
المهملة بعذه باء مفتوحة وآخره شين معجمة. 

وحفض بن غناك "5 يكثر القن المععمة بعدها اع بانشن تيا 
وآخره تاء مثلثة. 

1 3" 

وفْطِم”*» أي قطع عن الرضاع. 

والمسوح”*' : ثياب الشعر» واحدها مسح ومسح. 

وقوله''': «اتتلقت»؛ أي أشرقت وبرقت7". 

وقوله: قَرّعَ الناس”” /[خ9١٠]:‏ أي طالهم وعلاهم. ومنه فرع 
الشجرة » لأنه الذي علا منها. 

و57 بسطة. أي زيادة وطولا وتماماء قال الله تعالى: #ويَادم 
تلد فى اليل تَالضعٌ24. 


وحكيم بن حزاء”'", بفتح الحاء في الأول وكسرها في اسم أبيه » 


)١(‏ المدونة: ١/596/١‏ -. وفي القاموس: رضخ: هو كمنع وضرب. 

(؟) المدونة: 68/5910. وهو أسدي توفي 154ء التهذيب: ؟/لاه". 

(9) المدونة: ١//5910؟/7,.‏ وهو نخعي كوفى توفى 194 التهذيب: ”/لاه6. 

(5) المدونة: #١١‏ ؟,. ب لمن 

(6) المدونة: ١/54:”"ره.‏ 

() المدونة: ١/١55/لا‏ من طبعة دار الفكرء وفى طبعة دار صادر: :5/#٠4/١‏ ائتلق. 
0) انظر ذلك في العين: ألق. ' 

(6) في المدونة: ١/14٠5/8؟‏ -: (فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع الناس بسطة). 
(9) المدونة: .5/604/١‏ 

.78419 البقرة:‎ )٠١( 

المدونة: 508/١‏ -. وهو صحابيء انظر ترجمته في الإصابة: 517/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لتك مووي كسس سا اس 0 


كتاب الزكاة الثاني 


| بنت مخاضص”©“؛ هي التي كمُّلت لها سنة فحملت أمّهاء لأن الإيل 

سكة تحمل وسئلة تربى ١‏ 0 حامل قد محض 1 بطنها با لجنين 2 أو في 
حكم الحامل إن لم تحمل. 

فإذا كمل له سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون» وابنها المتقدم 
ابن لبون. 

فإذا دخل فى الرابعة فهر حق. والأنثى حقة». لأنهما استحقا أن يحمل 
عليهما واستحقا أن يطرق الذكر منهما الأنثى» واستحقت الأنثى أن تطرق 
وتحمل ‏ وجاء في الكتاب”" في الحديث: طروقة الفحل وطروقة الجمل 
معاً عند ابن عيسى» والجمل وحده لابن عتاب”؟؟ _. 

فإذا أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة فهو جذعء والأنثى جذعة. 
وهو آخر الأسئان المأخوذة في الزكاة من الإبل. وكلها أنائي” إلا ابن 
بون" عكد تدر ابنة المحافن ف 'قميسية وعشترزيق: 


.م/#٠5/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذاء ولعل الأصوب: فأمها. 

.8/:9/١ المدونة:‎ )6( 

زحق في طبعة دار صادر: الجمل» وفي طبعة دار الفكر: 8/5586/١‏ -: الفحل. 
(©) في ق وع وس: إناث. 

(5) في قى ول وس: اللبون. 
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.222227227277777 1 

وقوزهة7© لانن النوزة :تكو قن 27 هي تأكيد اتفال تعالي: 
وبيب ان 240 وقيل 0 : يل :شعره نقوله: لذكر؟ إذ من الحيوان ما 
تطلى مقن ذكره وأنثاه إبن» كاين عرسن. وابخ: أوق ليرفع الإشكال. وقال 
نا بعض شيوخي: بل نبه بقوله: ذكرء على العدل والتسوية بين أرباب 
الأموال والمساكين فيه وفي ابنة مخاض وتفهيمًا للحكمة في ذلك لسامعه 
بأنه”؟ -.وإن كان اغلى سكا من :ابئة مخافن وأكثر لنحماً ‏ ففنيه نقعرا" 
الذكورية» فعدل كبرّه فضل الأنوثية في ابنة مخاض. 


5 0 فك 
وفي الآاثر: (وهمي الى د عب بو ميد لسري عن 01 


وعبدالله». كذا كنل 0 وعند أحمد بن اي “وار وي ا 
مكان ادا اليد في آخر ناب زكاة الغلم: ابن شهاب عن سالم 
وعبدالله. وعن”"" ابن الطلاع وأحمد بن داود: عبيدالله'*'2. وكذلك لأحمد 
في آخر باب الخلطاء”*') ا ل الام اي ازيف سم ووس مده ا 


.١١ ٠و١ المدونة:‎ )١( 

(؟) قاله الباجي في المنتقى: .١78/7‏ 

(6) في خ: غرابيب. 

(4) فاطر: لا 

() قاله الباجي أيضاً في المنتقى: .١78/7‏ 

(5) في ق: لي. 

(0) في ق: فإنه. 

(4) في س وع وم: بعض. ولعله تصحيف. 

(9) في ل وع وس: النسخة التي. 

.) - 5/5"8/١ وهو ما في الطبعتين (طبعة دار صادر: ف -؛ وطبعة دار الفكر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في خ وق» والصواب سقوط «أبى 

(؟١)‏ هو عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطات وهو أكبر من أخيه سالم. (انظر الجرح 
والتعديل: 1484/7ء والكاشف: .)5807/١‏ 

) في س وع: وعند. وهو أبين. 

.)١5/558/١ وطبعة دار الفكر:‎ »54/79١4/١ وهو في الطبعتين: (طبعة دار صادر:‎ )١5( 

(16) وهو ما في طبعة دار صادر: .7/"”#4/١‏ وطبعة دار الفكر: .5/58٠/١‏ 
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ولغبرة:-عيناق”. 


وقوله”'"': «واقترف من غنم جارك»؛ أي اكتسب؛ قال الله تعالى: 
ومن يِفَرفْ لا أي يحد يكتسبها. وا لمقترف ا ا لمكتسب » وهو معئى قوله 
في باب الفائدة المقترفة» أي المكتسبة المستفادة. 


سي" بفتح الشين المعجمة والنون؛ فسره مالك بأنه ما يزكى من 
الإبل بالعن 97 وعند ابن ين هو ما نين الفريضتين كالاأوقاص”"'. 


ومسألة الشنئق في «المدونة»" من رواية أشهب عن مالك» كذا عند 
ابرق اعسى. وعد ابر نات قال -شحتورن "فلا200 


ن : ما لا زكاة فيه مما بين الفريضتين؛ . 


تدلفق 


والوقص”''". بفتح القاف 

)١(‏ في المستدرك للحاكم: :006/١‏ عبدالله. وكذلك في كبرى البيهقي: 290/5 وسئن 
الدراقطنى: ١١5/79‏ وغيرها. 

(0) المدونة: ١/١#1؟.‏ 

الشورى: 77#. 

(4:) المدونة: ١/١١/ل.,‏ 

(9) انظر المدونة: 2٠١/١‏ والعتبية في البيان: ؟/440. 

(5) في س وع: أبي عبيد؛ ولعله الصحيح» والآخر تصحيف» ويرجحه وجود هذا التفسير 
فى غريب الحديث له: ١/6١5؟.‏ 

[(ف4 انظر غريب أبي عبيد: 2518/١‏ والنهاية: 608/9. 

(6) المدونة: الم 

(9) ليس في الطبعتين اسم أشهب ولا سحئون. انظر طبعة دار الفكر: .6/155/١‏ وهي 
في سماع أشهب في العتبية كما في البيان: ؟/١44.‏ 

.١ ١1١١/١ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الحطاب في المواهب '/7717: ضبطه عياض في التنبيهات بفتح القاف. قال أبو 
الحسن : وبعض المتفقهة يقولون بالسكون. وهو خطأء ونقل في التوضيح الإسكان 
عن النووي. فقال سند: الجمهور على تسكين القاف. وكلام أبي الحسن الزرويلي في 
التقييد: ١١57/5‏ وليس فيه «وهو خطأ». وكلام خليل في التوضيح: .١9١/١‏ وخطأ 
ابن مكي أيضاً في تنقيف اللسان: 554 غير الفتح. وانظر رأي النووي هذا في كتابه: 
«تحرير ألفاظ التنبيه؛: .١٠١6/١‏ 
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بت بيب يبيب ب ب يي 1 
كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم» 
وجمعها أوقاص. وقال أبو عمرو”'': الوقص هو ما وجبت الغنم فيه من 
فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين”'". قال أبو عبيد: هو 
عوناتنا امل الفريشعير»» وعوانا زاك على الشكين: اسع ".تعض 
الناس”؟2 يجعل الأوقاص”' في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في 
الكتاب: «ولا يكون في العقد وقمن” :والعقد عشرع)!"* وقال: إتما'عذا 
في/1خ١١١٠]‏ البقر خاصة. وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله 
في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح”" هذا كله أنه في الوجهين» 
وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر 
وعلى مائة وثلائين من الإبل»ء حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما 
واحعلاقك أللك بزيادة العقد أو تقضة".وإلا-كالوقين عدر" كلما سين 
الفريضتين. وقد قال©2: "ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء»؛ 
وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة؛ وهي ما بين خمسة 


)١(‏ في ق: أبوا عمران» وفي س: أبو عمران» والصحيح: أبو عمروء وهو إسحاق بن 
مرار الشيباني الكوفي نزيل بغداد» روى عنه ابنه عمرو وابن حنبل وأبو عبيد الهروي» 
وهو من أعلم الناس بالعربية» موثق فيما يحكيهء توفي .1١٠١‏ (انظر إنباه الرواة على 
أنباه النحاة: .7565/١‏ 

(') قول أبي عمرو هذا نقله عنه أبو عبيد في غريبه: ١41/4‏ ليرد عليه وهو في اللسان: 
وقص. وحكى كل ذلك الزبيدي في تاج العروس: وقص: 2707/18 ونقل ترجيح 
ابن بري لرأي أبي عمرو الشيباني. 

(9) في ق: التسع. وانظر غريب أبي عبيد: 54175/4. 

(5) عزا النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: ٠١6/١‏ هذا الرأي للأصمعي. 

(4) كتب في خ: الأقاص. 

(5) فى الطبعتين: (... وقصء يريد بالعقد عشرة) (انظر طبعة دار الفكر: 7/151//١‏ -» 
1 دار صادر: .)2/#1١١/١‏ 

(0) في ق ول وع وس: وصحيح. 

(4) يعني مالكاء روي عنه ذلك في المجموعة كما في تهذيب الطالب: ؟/4 اب. 

1 .4/39/١ المدونة:‎ )9( 
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عشر وكذلك إلى خمسة''' وعشرين؛ وأكثرها فيها تسعة وعشرونء» وهو ما 
بين أحد وتسعين إلى أحد””' وعشرين ومائة» على قول ابن القاسم بالانتقال 
من الحقتين إلى ثلاث بنات لبون» وعلى إحدى”"" قولي مالك في التخيير 
بينهماء وأما على قوله الآخر بالتمادي على الحقتين إلى تسع وعشرين» 
فيأتي الوقص ثمانية وثلاثين”'“. وأقل أوقاص الغنم ثمانون» وهو ما بين 
أربعيق إلى”؟؟ اجن" وعشرين "+ وأكترها معان إلا «اتنيق + وهو ا سر 
مائتين وواحد إلى اللعبانة. وأقل أوقاص البقر تسعة. وأكثرها تسعة عشرء 
وهو ما بين أربعين إلى خمسين”*. 


والإبل العوامل 7 هي التي يعمل عليها في السقي والحرث والحمل» 
وكذلك البقر في الحرث والسقي وشبهه. 


ل ا ا ل ا 


)١(‏ في ع: خمس. 

(؟) في فق ول وع وس: ما بين إحدى وتسعين إلى إحدى. . 

(9) في ق وع: أحد. وهو الصواب. 

(54) في ق: وثلاثون. 

(5) خرج في خ بعد «إلى»؛ ولم يكتب شيئاً. 

زقك4 في ق وع وس: إحدى. 

(0) في ق: زيادة «ومائة». 

(4) في س: إلى تسعة وخمسين» وفي طرة ع تصحيح لعله ستين. 

.0/1/١ المدونة:‎ )9( 

.6/811؟/١ المدرنة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ق وع وس: ذات. 

)١(‏ بعد هذا في ق: (مثل العرج والكسر وشبههء وهي التي في الحديث فيما لا 
يؤخذ في الصدقةء والْعُوار بضم العين هو من العور). والظاهر أن الناسخ زاد هذا 
من عندهء وبعض هذا الكلام ورد عند غيره؛ ففي ففى المنتقى ؟/1١1:‏ نقلاً عن ابن 
حبيب: العوار بالفتح: العيب» وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقةء. وأما 
برفع العين فمن العور. ومثله في جامع ابن يونس: 740/١‏ نقلاً عن ابن حبيب 
كذلك. 
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المعيب”'': والكلمة العوراء: القبيحة''. وأما العور ففي العين خاصة. 
وكذلك العوار فيما حكاه بعضهم”". 


ويونس عن ابن ا عن سالم وعبيدالله ابني عبد الله بن عمر». 
كذا عند ابن الطلاع » وعنلد غيره : عن سالم وعندالله. 


رخررات . بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي وتقديمها على الراء؛ 
كذا هي الرواية2”0» وهي صحيحة. ويقال أيضاً بتقديم الراء على الزاي» 
وهما صحيحان» وهي خيار الأموال. قال (بعضهم)”" : سميت حزرة - 
بتقديم الزاي ‏ لأن صاحبها يُحزرها في نفسهء والتي بتأخر” الزاي لأن 
ا ل ا 


وثور بن زيد الديلى”'''» بكسر الدال وسكون الياء» منسوب إلى بني 
ال 


والريًا”"3, بتشديد الباء مقصور: التي وضعت » فهي تربي ول 


.)3١6/؟ هذا بفتح العين» ويقال بضمها. (انظر المشارق:‎ )١( 

(؟) في ق: المعيبة القبيحة. 

(9) يقصد دواو بضم العين وتشديد الواوء قال في المشارق ؟8/7١٠:‏ هو كثرة القذى 
فيهاء وأما العُوّار بضم العين وتخفيف الواو فهو إصابة إحداهما. (انظر اللسان: عور). 

(4) المدونة: ١/4١ايم”.‏ 

(6) المدرنة: ١/4١#/لا.‏ 

(5) وهو ما في العتبية كما في البيان: ؟/47"5. 

(4) في ق ول وع وس: بتأخير. ٍ 

(9) انظر اللسان: حرزء والمشارق: .191/١‏ وانظر في ضبطها أيضا تثقيف اللسان: 554. 

)٠١(‏ المدونة: .8/814/١‏ وهو مدنى توفى ١8‏ . (انظر التهذيب: ؟/59). 

)١١(‏ قد أطال المؤلف في بعالب ملك في الإكمال: .40٠0/١‏ وانظر معجم القبائل العربية: 
١‏ روما بعدها. 

.ال/#١5/١ المدونة:‎ )١6( 

)١1(‏ في الفائق للزمخشري: #/768: التي في البيت للبن» وقيل: الحديثة النتاج. وكذا في 
النهاية : ربأء وفي العين: رب: الشاة حين تلد إلى عشرين يوما. 
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والأكولة"'2: قال أبو عبيد: التي تُسمن لتؤكل”". وقال السلمي ”© »: 
الأكولة الكباش وليست التي تسمن» قال: وسمعت أنها الكبّاعية؟2؛ قال: 
ين عندي أولى ما قيل فيه''' لقول عمر: تأخذ منهم الجذعة والثنية» 
الحديث”". وقال: شير الأكولة من الغنم: الخصي والهرمة والعاقر". 
قال ابن حبيب”"''': وأما الأكيلة فالتى تؤكل. 


والماخض"''': الحامل القريبة من الوضع. 


.ال/ر#١5/١ المدونة:‎ )١( 

(0) انظره في غريب الحديث: ؟/41غ» وقاله تعلب في الفصيح كما في شرحه: تهذيب 
الفصيح : /ا. 

(©) ممن عرف بهذا النسب من اللغويين عبدالملك بن حبيب الأندلسي القرطبي 
الفقيه» وقد ترجم له من ألف في أهل اللغة كالزبيدي في طبقات النحويين 
واللغويين: ٠“”ء‏ والقفطي في إنباه الرواة: 7٠5/5‏ والسيوطى فى بغية الوعاة: 
ل 0 0 

(5) الذي للمؤلف في المشارق :"٠/١‏ الراعية» ولعله تصحف عن الرباعية» والمقصود 
بها ذات الأربعة أعوام. 

(4) في س وع: وهوء وفي المشارق: وهي. 

(5) في المشارق: فيهاء وهو المناسب. 

(0») نقل المؤلف هذا أيضاً في المشارق: 0٠/١‏ ثم قال: ولم يقل شيئاً؛ لأنه نص هنالك 
على الأسنان» ثم نص هنا على الصفات. 

(6) هو شمر بن حمدويه الهروي اللغوي» لقي ابن الأعرابي وأصحاب أبي عمرو الشيباني 
وأبا عبيدة والفراء؛ توفي 59068. (انظر إنباه الرواة: ؟/لالا» وبغية الوعاة: 4/7). 

(9) حكى هذا ابن الجوزي في غريب الحديث: .##/١‏ وابن الأثير فى النهاية» وإنما 
حكاه شمر عن غيره كما في اللسان: أكل. ش 

2150/١ ذكره عنه أيضاً عبدالحق في التهذيب: /8اب, وابن يونس في الجامع:‎ )09١( 
وقاله أبو عبيد أيضاً. والمقصود يونس بن حبيب كما في اللسان: أكل. لكن ابن أبي‎ 
زيد في النوادر: نقل عن عبدالملك بن حبيب في شرحه للموطإ هذا المعنى؛‎ 
قال: الأكيلة: التي قد أكلت أو تؤكل. وعبدالملك لغوي كما رأيناء وقد يشتبه اسمه‎ 
باسم يونس بن حبيب.‎ 

.ال/#١4/١ المدونة:‎ )١١( 
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وقع في حديث زكاة البقر''2: «فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى أن 
تبلغ سبعين»» كذا في «المدونة». وإنما نقله سحئون من «موطأ» ابن 
وت وكان سقط من كتابه «إلى أن تبلغ 1 فإذا بلغت ستين 
ففيها تبيعان. وهو صحيح في الخذيف: .ركذا رواه غيرة عن ابن ول 


ول : اعجل تابع جذع». ورواه يحيى بن عمر وأحمد بن أبي 
سليمان : رأد يع جذعء وكذا عند ابن عتاب. و معنى :رايع ددبي نائنتين تحتها 
- أي ظاهر لكبره وخروجه عن/[خ١١١]‏ نحن الضخان :جذا. 


ابن مهدي وقال مالك وسفيان؟2: «إن الجواميس من البقر؛» كذا عند 
ين لكر الرواة. ورواه بعضهم : ابن وهبء. مكان ابن مهدي. 


والبَزل*' من الإبل» جمع بازلء وهو كالكهل من الرتجال» :والبادل0ة) 
هو الذي بزل نابه أي طلعء ويقال في جمعه: برل بالتشديد أيض)”". 


.5/#1١1١/١ المدونة:‎ )١( 

(6) نقله من كتاب عمرو بن حزم كما في الجامع: .584/١‏ والحديث عند البيهقي في 
الكبرى: 89/5. 

(9) وقد سقط من الطبعتين أيضاً. 

(54) رواه الطبراني مرفوعاً في الكبير: ١14/٠١‏ عن معاذ بن جبل من طريق ابن لهيعة» ثم 
زوه أنفا من طريق ابن وهب عن معاذ مرفوعاً في: 017٠/٠١‏ وفي كل أحاديث 
زكاة البقر كلام حتى قيل: لا يصح فيها شيء. (انظر نصب الراية: دلضة 
والمحلى: 5/١٠ء‏ ونيل الأوطار: .)١931/4‏ 

(5) المدونة (طبعة الفكر): ١/555/١‏ -؛ وفي طبعة صادر "5/1١١/١‏ -: رابع» وفي ل 
وس: يافع. 

.٠١/#1١/١ المدونة:‎ )5( 

0) في ق: شيخينا. 

.١ 8 #ث١#/١ المدونة:‎ )6( 

0( في ق ول وع وس زيادة: من الإبل. 

0 انظر ذلك في العين والقاموس: بزل. 
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وفي 1 من له من الضأن سبعون ومن المعز ستونء. كذا لابن 
وضاح وسائر الرواة؛ء وعليه يصح الجواب. وعند ابن باز: ستون فيهماء 
وهو وهم. 


وقوله”" : «فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعزء فإن كان في كل واحد 
إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة»”". ذهب بعض المشايخ 
إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من”*' مراعاة الأكثر مع حساب 
الوقص» وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب». وذلك أن يكون أحد 
الجنسين وقصاً للآخر. وأن2 الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة 
كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة» لكنه لو انفرد هو أيضاً كانت فيه 
زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة. 
فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ 
لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. 
وغَليه ‏ قال"فن' الكناب”"؟ قيمة: له تلأكمانة ضاشة وسيف 9 يعر وثلات 
شياه من الضأن». لأن اثنتين وجبت في كي وعشرين» فكان الباقي 
من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعزء فلم يلتفت إلى المعز. 


وقد في الشالة الآولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من 


)1١(‏ المدونة: 1١5/١‏ م/". 

.9/1١5/١ المدونة:‎ )*( 

0) في ق: من كل واحدة واحدة؛ وليس في الطبعتين. 

(4:) لعلها هكذا في خ». وهي كذلك في ل. وفي ق: في. 

() في قى خرج إلى كلمة تشبه: كأن» بعد: وان. 

(5) المدونة: ١/5ا/".‏ 

“4 في فق ول وع: وتسعون. وهو الظاهر. 

م4 في ق ول وس: وإحدى. وهو الظاهر. 

)0( خرج ذلك عبدالحق في التهذيب: 2178/9 وأوصى بتدبره» وحكى عن بعض القرويين 
- هو ابن الكاتب في ظنه ‏ أن هذا ما ينبغي على مذهب ابن القاسم. ولم يعزه ابن 
رشد في المقدمات: .190/١‏ 
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المعز؛ وذلك أنا نحسب وقص الضأن كله مزكى مع نصابه - وذلك الماثة 
والفكرون1 © تقش واسةا غين مركاة وعدن اي البذ 7 اكد عنياء 
فأخذنا الثانية منها. قال بعض شيوخن؟: وهذا على مقتضى قوله: «فانظر 
فإن كاة تلرجل ختآن ومع المكالة التتعدنة فإنه عم رولم: يذكر وقضا 
من غيره. قال القاضي أبو الوليد”* : وقد يحتمل أن يكون معناه إذا لم يكن 
الأقل وقصا" للأكثر فلا يكون اضطراباً من قوله. وهذا كله على" من 
يقول: «إن الأوقاص مزكاة» مع النصّب. ولم يختلفوا إذا كان الجنس الآخر 
وهو غير مؤثر في الزكاة» وهو الأقل ‏ غير نصاب ألا يعتبر به في هذه 
المبدالة كماة كن كانتت الب" لاني 


واضطرب قوله في الكتاب إذا كان الجنس الكل مؤثرا غير وقص» 
كتاذ لوا كانت الضان شانة وعشربة والمي اجون" فقال يي" :ياد 
شاة من هذه وشاة من هذه. وهذا على قوله بأن وقص الضأن قد زكي مع 
نصابه وانفرد نصاب المعز بالزكاة. وقال في مثلها بخلافه فيمن له ثلاثماثة 
وستعوان ني قدا نا ار عو ع ل 1577 اتومن” لأ بيو" اين الفياة: 
وهذا على مراعاة أن وقص الضأن غير مزكى مع نصابهء فكان أكثر من 


(١؟)‏ في ق ول وع وس: وعشرون. 

(؟) في ق: ووجدنا المعز أربعين. وفي ل: وجدنا الأربعين. 

() هذا قول ابن رشد في المقدمات: 2790/١‏ ويحتمل أن يكون لغيره» وما قبل هذا 
ملخص من المقدمات. 

(4) في المقدمات: .140/١‏ 

() في س: الأول وقصا. وفي ع: معناه وقصا. وما أثبته هو ما في المقدمات: .190/١‏ 

(5) في ق: على قول. 

(0) في س وع: البقر. 

(4) في ق وس: أربعين. 

(9) المدونة: 915/١‏ “ره. 

.4/11//١ المدونة:‎ )٠١( 


)١١(‏ في ق: الأربع» وهو الصحيح. 
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المعز فغلبت الكثرة”''. ويجب على قوله في كل مسألة منهم”" أن يقول في 
الأخرى بضد قوله فيهاء فهي قولتان له مبنيتان على الأصل 
المذكور/[خ؟١١].‏ وبذلك قال سحئون في المسألة الأولى من هاتين 
فقال”"': يخرجها”' من الضأنء قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن 
أربعين بقيت ثمانون؛ فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في 
المزكى. 

وقد رام بعض الشيوخ”' الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص 
أنه غير مزكئى فيما زاد علئ العلائمانة لقوله9؟ : ««قما زاذفاه :ؤآن يكوخ ما 
دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين» 
وفيه نظر. 

وقد نبه سحئون”" على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: 
لو كانت المعز ثلاثين” وقال”“2: مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه 


.591/١ تفصيل هذا كله انظره في المقدمات:‎ )١( 

(") في ق وس: منها. 

(6) ذكر عبدالحق في التهذيب: 78/1بٍ أن قول سحنون هذا نقله ابن أبى زيد فى 
الترادزة :ول يرو وهو في النوادر: ؟/778. والجامع: :»144/١‏ والمنتقى: 
؟/**"13. والمقدمات: .7951/١‏ 

)2 في ق: يخرجهما. 

(6) أشار ابن رشد إلى هذا القائل في المقدمات: 2791/١‏ وضعف رأيه. 

(1) في المدونة: ١61/١‏ -: (ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية بن عبدالله بن 
أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم في صدقة الغدم : ليس في 
الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة» فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة؛. فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتى شاةء فإذا كانت شاة 
ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فما زاد ففي كل مائة شاة...). 
والحديث في موطإ ابن وهب: 54/ا. وفي صحيح ابن حبان: 7٠١/١4‏ عن أنس بن 
مالك. 

0) انظر ذلك في المقدمات: .797/١‏ 

0( في فق ول وع: ثلاثون. ولا وجه له. 

(9) المدونة: ١/5اره.‏ 
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للللتتتتبتتتمتطتتت؟< 222 1 1 ست 
المسألة» وتدل على أحسن من هذاء وأحال على تدبرها كأنه يرى أن قياس 
قوله في مسألة الجواميس وهي عشرون غير نصاب أن يأخذ من الثلاثين 
المعز واحدة. ١‏ 

قال بعضهه”'': وليست تشبه مسألة الجواميس؛ لأن ما زاد في مسألة 
الضأن والمعز لم ينتقل إلى فريضة أخرىء إنما هي شاة من حيث أخذت» 
ومسألة الجواميس فيها انتقال من مسنة إلى تبيع. فلو أخذنا مسنة من أربعين من 
الجواميس عطلنا زكاة عشرين من البقرء فجمعناها فوجدناها ستين فيها تبيعان. 
أخرجنا واحداً من أكثرهاء وهي الجواميسء ثم بقيت ثلاثون أكثرها البقرء 
فأخرجنا منها تبيعاًء وهذه العشرة الباقية غير وقص (وغير)"'' مزكاة باتفاق» 
بخلاف مسألة الأوقاص المختلف فيها. وهذا ما" أصلح سحنون المسألة عليه 
فى «المدوتة» فى مسألة"الجواميس تقولةه”*؟؟: أخذ تبيعين+: من الجواميس 
وَاخيد ومن اثقر واعينا. وكان فى «المختلطة»: أخذ تبيعين من الجواميس» 
لم يزد. وإلى هذا ذهب عدر كأنه قسم البقر على الجواميس فجاء في 
كل ثلاثين عشرون جاموساً وعشرة من البقرء فأخرج من الأكثر. 

وكان فضل بن سلمة أشار إلى أن تنبيه سحئون على مسألة الجواميس 
إنما هي على قوله في مسألة المائة والعشرين من الضأن والأربعين من 
العكه وكالقه غيرة :وتارل ما ذكرناه”؟ مسألة الغنم المستهلكة”"' إذا أخذ في 
قيمتها غنماء قال: «لا شيء عليه فيها» حتى يحول عليها الحول عنده. وفي 
وواية العبيال7 9 #وقن قال عبدالرتحدان :ررك الحقه الشي! حل وكانه .باع 
غنماً بغنم والثمن لغو». وليست هذه الزيادة عند الأندلسيين ولا عند 


.597/١ وانظر المقدمات:‎ © ١ لابن يونس هذا التفريق في الجامع:‎ )١( 
ليس في خ.‎ )0( 

إفرق في ق ول وس وع: على ما. وهو مرجوح. 

(5) المدونة: ١//ا١ث#/ل.‏ 

)ه22( انظر بعض تفصيل هذا في التقييد: .١155 - ١528/7”‏ 

(5) المدرنة: اإقل#ه. 20 

(0) المدونة: ا/ؤواخ/". 
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ا 007 والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من لي 
وحملو”*' المسألة على الخلاف فى المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو 
محمدء قال: ولابن القاسم قول ان00), وقال ابن القابسي : قولهة 00 
يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع؛ وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. 
وإلى هذا نحا اللخمي”"' وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: 
«والقول الأول أحسن”” . يشعر بأن مذهب سحنئون فيها أن الخلاف فى 
الاستهلاك. وقد قال حمديس”: إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها 
حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة» وأما لو فاتت 
الأعيان لم يدخلها خلاف. 


وقال'''' في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس 
على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/[خ”7١١]‏ بذلك الميت ولم 
3301 ورواية أحمد بن أَغئ 177 وقد فرط. ثم 3 «فإن 


)١(‏ لعله ابن عيسى. إذ ابن عتاب من الأندلسيين. 

فق في ق وع وس والتقييد: :١48/6‏ واختصرها المختصرون. وقصده: هذا 
المختصرون؛. ويدل عليه ما بعده. 

(9) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: ١/9هبء‏ والبراذعى: ١ه‏ 
والجامع: ١ ١ ١ .548/١‏ 

0( في س: وحمل. 

(5) قوله هذا نقله البرادعي: 04. 

(؟) في ق: والثمن لغو. 

(0) في التبصرة: 414/1 ب. 

() قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر: 
تففنية وهو في التبصرة: ؟/414ب.؛ والجامع: .)598/١‏ 

الى نقله عنه ابن يونس في الجامع : 0 : وقارن بما في التوضيح: 2177/١‏ ولحوه 
لابن رشد في المقدمات: 2377/١‏ ولعبدالحق فى التكت. 

)٠١(‏ المدونة: .5/77/١‏ وفي ق ول وع وس: وقوله. 

() في طبعة دار الفكر: »٠/177/١‏ وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين. 

)١١(‏ في ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد. 

990 المدونة: ١/ل/اا#/م.‏ 
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أوصى بذلك كان في رأس ماله»» ورواية أحمد بن أبي سليمان: كان ذلك 
ا دا على عا مياه كن الوم لمت وغيره 5 وروايته هذه 


حديئ”" النبي ‏ عليه السلام ‏ أحدهما: «إذا أديتٌُ الزكاة إلى 
رننولكف20:: والكضر: داما واللة:لولة أن اتلهة”"*؟.«شقطا عند يحبيئ 
وأحمد بن داود. 


وفرق في مسألة الخلطاء مرة بين المُراح والمبيت فقال: (إذا كان 
الدلو واحداً والمراح والراعي واحدا*': فإن تفرقوا في المبيت»"''؛ وذكر 


)01( ل ا (فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله 
مبدأ على ما سواه من الوصايا وغيره)» ورواية ابن أبي سليمان هذه في الجامع: 
0065 

(0) المدونة: ١/74”/ة‏ -. وفي ق ول وع: وحديث. 

إفة الحديث في المدونة عن ابن لهيعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عمن حدثه عن أنس أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله - ككلَهِ - فقال: يا 
رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال 
رسول الله كلخ -: «نعم. إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها 
على من بدلها». هذا ما فى طبعة دار صادر. وفى طبعة دار الفكر: ١//ا/ا؟/":‏ ابن 
وهو عن لهننة والليغه برهي قذلك :قن “بوط اتن روهت 115:3 والج طم فيه ديول 
في هذا السندء وهو في المستدرك: 417/9 من طريق الليث متصلاً ليس فيه مبهم. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وكذلك السند في الأوسط للطبراني : 
4 وكذا هو في المسند: ١757#‏ موصولا. 

5( الحديث في المدونة عن ابن وهب: أخبرني من أئق به عن رجال من أهل العلم أن 
رسول الله عند قال: «أما الله لول ا ال لال (خذ من أموالهم صدقة ة تطهرهم 
وتزكيهم بها) ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي. ولكن أدورها إليهم. فلكم 
برها وعليهم إثمها». ثلاث مرات. والحديث واضح العلة لما فيه من مجاهيل» ولم 
أجد من رواه ولا هو في مختصر موطال ابن وهب. 

(5) في ق ول: واحد. 

(5) الذي في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/لال9؟/4١.‏ وطبعة دار صادر: :)9/#79/١‏ 
(... نعمء وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحداًء 
وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء). 
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المسالة, وجعله في مكان كاد المبيت نفسه. فقال بعضهم: يشهم مكة أله 
أراد المسرح. وقال القابسي: المقيل”'"'. وقال أبو عمران: المراد به هناك 
إراحة الغنم» وهو سوقها بالعشي إلى موضع مبيتها” "2 يعني ولو افترقت في 
دور أهلهاء وإلا فحقيقة المراح أنه موضع المبيت. 


قال القاضي: المُراح موضع المبيت» بضم الميم. 


وقول ابن شهاب””'': (إذا أتى المصدق فما هجم عليه زكاهاء 
ويروى: إذا تَنَى المصدق. وهي رواية ابن عتاب. 


وقوله””' بعده: «ألا ترى أنها إذا ثنيت لا تكون إلا من بقية المال»ء 
يعنى جمعت زكاته سنتين» ويكون: 0 من ذلك أيضاً وهو أن يغيب 
الساعي سنة الجدب ثم يأتي في سنة ثانية فيأخد زكاة عامين. 


قال أبو عبيد في قوله ‏ عليه السلام : «لا يُنَى في الصدقة»'''. هو 
بكسر التاع» مقصور أي للا تؤخد في السئة 0 


وقوله”*': «يشرب سيّحا»» ما يسقى بالسيّح. وهو الماء الجاري على 
ونه الأرضن كماء العون الاي 0 


.١ ١99/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) عزاه عبدالحق لبعض المتأخرين من علماء إفريقية» فلعله هو. (انظر التهذيب: 
77.. وذكر الباجي هذا القول في المنتقى: ؟//1١‏ غير معزو. 

(6) قريب من هذا للباجي في المنتقى: 0117/9 ونقله المواق في هامش مواهب الجليل: 
5/7 عن ابن بشير. 

(5) المدونة: اهم 7؟. 

(5) يعني ابن شهاب. انظر المدونة: ١/ه4/8.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 15١/6‏ موقوفاً بلفظ : لا ثناء» وورد فى نصب 
الراية: /440 وكنز العمال رقم: .١16940*‏ 1 

(0) انظر غريب أبي عبيد: 2448/١‏ وهو نقله عن الأصمعي والكسائي. 

(8) المدونة: ا/وسممة. 

(4) انظره في العين: سيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والبعل”؟. ا هو ما لا يحتاج إلى سقى ماء مطر ولا غيره» 
وإنما يشرب بعروقه من رطونة الأرضء» ويستغني بها عن غير ذلك. والتفريق 
بينه وبين ما تسقيه السماء في الحديث”" يصحح ما قلناه. 


وَالْعَتَرِيٌ”''» بفتح العين المهملة والتاء المثلثة وكسر الراء: هو 
يسقمّى بماء المطر 0 يعثر له بعاثور. وهو مثل الساقية 0 تحمر 
للنخل”"' البعل لتأتي فيها مياه الأمطار إليها". 


وما سقي بالرشاء» ممذدود» أي بالدلو. 
و يسكون الراء : الدلو ال : 


والدالية" © هي عنشية يشيدديهنا حبل وسعتى يه من نخز 

الخطاطير. 

)١(‏ المدونة: ا/إومسر/و. 

(؟) قاله ابن حبيب كما في تهذيب الطالب: ؟/"ا“اب» والمنتقى: 2168/79 والتقييد: 
5 وهذا التفسير للأصمعي وغيره» وقد خطأه ابن قتيبة» وخطأ ابنّ قتيبة 
الأزهريٌ. (انظر اللسان: بعل والمشارق: .)91/١‏ وكلام ابن قتيبة في كتابه «إصلاح 
الغلط في غريب الحديث لاب عبيد). 

() الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ,287/١‏ وابن حبان: .501/١4‏ 

.١/"*58/١ المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في ق ول وعء وليس بينا في خ» وقد يقرأ: السانية. وقد يكون الساقية هو 
الصحيحء؛ إذ معنى السانية: الدلو الكبير وأداتهاء أو الناقة التي يسقى عليها. (انظر 
العين: سنوء. واللسان: سناء والمشارق: 77/7). 

(5) كذا في ق ول وس وعء وليست بينة في خ. 

(0) انظر ذلك فى اللسان: عثرء والمشارق: ١/لاة.‏ 

(8) المدونة: اوعمم١١.‏ 

(4) انظره فى العين: غرب. 

(98) المدونة: مم0 

() في اللسان: شيء يتخذ من خوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس .جذع 
طويل. (اللسان: دلا) 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وال 0 والسانية: اسم الغرب وأداتهء وأصله الناقة التي ترفع 
الغرب؛ وتسني به”"*. هذا أصلها في اللغة» ثم استعملها الناس في آلات 
ترفع الماء على هيئة مخصوصة. 

والخخرص”". بفتح الخاء: فعل الخارص. وبكسرها: الشيء المقدور 
فيه.ء يقّال: خرص هذه النخلة كذا وكذا وسقاء وقد خرصها الخارص 
ا 


وكذلك الوّسى - بالفتح ‏ فعل الرجل. والوسق ‏ بالكسر ‏ اسم الشيء 
المقدر. 


٠. 0 - . 5 0 )6©( ؟‎ 

55 ئً. ٠‏ . 5 و 1 وت ”١ه‏ 
امنضن إلى إن يزع على ملحت تعضهم» ثم يكون بسرا ثم رطبا ٠‏ وعلد 
آخرين البسر هو البلح إذا اخضرء والزهو إذا اصفر أو احمرء ثم يرطب» 
ثم يجف فيكون تمراأ. 

وقوله”"' في النخل يكون بلحاً لا تزهي”*: «إن فيها الزكاة»» اعترضها 
فضل وقال: كيف تؤخذ الزكاة من تمر لا يُجَدَ إلا بلحاء ويلزم على هذا 
أن تؤخذ الزكاة/[خ5١١]‏ من القصيل'' إذا جَدَء قال: وقد رأيت سحئون 
كتب اسمه عليهاء فلعله لهذا. 


قال القاضي: لعل قوله: لا تزهي. لا يتم زهوها ولا ترطب ولا 


.٠١يمو/١ المدونة:‎ )١( 

() انظر اللسان: سناء والمشارق: ؟77/7. 

(*) المدونة: ١/ؤم"/١.‏ 

(4) انظر اللسان: خرص. 

(6) المدونة: ١/0غ#/"”.‏ 

(5) قاله ابن الأثير في النهاية» واللسان: بلح. 

.”/#4٠١/١ المدونة:‎ )0( 

(4) كذا في خ وسء وفي ق: يزهي. 

(4) في اللسان والقاموس: قصل: هو ما اقتصل من الزرع أخضر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
#رظر اكد : 0 
أو بسرأء ولم يرد البلح الصغير الذي هو علفء فتشبه المسألة الأخرى 
: ب م 

الذي لا يتمر ويجري”'' على الأصل. ويكون قوله: لا يزهيء» لفظ ” لم 
يحقق. وإلا معناه ما تقدم. وإلا فالقول ما قاله فضل. وإلى نحو هذا أشار 
أبو عمران أنها لا تحمر ولا تصفرء ولكنها تبقى خضراء وتدخلها الحلاوة. 


وعتاب بن ا بفتح العين» وتشديد التاء باثنتين فوقها. وأبوه 
بفتح الهمزة وكسر السين. 
ا كذا عند شيوخنا 


ابن وهب عن عبدالجليل بن حميد اليحصبي 
واسم أبيه حميْدء بضم الحاءء ونسبه بضم الصاد. وعند ابن سهل: 
عبدالعزيزء عوض عبدالجليل. 


والصحيح: عبدالجليل إناشاك الف وهو :قال”© البغازي. 
عبدالجليل بن حميد المضري. وذكر روايته عن ابن :شهاب0. 


١ 


وسهل بن حُنيف”*“؛: بضم الحاء. وبُسر بن سعيد”'''. يضم الباى 


تقدما. 


() في س وع وم والتقييد: :١5١/7‏ ولا يكرن. 

زف في ق: ولا يجري. 

إفرفق في ق ول وع: لفظاء وهو الظاهر. وسقط من س. 

(1) المدونة: 5/850/١‏ -. وهو صحابى (انظره فى الاستيعاب: 7# .)١٠١‏ 

(5) المدونة: 4/810/١‏ -. وهو ري توفي 00 (انظر التهذيب: 85/56). 

(5) في س وع وم: قول. ولما في الأصل وجه إذا اعتبرناه مصدرا. 

(0) في التاريخ الكبير: 7/؟17١.‏ 

(4) كذا في خ وعء وكانت كذلك في قء ثم أصلحت: أشهب. والصحيح ابن شهاب» 
وكذلك في المدونة. وروايته معروفة عن عبدالجليل عن ابن شهاب. 

(94) المدونة: ١/١؛#/".‏ 

.”/# 40/١ :ةنودملا)٠١(‎ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والجعرور”'': بضم الجيم”". وابن حُبيق”": بضم الحاء وفتح الباءء 
مصغر”*". والبّزني”“» بفتح الباء وسكون الراء: أصناف من التمر0. 


والجَرين”'' - بفتح الجيم ‏ للتمر كالأندر للقمح. وجمعهةه ل 
ويقال: له 7الهريد أبف . 


ومحمد بن يحيى بن كك بفتح الحاء المهملة وباء بواحدة. 


ولا لا 


وقوله''2 في مسألة الزيتون الذي له زيتء. والنخل الذي يُكَمّْرء 
والعتب الذي يُرَيّب< إذا باغها صائحبها قبل غصره وتزبيية :وإثماره إن علية 
إخراج ما كان يلزمه من زبيب وتمر وزيت. وقال في مسألة الجلجلان9"©: 
(إذا كان قوم لا يعصرونهء ذلك شأنهم. إنما يبيعونه للذين يزيّتونه للادهان: 
أرجو إن أخذ من حبه أن يكون حفيفاً». أشار بعض الشيوخ الأندلسيين أنها 
خلاف الأولى. 

وقد اختلف المذهب في المسألة الأولى». وقد قال في كتاب 


.ال/#غ٠/١ المدونة:‎ )1١( 

(؟) في اللسان: جعر: قال الأصمعي: ضرب من الدقل يحمل رطبا صغار لا خير فيه. 

(9) المدونة: ١/#50/١‏ -»ء وفيها: ولون حبيق. وفي الموطا!: عذق بن حبيق. وفي 
اللسان: حبق: عذق الحبيق: ضرب من الدقل رديء» وهو مصغرء وهو نوع من 
التمر رديء منسوب إلى ابن حبيق» وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه. وانظر غريب 
ابن قتيبة: »4847/١‏ والمشارق: .١975/١‏ 

زفق في ق وس: مصغرا. 

.١#40/١ المدونة:‎ )6( 

(5) كذا فسره المؤلف أيضاً في المشارق: :440/١‏ وفي العين: برن: ضرب من التمر 
أحمر مشرب صفرة» كثير اللحاء» عذب الحلاوة» ضخم. انظر اللسان: برن. 

.5/#41١/١ المدونة:‎ )0 

(4) انظره في اللسان: جرن. 

(9) انظر العين: ربد. 

.5448/8 وهو أنصاري توفي ١9؟١. التهذيب:‎ ."/841/١ المدونة:‎ )٠١( 

.8/84؟/١‎ :ةنودملا)١١(‎ 


)١6(‏ المدونة: ١/وع‏ 7 1 وفي اللسان: جلل : هو تمرة الكزبرة » وقيل : حب السمسم. 


التنبيهات ١‏ حدم لمستنبطة على الكتب المدونة وا المختلطة 114 
موخييل""؟ افيه فى الععك»ه يزكى مون كمه وقيائن نسالة الجلجلان علي 
لأنهم إذا لم يخرجوا زيته وأمسكوه حباً أجزأهم عنده أن يخرجوأ من حبه» 
ولو باعوه لكان على هذا يخرجون من ثمنة. وحكى الباجي”") الخلاف عنه 
في إخراج الزيت من هذه الحبوب إذا بيعت أو من الحب. 


وقد يفرق بين المسألتين: مسألة الجلجلان والمسألة الأولى. لأن 
الجاعلان نين ع2 زكاته زيتاً في البلاد التي عادتهم استعمال زيته 
5 : "2 1 2 
وإخراجه وزرعه لذلك ". 


وقد اختلف قول مالك فى حب فجل الزيت © وحب القرطه'", 


وزريعة الكتان هل فيهم”" زكاة لأجل زيتهم'" أم م وكلامه في 
«المدونة» في مسألة الجلجلان على قوم ا فلم يكن لزيته 


)١(‏ انظره في النوادر: ؟7548/7ء وتهذيب الطالب: ؟/ك#ب. 

(؟) انظر المنتقى: 15/9 - 154. 

(0) على هذه الصورة كتبت في خ» وفي ل وع وس والتقييد: ؟/١177:‏ تجبء وكأنها في 
ق: : كتبت أولاً: تحسب » ثم أصلسه: تجبء أو العكس. والظاهر: تجب. 

(4) انظر هذا في النوادر: ؟/759ء والتبصرة: 4/1“اب. 

(5) في القاموس: فجل: هو بالضم وبضمتين؛ هذه الأرومة» واحدتها بالهاء... وحب 
الفجل دواء آخر. 

() في العين: قرطم: حب العصفرء وضبطه في القاموس: قرطم: بكسر القاف والطاء 
وضمهماء ونقل ابن منظور في اللسان قرطم: عن ابن جني ضبطه له ثلاثياً. 

(0) في ول والتقييد: :17١/‏ فيها. ورواية ابن وهب في حب القرطم وبذر الكتان تؤيد 
صيغة المثنى كما في تهذيب الطالب: ؟/4“اب. 

(6) في ق ول وع والتقييد: زيتها. 

(9) قال عنه ابن وهب: في تهذيب الطالب: ؟/#4ب: وما علمت أن في حب القرطم 
وبذر الكتان زكاة. قيل: إنه يعصر منهما زيت كثير؟ قال: فليزكيا. وعزا اللخمي في 
التبصرة: 4/7هب لرواية ابن القاسم أن في حب القرطم الزكاة من زيته» قال سحنون 
وقد قال: لا زكاة فيه وهو أحب إلي. نقله عن المجموعة وهو في العتبية كما في 
البيان: .»581١/7‏ والنوادر: ؟3537/79. وروى عنه ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة 


في بذر الكتان ولا في زيته» انظر التبصرة : لولهب والجامع : لوقه والمنتقى: 
15 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لكاو بوالاطمطساساسطاسشااااساشسشسشسشظتا سه ساس ا 
إذاً اعتبار. أو لو كان في بلاد لا يستعمل للاقتيات فيها ولا للزيت لم يكن 
فيه”'2 زكاة على القول: إنها إنما تجب فيما يقتات ويدخر وهو غالب 
العيشج أو على أنه إنما تحب هن" الح فيما امف يدو 

وذكر في الآثار”': «سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال/[خ9١١]:‏ 
في الزيتون الزكاة»» كذا هو في الأصول. وعند ابن وضاح: سفيان 
والأوزاعي. 

وقوله فيمن خرص عليه فوجد أكثر”*': أحب إلي أن يؤدي زكاة ذلك 
لقلة إصابة الخراص اليوم. حمله بعضهه”) على الوجرب: وظاهز الكناك خاندقة 
لقوله: أحب”" » ولتعليله بقلة إصابة الخراص» فلو كان على الوجوب لم 
يلتفت إلى إصابة الخراص ولا خطئهه”". وقد وقع هذا لمالك مفسرا فقال في 
كتاب محمد**': إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة فليس عليه إلا ما 
خرص. وقال في «المبسوطة»”؟2: إن خرصه عالم فوجد أقل أو أكثر لم أر عليه 
في الزيادة شيئاً» وإن خرصه غير عالم فليزكه. وكذا روى ابن نافع ني 
وقال من رأيه”''': يؤدي ما زادء خرصه عالم أو جاهل؛ لأنه حق الله. 


)١(‏ في ق: فيها. الضمير يرجع على الجلجلان. 

(؟) في ق: فيها يختبر فيها. وفي ع وس: يختبزء ولعله أظهر. 

(6) المدونة: ١/*"؛#/ل.‏ 

.8/8*48/١ المدونة:‎ )4( 

(5) نقله عبدالحق عن بعض الشيوخ القرويين ونصره في التكت» وكذلك فعل ابن يونس 
في الجامع: .511/١‏ 

(5) في ق: أحب إلي. 

690 قارن هذا بما في رواية أشهب وابن نافع في العتبية مع شرح ابن رشد في البيان: 
ا . 

(4) نقله في التبصرة: 58/7أ» والجامع: ."1/١‏ 

(9) في ق: المبسوط. 

)٠١(‏ ذكره في النكت؛ والجامع: 21/١‏ والرواية في كتاب ابن سحنونء وهو في 
المنتقى: ؟/1507. 

)١١(‏ ذكره عنه في النتكت ورجحه وهو في التبصرة: ؟/2.154 والجامع: 7١/١‏ ورجحه 
أيضاء والمنتقى: ؟/157١.‏ 
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مسألة من أدخل بيته ما جد من نخله"' أو ضم من كرمه أو زرعهء 
والروايتان المنصوصتان عن مالك في الكتاب وكلام ابن القاسم في ذلك. 
اختلف المتأولون والشارحون حقيقة مذهب مالك في المسألة وصحيح 
ولك نيوا * أده شال عر نوو مرا ]16 عله قف ل نوكر قا إذا 
أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع فهو ضامن"". وقال في المال: إذ 
لم«بفرظ اله يضمن ”27 فم قال إذا لم يفرط فى التحبوت لم يضمن 

فذهب بعض شيوخ القرونين إلى أله يحتمل آلا يكون خلافاً وان 
الرواية المطلقة بالضمان ترد إلى المقيدة بإدخاله بيته» وأن ابن القاسم بزيادته 
الإشهاد'" غيرٌُ مخالف له؛ إذ يحتمل أن يشهد ليسقط عنه الضمان ثم 
يأكله ا وآث مقتضى قول ابن القاسم بالإشهاد سواء في الأندر أو بعد إدخاله 
بيته» وأن مالكاً يسوي بين أشهد أولم يشهد. والمخزومي يبرئه وإن لم 


يشتيد”"" :«والق :تخد “هذا الماسة نينا أرق عهوان: 


وحمله غيره من شيوخ الأندلسيين على أن قولي مالك مختلفان؛ 
أحدهما على الإطلاق متى لم يفرط لم يضمنء أدخل ذلك منزله أم لا» ‏ 
أشهد أم لاء كالدنانير. والآخر: يضمن متى أدخله منزله؛ أشهد أم لاء وأن 
قول المخزومي موافق للأول» وقول ابن القاسم مخالف للقولين معاًء ويشترط 
الإشهاد. وسواء ضاع عنده كله أو العشر لا ضمان عليه وإن أدخله منزله. 
وإلى هذا نحا شيخنا أبو الوليد رحمه الله » وتردد نظره في ساعي نفسه لو 
فم #لشدهل يسن إذا لم يمكلة ديع للصرة أو لا يفم كالتائير؟ : 


.٠١ 854/١ المدونة:‎ )١( 
.8/844/١ (؟) المدونة:‎ 
.4/854/١ المدونة:‎ )9( 
.7/954/١ المدونة:‎ )15( 
.5/عغه/١ المدونة:‎ )8( 
.هرعه/١ المدونة:‎ )5( 
.68/846/١ المدونة:‎ )0( 
.”١؟/١ انظر المقدمات:‎ )4( 
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ولا يختلف أنه إذا ضيع"'' أو فرط أنه ضامن» كما لا يختلف إذا 
أدخله للحرز والتحصين والخوف عليه في أنادره. وقد قاله التونسي”". وإنما 
يقع الاختلاف إذا لمي يحقق الوجه الذي 5 كيين هل يصدق بدعواه 
الحرز أم لا يصدق؟ 

والحبّل”*': الحمل بالجنين» بفتح الباء. 

والأقط' 3 - الهمزة وكسر القاف: جبن اللبن المخرج زبده. قال 
الأجدابي'': ويقال فيه: إِقْطء بكسر الهمزة وسكون القاف". 

مسألة”* إن «مات عبد رجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطراء كذا 
عند شيوخناء وهو قول أكثر رواة سحنون. وعند الدباغ: بعد انشقاق الفجر. 
قال بعضهم : ولعله إصلاح من بعض من احتمل على 5 في المسألة. وقال 
أبو عمران: الصحيح: قبل. 

قال القاضي: اختلفت أجوبة مالك رحمه الله - وأصحابه فى هذا 
الباب واضطربت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة 
الخلاف/[خ١١2]1‏ وكذلك اختلف كلام الشارحين ومقاصد المتأخرين. 
والتحقيق في ذلك أن الخلاف في الوقت الذي بحلوله تجب زكاة الفطر 
على قولين معلومين: 

أحدهما بالغروب»: وهي رواية أشهب”") وقول ابن القاسم وحكايته عن 


)١(‏ ضبب على الكلمة في خ. 

(1) ذكره عنه في المقدمات: .1١/١‏ 

فو في ق ول وس وع: عليه. 

(4) المدونة: ١/4ه#/".‏ 

(6) المدونة: ١/لاهمم/م.‏ 

() في ل وس وع: عبدالحق. 

0) أشار المؤلف لهذا الوجه في المشارق: »548/١‏ انظر اللسان والقاموس: أقط. 

(5) المدونة: ١/4هم#م١٠.‏ 

(9) وهي في النوادر: 5//ا70, والجامع: 91/١‏ نقلاً عن الواضحة, والنكتء 
والاستذكار: 4/؟61"؛, والمقدمات: ١/هم#".‏ 
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مالك في مسألة العبد المتقدمة ‏ على الرواية الصحيحة ‏ ومن مسألة من 
مات يوم الفطر”'' فأوصى بزكاة الفطر أنها من رأس المالء وإن كان 
إسماعيل القاضي قال في مسألة العبد الأولى: إن هذا على استحباب. وهو 
من قوله ميل إلى : 


القول الثاني وهي رواية مطرف وعبدالملك وابن القاسم عند”" ابن 
0 أنها تجب بطلوع الفجر. وهو قول أكثر أصحاب مالك وكبارهيه». 
وتردد شيب من قبل نفسه في وجوبها بالغروب”“. 


فعلى هاتين الروايتين رع مسائل الباب» وذلك فيمن مات. أو ولدء 
أو أسلم . أو أيسرء أو أعسرء أو تزوج» أو طلقء أو باع عبداء أو اشتراف 
أو أعتقه. أو ورئه» أو وهب لهء أو احتلم الولد» أو بني بالابنة البكر: 
فمن أوجبها بالغروب ألزمها من مات بعده قبل الفجر أو باع بعده عبده؛ أو 
كان موسراً ثم أعسرء أو طلق زوجته. ولم يوجبها على من أسلم بعد 
الغروب؛ ولا على من ولد له ولدء أو بلغ؛ ولا على من ورث عبداًء أو 
وهب لهء أو ابتاعه. أو أعتق» ولا غلن هن أيسر يعد عشره: 


وعلى القول الآخر لا يلتفت إلى الغروب. ويراعى طلوع الفجر في 
ذلك كله فيلزم المشتري حينئذ للعبد قبل طلوع الفجر دون الماع 
والمتزوج حينئذ دون الزوجة.ء والبالغ. والبكر المبتني بها دون أبيهاء 
والمعتق دون سيده» ومن ولد وأسلمء والموهوب له والوارث» والمطلقة 
دون الزوج. وهكذا فى سائر الباب. ولا يلزم من مات ححينئلك. 


."/ه54/١ المدونة:‎ )١( 

() في ق ول وس: وعند. وهذا مرجوح. 

(©) عزاه له في النوادر: 01//6؛ والنكتء والجامع: ,51/١‏ والاستذكار: 81/4”, 
والمقدمات: ١/همم,.‏ 

20) منهم ابن القاسم ومطرف وعبدالملك كما في النتكت» والتبصرة : ؟/الاوابء والجامع : 
م 

)2( انظره في النوادر: ؟//ا0”*». والمقدمات: ١/م".‏ 
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وقد حكيت فى المسألة أقوال أخر عن أصحابنا: 


قال عضي 37 إن حد وجوبها طلوع الشمس من يوم الفطر. وخرج 
بعض المتأخرين”" على هذا الخلاف في المسائل المذكورة ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. 


وقال بعضهم: إنه لا خلاف فيمن مات بعد الفجر أن الزكاة عليه؛ 
وهو نصه فى الكتاب9) 


وهذا الحق؛ إذ لم ينص أحد في هذا خلافاًء ولو كان ما قاله 
الأول لوجد لمتقدم أو متأخر وما أغفلوه سوى هذا القائل. وإنما 
الخلاف فيما حدث ونشأ بعد الفجر هل يخرج إيجاباً - كما قال في 
«المدونة»”؟» فيمن أسلم أو ولد أم لا يجبء أو ينتقل بنقل الملك؟ 
وأما أن يسقط عمن ذكرناه رأساً فلا يوجد فيه خلاف. وإنما الذي 
يجب أن يقال في هذا: هل الوقت من الغروب إلى الفجر موسع 
الوجوب فيمن أدركه لزمه فرضهء كمن أسلم آخر الئهار أو الحائض 
تطهر فيه فعليهما الصلاة لما أدركا بقية وقته ولزمهما فرضه كذلك هناء 
وإن كان الوجوب يتعين أول الوقت والخطاب يتحتم. لكن لما كان 
الوقت موسعاً لزم من أدركه. أو يقال: إنه غير موسعء خضي 
الوجوب بانقضائهء وعليه ياتي قوله فيمن أسلم يوم الفطر”؟: !| 


)١(‏ انظره في الجامع: 01 وعزاها القاضي عبدالوهاب لجماعة من الأصحاب في 
المعونة: .»4#”0/١‏ والإشراف: .5١5/١‏ 

(؟) انظر التوضيح: .189/١‏ 

(*) المدونة: 4/١‏ ه#لا. 

(4) فيها: :١/884/١‏ (قال مالك: فيمن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر: 
يستحب له أن يؤدي زكاة الفطر... قال: وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر 
فعليه فيه الزكاة). 

(6) المدونة: ١/5ه#/١.‏ 
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يستحب له إخراج زكاة الفطر. وقول ابن حبيب”': إنما تجب على من 
أسلم قبل الفجر. وقول ابن مسلمة: لا تجب على من ولد بعد الفجر. 
فإذا قيل بالتوسعة التي قررنا”"2 ففي القول تجب بالغروب أربعة/[خ7١1١]‏ 
أقرال: أولها إلى طلوع الفجر. 


وعلى القول تجب بطلوع الفجر ثلاثة أقوال يشترك فيها مع الوجه 
الأول؛ يقال”": إلى طلوع الشمسء. وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو 
محيين عبدالوهات”*''أى.بقالة التوسحة إلى زترال ا الكديّن علج لاهو انق 
الماجشون في «الثمانية»”*". أو إلى آخر النهار. وهو ظاهر «المدونة» في 
مسألة يوم الفطر دون تحديد. 


فعلى هذا يقع اختلاف قولي مالك" وغيره من أصحابه في العبد 
يموت ليلة الفطر قبل الفجر هل عليه فطرة أم لا؟ وفي العبد يباع يوم الفطر 


)١(‏ ذكر اللخمي هذا من رواية ابن حبيب لا من رأيه في التبصرة: ؟/لاب»ء والذي في 
النوادر: 017/1: وأجمعوا عن مالك فيمن أسلم قبل الفجر أنها عليه. 

(0) لعلها هكذا في خء وفي ق ول وع: قدرنا. 

(9) في م وس: فقال. وفي ع: فيقال. وهذا محتمل» بل هو أبين. 

(5) ذكره في المعونة: .4#0/١‏ والإشراف: :4١4/١‏ انظر الجامع: ١/١51"ء‏ 
والمقدمات: ."#/١‏ 

(0) هذا الكتاب لأبي زيد عبدالرحمالن بن إبراههم القرطبي المعروف بابن تارك 
الفرس. قال ابن حارث في أخبار الفقهاء: 5177 7158 عن الكتب الثمانية: 
قيد فيها سماعه عن أصحاب مالكء وأكثر ما فيها موافق لرواية ابن حبيب 
عنهم؛ وقد رأيت بعضها بالمشرق» وهي مذكورة ممدوحة عند أهل الآفاق في 
المسائل على مذهب مالك.. .وقال ابن سهل في الأحكام :”15٠‏ معوله فيها على 
أصبغ ومطرف وابن الماجشون» واختصرها سليمان بن بيطر الكلبي مرتين» انظر: 
الصلة: ١١/١‏ والمدارك: .١5/8‏ 4/, 508 وابن الفرضي: .44١/١‏ وفي 
«معين الحكام» لابن عبدالرفيع: ١/8؟7‏ أن ابن زرب اختصرهاء وفي حاشية 
الرهوني: 78475/5» 55١‏ أن أبا عمر الإشبيلي اختصرها. وحكى هذا القول عنها 
في المقدمات: ١/ل/اما".‏ 

(5) انظر المدونة: ١/4ه6م 20٠٠١‏ «هث#/". 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هل هي على البائع إذ قد”'' وجبت عليه إما بغروب الشمس أو بطلوع 
الفجرء أو هي على الم إذ قد انتقل الملك إليه في وقت الوحرجة ار 
عليهما معأ كما حكي عن أشهب”" وجوباًء أو على البائع وجوباًء أوعلى 
المشتري استحباباً على ما قاله أشهب”*' أيضاً في مشتري العبد بعد الغروب 
- ويستخرج من «المدونة» من استحبابه ذلك فيمن أسلم يوم الفطر ‏ أو على 
المشتري وجوباً وعلى البائع استحباباً كما ذهب إليه محمد“. وذلك إما 
لتعارض الأدلة في المسألة عندهمء املق مراعاة الخلاف. أو لأنه لا بعد 
"فق تزكنة هال فى.وقك واحن علن م«الكيود» كين زكن.عاشيعه ففات أن 
باعها وضمها"' من صارت إليه لنصاب فمر به الساعي من يومه ذلك الذي 
زكاها فيه على الأول فإنه يزكيها على الثاني. 


ولا خلاف فيمن مات أو طلق أو أعسر أو أعتق أو أخرج العبد من 
ملكه قبل الغروب أنه لا فطرة عليه؛ وأنها على المطلقة والمعتق والمشتري» 


إلا ما وقع لأشهب” فيمن أسلم أن زكاة الفطر لا تلزمه حتى يلزمه صوم 
م05 


)١(‏ في ع وس: أو قد. وليس مناسيا. 

(؟) في س: ابن شهابء. وهو قول أشهب كما في المقدمات: 085/١‏ وهو في الموازية 
كما في التوضيح: .14٠ /١‏ لكن الذي في المؤاوية: أن هذا ينان باعه يبعا فاسدا ثم 
رده» وهذا ما نقله في النوادر: ذالدلضة 

(9) في ق وع: وعلى؛ والصحيح: أو على؛ إذ هذه الصورة وحدها نقل عنه في النوادر: 
باضه 

(4) انظر النوادر: 09/7" والجامع : * والمقدمات: .""5/١‏ 

(©) وهذا في النوادر: ؟/084”. والجامع: 2*"3735/١‏ والمقدمات: ١//ا#”.‏ 

(5) في قف ول وع وس: وأما مراعاة. وهذا مرجوح. 

(0) في ق: أو ضمها وهو خطأء وفي م وس: فضمهاء وهو محتمل. 

(6) ذكره عنه في الجامع: ١/1"ء‏ والمقدمات: "37/١‏ وهو له في الواضحة كما في 
النوادر: ”/لا "٠‏ ورماه ابن حبيب بالشذوذ. 

3 سقطت «من“» من قى. وفي ل: صوم يومء وفي ع وس: الصوم يوم. وثبتت «من» في 
النوادر: ؟//ا2”. 
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رمضان بإسلامه قبل الفجر من آخر أيامه وحكي نحوه عن مالك”"". 


كما أنه لا خلاف إذا نزلت هذه النوازل بعد الغروب من يوم الفطر أنه 
لا يوجبها طارئ من هذه الطوارئ لمن لم” تجب عليهء ولا يسقطها عمن 
وجبت عليه. 


وقد أشان اللسي ؟” أن القهال كله وفك ترسعة . وجل" القول 
بطلوع الشمس مذهباً - ولا فرق بين المقالتين كما بيناه. 

وهذا الخلاف كله مبني على معنى قوله ‏ عليه السلام -: «فرض زكاة 
الفطر من رمضان””'؛ هل هو لأول ما يمسى فطراً أو هو مغيب الشمس 
من آخره؟ ولا يعتبر هذاء إذ هو موجود في سائر الشهرء وإنما المراد الفطر 
الشرعي المنافي للعبادة المتقدمة من الصومء وهو من طلوع الفجر بعده.» إذ 
هو الوقت الذي استحب اخراجها عنده'؟ ‏ ولا يجزئ عند غيرنا إلا حينئذ 
ويستحب الأكل وإظهار الفطر فيه أو يتسع وقتهء لما لا يختلف فيه أنه من 
النهار» وذلك من حين طلوع الشمسء فإن الفطر في أيام الصوم حينئذ 
مجمع على تحريمه؛ إذ الخلاف فيما قبل ذلك هل هو من الليل أو من 
النهار؟ حتى قد اختلف السلف في جواز الأكل للصائم فيه. وبعضهم أجاز 
ذلك إلى طلوع الشمس. أو المراد الفطر المعتاد ذلك اليوم» وهو الغد إلى 
زوال الشمسء. ولأنه الحد الذي تؤخر إليه صلاة العيدء أو الأكل سائر 
النهار الذي هو محل الفطر. 


دلق وهو في كتاب محمد كما في الجامع: ففقض والذي حكاه عنه هو ابن وهب كما 
في النوادر: ؟/508. 

(؟) في م وس وع: إن لم. 

(©) في التبصرة: ؟//ا4ب. 

(4:) في ق: وحمل. وهذا ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري في أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيرهء» ومسلم 
في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير عن ابن عمر. 


زف4 في قَ ول وع وس : عندنا. 
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حرر ؟ ‏ كابم ا7ا7 77 ست 

وإذا نظرت لما فسرناه وقررناه ارتفع عنك الإشكال 
واضطراب/[خ168١١]‏ الأقوال. وعلمت موضع الخلاف في الوجوب 
والاستحباب وأسبابهماء والله الموفق للصواب. 

ووقع''' في بعض النسخ بعد مسألة: إذا انشق الفجر يوم الفطر فمات 
بعده من ألزم الرجل نفقته أن عليه صدقة الفطرء قال سحئون: وأكثر الرواة 
لا يرون عليه صدقة ‏ ولم أروها ولا هي عند شيوخنا ‏ ولا تصحء وإن 
ثبتت في رواية فمعناها عندي أنها راجعة لمسألة من مات عبده قبل انشقاق 
الفجر. وعليه تصحء فإن مطرفاً وعبدالملك وابن القاسم وابن مسلمة 
يقولان'"': لا شيء عليه. وذكر ابن مسلمة أنه مذهب مالك. وهي على 
القولين المتقدمين. وقد ذكر أبو عمران قول سحئون هذا على نحو ما تأولناه 
فقال: قال سحنون: وأكثر الرواة يقولون في الذي يموت قبل الفجر: إنه لا 
قرا 0 

وقوله فى مسألة العبد يجنى جناية فيها نفسه: إن صدقة الفطر على 
يون . ذهب بعض المشايخ إلى أنها معارضة لقوله في مسألة من له عبد 
وعليه عبد مثله: إنه لا زكاة عليه للفطرء ومثل قول الغير هناك وقول 
بيحيون!7" لأنه تميزلة التجب والشر الا يسفظ زكاتة الديق -ولآن نفقعه صلته 
كما علل هنا بالنفقة. 


)١(‏ أسلوب المؤلف هنا غامض» ولعل المسألة المشار إليها هي ما في المدونة: 
م0 

زهة في ق ول 2 وس: يقولون. وهو الظاهر. 

() بعض هذا مذكور في النوادر: ؟/508. 

(5) في المدونة: :94/67/١‏ (قلت: أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يُقتل 
حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيد أعليه فيه صدقة الفطر؟). 

(5) لم أجد قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2771/١‏ ولعله يقصد ما 
في الهامش الموالي. 

() في المدونة: 5/1091١/١‏ من طبعة دار الفكرء وليس قوله هذا فى طبعة دار صادرء 

: ونصه هناك: (قال سحنون: وقد قيل: إنه بمنزلة الحب والتمر وإن عليه الزكاة»): ففى 

المدونة نسب القول لغير سحئون سخلافاً لما ذكر المؤلف. 
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قال القاضي : قد يفرق بينهما بفرق بين وهو وإن جمعهم”'" النفقة 
والملك فليس كل من جمعه لزوم النفقة يخرج عنه زكاة الفطر كالعبد 
المخدم على أحد القولين”" والصحيح منهماء ولا كل من جمعته النفقة 
والملك كالكافر" ‏ على المشهور ‏ وإن خالف فيه ابن وهبء» ولا تسقط 
بسقوط النفقة في كل حالة» فإنها تلزم على” المكاتب”“ في أشهر 
القولين”؟: وإنما سقطت على”" المديان”" عند ابن القاسم» لأنه ليس عنده 
من حيث يعطيها إلا من هذا العبد المخرجة عنه وهو مستغرق بدين مثله. 
أو مما لا يلزمه بيعه في دينه مما لا بد له منه». كما لو كانت بيده دنانير 
وعليه مثلها وليس له شيء سواها لم تلزمه زكاة؛ لأن ما بيده بالحقيقة مال 
غيره. وفرق ما بين هذا وبين الماشية والحبء. لأن هذه زكاتها منها نفسهاء 
فحق الزكاة فيهاء كانت لمن كانت» ومسألة العبد الجاني هو مالك له حتى 
الآن وعنده مال من حيث يؤدي عنه. وغير”*' ابن القاسم في المسألة الأولى 
إنما التفت لما كانت زكاته مخرجة من غير العين جرت مجرئ غيرهاء ولأن 
الأصل خروج الزكوات من الأموال» فاستثنى الشرع حط الزكاة عن العين 
بالدين» وبقي سائر الأموال على الأصل. 


وقوله في الموصي"''' بزكاة الفطر المتعينة عليه: إنها تخرج من 
رأس المالء دليل على وجوبهاء وهو قول مالك وميا وعامة 


)١(‏ في ق: جمعتهماء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 
(؟) تأتى هذه المسألة بعد هذا. 

زفي4ق انظر المدونة: ١/١اه*"/ 203٠‏ مه“ره. 

(4) هل يمكن أن تكون «عن:؟ 

(©) انظر المدونة: .١١/”81/١‏ 

(5) النظر التبصرة: 49/7 ب» والجامع: 219/١‏ والمنتقى: ؟/184. 
[49 لعل الأنسب: عن. 

(46) انظر المدونة: .8/818/١‏ 

(9) وهو في المدونة: 5/7/1/١‏ من طبعة دار الفكر. 
(١٠)المدونة:‏ ١/غ#هي/ه.‏ 

()انظر ذلك في النوادر: ؟/8٠".‏ 


8 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العلماء”''» وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن من عام قوله: ظوَءَابوا 
/ركرة 24 وهي إحدى الروايتين”" عن مالك وقوله في «المجموعة»2). 
وقيل”*': بل من قوله: طتَدْ ألم من كَيّقٌّ 4" . وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز وابن المسيب. وفى معنى هذه الآية خلاف بين أهل التفسير. 
وقيل”"': بل هي واجبة وفرض/1خ5١1]‏ بإيجاب النبي - عليه السلام - 
وفرضهء وهي الرواية الأخرى عن مالك وقول أكثر أصحابه؛ وهو معنى 
ما رُوي عنهم أنها سنة'”. وأطلق هذا اللفظ قوم من أصحابن"» 
وتأولوا: فرض بمعلى: 0 قال ابن القصار: هي فرضء» والفرض 
في الشرع إذا ورد إنما هو بمعنى الواجب. ولو وقع على التقدير لم 
يصح أن يقع هنا إلا على الواجب لقوله ‏ عليه السلام -: «على كل 
حر أو عبد١5,‏ و«على»؛) حرف صفة من حروف الوجوب لا التقديرء 
ويزيده نياناً ما خرجه الترمذي: «بععث رسول الله كل - منادياً ينادي 


في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم!”"''. 


2186/9 إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنها ليست واجبة»ء انظر المنتقى:‎ )١( 
."85/١ والمقدمات:‎ 

(0) البقرة: " 

(9) انظر الجامع: ,”"18/١‏ وهذا القول في سماع زياد بن عبدالرحمئن» كما في 
الاستذكار: 594/4". والتمهيد: "7/١4‏ 

(14) نقله عنها فى التبصرة: 194/7أ. 

(5) حكى هذا القول ابن حبيب كما في النوادر: 5:01/5. 

(5) الأعلى: 4 

(/1) قاله أصبغ كما في الاستذكار: ."6٠5/4‏ والتمهيد: ."9/١4‏ 

(6) كابن أبي زيد كما في الاستذكار: 680/4”#. والنوادر: #01/7. والمقدمات: 2”4/١‏ 
والجامع: 2١48/١‏ وفي التبصرة: 1194/7 قول مالك بسنيتها. 

(9) كعبدالحق في التهذيب: ؟/لا#أ وابن يونس في الجامع: ."١8/١‏ 

(١1٠)انظر‏ في هذا كله التبصرة: 54/5أ. والاستذكار: 81/4. والمنتقى: ١868/9‏ وقد 
انتقد هذا التأويلء انظر أيضاً المقدمات: ١/#«مم.‏ 

)١١(‏ هذا مقطع من الحديث السابق المتفق عليه. 

() في كتاب الزكاة باب ما جاء في صلدقة الفطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ - 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لم6 
مسألة المخدم'''»: قوله في المخدم: زكاة الفطر على سيده الذي 
أخدمهء يوضح حجة الرواية الواقعة في الوصايا الأول أن 
العبد المخدم على الذي أخدم على من رواه بالفتح _» ل فيه : 
كد بضم الهمزة. وقد اختلف الرواة عن مالك في ذلك؛ فروي عنه: 
هى على 0 وروي عنه أنها على الذي له الخدمة”". والقولان 
حارجاة من «المدونة». وروي عنها أن نفقته من مال نفسه لا على واحد 
منهاء وحكاها ابن الفخار”*“. وهذا القول هو الذي ذكره أصحاب الوثائق 
أنها من خدمته وكسبه وما بقي للمخدم» إلا أن تكون الأيام اليسيرة 
فتكون النفقة على رب العبد. وقيل”*؟: إن كانت كثيرة فعلى الذي له 
الخدمة. وإن كانت قليلة فعلى رب العبد. وقيل: إن كان الخلاف 
فإنما'' هو في الكثيرة» وأما القليلة فعلى رب العبدء وهو مذهب 


قف 
بمو 5 


- وقال حسن غريب. وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/١5!1؟‏ إنه اختلف فيه 

على عمروء فقيل عنه عن النبي. وقيل عنه: بلغني أن النبي. وانظر حول طرق 
الحديث وعللها نصب الراية: ؟/١47.‏ 

.9//ه#*/١ المدونة:‎ )١( 

(6) انظر النوادر: ؟/١37”.‏ 

(6) قاله ابن القاسم وابن عبدالحكم كما في المنتقى: ١184/15‏ وقول ابن القاسم في 
الموازية كما في التبصرة: ؟/49ب, والنوادر: .68/١*‏ 

(4:) محمد بن عمر بن يوسف أبو عبدالله الحافظ. اتسع في الرواية في الأندلس والمشرق 
وسكن المدينة وشوور بها. كان يميل إلى الشافعي ثم تركه إلى بعض قول الظاهرية. 
وهو آخر أئمة المالكية وأحفظ الناس وأحضرهم علما وأوقفهم على خلاف العلماء 
مرجحاً بين المذاهب حافظاً للحديث والأثر مائلاً إلى الحجة والنظرء يحفظ المدونة 
وينصها من حفظه. من كتبه: اختصار النوادر (ورد عليه في بعضه)ء واختصار مبسوط 
القاضي إسماعيل» والتبصرة (وهو رد على أبن أبي زيد)؛ وكتاب في الرد على ابن 
العطار فى وثائقه. توفى 4١8‏ (انظر الصلة: ؟55/9ل"ا ‏ 48ل والمدارك: /ا/85؟ ‏ 
١ ”‏ 

(6) قاله ابن الماجشونء انظر النوادر: 2#”31١/79‏ والتبصرة: ”149/7 س» والمنتقى: .١185/7‏ 

(5) في ق وع وس: إن الخلاف إنماء. 

(0) قوله في المنتقى: »١84/*9‏ والمقدمات: ."86/١‏ 


1ن التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة القِطنية والتين هل يُخْرجٍ منها زكاة الفطر؟ اختلفت روايات 
«المدونة» فيه37 : 


فرواية الأندلسيين وكثير من القرويين”"2: «قلت: فالتين؟ قال: بلغني 
عن مالك أنه كرههء وأنا أرى أنه لا يجزي ادا" شيء من القطنية مثل 
اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء الذي”؟' ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان©؟ ذلك 
عيش قوم". وعلى هذا اختصرها حمديس وجمع معها التين. وعلى أنه لا 
يجزئ ذلك كله اختصرها ابن أبي زمنين وابن أبي زيد' وغيرهما. وهو 
الذي في كتاب محمد””" في القطاني والتين. 


وفي رواية جبلة وعيسى بن مسكيد) بعد قوله في التين «لا 
يجزئه»: «وأنا أرى كل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من 
الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيشاً لقومء فلا بأس 
أن يؤدوا من ذلك وتجزئهم». وكذا رواه سليمان بن سالم عن محمد بن 


م عن أبيه في المدونة. 


)١(‏ في ق ول: فيها. وهو المتناسب مع قوله: منها. والأنسب: منهما. 

(0) المدونة: ١/مهم/".‏ 

() هكذا كتبت الكلمة في خ والتقييد: ؟/٠6١.‏ وفي ق: كتب تحت الألف الثانية ياء 
فربما قرئ: أداء. وفي ع وس: اذا. وفي طبعة دار صادر: وأنا أرى أنه لا يجزثه إذا 
كان شيءء وفي طبعة دار الفكر: "/39417/١‏ -: وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء. 

هق في ف وع وس والطبعتين : التي. وهو بين. 

(5) في طبعة دار الفكر: وإن كان. 

() انظر مختصره: ١/55أ.‏ 

(0) انظر النوادر: ٠7/7‏ ”2 والتبصرة: 5/9 والجامع: 2375/١‏ والنكت. 

(6) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: "/591/١‏ -. والجامع: 275/١‏ وعليه 
اختصر البراذعي : 26٠‏ وهو ما في التقييد: .١160/7‏ وتقدمت ترجمة الرجلين. 

(9) أبو عبدالله؛ سمع أياه وموسى بن معاوية الصمادحيء كان في المذهب من الحفاظ 
المتقدمين وفي غير ذلك من المذاهب من الناظرين المتصرفين. إماماً فى الفقه ثقة 
عالماً بالذب عن مذاهب أهل المدينة. عالما بالآثار صحيح الكتاب. توفي598 (انظر- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

ووقع هذا الكلام لأشهب في بعض النسخ في الروايتين جميعاء ولم 
يصح في أكثر كتب شيوخنا اسم أشهب. وأوقفه في كتاب ابن المرابط 
وقال: ليسر للدباغ ولا للإبياني. وهو كتاب ابن عيسي » ومثله في 
«المنسوط00(؟ و«مختصر» ابن عبدالحكه”". ومعنى عيش قوم أي في الرخاء 
لا في ضرورة الشدة. 


وقوله: يبعثون السعاة قُبّل الصيف”". بضم القاف والباء» أي 
عند استقبال الصيف» ويقال فى هذا قبلاء بكسر إلقاف وفتح الباء 
قدا 

ل «حين”* تطلع الثريا» أي عند الفجرء وذلك 
منتصف/[خ١١١]‏ شهر أيّاره وهو شهر مايه. وقيل لاثنتي عشرة ليلة تخلو 


منله. 


وقوله''' في البكر لها الخادم ولم يحولوا بين الزوج وبينها: إن 

على الزوج زكاة الفطر عن الخادمء «لأنها كانت هي وخادمتهاء نفقتها”") 

على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بهاكء. ظاهره أن 

بنفس التمكين تلزمه النفقة. ومعئاه أنه قد دعوه للبناء كما فسره فى 
إلى م : 
6 0 هالواه ا وه واو و هاه ودع فاو وه .ةدو و واوا وا وا هاده قاع واه .اه واف واها فد وا رام مه . ا 6 6م 


- طبقات الخشنى: ١78‏ والرياض: 55”/١‏ والمدارك: .)5١4/4‏ 
)١(‏ عزاه له فى التكت. 
(9) وهو له فى النوادر: ؟/#٠#»‏ والنكتء والمنتقى: 2188/9 والجواهر: "60/١‏ . 
(6) في المدونة: :4/6#8/١‏ (قال مالك: سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع 
الثريا). 
(4) المدونة: .4/88/١‏ 
(5) كذا في النسخ والطبعتين؛ طيعة دار الفكر: ١١/587/١‏ -)؛ وفي ق: حتى. وهو 
- . 
(5) المدونة: ١/كهي١.‏ 
(0) فى الطبعتين: نفقتهماء وهو الظاهر. انظر طبعة دار الفكر: .5/597/١‏ 
)0( المدؤنة: 10/0 
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وكذا قال ابن الوا وبهذا فسر هذه المسألة الشيوخ. ولابن شهاب 
في النكاح”؟ خلاف هذا حتى يقضي به السلطان. 


39 0 


."٠5/9 انظره في النوادر:‎ )١( 
المدونة: 7/ه6؟/9.‎ )"( 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الأيمان والنذور 


قوله'' فيمن حلف بالمشي إلى مكة فلم يُفِض: «لا يركب في رمي 
الجمارء ولا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى نه 
بأساء وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه؛ ثم أتى 
المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة فيما قد مشى فلا 
بأس أن يركب فيهاء وهذا قول مالك الذي أحب أن يأخذ به”'"'. وفي 
رواية ابن عتاب”" نحب وتأخذ به”*2. ونحو هذا وبنصه”2 في كتاب الحجء 
وفيه: الذي أحبٍ وآخل به”"". 

في هذا بيان وإشارة إلى الاختلاف من قوله في الذي ركب في 
را وه راجوعةه لحاجة .وأك'له قولا آخر غير الذى أن أن يأخذ به 
ابن القاضوة وهو ما له منصوص في «سماع» ابن القاسم”'' في الذي يركب 
في المناهل: أحب إلي أن يهديء قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه 
كان يستثقل أن يركب فيها ‏ يعني في الذي سقط بعض متاعه. أو في 


)١(‏ المدونة: ؟/8/5/". 

(0) فى طبعة دار صادر: أحب أن آخل به. 

(0) هذا ما في طبعة دار الفكر: ؟/١٠١/54.‏ 

(4) في ع وس: يحب ويأخذء وفي التقييد: 1448/7؟: نحبه ونأخذ به. 

(6) فى سن: ونصه. 

.4/456/١ المدونة:‎ )5( 

(0) انظر عن سماعه رياض النفوس: ١/”/ا”‏ والمدارك: ره ىك لاقل اول /اؤك؟,. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حوائجه ‏ وإن كان أبو عمران لم يحمل هذا على خلاف؛: وحمله على 
الااستحباب. 


ولا وجه للاستحباب فيه إن لم يكن خلافاً. 


وقد اختلف تأويل الشيوخ في قول ابن القاسم: «ولا أرى به بأسأك. 
هل يرجع على المسألة الأولى - وهو قول مالك: الا يركب في رمي 
الجمار»؛ ويكون خلافاً له. وإليه أشار اللخمي . أو يعود على الركوب في 
حوائجه ‏ وهو تأويل أبى محمد ويعضده قوله في الباب بعد هذا"''“ مثل 
للركوب في رمي الجمار ذكر. وأما إن قدم طواف الإفاضة فله أن يركب في 
رجوعه إلى منى”""'. يريد وفي رمي الجمار. ولم يوسع له ابن حبيب”" في 
ذلك؛ قدم الطواف للإفاضة أو أخره. 


وقوله» في الذي حج ماشياً لنذره وخرج إلى عرفات راكباً وشهد 
المناسك راكباً: «أرى أن يحج الثانية» إلى آخر المسألة. قيل: هي خلاف 
لما وقع له بعد هذا أنه يجعل مشيه الثاني إن شاء في عمرة أو حجة ما لم 
0 ان نذر حجة. ومثله في كتاب محمد©. وجعله هنا يحج لأنه إن 


)١(‏ أي في هذا الباب نفسه بعد هذا الكلام بيسير. 

(؟) نص المسألة في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ؟/ل/ا/ا/4 -» وطبعة دار الفكر: 
0١‏ اما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشياً في مشي وجب عليهء أله أن 
يركب في المناهل في حوائجه؟ قال مالك: نعم. قال: وقال مالك: لا بأس أن يركب 
في حوائجه. قال ابن القاسم: ولا أرى بذلك بأساًء وليس حوائجه في المناهل من 
مشيه... قلت: وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى؟ قال: 
نعم» وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى». 

() انظر قوله في المنتقى: “/575. 

(؟) المدونة: ؟/5/7/8". 

(6) في م وس: تككن الأولى» وفي الطبعتين: «... نذر المشي الأول...؛ انظر طبعة 
دار الفكر: ؟4/7١/".‏ 

(5) انظرها في النوادر: 0/4". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة م 
جعله في عمرة لم يمش م"( ركبء إذ ليس فيها خروج إلى عرفة ولا 
إفاضة ولا شهود المناسك المشهودة في الحج. وقد اختصرها بعض 
المختصرين”"': رجع قابلا. جنوحاً لمعنى اللفظ الآخر حتى لا يتنافر. وقال 

بعضهم'” : قوله: يجعل مشيه الثاني إن شاء يه ونا 01 شاء 
عمرة أن معناه أن”*' ركوبه في غير المناسك» وكلامه الأول إنما هو فيمن 
ركب فى المئاسك. 

ذه 0 رلك 7 05 واء كك 

ووقع في رواية الأندلسيين بعد الال | : «قيل لمالك: أفترى عليه 
أن يهدي؟ قال: إنى أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه»» ولم يذكر هذه 
الرواية مختصرو القرويين كحمديس وابن أبي زيدك. والرواية صحيحة معناها 
فى العتبية وكتاب 1 


ا 1 ء ١ل‏ 
وقوله في حديث ابن أبي حبيبة ": : 
كعاتب آنه حم وات عزن 557 زه كان بالقاء. :وإتطا أثتان بتحناقة سنه: إل 


أن مع ذلك في الغالب قلة العلم'''“. وقوله: «حتى عقلت» أي عرفت ما 


)١(‏ في ع وس وم: مما. 

(؟) كالبراذعي: 59. 

(0) هو عبدالخق في النكت. 

(4:) كذا في النسخ. 

(6) المدونة: "/1١١/5‏ من طبعة دار الفكر» وليست في طبعة دار صادر. 

./69/7 ذكره عنه في تهذيب الطالب:‎ )١( 

(0) هو عبدالله بن أبي حبيبة» انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ١/هلا.‏ 

(6) في المدونة: ؟/9/8/١١:‏ «مالك عن عبدالله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل - وأنا 
يومئذ حديث السن -: ليس على الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي 
نذراً - شيء. فقال لى رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو ‏ لجرو قثاء هو فى يده - 
وتقول: علي المشي إلى بيت الله؟ فقلته. فمكثت حينا حتى عقلت فقيل لي: إن 
علك مقاء فحت سعيد يخ المنين :الله عن :ذلله فال عليك مقى: فمقيت»: 

(9) وكذا في العتبية» انظر البيان: #/98, والنوادر: 48/4. 1 

)٠١(‏ نص ابن حبيب رواية عن مالك كما في المنتقى: */7” هكذا: «وكان يومئذ قد بلغ الحلمء 
إلا أنه كان صغيراً بحدثان بلوغه»» وانظر الاستذكار: 6١/78؛‏ والعتبية في البيان: 1757/6. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب عليء وقد يكون هذا على 


مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي 
(المبسوط» د يمين الصبى يحنث بعد بلوغه: ل 


والجؤو””, بكشسير الجيم وسكون الراء: واحد القشاء. وقيل: 
صغاره”*“. وقيل: طوالها. 


0 بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلاً من 
المدينة. وقال عبدالحق فيه: مُرانء بضم الميه”. 


وَقَوْل9: «ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة» إلى قوله": 
«أو الجر أو الركن أو الحجر». ثبت"'' عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في 
أصولهم . وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ «أو الحجر؛. وهما سن 
في كتاب الح(١".‏ 

مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت اللهء أو الكعبة. أو 
المسجد الحرام. أو مكة. أو ذكر شيئاً من أجزاء البيت يي دون ما 
عدا ذلك إلا أن ينوي حجاً أو عمرةء فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام 


)١(‏ المدونة: ؟/4/ ١١‏ -. وفي ق: وفي. 

(؟) في البيان: ١77/#‏ أن هذا مذهب ابن كنانة. 

90 المدونة: 078؟/١1.‏ 

(؟) انظر اللسان: جرا. 

(6) المدونة: ؟/ةلاره. 

(5) كذا ضبطه المؤلف في المشارق: 544/١‏ وزاد أن الأجدابي أيضاً ضبطه بضم الميم. 
وانظر معجم ما استعجم: 2171/4 ومعجم البلدان: ه/6ة. 

(0) المدونة: 88/9/". 

(6) المدونة: ؟/6/88. 

(4) في ق: ثبتت. وهو مرجوح بما بعده. 

)٠١(‏ فى ق: ثابحان. 

.ة/4070/١ المدونة:‎ )١١( 

(0) المدونة: ؟/5/88. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبي 0 وجمهور الشيوخ. وهو 
مقتضى ما فى كتاب ابن حبيب”" عنه”" أنه لا يلزمه في «زمزم» و«الحطيم» 
و«الحجر». وقد سلم ل”* أبو محمد قوله «زمزم»» ولم يسلم له أن ذلك 
مذهبه فى (الحجرا و«الحطيم» لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا بغفدالة: 
أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود”' وقوله: إنه يحج فقد 
سوى بين الركن والحطيم (هناء: لكن قد يتأول ما قاله ابن خنيبن!” على 
وفق الكتاب في أن من «الحجر» أو«الحطيم»)”'' ما ليس من البيت» فكأنه 
جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم» والبيتٌ لا شك منهء والحرم 
5 لتك 

متصل به . 


وَكعن آنزذ اثنائة آن مذهه. فى الكناته» أنه لقع نوق 49 دكن شيا 'مننا 
في المسجد الحرامء خلاف ما كان خارجاً منهء واحتج بمسألة «الحطيم». 
وحكى عن نعض الناس في ذلك تأويلاً ثالثاً على المدونة وأن الركن 


.با٠١ال/١ هذا في المختصر:‎ )١( 

(؟) نقله في النوادر: 78/4. 

(9) أي عن ابن القاسم. 

(5) أي لابن حبيب. قال أبو محمد في النوادر: 14/5؟: «الذي ذكره ابن حبيب عن ابن 
القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله في المدونة ». 

(5) قال في المدونة: ؟/8/448 -: «قال: ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا 
يجب عليه الحج أو العمرة» ولا يجب عليه في ماله شيء. قال: وكذلك لو أن رجلاً 
قال: أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسودء يحج أو يعتمرء ولا شيء عليه إذا لم يرد 
حملان ذلك الشيء على عنقه؟. 

(5) قال ابن حبيب: الحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام. انظر النوادر: 
#/ه ”,2 والمنتقى: #“/737. 

(0) ليس في خ. 

(6) في المدونة: ؟/88/١1:‏ «إن قال: علي المشي إلى الحرم فلا شيء عليه». وفيها: 
اام : «إن قال: علي المشي إلى البيت فعليه المشي». وفيها: ؟/88/": «إن قال: 
علي المشي إلى المسجد الحرام فعليه ذلك». 

(9) في ق: مشي متى. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


والججر والحَجَر كالصفا والمروة؛ لا يلزمه فيه شيء خلاف قوله: المسجد 
الحرام؛؟ قال: والتبس عليه لفظه في الكتاب. 

قال القاضي: وكذلك أقول: إنه قد التبس على ابن لبابة في تأويله 
أيضاً. والصواب والظاهر ما قدمناه أولاً. 

وفى بعض هذه الألفاظ وأشباهها في الأمهات خلاف كثير معلوم, 
وإنما قصدنا هنا للتنبيه على مذهب الكتاب واختلاف التأويل عليه فقط. 

ارك كي ار باكي دي لاد ايكلف بالماني إلى بيت الله ونوى 
مسجداً: «وقال الليث مثله»”'. ثبتت في كتاب ابن عيسى. وكتب عليه في 
كتاب ابن المرابط: سقط للدباغ و للإيياني. 

وفي مسألة”) الحالف بالحج من حيث يحرمء قوله: «فهذا 
يدلك/[خ١7١]‏ في الحج أنه من حيث حنت»؛ كذا في الأصول. قال 
سحئون: معناه من حيث حلف.ء وكذا في رواية ابن الطلاع: من حيث 
)0 بفم الهوزة 6 تضعين ذل 


ابن بدي عن :سفيان ريشن سا نن: أب خالد. كذا عند ابن 
عيسى. وعنده أيضاً: ابن وهب2©©» ٠‏ وهي رواية ابن عتاب لا غير. 


والقهقرى”''» بفتح القافين وبالراء مقصور: مشي الرجل إلى خلف. 


وعروة بن و 


)0( في طبعة دار الفكر: اا وروى ابن وهب عن مالك مثل قول ربيعة» وقال 
الليث مثله. وفي طبعة دار صادر: ؟/4/85: وروى ابن وهب عن مالك والليث مثل 
قول ربيعة. 

(؟) المدونة: «رو/مم,. 

ف وهو ما في طبعة دار الفكر: ./١7/5‏ انظر العتبية في البيان: 0311/6 458, 
والمنتقى: 578/7. 

(؟) المدونة: 7١/87/9‏ -. انظر ترجمته في التاريخ الكبير: ١/7؛‏ والجرح والتعديل: 
كلكو وتعجيل المنفعة: .5868/١‏ 

)2 وهو ما في الطبعتين (طبعة دار صادر: ؟/؟87//و -؛ وطبعة دار الفكر: ؟/5١/8).‏ 

(50) المدونة: 4/809/9. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 253 
ْ 9 ااء - ( 

وليس لله حاحة بحَفاك”2, مقصور» وفع في المدونة 00 

وعامٌ قابل”"'؛ على الإضافة. 

ومسألة”*؟ الذي يحلف بالسير والذهاب والانطلاق والركوبء قال: لا 
شيء عليه إلا أن ينوي الحج أو العمرة. ثم قال في الركوب بعل 20 : 
«أرى ذلك عليه»), يريد: نواه أو لم يلوه. ع وقد كان يختلف في 
هذا القول» كذا ضبطناه نفتح الياء وكسر اللام» راجع إلى ابن القاسم. وقد 
ب 5 ' ١‏ 5 . 5 000 © الزافى 

ثم ذكر قول أشهب وأنه اختلف فيما اختلف فيه قول ابن القاسه'. 

فاختصرها حمديس على أن قوله اختلف في جميع الألفاظ”*". وعليه 
تأولها ابن لبابة. وقد حكى القولين عنه ابن حارث. وقد روى سحئون 
ومحمد بن رشيد(2 عنه مكل قول أشهب إلزام جميعها. وبيان ذلك في 


)١(‏ المدونة: 7/8/9 -. وفى قى: فى جفاك؛ وتشبه فى س: بحلفاك» وفى الطبعتين: 
بحفائلك» انظر طبعة دار الفكر: ؟/5/18 وهو الصواب. 1 

(؟) في المدونة: لو أن حالفا بالمشى إلى الكعبة حافيا لقيل له: ليس لله حاجة بحفائك. 
رالعن الها ضيح اتعتورة مهدر الل اناف يننا 

(6) المدونة: 75/85/5. وفى الطبعتين: عاما قابلاء انظر طبعة دار الفكر: ؟/6١/5.‏ 

(4) المدرنة: 48/9/لا, 0 

(8) المدونة: ؟/88/لا. 

0) المدونة: ؟/88//. 

(0) في طبعة دار صادر: «وقد كان ابن القاسم يختلف في هذا القول». وفي طبعة دار 
الفكر: «وقد اختلف فى هذا القول». 

(4) في المدونة: ؟/88/, : «وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا». 

(9) في النكت أن بعض القرويين قال بتناقض المسألتين. 

)٠١(‏ محمد بن رشيد بن عبدالسلام بن المفرج (في المدارك: الفرج) الربعي مولاهم أبو 
زكريا. كانت رحلته ورحلة سحنون إلى الحجاز وإلى ابن القاسم واحدة. كان من أهل 
الفقه والعلم ثقة في نقله. وكان أهل الأندلس يسمعون منه أولاً أكثر من سحنون ثم 
اجتنبوه لمعاملته بالعينة. توفى: 7٠١7”‏ (انظر طبقات أبى العرب: ١48‏ والمدارك: 
4. ونص كلام عبدالحق في التهذيب: ؟/1١9ب:‏ «وقد ذكر في بعض حواشي- 


03 التنبيهات ١‏ - المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المدونة أيضاً من مسألة: أنا أضرب بمالي رتاج الكعبة وإلزايه الحج أو 
العمرة''' ولم يشترط في ذلك نيةء فإنها لا فرق بينها وبين قوله: أسير 

0 ,أزىل 0 ١‏ 
إليها ' وأذهمب . 

وحمل المسالة سائر المشد م 0 على أن الخلاف في الركوب 
وحجله. 

وترجح أبو عمران في تأويلها". 

وقول يحيى بن سعيد”'' في الحالفة على جارية ابنها لتحملنها إلى 
بيت الله: «تحج وتحج بها وتذبح ذبحاً»» هو خلاف لقول مالك. وحكى 
ابن حبيب نحوه عن مالك أيضاً. وفي موطأ ابن وهب عنه خلافه. قيل لعله 
لم تكن لها نية في إحجاجها ولا حملها فاحتاط له في الوجهين. 

وقوله: «تذبح له ذبحاً» ‏ بكسر الذال ‏ هو الشاة المذبوحة» قال الله 

70 - 
تعالى : طوَتَدَمْنهُ يذِبْج عَظِيم (©4”". والذّبح اسم الفعل. 

وقف ال 0 في تأويل قوله في مسألة”''2: أنا أحمل فلاناً إلى 

بيت الله ولم ينو تعب نفسه إنه يحج راكباً ويحج بالرجل معه. فقيل: 


- الكتب فيما أحفظ ‏ أن ابن رشيد روى عن ابن القاسم الخلاف في جميع تلك 
الألفاظ». 

() الذي في المدونة: ؟/48/١1‏ أنه ألزمه الحج أو العمرة إذا قال: أنا أضرب بمالي حطيم 
الكعبة. أما هذه فلم ترد في الكتاب بنصهاء لكن يبدو أن قائل ذلك لا شيء عليه كما 
في الكتاب. 

(؟) فهذه اشترط فيها أن ينوي بذلك حجًّا أو عمرة. انظر المدونة: ؟/5/84. 

) في ق: أو أذهب. 

زهق مثل البراذعي : 54 

(6) رأيه هذا في تهذيب الطالب: 141/5 جوابا عن سؤال من عبدالحق الصقلى. 

1 .1١/86/9 المدونة:‎ )5( 

(0) الصافات: /ا١٠.‏ 

(0) انظر تهذيب الطالب: ؟/7هب. 

(9) المدونة: ؟/5/855. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
معناه نوى حج نفسه» ولو لم تكن له في ذلك نية لم يلزمهء وقيل : سواء 
نوى أو لم ينو. 

وقوله بعد”'“: «وأنا أحج قلؤة ارت مو اقولة: أنا العمل كلاناكه 
يدل على أنه إن لم تكن له نية في حج نفسه لاستوى اللفظان؛ء وكذلك قال 
القالس 5 أوجب في لزوم الحج في نفسة . 

0 ١ "5 4 

وعبدالكريم الجزري” "2 بفتح الجيم والزاي؛ منسوب إلى الجزيرة. 

وخلاس بن 0 بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» هذا هو 
الصواب» وهى روايتنا عن ابن عتاب. وكان فى كتاب القاضي بالحاء 
المهملة. وبالمعجمة ذكره البخا 0 وغيره. 

وقوله: يَرْحَف"' بالشاة كَرْهاً. كذا ضبطناه بفتح الياء و الحاء وهو 
صحيح. ومعئنى ذلك أي يضعف أمر الشاة ويكره الاجتزاء عن ويرى أن 
جوازها إنما يكون آخر ما يقدر عليه؛ يقال: زحف البعير وأزحف إذا أعيّى 
فَجَرّ رَسَنّه كأنه بلغ/[خ77١]‏ غاية قدرته على المشيء وأزحف الرجل إذا 


)١(‏ المدونة: ؟/86/". 

(؟) حكى ذلك عنه فى النتكتء. وانظر تفصيلاً فى هذا في التقييد: 584/7. 2 , 

(6) المدونة: 8/84/5. وهو عبدالكريم بن مالك المتوفى .١177‏ انظر التهذيب: 278/1 
ولعله نسب إلى جزيرة ابن عمرء وهي ما بين دجلة والفرات كما في معجم البلدان: 
5/7 وممن ذكر السمعاني في أنسابه: 08/5 من الجزريين عبدالكريم هذاء لكنه 
وهم فسماه عبدالكريم بن أبي المخارق» انظر حاشية الكتاب. 

(4) المدونة: ١/84/7‏ -. وهو بصري» ترجمته في التهذيب: #/؟6١.‏ 

(ه) في التاريخ الكبير: .570/١‏ 1 

(7) في المدونة: 7/8٠‏ من طبعة دار الفكر: كان مالك يرحف بالشاة كرهاً. قال مالك: 
والبقر أقرب شيء إلى الإبل» وفي طبعة دار صادر: يرجر. 

(00) كذاء والمناسب: بها. 1 

(6) كذا في النسخ » ومعنى: جر رسنه: جر زمامه وخطامهء وهذا لا يتناسق مع الكلام 
هنا فربما قصد المؤلف ‏ أو الناسخ ‏ أن يكتب: فِرْسِئهء والفرسن: الحافر وهذا 
استعمال عربي في هذا الباب؛ ففي العين واللسان: زحف: جر فرسنه. وقد تتصحف 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
انتهى إلى غاية ما يطلب وكل مُعْي زاحف37". 

وقوله"': «بئس ما جزيتيها:”". كذا الرواية بإثبات الياءء وهي لغة 
لبعض العرب. ومثله قول أبي بكر لعائشة: لو كنت جزيتيه. والأكثر في كلام 
العرب في مثله حذف الياء والاقتصار على علامة المؤنث بكسر تاء 
الادطا” 1 

لدم ره (©6) 1 5 زف 

ومهراق الدماء بضم الميم وفتح الهاء : 

والخرانة'" 2 يكس الخاء واراد أمانة الكيية: 

وقوله فيمن جعل ماله في طيب الكعبة: يدفع إلى خزنتها". هذا يدل 
على جواز تطييبها وتطييب المساجد وتجميرها إذ لو لم يكن طاعة لما ألزمه 
أن يفي فيه بنذره. وقد فعل هذا في الصدر الأول واستمر عمل المسلمين 


على ذلك وعمل الخلوف فيها. والأصل في ذلك تطييب النبي - وَل 
موضع النخامة في 0# وقول مالك : «الصدقة أحب إليه مما يجمر به 


)١0‏ انظر مزيد تفصيل لهذا في المشارق: ."١4/١‏ والنهاية: زحف. 

(0) المدونة: ؟/8/694. 

(9) هذا من حديث المرأة التي نذرت إن أنجاها الله على ناقة من نوق الصدقة المسروقة 
أن تذبحها... والحديث أرسله في المدونة عطاءء. وهو في مسلم في النذر باب لا 
وفاء لنذر في معصية الله. عن عمران بن حصين. 

(1) انظر في هذا المشارق: .١548/١‏ 

(9) المدونة: ؟91/9/١11.‏ 

4 في العين: هرق: الهاء مفتوحة في كلهء لأنه بدل من همزة: أراق. وفيه لغة شاذة 
بسكون الهاء. انظر اللسان: هرق. 

(0) المدونة: 15/9ة/ة. 

(4) الذي في الطبعتين: #يدفعه إلى الحجبة»؛ طبعة دار صادر: ؟4/48/1 وطبعة دار الفكر: 
فلشاكت 

(١‏ في البخاري في الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد عن أنس أن النبي ‏ كك 
رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده.. .. 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد... 
عن ابن عمر. 
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المسجد'» ليس على تضعيفه وكراهيته لكن لترتيب فضل أعمال البر بعضها 
على بعض في الآأجر. 

وكل اسم في هذه الكتب سلام''' أو ابن سلام مشدد اللام إلا 

ومسعر بن كدام'”» بكسر الميم والكاف وتخفيف الدال المهملة. 

وانظر في الكتاب جواز إخراج القيمة عن العروض إذا جعلها هديا 
كان في يمين أو غيره»ء وهو قوله كله عند مالك سواء حلف أم لا؛ 
قال”*': «هو سواءء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى 
به هدياف وكذلك قال فى كتاب المحج”* . فقوله: أخرجء ظاهره أنه من 
عنذده .2 وقد قال في مو ضع ا لايبيعه ويبعث ثمنه) ولم يفرق ما مين 
بيمين أو غيره. 

وكل هذا يخالف ما ذكره بعض الشيوخ”” من الفرق بين ما كان بيمين 
أو غير ذلك» وإنما استويا هنا وفارقًا ما أخرج صدقة لأنه معلوم أنه هنا لم 
يقصد هدي الشيء بعينه؛ إذ ليس مما يهدى. وإنما أراد عوضه» فسواء 
باعه أو أخرج من عنده. وقد ذكر ابن المواز في الذي يخرج ثوبه هدياً ثم 
يريد إمساكه وإخراج قيمته قولين عن مالك. 


والعَرّام بن حَوْشَّبٍ”"'. بفتح الحاء والشين المعجمة. 


دلق في المدونة: ؟/87/١‏ ذكر سلام بن مسكين. 

(؟) وهو صحابي» انظر الإصابة: .1١8/4‏ 

(*) المدونة: ؟/"ة/8. وهو هلالي كوفي توفى .١67‏ انظر التهذيب: .7١ 7/٠١‏ 

(4) المدونة: 9/؟و/م. ان 

.١٠١/519/4/١ المدونة:‎ )©( 

0) المدونة: 457/79ة/؟. 

(0) في ق وس وم: بين ما كان. وهو أوضح. 

(0) عزا عبدالحق هذا لبعض الشيوخ القرويين في النكت. 

(9) المدونة: .”/1٠١1/5‏ وهو الشيباني الواسطي المتوفى 2١1548‏ انظر التهذيب: .١58/8‏ 
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والتكشكو "''. بفتح السينين المهملتين وسكون الكاف. وحكى 
غبدالحق فيه الكسر ١‏ 0 ولا أعرفه. وسكسك قبيل من اليمن”". 


00000 م 0”") الء : 8 . بن 
وغيلان بن جرير 3 بفتح الغين المعجمة. وأبوه بفتح الجيم. 


وأبو ا عن أبي موسى الأشعري وهو أنئنه - بضم الباء وسكون 
الزلة:ويعدها داك 


وقوله””' فى الحديث: «إلا أنيت الذى هو خير منها وكفرتث 
يميني"" . هنا 5 الجزاب 9 ضند الرواة. زرفل ابن وضاح وأحمد بن أبي 
سليمان ويحيى بن عمر”) بعده: «أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير؛. قال في كتاب ابن عتاب: صح عند ابن وضاح وخط عليه في كتابه. 


وفي الحديث الآخر: «فليكفر عن يمينه وليفعل”"'2. هنا تم الحديث 


(0) المدونة: .5/٠١1/5‏ وهو إبراهيم بن عبدالرحملن الكوفي» انظر التهذيب: .17١/١‏ 

(؟) انظر هذا في معجم القبائل العربية: ؟//071. 

(©) المدونة: .5/٠١7/1‏ وهو أزدي بصري توفي ١79‏ كما في التهذيب: 7717/8. 

(5) المدونة: .5/٠١7/7‏ وقد روى عن أبيه وتوفي 2٠١‏ انظر التهذيب: .7١1/1١7‏ 

(©) المدونة: 7/9 ١٠١/7كء‏ وفي طبعة دار الفكر: ١١/54/15‏ وقف عند قوله في الحديث: 

قف الحديث في المدونة عن ابن مهدي عن حماد بن زيد يد عن غيلان بن جرير عن أبي 
بردة عن أبي موسى؛ وهو سند صحيح. والحديث متفق عليه وهو في البخاري في 
كتاب الأيمان والنذور في الباب الأول. وفي صحيح مسلم في كتاب الأيمان باب 
ننت حفن حلفت يميا راي بغيرها بكرا منها.. 

زفق في ق ول وم وس: الحديث». وهو الظاهر. 

كف وهو ما في طبعة دار صادر. 

زفي الحديث في المدونة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن بي هريرة. وهو 

سند رجاله ثقات». والحديث في مسلم في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا 

فرأى غيرها خيرا منها. .. من طريق مالك وبسند المدونة نفسهء وليس فيه زيادة: 
الذي هو خير. 
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عند جميعهم. وزاد في رواية الإبيّاني”'2: «الذي هو خير». 


وفي حديث ابن 3 «ريبما حنث ثم كفمر» وربما قدم 
اللكفار 0 كذا لهم. وعند الأصيلي: ربما حلف/[خ55١].‏ والأول 
شو 

وأنو 0 بفتح الحاء. تقده””2. 

وقول0) في الذي حلف على الشك: إنه إن كان كما حلف برء 
معناه: وافق البر لا أن'" الإثم ساقط عنه. وهذا قؤل غير واحد من 
الشيوخ» لكن ليس إثم الحالف على الشك كإثم الحالف على تعمد 
الغموس. وليس وجود ما حلف عليه بعد الشك كما حلف بالذي يزيل عنه 
إثم الجرأة لا في التعمد ولا في الشك. وكأن بعضهه”" فهم من معنى قول 
ابن القاسم سقوط الإثم» ولا يصح إلا على ما قلناه. وأشار بعضهم إلى أنه 
مثل ما وقع له في «العتبية»”*؟ و«الواضحة» في القائل: امرأته طالق إن لم 
تمطر السماء غداًء فغفل حتى أمطرت في الوقت الذي حلف عليه أنها لا 


وهذا باب غير الأول؛ فإن مسألة الإثم بالجرأة على يمين الغموس 
متعلق باليمين بالله؛ ومسألة اليمين بالطلاق على الغيب لا تعلق له بالإثمء 


.)١1١/59/؟ وهو ما في الطبعتين: (طبعة دار صادر: ؟/7١٠١/28 وطبعة دار الفكر:‎ )١( 

.١1/٠١ 1/9 المدونة:‎ )0( 

زهرة في الطبعتين: زيادة: ثم يحنثء طبعة دار الفكر: ؟/9؟/8. 

(؟) المدونة: ؟/7١1/ل.‏ 

(5) لم يتقدم. 

(56) المدونة: 9/١١٠١/ه.‏ 

(0») في ق والتقييد: 76/5: لأنء وفي س وم: لا أرى الإثم. ولعله تصحيف. 

(68) هذا مفهوم ما اختصر عليه البراذعي في التهذيب: ٠7,ء‏ وهو مذهب التونسي كما في 
التوضيح: /١‏ ١١ا".‏ 

(4) انظر البيان: .١59/5‏ 
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وإنما هو من باب تعليق الطلاق بشرط عند من يرى ذلك في كل شيء. 
وهو مذهب المخالف» وإليه تجنح هذه الرواية في هذه المسألة» وعلى 
مذهبه في «المدونة» وغيرها أنها تطلق عليه على كل حال للزوم الطلاق له 
بأول قوله وحلفه على ما لا يتحققهء وكان فيه شبهة من باب طلاق الهازل 
أيضا: 

ومعنى قوله'': "العمر الله». أي بقاء الله والعّمر والعُمر ‏ بالفتح 
والضم -: الحياة والبقاء إلا أنه إذا استعمل ف في القسم لم يكن فيه غير 
الفتح. وقول محمد: عر" دل : وحق الله بويك فى الزوع الكفارة فيه 0 
لا في المعنى. ولم يعجبه”؟' الحلف به. 


وقد حر بن ابر بر قزل العامة ومن ا أنفيا 
الحلف عا "' ورواية علي”*” في مسألة الحلف بالقرآن وألفاظ وقعت لهم 
في هذا الباب الاختلاف في الأيمان بالصفات». ولم يختلف في الأيمان 


بالأسماء ولا في أن اللازم فيها إذا جمعت في يمين بالواو أو بغير الواو 


.68/١٠١*/؟ المدونة:‎ )١( 

(0) في س وع وم: وهو. 

(9) الذي حكى عنه في النوادر: :١5/4‏ أخاف أن يكون يمينا. 

(4) صرح في التوضيح: #9٠١ 209 /١‏ بأن مالكاً هو من يكره ذلك وسياق المؤلف هنا 

(5) هو اللخمي كما في الترضيح: .8"١09 /١‏ 

3( يعني ابن المواز. وكلامه في النوادر: ٠١6/4‏ وظاهر كلام مالك عدم الكراهة كما في 
المدونة : ؟/*١٠/لا2‏ لكن في التوضيح نسبة الكراهة لمالك. 

60 في ق: بأمانة الله. وفي تهذيب الطالب: ؟/94ب: أمانة اللهء وكذلك فى المنتقى: 
45/8 *. فلعل الكلمة هي «وأمانته»» وفي النوادر: ١8/4‏ عن ابن المواز: نحن نكره 
له اليمين بأمالة اللاي 7 ْ 

(4) في العتبية: قال سحنون عن علي عن مالك: ليس بيمين ولا كفارة عليهء انظر البيان: 
#/ه/١.‏ وهذه الرواية منكرة شاذة ردها ابن أبي زيد في النوادر: »١6/4‏ وانظر 
المنتقى: ١.7146/*‏ وتهذيب الطالب: ؟6/7ؤأ. 
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كفارة واحدة كقوله: والله الذي لا إله إلا هو الرحمئن الرحيمء أو: والله 


والذي”23 له إله إلا هو والسميع والعليم. 


ومعنى قوله”" في الكتاب فيمن قال: والعزيز والسميع والعليم؛ هذه 
الأسماء وما أشبهها في كل واحدة منها يمين أي إنها أيمان لا تفترق بعضها 
من بعض في أن تلزم الكفارة في بعضها دون بعض» ولم يرد أنها إذا 
جمعت كفر عن كل اسم'”" منهاء لأنها راجعة لشيء واحد على مذهب 
أهل الحق في أن الاسم هو المسمى. أو يدل على شيء واحد على مذهب 
غيرهم. فلا فرق بين قول مالك هذا و بين قولك: والله والله واللهء أو 
والسميع والسميع والسميع. 

واختلف في جمع الصفات في يمين واحدة فقيل”*؟2: ظاهر «المدونة» 
أن في كل واحدة منها كفارة فرقت أو جمعت» وإن كان لفظه في الكتاب 
في ذلك على مساق لفظه في الأسماء” 0 وفرقوا بينها لافتراق معانيها. وفي 


كتاب ابن بن أن فيها إذا جمعت كفارة واحدة. 


وفرق متأخرو الأشياخ”" بين ما يرجع منها إلى معنى واحد 
فيكون/1[خ5١7١]‏ فيه كفارة واحدة» وأما ما اختلفت معانيه فيكون في كل مختلف 
منها كفارة. وهذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق”*. وذهب بعضهم إلى أن الخلاف 
فيها مبني على الخلاف في جواز القول فيها بالاختلاف أو بالتغاير أم لا 


)١(‏ في ق: الذي. وهو ينافي السياق. 

0) المدرنة: 96م 0 

زفر4 في ع وس وم وح والتقييد: 751//1: قسم. وليس هو المقصود. 

010 نقل عبدالحق هذا القول في التهذيب: 195/5 عن أبي عمران وجادة. 

(5) في المدونة: ؟/*١٠/:‏ «قلت: أرأيت إن قال 50 الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة 
الله؟ قال: هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها». 

() انظره في النوادر: 2١4/54‏ وتهذيب الطالب: ؟/94بء والمنتقى: 146/8 ؟. 

0) مثل 0 في التهذيب: ؟/945بء والتونسى كما فى البيان: 9/4/8 .١‏ 

(2) عت ابن عبدالبر في التمهيد منهج الفقهاء الفروعيين في هذا وقال: ليسوا في هذا 
بخلاف. 
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وقد أبى جمهور المشايخ”''' أن يقال إنها غير الذات ولا خلافها ولا 

هي هي. وأجاز القاضي أبو بكر”'' وغيره إطلاق المخالفة وأبى من المغايرة. 

ولم ينكر الجويني”" المغايرة بين كل شيئين كل النكير وقال: لا يقطع على 
تخطئة من قال ذلك؛. وأبى إطلاقه في الذات والصفات. 


وإذا رد الكلام إلى حد الغيرين على مذهب أثمتنا ‏ وهو ما جازت 
بينهما المغارقة(؟») - امتنع إطلاق هذا في الصفات والذات. 


ويلزم على من رتب الكفارة على ترتيب الصفات أن يرتب الكفارات 
فى الأسماء على ذلك». فقد اختلف فيها أيضاً: 


فذهب جمهور المشايخ أنها كلها راجعة إلى شيء واحد وإن اختلفت 
معانيها. 


ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري””' انقسام الكلام فيها؛ فمنه 
ما يقال هو هوء وذلك كل ما دل من الأسماء على الوجودء كالله 
على من لم يجعله''" مشتقاًء وكقديم وباقٍ ودائم. ومنها ما يقال: 
إنها غيرهء وهو كل ما دل الاسم على صفة فعلَ كالخالق والرازق. 
ومنه ما لا يقال فيه: لا هو هيء ولا هي غيره» وهو كل ما دل 


)١(‏ مثل عبدالحق في التهذيب: ؟/14هب. 

زفق هو محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكر. الإمام العلامة أوحد المتكلمين ومقدم 
الأصوليين» من شيوخه في الفقه ابو بكر الأبهري» وإليه انتهت رئاسة المالكية فى 
وقته. وكان يلقب بشيخ السنة ولسان الأمة. توفى ”40 (انظر سير أعلام النبلاء: 
90/17 والمدارك: /“/؟؛  .)7١‏ 

(6) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي الجويني إمام الحرمين؛ الإمام الكبير 
شيخ الشافعية» وادعاه المالكية أيضاً. توفي 598 (انظر السير: 458/١8‏ والمدارك: 
هع .)"١‏ 

(؟) كذا في ف وع ول وس وح وليست واضحة في خ. 

)2( هو علي بن إسماعيل بن إسحاق إمام المتكلمين» انظر السير: هلا/ام. 

(5) في حاشية الرهوني: 76/6 نقلاً عن المؤلف: من يجعله. 
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على صفة ذات كالعالم والقادر والسميع والعليم. 


قال القاضي: والحق عندي في ذلك أن مدرك العقل في الذات 
الوجود والإثبات بما يجب لها من الصفات ويستحيل عليهاء وما وراء 
ذلك من تكييف وتوهيم فالعقل معزول عنه وممنوع منه كما قال بعض 
مشايخنا: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معراة من الصفات. 
وكما قيل: ما تخيلته بوهمك فهو محدث مثلك. كذلك حد العقل إثبات 
الصفات» ثم هو معزول عما بعد ذلك كعزله عما بعد الإثبات للذات. 
وهذا عندي هو حقيقة التوحيد والتنزيه ومعنى قول السلف والمشايخ: لا 
يقال هو هي ولا هي غيرهء وقوفا"'' عن الكلام فيه لما ذكرناه. وإن هذه 
لنكتة حري الاغتباط بها وأن تجري الكفارات في الصفات والأسماء مجرى 
واحداً ولا تتكرر بتكرر الألفاظ والتسميات المعبرة عن الذات والصفات» 
على ما ذهب إليه ابن حبيب”" في الصفات وابن المواز”" في الأسماءء 
وهو معنى ما فى «المدونة» عندي كي لظ تيه واحن قي اال عل 
العصو ري ولت وه رميق لل 291 يي" لبي الأسيماء والكمقاك اده 

كلها إلى الحلف بالله الواحد المنفرد بأسمائه وصفاته الذي لا يجوز عليه 
الانقسام ولا التجزي””»: كما أنه واجب أن يتأول أن الحلف نصفات 


)١(‏ في ق: وقوف. 

(9) إنما رواه ابن حبيب عن الأخوين كما في المنتقى: “/21548 والنوادر: »1١65/4‏ وقد 
سبق للمؤلف أن أحال في هذا على الواضحة. 

(9) انظره في النوادر: .١١/5‏ 

(4:) سبق ان أورد المؤلف قول القائل: ظاهر المدونة أن في كل واحدة منها كفارة» فرقت 
أو جمعت... وذكر ابن رشد في البيان: ١78/*‏ أن ليس في المدونة في هذا بيان. 

(8) ليست اللفظة في قى وحاشية الرهوني: */2/8 والضمير يرجع إلى المدونة. 

)١(‏ في ق: الفرق. 

(0) في ح وق وحاشية الرهوني: بل. وفي ع: باليمين. 

(6) كذا يمكن أن يقرأ في ح وخ وع ول» وفي ق أصلح: التحيزء وهو ما في حاشية 
الرهوني: “/ه/. والسياق العام يرجح: التجزي. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الذات وأسماء الصفات كلها أيمان. وما وقع من خلاف في بعضها مما 
أشرنا إليه إنما هو فيما يحتمل أن يرفع”'' إلى الأفعال وما خلقه الله وجعله 
لعباده من رزق وأمانة وعزة. وقد بين ذلك أشهب”"' في قوله: في العزة 
والأمانة وأجاد. 


ومسألة الحالف بالقرآن والمصحف والخلاف/1خ75١]‏ في ذلك راجع 
في التأويل إلى فعل العباد من القراءة كما قال©: 


86 ّ و 5 
لقنطعغ البحييل تسسيها رقكرانا 
أو إلى جرم المصحف وأوراقه) 


وقوله”2: أعزم ليست بيمين» وإن قال أعزم عليك بالله هو بمنزلة 
أسألك بالله؛ لا كفارة في ذلك. وقال في الإيلاء''2: إن قال أعزم وأعزم 
على نفسيء فإن نوى بالله فهي يمين. هكذا اختصره المختصرون”". فافهم 
الفرق بيّن «عليك». وه«على نفسي2» فإن قوله: على نفسي » وفعت موقع 


)0غ( كذا في خ؛ وفي ق: ول وع وس وح: يرجع. ولعله الصواب. 

(؟) وذلك في النوادر: ١6/4‏ وكلامه في المنتقى: ١1#‏ أوضح ؛ قال: «روى 
أشهب : من حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمينء» فإن حلف 
بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه. وكذلك قال في عزة الله التي هي صفة 
ذاتهء وأما العزة التي خلقها في خلقه فلا شيء عليه»») وهو في تهذيب الطالب 
أيضاً: 1/ء ورصم الشيخ خليل في التوضيح: 7٠١ /١‏ هذا المذهب 
بالشذوذ. 

() في ق: قيل» والشطر الأول من البيت: ضجوا بأشمطٌ عنوان السجود به . 

(4) هذا التأويل لابن أبي زيد في النوادر: 2015/4 وانظر التفصيل في البيان: #رهل/ا١ ‏ 
١4‏ . 

2.1١/1١ 84/5 المدونة:‎ )4( 

(0) المدونة: #/85/". 

49 قريب من هذا في تهذيب البراذعي: ١14١‏ وكل ما وجدته في مختصر ابن أبي لك 
١١ب:‏ «وقوله: أعزم بالله يمين». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
اليمين. وعلى غيره''' بمعنى الإرادة والرغبة. قال بعضهم: ولو قال: عزمت 
عليك بالله كانت يميئاً مثل : .حلقت»٠‏ إلا أن يريد اليمين: 

قال القاضي: وكذلك قوله: أعزم عليك بالله. لو أراد بذلك اعتقاد 
اليمين وإلزامها نفسه كانت يميئا. ولفظ «المدونة» فى كتاب الإيلاء 
مح لجا اكازقة المت مدرزن بولقم وله توفي نا وو 4 لونم 
أرأيت إن قال: أعزم» ولم يقل: باللهء» أو قال: أعزم على نفسي» ولم 
يقل: باللهء إن قربتك؟ قال: قال لي مالك في: أقسم: إن لم يقل 
بالله ما أخبرتك»» يريد قوله قبل: إن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس 
بمولى”". وإن كان أراد: أقسم باللهء فهو مول. قال: فقوله عندي: 
أعزم مثل قوله: أقسم. فظاهره*' ما اختصرها عليه المختصرونء ولكن 
في «أعزم» هذه الزيادة في المسألة؛ قوله إن قربتك. فإنه هاهنا عاقد 
يميناً على نفسه ألا يقربها؛ قال: على نفسي أو لم يقلهء إذ هو المراد 
بخلاف قوله: عليك. سواء ذكر الله أو لم يذكره؛ إذ المراد التأكيد 
والرغبة» إلا أن ينوي بذلك عقد اليمين. 


وقد يحتمل أن يشبهها 5 في الوجه الذي ذكره في السؤال إذا 
لم يقل: باللهء ولم يرده لا في إرادته بالله ولم ينطق بهء لأن أقسمء 
وأحلف. وأشهدء من ألفاظ صريح القسمء فيصح”" معها نية القسم 
بالله. وأعزم ليست من هذاء فلا تكون يمينئاً حتى يذكر معها اسم الله 
وينوي بها اليمين. وهذا كله يبين خطأ من أشار إلى أن ما في كتاب 
الإبلام مكلاف ع عن ْ 


)١(‏ يعني المخاطب إذا قال: أعزم عليك. 
(5) المدونة: #/7/85. 

زفرف في ق: بمول. وهو بين. 

(4) في ق: فظاهر. 

9 فيع اونن وج قتصج: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تت وري الالسُسُ 5525252 سه ا اكاك 
البق مهدي" عم عندالواسين.ين زياد" عق غبيد الفكيتك”": شالك 
إبراهيم النخعي عن رجل قال: الحلال علي حرام» كذا عند ابن عتاب 
وأكثر النسخ. وعند ابن عيسى: ابن مهدي عن عبدالرحمئن بن زياد. قال 
البخاري: عبدالواحد بن زياد العبدي. سمع منه عبدالر حملن بن 00007 
وكذا جاء بعد هذا فى باب الرجل يحلف على الشىء الواحد””': ابن مهدي 
عق اغبدالو احل بق زياده. وهر الصرات: 1 


وعبيد» بضم العين. والمُكتب» بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء. 


وقوله'2: «رغم أنفي لله»» رويناه بسكون الغين وضم الميم على 
الإسم. وبضم الغين وفتحها على الفعل”". قال عبدالملك”*': إنما كرهه 
مالك أن يجريه الرجل على لسانه ويستعمله في كلامه» كما كره أن 
يقول”"؟: لا والذي خاتمه على فمي. ولست أرى ذلك ولا أكرهه تأسياً 


.5/١١ا//؟ المدونة:‎ )١( 

() وهو العبدي البصري» روى عنه ابن مهدي. وروى عن عبيد المكتب» توفي .١795‏ 
انظر تهذيب الكمال: »4680/١8‏ والتهذيب: 86/6". 

(©) هو عبيد بن مهران الكوفي» روى عن النخعيء. ورى عنه عبدالواحد بن زياد. 
انظرالتهذيب: 58/7 وتهذيب الكمال: .5"4/١94‏ 

() انظر التاريخ الكبير: ؟/89. 

(6) المدونة: ؟5/7١4/1.‏ 

)١(‏ في المدونة: ؟/7١٠/98:‏ «ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يقول: رغم أنفي لله؟ فقال: 
لا يعجبني ذلك. قال مالك: ولقد بلغني أن عمر بن عبدالعزيز قال: رغم أنفي لله 
الحمد الذي لم يمتني حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف». وفي النوادر: 8/4 هذا 
الكلام لابن حبيب. 

(0) ومعناه: ذل وانقادء انظر اللسان: رغم. 

() في قى ول وع وح وس: زيادة: ابن الماجشون. والذي في النوادر: 8/4 أنه من قول 
ابن حبيب وكذا في التوضيح: 27970/١‏ وإذا أطلقوا عبدالملك فإنما ينصرف لابن 
الماجشون. 

(9) في النوادر 8/85: أن يقول الصائم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

بعمر بن عبدالعزيز» وما أحسن القول به لأنه من الخشوع. وظاهر «المدونة») 
أنه إنما لم يعجبه الحلف بمثل ذلكء ألا تراه كيف/1[خ717١]‏ 0 
«ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


2 1 0522© 5 
ابن وهب عن سفيان عن مسعر بن كدام عن وبرّة - بفتح الواو 
0 كذا عند ابن عتاس. وعند ابن عيسى: عن 
(6©) كى. 03 5 
مسعر بن كدام عن همام بن الحارث ؟ أن عبدألله بن مسعود.ء. وكذا عند 


والباء - أن عبد الله بن مسعود 


ابن المرابط. وفي نسخة: مسعر بن همام عن وبرة أن عبدالله. قال ابن 
وضاح: عند غير سحئون: مسعر عن وبرة عن همام أن عبدال”'» وأصلحه 
ابن وضاح على رواية سحئون أن عبدالله بن مسعود. وفي طرة ابن عتاب: 
قال ابن وضاح: كما في الكتاب» يعني الرواية الأولى عند سحنون. وعند 
غيره : عن مسعر بن كدام عن وبرة عن همام. وفي بعض النسخ الصحيحة : 
عن مسعر عن همام. وكان مثله مخرجا عند ابن عيسى. 


ومُحل الطائي”"». بضم الميم وكسر الحاءء كذا ضبطناه في «الأم» 


)١(‏ المدونة: ٠١7/5‏ -. وليس في الطبعتين: أو ليصمتء انظر طبعة دار الفكر: 
ذمضانة 

.5/١٠١8/79 المدونة:‎ )9( 

(6) هو ابن عبدالرحمئن المسلي الكوفي» روى عنه مسعر بن كدام وتوفي 21١١5‏ انظر 
التهذيب: .98/١١‏ 

(54) وفي المدونة أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا. 

(5) هو النخعي الكوفي؛ روى عنه وبرة وتوفي 560. انظر التهذيب: .488/١‏ 

(5) وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟/#/١٠.‏ 

0) في طبعة دار صادر:  7/1١9/9‏ محل» فقط. وفي طبعة دار الفكر: 4/5/9: محمد 
الضبي. وقد ترجم البخاري في الكبير: 7٠١/8‏ لمحل الطائي ولم يذكر له رواية عن 
إبراهيم ولا رواية هشيم عنه؛ وترجم أيضاً في 7٠١/8‏ لمحل بن محرز الضبي» وذكر 
روايته عن النخعي» وكذلك الأمر في الجرح والتعديل. لابن أب حاتم: 41/8 
وغيره» ولعله الصحيحء وكذا هو قريب في طبعة دار الفكرء ولم يرد «الطائي» في أيع- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ع 00) ابن عتاب؛ وكذا ضبطناه في غيرها عن القاضي الشهيد أبي علي 
5 0 5 5 5 5 . 1 
والشيخ أبي ين وغيرهما من شيو خنا المتقنيت 7" وضبطناه عن القاضي 

أ عبدالله هنا وفي غير هذا الكتاب بفتح الحاء وكسرها معا. 


7 م + . (58) 8 ٠.‏ 35 5 
وسمر بن تمير بكسر الشين وسكون الميم وصم النون. 
تون بن :ريد الدولكة”** دعويقال الذيلنى ب الواقوالناء ساكتان: 
ومصعب بن عبدالله 0 بكسر الكاف بعدها نون مفتوحة. 


وضمين: الوليد ين عترة” ؛ بسكون الباء( كذا لاسن وضاح: عمرء. 
بضم العين. ولغيره: عمروء بفتحها. وفي باب عمرو ذكره البخاري”""'. 


- منهماء هذا وذكر المؤلف في المشارق: 494/١‏ محل بن خليفة الطائي وقال في 

ضبطه: يكسر الحاء وضم أرلةة كذا عند أكثرهمء وضبطه ابن أبي صفرة بفتحها 
(كذا)ء وبالوجهين يننا - عن القاضي التميمي. 

() في ق وع وس: عند. 

() هو سفيان بن العاصي الأسدي. سمع ابن عبدالبر والباجي وابن سعدون القروي» 
وسمع منه الناس كثيراً في الأندلس والعدوة. قال عنه المؤلف: أحد المتفنئين المتقنين 
للكتب المتسعى الروايةء لقيته بقرطبة.. .توفى 07١‏ (انظر الغنية: 5868 9ا06» 
والصلة: 50/١‏ والمدارك: ١90/8‏ مختصر ابن حمادة ‏ ). 

إفرة في ق : متفننين. 

(4:) لم يرد هذا الاسم في المدونة المطبوعة في هذا الباب؛ وورد في كتاب النكاح 
وضبطه المؤلف هناك بوجه آخرء وهو مصري حدث عن ابن وهب ودخل الأندلس» 
انظر عنه أخبار الفقهاء والمحدثين: 55" وتاريخ ابن الفرضي: 27145/١‏ وجذوة 
المقتبس: 0/1/١‏ ولسان الميزان: ١6/“‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 
ا 

.7/11١/5 المدونة:‎ )6( 

(5) لمأجد هذا الاسم في المدونةء والموجود فيها في كتاب الأيمان: ؟/8١٠١/":‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص. 

(0) هو السهمي المصري المتوفى .٠١‏ انظر التهذيب: .٠١7/8‏ 

(8) في هامش تهذيب التهذيب نقل عن خلاصة الخزرجي: عَبَدّة بفتتحات 

(5) في الكبير: ؟/8/ا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعدن بن الوليد». اشر يقال" له السقى ”3 وليمن فى تمه أبن :عيذة: 
وقال في مسألة الحالف”" ولم يوقت أجلاً: إنما هو على حنث من 


يوم يحلف. كذا هو الصحيح والجاري على أصل مذهبه؛ وكذا عند ابن 
ةُ - : 5 2 5 نرف 
عتاب. وقع عند ابن عيسى : من يوم يحلت » ومعئاه يوم يحلف : 


وفي حديث الحسن”*' في الذي حلف على يمين واحدة في شيء من 

مقاصد شتى: ابن مهدي عن همامء هذه رواية ابن القزاز”'. وكذا في أصل 
ا : ٌ لزنه 

ابن عيسى » ٠‏ وحرج: عن هشام لابن وضاح. وهو الذي عند ابن عتاب"'. 
وهي رواية يحيى وأحمد بن داود. والروايتان ثا ين و في أكثر النسخ. قال 
بعضهم : همام وهشام جميعاً من أصحاب فتادة. 

قال القاضي: وليس همام هذا بابن منبه”*2. ذلك قديم ليس يروي عنه 
ابن وهب ولا أدركه» وهمام راوية قتادة هو همام بن يحيى بن ا 
وهشام هذا قيل هو هشام بن حسان القردوسي"". 


)١(‏ هو أبو سلمة العبدي البصري» انظر ترجمته في التاريخ الكبير: 270/56 والمؤتلف 
والمختلف للدارقطني: »٠1"149/#‏ والإكمال لابن ماكولا: 2604/4 وتعجيل المنفعة: 
"م 

(؟) المدونة: ؟114/7/. 

(9) سبقت مثل هذه المسألة. 

(4:) المدونة: ؟/5١9/1.‏ 

(5) هو إبراهيم بن باز المذكور في أسانيد المؤلف في المدونة» وصرح الخشني في «أخبار 
الفقهاء والمحدثين»: ١١7‏ أنه المعروف بابن القزاز. 

إفف وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟#8/7/". 

(0) كذا في خ وع وس وح وضبب عليهاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
ابتان» وهو ما في ق. وهو واضح الصحة. 

(0) هو اليماني الصنعاني المتوفى 21١‏ التهذيب: .594/١١‏ 

() هو الأزدي البصري » روى عن قتادةء وعنه ابن مهدي. انظر التهذيب: .5١0/١١‏ 

 اهلوط لكن لم يرد في ترجمته في تهذيب الكمال  على‎ 0١45 البصري المتوفى‎ )٠١( 
ذكر لا لقتادة ولا لابن مهدي. كما أنه‎ 5/١١ ولا في تهذيب التهذيب:‎ . 8٠ 
وقد قيل إنه لم يجلس إليه. ولعله هشامع‎ ٠ لا يحتاج لوساطة بينه وبين الحسنء‎ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومسألة من كرر اليمين بالله على شىء واحدء وأراد بالثانية غير 
الأرلى :اعولق" "يدانب المساكرية والمن صرية فى تقل هذا اللفظ 
وتأويله؛ فذهمب أكفر و أنه لا تلزمه الثانية حتى ينوئ نيا انها كالندون 
عليهء واتبعوا لفظه في الكتاب”" في غير موضع في قوله”*؟: أرأيت إن 
نوى بالثانية غير الأولى وبالثالثة غير الأولى والثانية» «أعليه ثلاثة أيمان؟ 
قال: لا يكون ذلك أبداً إلا يمينأ واحدة» إلا أن يريد بها محمل النذور 
وثلاثة/[خ718١]‏ أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت». 

وقد اختلفت روايات «المدونة؛ في هذا الر ا ا ا 
رواية شيخنا فيها. وني بعض النسخ: أو ثلاثة أيمان. وفي 0 
«محمل النذور ثلاثة أيمان”"'» وظاهره نحو ما ذهبوا إليه. وذهب أبو 
عمران إلى أنه إنما يصح هذا إذا أراد بقوله هذا وبنيته تكرار اللفظ خاصة 
دون اليمين» فيصح الجواب عن السؤالء وإلا فيمكن'' (أن يكون"''") 
ابن القاسم 0 الجواب عن السؤال وأجابه على جملة الأصلء كأنه قال 
له: الأصل في مسألتك أن التكرار لا يكون إلا يميناًء إلا أن تريد به النذور 


-- الدستوائي» وهو هشام الوحيد في تلاميذ قتادة في تهذيب الكمال: 086/7٠هء‏ ومن 
تلاميذ هشام هذا عبدالرحمئن بن مهدي كما في تهذيب الكمال: ٠"#//ا١؟.‏ 

)١(‏ كذا في خ وع وس وح»ء. وفي ق ول: اختلفت. وهو المناسب. 

(؟) كابن أبي زيد في المختصر: ١/7١١1أ.‏ 

() في ق ول وع وس وح: في ذلك في الكتاب. 

(4) المدونة: ؟/5١5/1.‏ 

(5) في ق: يمين» وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟/2”/8 وفي طبعة دار صادر: يميناً. 

)١(‏ يمكن أن يقرأ في ق: بماء أو: فما. وليس واضحاً في خ. وفي ل: وماء وفي س: 
كما. والمناسب: فما. 

0) ليست في قء» وفي س وم: وهي. وليس مناسباً. 

(8) في ق ول وع وس وم: أكثرها. 

زفف وهو ما في الطبعتين. 

)٠١(‏ هذا ما في خء وقد محي أول الكلمة. 

()ليس في خ. 
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أو ثلاثة أيمانء فينوي نالأولى غير الثانية. ويعضد هذا رواية من روى: 
أو فال وقوله”" في المسألة الأخرى قبل" هذه فيها تقديم وتأخير» وهو 
قوله: «قلت وإن نوى يميئين أو لم تكن له نيته؟ قال: إذا لم تكن له نية 
فهي يمين واحدةء وإن كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليها» 
قال: وصواب الكلام: وإن كان نوى يمينين مثلما ينذرهما لله فكفارتان. 
وإلى هذا ذهب اللخمي فاختصر المسألة: وإن قال: والله والله لا فعلت 
كذاء كانت يمينأ واحدة» وإن نوى يمينين فكفارتان. 

ويعضد صحة تأويلهم هذا قول محمد بن عبدالحكه”'؟: إذا قال: 
والله ثم الله ووالله إن عليه ثلاث كفاراتء لأنه رأى أن إدخال حرف 
العطف يمين أخرى لا للتكرار. 

ويعضد صحة تأويل الآخر ما وقع له في كتاب الأيمان بالطلاق 
لتفريقه بين تكرار الطلاق إذا أراد به غير الأول أو أسجله وبين تكرار اليمين 
ناللهء» وفيه أيضاً احختمال. وأبين منه قوله فى كتاب الظهاد؟: (إِذا كرره 
ينوي به الظهار (ثلاث مرات لا تكون عليه إل كفارة واحدة» إلا أن ينوي 
ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله)"'' ثلاثاً وينوي ثلاث كفارات». وفى 
ككات معيدا" :]13 قال : والله كم واتلةة ار :" توالله روزا للو 4 إن قييها 
كفارة واحلة. وما وقع لابن القاسم 2 لم0 في الذي يحلف بالله 


)١(‏ هل هو: أو ثلاثة؟ إذ لا معنى («قال» هنا. 

(؟) المدونة: .//1١6/9‏ 

(0) في م وح: قيل؛ والصواب: قبل. 

(؟) قوله في الذخيرة: 218/4 والتوضيح : مي 2 * 

(0) المدونة: #لاه//. 

0) وهو في النوادر: ١١١/4‏ وتكررت الصيغة هناك ثلاثاً. وكذا فى المنتقى: “/49؟.2 
وقي التوظيم + 818/8 اما هناة 1 

.١١/4 في ق: واللهء وسقط من ع» والصحيح ما أثبت» وهو في النوادر:‎ 2١ 

(9) في ع والتقييد: 715/1: المبسوط. وهو في البيان: ٠١9/#‏ عن المبسوطة» وانظر 
النوادر: .١١/8‏ 
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على شيء فقيل له: إنك تحنث؛» فقال: والله لا أحنث» ليس عليه إلا 
كفارة واحدةء لأن الكلام في ذلك في معنى واحد. وقوله هذا خلاف قول 
مالك فيها: إن عليه كفارتان('"2. وهذا أولى». لأن مقصد اليمين الأولى على 
فعل شيء والثانية على فعل غيره وهو الحنث. فتأمله فهو بين» فقد خرج 
من هذا أن مذهب ابن عبدالحكم نحو ما أشار إليه أبو عمران واللخمي ومن 
وافقهما. ومذهب ابن القاسم مذهب الجمهور» وهو نص ما ذكرناه لمالك 


وقول اربيعة »لعن : شعة ع بو الدشاة سية <و لكين نزرة" "1 نيع «الدهر» 


عند ابن عتاب. وعليه اختصره أكثر المختصرين من قول ربيعة. وسقط عند 
ابن عيسى”"» وصح ليحيى» وثبت «الحين» من قوله لابن وضاح عند ابن 
عتاب» وسقط لغيره”*'» وسقط لابن وضاح عند ابن المرابط. 

ومعنى قول ربيعة هذا وقول مالك فى الدهر فيمن قال: لا أكلمك 
دهراًء أو إلى دهر. فأما إن قال: إن كلمتك الدهر فقيل: معناه ما عاش» 
ولهذا شك مالك في رواية ابن وهب في الدهر أن يكون سنة””. وفي رواية 
مطرف”"؟ عنه: الدهر أكثر من السنة. 

وحديث مجاهد”'" في آخر/[خ74١]‏ باب كفارة العبدء أوله: ابن 
مهدي عن سفيان الثوري» كذا لابن وضاح. ولغيره: أبن وهب عن سفيان 


الثوري. 


)1١(‏ فى ق: كفارتين. وهو الصواب. 

فق في المدونة: :١١1//5‏ ترجمة: الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حيئاً أو زماناً أو 
دهراً. 

(9) وسقط أيضاً من طبعة دار الفكر: ؟/ة/#. 

(1) وسمّط من طبعة دار صادر: 5/١١19//5‏ -ء لكن ورد لربيعة بعد هذا هو مع مالك في: 
2/١/1‏ . 

(©) المدونة: 0/١١!//5‏ » وانظر النوادر: .١986/4‏ 

زفق وهي في الواضحة كما في التوضيح: /١‏ 2”317 والتقييد: ؟/7075. 

(0) في المدونة: ؟/8١١/4:‏ قال مجاهد: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة. 
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وحديث ابن مهدي”'' عن حماد آخر الباب» سقط لغير ابن وضاح”". 
وقوله": (إذا كانت مَعْلوئة» بثاء مثلثة» ويقال بالغين المعجمة وبالعين 
المهملة معأ أي ذات زيل 220 
والخبز القَفَار”'»: بتقديم القاف وفتحها وتخفيف الفاء: الذي لا إدام 
زوف 
معة . 


فى زلف 20١1‏ 


وفي الباب: ابن مهدي عن حماد”” عن أيوب”" عن ابي مرئد 
العدتي» كن" اليد عددهم افن أكسر اليسخ: :ونتقط "يوت عفن 
إبراهيم بن باز. 

وأبو مرئد المدني عن ابن عباس» كذا في أصل ابن عيسى بالراء 
المهملة الساكنة والثاء المثلئة مفتوحة”""). وعنده فى الحاشية: مزيدء بالزاي 
والياء باثنتين تحتها. وعند ابن عتاب2: عن أى يك وكذا لإبراهيم في 
كتاب ابن المرابط. قال الأصيلي: وهو الصواب. وقال ابن وضاح: أبو مرثد 


)١(‏ في المدونة ؟8/1١١/١1:‏ ابن مهدي عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي 
في العبد يظاهر من امرأته قال: يصوم ولا يعتق. 

(0) وكذلك سقط من طبعة دار الفكر: ؟/69/لا. 

(*) المدونة: ١/8١1/لا.‏ 

(؟) قال الخليل في العين: غلث: طعام مغلرث» أي مخلوط بر وشعير ونحوه» وانظر 
اللسان: غلث. 

(©) المدونة: 9/9١1/لا.‏ 

(5) انظر العين: قفر. 

.6/1١9/9 المدونة:‎ )00( 

(6) هو ابن زيد» سبقت ترجمته. 

(9) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» روى عن أبي يزيد المدني»؛ وعنه حماد بن 
زيدء توفي .١7١‏ انظر تهذيب الكمال: ١459/“‏ وتهذيب التهذيب: ."48/١‏ 

.”":5/١7 )وهو بصري روى عن ابن عياس» وعنه أيوب» انظر التهذيب:‎ ١( 

(1) خط عليها في قء. وأشار فى الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: هنا. 

1 0 في ق وس: المفتوحة.‎ )١9( 

(1) وهو ما في طبعة دار صادر: ؟/9١١/1.‏ 
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بالثاء - يعني المثلثة - ليس بمدني» وقال البخاري”'2: أبو يزيد المدني سمع 


قال القاضي: ولا أعلم أبا مرئد في الرواة إلا كناز بن حصين”". 
خليك عممزة بن عبد الوطلن7 7 د بشو واه مرئد”*؟ - في الصحابة» 
و[ هويك: اكره لوقي امب عر لعا 7 
م : (ه) ١‏ 

وابن مهدي عن محمد بن عبيد'* عن يعقوب بن قيس" * عن الشعبي 
فى كفارة المتظاهر» كذا فى أصل ابن عيسى. وعند ابن عتاب: عن 
محمد بن عبدالله. وكذا عند ايبن المرابط لا 0 0 وفي كتاب ابن 


سهل: عن عبيد لابن وضاح. وهو الصواب» وهو الطنافسي. 


والآثار في باب الصياه”١١)‏ في كفارة اليمين لابن مهدي جميعها لابن 
وضاح. ولابن وهب جميعها لابن بازء إلا حديث مالك فليس في كتاب ابن 


وقول طاوس في صيام الكفارة'"'2: «يفرق» فقال له مجاهد: في 


.4١ في قسم الكنى من التاريخ:‎ )١( 

(0) وهو صحابي ترجمته في الإصابة: ه/8؟5. 

() انظر ترجمته في الإصابة: ؟/71١.‏ 

(54) في ق: بعدء وأشار فى الحاشية إلى أن فى نسخة أخرى: يعد. 

(65) انظر ترجمته فى الإصابة: 1/ع | 

(9)- لفل الضواية «آزاك عظنا علق من قل 

(0) انظره في الإكمال لابن ماكولا: .١748//‏ 

(4) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفيء, انظر التهذيب: 791/4» والجرح والتعديل: 11/4. 

(94) كوفي ورى عن الشعبي» وعنه محمد بن عبيد الطنافسيء انظر التاريخ الكبير: 
”/ل/اة”, والجرح والتعديل: .7١7/4‏ 

)٠١(‏ وهو ما فى طبعة دار الفكر: ؟5/41/7. 

(0) كما في طعة دار صادر: 17/9؟7١.‏ 

(؟١١)‏ المدونة: 5/4/5 من طبعة دار الفكرء وهذا النص ناقص في طبعة دار صادر: 
107/1 . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


قراءة ابن مسعود متتانعات؟ قال: فهى متتابعات».» حجة بالقراءة المتلقاة من 
خبر الواحدء وهي مبالة اغعلف: قيها الأصوليون هل تقوم بها حجة كما 
تقوم بخبر الواحد عن السنة والقول عن النبي» إذا لكل متلقى عنه ويلزم 
العمل بمقتضاها أم لا تقوم لإسناد ذلك إلى القرآن؟ وهو لا يثبت قرآناً بخبر 
الواحدء فلما ثبت"'' قرآناً لم يغبت حكماً. وإلى هذا ذهب المحققون مع 
إجماع الكل على أن التلاوة لا تجوز به. 


وقوله”'': والأعجمى الذي قد أجاب عندي كذلكء» قال سحئون. 
قوله: قد أجاب» سحنئون أدخلها. وكذلك هو مبين فى غير”" «المدونة». 


ونبه بعضهم على قوله”*؟؟: (إذا أذن السيد لعبده فأطعم أو كسا في 
الكفارة ما هو عندي بالبين» وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي" أنه 
مثل القول الذي حكاه عنه أشهب”*'. إذا كفر عنه بغير أمره أو بأمره أنه 
لا يجزئ.» خلاف قوله بالتفرقة وقول ابن القاسم فى الاجتزاء بهما 
معا"". أو يكون على ما علل به إسماعيل القاضي”'' وانن الماجشون!*» 
وغيرهما أن ملك السيد لم ينتقل عن ذلك إلا بخروجه إلى من يستحقه 
من المساكين؛ إذ له انتزاعه من يد عبدهء فلم يصح له ملك ثان'") 


() كذا في خ وس وعء وفوقه في : كذا. وأشار ف الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
لم يثبت. وهذا ما في ق ول. وهو الظاهر. 

(') المدونة: 1785/9/”. 

() في الموازية كما في النوادر: 7/4 وفيه أنه من قول ابن وهب. 

(؟) المدونة: ؟8/7١7/11.‏ 

)2 في النوادر: 78/5. 

() لعله يقصد إجزاء الإطعام أو الكسوة. وقد قال في المدونة بعد قول مالك هذا: أرجو 
أن يجزئ عنه إن فعل. وانظر النوادر: 78/4. 

(0) نقله في المنتقى: 07/4 عن المبسوط. 

(4) وهو كذلك في المنتقى عن مبسوط القاضي إسماعيل. 

(9) في ل وع وس وق: تام. 
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وعطاء بن يسار"'' نفتح الياء. تقدم'"“. عن معاوية بن الحكه”” أنه 
أتى النبي - يل - كذا لابن/1[خ0١]‏ وضاح. وفي الأصل”*': عمر بن 
الحكم. ولا أعرف عمر بن الحكم في الصحابة»؛ وأما معاوية بن الحكم 
(ه) 3 


وقوله: إذا أعتق رقبة ولم ينو بها عن أيمانه كلها»”". إلى آخر 
المسالة: قال: يجزئهء كذا عند القاضي أبي عبدالله. و عند الفقيه أبي 
محمد: ولم يلو عن أي أيمانه يعتقهاء وقال: كذا لابن وضاح» والأول 
لابن باز. 


والوجهان صحيحان؛ متى لم يشرك فيها جميع الأيمان وإن لم يعين 
لها يمينا أجزت» وإنما لا تجزئ إذا شرك”'' فيها. وكذا نص الكتاب هنا. 
وفي الظهار: إذا لم يعين في العتق والإطعام والكسوةء ولو شرك في 
الإطعام والكسوة في كل مسكين لم يجزه شيء منهاء ولا على | 
شيء إلا أن يطعم الثلاثين مسكيئاً ثلفي”*' مد كل واحد منهمء فيّتم له به 
ونما أحة قبل عنا”''" لكل مسكين فجزيه عن ثلاثة أيماله: وأما لو شرله 


.1١/1١786/9 المدونة:‎ )١( 

زف لم يتقدم» وهو عطاء بن يسار الهلالي المدني» روى عن معاوية بن الحكمء توفي 
.٠6١“*“‏ انظر تهذيب الكمال: .١76/9٠١‏ 

(*) وهو صحابي كما في الإصابة: .١48/5‏ 

(4) المدونة: 48/45/16 من طبعة دار الفكر. 

() كرر المؤلف هذه الملاحظة في المشارق: ١114/7‏ بأكثر مما هنا. 

(5) في طبعة دار صادر: :5/1١77/5‏ «ولم ينو عن أيمانه كلهاك. وفي طبعة دار الفكر: 
5/4/7 : «ولم ينو به عن أي أيمانه يعتقها». 

0) كذا في خ»2 وفي ق ول وس: أشرك. وهو الظاهر. 

(4) ليست هذه اللفظة واضحة في خ. 

(9) في ق: ثلثا. 

0( في ق: قبل ذلك مدء وفي ل وس وع: قيل هذا لكل» ونقله الرهوني في “58 : 
قبل هذا مدا. 
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في كل كفارة من الإطعام والكسوة ولم يشرك في كل مسكين فإنه يتم على 
ميقع لكل يمين”' من الطعام إذا أراد أن يطعم تمام الكفارة» أو من 
الكسوة إن أراد أن يكسو. وإلى هذا ذهب فضل”' وهو الصواب والحق» 
خلاف ما ذهب إليه محمد بن المواز”" من أنه لا يعتد إلا بما يقع ليمين 
واحدة من ذلك ولا وجه لهذا. وقد اعترضه جماعة الشيوخ وصوبوا ما 
أشرنا إليهء وهو أفضل”*؟' كما أعلمتك. 


وقوله: «ولا يعطى من الكفارة في عتق رقبة»» معناه لا يعان فيها 
بذلك”**: وأما اشتراؤها كلها لتعتق عن الكفارة فيجزئ. 


وقوله آخر مسألة الذي أخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه : 
«لا أرى عليه حنثاًء وهو آخر قوله)"2 هذا اللفظ راجع إلى مسألة الحنث 
بالكتاب وهل ينوى أم لا؟ وأما إذا 0 


وقوله”"' فى الذي يحلف ألا يلبس ثوباً فأداره عليه فرآه لبساً وحنثه. 


)1١(‏ في ل: مسكين. 

(؟) ذكره عنه في التوضيح: /١‏ 317". 

إفيف حا اق الترادوة 4 والتوضيح: ."١7 /١‏ انظر توجيه الرهوني لرأي ابن المواز في 
حاشيته: #/244 وفي المعيار: 545/5 05 جوابان مطولان في شان مذهب ابن 
المواز هذا للشريف التلمساني وأبي سعيد بن لبء وقد رجح رأي ابن المواز. 

(54) كذا في خ ول وع وس وحاشية الرهوني: */44 وفوقها في خ: كذاء وفي الحاشية 
أشار إلى أن في نسخة أخرى: لفضلء والمعنى لا يختلف. 

(5) في ق: بها في ذلك. 

)5( في المدونة: 5 :: '"قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل 
إليه رسولا أو كتب إليه كتاباً؟ قال: قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث» وإن أرسل 

ليه رسولاً حنث. إلا أن تكون له نية على مشافهته. قلت: أرأيت ت إن كانت له في 

ع 0 :قال مالك في هذا مرة: إن كان نوى فله نيتهء ثم 
رجع بعد ذلك فقال: لا أرى أن انوي فى الكداب: وأراه في الكتاب حانثاً». 

0) المدونة: 8/9 5/17. 
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قال بعضهم : لم يجعل هذا لبساً في كتاب الحج”'. ونحا إلى معارضتها 
بذلك. 


قال القاضي: المسألتان مفترقتان؛ لأن الحالف على اللبس قد فعل 
ما يسمى لبسا فحنث» ولبس الحج المنهي عنه في المخيط ليس هو 
هذاء وإنما هو اللبس المعتاد له. وأما إن لبس غير المخيط لم يضره؛ 
إذ ليس النهى لعلة الخياطة. بل لعلة الترفه. ولو كان الإزار أو الرداء أو 
الملحفة ,برقم :مخيظة. و1" ار الاق" ما ضر الجاع البين: ذللقا زلا 
اختلف فيه. 


وساألة”*؟ الذئ لك نا تملك إلا ثوبه :وله ثوبان عَرَهَويان» قال إن 
كان الثوب كفاف ديْنه'2 فلا حنث عليه إن كانت تلك نيته» مثل أن يقول: 
ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبّي هذين"". كذا في نسخة ابن عيسى. 
وعند ابن عتاب وابن المرابط: لاقل على غير ثوبي هذا. وعلى هذا 
اختصرها غير واحد”". وفي بعض النسخ: أي ما أقدر على ثوبي» بإسقاط 
«إلا. وعلى هذا اختصرها ابن أبي زمنين. والمعنى أيضاً يصح أي لا أقدر 


(0) انظر المدونة: .451/١‏ 

(1) كذا في ق2 وفي خ: فيهاء وفوقها علامة» وكتب في الطرة: فيه» وفوقها ما لعله: 
حت 

(*) هكذا بالقاف في خ وقء ولم أجد هذه الصيغة في هذا الفعل» لكن يقال: لفق الثوب 
إذا ضم شقة إلى أخرى لخيطة :واللزف: أحد لفقي الملاءة. انظر القاموس: لفق. وأما 
ألفاف» بالفاء فجمع لِف. ولّف جمع لفاءً. وأما الألفاف فالأشجار يلتف بعضها 
ببعض» انظر اللسان: لفف. وفي اللغة أيضاً: اللّفافة لما يلتف به فالجورب لفافة 
الأجل١‏ أنظر اللسان :-جزت»: :وكأن الراجح هنا: ألفافا. 

(؟) المدونة: ؟/188/". 

(6) ذ في الطبعتين: إن كان في ثوبيه المرهونين كفاف لدينه. طبعة دار الفكر: ؟4/85/7. 

(") في طبعة دار صادر: ما أملك ما أقدر عليهء. يريد بقوله يريد (كذا) بقوله: ما أملك 
أي ما أقدر على ثوبي هذين. وفي طبعة دار الفكر: ما أملك ما أقدر عليه يريد بقوله 
يريد ا (كذا) ما أملك أي ما أقدر إلا على ثوبي هذين. 
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الج تاه معا فم :لالس سح حل لاا 0 110 1 
فق انكاكينا: :واصل: هذا “كله أنه 00 الع 

ثم قال: «فإن لم تكن له نية أو 0 في الثوبين فضل رأيت أن 
يحنث»» كذا عند ابن الطلاع وهي 0 غيره أيضاً. وعند/[خ١"1١]‏ 
الإبياني وابن عتاب: «وكان في الثوبين فضل». وبحسب هاتين الروايتين 
الا ا م©» جاء الخلاف في المسألة بعدها؛ قال9؟2: «فإن لم 
تكن له نية وليس في الثوبين وفاءء» فأرى أنه يحنث»ء» 0 عند 
شيوخنا في «الأمكء وهي رواية الجمهورء وهذا موافق لرواية دأو 2 
المسألة الأولى» وحنثه نمجرد عزم النية أو بمجرد وجود المضل: وعلى 
هذا اختصرها غير واحد. وعند ابن المرابط: «فإني لا أراه حانثاً»» وهي 
رواية الدباغ. وهذا على رواية الواو؛ لأنه لا يحنث بمجرد عدم النية؛ 
وإنما يحنث بوجود الفضل. 

قال بعض الشيوخ: والصواب ‏ على مراعاة المقاصد إذا عدمت 
النية ‏ ألا يحنثء كان فيها» فضل أم لا؟ لأن مراد يمينه على ما يقدر 
على تسليمه» أو يحنثء كان فيه" فضل أم لاء على مراعاة الألفاظء 


)١(‏ في س والتقييد: ؟/94؟: أخرجه. 

(؟) المدونة: 9/9 "1/1. 

(0) في ق: وكان. وفي المدونة: أو كان. 

40 كذا في ع وخ مضببا عليهاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: 
فيهماء وهو ما في ق وس والتقييد. وهو المناسب» وكأن «ما» بعده إنما فصلت عنه؛ 
إذ لا معنى لها هنا. 

(0) ليست في ق والتقييد. 

(5) المدونة: ؟/8١/7.‏ 

(0) كذا في ل وع والتقييد» ومرض عليه في خ»2 وفي ق“أثتان في الحاشية إلى أن في 
نسخة أخرى: أو لاء وفي س: : لروايته في المسألة. 

(4) قال الرهوني في حاشيته: :٠١9/#‏ كأنه أراد اللخمي» فإنه ذكر معنى هذا الكلام» إلا 
أنه قال: والقياس» بدل قول عياض: والصواب. 

(9) في ق ول والتقييد: فيهما. وهو الظاهر. 

)٠١(‏ أشار ناسخ ق إلى أن في نسخة أخرى: فيهماء وهو ما في س. 
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لكونهها"2 غلئ له , 

وقوله9» في الحديث: «لم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع 
والحُدئع )0 بضم الخاء المعجمة وسكون الراءء ويعدها تاء مكسورة مثلثة 
ثم ياء مشدد. وهو رديء المتاع. 

ووقع في هذا الل 50 يوم خيبر 2 كذا لوبراهيم وهو الصحيح. 
وعند ابن وضاح": يوم حلين. وفي 6ن لابن وضاح: يوم 
خيبر. ولغيره حنين بالعكس. والصواب: خيبرء كما تقده". 

وقال في مسألة الحالف"''' أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله. 


)١(‏ في ق: لكونها. 

(؟) انظر تفصيل هذه المسألة عند الحطاب: #/؟:”. 

(9) المدونة: 9/9١/ة.‏ 

(4) الحديث في المدونة معلق» وهو في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث 
سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة. قال ابن عبدالبر: رواه أبو إسحاق الفزاري عن 
مالك قال: ثني ثور بن زيد قال: ثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة. . 
فجود أبو إسحاق ‏ مع جلالته ‏ إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض. انظر 
التمهيد: 4/9. والحديث في البخاري في الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان 
والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم 
الغلول. . . من طريق مالك. 

(©) المدونة: 0 من طبعة دار الفكر. 

زف وهو ما في طبعة دار صادر: ؟/9١/9.‏ 

ف4 في كتاب الجهاد باب ما في جاء في الغلول. 

(6) قال ابن عبدالبر: هكذا قال يحيى: خيبر» وتبعه على ذلك عن مالك الشافعي وابن 
القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: حنين» والله أعلم بالصواب. . 
وقضى أبو إسحاق الفزاري في روايته أنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. انظر التمهيد: 
بذك وفي الصحيحين في ذات الخبر من طريق مالك: خيبرء. وقد تصحف «خيبر» 
إلى « حنين». وانظر تفصيل المؤلف لهذا الوهم في المشارق: .704/١‏ 

(9) المدونة: ؟/58/149. 
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حلف ألا يبيع سلعة لفلان فاشتراها منه له رجل: إن كان من سببٍ 
المحلوف عليه حنث. فظاهر الكتاب أنه متى كان من سببه لم يراع علم 
الحالف به. وهو''' مفسر في كتاب ابن حبيب. ولابن القاسم في 
(المعفوعة عله"'نازفى كقانت مين" عذله لبالف_واحين” نما 
يحنث إذا علم العالف ان المشتري من سبب المحلوف عليه. وذهب بعض 
الشيوخ”*' إلى أن ما في كتاب محمد وفاق للمدونة. والظاهر من الكتاب 
خلافه كما قلناه. 

ثم اختلفف من هو الذي هو من سببه؟ فقال في الكتاب: «الصديق 
الملاطف أو من هو في عياله وناحيته»). ولم يجعل هذا ابن 0ن من 
سببه إلا أن يكون يقوم بأمره» وإنما سببه عنده وكيله وأبوه وأخوه» ومثله 


من يلي أمره. 


وتفريقة 9 فى مبالة الحالف ليضربن عبذه أو لا يضربه» فأمر من 
ضربه: تنفعه ئيته بتخصيص نفسه فى ذلك. 


وقال فيمن حلف ألا يبيع سلعة كذا أو لا يشتريها!*, فأمر من 
اشتراها له أو باعها: يحنث ولا تنفعه نيته عنده بتخصيص نفسه. 


)١(‏ لعله يقصد قوله: من سببه. وسيأتي بعد هذا. 

(؟) حكاه عنها في النوادر: 71714/4. 

(9) نسبه له المواق بهامش مواهب الجليل: 0# #910١‏ 

(5) وهو في النوادر: 7114/5 من رأيهء وفي البيان: ٠١6/#‏ أنه رواه عن مالك. 

(5) هو ابن يونس كما ذكر المواق بحاشية الحطاب: | #ام. 

(5) قوله هذا في النوادر: ١775/4‏ وانظر الحطاب: #م1". 

(0) في المدونة: :73/1١41/5‏ قلت: أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره 
فضربه. أيحنث أم لا؟ قال: هذا حانث إلا أن تكون له نية حين حلف أن لا يضربه 
هو نفسه. قلت: أرأيت إن حلف ليضرين عبده فأمر غيره فضربه؟ قال: هذا بار إلا أن 
تكون ليته أن يضربه هو نفسه. 

)0 لم يرد في الطبعتين إلا البيع ولم يذكر الشراء طبعة دار الفكر: ”/8ه/8 »2 وطبعة دار 
صادر: .5/1١51/9‏ 
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ثم قال آخر”'2: «قلت: ولا تُدَيئُه"© في شيء من هذا؟ قال: لا». 
هو راجع إلى مسألة البيع والشراء لا على مسألة الضرب. 


وفرق بعضهم بين سو المسالية: بأن غرف كثيز هن الستادات من يونين 
عبده بمثل هذا الكلام ويلئوي تولي ذلك بنفسه » وفي البيع والشراء المقصود 
فيه كراهة شرائه أو خروجه عن ملكه. وقال محمد: «إذا كانت نيته في 
الشراء والبيع ألا يليه بنفسهء لأنه عبن غير مرة فله نيتهء وأما إن كره شراءه 
أصلا كن وقاله اشيية ولم ينوه ابن القابني!. 

وحمل اللخمي ما في كتاب محمد تفسيرا”" للمدوتة فتقل المسالة 

( ( 

فقال: لم يُنَوَّه إلا أن يبين 00 لذلك وجها”". وكأنه عنده لم ينوه/[خ17] 
في «المدونة»؛ ا وجها للنية والتخصيص سوى الدعوى لبعدهاء 
إذ المفهوم من بيعها خروجها عن ملكه. ومن ا* شترائها دخولها في ملكه بأي 
وعد كان ويتحوه عللها ابن السواق. ولو اوس وحها لا ريعه السةا قي كمه 
كما بينه في كتاب محمد » لكن محمد قد قال: فإن ابن القاشم الم رتوو" . 
وسوى في كتاب محمد بين المسألتين وجعل له نيته. ومثله في كتاب ابن 
القصار. قال غير واحد من الشيوخ: وهذا من الأيمان التي يقضى عليه بها. 


والدرهم البارٌ”''2: بتشديد الراء: الرديء القبيح الوجهء وهي كلمة 


)١(‏ المدونة: ؟1411/9/ل. 

(؟) في اللسان: دين: ديّنه تديينا: وكله إلى دينه. 

() نقله في النوادر: 16/4. 

(5) انظر النوادر: .١6/4‏ 

(6) في ق ول: تفسير. 

(7) كتبت في خ على صورة: ييتين» بإهمال الحرفين الأولين وتحتها: كذا. وبالهامش 
إشارة إلى أن في نسخة أخرى: يبين. وفي س: يتبين»: وفي ق: يكون. 

زف4 في س: وجه. 

(4) في ق ول وس وع: إذا لم يوجد. 

(9) كما فى التوادر: .١8/4‏ 

.7/١44/9 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ل 
فارسية» وكأنها مغيرة من بارّ الشىء» إذا كسد. 

وقوله فى مسألة الحالف”'' أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه 
ففر: إنه حانث إلا أن ينوي ألا يفارقه مثل”' ما يقول: لا أتركه إلا أن يفر 
منى. وفى كتاب محمد: إن الاستثناء ب«إن» و«إلا أن9" لا”' تنفع فيهما'”) 
النية. قال شيخنا أبو الوليد"2: ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


ونه بعضهم بهذه المسألة وبمسألة الذي حلف ليأكلن الطعام غدا 
فسوق أنه حاتت" فإلا أن يكون ترئ» إل أن شرق از :لا أجده؛ 
فكأنه أشار إلى أنه خلاف لما فى كتاب محمد. 


وقد نحا أبو عمران أن معنى: لا يفارق غريمه أنه يمين على 
الغريم: لأن ابن القاسم قال في كتاب محمد و«المستخرجة»: إن حلف لا 
فارقتك» فهو بخلاف: لا تفارقني» فيحنث إن حلف عليه: لا فارقتني» 
ففر منه. ولا يحنث إن فر منه فى قوله: لا فارقتك. وعلى هذا جعله 
خقدى تجاندا أذ دصي “عنقم .ولو كان البجيق على تققة لم يعفة عن 
الأصل وكان كالمكره. 


وذهبٍ غيره إلى أن مذهب ابن القاسم في الإكراه إنما ينفع ولا يحنث 
المكرّه إذا كانت يمينه على برء فأما إذا كانت على حنث فلا تسقط اليمين 
بالإكراه. فقوله: لا فارقتك يخرج على هذاء ومعناه: لألزمتّك. وكذلك: 


.”/147/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) في الرهوني: */86: ينوي الإيفاء.ء وقد مكّل. وهو تصحيف. 

(9) في النوادر: 45/4 والمنتقى: “/18407. 

(4؟) سقطت من ق. 

(5) في ق والرهوني: فيهء وفي ع وس: فيها. 

(5) في المقدمات: 241١/١‏ وانظر تعقب ابن عرفة لهذا الاتفاق كما نقل عنه الرهوني في 
حاشيته : #/917. 

.6/1١549//5 المدونة:‎ )7/( 
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لآكلن الطعام؛ فلم يجعل الفرار ولا السرقة ولا الربط ولا الحبس إكراهاً 


لأن يمينه كانت على حنث. 


قال القاضى :: :والذى عتدى: فى معن أناذ قن . الكفان 133 أن د 0 


فقول محمد: لا تنفعه النية فى (إن» و«إلا أن» يريد استدراكها بعد عقده 
ليميئه ونطقه بها وإن وصل نيته بيمينه؛ وإنما تنفعه هنا إذا نطق بها بلسانه. 
ومعنى مسألة «المدونة» أنه نوى هذه المحاشاة من أول ما ابتدأ يمينه» وعلى 
هذا يحمل أيضاً مسألة الحالف ألا يشتري ثوباً فاشتراه وشي""»: أو حلف 
ألا يدخل داراً ونوى شهراً أن له نيته في الفتيا'؟“. معناه أنه نوى ذلك من 
أول يمينه.ء وهو ظاهر من لفظه فى «المدونة» وفى كتاب محمد. فإذا نوى 
هذا التخصيصن. أن هذا الاسام من اول بحيته ‏ وعن ذلك عقيها د نمه 
على أي وجه كان إلا في القضاء فيما يبعد ولا يقتضيه اللفظ. وينفعه فيما 
يه وين الله وإن ن لم يحرك به لسانه. (ولم يذكر ابن المواز في هذا الوجه 
خلافاً. وفي كتاب ابن حبيب”: لا ينفعه في مثل هذا حتى يحرك بها 
لسانه)”" 2. وإن كانت هذه النية إتغناخدكت لد أو لقنها عي الجر يتنه وريد 


عقدهاء لم ينفعه فى (إن» و«إلا أن» حتى ينطق بهاء ولا فى تخصيص 


الوشي والشهر إلا أن ينطق بها على ما قدمناه. وحكى ابن الموازذ””") 
الاختلاف في استئنائه بالنية ب«إلا» كنيته: إلا وشياً؛ فقيل/[خ17]: ينفعه 


)١(‏ في ق ول وع وس والرهوني “/80: الكتابين. 

(؟) في ق ول وع وس والرهوني: 0 

(©) في المدونة: :97/١7/5‏ قلت: أرأيت لو أن رجلاً حلف ألا يشتري ثوباً فاشترى ثوباً 

من الوشي أو غيره؟ قال: 0 7 

(5) في المدونة: :٠١/١*7/5‏ «ولو أن رجلا حلف أن لا يدخل داراً سماها فدخلها بعد 
ذلك؛ وقال إنما نويت شهراً. قال: إن كانت عليه بينة لم يقبل قوله؛ وإن كان فيما 
بينه وبين الله وجاء مستفتيا فله نيته؛. 

(6) كما في التوادر: 45/4. 

4 كما في التوادر: 55/4. 
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كمحاشاته زوجته في مسألة: الحلال عليه حرامء وهي رواية أشهب في 
«العتبية» أن نيته تجزئ» ومثله لابن حبيب"'' في الحالف بالحلال عليه حرام 
#ايستقتي اق الفسس إل ووجيه رفير «علة يتفعه تسن بمحر لك بالاستفناء 
شاكه كبتاكر راق الاتستاد: وفر المشوور من التتعيي زقدلك لات 
الاستثناء من العدد باللفظ المجرد إلا أن يكون عقد يمينه على هذا 
كقوله: عليه الطلاق ثلاثاً إلا واحدة إن فعل كذاء فمتى لم يعقد اليمين 
على هذه النية والاستثناء لم ينفعه استثناءه وإن وصله بيمينه ونواه أثناءه. 

وأما الاستثناء بمشيئة الله أو غيره من عباده فلابد فيها من اللفظء 
كانت النية بها من أول عقد اليمين أو متصلاً بهاء ولا ينفع فيها مجرد النية. 
ا ا ا ا ل ا ء قبل 
اليمين على القول بأن اليمين ينعقد”" بالنية. 

رفون .في الذي سلفة لبفقعين ‏ لذن رز أن القنير”" افقانن فلات 
وله وكيل في ضيعته لم يوكله بقبض دينه فقضاه الحالف: إنه يخرجه من 
يمينه. حامر كان بالبلد سلطان أو لم يكن. وعلى الظاهر اختصرها 
بعضهي” "©. واختصرها آخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند عدم السلطان أو 
الوصول إليه. وقد حكى محمد”") القولين ينا 

وقوله'* في الذي حلف: إن قبلته”' امرأته فقبلته من خلفه ‏ وهو لا 


(1») وهو في النوادر: 44/4 حكاه عن الأخوين وعن مالك أيضاً كما في المقدمات: 
١/اكء‏ والبيان: #ار8١1.‏ 

(؟) عزاه المؤلف في الإكمال: 417/0 لبعض شيوخ المذهب. 

في س: تنعقد. وهو واضح الصواب. 

(5) المدونة: 5//ا4١/6.‏ 

(5) الذي في الطبعتين: إلى أجل كذا. انظر طبعة دار الفكر: ؟514/7//. 

زفق كالبراذعيى: /الا. 

0) وهو ناراف 5/5 . 

)0 المدونة : ا 

(9) كذا في خ ولء وفوقها في خ: كذا. وفي ق: ألا يقبل. وسياق المدونة يؤيده؛؟ ففيها: 
...قال لامرأته: أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه. . 
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ا ري 51513151121 151 ل سا هااا 
يدري -: لا شيء عليه إن غلبته ولم يكن منه استرخاء. وكذلك"'': «إن 
ضاجعتك. فضاجعته وهو نائم لا شيء عليه. ولو قال: إن ضاجعتني أو 
قبلتني فهذا خلاف الأول». يريد لأنه إذا حلف على فعلها فكيفما قبلته أو 
ضاجعته فهو حانث. كان منه استرخاء أم لا. وإذا حلف على فعله هو فإنما 
يحنث إذا كان منه في ذلك ما حلف عليه باختياره ولم تغلبه على ذلك مثل 
أن يسترخي في مضاجعتها بعد انتباهه من نومه أو تقبيله على فمهء لأنه 
مضاجع ومقبل بذلك. وأما لو قبلته على غير فمه فلا شيء عليه كان منه 
استرخاء أم لاء لأنه غير مقبل لها. 


يعدي 


(0) المدونة: ؟4/9١/”.‏ 
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الأضحية نمع اليمرة وتشديد الياء -» وإضحية أيه <«تكسر الهلمزة 
وجمعها أضاحيٌ: معديه: اناو وشا الميهية ايسا بفتح الضاد 
المشددة» وجمعها: ضحاياء وكال: افيها افا وحييهها أضاح وأضحى ء 
سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحىء. ووقت الضحى» وسمي فين 
من أجل الصلاة فيه ذلك الوقت» كما سمي يوم التشريق ‏ على أحد 
التأويلين أو لبروز الناس فيه عند شروقٍ الشمس للصلاة. يقال: ضحى 
الرجل إذا برز للشمسء والشمس تسمى الضّحاءء ممدود. أو من الأكل منها 
ذلك اليومء يقال: تضحى القوم إذا تغدوا. وقد تشتق الأضحية من هذا 
المعنى.. ويسمى يوم الأضحى لذبح الأضاحي فيه””. 
والحوِرّة”" - بفتح التحاة 'المهفلة ركس الضمر وعم الزافت البشيويو : 


للك في نسخة التوضيح المعتمدة بدل عبارة « وجمعها أضاحي بتشديد الياء »: وضعف 
الباجي تشديد الياء. ولم أجد الباجي ضبط أو شرح هذه اللفظة» ويبدو أنه تصحيف» 
وقد نقل الحطاب في المواهب: #/م*” : كلامه على ما لدى المؤلف. 

(؟) انظر اللسان: ضحاء 

(0) في المدونة ؟/7//0: قال مالك في الحمرة: إنها لاتجزئ. قلت لابن القاسم: وما 
الحمرة؟ قال: البشمة؛ قال: لأن ذلك قد صار مرضاء فالجرب إن كان مرضا من 
الأمراض لم يجز. 

(5) في العين: حمر: الحمر داء يعتري الدابة من كثرة الشعير فينتن فمها. وفي اللسان: 
حمر: البشمة: التخمة. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: 6 حقيقتها عند أهل 
اللغة التي أنتن فمها من البشم. 
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واستدل بعضهم"" من قول ابن القاسم في الكتاب في الذي اشترى 
الأضحية/[خ74١]‏ فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: قد أثم حين لم 
يضح بها'", على وجوب الأضحية. إذ تعلق الإثم لا يكون إلا في 
الواجبات»؛ وهو الفرق بينها وبين ما ليس بواجب» وهو ظاهر قول ابن 


01 


ين 7 أنقنا بتأئيم تاركها. وظاهر المذهب أنها ليست بواجبة وجوب 


- "اه 


الفرائض؛ ولكنها من السئن المؤكدة؛ وهو صريح قوله في الكتاب©©: 


الا أحب لمن يقدر عليها أن يتركهاء. وتأول بعضهم”” أن تأثيمه في 
المسألة قبل على تعيينها للطاعة ثم خُلفه ما عاهد الله عليه في ذلك بتركه 
وإبطال عمله فيهاء ومن ابتدأ عمل نافلة لزمه تمامهاء فإن أفسده وقطعه 
أثم. فلا تنافر بين قول ابن القاسم في الكتاب بتأئيم هذا وبين قول 
مالك: أحب إلي. 


وقول7») في الذي أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسر رجلها أو 
أضياف 90 السكين عينها: إنها لا تجزئ. ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية 
والقصد والتسمية إلا بتمام ذكاتهاء إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها 
للذبح؛ خلاف ما ذهب إليه البغداديون” من أنه متى عينها أضحية تعينت 
كالهداياء ولم يجز له بدلها ولم يضرها ما حدث بها من عيب. 


للق هو عبدالحق في النكت. وقال: سنة واجبة. وكرره في تهذيب الطالب: ؟/1لاب. 
وانظر المعلم بهامش الإكمال: 48/6 والذخيرة 2141/4 

.١ 1١8/57/92 المدونة:‎ )( 

إفرف انظر قوله في النوادر: 764/4 وتهذيب الطالب: ؟/ الاب والتبصرة: 514/9 ب 
والمنتقى: .٠١١/#‏ 

.١١ 8/٠/9 المدونة:‎ )4( 

(©) نقل المازري هذا عن أحد شيوخه ولم يسمهء انظر المعلم بهامش الإكمال: 984/5*. 

() المدونة: ؟/7/ر١ا١ا.‏ 

(0) في ق: أصابت. 

(46) حكاه عبدالحق في النكت عن القاضي إسماعيل وغير واحد من النغداديين» وانظر 
البيان: #//ا8”, 
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والميسم''' ‏ بكسر الميم ‏ أصله الحديدة التي يوسم بها الحيوان» أي 
يجعل فيها علامة”"': وأراد به هنا ما جعل علامة. 

ع الم نت العاف ولخي ١‏ الك 

وضلعها  "‏ بفتح الضاد واللام - أي عرجها '. 

والجَلْحَاء'” ‏ بفتح الجيم أولاً وسكون اللام» وآخره حاء مهملة 
ممدود ‏ هي الجماء التي لا قرون لها". 

والسكاء العو ممدودين» فسرهما فى الكتاب بالصغيرة الأذنين. 
وأصل السكاء في اللغة المخلوقة بغير أذنين”*. وأصل الصمعاء التي خلقت 
ملتصقة الأذنيه0, 

والعتاقان "'؟ م بكسرء الي يعدها:ناء بواحدة وبالقاف < شيراة بكر نان 
في رجلي البازي وغيره من الطير'''. ووقع في الرواية في «الأم' بفتح 


وقوله50١)2‏ في مسألة شراء السباع: «إن كانت تشترى وتذكى لجلودها 


.١؟رالا/؟ المدونة:‎ )١( 

(") انظر هذا في العين: وسم. 

(*) المدونة: ؟/١7/1/ة.‏ 

(4) الضلع: الميل والاعوجاج كما في العين واللسان: ضلع. وقد أكد المؤلف هذا وزاده 
بيانا في المشارق: ."54/١‏ هذا والظلع بالظاء المعجمة عرج أيضاًء انظر اللسان: 
ظلع. 

(69) المدونة: ؟/؟/7/لا. 

() انظر العين: جلحء. واللسان: جمم. 

(0) المدونة: ؟/؟/ا/ل. 

(48) انظر ذلك في العين: سك. 

(9) في المدونةء قال: والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران» قال ابن القاسم: ونحن 
نسميها الصمعاء. وانظر العين: صمع. 

.”/974/9 المدونة:‎ )٠١( 

(0)انظر العين: سبق. 

)١6١‏ المدونة: ؟74/9/ل. 
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فلا بأس». ذهب بعضهم إلى أن قوله هذا يدل على شراء الجلود على 
ظهر"'' الخرفان قبل ذبحهاء وقد كرهه مالك في «سماع» عيسى. 


عدي 


5-2 


دلق في ف 4 وس : ظهور. 
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الن بائ-(”) 


الخُلّدا"*؛ بضم الخاء المعجمة وفتح اللام» كذا ضبطناه في الكتاب» 
وبفتح الخاء وسكون اللام وفتحها أيضاًء وبكسر الخاء وسكون اللام؛ وهو 

والوّبر”*' بفتح الواو وسكون الباء بواحدة: دويبة فوق اليربوع ودون 

6١ 

ال 

والحَلّزون9', بفتتح الحاء واللام» كذا ضبطناه عنهما. 

وقوله”"': دجنء أي أنس وألف الناس» ومنه الداجن» وهو ما اتخذ 
من الحيوان في الدور وألفها. 


والمّزوة» بفتح الميم وسكون الراء: الحجارة”. 


)١(‏ في ل وع وس: كتاب الذبائح. 

(9) المدونة: ؟554/9/١.‏ 

) فى التكت عن ابن حبيب أنه فأر أعمى يكون بالصحراء والأودية.(انظر اللسان: خلد). 

(4) المدونة: ؟/5/14. 

(5) نقل عبدالحق في التكت عن ابن حبيب أنه من دواب الحجاز.«انظر العين: وبر). 

0 المدونة: ؟/55/لا. 

0) المدونة: 0/54/9. 

(4) حكى عبدالحق في النكت أنها حجارة بيض صلبة حدادء وفي القاموس: مرو: إنها 
براقة توري النار. 
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والمَرِيء"'.: بفتح الميم 0ك الراء وهمز آخره - وقد يشدد آخره 
ولا يهمز أيضاً ‏ مبلع الطعام والشراب» وهو البلعوم. 


والحلقوم” " : القصبة التي هي مجرقى النفس. 


والنخع”*'» بسكون الخاء: قطع النخاع» وهو العرق الأبيض الممتد 
داخل فقار الظهر والعنق. ويقال له: النخاع بكسر النون وفتحها وضمها"©. 


وقوله”"" في الشاة يخرق”" السبع/[خ16] بطنها ويشق أمعاءها: لا 
تؤكل لأنها لا تحيى على حال. وقد روي عن ابن القاسه”" أنها تؤكل وإن 
انتثرت الحشوة. وبه كان يفتي بعض فقهاء الأندلسيين من متقدمي أصحابناء 
وهو إبراهيم بن 000 و الب وحاج في ذلك و وأعجب ذلك 
ابن لبابة من قوله'''". وقد عد شيوخنا قطع المصران وانتثار الحشوة وجهين 
من المقاتل. وهو عندي راجع إلى معنى واحدء وهو أنه إذا قطع المصران 
أو شقه انتئرت حشوته من الثفل» وهو بين في «المدونة» في كتاب الديات 


.١١/5ه/؟ المدونة:‎ )١( 

(0) في ق: وسكون. 

9 المدونة: ؟/56/لا. 

(؟) المدونة: 8/55/9. 

)2 انظر العين: نخع. 

(5) المدونة: ؟58/9/لا. 

(0) في ق: يشق. 

(4) رواه أبو زيد عنه في كتاب الديات (انظر البيان: 6م//910؟). 

3 في خ: حسنء وفوقها: كذاء وهو أيضاً في ق وس. وهو إبراهيم بن حسين بن 
خالد بن مرتنيل أبو إسحاق؛ رحل ولقي ابن هشام صاحب السيرة ومطرفاً صاحب 
مالك» كما روى عن سحنون. وكان من أهل العلم بالفقه بصيراً بطريق الحجةء كان 
يناظر يحيى بن مزين ويذهب إلى النظر وترك التقليد. توفي: 554 (انظر: المدارك: 
57/5 2» - 555 وابن الفرضي: ””/١‏ والجذوة: .)378/١‏ 

)0١(‏ حكى المؤلف في المدارك: 747/4 هذا الرأي له من طريق ابن لبابة» وأضاف أن 
هذا رأي القاضي إسماعيل. 
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في هذه المسألة قال: يشق أمعاءه فينثره» وإن كان من قال ذلك من شيوخنا 
ذهبوا إلى انتثار الحشوة أي خروجها من الجوف عند شق الجوف» فمجرد 
شق الجوف ليس بمقتل عند جميعهم. والحشوة إذا انتثرت منه ولم تنقطع 
منه 00 وردت وخيط الجوف عليها. وهذا مشاهد معلوم. فليس نفس 
التعازفا: يمقعل فكيك: وق ذهب تعفن السشاعرين من شيوقن”"” أن شق 
المعاء إنما يكون مقتلا إذا كان في أعلاه وحيث يكون ما فيه طعاماء وذلك 
المعدة وما قاربها؛ لأنه إذا انشق هناك أو انقطع خرج منه الغذاء ولم ينفذ 
إلى الأعضاء ولا يغذي”” الجسم فيهلك؛ وأما ما كان أسفل وحيث يكون 
فيه الثفل فليس بمقتل. 

وما قاله صحيح مشاهد. وإليه يرجع عندي ما روي عن ابن القاسم 
وغيره قبل في المسألة» ولا يكون جميع ما جاء من ذلك خلافاً إذا نزل هذا 
التنزيل وإن كان ظاهر”؟؟ الخلاف. 

وأما قرض المصران وانبتاته”' بعضه: من بعض فمقتل لا شك فيهء 
بخلاف شقهء لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية» ويتعذر وصول الغذاء إلى 
ما بان منهء وتتعطل تلك الأعضاء تحتهء ولا يجد التفل مخرجا من داخل 


الجوف فيهلك صاحبه”“©. 
وعدي 


)١(‏ هكذا تبدو في خ وع. وفي قى ول وس والتوضيح ١/94؟:‏ عولجت. 
(؟) هذا رأي ابن رشد في المقدمات: ١/6؟4.‏ ونقل مثله عن شيخه ابن رزق. 


إفرف في ق: يتغذى. 

إحق في ل وع وس : ظاهره. 

() في فى ول وإبابة. وفي س: وإبانة. وفي ع: وانبتات بعضه. وهو ما في الرهوني: 
“/4” وحاشية كنون عليه؛ والمواق (انظر الحطاب: ##/5؟5). 

(5) انظر في هذا حاشية الرهوني: “/4” وحاشية كنون عليه: 8/6 _ ه80 والمعيار: 
بذ 


الص و00 


قوله”'' في الكتاب في تعليم الكلب والبازي: «إنه إذا زجر انزجرء 
وإذا أشلي أطاع»؛ وله في كتاب ابن حبيب شرط ثالث؛ إف” دعي 
اجا در هذا بعض الأشياخ على الخلاف وأنه إنما يشترط في 
الكلت© ٠‏ شرطان فقط: الإشلاء والزجر. وقد يحتمل الوفاق لأن الإشلاء 
يستعمل للمعنيين: للإغراء والدعاءء كما أن الزجر يأتى بمعنيين: الإغراء 
واللكب وغترح اللحدي""؟ من الكعات قولا ثالنا آله لا يتكرط الرجر من 
قوله: إذا أدرك كلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصيد عنه حتى فات بنفسه 
أنه يأكله. وقال غيره: لعله هنا لم يجعل عصيانه مرة مما يقدح في تعليمه. 
وأن:غالنت حاله أنه كان يتوجر: وآأما تفرقة ابن بين" من غتد نفسة بين 
البزاة والكلاب فقول على حياله. 


)١(‏ في ل وع وسس: كتاب الصيد. 

(0) المدونة: 9/١5/81؟.‏ 

0) في ل وع وس: أنه إذا. 

(4) نقله في النوادر: 547/4 والتبصرة: ؟//ا5أ» والمنتقى: ١75/“‏ والنكت. 

)2( في ف وع: الكتاب. وهذا مرجوح. 

(5) فى التبصرة: ؟/لاهأ. 

0 قال: وأما البزاة والصقور والعقبان فإنما تعليمها أن تجيب إذا دعيت وتنشلى إذا 
أرسلتء فأما أن تزدجر إذا زجرت فليس ذلك فيها.«انظر النوادر: 7437/4 والمنتقى: 
١١#‏ والمقدمات: 518/١‏ والبيان: .)”1١/#‏ 


البازي”'2. بياء بعد الزاي» وحكى بعضهم: بازء بغير ياء”'". 
وأملي””. ٠‏ بضم الهمزة رن معجمة ساكنة» ومعناه في الكتاب وعند 


لفقهاء: أرسل وأغري. وأنكره بعض أهل اللغة”*' وقال: إنما الإشلاء 
0 وصوب بعضهه”") الدعية فيه. 


والزجر الكف والإمساك"'»: وهو المشترط في التعليم» وذهب 
بعضهم أيضاً أن الزجر يقع بمعنى/1خ15] الإغراء» وهو معنى قوله في 
«المدونة»9؟ :. «إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرتة». كذأ عند 
شيو خناء وعند غيرهم : فأشليته» وهما بمعنى ٠.‏ 


والسّمّاةا*': بضم السين وفتح الفاء وآخره تاء» جمع ساف من الطير 
١‏ ا فى ْ 
والجوارح" . 


وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي”''' من مسألة الصيد إذاخرا الكلب 
أوداجه قال: «هذا قد فرغ من ذكاته كلها» أن قطع الحلقوم غير م؟ مشترط في 
الذكاة في هذا القول. وما قاله غير بين؛ لأن ذبح الصيد المنفذ ان 


بمعئنى الذكاة الواجبة المبيحة للأكل. لكن لتعجيل موته وإخراج محتقن 
دمهء فإذا فعل ذلك الجارح استغني عن غيره. وقَطعٌ الحلقوم ليس فيه شيء 


.١/ه1١/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) هذا في اللسان: بوز. 

(*) المدونة: 1/9ه/؟. 

(4) مثل ثعلب وابن السكيت وابن درستويهء كما في اللسان: شلا. 
(5) كابن بري كما في اللسان: شلا. 

(5) انظر اللسان: زجر. 

0) المدونة: ؟/هه/1. 

(6) المدونة: 4/5ه/1. 

(9) في اللسان: سوف: الساف طائر يصيد. 

.١/؟ في التبصرة: 57/5/]- في كتاب الذبائح  وانظر المعيار:‎ )٠١( 


013 التنبيهات | عله المستنشطة على الك لكتب المدونة والمختلطة 


من هذاء ألا تراه كيف قال في المسألة قبلها2'0: «قيل: فإن أدركه وقد أنفذ 
الكلب مقاتله؛ أيدعه حتى 50 أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه أحسن عند 
مالك؛ وإن تركه حتى يموت أكله». فهو مذكى عنده. لكن فري أوداجه لما 
ذكرناه أحسن. ولم يتعرض هنا للحلقومء وأيضاً فإن الحلقوم بين” 
الوسر 0 ينقطعان إلا وهو منقطع إلا لمن تعمد ذلك». بل قطعه 
يسبق قطع الودجين لبروزه عليهما. 


وقوله!*) في الصيد يضرب عنقه فيجزله. رويناه بالجيم. وهي رواية 
الدباغ من القرويين» وكذلك قوله بعد”*2: فجزله. أي صيره جزلتين أي 
قطعتين». ورواه غيره: فخزله. بالخاء المعجمة9”© ٠»‏ وهي رواية ابن د 
وهما بمعنى. أي أزال بالضربة عجزهء وأصل الخزل في المشي©. 

وقوله في مسألة إذا ضربه «فأبان العجز”': يأكل”''' الساقين». كذا 
عبد ابن عيسى 1< وعند: ابن عقاب؟ «الشقين"''- ومعنىالتمسالة أنه رمئ 


العج: 19) بساقيه ونفذ إلى الجوف وقطعهء مثل قوله: فجزله. ووقع في 
كتاب محمد"") لمالك وربيعة: «إذا أبان وركي الصيد مع فخذيه فلا يؤكل 


)١(‏ المدونة: ؟/7ه/؟. 

(0) في ى: من. 

0 فى ى: يكادان. 

(4) المدونة: /5ه/؟. 

(6) المدونة: ؟/5م/لا. 

(") والخاء هو ما في الطبعتين. طبعة الفكر: .١/8/415/١‏ 

(0) كذا في خء وفي فى ول وط وع وس: ابن أبي زيدء لكن في مختصر ابن أبي زيد: 
١/٠٠أ:‏ (أو جزله نصفين ) بالجيم» وانظر النوادر: 145/4". 

(4) في اللسان: جزل و: خزل: الخزل: التثاقل في المشي. 

)0( في ف ول وع وس: الفخذ. 

0 في ق ول: أياكل. والاثنان محتملان حسب مقصد المؤلف. 

() وهو ما في طبعة الفكر: 7/41١5/١‏ -» وسقطت المسألة من طبعة صادر. 

)١١(‏ في ق ول وع وس: الفخذط. 

(1) ذكره في النوادر: 55/4 والمنتقى: .1١١9/#‏ 
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ما أبان منه». ونحوه لابن القاسم في «العتبية""'2: إذا لم تبلغ ضربته 
الجوف؛ قال: ولو ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جاز أكل جميعه. 
وحمله الشيوخ”" على أنه ليس بخلاف» وأن ما في كتاب محمد: لم تبلغ 
ضربته الجوف» كما قال في «العتبية»). وهو ظاهر. وحمله بعضهم على 
الخلاف وإن بلغت الضربة الجوف. وعلله بعضهم لأن”" البائن في حيز 
الأقل» وهذا غير فراع فق مهنا" والما راعى 'الكدرةوالقلة أبو سي 
ولكنه خلاف لما ذهب إلبه الخداديون” © من فراعاة ما لا ترجى ‏ معه تحياة 
فإذا فعل الجارح أو الآلة به ذلك أكل عندهم جميعه. 


قال القاضي: وعندي أن ابن القاسم ومالكاً وربيعة إنما راعوا في ذلك 
أن زوال الوركين والفخذين إذا لم تصل الضربة إلى الجوف وتخرق الحشوة 
وتقطعها وإن كشفت عن الجوف أن الموت منها إنما هو بالمرض والألم لا 
أنه مقتل» كما لو شق بطنه أو رأسه ولم ينثر دماغاً ولا حشوة وإن كان من 
المتالف. ألا ترى أن مثل هذا لا يقتل فيه إلا بالقسامة؟ وأما لو قطع حشاه 
أو جزأه جزءين - كما قال ابن القاسم ‏ فيجب”" أكل جميعه كقطع رأسهء 
وهو معنى قوله عندي: إذا لم تبلغ/[خ/ا1] ضربته الجوفء أي لم يؤثر 
فيه ليس أنها لم تكشف عن الجوف. 


وقوله”"' : حمام مكة وغير حمامه إذا خرج من الحرم لا بأس أن 


."17/ انظر البيان:‎ )١( 

(؟) منهم ابن يونس كما في التوضيح: .197/١‏ 

6) في ق: بأن. 

(4) انظره فى «الهداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني: 454/1 الطبعة الأولى 


٠‏ دار الكتب العلمية. 

فك عزاه الباجي لابن القصار في المنتقى: .17١/#‏ 

(6) كذا في خ وق. 

(0) في المدونة: 8/5 /0: (قلت: أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من 
الحرمء أيصاد أم لا؟ قال: سمعت أن مالكاً يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من 
الحرم أنه يكرههء ولا أرى أنا به بأساً أن يصيده الحلال في الحل). وهذه المسألة- 
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يصيده الحلال في الحل. فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم» وكذلك قالوا 
تخصيصه"''' بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا. قال 
شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر 
الحمام. 


ل «تنهشه الكلاب»» بالشين المعجمة. يقال: نهشت اللحم 
ونهسته بالمعجمة والمهملة» إذا أخذته بأسنانك عن العظمء وهذا منه. لكن 


استعماله هنا في الكلام” بالشين أوجه. وقال بعضهم”*؟: بالسين بأطراف 
الأسئان» وبالمعجمة بجميع الفم”. 


وقوله'"2: «فخزق»» بالزاي» بمعنى قطع. 


وقوله: «إذا أخذت”" الكلاب ولم تدمه ولم تنيبه؛!*': ظاهر الكتاب 


- واقعة في آخر كتاب الضحاياء لا في الصيد في الطبعتين مع طبعة الفكر: ”/9. ولو 
قال المؤلف: حمام الحرم. عوض: مكة. لاتسق الأسلرب. 

)١(‏ يقصد الفدية؛ ففي الموطأ عن ابن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة. 
قال الباجي: يريد أن حمام مكة مخصوص بذلك لتأكيد حرمته (انظر المنتقى: #/58 
والبيان: 58614/4). 

(؟) المدونة: ؟/"#ه/لا. 

(*) كذا في ق ول وع وس والتقييد: »”١6/7‏ وكذلك في خ وفوقها: كذاء وصحح في 
الحاشية «الكلاب». وينبغي أن يكون كذلك. 

(4) كالجوهري كما في اللسان: نهس. 

(5) انظر اللسان: نهش و: نهس. والمشارق: 0/7". وقال ابن مكى فى تثقيف اللسان 
النهس بالفم والنهش باليدء هذا أجود الأقوال. . ان 

(5) المدونة: ؟/5/59. 

(0) في ق ول: أخذته. وهو ما في الطبعتين. 

(6) الذي في الطبعتين: ( أرأيت إن أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى ماتء أيوكل أم 
لا في قول مالك؟ وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيوكل أم لا؟... فقال 

لا يوكل شيء من ذلك. .. ومامات من عضها ولم تنيبه فلا يوكل. وهذا قول 
مالك). انظر طبعة صادر: 5/51/7 - وطبعة الفكر: .7/478/١‏ 
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أنها''' متى نيبته وإن لم تدمه أكل» ولا خلاف متى أدمته يؤكل. واختلف 
إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب”"': لا يؤكلء لأنه لم تحصل فيه من الجارح 
والآلة ذكاة. وعند أشهن”" وابن وهب: يؤكل متى مات بيفعل من أفعالها 
أو صدمها أو مماستهاء لأنه مما أمسكن. ولا خلاف إذا ماتت”؟' بسببها ولم 
تماسه من انتهار أوسقوط وشبهه أنه لا يؤكل. 

وأفهم اللخمي”*» خلافاً 6ل إذا نييبت ولم تدم ولم تجرح » وجمعها 
قوله في الكتاب في موضع: (إن لم تنيب”"' وتدمي)”". ثم لم يذكر الإدماء 
في سائر المواضع. 

والضرانيب""2 بالضاد المعجمة جمع ضَرِبٍ على وزن نمرء وهو 
حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير. 


والد تت بسكون الباء بواحدة آخره راء وواو مفتوحة: دويبة نحو 


ام 
يدم 


)١(‏ في قى ول: أنه. 

(؟) المدونة: ؟/51/". 

ع2 وهو في التبصرة: 8ه/ب والنوادر: 147/4". 
فق هل هو: مات؟. وهو ما في ق. 
(5) في التبصرة: 8ه/ ب. 

إف4 في ق: فيها. 

0) المدونة: 1/57. 

00 في طبعة صادر: تدم. 

(9) المدونة: 21/57/95 

.1/517/9 المدونة:‎ )٠١( 
مر للمؤلف.‎ )١١( 
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مسألة خلط العسل بنبيذه. قال: ١لا‏ يصلح شربه». كذا عند شيوحناء 
وعليه اختصر بعضهم. وفي نسخ: بنبيذ وعليها اختصرها جل المختصرين 
وهي أبين» ومعنى الروايتين واحد. 

ومعنى بنبيذه - على هذه الرواية ‏ بنبيذ نفسه؛ الهاء عائدة على الرجل 
لا على العسل. والمعنى بنبيذ عنده من غير نبيذ العسل» على هذا حملها 
الشيوخ واختصرها المختصرون. 

ولا خلاف في جواز إلقاء العسل في نبيذ العسل» والزبيب في نبيذ 
اديس زرفي مخصوفة فى كنات أبن حبق رميو من الأفيات". 
وكذلك إلقاء 31 كل شيء في نبيذ نفسه؛ إذ لا فرق بين إلقائه أولاً 
وآخراً. وتأول اللخمي مسألة الكتاب على ظاهرها وأنه منع إلقاء العسل في 
نبيذ العسل وقال: وعلى هذا لا يلقي التمر في نبيذ التمر. 43 
الصوان20 

والججَذِيذة؛ أوله جيم مفتوحة وذالان معجمتان أولأهما” مكسورة 


.588/١5 انظر النوادر:‎ )١( 

(؟) كالموازية كما في التوادر: .588/١5‏ 
() سقطت من ق ول. 

(4؟) في ق: أصوب. 

(5) في ق ول: أولهما. 
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وبينهما ياء ساكنةء هو”'' السويق الكبير الجشر”". 
والتقطيع والجذاذ”" : القطع. قال الله تعالى: #فَجَعَلَهُم جردا 


والبسر المذئّب: الذي أرطب بعضه من جهة ذنبه. كذا ضبطن2 هنا 
نب" بالفتح» وضبطناه في كتب اللغة بالكسر”": وكلاهما له معنى 
صحيح. فإن أرطب من جانبه قيل له: موكت". 


وَالدتا بالمد وضم الدال وتشديد الباء: القّوْعة”"© /[خ18١]‏ التي 
توكل'* 2 د بسكون 'الزاءاب 


والر فق 0 ا 


والأسكركة» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى وفتح 
القائدة ويي 9 راء ساكنة؛ كذا ضبطناه في الكتاب عن شيوخنا وفي 


)١(‏ المناسب هنا: هي. 

إفة كذا في النسخ خ وفاء ا وفي س وع: : الحشر» ودر انها تصيرتت عن الحشن مير 
دق الحب وطحنه طحناً غليظاً جريشاً. (انظر اللسان: جشش»). وإن كانت الجشرة 
أيضاً هي القطعة السفلى التي على حبة الحنطة كما في اللسان: ٠‏ ا 

) في العين واللسان: جذ: الجذيذة: الجشيشة إذا اتخذت من السويق الغليظ. 

00( الأنبياء : 0 

() كذا في خ وفي ق ول وع وس: ضبطناه. 

03 في ق: مذنباء 

(0) هذا في اللسان: ذنب. 

(8) اللسان: وكت. وتسمى كذلك أينما ظهرت نقطة الإرطاب بهاء وكرر المؤلف هذا في 
الكطالو 4/١‏ . 

)0 في ع: القرعة. بالكسر. 

ع اللسان: دبى. 

)١(‏ في ق: والمزفت بسكون. 

)١7(‏ هو كالقير» وقيل القار. انظر اللسان: زفت. 

(0) تشبه في خ: ومنهما. وفي ق: بينهما. وفي ل وع وس: وبينهما. 
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غيره؛ وضبطناه أيضاً في كتب اللغة: السُكركة؛ بضم التو ف 
: فق 1 
وهو شراب الثرة . 


عدي 


)1١(‏ كذا في خ» وفي ق ول وع وس: بسين مضمومة. 
(؟) في اللسان: سكر: قال الأزهري: ليست عربية. وانظر المشارق: .516/48.7/١‏ 
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معناه فى أصل وضع اللغة: التعب» ومنه الجهد. وهو المشقة. 


وقوله0': فل يبتو نفع أي لا يغار عليهم بالليل على غفلة» والاسم 
البيات» بفتح الباء. 


والدرو9؟ جمع درب - بفتح الدال - وهي المداخل إلى بلاد العدو 
وكل باب 0 0 لا كما قال بعضهم: إنها الخصيون : 


5 8(1). رهد : د 00 0 
وقوله . : اعرتهم2؛ بكسر الغين المعجمة» يريد غفلتهم. والغرارة: 
32 

الله ل 


وقوله”": «وأنْرَهُ للجهاد». أي أبعد من دخول الإثم فيه. 


() المدونة: 5/ ؟/". 

(0) المدونة: ؟/35/لا. 

(9) كذا في خ ول وع وس. وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: لسكة. وهو 
ما في ق. 

() اللسان: درب. 

(5) في س: الجسور. 

(6) المدوتة: ؟6/9/9. 

0) اللسان: غرر. 

(4) المدونة: ؟/؟/". 

(9) في ق: لدخول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

0000 5 أن 1 بفتح العين وكسر الميم» ولا يعرف في 
الرجال عمّيرة» بضم العين. 

وعورة العدو”": ما انكشفت له من حالة يتوصل إليه منهاء قال الله 
تعالى : #إنَّ بوتا عَورَةٌ 24”4. وأصله من العورة التي يجب سترها. 

0 ويه (ه 5 5 ا.ء 59 

وابن أني م ١‏ ؛ بضم الحاء المهملة وفتح القاف . 

وبنو لحيان”"". بفتح اللام وكسرها©. 

وقوله”"؟ في السّلابة''2 : إذا طلبوا الشيء الخفيف أعطوهء دليل على 
أن مذهب «المدونة» أن قتالهم لسن 0 وهو لمالك نص في 
غير'"'": «المدونة: والقولالآحز أله «زاحب مين: ناك 'تخيير المدكره زهو 
قول عبدالملك7"). 

وقوله فيهم! ع1 على أحد قوليه في وجوب الدعوة لمن 


.1/9/9 فى المدونة:‎ )١( 

(0) تقدمت تر جمته. 

(*) في المدونة: ؟/ ##ر١ا.‏ 

.١ الأحزاب:‎ )4( 

(0) هو أحد زعماء يهرد. اغتاله المسلمون. انظر تاريخ الطبري: ؟/605. 

(6) المدونة: ؟/م م 

(0) المدونة: ؟/ #ر”#. 

(6) انظر معجم القبائل العربية: .١1١١١#‏ 

(9) المدونة: ؟/#/م. 

(١٠)هم‏ قطاع الطرق «انظر اللسان: سلب). 

)١١(‏ تساءل أبو الحسن الصغير عن صحة هذه الدعوى. انظر التقييد: ؟/1844. 

)١1١(‏ في كتاب ابن سحئون!؟ قال: وإن طلبوا مثل الطعام والشراب وما خف فليعطوا ولا 
يقاتلوا. انظر النوادر: .491/١54‏ 

) وهو في النوادر: .411١/١4‏ وأشار المؤلف إلى هذه المسألة فى الإكمال: .444/١‏ 

(14) في المدونة: ٠١/5‏ -: وقال مالك في السلابة: يدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك» 
فإن أبى فقاتله [كذا].ء وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله. 
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والخُصوص”''» بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة: بيوت البوادي. 
5 505) اال 5 
وأشهل بن حاتم 3 بسي سمعجمة. 
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وقوله"'': «من حمل علينا السلاح فليس منا ولا راصد بطريق)”» 0 


قاطع سبيل» والحامل السلاح (الخارج)*) 1 0 المشلمين. : 

ليس مناء. أي ليس مثلنا ولا مهتد بهدينا ولا مستن ا 
مرتقب بطريق لمن يمر بها فيسلبه. وهو مرفوع 0 على «من حمل» كأنه 
قال: ليس منا حامل السلاح عليناء ولا راصد الطريق 


مسألة الجهاد مع ولاة الجور”"'. قال ابن القاسم: «وكان فيما بلغني 


ع اجا كان جار مرا رطخت ارو دنا وو 10 عافن 
بجهادهم». وكذا في أكثر النسخ. وعند ابن عتاب لابن وضاح: «وكان فيما 
بلغني عنه ‏ ولم أسمعه منه” ‏ أنه كان يكره قبل هذا جهادهم مع هؤلاء 
الولاة حتى لما كان زمان مرعش». ولم تكن هذه الزيادة في كتاب القاضي 


للق 
فق 
قرف 
فق 


المدونة: 5/8/7. 

المدونة: ؟/60/4. 

.١/8 /” المدونة:‎ 

الحديث في المدونة عن ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب قال: قال رسول الله ككل -: «من حمل. . .2 وهو منقطع. وكذلك هو منقطع 
في مصنف عبدالرزاق: 8/9لا237 وهو فيه عن عمرو أيضاً. 

وقوله: من حمل علينا السلاح فليس منا». رواه ابن حبان في الصحيح: 55/9/ا عن 
أم سلمة» وأبو نعيم في المستخرج على مسلم وذكر رواية مسلم له. هذا وحديث 
عمر بن شعيب في المسند: ؟/1487 موصولا عن أبيه عن جده بلفظ المدونة. 

ليس في خ. 

في ق: فنسكنا: 

المدونة : ؟/68/". 

في نسسخة موسى بن سعادة للمدونة المخطوط جزء منها بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم: 4ك صص: 5 عزو هذه الرواية لبعض الروايات وسقوطه من بعض النسخ. 
وهو في المدونة:  9/59/١‏ طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
: : : زف : 
ولا في رواية''' القرويين» وذكرها ابن مزين''“ عن مالك. 
ومرعش - بفتح الميم والعين المهملة وسكون الراء وشين معجمة ‏ 
حصن كان بالجزيرة» كذا قال ابن وضاح. وقال غيره'": كان رجلا أسود 
: 0 )0 
0 على اهل الإسلام با لحجاز ”؟ : 


وَالحَرُوْرِيّة 35 بفتح الحاء وضم الراء وتشديد الياء 9 منسوبيون إلى 
,( 0 1 8 5 1 01 01 
حروراء””'. أول موضع خرجوا فيه على الناس أيام علي بن أبي طالب 
قيل: ويقال فيه: حرورائي. 
وقوله"؟: «لولا أن أرده عن شيع" وقع فيه), وَلاسن وضاح: عن 
تْنِا*)» ومعناه: عن فعل قبيح وقع فيه”"2. ومذهب/1[خ9١]‏ رديء اعتقده. 
2*0 «ولا نعمة عينكء. بضم النون وفتحهاء وفيه لغات 
:110 


)١(‏ في ق: كتاب. وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: رواية. وهو ما في ع 
وس. 

(؟) في س: ابن أبي زمنين؛ وذكره اللخمي عنه. انظر الرهوني: /019 وعزاه اللخمي 
هناك لابن نافع ومالك معا. 

() المدونة: ؟/7/4. 

(8) في تاريخ الطبري: 870/4. ”4# أنه مكان. وهو في معجم ما استعجم: 0151١8/4‏ 
وفي معجم البلدان: ه//ا١١٠:‏ مرعش بالفتح ثم السكون وعين مهملة مفتوحة وشين 
معجمة: مليئة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . 1 

(6) قيل: قرية بظاهر الكوفة. وقيل: موضع على ميلين منها (انظر معجم البلدان: 
1 1). 

(0) المدونة: ؟”5/5/7. 

زفق في طبعة صادر: شين. وفي طبعة الفكر: :5/0١/١‏ بين 

م( في ف زيادة: وقع فيه. 1 

(9) انظره فى الإكمال: .5١8/5‏ 

)٠١(‏ المدونة: ؟/5/1. 

)١١(‏ انظر تفصيلا أكثر في المشارق: 18/1 والإكمال: 35١4/5‏ واللسان: نعم. 
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مو مه : 5 01 ١‏ 
ولق بذال معجمة )2 أى يعطين” ا 


م 


«وإن الرجل لتنيت لحيتهاء ويروي شعت لحيته. 552 عند ابن 


عتاب””", 


وسلمة بن : كهيل7 2 بالهاء مضموم الكاف. 
والبجلى*, بفتح الجيم. 


2 
َه 


والمُرَقّع"' بن صيفي”". بفتح الراء وتشديد القاف. «أن جده 


لت . 5 : : 
رباح "كل يروى بفتح الراء وباء بواحدة - وهي رواية ابن وضاح -. ويروى 
١ 1 1‏ : )6 
بكسر الراء وياء باثنتين تحتها ‏ وهي رواية ابن باز - وبالوجهين ذكرهما 
الدارقطي”"١23,‏ 


ون 17 لون "كي جل برووداء اهنا في الجناة وتسديين 
روي لحم و 2 


الميم عن شيوخنا في الكتاب. وكذا ضبطناه على أبي الحسين بن سراج في 


0)00( 
زفق 


فى 


المدونة: ؟/ .١١/5‏ 

هذا ما فى اللسان: حذا. 

المدونة: ؟/5/ة. 

المدونة : 7/6/2 . وهو حضرمي كوفي توفي ١7١‏ (التهذيب: 4//ا1). 

المدونة: ١/5/1‏ -. وهو الصحابي جرير بن عبدالله البجلي» تقدمت ترجمته. 

المدونة: ؟//ا/". 

وهو تميمي كوفي»؛ روى عن جده رباح. (التهذيب: .)/9/٠١‏ 

كذا في خ وق وع وس. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: رباحا. 
وهو ما في الطبعتين؟؛ طبعة الفكر: ١/٠/ا/؟.‏ 

كذا في النسخ. والمناسب: ذكره. 


.١١/4 في المؤتلف والمختلف: ؟78/7١٠2 وكذا ابن ماكولا في الإكمال:‎ )٠١( 
فى المدونة: ؟//ا/4ع.‎ )١١( 

(17) في ق: حماة. 

)١*(‏ المدونة: ”07/7 ؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

كتاب الهروي» ورويئاه عنه وعن غيره في ااغريت» الخطابي”" : حمة» بفتح 
الحاء وتشديد الميم» وقال: معناه: الشدة”. قال: وأما الحمة ‏ بالضم 
والتخفيف ‏ فقوة السم. وبهذا فسر ابن أبي زمنين حمة وقال: استعار لها 
ذلك. 

رشن القاراك" :هبيه عذن البحيات وتشريقهنا مسار تسن قدت 
الماع وهو تفريقه عند لعي 

وفي مسألة قتل الرهبان بعد قوله”2: «فوهن ذلك وضرره على أهل 
الشرك». زاد ابن وضاح في روايته”'2: «وهذا”" الأصل لمالك»» و«الأكثر 
والغالب من الرواة أنهم قالوا: لا يقتل المشايخ ولا الرهبان»”» كذا في 
كتاب ابن عتاب لابن وضاح. 

وقوله: «والأكثر) يشعر بالخلااف فى قتلهم. وقد وفعت هذه الرواية 
في بعض نسخ «المدونة»؛. وكانت في كتاب ابن عيسى موقوفة. وهو قوله: 
وقد اختلف عن مالك في الرهبان؛ فَال: فيهم التدبير والنظر والبغعض 
للدين والذب عن النصرانية» والحب لهء فهذا أنكى ممن يقاتل وأض *, 


)١(‏ انظر غريب الحديث: 23119/79 وكذا هو في الفائق للزمخشري: 4/*١1١ء‏ والنهاية: 
ع 

(؟) كذا هي واضحة في ق ولء ولم يتبين في خ» وليست واضحة في ع وس. وفي ط: 
والتخفيف في الميم فقول وبها. 

(0) المدونة: 5/ 8//7/؟. 

ك4 قال المؤلف في الإكمال 97/6: شن الغارة: أي فرقها. وقيل: صبها عليهم صبا كما 
يقال: شن الماء: أي صبه. فجعل ما اقتصر عليه هنا ثانيا هناك. 

(9©) المدونة: ؟/ 4/لا. 

(5) في طبعة الفكر ١/691/ا‏ -: وهو أصل قول مالك. وأصل هذا لمالك. 

0) في ق وع وس: وهذا الأصل. 

)0( في المدونة ورد هذا المقطع في آخر الزيادة التي سيتحدث المؤلف عن ورودها في 
بعض نسخ المدونة بعد هذاء وذلك كالتالي: والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون؛ يعني 
الرهبان والشيخ الكبير. انظر طبعة الفكر: ١/الا/ه.‏ 

(9) في طبعة الفكر: فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين. وانظر النوادر: #/53. 
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والأكثر والغالب أنهم لا يقتلون يعني الرهبان والشيخ ال 


0 بضم الياء باثنتين تحتها وسكون الباء بواحدة”" بعدها نون 
مقصورء موضع. وأهل العربية يقولون فيه: أبنى» تمك سكا الا" وهو 


موضع بالبلقاء””؟ من”"' أرض الشام من عمل فلسطين. 


وقوله”" #عادى عليه وأحبٌ له)ء بالحاء المهملة لابن غعاب» 
أعتقد له العذانا 40 وأحبها له. وعند ابن عيسى : أحَبّء بالمضي 0 
عيدو لل الموع. الك الا ل 


بع" بم" 


)١(‏ في طبعة الفكر 7/1/١‏ -: فيهم التدبير والنظر والبغض للدين والحب له والذب عن 
النصرانية؛ فهم أنكى ممن يقاتل بدينه وأضر بالمسلمين... وعطفه قوله: «والحب 
له؛ة. على «البغض للدين» غامض» إلا أن يكون «الخب»» بالخاء» بمعنى المكر. أو 
يؤول بأنهم يحبون ويبغضون من أجل دينهم. وتأخير المؤلف قوله: «والحب له؛ غير 
متناسب مع السياق. وفي بعض النسخ مثل ق وع وس ورد النص كما في المدونة. 
وانظر البيان: ؟/+659. 

(') المدونة: ؟/1/8. 

فرق في ق: بواحدة تحتها. 

(4) هكذا ذكرها ابن منظور في اللسان: أبن» وقال عنها: بضم الهمزة والقصرء اسم 
موضع في فلسطين بين عسقلان والرملة. ويقال لها: يبني ١‏ بالياء. وذكرها البكري 
بالألف أيضاً في معجم ما استعجم: ٠١١/١‏ وكذا في معبجم البلدان: 74/١‏ والنهايةة: 
أبن» وقال: ويقال بالياء. وفي المعالم الأثيرة 7817: يبنى. 

(5) هذا في معجم ما استعجم: :»708/١‏ وفي معبجم ياقرت :4489/١‏ كورة من أعمال 
دمشق بين الشام ووادي القرى. قصبتها عمان. 

() في خ كلمة تشبه» من»». وفوقها: كذا وفي ع وس: من. 

(0) في المدونة ”/ ٠١/9‏ -: قال سحنون: ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبي لؤلؤة» فإذا 
كان وفي طبعة الفكر :8/9/7/١‏ فإذا كان الأسير ممن أبغض الدين وعادى عليه. . 

(4) هي الدواهي والأحقاد. انظر اللسان: غول. 

(9) فى ق: بالخاء المعجمة. 

)1١(‏ انظر اللسان: خبب. 

(1) في ق وس: والخب بالكسر: المكر بالسوء. 
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وال بضم الحاء المهملة.» وضبطه بعضهم لصي وحشوة 
الناس: من لا يعتد به. 


وضفة البحر”" وضفته وضفته2: ساحله. وأصله جانب الوادي. 


(82). 5 | 5 . 
ولفظهم : أي رماهم وطرحهم ٠‏ بفتح الفاء. 


وقوله'": تَعَباء كذا رويناه بتاء بائنتين فوقهاء أي مشقة» وبالعين 
المهملة والباء بواحدة. وحكاه”*' عبدالحق: يَعْتاء بباء بواحدة أولاً وبالغين 
المعجمة وبعدها تاء باثنتين فوقهاء ومعنى هذا أي على غير قصد ولا 
ا 

وأو م بم الدال. وتشبه؛ “البلوي 
لفن ببلويء 0 أنصاري157) كه 


.9/4 /” المدونة:‎ )١( 

(؟) حكى في اللسان الكسر أيضاًء انظر مادة: حشا. 

(0) المدونة: ؟/ .48/٠١‏ 

(4) ذكر فيها الخليل في العين: ضف: لغتين فقط. وكذا ابن منظور في اللسان: ضفف» 
وكذا في القاموس: ضفف. 

(6) المدونة: ؟/ .8/٠١‏ 

(5) وهو ما في العين: لفظ. 

(0) المدونة: 5/ ١٠/لا.‏ في طبعة دار صادر: ثغباء وفي طبعة دار الفكر: هنا. 

4 في ق: وحكاها. 

() فى العين: بغت: البغت: البغتة. 

.5/٠١ المدرنة: ؟/‎ )0٠١( 

() لم ينسب في الطبعتين» طبعة الفكر: ١/#/ا/4.‏ 

(؟١)‏ سماك بن خرشة الأنصاري» الصحابي(انظر الإصابة: .)١19/8/‏ 

.9/٠١ المدونة: ؟7/‎ ))٠9© 
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«وثلاثة من الأنصار"'2: وذكر أنه أحدهم. ولا أعلم له سبن”' ينسب به 
إلى بَلِيّ من جلف أو جوارء ولا من ذكره في عدادهم. 


وحَئّش”" بن عبدالله» تقدم ذكره”*“» وهو بفتح الحاء المهملة والنون 
وآخره شين معجمة؛ هو الصنعاني”*'؛ واسمه ‏ فيما قاله/[خ40١]‏ ابن 
وضاح - حسين» وحنش لقبه» وهو أحد من دخل الأتدلس من التابعين مع 
موسى بن نصير”"". ولا خلاف عند أهل الثغر الشرقي أن قبره بسرقسطة”", 
ويعينونه» وأما مؤرخو المشرق وأئمة الحديث”" فكلهم يدلون”' أنه قفل 


5 506 لعلف 
من الاندلس ودوفي بمصر 6 واأقافا ف ووه ومع م .ا مام و وام م ع وا عه و م مار .ا م مم م مام م قا وه 


)١(‏ الحديث في المدونة معلق وهو: حمس رسول الله ككِ - قريظة؛ وقسم النضير بين 
المهاجرين وثلاثة من الأنصار؛ سهل بن حنيف وأبي دجانة والحارث. والحديث في 
كبرى البيهقي: 917/56” عن ابن شهاب رفعه وأنه أعطى لرجلين من الأنصار. ثم رواه 
موصولا عن صهيب بن سنان وسمى الرجلين سهل بن حنيف وابن عبدالمنذر يعني أبا 
لبابة. ثم ذكر أيضاً في: 7917/6 سهل بن حنيف وأبا دجانة. وفي عون المعبود: 
6 ذكر اسم الحارث بن الصمة. 

(90) كذا في خ وعء وفي ق وس : سبيا. 

(*) المدونة: ؟9/١5/1.‏ 

(4) لم يتقدم ذكره. 

(8) السبائي أبو رشدين» وقد اختلف في «صنعاء» التي ينسب إليها هل هي صنعاء اليمن 
أو صنعاء الشام؟ وتوفي .٠٠١‏ (تاريخ ابن الفرضي: .)581/١‏ / 

(5) الأمير التابعي فاتح الأندلس وقبرس «(انظر السير: 495/4). 

(0) وممن قال بهذا أبو الوليد الوقشي الاندلسي كما في التهذيب: */50. ونقل ابن 
الفرضي عن أحد الاندلسيين أنه كان بسرقسطة وأسس جامعهاء وبها مات» وقبره 
معروف بها إلى اليوم؛ ثم قال ذلك الراوي: قال لنا أبو محمد الثغري: رأيت قبر 
حنش بسرقسطة» وقبره بها عند باب اليهود بغربي المدينة معروف إلى اليوم. (انظر 
تاريخ علماء الأندلس: 2)7714/١‏ وانظر أيضاً الروض المعطار: 5١7‏ ومعجم البلدان: 
*/077. وذكر ابن بشكوال في ترجمة ابن الحذاء في الصلة: 47/9" أنه دفن بباب 
القبلة على مقربة من قبر حنش الصنعاني. 

(6) خرج في خ إلى الحاشية وكتب كلمة ربما تكون هي: به. 

(1) في ق: يذكرون. 

)٠١(‏ منهم ابن سعد في الطبقات الكبرى: 75/8ه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال بعضهم تإقزيية"3 1 وهو فول عد 0 صاحب «تاريخ المغاربة». 
قال الأمير أبو نصر: ويقال فيه: حنه ب ل 


وابن أبي مُعَيْط'؟'» بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء 
بعدها وطاء مهملة. 


)١(‏ قاله ابن ماكولا فى الإكمال: .007/١‏ وهو فى تهذيب الكمال: .4"1١/97/‏ والتهذيب: 
00# وتاريخ ابن الفرضي: .71/١‏ وفي رياض النفوس للمالكي ١71/١‏ : له بافريقية 
آثار ومقامات» سكن القيروان واختط بها داراً ومسجداً ينسب إليه الآن في ناحية باب 
الريح» وتوفي بافريقية. 

0( في ق: حمديس» وفي ط ول: حميد يونسء والصحيح: حفيد. وفي تهذيب 
الكمال: 5١7/7‏ هو أبو سعيد بن يونس» وفى تهذيب التهذيب: #/080: ابن يونس. 
وفي تسمية هذا المؤرخ وكتابه إطلاقأت لدى المغاربة؛ فسماه المؤلف في المدارك: 
404/5 560 7385 أيا سعيد بن يونس وفي: 5١#‏ أبا سعيد حفيد ابن يونس» 
وسمى كتابه تاريخ المغاربة» في: 4517/4» كما سماه: «التاريخ» في: “2.5 وذكره 
في: ”>94/١‏ ضمن مصادره وسماه: كتاب أحمد بن يونس المصري في المصريين» 
وسماه في إكمال المعلم: «تاريخ مصر». وسماه ابن خير في الفهرسة: 79//١‏ باسم: 
«التاريخ؟؛ وقال عنه: خمس وثمانون جزء. وسماه ابن الفرضي أبا سعيد حفيد يونس 
(انظر تاريخ علماء الاندلس: .114/١‏ ١ك.‏ هلالء 98”, 188) وأبا سعيد الصدفي 

في: "54/١‏ وسمى كتابه مرة «تاريخ المصريين» في: "54/١‏ ومرة «تاريخ المغاربة؟ 

: 7//6 وجمع بينهما في ا 0 وسماه كتاباً واحداً لأبي سعيد 
ا بن أحمد بن يونس بن عبدالأعلى المصري في تاريخه في أهل مصر 
والمغرب. وسماه ابن عبدالبر أيضاً حفيد يونس وسمى كتابه "تاريخ المصريين' (انظر 
الاستيعاب: .)١54/١‏ وسماه ابن عبدالملك المراكشي «تاريخ أهل مصر والمغرب» في 
الذيل: .١50/4‏ وفي «مفتاح السعادة»: 5١19/١‏ أن له تاريخين؛ الكبير لأهل مصرء 
والصكين للقرياة هذا له السمعاني «تاريخ الغرباء؛ في الأنساب: #/019. وهذا يؤيد 
ما في المفتاح» إذ نقل عنه السمعاني هذا في ترجمة أحد الصقليين الغرباء. وهكذا 
فتسميته حفيد يونس نسبة إلى جده» وتسمية المؤلف الكتاب بتاريخ المغاربة أيضاً 
معروف صحيح. 

(9) قاله في الإكمال: 2597/١‏ وانظر التاريخ الكبير: #/ة4. 

(5) المدونة: 68/١١/95‏ وهو أحد ألد أعداء الدعوة الاسلامية في مكةء (انظر سيرة ابن 
هشام : 201 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة © 
والخَرّر''"'. بفتح الخاء المعجمة وفتح الزاي وآخره راء: أمة من 
ا 


و7 بضم الحاء المهملة وفتح الياء الأولى» ويقال بكسر الحاء 
أيضاء وأخطه». بالبغاة المعحمة: 


ادلي تاحن بي ار بفتح الزاي وكسر الباء» وهو ابن 
بالا" “ع وابتة غبة اند ين الى ” اللو 0 


وتميم بن طروة 2990 بفتح الطاء والراء. 
وقتل غيلة. بكسر الغين المعجمة. تر وسدَيعة ودرا 


وقوله”": «وما ذكرته فى الحرابة من أهل الذمة». يروى بالخاء 
المعجمة وبالمهملة. وهى بالمعجمة خاصة فى سرقة الإبو0* وبالمهملة في 
كل شيء. 


."/١١ /5 المدونة:‎ )١( 
نشر مديرية‎ ١894 (؟) انظر تفصيلاً عن هذا القوم وتُظّمهم وعاداتهم في رحلة ابن فضلان:‎ 
إحياء التراث العربى بدمشق المطبوعة سنة: 191/4 نتحقيق الدكتور سامى الدهان.‎ 

وانظر معجم البلدان: ؟//11. ْ 

(*) المدونة: ؟/7١/7‏ هو حيى بن أخطبء. وهو أحد ألد أعداء الدولة الاسلامية فى 
العديرةة الظن سيرة أبن :معام : 45/8 ْ 

(4) في المدونة: ؟/ .4/١7‏ 

(©) كذا في خ وقء وفي بعض مصادر الرجال: باطا أحد زعماء اليهود في المدينة» انظر 
السيرة لابن هشام: 2707/4 وتاريخ الطبري: ؟/7١٠.‏ وذكر له المؤلف في المشارق: 
“0١‏ الاسمين وكرر ما قال هنا في ضبطه وزاد عليه. وانظر التعريف لابن الحذاء: 
. 

(5) صحابي» وكذلك قال ابن حجر في ضبط اسم أبيه في الإصابة: 508/4. 

(0) المدونة: 49/١5/79‏ وهو طائى كوفى» توفى: 45. التهذيب: .4680/١‏ 

(4) المدونة: ؟/ .4/9١‏ ف اسان 

(9) هذا في اللسان: خرب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وعلركبااطا وين غرف أبن عسات الوسا عرس ف المي بكترا له 

في المغانم 3 ؛. لم يكن في كتاب ابن عيسىء. وكان مخرجاً عند ابن 
عتاس. 


وسَلْطِيس”"» بفتح السين المهملة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة 
بعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها وآخره سين مهملة. 


وتويك "0 بفتح الباء وسكون اللام وكسر الهاء وآخره تاء بأثنتي 7 
0 9 


والصّعْبٍ”“'» بفتح الضاذ الميملة وسقون العين المهنطلة:«وختامة: 
بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. 


)١(‏ المدونة: ١5/1١١/5‏ والحديث في المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن 
عدالملك بن :ميسرة عن :طاوين: عن اابن. عجان قال وجد رجل من المسلمين بعيرا له 
في المغنم قد كان أصابه المشركون فأتى رسول الله كه فذكر له ذلك فقال 
سول الله كلِ : إن وجدته في المغنم فخذه. وإن وجدته قسم فأنت أحق به بالشمن 
إن أردته». وتكرر الحديث بعيد هذا في المدونة: 6 من طريق ابن وهب أيضاً عن 
إسماعيل بن عياش عن الحسن عن عبدالملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس. 
وزواة لبتي )في الكبرى: ١١١/4‏ بالسند الأخير وقال: الحديث يعرف بالحسن بن 
عمارة عن عبدالملك بن ميسرة» والحسن متروك لا يحتحج به. وقال عن السند الأول: 
فيه مسلمة بن علي الخشني عن عبدالملك وهو أيضاً ضعيف. وذكر له أسانيد أخرى 
كلها ضعيفة» لكن بعض هذا الحديث في البخاري باب في الجهاد والسير باب إذا 
غنم المشركون مال المسلم ثم وجدهء عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له 
فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون ل و الله - وله . .. 


زفق المدونة : 111 وضبطها ياقورت بضم السين وسكون اللام وفتح الطاء. وقال: 
قرى مصر القديمة... المعجم: 0 وضبطها الجبي في غريب ألفاظ 56 
كه بفتح السين واللام. . 


() المدونة: 7 20 وضبطها ياقوت بباء موحدة في آخرهاء وقال: هي من قرى 
مصر... المعجم: اإركاوف وكذا ذكرت في تاريخ الطبري: 0. وضبطها الجبي 
في غريب المدونة: 085 بفتح الباء الأول واللام. 


(5) المدونة: 29/16/17 وهو الصعب بن جثامة.» صحابي» انظر الإصابة: /475. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله''': «فيغرق أم يقوم يلتمس النجاة» كذا هو بالقاف» وعند ابن 
وضاح: أم يعوم» بالعين. 

وفي حديث عمر”" أنه كتث إلى عمار بن ياسر”" وصاحبيه إذ ولاهما 
العراق. كان عمار أميراًء وعندالله بن مسعود قاضياً وصاحب بيت المال» 
رسيي "© نررد, شكني كاسما ومانييا * :وها اها عبان دن الف" 
شاة لعمار وللآخرين ربعا ربعا كل يوم » قال ذلك كله أبن وضاح. 


والتّفل'؟ - بفتح الفاء وسكونها معاً ‏ الزيادة على السهم*؛ ومنه 
نوافل الصلاة. 


وقوله: «نفل يوم حنين من الخمس”"' ». هذه الرواية الصحيحة»ء 
: 8 ه : اليلق 
وعند بعضهم: يوم خيبرعء وهو وهم 0 . 


ويُخرجه"'". بالحاء المهملة» أي يضيق عليه ويضطره إلى ضيق 
الطريق» والحرج الضيق. 


)١(‏ في المدونة 7/ 7/95: سئل ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت» أيثقل الرجل 

(؟) المدونة ؟/ /ا؟9/". 

(6) الصحابي» انظر ترجمته في الإصابة: 4/ه/اه. 

(4) كذا في خ وع وس: مصححاً عليهاء وفي ق: سهل وهو المعروف. وهو صحابي 
ترجمه في الإصابة: ؟//ا4. 

(0) مكلفا بمساحة الأراضي وذرعهاء (انظر العين: مسح). 

زفق في ق: نصف. 

0 المدونة: 5/ 9؟/". 

(4) انظر هذا في العين: نفل. 

(9) المدونة: ١١/5/5‏ - والحديث فى المدونة عن ابن وهب عن سعيد بن عبدالر حملن 
الجنني صخ عدالت ربل محمد رين زاقدة اللنن: ان معهزلا خدتيه :أن :رمول الله عد 
- نفل من نفل يوم حنين من الخمس. 

.8/*و4٠‎ /١ وهو ما في طبعة الفكر:‎ )٠١( 

(١١)المدونة:‏ ؟/ #1/”. 


«2©> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وصَبِيغ”0) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء بواحدة وآخره عين 


معجمة. 


وتميم بن فُزْع'"'. بضم الفاء وسكون الراء وآخره عين مهملة؛ كذا 
ضبطناه عن القاضي أبي عبدالله. وعند الشيخ أبي محمد: فرع بفتح الفاء. 
وكذا وجدته في «تاريخ البخاري» بخط القاضي أبي علي. وقيده الدارقطني”» 

بن ماكولا”'' عن ابن يونس الصدفي: فِرَّعء بكسر الفاء وفتح الراء. 
00 الفاء رواه أبو محمد عبدالحق. 


وأبو بَضْرَةَ الؤفاري””' بفتح الباء وسكون الصاد المهملة. 


07 زفف 0 ٠.‏ 
وشرخبيل"" بن ححسسلئهة )» بضم الشين المعجمة من اسمه» وفتح السين 


وقوله”: «لَمْ يُسِئ شرحبيل» بفتح اللام وسكون الميم» حرف جازمء 
وما بعذله مجزوم على نفى الإساءة عنه. وكذا رويناه» وهو دليل 


)١(‏ المدونة: 81/5/" وهو ابن عِِسْل أو عُسَيْلء قال ابن حجر: له ادراك ‏ يعني لزمن 
النبوة - وقصته مع عمر مشهورة»ء يعني تعزيره إياهء انظر الإصابة: #/408. 

(0) المدونة: 5/4/6 وهو المهري المصري. انظر التاريخ الكبير: ١514/5‏ والجرح 
والتعديل: 55١/7”‏ والإكمال: لاراه. 

(9) في المؤتلف والمختلف: 164195/5. 

(5) في الإكمال: //01. وفي هامش تاريخ البخاري: 194/7 أن عبدالغني قيده كذلك. 

(©) المدونة: ٠١4/9‏ وهو صحابيء انظر الإصابة: /47/87. 

(5) المدونة: ؟/ ه”ر١ا.‏ 

(0) لعل هذا سبق قلم من المولف ‏ رحمه الله إذ حسنة اسم أمه على ما جزم به غير 
واحدء وأما أبوه فعبدالله بن المطاع الكنديء» انظر الإصابة: */8”". وقد ترجم لها 
ابن حجر في الإصابة: 581/0. وفي الاستيعاب: 544/6 نقل عن الزبير (لعله ابن 
بكار) أنها تبنته 

(4) في المدونة ١/0/7‏ : عن مكحول أن شرحبيل بن حسنة باع غنماً وبقراً فقسمه بين 
الناس» فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن 


يذبحوها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
الكلام/[خ1١5١]‏ بعده. ويروى: لِمم؛ بكسر اللام وفتح الميم على الاستفهام. 
ويِسِيءٌ ‏ مضموم الآخر. 

وأسِيد بن عبدالرحمئن”": كذا لابن وضاح بفتح الهمزة وكسر السين. 
ولإبراهيم: ا بضم الهمزة وفتح السين. وبالفتح قاله عبدالغني 
والدارقطني”"' وأنو نصر الحافظ”". 


وخالد بن الدَرَيِك”*': نضم الدال وفتح الراءء وبفتح الدال وكسر 
الراء ا كذا رويئاه في «المدونة» بالوجهين. وبالضم وحده وجدته مقيداً 
بخط القاضي أبي علي في "تاريخ البخاري»”*'» وكذلك ذكره غيره. 


وفي أو القن ابن وغ اع انين مزه فياه 7 كذا عند ابن 
عيسى. وعند ابن عتاب: سحنون”": وحدثني أنس بن عياض. ومعناه أن 
بنسحوو ا" !عت عطق1 لج برهي ل وفي آخر الباب ما يصححه؛ 
قوله: لابن وهب هذه الآثار0©. 


وعلى أَكنْيهم, له الهمزة وكسر الكاف وتخفيف الفاء المفتوحة» 
جمع إكاف. ويروى أَكُنّتهم بضم الهمزة والكاف» وهو مثله”""©. 


."٠07/١ التهذيب:‎ .١544 المدونة: 85/5/". وهو الخثعمي الرملي» توفي‎ )١( 

(؟) لم يرد هذا في المطبوع من المؤتلف والمختلف» والنسخة ناقصة في أولها. 

(9) في الإكمال: ١/ده.‏ 

(5) المدونة: 7/5/5 وهو خالد بن دريك الشامي العسقلاني؛ روى عن عبدالله بن 
محيريزهء وعنه أسيد بن عبدالرحمئن. انظر الجرح والتعديل: “/378*, والتهذيب: 
وه 

(5) وكذا ضبط أيضاً في المطبوع من التاريخ الكبير: #/145. 

(5) ابن ضمرة الليثي المدني» روى عن الأوزاعي» التهذيب: ."78/١‏ 

0 “وهودها في طبعة الفكر + 5/6861 ب6::وصقط انتم امحون من .طبعة #صادر: 

(60) فى ق: سحنئونا. 

(9) ليس في الطبعتين» طبعة الفكر: ١//اوم.‏ 

)٠١(‏ المدونة: ؟/ديره - وفي طبعة صادر: أكفهم. وفي اللسان: أكف : الإكاف والأكاف 

من المراكب: شبه الرّحال والأقتاب . .. والجمع أَعْمَة وأكُف كأزرة وأدر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأشقت؟" ين شوار» القت الكلنة وتعديف الؤان: 


رَالاددق - بضم'”" الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون - 
من بلاد الشاه” م 


وفي حديث هذا””؟: «كنا نأكل الْجَرّرو*, بفتح الجيم والزاي» يعني 


.4/8/9 المدونة:‎ )١( 

(') المدونة: 98/5 وفي ق: بفتح الهمزةء ويبدو وكأن لفظة الأردن تصحفت عن 
«الأزدي» في المدونة. انظر تخريج هذا الحديث. 

(6) انظر معجم ما استعجم: ١/لا١‏ ومعجم البلدان: ١//9ا4١.,‏ والمعالم الأثيرة: 55؟. 
وحكى المؤلف في المشارق: 7717/١‏ أن طبرية هي الأردن. 

(4) المدونة: ؟08/9/؟ - وفي ق وع وس: حديثه هناء وليس في السند اسم مذكور عند 
المؤلف يرجع إليه الضمير أو الإشارة إلا إذا توهم أنه ذكر السند بنصه قبل هذاء أما 
الأردن فذكر في الحديث فلعله مقصدهء لكن في بعض مصادر الحديث الأخرى: 
«الأزدي» بدل قوله: الأردن. 

)0( الحديث في المدونة عن ابن وهب عن عمرو ب بن الحارث عن رجل من أهل الأردن 
حدثه عن القاسم - مولى عبدالرحمئن ‏ عن بعض أصحاب رسول الله عَكِنَهخ - أنه قال: 
كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إِنْ كنا لنرجع إلى رحالنا وَأَخْرِجَمّنا منه 
مملوءة. والحديث في سنن سعيد بن منصور قال: نا ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم بن عبدالرحملن (في سنن 
أبي داود والبيهقي: مولى عبدالرحمئن) عن بعض أصحاب رسول الله. .. ورواه أبو 
داود في الجهاد باب حمل الطعام من أرض العدو عن سعيد بن منصور بسئده. 
وأخرجه البيهقي من طريق هشيم عن عمرو بن الحارث. 
ويبدو ‏ والله أعلم - وكأن في سند المدونة تصحيفاً في قوله: عن رجل من أهل 
الأردن؛» فقد رواه من طريق ابن وهب ذاته سعيد بن منصور عن عمرو بن الحارث أن 
ابن حرشف الأزدي حدثه... ورواه أبو داود من الطريق ذاته كذلك» ورواه البيهقي 
من طريق آخر وسماه: ابن حرشف الأزدي. 
وابن حرشف الأزدي هذا هو الذي يدور عليه هذا الحديث. قال المزي في تهذيب 
الكمال: 814/”*# : ابن حرشف الأزدي عن القاسم بن عبدالرحمئن مولى عبدالملك 
عن بعض أصحاب النبي قال: كنا نأكل الجزر. روى عنه عمرو بن الحارث المصريء. 
روى له أبو داود هذا الحديث. ومعنى هذا أنه مجهول. وانظر ميزان الاعتدال: 441/9 - 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


الاسفتارية”'. 


وابن مُخَيمِرة”"': بضم الميم الأولى وكسر الثانية وبالخاء المعجمة. 

وفي آخر الباب”" في مسألة ما صنع من المشاجب وشبهها في أرض 
العدو قال سحنون: «معناه إذا كان يسيرأء وقد قيل”؟2: إنه يأخلذ إجارة ما 
عمل فيه»ء والباقي يصير فيئاً». ثبت في كتابي هذا كله عن شيوخي. وسقط 


وَالمَشْاجتٍ عيدان تعلق عليها الثياب وزقاق الماء”". 


وقول سحئون هذا خلاف لما في كتاب ابن حبيب أن له إخراج ذلك 
كله ولا شيء عليه في منفعته وإن كشرء وهو للقاسم وسالم في 
«المدونة»”"2. وقول عيسى عن ابن القاسه”": إذا باعه جعل ثمنه في المغانم 
مثل القول الاخر الذي فى بعض روايات «المدونة» الذي ذكرناه. 

وفي باب الاستعانة بالمشركين : ابن وهب عن مالك عن الفضيل”” بن 
أبي عبدالله. كذا عندي لهما. وفي كتاب ابن سهل: في بعض الروايات: 


- وتقريب التهذيب: .589/١‏ 
وشيخه القاسم بن عبدالرحمئن» أبو عبدالرحملن الشامي مولى عبدالرحمئن بن خالد بن 
يزيد ين معاوية. انظر تهذيب الكمال: /80: وقد تكلم فيه بعضهم أيضاً. وما في 
الأسانيد من تسميته مرة: القاسم بن عبدالرحملن ومرة: مولى عبدالرحممن كله وارد. 
وهكذا فالحديث ضعيف في كل أسائيده. 

)١(‏ في العين ومختار الصحاح: جزر: الجزر نبات» وفي القاموس واللسان أنها معربة. 

(؟) المدونة: 5/9/5 وهو القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي توفي .٠٠١‏ التهذيب: 
8 

(0) المدونة: 5/ة#/؛. 

(4) المدونة: ؟/1/40. 

() انظر هذا في العين: شجب. 

(5) المدونة: ؟/ة”/١١:‏ عن خالد. 

(0) وهو في البيان: 7508/7 وانظر في المسألة أيضاً: ؟/544. 

2000 في طبعة صادر ؟/١8/4‏ -: مالك عن الفضيل. وهو مدني ثقة مولى المهري» روى 
عنه مالك. انظر التهذيب: 73"537*/8. 


م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«ابن وهب عن الفضيل» ولأكي وسقط «مالك؛»» وهو في جامع «العتبية1» عن 
مالك بهذا السندء وكذلك في «الموطأه من رواية ابن عفير””" والتنيسي9©' 
ومعن د ورواه ابن القاسم 9 عن مالك كلهم بهذا السند. 

وعبذالله بن بزار** 4 كر التوق وتتحقيقت الباء. 


وححرة الوَبر» بفتح الباء بواع 0 

مسألة”"© آمان المرأة والعبد وجواز ذلك» وأنه ليس للومام نقضهء 
وقول غير.#: إن ذلك إلى الإمام”*'. ظاهره الخلاف في تأمين غير الإمام. 
وإلى لحلاف في ذلك أمار غير رابجرة ''. وهي رواية معن” 8 عن مالك 


)00( وهو ما في طبعة الفكر: .”/4٠٠ /١‏ 

0( سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان المصري؛ سمع من مالك الموطأ وغير 
شيء وصحبه؛ وغلب عليه علم الحديث». كان أحد مشايخ مصر في وقته توفي 775. 
المدارك : #/7077. 

زفوف عبدالله بن يوسف التنيسى المصري» روى عن مالك» قال ابن يونس : كان ثمّة حسنٌ 
الحديث؛ وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطأ. قال يحيى بن معين: أوثق 
الناس في الموطل القعنبي ثم التنيسي. توفي .5١8‏ التهذيب: 78/6. 

(؛) ابن عيسى القزازه سبقت ترجمته. 

)2 المدونة: ؟/ /40‏ وهو ابن مكرم الأسلميء؛ التهذيب: 87/6. 

() المدونة: 5/40 -. قال المؤلف في الإكمال: 7١/6‏ فى حديث «فلما كان بحرة 
الوبرة»: كذا هو بفتح الباء هنا عندناء وكذا ضبطناه 4# شيوخنا في كتاب مسلم. وقد 
ضبطه بعضهم بسكون الباء, وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. وقال هذا 
في المشارق أيضاً: ١‏ وفي معجم البلدان 760/7: ثلاثة أميال. وسماها الوبرة» 
وهذا ما في المعالم الأثيرة: .٠٠١‏ 

0) المدونة: 68/41/9. 

(6) يبدو أنه ابن الماجشون» انظر المنتقى: #/7؟١‏ والنوادر: #/4/ا والاستذكار: 848/١4‏ 
وقال عنه: شاذ. وجعله ابن المنذر مخالفا للاجماع (انظر الاجماع: 37). 

.//41١/79 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كالباجي في المنتقى: 2177/6 وعبدالوهاب فى التلقين: *الا. 

(١١)انظر‏ ذلك في النوادر: 6١/#‏ والجواهر: او 
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أن أمان غير الإمام ماض»؛ ونحوه لمحمد”'". وذهب بعض الشيوخ "إلى أن 
كول غيزة: تفستير: 9 ليس لأحد أن يمضي أماناً إلا برأي الإمام» وأن 
للإمام تعقبه وإمضاؤه' و رده) وهو الذي في كتاب ابن يوك وان 


حون" وإوغال محفوة حديية مهن ندال عدن إفضائة ذلك والقول 
قف 
رةه . 


وذكر في الكتاب عن الأوزاعي”": «لا يجوز على المشركين” أمان 
مشرك»ء وهذا مذهبنا المشهورء وحكى بعض المتآخرين فيه خلافاً.. وذكر 
ابن المنذر/[خ47١]‏ في نفاذ أمان المقاتلين من الرجال الأحرار الإجماع”'', 
وإنما'''' الخلاف في تأمين غيرهم. 


وعٌبادة» بضم العين. ابن نُسَيَ'"'': بضم النون وفتح السين المهملة 


وتشديد آخره. 


وعدا نان عن 10011 ينفج الفين.وتكونن النرن: 


.40/# وقوله في النوادر:‎ )١( 

(؟) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف». خلاف ما تأول عبدالوهاب 
(انظر التوضيح: ”08٠‏ والرهوني: *//ا9١).‏ 

(9) كذا في خء وفي ق: وأمضاه. والصواب: وإمضاءه. 

(4) وهو في النوادر: ارون 

(5) وهو عنه في النوادر: #/8/. 

(5) مما جاء في كلام عمر في المدونة :١/475/7‏ إن من أمنه منكم حر أو عبد من 
عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: .488/١4‏ 

0) المدونة: ؟/5/47. 

(48) فى الطبعتين: المسلمين» طبعة الفكر: .١/4١01/١‏ 

(9) انظر الجرواهر: .480/١‏ 

.77 بعض هذا في «الاجماع»؛:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ق وسء وفي خ وع: وأماء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرى: وإنما. 

(" المدونة: ؟/١41/"؟ ‏ وهو الكندي الشامي» توفى 8١١ء‏ (التهذيب: ©ه/88). 

50/4 المدونة: 41/5/؟  وهو الأشعري» اختلف في صحبتهء (انظر الإصابة:‎ )١16( 
.)7376/5 والتهذيب:‎ 
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وسعيد بن عامر بن حِذْيَن”''. بكسر الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفتح الياءء كذا 0 ابن وضاح وغيره. وعند ابن باز بالخاء 
المعجمة. والصواب الأولء. وكذا قيده أهل هذا الشأن. 

وابن مُحَيْريز”"'» بضم الميم وفتح الحاء المهملة وآخره زاي. 

ويحبى بن مُسَيك”": بضم الميم وفتح (السين)0). 

و«روعات البعوث تنفي روعات القيامة0!” 22 وعند ابن عتاب: تقي. 

وعنده في أولغد1 المسر"" + سحدورن قال الرلييا” : أخبرني عن 
يحيى”*' بن مسيك. يعني بالذي أخبره ابن لهيعة»: لأنه قد تقدم ذلك في 
الحديث قبلهء ثم كرر”' عند ابن عتاب آخر الباب: الوليد عن ابن لهيعة 
عن يحيى بن مسيكء» كذا عنده هنا. والحديث كله مخرج في حاشيته 

والأمور التي تنيت!"!؟ درويروى: تكمتح وبالوحيين روينااهذا 


الحرف هنا. 


: وانظره في تاريخ البخاري الكبير: “/407» والجرح والتعديل‎ - ١1/41/15 المدونة:‎ )١( 
والتهذيب: 45/4 والاستيعاب: 574/95 والطبقات الكبرى:‎ ١68/# والثقات:‎ 8/5 
.1١١٠١ # لرحمة؟ والإصابة:‎ 

(؟) المدونة: 0/5/5 -. وتقدم التعريف به. 

(9) المدونة: 4/4/5 هكذا في النسخ. وقد تكرر في هذا المكان ثلاث مرات ويبدو 
أنه تصحف, إذ لا يوجد في الرواة هذا الإسمء والموجود: بحر بن مسيكء ولم 
أجده إلا في ثقات ابن حبان: ١١7/5‏ وذكر روايته عن مكحول الشامي كما في هذا 
الأثر في المدونة. 

(4) ليست في خ. 

(6) المدونة: ؟/5/457. 

(5) المدونة: ؟5/57/9. 

0 الوليد بن مسلم الدمشقيء روى عن مالك والاوزاعي... وعنه الليث وأحمد بن 
حنبل... قال ابن شعبان: له عن مالك ما لا يحصى كثرة؛ الموطأ والمسائل 
والحديث الكثير. توفي ١94‏ (التهذيب: ١7/١١‏ والمدارك: .)5١9/4‏ 

(4) في الطبعتين: أخبرني يحيى. وفي طبعة الفكر: عن يحيى بن سعيد. 

(9) في ق: تكرر. 

)0٠١(‏ المدونة: ؟/4554/١١.‏ وفي ق: تتعقب. 
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عم )١«‏ ان : 5 
والطوى بالفتح في الطاء والواو مفصور. 


والماحوزء بالزاي والحاء المهملة". 
0ن عن الوليدء حدثه عن الأوزاعي ويريد ا جابر 
ومعبكد بن غدالعوية © عن مكخول.. كذا لانن عيسى > ؤزاد عند ابن عتات 


.ا اليك . 52000 قف 
بين الأوزاعي ويزيد: وعمرو بن أل ام ل ال لول لود حو تسود كع ون هر ا ان ع بن ا 1 جه 18 م 


)١(‏ في المدونة ١/414/7‏ -: عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالطوى من ماحوز الى ماحوز 
إذا ضمنه الإنسان. 
والطوى هو المبادلة» فإذا كان قوم في ديوان واحد فكتب الإمام بعضهم يخرج إلى ثغرء 
وآخرين إلى ثغر آخرء فيقول واحد من الخارجين في جهة إلى آخر من الخارجين في جهة 
أخرى : خذ بعثي وآخذ بعلك» فيخرج هذا في موضع هذا الذي أخرج إليه الآخر فتكون 
هذه المبادلة مبادلة جائزة. قال هذا عبدالحق فى النكت» وزاد المسألة بيانا وفقها في 
التهذيب: 47/9 أ. وانظر أيضاً النوادر : */ 457 والبيان: 055/5. 1 

(0) المدونة: ؟/405/١.‏ 
قال عبدالحق: المواحيز هي المواضع التي يرابط فيها المسلمون مثل تونس والمنستير 
والاسكندرية وشبهها. وفي هامش طبعة صادر: (قال القاضي إسماعيل: المواحيز في 
لغة أهل مصر: الرباطات» كأنهم يحوزونهم. ويروي ماخور أيضاً اه من هامش 
الأصل.) وفي اللسان: حوز: إن أهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدر 
ماحوزاء وقيل: إن الكلمة غير عربية. وانظر أيضاً مادة: محز. 

(5) المدونة: ١/408/١‏ من طبعة الفكر. والسند في ط. صادر 9/40/5: قال سحئون: 
قال الوليد وحدثنا أبو عمرو بن جابر وسعيد بن عبدالعزيز عن مكحول. 

(54) الأزدي المتوفى .١1714‏ انظر التاريخ الكبير: 37/7 والتاريخ الصغير: 14/7؛ وفي الكبير 
والثقات 075/0 : روى عن أبي هريرة» وروى عنه مكحول. وهذا إنما هو والدهء أما الرادي 
الذي في هذا السند فهو يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي وهو تلميذ مكحول توفي 
*1. كما في التهذيبب: "0١‏ . وانظر سندا يجمعهما في ميزان الاعتدال: 01/5" 

(5) التنوخي الدمشقي» روى عن مكحول وروى عنه الوليد بن مسلمء توفي 2١5119‏ 
التهذيب: 5/5. 

(5) هكذا في النسخ؛ عمروء وهذا لا يمكن أن يكون في هذه الطبقة ويروى عن 
مكحولء. بل عمرو بن جابر يروى عن الصحابة؛ انظر التاريخ الكبير: "1١9/5‏ 
والجرح والتعديل: 77/5 والميزان: 58/8 والتهذيب: .٠١/4‏ 
وفي الرواة عُمر بن جابر اليمامي الحنفي» ولم أجد في ترجمته رواية عن مكحول 
انظر التهذيب: /#/لالا وتهذيب الكمال: ١؟785/7.‏ 
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وحسين بن اه بضم الشين وفتح الفاء وتشديد الياء. 


وابن وَعْلَّة'' - بسكون العين المهملة. السبائي» بفتح السين والباء 
مهموز مقصور ‏ «قلت”'' لعبدالله بن عمر: إنا نتجاعل»”*©2. كذا لابن عتاب. 
ولابن عيسى: ابن عمر”"". ظ 

وزرعة بن مُعشر””"» بفتح الميم وبالشين المعجمة؛ كذا لهما. وعند 
ابن عيسى عن ابن الطلاع: مِعْيّرء بكسر الميم وياء باثنتين تحتها مكان 
الشين: عن تثء !45 كا رائتين قوقها مغسومة بعدها ناه بواهدة معوعة 
وياء باثنتين تحتها ساكنة وآخره عين مهملة. 

والرّبطاء والرُبضاءء روينا الحرف بالضاد المعجمة وبالطاء المهملة» 
وهما بمعنى ربطوا أنفسهم في الثغور. وبالضاد المعجمة كانت في كتاب ابن 
سهل لابن وضاحء. جمع رانضء كأنهم لملازمتهم إياها ربضوا بها كما 
ترنض السباع» إذا تمكنت من الاعتماد ع 90) ا و 1 


)١(‏ في ق: وعمرو ابن جابرء وفي ع وس: عمر. 

(0) المدونة:  65/49/5‏ وهو مصري توفي .١59‏ التهذيب: 598/5. 

() عبدالرحملن بن وعلة المصري». روى عن ابن عمر. التهذيب: +/757. 

(5) القائل هو ابن وعلة. ونص الخبر أن الأمداد قالوا لتبيع : ألا تسمع ما يقول لنا الربطاء؟ 
يقولون: ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل» فقال: كذبواء والذي نفسي بيده إني لأجدكم 
في كتاب الله كمثل أم موسى؛ أخذت أجرها وآتاها الله ابنها. المدونة: 45/9/". 

(5) في المدونة: ؟/ه7/40. 

(5) كذا في خ وقء وترك في خ فراغاً يسيراً بينه وبين قوله: وزرعة. حتى لا يتوهم أن 
واو #وزرعة» لِعْمَر. دفي ع وس: عمرو. هذا وليس في تهذيب الكمال: 9١/8لاغ‏ ولا 
في تهذيب التهذيب: 7577/6 أنه روى عن ابن عمرو بن العاص. 

(0) المدونة: /5/41 ولم أجد له ذكراً إلا في ترجمة تُبَئِم الحميري ابن امرأة كعب 
الأحبار أنه روى عنهء كما في هذا السند في المدونة. انظر تهذيب الكمال: ."١/64‏ 
ونسبه : اليحصبي. | ١‏ 

م( المدونة: /47/" وهو تبيع بن عامر الحميري ابن امرأة كعب الأحبارء روى عنه 
زرعة بن معشرء توفي .٠١١‏ تهذيب الكمال: .71١١/4‏ 

(9) كذا في ق وخ وع وسء وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: على. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الس عه هه ال عو ا لاا 33ر40 ل 
الأ 

وحُيّي”"© بن عبداللهء وأبو عبدالرحملن الحبلي تقدم"" ذكرهما. 

وقوله”* في قتال المّزازنة» بفتح الفاء وبالزاي فيهماء مخففة الأولى 
مكسورة الثانية وبعدها نونء وهم صنف من الحبشة”". 

وقوله'؟2: وأن يُدْعَواء وكذلك الترك. ظاهر في إباحة قتالهم» وهو 
خلاف ما حكاه ابن شعبان عن مالك في النهي عن قتالهم والآثارٍ المروية 
في ذلك ولما حكاه سحنئون عن مالك من مضي العمل بترك قتال 
الم 

598151 وييزة وإففوطة معدوذة وناء وواحةة مفستوة واخرفراهء 
و 


و نلق 3 
ومنذر بن ساوي بالسين المهملة وكسر الواو. 


)١(‏ في هامش طبعة صادر: الأمداد جمع مدد: وهم المندوبون والربطاء الذين في غير 
ديوان. وقال ابن وضاح: الربطاء المقيمون»؛ وهم أصحاب الديوان؛ سموا الأمداد 
لأنهم يمدون إخوانهم الراكبين» أي يزيدونهم قوة ومددا. 

(؟) المدونة: ؟/5/45. 

(6) لم يتقدم حيي بن عبدالله؛ لكن ذكر حيي بن أخطبء, وأما ابن عبدالله فهو ابن شريح 
المعافري الحبلي المصري»؛ روى عن أبي عبدالرحمئن الحبلي توفي .١47‏ التهذيب: #/57. 

(4) في المدونة 47/7/!-: فهذا يدلك على قول مالك في الأمم كلها إذ قال في 
الفزازنة: إنهم يدعون؛, فكذلك الصقالبة والابر والترك وغيرهم من الأعاجم ممن ليسو 
من أهل الكتاب. 

(5) هذا التفسير فى المدونة» وذكره الباجى من قوله فى المنتقى: .١158/#‏ 

١ ١ ."/45/9 المدونة:‎ )9( 

60 عزاه ابن أبي زيد لكتاب ابن سحنون في النوادر: #/59. 

(48) المدونة: ؟/ 45/"”. 

(9) هم قوم رُخل سيطروا في القرنين الرابع والخامس الميلاديين على أواسط آسياء وهم 
اليوم مسلمو داغستان. انظر الموسوعة العربية الميسرة: 27/١‏ دار نهضة لبنان بيروت 
111١‏ 

)٠١(‏ المدونة '/ 1/479. وهو امير البحرين» أسلم بعد مكاتبة النبي كك إياه. الإصابة: 
7/5 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله”2©2: «إلى عباد الله الأسْدِيَيْن؛» بسكون السين» كذا قيده أبو عبيد 
في كتاب «الأموال»”) 0 إلى الأسع من البمن» يقال"©؟ لهم ايض : 


التو وليس من بنى رك . قال أبو ير وبعضهم يرويه هنا: 
اللتزيي بزيادة ا 09 معجمة ) منسوبيون ؛ إلى فرس كانوا يحدو” 36 


وقوله: «وبيت الخار الله <ولرسَول»” /[خ4# ١]ء‏ يريد بيوت نيرانهم 
التي يوقدونها لعبادتهم؛ إذ كانوا مجوساً. يعني أنها لا يبقى”''' لهم. وأن 
للّه ولرسوله الحكم فيها بهدمها ومحو اثارها وقسمة أرضها للمسلمين. 

وقوله: "سِلْمٌ أنْتَ»” ''» الرواية بكسر السين؛ ويجوز فيه الفتح. 

وَالإِبَاضِيّة'"'' ‏ بكسر الهمزة - صئف من الخوارج. 


وفيى حديث عبدالكريه'"") «أن الحرُورية خرجت»» وعند ابن عتاب 
أن الحروراء. فأقام المضاف إليه مقام المضاف. 


)١(‏ المدونة: ”/ /ا5/5. 

(؟) الأموال: !”ا بتحقيق محمد خليل هراس» الطبعة الأولى .19485/١405‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

() في ق وع وس: الذين يقال. 

(4) في ق: بسكون أيضاً. 

(6) انظر معجم القبائل العربية: 8١6/١‏ ١7؛‏ ولسان العرب: أسدء وأبوعبيد ضعف هذا الاطلاق. 

(5) معجم القبائل العربية: .7514/١‏ 

0) في ق: عبيدة. 

(4) وفي اللسان: أسبذ ‏ نقلاً عن نهاية ابن الأثير -: الكلمة فارسية معناها عبدة الفٌرس. 

(9) المدونة: "//ا8/54. وبعد هذا في م: الحكم فيها بهدمها. وليس في خ وق وس وع 
والطبعتين. ويبدو أنها مقحمة نتيجة انتقال النظرء فهي واردة بعد جمل. 

)١(‏ في ع وس: تبقى. 

)١١(‏ المدونة: ١/9ا4/4‏ -. وفي. خ يبدو أنها كذلك» وأشار الناسخ في الحاشية أن في نسخة 
أخرى: أتت. وهو ما في ى. وفي ع وس ثلاث نقط فوق الحرف الأول كالشين. وفي 
الطبعتين: أنت؛ طبعة الفكر: .0/407/١‏ وليست الكلمة بينة في النسخ الأخرى. 

(6) المدونة: "/ /40/ه. 

)المدونة: ١٠١/48/95‏ - ولعله عبدالكريم بن مالك الجزري الحراني» روى عنه ابن 
جريج» توفي177١.‏ التهذيب: 77/6”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
وفيه: «ويَحْلّعوا''' الأمر). وعند انن عيسى: ويُخِيفوا الأمن» ولم يكن 
الحديث بنصه وكماله عند ابن عتاب. 


وذو ال ا بضم الخاء» تصغير خاصرة. 


الجر ا وبالفتح يد وراها التامدي ؤائن اللناد فزعي . وبالضم 
وحده ووَاعن” *' كثير من شيوخنا في غير «المدونة». ومعناهما صحيح ؛ أما 
بالضم فعن نفسه إن لم يعدل» وبالفتح خبتَ أنت وخسرت إن لم أعدل أنا 
وأنت من أتباعي وممن يقتدي بي. 

ورصّافه ‏ بكسر الراء والصاد المهملة ‏ وهو مدخل القِدّح نصل 
السهمء وأصله العقبة التي يشد عليها مع القِدْح"'"2. 


وان عي ادرف كدر لقنا الجعي :وتقدية: اناه اتسين 


)١(‏ في ق: ويخلفوا. 

(؟) المدونة: ”/ 58/لا . وهو حرقوص بن زهيرء وقيل عبدالله بن ذي الخويصرة. توقف 
ابن حجر في ذكره في الصحابة. انظر الإصابة: 2511/9 49. 

(5) هذا! جرزء من حديث رواه اين وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو 
سلمة بن عبدالرحمئن عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله - كه - 
وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بني تميم ‏ فقال: يا 
رسول اللهء اعدل. فقال رسول الله يلخ -: «ويلك»» من يعدل إذا لم أعدل؟ قد 
خبت وخسرت إن لم أعدل. والحديث أخرجه البخاري من طريق الزهري عن أبي 
سلمة والضحاك عن أبي سعيد في كتاب المناقب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. 
ومسلم في الزكاة باب. ذكر الخوارج وصفاتهم بسند ابن وهب ذاته وغيره 

(؟) في طرة نسخة موسى بن سعادة للمدونة ص: 05: قال أحمد: رد علينا ابن [كذا] 
محمد خبت وخسرت بفدع التاء؛ ونذلك يرويه يحيى» وابن وضاح يرويه بالفسم. 

(©) في ق: رواهء وهو أبين» وفي ع: روى. 

(45 المدونة: 5/58/9 -» وفي العين: رصف: الرصفة عقبة تلوى على هوضع القوس من 
الوّر وعلى أصل نصل السهم. وانظراما في اللسان: رصفء» والرصاف جمع واحدتها 
رَصَنَةء ومنهم من جعل الرصاف مغردا. 20 

(9) المدونة: ؟/ 48/؟. 


التنبيهات ١‏ هم لمستشئطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تحتها. ورويناها في الكتاب بضم النون» وهو القِدْحء وقيل: النصل"". 

00 

زفرف 
السهم ه 

ودء(4) : . - ره 

0 - بدالين مهملتين - أي تضطرب وتتحرك : 

وقوله"': على حين قُرْقَة 7 بغسم الفاء ‏ أي وقت افتراق من الناس 

( 0 9 ٠ ٠ ٠. 5 

واختللاف» وهو خروجهم عند اختلاف الناس بين علي ومعاوية”"'. ريروى: 
على خير فِرْقَة» بكسر الفاءء أي على أفضل الطائفتين» وهو حزب على. 


56 ٍ 2050 
وبالوجهين روينا هذين الحرفين عن شيوخنا”". 


- بضم القاف وذالين معجمتين أولاهما مفتوحة ‏ وهو ريش 


وقوله'"': «إحدى يديه». كذا لابن عيسى وابن عتاب. وعند ابن عتاب 
أيضا : نَديَيْهِ» والصواب الأول. 


وطن الغاة- يشت القلاة المتيكلة "رسكو اناه باس الور 
وقوله0١2:‏ «الحكم في الأمة يرجع بها”"'"'. كذا لابن عيسى» وعند 


(0) انظر العين: نضي. 
() المدونة: ؟/ .١/448‏ 
) العين: قذ. 


(؟) المدونة: ؟/ .١/48‏ 

(6) انظر اللسان: درر. 

.١/48 /” المدونة:‎ )( 

(0) وهو ما في الطبعتين»؛ طبعة الفكر: .7/1١08 /١‏ 

.319/١ المشارق:‎ 2 

(9) المدونة: ”/ 59/484. 

0 )اللسان: طبي. 

)١(‏ في المدونة: ؟/ 8/49 من مناظرة ابن عباس للخوارج؛ قال لما قالوا: لا حكم 
إلا الله (إن الله قد حكم في رجل وامرأة وحكم في قتل الصيد؛ فالحكم في رجل 
وامرأة وصيد أفضل من الحكم في الأمة ترجع به وتحقن دماءها. . .). 

/١ كذا في فى وع وس وخ وفوقها في خ: بهء وهو ما في الطبعتين طبعة الفكر:‎ )١0( 
. 0/09 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 017 
5 نالء )غ00 
ابن عتاب : نرجع بهاء بالنون 8 
وقوله: ولا يقذفها"""': كذا لانن عيسى. بذال معجمة مكسورة؛ وعند 
ابن عتاب: يقفوها. ومعناهما يرجع لوفاق إن شاء الله”". 


7 شي 


.5/108 /١ وفي الطبعتين: ترجع به؛ طبعة الفكر:‎ )١( 

(0) في المدونة: 80/5/؟ الكلام في سياق آثار الفتنة ورأي الصحابة في أن يهدم أمر 
الفتنة» فلا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل» ولا حد في 
سبي امرأة سبيت. ولا نرى عليها حدا ولا نرى بينها وبين زوجها ملاعنة ولا ترى أن 
يقذفها أحد إلا جلد الحد. 

(©) في خ: ( تم الجزء بحمد الله وعونه). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«لت»ه 


حت )(١‏ الحج7”) 


أصل الحج القصدء وسميت هذه العبادة حجا لما كانت قصد موضع 
مخصوص من الأرض. وقيل: الحج مأخوذ من التكرار والعود مرة بعد 
أخرى لتكرر”" الناس عليه كما قال تعالى: طمَتَبَةٌ ئّين74*؟2 أي: يرجعون 
إليه ويثوبون في كل عامء, ولأن الحاج يكرر*؟ وروده على البيت عند 
القدوم والإفاضة والوداع. 


والقران جمع جمع الحج والعمرة ف في إحرام واحد وعمل واحد وإرداف 
الحج بعد الإحرام بالعمرة. وجاء في بعضن المسائز 299 الإقران». والضوات 
القران. 


للق كذا في خ» وفي قَ رع وس ٠‏ كتاب. 

(') في حاشية خ: ( قال محمد بن عياض بن موسى: لما وضع أبي ‏ رحمة الله عليه - 
هذا الكتاب الذي هو المستنبطة لم يتكلم على كتب الحج إلى أن فرغ منها وانتسخها 
بعض الطلبة» ثم تكلم بعد ذلك على كتب الحج» ودفع مبيضتها إلى بعض طلبته 
لينتسخهاء فضاعت له بعد أن كتب منها ما نثبته بعدها؛ وهو من أول كتاب الحج 
الأول إلى قوله في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة. فاشغلت الشيخ ‏ 
رحمه الله عنه فتن الزمان إلى أن أعجلته المنية ولم يحبرها [لعلها هكذا] والله 

زفر4 في ف وع: لتكرار. 

(5) البقرة: ١١8‏ وفي ق زيادة: وأمنا. 

زف في ع وس : يكون. 

)١(‏ في ق: النسخء. وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: المسائل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والتمتع تقديم العمرة والتحليل منها في أشهر الحج في سفر ثم 
الإحرام بعد ذلك من عامه بالحج. وقيل''2: سمي متمتعاً لتمتعه بإسقاط 
أحد السفرين لهاتين الطاعتين وترفيهه نفسه بذلك. ولأجل هذا النقص لزمه 
الهدي. وقيل”"'2: بل لإحلاله بين عمرته وحجته وتمتعه أثناء/[خ44١]‏ ذلك 


وقوله'": «إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره 
أو رجل يأتي ذي”؟' الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام». ظاهر المذهب أن 
المستحب أن يغتسل بالمدينة ثم يسير من فوره» وبذلك فسره تا 
وابن الماجشونء, وهو الذي فعله النبي عليه السلام» كما استحب أن يلبس 
حينئذ ثياب إحرامه» وكذلك فعل عليه السلام. وحمل بعض الشيوخ"'' أن 
استحباب ابن الماجشون خلا الكتاب» وأن مذهت الكتاب تسوية الأمرين. 


وقوله”"": كان يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام وليس في ذلك 
حدء ولو صلى مكتوبة أحرم بعدها. قال بعض الشيوخ”*: مفهوم المذهب 
أن سنة الإحرام أن يكون عقيب صلاة» لا أن من سنته أن يصلي من أجلهء 
يريد بكل حال. 


)١(‏ قاله غير واحد من البغداديين كما فى النكت. 

(0) هذا رأي عبدالحق ردا على رأي العدائية قبله» انظر النكت. 

.الرل59١‎ /١ المدونة:‎ )*( 

(4) كذا في خ وق وسء وأشار ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ذا. وهو ما في 
الطبعتين» طبعة الفكر: ١/98؟//.‏ 

(5) انظر قوله في النوادر: ؟/77". 

(5) لعله ابن أبي زيد كما في التوضيح: 7١ /١‏ وابن الموازء قارن بما في الحطاب: 
و 

.5/851١ /١ المدونة:‎ )0 

0( هو ابن يونس كما في التوضيح: /١‏ 577. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضى: وهذا مثل ركعة الوتر أن من سنتها أن يكون قبلها نافلة 
على حقيقة مذهبنا ومشهوره. لا أن يصلى من أجله, وقد بيناه في الصلاة. 


ومفهوم المذهب أن الحج ليس على الفورء وهو دليل أكثر مسائل 
الأصول0) 1 من «المدونة» رالا امس 5 3 00 و«كتاب ابن 
مد , وغيرها. وحكى البغداديون”*' عن مالك أنه عنده على الفور. 


والصواب الأول كما قدمناهء وهو الذي عليه غيرهم من شيوخ 
المذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نص على المعتدة أنها لا تخرج للحج أيام 
عدتهاء ولو كان على الفور لخرجت. وقال: لا يحج دون أبويه””' فإن منعاه 
فلا يعجل''' عليهما في حجة الفريضة, وليستأذنهما العام بعد العاه'"', 
وهذا مثله. وقال أيضاً: ليخرج في الفريضة ويدعهماء فهذا على الفور”". 
وقال في الذي حلف على زوجته ألا تخرج إلى الحج وهي صرورة: إنه 
ا سنة”''". ولم يروا تجريح من ترك الحج مع الاستطاعة وطَرْحَ 
شهادته'''2» وكل هذا يقتضي أنه على التراخي""©. 


.45/١ أصل هذه القولة لابن محرز كما في الجواهر: ١//الا”؛» وانظر المعيار:‎ )١( 

(؟) انظر مثالاً يدل على هذا في النوادر: ؟/1؟8. 

(0) انظر المقدمات: "81/١‏ -87". 

(5) كابن القصار كما في المقدمات: "81١/١‏ والجلاب في التفريعم: ."١6/١‏ 

قف في ق وس: إذن وك 

زفف في ق ول: معناه لا يعجل. 

(0) نقله عن ابن نافع في المجموعة المقدمات: "87/١‏ والتوادر: "5١/5‏ وانظر المعيار: 
الال 

(4) ذكره ابن رشد عن كتاب محمد في المقدمات: .587/١‏ 

(9) في ق: أنها توخر وفي ع: توخر. 

)٠١(‏ ذكرها ابن رشد عن أشهب عن مالك في المقدمات: 81/١‏ وعن كتاب ابن 
عبدالحكم. 

(1) عزاه ابن رشد لسحنون في نوازله في باب الشهادات كما في المقدمات: 785/١‏ ونقل 
عنه العتبي عكس هذا كما في النوادر: ؟/١5”.‏ 

)١١(‏ المسألة خلافية في الترجيح والتشهيرء انظر التوضيح: 27١4 /١‏ ويعترض على ترجيح 
المؤلف بأنه أخذ من مسائل جزئية بينما نقل العراقيون الفورية رواية عن مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 03 

واختلف على تأويل الكتاب وظاهر عموم ألفاظه في غير مسألة في 
مجاوز الميقات غير مريد للحج ثم نواه أنه لا دم عليه؛ فقيل: سواء 
كان صرورة أو غير صرورةء وهو ير يل الشيخ أبي محمد”"''. وفرق غيره 
بين الصرورة وغيرهء قال: وإنما هذا في غير الصرورةء وأما الصرورة 
فإنه بنفس تعديه الميقات غير محرم متعدء وإن لم يقصد الحج فعليه 
الدم؛ لأن الحج كان لازماً له كمن نواه ممن ليس بصرورة. وإلى هذا 
ذهب أبو القاسم بن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب من قوله «في الذي 
يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم: عليه الدم”': فأبهم ولم يقل 
مريداً للحج أو غيره. ثم قال: «أرأيت من تعدى الميقات ثم أحرم ٍ بعدما 
جاوزه وليس بصرورة 0 الدم؟ قال: «نعم إن كان جاوزه حللالاً وهو 
يريك لج 0 فعليه الدم». قال: فتفريقه في السؤالين بين الصرورة 
وغيره يبين أنهما بخلاف. 


قال القاضي : : وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله في 
الصرورة 0 00 ابن شبلون إنما يصح بعد على القول”؟؟: إن الحج 


58 في الغلمات0) يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم 
الأسورة الا يان به». ثم قال: «وكان يكرم/[خ55١]‏ للصبيان حلي 
الذهب»"'. وهذه الكراهة معناها التحريم؛ لأنه قال بعد هذا فيه وفي 
الحرير”*“: أكرهه لهم كما أكرهه للرجالء وهو حرام على الرجال عنده. 


() في المختصر: 517/ب. 

(6) المدونة: ١/5ة#/١٠.‏ 

() انظر في المسألة التكت. 

(4) في قى: بعد القول. وفي الرهوني: 478/١‏ يصح على القول. 
(9) المدونة: 59/١‏ ؟١.‏ 

قف في ق وع وسس: الغلمان الذكور. وهو ما في المدونة. 

.١١ #58 /١ المدونة:‎ )0 

(4) في المدونة: /١‏ 459/؟1. 


تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

فظاهره أنه لم يكن" الخلاخل والأسورة لهم من الفضةء وذلك حرام 
على الذكور كالذهب إلا الخاتم وحده وآلة الحرب. وقد قال بعض 
الشيوخ”": إن ظاهر جوابه أولاً جوازه في الجميعء إذ لم يفسر ذهبا 
ولا فضةء قال: والأشبه منعه"" من كل ما يمنع منه الكبير؛ لأن 
أولياءهم مخاطبون بذلك. وقاله أبو إسحاقء قال: ويأتي على قياس 
قوله*' جواز إلباسهم ثياب الحرير. وقد نص على منعهم منه في 
الكتاب» ثم مثل هذا ستر””' بعض عضو الإحرام. وقد قال في الكبير: 
لو كان في عنقه كتاب لنزعه""؟. وكأنه خفف مثل هذا في الصغار 


والله أعلم. 


قال القاضي : ظاهره التخفيف إذ سئل عنه في الأحرام. ولو سئل عن 
جواز لبسهم له لعله كان لا يجيزه على أصله كما جاء في مسائل من صرف 


والعمرء"2 + أضلها الزيارة كما قال: 


() في ق وع وس: يكرهء ولعله الظاهر. 

() نسب في التوضيح: 5١7/١‏ هذا لأبي اسحاق التونسي. ثم فسر عزو المؤلف بعد هذا 
لأبي اسحاق أنه التونسي كذلك؛. وقد يطلق هذا الاسم ويراد ابن شعبان» لكن خليلاً 
- بعد نهاية النقل - تحدث عن رأي ابن شعبان. فلعل الأمر تصحيف من النقلة... 
وفي الحطاب: 580/1 عزو هذا لابن شعبان في «مختصر ما ليس في المختصر» نقلاً 
عن سند» وفي الرهوني: 400/7 نقلاً عن اللخمي» ونقل الحطاب أيضاً كلام التونسي 
من (تعليقته1. 

م2 في ق وع وس: منعهمء وفي التوضيح: /١‏ 77 : منهم. 

(4:) في ف ومن التوضيح: .7١0/١‏ 

(©) كذا في خ وعء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: بسترء وهو الذي 
في فق وس. 

زفف في قََ وع وسسن: نزعه. 

.؟/"5٠‎ /١ المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وراكب جاء من تشليت 9 
أي زائراًء وقيل: اعتمر أشنا بمعنى 0 
والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. 
والتلبية'' معتاها الإجابة» وتضيبت على المصدر وثنيت للتاكية» أي 
إجابة بعد إجابة. وقيل: معناها اللزوم. أي أنا مقيم عند طاعتك وأمرك”؟'. 
من قولهم : لب بالمكان وألب أي أقام””' به. وقيل: لبيك: اتجاهي لك». 
زف 
أي توجهي وقصدي. من قولهم: داري تلب دار فلان أي ا 
وقيل: ع محبتى لك» من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة فى 


<7 


لق 
والنواقيتك؟ العخدود هر الأرظن* والموقت: المحدد > والموقت أيضا 
00006 . (84) 
المفروض" ‏ . 
و )٠١(‏ 
قوله ارق ب طن أل ل أو مالم ممح لوو ول ا ل ةارع اي بل 0 لجا و اد 


)١(‏ نبه ابن مكي في تثقيف اللسان: ١44‏ أن في هذا الشطر خطأ يبدو أن المؤلف واقعه؛ 
* وراكب اده تست 
وصدره: 
# فجاشت النفس لما جاء جمعهم #. 
وهو من قصيدة لأعشى باهلة مشهورة مطلعها: 
(؟) هذا في القاموس: عمر. 
(*) المدونة: /١‏ يك" 
() نقله ابن منظور عن الصحاح؛ اللسان: لبب. 
(©) وهو في العين : لبي. 
(5) حكاه ابن منظور عن الخليل. اللسان: لبب. 
4# في ق: معلناها. 
© مثل هذا في اللسان: لبب. وانظر المشارق: ١/7ه”.‏ 
(9) وهو في القاموس: وقت. 
(١٠)المدونة: /١‏ ١1ك4/#5.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البان السّمْح''. بفتح السين المهملة وسكون الميم وآخره حاء مهملة؛ هو 
الخالص الذي لم يدخله طيب”". 


وَالمُقْدَمُ بالعصفر”"": المسْبّع صبغه”". 

والمّمَشّقَ: المصبوغ بالمشق. وهي المَّغْرة: التربة الحمراء””. 

والْبَرّكانات' 2‏ بفتح الباء وتشديد الراء ‏ مثل الأكسية» وأهل اللغة 
5 8 0 إوى 
يقولون: ثوب برنكاني ‏ . 

5 0 ل 0 5 : : 

والخخطمي*': الخبيز له لعابية يغسل بها الشعر وغيرهء وهو بفتح 

الكاء المسهة 7 


والخُرّض» بضم الحاء المهملة وضم الراء وضاد معجمة: 
20001 
الأشتان 7 


5 6 0 : 3 . 5 
وقوله"'''2: «استلم الحجر»ء قيل: هو افتعل» من السَّلام بالفتح كأنه 


000 البان: ضرب من الشجر كما في اللسان: بون» وفي: بين» نقل عن التهذيب: البانة: شجرة 
لها ثمرة ثربب بأفاوية الطيب ثم يعتصر دهنها طيباً» وجمعها البان. . . ويشبه بها النساء. .. 

(؟) هذاما فسر به في المدونة؛ وفي هامش طبعة صادر أن في رواية بخاء معجمة. 

(*) المدونة: /١‏ اكلم 

(4) انظر اللسان: قدم. 

(5) هذا في العين والقاموس: مشق. 

(5) المدونة: /١‏ 517/لا. 

(0) في س وع: بركاني. وفي العين: بركن: البرنكان كساء أسودء بلغة أهل العراق. وفي 
اللسان: بركن ‏ عن التهذيب - قال الفراء: يقال للكساء الأسود بركان ولا يقال 
برنكان. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان 558: قال المازني في كتابه «لحن العامة»: 
هو البرنكاني ؛ ليس غير ذلك. 

.1/"57 /١ المدونة:‎ )86( 

(9) ضبطه في القاموس: خطم. بالكسر ثم قال: ويفتح. وفي اللسان: خطم. تخطئة 
الازهري الكسر. 

)٠١(‏ ضبطه في القاموس: حرضء. بفتح الراء أيضاً. وحكى سيبويه سكون الراء كما في 
اللسان: حرض. وفي اللسان: أشن: الأشئان بالضم والكسر والضم أعلى: ما يفسل 
به الأيدي. . . ٠‏ 

.١ #55 /١ :ةنودملا)١١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حياه بذلك. وقيل: بل من السلام ‏ بالكسر ‏ وهي الحجارة» أي لمسه. 
والأول أبين لاستعماله في الركن وغيره. 
وقيل''' : اين 1 حزقاً ممن -0- بضم الخاء والراء وبعدها قاف» 
أي 0-2 وقلة عقل . والأخرق ال9 ' وأصله الذي لا حرفة له. 
8 0 2 5 ع مداو )2( : 
00 0 بمرض والمسصور 6 بعدو. معناه الحسودن عن 
ار ا ا 


25١‏ يدا 
عبيدة وغيره» وحكى ابن قتيبة في المرض الوجهين 


وال الذي لم يحج قطء بالصاد المهملة. 
وقوله*) في الداخل مكة «في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس 
فأحب أن - إلى ميقاته) , بفتح الفاء, أي سعة من ود ووقت الحج. 


ومسألة'''' من أحرم بالحج في طواف عمرته أو بعدهء قال أولاً: إن 
جرم بالعمرة ة فطاف لها ثم أحرم بالحج لزمته الحجة وصار فازناء فإن 
أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى/[خ15١]‏ لعمرته لزمته الحجة وهو غير 


)١(‏ لا معنى لهذاء ولعله أراد أن يكتب: وقوله. وهو المناسب للسياق. 

إف4 في ع وس: ويراه. وهو ما في الطبعتين» وهو المناسب للسياق» وهو قوله: كان 
مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ويراه خرقا. طبعة الفكر: /١‏ 1988/". 

(9) ذكره في العين: خرق. 

0 في المدونة: 459/١‏ 7. ١/56م/".‏ 

)2( في ق وس: ومعناه. 

(5) معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي. الإمام العلامة» صاحب «مجاز القرآن» 
و«غريب الحديث» المتوفى .5١094‏ انظر السير: 446/4. 

0) نقل المؤلف كل هذا في المشارق: .1١0/١‏ وهذه اللغات ذكرها فى اللسان: حصر. 

(0) المدرنة: /١‏ كد 2 1 

(9) المدونة: /١‏ الا#/6. 

)٠١(‏ المدونة: /١‏ الام/؟. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تتم التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
قارن. ثم قال بعد ذلك عن اتلك أيف7: درفه كان لا يرق لسن طات 
وركع أن يردف الحج مع العمرة». قال: ورأى علي ذلك». ويمضي على 
سعيه ويحل ثم يستأنف الحجء وإنما ذلك ما لم يطف ويركعء فإذا طاف 
وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة. ووقع له هذا الكلام في وسط 
الكتاب في موضعين بأطول من هذا اللفظ في السؤال والجوابء وأنا 
اختصرته على المعنى» وهو كله ساقط في رواية أكثر'" القرويين وغيرهم 
ولم يذكرها أكثر مختصريهمء, وثبتت في رواية الدباغ وابن لبابة» وقال ابن 

وضاح: أمر سحنون بطرحها من الموضعين. ولم تكن في رواية يحيى. 
وقال أيضاً:7" «الذي كان يستحب مالك إذا طاف بالبيت لم يردف 
الحج مع العمرة» ‏ ولم يذكر هنا الركوع *”؟؟ «وأنا أرى ألا يفعل» فإن فعل 
قبل فراغه من سعيه بين الصفا والمروة مضى على سعيه»؛ وذكر نحو ما 
تقدم ثم قال: فإن طاف وسعى بعض السعي ثم أحرم بالحج أرى ألا 
يفعل: فإن فعل قبل أن يفرغ من سعيه رأيت أن يمضي على سعيه ويحل ثم 
يستأنف الحج. ثم قال: فإن كان سعى ثم فرض الحج بعد فراغه من السعي 
فلا يكون قارناًء ويؤخر حلاق شعرهء ولا يطوف بالبيت حتى يرجع من 
منى إلا أن يشاء أن يطوف تطوعاء ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى 
يرجع من منى وعليه دم لتأخير الحلاق. وقال في موضع آخر: «من أحرم 
بعمرة له أن يلبي بالحج ما لم يطف ويسعى”/ ». وقال في «الموطأ»'") 
نحوه عن بعض أهل العلم أنه سمعه يقول: إن له ذلك ما لم يطف بالبيت 
ويسعى”'' بين الصفا والمروةء فقال هنا ما تراهء وقال مرة: «ما لم يف 


() في ق: بعد عن مالك ذلك. 

(؟) في فى: أكثر روايات. 

.4 8179 /١ المدونة:‎ )*( 

.6/8807 /١ المدونة:‎ )8( 

(©) كذا في خ وق. 

() في كتاب الحج باب القران في الحج. 

(0) كذا في خ وق وليست الكلمة في نص الموطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 32> 
ويركع»"”''2 ومرة لم يذكر الركوع ولم يره قارنا متى سعى وإن لم يفرغ من 
سعيه . 

فاختلف المتأولون في كلامه هذا في ثلاث" مواضع هل فيه اختلاف 
أو هو وفاق: 

الأول هل له ذلك ما لم يطف أو لم يطف””" ويركع أو ما لم يكمل 
السعي: فذهب بعضهم'*' إلى أنه وفاق في أنه لا يفيته إلا تمام الطواف». 
وإنما اختلف لفظه لأنه لم يذكر مرة الركوع» وذكره مرةء فعنده أنه إن 
صلى الركعتين لم يكن قارناً؛ وإن لم يكن صلاهما كان قارناً. وإلى هذا 
ذهب القاضي أبو محمد عبد" الوهاب. وعليه حمل أكثرهم ظاهر الكتاب» 
لكنه يكره القران عندهم ما لم يركع» فإذا أوقعه لزم. 

وذهب آخرون إلى أنه مختلف هل يفيته الطواف أو لا يفيته إلا تمام 
السعي؟ وأن في قوله الواحد: إنه ليس له أن يقرن ويردف الحج على 
العمرة منذ يطوف» يريد طوافه كله. وفي قوله الآخر قال: إنه قارن وإن 
طاف وصلى ما لم يتم السعي؛ قال: وإنما ذكر الركوع مرة» وتركه مرة لأنه 
أجزأ عنده ذكر الطواف عنه. وإلى هذا ذهب ابن لبانة وذهب إلى أن لفظه 
في الكتاب واختلافه يرجع إلى هذاء ويكون عنده قوله: قبل فراغه من 
سعيهء على القول الواحد: إنه بتمام الطواف لا يصح القران. وقد حكي عن 


القاضي أبي محمد عبدالوهاب”2 نحو هذا أنه لا يفيت القران إلا بتماء”” 


)١(‏ المدونة: /١‏ 4ةثم". 

(؟) كذا في خ» وفي ق وع وس: ثلاثة. وهو الراجح. 

() في ق: مالم» وهو المناسب. 

4ق مثل هذا نسبه في الذخيرة : ع/.ة؟ للخمي. 

(©) عزاه له في المنتقى: 27١5/5‏ وفيه أنه حكاه عن مالك. وفي المعونة: 687/١‏ حكى 
ذلك قولا في المذهب على ما يبدو. 

(5) المنتقى: 7١4/5‏ وفيه أنه حكاها عن مالك وفي المعونة: 087/١‏ حكى ذلك قولاً في 
المذزهمب على ما يبدو. 

(0) كذا في خ وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تمام» وهو الذي في 
ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السعي. وذهب أشهب''' وابن عبد”' الحكم أنه متى طاف ولو شوطاً واحداً 
فلا يصح له القران ولا يلزمه/1[خ47١]‏ إحرامه بالحج. وقال أخرون: إنه لا 
يختلف قوله أنه لا يكون قارنا متى أكمل الطواف بركوعه وإن لم يسع أو 
سعى بعض السعي » وهو ظاهر الكتاب. 

الموضع الثاني إذا لم يكن قارناً هل يلزمه إحرامه الذي أحرم بالحج 
أم لا0"'؟ ‏ وذلك إذا أردف الحج في طوافه أو سعيه 2 على القول: إنه 
لا.يرتدف :حيشذ ولا يكون «قارياً. 


فقيل: إنه يلزمه ذلك الحج ‏ وهو ظاهر قوله في الكتاب: ويستأنف 
الحج ‏ وإلى هذا ذهب أكثرهم. وذهب يحيى بن عمر”” إلى أن ذلك لا 
يجب عليه» وأن معنى قوله: «يستأنف الحج»؛: أي إن شاء. ولا يختلفون 
أنه إذا أردف الحج بعد تمام السعي أن الحج لازم لهء وهو نص الكتاب 
وغيره. 


وقد عارض بعضهم قوله هذا بقوله في الداني 7 «ولا يردف الحج 
على العمرة الفاسدة»)» واختصرها هناك أب محمد : دولا يلزمه». فا 


الموضع الغالث قوله: اويمضي على سعية ويحل». فاختلف في تأويل 
قوله: يحل : 


فذهب بعضهم أن معناه: يحلق لعمرته بخلاف الذي أردف بعد تمام 


)١(‏ نقله عنه في تهذيب الطالب: ؟/1/44 والمنتقى: 5١5/7‏ والتفريع: 776/١‏ والمعونة: 
0/١‏ والنوادر: 58/79”. 

() نقله عنه في تهذيب الطالب: ؟/54/! والمنتقى: 5١5/7‏ والنوادر: 54/7”. 

() في ق: أو لا. 

زفق في ق: وسعيه. 

(5) نقله عنه في تهذيب الطالب: ؟/17/ب. 

(0) المدونة: /١‏ 8هغ4/”. 

(0» نصه في المختصر: 7 (ولا يردف حجا على عمرة فاسدة ولا تلزمه إن فعل ). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المتعتي + فهذا يؤخر الحلاق وعليه دم لتأخير الحلاق كما نص عليه في 
الكتاب. والأول لا دم عليه » لأنه حلق وحل بذلك. 


وقيل: معناه يحل الفراغ''2 من السعيء وهو ظاهر الكتاب لإطلاقه 
الإحلال في غير موضع على الفراغ من السعي. 

وفي المسألة فصل رابع وهو أن مذهبه في الكتاب أنه إذا جعله قارنا 
في إردافه وهو يطوف أو يسعى ‏ على ما تقدم من الخلاف في التأويل - أنه 
لا يقدح تماديه على تمام سعيه أو طوافه”' في قرانه. وعند أشهب أنه متى 
تمادى على طوافه بعد قرانه لم يكن قارناء وإن قطع التمادي كان قارنً"". 

وقوله”*© في المواقيت في أهل الشام ومصر والمغرب إذا مروا 
بالمدينة”' فميقاتهم ذو الحليفة» ليس لهم أن يتعدوهاء وإن أحبوا أن 
يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك واسع'""» ولكن الفضل لهم من ميقات 
النبي يكلنِ. كذا في أصل «المختلطة». وكذا كان في كتاب ابن عيسى وأصل 
ابن المرابط. وعند ابن عتاب: فميقاتهم ذو الحليفة. 


وهو الصحيح. وكذا أصلحها ابن وضاح في «المدونة»». وعليه 
أ 50 ها || 2 0 


وقوله" آخر الكلام: «وأهل أهل”' اليمن من يلملم». وأهل نجد من 
قرن)» ليس معطوفاً على من مر منهم بالمدينة وعلى ما اتصل من الكلام 


)١(‏ كذا في خء ولعلها كذلك في ق»ء2 ويبدو أن تكون للفراغ. 
(؟) في ق: وطوافه. 

(0) قرول أشهب فى النوادر: 59/7"". 

(4) المدونة: /١‏ “نسم ؟. 

(5) كتب في خ على صورة: بالمعرسه؛ دون نقط الكلمة. 

فك في ق: فذلك لهم. 

(0) كذا في خ وق ولء وفي ع وس: المختصرون. وهو الصواب 
(0) المدونة: /١‏ لالاسمم. 

(9) كذا في خء وفي ق: وأهل اليمن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قبله. ل ل ل وإنما هو 

قوله”'': «ذو الحليفة لأهل المديئة»» وقد أدخل مجيئه”” آخراً ليبين 
على بعض من لم يفهم في الكلام”' 0 وهو بين في الكتاب أنهم بخلاف 
غيرهم من أهل الشام ومصر؛ إذ مهل أولئنك الجحفة في طريقهم فكان لهم 
التأخير إليهاء وهؤلاء مهلهم ليس في طريقهم. فصار مهلهم إذا مروا 
بالمدينة من ذي الحليفة لا يمكنهم غيره من مهلاتهم. 


والجحفة على نحو ستة أميال من البحرء وبينها وبين المدينة ثمانية 
مراحل سائراً إلى مكة”؟'. 
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وقوله” 8 في الذي دهن قدميه أو عقبيه من شقوق: «لا شيء عليه 
وإن دهنهما من غير علة أو ذراعيه أو ال حك د الفدية»), 
كذا في نسخء وعلى هذا اختصره ابن أن زمنين/[1خ58١].‏ وسقطت اللفظة 
في بعض النسخ. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد”' وغيره. وكانت في كتب 
شيوخنا: ليحسنهما أو من علةء وفي رواية ابن لبابة: من غير علة©. 


)1١(‏ المدونة: /١‏ 5لا#/4. 

شف تشبه في ط: ل مجيئه . 

(9) في ق: في الكلام لبسا . وفي س: في الكلام في الكتاب. .. 

)2 كذا ذكرها المؤلف في المشارق: 2١58/١‏ وانظر معجم البلدان: ١١1١/5‏ والمعالم 
الأثيرة: 88. 

(©) ذكره المؤلف في المشارق: 237١/١‏ وهو ما لدى البكري في معجم ما استعجم: 
/1454 وياقوت في معجمه: 2596/6 وفي المعالم الأثيرة: ٠١‏ أن بينها والمدينة 
9 كلم. 

(5) المدونة: /١‏ 9ىث5. 

(0» في المختصر: ١لارب.‏ ومقصود المؤلف أن قوله «من علة» سقط عنده. 

(6) في المدوتة: /١‏ 4055/؟ من طبعة صادرء وفي طبعة الفكر :4/٠9/١‏ «لا من علة». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


وهذا اللفظ أو إسقاطه هو الصواب». وعليه اختصر كثير منهم. وبيانه 
في الثاني: «إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك لم 
تكن عليه فدية» وإن كان بطيب افتدى» وإن كان لزينة بغير طيب افتدى. 
ل م ل يد إن دهن باطن قدميه بزيت فلا شيء عليه؛ 
وإن دهن شقوقاً في ساقيه افتدى» 1 يقبا إن دهن بطون كفيه 
وقذفية فن كتقوق. أو ليمرتهما للعمل قلا يأسن؟ وإن دهن ظهورهما أو 
باطن”" ساقيه أو ركبتيه”" لخوف أن يصيبه”*» شيء فليفتد. وهذا يشعر 
نيفة كلوق الرواية مو غلة اومن شير علة: 0 فركااراعى الشدؤون: 
في السافين والذراعين كمراعاتها في الرجلين واليدين» ومرة لم يراعها للزوم 
ذلك اليدين”” والرجلين غالباً. وقد جوز دهن”” 


وقوله"2: «دخل مكة فطاف الطواف الأول الذي أوجبه مالك الذي 
صل به السع بين الصفا والمروة»»: ثم قال: «ليس عليه أن يستلم إلا 
ش ابتداء طوافه الواجب إلا أن يشاء». ثم قال بعد هذا: «قلت: طواف 
الإفاضة عند مالك واجب؟ قال: نعم. زاد في , بعض الروايات: وطوافه الذي 
يصل به السعي بين . الصفا والمروة» هذان واجبان ا هد 5 
ترك منهماء رت ما ترك منهماء وعليه الدم والدم فيه خفيف. وسقطت 
هذه الزيادة من أكثر النسخ. وسقطت لابن وضاحء وحوق عليها في أصول 
شيوخنا وكتب عليها: طرحها سحنون وقال: هي خطأ. 


000 في ف وع وس: وقال. 

(9) في ق وع: بطون. 

(96) في ق! وركبتيه. 

(5) في ق: يصيبهما. 

(5) في ق: في اليدين. 

() خرج بعد هذا في خ نحو الحاشية ولم يكتب شيئاًء وفي ق كتب فوق الجملة حرف 
زء وليست في ل وع وس.. 

0) المدونة: /١‏ 5وة//3؟. 

(8) المدونة: /١‏ لاةم/؟. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي رحمه الله: وهو الصواب؛. ليس طواف القدوم ‏ وهو 
طواف الزيارة دمن فرض الحح بولا أركانهء لكنه عندنا سنة “مؤكدة: وتسمية 
مالك لهذا الطواف أولاً وفي غير هذا الموضع واجباء أي من مؤكد السئن 
كما جاء في الوتر وغسل الجمعة. 

وطريق المَأَزِمَين'''» مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى» قال 
ابن سفيان”"2: هما جبلا مكة وليستا”” من المزدلفة”*“. وقال أهل اللغة: 
2 بن منى. والمآزم والمآزق - بالميم والقاف: المضايق. 
واحدها مأزم ومأزق. بكسر الزاي. 


وقوله”"©: «الذي رأيت مالكاً يستحت أن يعرلة رفع الأيدي في كل 
شيء. قلت لابن القاسم: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعمء وفي ابتداء 
الصلاةك, كذا في «الأسدية» هنا. وفي «المدونة» - في رواية شيوخنا -: وفي 
ابتداء الصلاة؟ قال: لا. وفي كثير من الأمهات: قال: نعمء إلا في ابتداء 
الصلاة”» ونحوه في كتاب الصلاة. 


قد في كتاب الصلاة أن من ذلك اللفظ الأول ومما فى كتاب 


.١مث94‎ /١ المدونة:‎ )١( 
نقلاً عن المؤلف -: ابن شعبان. ولعله‎ 1٠/0 ومعجم البلدان:‎ 884/١ (؟) في المشارق:‎ 
ابن سفيان القروي المهتم بالهندسة والفلك. وقد سبق للمؤلف أن نقل عنه في قضية‎ 

حسابية فلكية في كتاب الصلاة وهناك ترجمته. 

زوف في ق: والرهوني: 1 والمشارق: :"81/١‏ وليسا. 

(4) في معجم ما استعجم :١١79*/6‏ بين عرفة والمزدلفة. ومثل هذا للأصمعي في 
اللسان: أزم. وانظر الروض المعطار: 010 والمعالم الأثيرة: 778. 

)2 في المشارق: هي. 

(5) كذا في خ وع وس مصححاً علي دفي ق كان كذلك ثم أصلح: جبلي» وهو ما في 
الرهوني والمشارق. 1 

.١ موسا‎ /١ المدونة:‎ )0 

(4) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: /١‏ 4/1. 

(9) في ق وع وس: وقد تقدم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اق 
الصلاة من قول من قال: إن تلك اللفظة لابن القاسم لا لمالك» ذَكَرَ مَنْ 
ين «المدونة» أن مذهبه فيها أنه لا ترفع الأيدي لا في أول الصلاة 
ولا فيما بعد ذلك» وقد بيناه في كتاب الصلاة”". 


وذكر"" طواف الوداع ‏ وهو طواف الصَّدّر - بفتح الدالء أي 
الرجوع . وهو الطواف الثالكث» وهو مستحب عندنا. 


وقوله”*؟ في المعتمر الذي طاف على غير وضوء وقد حلق: «إن كان 
أضاتة النضاء أو تطيي”*؟ ار/زخ143] قعز «الصيدة». إلى :فقول : ورأنا 
الصيد والطيب فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية كفارته'' ». كذا عند 
شيوخناء وسقطت لفظة «الطيب» من رواية ابن عتاب”". وثبتت لابن 
المرانط. وسقط جوابه من رواية القرويين» وحذفه أكثر المختصرين وأجانوا 
عن الصيد والثياب. وفي نسخة: «فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية9©) 
فدية»ء وفي نسخة: فعليه لكل ما فعل من ذلك فديةء. وهذا يختص 
بال راد بعضهم: وعليه في الطيب الفدية. وقال في الثاني في المحرم 
إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض فأصاب النساء والطيب والصيد 
في مواضع مختلفة فحكم عليه في كل صيد جزاءء وأما اللباس والطيب كله 
فعليه لكل شيء يلبسه ويتطيب به كفارة واحدة؛ يريد للباس كفارة”) 


)١(‏ من هنا تعود النسخة ز. 

(؟) في س: الصلاة الأول وسبق تخريج بعض ما أبهم في هذا النص في كتاب الصلاة 
المغال عله 

.ه/5١08‎ /١ المدونة:‎ )9 

."/40# /١ المدونة:‎ )4( 

(4) في ق: وتطيب. 

.ة9/4١0"‎ /١ المدونة:‎ )5( 

0) كذا في خ وزوق وأصلحها في ز: كفارة؛ وهو ما في ع وس. 

(6) وكذا من طبعة صادر. 

(4) وهو ما فى طبعة صادر. 

)٠١(‏ في ق: كله كفارة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وللطيب كفارة. ذهب بعض الشيوخ أنه اختلاف من قوله والله أعلم. 
وقوله"'' في الذي يأتي المصلى في العيد وقد فاتته ركعة: إنه يقضي 


ستاء لأن السابعة تكبيرة الإحرام وقد جاء بها لأول دخوله. ثم قال''2: فإن 
أدرك الإمام في التشهد؟ قال: «يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى 


ا 
2 


)١(‏ في المدونة ه9”/؟: (يقضي التكبير على ما فاته). 

(0) في المدونة: مةث*ره. 

() في س: الصلاة الأول. في ز: انتهى الموجود من كتاب الحج. وفي خ: انتهى. وفي 
ق: هنا انتهى الموجود من كتاب الحج في هذا التأليف. وفي ز كذلك: (إلى هنا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أصل”" النكاح في وضع اللغة الجمع والضمء وقالو”*؟: نكحت"") 
البن في الأرض إذا حرئته فيهاء ونكححت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت 
فيهاء ثم استعملت"''' في الوطء. 


وهو في عرف الشرع ينطلق على العقد لأنه بمعنى الجمع» و 
الوطء. وقد جاء في كتاب الله تعالى وحديث نبيه عليه السلام 0 -- 
وهو 0 في الشرع؛ قال الله تعالى: ولا تَكِحُوأ ما نَكَمَ 
بكم ا ينحآءب »2 6 ها تكحُوأ شرك سسَّ 004 رك 


)١(‏ في س هنا: كتاب العتق الأول. 

(؟) بحاشية ز: (من هنا ابتداء الجزء الثالث بخط المؤلف رحمه الله). وكان في خ - في 
آخر «الجهاد» وقبل «الحج» ‏ عبارة: ( تم الجزء بحمد الله وعونه). 

(6) في خ: (بسم الله الرحملن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وسلم). 

دق في ق: يقال. 

(0) في ق: انكحت وهو ما في «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح 
مشكلات المدونة» لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي» في كتاب النكاح» وهو 
رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط من إنجاز 
الباحث علي ميهوبي: .١1417/7‏ 

(؟) كذا في زء وفي ق وع وس وخ: استعمل. 

90) النساء: 57؟. 

(6) البقرة: ١؟؟.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تكِحا الفركِنَ عن بؤيثوأ4*". وطاتأكيما ما طات كم ين النسه204 


و« فَأنحِحومنَ باذ 8 رمه أكون" السراد عيذ الوط 42 :]5 الرظء 
بِإِدْنٍ أهلهنَ 


افونا" “متهن عله يكير عقن 


وقد ورد نضا بمعنلى الوطء في قوله: حي تنكم روجا 0 
وقول : «ألن لا يكم إِلّا رَانيَةٌ أز أو مك04 الآية» على خلاف في تأويلها 
بد العلماء] 


وكذلك قبل أيضاً: إنه ورد بمعلى الصداق في قوله تعالى : #وَلسسَمَفِذِ 
أن ل" عجَدُونَ يكءا 04" والصحيح أن المراد هنا العقد. ومعنى: لا يجدون 
نكاحاًء أي: لا يقدرون على الزواج لعسرهم. 


والصداق.. بفتح الصاد وكسرهاء ويقال: صَدَقَة واضدقة ويجمع 
صَدفَات. وا الا والضهن” ا ومنه فرس صدق وكلام 
صدق». أي صحيح فتستاوي” ' الباطن والظاهر.ء فكذلك النكاح الشرعي 
بشرط الصداق مستوي”"''' الظاهر والباطن بخلاف السفاح صحيح العقد 
ثابته. ويقال له أيضاً: فريضة ونحلة وأجر؛ قال الله تعالى: 9وَءَانوا ألِنَنَ 
دك يذ6". وقال: لَقد وشْكْرْ للع وِيدَ2"065., وفال: «ألي 


.؟5195١ البقرة:‎ )١( 

() النساء: ”. 

فرق النساء: 5؟. وفي خ بعض الخلل في والتكرار في ترتيب هذه الآيات. 
دق في ع: عندنا. 

.738٠ البقرة:‎ )8( 

(5) النور: ". وليس في خ: أو مشركة. 
0) النور: م 

(6) هذا في اللسان: صدق. 

() في خ: متساو. 

() في خ: مستوء وفي ق وع: متساوي. 
)١(‏ النساء: 4. 

(0)البقرة: /:؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
َاتَيَتَ جور 22”4. وقد سمي في الحديث أيضاً عُفْرك"': وكذلك ذكره في 
كتاب أمهات الأولاد. وسمي أمفيا علؤنة/[رل] ومهرأء سدق أيضاً 
نفقة/[خ١6١]:‏ ومنه قوله تعالى: رارض 1 أمَرا". «وَسمثوأ ما 
ألقهُ06. وسمي أيضاً بضعاً. 


والشغار””*' أصله في اللغة الرَّمْع» وذلك من قولهمء مركي 
برجله إذا رفعها ليبول”'؛ ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا: شغر الرجل 
الخرأة ذا تجن تلك .وا للتجماءة وشغرت هي أيضاً إذا فعلته. ؛ ثم استعملوه 
في النكاح بغير مهر إذا كان وطئاً نوطئ وفعلاً بفعل؛ ٠‏ فكأن ل يقول 
لآخر”'؟: شاغرني» أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير مهر فمنعته 
العتريعة: يجاني الحديك 11 مقبيرا بذلك. وقيل: بل سمي بذلك لخلوه 
من الصداق ورفعه عنه من قولك: بلدة شاغرة» لخلوها من أهلها وارتفاعهم 
عنها. 


وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار» ثم اختلفوا فيه بعد 


)١(‏ الأحزاب: 0ه. 

(؟) في ع: عفراً ولعله في س عقداً؛ والصحيح: عقراً. وفي اللسان: عقر: والعُقر ما 
خذ من الواطئ ثمناً لبضع المرأة؛ وأصله من العٌقرء كأنه عقرها حين وطئها وهي 
بكر فافتضهاء فقيل لما يؤخذ بسبب العَقر عُقَر. وقال ابن قتيبة: ما تعطاه المرأة على 
وطء الشبهة... ثم صار هذا للثيب ومن وطء في غير الفرج أيضاً. غريب ابن قتيبة: 
١‏ واللسان: عقر. 

.٠١ الممتحنة:‎ 69 

.٠١ الممتحنة:‎ )4( 

."/١67 /١ المدونة:‎ )0( 

(56) انظر العين: شغر. 

(0) كذا في ز مصححاً عليه. وفي خ وق وع وس: للاخر. 

(4) حديث ابن عمر أن رسول الله يلِ - نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري في النكاح باب الشغارء 
ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. هذا وتفسير الشغار في الحديث 
مختلف في رفعه ل انظر التفصيل في فتح الباري: .١1537/8‏ 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوعه. واختلف مشايخنا في علة تحريمه”'': هل هو لفساد عقده لكون كل 
بضع صداقا للأخرى؛ فهو للزوج غير تام الملك لمشاركة من أصدقته بحقها 
فيه؛ فكان كمن زوج وليته رجلين أو تزوج نصف امرأة؛ أو عقد بيعاً في 
سلعة من رجلين”"' على أن لكل واحد منهما جميع السلعة» وهذا كله ما لا 
يصح فيه عقد. وعلى هذا حملوا قوله المشهور بفسخه”"' قبل وبعد؛ إذ هو 
أضلة فيما فسن لعقده على .ها "كاه البغداديون”*' عنه في الوجهين من 
القولبه0 2 وعلى ما في كتاب ابن عبدالحكو”" من الخلاف فيما فسد 


0 


ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا لجمعه الفسادين في 

وقال أبو عمران”': إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يدل) 
على فساد المنهى عنه؟. 

وقال القابسي”"'': إنما اختلف قوله لاختلافهم في معنى الشغار. ولا 
وجه يظهر لقوله ه310“ 


)١‏ انظر البيان: 6/8 والتوضيح : ١/سء‏ نسخة خاصة. 

(0) كذا في خ وز وق وكذلك بخط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : 
لرجلين. 

(*) في المدونة: 6/١87‏ قلت: أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما 

حتى ولدتا أولاداً أيكون ذلك جائزا أو يفسخ؟ قال: قال مالك: يفسخ على كل حال. 

() انظر المعونة: ؟/لاهلا. 

(5) في مناهج التحصيل :١45/١‏ الأشهر من القول. 

() انظر قوله في النوادر: .47١/5‏ 

0) في ق: لصداقه. 

00) وقوله في المنتقى: 09/8" 

() كلام الباجي كما نقله عن أبي عمران في المنتقى “/708: هل يقتضي فسادا. 

)٠١(‏ قوله في المنتقى: #ره.م. 

)١١(‏ قال الرجراجي في المنامج :١45/١‏ وهذا أضعف التأويلات. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأما القاضى إسماعيل"'' فنحا أن علته عروه عن الصداق وشرطهما 


ذلك. فعلى هذا تأتى(" القولان له على ما نص عليه فيمن شرط ألا صداق 
عليه وإليه نحا الباجي”) 


قال القاضي: وتفريقه في الكتاب” “؟ بين الكنغان ووجه الشغار يدل 
عندي على هذا“ ؛ إذ لو كان لأجل فساد الصداق مجرداً لكان جوابه 
فيهما سواءء إذ هو موجود فيهما. وإن كان لفساد العقد فكذلك يجب 
أيضاً أن يكون الجواب فيهما لمشاركة كل واحدة زوج الأخرى في بضعها 
مع الخلو من الصداق أو تسميته معهء على أن مسألة المشترط ألا صداق 
قد يحمل الخلاف فيها إما على الخلاف في فساد الصداق؛؟ إذ عدمه 
كفساده. أو على الخلاف في فساد العقد؛ إذ خلو العقد عن الصداق أو 
التفويض فيه وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه فأدى إلى فساده. وبه علله 
ابن عبين27: .وقف قال يعضن البغداديين + ]3 المعقود نيه إذا كان :فاسداً 
وجب فساد العقد. 


أو يكون قولاه على الوجهين؛ فمرة غلب عليه”'2 فساده للصداق فقال 
تانائه: بعد الدكرله «وشرة غلك جاده للعقن فود أبدا..وقد أشاز 
عبدالحميد أنه يتخرج من الكتاب ‏ على التعليل في منع الشغار بأنه لفساد 
عقده ‏ قول فيما نح لساق 3 ليده أن كنا مك ليون ونال 


7١08/# انظر قوله في المنتقى:‎ )١( 

() كذاء 

(6) في المنتقى: ."١8/#‏ 

.1 84  1١675/9 المدونة:‎ ):4( 

(4) في ق: على خلاف هذا وكانت «خلاف» مخرجة. ولعل ذلك مقصد المؤلف. وفي 
المناهج: ١47/١‏ ما في الأصول؛ بحذف الكلمة. 

.451/4 وقوله في النوادر:‎ )١( 

(0) في خ: علة» وسقط من سء وثبتت في بعض نسخ مناهج التحصيل: ١//ا4١.‏ 

(4) في ق: غلب عليه. 

(9) أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: صداقه. 


التنبيهات إل تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السيوري: إنه يتخرج من قوله فيه”'': إن فيه الميراث والفسخ/[خ١6١]‏ 
بطلاق قول ثالث. وهو إمضاؤه بالعقد كمذهب المخالف. وخرج هذا القول 
فيه غيره على أحد قوليه فيما اختلف الناس فيه أنه يمضي ولا يرد وأن 
نزوله كحكم حاكم به وحكي عن بعض البغداديين. 

لكن هذا يبعد؛ لأن فوات ما اختلف/[زة7] فيه بالعقد إنما هو فيما 
الخلاف ابتداء في إجازته أو منعهء فإذا وقع فهل وقوعه فوت أم لا؟ هو 
موضع النظر والخلاف. وأما الشغار فمتفق على منعه ابتداء والنهي عنه. 
والخلاف فيه إذا وقع: هل يمضي أم يرد؟”' فليس وقوعه كوقوع ما اختلف 
فيه قبل وقوعهء فلا يجعل وقوع مثل هذا فوتاً. وقد قيل: إن العقد في مثل 
هذا فوت9» في النكاح لوقوع الموارثة والمحرمية وأحكام كثيرة بنفس 
العقد. فأشبه اختلاف الأسواق المفيتة للعقود الفاسدة في البيوع بل هذا 
اسك 

وقولك؟؟) في وجه الشغار إذا دخلا: يفرض لهما صداق مثلهما ولا 
يلتفت إلى ما سَمّيا. قال سحنون”©: «إلا أن يكون ما سَمِّيا أكثر فلا ينقصان 
من التسمية». ثبت هذا اللفظ من قول سحنون في الأصلء وحمله الشيوخ 
على التفسير لقول ابن القاسم؛ إذ قد بين ذلك ابن القاسم في المسائل التي 
شبهها بها في التي تزوجت بمائة وثمرة لم يبد صلاحها”"”'. أو بمائة نقداً 
ومائة إلى موت أو فراق". وذكره ابن لبابة من قول ابن القاسم ولم يذكر 
فيه اسم سحنون. ويكون معنى قوله عندهم: ولا يلتفت إلى ما سَمِّيا إن كان 
أقل من صداق المثل» فيكون لهما الأكثر إذ لم يبق للزوجين حجة؛ وإنما 


للق في المدونة: /١‏ نداافقة 

(") كذا في خ وز وأصلحها ناسخ ز «أو؛ وهو ما في ىق وع. 
(6) في خ وق وس: فوات. 

.1/1٠64 /١ (؟) المدونة:‎ 

.١/(68 /١ المدونة:‎ )6( 

.1١/1٠64 /١ المدونة:‎ )5( 

.ه/١٠64‎ /١ المدونة:‎ 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحجة للنساءء تقول”'' كل واحدة [منهن]”2: جعل في مهري ما سمي 
ونكاح الثانية فتبلغ مهر مثلها. والزوج ‏ وإن”” سمى أكثر من صداق المثل 
ويحتج : إنما فعلت ذلك لرغبتي في تزويج وليتي - فيقال له: قد وصلت 
إلى غرضك» إذ قد ثبت لك ما أردت بالدخول ولم تفسخه فلا حجة لك. 
وهذا مذهب عيسى بن دينار الذي نذكره بعد. 


وقال بعض الشيوخ: إن الأولى في المسألة حملها على ظاهرها من 
أن لها صداق المثل مطلقا؛ إذ هو عقد فاسد فات بالدخول ففيه صداق 
المثل كسائر العقود الفاسدة. وجعلوا قول سحئون خلافاً. وأن هذه الزيادة 
ليست في «الأسدية»» واحتجوا بما وقع مبيناً في امختصر»”؟) أن زيل بن 
أبي العمر””' من قوله: فإن بنا”"” بهما كان لهما صداق المثل» كان أقل من 
التسمية أو أكثر. وأما إن كان إنما دخل بالواحدة منهما فإنه يفسخ نكاح التي 
لم يدخل بهاء ويمضى نكاح المدخول بها ولها صداق مثلهاء كان أقل من 
التسمية أو أكثرء كذا فسرها في «سماع”' يحيى بن يحيى» عن ابن القاسمء 
وهي جارية على الأصل الأول. لأن حجة الزوج*” في فسخ نكاح وليته 
التي يحتج إنما زاد0ة) في التسمية ليتم نكاحها لم يتم”''' له. وقال عيسى بن 
دينار في «المبسوطة(21© خلاقه؛ قال: إن دخل بهما أو بإحداهما فرض 


() في خ: بقولء. وفي ع: لقول. 

0 ليس في ز وق ول وع وس. 

0 كذا في خ وز ولء. وأصلحت في ز: إنماء وفي ق والمناهج :15١/9‏ إن. 

4ق نقله في المناهج : ١‏ 

(5) في حاشية ز أنه كتب في الأصل هكذا. وفي ق: الغمر. وهو الصواب. 

() كذا في ز مصححاً عليها وفوقها: كذاء وكذا في عء وفي س: بنى (دون نقط). 

(0) انظر البيان: 586/8. 

(4) كذا في النسخء. وكذا بخط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها: الرجل. ولعل 
المؤلف وهم. 

(9) في ع: أراد. 

)٠١(‏ في ق: ليتم له نكاحها ولم يتم. 

(١١)فياع‏ وس والمناهج 7 : المبسوط» والراجح المبسوطة. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدوئة والمختلطة 
1 لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
للمدخول بها صداق المثل إن كان أكثر مما فرض لها عند العقد. 
وقوله”'' في الكتاب: إذا سمي لاحداعما دون الأكرى رحل ا 
«يجاز”" نكاح التي سمى لهاء ولها مهر مثلها. ويفسخ نكاح الأخرى ل 
أو لم يدخل». اختلف تأويل المفسرين/1خ؟57١]‏ والمختصرين في هذه يفا 
فاختصرها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ولكل واحدة صداق المثل  ٠‏ 
فسوى بينهما. وكذا نقل ابن لبابة المسألة عن «المدونة». وهذا على الأصل 
المتقدم؛ لأنا لما فسخنا نكاح التي لم يسم لها بكل وجه بقيت حجة الزوج 
فيما زاد؛ إذ لم يتم له غرضه في إمضاء نكاح وليته. قال ابن لبابة: وقد 
أخطأ جماعة فى تأويل المسألة ورأوا ألا ينقص من المسمى إن كان المثل 
أقل وأنه ا ال شيخنا القاضي أبو الوليد (رضي الله عنه)2*0: وقول 
عيسى على تأويل أبي محمد وخلافٌ رواية يحيى. 


وقوله©2: «لا يجبر أحد أحداً على النكاح إلا الأب في ابنته البكر 
وفي ابنه الصغير وفي/1ز680] أمته وعبده والولي في يتيمه». المراد بالولي هنا 
الوصي؛ إذ غيره لا يجبر ولا يزوج الصغير على مشهور المذهب إلا ما وقع 
في كتاب يحيى بن إسحاق لابن كنانة”" في أخ زرَّج أخاً له صغيراً يليه 
وليس بوصي عليه: إنه يمضي ويلزمهء وذكر عن مالك فسخه إلا أن يطول 
بعد الدخول فلا يفسخ. وظاهره التسوية بين اليتيم الكبير والصغيرء ولم 


.1٠١/١64 /١ المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في زء وفي خ وق بها. 

»6 هكذا يبدو فى ز مصححاً عليه؛ وقد يقرأ: لجاز أو يجاز في خ؛ وفي ق: فجازهء 
وفي ع وس: لجاز وفي المدونة: يجاز وهو المناسب لقوله بعد: يفسخ. 

(5) وهو في المختصرهء النسخة المخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم: 94لاء رقم 
الشريط: »44/5٠4‏ والنسخة مختلطة غير مرقمة. 

(5) ليس في خ. 

.ع/١هه‎ /١ المدونة:‎ )5( 

(0) قوله في المناهجح: ١77/9‏ والتوضيح: 8١/ب.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
يفرق كما فرق في الأولادء فيحتمل''' أن يريد يتيمه الصغير الذي لم يبلغ. 
وهو مذهبه في «المدونة». وفي «الموازية:”'' إنكار ذلك. والمخزومي”" 
يجيزه إذا كان نظراً. وإليه يرجع معنى ما في كتاب محمد و«المدونة» بدليل 
كلامه في مسألة الخلع عليه فانظره هناك. 


وأما الأب في ابنه الصغير فلا خلاف فى جواز ذلك عليه عند أهل 
العلم. وقد قيد ذلك في كتاب الخلع”*' إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه 
9 من المرأة الموسرة. وهذا نحو قول المخزومي في البتيع. وقد يحتمل قوله 
في الكتاب: «والولي في يتيمه» أن يريد الكبير أيضاً. ويأتي له بعد هذا في 
باب إنكاح ان ابنه الكبير بيان ذلك في قوله: إذا زوج ابنه الذي بلغ. 
قال: نادمه النكاح . وذكر المسألة وقال في آخرها: «إذا كان الابن قد 
ملك أمرهع '» فقد يحتج به لإجبار السفيه ع وهو نص ما لابن القاسم 

في «سماع» عيسى في «العتبية» وقول ابن حبيب”". وقد تأول بعضهم ملك 
رو أي في نفسه لا في ماله نحو قوله في المسألة الأخرى : وذهب حيث 
شاع وتفسير ابن القاسم لها بمثل هذا. دفي «المدونة» أيضاً خلافه تيا في 
كتاب الخلع واشتراطه في الكبير هناك”” بأمره» وهو قول عبدالملك" أنه 
لا يزوجه إلا برضاه. وقد يتأول ما تقدم من قوله: «إذا كان قد ملك أمره) 
أي بنفس البلوغ. فيكون انغيا عتجة الحيتالة أخرى بخروجه عن حجر أبيه 


للق في ق: ويحتمل. 

فق حكاه عنها في المناهج: ١74/9‏ والتوضيح والنوادر: .4١5/4‏ 
إفرف قوله في المناهج: ١77/5‏ والتوضيح: 8١/ب.‏ 

(؟) المدونة: /١‏ 49"/". 

.1١/١ا/#‎ /١ المدونة:‎ )©( 

.6/١9/8# /١ المدونة:‎ )6( 

0) انظره فى النوادر: .4١5/4‏ 

.1١ ١49 /١ المدونة:‎ )8( 

(9) قوله في النوادر: .24١5/4‏ 405. 


' التنبيهات المستنيطة الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدو 
وقول( في الذي ذكر أن له ابنة أخ سفيهة فأراد أن يزوجها ممن 
يحضنها”" ويكفلها فأبت» فقال: لا يزوجها إلا برضاها وإن كانت سفيهة 
في حالها. ظاهره مخالف لما ذكر القاضي أبو الحسن بن القصار"" أن 
الصننة يروجها الول إخبارا إذا راى المصلحة لمان للك وليه تداق 
المشايخ ذلك متن يف عليها الفشاد :وآنت من التكاح :وإن كانت 'ثبياء :وإن 
كان ابن المنذر قد حكى فى أصل المسألة خلافاً عن مالك». وأنه حكى عنه 
أن لوصي الأب أن يزوج ال دون الأولياء نحو ما ذكر من مذهب 
غرروة اين الزيير"”". وهو خلاف مشهور مهت نالل مو أنه لا بن ونحها إلا 
برضاها وبعد بلوغها. 


وقوله”"' /[خ5١]‏ في الذي" شكت بتزويج زوجها ابنتها من ابن أخ 
له معدم وقالت: أترى لي في ذلك متكلماً؟ قال: «نعم. إني لأرى لك في 
ذلك متكلم”"'). كذا رويناه على الإيجاب لا على النفي» ولا يصح الكلام 
إلا به؛ لأنها سألته2© : ألها متكلم؟ فقال: نعم. ثم أعاد عليها بأنه رأى لها 
في ذلك متكلماً. ومن رواه: لا أرى ‏ على النفي وبمد « لا» ‏ لم يستقم 
مع قوله قبل: نعمء واختل المعنى وناقض بعض”'' كلامه بعضا”''"2. وفي 


.5/١68 /١ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ل وع وس: يحصنلها. 

() انظر رأيه في المناهج: .١51/7‏ 

(4) قوله في الاستذكار: .04/١5‏ 

.ة/١68‎ /١ المدونة:‎ )©( 

() في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وأصلحها الناسخ «التي» وهو ما في خ وق. وهو 
الظاهر. 

(0) المدونة: ١/١4١/لا ‏ من طبعة الفكر. 

)0( كذا في ز وع وسء. وفي خ: سألت» وفي ق: سائلة. 

)9١8(‏ ذهب الرجراجي إلى تأويل هذه الرواية وقال: قوله: «نعم» الواقع بعد السؤال يصلح 
أن يكون جواباً له؛ وذلك لو اقتصر عليه واجتزأ بهء فلما عقبه بالنفي دل والحالة 
هذه أنه لم يرد بذلك جواباً وإنما قصد به ابتداء الكلام كما تقول: نعم؛ يصلح مات 


كثير من النسخ: (إني أرى لك"3' ». وعليه اختصر بعض المختصرين». وهو 
يرفع الإشكال. 


واختلف المشايخ في معنى قول ابن القاسه”؟: «أراه جائزاً إلا أن 
يأتي من ذلك ضرر فيمنع». هل هو خلاف لمالك أم لا؟ فمنهم من حمله 
على الخلاف ‏ وهو مذهب سحئون”” - وقال: وبقول”*' ابن القاسم أقول. 
قال: ويعني بالضرر ضرر البدن» وأما الفقر فلاء وقال مثله ابن حبيب”"©. 
ومنهم''' من قال: هو وفاق. 


ولعل ابن القاسم لم يتكلم/1ز١8]‏ على الفقر الفادح المضر بهاء وإنما 
تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالِها فقير لسعة حالها هي وكثرة 
ره وقال انود حفص افر 00 الفقر ضرر بين ٠.‏ واحتج بعضهم لذلك 
- رأيت لك كذا وما يصلح لك كذا (في نسخة: نعم مالك كذا نعم ما يصلح لك كذا) 
وذلك جائز في عرف الاستعمال ) المناهجح: /لا/ا١  ١8‏ ولعل التعبير الثاني في 

.5/168 /١ وهو ما في طبعة صادر:‎ )١( 

(0) فى المدونة: /١‏ 68١/ه.‏ 

(*) انظره في النوادر: 96/4". 

(؟) كذا في س ور لمحتا على الواو, وفي خ وق ول وع: بقول. 

(5) وقوله في النوادر: 896/4. 

(5) كعبدالحق في النكت». وحكى أن غير واحد من القرويين تأولها هكذا. ومنهم أبو 

0) في قى: تيسرها. 

(6) قال المؤلف 2 المدارك 5 : عمر بن أبي الطيب المعروف باين العطار. قيرواني 
فاضل» كان حافظا قيما بالمذهب حسن الااستنباط. وكان اعتماده على المدونة. وبه 
تتلمذ على أبي بكر بن عبدالرحملن» وأن له تعليقاً نبيلاً جداً على المدونة. وجاء في 
طبقات المالكية 754: له تعليق على المدونة املاه سنتي 4117 43248 قال ابن غازي 
في «تكميل التقيبد»: قال المازري: كان أبو حفص يحفظ المدونة حفظاً جيداًء ولم ير 
كتاب محمد ولم يقرأه؛ وكان يقول»: ألقوا علي كل سؤال فأنا أخرجه من المدونة. 
وانظر المعيار: 8/7ا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نقول النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس"''2: «أما معاوية فصعلوك لا مال 
0 , 


وذهب بعض قدماء المشايخ أنه إذا خشي عليها أكل مالها كان في 
ذلك متكلم كما قال مالك. وهو من الضرر الذي ذهب إليه ابن القاسمء 
وإن لم يخش ذلك لم يعترض الأب في ذلك في قوليهما معاً. وإن 
جوابها"" وقع”*' على هذين الوجهين. ود هذا أبو القاسم بن محرز وغيره 
وقال: هو إحالة للمسألة؛؟ إذ لا معنى لذكر الفقر هنا؛ إذ المانع الخوف منه 
وعدم الأمانة. وكلام سحنون يدل على خلاف هذا. 


وقوله'' في التي دخل بها وطلقت قبل المسيس: أما التي طالت 
إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فلا يزوجها الأب إلا برضاهاء وأما 
الشيء القريب فيزوجهاء والسنة طول. فهل السنة طول بمجردها أو بإضافة 
مشاهد النساء لها؟ وهو ظاهر الكتاب. وقد ذكر القاضي أبو محمد ابن نصر 
في حد الطول روايتين: إحداهما السنة. والأخرى زوال الحياء والانقباض””". 
وسواء على مذهب الكتاب وافقها الزوج على عدم المسيس أو ناكرها. 


وقوله”*2: (إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاءء وليس للوالد 
أن يمنعه». ومثله في باب الحضانة. قال ابن القاسم: «إلا أن يخاف من 


.584/4 الصحابية» انظر ترجمتها في الإصابة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 

(9) لعلها هكذا في زء وربما قرئت: جوابهماء وقد صحح عليها. وفي خ وق وع وس: 
حق أمها. 

زضق في ق: واقع. 

(5) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وفى الحاشية: (صوابه: وردء ولكنه سقطت له 
الراء. . .واو بينة). وهو ما في النسخ. - 

.1١/١٠65 /١ المدونة:‎ )6( 

(0) عبارته في المعونة: ؟1/؟7ل في الثانية: والأخرى لا حد فيها أكثر من العرف. 

.؟9/١ه6ا/‎ /١ المدونة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 0 


ناحيته سفهاً فيمنعه». ظاهر قول مالك وظاهر مسألة البكر إذا بنى بها ثم 
طلقت أن بمجرد”" البلوغ في الذكران ومجموعّه مع الدخول في الإناث 
يخرجهم من”" الولاية. وهي رواية زياد" عن مالك أن البلوغ فيهما بمجرده 
يخرجهما من ولاية الأب. 


قال شيوخنا: ومعناه فيمن علم رشده منهما أو جهل حالهء. لا 
من علم سفهه. وأما ابن القاسم فيقول خلافه وأنه لا يأخذ الولد 
ماله حتى يعلم منه الرشد إلا ما وقع له هنا. وكذا تأول ابن أبي 
ريق" الجسالة 'الفعقدية- قال مدهب نشنية اله انمالة», وهلا قو زاهر 
الروايات عن مالك وابن/[خ55١]‏ القاسم في «المدونة» وغيرها في غير 
موضع”7". 

واستحسن بعض الشيوخ ألا يخرج من ولاية أبيه حتى يمر به" بعد 
بلوغه عام. ومشهور قول مالك في «المدونة» 00 6 أن 
البكر لا يخرجها من ولاية الأب بعد البلوغ إلا الدخول ومعرفة صلاح 
حالها. ومعناه عندهم أنها لا تعرف سفيهة”"'. واستحب في كتاب ابن حبيت 
مرور سنة بعد الدخول”'''. وقيل عنه: ما لم تعنس» على ما في رواية 
عبدالرحيه” "2 رذج اه الوه دجس الل راو يك اح ا ل ل ا ا 


)١(‏ في خ وق وع وس: مجرد. 
زفق في ق: عن. 

(9) وهي في التوضيح: /ا0١/أ‏ (باب النفقات)» والمناهج: 71/9" 

(4) وهو في التوضيح: لا١/أ‏ (باب النفقات). 

(5) وانظر الموازنة بين رأي مالك وابن القاسم في «التوسط» لأبي عبيد الجبيري: ؟4/7/. 
(5) في ق: عليه. 

0) في النكاح باب استئنذان البكر والأيم في أنفسهما. 

)0 في فق ول: وغيرهما. 

(9) كذا في ز ول وع وس وفي خ وق: بِسَمَهِ. 

.2074/“ وقوله في المنتقى:‎ )0١( 

() هو عبدالرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري أبو عمروء أول من قدم مصرع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقاله ابن القاسم في بعض روايات كتاب الكفالة. وقيل20: حتى يمر بها 
في بيتها سنة بعد الدخول وإن علم رشدهاء وهو ظاهر قول يحيى بن 
سعيد في «المدونة» وقول مطرف”) في «الواضحة». وقيل غير هذا مما 
هو معروف من الخلاف بين أصحاب مالك المتقدمين والمتأخرين. 
وكذلك فيمن لا ولاية عليه منهما لا نطول بذكره لوجوده: وإنما ذكرنا 
هنا ما يخرج من الكتاب نصاً أو ظاهراًء وقد ذكرنا منه بعض"'" في 
كتاب النكاح الثاني. 


وقال بعض الشيوخ: الفرق بين النفس والمال أن الغالب الشفقة 
على النفسء فلم يعترض في ذلك. والمال يحتاج إلى اختبار ومعرفة 
بالتصرف فيه بما يظهر منه خبر ذلك. فلم يمكن منه حتى يظهر منه 
ما يوجب ذلك. وجعل ظهور السفه منهما بعد بلوغهما يبقي9؟ حكم 
الولاية عليهما من غير نظر سلطان في ذلك ولا حكمه/[ز؟4]. قال 
بعضهم: وهو مثل قوله فيمن تبين سفهه بعد رشده أنه يكون سفيهاً 
محجوراً في الحكم وإن لم يحجر عليه قاضء. وهو أصل مختلف 


قنة. 


وقول غي :© ابن القاسم في صمت البكر”': «إذا كانت تعلم أن 


ت بمسائل مالك ورواية الموطإء وعنده تفقه ابن القاسم قبل رحلته لمالك. قال ابن بكير: 
بلغني أن مالكاً يعجب بهء وكان فقيهاً. قال الشيرازي: كان من أقران ابن أبي حازم 
ومن نظرائه. توفي بالإسكندرية ١57‏ (انظر المدارك: #/4ه ‏ 5 وطبقات الشيرازي: 
4. ونقل روايته هذه في « أحكام أبي المطرف الشعبي؟: 40. 

.77/6 نحو هذا لابن نافع؛ وروى مثله ابن مزين عن عيسى كما في المنتقى:‎ )١( 

(") ذكره عنه في المقنع في علم الشروط لابن مغيث: 48. 

إفرف كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وق ول: شيئاً» وفي ع وس: منه شيئاً. 

(4) كذا في زوق ول رع وسء وفي خ: ينفي» وقد يقرأ في ع: فبقي. 

ره( في التوضيح: 4/ب: هذا نص قول مالك في رواية ابن مسلمة. 

(5) لاهالع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هتت» 
السكوت رضى»»؛ قال بعض مشايخنا"'': ظاهر قوله أنه شرط في ذلك» 
وقد قال القاضى أبو محمد : إنه ليس بشرط في صحة الاو : وحمله 


ا على الود وترجح أبو عمران هل هو وفاق لابن القاسم 


والأيم © هي التي لا زوج لها. قال إسماعيل القاضي”'؟: بالغاً كانت 
أم لاء بكرا أم 037 لسن كما توهم قوم لقا لقني بخاص وقال الحربي 
نحوه؛ قال: الأيا التي مات عنها زوجها أو طلقهاء والبكر التي لا زوج لها 
أيم أيضاًء ورجل أيم (أيضا)00: إذا لم تكن له امرأة©. 


م . دلق 
والسري بن يحيى» بفتح السين وكسر الراء 8 


وقول230: إن النبي عليه السلام ‏ «زوْج عثمان ابنتيه و 
بسع ف رسي ل ل 0 إوعند ابن باز: ابنته ولم يستشره”*'2. على 


.757/# قاله الباجي في المنتقى:‎ )١( 

(0) وهو فى الجعرية: نلشفة 

(5) انظر المنتقى: /551. 

0 كذا في ز وق. وفي خ ول وع وس: أم. 

.١١/١هال‎ /١ المدونة:‎ )©( 

(0) قوله في الاستذكار: 77/١5‏ والمنتقى: /755. 

(0) هذا في اللسان: أيم. وهذا ما صححه ابن مكي في تثقيف اللسان: 559. 

(6) ثبت في ز وحدها. 

(9) انظر المشارق: 200/١‏ ونقل ابن الجوزي في «غريب الحديث»: 44/١‏ قول الحربي 
في «١اغريب‏ الحديث؛. 

.5/١هال/١ المدونة:‎ )١( 

.هإ/١هال‎ /١ المدونة:‎ )١١( 

() الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه 
أن رسول الله - ولد - زوج.. . وهو مرسل. وأخرجه أحمد في المسند: 55١/5‏ 
والدارقطني ولم يذكر الاسغنارة كما في فتح الباري: 508/8. 

)١16(‏ في ق: الرواية. 

)١4(‏ وكذا في سماع ابن القاسم والموازية» انظر النوادر: 4/هة"م. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
:هه 
الإفراد. وهو أصح؛ لآن الأول بإثما تووجها عتمان*" قبل إسلامه في 
الجاهلية”"2 وقبل مبعث النبي عليه السلام. 


مسألة الولي يزوج وليته أو ابنه الكبير وهما غائبان فبلغهما فرضيا: «لا 
يقام على هذا النكاح»”". وقوله'*) في الذي زوج أخته ولم يستشرها فبلغها 
فرضيت: «بلغني أن مالكاً مرة كان يقول» ‏ وذكر تفريقه بين القرب 
والبعدة"داوقوله فى الأشرى"؟ الى قالت: «نا وكلت ولا أرضي» "ثم 
كلمت فرضيت: لا يقام على هذا النكاح». 

تنازع الشيوخ في هذا؛ فذهب بعضهم إلى أنه خلاف وانه كان يفرق 
مرة بين القرب والبعدء أو تأخير”" الإعلام وتعجيلهء ومرة لم يفرق»ء 
واستدل بقوله «مرة»» وبقوله آخر اليا «وهذا قول مالك الذي عليه 
أكثر ”1 

وهذا صحيح؛ فإن الخلاف فيه نين منصوص من قول مالك في كتاب 


»)2 وغيره. 


)١(‏ في ز: رضي الله عنه. 

(6) في خ وق: أيام الجاهلية. 

.4/١68 /١ المدونة:‎ )*( 

.؟/١6ا/‎ /١ المدونة:‎ )54( 

(5) في المدونة :5/1١68 /١‏ (.. .كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه فرضيت 
إذا بلغها لم أر أن يجوزء وإن كانت معه في البلدة فبلغها فرضيت جاز ذلك ). 

(5) في ق: الأخت. والمسألة جاءت فعلاً في أخت» لكن تعبير المؤلف سائغ إذ عطفها 
على مسألة الأخت الأولى. 

0) في ق وس: وتأخير. 

(4) في طبعة الفكر: .5/١575/١‏ والعبارة ناقصة في طبعة صادر. 

(9) في طبعة صادر :١7/198 /١‏ وهذا قول مالك. وفي طبعة الفكر :5/١47/١‏ قال 
سحنون: فهذا قول مالك الذي عليه أصحابه. وفي مناهج التحصيل: 187/1 ما يدل 
على الاختلاف فى هذا اللفظ؛ قال: ( وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه 
وهذه الرواية أصح من التي قال فيها: الذي عليه أصحابه. وقولُه: الذي عليه أكثر 
أصحابه. يدل على أن هناك قولاً آخر عليه أقل أصحابه). 

(١٠)رواه‏ أصبغ عن مالك في الموازية (المنتقى: ”١7/#‏ والنوادر: 558/5). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


وقال/[خ59١]‏ بعضهم: الخلاف إنما هو في البعيد الغيبة. وبعضهه'') 
يقول: بل في البعيد الغيبة والقريب الغيبة. 


قال القاضى رحمه الله: وقد وجدنا لسحئون هذا أيضاً؛ قال: من 
الرواة من يقول: إذا تقدم العقد الرضى فسخ. قرب أو بعد"". 


وحمل بعض الشيوخ الخلاف في ذلك على ما ذكره البغداديون من 
اختلاف قول مالك في النكاح الموقوف على الإذن؛ هل يجوز إن أجيز 
بالقرب أم لا سواء كانت الإجازة للزوج أو للمرأة أو للولي”*'؟ قال ابن 
القصار: فإذا قلنا بالإجازة فلا فرق بين القرب والبعدء وإنما يستحسن فسخه 
إذا بعد» ويجوز إذا قرب لاستخفاف الشيء اليسير في الأصول”*). 


وأنكر القاضي أبو الفرج هذا المنزع في المسألة وقال: كان يلزمنا"©» 
على هذا تجويز كل عقد ممنوع إذا قربء. وإنما معنى”'' ذلك عنده في 
تجويزه في القرب أنها علمت فعله فلم تنكره ثم رضيت» وأما لو لم تعلم 
حتى أعلمت كانت كمسألة الا 


وأما أبو عمران فترجح في المسألة وقال: يحتمل الخلاف وغيره» وأن 
مسألة التي فرق فيها بين القرب والبعد تفسر الأخرى وتقضي عليها ومسألة 
الابن الغائب ‏ يريد البعيد الغيبة - ومسألة التى قالت: لا أرضى؛ لأنها ردت 
الأمر وأبطلته ‏ وقد جاءت في (سماع) أ القاسم: ما وكلت يف 


.554 554/4 هو أبو إسحاق التونسي كما في البيان:‎ )١( 
(؟) انظر الجلاب.‎ 

(6) نقله في الإشراف: 540/5 والمنتقى: 81١1/#‏ 

(4) نقله 7 المنتقى: /11”. 

(5) في المناهج 1410//9: لا يلزم. 

(5) فى ق: مئعناء 

“4 في المناهج ؟/1817: الأخت. 

(4) في ق: ولا. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رضيت"''» فلا تشبه المسائل الأخرى التي فيها الإجازة والرضى بالقرب 
- ويقول”"2: وقوله ‏ على هذا «مرة»؛ أي له" يتكلم بهذا التفسير 
والبيان إلا مرة» وفي غيرها أجمل/[ز8] الجواب. وقال في مسألة”*' الابن 
الغائب «ينكر ما صنع أبوه من إنكاحه: لا ينبغي للأب أن يتزوجها"». 
وقال””2 في مسألة الأجنبي الغائب يزوجه الرجل بغير أمره فأجاز: لا يجوز 
إن طال ولا يتزوجها أبوه ولا ابنه. 


الأجنبي هو أيضا قريب الغيبة لكنه لم يعرف ذلك حتى طال؛ قال: ومذهبه 
إذا كانت الغيبة قريبة فلم يجز وقع التحريم» وكذلك إن كانت بعيدة فأجاز؛ 
لأنه لو أجاز بالقرب جاز فصارت شبهة. ولقول بعض أهل العلم: إنه إن 
أجاز جاز وإن كانت بعيدة. قال ابن لبابة: ولا يقع عندي التحريم بشيء من 
هذاكء ولو صح هذا لوصل الناس إلى تحريم من شاؤوا من النساء على 
غيرهم يعقد نكاحها على من تحرم عليه بسببه بغير أمره. وظاهر كلام غيره 
التسوية في التحريم بين القرب والبعد والإجازة والردء وجعل قول المدنيين : 
إذا قدم فلم يرض أنه لا يقع به التحريم”"'. وما لمالك في ذلك أنه خلاف 
لما فى «المدونة»”". 


)١(‏ وهو في البيان: 2»5717/4 والعبارة هناك: لم أرض ولم أوكله. 

(؟) في ق: وقبول. والمؤلف يقصد هنا أبا عمران الفاسي» فقوله (وقد جاءت في 
سماع. . . والرضى بالقرب) جملة اعتراضية؛ كذلك نقل الرجراجي في المناهج: 
كلام أبي عمران» وصياغته لهذه الجملة كما يلي: (وأن معنى قوله: كان 
مالك مرة يقول» أي لم يتكلم). 

0) في ق: لا. 

(؟) المدونة: /١‏ 7/185؟. 

."/19٠ /١ المدونة:‎ )5( 

457 تواخ بوت تسرم 

0) في ع: أنه لا خلاف في المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقولة"'؟ فى الحديق :اقم صمقت لغيه وقدتك. باذ عليياة» كذ 
عندنا. وفي نسخ : «وأقرت)7". وكلاهما يرجع إلى معنى ؟ فالأول بمعنى 
السكون والقرارء يقال: قر يقر إذا سكن. أي لم تظهر كراهة ولا بّدا 
منها نفور ولا انزعاج. وفيه حجة أن إنكار البكر يكون بغير القول ‏ كما 
قاله شيوخنا البغداديون”" وغيرهم ‏ إن بكتء. أو نفرت» أو قامت» أو 
ظهر منها ما يدل على الكراهية لم تنكح”. وكما قال شريح في 
الكعات 0 إن معّصت لم تنكح). ومعناه قطبت وجهها 
0 .)د 5 )05 7 7 
واظهرت 1810 قي الكرافية © :وهو عتردون العدة اللتيهلة وبالصاد 
المنويلة 7 إن كان العافت “انو ههه ين الغ حكن عو نالك أن 
الإنكان لا يكون إلا بالقول5 .هن :اخعبار بعضن. الل فقي 187 والؤوابة 
الأخرى من الإقرارء وهو التسليم والانقياد» أي لم تنكر ذلك وأقرت 
عليه وسلمت» بظاهر حالها وصمتها. 


وش ١/+‏ 06 بن سراقة بالثاء أ لمثلثة وتشديد الواو في أسم أبيه. 


.5/١69 /١ المدونة:‎ )١( 

(؟) وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: .١7/1١47/١‏ 

0) انظر المعونة: 8/7 "لا والإشراف: 596/79. 

(4) انظر التفريع: ؟/84. 

.١١/١69 /١ المدونة:‎ )©( 

(5) في ق: الكراهة. 

(0) كذا في النسخ بالصاد. وفي هامش طبعة صادر: ( بالضاد المعجمة» وقيل: معصت 
بالمهملة بمعنى واحد أي تعبست. انتهى من هامش الأصل ببعض زيادة). ولم أجد 
هذا المعنى في اللسان والقاموس والعين. ومعنى المعص أصلا التواء في عصب الرّجل 
وفي النهاية: معضء. ذكر هذه المسألة عينها بلفظ : معضتء وفسرها بأنه شق عليها. 
وكذا في غريب الحديث للحربي: */979. 

(6) ذكره عن ابن المواز عن مالك في المنتقى : #//751. 

إفك4 هو ابن مغيث» انظر المقنع : 4 

.9/169 /١ المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مسألة وضع الصداق. اختلف الشيوخ هل كول انق لقا 

بإجازة وضع الأب من الصداق على وجه النظر قبل الطلاق والدخول؟ 

وهل" هو مخالف لقول مالك: «لا يجوز أن يضع منه إذا لم 
يطلقها» : 


فذهب بعضهم إلى أنه خلاف؛ إذ لا يشترط فيه بعد الطلاق نظرا”"؛ 
ولأن الحكمة في ذلك الحض على الإحسان وكرم الأخلاق» وأن الزوج 
حين طلقها قبل أن يصل منها إلى مرغوبه فمكارم الأخلاق تقتضي ألا تأخذ 
منه ما كان بذل لها مما فاته منها وتتنزه عنه وتتركه له كما تركهاء لقوله 
تعالى: #إِلَّ أن ينمرح »”*'2. وهن الزوجات, إذ هذه صيغة جمعهن. 
والغر اه تفدوالله ا المالكات أمرهن. ثم قال: أو يَنْمَُا ألذِى يسَووء 
عُقَدَةٌ ألِيَكعَ2*”4. وهو عندنا ‏ المالك أمر من يلي عليهء كالأب 01 
البكرء والسيد في الأمة. لأنه خطاب لغير الأزواج المخاطبين بالمواجهة أو 
الآية فدل أن المراد غيرهم» فندبوا لمثل ذلك”". والمراد عند غيرنا”") 3 
الأزواحٌ؛؟ ندبوا أيضاً لذلك إذا طلقها وفوتها ما رجته منهء فكان من مكارم 
الأخلاق والإحسان ألا يسترد منها ما أسقطه عنه الشرع مما كان بذل لها 
عن معاشرتها التي تركها من قبله. وقوله: «وأن تَنْنُوَا ونث يتقو وَلَا 
تَنَوًا الْفَصْلَ بَيَتَئا 24 . يشعر بصحة/[ز84] التعليل الذي ذكرناه» كما أمر 
الزوج بالمتعة في الوجوه الأخرء وجعله حقاً على المتقين وعلى المحسنين 
تسلية عن الفراق. وإن كان شيوخنا ‏ رحمهم الله لم يصرحوا بما قلناه 


.6ه/1١69/؟ المدونة:‎ )١( 

0( كذا في ز مصححاً على الواوء وهو أبين. وفي خ وق: هل. 
() في ى: نظرء وقد شكلها في ز وع. وكل محتمل. 

(5) البقرة: /7719. 

(4) البقرة: /7ا"ا7. 

(؟) انظر هذا في المنتقى: *//781. 

(0) يعني الحنفية والشافعية» انظر تفسير القرطبي: #//ا١7.‏ 

١ .777/ البقرة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0007 . 50 2000 1 3 0 
لكنه يفهم من مضمون قولهم وتعليلهم بتحريض الأزواج عليها لما شوهد 


وقال آخرون من شيوخنا: هو وفاق وأنه إذا كان نظراً صح قبل 
الطلاق؛. كما جاز له أن يزوجها ابتداء بأقل من المهر وبما شاء. واستدل 
قائل هذا بأن ابن القصار قد حكى عن مالك مثل قول ابن القاسم نص)”"“. 
وقد رخ في الجره الثاني في باب التفويض في المسألة : 000 «ولا 
يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده» ان وصي 
ولا غيره. قال ابن القاسم: إلا أن يكون ا النظر ويكون 
ذلك كرا لها حون [ذار ميف ا 3 ' الزوج»» وذكر مثل قوله 
في الأول في بقية المسألة في نظر الآب©) 


فزيادته ها هنا رضاهاء وإجازةٌ الولى ذلك عند بعض شيوخ الأندلس 
قولة ثالثة لابن القاسم اشترط فيها"" رضاه”"' مع رضى الولي. و تأولها 
بعضهم أنه إنما تكلم هناك في الوصي وأن له أن يزوج'ث) بأقل من الصداق 
إذا رآه نظرا فى البكر والثيب السفيهة. وقد وقع له هذا نصاً. ورواية ابن 
وهب عن مالك كار أ يجوز/[خ/1١١]‏ وضيعة الأب (إلا إذا وقع الطلاق 
وكان لها نصف الصداقء فأما قبل فلا يجوز لأبيها» هو مثل ما ذكر ابن 


)١(‏ في ق: نصهم. 

)٠(‏ في س: أيضاً. 

(0) كذا في زء وفي خ وق والمدونة: لا. ويبدو أنه الصواب. 

(4) كتب الكلمة في حاشية ز وفوقها: مضبب. وفي س: يفقر. 

(6) المدونة: ؟/169/ل. 

(5) كذا في ز وقء» وهو المناسب لقوله: قولة. وقد يعود على «العفو؛ فيصح: فيه. وهو 
ما في خ. 

0) فوق ضمير الكلمة في ز تخريج» وكتب في الحاشية: ها. وفوقه علامة» والراجح أن 
ذلك يغير خط الناسخ. 

(4) أشار في حاشية ق إلى أن في نسخة أخرى: يرضى» وهو ما في ع وس. 

4 في خ: هنا عن مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القاسم على معنى قول مالك أول الباب' وقوله”؟: «لأنه لو طلقها ثم 
وضع الأب نصف الصداق الذي وجب فذلك جائز؛»؛ قال فضل: هذا يبين 
أن الوضيعة إنما هى بعد الطلاق. 


قال القاضي: لقوله: «ثم وضع الأب نصف الصداق». وه5ثم» تقتضي 
الترتيب والمهلة. ويبينه من رواية ابن وهب قوله”": إذا وقع الطلاق كان 
لها نصف الصداق. فأما قبل فلا يجوزء ولأن ما كان عند الطلاق ووقع 
عليه فليس يعفوء إنما يكون مخالعة ومعاوضة؟؟', والعفو إنما هو 0 
والإغضاء والمسامحة؛ يقال جاءه الأمر عفواً صفواًء أي سهلاً د 
صعوبة. 

وقوله”* : «وذلك فيما يرى موقعه من القرآن» أي تأويله والمراد به. 

وقوله0») في التي قال لها: أنا أزوجك من فلان» فسكتت وهي بكر: 
إنه رضى. ثم قال في التي زوجها وليها بغير أمرها فبلغها: «إن سكوتها لا 
يكون رضى»”", هو بين في الفرق في الصمت والنطق في الحالين» وهو 
بين في كتاب ابن حبيب”* أن التزويج متى تقدم الإعلامٌ لم يكن رضى» 


في البكر وغيرها إلا بالنطق؛ وإنما يكون صمت البكر رضى إذا كان حين 
التزويج أو تقدمه الإعلامٌ والإذن كما نبه عليه في الكتاب”''2 قبل. وقد 


.5/7 انظر موازنة أبي عبيد الجبيري بين مالك وابن القاسم في التوسط:‎ )١( 

() المدونة: ؟/69١/".‏ 

.١١/1١509/79 المدونة:‎ )9( 

(4) في ق: أو معاوضةء وفي س: مبايعة. وكلاهما مرجوح. 

)0 المدونة: .1١/١6١/7‏ وجاء هذا بأثر رواية ابن وهب السابقة عن مالك. 

(0) المدونة: ؟//ا6١/؟.‏ 

(0) المدونة: ؟/لاه١/١٠١.‏ 

(6) انظره في النوادر: 44/6". 

4 في خ وق: رضاءه. وهو مرجوح. 

(١٠)يبدو‏ أن المؤلف يشير إلى المسألة التي فيها: وقوله في الحديث: فما صمتت عنه 
وقرت جاز عليها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى 
وأشهد عليها بذلك» وفيه نظر. 

مسألة الذي قبض مهر ابنته؛ء قال في أول السؤال في الثيب يزوجها 
اوها بغين رضاها بووقم الزوح الصداق إلى ابيها!" + اثال: سكل حالك .عن 
رجل يزوج ابنته ثيباً فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض» فزعم الأب 
أن الصداق قد تلف من عندهء قال: يضمن الأب الصداق». ثم قال آخر 
الباب”'؟ : /[زه8] «وإنما رأيت مالكاً ضمّن الصداقٌ الأب الذي" قبض في 
ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداقء» وأنه كان متعدياً حين قبضه ولم 
يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه؛ بمنزلة مال كان لها على غريم فقبضه نغير 
أمرهاء فلا يبرأ الغريم والأب ضامن» وتتبع الزوج». ٠‏ ففي لفظه تلفيف لقوله 
أولا: «بغير رضاها)اء. وقوله بعد: «ولم ترض»2 ثم جعل الصداق من حقها 
وترجع به على الزوج» وهذا كله يدل أن الجواب في التي رضيت بالزوج 
ولم ترض بقبض الأب [له]”" ولا جعلته إليهء ولم يجبه على السؤال 
الأول. وعلى ما ذكرناه حملها العلماء واختصرها المختصرون؛ فنقلها ابن 
ابي زهنين .في .الاب”*' يزوج ابئته بركاهاء والختصرها أن #تعسةه رفور 
«وإن قبض الأب للثيب صداقها ب: بغتير أمرهن»0* وقد اعترض سحئون على 
جوابه بالتضمين بأنه ليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاءء وإن كان رسولاً فلا 
ضمان عليه”"2. وقد أجاب عن ذلك الشيوخ وأظهروا حجة مالك في ذلك 


)١(‏ المدونة: 5/1506/95؟1. 

(0) المدونة: ؟/150/". 

60 ليس في زء وفي ق: للصداق» وفي س: لهاء وفي ع: له. 

(4) هذا ما أصلح عليه ناسخ ز الكلمة»ء وكتب في الحاشية كلمة أخرى أتى عليها 
السوس» وفوقها ملاحظة يمكن أن يقرأ منها: ( في الأصل بخطه و...) وفي خ: 
الثيب» وفوقها: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: الأب وهو ما في 
ف وع وس . 

فك وهو في مختصره. 

() نقله عبدالحق في النكت وقال: عاب بعض شيوخنا القرويين ما قال سحئون؛» انظر 
إحكام الشعبي: 51”, 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بأجوبة مشهورة أصوبها وأبينها''' ما نص عليه في الكتاب من تعديه بحبسه 
عنها فضمن لذلك. وقيل: لأنه متعد بقبض ما لم يجعل له قبضه والزوج لم 
يرسله بهء بل دفعه إليه على وجه الاقتضاء جهلاً منه وظناً أن ذلك له. 


مسألة وقعت في بعض روايات «المدونة» في النسخ القروية/[خ58١]‏ 
وليست في الروايات الأندلسية عندناء ولم أروها ولااكانت فى كتنب 
شيوخناء وقد ذكرها أبو بكر بن يونسء» وأبو محمد السوسي من «المدونة؛» 
وكذلك نقلها ابن مغيث الطليطلي؛ وهي صحيحة في غير «المدونة»» وهي 
شمن قال إنامت من رضي نف ررحت اندي من ابن ألقي: اله سائر» 
جيرا كات أن كير اه بودن بين قرف أ عدم فال ددرن إنها 3 | 
رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد”". وهذا الاستثناء لابن القاسم في 
«المبسوطة». وقد ذكر منه عن «المدونة» ابن مغيث متصلاً بقول ابن القاسم: 
ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ”*'. ولم يقل ما قاله غيره: صغيراً كان أو 
كبيراً. قال سحنون: ولو لم يقل: من مرضيء لم يجز عند انن القاسمء 
وكذلك قول أصبغ وفحيو”* :. قال أصبغ""" : وإن في الفرفن: لاي 0 
ولكن أهل العلم مجمعون على إجازته وهو من أمر الناس ووصاياهم في 
أمراضهم. 


ذا 


مسألة الأبعد يزوج مع حضور الأقعرثللل مشهور المذهمب وظاهر 


)١(‏ أعاد ناسخ ز كتابة الكلمة في الطرة مهملة. وكتب فوقها: مهمل. 

(؟) في ق والرهوني :١95/“‏ يريد. 

إشرف انظره في المقنع لابن مغيث: 258 وهذا ما في رواية المازري للمدونة كما في تعليقه 
عليها المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: ١6١‏ ص: 55. 

(؟) انظر المقنع: 68. 

() انظر أقوالهم في المقنع: 08. 

(5) وقوله في التوضيح: 4/أ. 

(0) المغمز: العيب. انظر العين: غمز. وقال الزرويلي في التقييد :١76/“‏ الغمز الكراهية. 

(4) في العين: قعد: القعدد أقرب القرابة الى الحي. ومن معانيه في اللسان: قعد: 
القريب من الجد الأكبر. وفي الميراث: أقرب القرابة الى الميت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة <> 


الكتاب إجازة ابن القاسم فيه إذا وقع ومنئّعه انتداء. وقد تأول بعضص 
المشايخ”'2 أن ظاهر مذهبه في الكتاب إجازة فعله ابتداء من مسائل ظاهرة» 
منها قوله في الأخ يزوج أخته ولها أب حاضرء تأنكر الأب أذلك لهء قال: 

ذوعا تلان وما 290140 رؤول" :زوين الخردافة بقل مالف إن الرجلن 
من الفخذ يزوج وإن كان ثم من هو أقرب منهء فكيف بالأخ وهما في 
القعدد سواء؟»).» وهذه موافقة للرواية التي حكاها البغداديون في جواز ذلك 
ابتداء**». وحمل ابن حبيب كلام ابن القاسم على التناقض”". قال أبو 
عمران: 8 قول ابن القاسم أن الأقرب أولى في الاختيار ولا يختاره 
ابتداء. وإن20 فعله (الأبعد)”© جا 


ورواية علي في تسوية الشقيق وغير الشقيق؛ وأن إجازة مالك في 
الممينالة 7 ]نا هو في مثل هذاء وإنما الذي لا ينبغي إذا لم يكونوا إخوة. 
أشار بعضهم إلى أن هذا وفاق لابن القاسم/[ز85] وهو بعيدء ويظهر من 
قول سحنون على المسألة ‏ فيما حكاه عنه (بعض)' الشيوخ”''2 وكتبناه من 
كتاب ابن عتاب -: هذه جيدة عليها أكثر الرواة. أنها'١'؟‏ موافقة لقول غير 


)١(‏ أشار ابن رشد الى هذا المتأول في المقدمات: »477/١‏ ونقل المواق بهامش 
الحظات:2 4987# بواين عرفة كنا فى" الرهوتن 4 83/8 عن عافن أذهذة للخداديين. 

(0) المدونة: 159//9/"؟. ا ١‏ 

(9) المدونة: 1589/9/ل. 

(4) انظره في الإشراف: 546/7. 

() ساق ابن سهل في الأحكام: 7 نصاً طويلاً لابن حبيب في أوجه المسألة» وفيه 
انتقاده على ابن القاسم. 

() في خ وق: فإن. 

4# لس في خ. 

(46) المدونة: 159/9/". 

(9) ليس في خ 

١‏ تقل ابن سهل في الأحكام: 5" هذه المقالة. 

)١(‏ كذا في خ وأصل و لو حق ناسخها: أنما هو. وهو ما في 
ق. وفي س: إنما هي. ويبدو أن الصواب: 


تنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
د التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ابن القاسم. وجعلها بعضهم قولة على حيالهاء وإلى هذا نحا الفضل بن 
علسة" "+ -وشو عفدئ اعت وتعف كما كاه الى مبحهن عبد الحسد عن 
سحتون”" أنه قال: ليست هذه الرواية صحيحة عتدناء أرأيت إن مات وثزك 
شقيقه و أخاه للأب من أولى بالميراث؟ ومذهب مالك وابن القاسم أن 
الشقيق مقدم عليه وأولى» ذكره ابن حبيب عن علماء المدينة ومالك 
وأصحابه المدنيين والمضويس 9 


وقوله”*': «فإن اشْتّجروا»» أي تنازعوا وتخالفوا. 


“4 يقال لا صر ولة ضة ولا 


وقوله”؟: «لا ضَرر ولا ضرار»9 
ضيزرء ولا ضرء ولا ضارورة» ولا ضرارء بمعنى واحدء فيكون هنا 

- 353 م 40 5 7 01 
على قول بعضهم تكرير لفظ”" بمعنى التأكيد. وقيل: بل هما بمعنيين أي 
لا يلزم أحد ضررا وإن لم يقصده فاعله ولا ضرارة الذي قصله وأتاه 
0 
'وأما ما جاء فى الكتاب من ذكر العّصبة**؟ والعشيرة”"؟ والفخذ0١)‏ 
فقال أبو محمد بن قتيبة: القبيلة بنو أب واحد. قال ابن الكلبى والفراء: 


() انظر قوله في المناهج: ؟/١١5.‏ 

(؟) ذكره عنه في المناهج: ؟/1١٠١.‏ 

(*) انظر النوادر: 405/4. 

(4:) المدونة: 5/151/9. 

(6) المدونة: ؟/5/157. 

(5) الحديث في المدونة معلق وأخرجه الحاكم في المستدرك: 57/9 عن أبي سعيد 
الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. انظر في طرقه: «خلاصة البدر 
المئير» لابن الملقن: ؟/478. 

إ(ف4ق في خ: اللفظ. 

(6) انظر اللسان: ضرء والمشارق: ؟7/لاه. 

(9) المدونة: ,/0/177. والعصبة: الابناء والقرابة من جهة الأبء ولها معان أخر.؛ انظر 
اللسان: عصب. 

)٠١(‏ المدونة: ؟156/9/لا. وفي اللسان: عشر: بنو أبيهم الأدنون» وقيل: هم القبيلة. 

)١١(‏ المدونة: 159/9/ل!. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
الشعب أكبر”'2 من القبيلة» ثم العمارة/[خ59١]»‏ ثم البطن» ثم الفخذ”". 
وقال غيره: القبيلة» ثم الفصيلة”"'. وفصيلة الرجل وعترته وأسرته: رهطه 
الأدنون”*؟: :قال الليث: الكنفيت 'أما تشعن مح قبائل العري””*": وقال 
الهروي: فخذ الرجل: نفره الذين هم أقرب عشيرته'"'. وحكى (ابن 
فارس)”"؟ في «مجمل اللغة» أن الفحُذ من النسب بالإسكان» وأما العضو 
فبالكسر”. قال الحربي في العضو: قخِذ ونَحُذ وفخذا"“. 


قال القاضي: فائدة اختلاف أئمتنا في ذي الرأي من أهلها من هو؟ 
(أي)”''' إنه ليس من العصبة١؟‏ وأنه آخر درجات الأولياء الخاصة» (فعلى 
قول ابن القاسم آخر درجات أولياء الخاصة”"'' العشيرة”''': وعلى قول 
عبدالملك”*'': البطن» وعلى قول ابن نافع ”2 أنه من العصبة. 


)١(‏ في خ: أكثر. 

(؟) الذي نقله أبو عبيد في الغريب: “/404 عن ابن الكلبي أن العمارة أكبر من القبيلة» 
ونقل عنه ابن الجوزي في غريبه: ١77/1‏ كما هنا. وكذا أيضاً في اللسان: فخذء و: 
قبل») و: شعب. 

(9) انظر اللسان: فخذ. 

(4) انظر اللسان: فصل. 

(0) هذا في اللسان: شعب. 

(5) و هذا قول الخليل في العين: فخذ. 

4# سقط من خ. 

(4) ذكر هذا في مجمل اللغة: فخذ. 

(9) حكاه في اللسان: فخذء وذكر في القاموس: فخذء الأوجه الثلاثة» انظر المشارق: 
١الالىف‏ 43/5 ككف 6ه5. 

٠١1/5 كذا في ز وع وس وم وق وصحح على «أي؛ في زء وهو ما في المناهج:‎ )١( 
وسقط من خ.‎ 

)١١(‏ كذا في ز وق وس وع والمناهج: 2701/5 وفي خ: الفصيلة. 

.5١01١/؟ سقط من خ والمناهج:‎ )١0( 

)١6(‏ فوق الكلمة في ق: ز. وانظر المدونة: ؟21/157/7 وهو هناك لمالك. 

(5١)انظر‏ قوله فى التنوادر: 4015/4. 

(16) في المدونة : ا وهو في المنتقى: “/555. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اص التنبيها بطة على الكتب ونة و 
وقوله''' في ذي الرأي من أهلها: «والمولى وإن كانت من العرب». 
المراد به هنا الأسفلء لأنه داخل في عداد العشيرة لقوله عليه السلام: 
«مولى القوم منهم»”", ولدخوله في جماعتهم وعقلهم وأحكامهم وأوقانهم. 
ولأن الأعلى مع كونها من العرب لا يصح. وهما عندنا وليان: الأعلى 
والأسفل؛ وقد قاله بعض شيوخنا. وأما في البطن أو العصبة فلا يدخل 
الأسفل. وذكر ابن حبيب أن مراعاة الأقرب إنما هو للإخوة وبني العم 
و وأشباههم من الأقارب» قال: فإذا تباعدوا مثل بني العم غير دنية 
ومثل الموالي فذلك فيهم أسهل وأجوز منه في الأدنين بالنسب والقرب 
اللاصق. لا بأس أن يليه منهم دو السن والحال وإن كان ثم من هو أقعد 
ه40 
وأما الولاية العامة وهي ولاية الإسلام - فلا خلاف عندنا أن 
الخاصة من النسب أو الحكم مقدمة عليها وأولى» وأنها مع عدمها ولاية 
صحيحة. ثم اختلف ‏ مع وجود الولاية الخاصة ‏ هل تكون العامة ولاية 
يصح بها العقد أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 


فالمشهور أنها غير ولاية في الشريفة دون الدنية» وهو مذهب ابن 
القاسم و 


( 


والثانية أنها غير ولاية فيهماء وهي رواية أشهب”' وقول ابن 


)١(‏ في المدونة ؟/57١7/1:‏ (قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العم او المولى» وإن 
كانت المرأة من العرب فإن إنكاحه إياها جائز ). 

(90) قال أبن حجر في التلخيص الحبير :7١4/4‏ رواه أصحاب السئن وابن حبان من 
حديث أبي رافع» وفي «تحفة المحتاج»: ؟/1414": قال الترمذي: حسن صحيح.ء وكذا 
صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما. 

6) في اللسان: دنا: يقال: هو ابن عمه دنية ودنياء منون». ودلياء غير مئون» ودنيى 
مقصورء إذا كان ابن عمه لحا. ويقال هذا في ابن الخال والخالة وابن العمة أيضاً. 

هق نقل بعض هذا في النوادر: 1٠5/6‏ والمنتقى: ؟. 

(5) المدونة: 94/١٠١/5‏ -ء وهو في البيان: 859/4. 

(5) انظره في البيان: 559/4. 
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2000 
حبيب . 


والفالكة: أنها ولآية فييما: احكاها القاضى أبنو مد ابن نصضدة 
وهو ظاهر رواية ابن وهب”' عند محمد. ووتوفت مالك فيها”؟؟ إذ سئل 
إنما هو على ثباتهما على ذلك النكاح. وحمل أبو عمران””" وغيره أن 
الوقوف في إجازة الولى هل له ذلك ولم يقف في الفسخ. وفي المسألة 
الأخرى /[ز!8] بعدها وقوفه في الفسخ فقال: «وما فسخه عندي بالبين 
قلت له: أترى أن يفسخ؟ فوقف عنه)"2. وأما الظاهر فالوقوف فيها 
جملة» وتردده بين أن يكون له فيه حق أو هو حتق الله لا حق الولي» 
أو يكون على ما هنا رأى فسخه ورجح حتق الله وترجح في غيرهء 
وعلى ماله بعد هذا أنه رآه من حق الولي فله إجازته» وتردد هل هو 


من باب أولى فترجح في فسخه له. 


وعلى هذه الوجوه الثلاثة الاختلافٌ فيه إذا وقعم هل يمضي لوقوعه”" 
على ما حكاه سن اذى عن مالك وهذا على مراعاة الأولى َّ أم فيه 
الخيار للولي؟ وهي رواية ابن القاسم''' فيفيته الدخول. وهذا على أنه حق 
للولي» أو يفسخ أبداً؟ وهو قول سحنون”''': وهذا على أنه حق لله تعالى. 


وحديث عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)2'0: «الأمنعن ذوات 


)0غ( و هو في التوضيح: ٠إب.‏ 

() في المعونة: 0/7””/ا2 وهو في المنتقى: #/77. 
(9) و هو في المنتقى: .737١/“‏ 

(4) قال ابن القاسم: وقف فيها مالك ولم يجبني. 
(0) انظر قوله في معين الحكام: .745/١‏ 

(5) المدونة: 9/1487/7. 

[49 في خ: بوقوعه. 

(4) و هو في المعونة: 779/7 والمنتقى: .77١/#‏ 
(4) المدونة: 9/١1/ا١/لا.‏ 

)و قوله عن غير ابن القاسم كما في الاستذكار: .40/١5‏ 
1 ليس في خ» وصحح عليه في ز. ظ 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الأحساب تزويجهن إلا من الأكفاء»؛ وحديث النبي/[خ١5١]‏ عليه السلام 

: «إذا جاء أحدكم'') من ترضون ديئه” 5 فأنكحوه» ا وحديث ابنعه(؟) 
ابعر ٠‏ لم يكن منها شيء في كتاب ابن عتاب ولا ابن عيسى”''". 


وقول غير ابن القاسم ‏ وهو المغيرة المخزومي”'' ‏ «ليس العند ومثله 
إذا دعت إليه ذات المنصب مما يكون الولى بمخالفتها عاضلاً:0 22 وجواب 
ابن القاسى :ليها متحتمل :«وظاهزه «الجواق لأنه قال" + إنم لع يمع فيه من 
مالك إلا إجازته إنكاح الموالى في العرب وإنكارّه 5 من فرق بينهم 
واحتجاجه بالآية: #إنَّ ارمخ عِندَ أله نفدي 4" ''“. وأطلق القاضي أبو 
محمد'"''' عن ابن القاسم إجازة ذلك. وذهب بعض الشيوخ إلى أن ابن 
القاسم لا يخالف غيره» واستدل بالمسألة بعد في الولق”” 8 إذا رضي بزوج 


)١(‏ في خ وق: جاءكم. وهو المعروف. 

(9) في ق زيادة: وأمانته. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك: ١76/5‏ والترمذي في النكاح باب ما جاء إذا جاءكم 
من ترضون دينه فزوجوه» عن أبي هريرة وقال: رواه الليث مرسلاًء وقال البخاري : 
وهو أشبه. ثم رواه عن أبي حاتم المزني وقال: حسن غريب. 

(4) ليس في الكتاب ما يمكن أن يقصده بهذا إلا قوله: أرأيت الرجل يغيب عن ابنته 
البكرء أيكون للأولياء أن يزوجوها؟ هذا إندلع يك كفيط هد امزو سفن ميخ 
ومناسبة إيراد المؤلف لها هنا هو التنبيه على سقوطها فعلاً من بعض الروايات. 

(0) قد تقرأ في ز: ابنيه او ابنتيه؛ وتشبه في خ ابنة البكيرء وفي ق: ابنتهء وفي ع وس: 
ابنته البكرء وهو ما في المدونة من طبعة صادر: .7/١5/14‏ ومن طبعة الفكر: 


.١ 6/1547‏ 
(5) ولم يرد النصان الأولان في المدونة في الطبعتين» طبعة صادر: ١515 ١7/5‏ وطبعة 
الفكر: ١5/7‏ 1554. 


60 وقوله أيضاً في المعونة: ؟/748. 
(6) المدونة: ؟155/9/"”. 

(4) المدونة: 75/15/9. 

.١7 الحجرات:‎ )٠١( 

٠44/9 في المعرونة:‎ )١١( 

.”/19/0/9 المدونة:‎ )١76 
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فطلق ثم أرادت نكاحه أنه ليس له أن يمتنع منه «إلا أن يأتي منه حدث من 
فسق ظاهر ولصوصية"''. قلت: وكذلك إن كان عبداً؟ قال: نعمء ولم 
أسمع العبد من مالك». وقال آخرون: هذا لفظ محتمل أن يكون ليس له 
الآن فيه كلام لأنه رضي به أوالك وإنما اطلع على عبوديته الآن فلا رد 
لدع :وامكوال: أرقا 0 تزويج العبد ابئة سيده برضاه ورضاها. واشتراطه 
الرضى فيهما يدل على أن لكل واحد منهما متكله”" في ذلك. 


الل 0 كذا رويناه بضم الميم»؛ وقال أحمد بن خالد: صوابه 
بفتح الميم. جمع من يسلم من النساء كالمهالبة» وهو الصواب. ولا معئنى 
لدم الحم ”5 . 


وأم قارظ""» بالقاف والظاء المعجمة. 


)١(‏ كذا في خ وز وس وعء وفوقها في ز: كذاء وفي ق والطبعتين: أو. طبعة الفكر: 
١/١77‏ -. وهو الظاهر. 

.11١/5١١/9 المدونة:‎ )'9( 

(9) كذا في ز وخ وق وعء وأشار في حاشية خ أن في نسخة أخرى: متكلماء وبذلك 
أصلحها في ز. وهو الصواب. 

(5) المدونة: 8/1090/9. 

ك4 في هامش طبعة صادر: والمسالمة؛ كذا بالاصل؛ وكتب بهامشه: صوابه: والمسلمانية 
اه. والمراد بها التي أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم. وقد تقدم لفظ المسالمة غير مرة 
فليصوب بما هنا. اه. كتبه مصححه. 
وقال المؤلف في المدارك: 457/4 في ترجمة أحد الأندلسيين: وقيل: هو من مسالمة 
أهل الذمة؛ وهو الذي قاله ابن الفرضي. وعبارة ابن الفرضي في ذات الترجمة 
الام كان من مسلمة الذمة. وقال في مترجم آخر في المدارك :٠١5/8‏ وأصله من 
مسالمة اليهود من أهل الذمة» ومثله فى: ل/اره"١.‏ 

(5) المدونة: ."/١0//9‏ هكذا ورد هذا الالتب في المدونة ؛ أم قارظ بنت شيبة. وإنما 
هي أم حكيم بنت قارظ بن خالد الليثية» زوج عبدالرحمان بن عوف. انظر الإصابة: 
موك وبهذا ذكرها البخاري وذكر القصة التي وردت في المدونة لها مع 
عبدالرحمان في النكاح باب إذا كان الولي هو الخاطب. انظر أيضاً طبقات ابن سعد: 
/2. 
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والقوان ني رفور 299 ويس كنا قراناء وسسناء ين الكانة» ركذا 

يقولونه» وأنكر بعض النحاة هذا عليهم وقالو”': صوابه المَوْلِيٌ؛ بفتح 
الميم وكسر اللام””"» وأجاز ذلك آخرون. 


مسألة الوصي”*' وتفريقه في الكتاب في إنكاحه مع الأولياء بين البكر 
والثيب» وأنه أولى في البكر من الأولياء» وليس للأولياء معه فيها قضاء. 
وقال في الثشيب”*': إن زوجها الأولياء والوصي ينكر جازء وكذلك إن 
زوجها الوصي والأولياء ينكرون”"'؛: وليس الوصي بمنزلة الأجنبي. قال 
ففل + أقامه معام 'الأبن اوركذا قال سنوت . ْ ْ 


ذهب بعض المشايخ إلى أن هذه الثيبٌ التي يجوز عليها عقد الولي 
دون الوصي إنما هي الرشيدة» وأما المحجورة فكالبكرهء إلا أن رضاها 
بالقول دون الصمت. وقد وقع هذا نصاً لأصبغ”* في كتاب فضل وابن مزين 
ويحيى بن إسحاق؛ قال: الأولياء في الثيب غير المولى عليها أولى بالبضع 
من الوصيء. غير أنه إن زوج الوصي برضاها جاز ذلك على الأولياء وإن 
كرهواء وليس الوصي في ذلك كالأجنبي/[ز188]» وهو ظاهر ما في النكاح 
الثاني والوصايا”"'» ويعضده تشبيهه إياها بمسألة إذا أنكح الأخ الثيب بحضرة 
الأب وإجازته ذلك”"''؟ وقوله: ما للاب ولها واحتجاجه بها على هذه 
المسألة. 


)١(‏ كذا ضبطه في زء وكتب في الحاشية: كذا. ونبه المؤلف في مكان آخر من الكتاب 
على ضبط اللفظة وعلى الخطل فيها. 

(9) كذا في ز وق وع وسء وفي خ: وقال. 

(6) وهذا أيضاً ما صححه ابن مكى فى تثقيف اللسان: 758 وخطأ ما سواه. 

(4) المدونة: ؟/155/”. 0 

(6) المدونة: ؟//ا51١/5؟.‏ 

5( في ق زيادة: جاز. 

(0) و هو في الموازيةء انظر النوادر: .4٠0/4‏ 

(4) وهو في النوادر: 500/4 والمقدمات: ١/لا49‏ والبيان: 7188/4. 

(9) في ق: الكتاب الثاني من الوصايا. 

)٠١(‏ المدونة: ؟51//9 ا 
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وحمل فضل أن هذا خلاف لما فى كتاب ابن حبيت''2 من أن الوصي 
يفو مقا الأب وانه أزلن يحقد كناحياءمين الإطؤة والاعمام والعصلية 
والسلطانء وأنه أولى بإنكاح مولاة الموصي من ولده وجميع أوليائه؛ 
وكذلك كل من كانت ولاية تزويجه إلى الموصي من البنات والأخوات 
وذوي القرابات» أبكاراً كن أو ثيباً» نزل الوصي منزلتهء فكلامه هذا بين في 
أنه أولى نإنكاح الجائزات الأمر لذكره 3 والأخوات/[خ١5١]‏ والقرانات 
وكلّ من كان للموصي إنكاحه» وذكا9») أنه قول مالك وأصحابه المدنيين 
والمصريين. 

وقال:سيودون"؟: لسن الوصئ لهنا :يولي يعن" النيت الرشيدة قال 
#نينتندا القاضى أبن الأوليت وحم الل وهذا :إذا قال السوضي + افلان 
وصي”؟ “0 ولم يزد”'». يعني ولو قال: على إنكاح بناتي: لكان أولى على 
كل حال. ولو قال: وصى على مالىء» فقال أشهب فى «ديوانه»؛ ‏ وحكاه 
تقل مدرو انور و د لاك نناقة ينا للك قل “و امسن المفادمن نات شي 
ويجيء أيضاً أنه ليس له من ولاية النتكاح شيء كما قال سحنون. 2 ' 

وظاهر الكتاب فى وصى الأب على البكر إذا أنكحها الأولياء أن 
للوصي ردهء وهو منصوص في كتاب محمد”". فهل هذا حق للوصي وأنه 
لا ولأية لول معه:فيها كما ليبن اله ذلك :مع الأب الذئ أنزلة -متزلية فينقضة 
على كل حالء أو حماية للأوصياء لئلا يفتات عليهم ويتسع الأمر فيؤدي 
إلى إسقاط ما بأيديهم. وقال الشيخ أبو إسحاق: ظاهره أنه إن أجازه الوصي 
جاز. ونحا بعض الشيوخ إلى أنه إن كان نظرا منع الوصي من فسخه. 


)١(‏ انظر النوادر: 4٠0/4‏ والمقدمات: ١/لا/ا4؛‏ وانظر نص كلامه بتمامه في أحكام ابن 
سهل: 25٠١‏ وعزاه ابن العطار في وثائقه: ١‏ لابن حبيب. 

فق يعني أبن حبيب. 

() قوله في البيان: 585/4 والمقدمات: ١//الا4.‏ 

(5) في ق وس وع: وصيي. 

(©) انظر المقدمات: ١/لالا5‏ والبيان: 586/4؟. 

(5) وهو في النوادر: .54٠00/4‏ 
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وأشها بن حاته”3) بشين معجمة. عن شعبة عن ماك 377 كذا عند 
شيوخنا. وعند ابن سهل: سقط «اعن شعبة»؛ عند يحيى» وثبت لغيره. 


وقوله في مسألة الموالي”" يكفلون صبيان الأعراب تصيبهم السّئة: إن 
تزويجه على الجارية جائزء ومن أنظرٌ لها منه؟ يعني بعد بلوغها ورضاها. 


ومعنى السَّنَة هنا الشدة والغلاء» قال الله (تعالى)”*2: #وَلقَد أَحَذْنا َال 
َعَوْنَ ِلِسَدِينَ وَنَقْصٍ بن التَمررَتِ4”*. وقال في «الواضحة» في معنى 
المسألة: وذلك إذا مات أبوها وغاب أهلها0©: وعلى هذا حمل الشيوخ 
المسألة أنها غير ذات أب». وأنه من باب إنكاح الكافل والمربي لليتيمة» ولا 
يرون أن المكفولة يزوجها الحاضن في حياة أبيها'". وقيل: يريد”" إذا كان 
ع0" , 


والذي أشار إليه ابن حبيب من مغيب أهلهاء يعني أولياءها الخاصين 


.ه/١51//9 المدونة:‎ )١( 

(؟) هو سماك بن حرب بن أوس البكري الكوفي؛ روى عنه شعبة. توفي .١15‏ انظر 
التهذيب: .75١5/4‏ 

(*) المدونة: ؟9/0/9١/5.‏ 

(5) ليس في خ. 

.١٠ الأعراف:‎ )5( 

() انظر البيان: 57/4" وقارن بالنوادر: 85/4 .4١‏ 

(0) انظر البيان: 4/؟51". 

(6) في خ: يرد. وليس كذلك. 

(9) نقل خليل في التوضيح: ١١/ب‏ - ١؟١/أ‏ عن عياض هذا النص» والرهوني في حاشيته: 
6/7 وزاداً ما يلي: (وإلى هذا ذهب ابن العطار وابن زرب أن للحاضن أن 
يزوجها في حياة الأب إذا كان غائبا). وهذا نص ما في حاشية الرهوني. وفي نسخة 
التوضيح هذه تصحيف غير يسيرء والشيخ الرهوني ذيل النص هنا كعادته في التوثيق 
بقوله: انتهى منها بلفظها. وهذه الزيادة لم أجدها في النسختين المعتمدتين والنسخ 
الأخرى: فق وع وس وم وح ولء. ولكن الظن أنها من كلام المؤلف وأن سبب 
سقوطها ناتج عما يسمى بانتقال النظرء فإن آخر الكلام في هذه الزيادة هو عينه ما في 
النسخ الأخرى فاشتبه على النساخ. وهو قوله: إذا كان غائباً. والله أعلم. 
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بهاء ولأن أكثر هؤلاء الصبيان الذين تصيبهم السنة ويكفلهم الناس دافة"') 


البوادي وجالية”' الأعراب ومجهولون لا يعرف آباؤهم ولا تتعين أنسانهم 
ولا يَعرفون هم ذلك لصغر أسنانهمء ويأتي الموت في الشدائد والجلاء 
غالباً على أهاليهم وتفرق الضرورة بينهم» ثم يشِبون”" وقد جهل آباؤهم 
ومن بقي من عصبتهم حيث وقعواء ولا يعرف الأبناء الآباء» فهم إما موتى 
أو مجهولون في حكم الموتى» فحكمهم حكم المحضونين سواء. 


المدقيين”*" +وتاوله على «المدونة» ‏ أنه بغير رضاهن» وهو وهم منه أو من 
النقلة عنه. 


مسألة الأمة*' يعتقها رجلان وقوله: كلاهما وليان: وأن لأحدهما 
أن/[زة8] يزوجها بغير رضى الآخر. اعترضها بعضهم وقال: إنما له نصف 
الولاء. ومسألة الأخوين أقرى منها. 


قال القاضي: ولم يقل هذا شيئاء لأن الولاء لحمة كالنسب لا 
يتنصّف كالملك». وذكّره مسألة الأخوين يضعف قوله؛ لأن الأخوين إذا 
كانا في قُعدد لم يُختلف أن إنكاح أحدهم/[خ؟15١]‏ جائز على 


الناس تقبل من بلد الى بلد. 

(؟) في اللسان: جلا: الجالية الذين جلوا عن أوطانهم. 

(0) في ق: يسبون؛ ولعلها في ع: يشيبون وهو ما في مء؛ وفي الرهوني :7١5/#‏ 
ينشؤون. وهذه محتملة. 

(4؟) كذا في ز وق وع وس» وفي خ وحاشية الرهوني حلفت الموثقين» وهو الراجح ١‏ 
لأن ابن العطار ‏ وهو المبهم هنا موثق معروف, ولأن سياق النص بعد هذا لا 
يستقيم إذا قلنا: إن بعض المدنيين تأول المدونة على هذاء فالمدنيون هم طبقة مالك 
أو تلاميذه وهم أسبق من المدونة؛ فلعل الأمر تصحيف. وقد عزاه إلى ابن العطار ابن 
رشد في البيان: 57/4 والرهوني: “ه١٠‏ , ولم أجده في المطبوع من وثائق ابن 
العطار. 

(6) المدونة: ؟158/9/١1.‏ 
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51 وإن أشار بالتنصف إلى الميراث أنه بينهما فيلزمه هذا في 
الأخوين. وله أن يقول: لو انفرد الأخ بالميراث حازهء بخلاف أحد 


المعتقين. 


وقوله””) في مسألة الرجل يأتي إلى المرأة يقول لها: إن فلاناً أرسلني 
إليك أعقد نكاحه فترضى هي ووليها ويضمن الصداقٌ الرسول وأنكر الآمر 
إذا قدم + قال:”© الآ يكون على الرسول كتىء.من الصنداق الذي ضمن»: 
وقع في بعض النسخ من «المدونة» ‏ ولم أروه؟؟ -: «وقال غيره - وهو 
علي بن زياد يُضمّن الرسول ما ضمن». وفي بعض النسخ: قلت له: 
أفيكون على الزوج للمرأة يمين أنه لم يرسله إذا أنكر؟ قال: لم أسمع من 
فيه*2 شيقاً زأرى ذلك عليه هذه الميالة محتسطة فن «الأسدية ةوقا 
سحئون: لا يمين عليه. ْ 


و 0 : «أفتكون تطليقة؟ قال: نعم؛ يكون طلاقاً». في بعض 
النسخ: قال غيره: لا يكون طلاقاً. 


0١-7 


سحنون: وبه آخذ ". قال ابن وضاح: رأيته في كتابه. والذي يضمن 


)١(‏ المدونة: ؟48/159/9. 

.1١/1١9/4/9 المدونة:‎ )90( 

.8/١94/9 المدونة:‎ )*( 

(14) وهو في طبعة دار الفكر: 7/7 - وليس في طبعة صادر لكن ثبت بهامشهاء وذكر 
المصحح أنه كان بهامش الأصل. 

() كذافي خ مصححاً على «من». وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحها 
الناسخ : منه؛ وهو ما في ق وسء. وكلاهما محتمل. وسقطت من ع. 

(9) في المدونة: 74/1١//ا ‏ في مسألة أخرى تالية: أرأيت إن أمر رجلاً بتزويجه فلانة 
بألف فزوجها إياه بألفين فيخير بين الرضى أو لا نكاح بينهما إلى ان ترضى هي 
بالالف. قلت: فتكون فرقتهما تطليقة؟ 

“4 النص في طبعة صادر: (وقال أشهب: تكون فرقتهما طلاقاً» قال سحئنون: وبه آخد). 
سقطت منه 'لا». وفي طبعة الفكر :١1/١190/7‏ (وقال غيره: لا يكون طلاقاً). وسقط 
سائر الكلام. 
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نصف الصداق الذي وجب على الزوج لا جميعه على قول علي"'". 


وقوله في 0 إذا أمرت رجلاً فزوج وليتها جاز ذلك» معناه عند 
أكثر أئمتنا مولاتها أو من تلي عليها بإيصاء. وقال ابن لبابة: مذهبهم 
إجازة توكيلها في إنكاح”" أختها ومولاتها إلا ما قال سحنون عن الغير: 
إن المرأة ليست بوليء يريد ابن لبابة وإن لم تكن وصي"”. وعليه تأول 
قولة فى ك0 و مقو على اع ولا على انعينا إن كانت 


وعكة "1 ولكن تستخلف على ذلك واستدل بعد يف" 5 تنزويج أم 


القفز "عير" وتتنيجيها العات 3 وبما ذكر عن ابن شهاب من 
ؤَللفَة 0 ل وفعت في 0 8 في التي دحت ابنتها بنت 
عشر سئين وغيرها. وإنما - على قوله في الكتاب من إنكاحها ابنتها 


)١(‏ يظهر أن هذه العبارة متعلقة بالمسألة السابقة إذ هذه مسألة قد تكون مستقلة عن الأولى 
كما أشرت» ويشبه أن يكون هذا المقطع في الطرة فأدخله النساخ هنا 

(؟) كذا في خ وقء. وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحت فيها: تزويج! 

(*) في ق: وصية. 

(4) المدونة: 5/5ل/ا١/١٠1.‏ 

(5) كذا في النسخ» وهو ةا الدولت تاي افيه وأصلحها ناسخها: وصيًا. 

4 الحديث في المدونة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبدالرحمن ن القرشي أن 
رسول الله كل بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل 
العباس بن عبدالمطلب فأنكحها إياه العباس. والحديث منقطع رواه الطبراني مرصولاً في 
المعجم الكبير: 477/7 عن ابن عباس وأحمد في المسند: 07١/١‏ عنه كذلك» وفيه 
الحجاج بن أرطاة. انظر الحديث في الإصابة: ١77/8‏ وسنئن الدارقطني: #/7535. 

(0) اسمها لبابة بنت الحارث بن حزم)؛ زوج العباس بن عبدالمطلب» تعرف بلبابة الكبرى. 
انظر الإصابة : 919//8. 

(0) هي بنت الحارث الهلالية أم المومنين. انظر الإصابة: .١75/8‏ 

(9) انظر ترجمته في الإصابة: #/51". 

(١٠)في‏ المدونة :١١/19/8//7‏ عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلي عقدة 
نكاح مولاتها أو أمتها؟ قال: ليس للمرأة أن تلي عقد التكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا. 

(١١)انظر‏ البيان: 587/4. 

(؟١)‏ في خ: مع. وهو تصحيف. 


ل التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلا أن تكون وصية؛ء لأنها ليست من أوليائهاء بخلاف الأخت والمولاة؛ 
فانظره. 


وقوله في النصرانية''؟ لها أخ مسلم فخطبها مسلم فقال: «أمن 
نساء أهل الجزية هي؟ قال: نعمء قال: لا يجوز عقد'" نكاحهاء وما 
له ولها! قال الله (تعالى)"”": لاما لَك من وَلَبّتهم ين مََي») ». قال 
أبو عمران: سواء كانت صلحية أو عنويةء لأنهم أهل جزية©2. وإنما 
أراد بذلك تنبيهاً أن معاقلتهم بينهم لا يدخل معهم غيرهم فيهاء فرأى 
النكاح من ذلك. وقال ابن حبيب: لأنهم أعطوا الجزية على أن يخلى 
بينهم وبين نسائهم. 


وقال بعض الشيوخ: ظاهره أنه”"' ليس من نساء أهل الجزية كالأمة 
والمعتقة والمولاة أنه يزوجها وليها المسلمء وهو قول ابن القاسي”" 
و وابن حم وحكاه عن مالك. 


ومنع أبو مصعب"'' إنكاح المسلم أمته النصرانية'2. وقول57© 


.5/1١ا/5/؟ المدونة:‎ )١ 

(0) في خ وق: عقده. وهو متوجه. 

() ليس في خ. 

() الأنفال: الا. 

(5) كذا في خ ولعلها كذلك في ز فكأنما كشطت «ال». وفي ق: الجزية. 

(5) كذا في خ وع وس وز مصححاً عليه فيهاء وفي الحاشية: كذاء وفي ق: أنها متى 
كانت ليست. ومثل هذا يقتضيه سياق الكلام. 

(0) و قوله في سماعه انظر البيان: 597/4؟. 

00" قوله في النوادر: 4١٠١/4‏ والمنتقى: #/77/7. 

(9) و قوله في البيان: 55/8. 

.ب/١١؟ حكاه عنه في التوضيح:‎ )9١( 

()زاد في ق: من نصراني. 

)١١(‏ في ق: وقال اللخمي. وضبطها في ز بالواو المشددة؛ والسياق يسعفه. وفي ع: 
وقوله؛ وفي س سكن حرف الواو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
اللخمى هذا فى المعتقة لعلة الكفر فيهما'؟. وهذا لا يلزمه إذ قد تكون علته 
ألا يعقد نكاح الأمة إلا النصراني”". بخلاف عقد نكاحه للمعتقة من مسلم. 
وقد قال ابن وهب: لا يعقد المسلم نكاح وليته النصرانية لنصراني””". وقال 
غيره فيمن فعل ذلك: ظلم نفسه لما”*2 أعان عليه من ذلك ودخل فيه. وفي 
«سماع» عيسى عن ابن القاسم: لا يزوج المسلم النصرانية من مسلم ولا 
نصراني؛ كانت أخته أو بنته أو مولاته””. وفي «سماع» زونان”©: يزوج 
النصراني ابنته من المسلم دون النصراني””". وحُمل”' معنى رواية عيسى 
على أنهما من أهل/1[خ7١1١]‏ الجزية؛ ورواية زونان على أنهما معتقان 
ول*5: «ولا تعقد/[ز0٠9]‏ المرأة النكاح على أحد من الناسقء 
ظاهره التسوية بين الذكور والإناث» وهو قول حكاه عبدالوهاب”' 2 وغيره. 


والمعروف أنها إنما لا تعقد على النساء اللواتي7) تشترط الولاية في 


)١(‏ في ق: فيها. 

(9) كذا في زء وفي خ: لنصراني» وفي ق: إلا نصراني؛. وفي س: للنصراني. 

إفية في ق: من نصراني. انظر قوله في المنتقى: #/77/7. 

(4؟) في ق وس: بما. 

(9) انظره في البيان: .481١/4‏ 

00( هو عبدالملك بن الحسن بن محمد أبو مروان؛ رُونان؛ كذا ضبطه المؤلف بضم الزاي 
في المدارك؛ سمع بالأندلس من صعصعة بن سلام؛ ورحل فسمع أشهب وابن القاسم 
وابن وهب. كان في أوليته يذهب مذهب الأوزاعي ثم رجع إلى مذهب المدنيين؛ 
وكان الأغلب عليه الفقه. قال عنه المؤلف: لم يرو عنه الفقهاء مسألة. قال أبو عمر 
الصدفي: له فضل وخير ومذهب جميل جداًء وعليه كانت تدور الفتياء وولي قضاء 
طليطلة. توفي: ”53 (انظر ابن الفرضي : ١/3ىهة؛‏ والمدارك: .)١١١- 3١١١/4‏ 

إف4 و هو في البيان: 55/8. 

(4) هذا التأويل لابن لبابة كما فى البيان: 544/4. 

(9) المدونة: 319/5/9/ 39 0000 

(9 وهو له في المعونة: ؟/78لا والإشراف: 585/7. 

)١١(‏ في خ وس وع: الذيء. وفي ق: التي. وهذا ممكن. 


تشيهات المستشطة تب المدونة والمختلطة 
02 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
حقهن» وأما غيرهن من الذكران ممن تليه أو تملكهء أو من وكلهن"'' على 
إنكاحه فجائز كما نص عليه في «العتنية» "2 وةالواضحة»0". وكذلك العبد 
والنصراني في الوجهين”*'. 
وقوله في المرأة*' من الموالي تزوجت رجلا من قريش ذا شرف 
ومال ودين بغير ولي استخلفت على نفسها: إنه يفسخ نكاحه”"' إن شاء 
الولي. فقد جعل للولي هنا فسخه بكل حال إن شاء وأنه حق له. وهو 
نكاح صواب كما تراهء وجعل له الخيار وإن لم يكن رده نظرا. وفي كتاب 
محمد خلافه أنما يرده الولي إذا لم يكن إمضاؤه”'' نظراً في جميع وجوههء 
ولو راعى أنه حق لله لم يعلق فسخه بمشيئة الولي. 


ومسألة الوكيل”* إذا التزم الألف التي زاد وقال الزوج: لا أرضى أن 
يكون نكاحى بألفين» يؤكد ويصوب تعليل من علل بزيادة المؤن التانبعة 
للصداق» ويضعف تعليل من علل بالمنة» إذ لا يقتضي اللفظ ذلك”"". 


وقوله'''* في التي تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت 
المرأة زواجه”''' مكانها: إن للسلطان ذلك» «قال سحئون: هذا إن لم يكن 


)١(‏ كذا في زء والسياق يرجح: وكلها. وكأن ناسخ ق صححها كذلك. 

(5) انظر البيان: 5448/4» وانظر أيضاً: 1/4". 

() عزاه لها في النوادر: 5٠8/4‏ 

ع كلام المؤلف في الإكمال: 5/١الاه‏ لا يوافق ما ها هنا تمام الموافقة. قال: (روى عن 
مالك أنها إن عقدت على الذكور مضى بخلاف الإناث» وعمدة مذهبه أنها لا تعقد 
على ذكر ولا أنثى. . .»). انظر النوادر: .4٠١/5٠8/4‏ 

(©) المدونة: ؟8/9/ا١/5.‏ 

(5) في س: نكاحها. 

(0) كذا في ز وق وسء وفي ح: أمضاه. 

(6) المدونة: ؟7/8/9ا١/7؟.‏ 

(9) هذا التعليل لعبدالحق فى التكت. 

2 .١/١0/9/9 المدرنة:‎ )٠١( 

(١١1)أي‏ بالزوج الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
دخل بها" »»؛ كذا هو في روايتي مبين لسحنون» وسقط اسم سحئون من 
وكاية أبِي عمران وقال: الكلام لسحئون. قال أبو محمد: يريد ولو دخل لم 
ينكح إلا بعد ثلاث حيض. قال أبو عمران: وهو جار على أصل سحنون» 
لأنه قوله في العبد يتزوج بغير إذن سيده: إن زوجته تستبرئ بعد إجازة 
السيد. وكذلك كل عقد كان فاسداً ثم أجيزء بخلاف ما كان فاسداً لصداقه 
ففات بالدخول هذا لا استبراء فيه وكذلك كل وطء فاسد في نكاح صحيح 
كوطء الحائض والمعتكفة» وقاله ابن الماجشون. 


وأما ابن القاسم فقال في كتاب ابن حبيب: إن كان نكاحاً ليس لأحد 
إجازته فلا يتزوجها إلا بعد الاستبراء» ومثله له ولمالك في «المدونة». 
وكذلك قال في وطئه لها بعد الفسخ بملك اليمين» قال في كتاب ابن 
حبيب: وإن كان لأحد إجازته من سلطان أو ولي فله أن يتزوجها في عدتها 
منه» وعند محمد في المملكة توطأ قبل العلم: عليها الاستبراء» فانظر فكله 
يشعر بالخلاف. 


وإنكار”"' لحديث عائشة في تزويجها حفصة بنت عبدالرحمان”" ‏ 
أخيها ‏ ظاهره أنها تولت العقدء وعليه يأتي إنكاره في الكتاب واحتجاجه 
بقوله عليه السلام : باللا تتزوج المرأة إلا بولويا. 500 أن عائشة بعد 
أن خطبت ‏ ولم يبق إلا العقد ‏ جعلت رجلا عقد». وعائشة كانت القائمة 
بأمور عشيرتها وذاتٌ الرأي فيهم والمرجوعَ إلى قولها وحكمها. وابن القاسم 
يجيز مثل هذا في الابن القائم بأمر”' أبيه وفي الأخ وغيره. 


.4/١!/9/7؟ المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: 8/9/ا١/9.‏ 

(6) يعني ابن أبي بكر الصديق» انظر ترجمتها في التهذيب: .459/١7‏ 

(4) المدونة: 7/١78/5‏ -. والحديث معلق في المدونة» ولم أجده بهذا اللفظ. 
والمعروف: لا نككاح إلا بولي. وهو حديث اختلفت رواياته واختلف فيه وفي حجيته. 
انظر تلخيص الحبير: .7١85/#‏ 

(5) كذا في خ وز وع وسء. وأصلح في ز: بأمورء وهو ما في ق. وكلاهما وارد. 


1 تنبيهات تنبطة تب المدونة والمختلطة 

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

وفي إجازة عبدالرحمئن”'' دليل على إجازة الولي أو من له الخيار وإن 

كذ ااقين. الفمخول». لأن عبد الرتجلدن. إثما كإن. فدد مق "العنا .وفية وليل على 
أن التوقف والإنكار/[خ54١]‏ ليس بفسخ لإنكاره ثم رضاه بعده. 


وقوله(؟) في الوليين يزوج كل واحد منهما المرأة من رجل. إنما تصح 
صورة المسألة إذا وكلت على ذلك وفوضت إليه التزويج على أحد قوليه: 
إنه يزوجها وإن لم يسمه لهاء أو يكون كل واحد سمى لها رجلا وشاورها 


وقول : هي للاول إلا أن يدخل الآخر فهو أولىء قال/[ز١4]‏ ابن 
القاسم في «العتبية»: وكذلك بيع السلعة إلا أن يكون قبْضها الآخرء وحكاه 
عن ربيعة. ونحوه في وكالات «المدونة». واختار ابن لبابة؟2 أن تكون للأول 
أبداً وإن دخل الآخر. وكذلك حكم السلعة على المشهور من المذهب. 


وقوله فيما يفسخ بطلاق ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته» وزاد في 
موضع آخر: «عن مالك». وليس في روايتي هنا عن ابن عتاب». وعليها 
اختصرها المختصرون”*': وثبت هنا ذكر مالك فيها فى كتاب ابن عيسى9"', 
وهي في الكتاب الثاني مبيئة عن مالك©. ْ 


وقوله(*) في كراهية إنكاح أمهات الأولاد محتمل لإجبارهن . فقد 


.781/4 يعني ابن أبي بكر الصديق؛ انظر ترجمته فى الإصابة:‎ )١( 

(0) المدونة: 00 1 

(*) المدونة: ؟/58١5/1.‏ 

2 ذكره عنه في التوضيح : لإب. 

.١١8 كالبراذعي:‎ )5( 

() في طبعة صادر هنا: بلغته عنه. وفي طبعة الفكر: :1/1١67/5‏ بلغته. 

زف4 ما سبق هو في كتاب النكاح الثاني في طبعة صادرء وهو في النكاح الأول في طبعة 
دار الفكر. 


.1١7/1١85/9 المدونة:‎ )6( 


التنبيهات الوا المدونة والمختلطة 7 
اختلف قوله''"2 في ذلك: 

وإلى هذا التأويل ذهب الفضل بن سلمة. وعليه يدل قوله في إرخاء 
الستوز + ولا ار أن يفسخ إلا ار الك ضرر فيفسخ. ولو كان 
برضاها لم يراع”" الضرر إذ رضيته. 

وأكثر المفسرين حمله على أنه برضاها. 

وإنما كرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والنفوس الأبية» لأنها فراش 
له. فهو يزوجهاء وقد تطلق فترجع إليه. ولو بت عتقها لم يكره إنكاحهاء 
فهو لما لم يبت عتقها دل أنه أبقى المنفعة فيها لنفسه يوماً ماء ثم أباحها 
بالنكاح لمن أنكحها منهء وهذا من قلة الغيرة وضعف الهمة. وكذلك وقع 
في «سماع» ابن القاسم: ليس من مكارم الأخلاق؛ إن كانت له بها حاجة 
أمسكها أ علقي 

وقوله في الذي تزوج عبذه بغير إذنه فقال: لا أرضى» وقوله: ذلك 


جائز إذا كان قريباً» معناه القرب في المجلسء. فإن طال أياما لم يجز ا 
قاله ابن وهب. 
وقوله”” في الذي يزوج أخته بكرا بغير أمر الأب: إن كان ابئا فوض 


إليه أبوه أمره. وهو الناظر له. جاز إذا رضى ى الأب بذلك. معناه أنه غائب» 


قاله سحنون'"''. قال حمديس”": يعني ولم يطل ذلك. 
قال القاضي رضي الله عنه: لأن الأب في ابنته البكر لا ولاية لأحد 


"٠54/4 كان يقول أولاً باجبارها إذا زوجها ممن يشبهها من العبيد. انظر البيان:‎ )١( 

زفق في خ وع وس : يراعى. وهو مرجوح. 

(*) معنى هذا الكلام في العتبية كما في البيان: .*٠14/4‏ 

(4) في المدونة :9/1١88/5‏ إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله: لا أرضى»؛ أي لست 
العلا ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريباً. 

(6) المدونة: ؟/89١1/؟.‏ 

(5) حكاه عنه في التوضيح: ١٠/أ.‏ 

(0) ذكره له في معين الحكام: 5١4/١‏ والتوضيح: ١٠/أ.‏ 


التشيهات المستشطة الكت المدونة والمختلطة 
<> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
معه فيها ولا مشورة لها في نفسهاء فإذا كان ابنه منه بالصفة التي ذكر كانت 
له شبهة في الدخول في ذلك؛. وكان للأب إمضاء فعله بالقرب كولاية 
الإسلام مع ولائة السب بخلاف الالجلبي أو الولد غير المفوضن إليهه: إذ 
عقد هذا فاسد لا يمضي؛ إذ لا شبهة له مع وجود الأب كعقد العبد 
والكافر ومن لاا حق له في ولاية التكاح ابرع , 


وقول”'' النبي عليه السلام”؟: «أآلا أنكحك أميمة”؟ بنت ربيعة بن 
الحارث» [هو ابن عبدالمطلب]”*'. هذه رواية الأصيلي عن الإبياني وابن 
مسرورء بميمين. ولغيرهما: أمية» وروايتنا عن ابن عتاب: أمية بياء باثنتين 
تحتها وميم واحدةء وكذا عند ابن سهل معاً؛ أمية وأميمة. المعروف: 
أميمة بميمين» وكذا ذكره ابن السكن"2 في هذا الحديث» وقد قيل فيها 


() في خ: في الشرع. 

.6/١97/” المدونة:‎ )6( 

0 الحديث في المدونة عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عباد بن سنان [والصحيح إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان كما في تهذيب 
الكمال والتهذيب] عن أبيه عن جده أن رسول الله يكٍِ - قال: «ألا أنتكحك 
أميمة...» قال: بلى. قال: «قد أنكحتكهاء». ولم يشهد. وكذا ورد الحديث في موطا 
ابن وهب: ٠/بء.‏ وفيه: قال ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياضء ورواه أبو داوود 
في النكاح باب في خطبة النكاح من طريق شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي 
عن اسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - يك - أمامة 
بنت عبدالمطلب فأنكحني إياها من غير أن يتشهد. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
77 عن شعبة عن العلاء بن خالد عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل 
من بني سليم. 
وإسماعيل بن إبراهيم مجهول. انظر التهذيب: 7545/١‏ 02*174/17 وقارن بالتاريخ 
الكبير: 2747/١‏ 48". وفي السندين الأخيرين جهالة واضحة أيضاً. هذا وقد رواه 
البخاري في التاريخ الكبير: .*47/١‏ 8468 من طريقين ضعيفين أيضاً. انظر حول هذا 
الحديث الإصابة: #/515. 

(4) انظر ترجمتها في الإصابة: /أ/١61.‏ 

(5) ليس في ز. 

(5) هو سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي الحافظ.ء توفي: 07" (انظر التذكرة: 9818//6). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فَئْ هذه القصة في غير «المدونة» أمامة بنت/[خ156١]‏ عبدالمطلب» وكذا 
ره الخوي” في هذا 0 تعينة والبتغاري في «تاريف 0" وقال 
أمامة. 5-7 0 في بعض روايات التي 00 إلى ا 
عمته”'2» فهذا يؤكد أنها ابئة عبدالمطلب””©. وذكر أيضاً في نسبها مثل ما 
1 المد 22 

في ونه 2. 


وفي سنده ا ' عباد بن سِنان» كذا قيّدناه فى «المدونة»2» بكسر 
السين المهملة ونون بعدهاء وكذا ذكره ابن 0 “41 كد قيده ادن 


200110 


هاه مهاه هد ها وا هاوه .ا ووه و وه و م فاه اه هو ماع وها ماه واوا واه وام اه وام اه هم وه ها مم م مام عدم م .و٠ ٠١:‏ ع« ٠.٠١‏ 


)١(‏ أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء الحافظ الثقة المسندء سمع من أحمد وابن 
المديني وخلق» وتوفي وفتضرة من مصنفاته المعجم الصحابة؟ ولعله هناك ذكر هذا.(انظر 
طبقات الحفاظ للسيوطي: .)"١8©‏ 

(0) يعني الكبير: .”17"/١‏ 

زفرفق قال ذلك في ترجمة إسماعيل , بن إبراهيم » أحد رواة الحديث» انظر الجرح والتعديل: 
0 . 

() زاد اسخ ز: صلى الله عليه وسلم؛ مشيراً إلى ذلك. 

(5) انظره في التاريخ الكبير: ."514/١‏ 

(0») قارن بما في الإصابة: #/2517 وفي هامش التاريخ الكبير أن هذا وهم. والعمة لم 

3 جع ]سانا بل نفاه ابن إسحاق. 

(4) ليس في الطبيكين 5 طبعة الفكر : 7/1١‏ 

(١٠)هو‏ أبو علي سعيد بن عثمان بن بن سعيد البغدادي المصري» المتوفى: 287 ولعل 
ذلك في كتابه في الصحابة» انظر الإصابة: #/51» قال ابن حجر: والظاهر أنه 


تصحسصسيف. 


)١١(‏ وجدت ممن يُعرف بهذا عالمين: الأول حسين بن مفرج أبو القاسم» مولى مهرية بنت 
الأغلب» ٠»‏ سمع من أصحاب سحئنوثن» وغلب عليه الحديث » وكان عالماً به ويرجاله. 
ذا عناية بالعلم وبصر بالوثائق» قتله العبيديون وصلبوه بالمهدية سئنة: "٠8‏ (انظر: 
علماء إفريقية للخشني: 27919 544 والرياض: ١50/5‏ والمدارك: 10/8 -1١81‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وذكره البخاري: شيبان9', وكذا كان في أصل شيخنا أبي علي من 
اتاري 0 ووقع في كتاب العذري عنه: شباك». وهو خطأء وشيبان ذكره 
أبو عمر بن عبدالبر”" وابن أبي حاتم”*'» وذكره في باب آخر شمتان. ورواه 
البخاري: «من غير أن يتشهد»”*', يعني الخطبة» ورواه ابن السكن: يشهد. 
كما في «المدونة». من الشهادة. 


0 واه زفف4 
والدف ‏ بضم الدال لاهير اهو المدارر هه 0 واحد. وهو 


الغربال» وأما المُربّم/[ز؟9] الذي بوجهين فهو المزهر”". وقد اختلف في 
إنالحعه0) وليس بعربى »© والمزهر عند العرب هو عود العا 610 


ومعالم الإيمان: ؟/ 87م" _ 5ه#). 

والثاني محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج أبو عبدالله. سمع من قاسم بن 

أصبغ كثيراً ومحمد بن عبدالله بن أبي دليم ومحمد بن عبدالسلام الخشني» ورحل 

فسمع بمكة من ابن الأعرابي ولزمه حتى مات». وسمع من خلق كثير في اليمن 

والمدينة والشام ومصر حتى بلغ شيوخه نحو المائتين» ثم قدم الأندلس واتصل 

بالحكم المستنصر فكانت له منه مكانة وألف له عدة دواوين» وسمع منه الناس كثيراً» 

صنف في فقه الحديث وفقه السلف عدة كتب. توفي: 98٠‏ (انظر ابن الفرضي: 

07 والجذوة: 7/١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي: .)4٠6١‏ 

لق وهو في التاريخ الكبير: ."414/١‏ 

(؟) يعني تاريخ البخاريء والمؤلف كثيراً ما يعتمد نسخة شيخه الصدفي التي بخطه. 

) في الاستيعاب: ؟/808. 

(4) في الجرح والتعديل: 185/9. 

(©») وهو في التاريخ الكبير: ."414/١‏ 

(6) المدونة: ؟9884/9١/_‏ -. وفي العين واللسان: دفف: الدف لغة أهل الحجاز.ء وفي 
القاموس: دفف: الضم أعلى. والمؤلف نفسه في المشارق: 751/١‏ ذكر الفتح والضم 
دون تر جيح أحدهما. 

0) كذا في خ وق وكذا أصلح في زء وكان في الأصل على صورة: وحل. وكتب في 
الهامش: ( كذا صورتهء ومرض عليه). لكن الصواب: وجه. 

(4) جعل المؤلف هذا التفسير ثانوياً وعزاه لجماعة من قدماء الفقهاء والعلماء في بغية 
الرائد: .١١5‏ 

)1( نقل في حاشية طبعة صادر هنا الخلاف في حكم هذه الآلات عن ابن رشد. 

0 في اللسان: زهر. والراجح أن قرل المؤلف: ليس بعربي» يقصد به الدف؛ فقد قالع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ال عيدان الغناء بالفارسية » واحدها برط بفتح الباءين 0 


وشهادة الأبذاذا" أي المفترقون”*'» وهو ألا يجتمع الشهود على 
(إشهاد)””؟ الولي والمتناكحين» بل إذا عقدوا النكاح 0 قال كل واحد 
لصاحبه: أشهد من لقيت» فسره في «المختصر""''» ووقع في بعض نسخ 
«المدونة» مفسراً من رواية اين وهب وهذا على أصلتنا ومشهور مذهينا أن 
الإشهاد ليس بشرط فى صحة العقد. وفي كتاب القزويني عن أشيت عن 
مالك ما ظاهره الزام الإشهاد في العقد”" كقول مخالفنا"». 


وذكر مسألة النكاح بالخيار”'' واختلاف قوله في فسخه بعد الدخول» 
وذكزن أن لها انين ولا ترد إلى صداق مثلها. وفي أصل «الأسدية»: لها 


في بغية الرائد: :١١4‏ فإن صح أن هذا الاسم عربي غير مولد فعلى هذا لا ينكر 

ضرب الأعرابي لها... ورأيت صاحب «لحن العامة» قال: ويقولون لبعض الدففة: 

مزهرء وإنما المزهر العود الذي يضرب بهء فدل قوله أنه ليس بعربي. 

١ .١لا9ه/9 المدونة:‎ )١( 

() انظر اللسان: بربط. 

(؟) كذا في ز بذالين معجمتين» وفي خ بمهملتين» وكأنما هي كذلك أيضاً في ع وسء. 
وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: 7/159/9؟. وهو الصواب. 

(4) في العين: بد: التبدد: التفرق. وفي اللسان: بدد: لقيهم قوم أبدادهم أي أعدادهم 
لكل رجل رجل. وفي شرح غريب المدونة للجبي: 88: الأبداد واحدهم بدء على 
وزن: مدء وهم الذين يشهدون متفرقين. ومئه بددت الشيء : إذا فرقته. 
والأفذاذ جمع فذ: هم الأفراد» وهو قريب من الأبدادء انظر اللسان: فذذ. 

(©) سقط من خ. 

() نقل في هامش طبعة صادر عن القاضي عياض: قال في المختصر: وتجوز شهادة 
الأبداد في النكاح» يشهد هذا من لقي وهذا من لقيء ولا بأس به وإن لم يكونا 
أشهدا عند العقد. وحكى الترمذي عن أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز. اه من 
هامش الأصل. 

(0») مثل هذا لابن المواز في النوادر: 555/4. 

(6) كأبي حنيفة كما في الهداية: ٠١5/١‏ والشافعي في الأم: 77/0 

(9) المدونة: 96/9١7/1؟.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


صداق مثلها. ثم ذكر مسألة''' من تزوج بصداق على أنه إن لم يأت به إلى 
أجل كذا فلا نكاح بينهما: هو نكاح فاسد ويفرق بينهماء ولم يقل لي 
مالك: دخل أو لم يدخلء» ولو دخل لم أفسخه. ثم كرر المسألة بعد في 
الباب الثاني وقال”"': قال مالك: هو نكاح”” باطل مفسوخ على كل حال» 
دخل أو لم يدخل ؛ أن رأيته نكاحا لا يتوارث عليه. 

قال سحنون: هذه قولة كانت لي”*2 في تزويج الخيار» وكان يقول: 
لأن فساده في عقده ثم رجع فقال: إذا دخل جاز””. 

فحمل فضل وغيره اختلاف قول مالك في المسألتين على ظاهر قوله. 

ويحتمل أنه لم يسمع البيان من مالك إذا''' دخل أو لم يدخل» وبلغه 
عنه من قبل غيرهء فكثير ما يأتي هذا. 

وعلل بعضهم المسألتين كأنها من باب [نكاح]”' المتعة. وقد يستدل 
بإدخال مالك”*' لها في باب النكاح إلى أجل. 


وأما ابن لبابة فقال: إرادة سحنون أن ابن القاسم لم يسمع من مالك: 
دخل أو لم يدخل. في مسألة: إن لم يأت بالمهر لأجل”*'. وكان لمالك 


.ة/١98/7؟ المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: ؟95/9١/".‏ 

زفية في خ وق والطبعتين؛ طبعة الفكر: ؟/١5١/1:‏ هذا التكاح. 

[69 كذا في زء وعليها علامة بغير خط الناسخ وصححها في الطرة: له وهو ما في خ 
وق. 

() انظر الاختلاف في هذه الألفاظ في سماع عيسى في العتبية كما في البيان: 
١ 50‏ 

(5) فوق هذه الكلمة في ق: ز. 

20 ليس في ز 

() إن كان المؤلف يقصد إدخال هذه المسألة في المدونة في هذا الباب من حيث 
الصناعة التأليفية فهذا ليس لمالك فيه دخل. 

(9) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف وأصلحت فيها: الى أجل» وهو ما في خ وق 
وع وس. ولا فرق بين التعبيرين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


صنت» 
القولان في مسألة الخيارء فقاس مسألة الأجل عليها وحملها قول مالك؛ إذ 
أمذليا عنكه سواء. وقد وقع في «العتبية)”١)‏ في مسألة إن لم يأت بالمهر 
من «سماع» ابن القاسم القولان. 


وقول في الذي تزوج بثلاثين ديئاراً نقداً وثلاثين إلى سنة؛ قال 
أحمد بين خالد: كذا في «المدونة». /[خ57١]‏ والذي في «الأسدية»: 
وثلائين نسيئة إلى ثلاثين سنةء فعلى ما فى «المدونة» كره قربه. قال 
أحمد: يكره قربه كما يكره بعده. وقال ابن وضاح: يكره إلى ثلاث 
سنين أو أجل قريب كما يكره في البعدء واستحب أن يكون لثمان 
وعشر. وفي كتاب محمد: كر عالانا إلى ان سئين» قال ابن 
الام ولا يعحيتنى, إل الن سنة او ا 0 وعلة ذلك ما قاله في 
الكتاب7* : «لم يكن هذا من نكاح من أدركت». وعلى ما في 
«الأسدية»: إن الثلاثين من الأجل البعيد المكروهء وقد كرهه ابن القاسم 
فيها وفي العشرين؛ قال: ولا أفسخه. ومن «سماع» عيسى: يفسخ في 
العشرين». ثم أجازه في الأربعين» والخلاف في حد الجائز منه في القرب 
وذكرٌ 0 مدذكور في أمهاتنا معلوه”". 


وقوله0*) في الكتاب: «وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزاً ما لم 
يتفاحش». وقع لابن القاسم أنه لا يفسخه في العشرين والثلاثين وأكرهه. 


"95/4 انظر البيان:‎ )١( 

(؟) المدونة: ؟195/9/لا. 

(9) كذا في ز وق وع وسء. وهو ما في المقنع لابن مغيث: 5" عن الموازية» وكذا نقل 
عنه في النوادر: 4551/4 والحطاب: “5 اه وفي خ: ثلاث. 

(4) هذا في النوادر: 451/4 وانظر المقنع: هم 

.5/١95/9 المدونة:‎ )©( 

() كذا في خ وفء» وكذلك في ز دون نقط الحرف الثاني وفوقه في حاشية ز: كذا 
بخطه. وقد تفرأ في ع : نقدها. 

(0) انظر النوادر: 551/6 0 457. 

.١/١95/5 المدونة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هنت>» 
ولو كان إلى ستين أو ثمانين فسخته”'©. على”' هذا هو بيان الفحش وقدره 
عنذه. 


و3 : ا بضم الضاد المعجمة وغين معجمة؛ ممدود» 


. 8 )2( 
أي صوتها وصياحها . 


وابن سَئْدَر''» بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة. كذا عند أكثر الرواة. وعند أحمد بن داود: سندره؛ بزيادة 
هاء. 


ورغائب”"" الأموال: خطيرها وما يُرغب فيه ويحرص عليه منها. 


ومجاهد بن جُبَير“: كذا في «الأم» عندنا مصغراً. وقال/[ز9] 


() ذكر هذا في التوضيح: "هأ. 

(؟) كذا في ز مصححاً عليه وفي خ: فعلى. وفي ق وس: فجعل. 

(*) المدونة: ؟1/1949/7. 

(4) كذا في ز وس وعء وفي غيرها: وضغاؤها. 

(6) انظر هذا في اللسان: ضغا. 

(5) المدونة: ؟/44١5/1.‏ وورد هذا الاسم في خبر أن ابن سندر تزوج امرأة ‏ وكان خصيًا 
ولم يعلم ‏ فنزعها منه عمر. ويعرف سندر هذا بأنه غلام الصحابي زنباع أبي روح. 
انظر الإصابة: 659/1. وفي حديث عند أحمد: 181/9 أن زنباعاً وجد غلاماً له مع 
جارية له فجبه وجدع أنفه... فيكون هو هذا المذكورء وهو صحابي كما في 
الإصابة: /191ء لكن في هذا السند أن المجبوب ابن سندرء وقد ذكر الخطيب فى 
المؤتلف والمختلف الخلاف فيه هل هو سندر أو ابئه؟... ورجح ابن حجر في 
الإصابة: /147 أنه سندر نفسهء فما في المدونة اذن مرجوح. هذا ولم أقف على 
هذا الخبر الذي في المدونة إلا في «المغني» لابن قدامة: /47/87١ء.‏ ذكر أن أبا عبيد 
رواه باسناده عن سليمان بن يسار. 

0) ؟ارقوانلا. 

(6) المدونة: ؟/199/". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضي: كلاهما يقال؛ وقد ذكر البخاري الاختلاف في ذلك 
د ا 


وقوله”" في العبد يتزوج ابئة مولاه برضاه ورضاها: كان مالك 
يستثقله» وأجازه ابن القاسم. قال مالك في غير الكتاب: ليس من مكارم 
الأخلاق. وهذا الصحيح في تعليلها وإن كان غير واحد”*' عللها بأنها قد 
تملكه فينفسخ النكاح. واعترض على هذا. 


وما فسره به مالك أولى. وقد احتج بعضهم له" بأنه ليس للولي أن 
يزوج وليته العبدّ إلا أن ترضاه وأنه”' ليس بكفؤء وليس لها هي أيضاً أن 
ترضى بالعبد دون رضاه من هذه المسألة وقوله فيها: برضاها ورضاه. 
ال ا ود قال: ولذلك 
شترط الرضى فيها. وظاهره أنه في ء غير البكرء والله أعلم. 
وقول" والحرة ليست تتجقة يطول تبني 7 نكاح الأمة. أصل 
الطول الفضل والغنىء قال الله تعالى: #ااسْبَتْدَتَكَ أُزثُوا مول مِنَهُر 4 . 
رن لحر تشم اشع له عزن تكاس رامق زد كإنة الي كوظنها نا كا 
شهوته ويمنع عنته”"'2ء فلا حاجة به إلى نكاح أمة ولا ضرورة إلى ذلك» 


)١(‏ في طرة ز ملاحظة لعلها تعني أن هذا الحرف سقط للمؤلف» وهي: (سقطت [في] 
من خطه ولا بد منها). 

() قال في الكبير: :4١١/4‏ قال محمد بن إسحاق وأسامة: مجاهد بن جبير. 

.1١/59١9/9 المدونة:‎ )*( 

(4) نقله عبدالحق في النكت عن بعض القرويين» وهو تعليل ابن يونس أيضاً كما في 
المواق: #/7لا؟. 

(6) كذا في ز» رفي خ وع وس به. 

(5) كذا في زء وأصلحها الناسخ : لأنهء وفي ع وس: وأنه. 

(0) المدونة: 9/مه١5/١1.‏ 

(4) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي خ: يمنعه. 

(9) التوبة: 5 

كأنها في خ: غنته» وفي س: عفته. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فإن لم تقم به واحتاج إلى غيرها ‏ وليس عنده طول بما يتزوج به حرة 
أخرى - فهل يباح له نكاح الأمة حينئذ؟ فيه قولان: أحدهما منصوص في 
الكتاب من رواية ابن نافع.» وهو هذا؛ قال"'؟: «لأنها لا تتصرف تصرف 
المال". والآخر قوله في رواية ابن القاسم وابن/[1خ157] وهب وعلي:”) 
لا ينبغي للحر أن يتروج الأمة وهو ا طولا بالحرة4ا» كذا رويناه عن 
بعض شيو خناء بالحرة. وهو نص ما له في كتاب م وفي كتاب ابن 
عيسى وكثير من النسخ: طولا لحرةء بلام”'»: وعليه اختصر أكثرهه"". 
فإذا كان هذا فلا حجة فيه ولا استقراءء لكن يستقرأ من قوله بتخيير الحرة 
إذا تزوجها عليها على ما ذهب إليه أبو عمران. وقوله هذا محتمل 
للوجهين : 

أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول» لكنه بقى حقها فى 
مشاركة الأمة وضَّعَةِ حالها فى ذلك. 

واوا لدي على جوار نكاح الأمة انتداء على أحد قولي مالك 


في كتاب محمد” وعلى ما له في «سماع» ابن القاسم في «العتبية»7 2 وإن 
وجد الطول ولم يخش العنت» وإشارته فى «المدونة("'©2: «لولا ما قالته 


.4/5١8/9 المدونة:‎ )١( 

.1٠١/5١8/9 المدونة:‎ )0( 

زفر4ق كذا في ز وق وع وسء وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: 4/١51/6‏ -»؛ وفي خ: 
لا يجد. وليس مئاسياً. 

(5) وهو له في النوادر: 519/4 والمنتقى: ره 37" 

(6) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة الفكر: ؟/515١/ ٠‏ -» وكذا هو في الموطإء باب نكاح 
الأمة ا 

(5) كالبراذعي: ١؟7١.‏ 

“4 في ق وس وع: والأخرى. 

(6) انظر قوله في النوادر: 0194/4 والمنتقى: #/77". 

(9) وهو في البيان: 5913/4. 

.73/5١ 5/2 :ةنودملا)٠١(‎ 
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العلماء قبلى لرأيته حلالاً؛ لأنه فى كتاب الله حلال». 


وعلى هذا اختلف الشيوخ هل للمرأة الحرة خيار إذا تزوج الأمة على 
هذا القول أم لا؟ 


فذهب أبو إسحاق"'''2 أن ذلك لها لأنه حق لها. 


وقال غيره: لا خيار لها على هذا القول. لأنه إذا أبيح له فالأمة من 
نسائه كالعبد. 

ويعضد ما أشار إليه أبو إسحاق ما قال عبدالملك: إن العبد إذا تزوج 
الأمة على الحرة أن الحرة بالخيار'"': فرأى أن حقها في المنع من مشاركة 
ال ار ا ا ا ال 
هيئة وحال حتى يقال: إن الإماء ره نسائه. وهذا بعيد؛ وهو مبني 
على تعليل أبي إسحاق. ومما يعضد ما نبهنا عليه من أن خيار الحرة هنا 
مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء من غير شرط التسوية في الخيار لها 
أينهما!؟) تقدمت. وقول عبدالملك: إنما تختار الحرة في فسخ نكاح الأمة 
أو تثبيته لا في نفسها””". فهذا كله يبين أن ذلك من حقها لا من حق الله؛ 
إذ لو كان لحق الله لم يكن لها خيار في نفسها ولا فيهاء ولفسخ على قوله 
الآخر وإن لم يعلمء كان زوجها حراً أو عبداً. 


وقد اختلف أصحابنا'"' في شرط القدرة على النفقة على الحرة هل 
و داورل أو ذلك في الصداق وحده على قولين. 


."950/4 لأبي إسحاق التونسي كما في البيان:‎ 455/١ نسبه ابن رشد في المقدمات:‎ )١( 
.455/1١ (؟) وهو له في النوادر: 557/4 والمنتقى: #/74”# والمقدمات:‎ 

(9) كذا في زء وفي خ وق: لسن. وهو أبين. 

(4) يعني الحرة والأمة. 

(©) هذا في النوادر: 017١/4‏ والمنتقى: #/571. 

(5) انظر هذا الخلاف في المنتقى: #/7” والمقدمات: .4519//١‏ 


5-5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

واختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية: هل هو" طول - 
وهي”'' مقدمة على الأمة المسلمة ‏ أم ذلك خاص بحرائر المؤمنات 
لتخصيص الله تعالى لهن في الآية؟ 


والذي نصره أبو القاسم الطبري”" وحذاق أصحاب الشافعي أن 
حرائر الكتابيات كحرائر المسلمات. لأنهن في معناهن». ولأن علة المنع 
إرقاق الولد في الإماء.ء وهو غير موجود في الحرائر الكتابيات» /[ز94] 
ولأن الله تعالى قد خصهن في جواز النكاح وسواهن فقال: لاوَالْحَصَمَتُ من 
الكو والقمنث :نج اليد انا الكتت ين 14:17 ترقه تمن شالك + 
رحمه الله - على هذه العلة في إرقاق الولد في الأمة في «مبسوط» القاضي 
إسماعيل وطرد أصله عليهء فأجاز نكاح الابن أمة أبيه*': إذ ولده منها 
معتق على جدهء وكذا يأتى فى إماء الأجداد والأمهات والجدات. وعلى 
هذا المعنى حمل مسألة الآين في الكتات: حذاق شبو كنا" أنها جائزة 
ابتداء مع وجود/[خ8١١]‏ الطول وأمن العنت» وإن كان ظاهر سؤاله في 
الكتاب مجملاً محتملاً. كما سأله عن نكاح الأينة أفة اسة انما 0 
وإن كان أيضاً معتقاً على أخيهء لكن قد يكون لعلة أخرى وهو شبهة 
ملك الأب. لمال الابنء آلا تراه كيف قال'*؟: «كأنها لهاء فسواء هنا 


دلق في ق وع وس: هي. 

(؟) هكذا في النسخ» ويبدو وكأنه سقطت له «هل» ليصح المعنى؛ إذ المسألة خلافية لا 
كما يفهم مما في النسخ.ء إلا أن يكون المؤلف رجحها على الأمة المسلمة. ونقل 
المواق بهامش الحطاب: #/477 النص كما في النسخ. 

(*) هو هبة الله الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي»: الإمام الحافظ المجود المفتي» 
مفيد بغداد في وقتهء البارع في مذهب الشافعي» توفي 514. انظر السير: .418/١1‏ 

(4؟) المائدة: ©6. 

(60) المدونة: ؟/؟١5/١1.‏ 

() نقل هذا في النكت. 

(0) المدونة: اع 

(6) المدونة: ؟5/7١5/5.‏ 
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خشي العنت أم لاء فهي مسألة أخرى. 


واختلاف قول مالك وأصحابه معلوم وإن كان مشهور قول مالك 
المنع إلا بالشرطين اللذين ذكر الله (تعالى)© وأن الآية محكمةء 
ومشهور قول ابن القاسم الجواز لاختلاف ظواهر الآيات وتأويل 
العلماء في ذلك : 
فذهب 0 إن إلى نسخ الآية بقوله تعالى: # وأنكحوأ 
وذهب غير واحد إلى الحجة بعموم ألفاظ إباحة النكاح كقوله: 
تنكأ مَا طاب لم يِنَّ ألِيْسَهَ4. إلى قوله: #أو مَا مَلَكتَ أنت 74 . 
وذهب بعضهم ‏ وهو اختيار ابن لبابة ‏ [إلى]”"2 أن الآية لا تقتضى 
منع نكاح الإماء مطلقاء إنما هو لما كانوا”'' عليه من الكراهة والتنزيه عن 
ذلك لاجل استرقاق الولدء أعلمهم الله أن ذلك خير من الزنا. وما قاله بعيد 
من لفظ الآية. قال القاضي أبو الوليد الباجي”": وفي «المدونة» ما يدل على 
000 3 4 8 2" (ه) 0 ١‏ 
قولنا تم أنه ف تحريمء وهو قول اأشهبت 1 وابن عبدالحكه” خم 
وعليه قوله بفسخه في «المدونة». والقول الآخر أنه على الكراهة. 


)١(‏ ليس في م. 

(؟) انظر قوله في التوضيح: ٠"أ.‏ 

فرق وقوله في النوادر: 5/ه والمنتقى : ورتلاض وضعفه الباجي. 
هق النور: إفضة 

(6) الساء: ". 

0) ليس في ز وق. 

إف4 يبدو أنه : كنّ. 

(4) زاد ناسخ ز: رحمه الله. وأشار إلى ذلك. 

فى واهو في النوادر: 8/4١ه.‏ 

(١)انظره‏ في النوادر: 0189/5. 

)١١(‏ هذه الكلمة غير منقوطة في خ وزء وصحح عليها في زء وفي ق: وعليه. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وعلة""* قولة.سفين التدرةة'. :وإلى :الكراهة إشارة7 انق لبانة. 


وقول غير ابن القاسم:”*' لا يجوز للرجل اشتراء زوجته الحامل منه 
إذا كانت أمة لأبيه» لأن ما فى بطنها قد عتق على أبيه؛ وهو والأجنبيون 
منواء كاله عقن شيوحا :, يجتمل أن ابن القاسم كذ يقول» بويدل عن هذا 
قول ابن القاسم آخر الكلاه© : «ألا ترى أن سيدها لو أراد بيعها لم يكن 
ذلك لهء لأنه قد عتق عليه ما في بطنها». 


وقوله”' في مسألة الغارّة أنها حرة» اختلف في مذهب ابن 
القاسم في الكتاب إذا كان دخل بهاء لأنه قال”'2: «أخذ منها الصداق 
الذي دفع (لها”"؛ وكان لها صداق المثلء وإن شاء ثبت وكان: لها 
المسمى». ثم قال”"2: «وأرى إن كان أكثر من صداق مثلها ترك لها 
صداق مثلها وأخذ منها الفضل». فذهب بعضهم أن ظاهر مذهبه في 
الكتاب أنه إن كان المسمى أقل لم يكن لها سواهء وإنما عليه الأقل» 
500 الج كن ولأشنوت الاك ا لابن 
القاسم: يبلغ به صداق مثلهاء وهذا بين إذا أراد التماسك. قال محمد: 


)١(‏ النظر الهامش السابق. 

0 انظر المنتقى: ١#‏ ا". 

(9') كذا في ز والتاء ملحقة فيهاء وفي عن وق: أشار. 

(4؟) المدونة: ؟/١68/5.‏ 

(8) المدونة: 7/9 ٠؟/لا.‏ 

."/5١5/5 المدونة:‎ )0( 

0) المدرنة: ؟10//9١؟/١.‏ 

(6) كذا في زء وكان «لهاء مخرجاء وهو في ق. وليس في . 

.4/95١10//9 المدونة:‎ )94( 

(١)انظر‏ البيان: ه/"4. 

(1)انظره فى النوادر: 577/5 والبيان: ه/"49. 

(0) كذا 56 وكان في ق: وعنده, ثم أصلح : وغيره. ويبدو أن الصحيح: وعنده. إذ 
عند ابن المواز فعلاً هذا الرأي لابن القاسم» ولأن السياق يقتضي هذاء وهو ما في 
6 
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وقد قيل: له أن يأخذ جميع ما أعطاها إلا ربع ا 


وقوله على ضرامة» بفتح الضاد أي على مشاركتهاء كذا ضبطناه. 
وصوابه بكسر الضادء كذا هو الإسمء وحُكي فيه الضمء وأما الفتح''' فمن 
الضيم» ويقال بالضم أيضا"". 

وقولع”*؟ فى العيجأنة::«إذا عون رجحل بطنها انالك سينا ياخد 
الأب فيه غرة): وعليه للشيد عشر قيمة أمه يوم ضربنت»» وفي أصبل 
«المختلطة»: /[ز40] يوم استحقت"©. والأول الصواب. 


وقوله”"' في ولد الغارّة: إنه يرجع على الولد في عدم الأب. 
يستخرج منه أن تقويم الولد بغير مال كما/[خ9١١]‏ ذهب إليه غير 
واحدء إذ لا يمكن أن يكون في أموالهم قيمتهم بأموالهم» فيقتضي أن 
يخرج من أموالهم أكثر من أموالهم. وهو محال. ومال آخرون إلى تقويمهم 
بأموالهم وحكوها رواية» ولم يوقف عليها”". 


وقوله”''' في تقويم ولد أم الولد الغارّة: على الرجاء فيهم والخوف 


.67/4 انظره في النوادر:‎ )١( 

(9) في خ: بالفتح. 

(6) لم أجد هذا المعنى لهذا اللفظ في كثير من المصادر. 

(#4) المدونة: 9//ا1١7/5؟١1.‏ 

() في ق زيادة: ميتاًء وهو في الطبعتين» طبعة الفكر: ؟/0/158. 

(5) في التوضيح 58أ: (ابن وضاح: كان في المختلطة: عشر قيمة أمه يوم استحقت. ولم 
تعجب سحنونء» وأمرنا أن نكتب: يوم ضربت). 

(0) في المدونة 7 2 : إن غدّت أمة رجلا فتزوجها فولدتء, ثم مات ولم يدع 
مالاء ثم استحقها سيدها هل يكون على أولادها شيء؟ 

(4) كذا في النسخء ويبدو أن يكون: مالهم. 

(9) انظر بعض تفصيل هذه المسألة فى «التوسط» للجبيري: ؟/485. 

)٠١(‏ في المدونة ؟/5/509: إذا غرك آم ولد رجلاً فتزوجها فولدت فاستحقت؟ قال: أرى 
للسيد قيمتهم على أبيهم» فقلت: كيف قيمتهم؟ قال: على الرجاء فيهم والخوف؛ 
لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهمء وليس قيمتهم على أنهم عبيد. 
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خدمتهم. قال مالك في "الثمائية»”2 وابن حبيب”": ولا قيمة لمن لم بلغ 
العمل منهمء أي يقومون على هذا الغرر ليخدموا سيدهم مرة يخاف أن 
يتعجل بموت سيدهم أو موتهم أو يرجى طولها بتأخر موتهماء هذا معنى ما 
أشار إليه ابن أبي زمنين وغيره. 

وقال :فصل كان الرعا ال ازا ويه عدا يعني أن لو 
ع اجر سه ا حر ". وعلى هذا في 

ل لي 
- والخوف» 0 قال حمديس » لأن الرجاء قد انقطع بموتهم. 

الى هذا جعي مدقم الخبوع وإ كاذر عتلمو أب اعيدياد: كانه في 
١المصتصير»‏ : يريد على الرجاء وَالشوف 2 أ ووهم أبو عمران قوله هذا 
جداء وصوبه غيره. وقد قيل: لعل مراد أي محمد راجع إلى ولد المدبرة 
المذكوو ان 

واختلاف أئمتنا في هذا كله مذكور فى الأمهات. وغرضنا هنا التنبيه 

وقوله”" في الغار يزوج* أمة على أنها حرة: «إن الصداق على 
الزوجء ويرجع به على الذي غرهاء ظاهره ‏ وهو صريح في كتاب 


)010( عزاه لها في التوضيح: ه 

زفق وهو في النوادر: 6/4؟ه, وفي المناهج : هو لمطرف عن مالك في الواضحة. 

إفية عقب الرجراجي على هذا في المناهج: ؟/٠56‏ بقوله: والأول أظهر. 

زفق في غير ز: وكذلك. 

فك عبارته في ار ( لسيدها قيمة الولد على رجاء العتق لهم بموت السيد وخوف 
أن يموتوا في الرق قبله). 

() بل ذكر بعد هذا مباشرة: .11١/9٠١89/7‏ 

2.1١/9١ /9 المدونة:‎ )0 


(6) كذا في 8 وفي خ: بترويج. والمعنى واحد. 
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الاستحقاق - أنه يرجع بجميعه؛ بخلاف إذا غرّت المرأة بنفسها أنه يترك لها 

5 1 1 : 5 )2000 
ربع دينار , وإليه دصب سائر المختصرين والشارحين. ودههب بعص الشيوخ 
إلى أنهما سواءء وأنه يترك للغارٌ ربع دينارء ولا وجه له. 


وذكر مسألة العبد”"' إذا تزوج بغير إذن سيده هناء وذكرها أيضاً في 
ين الثانى مع مسألة لم0 وجاء بين الجوابين خخالاف وزيادة 
فى اللفظ ظاهره افتراقهما. 

قال أبو عمران”*2: لا فرق بين العبد والمكاتب في ذلكء وما أجمله 
هنا فسره في الثاني وللسيد أن يفسخ عنهماء وأن قول سحنون:”' «وقيل: 
إذا أبطله عنه السيد بطل فيهما جميعاً».. وهو'"' وفاق لقول ابن القاسم. 
المكاتب في الثاني بين غر أو لم يغر”” تفسير لما أجمل في الأول في 
العبد. وأن معنى مسألة الكتاب الأول فى العبد أنها ين أنه غرء وعلى 


وقد تأولها أبو بكر بن عبدالرحمئن وأبو محمد عبدالحق وغيرهما من 


)١(‏ هو القابسي وغيره كما في النكت. 

(؟) المدونة: ؟/199/؟. 

(6) هذا في طبعة الفكر: 168/9 أما طبعة صادر فجاء ذلك في آخر فقرة من النكاح 
الثالث» والمؤلف يقصد الكتاب الثاني من التكاح أو النكاح الثاني. 

(؟) المدونة: 5/748/9. 

(5) انظر قوله في التوضيح: 8١/ب‏ والمواق: #/405. 

(5) المدونة: ؟516/7/لا. 

(0) كذا في النسخ مصححاً على الواو في زء ولعل المناسب: هو. 

(5) المدونة: ؟/له4؟/8. 

(9) في المدونة :4/5١١‏ قلت: أرأيت إن اعتق هذا العبد يوماً من الدهر هل تتبعه هذه 
المرأة بالمهر الذي سمى لها؟ قال: نعم في رأييء» إن كان قد دخل بها إلا أن يكون 
السلطان أبطله عنه؛ قال سحئون وإن أبطله السيد أيضاً فهو باطل. 

(١٠)و‏ هو في التوضيح: 8١/ب.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القرويين على الفرق بينهماء وأن العبد ‏ غر أو لم يغر ‏ للسيد إسقاطه عنه. 
وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغرء فإن غر وقف الأآمر؛ فإن عجز 
كان للدييك إمقاطهةه .وان أدى ”2 قو طليه”2. واععلوا أن المكا ا 
علكذ نموم لبد اقميد ادها له نضاو مرا نا قداين رمف وقان اق 
الكاتب”*': يحتمل أنه إن لم يغر لا يبطل عنه إلا بإيطال السيدء فإذا غر 
4 
وذكر العيوب الأربعة'"' التي ترد بها المرأة ولم بين حكم البرص في 
الرجل في الكتاب» لكن قول/1[خ١7١]‏ ابن متخي م تزوج امرأة 
وبو(ة) جنون أو ضرر فإنها تخير»» قال مالك”"©2: «والضرر الذي أراد ابن 
المسيب هي هذه الأشياء التي ترد منها المرأة»» فقد بين أن الرجل كالمرأة. 
وقد وقع له/[ز>ة] في «سماع» ابن القافيو' "© تسيا و73" الجراة افيا 
للرجل من هذه العيوب. وإن كان قد وقع في البرص اختلاف معروف 
سنذكر منه ما في كتاب الخيار في موضعه. 

والعَمّل 29 بفتح العين المهملة وفتح الفاءء في النساء كالأدّرّة فى 


)١(‏ كذا في ز وق» وهو ما في النكت. وفي خ: أذن. ولعله تصحيف. 

(؟) هذا القول الثاني حكاه عبدالحق فى ب عن بعض القرويين أيضاً. 

(9) في ق: إنما شي ١‏ 

ضق انظر قوله في التوضيح: 8١/ب.‏ 

ك4 كذا في ز وق2 وفي خ: فتبيعه. وهو تصحيف. 

() في غير ز: الأربع. وهو سخطأ. 

.6/95١6/9 المدونة:‎ )7( 

)20 0 ز وف. وهو ما في الطبعتين» طبعة الفكر: ؟/59١/54‏ -؛ وفي خ: وبها. وهو 


.7/5١6/9 المدونة:‎ )( 

.814/4 انظر في البيان:‎ )0٠١( 

)١١(‏ قد تقرأ الكلمة في ز أيضاً: برد؛ وفي ق: ترد. وهو متسق. 
(060))المدونة: 7/511/9. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


دلق : الاففق 
الرجل”''؛ وهي بروز لحم من الفرج '". 


والقّزن" ‏ بفتح القاف وسكون الراء”؟' ‏ مثلهء لكنه قد يكون خلقة 
غالباً» وقد يكون علي ويكون لوا 


م امف بفتح الراء والعاء : التصاق موضع الوطء والعينان 0 
والمجبوب”*': المقطوعٌ جميع ما هنالك. 


والخصي”؟؟: المقطوع الأنثيين أو المسلول ذاك منهء قال ابن حبيب: 
وذكره قائم أو بعضه”''". والفقهاء يطلقونه على المقطوع منه إحداهما. 


والعِئّين'''؟: الذي له ذكر شديد الصغر أو كالهٌدبة» وهو الحصورء 
لأنه حصر عن النساء”""©2. أو خلق بغير ذكرء أو لا يأتي النساء رأساً. وقال 
انق ييية: العتين؛ الذي (يكون)""" اللةذكن كالآصيي لاا 
والحصور الذي له كالزرء أو خلق بغير ذكر*''. والفقهاء يسمون المعترض 


)١(‏ في خ وق: الرجال. وانظر عنها: العين: أدر. 

(0) انظر اللسان: عفل 

.7/15١4/7 المدونة:‎ )”( 

(5) في التوضيح ١4ب:‏ قال غير عياض: وأما القرنء بفتح الراء»ء فهو المصدر. وهو 
الأحسن هنا ليكون موافقاً لباقي العيرب» فإنها كلها مصادر. 

(0) انظر هذا فى القاموس: قرن. 

(5) المدونة: 00 

() انظر هذا في العين: رتق. 

(6) المدونة: ا 

.9/51١*/7 المدونة:‎ )9( 

(١٠)هذا‏ فى النوادر: 68/4. 

"81/9 المدونة:‎ )١١( 

(6١)انظر‏ هذا في اللسان: عنئن» والمشارق: ؟/47. 

)١6(‏ سقط من خ وق. 

.688/4 نقل عنه هذا فى التوادر:‎ )١5( 

)١6(‏ وهذا عنه في التوادر: 5ه هلاه 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عنيناً'2». وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك 
عليه في الكتاب”". وإنما هذا المعترّض» بفتح الراء. 

وقوله': «وجدها لِعَتّتَى بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد 
الياء؛ أي لغير نكاح”* كما قال في الموضع الآخر:”' لِزِنْيّة» بكسر الزاي» 
حكن نعضن اللخويين فية كس الخين ايض" © ورضنده رشن أي لنكاح 
تخلد ل وار شا 0 يقال بفتح الراء وكسرهاء والفتح و “برقال أنو 
عبيد: لا أعرف الي 5 وحكاه غيره. 

وانظر قول ربيعة:”''' «فما قطع على الزوج منها اللذة مما يكون من 
داء أرحامهن»؛ هو مثل قول ابن حبيب'2 وخلاف قول مالك الذي لا 
يشترط قطعهاء وإنما يشترط نقصها. 

وعبدالأعلى بن سعيد الجَيْشاني'"''2. بفتح الجيم وسكون الياء بائنتين 
تحتها وشين معجمة وآخره نون. 


4 ومنهم الجلاب في التفريع: 258/6 ومثله نقل ابن أبي زيد في النوادر: 041/4 عن 
الواضحة. 

.5/5١5/72 المدونة:‎ )9( 

() في المدونة ؟/11؟/17 : سئل مالك عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لغية؟ قال مالك: 
كارا تدجزة على تيال أن عرد ون انو ل د اجو على لمي كح ل 79 

هق كذا في ز وق مصححاً عليه في زء وفي خ: النكاح. 

() في المدونة ؟/7/217: سئل عن رجل تزوج امراة فأصابها لِزِْنْية؟ قال: قال مالك: 
كانوا زوجها منه على نسب فأرى له الخيار. . 

(5) انظر هذا في اللسان: غوى» و: غياء وصرح 57 في المشارق: ١4/1‏ أنه إبن 
دريدء وهو في جمهرته: .1868/١‏ 

0) ليس في ز. 

(6) و هذا في اللسان: رشد. 

(9) عزاه له المؤلف أيضاً فى المشارق: ؟/47. 

0 المدونة: 75314/9/ل‎ )٠١( 

(١١)انظره‏ في النوادر: 075/4 والمنتقى: #/774. 

)١١(‏ المدونة: ١/5١4/5‏ -. وهو أبو سلامةء توفي ١57‏ انظر الإكمال لابن ماكولا: 
11 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 27 
وشون نور ليه بفتح الشين المعجمة وكسر الميم» وبكسر الشين 
أيضاً وسكون الميه"'". 
ومحمد بن عكرمة المّهري”"'. يفتح الميم وبالراء. 


وعبدالله بن يزيد بن خذامر"" كذا روايتي فيه بضم الخاء المعجمة عن 
شيوخنا وبالذال المعجمة. كين رواية احمد بن داود» وكذا قيذه 
عبدالحق. وكان قاضيا لعمر بن عبدالعزيز على مصرء. وفي كتاب ابن سهل 
وابن عيسى : بالحاء المهملة رواية يحيى. 


وعميرة , 50 اوه 0 بفتح العين. 
وقول ويج «الوجع المعضل من الجنون والبرص»؛ العرب تسمي 


ويُعاض”*: يعطى عوضاً. 


)١(‏ تقدم ضبط المؤلف له بوجه واحد. 

(؟) المدونة: .1/5١8/5‏ ولم أجد هذا الراوي» وقد أورد ابن حزم في المحلى: ١١١/٠١‏ 
هذا الخبر لهذا السند الذي في المدونة. 

(9) المدونة: ؟/8١5/".‏ ولم أجد هذا الراوي ولا وجدت خدامر في الأسماءء لكن يوجد 
جدام وخدام وحذام» وقد أعاد ناسخ ز كتابة الاسم في الطرة مما يعني أنه كذلك في 
أصل المؤلف وإن كان يمكن أن يتوهم الناسخ شالة الميم راء» ويقرب من هذا الاسم 
عبدالله بن يزيدء قاضي الأجناد ل روى عن عمرء وعنه القاسم بن أبي 
القاسم الشيباني؛ هكذا ذكره أبو زرعة العراقي في الذيل على الكاشف: ١58‏ وقال: 
لا أعرفه. وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة: 2541/١‏ وأورد إشكالاً في اسم أبيه. 
هذا ويزيد بن خذام ذكر في الصحابة من أهل العقبة. انظر البداية والنهاية: .١517//#‏ 

(4) في خ وق: وكنذا. 

(8) المدونة: 9516/9/؟. 

.5/5١15/9 المدونة:‎ )5( 

(0) في ق: كل وجع مرضاً. 

(8) المدونة: ؟/914/". 


التشبيهات المستنيطة الكتب المدونة والمختلطة 

> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
مسألة"'' النظر إلى فرج الحرة؛ ذهب ابن أبي زمنين إلى أن مذهب 
«المدونة» يدل لفظه على نظر النساء إليها إذا احتيج إلى ذلك» وإليه ذهب 
ابن لبابة وصوبه”''. وقال: إنه مذهب مالك وأصحابه في النظر إلى داء 
الفرج» إلا ما ذكر عن بعض أصحانه - وهي رواية ابن وهب”" عن مالك 
إذا أنكرت البكر الوطء/1[خ١7١]‏ وادعاه الزوج. حكاها حمديس وابن أبي 
زمنين» وقاله ابن سحئون عن أبيه!؟؟ خلاف ما قاله ابن حبيب” وما ذكر 

سحئنون عن ابن القاسه”"2. 1 


وانظر من حيث أخذ ابن أبي زمنين من لفظه في الكتاب هذا؛ هل 
من قوله في الباب: ما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به”". وهذا 
قد يمكن أن يتقاررا' الزوجان على/[ز91] صفتهء ثم يسأل عنه أهل 
المعرفة فلا دليل فيه للنظ 0 جك ووس سا ا ا ل ا 


)١(‏ هذه المسألة قد لا يكون هذا موضعهاء وقد أعاد المؤلف ذكرها في آخر النكاح 
الثاني» وهنالك أيضاً ذكرت في المدونة. 

(؟) وهو له في أحكام الشعبي: 544. والتوضيح: 57أء. ونقله الرهوني: */786 عن 
«المفيد؛ لابن هشام عن ابن مغيث عن امنتخبة» ابن لبابة. 

(*) أشار إليها الرهوني: #/786. 

(4) حكاه عنه في المنتقى: #/074؟ وأحكام الشعبي: 45٠‏ والمعيار: .١:5/4‏ 

() وهو له في المنتقى: /704 وأحكام الشعبي: 849 .»4٠٠‏ وخطأه ابن لبابة هناك 
انظر المعيار: .١75/4‏ 

)53( وهو مذكور في المنتقى: #/7079. 

(0) جاء في «المقرب» لابن أبي زمنين ص٠١٠8١‏ تصريح أن هذا معتمده في المسألة ونصه: 
قال محمد (يعني نفسه): قال سحنون في غير المدونة: إن النساء ينظرن إليها بأمر 
السلطان إذا زعمت أنها صحيحة ودعى إلى أن ينظر إليها النساء» وعلى مثل قول [فى 
حاشية الرهوني: “/781 وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين بحروفه: وعلى مثل 
قول...] سحئون يدل قول مالك: مما هو عند أهل المعرفة ما في الفرج [كذاء وفي 
حاشية الرهوني: ...أهل المعرفة داء في الفرج]. 

0) كذا في زء وفي خ: يتقرا الزوجان. وفي ق: يتقار. 

(9) أجاب الرهوني في حاشيته: #/785 عن هذا السؤال وقال: ( قلت: كأنهم لم يقفوا 
على كلامه في المنتخب؟ لأنه صرح فيه بالأخذ من الموضع الذي ذكروهء ونصه. . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2-2 


أم من قوله في مسألة''' وقد قال في الثاني في تداعي الزوجين في 
المسيس: فقال ناس :7 «ايجعل في قبلها الصفرة وتمامها""» ثم ينظر 
[إليه]”*' الرجال على ما في «المدونة»؛ أو ينظر إليها النساء على ما في 
كتاب ابن حبيب”*'. وإذا كان هذا هنا فبابه واحدء لأنه كله من النظر للعيب 


والشيول 
ود كي 


- وذكر النص. كذا سمى الكتاب كتاب المنتخبء. وإنما النص لابن أبى زمنين فى 
المقربء إلا أن يكرره في المتتخب. ١ ١‏ 

)١(‏ في خ بعد هذا بياض» وفي حاشية ز: ( ترك المؤلف هنا سطراً أبييض... فى أو فى 
مسألة» وترك سائره أبيض). ١‏ 1 

(9) المدونة: ؟4/7357/9. 

(6) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: ويأتيهاء وفي خ أيضاً: 
وتمامهاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ويأتيها. وكتب بالطرة: 
كذا صورته في الأصل. وفي ق أيضاً: ويأتيها. ويبدو أن هذا الصواب. 

(5) ليس في زء 

() انظره في النوادر: 588/4. 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 


النكاح(" الثاني" 


قول مالك9 : «لاا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع1. وكأنه جعل 
هذه العلة في المسألة. وقد فسرها أتمعنا0» رحمهم الله بتنافر العقدين 
وتضادهماء لكون أحدهما مضي)(» على المكايسة والمشاححة» والآخر مبني 
على المقاربة'' والمسامحة. فعلى هذا لا تبالي" سمى لكل عقد منهما 
وا لا خلاف ما ذهب إليه جماعة من المشايخ في أنه إذا سمى حين 
العقد ب ع ورت ارول الدخريه وعدم الفمكي اليم م 
يستحل به 0 جائر على كن الأقوال فانظره. وعلى من علل بعروٌ البضع 


عن صداق7* "أو يجهل نا وقع'ة ' له أو بوقوفه على الاختبار يجوز إذا وقع 
الاسار” 3 6 قبل العقد. 


إللفق في ز: كتاب» ووضعه بين دائرتين علامة أنه من زيادة الناسخ ع وثبت أيضاً في ى. 
(0) هو التكاح الثالث في تقسيم طبعة دار صادر. 

.6/51١5/95 المدونة:‎ 0 

زفق عزاه عبدالحق في التكت للشيوخ البغداديين سوى القاضي إسماعيل. 
(5) في خ وع وس وم وح: مبني. وهو اخطأ. 

(7) كذا في ز وخء وفي ح وق والرهوني: :١7/4‏ المكارمة» وهو الظاهر. 
0) في ح: تبالي» وفي حاشية الرهوني: نبالي. وهو مجزوم. 

[(3© في ق: الصداق. 

(9) في خ وق: يقع. 

)٠١(‏ في م وع: الاختيار. ولعله تصحيف. 

)١١(‏ في خ وق: أو التسمية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الماك اس وات تت 1 0 

وقول بعض الرواة”"2: إن بقي مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعداً 
جاز» وهو عبد لم97 فى كتاب محمدء ومثله في 00 الي ونحوه 
اديت وى «العواية علق كز اف تزللته داهو ممنائي © ذا درل ركان 
الكمن كثيراً فيه فضل بين على البيع 2 ولأشهب عند البغداديين'' إجازته 
ابتداء. والزيادة المراعاة عند الغير إنما هي يوم الصفقةء كذا فسرها ابن 
حبيب عن مطرف. 


وقد أجرى الشيوخ العمل في المسألة على قول الغير على الاختلاف 
في عمل 9 وارزر ولكا وى عي 60 


وقوله”''' فى الصداق الفاسد لغرره: '«إن ما فات منه بعد قبضها له 
وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدأ حتى 


."/5١5/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر قوله في النوادر: 458/5 والمعونة: ؟//ا5لا. 

(9) وهو في النوادر: 558/5 والبيان: .5١6/4‏ 

(4) كذاا في زوق وم وفي خ: وأمضاهء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
وإمضائه. وهو أنسب. 

)0( في س وم وح وع: البضع. هذا والفضل البين هو ما يشترطه ابن الماجشون. وفضل 
ربع دينار فصاعدا لمطرف كما في البيان: .4١5 4١8/4‏ 

(5) وهو ما في المعونة: 51//5 والبيان .41١5/4‏ 

(0) قال في المدونة: “5/8 _ 54 في كتاب الصلح من طبعة الفكر: 3 قلت: أرأيت 
الرجل يصيب الرجل بموضحة ديلا أو موضحة عمداًء فصالحه الجارح بشقص في 
دار فدفعه إليه هل فيه شفعة وهل هو جائز عند مالك؟ قال نعم. قلت: فبكم يأخدها 
الشفيع؟ قال: بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطإء وبنصف قيمة الشقص الذي كان 
لموضحة العمد؛ لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين فصار لكل موضحة نصف 
الشقص. 

(6) ولهذا قال الرجراجي في المنامج هذا لازم لابن القاسم. 

(9) في خ هنا تخريج دون مخرج اليهء وخرج في ز وكتب: (خرج المؤلف هنا ولم 
يكتب شيئاً). 

.1/5١5/؟ المدونة:‎ )٠١( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ترده» لأنه في ضمانها يوم قبضته»؛ فمعنى قوله: وإن لم يحل مم( 
ذكره”"'؛ أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم 
تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ضمنتهء فإن لم يتغير بشيء”" 
ردته بحاله؛ وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عيئه بعد التغير أو قبله 
منت فليد تيون" بهذا اللفظل: 

وقوله(©» بعد: «وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها». كذا 
روايتي (عنه"'' عن شيوخي في هذا الحرفء. هذا الكلام متصل بكلام ابن 
القاسمء وعند غيري فيه''': «قال فيه سحنون»» في أوله. والفرق بين الثمرة 
وغيرها عند بعضهم أن الثمرة في أصول البائع» فلا يتهيأ [فيها]9» 
للمشتري فيها قبض» وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان» 
بخلاف ما جدت/[خ77١]‏ منه''2 إذ قد حصل في قبضها. 


مسألة الجنين؛ خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت١©‏ 
بيع التفرقة وإن كان البيع فاسدا'""“. لقوله أول المسألة”'2: «إلا أن تقبض 


)١(‏ في خ وق: بما. وهو الظاهر. 

(؟) أي ذكره في المدونة مما يحول به. 

إفرف في خ: شيء. وهو أبين. 

42 في 1 وح: تجور. وهو محتمل. 

(©) المدونة: ١*/1١/5‏ من طبعة دار الفكر. 

(5) ليست في غير ز. 

(0) و هو ما في طبعة صادر: ؟//1١7/51.‏ 

(48) أصلحها ناسخ ز: عندهمء وفي الحاشية أن خط المؤلف: عند بعضهم! 

(9) أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وعء وفوق «فيها؛ الثانية في خ: كذا. ولا داعي لها. 

)١(‏ لعل المناسب هنا: منها. 

)١١(‏ في ف وم وع وح وس: تفيت. وهو أبين. 

(؟١)‏ نبه الرجراجي في المناهج: 737١/5‏ الى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - 
على هذا الاستنباط وصحح ذالك. 

)١(‏ في المدونة: 4/5١5/5‏ -: قال مالك في الرجل يتزوج بصداق مجهول كالجنين في 
بطن أمه: إن لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثل» 
وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجهاء إلا أن تقبض الجنين. . . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة تق 


الجنين بعدما ولد). ثم وير لاقن ييا ساشعلدف أسواق أن 
نماء أو نقصان». 


وقوله" فى مسألة الثمرة: «وعليها ما جدت من الثمرة وما حصدت 
من الحب»» فألزمها رد المكيلة فيما بيع جزافاً بيعاً فاسداًء ولم يجعل حوالة 
الأسواق/[ز98] فيه فوتاً. خلاف ما قال محمد””' وغيرهء فذهب بعض 
الشيوخ إلى استقراء الخلاف من «المدونة» هنا ومن كتاب محمد فيما بيع 
جزافاً بيعاً فاسداً ثم علم كيله؛ فمرة جعله كالعروضء ومرة كالمكيل 
والموزون, ومذمبه.هنا أن المكيل: والموزون: لذ يقيعه*؟ حوالة الأسواق» 
وهو" مما اختلف الشيوخ فيهء وجعله بعضهم فوتاً. 


وقوله”" فيمن تزوج على بيت وخادم: لأن للأعراب بيوتاً قد عهدوها 
ولهم شورة قد عرفوهاء فانظر هل يرجع العرف على الزوجين وعليهما”” 
بذلك حال العقدء فهذا لا إشكال فيه وهو كالمعين والمقدر ‏ أو على 
غيرهم كما قال بعد ذلك”"؟: (إذا كان الشوار معروفاً عند أهل البلدء ولكل 
قدره من الشورة»؛ وأن هذا يرجع إلى عادة مثلهم وإن جهلوا هم قدرها 


.”"/5١5/؟ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق: الاسواق. 

(6) المدونة: 5/79١5/5؟.‏ 

(4:) قوله في النوادر: 559/4. 

(5) في ق وم وع وح: تفيته. 

(5) أصلحها في ز: وهماء وكتب بالحاشية أن خط المؤلف: وهو. وعبارة المؤلف سليمة. 

(0) النص في الطبعتين وهو عن الصداق المجهول: أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم 
أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قال مالك: ولها خادم وسط. قال: والبيت 
الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها. . . طبعة دار الفكر: ؟/ 
9 وطبعة صادر 9//ا1١؟/6.‏ 

(4) كذا في زء وكأنه ضبب عليهاء وأصلحت بخط غير خط الناسخ: وعلمهماء وهو ما 
في خ وقء وهو الصواب. 

(9) في المدونة ؟518/7/١:‏ عند أهل البادية. طيعة دار الفكر: .١/ ١91/7‏ 


033 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حين العقد كما قال في الخادم: إن لها خادما وسطأء"'". قال القاضي أبو 
الحسن بن القصار: إنما هذا بمنزلة نكاح التفويض الذي يعلم في ثاني حال 
ويقضى فيه بمهر المثل وإن جهل حين العقدء وهو صداق صحيحء بل هذا 
أولى بالصحة. ومعنى البيت هنا ومعنى الشوار واحدء وإنما جاء بالشورة 
تفسيرا للبيت. ومحمد بن عبدالحكم”"' على أصله يمنع الزواج عليها على 
هذا الوجه إلا بوصف معلوم كالبيوع. 


والشّورة والشّوارء بفتح الشين: المتاع وما يحتاج إليه البيت من المتاع 
الحسن واللباس الحسن؛ تقول العرب: ما أحسن شواره! أي لباسه. 
والشارة: الهيئة وحسن الملبس. والشّورة.» بالضم: الجمال. [وكله 
ات ا 


ومسألة2*») المتزوجة على قلال خل فوجدتها 00 ظاهر قوله في 
الكتاب أنها ترجع بمثلهاء وهو بين فيه من كلامه”*2, وذلك غير متعذر 
بملء القلال بعد تطهيرها إن تطهرت. أو بمعرفة قدر ما تحمل من ماء إن 
لم تتطهر به» ثم يكال ذلك الماء ويدفع من الخل قذره. 

وأما سحنون فجعل فيها القيمة وذهب بها مذهب الجزاف2©. 

وأنكر محمد بن عبدالحكه”" فيها المثل وقال: لم يكن خلا قطء 
فكأنه يذهب إلى أن يكون فيه صداق المثل كنكاح انعقد على خمر أو على 


.4/؟١0//9 المدونة:‎ )١( 

زفق انظر قوله في المقنعم: 77 المعونة: ؟/751. 

0 ليس في ز وم وع وح وسء وفي ق: متقارب. وهو أقرب. وانظر مادة: شورء في 
اللسان والمشارق: ؟550/7؟. 

(؟) المدونة: ؟518/9//. 

(6) قال: أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت به عيبا إنها ترده وتأخد مثله إن كان 
مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لايوجد مثله. 

(5) انظر النكت والجامع: #//ا. 

(0) الدخيرة: 540/4 والتوضيح: 1/5٠‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
غير شيء. وقد عورض بالنكاح على عبدء ثم استحق بحرية فقيل له: لم 
يكن عبدا قطء وهو يقول: إن لها قيمته. 

وقال بعضهم: إن كان اشترط في المسألة الكيل فلابد من المثل» وإن 
كان يشترطه فهو من باب الجزاف» لكنا نتوصل إلى حقيقة معرفة مثله. 

وقال آخر”'': بل الصواب القيمة؛ إذ قد وقع العقد على/1[خ7١]‏ ما لا 
يصح العقد به إلا أن يقال: إن مثل هذا لا يراد لعينه» حتى لو استحق لزم البائع 
أن يأتي بمثله كالدنانير» فقد قاله بعضهم. أو على القول بأن المكيل والموزون 
كالدنانير لا يراد لعينهء فقد قيل أيضاً. أو يقال: حكمه حكه”'' العروض. ولنا 
على هذين الأصلين مسائل كثيرة في أن الجزاف في المكيل والموزون 
كالعروض لاختلاف تقدير المتبايعين وتباين غرضهما”" في ذلك. 
()7 عيبا أنه كرده زتاكة كله إن كان يو هرا" قله أن شيعه إن جرن لا 
يوجد مثله» تفصيل في المسألة؛ أي إن كان على الكيل فبمثله أو على 
الجزاف فبقيمته. وقيل: معناه إن كانت الأغراض تتفق فيه كالدنانير والدراهم 
فبمثله» وإن كانت تختلف فبقيمته. 

قال القاضي: وانظر النكاح على/[ز98] هذه القلال ‏ وقد قال: «بأعيانها» 
- فإن كانت حاضرة فكيف لم يوقف عليها حتى يعلم هل هي خمر أو خل 
والصفة مع حضورها لا تصح؟ وإن كانت غائبة وقد رأياهاء لكنها في البلد 
واشعريكت رؤيتها المتقدمة أو صفة الخل على الاختلاف في البيع على 


)١(‏ كتبت في ز: آخرونء وكأن الناسخ وضع دائرة صغيرة حول ضمير الجمع؛ لعله من 
زيادته 

زفق في خ وق: كحكم. 

(*) كذا يبدو في زء وهو ما في س وحء وفي م وع: عرضهماء وفي ق: غرضيهما. 

(4) ليس في خ. 

(©) في خ: يوخلط. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الصفة فى البلدء أو كانت غائبة عن البلد فاشتريت على صفة أو رؤية متقدمة. 
والسالة قو هلين اللموضعين متكي »: إذ لاا يرم الكل يكير رد”"؟.زوالا وه 
اموه احا ساي رضت عتديا ١‏ ا عرد حامر متها كس 
وظناها خلا بما شبه عليهما في أعلاها أو رائحتها ثم استبان أنها خمرء أو تكون 
جماعة قلال اطلع على بعضها ‏ وهو خل - فحمل بقيتها على حكم ذلك فإذا 
هي لم تتخلل بعدء أو كانت معفّصّة أو مغلقة بما يعسّر حله أو يخشى فسادها 
بحله؛ فاستغنى بما اطلع عليه من بعضهاء أو على رأي [أبي]”" محمد في 
إجازة بيع الثوب المطوي في جرابه. 


وقولة!*؟ فيمن :سهوا'فى السس قير وأغليوا خلافة: «يؤتقدون بالتتر إن 
كانوا قد أشهدوا على (ذلكى أي أشهدوا أن الذي نعلنه ليس بصداقء» أو 
أشهدوا على)””' العقد بخمسين ثم أعلنوا مائة. لكن الحال تختلف في يمين 
الزوج إن ادعت عليه الزوجة الانتقال بعد الخمسين إلى المائة؛ فلا يحلف 
في المسألة الأولى ويحلف في الثانية. 


وقوله'"" في التي”' تزوج على ألف». «فإن كانت له امرأة أخرى فلها 
ألفان : هذا من الغرر». 


() نوه الرجراجي بهذا الإيراد من المؤلف بقوله: اعترض بعض حذاق المتأخرين على 
هذا السؤال باعتراض لازم يتعذر الانفصال عنه كما يجب... والاعتراض واقع جد 
غير أن المعترض به (عياض) انفصل عنه بانفصال لا يزن شعيرة باعتراض. . . انظر 
المناهج : ندلطفة 

إفة كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية زء وكذا في م وح وعء وأصلحها ناسخ ز: 
ورأياها. وزاد ناسخ خ للكلمة: هال ورمر الى أن ذلك ما في نسخة أخرىء يعني : 
ورأياماء وهو ما في ف وس ٠.‏ 

6 ليس في ز وق وم وس وع وحء. وقد صحح على ما ب بين الكلمتين. 

(؟) المدونة: ؟9/7١6/5.‏ 

(©) ليس في خ. 

(5) المدونة: 9/79١؟/5.‏ 

إف34 كذا في خ وح وم وع» وفي حاشية ز: أن ذلك خط المؤلف» وأصلحها الناسخ : 
الذي » وهو ما في وسء والسياق يرجحه. ويحتمل أيضاً : التي تَرَوّج. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تبت يي 177277077000 كت 

قال فضل: معناه إن كانت له يوم عقد النكاح. وهذا فرق ما بينها 
وبين المسائل بعدها إذا تزوجها بألف”'2 وتضع له ألفاً على ألا يخرجها من 
البلد ولا يتزوج عليها: إن ذلك له ولا شيء عليه» (ولا يلزمه الشرط؛ لأن 
فى المسألة الأولى لا تدري ما صداقها؛ أعنده امرأة فلها ألفان» أو ليست 
عبن" قينا لفن و لحري الي افبها"عوي إننا' مو شري ل" أن تمن 
فعلاً زادها ألفاً في صداقها. وتردد فضل وغيره في هذا وقالوا”*2: المسألتان 
سواءء ومرجع”" المرأة في جميعها إلى أنها'' لا تدري ما صداقها ألف أو 
ألفان؟. 


وذهب أبو عمران أن معنى قوله: «لا شيء عليه» أي لا يقضى عليه 
بهذه الزيادة» لأنه خرج منه مخرج اليمين لا مخرج التبرر/1(خ174] والتقرب 
الذي يقضى به. 


وظاهر الكتاب فى الذي يترك له بعد العقدة للشرط جوازه ابتداء؛ لأنه 
جعل الخيار له في ذلك”"'. وفي «المختصر»: هذا باطل. ونحوه في 
«المدنية»”* و«السليمانية»”*' و«المبسوطة»؛ لأنه من تحريم ما أحل الله له 


)١(‏ كذا في ز وق وم وعء وفي خ: بألفين»؛ وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: 
.. وهو الذي يرجحه السياق. 

(*) كذا في زْ.2 وفي خ: لها إن.» وهو ما لعله في ع وم وح» وهو الصواب. 

فق في ق: وقال. 

(6) في ىق وس وع: وترجع. 

)١(‏ في ق: لأنها. 

[ف4 في المدونة ؟/9١؟7/ه‏ : (ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من 
صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج فقبل. قال مالك: له أن 
يتزوج وأن يخرجهاء فإن فعل شيئاً من ذلك ...). 

(4) حكاه في التوضيح: 158 (من نسخة خاصة). 

(4) هذا الكتاب منسوب لأبي الربيع سليمان بن سالم ابن الكحالة» قال المؤلف في 
المدارك 01//5": له تأليف فى الفقه» تعرف كتبه بالكتب السليمانية» مضافة إليه» 
وانظر معالم الإيمان: ؟/15. وهذا القول معزو لها في التوضيح. 


524 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأن الذي أعطيه على مذهبه في الكتاب إن وفى صح لهء وإن لم يف رده. 
فمرة يكون سلفاء وفيرة ازكون اببعاً. وفي سائر نسخ «المدونة» في المسألة 
قال''': «فإن فعل شيئاً من ذلك فلها أن ترجع عليه». وهو بين. وفي حاشية 
كتاب شيخنا القاضي أبي عبدالله وفي”) بعض النسخ: فليس لها أن ترجع. 
وظاهر اللفظ خطأ لكنه لعل معناه: فإن فعل ما شرطه لها ووفى [له]”" به. 
ويكون وفاقاء وإلا فهو وهم. ورواية علي في المسألة: عن مالك عندنا وفي 
أصول و ا وسقط في رواية يحيى: «عن مالك». وهي”") من قول 
علي نفسه في كثير من النسخ'''. وعلى هذا اختصرها بعضهم. قال ابن 
وضاح: هي لمالك. وطرح سحنون منها اسم مالك. وقد ذكرها آخر الباب 
عن مالك من رواية ابن نافع”". وعندي بعدها في كتابي: ورواه” أشهب 
أيضاً عن مالك وكذا فى كتاب ابرق غيسى :ركفير تن النسك .ولع يكن 
في أصل في كتاب”''' ابن عتاب ولا ابن المرابط2"9. 


وقوله”"'2 فى الذي" وجدت بالعبد عيبا وقد حدث/[ز١٠٠]‏ عندها 


)١(‏ اروامم 

00 في خ وق: ني. 

60 ليس في زء وهو في خ وتحته نقطة» وفي ق: لها. وهو الظاهر. 

(؟) المدونة: 5/١؟5/١.‏ 

(©) في ح وق وم وس: وهو. والأنسب: وهي. 

() كما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .5/1١917/79‏ 

0©) المدونة: 4/550/9. 

(6) كذا في خء. وفي حاشية ز: «وراهء كذا بخطه؛ سقطت له الواو»ء وأصلحه الناسخ 
في المتن: ورواه؛ وفي ق: ورواية. 

(9) المدونة: 7/75/6١//ا‏ من طبعة دار الفكر وليس فى طبعة دار صادر. 

)٠١(‏ كذا في خ؛ وفي هامش ز أن ذلك خط المؤلف؛ وأصلحه الناسخ: «ولم يكن في 
أصل كتاب». وهو ما في ق وع وسء. وفي ح وم: تكن في كتاب. 

(1)انظر المقدمات: 58/١‏ والبيان: 55/4؟ والجامع: ؟/. 

(؟١)‏ المدونة: 8/9؟4/50. 

(1) كذا في زء وفي بقية النسخ: التي. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
عيب: إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب» أو ردت العبد وما 
نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة). في هذا الكلام تساهل» كيف ترد قيمة 
وتأخذ قيمة؟ قال بعضهم: ذكلانة حاسرحق_ بسك ل ناجيت لانن 
صفة المطالبة ؛ إنما يقال إن ما فات عندها من عيب العبد لا حساب ل(3) 
على الزوج؛ وترد عليه”"" بما بقي منه وتأخذ قيمته"”*'. فإن كان قيمة العيب 
الحادث عندها الربع ردت العبدء وهو الثلاثة الأرباع الباقية وأخذت قيمتها. 
والقيمة هاهنا يوم عقد النكاحء بخلاف البيع”*). 


وقوله”': بِعْهُ فَرَسَكَ وهو ضامن لك عليء أي لازم ذو ضمان. وفي 
الحديث فى المجاهد: «كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة)"“., أ 
جهاده ذو ضمان كما قال تعالى : عِسَّةٍ ريز 2317# أ ذات رضى. 


2 


ارقف ابن أبى الاو احيث وضعه الأب فهو جائز. 0 إن 


)١(‏ في س: لها. 

(؟) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه الناسخ: وترد بما. وفي ق وع 
وس: وترد عليه ما. 

(9) في ق: قيمة العيب القديم. 

(4) الجامع: ذه 

(5) في المدونة ١/571١/1‏ -: «وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه... مثل ما لو 
أن رجلاً وهب لرجل ذهباً ثم قال لرجل: بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب» 
وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته» وهو ضامن لك علي. .٠..‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: ١47/4‏ عن عائشة؛ وفيه عيسى بن عبدالرحملن بن أبي 
فروة وهو متروكء كما رواه في الكبير: ١٠/لا"‏ عن معاذء. وفيه ابن لهيعة. قال 
الهيثشمي في المجمع 76 رواه أبو داود باختصارء ورواه أحمد والبزارء ورجال 
أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف. 

.5١ الحاقة:‎ )90 

(6) في المدونة: ؟/5072/!: «ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا 
زوحية أبوه؟ قال: إن كان ابنه غنيًًا فعلى ابنهء فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. قال أبو 
الزناد. . 

فى 2 وح وس وعء وفي خ: وقول أبي الزناد. وهو ما في المدونة. 

ل ٠)«أي»‏ ليست في الطبعتين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جعله على ابنه لزمه»» يحتمل أن يكون وفاقاً لمالك وابن القاسم دا كان 
الابن مليًا. ويحتمل أن يكون خلافاً لهما إذا كان عديماً ووفاقاً لقول أصبغ"") 
أنه إن نحن ف لها هن الاب بردي النعرا د لاسن ذا كبر انا له 


يي 


. ل 0 أ نك 8 

وقوله “' : «أنكح ابنه صغيراً أو كبيراً»» أكثئرهم”" تأوله على الكبيو 
السفيه. وقال أبو بكر بن يونس"ا'2: قد يكون في الرشيد؛ لأن الأب ولي 
العقد فالثمن عليه كالوكيل. 


قال القاضى رحمه الله: وهذا بعيد هنا؛ لأن الوكيل إن طلب بالمال 
طلب به الآمره ولأن البيع فيه عهدة ولا عهدة في النكاح ١‏ والأول أصح. 


وقوله”"” في التي وهبت مهرها لأجنبي فعلم الزوج بذلك» إلى آخر 
المسألة. وقوله: اتبعها بنصفه ديناً ولم ترجع على الموهوب. وفي كتاب 
م فقا /[خه/اا] ترجع. قب 40): معنثى ما 2 «المدونة»: وهبته هبة 
مطلقة وقالت للموهوب""؟: 0000 


)١(‏ كذا في خ وعء وكتب بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه: إذاء وهو ما في بقية 
النسخ. وفي ق: إنء والسياق يرجح سقوط الواو. 

(؟) حكاه عنه في النوادر: »47١/4‏ والجامع : "/ة» والمنتقى: “/585؟. 

(6) سقط من خ. وانظر البيان: 48414/4. 

(4) في المدونة: ؟4/577/7: «عن يحيى بن سعيد أنه قال: إذا نع الرجل ابنه صغيراً أو 
كبيراً.ء وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش. . 

(8) عزاه ابن يونس في الجامع: ١١/5‏ لبعض الأصحاب. 

(5) انظر الجامع: ؟/١١.‏ 

0) المدونة: ؟7575/9. 

(4) انظره في النوادر: 0447/4 وهو عن ابن القاسم أيضاً كما في الجامع: ؟/15. 

(9) قاله ابن مغيث في المقنع : 

)٠١(‏ «له» ثبتت في الأصل 0 منهء وهو كتاب ابن مغيث» ولعلها ضرورية» لكن في 
تهذيب البراذعي: ١78‏ حذفت الكلمة أيضاًء وثبتت في المدونة» ومناهج التحصيل» 
والنسخ ح وم وع وس. 
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اقبضها من زوجيء. ولو صرحت أن الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما 

وقوله”'' في الدى ررض ليا انلها مر ور لقي الي القع 
(بقيمته)”". قال بعض الشيوخ”*؟؟: هذا إذا كان الفرض قبل البناءء وأما إن 
كان بعد فإنما ده بصداق مثلها. 

وقع في بعض روايات «المدونة» ‏ وكان عند شيخنا أبي محمد مخرجا 
إليه - في 1 من زوج ابئنه صغيرا في مرضه وضمن صداقه) بعد 
قوله: «لا يعجبني هذا النكاحاء قال: فإن علم بالنكاح قبل موت الأب 
فسخ ما لم يصح. فإن قال: أما إذا لم تجوزوا ما أعطيته فأنا أصدق عنه من 
ماله وللولد مال أيثبت النكاح؟ قال: نعم. قلت: فإن ماتا أو مات 
أحدهما قبل أن يعلم بالنكاح أيتوارثان؟ قال: لا. هنا انتهت الزيادة”". 

والخلاف يدخل في الميراث على ما تقدم من اختلاف قوله فيما لأحد 
من الناس إجازته وفيما اختلف الناس فيه؛ إذ للأب هنا أن يصححه. 
وللوصي بعده. وللولد إن بلغ ورضي بالتزام الصداق. أو”'" لأنه من نكاح 
التكيار بالكاع ا وهو تن حتلك فيد أو لاد ل ةا 
الصداق فيرجع'''' إلى النكاح بالغررء وهو مما اختلف فيه هل يمضي إذا 
وقع أم لا على ما تقدم؟ 


زفق 


.7/؟51١9/9 المدونة:‎ )١( 

(9) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي خ وح وع وق: التي؛ والكلمتان محتملتان. 
)6 سقط من خ. 

(5) هو ابن يونس كما في الجامع: ؟/8. 

(5) المدونة: 877/9/ل. 

(5) وليست في الطبعتين. 

0) ليست في ق وح. 

(4) كذا ضبطه في ازع وهو الصحيح» وفن ح وم يبطلات: 

() في خ: هذان. 

)٠١(‏ في خ وق وح وم وس: يرجع. وهو أبين 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


م 3 : .)00 5 : 
ويخرج الخلاف في هذا النكاح ابتداء بجوازه'' أو فسخه (من 


الكتاب)”''. فقال فيه أول الباب9؟: «ذلك جائز عند مالك». ثم قال 
000 دلا يعجبلى)!» وفى هذه الزيادة : يفسخ. 


وقولة في الميالة”: إن الورصي ينظر للصبي بما هو له غبطة في 


إمضاء/[ز١ ]٠١٠١‏ هذا النكاح أو رده يحنتم به أنه ليس للوصي إنكاح 
محجوره الصغير إلا على هذا الوجه كما قال المخزومي» ونبه عليه في 
كتاب محمد. 


وفي قول بعض ا في الناكمه”") بدرهمين: دلا يجوز)ا. إلى 


انحن العسالة: زاد في رواية الدباغ والسدري”: «والنكاح مفسوخ قبل 
الدخول وبعد الدخول» لأنه كأنه تزوجها بلا صداق»*''. وبإئبات هذه الزيادة 


فق 
زفق 
مم2 
فق 
)2( 
3( 
زف4 
)2( 


0) 


كذا في ز وق وسء وفي خ: لجوازه. وهو مرجوح. 

المدونة: ؟/؟71؟/5. 

المدونة: ؟/0/57. 

المدونة: 21/97/79 

المدونة: ؟/157؟9/9. 

في فى وس وح وع: النكاح. 

كتب فوقها في ز: كذاء وسقطت من ح وس. 

هذا ويوجد عدد من الأعلام ممن يلقبون بالسدري مثل محمد بن عبدالله السدري أبو 
عبدالله الزاهد. قتله الفاطميون سنة ٠8‏ كما فى الرياض: ١7١ ١55/9‏ وعلماء 
إفريقية: 544. وزياد بن يونس السدري أبو القاسمء ذكره المالكي في الرياض مراراً 
كثيرة وحكى عنه في قصة الأسدية.2555/..1 وحكى عنه في سيرة ابن غانم: 571/١‏ 
ويحيى بن سلام: 2140/١‏ كما ذكر ابن الفرضي بعض الأندلسيين ممن أخذوا عنه 
بالقيروان كما في التاريخ: 2١45/١‏ 4856/55 . 48058. وهؤلاء توفوا أواخر القرن 
الرابع. ثم ذكر المالكي في الرياض: 457/١‏ محمد بن يونس» وذكره أيضاً المؤلف 
في المدارك: 93*/5" ونسبّه السدري. وانظر أيضاً: 5/4 45“ هراىفف كف 
#ادلى كغلل لبسلن لأرعن اق 

المدونة: 57/1/ - ا وليست في طبعة دار الفكر. 
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ف 5 : : ا : نف 5 جه ف 
اختصرها من المختصرين ابن أبي زمنين وغيره ٠‏ ولم تكن عند شيوخنا. 


وقوله”" في البكر المولى عليها إذا فرض لها الزوج صداق مثلها 
فالقول قول الولي”*؟. ظاهره أنه لا يتم ذلك إلا برضاهما معاً بالصداق. 


الوصي. وهو الذي في كتاب ابن حبيب» ولا يلتفت إلى رضى البكر؛ إذ 
النظر في المال لهء بخلاف إذا كان هذا حين العقد فلها ألا ترضى بالزوج 
إلا بالوجوه التي ترضيها من إضعاف الصداق وغيره مما تشترطه وتأبى أن 
ترضى بالنكاح دونهء ولا يتم العقد ما لم ترض. بخلاف إذا رضيت 
تت ا ف لاد ع 8ه 


وقوله”"'2: «وإن كانت بكراً ووليها لا يجوز أمره عليها لم يجز ما 
فرض لها الزوج إلا أن يكون سداداً يعلم أنه مهر مثلها ولا يجوز ما 
وضعت».؛ ثم قال”"': «لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب». هذا يدل أن للأب 
الرضى لها بأقل من صداق/[خ176١]‏ مثلها في نكاح التفويضء كما له 
إنكاحها بأقل من صداق مثلها ابتداء. ولذلك فرق في الكتاب”" بينه وبين 
الوصي ولم يجزه للوصي. 


دلق كالبراذعي : 1# 

(؟) في المختصر. 

(*) المدونة: ؟/14؟5/5. 

(8) المدونة: ؟/14؟5/". 

(5) انظر أحكام أبي المطرف الشعبي: 254 /8538. 
(6) المدونة: .١/5785/9‏ 

(90؟) المدونة: 9/ه؟؟/". 

(6) المدونة: ؟//ا؟/لا. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقال ابن القاسم بعد كلام مالك وتفريقه''؟: «إلا أن يكون ذلك منه 
على وجه النظر لها». إلى آخر كلامه. محمله عند عامتهم على أنه في 
الوصي وأن له الرضى بأقل من صداق المثل. ويدل على أنه الوصي 
قوله”"': «وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي». 


والظاهر أن يرجع كلام ابن القاسم على قول مالك في آخر تلك 
المبسيلة7: «ولا يجور لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب 
وحدهء» لا وصي ولا غيره). فيكون كلام ابن القاسم في العفو دون الرضى 
عائداً عليه. ولهذا ذهب بعضهم. لكن قياسهما واحد إذا كان له العفو جائزا 
مما'*) فرض الزوج فالرضى بدون صداق المثل على ذلك أجوز لكن شرط 
هنا رضاها"”'. فقال بعضهم: هي قولة ثالثة في العفو عن الصداق. وقد 


وانظر قوله هنا: «إذا رضيت» فلم يجز ذلك للوصي إلا برضاها مخافة 
الفراق وللرغبة فيهء فقد يحتج به في مسألة: إذا ذهبت المحجورة لتسكد”") 
زوجها معها في دارها أو إنفاقها على نفسها رغبة في الزوج ومخافة طلاقه 
وغبطتها به» وأنه إن فارقها رجعت تسكن دارها وتنفق على نفسها وتعدم ما 
ترغبه من زوجه'"». وأن ذلك لها إذا طلبته على ما أفتى به شيوخ 


.11١/9ا//9 المدونة:‎ )١( 

(60) المدونة: ؟//ا؟/١1.‏ 

(0) المدونة: ؟//ا7؟9/ .١١‏ 

(4) في ق: بما. 

)2( انظر في هذا التفريع : 1م والمناهج : 1 

050( كذا في ز وع ومء وفي خ: لسكنى» وفي ق: إذا رغبت المحجورة بسكنى» وفي 
س: رضيت المحجورة لتسكن مع زوجها. ْ 

0) علم في ز على: من زوجهاء». وكتب بالحاشية: «المعلم عليه درس في الأصلء 
وكأن الموضع ‏ على ما يظهر ‏ لا يسع تلك الكلمة؛ وغاية ما كان يسع منه؛ وموضع 
الهاء من «ترغبه» درس أيضا». 
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الأتدلسى» وبه أفتى أبو القاسم بن ععائن17) وقاله ا هشام بن أحمد 
افيا والقاضي محمد بن حمدين؟) وغيرهم. وهو الذي يوجبهة النظر. ولم 
ير ذلك يجوز في إسقاط النفقة أبو المطرف الشعبي””' وقال: يلزم على هذا 
فيما طلب من مالها أن يسوغ له إذا ساعدته وخشيت فراقه إن لم تفعل'". 


قال القاضي ‏ رحمه الله : وهذا لا يلزم» والفرق بينهما أنها تقول 
فى الوجه الأول: أنا إن فارقني رجعت آكل مالي وأسكن داري/1ز؟١٠]‏ 
ولا أتزوج سواهء فسكوني””"© الآن داري وأكلي مالي مع زوج أرغب فيه 


- هو عبدالعزيز بن محمد بن عتاب بن محسن  أخو أبي محمد شيخ القاضي عياض‎ )١( 
قال عنه ابن بشكوال: روى عن أبيه كثيراً من روايته وأجاز له سائرها. كان حافظا‎ 
للفقه على مذهب مالك وأصحابه بصيراً بالفتوى صدراً فى الشورى» عارفا بعقد‎ 
الشروط وعللهاء وكانت له عناية بالحديث. فاضلاً متصاوئاً وقوراً معظماً عند الشخاصة‎ 
.)6 4  ه47/9 وصلى عليه أخوه أبو محمد (<انظر الصلة:‎ 44١ والعامة» توفى‎ 

8 في.ق: أسباحنا 

() هو أبو الوليد المعروف بابن العواد. أحد مقدمي فقهاء قرطبة ومفتيها في وقته في 
الخير والعلم والفقه والإتقان. حافظ للرأي مقدم فيه على جميع أصحابه. تفقه بأبي 
جعفر بن رزق وابن الطلاع وأبي علي الجياني. شرع في جمع كتابي ابن عبدالبر 
التمهيد والاستذكار فأعجلته عنه المنية. قال المؤلف: لقيته بقرطبة وقرأت عليه فى 
داره... توفي 604 (انظر الغنية: /ا١”‏ والصلة: #/0”50. 1 

فق في ف وح: حمديس. والمقصود: ابن حمدين» وقد حكاه عنهم المؤلف في مذاهب 
الحكام: .71١‏ وسبق التعريف به. 

(6) عبدالرحمئن بن قاسم المالقي» قال عنه المؤلف: سمع المأموني السبتي في المرية 
وتفقه عنده» وأجازه القاضي يونس بن عبدالله. أخذ عنه شيخنا أبو عبدالله بن سليمان ‏ 
ابن أخت غانم . كانت له عند المرابطين وجاهة ومكانة» ولي قضاء بلده غير مرة» 
وتوفي /ا49 (انظر المدارك: ١85/8‏ المختصر ‏ والصلة: 01//9ه). 

(5) في ح وس: يفعل» وانظر أحكام الشعبي: /5737. 

(0) في هامش ز أن خط المؤلف: فسكوني؛ وأصلحها الناسخ : فسكناي» وهو ما في خ. 
وكانت في ق: فسكوني. ثم أصلحت أيضاً: فسكناي. وهو ما في ح وم وس وع 
والمناهج: ؟/9ه, ونقل ابن المؤلف في مذاهب الحكام: 555 هذا النص عن 
التنبييهات بتصرف. وعبر عن هذه الجملة بقوله: فلأن أسكن داري. 

(4) في ق: زوجيء وهو ما في ح وم وس وع والمناهج. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أولى بي''“. وغيرُ ذلك من مالها باق لها طلقت أو بقيت. 


وقوله”'': «وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائزء 
ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها»» إلى آخر الرواية. وهي ساقطة من 
أكثر الكتب» ولم يقرأها ابن وضاح وقرأها ابن داود. ولم يذكرها كثير من 
المختصرين وذكرها بعضهم. وأمر سحئون وح ومثله في رواية عيسى 
فيما حكاه فضل عن بعض”*؟' روايات «العتبية»» وأن معرفة الصداق والرضى 
كاد 1 اك مدي سوام وهذا 
على القرك: ل اوها روفحم ايم لقي ٠‏ دهي رداية زياد عن 
0000 أصحابه. ردهت كينتها الناضي أ ساي اك أن خلاف 
ابن حبيب”" وعيسى إنما هو في اختلافهم في صداق المثل فأكثر؛ قال: 
والقياس ألا يثبت ما رضى به أحدهما صداقاً إلا بعد نظر السلطان". 


وظاهر لفظه في الكتاب في باب التفويض”'' أن للأب بعد الدخول 
الرضى بأقل من/[خ/71١]‏ صداق المثل بقوله: فإن كان الولى ممن يجوز 
أمره عليها أو المرأة ممن يجوز أمرها فتراضيا قبل المسيس أو بعده فذلك 
جائزء ويكون صداقها ما تراضيا عليه: ولا يكون صداقها صداق مثلها يؤكد 


)١(‏ في ق وح وم وس والمناهج: لي. وفي مذاهب الحكام: مع زوجي الذي أرغب فيه 
أولى بي. 

(9') المدونة: 3376/79؟/5. 

إفرة ذكر هذا في الجامع : 0 

(5) ونبه ابن رشد في المقدمات: 45/١‏ على هذه الرواية وقال: لم يقع ذلك له عندنا 

(©) في ق: تولى عليهاء وكان: «عليهاء في زء لكن ضرب عليه. 

(5) أصلحه في ز: بأنء وهو ما في ق. 

(0) ذكره في المقدمات: .41/5/١‏ 

(4) ذكر هذا في المقدمات: ١/05ا4.‏ 

(9) المدونة: ؟//ا97/”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة تن 


أنه خلافه وإن كان بعضهم قال: ليس بخلاف» بل يرجع قول مالك في 
الجواب على الثيب الجائزة الأمر. وقال بعضهم: بل هو فيما زاد على 
صداق المثل لا فيما نقص. وبسببي"2 اختلاف هذه التأويلات اختلف 
اختصار المختصرين. 

وقوله'" في التي تزوجت «على عروض بأعيانها فلم تقبضها حتى 
ضاعت: المصيبة من الزوجء لأن مالكاً قال ذلك في البيوع» إلا أن يعلم 
هلاك ذلك ببينة». قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا جواباً في النكاح هل يفسخ 
أم لا؟ وقد اختلف قوله في فسخه في البيوع» قال ابن أبي زمنين: وأرى 
أن يمضي النكاح ويغرم قيمة الثوب. وإلى هذا ذهب غير واحد”". 

واضطرب نظر الشيوخ في وقت فرض المثل للمفوضة: أيوم العقد؟ 
إذ من حينئذ وجب الميراث وحقوق النكاح بينهما فهو كالموت'. أم من 
يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء؟ إذ لو شاء الزوج طلق حينئذ ولم يلزمه 
شيء. وأما لو كان بعد البناء فيوم الدخول؛» لأنه يوم الفوت. واختلافهم في 
هذا كاختلافهم في قيمة الهبة للثواب متى تكونء هل يوم الهبة أو يوم 
الفوت؟ 

وقوله””' في التى أعتقت عبداً أخذته فى صداقها وثلثها لا يحمله: إن 
لووجها وق إلى اشن سال ظاهره انه مهيرل خلى النجوا تس دي 
البييد "روكذ لفن كفايه :ان يي" ..وقال بنع ف,وصيد لقف هدو 
علا الرد عت ,يجيزه النبيواة, 


000( في خ وق: وبميحسب . وله وجه. 

زفق المدونة: 8/9؟؟/7. 

() مرض على هذه الجملة في خ أو ضرب عليها. 

.1١/778/9 المدونة:‎ )4( 

(0) كذا في ز وخ؛ وفي فق وح وس: الزوج» وهو الصواب» ولعله سبق قلم. 
[فف4 قارن هذا بما في النوادر: 4/5 . 

[6©9 كذا في ز وخء وفي فق وح وس : الزوجء وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ل ااا اا 
وقوله''' في التي تزوجت على أبيها: «يعتق عليها بالعقد؛؛ قال في 
كاب ابن يه يكرا كانت ا ر« لي ملعك بذ أو اله يدن 1117 جسن بميدالة 
«المدونة» عند بعضهم إنما تصح في الثيب الجائزة الأمر؛ إذ البكر والسفيهة 
ليس لوليها أن يتلف عليها مالها"؛ ورضاها هي كلا رضى. قال: وما قاله 
ابن حبيب خلاف هذاء وهو في البكر ضعيف لما ذكرناه. لكن فضلاً قد 
أشار إلى أن مذهب ابن القاسم كمذهب ابن حبيبٍ على الجملة من غير 
تفسير. لكنها إن كانت غير مولى عليها/[ز”*١٠]‏ فيصح على القول بجواز 
أفعالها. 
وقوله''' في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك: «إنه”* كان لا 
يستحسن أن يرح جع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقها» كذا جاء مجملاً. . وفسره 
550 ا 5 عالماًء يعني حين العقد. وعلى هذا 
اختصره أكثرهم”"'. وقد صرح بعلمه أول المسألة. وابن القاسم يستحب قوله 
اوتاه وح ابيا منت القيد ٠‏ وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في 
«المبسوطة"”''' وغيرها”''' يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلهاء 
ال ل ل ا 0 وحكي عن 


)١(‏ في المدونة: ؟/7/737: «أيعتق عليها ساعة وقع التكاح؟» وهو قصده بقوله: بالعقد. 

(؟) انظر هذا في النوادر: 4!/8/4». والجامع: 254/5 والبيان: 078/4؟. 

0) كذا في خ وز وق وح وس وم وع بضمير المفرد المؤنث» وصحح على هاء المفرد 
من: «لوليها" في ز. 

(4) المدونة: ؟/؟48/58. 

() الضمير يرجع على مالك لا على الجليس. 

(5) كذافي خ وح وم وس وعء وطمس الحرف الأول في زء وفي ق يشبه: فمعئاه. 
ويشبه عندي أن يكون مراد المؤلف: بمعنى إذا كان. أو: بما معناه. فلعله سبق قلم. 

(0) غير البراذعي: .١77‏ 

.1١ 75/9 المدونة:‎ )6( 

(94) المدونة: ؟7/735/9. 

)١(‏ في المناهج : المبسوط. 

() كالواضحة كما فى النوادر: 4/ه49. 

.508/4 ذكر كل هذا في البيان:‎ )1١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عبدالملك : يعتق عليها (وترجع عليه بقيمته» وفي "ديوانه)”'': ويغرم لها نصف 

قيمته إن غرها)”"'» ويرجع العبد إليه'". ولم يفرق ابن حبيب بين علمها أو 
2 ا 0 

جهلها وسوى ذلك. وفرق بين علم الزوج وجهله فقال ': إن كان علم حين 

العقد فلا سبيل إلى رد عتقه» وإنما يتبع/[خ178١]‏ ذمتها بنصف قيمته. وإن لم 

يعلم إلا عند الطلاق أخذ نصفه وعتق عليها النصف إلا أن يشاء أن يمضى لها 


عتقه ويتبعها ب ننصف ف قنمئة. 


وقوله””': «إن كان إنما استحق من الدار البيت”' أو الشيء التافه 
الذي لا ضرر فيه على مشتريه». كذا روايتنا فيه. وبيانه في كتاب الاستحقاق 
حيث يقول: «ورب دار لا يضرها ذلك فيها بيوت كثيرة ومساكن رجال». 
وكما قال في «العتبية»: كالبيت من الدار الجامعة. فهو تفسير موافق لما 
ره 0 أن هذا في مثل الفنادق”". وأما الدار الكبيرة ذات المساكن 
والذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد لكثرة حشمه فله أن يردها. 
وكذلك إن استحق من هذه الجزء اليسير ولو كان العشر فإنه ضرر وإنما 
يراعى الضرر. أو يكون على ما ذهب إليه غيره من أن يكون هذا البيت 
المستحق منها طرفاً لا مدخل له على الدار وله مدخل من خارجها وينحجز 
عن الدارء فمثل هذا إذا كان يسيراً لا ضرر فيه. 

وقوله': «يرجع”'2 بقيمة ذلك»؛ كذا عند ابن عيسى. والذي عند 
)١(‏ يعني عبدالملك. 
إفة سقط من خ. 
إفرف قولاه هذان في البيان: 70/8/4. 
(4) النوادر: 59/7/5. 
(©) المدونة: 571/9/؟1. 
)030 في ق: مثل البيت» وليس في المدونة. 
(0») في العين واللسان: فندق: هو بلغة أهل الشام: خَانٌُ من هذه الخانات التي ينزلها 

الناس» مما يكون في الطرق والمدائن» وهي فارسية. 

(6) المدونة: 211/51/99 
() في ح وم وس وع: ترجع. وفي المدونة: يرجع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
جو الب سك 
ابن عتاب: بحصة ثمن ذلك. وطرج سحنئون "«بقيمة) 0 اابحخصةاء 
وقال: أخاف أن يكون الثمن مجهولا. وصوابه على ما قال سحئنون؛ لأن 
العدل في ذلك أن يرجع بحصة ذلك من الثمن مطلقاً إذا كان جزءا"". 
وإن كان معيئاً كالبيت فبحصة ذلك من الثمن؛ ولكن بعد معرفة قيمته 
من جميع قيمة الدار فيفض الثمن عليه بحسب ذلك. وإليه يرجع معنى 
قوله «بقيمته؛» على ما فى الأصل. وعلى هذا يحمل قوله بعد هذا”": 
«وإن كان استحق ما د مثل نصف الدار وثلثيها كان المشتري 
بالخيار بين أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بقيمة ما استحق منها»ء ‏ 
0 لين ما استحق ‏ فهو أيضاً على ما تقدم. فقوله: بثمن» بين 
على الجزء. وقوله: بالقيمة» على ما تقدم في المعين وإن كان هذا 
اللفظ من قوله: «مثل نصف الدار أو ثلثيها» لم يثبت عند ابن عتاب©) 
هنا وثبت لابن عيسى. لكنه ثابت فى كتاب الاستحقاق؛ قال: «نصفها 
أو جلها». ١‏ 


وقوله في كتاب الاستحقاق: أو كان أقل من النصف مما يكون ضرراً 
ليس يدل أن الأقل من النصف من هذا كثيرء إذ لم يحدده هناء وإنما قصد 
ما يكون ضرراً إذا"2 لم يشك أن النصف فأكثر منه ضررء ثم الأقل إنما 
براق افيه الضرى: وإلى هذا بجا تعفن سبوخناء قال: يريد وزن9"” كان 
العشر إذا أضر. ووقع في كتاب القسم: وأرى إن استحق ثلث الدار أنه 
ضرر يوجب له الرد أو التماسك. فجعل الثلث هنا في حيز الكثير ضرراً 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق: ورده. ولعله المقصود. 

(؟) في ق: جزافاً. 

(0) المدونة: 11/95317/9. 

زع وهو ما في طبعة دار صادرء وسقط من طبعة دار الفكر. 
(6) وكذلك لم يثبت في طبعة دار الفكر: .1١1/109/8/7‏ 

(5) في ق وح: إذاء 

زفق في خ: ولو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


١ 5 
0 نذائة”‎ 


وقول ابن شهاب”': «لكن فارقته بحق لِحَق؛» يروى هكذا بكسر 
اللام وفتح الحاءء ويروى: بحق لَحِقٍ بفتح اللام وكسر الحاء. وكلاهما 
مجع لي العدى: 

وذكر في الباب”” ‏ في كتاب إبراهيم بن محمد بن باز في آخر مسألة 
من أعتق أمته تحت عبد وقد قبض صداقها ‏ (مسألتي كتاب الرهون في 
المعتق لها تحت حر وقد قبض صداقها)”*' ولا مال له غير الأمة أن عتقها 
لا يرد. ومسألة ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بغير جهاز. ولم تكن 
المسألتان عند ابن وضاح هنا'”'» وصحتا هنا في كتاب/[خ794١]‏ ابن عتاب 
لابن باز. وهما صحيحتان في كتاب الرهون/[ز؛ .]٠١‏ ولعل ابن باز نقلها'") 
منه إلى هنا كما فعل بمسائل من الصيام قد نبهنا عليها”"' في كتابه. والذي 
له في هذا الكتاب في صداق الأمة عند أكثرهم خلاف ما له في كتاب 
الرهون””. وقد جمع بعضهم بين القولين أن ما هاهنا غير مبوأة معه بيتاًء 
وما في الرهون قد بوئت معه”". 

وقول مخرمة”''' في الأمة: «لها مهرها إلا ما يستحل به فرجها»» مثل 


)0غ( ني ق: يرد به. 

(؟) في المدونة: 4/5/1 قال عن الأمة تعتق قبل الدخول فتختار نفسها: لا صداق 
لها من أجل أنها تركته وفارقته. 

*) المدونة: :23/575779 

(؟) سقط من خ. 

(©) وليستا في الطبعتين هنا. 

لف في 3 رع وح وس: نقلهماء وهو الأنسب. 

0) في خ وم وس وع وح: عليه. والراجح: عليها. 

(4) انظر البيان: ه/ه8ه. 

(9) نقل ابن يونس هذا التأويل في الجامع: /76. 

)1١(‏ المدونة: ؟/4/2576. وفي البيان ه/87, 08: بكير بن الأشج. وفي طبعتي المدونة: 
ابن وهب عن مخرمة بن بكيرء انظر طبعة دار الفكر: 4/1837/6. وهو مخرمة بنع 


3 التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فول لببجت 57 وقول ابن شهاب”: «إنها أحق به إلا أن يحتاج إليه 
ساداتها»؛ موافق لقول مالك في كتاب الرهون. ويكون قوله: «إلا أن يحتاج 
انتزاعه إذا صح قبضها له واستباحتها به. 

وفي آخر باب التفويضص”": يونس عن ابن شهاب أنه قال: «إذا دخل 
ولم يفرض لها». المسألة بكمالها. ثم قال: يونس عن ربيعة أنه قال©2: 
لإذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة». كذا روايتنا عن شيوخنا. وفي كتاب 
ابن ايل 0 لابن باز. وعند ابن وضاح: يونس عن ربيعة» فيهما 
50) 

مسألة اختلاف الزوجين”" في قبض المؤجل وأن القول قول المرأة إن 
كان حان”/ الأجل قبل الدخول. يقتضي أن لها قبضه قبل الدخول ومنع 
نفسها حتى تقبضه كالنقد. وهو نص لمالك عند محمد”''. وفي «المنتخب» 
59 أ نو 01 0 : 
خلافه. وكذلك ذكر فضل” ١‏ عن يحيى بن يحيى » وأن المؤجل كسائر 
ديونها تتبعه به إذا أعسر. 


- بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي المدني» روى عن أبيه » وعنه مالك وابن وهب. 
واختلف هل سمع أباه أو حدث من كتابه؛ توفي 104. انظر التاريخ الكبير: ١5/9‏ 


والتهذيب: .57/٠١‏ 
)00( قال سحنون في الجامع 6/1؟: يترك لها منه ثلاثة دراهم؛ إذ ليس له أن يزوجها بلا 
صداق. 


(9) المدونة: ؟/ه؟/8. 

) المدونة: 9/75 7؟/1. 

(؟) المدونة: ؟579/9/". 

() ليس في خ. 

() وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: 9؟/11/187. 
(0) المدونة: ؟/9"؟/". 

(4) في ق: حلء وهو الظاهر. 

(9) ذكره عنه في معين الحكام: .١159/١‏ 

(١٠)ورد‏ قوله هذا في البيان: 4/١؟4.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة تنك 


وقوله''' في دعوى الدفع بعد الدخول: «القول قول الزوج»؛ ولم 
يذكر في الكتاب يمينا وذكر عنه اليمين. وهو أصله في الكتاب في الباب 
كله أذ مه ركوة :اقول 4 لا خدهين لما و مع ايعيته كينا تمن عليه ن 
مسألة الورثة”'؟ ومسألة التفويض وغيرهماء وأنه لا يصدق بمجرد قوله» إلا 
أن عبدالملك”" في هذه المسألة لم يجعل (عليه)”؟ يمينا في دعوى الدفع 
مع الطول؛ وإنما جعله بالقرب وإذا جاءت بلطخ”. وقد قال شيوخنا”') 
في الباب: إن جواب مالك في المسألة إنما هو على أن المهور عندهم على 
النقد. وهذا كله فيما ادعى دفعه قبل الدخول (من معجل ومؤجل”". وأما ما 
ادعى دفعه بعد الدخول فلا يصدق فيه إذ صار كسائر الديون. 


وقوله” في الاختلاف في الصداق قبل الدخول)**2: «تحالفا وفسخ 
النكاح». قيل: ظاهره بغير طلاق. وقد يقال بطلاق» وذلك لاختلاف الناس 
في فسخه بعد التحالف جملة أو تخيير أحد الزوجين في الرضى بقول 
صاحبه وثبوته ) والقولان عندنا. أو لبقائه وتصحيحه بصداق المئل» وهو قول 
الشافعي””"". ولا أحسبهم يختلفون أنه إذا وقع الطلاق بإثر التحالف وقبل 


)١(‏ المدونة: 7/5و 8؟/لا. 

(؟) المدونة: 959/9 .1١‏ 

زفرف وهو له في الواضحة كما في النوادر: 8/54/؟. 

(4) سقط من خ. 

(5) لعل معنى اللطخ: التهمة؛ ففي الجمهرة: 777/1؟: رجل ملطوخ بالشر: مزنون به. 
وفسر به اللوث في حاشية الدسوقي: 747/4؛ قال في اللوث: هو الأمر الذي ينشأ 
عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به» ويسمى اللطخ. 

(5) هذا قول ابن يونس في الجامع : */*” وإسماعيل القاضي كما في المنتقى: #/19؟ 
والمواق: */578», ونقل أيضاً عن أبي إسحاق التونسي في التوضيح: 48"ب. 

0) في ح وس وم وع: ومؤجل جاز. 

(8) المدونة: ؟/9/589. 

(١٠)انظر‏ تفصيل مذهب الشافعية في روضة الطالبين: 58/8 بتحقيق عادل عبدالموجود 
وعلي معوضء الطبعة الأولى: ١4١7‏ بدار الكتب العلمية ببيروت. 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحكم بفسخه أنه يقعء وإنما النزاع في فسخه. وقد قال ابن القاسم وغيره: 
كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه بطلاق. 

وانظر على القول الآخر: كل ما كانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه 
بغير طلاق من غير مراعاة الخلاف فيه. فالمسألة تتخرج على هذين الوجهين. 
وقد قال القاضي أبو محمد: «إذا حلفت قيل للزوج: تحلف وتسقط عنك 
دعواهاء ويكون بعد بالخيار''' بين أن يدفع إليها ما حلفت عليه ويدخل بها 
شاءت أو أت أو تطلق بغير 1 وقاله 0 إنه من رضي منهما 
بما قال الآخر بعد التحالف لزم النكاح. فهذا يدل أن الطلاق إليه وأن 
فسخه طلاق/[خ١٠186١].‏ لأن الحاكم ينوب هنا مناب الزوج إذا امتنع وينفذ 
الطلاق عليه. وتخييرهما أيضاً على هذا وهو قول المغيرة”' وابن حبيب - 
يوجب أن يكون فسخه على هذا طلاقاً. خلافاً لسحنون في أنه لا تخيير له 
وأنه بتمام التحالف يتبارآن كاللعان* /[زه١٠].‏ 

وقوله: «على قدرها وغِناها»» بالقصر والكسر رويناه» من كثرة المال. 
وضبطه أبو محمد عبدالحق بالمد والفتح. من الكفاية. والأول أولى وأليق 


بالمدالة 

مسألة المتزوجة على التحكيم» قال في الكتاب؟2: إنه كالتفويض» 
قال: وهو بمنزلة المفوض إليه؛ وتوقف المرأة فيما حكمت أو من”" رضي 
بحكمه». فإن رضي بذلك الزوج جازء وإلا فرق بينهما. وهو نص في كتاب 


() في المعونة: أو تكون بالخيار. 

(0) المعونة: ؟/58/. 

(9) هذا قول أبي عمران كما في الجامع: 1/*”*؛ وفي المنتقى: 78١1/#‏ حكاية أبي 
عمران له عن المغيرة. 

فق نقله في الجامع: ؟/7". 

(©) نقل عبدالحق هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين في النكت» وذكره ابن سهل في 
أحكامه ص: 808 - 04 وتعقبه. 

(5) المدونة: 8517/7 94/9. 

4 في خ: بمن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

5 في 6 وجوه 0 أنه 05 وأن الع إن فرض 
إفيف 

رساك 0 عن 2 “ مكل إلا إذا 1 الحكم للمرأة فإنه لا 

يلزمها الرضى بصداق المثل. ولابن كين ايد" "بكو أبضا: 

ولعبدالملك في كتاب محمد”: يفسخ في هذا الوجه من تحكيم المرأة 

وحده. 


قال بعض شيوخن”*2: ولا خلاف إذا كان الزوج هو المحكم (مع القول 
تعراذه أنه كالتفويض. واختلف على مذهن الكتاب إن كان المحكه)”"' 
الزوجة أو الولي أو الأجنبي. أو شرك أحد مع أحدهما في التحكيم: 

فذهب القابسي''' أن الحكم هنا [على”"') عكس حكم التفويض» 
والمحكم هنا كالزوج في التفويضء» فإن فرض صدق المثل لزمهماء وإن 


.4!/4/١ والمنتقى: “2581/6 والمقدمات:‎ »48١/4 نقله عنه فى النوادر:‎ )١( 
والمعونة:‎ »51/4/١ والجامع: */0*”,. والمقدمات:‎ .»581١/4 ذكره عنه في النوادر:‎ )9( 


ل 

(9) قوله هذا في النوادر: .»481١/4‏ والجامع : * والمقدمات: ١/9/4إ5»‏ والمعونة: 
ذلك 

0( انظر قوله في النرادر: 561/4» والجامع : "/*, والمقدمات: »5/94/١‏ والمعونة: 
تل 


(5) كلامه في النوادر: 4/؟401. 

(5) قوله في الجامع: 20/1 والمعونة: ؟/ه6كل. 

(0) انظر كلامه في النوادر: 407/4» والجامع: ؟/0*. والمعونة: ؟/758. 

(0) قوله في النوادر: 587/5» والمنتقى: “/780. 

(9) هو ابن رشد في المقدمات: .58/١‏ 

)٠١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: مضبب. ثم كتب أسفل: «صحح قوله 
من نوازله؛.وكتب الناسخ: «كذا بخطه في الطرة وضبب عليه في الأصل أعلى؟ على 
القابسي» انظر قول القابسي في كتاب ش وصححه؛. وكلام القابسي في الجامع: 
"* والمقدمات: 4/9/١‏ واستبعده. 

)ليس في ز. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حكم بأقل من صداق المثل لزم الزوج وكانت المرأة بالخيارء وإن فرض 
أكثر من صداق المثل لزم المرأة والزوج بالخيار. ويجعل هذا معنى قوله في 
الكعاب7؟ : الإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم فلان جاز النكاح» 
وإلا فرق بينهما ولم يكن عليه شيءء. بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها 
صداق مثلها». 

وحم ادو ير وغيره أن معناها أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي 
الزرج والمحكم؛ زوجة كانت أو غيره”". فإن فرض الزوج صداق المثل 
فأكثر ولم يرض بذلك المحكم (لم يلزم» زوجة كانت أو غيرها. وإن فرض 
المحكم صداق المثل فأقل» برضاها لم يلزم)”*' الزوج إلا أن يشاء©. 

وقد تقدم ما في كتاب ابن حبيب. وهو قول ثالث في جوازه على 
الإطلاق وأنه كالتفويض. وهو الذي حكاه عبدالوهاب20. 


وقول عبدالملك في استثنائه تحكيم المرأة من الجواز قول رانع. 


وفي كعاتب عم 0 قول خامس أن ذلك لا يلزم إلا بتراضي 
الزوجين؛ كان أحدهما المحكم أو غيرهماء وهو قول أشهب. 


وقال ابن الكاتب: إن التحكيم إذا كان للزوج فهو تفويض لا يختلف 


وقد ذكر اللخمي وغيره أنه مما يختلف فيه. 


.1١ 941/95 المدونة:‎ )١( 

0( في المختصرء وانظره في الجامع: 270/7 والتكت؛ والمقدمات: ١/9لا4.‏ 

© كذا في أصل المؤلفء. وأصلحها ناسخ ز: كانت أو غيرهاء وهو ما في خ وق 
والمقدمات: ١/9ل49.‏ 

(؟) سقط من خ. 

(©) هذا مشكلء. كيف لا يلزمه ولا يرضى به ولو كان أقل من صداق المثل؟ 

(5) في المعونة: /ه5ل. 

(0) وهو في النوادر: 407/4». والمنتقى: #/781. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 77 
قال القاضي - رضي ألله عئه : وذلك - والله أعلم لخروجه عن 
صورة رخصة التفويض كما علل به غيره في الكتاب2317. وما قاله ظاهر 
الكتاب؛ لشاف عباتي الخراز مع لغيه لم جاه بالخلاف على الجملة 
دون تفصيل» فجاء فى أصل المسألة أربعة أقوال: الجواز مطلقاً. والمنع 
طلقا مطلقا. والتفريق بين تحكيم الزوج فيجوز» أو غيره فيملع. والتفريق بين 
تحكيم الزوجة فيمئع أو غيرها فيجوز. فإذا قلنا بالجواز فيأتي في ذلك 
خمسة أقوال أيضاً: تأويلان على/1خ١18١]‏ «المدونة» كما تقدم. وأنه 
تفويض في كل الوجوه. وأنه لا يلزم إلا بتراضي الزوجين على ما في 
كتاب محمد. وأنه لا يلزم إلا برضى المرأة على ما قال عبدالملك إذا كان 


لها الحكم. 


وقوله' في كلام غير ابن القاسم في المسألة: «لأن الزوج هو الناكح 
والمْفْرض»» كذ”" الرواية عند شيوخي. وأخبرني أبو محمد بن عتاب عن 
أبيه الفقيه أبي عبدالله أنه قال: لعله: المفوض» يريد في التحكيم» إذ جعله 
إلى غيره. وإنما أصلحه الشيخ لأنه لا يقال: مُفْرِضء في التقديرء إنما 
يقال: فارضء. لأنه من: رضي لا من: أفرض؛ قال الله تعالى/[ز5١١]:‏ 


اَن نو ين قل أن تَنشُوحن وَكَدَ كز لَنّ وِيصَدٌ ِِسِثُ ما رضي 
لَه ل 0 فوأ أَلّزِى سَدوء ده أليَكاح أن عر أو للتَّغُوَئك 


وكا موا لعل بع إِنَّ أله يما 27000 ٠‏ أو تَفْرِصُوا لَهِنَّ 
27 َي 204 وقد رأيته في بعض النسخ : الفارض» وأراه إصلاحاً. لكن 


.١/747/9؟ المدونة:‎ )١( 

.1١/79857/7 المدونة:‎ )"9( 

(0) في خ وق: كذلك. 

(9) "في عامين. ز أنينا ف الأصكل + وقضت» ركنت الكاشع :هذا بتخطه»:واراه قصد 
العطف). 

(©) البقرة: /730؟. 

(5) البقرة: 37"5”, 


الله التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


للمفرض - على ما وقعت عليه الرواية - عندي وجه صحيح.ء وذلك أن: 
أفرض بمعنى أعطى معلوم في اللغةء فَيُخَرّجٍ على هذاء أي إن الزوج هو 
الذي يعطي الصداق» فتأمله. أو يكون: المفرض الذي يجعل الفرض لغيره 
00 ؟ اله فيكون بمعنى المفوّض كما قال الشيخ. يقال: فرضت 
الشيء: (أي)”' قدرته أو أوجبته. وأفرضته لفلان: جعلته فرضا له0©. 


وقوله”*) في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع: «إن ذلك لا يجوزء إذ 
ف ل ا وأحب إلي أن يتورع ولامعع. 
نبه بعضهم'"'' على هذا اللفظ وقال: هو خلاف ما له في الرضاع في 
قوله"': لا يفرق القاضي بقولها وإن عرف قبل ذلك من قولها». 


وليس هذا بخلاف؛ لأن قوله هذا: «لا يقطع شيئاً»؛ مثل قوله: «لا يفرق 
0 بينهما» هناك» يريد سواء فشا أو لم يفش. وقوله هنا: ”إلا أن يكون 
مر”” فشا وعرف»» يعني فيتاكد التنزه والتورع وإن كان - على كل حال وإن لم 
اسه ل «وأحب إلي ألا ينكح ويتورع». 
م ' التنزه ه وإن لم يفش. وقد يكون قوله هذا 
' إلى الذي أخبره أبوه بأنه تزوج المرأة التي خطبهاء ٠‏ وتشبيهه لها 


)0( في قَ وم: ويفر ضه. 

(؟) سقط من خ. وفي س: إذا. 

(6) انظر هذا في اللسان: فرض. 

(4) المدونة: 9//ا4؟8/9. 

(6) أصلحه في ق: بشيء. وفي الطبعتين: شيئا. طبعة دار الفكر: 9؟/185/١٠1.‏ 

() هو ابن رشدء انظر البيان: 460/4. 

0) المدونة: 411/9/”. 

)0( في ق وح وس وع: أمرا. وليس في المدونة. 

(9) في المدونة 5/11١/7‏ -: «فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتهاء ولكن يقال للزوج: 
تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك». 

١(‏ ) بحاشية ز أن هذا خط المؤلف. وفي خ وق: : راجعاء وفي ح وم وس وع وحاشية 
الرهوني اقففت هو راجع. والصواب نصبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
بمسألة الرضاع هذه''". وقد قيل”"' فيها أيضاً: لا أراها جائزة على الولد إلا أن 
يكون فشا قبل هذا من قوله»؛ وأرى أن يتورع. ولو فعل لم أقض به». يحتمل 
قوله : «ولو فعل» يعني [بعد]”" الفشو. ويحتمل قبله. قال بعضهم : يعني لو فشا 
لم يقض به. قال أبو عمران: يؤمر بالتنزه في المسألتين وإن لم يفش» فإن فشا 
كان الأمر بالتنزه والتورع أقوى من الأول. 

وقوله في قول الأم'2: أرضعتهما”*؟: لا يتزوجهاء هو أيضاً على 
التنزه”" 2 » والأم وغيرها على مذهب الكتاب سواء عند فضل ويحيى بن عمر وأبي 
محمد /) وقيوه وبين فى كقات 00 وكات 00 
عيةة وسحي” "ينعن بنزل الأد كالات: قل مو ضلات: لكر 
لعلها الأم الوصية أو المنكحة ففسد النكاح. وفرق بينهما لاعتراف عاقده بفساده. 
فكانت كالأب. وقيل: : الوصية بيخلاف الأب. وقد اختلف في مسألة التخيير 


والتمليك هل هي مثلها أم'"' خلافهاء وسننبه عليها ‏ إن شاء الله '' -. 


)١(‏ المدونة: .5/1١419//9‏ ش 

(؟) في غير ز: قال. ويبدو أنه المقصود. 

96 ليس فى ز. 

(4) المدونة: 1/549//9. 

)٠(‏ في ق: أرضعتهاء وهو الأنسبء كما هو مناسب لسياق المدونة: «أرضعت فلانة» 
وهو ما في س وحاشية الرهوني : لإققفة 

() في ق: التنزيه. وهو مرجوح. 

(0») قال في المختصر: وإن شهد به امرأتان بعد العقدة وهما أم الزوجة وأم الزوج 
وأجنبيتان لم أقض بالفراق... وانظر الجامع: ؟41/1. 

(4) في المدونة 0/41١/7‏ -: «قلت: فهؤلاء (يعني الأمهات) والأجنبيات سواء في قول 
مالك؟ قال: نعم في رأبي». 

فى وهو في النوادر: 87/6. 

(١)عزاه‏ في الجامع: »91١/5‏ والتوضيح: ١لا١ابء‏ ومعين الحكام: .584/١‏ 

.184/١ قوله في النوادر: 2417/6 والجامع : ارق ومعين الحكام:‎ )١١( 

.با١ا١ قاله الشيخ أبو إسحاق كما في التوضيح:‎ )١١( 

(19) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها بخط المؤلف. وأصلحت: أو. وهو ما في ق وس 
وع. وهو الصواب. 

)١4(‏ أضاف ناسخ ز هنا: تعالى. 


القرنه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة”'' نكاح المريض إذا دخل» قال: «صداقها في/[خ187] ثلثه». 
كذا قال هناء زاد في كتاب الأيمان بالطلاق”''2: فإن كان ما سمى لها أكثر 
فق فذاق عقليا ليا صداق مثلها. فتأوله أبنو عمران”" على أن لها الأقل. 
وفي بعض روايات «المدونة»”؟ هناك قال سحنون*: هذا غلط من قول ابن 
القاسم! لها صداق مثلها ولا يعجبني. وقد روى علي بن زياد" عن مالك: 
لها الصداق الذي سمىء ولا يلتفت إلى صداق مثلها'". وروى أشهب» 
عن مالك مثله. كذا هناء الكلام كله ثابت عند إبراهيم بن محمدء وقرأه 
أحمد بن خالدء ونقل أبو عمران معناه”2 زيادة: «وقاله ابن القاسم في 
النكاح الثاني»”""2. 

فظاهر قول سحنون عن ابن القاسم”''' أولاً في رواية ابن باز مراعاة 
المثل مطلقاً. فكأنه فسد من أجل الغرر في صداقه. 


وظاهر قوله عنه في زيادة أبي عمران أنه جعل ما له في النكاح الثاني 
خلاف ما في كتاب الأيمان. ولهذا قال أبو عمران: وإنما تعلق. يعنى 


)١(‏ المدونة: ؟55/9؟8/9. 

(؟) المدونة: #//ا/5. 

(9) ثتقله عنه في معين الحكام : لف 

(4) ليست في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 1"*/9). 

(5) وقوله في النوادر: 2051/4 والجامع: ؟/5*, والمناهج: ؟/48". 

(5) انظرها في التوضيح: 8"أ. 

(0) هذا الكلام عزاه ابن يونس لسحئون في كتاب الإقرار من المدونة. (انظر الجامع: 
"/5”,. وكذا هو في معين الحكام : ؤل#ضفة 

(4) ذكرها في التوضيح: ه”#أ. 

(9) كذا في زء وفي حاشية خ أشار إلى أن في نسخة أخرى: في معناه؛ وهو ما فى ق» 
وفي ح وم وس وع: أن معناه. ١‏ 
)١(‏ بعض هذا في الطبعتين (طبعة دار صادر: 2745/5 وطبعة دار الفكر: ,))١185/9‏ 

وانظر معين الحكام: 2.59/١‏ إذ ذكر أن العبارة فى بعض الروايات فقط. 
)١١(‏ بعد أن كتب هذه العبارة في ق أصلحها كما يلي: فظاهر قول ابن القاسم عند 
سحئون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقند 
سحئون» بظاهر قوله «لها"». ففهم منه المسمى» قال: وقد اختلف قول اين 
القاسم فيه. 


قوله”' في الذي باع أمته المتزوجة/[ز١1]‏ في موضع لا يقدر الزوج 
على جماعها: «أرى المهر على الزوج»»؛ معناه أن مشتريها سافر بها إلى 
موضع يشقٌ على الزوج اتباعه لضعفه. ولو كان لا يقدر على الوصول إليها 
لاستطالة مشتريها وظلمه له وأنه ممن لا ينتصف منه لم يكن على الزوج 
صداق. بل إن قدر على البائع قضي عليه برده عليه إن كان قبضه وبقي 
النكاح منعقداً. فمتى قدر على الوصول إلى زوجته دفع الصداق. وقاله أبو 
عمران. 

مسألة الأختين”"' المغلوط بهماء قال: «لكل واحدة صداقها على الذي 
وطئها». و ا ود مدان لها كد حك لبن محرز أنه وجده 
لابن القاسم وحكي”" عن سحنون. أو ما سمى”؟' لها مع الزوج الأول. وإن 
كان الصداقان متساويان0©» فلا كلام على ما قاله سحئون. نعمء. قد يقال: 
إن للزوج مقالاً في أن يقول: إنما بذلت أنا هذا الصداق لزوجتي”" لجمالها 
أو ديتيا-وأما هذه فما كنت أبذله لها. فانظره وانظر إذا اختلفت الصدقات 
وما ذكر الشيوخ في ذلك بما يغني عن إعادته. وقال ابن لبابة: لهما الصداق 
المسمى. لأن كل واحد سمى ما عليه وطئ» ويكون لكل واحدة صداقان. 
وهذا إذا اتفقاء فإن اختلفت”"' الصداقان فالمثل أشبه. 


.1/5448/9 المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: ؟954/7/ه. 

(©) في ق: لابن القاسم وعن سحئنون. 

205 كذا في خ وز مصححاً عليه في ز. وفي ق: سمي. ولعله أظهر. 

(0) كذا في كل النسخ؛ وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : 
متساويين» وهو الصواب. 

(5) في خ: لزوجي. وهو الأفصح. 

(0) كذا في زء وفي غيرها: اختلف». وهو الصحيح. ولعله زيغ بصر من الناسخء إذ 
سبقت العبارة ذاتها قبيل ذلك. 
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وقوله''' آخر الباب برجوع الزوج بالصداق على من غره وأدخلها 
عليه.ء قال بعضهم: هذه قولة له في الكتاب بالغرم بالغرور بالقولء إذ قد 
اختلف فيهء» والصواب الرجوع به. 

قال القاضي ‏ رحمه الله -: وقد يقال: إن إدخالها عليه وتمكينه منها 

مسألة الذي يزوج 5 أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه: ل" يحرمها 
ذلك عليه ولا ينفسخ نكاحه ولا تنزع منه. قال بعض الشيوخ: فيه دليل على 
إكراه السيد عبده على قبول الهبة؛ إذ لو قبلها لم يختلف في فسخ نكاحهء 
وإنما تتصور المسألة إذا أبى العبد أن يقبلها. 

وقوله: «اغْتَرّتُ طلاق زوجهاء. /[خ*18١]‏ بالغين المعجمة وزاي 


مخفمة , أى قصدت وأزاوت”77. 


وقوله”؛' في التي نكحت على مائة إلى موت أو فراق: كان مالك 
يقول: «يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى معجلاً ثم تعطاها. هذه قولة 
كانت لمالك في جميع صداق الغرر. قال ابن عبدوس: كان مالك أولا يقول 
فيمن تزوج ببعير شارد وشبهه: لها قيمة ذلك على غرره. ثم رجع إلى 
صداق المثل. 

وقول ابن المسيب”' في الكتاب في نكاح الرجل لمن زنى بها: «إذا 
تايا وأصلحاف ونحوه لابن عباس. وهو مذهب جماعة من السلف أنه لا 
وجي ]لذ إن وهو تأويل الآية عندهم. وهو خلاف لظاهر قوله فى 


.8/١448/9؟ المدونة:‎ )١( 
المدونة: ؟9/؟61)/".‎ )0( 
هذا في اللسان: غزا.‎ )( 
(؟) المدونة: ؟9/ه؟/لا.‎ 
المدونة: ؟69/9؟/7.‎ )©6( 
فك كتبت في خ: تابى.‎ 
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الكتاب''2 إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى 


اي اي 


ع ع ات 8 3 عي مجره. اس ححتض ( 

أن يتزوجها أبدا”'' بظاهر قوله ": 8رَحُيُمٌ دَلِكَ عل الْمَؤمنينَ حك ٠‏ وروي 

أن الآية منسوخة') بعموم قوله"2: #اوأكحا الأب يك 74" وبقوله”" : 

«ولا تكخوا الْمُتْركَتٍ4”'؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. 

وقيل5"3: المراذ بالآية الوطء:نفه. وقر2933: يل تلت :فى بغايا: مشعهرات 

نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل : الآية على ظاهرهاء ولا يتروج 
المحدود فى الزنا إلا محدودة فيه مثلهء وإلا فسخ نكاحهما. وحكى هذا عن 
بعض السلف”"2©3. وروي فيه أثر عن النبي عليه السلاء”""'"2. وبه قال بعض 

الشافعية 23 

.١17/؟5149/5 المدونة:‎ )١( 

(0) انظره في تفسير القرطبي: ؟7١/10١.‏ 

(0) زادت ز: تعالى. 

(5) النور: ”. 

(9) ذكر القرطبي )١159/١5(‏ هذا. 

() زاد ناسخ ز: تعالى. 

0) النور: 7", 

(6) زاد ناسخ ز: تعالى. 

(9) البقرة: ١؟737.‏ 

.1519/١7 قاله ابن عباس في تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

(١١)انظره‏ في تفسير القرطبي : ١58/1‏ . 

.158/١7؟ كالحسن والنخعي كما في القرطبي:‎ )١١( 

)١9(‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح باب قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) عن أبي 
هريرة» والبيهقي في الكبرى: .١85/7‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: دلا 
ينكح الزاني المحلود إلا مثله؛. ورواه أحمد في المسند: 75/9", عن أبي هريرة 
كذلك. وفي سنده: عن عبدالصمد بن عبدالوارث؛ حدثني أبي» حدثنا حبيب المعلم, 
حدثنا عمرو بن شعيب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» ورجال 
السند ثقات. 


)١5(‏ حكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين. (انظر تفسير القرطبي: 
)2). 
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وقول مالك وابن القاسم''' وما بلغه عن مالك في المريضة التي لم 
تبلغ حد السياق ولا يُقدر على جماعها إذا دعت إلى الدخول في لزوم 
النفقة. ظاهره الخلاف» وعلى هذا حمله اللخمي”*؛ وذلك أنه قال عن 
للف" : إذا كان/[ز4١٠١]‏ مرضها يقدر معه على الجماع لزمته النفقة. وقال 
عن ابن القاسم: وقد سألته إذا كانت؟؟ «لا يقدر على جماعها فدعته إلى 
البناء وطلبت النفقة؟ قال: ذلك لها إلا أن تكون وقعت في السياق”“2: ولم 
أسمعه من مالك وبلغني عنه وهو رأيي». فاختلاف القولين بين لاشتراطه أولاً 
تأتي الجماع. وحمله غير واحد على التفسير والوفاق. وعليه اختصرها 


وظاهر لفظ الكتاب أنما تلزم النفقة الزوج إذا دعي للبناء وتمكن له 
ذلك؛. احترازاً من المرض المشرف أو عُرْفٍ الدخول أو الصغر. وهو معنى 
قوله في كتاب الزكاة''؟: «لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين 
لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبني بها». وليس بخلاف إذ لا يقول: إن 
بنفس العقد تجب النفقة إلا ما وقع لسحنون”". وقال ابن محرز في معنى 
مسألة الزكاة: ودعوه”*' إلى البناء. 


)1١(‏ المدونة: ؟8/5814/9. 

(؟) قوله في التوضيح: ا7١أ.‏ 

.١١/5654/9 المدونة:‎ )( 

فق في ق: كان. 

(5) قوله: إلا أن تكون وقعت في السياق. ليس في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 
1/1). 

(5) المدونة: الكه4/8. 

0) ذكره في النوادر: ,.5٠14/4‏ والمناهج : 50/6". 

(6) كذا في النسخ. وكذا بخطه على ما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: ودعواهء وهو 
ما في ح وع وس ومء. وفي ق: أو دعوه. والصحيح ما كتبه المؤلف؛ تقدير الكلام: 
أي ودعوه. أو: يريد ودعوه. 
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وقول ابن شهاب”" (هنا)": "ليس للمرأة الناكح”" نفقة إلا أن يكون 
لها وصي خاصم”*؟ زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض 
لها». ظاهره الخلافء. فكيف وقد قال*2: «ولا شيء لهاء قبل ذلك!». 


وقوله فى عضن السقاتى7 عن نفقة ولده الصغار الذين معه في 
الكتابة: لا يشبه عجزه عن الكتانة والجناية. قال أو عمران: يعني في نفقة 
تقدمت». وأما ما يحتاجون إليه الآن فإحياء رمقهم مقدم على كل شيءء 
ويقال له: أنفق عليهم» أو يقال ذلك للسيد. 


قال القاضي: وهذا صحيح/[خ185١]‏ بين» ألا تراه كيف سوى الكتابة 
والجناية»ء ولا إشكال فى هذا. 


وظواهر مسائل الكتاب تدل أن لأبي الصبية البكر أن يدعو الزوج إلى 
الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك الابنة؛ لأنه الناظر لها والمنفق 
عليها. وإلى ذلك ذهب بعض شيوخنا وذكر أنه مقتضى المذهب وقاله أبو 
المطرف الشعبي» قال: وكما له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على 
الدخول ويسلمها لزوجهاء وكما له بيع مالهاء وتسليمه بغير أمرها كذلك 
بضعها”'". وذهب المأموني” إلى أنه ليس له ذلك» ولا يلزم الزوج النفقة 


)١(‏ المدونة: ”هه ؟/8. 

(؟) سقط من خ. 

(9) عند أبويها كما في المدونة. 

(4) كذا في زء وفي الطبعتين: يكون وليها خاصم. (طبعة الفكر: 90/7١/؟7١‏ -): وهو 
ما في خ وق. 

(0) المدونة: ؟رهه؟/ .١٠١‏ 

(5) المدونة: ؟/لاه؟/لا. 

(0) انظر أحكام الشعبي: 475. 

(48) حجاج بن القاسم بن هشام الرعيني أبو محمد» سبتي الأصل. سمع بها ورحل للحج 
فسمع أبا ذر الهروي. سكن المرية فحاز فيها الرئاسة والجاه؛ ثم رجع إلى سبتة فكان 
ممن سمع منه أبو القاسم ابن العجوز. توفي 44١‏ (انظر المدارك: ١75/8‏ والصلة: - 
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عليها إلا بدعائها هي أو توكيلها أباها"'". ومثله لابن عتاب. وتطلق عليه قبل 
البناء بعدم النفقة» قاله ابن حبيب. وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله”'"2 في التلوم في الصداق: لامنهم من لا يرجى له ومنهم من 
يرجى له4ء وقال في الفرض في النفقة”" : «منهم من يطمع له بقوة» ومنهم 
من لا يطمع له بقوة"”*“. ذهب بعضهم أن ظاهره أن من لا يرجى له ولا 
يطمم لد 71" تزورو"" لون وأنه يلق عليه لحف بقن حي نل أن هذا 
مذهب ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مالك فيمن نكح ولم يجد 
شين يضرب له الشهر والشهري 0 قال فضل: وهذا خلافه. والأكثر حمل 
لفظه في «المدونة» على السواء والتلوم في الجميع على نحو ما قاله ابن 
حبييب. وهو الصواب» وإلا كان ظلما على الزوج. وكما يتلوم له إذا رجونا 
وتؤمر بالصبر أو الإنفاق على نفسها من مالها أو ما تصنعه لو لم يكن لها 
زوج حتى نختبر الحال» كذلك إذا قطعنا على ألا شيء عنده فلعله يسأل 
ويستسلف ويفتح الله له بشيء من عنده. 


وقوله**) في الذي أنفق على رجل: «لا ينظر في هذا إلى الإسراف. 


.)245/(١ -‏ وترجم المؤلف أيضاً في المدارك: 11/8 لأبيه قاسم بن هشامء وهو أيضاً 
فقيهء وكذا ترجم له في الصلة: 0588/1 وقد استفاد ابن بشكوال مما كتب به إليه 
القاضي عياض» وذكرهما معاً باسم: ابن الماموني. 

.476 انظر أحكام الشعبي:‎ )١( 

(*) المدونة: 8/7ه؟/6. 

(؟) في ترجمة: فرض السلطان في النفقة. 

(9) المدونة: 7/مه6؟/4. 

(6) كذا في 2 وفي خ وق: لا. وهو الأظهر. 

(1؟ في ف وح وم وس: يتلوم. 

(0) كذا في خء وفي ز كانت اللفظة مخرجا بها في الحاشية وكتبت هناك غير أن ما بقي 
منها هو: «... لَمَّ؛. طمس حرفها الأول. وفوقها: «كذا بخطه مشدداه. وقد خرج 
إليها كذلك في ف وكتبها: فلح. دفي ح وس: يلح. وتشبه في ح وع: فلح. 

(4) كذا في ز مصححا عليهاء وهو ما في ق. رفي خ: والشهران. وكلاهما محتمل. 
وانظر البيان: 2475/6 والتوضيح: 76١أ.‏ 

0) المدونة: 4/569/9. 
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وإنما يرجع بغير السرف»» يعني في حال المنفق عليه ولو كان ما أنفق يشبه 
حال المنفق عليه» وإن كان سرفاً في حق غيره» لرجع عليه به. وهو بين 
في الكتاب في قوله''2: «ولو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا». فإنما صار 
ذلك سرفاً في حقهء وأنه ليس/[زه١٠]‏ نفقة مثلهء فلذلك لم يرجع به 


عنذه. 


وقوله”'' فى الذي له على امرأته دين فقضى عليه بنفقتها فأراد حسابها: 
«إنها إن كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتهاء وإن شئت 
لحا بنفقتها». قال نعض الشيوخ: معناه أن دينها”؟' من نوع ما فرض 
عليه وأنه يلزم المتداينين المقاصة إذا دعا أحدهما إليها. ودليل على أن 
للزوج إن شاء دفع النفقة عيناًء لم يجبر على غير ذلك. إذ جعل إليه 
فخاضفينا عا اي وقد قال محمد في الزيت والإدام وغيره: له أن يجمع 
ذلك كله ثمناً فيعطاه'' مع القمح. وكذلك قال في ثمن الطحن”" مع 
تمن" القمع”". وقاله ابن تحبيت في تمن 'اللبى 207 والنصرق 2 


)١(‏ المدونة: 8/9ه؟/ه. 

(9) المدونة: 1/5"1/9. 

(6) أكد في حاشية ز أن هذا ما كتب المؤلف بخطه» وفي الطبعتين: فحاصصها (طبعة دار 
الفكر: ؟/”4/197١‏ - ). 

فق في فق وح وس والرهوني: 771/4 : دينه. 

() أشار في التوضيح: 4١١/أ‏ في باب النفقات إلى هذين الاستنباطين. 

(5) في ق: فتعطاه. وهو المناسب. 

0) كذا في ز والرهوني: 77/5”؟. وفي خ وق: الطحين. 

(4) علم على الكلمة في خ». وكتب بالطرة: صححهء وفوقها: ض. 

(9) هذا في النوادر: 691//4. 

.091//4 وهو عنه في النوادر:‎ )٠١( 

(0) سقطت هذه الكلمة عند الرهوني: 27١1/4‏ وقد وردت في مصادر أخرى في باب 
النفقات؛ ففي المنتقى: :1١79/4‏ «ابن حبيب: لها في الشهر من الزيت نصف ربع»ء 
ومن الخل ربعء ومن اللحم على المليء بدرهم [كذا] في الجمعة». ودرهمان أو ثلاثة 
في صرفها من ماء وغسل ثوب وطحن وخبز وغيره'. ونقل ابن أبي زيد العبارة ذاتها 
في النوادر: 917//4ه. 
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قال”'2: والحاكم في ذلك مخيرء إن شاء أمره بما فرض أو بأثمانه. 


والظاهر خلاف ذلك وأنه إنما يصح بمراضاتهما"”'. وهو القياس؛ 
إذ إنما وجب عليه طعام وكسوة ولم تجب عليه قيمة. وقد حكى 
البغداديون عن المذهب قولين في جواز دفع الثمن عما/[خ186١]‏ يجب 
عليه من طعامء وهل هو بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه؛ إذ هو 
عرض لها عن الاستمتاع كما أخذ”" عن إجارة وغيرها على القول: إن 
النفقة عرض عن الاستمتاع» فلا يجوز دفع ثمن عنه إذا عللنا منع بيع 
الطعام قبل استيفائه بأنه شرع غير معلل. وإن عللناه بالعينة - وهو ظاهر 
تعليل مالك وإدخاله الحديث تحت ترجمة العينة ‏ لم يمنع من دفع 
الثنمن عن النفقة إذ لا عينة فيها. وإذا كان الخلاف فى جوازه*”؟؟ ابتداء 
فكيف تجبر عليه المرأة؟ وقد تردد بعض الشيوخ في جواز دفع الشمن 
عن الجميع أو منعه أو دفعه عن غير الطعام. 


قال القاضي: ولا فرق عندي بين الطعام وغيره إذا سلِمنا” من 
علة بيع الطعام قبل قبضه. وهو ظاهر ما في كتاب محمد. وأنه لا يجبر 
عندي على دفع ثمنء. وأنه إن شاء دفع جميع ما يفرض عليه من 
مأكول وغيره ومن يطحن له" القمح أو يوجهه”" مطحوناً إن كان 
الفرض لأمد لا يتغير فيه الدقيق. فذلك له. وكذلك أرى ذلك لها إن 
أراد هو دفع الثمن ولم ترد هي إلا عين ما فرض لها لما يلزمها من 


.019/4 القائل هو ابن المواز كما في النوادر:‎ )١( 

زهة في ق: بمراضاتها. 

(*) كذا في النسخ» وهو ما في أصل المؤلف أيضاًء وأصلحت في ز: كما لو أخذ. وهو 
ما في س. وهو المناسب. 

هق في ق: جوازها. 

(ه) في الرهوني: 1/5 : سلما. 

لف كذا في زء وهو ما في مء وفي خ وق: لها 
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مؤنة تكلف الشراء. وقد تختلف الأثمان بارتفاع الأسواق فيضر ذلك بها. 


وقوله”'' في اختلافهما في فرض القاضي: «القول قول الزوج (إذا 
أشبه 4. روي عن بعض أصحاب سحئون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يمين 
علق هخ أشبة و90 منهما؛ إذ لاا يحلف على حكم حاكم 0 
شاهد. ددع يتسيع إلى ان ين انرا في الحو 72 شق 
الظاهرء وأنه حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء**' القاضي. وقد نبه 
على ذلك في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل خلاف ما قال بعض 
أصحاب سحئون وما لابن القاسم في (العتبية»). 


قال القاضي: وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل 
المتنازع فيه [5 قغناء القاضي فيها ثابت باجتماعهما عليه. ثم وقع الخلاف 
في مقدار ما فرض واستحقته وَبَلَّهُ فجاءت دعوى في مال في ذمة الزوج. 
فالقول قول من أشبه هنا مع , يمينه»ء وليس على القضاء كما قيل. وحكي”*) 
عن سحئون أن العسالة :ريا عي يها مضى تن قر + وأما ما يستقبل إذا 
شازعا فيه فالسلطان يستائف. النظن فى ذلك. وقد الخعلفت روإياك3) 
«المدونة» هاهنا؛ فالذي في روايتنا": إذا لم يشبه ما قالا أعطيت نفقة 
مثلها فيما يستقبل؛ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. وعليه اختصر 


.65/551/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) سقط من خ. 

»6 تقدير الكلام: قوله في الكتاب؛ أي مع يمينه. 

(54) كذا في ز وق وغ وح وم وسء والتوضيح: 5ا١ابء‏ وفي خ: فصل. 

فك كذا في ز مصححاً عليه وفي خ وق: وذكر. 

)3( كذا في ز وعء وفي خ: رواية» وفي ق: اختلف رواة. وكلها محتملة. 

(0) في الطبعتين : القرل قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلهاء وإلا كان القول فيها قولها إذا 
كان يشبه نفقة مثلهاء فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهماء وأعطيت 
نفقة مثلها فيما يستقبل؟ يفرض لها القاضي نفقة مثلها. (طبعة دار صادر: 25/551/7 
وطبعة دار الفكر: 9/ ١7/١9‏ - ). 
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المشتصرزن 2 وفي بعض النسخ: /[ز١١١]‏ وفيما يستقبل - بزيادة واو . 
وكانت في كتابي فضربت عليها اتباعا لرواية شيوخي» وإثباتها أصح معنى 
ولفظا على ما تقدم. ويصحح 0 قاله سحئون. وعلى اس يأتي الكلام 
الآخر مكرراًء ويشكل هل إرادته”" الماضي أم*”؟2 الآتي 


وقوله””' في تلف النفقة بيد المرأة: «لا شيء لها على الزوج». وظاهر 
ما قاله في تلف نفقة ولدها مثله”'"'» وعليه اختصر المختصرون. وقد يحتمل 
جمعهما في السؤال الثاني. وقد يحتمل أن يكون جوابه في جمعهما في 
المحاسبة. ثم قوله بعد ذلك”": «فهذا يدلك إن أتلفته أو ضاع منها فلا 
شيء عليه؛ راجع إلى التي أتلفت نفقتها أول الكلام» لا على نفقة الولدء 
لكن المختصرون جمعوا/[خ85١]‏ الجواب فيهما. ولم يذكر ابن أبي زمنين 
فيها الابن". وهذا ما لم تقم بينة على الهلاك. فإن قامت فظاهر «المدونة» 
التضفيق فيه" وهو تصن عدت محيز”” 7" فى نفتنها. 

وأما نفقة الولد فلا تضمنها هنا؛ لأنها لم تقبضها لنفسها ولا هي أيضاً 
فيها محضة الأمانة» إنما أخذتها بح كالرهان والعواري. وخرج اللخمي 


)١(‏ زاد في قَّ وم: ويحتمل جمعهما. ولعل هذا جاء من انتقال النظرء إذ سترد العبارة 
بعد قليل. 

زفق في ق: : ويصح على ما قاله. روفي س وع: وتصحيح. 

زفرفق في خ وق: أراد به. والمعنى لا يختلف. 

(4) في ق: أو. وهو الصواب. 

(©) المدونة: ؟5517/9؟/7١1.‏ 

() المدونة: 1"/951/9. 

(0) المدونة: 4/551/9. 

(4) في حاشية خ: صححه. وفوقها: ض. وكتبت الكلمة أيضاً بحاشية ز وفوقها: «كذ 
بخطه هنا». ولم يظهر عليها حرف الضاد. ولعل ناسخ خ رمز به لعياض. 

)0( في خ وق: فيهما. 

(١٠)وهو‏ في معين الحكام : فللهضة والمناهج : فيض 
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وقوله”'' في الغائب وله مال حاضر: تفرض النفقة وتكسر عروضه في 
ذلك» أي تباع””“. ولا خلاف في الغائب» وأما الحاضر فقد قال قبل هذا 
أول الباب في عروض الزوج هل تباع في النفقة على الزوجة؟”" ثم قال : 
«لابد أن يباع عليه ماله»» قال أبو عمران: لم يذكر حاضراً ولا غائباً ولا 
أدري هل يباع عليه وهو حاضر؟ وفيها نظر. 


قال القاضي: وقع في كتاب يحيى بن إسحاق”' عن ابن القاسم فيمن 
أبى أن ينفق على امرأته - وهو حاضر وله أموال ظاهرة ‏ أيأمر الإمام بأخذ 
ماله فيدفع إليها؟ قال: بل يفرض لها عليه ويأمره بالدفع لهاء فإن فعل 
فذلك. وإن لم يفعل وقف؛ فإما أنفق وإلا طلق عليه. وفي «الواضحة»: إن 
لم يكن له مال حاضر وعرف ملاؤه'" فرض عليهء وإن عرف عدمه لم 
يفرض عليهء وهي مخيرة في الصبر بلا نفقة أو تطلق عليه. وكذلك إن 
خهل م70 00008 3 


وانظر إنما فرض على الغائب فى الكتاب إذا كان له مال حاضرء وإلا 
ترك حتى يقدم فيفرض لها. ولم يتكلم في الكتاب على الطلاق بعدم النفقة 
على الناني0 2 وحكاه أبو محمد عن ابن القاسمء وقاله أنو ا 


.4/751١/؟ المدونة:‎ )١( 

(؟) هكذا فسره عياض في فتوى استفتي فيهاء وأنكر من حملها على الكسر الذي هو 
الإفساد. (انظر مذاهب الحكام : السش4ة 

(*) المدونة: "رهه؟/8. 

(5) المدونة: 9/ه6؟/5. 

)2 عزاه له في المناهج : دنكمظرة 

زف في خ وس وم: ملاه. 

(0) في خ وس وم: ملاه. 

(8) نقله ابن أبي زيد عن الواضحة في النوادر: .5٠04/4‏ 

إلى في خ: على الغائب يعدم النفقة. 

)٠١(‏ وهو عنه في الجامع: ؟/460. 
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وغيره. وبه 0 الشيوخ والقضاة وأباه القايسي” 7 وقال بعض 
الأندلسيين: لم نجد الطلاق عليه في الكتب” ولا جاء فيه عن أحد أثر من 

زفق عدت (26 

وقوله'': «عَرْض أو فَرْض»» هو هنا بالفاء» وهو العين. والعرض - 
بالعين ‏ ما عداه. قال ابن أبي زمنين: ويدخل في العرض الرباع وغيرها. 
وهو قول أكثر أهل اللغة أن ما عدا العين فهو عرضص”". وقال ابن عيينة© : 
هو ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون". 


وقوله”''2: ويكون الغائب على حجته؛ دليل أن مذهب الكتاب إرجاء 


)١(‏ في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذاء وهو أيضاً ما في ع وم» وأصلحت في ز: 
أفتى. وهو ما في ق وس وحء وفي خ: فتيا. 

() نقله عنه ابن يونس في الجامع : . 

م22 في ق: الكتاب. 

هق في فق وم: عالم. 

)2 هو أحمد بن محمد بن خالد الإسكندراني أبو بكرء (ضبطه المؤلف بفتح السين في 
المدارك: ١68/١‏ وانظر الديباج: 97). تفقه بابن المواز وروى عنه كتبهء وإليه انتهت 
الرئاسة بمصر بعده. قال ابن حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز يدل على 
جودة فهمهء قال ابن فحلون الأندلسي ‏ تلميذه -: كان فقيه الإسكندرية وأفقه من 
يقول بقول مالك في ذلك الزمان. توفي ٠8‏ (انظر المدارك: 87/0 205 وطبقات 
الشيرازي: .)١814‏ 

(5) قال في المدونة ؟/١4/551‏ : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائباً وله مال حاضر؛ 
عضن اق تراس 

(0) انظر اللسان: عرض. 

(46) كذاا في زوع وح ومء وخط عليه في ز ثم كتب بالحاشية: درس في الأصل. وفي خ 
وق: أبو محمد. وهذا الرأي بعينه لأبي عبيد كما في لسان العرب: عرض. فلعله ما 
لدى المؤلف فاندرس فظنه الناسخ ابن عبينة. وقد عزاه المؤلف نفسه لأبي عبيد في 
المشارق: ؟/7. 

(9) هذا التفسير لأبي عبيد في اللسان: عرض. 

)٠١(‏ في المدونة 5/257/1: «قلت: يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما في حجتهما في 
قرل مالك؟ قال: نعم في رأبي». 
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التعبجة العافين ”7 

وقوله”'؟: «أرأيت إن جحد الذي عليه الدين؟2 إن لها أن تقيم البينة» 
دليل على أنه إذا أقر لا تقيم بينة» ويحكم على الغائب فيما أقر به مديانه 
ويفرض لها فيه. وقد اختلف قول سحئون في هذا الأصل [فقال]”" فيمن 
أقر بوديعة لغائب: لا يقضى منها دينه. وحجته أن الوديعة قد تكون لغير 
مودعها وديعة عنده أيضاً أو رهنا أو عارية. وقال أيضاً فيمن أقر ببضاعة 
لغائب: يقضي منها دينه”؟). 


وقوله””' في/1[ز١١١]‏ مسألة المجوسية إذا أسلم زوجها: «ليس عليه 
لها نفقةء لأنها لا تترك». قال ابن أبي زمنين: قد قال في الثالث؟: إن 
تأخر إسلامها شهراً أو أزيد قليلاً ثبت النكاح» قال: فعلى هذا تلزمه نفقتها 
في الوقت”". 


)١(‏ قال ابن سهل في الأحكام: ١ ١١8‏ إرجاء الحجة للغائب أصل في المذهب كالإجماع 
إلا ما ذكر عن سحئون» وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصولء إنما رأيته في 
حواشي المدونات المسموعة على ابن وضاحء أو على راويه. . .». ش 

() المدونة: 5/5517/9. 

لوق ليس في: ز. 

(4) إزاء هذا في حاشية ز: انظر في كتاب ابن سهل» وفوقها: كذا بخطه هنا. ومسائل 
الإقرار في أحكام ابن سهل تبدأ من ص: .١164‏ 

(6) المدونة: ؟/8/5517, 

(5) النص في المدونة: في النكاح في السادس من طبعة دار صادر: ؟/8/597 -» وفي 
النكاح الثالث من طبعة دار الفكر :54/5١7/7‏ «وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته 
وإن أسلمت» وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك. قلت: كم يجعل ذلك؟ 
قال: لا أدري. قلت: الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حداء وأرى الشهر وأكثر من ذلك 
قليلاً وليس بكثير». 

(0) وجدت في لحق بالنسخة ز ملاحظة حول هذه المسألة منها: «قلت: قوله: في 
الوقت» لعل صوابه: في الوقف» وهو الغالب»؛ ولكن يصحح من ابن أبي زمنين» 
وهذا لا يحتمل أن يخفى على ابن رشيد سيد الخطاطة ». والراجح أن هذا التصحيح 
لأحد فقهاء الزاوية الحمزية» وقد تكررت تصحيحاته وتعقيباته في طرة النسخة» ويوقع 
أحياناً باسم: سالمء أو: مطالعه سالم. 
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قال القاضى: ظاهر قوله هذا أنها توقف. وقد قال ابن اللباد: 
معنى ذلك غفل عنهاء وهو أصح. وأما النفقة فإنما'' تلزمها”؟ في 
الهدة ‏ لآننا بقيت/[خ41١]‏ زوجة. وانظر هل هي بإبايتها 0 
ومنعه منها”' لذلك كالناشز فلا نفقة لهاء أم بخلافها؟ إذ الناشدة”*) 
مبتدئة بظلم امتناعهاء وهذه لم تحدث أراً إلا ما كانت عليه معه 
قبل هذا. 


وقوله'”': «فرض لها نفقة مثله لمثلها»» موافق لما ذكره ابن القصار"© 
أن النفقات في البلاد بحسب أحوالهم وعاداتهم» وإنما وقع لمالك ما وقع 
من التقدير والفرض لبعض الأشياء دون بعض بالمدينة لاقتصادهم. وقول 
ربيعة: «أما العَبا والشِمال فعسى ألا يكسوهاة”"' يعني ذلك» ووسع في 
غليظ الثياب كما ذكر وكما قال يحيى بن سعيد””؛: وموافق لما في كتاب 
تحودة. ومكدن اا ككابوانن: حي 1٠7!‏ إزوا 9 تفلل جلي إذا بويد 


)١(‏ في خ: فإنها. 

(؟) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف. وهو ما في م وح وس وعء؛ وأصلحها الناسخ : 
تلزمه.؛ وهو ما في خ وق. ولعله الصواب. 

(*) يعني منع الزوج من وطثها لكفرها. 

(؟) كذا في ز وس. وليست واضحة في خ» وفي ق: الناشز. 

(©) المدونة: ؟/557/١1.‏ 

(5) قوله في المناهجح: ؟/58". 

(0) النص في الطبعتين: قال الليث: وقال ربيعة: أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر 
بكسوتهاء وأما غليظ الثياب من الخيفي والإتريبي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر. 
طبعة دار صادر: ؟/517؟8/7. وطيبعة دار الفكر: ؟44/7١4/1.‏ 

(4) في المدونة ؟/5/9537: «قال: فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم 
يفرق بينهما». 

(9) وهو في النوادر: 000 

.١1/4 والجامع: ؟/54. والمنتقى:‎ »6١ عزاه له في النوادر:‎ )٠١( 

ل ين كن بالحاشية: الثياب. والنص في النوادر: 500/4 عن ابن 
حبيب وفيه: الكتان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


0 اه 0 
ومثله في اسماع» عو 3 ويحيى عن ابن القاسم ؛ ويحيى عن ابن 
وهب"". وكذلك قوله”'“ فيما «سد مخمصتها ودفع الجوع عنها». وفي كتاب 
فضا _- خلااف هذا كله وقال: رأيت مذهب ابن المواز ألا يكسوها إلا ما 
ا 0 
يشبه مثلهاء وإن عجز عن ذلك فرق نينهماء وحكاه عن أشهب ". 
والع "عمد اكد سو ا 0 
ومثله الشمال» بكسر الشين » جمع شملة : بفتحها”"". 


والخَيِف''''. بفتح الخاء المعجمة وياء ساكنة بعدها باثنتين تحتها: 
- : 5 5 ( : 
0 من حْشِن الثياب. كذا ضبطناأه. ورواه غيري: 00 بصم 
الخاء والنون بعدهاء وهو ضرب من خشن الأزر”"” والثياب أيض]0*". 


والرار يا بكسر الهمزة وسكون التاء ناثنتين فوقها وكسر الراء. 


() في كتاب الطلاق في البيان: 4714/8. 

(؟) هو في كتاب الطلاق في البيان: ه/4878. 

(9) في كتاب الطلاق من البيان: 447/0. 

(؟) المدونة: 8/9 ؟1, 

(5) انظر كلام فضل في أحكام ابن سهل: 4ل. 

(5) في ح: ابن وهب. وهو لأشهب في البيان: ه/ه؟4. 

0) هكذا كتبت دون همزهء وقوله: ممدود. يعني أن ترك الهمز غير مقصود. 

(8) انظر هذا في اللسان: عباء والمشارق: 54/6. 

)0 في العين: شمل: الشملة: كساء يشتمل بها. 

)١١(‏ المدونة: 09/57/5 وفيها: الخيفى. 

١ في ق: ضرب أيضاً.‎ )١١( 

)١(‏ وهو ما في طبعة دار الفكر: 8/١44/6‏ -. وفيها: الخنفي. 

(19) علم على الكلمة في خ وكتب بالحاشية: صححهء وفوقها: ض. وكذلك كتب الكلمة 
بحاشية ز وفوقها: كذا بخطه. دون حرف الضاد. 

)١4(‏ كذا وردت في اللسان والعين: خنف. 

.4/85 9 المدونة:‎ )١8( 


١‏ التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يها تزاء راكسق تضعيا :: :وها رباد بواسدة: تعبرت أيضا بره معدي الكيات؟ 
20 
0 ريت قرية من قرى مصر . 


وعمرى بن حفص بن 20 بسكون اللام وفتح الخاء المعجمة» 
قاضي المدينة» الزرقي الأنصاري» كذا وقع في «المدونة»: عمرو. وصوابه: 
1 0 
0 . (واختلف 0 اسم أبيه ؛ فحكى البخاري : عمر بن عبدالر حمئن 5 
8 الدارقطنى”* ف وأبو نصر الجاؤةا 50 عمر)0» بن حفص » كما نسبه هنا. 


وما حكاه عن ربيعة في الخدمة”: «تعين بقوتها عند العسر» وفاق ما 
في كتاب ابن حبيب”'' وغيره في غير ذات الشرف. وخلاف لما وقع لمالك 
في النامة يعد نعة بزو قول1 3 لبن عليه عق لخدجة بينها ش12 برلل 
فى «العتبية». وفي «المبسوطة»: 0 ولرعهاييل جدمة نيا شيعء لا 
0 ولا كنس إلا أن تطوعء إلا لمثل أصحاب الصّمّة التي إن لم 
تطحن لزوجها طحنت لغيره. وحكى الصديني الفا "عن عمل بن ديار 


.١15/١ كذا ضبطه المؤلف أيضاً في المشارق:‎ )١( 

(0) المدونة: ؟/5514/؟ -. وفى التهذيب: /848/9": عمر بن خلدة؛ ويقال: عمر بن 
عبدالرحمئن بن خلدة؛ أبو حفص المدنى القاضى وانظر الثقات: .١44/0‏ 

زفر4ق وهو ما في طبعة دار الفكر: . ١‏ 

(4) في الكبير: 187/5. وإنما أورد هذا في سند حديث وإلا فإنما ترجمه فيمن اسم أبيه 
حرف الخاء وقال: عمر بن خلدة» فنسبه لجده. 

(5) في المؤتلف والمختلف: ؟/881. 

(5) في الإكمال: #/185. 

60 سقط من خ. 

.11١/575/9 المدونة:‎ )6( 

(9) نقله عنه فى المنتقى: 0/4٠ء‏ والبيان: ©475/8. 

)٠١(‏ المدونة: ا 

)١١(‏ كذا في النسخء ويبدو أن المناسب: عجن. 

(1١)موسى‏ بن يحيى أب بو هارون (في جذوة الاقتباس :"41/١‏ يكنى أبا عمران وقيل: 
هارون). قال عنه ابن الفرضي في التاريخ /808: لقي بالمشرق أبا جعفر 0 
المالكي وغيره؛ ودخل الأندلس وتردد في الثغر وكتب عنه هناك. وكان فقيها حافظات 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أنها تطلق عليه بعدم الخدمة. وحكاه ابن وضاح عن سحئون. قال في 
«الواضحة»: «إلا أن يعسر الزوج وإن كانت ذ"'' قدر وشرف» فليس عليه 
إخدامها وعليها الخدمة الباطنة كما هى على الدنية»”'“2. وقال ابن مسلمة: 
عليها خدمة داخل بيتها واجب لزوحن: وقال ابن نافع: عليها أن تنظف 
وتفرش وتقوم وتخدم. وقال ابن خويزمنداد: على المرأة أن تخدم خدمة 
مثلها. وإن كانت ذات قدر فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل. وإن 
كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر. وعليها استقاء الماء إن كانت 
عادة البلد. لعله يريد: من بئر دارها أو مما يقرب من منزلها ويخف. قال: 
/[خ188] وقد قال أصحابنا: ليس عليها خدمة غير التمكين من نفسها©. 


وَقول9؟ فى ضرب/[ز؟١١]‏ الأجل للعنين»: يريد المعترّض» والفقهاء 
يطلقونه عليه. وقد تقدم شرحه. 


وقوله”' في وَالي بعض المياه الذي أخطأ فى ضرب الأجل لامرأة 
المفقود وقول ابن القاسم : «أظنه ضرب لها أرنع سنين من يوم فقدته». قال 
أشهب عن مالك في هذه: إنما كان ضرب لها سنة واحدة. 


- للمسائل عالماً بالرأي. وقال المؤلف في المدارك 1719/6: شيخ فاس الشهير في وقته 
وبعده. ثم بقي سؤدد العلم في بيته إلى الآن. توفي 408. وفي تاريخ ابن الفرضي 
وجذوة الاقتباس أنه توفي 0788 وكذا في نيل الابتهاج بهامش الديباج: 2747 وكلهم 
كتب الرقم بالحروف! 

)١(‏ كذا في ز وم وح وسء وفي ق: ذات. وهو ظاهر الصواب. 

(؟) قوله هذا في المنتقى: 4/٠٠ء‏ والبيان: 475/8. 

(9) انظر بعض تفصيل هذه المسألة للمؤلف في مذاهب الحكام: 756. وانظر المعيار 
أيضاً: “/884.وكان المؤلف وجه سؤالاً فى هذا لشيخه ابن رشد فأجابه» وهو فى 
النوازل: .١485/*‏ وانظر ما نقله في المدارك: 175/8 عن أحمد بن خالد من عدم 
وجوب الإإخدام. 

2.١١/59 المدونة:‎ )5( 

(©) المدونة: 5/555/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله''2 بتصويب نظر (ولاة)”"' المياه في مثل هذاء ولم يطعن عليه 
في حكمه في ذلك إلا من حيث أخطأ نظرهم في أمور الغيب والمفقودين» 
وهو مما نصوا على أنه مما يختص به القضاة دون غيرهم. 


وقول”" ربيعة فى المجنون: «إذا أعفاها من نفسه». قال أبو عمران: 
هو خلاف لما في الكتاب7, وهو قول أشهنت وابن ون ل 


ومسألة المتداعيين في العنة وقوله”"'2: «وقال ناس: تجعل في قيلها 
الضفرة» إلى آخر المسألة» ذكر ابن حنيب هذه الحكاية”'' بطولها واخشلاف 
١ : 1‏ 8 0 407 
المفتين فيها ‏ ابن أبي عمران الطلحي”*” وابن أبي سبرة”"' وابن أبي ذئب”"' 


)١(‏ فى المدونة ؟/556/١‏ -: «أرأيت العنين؛ أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرطء أو لا 
يكون ذلك إلا عند فاخن او بين يرل القهناء» قال ارى أن يمار اقشاء اع هده 
المياه. قال ابن القاسم: وإنما هم أمراء على تلك المياهء وليسوا بقضاة» فأرى أن 
صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز». 

) في المدونة 555/79" -: «قال ربيعة: إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم 
توقف عليه ولم تحبس عنده. وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه [كذا 
وفي طبعة دار الفكر: ؟/95١1:‏ صحبة] لم يجز طلاقه إياها». 

(4) في المدونة ؟/9/555: «قال مالك: إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه» فإن 
برئ وإلا فرق بينهما». 

(6) انظر قوله في النوادر: 6574/4. 

(5) المدونة: ©5/75"/9. 

(0) في النوادر: 678/4. 

(4) ذكر عرضاً في طبقات ابن سعد: 419/0 أنه قاضي المدينة. 

(9) هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد القرشي المدني» تولى القضاء لأبي جعفر المنصور. 
وكان يفتي بالمدينة. ضعيف في الحديث. توفي ؟15١.‏ (انظر التهذيب: ؟١/لااء‏ 
وطبقات الشيرازي: /51). 

)٠١(‏ محمد بن عبدالرحمئن بن المغيرة القرشي أبو الحارث» روى عن نافع مولى ابن عمر 
والزهري. وعنه الشوري وابن وهب. كان ثقة فقيهاً من فقهاء المدينة. سأل أبو 0 
0 مالكاً : من بقي بالمدينة من المشيخة؟ فقال: ابن أبي ذئب وابن أبي سلمة 

بن أبي سبرة.(انظر التهذيب: 0711/4 وطبقات الشيرازي: 50). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
وعبدالعزيز ومالك”'' -. وأن ابن أي سبرة هو الذي أفتى بالصفرة» لكن بعكس 
ما في «المدونة»» وإنما قال: يطلى ذكره بالزعفران ثم يرسل عليهاء فإذا فرغ؛ 
بزعمه» نظر النساء إلى فرجهاء فإن وجد فيه”" الزعفران بحيث لا يكون إلا 
بالمسيس قضي له عليها. وقال ابن لبابة على لفظه في الكتاب: يريد وتبطح 
(وتربط)””" على ظهرها في الأرض» ويكتف هو من خلف ظهره ويطلق عليها. 


قال القاضي: يريد لثئلا يوصل ذلك الصبغ بيده إلى هناك» أو تمسحه 
هي عنه. وما قاله ابن لبابة من البطح والربط والتكتيف لم يقله غيره ولا هو 
مقتضى ما في «المدونة» وكتاب ابن حبيب» لاشتراطه طلب”*؟؟ النساء له 
عن الاير" كرنه عناك (زلا بالمسيدى)7 ركلالك على دفي قرله 
في الكتاب؛ ينظر أيضاً إلى وجود الصفرة بذكره بحيث لا يمكن إلا 
بالسفالطة والجماع. وذلك لا يخفى مما يمكن أن يصل إليه بأصبعه ثم 
ينقله إلى عضوه مع أنها هي تبين عن نفسها متى فعل ذلك”". 


)١(‏ انظر بعض ما هنا وزيادة في النوادر: 5*8/4, والمنتقى: »١١9/5‏ والاستذكار: 
0 1 

(0) كذا في ز وح وس ومء وفتح الواو وصحح عليها في زء وفي الحاشية: «الواو لا 
تفتح. ولعله أراد أن يكتب: وجدن. فسقطت له النون»2 وفي خ: وجدن منه» ويبدو 
أنها كانت في ق: وجد منه؛ ثم صححت: وجدن فيه. والعبارة في النوادر: 078/4 

(90) سقط من خ» وما بعده يدل على وجوده في الأصل. 

(5) كذا في كل النسخء وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: نظر. 

)0( في خ وق: يمكن. 

(0) بعد هذا في ق فقرة ليست في زء وهي في خ لكن محوق عليهاء وهي: «وذكر عن 
سحئون في الكتاب في باب القسم بين الزوجات [المدونة: ؟559/7/١٠]‏ حديث 
عبدالملك بن الحارث بن هشام من رواه [في ق: رواية] أنس بن عياض: لما تزوج 
النبي ‏ عليه السلام ‏ أم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم أراد أن يدورء فأخذت بثوبه. 
فقال: ما شئت؟ إن شئت أن أزيدك ثم قاصصنك [في ق: قاصصتك] به بعد اليوم» 
ثم قال رسول الله كلخ -: «ثلاثة للثيب وسبعة للبكر». 
ثم أدخل بعده [المدونة: ؟/ 9/559‏ ] حديث حميد عن أنس مثله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


- قال ابن لبابة: أحسب سحئوناً أسقط , بين الحديثين حديث عبدالله بن أني بكر بق 
حزم وفيه: إل الشيدك متمكة ععزاف يرال وإن شئت ثلثشت ودرت 

ا و ا عبدالله بن حزم حديث أنس. قال ابن لبابة 

ل ل ري فو. وفيها بعد» ابن 

0 لاعين موضعه»] غير موضعه. والكلام أيضاً لأنس في الموطأ لم يرفعه. والأول 
أبين ؟ إنما لها التسبيع من بعد الثلاث أو مقاصتها بما بعد الثلاث كما/ [خ89١]‏ قال: 

إن شئت زدتك وقاصصتكء. وهذا هو العدل المبين [هكذا يبدو في خ2١‏ وفي ق: 

البين] في هذا الحديث في المدونة وفي موطأ اين وهب من روايته عن أنس بن 

عياض ٠»‏ وبه أخذ ابن لبابة أنه [ليس في ق] إن جلس عندها سبعاً جلس عندهن 
أربعاً ؛ القت ا ل وإن جلس سبعا بعد الثلاث قاصها بسبع". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ال: و- -00) الثا! زه 


مسألة المتزوج امرأتين”) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم 
يعط فيها جواباً إلا قوله”*2: «لا أرى أن يجوز»؛ فظاهره على أصله أنه لا 
شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق» لقوله”؟: «لأنه لا يدري ما 
ضصداق هذه من صداق هذه'. قال أبو محمد”"' وغيره: لا شيء لهم”". 
وقال بعض شيوخناا': يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين 
فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف]”2 ما يخصها من 
المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ”''2 وسحئون”'' ومن يقول 


(0) كذا في خ وق دغ وح وس وم.ء وفي ز: كتاب. ولكن ربما علم على أنه من زيادة 
الناسخ , ولم تظهر العلامة واضحة. 

زم هو التكاح الخامس في طبعة دار صادر. 

.١ 07/8/95 المدونة:‎ )*( 

(؟) المدونة: ؟/ 6/707 

(6) المدونة: 01078/7//ا. 

() قوله في الجامع : ذل 

(0) كذا في ز مصححاً عليه. وفي فق وع وس وح وم: لها. والصحيح: لهما. 

0 هو ابن يونس كما في الجامع : 6 

() ليس في زء ولعله سقط للمؤلف أو للناسخء وهو ثابت في الجامع لابن يونس: 
5ه الذي هو مصدر النصض. 

)١‏ قول هؤلاء في المناهج: 0780/9 والتوضيح: 9”أ. 

)١١(‏ وكلامه في الجامع: ؟/5ه. والتوضيح : هذه 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هكل»ه 
بإجازته. وقد تكلم شيوخنا على تفريع هذه المسألة ونصوا الخلاف فيها بما 
هو موجود في أصولهم. وغرضنا التنبيه على مقتضى جوابه. 


وقوله'2: «إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها» دليل على أنه إذا 

. زفق 5 0 ه اسه 0505 6 ب 
سمى في جمع ا ا ل د 
ابن لبابة: لا أحسبهم يختلفون فى هذا. وهذا ما لم [يكن]”" نكاح إحداهما 
بشرط الأخرى. فإن كان بشرطها؛ فذهب ابن سعدون””*' إلى جوازه وفرق 
بين النكاح والبيوع. وذهب غيره إلى أنه كالبيوع وأنه له يجوز إلا أن يكون 
ما سمى لكل واحدة هو مثل صداق مثلها على الانفراد. 


وقوله'”' في متزوج الحرة والأمة» وذكر قولي مالك”'. فأما فسخ 
نكاح الأمة فعلى أصله إذا لم يكن على شرط إباحة نكاحها أو على 
القول بأن الحرة تحته طول. قال فضل: وانظر على هذا/[ز7١١]‏ إن وجد 
طولاً فعقد نكاحها”" فإنه فاسد وإن سمى لكل واحدة صداقها. وقاله 


سحئون. 


قال القاضي : وكذلك يجيء إن لم يجد طولاً على القول: إن الحرة 
تحته طول على ما في كتاب محمد وعلى إحدى الروايات في «المدونة» وقد 
ذكرناها قبل. وقد قال سحنئون: قوله في مسألة الأم والبنت المتزوجتين في 


)١(‏ المدونة: ؟/7ا؟/6. 

زشف في قَ وع وح وم: جميع. والصواب: جمع . 

(9) سقطت الكلمة من أصل المؤلف كما بحاشية ز وكتب الناسخ في الهامش: «سقط 
#يكن) من خطه؛ ولابد منه أو لفظة بمعناه». وهو ثابت في خ وق وح وم وس. 

(5) كلامه في التوضيح: 76اب. 

(8) المدونة: ؟/1/8؟/5. 

(؟) قال: «كان مالك مرة يقول: يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة. ثم رجع فقال: إن 
كانت الحرة علمت بالأمة فالتكاح ثابت... وإن كانت لا تعلم ففيه الخيار». وذلك 
كله في عمّدة واحدة. 

(0) كذا في خ ولعله كذلك في زء وفي ق: نكاحهما وهو ما في الرهوني: #/ 73 7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عقدة وللأم زوج ولم يعلم به 3 دلا يجوز؛؟ لأن من قول مالك: كل 
مررقة سيت اول ونقزاما لأ تقو ز: 9 مسألة ترد نكاح الحرة 
الدع قال بعض الشيوخ : معناها أنه لم يسم لهما'"" صداقاًء ولو سمى 
لكان نكاح الابنة”*' جائزاً. وقال غيره: بل إنما جمعت الحلال والحرام عنده 
لأنه سمى صداقيهماء وإلا فأي حلال كان يكون فيها. 


وقوله'”) في متزوج الأم والبنت في عقدة ولم يدخل بهما: لا تحرمان 
عليه أنه لا زوتهما: يوم فاه ولو طلق لم يكن طلاقاً. قال سحئون: وقد بينا 
هذا في أول الكتاب"'. كذا عند شيخنا أبي محمد وغيره. وفي روايتنا عن 
القاضي أبي عبدالله شيخنا: وقد بينا هذا في الكتاب الأول”". فعلى الرواية 
الأولى تكون إشارة إلى قول غيره”": لا يتزوج الأم للشبهة/[خ١14]‏ في 
البنت. وعلى الرواية الثانية تكون إشارة لما حكي عن بعض أصحاب مالك 
في الذي يزوج ابنه وهو غائب. كذا قال أبو عمرادن؛» ويحتمل عندي أن 
تكون إشارة إلى ما بسطه في باب ما يفسخ بطلاق وما فيه الموارثة 
والتحريم» فانظر ذلك الأصل. 


وقول زيد بن ثابت”؟: «الأم مبهمة ليس فيها شرط»ء وإنما الشرط في 
الربائب» موافق للمذهب» لكنه يفرق بين الموت والطلاق» فيحلها بعد 


)١(‏ المدونة: ؟/9/27/4. 

(90) هذا مقول سحئنون. 

(*) في ق وح وم وس وع: لها. والصواب: لهما 

(4) في الرهونى: #/737: الحرة. 

)6( المدونة : 0502-0 

(5) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/١1١؟/8.‏ 

(0») وهذا ما لدى ابن يونس في الجامع: ؟//اه. 

(60) المدونة: 17/4/79؟/5. 

(9) المدونة: ”/8/9509/4 -. وزيد بن ثابت الصحابي» ترجمته في الإصابة: 6917/19. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سألت سعيدك بن المسيب. كذا فى «المدونة». وفى «موطأ» ابن وهمب: 
سعد بن عمار وهو الصواب”". قال البخاري في باب سعد: سعد بن 
عمارء روى عنه بكير بن الأشجح. روى عن سعيد بن المسيب. 
(٠‏ 5 : 3 500 5 ا 
وقوله”" فى الذي تزو- أمرأة يبن بها حتى تزو- أمها ‏ وهو لا 
ٍ تح تَ 
التحريم. اختصرها أبو محمد ومن وافقه؟؟: «وهو عالم أو غير عالم)”". 
وذهب غيره إلى أنه متى كان عالماً فالصداق ثابت عليه؛ يريد نصفه. وإليه 
ذهب ابن لمابة وأبو عمران9"'. وهو مفهوم الكتاب لو : لأنه لم يتعمد 
الؤوخ: 
و وقال تق موضع آخر: (أكرهه). وسئل : أتحرم عليه زوجته؟ 
قال: يفارقها». 5 أتحرم على ابنه؟ فقال: لا ينبغي أن يخبر رجل 
وابنه امرأة. وقال في مسألة الواطئ لجاريته وعنده أمها: هي أشد في 


التحريم 00 واأعافا ها مد وام و واو وا قافا. وا وام م وار و وام م ع يه مهاو و وما ناوا يام ما م .امه مايه 


.١١/؟الال/؟ المدونة:‎ )١( 

(؟) وهو ما فى طبعة دار صادر. 

(0) المدونة: 50 

(4) ولم يوافقه البراذعي في هذهء ونصه: وهو لا يعلم» التهذيب: .١14‏ 

() وهذا ما في مختصر أبي محمد. 

(5) وقوله في الجامع : اا 

0 في الرهوني #/7905: لقوله. 

(4) نص المدونة في الطبعتين: «سأله رجل عن رجل زنى بأم امرأته؟ قال: أرى أن 
يفارقها. والذي سأله عنها هو رجل نزلت به. وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن 
يفارقها الابن ولا يقيم عليها». طبعة دار صادر: 94/719/4/7» طبعة دار الفكر: 
08 . 

(94) المدونة: ؟9/ة/اا/لا. 

)٠١(‏ كذا في خ وم وس وع وأصل المؤلف بخطه كما نبه ناسخ ز وأصلحها: ممن. وأشار 
ناسخ خ إلى أن في نسخة أخرى: ممن. وهو أيضاً ما في ق. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 
زنى بأم امرأته2"0. فحمل الشيوخ قوله [هنا]”" على أنه لا يقضى عليه 
بالفراق» كما نص في كتاب محمد”"». وأنه على التنئزه والكراهية خلاف 
ظاهر كتاب ابن حبيب”**' أنه كان يرى ذلك يحرمء وأنه رجع عما في 
#الموطأ»*2 من تحليل ذلك - وأن الحرام لا يحرم الحلال - إلى”'؟ تحر 
ذلك. وثبت عليه إلى ا وقد نقل عنه بعض و القضاء 
عليه بذلك وحمل المتشالة على ثلاثة أقوال. والذي له في كتاب الاستبراء 
مثل ما فى «الموطأ». وقيل: ما هنا على الاستحباب». وما في الاستبراء على 
أنه لا يجب/[ز؛١١].‏ 


وقوله”؟2: «إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمهاا. يريد 
وما كان في معناه من الالتذاذ. وقد بينه 0 "اك وو اليا ل 
أو إلى شعرهاء اللي ا ل 
شعبان وابن القصار ذكرا عن المذهب في الحرمة بالنظر للأم للتلذذ قولين. 
وقال ابن وهب عن مالك في النظر: أحب إلي ألا يتزوجها. 


)١(‏ في خ وح وم وس: زنى _بامرأته. 

(6) ليس في ز. 

(0) وهو له فى النوادر: 65048/4» والمنتقى: #“/08”. 

(4) عزاه له في النوادر: 4804/4, والمنتقى: #/048. والبيان: ه/"١.‏ 

(5) في باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره. 

(5) كذا في خ وز وح وس وعء وفي ق: ورجع إلى تحريم» مخرجاً إلى اورجع»2) وهو 
ثابت في م. وعبارة ابن حبيب في النوادر 6084/4: ورجع مالك عما في الموطإ أن 
الزنى لا تقع به الحرمة إلى أن ذلك تقع به الحرمة. 

0) نقل ابن يونس في الجامع: عن سحئون قوله: وأصحابه على ما في الموطإ؛ لا 
اختلاف بينهم فيهء وهو الأمر عندهم فيه. 

(6) كابن رشد فى البيان: ه/*"١.‏ 

(9) المدونة: 00000 

)١(‏ في المدونة: 9/ه/ا؟/؟ د ل. 

)١١(‏ في خ وق: إذا. وهو أوضح. 

(6 كذا في المدونة» وفي ز: متلذذا. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
2-2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

وقوله''' في الأصل الذي عقد: «كل من يحل من النساء أن ينكح 

واحدة بعد واحدة فلا يحل الجمع بينهما في ملك واحد مثل العمة 

وابن'"' الأخت» إلى آخر المسألة. وقول ابن القاسهم”": «والعمة وبنات 

أخيها (وبنات أختها)”'' وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن» بنات الذكور 

ين والإناث. فلا يصلح للرجل أن يجمع بين/1خ١91١]‏ اثنين”") 
منهن»). 


قال بعضهم: ما في الكتاب لا يستقيم؛ إذ ظاهر قوله: وبنات بنيها 
وبنات بناتها يرجع ضميره إلى العمة» ولا يجوز إن تزوجها ودخل بها أن 
ينكح أحداً من ذريتها بعدهاء لأنها أم لهن. ونحوه لابن أبي زمئين؟ قال: 
هذا لفظ غير محصلء ولو قال: المرأة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات 
بنيها كان أصوب. وقال أبو عبدالله بن عتاب: الصواب: وبنات بناتهن وبنات 
بنيهن. فيرجع الضمير على قولهما إلى الأخوات والإخوة أو بنيهن. وكما 
نصصناه روايتنا في الكتاب عن شيوخنا وفي جميع النسخ إلا أنه لم يكن في 
كتاب ابن عتاب: وبنات أخيها'''. وهو ثابت لغيره. وقد يرجع الضمير في 
قوله: وبنات بنيها وبنات بناتها على الأخت ويستقيم الكلام على نص 
الرواية ويسلم من الاعتراض ولا يحتاج إلى تغييرها. 


.١/585/9؟ المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في خ وع وأصل المؤلف كما بحاشية ز وأصلحها ناسخ ز: وبنت الأخ. وهو ما‎ 
ورمز ناسخ خ في الحاشية إلى أن في‎ .١1/2١8/5 في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ 

نسخة أخرى: وبنت الأخت. وهو ما في ف وم وح وس. 

(9) المدونة: ؟8/585/9. 

هق ليس في خ ولا في طبعة دار صادرء وثبت في طبعة دار الفكر: ؟/5/508١.‏ 

)ع( في الطبعتين: منهن. وهو الظاهر. 

(5) كذا في خ وح وم وعء وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف. وأصلحه فيها: اثنتين» 
وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(0) يعني هذا أن الساقط في طبعة دار صادر هو: وبنات أخيها. لا: بنات أختهاء وأن 
الأمر إنما هو تصحيف في هذه الطبعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمم كه الا سا ات 313 ور 1 0 

وقوله''' في باب الجمع بين النساء: عن عبدالله بن رَزِين عن علي بن 
أبي طالب”". كذا وقع في «المدونة» تقدي'" الراء وفتحها وآخره نون. 
وأنكره ابن وضاح وقال: إنما هو ابن 52 ““ تقديم الزاي وضمها وآخره 
راء» قال: وهو رجل من مصر غافقي”. وبالوجهين رويناه'' عن أبي 
محمد ابن عتاب. والصحيح ما قاله ابن وضاح وهو الذي قيده الدارقطني ”© 
وغيره من الحفاظ المتقبه 00 


والإحصان”'' معناه الامتناع» ومنه الحصن للامتناع فيه. والإحصان في 
العقد لأن به يتوصل إلى الوطء. وعلى الوطء لأن به يمتنع من الفاحشة. 
ومنه قوله: «إنّ الذن تثررت النصكت 00 1 في المتزوجات» 


وكذلك 0 «النتسنت ين النتة 1 0 تلكن اسك 111 و يقع على 
الإسلام لمنعه من الفواحش» ونه ولد تال 200 ا ا 7 نه 


97 بِمَحِمَةَ مَعليينَ ل م عٍََ لْمُحصّدَِتِ مرج اَلَعَذَا 1 أي الحرائر 


.5/95885/9 المدونة:‎ )١( 

(0) زاد في ز: رضي الله عنه. 

(0) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه الناسخ: بتقديم» وهو ما في خ وم 
وح وس وع. والعبارة الأخرى صحيحة على أن الكلمة فاعل. 

(5:) وهو ما في طبعة دار صادرء» وتصحف في طبعة دار الفكر 7/ 8/95١8‏ -: زيد. 

ره( وقد روى عن علي وتوفي سنة 8١‏ كما ذ في التهذيب: ه/ل١ ١9‏ . 

(5) في خ: رويناهما. وهو وهم. 

(0) في المؤتلف والمختلف: ؟95/7١1.‏ 

(4) كالبخاري في الكبير: 94/8» وابن ماكولا في الإكمال: 188/4. 

(9) المدونة: ؟7/585/7؟. 

)٠١(‏ في ز وق وع وح وس وم: والذين. وهذه الآية: 7 من سورة النور. 

.55 النساء:‎ )١١( 

)١6(‏ في ز: تعالى. مصححاً عليهاء وليست في خ وكأن ناسخ ز في الآيات قبلها كتبها ثم 
ضرب عليها. 

.3© النساء:‎ ) ١١ 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومثله: «#واخحْصكتٌ من لذن أرما الكتبّ من ميك 2304 والحرية تمنع عن 
لزنا" والفاحشة. وإنما كان الزنا في العرب فين الإماء: غير متكرة وفي 
الحرائ “مك ''". وياتن: الأعضان بيع : القفةء لأنها مائعة ايضاً» ومئه قزل 
تال «محْصَنتِ 8 ب مَسَدفِحنتٍ #(4) وقوله كين أل ليك ورجَهَا». 


ولما تظاهرت موانع الحرة المسلمة تضاعف عقابها على الأمة التي 
ليس عندها من الإحصان سوى الإسلام. ثم لما تضاعف إحصان الحرة 
المسلمة وتأكد بالنكاح قويت الموانع عن الميل إلى الزنا وغلظ فيه الأمر 
وانتهت فيه" العقوبة منتهاها بإفاتة”'' النفس بالرجم مبالغة في الزجر 
والردع. 


قول بعض/[زه١١]‏ الرواة” في إحصان المجنونة» ثابت عند ابن 
عتاب» وموقوف عند ابن عيسى». وساقط من نسخ. 


وقول و «يحصن الحر لوس ا وتحصن الحرة 
1 : د(دلكىى أن الله 5 85 ويا : 0 5 فيه الرجعة والعدة»)) ويروى 


.© المائدة:‎ )١( 

(0) لعله في خ: الدناء» أو: الدناءة. وهو ما في ح وم والمناهج: ؟/896. 

زفف في خ: منكراء وهو محتمل. 

(84) النساء: 56, 

(©) ليس في خ. 

(5) في زوق وح وس وع: والتي؛ وفي م: في التي. والآية هي: ؟١‏ من التحريم. 

4# كذا في ق وزء وهو ما في ع وس وح وم والمناهج : الطشضة وفي خ: فيها. وهو 
مر جوح. 

(4) في خ: بإماتة. وهو وارد. 

(9) في المدونة ؟1585/7/!: «وقال بعض الرواة: يحصنها (يعني الدخول) وهي من الحرائر 
المسلمات. ولأن نكاحها حلال». 

.١١/؟ما//؟ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في الطبعتين: بالمملوكة؛ طبعة دار الفكر: 21/701//5, وهو ما في الجامع: ؟/55. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الردة0؟ وهى بمعنى الرجعة. 

مسألة التى أنكرت الوطء وتخييره لها فى أخذ الصداق. قال سحئون: 
ليس لها أخذه إلا أن تصدقه. 


ذهب كثير من الشيوخ إلى أنه/[خ197١1‏ وفاق للمدونة بدليل قوله في 
كتاب إرخاء الستور فيمن لم يعلم له بزوجه خلوة فادعى إصابتها وأنكرته 
وقد طلق: لها النفقة والسكنى إن صدقته. لكن الكلام هناك لأشهب» وهو 
محتمل. وبينهما عندي فرق بديع سأذكره هناك إن شاء الله» مع أن الكلام 


ولابن القاسم في كتاب الرهون في اختلاف المتبايعين في تأجيل 
الثمن: يؤخذ المشتري بما أقر به حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعى البائع فلا 
يكرن للبائع إلا ما ادعى. 


ووقع في بعض نسخ المدونة ‏ وليس عند شيوخي - في هذه 
السيالة د تقول الك 19 ا يحلها إلا الاجتماع منهما على الوطءء 
وبين قول ابن القاسم في ل : وقال ابن وهب عن مالك: إن كان 
الزوج يذكر ذلك عند فراقه إياها فلا يحل لزوجها أن يتزوجهاء وإن كان 
إنما قال ذلك بعد الفراق لم يقبل قوله» ويتزوجها زوجها الذي فارقها 
بالبتة*©. وذهب بعضهم إلى أنه خلاف. ولسحئون'' منصوصاً في 


)١(‏ كذا في زء وهو ما في الجامع. وفي خ وق: بالعبد. والسياق يرجح الوجه الآخر. 
وهو ما في الطبعتين» طبعة دار الفكر: ؟/5/517. 

زفق في خ: وبين2) وهو خطأ. 

(9) المدونة: ؟6/1589/9. 

(4) في المدونة 5/1589/7: «قال ابن القاسم: وأرى أن تدين فى ذلك ويخلى بينها وبين 
نكاحه)». 

(©) قول ابن وهب في الموازية كما في النوادر: 4595/4. 

4 في ف وع وح وم وس : لسحنون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لكت موري الطظ سه لوا سسا ااه كاك اكاك 
اسعلحاق «العفية"'> فى اعد قوليه:: إن: ليا أن تاكذهءوإن” كانت مقمة 
على الإتكان. ومن كل لذ يككم لها ينا أن الواية داق رجنيف إن 
قوله إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها. وقاله عيسى عن ابن القاسم في 
نكاح «العتبية». 

وقول ابن القاسه”": (إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار 
أو عليه أيمان بالله إن الردة تسقط ذلك». كذا روايتنا هنا «أو عليه ظهار». 
وهو محتمل لمجرد الظهار أو 7 به. وعلى هذا اختصرها أبو محمد 
بقوله: وتسقط أيمانه بالعتق والظهار وغيرها من الأيمان. ونقلها غيره: وعليه 
أيمان بعتق أو بظهار”'. ونقلها ابن أبي زمنين وغيره على لفظ الكتاب 
لاحتمال الوجهين. 

ولا شك أن حكم اليمين بالظهار حكم اليمين بالطلاق» وإن كان لم 
ينص ابن القاسم على يمين الطلاق ونص عليه غيره» فهو خلاف قول ابن 
القاسم. وكلام غيره بين أنه يخالفه فيه©. 

واختلف عن ابن القاسم في يمين الظهار عند محمد. 

وقال بعض شيوخنا2: وكذلك على لفظ الكتاب لو كان الظهار قد 
حنث فيه فوجبت عليه الكفارة لأسقطها”"' ارتداده؛ وتأول على ذلك مسألة 
الكتاب. بخلاف لو كان لزمه مجرد ظهار ولو" يحنث فيه فلا يسقطه 


)١(‏ في ق بعد هذا: وذهب بعضهم إلى أنه خلاف لسحنون في أحد قوليه. وهو خلط 


واضح. 
(0) المدونة: 25/599779 
() في قى: يمينا. 


(4) وهذا لفظه في الجامع: 07١/7‏ وهو كذلك اختصار البراذعي: .١5‏ 

(6) في المدونة: ؟/65/590 : «وقال بعض الرواة: إن ردته لا تطرح إحصانه في الإسلام 
ولا أيمانه بالطلاق». 

(5) نقلها عبدالحق في التكت عن بعض شيوخ القرويين. 

(0) في ق وم: لا يسقطها. وليس صواباء 

(8) كذا في زء وهي عبارته في الجامع: ؟/٠لاء‏ وفي خ وق: لم. وليس مناسيا. 
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ارتداده كمبتوت'' الطلاق. قال: ومثله فى كتاب محمد”". 


وذهب ا إلى أنه لا فرق بين مجرد الظهار واليمين بالظهار» وأن 
معنى المسألة التسوية في ذلك كلهء وأن الردة تسقطهء لأن فيه كفارة» 
بخلاف الطلاق. 


وأكثرهم يحملون قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط الطلاق البات. 
وبعضهم يقول: إن ما ألزم الغيرٌُ من ذلك اواحتج به لا يلزم ابن القاسم إذ 
لا يقوله. وذهب القاذ ضي أبو بكر بن زرب” أن مذهب ابن القاسم أن الردة 
تسقط الطلاق» ويجوز للمطلق ثلاثاً قبل ارتداده نكاحها دون زوج. وحكى 
القاضي إسماعيل مثله عن ابن القاسم. وقال أبو عمران: هذا الأشهر عنه. 
وحكى الدمياطي”*» عنه خلافه وأنها لا تحل له قبل زوج. 


وكذلك قول غير/[خ"9١]:‏ إذا ارتد الزوج المحلل أن ردته لا 
تبطل/[ز5١١]‏ الإحلال» هذا أيضاً لا يلزم ابن القاسم؛ لأن المنصوص له 


)١(‏ في ق: كمبتوتة. 

زفق و هذا في اله لتكت» 0 دصري اسم ذلك 

هع ل 0 
أبي دليم» وعني بدرس الرأي فتقدم فيه أهل وقته» وتفقه عند أبي بكر اللؤلؤي وأبي 
إبراهيم. وكان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب مالك وأصحابه. وله مسائل 
وفتاوى كثيرة جمعها كل من يونس بن مغيث» ابن الصفار كما في أحكام ابن سهل: 
7 وأبو بكر بن حوبيل في سفر. كما فيه كذلك: 188١وكما‏ في الصلة: 407/5 
وجمعها أيضاً تلميذه الحسن بن أيوب الحداد فى أربعة أجزاء كما فى الصلة: ١/717؟.‏ 
له كتاب الخصال المشهور في الفقه»؛ عارض به كتاب الخصال لابن كاوس الحنفي» 
فجاء غاية في الإتقان. توفي: 58١‏ (انظر تاريخ ابن الفرضي: '/هلاا والمدارك: 
/اره ١١‏ والجذوة : 5/١‏ 1). 

ره( عبدالرحمئلن بن أبي جعفر» روى عن مالك وأسئد عنه.؛ وكان من أكابر أصحابه» 
مختصر مؤلف حسن» وهذه الكتب معروفة باسمه تسمى بالدمياطية. أخذ عنه يحيى بن 
عمر. توفي "515 (انظر المدارك: #رهل/ا”, ه/و9ه وطبقات الشيرازي: .)١184‏ 
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في «الدمياطية» أنه يبطل ولا تحل لمطلقها. وأما لو ارتدا جميعاً ثم أسلما 
جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن القاسم. 


وكذلك اختلفوا في معنى أيمانه بالعتق التي أسقطها على''' ذلك في 
غير المعين. وأما المعين فيلزم كالمدبر. وقيل: بل المعين وغيره سواء. 


قال القاضي: والأصل في هذا كله: هل حكمه في ردته حكم الكافر 
الأصلي لقوله تعالى: لين أَتْرَكْتَ لِحَبِطنَّ عمَرْقَ2'"”4. فتبطل طاعاته المتقدمة 
ويسقط عنه كل ما يسقط عن الكافر الأصلي إذا أسلمء وتجري أحكامه على 
حكمه حال كفره. وعلى هذا مذهب ابن القاسم'". أو يقال: حكمه إذا 
رجع إلى الإسلام الحكم الأول من إسلامه وكأنه لم يرتد قط. وعلى هذا 
مذهب اشقتن” 6 ولذلك ورثئه من مات ممن يرثه أيام 0 وجعل المرأة 
باقية على عصمة زوجها إذا رجعت إلى الإسلام»ء فكأنهما لم يزالا مسلمين. 
وأن الإحباط إنما يكون لمن بات على الكفر كما قال تعالى: ##ومن يَرْتَوِدْ 
هِنَكُمَ عَن دِييوء مَيَمْتْ وَهْوَ كَارٌ4 الآية'"'. ولأن الخسران في الآية الأولى 
إنما يصح مع الموت على الكفر. 


فعلى هذاء الخلافٌ”" في ردته: هل تنقض الطهارة» وتلزمه إعادة 
الحج؟ ولا خلاف أن كل ما يلزمه في حال الردة أو الكفر الأصلي يلزمه 


)١(‏ كذا في ز وح وم وس وع وصحح عليها في زء وأصلح كذلك في قء وفي خ: 
هل. 

() الزمر: 58. 

(6) ومذهبه في النوادر: 641/4. 

(4) مذهبه هذا في الموازية كما في النوادر: 091/4؛ وهو يشبه قول غير ابن القاسم 
المذكور آنفا كما في المناهجح: ؟/48. وله في النوادر قول ثان كقول ابن القاسم. 

(5) زادت خ هنا: «وأبقى زوجته على عصمته» وحوق عليها وكتب بالحاشية: صححه. 
وفوقها: ضء وهي في ق 5 وم وس وح ثابتةء وسيتكرر معناها بعد هذا مباشرة. 

() زاد في ق : «تأوكبة حيطت أعْمَْنُهُمْ 4. والآية هي: 1١7‏ من البقرة» وأولها: «وصّن 
يزْكوذ» . 


60 انظر المنتقى: #/571. 
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حال كفره الأصلى لا يلزمه بعد كسائر العبادات. وإنما ألزم الحج لأنه 
ليس له وقت مخصوص يفوت بفواتها''؟ كالصلوات والصيام» ووقت الحج 
موسع إل بقية العمر. فكان عند رجوعه واستكنافه الطاعة كالمنتدئ 
الإسلام؛ مأمور بأداء فريضة الحج وغيرها من فرائض الإسلام كما يؤمر 
بأداء ما أدرك وقته من الصلوات وما يأتى». وصوم ما بقي عليه من شهر 
رمضان وما يستقبل. وكان القابسي”' وغيره يرجح قول الغير ويقول: قول 
ابن القاسم استحسانء والنظر يوجب خلافه وأنه إذا تاب كأنه لم يزل 


و30 «قلت: أرأيت ما لا تجعلها به محصنة: هل تحلها بيذلك 
الوطء؟»». ثم قال آخر الكلام: «لا». كذا في الأمهات. وجاء بعد مسألة 
الصبية”*2 التي يجامع مثلهاء فيشكل إذا رد عليها ولا يستقيم. وإنما رجع 
هذا السؤال على أصل المسألة. وكذلك وقع في بعض النسخ: قلت: أرأيت 
المرأة؟ وهو صصححيح . 

والرّبير بن عبدالرحملن بن الزّبِير*©:: بفتح الزاي فيهما وكسر الباء. 
الحديث في فتح الآخرء وهو اربيز بن ا أحن زعماء اليهود الذين 
لهم مع النبي عليه السلام في كتب السير أخبار ومحاجة» وإنما اختلفوا في 
اسم ابن ابنه هذا المسلم؛ فالأكثر يقوله بالفتح» وهو الذي قيد فيه أصحاب 


)١(‏ كذا في أصل المؤلف كما بحاشية زء وكذا هو في ق وخ وح وم وس وعء وأصلحه 
ناسخ ز: بفواته؛ وهو المناسب للسياق. 

(؟) بحاشية خ أنه في الأصل: الفاسي , وكذا هو في ع»: وأصلحه في خ: القابسي. وهو 
ما في ز وق. وفي الذخيرة: 8/54م نقلا عن التنبيهات: قال اللخمي: قال القابسي. 

(*) المدونة: ؟/١7/591.‏ 

(5؟) المدونة: 5/95931/9". 

(5) المدونة: ؟/148/". وانظر ترجمته في التهذيب: #//77. 


فك سبقهت ترجمته. 
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الك وروي الله اساسا اا الائ اكاك 
الإنقان: البخاري والدارقطني”"'' والأصيلي/1خ94١].‏ وكذا رواه أصحاب 
«الموطأ؛ عن مالك إلا مطرفاً ويحيى بن يحيى فقالوه بالضم'"'. وبعضهم 
قال: إنما يقال في المسلم بالضم؛ لأن معناه بالفتح الحَمّأة المنتنة فلا 
يسمى به المسلم. وهي بالضم غير المنتنة. 
وهذا فرق لا تقوم به حجة؛ إنما هي أسماء مسموعة كيف جاءت. 


ورفاعة بن ا كير السسية الميملة: وزويناء فى #«الموطا؟ 
بالوجهين. ورويناه في «السير» عن الشيخ سفيان”*؟ بالفتح. عن القاضي 
أبي عبدالله وأبي الحسين 007 وَغيرهَما بالكسر: وهو الذى ضوبه أبو 
مروان بن سراج وقال: الرواة يفتحونهء وأنكر سيبويه الفتتح””". 


وقوله”*: «سمع أبا مروان التجيبي» كذا الرواية/[ز117١].‏ وعند ابن 
المرابط ودراس بن إسماعيل: أبا مرزوق”''. قال ابن أبي زمنين: وهو 


)١(‏ في المؤتلف والمختلف: .١١59/*‏ وقارن بما ذكره عنه ابن بشكوال في: غوامض 
الأسماء: 554/9. 

(؟) الذي في التمهيد :75051١/١‏ أن رواية يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم 
الفتح فيهما. وروى ابن بكير أن الأول مضمومء وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة 
عن مالك في ذلك. وهو الصحيح فيهما حميفاً» بفتح الزاي» وهم ربيريون» بالفتح ‏ 
في بني قريظة. 

() المدونة: ؟/5/598. وهو صحابي؛ ترجمه في الإصابة: ؟/441. 

05( يقصد سيرة ابن هشامء قال المؤلف في ترجمة شيخه سفيان هذا في الغنية 5١؟:‏ 
قرأت عليه كتاب المشاهد وسيرة رسول الله يق لابن هشام. وورد أسم رفاعة في سيرة 
ابن هشام: .5١6/4‏ 

(8) هو سفيان بن العاصي الأسدي أبو بحرء سمع ابن عبدالبر والباجي؛ وعنه كثير من 
أهل الأندلس والعدوة؛ أحد المتفننين والمتقنين للكتب المتسعي الرواية» قال المؤلف: 
لقيته بقرطبة ولت ا .توفي 59٠‏ (انظر الغنية: 5١8‏ لا١5.‏ والصلة: 650/١‏ 
والعدارة. 6 مختصر ابن حمادة -). 

(0) يعني ابن سراج. والمذكور بعده أبوه. وسبق التعريف بهما. 

60 انظر تفصيل هذه المسألة للمؤلف في المشارق: 555/7. 

(6) المدونة: ؟9/596/9. 

(9) هو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ؟/١١5/5).‏ 
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الصواب. وكذا في «موطإ» ابن وهب. وقال البخاري في باب أبي مرزوق: 


كك 00 
أنو مرزوق التجيبي'''. 
وتقدم اختيار بعضهم فتح التاء فى نسب «تجيب» والأكثر يضمها. 


ل «ولا تكن مسمار نار فى كتاب الله»). كذا رويئناه» وعند 

بعض الرواة: في حدود الله. ومعناه النهي عن أن يكون”" محللاً فيجمع شن 
زوين عا يجمع المسمار بين اللتشبن: وقال: 0 نار أي يعاقب 
على ذلك بالنار”*» كما قال: ما أسفل من ذلك ففي النار»”” 


٠ 5 5-5‏ 50 0 5 5 1 01 5 هَ 

وقوله في الكافرين”'*: إذا تزوجها بغير مهر أو شرط ألا مهر لها ثم 

أسلما. قيل: فرق بين هذين اللفظين أن الأول أضمراه» والثاني صرحا به 
وحكمهما سواء. 


.١١9 اسمه حبيب بن الشهيدء وقيل: ربيعة بن سليمء وقيل: هما ائنان. توفي‎ )١( 
وذكره البخاري في الكنى: "الاء ولم يزد على أن كناهء وذكر‎ .)544/١7 (التهذيب:‎ 
في التاريخ: 50/9": في ترجمة حبيب بن الشهيد البصري: «بالباء» أن كنيته أبو‎ 
ثم ساق سندا إلى محمد بن‎ .١408 محمدء وكان قبل يكنى أبا شهيدء وأنه توفي‎ 
عبدالرحملن عن حبيب بن الشهيد أبي مرزوق: قال عمر بن عبدالعزيز. وذكر هذا‎ 
تبع ابن أبي حاتم‎ :590/١5 الأثر الذي في المدونة. قال ابن حجر في التهذيب‎ 
البخاري وأورد هذه القصةء وخلط البصري بالمصري. وقد روى ابن يونس القصة في‎ 
تاريخه بعينها في حديث ابن وهب... عن أبي مرزوق حبيب بن الشهيد  مولى‎ 
تجيب - وأنه وفد على عمر بن عبدالعزيز. غير أن القصة التي في المدونة وقعت له‎ 
مع عثمان بن عفانء لا مع عمر بن عبدالعزيز. وقد ذكر له البخاري في التاريخ:‎ 
في ترجمة محمد بن عبدالرحمئلن خبرين: الأول مع عثمانء والثاني مع‎ 0١ 
عمر بن عبدالعزيز.‎ 

(9) المدونة: ؟95/9؟/7؟. 

(9) في ز بعد هذا: في دين الله. ثم خط عليه وحوق وكتب: لم يثبت بخطه. 

(4) انظر المعيار: .5٠00/#‏ 

(5) رواه بهذا اللفظ مالك في جامع الموط! عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه البخاري في 
كتاب اللباس في باب ما أسفل من الكعبين ففي النار عن أبي هريرة. 

(5) المدونة: ؟/لاة؟/١.‏ 
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واختلف على مذهب الكتاب في المسألة؛ فذهب أبو محمد”'"' وغيره 
إلى أنه إن دكل بها بنها دان 0 تقبض الخمر والخنزير. 
وكذا بينه في كتاب ابن حبيب” ال ل م 
جميعاً جواب واحد. وذهب غير”" إلى أنه إذا دخل بها في المسألة العارية 

من المهر وبغير صداق فلا شيء لها. وكذا بينه في كتاب 0 وأن 
جوابه في الكتاب بصداق المثل فى مسألة الخمر والخنازير وحدها لقوله: 
«وقد قبضت». وليس جواباً الممالة اللمرفة ماهر ولا فيها.ها قبضن: وأما 
قبل الدخول فقالوا: لا يختلف أنه لا يدخل بها إلا أن يفرض مهر مثلهاء 
وهذا هو الصحيح. 


وقوله في المجوسيين”” يسلم الزوج: «تقع الفرقة بينهما إذا عرض 
عليها الإسلام فلم تسلم». قال محمد"': يريد إن لم تسلم مكانها”"". «قال 
ابن القاسم: وأرى إن طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت» وأرى الشهر 
وأكثر من ذلك قليلاً». كذا عندنا. . وفي بعض نسخ «المدونة»: وأرى 
العو وتأولها شيوخ ا أنها لا توقف هذه المدة على مذهب 
الكتاب؛ وأن معناها غفل عن إيقافها”''“. وجعلوا قول ابن القاسم موافقاً 
لقول مالك: إنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف. 


)000 في المختصر. وعنه كذلك في الجامع : ذقفة 

(0) ذكره له في النوادر: 6986/4, والجامع : ذققة 

فيه نقل عبدالحق في النكت هذا عن بعض شيوخ القرويين. 

هع هو له في النوادر: ٠596/4‏ والتكت. 

(6©) المدونة: 5948/19؟/9. 

3( عزاه له في النوادر: 2840/5 والجامع : »2 والمنتقى: “/55". 

0) المدونة: ؟98/9١/8.‏ 

(4) جعل ابن يونس في الجامع: 74/5 الرواية الأولى «الشهر' ثانية» وأنها في بعض 
الروايات» وأنها كذلك في كتاب محمد. 

(9) انظره في النكت» ؛ وعزاه في الجامعم: 4/6 والتوضيح: 7“/بء ومعين الحكام: 
01 لابن اللباد. 

)١١(‏ تشبه في ز وم: إنفاقهاء وفي ق: اقافها. 
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رع لسو ألبد. احج مد وا الا 0 1 1110 0 
وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة” 0" وكذلك في «سماع» أبي 
يد". قال بعض شيوخنا0؟: وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله 
ويس وحكم الصبي حكم من لم يدخل. وهو نص له 
في كتاب محمد" /[خ196١]‏ وروايته عن مالك. وأشهب”" يقول: إن كانت 
غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجهاء ولا يعرض عليها. 
وإن كانت مدخولاً بها [كان]”'' كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى 
أسلت ماءلم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت 
ال شين أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله 


القرويون» وقد تقدم مله 0 وحكى بعض الشيويم لكا في التي تسلم 
قبل النقاء أنه لخادت أن زا سيبل إلى الروع اليو إلا انيعو 
اهلها عدا وهو لاهن 0 فى مسألة الصبية”"'2 وأنه لا يعرض عليها 


الإسلام؛ وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها 


.851/4 هذا في النوادر:‎ )١( 

(؟) في اثمانيته»» ذكره له في اللواند ا 0 . وعزاه ابن + يونس في 

(9) هو ابن يونس كما ما في 58 بذللفة 

(4) كذا في النسخ» وفي ع: أبي. 

() وهو في الجامع: ؟/4ل. 

(5) روايته في الجامع: 7» والمتتقى: #/55 2 والمعونة: 5/7 .48٠‏ 

0 ليس في ز وق وع وح وم وس. 

(48) هو ابن يونس في الجامع: ؟/ه/. 

(9) كذا في خ وق» وذكر بحاشية ز أن ذلك خط المؤلف. وأصلحها: أنها. وفي الجامع 
لابن يونس: ؟7/ه/ المنقول عنه: أنه» وقد تحتمل الكلمتان. 

)٠١(‏ كذا ني ز وخ وق ن 3 وم وس» وفي حاشية ز أنه خط المؤلف» حت 

)1١(‏ كنا ني خ . وز وق» "رقوتها قن كذاء وفي ب الجاتم ا 3 ا ا 


وفي م وس :.يكونا. 
)١0(‏ المدونة: .4/٠1/9‏ 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إذا كان إسلامه عقيب إسلامها''' نسقا. وفي «العتبية»'"2 جوازه. 


وقوله9) فئ مسألة الذمى يتزوج مسلمة: «قال: قال مالك في ذمي 
اشترئ مسلمة»:: إلى آخر السسالة؛ ثم 0 «قال ابن القاسم ولا أرى أن 
يقام فى ذلك حد وإن تعمذاه». كذا روايتنا فيه على التثنية. 


04 


قال بعض الشيوخ: إنما أجاب في النكاح لا في الملك. لأن 
الملك لا حد معهء وأن النكاح شبهة ملك يدرأ بها الحد"". وقد يحتج 
3 : وإن تعمذاهء وهذا إنما يصح في الزوجين إِذ اسان إلى 
الحد/[ز4١١]‏ فيهماء وإلا فما وجه تثنيتهما؟. 

وقال بعضه”": هذا يدل أن مذهبه هنا أن من تزوج ما حرمه 
الكتاب عالما لا يحد لشبهة النكاح» كقول أبي حنيفة'"“. وهو مثل قول 
أصبغ في «الواضحة» فيمن تزوج أختين عالم 2١0‏ ومثل قول مالك في 


)١(‏ كذا في النسخ. وذكر في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف». وأصلحها: إسلامها عقيب 
إسلامه. ويظهر أن ما كتبه المؤلف هو الصحيح. 

(*) لعله يقصد ما في البيان: 8//ا١.‏ 

(6) المدونة: ؟//اة؟/4. 

(8) المدونة: ؟//ا9؟/١.‏ 

(6) أصلحه 2 ز: في الملك. لا في النكاحء وكتب في الحاشية: «كذا صورته في 
الأصل التكاح لا في الملك. أعني أن عليه علامة التقديم والتأخير». ونقلها الركراكي 
في المناهج : 4/7 كما في أصل المؤلف. وهو ما في خ وق. 

(5) في خ وق: الحد بها. 

فف3 في خ وف وع وح وس وم: بقوله. وهو الراجح. 

(4) هو عبدالحميد السوسي كما نقل عنه المازري في شرح المدونة ص: ”6. مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم: ١60١‏ وأشار إليه ابن يونس في الجامع: 1/”الا. وانظر 
المناهج: 4١14/1‏ في الهامش. 

(9) انظر مبسوط السرخسي: .5١4/4‏ 

)٠١(‏ خرج بعد هذا في خء. وكتب في الحاشية: «أو مبتوتة عالماً». وفوقها: كذاء ثم 
كتب: انظره وحققه. وفوقها: ض. ومعنى هذا أن المؤلف كتب ذلك. ولم ترد الزيادة 
كذلك في المناهج: ؟/١473.‏ 
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1 المعتدة. وقاله بعض أصحاينا”2 فى 0 الشاهنة 


الو انها الها 8 إليه ا ونا الخلاف في ات لعلة 


إذا ارتفئعت ارتفع التحريم. 


وقال بعضهم: بل جوابيه على الملك والزوج الذمي. ولم يتعرض 
للكلام على الحرة المسلمة. ولذلك جمع الجواب؛ قال؟': «ولكن أرى 
العقوبة إن لم يجهلوا"». 


وقد وقع فى بعض روايات «المدونة»: لا أرى عليه في ذلك حدا وإن 
تعمداه. فهذا بين في الزوج الذمي أو السيد””' الذمي وتكون التثنية لهما. 
وقد تكون التثنية للزوجين. 


ومنهم من رد التثنية إلى الزوج الذمي والولي"". 


ووقع في بعض الأصول الصحاح بإسقاط الألف من «تعمداه»؛ فيرجع 
على الزوج الذمي وحده. وكذلك اختصرها نعضهم. وبإثباتها اختصر ابن أبِيّ 
زمنين. وقد سقطت لفظة: وإن تعمداه.» جملة من كتاب ابن الجوانع 7 


)١(‏ نقله في الجامع: ؟/7/ عن بعض الأصحابء. وهو عبدالحميد المذكور آنفا. 

زفة في ق: نكاح. 

() في حاشية ز: «الحرف الذي بعد «إليه» درس وبقيت منه الهاء» ولعله: هنا». وكتب 
في المتن: هذاء وهو ما في خ وق وع وح وس ومء وهو الظاهر. 

(4:) كذا في ز وسء وفي خ وق والمناهج :4١9/15‏ وقال. وهو الأصح. والنص في 
المدونة: ؟/1/594. 

(©) في ق: والسيد. 

() كذا في النسخء وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. وأصلحه الناسخ : والمولى. وعبارة 
الركراكي في المناهج: 419/1: والولي المسلم. 

(0) وكذا في طبعة دار الفكر: 4/15١١/5‏ -: وكذا اختصر المسألة ابن أبي زيد؛ واختصرهما 
البراذعي: /12 بإسقاط الكلمة كلية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وذكر بعضهم الاختلاف في حد الحرة”'' إذا علمت. وإلى حدها مال 
ابن محرر وغيره» وهو قياس المذهب. وإلى إسقاط الحد مال أو عمران 
وفرق بينها وبين ناكح ذات المحرم بفرق ضعيف. 


مسألة السبي”"'. قول أشهب بين في أنه يهدم النكاح ويفسخه؛ سبيا 
متفرقين”” أو مجتمعين. واختلف على مذهب ابن القاسم في الكتاب؛ 
فذهب أبو إسحاق”* أنه مثله وأنه لا يراعي شيئا ولا يشترط وطء السيد 
ولا علمه بالزواج ولا غيرالخ155] ذلك. وأن ما في كتاب محمد من 
مراعاة ذلك60» خلاف. وإلى أنه وفاق ذهب ابن دول قال: وكذلك لو 

نبي احدهما توراه الحو سلما أن يسافنا وذهبه أبزا بكر بن 
0 ن”" أن مذهب الكتاب وفاق”" لما قاله محمد من أنه غيرهدم 
على الجملة إذا ثبتت الزوجيةء وإنما يهدمه وطء السيد الأمة بعد استبرائها 
ولم يعلم بالزوجية» واستدل بمجيئه في القناتت «نطبالة آلآمة سرحو 
ولم يعلم سيدها برجعة زوجها لها حتى وطئها. وذكره لها حجة على 
مسألة السبي. 


وانظر كلامه بعد هذا في باب نكاح أهل الشرك إذا قدم زوجها وهي 
في استبرائها؛ قال'''2: «قد انقطعت العقدة بالسباء»» فهذا يبين أنها في 


)١(‏ في ق: المرأة. 

(0) المدونة: ؟/7/607. 

(6) في ق: مفترقين. 

(4:) ذكر قوله هذا في التوضيح: 8'أ. 

(5) قول محمد في النوادر: #/7848؟. 817//4ه. 

(5) ذكره عنه في التوضيح: © 

(0) كلامه في البيان: 2177/4 والتوضيح: 59أ. 

(6) ذكر هذا أيضاً في الجامع: ؟/لالاء والمقدمات: .458/١‏ والبيان: .١75/4‏ 
(4) المدونة: 5/ع١٠##/ .١٠١‏ 

.١١ 1/9 المدونة:‎ )٠١( 
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الكتاب خلاف ما في كتاب محمد. وقد قال ابن القاسه"'؟2: لو أتت مسلمة 
وقد بنى بهاء ثم سبي فأسلم في عدتها كان أحق بهاء ولها الخيار للرق 
الذي مسه. ولو جاء هو أولاً مسلماً ثم سبيت فسخ نكاحهماء إلا أن تسلم 
بقرب إسلامه. 


وقوله”'' في الصبي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم: لا يفرق 
بينهما إلا أن يغبت على إسلامه إلى بلوغه. كذا وقعت الرواية عند ابن 
وضاح وعند أكثرهم. ولم يكن عند شيوخنا فيها خلاف. وحكى ابن أبي 
زمنين أن غير ابن وضاح رواها: ذمية مجوسية. وفي نسخة عنه: ذمية 
ومجوسية. وبغير واو رواها الشيخ ابن لبابة. ا 

فذهب فضل وابن اللباد وغيرهما أنه إنما أجاب في الكتاب على 
المجوسية؛ إذ الجواب إنما يصح فيهاء ولم يجب على الذمية غيرها؛ إذ لو 
كان الجواب في ذلك كان خطأ؛ لأن نكاح نساء أهل الكتاب جائز 

وذهب أبو عمران وغيره أن المراد باللفظين المجوس؛ يعني ذمية منهم 
أو حربية. 

وذهب ابن لبابة وغير واحد/[زة١١]‏ (إلى)”" أن: «أو خطأء وصوابه 
سقوطها. وعليه اختصرها كثير منهم: ذمية مجوسية. ومنهه”'' من حذف: 
ذمية» وقال: مجوسيةء فقط. واختصرها ابن أبي زمئين: ومجوسية. وهى 
بالمعنى الأول» أي ذمية من المجوس. وفي تيف عد في ون كنا 
اختصر غيره. 


وقوله©» في الزوجين المسبيين: (إن لم يكن إلا قول العلج 


)1١(‏ ضبب على هذه الكلمة في ز وكتب بالحاشية: ضبب في الأصل. 
(0) المدونة: .5/٠1/9‏ 

(؟) كالبراذعى: .١7"8‏ 

.4/6٠ 4/9 المدونة:‎ )( 


الي التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والعلجة”3) لم يصدقا». 


قال القاضى: هذا فى السباء بيِّنء وأما ما باعه أهل الحرب أو من 
التعرات فين تلد العدى مهلاف + فسورى بيده وبين السياة في ظامزر 
الكغات, ووقع قفن كدات: ابن خبيتن"" + إذا قال ذلك . ولم بعلم إلا 
بقولهماء أو قاله بائعهما ‏ فلا ينبغي لمالكهما في الوجهين أن يمسهما '. 
ولا يفرق بينهما؛ قال: لأنه بيع وليس بسبي. والبيع لا يقطع النكاح. ونحوه 
لسحنئون. ووقع في «المدونة»: «إن زعم ذلك الذين باعوهما أو علم ذلك 
ببينة». ونحوه في كتاب ابن حبيب» بإثبات «أو0””'. وعليها اختصرها أبو 
لحيل" و وجاء في كتاب محمد: وعلم الاي 
فهذا لا إشكال فيه إذا ثبت وعلم ببينة. 


ووجه/[خ197١]‏ الشيوخ”'' ما في الكتاب أنه من باب التبرؤ من عيب 
الزواج فلم يتهمواء. من من باب الشهادة. 


قال القاضي: ولقولهم عندي شرح نبسطه؛ وذلك أن العلجين صارا 


)١(‏ المقصود بالأعلاج : كفار العجمء انظر اللسان: علج. 

(؟) كذا في خ وز وق وفي ح وس وع: فخلاف. 

[فرةق انظر قوله هذا في النوادر: /7848ء والبيان: 7/5/4 .١‏ 

(4) كذا في ز وخ وقء وفي حاشية ز: بخط غير خط الناسخ: يمسهاء وفوقها حرف 
الصاد المهملة. ولعله هو الصحيح» ففي النوادر: #/5848» عن الواضحة: يطأها. 

(©) نحو هذا عن الواضحة في النوادر: #/588. 

(5) قال في المختصر: «بزيادة ألف». 

.١78 كالبراذعي:‎ )00( 

(6) نص ما لابن المواز في النوادر 8417//4: «قال مالك: فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنها 
امرأته» فلا يفرق بينهماء وإن لم يعلم ذلك إلا بقول الزوجين» فليس بشيء. وقال: 
وإن اشتراهما من تجار العدوء فإن زعم بائعوهما أو غيرهم أنهما زوجان لم يفرق 
بينهماء وإن لم يعلم ذلك بقول أحد إلا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً». 

(9) هذا توجيه بعض الشيوخ القرويين كما في التكت. 

)٠١(‏ في خ وق: إلاء وهو خطأ. 
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هنا كالطارئين منهم بأمان» أو جاءا مسلمين وادعيا الزوجية» فإنهما يصدقان 
كالطارئين علينا من بلد آخر من المسلمين. فإذا وافقهم المالك على هذا 
مضى ذلك وصار كمن قامت له بينة. وإن كذبهم من ملكهم لم يقض بثبات 
نكاحهما على من ملكهم لإدخال الضرر عليه بذلك» كما لو ادعى عبداه 
ابتداء عليه النكاح وصار"'' كالطارئين من المسلمين» إذا كذبهما أهل رفقتهما 
ومن جاء معهما. وعلى هذا أحمل قول «المدونة» و«الموازية». وليس بخلاف 
لما في كتاب ابن حبيب» وأنهما لا يصدقان إذا كذبهما مالكهما ومن جلبهما 
ا جاء من بلادهماء ويصدقان إذا لم يكذبوهما فانظره. 


وقوله في الذمية”"' المسبية: صداقها للجيش. قال مشايخنا يدل هذا أن 
مذهبه أن المسبي إذا كان له مال في أرض الإسلام أنه للجيش الذي سباه 

مسألة المتزوج للكتابية في دار الحرب”". كرهها مالك. وكره أيضاً 
الذمية في دار الإسلام”*'» لكن كراهيته الحربية”2 أشدء حتى شك ابن 
القاسم هل يحكم يفسخ ذلك م لا؟ ورأي ابن القاسم عليه أن يطلقها 
من غير قضاء'''؛ وذلك أن كثيراً من أهل العلم لا يرون نكاحها ويرون 
الآية المبيحة للكتابيات إنما هي في الذميات منهن دون الحرر آات 37 
رللعلة٠أيضاً‏ التي :ذكر مالك مخ الخوف على. ولذء هناك وتنصرة: وأشد 
منه سكناه معها دار الحرب والكفر وحيث”*" يجري حكمهم عليه» وهو 


)١(‏ كذا في ز وق وح وم وعء2 وفي حاشية ز: كذا. وفي خ: وصارا. 
(6) المدونة: «/مءث" “ار١١.‏ 

.١ 55/9 المدونة:‎ )( 

(؟) المدونة: ؟5١ء#لا.‏ 

(5) كذا في ز وس وح ومء وفي خ: للحرب» وفي ق وع: للحربية. 
(5) المدونة: اك #”. 

0) انظر تفصيل القرطبي : 79/5. 

00 في خ وق: بحيث. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اتكا روي سس 
حرام بإجماع وجّجرحة ثابتة في فاعله مع الاختيار(؟؛ ولهذا أدخل 
سحئون بأثر المسألة قول ابن شهاب”': «غير أنه لا يحل للمسلم أن 
يقدم على أهل الحرب المشركين ليتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم). 
ومراده هنا بالمشركين أهل الكتاب والذمية فهذه العلل فيها كلها معدومة, 
ولكن كرهها للمودة التي تكون بين الزوجين؛ قال الله تعالى: وَجْمَلَ 
الوك قن مآلك ووقولة 15976 ولك 1 193 ين توبية بول :على الكفز 
وتزيينه في قلبهء وتكريه الإسلام وأهله لهء وتغذيتهم بالخمر والخنزيرء 
ومضاجعته لها وتقبيله إياهاء وذلك في فيهاء وعرقه معهاء وقد اختلف 


وروايتنا فى «المدونة»؟2: «وتُعَذي/[ز١7١]‏ ولدها على دينها»» بالغين 
والذان المسهييه "ومن العفدية بالطمام والكترانه«وفي :خفن الرواياك: 
وتُعْدي بالمهملتين ساكنة العين» من الإعداءء وهو إغراؤها”*' إياهم بالكفر 
وتزيينه لهم وتحبيبه لنفوسهم. 


ونائلة بنت الفرافصة”"' بفتح الفاء وضمها معاأًء وبعضهم لا يقوله في 


."817”/* انظر تشدد المالكية في هذا الموضوع في النوادر:‎ )١( 

(؟) المدونة: ١5/9‏ "ارة. 

."١ الروم:‎ )9( 

(4) المجادلة: 77. 

(6) في المدونة: ؟/8/805. 

(5) الركدل”رة. 

(0) كذا في نسخة المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: المعجمتين؛ وهو ما في 
6 وف. 

(4) في ق: إعداؤها. ولا يصح. 

(9) المدونة: 68/08/7. وهي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة» من 
كلب». كما في الطبقات الكبرى: “/685. وهي زوج عثمان بن عفان؛ ثم نسبها ابن 
سعد في الطبقات: 487/8 كذلك حنفية» وقال: روت عن عائشة» قالت: أمّتنا عائشة- 
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أسماء الناس إلا بالفتح""©. 


وابن قارظ”' بالقاف والظاء المعجمة. 
وتفريقه بين مسألة الصبية”" زوجة النصراني يسلم أبواها النصرانيان 


وأن نكاحها يفسخء ومسألةٍ الصبي النصراني أنه إذا أسلم أبواه يعرض على 
زوجه الإسلامء /1خ148] وتنئزيله الصغير”*“ هنا إذا أسلم أبواهما منزلة 
الكبيرين إذا أسلماء بين في تفريقه أن الكبيرة”*2 إذا أسلمت قبل الدخول لا 
يعرض على الزوج الإسلام. وإذا أسلم الزوج الكبير يعرض. وتقدم الكلام 
في هذا قبل. 


للك 


فق 


فيرف 
فق 


فى 
03 
إف4 


و77 اناهزوا الاحتلام» أي قاربواء وأصل النهز العو 


فى صلاة» فقامت وسطنا. وهذا يعني أنها أسلمت» وما في المدونة لا يفيد هذا. وفي 
تاريخ دمشق: 1/٠‏ تصريح بأنها أسلمت على يد عثمان. 

وأبوها الفرافصة الحنفى» ذكره البغوي في «الصحابة» وقال: له صحبة» وهو ختن 
عثمان. (انظر الإصابة: /51"). وقال ابن الحذاء فى التعريف: 404/7: روى عن 
عثمان. وقد فرق ابن ماكولا في «الإكمال»: //00 بين فرافصة بن الأحوص الكلبي»؛ 
وفرافصة بن عمير الحنفي» فيكون نسبتها كلبية خطأ إذا. وقد نسبها الطبري في 
التاريخ : 250/7 2597 77/١‏ كلبية كذلك. وانظر أيضاً: المؤتلف والمختلف 
للدارقطني: 1475/4 والمشارق: ؟//1517. 

انظر تفصيل هذا فى تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 2»570/7 والإكمال لابن 
ماكولا: 00/9. وفي تاريخ دمشق: :1///٠‏ كل اسم في العرب فرافصة فهو 
مضموم الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص فإنه بفتح الفاء الأولى. 

المدونة: .٠١/:8/7‏ والراجح أنه عبدالله بن إبراهيم بن قارظ الزهري» وقيل فيه: 
إبراهيم بن عبدالله» كما في التاريخ الكبير: 0/٠1؛‏ ففي نص المدونة أنه تزوج 
نصرانية» فولدت له خالد بن عبدالله بن قارظء وانظر ترجمته أيضأ في التهذيب: 
70 وترجمة ابنه خالد في تهذيب الكمال: .408/٠١‏ 1 

المدونة: ؟/48٠/١11١.‏ 

في حاشية ز أن هذا خط المؤلف». وهو ما في قّ وح وم وع وسء وأصلحه الناسخ 
في ز: الصغيرين» وهو ما في خ. وهو المناسب. 

تشب فير للكيرة زهو مهفي نوع 

.1 ٠8/7 المدونة:‎ 

هذا ما في اللسان: نهز. 
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؟ ‏ . 23100 . 
وأرهموا الحلم بمعئاه. 

الخو الغلمان الأشداء المراهقون؛ اشتق من الْحَرُورة وهي 
الحصباء الغليظة. وقد يكون من الحزر والتقديرء والواو زائدة» أي يقدر 

. 7 5 إفرف 
ويحزر أنهم بلغوا أو قاربوا ". 

وقوله في العم ال ا يسلم وولده صغار: هم مسلمون. قال 
0 وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم». قال فضل : هذا - 
ء 58 ١‏ 7ع يرف 
أن من الرواة من يقول: ليس إسلام أبيهم إسلام"2 لهم وإن كانوا صغار]". 


وول في الذي أسلم وعنده أم وابنتها ولم يبن بهما: يمسك من 
شاء منهما؛ كان نكاحهما في عقدين”'' أو عقدة واحدة. «وقال بعض 
الرواة: ل :يسجور اله أن جسن واف م فرأى أن للعقدة عليهما في 
[حال]''' الكفر تأثيراً يوجب فسخ نكاحهما. وقال بعض الشيوخ”""2: معنى 
هذا في عقد واحدء ولو كانت واحدة بعد أخرى لأمسك الأولى»: ولا يكون 


أشد حالا من المسلم. 


)١(‏ هل يقال: أرهق الحلم أو راهق؟ فإنما ذكر في اللسان: راهق الحلم؛ بمعنى قاربه. 
وكذلك في القاموس» وغيرهما. 

(0) المدونة: #رقء#م١٠.‏ 

(6) بهذا فسره في اللسان: حزر. وقال أيضاً: لعله شبه بحزورة الأرض» وهي الرابية 
الصغيرة» وهو ما في النهاية أيضاً: حزور. 

.1 1١/9 المدونة:‎ )4( 

(©) ليس اسم سحئون في الطبعتين (طبعة دار الفكر:  7/87١1//9‏ ). 

5( كذا بخط المؤلف كما في حاشية زء وهو ما في ح وم وس وع. وأصلحها ناسخ ز: 
إسلاما. وكان في خ: إسلام. ثم أصلحت: إسلاماء وهو ظاهر الصواب. 

(0) انظر هذا فى النوادر: 4/ 8ه 4ه. 

(4) المدونة: ا 

(9) في ق وسس: عقدتين. 

.5/011/9 المدونة:‎ )١( 

(١١)ليس‏ في ز وق وح وم وع وس. 

)١7(‏ عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين. 
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زاد في قول غيره: ولا بأس أن ينكح الابنة نكاحاً جديداً مستأنفاً. 
ثبتت هذه الزيادة عند القاضي أبي 00 وغيره. وعلى إثباتها اختصر أض 
محمد'''. وسقطت عند ابن عتاب وغيره(". وعلى إسقاطها اختصر ابن أبي 


والخلاف في هذا مبني على صحة عقودهم وفسادها؛ فابن القاسم لا 
يرى عقودهم صحيحة ولا يراعيها ولا يرى فيها شبهةء فلا تؤثر عنله. 
وغيره يراها مؤثرة مع اختلاف العلماء في صحتها وفسادها. وأشهب راعى 
ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين» لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاء 
مع الية: وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو مفترقتين. وهذا كله موافق 
لأصله أول الكتاب في متزوج الأم وابنتها في عقدة أن يمنع من الأه'؟) 
«الشبهة عقر 00 البتك 4 


وقد يكون عند 57 عور اانه القاسم إنما راعى وقت إسلامه وعطا ان 
عقدة. ل إذ هما في ملكه بعقده المتقدم, قامعا 
أو مفترقي: 0" فلذلك رأى فسخ النكاحين ثم ينكح الابنة كما قال؛ إز8» 
لم يدخل بأمها. 


وظاهر قوله [أنه]”"': لا ينكح الأم للشبهة في البنت كما قال أشهب 


)١(‏ قال في المختصر: «قال غيره: لا بد أن يفارقهماء ثم ينكح الابنة إن شاء». 

) وسقطت أيضاً من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ؟5/9518/5١‏ - ). 

.١38 كالبراذعي:‎ )©( 

(4) في المدونة: ؟/604/”: «وقد قيل: لا يتزوج الأم...1. ولم ينسبه لأشهب في 
الطبعتين (طبعة دار الفكر: 4/500/5). 

() كذا في النسخ» وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ فيها: عقدة. 

(5) في ق: عند. 

“4 كذا في ز وق وم وع وسء وفي خ: مفترقتين. ولعله المقصود: كانتا معاً أو 

0) في ق وح وم وس: إذا. 

(0) ليس في ز. 
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وعلى أصله في العقد على الأم والبنت معاً. ألا تراه لم يتعرض إلا لنكاح 
البنت ولم يذكر الأم؟. 


وغيره هنا هو أشهب والله أعلم. فإن كان فيكون لأشهب في فسخ 
النكاح فيهما أو في الأم وحدها قولان. 


وانظر قول ابن القاسم''': إذا حبس الأم وأرسل الابئة لا يعجبني 
لابنه أن يتزوجهاء وهل هو سوى”" عقد الكفر. وقد جعل له هنا تأثيراً في 
الحرمة» والذي له فى كتاب محمد خللاف هذا ين لا تحرم 1 


أهل الشرك. 


وقوله””؟ في الذي أسلم على عشر زوجات» قالوا: مذهب ابن القاسم 
آنه/[15؟١]‏ لا :صداق لمن فارق منيوي تلاق ماافق كنات ابه لطي 
من إيجابه لكل مفارقة نصف الصداق؛ لأنه/[خ199١]‏ لما اختارهن من 
غيرهن كأنه ابتدأ اختيار طلاقهن. وك يو : لكل واحدة ده 
صداق؛ لأنه لو طلق جميعهن كان عليه صداقان؛ لكل واحدة خمسه. وابن 
القاسم يرى أن أصل التعاج في الشرك غير منعقدٍ؛ فاسدء فإذا فارق كأنه 


.1١/##ا١١/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) فوقها في ز: كذاء وفي ق وم: سوى عقد في الكفر أم لا. وقد خرج في ق إلى 
«في؛ و«أم لا». ولم تكن فيما كتب أولا. 

(*) كذا في ز والرهوني: 235359/1. وفي خ وق: وأنه. والمعنى لا يختلف. 

(4:) في ق: بخلاف عقد أهل. 

861١/6 المدرنة:‎ )5( 

(5) عزاه له في الجامع: 4/5,. والمقدمات: ,.558/١‏ والتوضيح: لا”#أ. 

(0) كلامه في الجامع: 74/7 والمقدمات: 457/١‏ والتوضيح: لا 

(4) كذا في ز وخ وقء وفي ز كشط يبدو أنه ل«أل» التعريفية من «الصداق؛؛ وفي ح وم 
رس وع: صداق. 

(9) المدونة: ؟/5948/١.‏ 
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5 ليس 
في إسلام لوي ” أنه الساح + 


وقد تقدم أيضاً لابن القاسم قبل هذا في الذميّيْن إذا أسلما ‏ وقد 


أصدقها حمراً أو حنزيراً - ولم تقبضه أنه إن لم يعطها صداق مثلها فرق 
تدعا وكانت تطليقة :وعدا قر افتفو عفريو نيف نوو مهس الشاكك 
واضطراب قوله فى هذا الأصل على القولين. 


640 


وفي حديث غيلان لفقي ابن شهابت عن عثمان بن محمد سن بس 
٠‏ كذا الرواية. وعند ابن عيسى سقوط «أبي» من بعض لعي ا 


والصواب إثباته كما فى الأصول. 


بلق 


فم 
فد 


فق 


2) 


ويبدو أن الصحيح : أحد الزوجين؛ إذ إسلامهما معا لا يؤدي للفسخ. وما في 
المدونة: ؟598/7/١‏ أيضاً يؤيد أن المسألة في إسلام أحدهما. نعم» قد وجدت بعد 
الرجوع إلى أصل النسخة ز زْ أن الكلمة لمم إلبها هي أحد» وعليها علامة: صء 
المدونة : اا 1/1 

المدونة: ؟/#11/". والحديث عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن 
محمد بن سويد أن رسول الله يلهِ - قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته 
لتر جر خذ منهن أربعا؛ وفارق سائرهن. والحديث مرسل ؛ عتار م يحمي 
القصة. ثم ذكر سحئنون سنداً آخر لحديث آخر عن غيلان هو الذي أورده المؤلف 
يشا عن أدهب عن ابن لهي اد كرك الحا عل ارمس الفحات ين 
أسلدت وتحتي لجان فقال 0 الله يل - 0100 وفيه ابن لهيعة» 
لكن تابعه يزيد , اا ار وعئده 
نساء أكثر من 0 أو أختان. ومن طريق أبي داود روآه البيهقي في الكبرى : لأركمت 
ورواه الترمذي من الطريقين في النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» 
وقال: حسن. 

روى عن النبى حديث غيلان مرسلاً وروى عنه ابن شهاب. «(انظر التاريخ 
الكبير : 0 30 والتعديل: 156/5). 

وكذا سقط من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/11‏ 6 
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حور كباب ست 

وبعده”'": ابن لهيعة أن أبا وهب المجَيْشاني”'". كذا روايتناء وهي رواية 

يحيى بن عمر فيما وجدته في كتاب ابن سهل. وذكر أن رواية إبراهيم بن 

باز وابن مسرور الدباغ والإبياني: ابن وهب عن ابن لهيعة. وهو بمعنى 

الأول؛ لأن الحديث الذي قبله لابن وهب. وذكر أن رواية ابن وضاح 
هنا"؟: أشهت عن ابن لهيعة. 


والجَيُشاني ؛ بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة 
وآخره نون. 


وقوله''' في أنكحة المشركين وشروطهم؛ ذكر في أول الباب”*؟: إذا 
تزوجها على خمر أو خنزير أو ما لا يجوزء إذا لم يدخل بها أنه 
كالتفويض. 


واختلفت ألفاظ”© روايات الشيوخ في هذا الموضع اختلافا كثيراً في 
مساق الجواب عن المسألة. وجميعها يرجع إلى هذا المعنى. ثم قال بعد 
ذلك”"': :وما كان من شروطهم في أمر مكروه فإنه يغبت من ذلك ما 
يثبت في الإسلام ويفسخ”' ما يفسخ في الإسلام إلا ما كان من شرط من 
طلاق». إلى قوله”"' : «فإنه لا يلزمه». كذا رواية ابن وضاحء وكذا عند ابن 
عتاب. وعند غيره: فإنه لا يثبت من ذلك إلا ما كان يثبت في الإسلامء ولا 


.ل##1١1/9 المدونة:‎ )١( 

زفة وهو مصريء روى عنه ابن لهيعة كما في التهذيب: 2”090/١7‏ وقال عنه في التقريب 
1 : مقبول. 

إفية وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: .)17/71١8/7‏ 

(4) المدونة: ؟/١1١/5.‏ 

)2 في ق: الكتاب. 

(5) في حاشية ز: «درس موضع: ألفاظ». لكن الناسخ كتب الكلمة في المتن. 

(0) المدونة: ؟9/١1١اب/"‏ -» وطيعة دار الفكر: ؟/8١؟/68.‏ 

0ن في ق: ويفسخ من ذلك ماأ... 

(9) المدرنة: 11/9" 
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سح ون ذلك لكان بس فى اباد وما ابرط 0ه من طلاق» إلى 
آخر المسألة. ومثله في بعض روايات عبدالحق. إلا أن هنا: ولا يفسخ من 
ل ل ل وعقد ادن دكي 7 ويون ان عسر 
فإنه يغبت من ذلك ما كان يثبت في الإسلام» ولا يفسخ من ذلك إلا ما 
كان يفسخ في الإسلام» ذكره عنينما عبد اندز وفي رواية جبلة'"2: فإنه لا 
ب يدي الو الو ولا يفسخ من ذلك إلا ما كان 
يفسخ في الإسلام. وعند غيرهم: فإنه لا يثبت يثبت من ذلك ما كان يثبت في 
الإسلامء لتر ف ري نيك عانقان فيه دن امام وهذا نص ما في 
كتاب القاضي أبي عبدالله بن عيسى» وهي رواية ابن لبابة. قال يحيى” : 
وهي رواية سحنون» وهي الصواب. 


وهى كلها إن شاء الله - راجعة إلى معلى ؟ وذلك أنه يرجع قوله: 
من تلك الشروط. مثل إسقاط النفقة وشبهه» ولا يضر اشتراط/[خ١١؟]‏ 
إسقاطه في نكاح الكفر. ويفسخ من ذلك ما يفسخ في الإسلام مما لا يلزم 
الزوج بالعقدء مثل شرط ألا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها ولا يمنعها 
زيارة أهلها. فهذا كله يسقط ولا يثبت لا في الإسلام ولا في الكفر. فعاد 
الفسخ على هذا للشرط لا للعقد ولو علقه في”'' الكفر بيمين؟ إذ أيمانهم 
غير لازمة. وإلى هذا يرجع قوله: لاينبت من ذلك إلا مهنا كان يعبت فى 
الإسلام؛ ولا يفسخ إلا ما كان يفسخ في الإسلام. وكذلك رواية من روى: 
بطلاق أو عتقء /[ز؟؟١]‏ فإنها لازمة في الإسلام ثابتة؛ غير ثابتة فى 


)١(‏ الراجح أنه عيسى بن مسكين» تلميذ سحنون. لاسيما والأمر يتعلق برواية حرف من 
المدونة؛ وقد سبقت ترجمته. 

(6) أشار ابن يونس في الجامع: 8١/5‏ إلى هذه الرواية بالدنص على غير رواية جبلة. 

(*) نقل هذا عنه في الجامع: ؟/681. 

(4) في ق: على الكفر. 


الكف 230. ولذلك جاء بهذه المسألة في الكتاب بعد هذا. وقيل في قوله: ولا 
يا من ذلك ما كان يفسخ في الإسلامء يعني من العقود الفاسدة في 
الإسلام. 


قوله'"': «مثل ما لو شرط ألا نفقة لهاء أو عليه من قوتها كذا وكذاء 
أ اقسادا""" كو همداق فاق هدا وها اكسبوية (بشقط ويكوق :نينا نفقة 
مدليا" + ويردان مو ذلك (إلى ناقيه"*؟ في الإكلامة ولمينن يدن 
المسلمة إذا لم يبن بها؛ لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهماك؛. كذا 
رواية إبراهيم في هذا الفصل. قال ابن لبابة: ومعنى هذا أن ما عقدوه في 
كفرهم ساقط وإن كان مما يلزم في الإسلام وما تفسد به أنكحتهم. وعند 
ابن وضاح مكان هذا الكلام: فإن هذا وما أشبهه يرد فيه إلى ما يثبت في 
الإسلام. لا غير. وكان هذا الكلام كله ساقط”'' من أول الباب في بعض 
الروايات؛ وساق الكلام”* : فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه كالخمر 
والخنزير رأيت النكاح ثابتاء وليست كالمسلمة إذا لم يبن بها'*'. وسقط ما 
بين ذلك من سائر الكلام”'"2. 


وقوله”''' في إذا طلق ثلاثاً فرضيا بحكم الإسلام»ء «فالقاضي مخير 


)0غ( إزاء هذا في حاشية ز: انظر» وفوقه: كذا بخطه. 

فق المدونة : ا 

2 في سن : فساد. وهو ما في المدونة. ولعله الصواب. 

(؟1) سقط هذا من الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/5١8/79‏ - ). 

(6) كذا في ز مصلحاء وفي خ وع وح وم وس والمدونة: يثبت. وفي ق: إلى ما كان 

(45" فى المدونة؟ ‏ وردك: تعية 

0) كذا في زء وفوقها: كذاء وهو ما في ع وح وم وس» وفي خ وق: ساقطاء وهو 
١‏ محح. 

(0) المدوئة: 11/9 4. 

(9) المدونة: ؟7/79١7/"1.‏ 

)٠١(‏ وهو نحو ثمانية أسطر فى المطبوعة. 

.8/119/9 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع7 
إن شاء حكم وإنث شاء ترك فإن حكم حكم بحكم الإسلام» وأحب 
إلى ألا يحكمء وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق». قال بعض شيوخن”"' : 
ظاهره أنه لا يلتفت في الحكم بينهم إلى رضى أساتفتهم. وفي «العتبية» 
لابن القاسم: له بد من رضى أساقفتهم. وظاهره بحكم آخر الكلام إن 
أهل الكفر كما قال. وعلى هذا تأول المسألة ابن أخي هشام وابن 
الكاتب وغير واحد» وهو أظهر. وحملها القايسي ا وغيره على ظاهر 
اللفظ وعلى أنه يحكم بينهم بالفراق؛ إذ هو حكم أهل الإسلام الذي 
تراضوا به. 


ثم اختلفوا؛ فأما القابسي فلم ير أن يزيد شيئاً على أن الحاكم يفرق 
بينهم”” مجملاً دون الثلاث. وذهب ابن شبلون إلى الحكم بالثلاث كالحكم 
بين المسلمين ويُبينها منه. وكان الشيخ أبو محمد يقول: إن كان العقد 
صحيحاً ألزمه”'' فيه الطلاق. وإن كان مخالفاً لشروط الصحة لم يلزمه©“ 
شيئاً”'. وقد يحتج هؤلاء بما وقع في كتاب العتق الثاني في النصراني يعتق 
عبده ويتمسك به أنه لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم 
عليه بحريته» وظاهره9) والطلاق سواء. 


)١(‏ عزا هذا القول لابن محرز في التوضيح: ه"أ. 

)0( ذكره عنه في النكت. 

00) كذا في زوق وح وم وس وع». وهو ما في الرهوني: قدت وفي خ: بينهما. 
والمسألة وإن بدأت بسياق المثنى فإن المؤلف تحول إلى الجمع. 

هق في خ: ألزم, وفي الرهوني عم" : لزمه. وهو محتمل. 

)2 كذا في ز وق وع وس وم» وهو ما في الرهوني»ء وفي خ: يلزم. وهو ممكن. 

(5) عبارة ز وق: إن كان العقد صحيحاً ألزمه... لم يلزمه. وعبارة خ: إن كان العقد 
صحيحا ألزم... لم يلزم شيئأء وفي ع وح وم وس: شيئاً. وفي ق: شيءء وهو 


(0) في ق: وظهارهء وفي التوضيح: ه"أ: والظاهر أنه والطلاق سواء. 


التنبيهات || تش مستشطة على الكتب المدور نة و المختلطة 


وقول في السّبية/[خ١١؟]‏ الصغيرة: «لا أرى أن يطأها حتى يجبرها 
على الإسلام إذا كانت [قد]0' عقلت ما يقال لها»» يعارض”" هذا قوله: 
الإنها لو رجعت على”*' الإسلام لم تقتل» وأنه إسلام لا تستحق به ميراثاً 
ولا تحرم به على زوجء والاحتياط ألا يباح له الاستمتاع منها بإسلام غير 
محقق. وإلى هذا نحا سحنون» وأنكر قوله'”': «حتى تجيب إلى الإسلام». 
وقال بعضهم: وقوله: إذا كانت تعقل الإسلام؛ يدل أن له الاستمتاع منهن 
بمن لم يعقل الإسلام. وقد ذكر ابن المواز جواز عتقها في الرقاب الواجبة 
وإن لم تسلم. 

وقوله") في إجازة إنكاح السيد عبده النصراني أمته النصرانية أو 
المجوسية» ووقع له في كتاب محمد كراهة ذلك. فهل مذهب الكتاب في 
الجواز إنما هو إذا وقع؟ لأنه قال: «فتزوج”" السيد الأمة من العبد أيجوز 
هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم». ولم يقل ابتداء إن للسيد فعل ذلك. وما في 
كتاب محمد على الكراهة”* ابتداء؛ لأنه عون لهم على عصيانهم وارتكاب 
ما لا يحل لهم في كفرهم. ولأنه ليس من أنكحة المسلمين فكيف 
يتولا./[ز7١]‏ مسلم! أو يكون خلافاً كما حمله عليه بعض الشيوخ. وعليه 


() المدونة: 16/9 ؟. 

(؟) ليس في زء وثبت في المدونة. 

6 نقل عبدالحق في النكت هذا الرأي عن بعض الشيوخ القرويين. 

(54) كذا كتبها المؤلف كما بحاشية ز وصوب الناسخ: عن. وأصلحها كذلك في المتن. 
وفي ف وع وح وس وخ: إلى. وفوقها في خ: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن في 
نسخة أخرى : عن. 

.9 1١4/9 المدونة:‎ )4( 

(5) المدونة: ؟6/9١م/8.‏ 

60 كذا في ز وح مصححاً عليه في زء وفي ف وع: فزوج. وفي م: تزوج. وفي 
الطبعتين : فزوج (طبعة دار الفكر: ١5/570/6‏ - )2 وهو الأنسب في تأكيد القضية 
موضوع المعالجة هناء أما ما في ز فهو خطأ واضح. وهي في خ غير منقوطة الحرف 
موضع الخلاف. 

0) في خ وق: الكراهية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

اختصره أكثرهم على جوازه ابتداء فأباحه على القول: إنهم غير مخاطبين 
بفروع الشرائع» ولأن السيد بالحقيقة هنا ليس بعاقد نكاح» إنما هو آذن 
حتى يسلم لكون أحدهما ا أو لكون النصرانية أمة وهي لا يجوز 
وطؤها بالنكاح» ولا تحل أيضاً للنصراني؛ فعقد هذا المسلم معونة لهم على 
عصيانهم. وأجازه على القول الآخر لأن السيد هنا بالحقيقة ليس بعاقد 
0 إلعا عو إذنء هرك سي اس ال د 
أنفسهم باسم الام انق لمن لحان ذلك. فليس 0 ولا منكحء 
وإنما هو تارك لهم على دينهم كتركهم وشرب الخمر وأكل الخنزير على 
مشهور القولين في ذلك؛ بخلاف جلبها لهم وشرائها وعصرها وسقيها إياهم 


وقول مالك”“2: (إذا ارتد فقد وقعت الفرقة بينه وبين 00 إذا كن 
مسلمات». ذهب اللخمي أن ظاهره خلاف قول ابن القاسم بعده” : نه تقع 
الفرقة وإن كن من غير أهل الإسلامء وكذلك إذا تزوج في ارتداده كتابية لم 
يجر. وهذا هو مشهور المذهب. وكذلك اختصرها أب ممحمد على الوفاق» 
خلاف قول أصبغ”“': إنه لا يحال بين المرتد وبين زوجاته الكتابيات» ولا 
يحرمن عليه إن عاود الإسلام. وأما العودة إلى زوحاته إذا راجع الوسلام 
الخلاف فيه معلوم مبني على حكمه هل هو حكم الكافر الاصلي - وإسلامه 
الآن كابتداء إسلام ‏ أو أن ردته إن رجع إلى الإسلام” “لقا وكأنه لم يزل 


)0030( في خ رح وم وس وع: مجو سي . والصحيح نصبه. 
(0) المدونة: .1١ 1١5/95‏ 

.١ ١١5/9 المدونة:‎ 0 

هق وهو له في الذخيرة: 4/هه28, والتوضيح: 4 


(6) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز. ومرض 5 قوله: إنء وكتب فوق العبارة: 
«كذا بخطهء وكأنه سقط عليه: إن». وهذا يعني أن الناسخ أضاف «إن». لكنه كتب فى- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مسلماً على ما تقدم؟ وبالله التوفيق/1[خ؟١؟].‏ 


وعدي 


و 


ت المتن اختياراً آخر هو: «أو أن ردته التي رجع إلى الإسلام منها ملغاة». وإلى هذا 
ردت العبارة في ق بعدما كانت على ما هي عليه في خ. وهو: «أو أن ردته إذا رجع 
إلى الإسلام ملغاة». وفي ح وم وس وع: التي رجع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب2 الرضاع29) 


يقال: الرَّضَاعٌ والرّضاع والدّضاعة والوّضَاعَة". 


أدادي و 00-1 5 ٠ ٠ 7 ٠‏ :2 
والوججرة» والسعوط» بالفتح؛ فالوجور ما يدخل في وسط الفم ". 
١ 3 2‏ 8 فة 0 
وقيل: ما صب في الحلق”"'» يقال في فعله: وجر وأوجر. 


واللدود ما صب تحت اللسان. وقيل ما صُبٍ في جانب”" الفه©. 
زاللديدّان:. جاياً الفه”"'. 


)١(‏ في خ: بسم الله الرحملن الرحيمء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 

(6) في ز: هنا أول الرابع. 

(0) انظر هذه الصيغ في القاموس: رضعء وانظر المشارق: .197/١‏ 

.5/5١06/9 المدونة:‎ )5( 

() عزا ابن يرنس في الجامع: 41/6 هذا لابن أبي زمنين» وهو ينقل في اللغة عنه كما 
في الإكمال: ١//ا”".‏ وهو قول الجوهري في اللسان: وجر. 

() في العين واللسان: وجر: ما صب وسط الحلقء ثم قال في مادة: لد: الوجور في 
وسط الفمء وقال ابن سيده: في أي الفم كان. 

(0) في ق: جانبي. 

(6) هذاما في العين: لدء وقارن بالمشارق: ١/لاه”.‏ 

(9) في الجامعم: 5/لا4 عن ابن أبي زمنين: اللدود ما صب في أحد جانبي الفم؛ مأخوذ 
من لديد (كذا) الوادي». وهما جانباه. وعبارة ابن أبي زمنين في المقرب ص: :5١98‏ 
لديدي. (انظر نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم: 7554 د). 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والبضوط ا 3 ذفن الأنك 7 

وذكر [بعض”" أهل اللغة”*؟' أنه لا يقال في بنات آدم: لَبَنْء وإنما 
يقال فيه”2: لبانء واللبّن لسائر الحيوان غيرهن. وجاء فى الحديث كثيراً 
5000-8 03 1 
خلااف قولهم 8 


وقوله في الحقنة”"2: «وأرى إن كان لها غذاء»؛ يعني اللبن الذي في 
الحقنة؛ وهذا على أنه غير مستهلك فى الدواءء فإن كان الدواء غالباً عليه 
فعلى مذهب «المدونة» لا يحرم كقوله في الطعام المطبوخ باللبن» ولأنه إذا 
كان كذلك وغلب عليه الدواء لم يغذ ولا كان له حكم. وقد فسر ابن 
المواز”* معنى التغذية بأنه لو منع الطعام ولم يصل منه شيء إلى جوفه إلا 
من جهة الحقنة كان له غذاء. فيكون حينئذ ما يصل إليه من الحقنة من 
اللبن وإن قل يحرمء وإن كان عند اين 0 قد أطلق التحريم». وعند 
أبى د عن مالك أطلق أنه لد يحره”2"3. 


6 


(1) تقلح وق سكن 

(؟) انظره في اللسان: سعط. 

() ليس في ز وق وع وس وم وح. 

(4) صرح المؤلف في المشارق: ١/هه"”‏ أن هذا القائل هو ابن مكي الصقلي»؛ وهو له في 
تثقيف اللسان: .5١6‏ وانظر أيضاً المشارق: ١/14ه".‏ 

(©) كذا في ز وقء وهو ما نقله الحطاب عن التوضيح عن المؤلف: .١978/4‏ وهو ما في 
ح وم وع وس. 

(") مما أثيبت به المؤلف نفسه هذه الدعوى في المشارق ما في الموطإ في كتاب الرضاع 
في قول النبي - كك - لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه 
خمس رضعات» فيحرم بلبنها. 

(0) المدونة: ؟/ه٠8/5.‏ 

(60) قوله في النوادر: 2/5/8 والجامع : ذلا 

(4) ذكره عنه في الجامع: 2417/7 والمنتقى: 187/4. والمعونة: ؟/4448. 

)٠١(‏ في م وس: ابن عبيد» والراجح: أبو عبيد. وليس باب الرضاع في مختصر ابن عبيد 
الطليطلي أصلا. 

)١١(‏ وأطلق عدم التحريم عنه أيضاً الجلاب في التفريع: ؟/38. لأن كل ما في كتابه 
الأصل فيه أنه لمالك. ١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


وقول 0000 اا ين غير اللبن». أي غذاه وا 
وكل من قام على شيء وأصلحه فقد ربه») وملئه سمي الربانيون. 


وقوله”': «كل م أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم»» نبه بعضهم 
أنه يظهر منه أن مراده من حيث دخل من مدخل الطعام أو غيره» بدليل 
إذخاله. في هذا الاب بوك لاقن ياف رفاغ الكدر. 


ا «97)ى ا لس : 2 ا 

وقوله «وتجعل لبن للفحل من يوم حملت؟ قال: تعماء 

ثم/[ز4؟١]‏ سأله بعد ذلك: وقبل أن تحمل؟ قال: نعمء. هو للفحل. وهذا 
: : : : 555 .2 06 (96). 

هو المعروف من المذهب وغيره بغير خلاف» ويكون قوله"'؟': «من يوم 

حملت»؛ أي من يوم ظهر بها اللبن؛ لأن أول ظهوره غالنِ”''؟ بالحمل 
وأنه لا ينظر””''' به الوضعء لا أنه لا يعتبر إن درّت قبل الحمل. 

922 في التي حملت من زوج آخر: «إن اللبن لهما إن كان 


لم ينقطع بز الأول». وكذلك لو وضعت؛ على ظاهر مذهبه في 
الكتاب ونص ما له فى كتاب 1 كلاف هذا فى امختصر)ا 


.١١/4٠5/9 المدونة:‎ )١( 

() في الطبعتين: وربا (طبعة دار الفكر: ١/5847‏ - ). 

(9) فوقها في ز: كذا. 

(5) انظر اللسان: ربب. 

.١٠١/4٠١5/19 المدونة:‎ )©6( 

(5) في الطبعتين: فما أدخل (طبعة دار الفكر: 984/7/؟ ‏ ). 

[ 49 المدوثة : 0/4 

(6) كذا في زء وهو خطأ واضحء وفي الطبعتين: اللبن (طبعة دار الفكر: ؟/89؟/2)9 
وهو ما في خ وق وس وع وح وم. وهو المناسب. 

.١1/591//9 المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في زء وهو خطأ. وفي خ وق: غالباً. وهو الظاهر. 

(1) في ق وح وم وس: ينتظر. واللفظان محتملان. 

.”/5١05/9 المدونة:‎ )١60( 

() انظر التوضيح: ١؟١٠أ»‏ والنص كما في معين الحكام: :787/١‏ «هو ابن لهما إن 
ولدت من الثاني». 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوقار”'" أن بالوضع ينقطع لبن الأول. وهو الذي حكى ابن المنذر عليه 
إجماع العلماء”"': وخلاق”” ما في كتاب ابن شعبان؟' عن ابن وهب 
أن وطء الثاني يقطع حرمة لبن الأولء وخلافٌ”' ما لسحنون”'2 أن 
بمضي خمسة أعوام ‏ أقصى أمد الحمل من فراق الأول تنقطع حرمة 
لبنه. فجاءت أربعة أقوال. 
وانظر فظاهر لفظه أنه لا يعتبر غلبة أحد اللبنين على الآخر ولا كثرته 
من قلتهء فيكون الحكم للأكثر الغالب”''. بخلاف غلبة الطعام أو الدواء 
على اللبن؛ لأنه وإن غلب عليه اللبن الآخر فلم يغير القليل عن صفتهء بل 
هو لبن على ما كان عليه. وكذلك لو خلط على هذا لبن من امرأتين فغذي 
بهما طفل. وقد اختلف العلماء في ذلك هل الحكم للأغلب أو لهما جميعاً؟ 
وتردد بعضهم في ذلك هل يقوله”” ابن القاسم أو لا”"2 يفرق”"'' بين اللبن 
والطعام؟"''' وأما على ما في كتاب ابن حبيب"'' فلا مراعاة لشيء من 
ذلك. وإنما يراعى وصوله إلى الجوف لا غير. 
وال ان بكسر الغين المعجمة: اسم من الغيل» وهو إرضاع المرأة 


.187/١ عزاه له في التوضيح: ١١١أ. ومعين الحكام:‎ )١( 

فق في الإجماع: .4١‏ 

(0) لعله في خ: وخلافه؛ وهو مرجوح. 

(54) عزاه له المازري في شرحه على المدونة.» ص: .5١‏ 

)0( كذا في زوقء وفي خ: وخلافه. 

(5) انظر قوله في الجامع : 6 

(0) هذا في قوله: «وأرى اللبن لهما جميعاً». 

(6) خرج في خ إلى الحاشية بعد «هل» وكتب: صححه. وفوقها: كذا. 

(9) في خ: أم لا. والظاهر: أو لا. 

)٠١(‏ في خ وق: ويفرق. وهو مرجوح. 

(0 العبارة في التوضيح: 1٠7١‏ والنسخة كثيرة التحريف -: «هل يقول ابن القاسم بلغو المغلوب 
بلبن آخر كالطعام أم لاء فيفرق. . .». وقوله : لغو المغلوب نص كلام ابن الحاجب. انظر 
رأيه في النوادر: 6 والجامع : ٠"‏ والمنتقى: ١67/4‏ والمعونة: 461/7. 

.ه/4١1//؟ المدونة:‎ )١6( 

(1) انظره في اللسان: غيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لك 


0 وزوجها يطؤها('2 /[خ١7].‏ والخلاف في معناه مفسر في «الأم»"" 

تفتح الغين إلا مع حذف الهاء. وأصله من ينا وقيل من الزيادة. 
وقد وباك و ده بفتح الغين. وكذلك قيده عبدالحق 
عن الأجدابى فى «المدونة». وحكى بعيض 5 اللغة الوجهين في الرضاع»ء 
وفي القتل الكسرٌ لا غير”*'. وقال بعضهم: لا يصح الفتح في الرضاع إلا 
مع حذف الهاء؛ يقال: غيلة وغيل وغيال. ويقال: أغال الرجل ولده إغالة» 
واغتيالاً. وقال بعضهم: العّيلة: المرة الواحدة» بالفتعه©. 


وقول : ااحتى ذكرت فارس والروم. فلم ينه عنه النبي عليه 
السلام», هو طرف من الحديث» وتمامه: ااحتى ذكرت أن فارس والروم 
يفعلونه فلا يضر أولادهم»”" 

وقوله”*': «حتى يَلْفِظه الحجراء بكسر الفاء؛ لَفِظ يَلْفِظ أي طر, 
والمعنى : يسنغي” كك عن الرقاد في الحجر للرضاع. والكف ول 65 


)١(‏ المدونة: 0/401//5 وما بعدها. 

(؟) عزا الباجي في المنتقى: ١55/4‏ هذا لابن أبي زمنين» وكذلك ذكره عنه المؤلف في 
الإكمال: 4/4؟57: ورد تفسيره ذاك وقال عنه: إن الغيلة إنما معناه من الضر؛ يقال: 
خفت غائلته؛ أي ضرهء وهذا بعيد؛ قال الله تعالى: (لا فيها غول)؛ أي لا يغتال 
عقرلهم ويذهب بها ويصيبهم منها وجع وألم. 

() عزا المؤلف في الإكمال: 574/4 هذا لأبي مروان بن سراجء وله ولغيره في 
المشارق: »١57/9‏ وانظر اللسان: غيل. 

(4) وإزاء هذا بهامش النسخة خ: انظر في كتاب أبي عبيد. وفوقها: كذاء وكذلك في ز 
وفوقها: كذا بخطه هنا. 

)هه( انظره ذ فى النهاية: غيل. 

زف4 المدونة : او 

(0) الحديث في المدونة معلق؛ وقد رواه مسلم في النكاح باب جواز الغيلة عن جذامة 
بنت وهب الأسدية. 

(8) في المدونة: :٠١/405/‏ يعني الرضيع والوقت الذي يحرم فيه ما يرضعه من المرأة. 

(9) كذا في زء وفي خ وق: طرحه. والأنسب: طرح. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي خ وق: استغنى. وهو الأنسب 

)١١(‏ ليس في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بالفتح وال 


وقول" دلأآن :مالكا قد. راي الشهن والشيرين بعد الخولية 
(رضاغا»» كذااعند ابن عيسى. وعند ابن ععاب: .ما بعد الشهر والشهرين 
بعد الحولين)”*'. والمختصرون كلهم والشارحون إنما نقلوه على الرواية 
الأولى. ولعل تقويه”' هذه الثانية: «رأى ما بغعْده. بضم الدال» ويكون: 
«الشهر والشهرين بعد الحولين» تفسيراً لاما بعد؛ المتقدم وبدلا”"2 منهء أو 
مفعولا ل«رأى». 


وقوله: «اوعاش بالطعامف» ويروى بالفطام. وكلاهما عند اين 
إفهفق 
عتاب 2. 


وقوله*": «إنما ذلك فى الصبى إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد 
الحولين بالحولين». كذا في الأصل». وفيه تقديم وتأخير. وصوابه: «إذا 
وصل رضاعه بالحولين بالشهرين التي2”*' بعد الحولين. وفي بعض 
النسخ”''؟: (إذا وصل رضاعه بعد الحولين بالشهر والشهرين»» وهذا 


ص 


)١(‏ انظر القاموس: حجر. 

.48/5 ١4/7: المدونة:‎ )0( 

(©) في ق: قدر الشهر. 

(:) سقط من خ. 

(©) في ق وم وح وس وع: تقديم. وهو مرجوح. 

(5) في قى: أو بدلا. 

(0) في المدونة: ؟4/5١٠4/١٠‏ (طبعة دار الفكر: ؟/٠58/):‏ «بالطعام والشراب». 

.1١/5084/7 المدونة:‎ )6( 

(9) كذا في خ وس وح ومء وحذف من ق وعء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف». 
وأصلحه الناسخ. لكن الأرضة أتلفته» ويظهر في آخره حرف النون مما قد يدل على 
أنه أصلحه: اللذين. وهو المناسب. 

)0١(‏ المدونة: 5/5840/7 من طبعة دار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والحبر”'' هو العالمء بفتح الحاء وكسره(". 

وقول عبدالله بن مسعود"": (إنما أنت مداوي»”*©2» نقله ابن أبي زمنين 
أن ابن مسعود قاله لأبي موسى »2 وفسره بأنه كان سبع العا دي كأنه ثماه 
عن العلم لشغله بذلك. ولم يكن عندنا في «الأم» اسم أبي موسى/1[زه؟7١]‏ 
هنا مصرحاء وإنما فيه «أن عبدالله قال له: إنما أنت رجل مداو». وعلى 
هذه الكناية تأول أبو عمران أنه عنى بذلك الرجل السائل لهما بأنه مص من 
تدئ امراته ليناء الأ أنا »؛ وأن أب د أراد بقوله هذا: إنك 

لاسر اتا بأ موسى» وأل أبن مسعو بقو إ 

تقصد الرضاعة بمصك ثديهاء وإنما أردت المداواة بإزالته من ثديها لاحتقانه 
فيه وأن بقاءه فيه يضر بها. وقيل: أراد بذلك أبا موسى وأنك مف 0 


ووقع في «الأسدية» ‏ وليس في «المدونة» ‏ قلت: أرأيت لبن المرأة 
هل يتداوى به ويشربه الناس؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وهل سمعته من 
مالك؟ قال: قال مالك: لا بأس بأن يستسعط بلبن المرأة» فأرى ذلك مثل 
هذا إذا كان على وجه الدواء. 


قال القاضي : والذي يخرج من مجموع هذه المسألة إباحته على وجه 
الدواء. وكذلك من هذا الأثرء ولا شك فى حله وطهارته. لكن يجب توقيه 


.5/4١09/؟ المدونة:‎ )١( 

() انظر القاموس: حبر. 

0) المدونة: ؟/5/5:09. 

(4) كذا في ز وخ وق. وأعاد كتابتها في حاشية زء وفوقها: كذا بخطه. وكذا فعل بعد 
حينء إذ تكررت الكلمة» وكذلك كتبت في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 18/9590/9). 
ولعل الصواب: مداو. 

(0) أصلحها في ق: العقاقيرء وهو ما في م»؛ وفي س زيادة: «كذا في الأم. أظنه 
العقاقير». ولعل هذه طرة تسربت إلى النص. 

(5) المناسب: فيها. 

0) كذا في خ وز وقء وفوقها في ز: كذا. وخرج في ق إلى الحاشية وكتب: صلمابه 
مفت. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هلت»ه 
لأجل حرمة الرضاع"2 والخلافٍ في وقوعها للكبير. 


وقوله''"2: «عند دار القضاء»»؛ كذا عندهما"" بالقاف. وعند ابن عتاب 


بالفاء قا عا وكتب: صوابه القضاءء يعنى بالقاف. 


قال القاضى: وهو المعروف فى الأمهات وكتب الحديث. ولا وجه 
تلفاء: وأكقر النامن يظدرن أن داز القضاة ذا الإمازة وبة: تيرها يتضهب: 
لاسيما وكانت دار مروان بن الحكه”*'؛ وهو غلط؛ إنما سميت بذلك لأنها 
بيعت/[خ5١٠1]‏ في قضاء دين عمر بن الخطاب بعد موته» [وكانت تعرف 
بدار قضاء دين عمر]'”) ثم اختصر واقتصر بتسميتها بدار القضاء”". 


وقوله”'' فى لبن المرأة الميتة: إنه حرام - وشبهه بلبن الشاة الميتة 
وبما وقعت فيه فأرة - يدل على نجاسة ابن آدم بالموت» خلاف ما دل عليه 
ما له في الجنائزء فيخرج القولان من الكتاب. وقد تكلمنا عليها هناك. 


وقوله: الحد على من وطئ ميتة» فكذلك اللبن» يعني أن حرمة 
الميتة في نكاحها والحية واحد في إيجاب الحد وتحريم الفرج». فكذلك 


)١(‏ كذا في ز وح وسء وهو غير مناسب للسياق» وفي خ وق: الرضاعة. 

(؟) في المدونة 9/505/7: عن عبدالله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا 
معه عند دار القضاء يسأل. . . 

(9) يعني شيخيه: ابن عيسى وابن عتاب. 

(54) ابن أبي العاص الأموي الأميرء والد عبدالملك بن مروان؛ ولي إمرة المدينة» ثم بويع 
له بالملك. توفي 598. (انظر التهذيب: .)88/٠١‏ 

(©) ليس في ز. 

(5) قد ورد هذا الاسم في كتب الحديث كالبخاري ومسلم في باب الاستسقاء عن أنس أن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان دار القضاء... وقد عرّف بهذه الدار 
ياقوت في معجمه: ؟/١2471‏ ونبه على الوهم الذي ذكره المؤلف» كما كرر المؤلف 
هذا في المشارق: .550/١ .1١140/7‏ وانظر المعالم الأثيرة: .١١8‏ 

.4/51١1١/9 المدونة:‎ )90 

«4) المدونة: 9/١411/ل.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 1 
رضاعها في الحرمة في الحياة والموت حكمه واحد. والحد في الأجنبي كما 
قال. واختلف شيوخنا المتأخرون في حد زوجها إذا وطئها ميتة؛ وإلى 
إسقاطه مال أكثرهم والمحققون منهم؛ لبقية حرمة الزوجية وحقوقها بغسله 
لها منكشفة الجسم وأنه أحق بتدليتها في قبرها. 


وقوله"2 في لبن الميتة: ذولا يجعل فى دواء»» يبين9؟ أنه لآ يتدارى 


وقوله في القائلة”""': إنها أرضعت رجلا وامرأته: لا يفرق بينهما ويقال 
للزوج: تنزه عنها؛ أمره هنا بالتنزه ولم يشترط الفشوء وهو خلاف ظاهر ما 
له في التكاح الثاني. وقد تقدم الكلام عليه هناك. وكذلك الكلام على شهادة 
وتأويل أكثر هم أنه فراق بغير إجبار ولا قضاءء ويبيئه 0 في الكتاب 
الا «وليس قول المرأة: هذا أخي. والرجل: هذه أختي» كقول 
0 


اوثوله في المسألة قبلها: «إذا قالت 0 المرأة: قد أرضعتكما». 
وكذ|(" ' روايتنا فيها عن القاضي أني عبدالله 7“ . #فينهى عنها على وجه 
الاتقاء لا على التحريم ولا يفرق القاضي 0 “. وروايتنا فيها عن 
الفقيه أبي محمد" : «إذا قالت امرأة» مكان «أم المرأة». وهذا كله 0 


.4/411١/9 المدونة:‎ )١( 

(0) في خ وق: بين. 

.١١/411/9 المدونة:‎ )*( 

(؟) المدونة: ؟/7١8/41.‏ 

(9) المدونة: ؟9/؟41/١.‏ 

() في خ: وكذلك. 

(0) وهي رواية يحيى بن عمر كما في الجامع: 51/9. 
(6) المدونة: ؟9/؟5/41. 

(9) وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ؟9/؟5931/؟). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تأويل ان حيين7 موي29 اق قفي" وقد علط فقيل هذا العاويل. 
وقيل: هذا خلاف. وقيل”*': لعلها عندهما عاقدة النكاح بوصية» فكانت 
كالآأب. وقيل: سواء فيها الوصية وغيرهاء بخلاف الأب. وقد جاء في 
التمليك والتخيير”” في الذي قال للخاطب: «هي أختك». ثم قال: ما 
كنت إلا كاذباً: لا يتزوجها». قال بعض الصقليين: ولا يقضى عليه بالفراق 
هنا؛ لأنه قاله عند الخطبة والردء بخلاف القائل ذلك في غير خطبة. 
بخللاف مسألة الرضاع. وسوىق غيره بينهما ولم يعذرهء. ورأى التفريق 
بالقضاء. وهو ول 


وقد قال فى هذا الكتاب9؟: «إذا أقر/[ز5؟١]‏ الرجل 
في انه الصغير أو ابنعه بالرماعة كم يقول: ما كنت .إلا كاذب أو إتما 
أردت أن أمنعه. قال مالك: لا أرى للوالد أن يزوجهة". قال مالك: 
ذلك في الأب في ولدهء فإن تزوجها يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره 
الأول». قال فضل : الرجل هنا المذكور أولاً المقر على نفسه بالرضاعة» 
لا أجنبي شهد وأقر على غيره. ولزم إقرار الأب ها هنا لأنه يعقد على 
الصغيرء فقام مقام إقرار الكبير على نفسه. 


قال القاضي: فانظر قوله: أردت أن أمنعهاء أو كنت كاذباً لم يقبل 
فيهما عذره. وسوى بين اعتذاره وتصريحه بالكذب كما نص في كتاب 


.584/١ انظر تأويله في التوضيح: ١/ا١ابء ومعين الحكام:‎ )١( 

(9) كذا في ز مصححاً عليه؛ وهو في قء وهو الأنسب. وفي خ وس وع: بقضاء. 

(5) عزاه في التوضيح: ١١١ب‏ للشيخ أبي إسحاق. 

(0©) المدونة: ؟/9ة”؟١.‏ 

(5) المدونة: ؟/5/517. ْ 

(0) كذا في خ وق وس وع وح ومء. وفي حاشية زأن هذا خط المؤلف». وأصلحه 
الناسخ : الزوجء وفي الطبعتين: الرجل (طبعة دار الفكر: 5/15915/5). 

(4) في خ: يزوجهماء وفي الطبعتين: «يتزوجهاء ولا أرى للوالد أن يزوجهم». وفي طبعة 
دار الفكر: يزوجهاء في الكلمة الأخيرة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 7 


وانظر مذهبه إذا قال ذلك الأب بعد عقد النكاح؛ فقد نص في كتاب 
محمد'" أنه لا يقبل قول الأب ولا الأم بعد النكاح. ولا قول الجارية ولا 
امرأتين عدلتين/[خ5١1]‏ من غير أمر فاش ويؤمر بالتنزه. وإن كان مع 
المرأتين الفشو قضى بالفسخ. فظاهره أن اشتراط الفشو إنما هو في المرأتين 
لا في الأب؛ لأنهما هنا كشاهدين لكن شهادة المرأتين ضعيفة ناقصة لم 
تجوز في الحقوق إلا مع رجلء وفي مواضع ينفردن بها إن لم يكذبهن ما 
هو أقوى من شهادتهن, فإذا كان معها هنئل"" الفشو قوى ضعفهاء وإن 
عريت منه ضعفت؛ إذ لو كانت صحيحة لم تخف وسمعت. وإلى معنى هذا 
نحا ابن لبابة. 


والأب بعد العقد فليس بشاهدء فشا أو لم يفش» إنما هو مقر بفسخ 
عقد عقده على غيره فلم يلزم به شيء؛ بخلاف الزوج إذا أقر على نفسه؛ 
لأن المرء يؤخذ بإقراره على نفسه لا على غيره» كما أن قوله ذلك ولم 
يعقد النكاح حتى رشد ابنه وابنته وجاز أمرهما غير لازم» وهو كغيره من 
النامو 
سس 


واختلف إذا فسخ نكاحهما بقول الأب ثم كبر الابن ورشد هل ذلك 
الفصل”* تحريم؟ وكالحكم بصحة رضاعهماء وهو قول غير واحد. أو إنما 
حل ان لاعتراف عاقده ‏ وهو الأب بفساده. ولا يسري ذلك إلى 


.87/8 حكاه في النوادر:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في الجامع: ؟/45. 

(*) كذا في خ وقء» وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف. وأصلحها: معهما هذا. ويبدو 
أن ما لدى المؤلف صحيحء» والضمير يعود على الشهادة» وصيغة المثنى محتملة أيضاً. 
وفي ع وس وح وم: معها هذا. 

(4) كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ع وح وم وسء وفي خ وق: القضاءء وهو ما 
في التوضيح: ١ا١ب.‏ والمعنى متقارب. 

() كذا في النسخ» وقد يكون: حل العقد. 


2 التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تحريم النكاح فيما بعد إذ"'2 لم يثبت. 


وقوله''' في رجل قال في امرأة: «هذه أختي من الرضاعة أو غير 
ذلك من النساء اللائي يحرمن عليه». كذا عندهما. وفي طرة ابن عيسى: 
اللائي لا يحرمن عليه لابن وضاح. وهو وهم. 


وقول وي 7 «الرضاعة لا تكون إلا باجتماع رأي أهل الصبي 
والمرضعة»؛ قال ابن وضاح: معناه لم يزل يُسمع”*'. وهذا مثل قوله: فشا 
وعرف عند الأهلين والجيران. 


وقوله©) فيمن تزوج صبية أرضعتها أمه أو أختهء وذكر زوجة أخيه: 
إنها يفرق بينهما. ومعناه: وقد دخل بها أخوه ولم يفارقهاء أو فارقها وبقي 
حكم لبنه لم يقطعه لبن غيره. 


وقوله'': "لو أن لبناً صّيْع به طعام»: كذا لابن عتاب بالنون والعين 
المهملة. ولابن عيسى : صَبغْ ) بالباء والغين المعجمة. 


وانظر قوله”' في اللبن يخلط بالطعام أو بالدواء حتى يغيب فيه: إنه 
«لا يحرم؛ لأن هذا اللبن قد ذهب. وليس في الذي أكل أو شرب بلبء0» 
يكون فيه عيش للصبي ولا يحرم». فقد رد الأمر فيما يحرم من اللبن إلى 
التغذية كما نص عليه في مسألة الحقنة. ولم يراع غيرُه في كتاب ابن حبيب 


)000( كذا في زء وفي بقية النسخ: إذا. 
(9) المدونة: ؟/417/". 
() المدونة: ؟9/*١7/41.‏ 
زفق في خ: نزل نسمع. 
(8) المدونة: 68/415/9. 
(5) المدونة: ؟8/516/9. 
(90) المدونة: 5/516/7. 


(6) كذا هذه الجملة في النسخ ء وصحح على الباء من «بلبن» في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١‏ 6 


هذاء وإنما راعوا وصوله إلى الجوف''. وهو الذي رجح أبو محمد 
السوسي”' وأبو الحسن اللخمي”" وغيرهما إذا كان خلطه بطعام أو دواء 
يكبي :لان لالس العبل الور الك وري عط تمن التسدية ما لد 
جمعت نقطة من ماء وأخرى من عسل» وأخرى من لبن وأخرى من سمن 
ومن نبيذ وزيت وعصير وغير ذلك. وكذلك من مطعومات مختلفة. 
وخلطت حتى لم يتميز منها شيء في جملتهاء وغلب على كل نقطة منها 
مجموع سواهاء لم يبطل حكم التغذية/[ز/ا؟١]‏ خلطها وغلبة بعضها على 
بعض؛ إذ لكل نقطة منها حظها من التغذية» ولا يبطل ذلك أنها الأسب ©) 
لغلبة البقية عليهاء بخلاف الأدوية غير المغذية إذا غلبت على اللبن فإنها 
تكتركها: وللعها هليةة ا 0 في الدواء فعلَ ذلك القليل في 
التغذية. وقد تقدم الكلام لو كان الخلط بلبن آخر. 


)١(‏ عزا ابن أبي زيد في النوادر: 4/0/ا هذا لمطرف وابن الماجشون فى الواضحة» 
وكذلك في الجامع: ؟/40. وفي المعونة ؟/481: أن ابن حبيب ذكر ذلك عن جماعة 

(') يظهر أنه عبدالحميد بن محمد القروي المعروف بابن الصائغ وقد سكن سوسةء 
وبذلك نسبه المؤلف في الغنية: : 58 وإن رجح محقق الكتاب أنه أبو محمد بن 
عبدالحميد معتمداً على ما في الديباج: 58١‏ طبعة دار الكتب العلمية المهمشة بنيل 
الابتهاج . والذي في الطبعة الأخرى بدار الكتب العلمية أيضاً بتحقيق مأمون الجنان: 
06 أبو محمد عبدالحميد. ونسبه ابن فرحون هناك أيضاً كوم وكذا في الفكر 
السامي: ؟/١57.‏ تفقه بابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري» وكان فقيهاً نبيلاً» 
اضبون] نظاراً جيد الفقه قري الحجة. زاهداً. من شيوخه المازري. وله تعليق على 
المدونة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي. وأصحابه يفضلونه على بي الحسن 
اللخمي - قرينه - تفضيلاً كثيراً. توفي: كم (انظر المدارك: 6ه١٠). ٠‏ وترجيحه هذا 
نقله عنه في التوضيح: ثلالأ. 

(9) انظر قوله في التوضيح: ٠7١‏ أ. 

(4) نبه في حاشية خ وز أن هذه صورة الكلمة عند المؤلف». وأصلح فيهما: الأيسرء وهو 
ما في ق وع وس وم. وهو المقصود. 

(5) في ق: يبطل» وفي ع وح وم وس: بطل. والصواب: أبطل» أو: يبطل. 

(5) في ع وح وم وس: حكمها. وهو خطأ. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


َالْصُوَرة7© فب الضاد'' وفتح الواو اليد 5 كذا ودساء هنا. 


وروّينا”*» في كتاب الجعل: الخدرة رَة”*؟ /[خ5١٠7]»‏ وقرأناه في كتاب 
الهروي”"'' على شيخنا أبي الحسين”؟ بهمز الواو ساكنة. قال: وهو نادرء 
وهن المرضعات؛ واحدها اين مهموز» سميت بذلك لعطفها على 
يد 


وقوله"'' في كراهة”"'' إرضاع الكوافر: «إنما غذاء الصبي بما 


يأكلن ويشربن» وهي تأكل الخنزير وتشرب الخمرء فلا آمنها أن تذهب 
به إلى بيتها فتطعمه ذلك»» كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب2"2: «غذاء 
اللبن مما يأكلن ويشربن»» فظاهره أن العلة نجاسة لبئها والخوف أن 


(00 


فق 


إلى 


المدونة: ؟415/9/". كذا كتبت في زء وفي خ: والظؤرة» وهو ما في طبعة دار 
صادرء وفي طبعة دار الفكر ؟/5/5814: الظثرة. | 

كذا في زء وكذا في أصل النسخة خ كما في حاشيتهاء وأصلح فيها: الظاءء وهو ما 
في قف وس وع وح وم. والضاد المهملة وهم لاا شك. 

لم أقف على هذه الصيغة الجمعية للكلمة في كتب العين واللسان والقاموس وكتب لغة 
الحديث» وذكر في القاموس في جموعها: أظؤراٌ. وأظئاراً. وظؤوراًء وظؤورة» 
وظؤاراًء وظورة. وذكره في تاج العروس: ظأر. وقال: كهمزة. 

كذا في خ وز وق» وفوقها في حاشية ز: كذاء وهو ما في ح وعء وفي م وس: 
ورويناه. وهو الظاهر. | 

كذا في ز وح وسء وفي خ وق: الظورة. 

يعني كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي» وقد قرأه على شيخه ابن سراج هذا كما ذكر 
في الغنية : اولية 

في خ وح وم: الحسن» وهو وهم. 

وهذه الصيغة ذكرها في القاموس واللسان: ظأرء قال: وهو عند سيبويه اسم للجمع 
كمُرمّة. 

كذا في زء وفي خ وق: ظثر. 


.8717/١ انظر هذه المادة أيضاً في المشارق:‎ )١( 

)١١(‏ المدونة: 54/415/79. وفي خ: قوله. 

)١6(‏ في خ: كراهية. 

)وهو ما في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 9؟/815؟/7). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
تطعم الصبي وتسقيه ما لا يحل. وعلى هاتين العلتين اختصرها الشيخ أبو 


محمد" وبعضهم”" فقال: لِمَا يتغذين به. أو يُعْذين به الولد. ونبه 
بعض الشيوخ على ما ذكرناه من هذا قولة"" له في الكتاب في نجاسة 
عرق السكران وعرق الجلالة. واختصر المسألة ابن أبى زمنين على العلة 
الواحدة فقال: الأنين. بشرين الشمر وياكلق «الحدوين. فأحاف أن يطعم 
الصبى ذلك». وهذا لفظه”؟؟ بنصه أول الباب في الكتاب””'. ولم يعرج 


على اللفظ الآخر الذي ذكرناه. 


وقوله”': إذا وجد الأب وهو موسر من يرضع ولده بخمسين 
وأبت هي إلا بمائة: «الأم أحق أن ترضعه بما يرضع به غيرها»» إلى آاخر 
المسألة. حمله ابن الكاتب”" وغيره*”" على أجر رضاع مثلها لا على ما 
طلبت ولا على ما وجد الزوج. ويشهد له قوله نعد”"؟: «وليس للأب أن 
يفرق بينه وبينها إذا أرادت أن ترضعه بما ترضعه به الأجنبية»» ثم قوله 
آخر المسألة”": «فإنها" أحق به بأجر رضاع مثلها»» وقوله أيضاً آخر 
الكتاب”"'؟: إذا وجد من يرضعه باطلاً وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها 
رضاعه بما ترضع به غيرهاء ويجبر الأب على ذلك. ومثله في كتاب 


.2.. قال في المختصر: «وتمنع من أن تغذيهم بخمر أو بخنزير.‎ )١( 

(؟) كالبراذعى: ؟57١.‏ 

(6) كذا في خ وزء وفي حاشية ز بعد إعادة كتابة اللفظة بفتحتين: «كذا بالنصب يخطه». 

ع في ع وح وم وس<: في لفظه. وهو مرجوح. 

.١/4516/7 المدونة:‎ )0( 

(5) المدونة: ؟//ا١5/ه.‏ 

(0) قوله في الجامع : 7 © والمعيار: 85/5؟27)؛ 75. 

(4) كابن يونس في الجامع : 7» وحكاه عن بعض القرويين. 

(9) المدونة: ؟//0١51/١.‏ 

."/418/7 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ز وقء وفي خ والطبعتين: فأمه. (طبعة دار الفكر: ؟94/598/9): وفي ع وس 
وح وم: فإنه. 

.”/518/7 المدونة:‎ )١6( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونئة والمختلطة 


1 وسواء وجد الأب من يرضعه عندها اليك لم يجد ؟ لأن المرضعة 


تتناوله عند الرضاعة وغيرها وهو تفريق بينه وبينها. وقال غيره””: إنما تكون 
ل ل 8 , : : 4 
أحق به بأجرة المثل إذا لم يقبل غيرها أو لم يوجد من يرضعه غيرها”*'. 
وأما إذا وجد من يرضعه غيرها باطلاً أو بدون أجر المثل فلا حجة لها إلا 
إن أخذته بمثل ذلك. ومثله في كتاب ابن سحنون لأبيه. وقد يشهد لهذا 
أيضاً من الكتاب قوله””©2: «إذا علق بالأم لا صبر له عنها أو كان لا يقبل 
غيرهاء أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر مثلها). وفي كتاب أبن 00 
عر للقت دزراه ابن وهب “عله إنضا ب أذ القول قول الأب إذا وجد من 
يرضعه باطلاً أو بدون أجرة المثل. 

ووقع هذا القول في الكتاب آخر الباب في رواية شيخينا ‏ 
رحمهنا!؟ الاج ونضعة" )”وقد قيال إن كان الأب موميرا زيميو مون 
يرضعه باطلاً قيل للأم: إما أرضعيه''' باطلاً أو فرديه إلى أبيه. وقد ذكر 
ابن المزناز""١؟‏ القوليرة عن الاف: 


)١(‏ نقله عنه في كتاب النوادر: 67/8؛ والجامع: ؟44/1. 

(9) كذا في ز وقء وفي خ: أمء وهو الصواب. 

() أي غير ابن الكاتب المذكور سلفا 

(4) كذا في زوق مصححاً عليه في زء وفي ح وخ وع: عندهاء وهو الصحيحء أي عند 
الأم وقد فرق بعضهم بين إرضاع الظثر له عند أمه وعدم ذلك. (انظر الجامع: 
؟/4» والتوضيح: /الالاب). 

(©) المدونة: ؟8/9١41/".‏ 

(5) انظره ه في النوادر: ه/67. 

4# وهو له في النوادر: ه/0» والبيان: .١548/8‏ والتوضيح : /الالاب. 

(4) في ق: شيخنا رحمه الله. 

(9) المدونة: ؟/18/586 من طبعة دار الفكرء وليس في طبعة دار صادر. 

)٠١(‏ في ق وح: أو وجد. وفي ز كذلك. لكن ضرب عليه وكتب بالحاشية: ووجد. 
وصحح عليه؛ تت اين 

(1) كذا في ز مصححا عليه. وكذا في ق وع وس وح ومء وهو ما في الطبعتين (طبعة 
دار الفكر: ؟/9/596١).‏ وفي خ: أرضعته. وهو مرجوح. 

()انظر قوله في الجامع: ؟/18. والتوضيح: لالااب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 


معنى هذا اللفظ الخلوة»ء كان هناك ستر أو غلق أو لاء إذا كان هناك 
خلوة. وذلك أن الغالبٍ فى مثل هذا إرخاء الستر عندها لمن له سترء 
فسمي بذلك باسم الغالبٍ عليه. قال عيسى بن ديئار في كتابه «إرخاء 
الستر»: والدخول/[ز78١]‏ هو الإعراس/[خ7١1]‏ والبناء البين. 


تقدمت''' في كتاب النكاح مسألة اعتراف الزوج بالدخول وإنكار 
الزوجة”' وتخييرها في أخذ الصداق كاملا أو نصفه وكلامٌ سحئون أن ذلك 
إذا صدقته. وما فى آخر هذا الباب”" مما يدل على أنه وفاق نما تقف عليه 
هناك. 


وقول ربيعة”*' في تقاررهما على نفي المسيس: إذا دخل عليها عند 
أهلها لها نصف الصداق. وإن قال: لم أدخل». وقالت: دخل» صدقت 
وكان ”لها الصكاق. قذان يزيت آذ «النجول عزنا معلوما» ولو كان متجهولة 


)١(‏ في ق: وتقدمت. 

(') في خ وق: المرأة. 

(9) في م وس وع وح: الكتاب. 

(5) المدونة: 01/5 ة. 

(5) في ق: رمز الناسخ إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء أي: كان الدخول. ولعله قرأ 
«أنْ»: إِنْ. وفي ع وس وح وم: إن كان الدخول. 


03 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
صدق الزوج. وكذلك قوله"'': «الستر بينهما شاهدء وله عليها الرجعة إن 
قال: وطئت». قال أبو عمران: هو وفاق؛ يريد إذا كان دخول اهتداء وإن 
أنكرت هي. ومثله في كتاب محمد””'؛ حيث يقبل قولها في الصداق يقبل 
قوله فى الرجعة والعدة ودفع الصداق. 


وقول ابن المسيب”": «إذا دخل عليها في بيتها صدق عليهاء وإذا 
دخلت عليه في بيته صدقت عليه»» يعني بقوله: «في بيتها» غير دخول 
افكذاءة: وهذا :وماق للميدونة واج كول مالك في كتاب ميحن “" عوكولة 
الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولهاء على ظاهر حديث عمر. وحكى 
عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله. 

وقوله في القائل©) لزوجه: راجعتك في عدتك نعد انقضائها: لم 
يصدق «إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها». قال محمد في قوله «يبيت 
عندها»: هذا على أحد قوليه في منعه الدخول عليها في رجعتها'. وأما 
على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها" فلا حجة له في 
الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في بيتها أو هي في الدار معه 
وحدها”” فهو حجة على القولين جميعاً. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل. 


وقوله'"': «اجتلاها»”''". بالجيم. و سجاه جنيع ا بعتت الو ا اي 


)١(‏ المدونة: 9/ 78لا 

زفق ذكره له في النوادر: 498/8», والجامع : ا/ىاة. 

(©) المدونة: ؟/#554/١.‏ 

(4) انظره في النوادر: ه//ا491» والجامع : ا 

(8©) المدونة: 2/89584/9. 

() يظهر أن المناسب هنا: عدتهاء وفي م: رجعته. 

(0) في س: منها. 

0م في ق: وحده فهي. 

.١7#9590/9 المدونة:‎ )5( 

)٠١(‏ علم عليها في ز وكتب في الحاشية: «انظر في كتاب محمد». وفوقها: «كذا بخطه 
هنا». وورد التعليق ذاته إزاء هذا الكلام في خ. فهل يقصد المؤلف أن يحيل على ماع 


أي كشفها وعرضت عليه”"'2: وأصله من الكشف والظهور. 

والسقط”'' من الولادة؛ بضم السين وفتحها وكسرهاء وتقدم”". 

وقول عمران بن الحصين”*': «طلق في غير عدة»» معناه أنه لما لم 
يشهد عند طلاقه لم يحسب له تلك الأيام من العدة ولا تعتد بهاء ولا 
يصدقان جميعاً في ذلك؛ إذ يتهمان على إسقاط العدة. 

والأقراء*2 هي الأطهارء على ما الكتاب”©؛ واحدها قُرء وقّرء بالضم 
والفتح. واختلف السلف ومن بعدهم هل هي الأطيار أود اليف و 
أهل اللغة يقع ذلك عليهما'" جميعا”"''. وقيل: اشتقاقه من الجمع» وعليه 
شواهد من كلام العرب وقولهم”''': قريت الماء في الحوضء» وما قرأت 
الناقة جنيناً قط"''“2. وقيل: من الوقت» وشواهده من اللغة قولهم: هبت 
الريح لقرئها أي لوقتها'""©. وقيل: من الانتقال» وشواهده قولهم: قرأ النجم 
إذا أفل» وقرأ إذا طلع. 


- نقل عن محمد قبيل هذا ووضع علامة ظنها الناسخ فوق هذه الكلمة؛ إذ يبعد أن 
يحيل المؤلف على كتاب محمد في شرح لغوي. 

)١(‏ انظر هذا المعني في القاموس: جلى. 

(9) المدونة: 858/9//. 

(6) كذا في خ وع وح وس ومء وكان كتب في ز: وقد تقدم. ثم صحح على الواو 
ووضع علامة على « قد؛ء لعله ضرب عليه فيناسب ما هناء وقد تقدمت اللفظة فعلا. 

(4) في المدونة ؟/7/255: سثئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد 
فقال: طلق . . . وعمران بن الحصين صحابى ترجمه فى الإصابة: 8/4 ٠١لا.‏ 

1 ْ .1٠١ #9 المدونة:‎ )0( 

(5) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية ز وكتب ناسخ ز أيضاً في الحاشية: 
«سقطت له «في» ولا بد منها». وأدخلها في المتن. وهي ثابتة في ع وح وس وم. 

(0) كذا في ز وق وع وح وس ومء وهو الراجح. وفي خ: عند. 

(48) كأنها في ز: عليها. 

(4) انظر هذا المعنى في اللسان: قرأ. 

)٠١(‏ كذا في ز وخ وقء ويمكن تخريجه على العطف على ما قبله. 

(1)انظر اللسان: قرأ. 

)١١(‏ في خ وق: وقتها. وانظر هذا المعنى في اللسان أيضاً: قرأ. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله”"': «حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها 
وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج. قال أشهب: أستحب ألا تعجل 
بالتزويج حتى يتبين أن الدم ين رأت دم حيض يتمادى بها؛ إلى آخر 
كلامه. الكلام كله من أول المسألة عندي في «المدونة» لأشهب. وأوله: 
«وقال غيره إذا طلق الرجل امرأته». وساق المسألة إلى قوله: «قال أشهب: 
غير الى اتستهيي ات بغر ولو" وفلى كرة البمشسالة نينا اديت 
اختصرها ابن أبي زمنين وغيره. واختصرها أبو محمد””؟؟ /[خ8١5]‏ وغيره©) 
من القرويين على أن أول المسألة لابن القاسم ثم جاء باستحباب أشهب 
بعده؛) وهي روايتهم والكلام لابن القاسم وأنه مذص9) صحيح مشهور. 
وأكثر الشيوخ حملوا قول أشهب على التفسير والوفاق لما تقدم. وذهب غير 
واحد إلى أنه خلاف لقول ابن القاسم. وهو مذهب سحنون”' لقوله: وهي 
خير من رواية ابن القاسم؛ قال: وهو مثل قوله في رواية ابن وهب: إنها لا 
تحل للأزواج ولا تبيد”ة) من/[زة؟١]‏ زوجها حتى يعلم أنها حيضة 


2١- 


وإلى أنه خلاف كان يذهب0١)‏ ا ا 0 


.1٠١/م55/9 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: الذي. وهو الظاهر. 

(0) أي قوله: قال أشهب. وهو ما في الطبعتين دون واو. 

في المكيدر: ْ 

.١44 كالبراذعي:‎ )5( 

)0 في ق: مذهبه. 

4 كما في البيان: ©854/6". 

(4) لعلها في خ هكذا: تبرىء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبين» 
وهو ما في ز. وفي فق وح وم وس وع: تبرأ. 

(9) انظره في التوضيح: 55١أ.‏ 

)١(‏ بعد هذا في ز: «وهو اختيار؛ وضرب عليه؛ وفي خ كتبه في الحاشية وفوقه: كذا. 
وضرب عليه أيضاً في ق» وثبت أيضاً في ع وس وح وم. 
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ع ا )1١(‏ 65 3 لعافم 
اندر" من 7 0 الدفعة ل كر خيفا كما قال يجيد" وإليه 
ركنت ك1 جل لكل الحقي تدع 0 
كان قبل© طهر فاصلء» وبعد"؟ طهر فاصل. فإذا رأت أول قطرة انقضت 
عدتها وحلت للأزواج» ولا معنى لاستحباب تربصها على مذهبه؛؟ إِذ لو 
انقطع بعد ساعة لما كان للزوج عليها عند ابن القاسم رجعة» لأن الدم إن 
عاد على قرب أضافه إليه وكانت حيضة ثالثة صحيحة» وإن عاد عن بعد 


رحمه الله وقال: يؤخذ من 


وبعد مدة كانت حيضة رابعة. 


وإنما يلزم الترنص على مذهب من يحدد للحيض؛ فعلى مذهب ابن 
0ن تتربص -خمسة أيام أقل أمد الحيض عنئده. وعلى قول محمد بن 
1ن تتربص ثلاثة أيام أقل ذلك عنده. وعلى ما حكاه الخطابي عن 
مالك: أقل الدم يوم؛ تتربص يوماً. وهذا لاحتمال”'' انقطاعه. فإن انقطع 
وعاد بقرب لفق منه العدة المذكورة وصح عند هؤلاء حيضا. وإن انقطع ولم 
يعد إلا عن بعد كانت تلك الدفعة والحيض المنقطع عندهم ملغاة لا يعتد 
بها في شيء؛ حكمه”"'2 حكم دم العلة والفساد» وتقضي ما تركت فيه من 
الصلاة. 


)١(‏ ليس في خ. 

(؟) فى المقدمات: .044/١‏ 

إفرف 2 هذا له فى النوادر: ١/9؟7١.‏ 

(4) عزاه له في التوضيح: 44١ب.‏ 

(6) فى المقدمات: قبله. 

050 فى المقدمات: وبعده. 

0) انظره فى النوادر: 4١78/١‏ والمقدمات: ١/ه4ه»‏ والبيان: 584/8. 

(4) انظر قوله في النوادر: 2175/١‏ والمقدمات: 2848/١‏ والبيان: ه/*8؟. 

()- تفن خ: الاحمال: وهو مر جوح. 

)٠١(‏ كذا في خ وق وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: حكمهماء وهو ما في ع. 
ويبدو أن الصواب: حكمها. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال القاضي : وهذا تخريج لمذهب ابن القاسم من الكتاب من هذا 
الموضع كما قال أبو عمران. ونحوه له في كتاب الاستبراء مما سئنبه عليه 
في موضعه ‏ إن شاء الله . والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ أنه إن لم 
000 بها [الدم]”" أنها لا تحتسب به حيضة ولا لما تقدم على نحو ما 
في كتاب محمد. وعلى ما رواه ابن وهب عن مالك أنها لا تبين إذا رأت 
الدم سق إيعلم أنها سس سي 


واختلفوا إذا راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع 
الدم بقرب. هل هي رجعة فاسدة؟ إذ قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة 
وقععت الرجعة فيها فتبطل. وهو الصحيح. وقد قيل: لا تبطل» رجع عن 
قرب أو بعد”". وأما قول شيخنا: وتقضي ما تركت فيه من الصلاة ففيه نظر 
ولا يوافق عليه. ْ 


وذكر فى الكتاب7؟؟: «ابن وهب: قال ربيعة ويونس: ومن طلق امرأته 
فليشهد على: الطلاق والرجعة»؛. كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ابن 
وهب: قال يونس وقال ربيعة. وفي كتاب ابن سهل: أشهب عن ابن وهب 
عن يونس وقال ربيعة. وكتب خارجاً: قال أحمد: قال ابن وضاح: كذا 
رواه أشهب عن ابن وهب”". وبعد هذا: أشهب عن ابن لهيعة عن يونس 
عن ربيعة؛ في كتاب ابن عتاب. موقوف. وكتبٍ عليه: ليس لابن 
اع 


)١(‏ كذا في خ وح وم وس وزء وفوقها في ز: كذاء وفي ق: يتماد. وهو الظاهر. 

(0) ليس في ز وح وم وس وع. 

فرق انظر ذلك في التكت. 

(؟) المدونة: ؟/6؟؟. 

(5) في طبعة دار صادر 9/5028/9 : أشهب: وقال ربيعة. وفي طبعة دار الفكر: وقال 


رسعهة 


فى وليس في الطبعتين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 


وقَبّاث بن رَزِين''' بفتح القاف والباء بواحدة بعدهاء وآخره تاء 
مثلثة. كذا ضبطناه في «الأم» عن شيوخناء وكذا ذكره/[خ4١7]‏ البخاري”") 

وها إفيف ٠.‏ و . 0ط ا 
والدارقطني” "2 ويكنى تابي هاشم» من أهل مصر» ليثي. وضبطه أبو 
نصر الحافظ””'' بضم القاف. واسم أبيه بفتح الراء بعدها زاي» وآخره 
نون. 


وقول عمر””“: (إن الأزواج حرام عليها ما بَقِيتٌُ». كذا رويناه بضم 
نفسيه وكذلك فى «موطأ» ابن وهمنا. قال أبنو عمران: وهذا على طريق 
الردع والزجر في أول الإسلام وقبل اشتهار السنن لثلا يجترأ على مثل هذاء 
وليس عليه العمل. 


قال القاضي: ويصحح هذا قولّه: ما بقيت. وقصر ذلك على مدة 
اجتهاده ونظره. وقد حكي عن ابن وضاح وأبي صالح”" أن عمر إنما قال 
ذلك لأنه راجعها فكانت له زوجة فغيره عليه" عخرام. هذا اكد شاعز 
القصة وقول عمر وإخفاؤها الحمل لا يساعده/[ز١7١].‏ وقد يحتمل عندي 
أن يكون اجتهاد عمر بهذا أنها لما كانت حاملاء ثم ولدت وكتمت الولادة 
فهي مدعية أنها لم تلدء وأنها بعد حامل في العدة حرام على الأزواج» 


.*:8/8 وهو ابن حميد اللخمى المصريء انظر التهذيب:‎ - ١1١/78/75 المدونة:‎ )١( 

(؟) في الكبير: ١ .19/١‏ 

() في المؤتلف: 19377/4. 

(4) في الإكمال: //7. 

(6©) المدونة: 797/9 *#/لا. 

(5) هو أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي. يروي عن العتبي وأبي زيد 
ويحيى بن مزين. كان إماماً في الفقه مقدماً في الور دارت عليه الفتوى في وقته هو 
ومحمد بن لبابة» وكان ورعاً متصاوناً عفيفاً. صليباً عادلاً لما تولى الحسبة. توفي 
5*5 (انظر المدارك: ١44/0‏ وابن الفرضي: .)١177/١‏ وكثيراً ما ينقل ابن سهل في 
أحكامه من فتاواه. 

(0») في ق: فغيرها عليه. وليس صحيحاً. 


51 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهي بالحقيقة لا تلد إذ قد ولدت ما كتمتء. فلا يصح لها النكاح مع 
تماديها على قولها: إنها لم تلد. ومتى رجعت إلى أنها قد كانت ولدت 
لعزوع الآن فيل ليا قد فلك انلق لم تلد ٠”‏ . تقولاف كديا هده :نضا : 
فنحن ننتظر ولادتك على ما قلته. عقوبة ا 


وقول ابن شهاب'" في قوله: ظوَلَا يحل لمن أن يَكْتْمْنَ مَا حَلقَّ أنَّهُ فيه 
أَرْحَامِهنَ 4”؟2: «بلغنا أنه الحمل». وبلغنا أنه الحيضة». قال بعض العلماء: هو 
8 الحمل أظهر. 


ومسلم بن صبييم 97 بضم الصاد المهملة.» أبو اليد 0 


وقول" #إن: من الأماتة أن "اتعيكت المراة على فرجهاة استدل 
الناس بالآية المتقدمة على ائتمانهن. وقال بعض العلماء: ليس في الآية دليل 
واضح على أمانتهاء وليس في نهيهن عن كتم ما في أرحامهن دليل على 
انتمانهن؛ كما ليس فيه دليل على غيره من الأحكام. وإنما الحجة فيه 


وقول أشهب”" في الذي لا يعلم أنه أرخى عليها سترا يدعي 
إصابتها: دلا رجعة له عليها ولها عليه النفقة والكسوة. وعليها العدة إن 
صدقته. ولو لم تصدقه لم تكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا عليها عدة». نبه 


)١(‏ كذا في النسخ ء وفي ح: تلدي. وهو ظاهر الصواب. 

(1) كذا في خ وق وع وح وس وم وأصل ز كما في حاشيتهاء وأصلحت فيها: لك. وما 
في الأصل صحيح. 

(*) المدونة : 78/7" 

(؟) البقرة: 778. 

(©) المدونة: ؟/8/8589. 

() تقدمت ترجمته. 

0) المدونة: ؟/4/#78. والقائل هو أبي بن كعب. 

.1١ "17/9 المدونة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
الشيوخ من هذه المسألة وفاق"''' ابن القاسم لسحئون في المسألة المتقدمة 
وطلبها جميع الصداق إذا اختلفا فى الدخولء وأنها إنما تأخذ جميعه إذا 


لكن عندي ب 9557 فرق؛ وذلك أن الصداق حق مجرد اعترف 
لها به.» وأنه متقرر فى ذمته وإن كانت هى لا تدعيه. وهاهنا النفقة والكسوة 
من توابع العدةء فهي لا تطلبهما(" ولا تأخذهما'" ما لم تجب عليها عدة. 
ولا تلزمها عدة ما لم تصدقه. وكيف تطلبه بهما وهي تكذبه وتتزوج غيره إن 
شاءت! ولا يجتمع هذا مع أحكام العدة» وهو فرق ا 


والخضراء فى قوله: «فإذا هى خضراء»؛ أي سوداء©) 


وقوله في المتعة"2: «وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة»» وقول ابن 
القائب 297: «قال 260 . :. # والمطلقاب عم متعْا بالْمعروف 00 ٠.‏ | || جاع 


للمطلقات كلهن ‏ المدخول بهن وغيرهن ‏ ثه”'' استثنى في موضع آخر 


ا ماو إن لآ لََتَموهُنَّ م من قَبْلٍ أن ع توه 534 1١‏ الآية» وقول ماللى2390 


)١(‏ كذا في النسخ. وقد صحح في ز على: نبهء و: وفاق؛ في أول الكلمة الأخيرة 
وآخرها لتأكيد أن ذلك ما في الأصل» ونص ما في الرهوني 175/54: على وفاق» 
وهو ما في سس. 

() في خ وح وم وس وع: تطلبها. 

(6) في لخ وح وم وس وع: تأخذها. والظاهر ثثنية الكلمتين. 

(؟) انظر تعقبا لابن عرفة على هذا الفرق نقله الرهوني في حاشيته: .١9/5/5‏ 

(6) انظره في القاموس: خضر. 

(5) المدونة: 09/9 ة, 

0) المدونة: 17/95 #/5. 

(6) زاد ناسخ ز: تعالى. 

.55١ البقرة:‎ )9( 

)١(‏ في طبعة دار صادر: بما استثنى. 

(0)زاد ناسخ ز: تعالى. 

)١0(‏ البقرة: /319؟. 

.١ "19/79 المدونة:‎ )١1( 


71 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
: في الغي.. سمى لها صداقاً فطلقت قبل الدخول: لا متعة له/[خ١١؟].‏ وهي 
التي استثنيت ستثنيت في القرآن. 

فمذهب مالك خللاف مذهب و مالك يرى التخصيص من عمو 
قوله تعالى : مومه ِلمُطلقتِ > م متَلعٌ بالمعررفي 2# ومن عموم قوله: #فميُعوهن 
وَسَيَحُوَهنَ 774 1 ومن قوله: 1 عَلَ لْوسِع اد الآية فخصت من 
سائر المطلقات في الآية الأولى» ومن المطلقات قبل الدخول في الآيتين 
بعدهاء وإن سماها استثناءً فهو تخصيص؛ إذ هما بمعنى. إلا أن للاستثناء 
صيغاً بحروف الاستغناء” '. 


1 .260 
وريد يراها منس و حه 


٠.‏ وهو قول اين المسيب وغيره. 

فح ان الفسيت): ونعوت الحتعة لقوله : « عق غ1 
لْمْحَسِدِينَ 4 » فصارت ندباً وترغيباً. 

وقيل: بل الناسخ قوله: #وَإن طلْفَتمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ4 الآيةء 
فعلى هذاء المنسوحٌ من المتعة هذا الحكم وحده. 

وغير هؤلاء لا يرى فيها نسخاً ولا تخصيصاًء وأنها واجبة لكل مطلقة 
تحبا 

فيأتي للعلماء فيها خمسة أقوال: وجوبها عموماًء وهو هذا القول. 
واستحبابها في جميعهن؛ وهو قول ابن المسيب. واستحبابها في الجميع 


م 


عل المتتيرت*» و#«#عل 


() يعني ابن ثابت. 

(؟) الأحزاب: 49. 

(*) البقرة: 737"5. 

(5) انظر في هذا لجر القرطبي : #/779. 

. (0) انظر رأيه في تفسير القرطبي: */5794. 

(5) انظر آراءهم في تفسير القرطبي: ,36١/“‏ والتفريعم: ؟/5١١.‏ 
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لمم يي __ 0 1327777 ا 
غير المفروض لها قبل الدخول وحدها فلا شيء لهاء وهو قول مالك 
وأصحابه”"". ووجوبها في الجميع إلا في هذه وحدهاء وهو قول 
محمد بن مسلمة من أصحابنا/[ز١171١]‏ والشافعي”" وجماعة. وإيجابها في 
غير المدخول بها التي لم يفرض لهاء وندب في المدخول”"»: وهو قول 
ابن عباس وأهل العراق. 

وقول ابن عمر”؟؟: "لكل مطلقة متعة؛ التى تطلق واحدة أو اثنتين أو 
اناه قال فضل”* : قولة .فى المظلفة “واعندة أو اتعين' (إن)”؟ كان دخل .بها 
ما أظنه إلا بعد انقضاء عدتها ولم يراجعهاء وأما قبل فلا متعة لها حتى 
تنقضي العدة. ويدل عليه قول ربيعة بعده”'"2: «إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة 
له عليها» أي لا رجعة. ونقل بنعضهه” كلام فضل مطلقاً: لا متعة لها حتى 
تنقضي. وقال أبو عمران: ينظر فإن كان نيته رجعتها لم يمتّع» وإن كان نيته 
ألا يراجعها متع وإن لم تخرج من العدة. ثم إن بدا له فراجعها لم يرجع 
بهاء لأنها كالهبة المقبوضة. 

وابن حُججيرة”*'» بتقديم الحاء المهملة المضمومة وبعدها جيم مفتوحة. 

والخلع””') معناه الزوال والبيئونة(''2. وكذلك المبارأة معئاه المفاصلة 
وال 


.١١4/7 انظر التفريع:‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي: /579. 

(9) في ق وس: المدخول بها. وهو الظاهر. 
(4) المدونة: ؟:/9/*5. 

(5) انظر قوله في المنتقى: 88/4. 

0) المدونة: ؟/17/##54. 

(6) لعله ابن يونس» انظر الجامع : ل 
(4) المدونة: ”/7/*854 -. وتقدمت ترجمته. 
)٠١(‏ المدونة: ”رهممره. 

)١١(‏ انظر اللسان: خلع. 

(6١)انظر‏ القاموس: برأ. 
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وال ' الامتناع من الزوج وااسيتية عليه» والنشوز 0 
الارتفاع» والنشز والنشّز ما ارتفع من الأرض”" 

ورافع بن حخديج27 2 بتقديم الخاء وفتحها. 

وقوله”* : قل ل بالجيم وتشديد اللام» أي : أسنت00) وكبرت. 

سورد ب ل بفتح الزاي وفتح الميم وسكونها معا. 

وَضتت بمكانها بالضاد. أي اغتيطت به وبخلت بتركه. 

وقول ربيعة”*) في التي تخاف من زوجها نشوزاً: «ما يحل من صلحها 
وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم؟ قال: ما رضيت من ذلك جاز 
عليها». معنئاه ما يعطيها على الرضى بذلك والبقاء» أو تعطيه على ألا 
يفارقها وتبقى معه على ذلك أو على ترك ما كرهت. 

وقول عثمان"'؟: «الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق 
قبله شيئاً فالخلع تطليقة». لاف عد دردة فإن تقدمه طلاق 
نت طلاقاٌ خلااف قول ابن عا 7 '' والشافعي أنه فسخ لا 
يحسب طلاقاً. وليس المراد أن الخلع بنفسه/[خ١1؟]‏ 0110 إذ لم يقل 


)١(‏ المدونة: ع/ره 0م" 

(؟) كذا في ز وح وم وسء وفي خ وق: وأصله. وليس مناسباً. 

زفرة هذا في العين: نشز. 

(4:) المدونة: 6/ه#/ه . وهو صحابى كما فى الإصابة: 475/7. 

(6) المدونة: 5/9ملره. ١‏ 1 

(5) في ح وم: أي أيست. والمعنى متقارب. وانظر العين: جل. 

0322 المدونة : 7685/9 .1٠١‏ وهي أم المؤمنين» ترجمتها في الإصابة: //١"ل.‏ 

(4) في المدونة 8/5/6 -: «ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن التى تخاف من 
هلها التجروءنا بسيل له من سبلتدينا؟ اذ ١‏ 

(9) المدونة: 85/9 ". 

.4410/6 ذكره عنه عبدالرزاق في المصنف:‎ )٠١( 

)١١(‏ في خ: تطليقتان. 
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نهذا أحدء ولأنه إنما قال: مع الطلاق. وإلى نحو ما قلناه أشار أبو عمران 
في تأويل قوله في هذا الباب. وهو ظاهر قوله: "إلا أن يكون لم يطلق قبله 
شيئاً؛؛ لكن احتجاج سحنون به آخر الباب في إذا أتبع الخلع طلاقاء وقوله 
متصلاً به: «وقال ابن أبي سلمة: إذا لم يكن بينهما صمات» يدل على 
خلاف هذاء وأن معناه إذا خالع وطلق. 


والخلع بالغرر جائز ماض عنده في الكتاب”'". ولابن القاسم قول آخر 
أنه كرهه”"'. وفيه قول ثالث أنه ممنوع”"؛ ويمضي الخلع بغير شيء. قال 
بعض الشيوخ: ويجب على أصلهم أن يعوض قيمة ما خرج من يدها أو 


يبطل الخلع كله “. 


وقد خرج بعضهم من قوله””*' في اشتراط النفقة على الولد بعد 
«المدونة». وعلى حكم التسوية فى الجواز في ذلك كله قول ين 


)١(‏ المدونة: ؟/لا##*/١‏ وما بعدها. 

(؟) هذا القول في النوادر: 151/8. 

(6) انظر فلعه قول ابن القاسم في العتبية كما في البيان: .4٠086/8‏ 

(4) كلام المصنف هذا غير بين» ولعله يقصد الفرع التالي كما قال ابن يونس في الجامع 
اذل : «في كتاب ابن المواز: فإن قالت: خالعني على ما في يدي فرضي» ففتحت 
يدها فلم يجد شيئاً فقال أشهب: لا يلزمه طلاق. وكذلك إن وجد حجرء وإن وجد 
ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع». ٠‏ وفي المدونة ؟/لا”#/7” : «أرأيت إن 
اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفاء أيكون له أن يردها عليها أم لا؟ 
قال: له أن يردها عليها في قول مالك». وانظر تفصيل المسألة فى المنتقى: 257/4 
والتوضيح: /الأ. 1 1 

(5) المدونة: ”ره */لا. 

(5) كذا في خ؛ وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف» وأصلحه: احتلافاً. وهو ما في ق. 
وهو المناسب. 

(6»0 هذا في المقنم لابن مغيث: .٠١١‏ والعبارة: «المخزومي وغيره؛ ليست في طبعة دار 
صادرء وثبتت في طبعة دار الفكر: .٠١/5719//5‏ وانظر أحكام الشعبي: 4لالاء ومعين 
الحكام: 2,519 والنوادر: ©555/6. 
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و عيره 
وقال بعضهم: ليس بخلاف» وفرقوا بينهما بفروق ضعيفة”"'. وأولى ما 
يفرق بينهما - على هذا عندي - أن يقال: إن الغرر هنا كثير ومن الجهتين؛ 
لأن المرأة لا تدري هل يعيش الولد فيلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها 
على كل حال ويصل الزوج إلى غرضه؛ أم يموت بعد الحولين الولد أو 
الوالدء فلا يخرج من يدها شيء ويتوفر مالها ولا يصل”" الزوج إلى 
غرضء» أم تخرب”''' ذمة المرأة وتعدم فلا يصل الزوج (أيضاً)””' إلى 
غرض. وغير هذا من البعير الشارد والآبق والثمرة قد أخرجت ذلك المرأة 
من يدها ويئست من رجوعه إليها وبقي الغرر فيه من جهة الزوج وحده. 
والنفقة في الحولين أخف في الغرر؛ لأنها لو لم تخالعه عليها لكان 
رضاعه لازما لها في الزوجية مدة الحولينء. فهي لم تخرج من 
يدها/[ز؟٠١]‏ شيئا للفراق سوى ما كان يلزمها مدة الزوجية من الرضاع. وإذ 
قد يقوم بالصبي رضاعه ويستغني به عن نفقة كأكثر الصبيان وغير ذلك من 
كسوة ومؤنة فكالتبع». ولأن الأب إذا أعدم بعد الطلاق في الحولين لزم 
لين رضاع الولد فيهما بخلاف النفقة فيما بعدهما. وكذلك في الحمل 
هي لو لم تكن حاملاً كانت نفقتها على نفسهاء فإذا التزمتها في الحمل لم 
تزد على نفسها شيئا كان لا يلزمها لو لم تكن حاملاً. وقد قال ابن وهب 
في «المبسوط»: إنما يجوز من ذلك صلحها في الحولين على الرضاع 


3 3 


وححدهة. فأما على ين فلا يجوز فى الحولين ولا بعدهماء وهذا يشد 


)١(‏ كابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنونء فهؤلاء يرون أن النفقة بعد العامين لا 
تسقط عنهاء انظر البيان: 2"8/6, والتوضيح : لالاب. 

(؟) انظر في هذا المقدمات: 2057/١‏ والبيان: ه/ة؟". 

(9) في ق: يتوصل. 

(؟) مرض على الكلمة في خ وكتب عليها: كذا. 

(©) سقط من خ. 

زفي4 كذا في ز وع. وفي خ وق: الأم. وهو الصواب. 

(0) كذا في ز مصححاً عليه بعد كتبه أولاً: نفقته. وفي خ وق: نفقةء والأظهر: نفقته. 
وهو ما في س وم وح. 
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نظرنا في المسألة والتفاتنا إلى الفرق الذي ذكرناه. 

وكثير مولى سمرة”"» كذا في الأصول. وكتبٍ خارجاً عند شيوخنا: 
«مولى ابن ان وهو الصحيح””". وكذا قاله البخاري. وهو كر سن 
كثير أو ابن أبي كثيرء كذا على الشك ذكره البخاري”*". والجميع بفتح 
الكاف. 

5 ذه 5 5 

وأشهل بن حاتم 1 بشين معجمة. 

وقوله في الحامل”"' : «فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة 
عنها». قال فضل: قوله في كتاب طلاق السنة”' - لأن السكنى وجبت0» 
عنذ الطلاق فلا ينقطع بالموت ما وجب خلاف لهذا. وقال غيره: لين 
بخلاف» وفرق بينهما. 

وقوله'"': «وإن”''' اتسع لخدمة أحدهم(''' ». كان القاضى ابن يبقى 
يتأول بقوله هذا أن الإثئبات على من طلب الزوج بالخدمة وأن ماله يتسع 
لذلك؛ وأن يحمله'"'' على غير الاتساع حتى يثبت ضده. 


)١(‏ المدونة:  8/57854/5‏ طبعة دار الفكر. 

(؟) وهو ما في طبعة دار صادر: 541١/59‏ ”5/9. 

(9) وهو مولى عبدالرحملن بن سمرة البصريء» انظر التهذيب: 85/8*. 

(8) فى الكبير: .5١١/١‏ 

.1١/641/9 المدونة:‎ )9( 

(5) في المدونة 688/9/ ٠١‏ -: «قال مالك: النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه 
وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملهاء فإن مات زوجها. . .4. 

0) المدونة: 9/5/9ا1/4. 

)000 في خ وح وم وس وع: وجب. وليس صحيحاً. 

(9) في المدونة 4/8/6 : «قال مالك: ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم 
على غني ولا على مسكين. . . فإن كان زوجها يتسم . . .». 

)٠١(‏ في خ وق: إن. 

)١١(‏ كذا في ز ممرضاً عليهء وفي الحاشية ‏ بخط غير خط الناسخ : أخدمهاء وفوقها: 
ص. وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: 9/م#مسم/ .١٠١‏ 

(0) في خ وق: محمله. وهو أنسب. 
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حدر كب بيب سك 

ومذهب ابن القاسم في المطلق طلاق الخلع في الكتاب أنها واحدة 

بائئة؟ لأنه قال قبل رواية غيره في المسألة قبلها: إذا خالع/[خ؟١1؟]‏ زوجته 

على أن أعطاها مائة درهم إنها بائنة» ثم قال''“: «قال مالك: وكذلك لو لم 

يعطها شيئاً فخالعها فهي بائن». وهو منصوص مبين له في «الواضحة» 
وار ه77 


وقوله في «الأم»”"': «وقال غيره»: فقيل له: المطلق طلاق الخلع'. 
وذكر المسألة وأنها البتة» بين أن الجواب لمالك» وأن الضمير في «له» 
لمالك الذي جرى ذكره في المسألة قبلها بسطرء وليس ثم على من يعود 
سواه. وقول غيره فيها: «فقيل له4». بالفاءء يدل على عطف المسألة على 
التي قبلها وأن قوله فيها تمام لرواية ابن القاسمء لا لغير ابن القاسم كما 
ظنه أكثر المختصرين» وجعله كثير منهم لعبدالملك”؟'. وكذلك ذكره ابن 


يت تفن الواضيكة!*؟ عله 


ومسألة أبى ضمرة”' نقلها فى «المدونة» واختلافٌ الرواة عن مالك 


)١(‏ المدونة: 4/9 ة. 

(5) لم يذكر ابن أبي زيد في النوادر: 765/8 هذا عن الواضحة وذكره عن الموازية. 

(6) في المدونة 8/9 :١١/8‏ «وقال غيره: فقيل له: فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو 
واحدة وله الرجعة أو البتة؟ فقال: لا بل البتة؛ لأنه لا تكون واحدة بائنة أبداً إلا 
بخلع». 

(54) لم يرد اسم عبدالملك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/9710//9. 

(©) في الجامع: 5١2/9‏ عن الواضحة: هذا قول ابن الماجشون. 

(5) في المدونة 7/4/7 : «روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته 
وأعطاها ‏ وهو أبو ضمرة - أنه قال: طلقة تملك الرجعة»؛ وليس بخلع. وروى ابن 
وهب عنه أنه رجع فقال: تبين منه بواحدة. وأكثر الرواة على أنها غير بائن» لأنه إنما 
تختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك منه الخلع» فأما ما لم يأخذ منها فليس بخلع. 
وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع». 
وأبو ضمرة صاحب النازلة هذاء عير معروففء, وممن عرف بهذا الاسم أحد ولاة مصر 
في عهد المهدي العباسي » وأسمه محمد بن سليمان ذكره الطبري في التاريخ : 4ه 
في أحداث سنة .١69‏ 
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020 1 - 
فيها فيمن طلق وأعطى. ووَمّمٌ أبو بكر بن عبدالرحمئن"''' وغيره هذا النقل 
وقالوا: إنما وقعت المسألة في «موطإ») ابن و" وو الا © وكتاب 
0 فيمن صالح وأعطى » وام وأعطى» لا من طلق وأعطى. وأن 
رواية ابن القاسم هنا في «الأم» أنها رجعية إنما هي فيمن طلق وأعطىء 
غير مخالفة لروايته قبلها فيمن خالع على أن أعطى مائة أنها بائن» وليس 
بخلاف» وإنما هي مسألتان. وترجح أبو عمران في احتماله”*؟ الخلاف أو 
الوفاق. وفي كتاب محمد: كاد يترى يم عون الخاع. والشفاح أب 
بائلة. وان ال يكن بعلن ولك كوو وق 201 قال بعضص 5 0 
الف الذي طلق طلاق الخلع. والخلاف فيها إنما هو 7 المدخول 
بهاء وأما من لم يدخل بها فلا يختلف أنها واحدة. وتعليل مالك في 
الكتاب 5 بأنه «ليس دون البتة طلاق يبين إلا الخلع»”” 8 يدل عليهء لأن 
طلاقة اقب البناء بين 


ومسألة المختلعة'''' على أن يكون الولد عنده وإجازته ذلك إذا لم 
يضر بالصبي. قال الفضل”"22: روايته عنه في منع بيع الأمة برضاها على 


)1١(‏ أشار عبدالحق في التكت إلى قوله هذاء وعزاه له ولعبدالحق في التوضيح: ”لاب. 

(؟) ذكرها عنه في النوادر: 250548/8 والتكت. 

(9) عزاها لها في النكتء. والتوضيح: #لاب. 

(14) نقل ذلك عنه في النوادر: 86/8؟» والنكت. 

)0( فوقها في خ: كذا. 

(5) انظر ذلك في الجامع: ؟/١1١١.‏ 

(0) لعله ابن يونسء انظر الجامع: .١١1/5‏ 

(4) ليست في زء وثبتت في خ وس وعء وفي ق وم وح: ومثله. ويظهر ‏ والله أعلم - 
أن الصحيح: ومثلهء بقريئة أن هذا الشيخ المنقول عنه هو ابن يونس» وعبارته في 
الجامع: ؟/1١:‏ «محمد بن يونس: كمن طلق بغير عرض». 

.١1١/614/5 المدونة:‎ )9( 

.4/975/79 في الطبعتين: إلا بخلعء طبعة دار الفكر:‎ )٠١( 

() المدونة: 5/7 /1. 

في ق: القاضي. وفي التوضيح: فضل: 78/أ.. 
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أن يفرق بينها وبين ابنها الذي/[ز7١]‏ لم يثغر لأنه حق للصبي.» خلاف 
لقوله هنا ووفاق لقول عبدالملك”2: إن شرط الزوج لهذا باطل» والولد 
مع أمه ما دام صغيراء ولو جاز ذلك لجاز بيعها دون ابنها برضاها. ومثل 
قول عبدالملك روى ابن غانم والمدنيون عن مالك. قال نبعض 
شيوخنا”"': يخرج من هذه المسألة أن لمن له الحضانة”؟ تولية حقه فيها 
لغيره وإن أبى من هو أولى من المُوَّلَى؛ إذ لم يشترط هنا في جواز ذلك 
إن لم يكن ثم من هو أحق بالحضانة من الأب. وقد اختلف هل له ذلك 
أم لا؟ وقال أبو عمران”*؟: القياس ألا يسقط حق الجدة هنا إن قامت 
بالحضانة. 


وقوله في مسألة””' المخالعة على تعجيل الدين»: «وقيل: إن الدين إذا 
كان لها علو كذا عند ابن عيسى. وفي كتاب ابن عتاب لابن وضاح: إذا 
كان له. قال أحمد بن خالد: «عليه» هو الصواب. 

قال القاضي: رواية ابن وضاح وهم كما قال ابن خالد تفسد بها 
المسألة ولا تستقيم إلا بكونه «عليه»؛ وعلى هذا اختصرها المختصرون 
والشايحون: 


وقوله في المخالعة؟” سكين ليا سعد أن بالزوي يون أ جذاء 7 : 


فق قوله في الجامع: 11 . 

(9) لعله ابن رشد كما قال الرهوني في حاشيته: 50/4. 

9) في حاشية الرهوني: 50/4: يد الحضانة. 

(5) انظر قوله في الجامع: ؟/7١١ء‏ والتوضيح: 08أ. 

() في المدونة ؟/8/644 -: إذا كان لأحدهما على الآخر دين إلى أجل فخالعها على أن 
يعجل الذي عليه للذي له. قال: الخلع جائز والدين إلى أجله. وقد قيل: إن الدين 
إذا كان عليه فليس بخلعء وإنما هو رجل أعطى وطلق.ء فالطلقة فيه واحدة. 

(5) المدونة: ؟//ا4/ه. 

إف4 كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وع وس وح ومء وأصلحها 
ناسخ ز: جنوناً أو جذاماًء وهو ما في خ. وهو الصحيح. 
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«لا يكون له شيء من الخلع»؛ وذكر أنه فسخ بغير طلاق"''. قال سحنون 
في مسألة النكاح المختلف فيه في ثاني'" النكاح: «إن الخلع فيه جائز ولا 
ثم ذكر اختلاف قول مالك في هذا الأصل وأن كل نكاح كانا مغلوبين 
على فسخه فالخلع فيه مردودء ويرد عليها ما أخذ منها. قال حا 
وهذه ترد إلى ما فى كتاب الخلع. يعنى ما قدمئاه فى وجود العيب. وهو 
مما يحكم فيه بالطلاق» وليس مما يفسخ بكل حال؛ إذ للزوجة الرضى به؛ 
وقد رد فيه الخلع. وقال في كتاب محمد”*؟: ما لأحد الزوجين الرضى به 
فلا يرد فيه الخلع. وظاهر الكلام في هذا الكتاب لابن القاسم. وعلى ذلك 
اخخضرة غير :ولجة: وكقله اللنسنى لانن الماحسون””". رقن ذكن هذا 
عبدالحق عن بعض شيوخه وأن مذهب ابن القاسم الرد فيها'"'". وكلام 
سحنون ورد”"' مسألة النكاح إليها يدل على خلاف ذلك”". 


وقوله”'' في هذه المسألة: «أو جذام أو برص»» ثبت «البرص» عند 
ابن عيسى. وأوقفه فى كتاب ابن عتاب”''' وكتب عليه: هذا خلاف ما له 
في الخيار"'''2 إلا أن يكون غرها منه. 


)١(‏ في الطبعتين: «قلت: من أين وهو فسخ بالطلاق؟»» وفي س: بطلاق. 

(؟) أعاد ناسخ ز كتابة هذه الكلمة في الهامش وصححها وكتب فوقها: كذا. 

() قوله في الجامع : بالسالة ومعين الحكام : م 

(؟) انظره في النوادر: 2715/5 والجامع: ؟/8١1.‏ 

(5) وهو في معين الحكام: .501/١‏ 

(5) حكاه عنه في النكت. 

(0) في ق وع وس وح وم: وردهء وهو أوضح. 

(0) علم على هذا في خ وز وكتب في الحاشية: انظره وحققه» وفي ز أن ذلك خط 
المؤلف. 

(9) المدونة: ؟497/7/". 

(١٠)انظر‏ هذا في الجامع: ؟/9١١.‏ 

(1)انظر المدونة: #/6؟71 (طبعة دار الفكر). 
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قال القاضي: الكريا في لحان وعز عار حاون كما د كر اولي 
الخلااف نه للف وغيره والتفريق فيه بين الرجل والمرأة. وظاهر ما في 
كتاب الخيار أنه فيما طرأ"'' بعد النكاح. وفي «العتبية»”" رد المرأة والرجل 
من قليل البرص إلا أن يكون اليسير الذي يستيقن أنه لا يزداد فلا يردا). 

وقوله في الخلع على الصبي”*': ذلك جائز لأنه ممن يكره”"2 لشيء 
ولا يجب له. كذا عند ابن المرابط. وعند شيو خنا من طريق غيره وأكثر 
النسخ: ممن يكرهء بسقوط ١«لا».‏ وثباتها أبين. 

وقوله9 : «روج الوصي”* "الك وهو بالغ بأمرها» وقد ذكر تزويج 
السيد العبد الكبير بغير أمره”"'» دليل على اشتراط رضى السفيه وأنه لا 
يجبره الوصي على النكاح خلاف ظاهر ما له في النكاح الأول. وقد نبهنا 
عليه هناك وذكرنا الاختلاف فيه. 

وقوله”''': «إن كان بالغاً عبداً أو يتيماً أو ابناً يأبى الطلاق 


)١(‏ علم على هذا في خ وز وكتب بالحاشية: (انظره وحققه». وفي ز: «كذا بخطها. 

زفق في ق: ظهر. 

(*) انظر البيان: ."1١68/14‏ 

زفق في ف وم: يردانء وهو الظاهر. 

(5) في المدونة 4/6149/7 : «.. .وإنما أدخل جواز طلاق الأب والورصي لحل على المي 
حتى صارا عليه مطلقين؛ روا ينع على العدي أنه تون فون بكر لجيه 0 

030( في ف وم وح وس: لا يكره؛ وليست في خ وعء وأتلف مكانها في زء ويبدو أنها 
كانت فيهاء وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 54/58/7١ء‏ وسياق المسألة 
يقتضي وجودها. 

.١٠١ 49/79 المدونة:‎ )0( 

(6) في ق: الصبي. وهذا خطأ. 

(9) المدونة: ؟9/819/9. 

.1١١/49/7؟ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في خ وق» وفي ز وع وح وم وس: طلق عليه. وكتب في حاشية ز: «سقط 
«عليهة من خطه». وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 8/79؟9/١1.‏ 
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108 طلاقه»ا» كذا لابن عتاب. ولغيره: «ووليه أو سيده أو أبوه 
03 ءِِ 2 
ا وهو أبين وأصح من الأولى 1 
وقوله'2: «وإنما ذلك" ضيعة لليتيهم" ونظر له؛» كذا عندهما بالضاد 
المعجمة. وفى طرة ابن عتاب وعند”' إنراهيم: «صَئْعة» بالصاد المهملة 
والنون. قال أحمد: هو أجود. وفي نسخ”*: غبطة لليتيم. وهذا أبين معنى. 


ومذهب ابن القاسم في الكتاب”؟' في تطليق السيد على عبده الصغير 
طلاق السنة عند2'"0 /[ز4١]‏ غير واحدء وروايته7'؟2 عن مالك مثل مذهب 
ابن نافع أنه””'؟ هلا يجوز إلا ما كان على وجه الخلع». وأن رواية ابن 
نافع"2 بخلاف”*'؟ ذلك إذ'”'' لم يشترط الخلع. ويجوز إذا كان نظرا بغير 
خلع إذا حمل على ظاهره؛ وهو قول أكثرهم"''. وحمل نعضهم الكل على 


000( في طبعة دار صادر: يمضي. 

(؟) كذا في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكرء لكن فيها: كارها وهو ما في س. 

(0) في ق وع وح وم وس: وهي أبين وأصح من الأول. 

(4:) المدونة: ؟/48/859. 

(6) يقصد الخلع على اليتيم. 

(5) يعني الخلع عليه. 

0) يبدو أنه قد ضرب على واو «وعند» في خ. 

(6) في خ وق: نسخة. 

(9) المدونة: ؟/5/7859. 

)٠١(‏ كذا في ز وق» وفي خ: عنده. وهو مرجوح. 

)١١(‏ في ق: رواية. 

)١١(‏ المدونة: ؟/550؟/7 من طبعة دار الفكرء» وسقط من طبعة دار صادر. 

(*1) هل هي ما'في طبعة دار الفكر: ١١/584/5‏ - في قوله: وإن كان قد روي عن 
مالك . .. 

)١4(‏ في خ وم: يخالف. وفي ع وح وس: تخالف. 

)١5(‏ كان في ز: إذا. ثم كشطت الألف الثانية. 

(5) إزاء هذا في خ وز: انظره. وفوقها في ز: كذا في الطرة. وأدخل ناسخ ق الكلمة في 
المتن بعد قوله: بغير خلع. 
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الوفاق. قال ابن لبابة: وقد قيل: لا يجوز وإن كان على وجه الخلع؛ لأن 
للسيد انتزاعه. فكأنه أخذه لنفسه. 

وقوله في إنكاح ولده الصغير: (إنه يعقد عليه لما يرى له في ذلك من 
الحظ. ولما له في ذلك من الرغبة»» يدل على ما تقدم في النكاح الأول» 
وأن ما فى «المدونة» من ذلك وفاق لما قاله المخزومي. 

وقول ابن نافع عن مالك"': «لا أرى بأساً أن يباري الخليفة عن 
الصغيرة»/[خ54١7؟].‏ إلى آخر المسألة. أنكرها سحئون وأسقطها عند 
السماع”". وعق اثابتة في روايعنا.وكتتء الأتدلسييين”". :قال اين لنابة :رواب 
ابن نافع أحسن» ولم أر أحداً تعجبه رواية ابن القاسم أنه (لا)”*' يبارئ عنها 
إلا برضاها. 

3 : 1 . )20( . 

وقوله في كراهة إنكاح أم الولد هنا. ظاهره كراهة جبرها. ويدل 
عليه قوله: «ولا أرى أن يفسخ نكاحها إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ». 
ولو كان برضاها لم يلتفت إلى الضرر لرضاها به. وإلى هذا ذهب فضل بن 
سلمة خلاف ما تأوله بعضهم مما هو ظاهر أيضاً في غير هذا الموضع أن 
كزافعة'" “الأنه ليبق من مروءة الأخلاق. وقد قدمناه”" في كتاب النكاح 
الأول. ولا يبعد أن يكون كره إنكاحها جملة لأنه ليس من مكارم 
[الأخلاق]0. وكرو أيضي]0) إجبارها على النكاح لشبهة الحرية فيها. فتكلم 


)١(‏ المدونة: ؟/68/5149. من طبعة دار الفكرء وسقطت من طيعة دارصادر. 

(6) ذكر ابن يونس هذا في الجامع: 119//1. 

إفرفق عزاها الباجي في المنتقى: 55/4 رواية عن مالك إلى زياد بن جعفر. 

(:) سقطت من خ. 

(6) المدونة: 79/اه#/م. 

(5) في خ وق: كراهته. 

(0) في ق: وما قدمناه. 

(6) ليست في ز وفي حاشيتها: «سقط له «الأخلاق» ولا بد منهء وكان آحخر الورقة فتوهم 
أنه كتبه"؛ وثبتت الكلمة في بقية النسخ. 

(9) المدونة: ؟5/61/9. 
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في كل موضع بحسب بابه وأدخل المسألتين في البابين كما جرى له في غير 
مسألة. 


وقوله"'' في خلع امود يضة”": «لا يجوز ذلك». حمله بعضهم أنه 
خلااف لقول ابن القاسم و وان أبطله على الإطلاق. ولم يجز منه شيئاً 
كالمرأة تهب جميع مالها أنه لا يجوز منه الثلث على مذهبه وروايته. وعليه 
حمله محمد بن المواز”*'. وأكثرهم يرون قول ابن القاسم هنا مفسرا لقول 
مالك. وكذا جاء في «العتبية»”” من رواية ابن القاسم عنه كقول ابن القاسم 


فئ «المدونة» وأتم كلاماً. 

وقول «وقال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من 
ميرائه لم يجزكء كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ. وعند ابن عتاب”©: «قال 
ابن القاسم وابن نافع». وكذا في نسخ. 

وقوله2) في البنت تبقى في حضانة الأم حتى تبلغ مبلغ النكاح أو 
يخاف عليهاء فإذا بلغت وخيف عليها؛ فإن كانت”' في حرز ومنعة 
وتحصين كانت أحق بها حتى تنكح. وإن لم يكن كذلك ضم الجارية أبوها 
أو أولياؤها. 


)١(‏ المدونة: 5ك هث"را. 

(5) كذا في ز وقء. وفي طرة ز: "كان في الأصل بخطه: في خلع المريض» وكتب بخط 
آخر فوقه: المريضة» ولم أتحقق أنه خطه». وعلى هذه الصورة التي وصف الناسخ 
وردت الكلمة في خ وفوقها: كذاء وفي س: المريض». والصواب: المريضة. 

() قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير 
جائزء وإن صالحها على مثل ميراثه منها أو أقل من ميراثه منها فذلك جائز. 

(4) ذكر قوله هذا في النوادر: ه/ها؟. والجامع: »١١8/5‏ والمنتقى: 255/4 
والمقدمات: ١/889ه,‏ والبيان: 8/١591؟.‏ 

(6) انظر البيان: ©591/8. 

(5) المدونة: 867/9 ؟. 

(0) وهو ما فى طبعة دار الفكر: ؟/94/547. 

(6) المدونة: 032000-00 

0( أي الأم كما هو نص المدونة. 
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لأن من بلوغها حد النكاح وملاقاة الرجال يخشى على الصبية الفساد إذا لم 
يكن المسكن في حرز وتحصين لاسيما في الشابة وذات الجمال فيهن. ولا 


وقولية©: حجري له جواءي»» بفتح الحاء في الأول وكسرها ا 


وجواء بكسر الحاء فقط. ممدود» أي مسكن ع وأصل الحواء 
البيوت المجتمعة » وجمعها الحو 


5 5 0 زففق 
ويزيد بن مجمع”*'» يقال بفتح الميم وكسرهاء وكذا ضبطناهما عن 


شيخنا القاضي أبي علي وغيره. وحكى لنا الشيخ أبو بحر عن شيخه القاضي 


فك 


فى 


الوليد الكناني”" إنكار الفتح. 


.١١/513/7 المدونة:‎ 

انظر اللسان: حوا. 

انظر هذا في القاموس: حوا. 

المدونة: 8/8"1/95م -. وهو يزيد بن مجمع بن جارية؛ لكن ذكر ابن سعد في 
الطبقات: 07/5 أن مجمع بن جارية لم يعقب. وكرر ترجمته وأكد ذلك في: 6/"لا. 
ومجمع هذا صحابي كما في الاستيعاب: #/217537 والإصابة: ه/"ل/الا. وذكر في 
المدونة أنه تزوج مطلقة لعمر بن الخطاب فولدت له عبدالرحملن بن يزيد. وقد صرح 
المزي في تهذيب الكمال: ٠١/1١8‏ في ترجمة عبدالرحملن بن يزيد بن جارية 
الأنصاري المدني ‏ أخي مجمع بن يزيد بن جارية ‏ أنه أخو عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه ‏ كما في المدونة ‏ فيكون هو هذا. 

كذا في خ وز وق وم وحء وصحح عليه في زء ولعله: ضبطناهاء وهو ما في ع 
وس. 

هشام بن أحمد بن خالد المعروف بالوقشي؛ طليطلي أخذ عن أبي عمر الطلمنكي 
وأبي عمر الحذاءء وهو أحد رجال الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارف 
وجمعه لكليات العلوم. كان أبو بحر الأسدي الراوي عنه هنا - مختصاً به بجميع ما 
رواهء وكان يعظمه ويقدمه على من لقى من شيوحه. توفى 484 (انظر الصلة: 4/7و 
هه والغنية: 606). , ١‏ 
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وقوله'2: «خضنك خير له؛؛ كذا رويناه بفتح الحاء على المصدر أي 
حضانتك». ويصح بالكسرء وهو الحجر. 

وقوله"'': «وكان وصيفاً»ء يروى نتخفيف الصاد؛ صفة للصبي. 
وعقدينتها علق زوه 18 ] الراوي للنصة اع بحسن الوضيف» والحكانة ليا 

والرَّمْنى””" بسكون الميم مقصورء وفتح الزاي» مثل المرضى» جمع 
زّمِنْء وهو من به عاهة أو آفة أقعدته عن الكسب”'؟. وبضم الزاي وفتح 
الميم ممدودء مثل كرماء. وكأنه جمع زمين» يقال: زَّمِنَ فهو زَمِنْ. وأما 
أزمن/1[خ6١؟]‏ فهو مُزمن» فهو من الكبر ومرٌ الزمان عليه. 

وقوله”': [قلت]'" أرأيت إن كان تحت أبيها”' حرائر أربع» كذا 
لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ضرائر أربع. وكلاهما صحيح المعنى. 

0 في الذي لأمه المعسرة زوج معسر: «ينفق عليهاء ولا حجة 
له في أن يقول”*' فليفارقها»؛ حجة لمسألة اليتيمة إذا أرادت سكنى دارها مع 


)١(‏ في المدونة ؟/5/51 -: قالت جدة لأبي بكر الصديق في منازعة حضانة: إني حضتته 
وعندي خير لهء وأرفق به من امرأةٍ غيري. قال: صدقت حضنك خير له. 

(0) المدونة: ؟851/9/؟. 

(0) المدونة: ؟/57ل/. 

(54) كذا في النسخ؛ وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: التكسب» 
ولعل ما عند المؤلف صححيح. وانظر اللسان: زمن. 

(0) المدونة: 85/9 ؟ة. 

(") ليس في ز وق وع وح وم وسء وثبت في خ والمدونة. 

(0) في خ وح وم وس وع: ابنهاء وسياق المدونة يرجح: أبيها. 

(4) في طبعة دار صادر: 755/9 وطبعة دار الفكر ؟/758/؟7١‏ : «قلت لمالك: فالمرأة 
يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسرء أتلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: 
لا أنفق عليها لأن لها زوجاً؟ قال مالك: ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول: إنها 
تحت زوجء ولا حجة له في أن قال: فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها. . .». 

(4) كذا في خ وح وس وع وم والمدونة وزء وكتب بحاشيتها: يقال. وفوقها كلمة: 
مشكل. وفي ق: يقول. وفي الجامع : /<: ولا حجة للولد إن قال. 
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زوجها أو نفقتها على نفسهاء وخشيت فراقه إن لم يكن هذا. وقد تقدمت 
في النكاح الثاني. 

وقول السائل”'' لربيعة عن الولد: «هل يموّن أبويه في عسره ويسره؟ 
قال: ليس عليه ضمان»؛ أي إن ذلك إنما يلزم'" في يسره دون عسرهء 

ومعنى يمون ينفق عليهما ويقوم بمؤنتهما. 

واب القيعة'" أن أباابشر المدي "كذ فى كتابى رسخ بالشين 
المعجمة». ملسوب إلى المدينة. وواحدت أبا محمد عبدالحق قيده بالسين 
المهملة. 

وقوله””2: «إلا أن يكون للصبى كسب»» يعنى صناعة. 


وقوله'': «من الصبيان من هو قوي على الكسب إلا أنه على كل 
حال على الأب نفقتهاء يريد قوياً بذاته ولكنه لا صناعة لهء أو له صناعة 
بارت فلا تمونهء لكن لو أراد الأب فيمن له قوة أن يعلمه كسباً ويدخله 
صناعة كان ذلك له إلا أن يكون من غير أهل الصنع وممن لا يتعيش”" بها 


.١ 56/9 المدونة:‎ )١( 

فق في م: يلزمه. 

(9) المدونة: 56/9/”. 

(5) ممن يكنى أبا بشر. ويشبه أن يكون هو المقصود هنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب 
الحارئي المدني ثم المصريء ترجمه في اللسان: 2178/7 والجرح والتعديل: 
0» وهو أخر عبدالله بن مسلمة القعنبي المعروف. وترجمه أيضاً في التهذيب: 
6/١‏ وذكر أنه ترفي 2204 لكن لم يذكر ابن لهيعة في الرواة عنه كما في سند 
المدونة. 

() في المدونة ١651/5‏ -: «.. .إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم يحتلم 
إلا أن يكرن. ..2. 

(5) المدونة: 3/#57/9. 


0 في ق وع وح وم وسس: يعيش. 
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وممن على مثله في ذلك معرة» فيمنع الأب من ذلك. وكذلك إن كان من 
أهل الصناعات ولكنه أدخله في صناعة لا تليق بمثله من صنع الأراذل. 

وقوله(" في الحكمين إذا قال أحدهما: برئت”" منك. وقال الآخر: 
خلية: «أما التي لم يدخل بها فهي واحدة لأن الراحذه مكلبها درفي . 
ان يي البتة فهي أيضاً واحدة». وقال بعض الشيوخ: قوله هذا 
خلاف ما له في كتاب التمليك. قال أبو عبدالله بن عتاب: لأن مذهبه في 
«خلية وبرية»» لغير المدخول بها أنها ثلاث إذا لم تكن له نية. وظاهر ما 
هاهنا أنها واحدة؛ يعني لقوله: «فهي واحدة وإن نوى بها أيضا البتة» يعني 
الحكمين”'' فهي أيضاً واحدة». فدل أن الكلام قبل فيمن لا نية له. 

وقول ربيعة': «وإن كان يسيء الرّعَة؛ء بكسر الراء أي لا يرع ولا 
يتقيء من الورع””. أو يكون من المراعاة؛ أي لا يراعي حق صحبتها. وقال 
الهروي: الرعة ما يظهر من سوء الخلق لأنه يراعي”". 

وقوله”''2: «وليس للحكمين أن يبعثا إلا بسلطان»» خلاف لقول مالك 


)١(‏ المدونة: 75 0/وا"/". 

(0) كذا في خ وح وم وس وع والمدونة وأصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها فيها: 
برية» وهو ما في ق. 

(9) في الطبعتين: وتبين بهاء طبعة دار الفكر: ؟/557/١.‏ 

(4) في الطبعتين: وإن هما نويا. 

)(ه( في ق: به. 

50( في خ وز وق وع وح وم وس: الحكمان؛ وهو خط المؤلف كما في حاشية ز 
وأصلحها الناسخ : الحكمين. وهذا يدل على أن الصحيح هنا هو: نوياء كما في 
المدونة» ولعله سهو من المؤلف. 

(0) المدونة: ”/الا/١١.‏ 

(8) انظر في هذا العين واللسان: ورع. 

(9) هذا التفسير من الهروي قد يكون محرفا؛ فالرعة في تفسير أهل الغريب: الكف عما 
لا ينبغي وسوء الأدب كما في الفائق: 55/4ء والنهاية: ورع. ثم إن قوله: لأنه 
يراعي» قلق. 

)٠١(‏ المدونة: /91/ه -. والضمير يرجع على «ربيعة». 
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إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين”2 

وقوله”': «فتقاضيا على الخلع دون الحكمين». أي اتفقا وقضيا به 
على أنفسهما. 

وقول متشدون”" :: «افكين يحل”*' تحكيم المرأة والعبد والصبي 
والنصراني والمسخوط؟». نص في أن حكم المسخوط”' لا يجوز إذا 0 
خلاف ما له في كتاب محمر9) من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن 
محرز الخلاف في المرأة والعبد. وقال القاضي الباجي”": لا يختلف في 
المرأة والعبد والكافر والصبي. 

وقول مالك0© : الوأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما». 
تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي” *) - في أحد قوليه 
- ومن وافقهما لا يجيزون فراقهه'''' على الزوجين. 


يندم 


زفق في س وع وح وم: المحجور. 

(؟) المدونة: ؟/9لا”/١.‏ 

(9) المدونة: ؟/9/1”#/؟. 

)2 في خ وق والطبعتين - طبعة دار الفكر ”1/5"6/7 -: يجازء والنص في الجامع 
1:١3‏ يجوز. 

() هو المكروه غير المرضيء انظر القاموس: سخط. 

30( وهو في النوادر: 2541/6 والجامع: 2١١8/5‏ والتوضيح 7 الأ 

(0) في المنتقى: »1١/45‏ لكن ليس بالصيغة التي ذكرها المؤلف. 

ث6 المدونة : فنفس ف" 

(9) رأيه الآخر في الأم: ه/9١7,.‏ 

كذا في النسخ. والأنسب: فراقهما وهو ما في م. 
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أصل معنى الطلاق الذهاب والإرسال/1خ5١5].‏ ومنه: انطلق فلان 
فى كذاء أي ذهب. وأطلقت كذا من وثاقه: أرسلته''“. وفي الطلاق هذا؛ 
لأن المرأة تذهب به عن الزوج. والزرج يرسلها من وثاق عصمته. 


وقوله”"©2: /[ز5١]‏ «فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر 
أو عند كل كنف لفلف لف عن يمان الا تقاندة فيد هن + توليذا 
طرحه ابن وضاحء» ولم يكن في رواية شيخنا أبي محمدا*". وثبت في رواية 
شيخنا القاضي أبي عبدالله*2: لأن الحيض لا يحل فيه إيقاع طلاق. ولعل 
معناه عند أول كل طهر أو في آخره عند انتظار الحيضة. 


8 0 . وه كن 
وقوله'' فيمن طلق في طهر مس فيه: ١لا‏ يؤمر برجعتها كما يؤمر 
المتعيانا ولا د وظاهر الكتاب خلافه. واختصرها الشيخ أبو محمد 


)١(‏ في ق وم: أي أرسلته» وفي س: إذا أرسلته. 
(*) المدونة: ؟/26/419. 

(0) يقصد قوله: أو عند كل حيضة. 

(4) وليست كذلك في طبعة دار صادر. 

(5) كما في طبعة دار الفكر: ؟/15/". 

(5) المدونة: ؟/1/419. 

00 المعونة: ؟/88. 
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وغيره: ولا يجبر كما يجبر المطلق في الحيض. وقد قال في موضع آخر: 
ولا يؤمر بمراجعتها.ء وهو 0 واحد. والصواب أن يطلق في طهر لم 
يجامع فيه. وهذا بين في ترك الأمر جملة. وما في الكتاب محتمل أنه لا 


وقول ابن مسعود'"' لمن أراد أن يطلق ثلاثاً: «فليطلقها طاهراً 
تطليقة في غير جماعء ثم يدعها حتى إذا حاضت فطهرت طلقها أخرى». 
وذكر مثل ذلك في الثالعة. وبهذا قال أشهب في أحد قوليه©. وهو 
قول أبي حنيفة. قال أشهب: ما لم يرتجع بنية الفراق"». ولأشهب قول 
آخر أنه لا بأس وإن ارتجع بنية الفراق''2. ولا خلاف أنه لو ارتجع بنية 
البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لما كره له الرجعة ولا الطلاق. 
وقد أنكر أحمد بن خالد إدخال سحنون حديث ابن مسعود. وهو صريح 
حلاف مذهنة ونا كه مالك 0277 وقال0©. 5 درك سوا 0 َه 
يرى ذلك. 


قال القاضي : وعذر سحئون فيه بين؛ إنما هو بعض حديث احتج 
بأوله في صفة طلاق السنةء ثم جاء ببقية الحديث على نصه وإن لم يأخذ 


)١(‏ كتب في ح: قر. 

(0) المدونة: ؟/١5/47.‏ 

إفرف في قى: الثلاثة. 

فق في الموازية كما في النوادر: ه//89. 

)هه( وهو في النوادر: 88/8. والجامع : 67" .» والتمهيد: 6٠١/١للء‏ والمنتقى: 2.21/4 
والمقدمات: .680١/١‏ 

(5) أشار المؤلف إلى اختلاف قول أشهب هذا فى الإكمال: م/لا. 

فق نص كلامه عند ابن رشد في المقدمات 00 «ما خلق الله أشنع من هذا؛ يدخل 
خلاف مذهبه وما قد أنكره مالك وقال: إنه لم يدرك أحداً يقتدى به من أهل بلده 
يرى ذلك. والحسن بن عمارة (أحد رجال السند) مطعون فيه». 

(4) يعني مالكا في المدونة: 5/419/9. 

(9) ضبطه في ز بكسر الدال. 
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به للعلة التى ذكر مالك». وإن كان قد وقع في «الموطأ» من رواية يحيى في 
5 30 د ل الاك 8 2 14 8# 5 1 
تفسير قراءة ابن عمر: #نطلقوهن لقبل عدتهن»” : قال مالك: هو أن 
يطلق في كل طهر مرة”". وقد أنكر هذا على يحيى””؛ إذ ليس مذهب 
مالك. ولم يروه غيره وطرحه ابن وضاح. وإنما في «موطإ) ابن القاسم: 
فتلك العدة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمس فيه. 


وقوله””' في قراءة ابن عمر: #فطلقوهن لقبل عدتهن»؛ قيل2: هذه 
قراءة على طريق التفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود. وقد يكون من 
شاذ القراءة التي لم يجمع عليها. وقد اختلف العلماء في إقامة الحجة بها 
وهل تنزل منزلة خبر الواحد الذي يجب فيه”" العمل وإن لم يقطع بصحة 
مُعَيّبه”" أم لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن ‏ ولا يثبت إلا 
بالقطع -. 

ووقع عندنا في الأصل هذا الكلام لابن عمر في البابين جميعاً. وكذا 
نقلها أكثرهم» وكذلك وقع في الموطآت. وفي بعض نسخ «المدونة» الكلام 
لعمر بن الخطاب”"). وذكر أهل التفسير معناه لابن عباس وتفسيره؟ ذلك: 


)١(‏ من الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

(؟) كتاب الطلاق ‏ جامع الطلاق. 

إفرف قال ابن عبدالبر في التمهيد: ١٠/١5‏ والاستذكار :١05/١48‏ هذا التفسير رواه 
عبيدالله بن يحيى عن أبيه عن مالك في الموطاء ولم يروه ابن وضاح عن يحيى في 
الموطإ ولا رواه عنه غير يحيى في الموطإ. وانظر المنتقى: 1715/4. 

1 .4/45١/9 المدونة:‎ )4( 

(5) عزا المؤلف في الإكمال: ١7/8‏ هذا للقشيري وغيره. 

)١(‏ كذا في خ وز وع وح ومء وهو خط المؤلف كما في حاشية ز وأصلحه ناسخها: به. 
وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: به. وهو ما في ق وس. وهو 
المناسب. 

0) كذا في خ وز وس وعء» وكذا ضبطه في زء وأشار الناسخ في حاشية خ أن في نسخة 
أخرى لفظة تشبه: متنه. وفى ق: تعيينه. 

مم( زاد ناسخ ز: رضي الله خنه. 

(9) في خ وم: وتفسير. 
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م 5000 : : زفة 
لاستقبال عدتهن 00 وطئهن. وبهذا فسره مالك في الكتابس. لشو ما 
في رواية ابن القاسم في «الموطأ؛. 


قبل الشيء بضم القاف والباءء أوله. 

ومالك بن الحارث السَلِمي”"'»: بفتح السين وكسر اللام. 

وقول ابن ين /[خ7١1١]«يستقبل‏ بطلاقها الأهلة فهو أسد). 
بالسين المهملة. أي أصوب»ء من السداد؛ إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين 
يوم فتعتد بهء ولأنه إذا كان للأهلة أمن الغلط. 


وقوله””': «يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة» لعلها في ذات 
القرء المعروف». وقد حملت المسألة [على]'' غير هذاء وهو أولى ووفاق 
منصوص مثله فى كتاب محمد”' وفى «المدونة»» وعليه أدخل سحئون قول 
انق شفاب * - ١‏ 

وقوله” فى اليائسة: «فإن طلق قبل الأهلة أو بعدها/[زلا*١]‏ اعتدت 
ثلاثة أشهر؛ تلانين يوم الكل مير كذا عند شيوخناء وكذا جاء بعد 


كفي بخ اوت رع :وكيل: 

(0) في خ: ونحو. 

©) المدونة: .4/45١/”5‏ وفى سند المدونة: سليمان بن مالك بن الحارث السلمى» وفى 
ظبعة دان الفكعل 1١/54/6‏ > سليمان بن عبدالمبك بن الحارت: ولم اعد هلين 
الاسمين وإنما وجدت ممن يشبه أن يكون هو مالك بن الحارث السلمى الكوفي». 
روى عن ابن عباس كما في سند المدونة ‏ وتوفي 44 كما في التهذيب: .1١/٠١‏ 
لم يذكر من تلاميلة يزية بن ابي حبيب كما في النشند - أيّ .من المضادن الني 
رجعت إليها. 

(5:) في المدونة ١/471١/9‏ -: «قال: إن تبين أنها يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر 
كما قضى اللهء وقد كان يقول: يستقبل. ..2. 

(5) المدونة: ؟/4/451 -. والضمير يرجع على ابن شهاب. 

(5) ليس في ز وع وح وم. 

(0) عزاه له في النوادر: 88/8. 

(4) المدونة: ؟/1/577. 
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-١ا)‏ ا ااه : 500 50 . افيه اع ٠‏ 
لربيعة'''. وفي بعض النسخ لابن شهاب: ثلاثين يوماً لشهرء وشهرين 
للأهلة. وأراها رواية أضن عمران. وهذا موافق لقول مالك في كتاب كراء 
الدور والأرضين وغيره: (إنها تعتد للشهر الأول بالأيام ثلاثين يوماء وباقي 
الشهر"*؟ بالاهلة :وروا ابن وح عنه. وذكر أنه اشدلف«قولة فى يعض 
اليوم هل يلغى أو يبنى عليه؟ ومذهب ابن القاسم إلغاؤه. وأما على ما في 
الأصول لابن شهاب من روايتنا ين قول مالك في ظاهره. وقد تأوله 
أبو عمران على الوفاق فيمن عسر عليه رؤية الأهلة '. 
وقول ابن عمر”': «أما أنا فإني طلقت امرأتي مرة أو مرتين فإن 
رسول الله أمرني أن أراجعها» الحديث؛» كذا لابن عيسى وغيره. وعند ابن 
عتاب: أما أنت طلقت امرأتك"''. قيل: وهو الصوابء وكذا ذكره فى 
الصحيح لمسله”". ومعناه: أما أنت» أي إن كنت طلقت امرأتنك مرة أو 
مرتين» فحذف الفعل الذي يلي «أن» ين «أما» 5907 منه وفتحوا 
«أن». ويدل على صحته قوله بعد آخر الحديث”''؟2: «وإن كنت طلقتها ثلاثاً 


فقد حرمت عليك:!2310., 


.”/4977/9 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في خ وع وس وم وحء وصحح في حاشية خ: الشهور. وذكر في حاشية ز أن 
المؤلف كتبه: الشهر. وأصلحها الناسخ: الشهور وهو ما في ق. 

(9) كذا في زوم وسء وهو في ز مضبوط؛ ولعله الصواب. وفي خ وق وع: بخلاف. 

(4) عزا له هذا في التوضيح : ١6اتب.‏ 

(©) المدونة: 9/؟8/477. 

() وهو ما في الطبعتين: طبعة دار الفكر: ؟/4/59. 

(0) في كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائضء» وأخرجه البخاري أيضاً في أول 
أحاديث كتاب الطلاق. 

00 في خ: ومعنى. وهو محتمل. 

)04 كذا في خ وز مصححاً عليه فيها وفي حاشيتها: كذا. والنص عند المؤلف في 
الإكمال: ه/له23 والمشارق: :7//١‏ «فحذفوا الفعل... وجعلوا. . .2. 

)٠١(‏ المدونة: 9/؟5/479. 

(١)هذا‏ الشرح للمؤلف في الإكمال: ه/6١‏ كذلك. 
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وقوله”'' في غير المدخول بها: "لا بأس بطلاقها وإن كانت حائضاً أو 
نفساءاء» سقط «نفساءقا. في كتاب ابن عتاب. وئبت لغيره. وذكر عن ا 
وضاح 8" (طرحها: إذ له ير الها :مغن لقي الماتوك ينها 


قال القاضي ‏ رحمه الله -: يحتمل أنه تزوجها وهي نفساء ثم طلقهاء 


وقول سليمان بن يسار: «إذا طلقت المرأة وهي نفساء». هو عن ابن 
ب © , 5 : 
وهب عن ابن لهيعة.. وعند ابن عسي 3 ابن وهب واأشهب عن ابن لهيعة. 


وقوله”*' فى المطلقة الرجعية: «ليس له أن يتلذذ منها بشىء وإن 
كان .يريك ممزاجكدها سكن :براجميا: (وهذا: يدلك على “الذي احتردك أنه 
كره أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها». 
وظاهره أن التلذذ بها على كل حال ممنوعء. لاستشهاده بمنعه الذريعة 
لخلوه معها ورؤية شعرها ودخوله عليها. وقال اللخمي”*': الباب كله 
واحد وأن قوله اختلف في جميع هذاء وخرج الخلاف في التلذذ بها. 
وهو بعيد في التلذذ جداء وكذلك يبعد في النظر إلى الشعر والخلوة. 
وكيف يصح في الخلوة وقد شرط في القول بإجازة الدخول عليها أن 
يكون معها من يتحفظ بها''. وهذا ضد الخلوة. وإلى هذا ذهب ابن 
محرز”"' وغيره من الشيوخ أن الخلاف إنما هو في الجلوس عندها 
والأكل معها. وأما التلذذ بشيء منها فلا يجوز جملة. وكذلك النظر إلى 


)١(‏ المدونة: ؟/3/477. 

(6) كذا في ز ز مصححاً عليه وهو ما في قء وفي خ وم وع وس وح: أن. مصححاً عليه 
كذلك في خ» وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أنه. وهو الراجح 

(9) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/٠//".‏ 

(4) المدونة: 4784/9//. 

(©) انظر مناهج التحصيل: 49/5/9. 

(") كذا في النسخ. ولعل المناسب: منه. 

(60 نقله عنه في مناهج التحصيل: 49/8/7. 
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وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلفف قوله فى إجازته؛ لأن 
الأجنبي ينظر إليه. 


وقوله”'' في أول باب عدة/[خ6١1]‏ المطلقة من الإماء: «قلت: كم 
عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟»»: كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ 
والروايات. وعند ابن عتاب”'؟: كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل 
عليها. 


وقول ووة”7: يف 87> الآمة رخا للقت وقن "عو عم المحهن 
بثلاثة أشهراء روآاه أشهست عن الليث. وعند ابن ا ابن وهب 


وقوله”'' في التي لم تحض من الإماء: «تعتد في الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها»» يعني 
الشهرين وخمس ليال مع الحيضة» وهو خلاف. 


وقول ربيعة: «والتي قد يئست”"' بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل 


وكان مثلها يحمل»» هذا خلاف لقوله فى الكتاب: «من اشترى”" كل من 
تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا د لرواية ابن عبدالحكم فيمن 


.5/47386/9 المدونة:‎ )١( 

(؟) وهو ما فى الطبعتين» طبعة دار الفكر: ؟/١/7/؟.‏ 

(6) المدونة: 8/476/9. 

(54) كذا كتبت في ز وفوقها: كذاء وفي خ وق: تستبرى. 

(©) في طبعة دار الفكر ؟/7//#: الليث أن أيوب. وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن 
الليث. 

(5) المدونة: 9/458/9. 

(0) في ق: يئست من المحيض ثلاثة. 

(4) كذا في ز وخ وق وح وم وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: استبرأء» وهر 
ما في ع وس. 

لفك في ف رح وع: وفاق. وهر مرجوح. 
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لاجمل معلها من كبر وض 200 ولرواية علي ين زياد" يمسن لا يحمل 
مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة 
على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/[ز8١]‏ ولا استبراء في الأمة. 


وقوله”': «فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً»؛ كذا عندنا وهو 
الضوابة: وقن تغفن :الرواياق”*": «الكتلذنة- الأشتهر الاسعيراء)0 وهبو 


وقول يحيى بن سعيد”” في التي لم تحض من الإماءء رواه ابن وهب 
عن الليث. وعنئد ابن عتاب : أشهب وابن وهب عن الليث. 

وقوله؟: «أن تعرك عركتين"١‏ أي تحيض حيضتين ؛ عركت الجارية 
5 3ك , ل 
تعرك إذا حاضت 2 . 

وقول يحيى بن سعيد”” في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن 
الخطاب”'': «تأتنف السنة حتى ترقأ(" الحيضة»؛ كذا لابن باز وابن وضاح 
وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع]''' أي حتى ترتفع في طول 
السنةء» يقال: رقأ الدم. مهموز» والدمع : إذا انقطع""". 0 «احتى 


)١(‏ كذا في خ وز وح وع ومء وفوقها في هامش ز: كذاء وأصلحها الناسخ: أو صغرء 
وهو ما في ق وس. ولعله أنسب. 

(؟) ذكرها في التوضيح: 87٠أ.‏ 

© المدونة: ؟/7///ا من طبعة دار الفكر. 

(1) وهو ما في طبعة دار صادر: .1١/478/7‏ 

.1١/478/9 المدونة:‎ )4( 

.١1١/478/7 المدونة:‎ )( 

(0) انظر العين: عرك. 

(6) المدونة: 5/470//9. 

فى زاد ناسخ ز: رضي ألله عنه. 

)٠١(‏ في خ وق وح وس: ترقى. 

()ليس في ز وق وح وع وس. 

(١)انظر‏ العين: رقأ. 

)١1(‏ وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/7/84/#. 
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توفى الحيضة». بالواو والفاء أي فتزول عن حكم السنة وتعتد بها. 


ا ابن وهب عن ابن لهيعة». كذا لابن عيسى ٠‏ ولاابن 
عتاب”'؟2: أشهب عن ابن لهيعة. 

وقوله(": «لا أرى الأربعة أياه”*» والخمسة وما قرب طهراء وأرى أن 

لفك 

الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة؛ الخمسة 
ونحوهااء هذا يبين قول أبِى محمد: وفي «المدونة» ما يدل على أن أقل 
أمد الحيض”' ثمانية» لأنه لم ير السبعة في كتاب الوضوء طهرً”"'. وقد 
قال هنا: الخمسة ونحوها وما قرب » ونص ل 0 
قال: ونحوها. وقد زادت على الخمسة تن 0 من نصف العدد» فهو 
آخر ما قرب وأكثر من النحوء لأنها إن كانت ثمائية جاء النحو ثلاثة ة أيام 
أكثر من نصف خمسة» وليس يدخل في نحو الشيء زيادة نصفهء وغاية ما 
قال فيه بعض الشيوخ الثلث. وتأمل ما كتبنا في الظهار'"' عليها من تأويل 
شيوخ بلدنا. 

وقوله”''2: «إن بنت سبعين سنة أو ثمانين سنة إذا رأت الدم لم يكن 
ذلك حيضاً»”'©2: ظاهره أحد القولين فى كتاب محمد أنها تصلي وتصوم 


)١(‏ المدونة: ؟/4//4 من طبعة دار الفكر. 

(؟) المدونة:  "/471//5‏ من طبعة دار صادر. 

(0) المدونة: ؟/4758/لا. 

(4) في ق والمدونة: الأيام. 

(5) في ق: : أياما. 

4 كذا في خ وق» وأشار الناسخ في حاشية خ أن في نسخة أخرى: الطهر » وهو ما في 
ح2 وخرم مكان الكلمة في ز. والصحيح : الطهر. 

0) انظر كتاب الوضوء. 

(6) في ق: وقريب. وهو مرجوح. 

(9) كذا في زء وفي غيرها: الطهارة وهو الصواب. انظر كتاب الوضوء. 

.48/5755/9 المدونة:‎ )٠١( 

(١١)إزاء‏ هذه المسألة في خ وز: «اذكر المسألة». وفوقها في خ: كذا. وفي ز: «كذا في 
الطرة بخطه». 
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ولا تغتسل وجوبا"''؛ لأنه إذا لم يكن حيضا فليس له أحكام الحيض 
كالمستحاضة. والقول الآخر اياي امد والصيام وغير ذلك حكم 
الحائض إلا في العدة وحدها. 

وقول ابن المسيب”'2: «عدة المستحاضة سنة»ء رواه عند ابن عتاب: 
أشهب وابن وهب عن مالك عن ابن شهاب. وعند غيره": ابن شهاب. 

وقوله في الجارية تحيض فترفعها/[خ9١؟]‏ حيضتها: «يتريص بها 
مشتريها ثلاثة أشهر». وعند ابن عيسى: تعتد ثلاثة أشهر. 

وقول سليمان بن يسار”*' في الرجل يطلق المرأة تطليقة أو اثنتين ثم 
يموت قبل أن تنقضي عدتها آ خف اجام ٠»‏ وهو مذهب ابن عباسر'. قال 
أبنو هران وقد يكون وفاقاً ىف إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة 
أشهر”'' وعشر فلا بد لها من الأربعة أشهر وعشر آخر الأجلين. 

والإحداد©) أصله المنع؛ ومنه حد الدار © أي المانع من أن يدخل 
فيها ما ليس منها. وحدود الله : المانعة من التزيد عليها. والحد فى العقاب: 
المنع من فعل ما عوقب عليه. وقد يكون أيضاً كله بمعنى التقدير الذي لا 
يزاد فيه ولا ينقص منه. ويقال فيه: حد حداء وأحد إحدادا. وحدت المرأة 


واخودت” ا 


.١79/١ انظره في النوادر:‎ )١( 

(9) المدونة: ؟/3/478. 

زفق كذا في ز وقء وفي خ: وعند عند ابن شهاب. ويبدو أنه قد وقع خلط في أسانيد 
هذا الأثر في طبعة دار الفكر. 

(؟) المدونة: ؟/60/459. 

(5) كأنما سقطت له كلمة هناء وقد تكون: فعدتها آخر... وفيى س: عدتها عدتها آخر. 

(0) انظر المقدمات: ١/"١اه.‏ 

إف4 كذا في بوره وفي ق وس: الأشهر. ومرض على الكلمة في ز وكتب بالحاشية» 
لكن خرم المكتوب. 

() المدونة: 4759/6/ا -. وفي ق: كتب هذا بحرف غليظ كالترجمة. 

(9) في ق: حد الشيء والدار. 

(1) انظر القامؤمن+ حنناد. 
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وقول ابن نافع”'' في إحداد الكتابية ساقط في كثير من النسخ”” ولم 

يكن عند ابن عتاب. وثبت في نسخ كثيرة من قول ابن نافع. وكذا اختصره 
2 97 


ون اين «العدى :1 


وقوه" "في الكمة< الحادة 13 :بامزهاة يتبعونيا اليف لا يهنا 
من موضع عد وقال في باب آخر*": إذا انتقل أهلها””' انتقلوا بها. 
قال/[زه١]‏ بعضهم: هذا خلاف إذا كان لهم هم الخروج بهاء فكيف 
لا يجوز للمشتري ذلك؟ وإلى نحوه أشار حمديس”'"©. وقال غيره: 
إنما قال: لا يخرجها أي من موضع عدتها كالبائعين. فإذا أرادوا 
الانتقال انتقلوا بها كما ذلك للبائعين. وقيل: لا يبيعونها ممن لا 
“بن عن ذلك ولا يلتزم إبقاءها ممن'"' لا يتقي الله في ذلك. 
وقيل: ينتقلها'"'' ربها الأول للضرورة ولا يبيعها إلا ممن لا ينقلها؛ 
إذ لا ضرورة في ذلك. وقيل: إنما ينتقلون بها إذا كانت غير مبوأة 
معه بيتأء فإن بوئت معه بيتاً لم يكن لهم ذلك. وهو معنى ما يأتي 


.1١/40/ المدونة:‎ )١( 

(6) سقط من طبعة دار الفكر: ؟/4/45. 

إفر4 وهو في مختصره. 

(؟) رواه عنه في الاستذكار: .5١9/١8‏ 

(4) ذكره عنه المؤلف في الإكمال: ه/50. 

() انظر قوله في الاستذكار: 2571/١8‏ والمنتقى: 144/4. 

(0) المدونة: ؟/5/4890. 

(6) المدونة: ؟/4517//. 

(9) أصلحه في ز: أهله. والسياق يرجح : أهلها. 

0١)انظر‏ قوله في الجامعم: 25١8/5‏ والتوضيح: 7١1اب.‏ 

(1) في ق: يدع. وهو خطأ. 

)١6(‏ كذا في خ وف وع وس وح وم وأصل زء وأصلحها ناسخها: مع من. وهو 
الظاهر. 

(16) في ق: ينقلهاء واستعمل الركراكي أيضاً في المناهجح: 59/7 صيغة: انتقلوها. 
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كن الات 7 ومعنى ما هاهنا: لم تبوأ معهء وهو منصوص في 
كتاب اي "ايكون وفاقاً. 

والمرود والعصب: من ثياب اليمن» تفسر في الجنائز. 

والخيري» بالخاء المعجمة المكسورة. 

والرّنبق"2. بفتح الزاي بعده نون: دهن مطيب”“). 

والكز “هنا بالحاء الميملة التتعوحة وهر الشيرق بكس الشنين 
المعجمة وآخره قاف» ويقال بالجيم أيضا : وهو دهن التدعيت !3 

والأدهان المريم ل" ببأء د كل بواحدة. 

الما 0 ممدود. 


والكيّم”''©2. بفتح التاء: الوّسِمّة التي يصبغ بها الشعر""'". وقال أبو 
عبيد : هو الكثّم بتشديد العاء 0ك وهو يدهم حمرة الشعر ولا يسوده كما 
١ : :‏ 000 اسه 
زعم بعضهم ممن أخطأ في ذلك : 


)١(‏ المدونة: ©؟/ل/الا؟/5. 

(؟) ذكره في الجامعم: 23١8/79‏ والتوضيح: 7"١اب.‏ 

(9) المدونة: ؟/5/45"197. 

(4) وهو في العين : زنبق: دهن الياسمين. 

(6) المدونة: 3/9 49/", 

(") فسره المؤلف في المشارق بأنه زيت الجلجلان» وفي اللسان: سلط: هو دهن 
السمسم. وفي مادة : حلل: هو الشيرج ١‏ قال الجوهري : الحل : : هو دهن السمسم. 

0) المدونة: 7/47:5/5 -. وفي العين: رب: دهن مربب مطبوخ بالطيب. وفي اللسان: 
ربب: رببت الدهن» غذوته بالياسمين أو بعض الرياحين. 

فك في قَْ وح: كلاهما. 

(9) المدونة: ؟/؟53/47"1. 

)٠١(‏ المدونة: ؟/23/4715. 

)١١(‏ في العين: كتم: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. والوسمة: شجرة أو ورق 
يختضب به كما في اللسان: وسم. وقارن بالمشارق: ؟/5918. 

(؟١)‏ حكاه عن أبي عبيد في اللسان والنهاية: كتم. لكن المؤلف في المشارق: "78/١‏ عزاه 
لأبي عبيدة. فلعله تصحيف أو لعل أبا عبيد رواه عن شيخه أبي عبيدة. 

.""ه8/١ قارن هذا بما في المشارق:‎ )١6( 
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والُرْقُبي”'': أوله فاء مضمومة؛ وبعد الراء قاف مضمومة بعدها باء 
بواحدة. ورأيت بعضهم قال: إنه يقال أيضاً فيه قرقبي بقافين من فوق. 
والأول المعروف والذي سمعناه''". قال الخطابي: وهي ثياب كتان بيض» 
قال: ولعلها نسبت إلى فرقوب”"؛ أولها فاءء فحذفوا الواو في 0 
وفي «العين»”*2: القرقبية ثياب كتان بيض؛ ذكره بقافين منقوطتين©. و 
يصحح الرواية الأفدي” 0 


4 فت * 6م 5 إلى 1 
وعديك !9 ضفية عن عانق أو حفصة». أو كلتيهما . هوا فى 
«الموطأ”١»2‏ عن عائشة وحفصة بغير شك. 


24/4389 المدونة:‎ )١( 

(؟) في اللسان: فرقب: الفرقبية» والثرقبية: ثياب كتان بيض». حكاها يعقوب في البدل. 

6 ذكر ياقوت في المعجم 58/5": قرقوب بقافين» وقال: بلدة بين واسط والبصرة 
والأهواز. وذكر في المعجم: ١814/4‏ فرقب. وقال: موضع.ء وربما كان هذا الموضع 
بمصر؛ ففى الفائق للزمخشري :١4/#‏ الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان» وقد 
ذكر كذلك في تاريخ الطبري: ؟/014. وانظر النهاية: فرقب. 

(؟) في خ: النسبة. وهو محتمل. وعبارة الخطابي في غريبه 97/7: يقال: ثياب بيض من 
كتانء وقال بعضهم: هو منسوب إلى فرقوبء ورواه: قرقبي» بقافين» وحذفوا الواو 
في النسبة إليها. 

(8) انظر العين: قرقب. 

(7) في خ وق وح وم وس وع: منقوطين». وقد صحح على الكلمة في زء ويبدو وكأن 
تاء التأنيث ملحقة بها. 

(0) انظر المادة أيضاً ني المشارق: ؟/67١.‏ 

(6) المدونة: ؟9/#"4/١٠1.‏ 

)0( الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مالك بن أنس والليث أن نافعاً حدثهم عن 
صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة ا 0 
كلد قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله, أو تؤمن بالله واليوم الآخر. تحد 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجهاء. والحديث في البخاري: كتاب الجنائزء 
باب حد المرأة على غير زوجهاء ومسلم: كتاب الطلاق ‏ باب وجوب الإحداد في 
عدة الوفاة. كلاهما عن أم حبيبة. 

)٠١(‏ كتاب الطلاق» في باب ما جاء في الإحداد. وانظر الخلاف في هذا السند في 
المشارق: .605/١‏ 
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وقوله”'': «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله» أو تؤمن بالله واليوم 
الآخراء كذا لابن عتاب ولاين وضاح عند ابن عيسى. وسقط عنده في 
«الأم»: تؤمن بالله ورسوله. 


الحفش 7 بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة : البيت الصغير 


[الدنى]0". 


وتفتض”*'» بالفاء وآخره/1[خ١77]‏ ضاد معجمة: تتمسح به”*“. قيل'" : 
تمسح قبلها كالتشرة0", 


وقوله” : «بعّرة فترمي بها من وراء ظهرها»؛ على طريق التهاون بما 
لقيت فى تلك السنة حزناً عليه ووفاء له. 


وقوله”"': «تحد المرأة سنة ثم تجلس في بيت وحدها على ذَنّبهاك 
قيل هو راجع إلى قوله: سنة [أي]”''' إلى آخرها. وقيل: على ذنبها مباشرة 


)١(‏ المدونة: ؟/9/477. 

.1١/434/5 المدونة:‎ )؟١‎ 

(6) ليس في ز. وانظر العين: حفش. 

(4) في المدونة: 1١١/4784/7‏ - أن المرأة الحادة في الجاهلية كانت إذا مرت سنة على وفاة 
زوجها يؤتى بدابة أو طير فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترمي بها... وهذا ورد ضمن الحديث السابق في الموطإ وغيره. 

(5) فسره المؤلف في المشارق: ١51/9‏ هكذا وبغير هذا التفسيرء وانظر اللسان: فضض. 

(5) هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: ه/الاء والمشارق: ١51/5‏ عن مالك. 

(0) جاء في اللسان: نشر: النشرة: ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالج بها من كان يظن أن 
به مشا من الجن؛ سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي يكشف 
ويزال. وفي المشارق: 59/7 قال المؤلف: هي نوع من التطبب بالاغتسال على هيئة 
مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي. وقد اختلف العلماء في جوازهاء وقد 
بينا ذلك في الإكمال. . 

() المدونة: ؟7/4#"85/9١.‏ 

(4) المدونة: 9ل ه"4/لا. 


(١٠)ليس‏ في ز. 
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دكي وقيل : جالسة نذا غير مضطجعة على جنب ولا ظهر. 
تؤمن بالله). فالا من 00 
قال القاضي: فيه [دليل]”" ما عليه محققو الأصوليين من أن العبيد 
داحلون فى خطاب الأحرار» خلافاً هنا ذهب إليه ابن خويزمنداد [في 
للف . ويستخرج منه مثل قول عبدالملك0» ألا إحداد على الكتابية. 
والخلااف في ذلك مبني على الخلاف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى 
القول: إن عدة 0 عبادة) را م 00 ؛ دمن يؤمن 4 الحمل. 
( 
ل 
مسألة أم الولد”"© يموت زوجها وسيدها ولا يعلم أولهما موتا: إنها 
تعتد أربعة أشهر وعشراً مع حيضة»ء مخافة أن يكون السيد (مات)”» أولاً 
فتكون حرة يلزمها عدة الحرائرء أو يكون مات آخراً وحلت لهء فتلزمها 
حيضة منه. ولهذا قال سحنون9"؟: «[وذلك”'" إذا كان بين الموتتين أكثر 
من شهرين/1[ز١٠5١]‏ وخمس ليال» وأما إن كان بين الموتتين أقل من شهرين 
وخمسة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً)»؛ لأنه إن لم يكن بين الموتتين 
اكت بهن :لل لم تتجل لسن قطع فلك بازمها السديض: 


.1٠١/4"هر« المدونة:‎ )١( 

(؟) زاد في ز: وله 

(*) ليس في ز وع وح وم وس. 

() ليس في ز. 

(8) هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: ه/الاء والمشارق: ١51/5‏ عن مالك. 
(5) انظر في هذا البيان: 49/1/6. 

0) المدونة: 7/475/9. 

(0) ليس في خ. 

(9) المدونة: 14/1435/9. 

)ليس في ز وق. 
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قال أبو القاسم بن شبلون'؟: وكذلك لو تحقق أن بين الموتتين 
شهران”'' وخمسة أيام لا أكثر لكان لها حكم الأول" ؛ لأنه لم يمض وقت 


قال غيره: ولو جهل مقدار ما بينهما هل أقل من ذلك أو أكثر لكانت 
كما لو حقق أنه أكثرء ولزم الأخذ بالأحوط والحيضة. 

قال أبو عمران: وقول سحنون هذا مطابق لقول ابن القاسم وتفسير له. 

وذهب بعض الشيوخ”*'' إلى أن جوابه هذا على غير أصل ابن القاسم 
في الأمة تباع فيرتفع دمها؛ فمذهب ابن القاسم أنه تبرئها ثلاثة أشهرء 
فكذلك هده كانت تجرنها غلك :هذا عن الخيفة الأربعة أفني 2" :والعكن: 
فإنما يأتي جوابه على أصل ابن وهب”"' فى مسألة الأمة أنها تنتظر مجىء 


. 


وقال غيره”'': ليس هذا بصوابء والحيضة هاهنا في أم الولد عدة 
لقوة الاختلاف فيهاء فلابد هنا من مطالبة أقصى الأجلين. وهذا كقول ابن 
القاسم فيمن نكح في عدة وفاة ودخل بها" فعليها أقصى الأجلين من 
العدتين ؛ الأربعة الأشهر”" والثلاث الحيض. 


.أ٠5١ نقله في التوضيح:‎ )١( 

(") كذا في النسخ. وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها ناسخها: شهرين؛ 
وهو الصواب. 

(") كذا في ز ومء وفي خ: الأقل؛ وهو الصواب. 

(4:) عزاه عبدالحق في النكت لبعض الشيوخ القرويين» وكذلك ابن يونس في الجامع: 
اا 

(5) في خ وق: الأشهر. 

)03 ذكره عنه في النكت. والجامع: ؟/187. 

4# هو ابن يونس كما في الجامع: .١1487/7‏ 

(6) كذا في النسخء وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: فيها. وهو 
أظهر. 

(9) كذا في زء وفي خ أشار إلى أن في نسخة أخرى: الأشهر والعشرء وهو ما في ق. 
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جب 6 1/0777 4 17ت 

قال القاضي : : وهذا صحيح» » ولا يشبه هذه الأمة المبيعة التي مثل بها 
ذالكع: ؛لآن تللكة: الأنهرا فيا كلةة و شاك [كمه بورهو" روماه ل الا 0 
كالمتزوجة في العدة والمنعي لها زوجها وأشباه هذا مما فيه عدتان من 
اثنين» فلا خلاف أنها تطلتية اتعي الأجلين على أصله. ومسألة المرتابة لم 
يختلف فيهاء لأنها عدة واحدة من زوج واحد. 


وقال أبو القاسم بن محرز: إن كانت هذه الأمة ممن عادتها أن ترى 
حيضها في هذه الأشهر فإن رأتها أجزت عنهاء وإن لم ترها طلبتها أو بلغت 
إلن“تسعة أشهير كالمسترابة. وإن/1[خ١؟1]‏ كانت عادة تلك أنها لا ترى 
الحيض إلا في أكثر من ذلك فلا بد لها من طلبها؛ يريد وإن لم ترها 
تمادت إلى تسعة أشهرء إلا أن تكون إنما تراها بعد التسعة أشهر فتطلبها 


و 


وقوله'؟' في أم الولد يموت عنها زوجها وسيدها ببلد غائبٌ» ثم تأتي 
بعد ذلك بولد تدعي أنه من سيدها: إنه يلحق به'” ما لم يدع أنه لم يطأ. 
عارض بعضهم هذه المسألة بما في كتاب النكاح والاستبراء إذا اشترى أختها 
بعد أن زوجها ثم رجعت إليه أن ذلك لا يمنع السيد من وطئ أختهاء 
وبهذا عارضها ‏ والله أعلم - سحئون وقال في المسألة الأولى: لا يلحق به 
الولد إلا أن يعلم منه إقرار بالوطء”©. 


والمواعدة"'" في العدة ممنوعة؛ وهى من المفاعلة» وهو ما تواطأ 
عليه الرجل والمرأة وعقدا عزمهما عليه. وقد اختلف في القضاء بفسخ 


)١(‏ ليس في زء وثبت في بقية النسخ. 

زفة في خ: اثنين» وفي ق: اثننين. 

زرف إزاء هذا في خ وز: كتب المؤلف: «صححه وانظره». 
(4؟) المدونة: ؟//ا4/ه. 

(6) في ق: بها. وهو خطأ. 

(5) في حاشية خ: (انظره». وفي حاشية ز: «انظر خ» 
(0) المدونة: ؟'/5/458". 
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0 بذلك إذا وقع العقد بعد تمام العذة. ثم اختلف بعد القول بفسخه 
جبراً: هل تحرم عليه للأبد بما هو منصوص في كتبنا؟”") 


وقوله”"' في التعريض : «إنك لنافقة» إلى آخر الكلام» يحتمل أن يكون 
من كلام مالك وله أدخله اللخمي ‏ ويحتمل أن يكون من كلام غيره؛ 
وعليه نقله بعضهه'". وقد قال في الكتاب بعد ذكره”؛2: «وقاله ابن شهاب 
وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم». 


وقول بعضهم في الكتاب”*؟: «لا بأس أن يهدي لهاك». حكاه ابن 
وضاح عن 0 قال محمد: وهو مذهب مالك وأفخان 7 ومئلعه 
ابن حبيب إلا لذوي النهى”. وقال بعض شيوخن”*': والوعد في العدة 
بخلاف المواعدة في حكم الفراق وإن اتفقا في الكراهة ابتداء ولا يفرق في 
الوعد بوجه. والوعد من أحدهما والمواعدة منهما. 


وقوله”"'' فى المتزوجة المدخول بها فى العدة: «وأما فى الحمل فإن 
مالعا قال + /4333١]إذا‏ كانت حداملا اجزا عنها الحمل من عدة الزوجين)) 
ظاهره أن الحمل من الأول. واختصره بعضهم فزاد: وإن كان من الآخر. 
وعليها حملها غير واحد من الشيوخ أن الوضع ممن كان منهما يبرئها. وهو 


.07١/١ والمقدمات:‎ "١4/ انظر في هذا المنتقى:‎ )١( 

(؟) المدونة: ؟/ة"4/4. 

(9) إزاء هذا في حاشية خ: «انظره؛». وفي حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: «انظره في 
النوادر». 

(4؟) المدونة: ؟/ة"4/١٠.‏ 

(©) المدونة: 79/ة4#/١٠١.‏ 

() قاله عنه القرطبي في التفسير: “/149. 

(0) انظره في النوادر: 61/4/4. 

(4) عزاه له في النوادر: 4/4/اه. 

(9) هو ابن رشد كما فى المقدمات: ١/9١1ه .68٠06١‏ 

.#/440/9 المدونة:‎ )0٠١( 
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فول انين القاسه''' في «مختصر) أبي محمد ورواية أشهب في كتاب 
محمد”"'؛ وضعفها محمد”". وقال أصبغ”*2: إن كان الحمل من الآخر فلا 
يبرئهاء ولا بد لها من ثلاث حيض للأول. وهذا ظاهر قوله في «المدونة»: 
إذا تزوجها في عدة الوفاة بعد حيضة فأتت بولد لستة أشهر فعدتها وضع 


الحمل» وهو آخر الأجلين. 


قال شيخنا (القاضى أ اوليك فقوله: وهو آخر الأجلبه)00» دليل أنه 
فى الوفاة فيعجب أن يعتبره في الاة 20 


قال القاضي: وليس من هذا" عندي قوله بعد هذ في المنعي لها 
زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر 
وعشراً من يوم مات» ولا تنقضي عدة زوجها الأول بالوضع من الآخر. 
قال”*»: «وكذلك قال [لي]0© مالك في المسائل كلها"». ثم قال: «وهذا 
قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة 
وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك».؛ فانظر ظاهر هذا الكلام 
كله. 


."15/ ذكره له فى المنتقى:‎ )١( 

(0) انظر قوله في النوادر: 8/؟”. والجامع: ؟/21817 والمنتقى: 217/8 والمقدمات: 
01/1 . 

(9) قال في النوادر: 7/8": إن في ذلك لضعفا. 

(4) رواه عنه ابن مزين كما في المنتقى: .”1١5/#‏ وهو فى النوادر: 7/0". 

(60) سقط من خ. 1 ١‏ 

() انظر المقدمات: 8784/١‏ 7068ه., 

(0) في فق وع وس وح: وأبين من هذا. 

(6) المدونة: ؟5531/7/”. 

(9) المدونة: ؟/17/451. 

0 ليس في ز وق وم وس وع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
22> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 

وقوله: «في العدة وفي الوفاة»؛ كذا هو في الأصول بواو العطفء 

وهو بَيّنّ في تسوية الْعِدّد كلها'2 في ذلك» فتَحتجٍ القولان من «المدونة» 

وأنه لا يبرئ الحمل من الآخر عن الأول أظهر”" في هذه المسائل» 

خلاف ما نقل غير واحدء إذا0" المسألة الأولى اللفظ فيها محتملء 

/[خ؟؟١]‏ وأما إن كان الحمل من الأول فلا خلاف أنه يبرئ منهما جميعاً. 

ولا خلاف لو كان نكاح الثاني بعد حيضة أو حيضتين أنها تبني عليهما ما 

بقي من حيضها. وما وقع من نقل بعض الشيوخ”*': تستأنف ثلاث حيض 

بعد الوضع؛ فإنما معناه أنها 3 ادن قبل. ولا يقول أحد: إن الوضع 
يهدم ما مضى من عدتها ولا تحتسب بحيضها. 


وانظر هل يكون الوضع من الآخر عند من لا يراه يبرئ من الأول 
حكمه حكم حيضة فتحتسب بهاء فقد ذكر ابن محرز”' أنه يحتسب بهاء 
فأنه”'2 النظر في ذلك جداً. 


وقد حكى أبو محمد عن أشهب'" في المنعي لها زوجها أن الوضع 
من الاخر يبرئها منهما. قال: وهو خلاف قولهم كلهم. 


وقال ابن حبيب عن أصبغ”” فيها: إذا طلقها الأول لا يبرئها حملها؟» 


)١(‏ مرض عليها في خء وربما في ز كذلك. 

(؟) في زا هنا بياض قدر كلمة بين «الأول» و«أظهر». وفي البياض خط مصحح على أوله 
وآخره. وسياق النص يوحي كأنما هو بحاجة إلى إضافة ما. 

[فية كذا بخط المؤلف كما ذكر ناسخ زء وأصلحها: إذء وهو ما في خ وق وع وح وس 
وم. 

(5) نقل ابن يونس في الجامع: 1817/1 هذا عن ابن أبي زيد. 

(5) قوله في المناهج: /601. 

(5) في ق: نأمعن. والمعنى واحد. 

زفق وهو في النوادر: 7/8 والجامع : /84. 

(60) وقوله ني الجامع : ارما . 

إلى كذا في زء وفي ع وح وم وس. وفي خ أشار الناسخ إلى أن في نسخة أخرى: وضع 
حملهاء وهو ما في قء» وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 


من الآخرء سواء كان بائناً أو رجعياً ولا بد من ثلاث حيض بعد وضع 
الحمل. قال: وإنما يجزئ عن الآخر فيمن تزوج النساء في عدة إذا 
كانت عدة الأخرى''' استقصاء للعدتين» فانظر هذا أيضاً. وحكى عنه فضل 
نحوه. قال: وليس يجزئها الوضع من الآخر من جميع و ذلك وقد أخطأ من 
قال: يجزئها ذلك. أو من فرق بين البتات وغيره. قال: وأما إن كان الأول 
مات ولم يطلق فهذه سواء كانت حاملا”'' أو غير حامل» فلا تحل إلا 
بالخروج من الأمرين جميعا يفا الاستبراء بالحيض وانتظار وضع الحمل وعدة 
الوفاة بالليالى والأيام: لأن هذين أمران مختلفان؛ هذه عدة مفروضة 
للموت؛ والأخرى استبراء. فهذا غير هذا لا تحل إلا بالخروج منهما 
والقعود إلى آخرهما. وفى هذا وأشباهه قيل: أقصى الأجلين. وهذا خلاف 
ما أشار إليه شيخنا ‏ رحمه الله -» فانظره. 

وول : لافمتى وجدت ملكا خالطه نكاح بعله ف فى البراءة أو ملك). 
كذا عند إراهيم ' بن باز «بَعْده» بفتح الباء وسكون/[ز؟4١]‏ العين» وعند ابن 
وضاح: بِعِدَة بكسر الباء والعين. وفي كتاب عبد ال لف 299 : بعل البراءة. 


وقوله””2: «وروي أيضاً عن مالك في أم الولد أنها ليست كالمتزوجة 
في العدة»» كذا لابن المرابط. وعند ابن عتاب: وروي أيضاً انها بيت الم 
يذكر أم الولد. وسقط عند ابن عتاب لابن وضاح قوله: «عن مالك» وأبهم 
الرواية. فحملها أكثر المختصرين على أن الخلاف في أم الولد وحدها على 
0 وعليها اختصر ابن أبي زمنين. وحمل 
بعضهم الخلاف في جميع مسائل طروء''' وطء النكاح على استبراء الملك 


)١(‏ في خ وق وع وح وس وم: الآ 

(0) في قى: حامل. 

(9) المدونة: ؟/5/558. 

(54) في طبعة دار الفكر: 85/5//ا في أول الكلام: قال عبدالملك. وفي س: وفي كتاب 
محمد . 

() المدونة: ؟/447/” من طبعة دار صادر وليس في طبعة دار الفكر. 

(5) كذا في ز وقء وفي خ: طرو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها''' اختصر ابن 
أبي زيد. 

وقوله9) في المتزوجة فى عدة الوفاة: «إن كانت مستحاضة أو مرتابة 
عن 3 

' أربعة أفغين وعشراً من يوم مات الأول» وسئة من يوم فسخ نكاح 

ا قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب 

وستحدون وعبدالملك**'. وزوى عن مالك”*2 أن المسترابة والمستخاضة 

رقي" الأويمة الأقتوى والعس كلاف تائيه" المكهود انما يفظران 


جِّ أء 6 


وقوله”"؟2: وقال مالك وعبدالعزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: 
إنه كالمصيب في العدة» ظاهره في تأبيد التحريم ال 0 


نح انكام ادر ا 0 
عبدالعزيز أهو هذا؟ ‏ أو كوة” هن ما روى/1[خ27؟] ابن نافع7"١)‏ عنه من 


أنه لا يتأند التحريم بالنكاح في العدة ة خلاف9'؟2 لهذا الظاهر - أو يكون ليس 
بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكاً في فسخ النكاح وأنه يفسخ. أصاب في 


)١(‏ في خ وق: وعليه. 

(9) المدونة: 4/450/5. 

() في خ: يعد. وكتبت في ق: بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود 
منهما. وفي الطبعتين: تعتد؛ طبعة دار الفكر: 9/86/7 وهو الراجح 

(5) انظر أقوالهم في المقدمات: ,5094/١‏ والبيان: 5/8 405. 

(5) وهو في النوادر: ه//ا. 

() في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر. 

(0) أي مالك وابن القاسم. 

(4) انظره فى المقدمات: 8/١‏ ٠هء‏ والبيان: ه/#5*", (40. 

(9) المدونة: ؟/5/440. 

(١٠)انظر‏ في هذا الجامع: 2187/9 والمقدمات: .611/١‏ 

)١١(‏ في غير زاوس: ويكون» وهو الصواب. 

(6١)انظر‏ قوله في المقدمات: ,»075١/١‏ والبيان: 458/8. 

)١(‏ في غير ز وق: خلاف. وهو مرجوح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

العدة أم ل وحكى أنو عمران أن العتبي روى عن سحئوث عن ابن انام 

عن عبدالعزيز أن المتزوج في العدة ووطىء بعدها يفسخ ويكون بخاط] من 

الخطاب”'2. وقول مالك”" أيضاً: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو 

قول عبدالعزيز هذاء لأنهم تأولوا تحريم”" التأبيد. ونحوه في «الأسدية». 
قال المخضد ور 49) ١‏ 

حومافية لمخزومي . 


1 5 :22 .- 5 
وعبدالرحمئن بن سليمان الحجري ' عن عقيلء كذا لابن عيسى. 
وعنك :ابه عنات”'2 ١‏ سلمان» وهو الضرات > :وكذللة ذكرة الببخازي 7 


وعقيل هنا بذ بضم العين» وهو ابن خالد. صاحب ابن شهاب. وعلى 
الصواب روأه ا 

وكين :أمراة انو عيوون*" هر لأقريت عن النئفة وشفظ أسيت لابن 
وضاح. 

وقوله*»: «كل”''2 حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة 


)١(‏ إزاء هذا في ز: «انظر في الجلاب». وفوقه ما لعله: «كذا في الطرة بخطه». وانظر 
الجامع : ؟/185» وقارن بما في النوادر: 9/9//4ه أن هذا أيضاً إن دخل في العدة. 

(؟) المدونة: ؟/لاه؛/”. 

(6) في خ وق: تأولوه بتحريم» وفي ح وم: تأولوا بتحريم. 

(4) انظر قوله في الجامع: 1680/5» والمنتقى: .5١8/#‏ 

(5) المدونة: 65/85/15 من طبعة دار الفكر. وهو مصري يروي عن عقيل بن خالد» انظر 
التهذيب: 5/٠لا١.‏ 

(") المدونة: ؟457/9/لا. 

0) في الكبير: .594/١‏ 

(6) المدونة: ؟//817/؟ ‏ من طبعة دار الفكر» وفى طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث. 
وفيها: اخ وهب عع اللنة ون سيد عن ابن عشتلان أن امراة وضحث اله رلدا فين 
أربع سنين. وابن عجلان هذا الذي يروي عنه الليث هو محمد بن عجلان القرشي أبو 
عبدالله المدني» توفي »١58‏ انظر تهذيب الكمال: .١٠١5/55‏ وخبر امرأته هذا الذي 
في المدونة في تهذيب الكمال أيضاً: 5/95 .1١‏ 

(9) المدونة: 4/544/7. 


)9١(‏ في اخ وق: وكل. 


الوفاة» معناه بحكم الإحدادء وإلا فهذه العدة في الحامل من الطلاق والوفاة 
واحدة؛) وهو الوضع. 

وقوله'' في زوجة الصبي يصالح عليه وصيه أو أبوه ولا يكون لها 
نصف الصداق. وقع في «الأسدية» وأصل «المدونة»: ولا يكون لها إلا 
نصف الصداق. ووهمه بعضهم وأصلحه بإسقاط «إلا». وقد نبه عليه ابن أنِي 
زمنين وأبو عمران وغيرهم. وقد يحتمل الصحة»؛ وهي قولة أخرى في الخلع 
المبهم مثل قول غيره. 

ومسالة"* الرسلين تزونها #اعراة قن ليو واعية فوطلن) لهجا سعد 
صاحبه. ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجاً فجاءت بولده؛ كذا جاء 
لفظه في الكتاب. وهو لفظ غير محصلء» وإنما يصح بإسقاط «ثم». أو على 
حذف «تزوجها» الأول وأغني”*' ما تقدم من الكلام عنه. وأجاب عنها أن 
الولد للأول» ومثلها بمسألة المتزوجة في عدة قبل حيضة”". ووقف فيها أبو 
عمران وكأنه لم ير جوابه في الكتاب فيها نفسها بيناً إنما جاء بها في جواب 
تلك المسألة الأحرزئ: وما هو عندي إلا بين من جوابه بما تقدم» ولا فرق 
بين الشالتية. 

وكوله"© فى" المتروجة فن العدة؛ «وإن كان تدوجها بعد حيفة أو 
خيضتين من:عدتها فالولد للآخر إذا ولدثه' لتمام سبثة أشهر من: يوم دخل .بها 


.5/444/6 المدونة:‎ )١( 

20( كذا في زء وفي خ وع وس وح وم وق: عليهاء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن 
في نسخة أخرى: عليه. وفي الطبعتين: عنه. طبعة دار الفكر: ؟4/848/7. وهو الظاهر. 

(9) المدونة: ؟/446/لا. 

09 هكذا كتبت الكلمة بالغين في ز ‏ على ما يبدو مع نقط الياء؛ وفي خ نقط النون 
فحسب. وفي ق وع وح وس وم: وأعني. والأرجح: وأغتّى. 

(65) قال: وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول» لأنه بلغني عن 
مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها 
زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعتء» قال مالك: الولد للأول. . . 

.١1/5546/9 المدونة:‎ )5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الآخر»/[ز4١]؛‏ ظاهره تمام الشهور. قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشهر 
السادس من تسعة وعشرين» وأنكره ذ ون كر قال تيد ب ديار 3 
يلحق 0 وإن نقص ليلتان أو ثلاث 5 5 ما بين الأهلة. 


وقد وقعسف قدبينا نفاسن”*؟ مشالة امرأة جاءت: ينولد لخمسة ‏ أشهر 
وأربعة وعشرين يوماً هل يلحق به أم لا؟ واختلف فيها فقهاء بلدنا أيضاً. 
والصواب ألا يلحق هنا إذ لا يصح توالي ستة أشهر”” نقص. وبه أفتى من 
فقهائئنا أحمد بن القاض9") ومحمد ابن الل وعبدالله بن حمو 


المسيلي"؟ وحالفهو. أبو.علي القيسي ”7 . 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) انظر قوله هذا في التوضيح: 69١ب.‏ 

(0) كذا في خ وق 8 وعء وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ 
فيها: ليلتين أو ثلاثاء وهو ما في الرهوني: .١78/4‏ وهو الظاهر. 

(4) نقل الونشريسي في المعيار: 4948/4 هذه النازلة عن المؤلف وذكر في: 050/4 نازلة 
قريبة من هذاء وانظر أيضاً: 4؛/لالا1» 248٠‏ 8١ه.‏ 

(5) في خ: شهور. 

(5) كذا في ق ولعله في خ: العاصي» وفي ز أصلحها: القاضي. وكتب بالحاشية لفظاً 
مكروما وفي ح وع وس وم والمعيار: القاضي. هذا ولم أجد ترجمة هذا المع :في 
كثير من المظان إلا ما للمؤلف في المدارك: :١!/4/8‏ حمود بن القاضي» وهو 
سبتي» وذكر أن بيئه وبين الفقيهين ابن البربا وابن العجوز مشاحنات. ثم ترجم في 
00 4 للمحملد ١‏ بن خلف بن سعيد التميمي المعروف بابن العاصي وهو 

سبتي أيضاًء وذكر أن بينه وبين ابن البربا كذلك منافسة. 

0) مرت ف ترجمد ف كنات الوضوء. 

(4) عبدالله بن حمو بن عمر اللواتى أبو محمدء, قال عنه المؤلف في المدارك: ١7/7/48‏ 
4 - مختصر ابن حمادة : سبتي من أكير فقهائها ومدرسيهاء أخذ عن أبي 
إسحاق بن يربوع واختص به» تفقه عليه شيخنا أبو عبدالله بن عيسى» وكان مختصاً 
به» وقال في الصلة 40١/5‏ : له معرفة بالأصول والفروع» استوطن ألمرية وقرئ عليه 
بها. توفي: 47. 

(9) حسن بن محمد المعروف بابن البرباء أصله من جراوة من سبتة. متقدم في فقهائهاء 
أخذ بها عن يوسف بن أبي مسلم وأبي محمد بن غالب. فقيه حافظ جزل» رأس في 
الفتيا في وقته قائم على المذهب.» يقوم على «النوادر»"» متقدم في المسائل والأحكام- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله'' في التي تتزوج في عدة وفاة فظهر بها حمل. قال ابن 
القاسم: «إن دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحملء كان أقل من 
أرنعة أشهر وعشر'؟ أو أكدن. لأنه للآول. وإن كان بعذ. خيضة أو :حصن 
وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر 
الأجلين وهو للآخر». وانظر ما كتبنا عليه قبل هذا وحققه/[خ4؟؟]. وقال 
بعضهم: ينبغي أن ينقطع الإحداد عنها إذا مضى لها ستة أشهر ولم تضعء 
لأنها حينئذ تخرج من عدة الأول ومسكنه وترجع إلى مسكن الثاني الذي 
الحمل منه. 


واختلف فى النفقة على الحامل من الثانى المتزوجة في العدة هل هي 
على الثاني ؛ لأنه ولده وبسينه 00 عن زوجهاء أو على الأول؛ لأنها 


وقول:9) في مسألة المُنْعَى لها زوجها تتزوج. كذا يقول الفقهاء: 
المنعى » بضم الميم وفتح العين. وهو عند أهل العربية خطأ وصوابه عندهم: 
المَلعِيٌ بفتح الميم .وكشر الغين: وتشدين الياء”**, 


وقول «ترد إلى الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار؛؛: كذا في 
الأمهات وكذا في رواية إبراهيم بن محمد. والذي في رواية ابن وضاح: ولا 
يكون للزوج الأول خيار. وهو الصواب؛ لأن فيه يتصور الخيار لو صح 


- والقضاء. وكان محمد بن العجوز يقول: إذا أخذ أبو علي في المسألة لم يترك فيها 
لأحد مقالا. (المدارك: 17/8 مختصر ابن حمادة -). 

)١(‏ المدونة: ؟/555/". 

(0) كذا في رََ دم وع وسء. وكانت الألف ملحقة في زْء وفي خ وق والطبعتين: وعشر؟ 
طبعة دار الفكر: ؟/5/84 -. وهو الأوضح. 

زفية في ق: جلست. 

(5) المدونة: ؟//ا485/١٠١.‏ 

() هذا ماصححه أيضاً ابن مكي في تثقيف اللسان: 758. 

(5) المدونة: 5847/5/١٠9ء‏ وانظر: 48/40/5 من طبعة دار الفكر. 
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هندل»ه 


لفوات سلعته عند غيره» وأما «الآخرا فلا وجه لقوله هذا فيه. 


وقوله''': ولا يقربها الأول حتى تحيض أو تضع حملها إن كانت 
حاملاً. ثم قال9"©: «وتعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع الآخرء ويحال 
بينه وبين الدخول عليهاء فترد إلى زوجها الأول». لا إشكال في منع الآخر 
إلى”" النظر إليها والدخول عليها فما فوق ذلك؛ لأنه كالأجنبي. وأما الأول 
في هذه العدة من الآخر فلا إشكال فى منعه الوطءء لاختلاط”*2 الماءين 
الل على النسب في 5-50 وشبهة ذلك في الحامل وسقيه ولد 
غيره بمائه» لنهي''' النبي عليه السلام عن ذلك. وأما ما عدا هذا من 
الاستمتاع فمباح لأنها زوجته”'"'» وإنما حبست عنه لأجل اختلاط النسبين 
كما لو استبرأها من زنا أو غصب. ولثلا يسقي ماءه”" ولد غيره. وبدليل لو 
كانت هذه المغصوبة بينة الحمل من زوجها لجاز له وطوّها؛ إذ الولد ولده 
عند ابن القاسم وغيره. وكرهه أصبغ كراهة لا تحريما"©. 


75 : 1 5 7 0 د الصعدسء2١١)‏ . 5 
وقوله” '' في المطلق لا تعلم بالرجعة زوجت د2١‏ عيره يم 
يأتي: إن مالكاً وقف قبل موته بعام فقال: «زوجها أحق بها»». كذا في 


.17/48519//9 المدونة:‎ )١( 

.١1/48519/9 المدونة:‎ )6( 

(0) كذا في ز وع وح وم وسء وفوقها في ز: كذاء وفي خ: من» وهو ما في الرهوني: 
الف وهو الصواب. وحذفت الكلمة من ق. 

(5) في ق: لاختلاف. 

مه في 1 والرهوني: الماء والحيضة. 

053 في خ وق: ولنهي. 

(0) إزاء هذا في حاشية ز أن المؤلف كتب هنا: انظر. 

(4) كذا في خ وقء ومحي الحرف في ز. ولعل الصحيح: ماؤه مرفوعاً بالفاعلية» وهو ما 
في ع وح وم وس والرهوني. وللنصب وجه أيضاً. 

(9) انظر حاشية الرهونى: .١1/5/5‏ 

() المدونة: 1/4 

)١١(‏ في ق: تتزوج. وهو محتمل. 


6 تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
يه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
الأمهات وانتهت المسألة. وفي بعض النسخ: إلا أن يدخل بها الآخر'') 
وهو معنى المسألة لا أنه أحق بها على كل حال؛ لأن هذا إنما هو في 
المنعي لها. وإن كان بعض الشيوخ أراد تخريج هذا القول في المسألة 

وتسويتها مع المنعي لها. 

وضبطنا هذا الا َف قبل موتهء بفتح الواو والقاف. ووقع في 
فيل فحسيحة أنظا 1 تان ضع الواو وكسر القاف المشدد”"'. وهو أصح 
وأشبه بمساق المسألة» فتأملها. 


وقوله”' فيما أنفق على ولد المفقود ثم جاء العلم أنه قد مات. 
ا «يردون ما أنفق عليهم بعد موته. ود معناه كانت لهم 
أموال يوم أنفق عليهم». قال بعضهم: إن لم يتأول قوله على ما قال 
سحئون وإلا فهو خلاف من قول ابن القاسم قبل هذا في الوصي ينفق على 
اليتيم من مال أبيهء ثم يطرأ/[ز44١]‏ دين يغترق”'' المال: إنه لا يرجع على 
اليتامى بما أنفق عليهم إن لم يكن لهم مال. ويكون وفاقاً لقول المغيرة 
وأشهب بالرجوع عليهم على كل حال. قال فضل: كيف تكون لهم أموال 
على ما قال سحئون وينفق عليهم من مال المفقود؟ إلا أن يقال: إنها 
ظهرت لهم الآن ولم يكن عَلِم بها. قال أبو عمران: يستغنى عن هذا بأن ما 
ورثوه عن أبيهم قد صح أنه كان لهم ححيييل7: 


قال القاضي: لا يستغنى عنه بهذا؛ إذ قد يكون ما أنفق/[خ5؟؟] 


.44/4 انظر هذا في المنتقى:‎ )١( 

(؟) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي غيرها: المشددة. 

(9) المدونة: 9/؟481/١٠١.‏ 

(4:) كذا في ز وق وم وسء» وفي خ والطبعتين: قبل؛ طبعة دار الفكر: ؟/21/454؛ وهو 
الصحيح. 

(6) المدونة: 41/9/ه من طبعة دار الفكر وليس في طبعة دار صادر. 

© في ق: يعترق. ولا معنى له. 

(0) انظر قوله في التوضيح: 8"١ب.‏ 
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عليهم أضعاف ما يجب لهم من التركة لكثرة الورثة معهم وعدد الإخوة 
الكبار أو الصغار الذين لهم أموال ظاهرة لا يحتاجون إلى إنفاق من ماله. 


٠. 5‏ اسضسهس 2 ( اك ءَ : 50 زفق 
وقوله : 0 ؛ بالسين المهملة فيهماء أي يبحث ويفتش 2 . 


ولي في الذي تزوج في العدة ودخل بعدها: «يفسخ وما هو 
بالتحريم البين»» يشير بقوله هذا إلى تأبيد التحريم لا إلى تحريمها الآن 
وفسخ نكاحها. وهذا مثل مذهب المخزومي في المسألة قبل هذا وخلافٌ 
قول مالك وعبدالعزيز. وأما فسخه الآن فما لا خلاف في بيان تحريمه. 

وقوله في المجبوب”*': «إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها». 
كال ابو عسران هذا تقريب في اللفظ؛ إذ هو ممن لا يمس. 

قال القاضي: وقد يحتمل لفظه عندي أن يكون معناه: إن كان ممن 
لا يحتاج إلى النساء ولا ينزل ولا يلتذء فإذا كان هذا تحقق أنه لا يولد له. 
وإن كان ممن”” إن دنا للنساء وعالج فهذا يخشى منه الولد كما يخشى ممن 
عرلا وان الخصي فإن كان قائم الذكر كما قال في كتاب النكاح” »؛ أو 
معه بعضه كما يفهم من كلام أشهب”"' هنا وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما 


)١(‏ كذا في خ وقء وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يستجس» وتشبه 
في زوع وم: يستحسن. ومعنى يستحس ويستجس متقارب» ومن اللغويين من فرق 


(0) انظره في اللسان: حسسء. والمشارق: .١150/١‏ 

(9) المدونة: ؟/لاه4/". 

(4) المدونة: ؟5/488/9؟. 

(6) كذا في النسخ؛ وفوقه في خ: كذاء وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
يمني. ونقل الركراكي في المناهج: 078/5 بعض هذا بتصرف وعبارته تزيل الغموض 
الذي لدى المؤلف؛؟ قال: «تحقق أنه لا يولد له؛ ويكون هذا معنى قوله في النكاح 
الشالث: وإن كان ممن دنا إلى النساء وعالج التذ وأنزل» فهذا يخشى منه الولد. . .». 

(5) المدونة: ؟/7/985. 

0) المدونة: ؟/لاه4/١.‏ 
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كك جر الا تت 
أو أحدهما”(2 أو اليسرى منهما على اختيار ابن حبيب”'؟ ‏ فهذا هو الخصي 
الذي قال فى الكتاب: يسأل أهل المعرفة إن كان يولد لمثله؛ لأنه يشكل 
إذا قطع بعض الذكر دون الأنثيين» أو الأنثيان أو أحدهما"" دون الذكرء 
فهل ينسل وينزل أم لا؟ وإن كان ابن حبيب”؟؟ فصل هذا فقال: إن كان 
ممسوحاً فلا عدة عليها ولا يلحق به ولدء وتحد امرأته إن جاءت بولد. وإذا 
بقي معه أنثياه أو اليسرى منهما وبقي معه من العسيب بعضه فالولد لاحق 
به. لأنه يرى أن الماء من الأنثيين والولد من اليسرى منهماء وما بقي معه 
من العسيب يمكنه به الوطءع. 


وانظر قول أشهب هنا””': «لأنه يصيب بما بقي من ذكره؛؛ هل «من» 
للتبعيض» ويكون بعضه؟ أو للبيان» ويريد جميعه؟ وكلاهما على مذهب 
الككاك ومذهب ابن بيت واف وإنها يتشعلقك فى تعن" الأنشيين أو 
أحدهما”''2؛ فمذهب الكتاب الإحالة على سؤال أهل المعرفة عن صفة حاله 
من الحاجة للنساء0*. وابن حبيب الاحتمال على عله" أهل الطب 


وعلم التشريح. 


واحتجاج مالك في عدة الوفاة على الصغيرة بقوله تعالى: #وَالدِينَ 


)١(‏ كذا في خ وح وم وس وع والمناهج: ؟/676, وهو خط المؤلف كما في حاشية ز 
وأصلحها: إحداهما وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(') انظر قوله في النوادر: 647/4. 

() تنظر الملاحظة أعلاه في مثل هذه الكلمة. 

(4) انظر قوله في النوادر: 4/ه8اه, والجامع : ١1‏ 

(©) المدونة: ؟/لاهة4/١.‏ 

(5) في م وع وح وس: بعض. 

(90) انظر الملاحظة أعلاه المتعلقة بهذه الكلمة. 

(6) في خ: إلى النساء. وهو محتمل. 

(9) كذا في ز وخ» وصحح عليه في زء وفي ق وس: الإحالة» وهو ما في المناهج : 
5. والتوضيح: 4١ب‏ ولعله هو الصواب. 

)١(‏ في خ وق: رأي. وهو صحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ك6 
يُتَوَوَت هِنحكُم وِيَدَرُونَ أَرْوبيح74١‏ على مذهبه في القول بالعموم. 
وقوله فى حديث المرقية 0 «إن سعيد بن ا بن كعب بن 


9 امهم 


عجَرَةا كذا في الأمهات» وكذا في أصل ابن عيسى وغيره. وكان عنذه 


لانزة*؟ لماي" 4 شمف و كذ عازن :عفاي انث دهان و الختلي" اليه 
يف4 2 
روأة «الموطأ» عن مالك وغيرهم. وسعيد وواف ععمن والتؤويى” ٠.‏ ورده ابن 


وضاح ا 0 وكذا قاله الل 0 وهو الصواب. 
وابن عَجرة» بضم العين وسكون الجيم وبعدها راء. 


والفويطةة بضم الفاء وفتح الراء مصغرة» بنت مالك ' بن سئان» نكستو 
السين المهملة. 


ال 1 بضم الخاء» ملسوب إلى بنى خدذرة نا وبعد 


.51٠ البقرة:‎ )١( 

(0) المدونة: 5/٠١١/5‏ من طبعة دار الفكر. والحديث في المدونة عن مالك وسعيد بن 
عبدالرحمئن ويحيى بن عبدالله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهمي 
أخت أبي سعيد الخدري ‏ أخبرتها أنها أتت رسول الله كلل تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 2 
القدوم أدركهم فقتلوه الحديث. 

(6) وهو مدنى توفى سنة ١5٠‏ كما فى التهذيب: »4٠8/#‏ وأبوه كعب صحابى ترجمه فى 
الإصابة: ه/ؤؤه. 1 ١ ١‏ 

(4) كذا في ز وق وم وس وع وحء ولعله الصواب. روفي خ: عند ابن المرابط. 

(6) وهو ما فى طبعة دار صادر: ؟/489/لا. 

(5) انظر في هذا الاختلاف الاستذكار: 140/18» والمنتقى: 14/4., والمشارق: ؟//0ا58. 

(0) قال ذلك عنهما عبدالرزاق في مصنفه: ؟/4. 7/ه". فى رواية الدبري عنه؛ رواها عنه 
أحمد بن خالد بن الجباب كما في التمهيد: 2.38/5١‏ 2 

)0( في خ: ورواهء وهو الصحيحء. فهي روايته كما في التمهيد. 

(9) انظر التمهيد: ."2/79١‏ 

١0‏ )فى الكبير: ؟/67. 

.4/409/9 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ فوقها في خ: كذا. ويبدو أن لا محل لها هنا! 
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الخاء دال مهملة. وهو فخذ من ال 


(وطرف)7” القدّوء؛ بفتح القاف وتشديد الدال. كذا هو هنا 


وفي «الموطأ"» وغيره لأكفر الرواة. وضبطه أحمد بن سعيد/[زهة4١]‏ 
الصدفي©» بضم القاف”©. وذكر بعضهم فيه تخفيف الدال0"©. والصواب 
فتح د كدي الل قال ابن وضاح: هو جبل 
المي : 


وقوله”*) في التي «غلبت زوجها فسكنت موضعاً غير بيتها الذي 


طلقها فيه: لا كراء لها». ذهب أبو عبدالله بن الشقاق”''2 إلى الاستدلال 
منها على أن الناشز لا نفقة لها مدة نشوزها ولا رجوع لها بذلك 


000( 
فق 
إفرف 
فق 


)2( 
الف 
0372 
0 


إلى 


انظر معجم القبائل العربية: ١/##م.‏ 

سقط من خ. 

المدونة: 9/9ه40/١1.‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي أبو عمرء سمع من سعيد الأعناقي 
ومحمد بن قاسم بن مرتنيل؛ ورحل فسمع الحديث؛. وعني بالآثار والسنئن وجمع 
الحديث. توفي: "98٠‏ (انظر ابن الفرضي : 95/١‏ والجذوة: .)١194/١‏ 

علط المؤلف هذا فى المشارق: ؟/198. 

كذلك ضبطه باقزت فى المعجم: 817/4. 

نقل ياقوت في المعجم: 5١/4‏ هذا عن المؤلف. 

ذكر المؤلف في المشارق: ١98/7‏ هذا وأضاف قوله: قال ابن دريد: ثنية بالسّراة» 
وكذا قال البكري. انظر أيضاً المشارق: .577/١‏ 0174/7 ومعجم البلدان: 217/4 
ومعجم ما استعجم: ,.٠١97/“‏ والمعالم الأثيرة: 7 واللسان: قدم. 

المدونة: ؟/1/469١.‏ 


)١(‏ تعرفت على فقيهين ممن يلقب ابن الشقاق أحدهما سعيد بن عثمان بن منازل أبو 


عثمان المتوفى: 2#”548. أخل عن فضل بن سلمة؛ وولي القضاء ببجانة. (انظر ابن 
الفرضي: 507/١‏ والمدارك: )١906/6‏ والآخر أبو محمد عبدالله بن سعيد بن 
عبدالله القرطبي المتوفى: 475 كما في الصلة: 4504/5. ولم يُكَنَّ أي منهما أبا 
عبدالله كما كناه المؤلف إلا أن يكون وهم في ذلك. وانظر قوله هذا في 
الترضيح: 54١أ.‏ 
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خلاف. ماافئى كتات: محمن”4. وقال: أن عهران: لست العسألة مكلياء 
لأن البقاء في المنزل للمعتدة حق للهء وبقاؤها مع الزوج حق له. 
وقال نحوه أبو بكر بن عبدالرحمئن”" وخالفه في التعليل؛ قال: لأن 
السكتى. شق لها ولتست» الهشالة: كجة :قال ابن .غميران: نك “مسال 
الناشز؛ لأن الحق في السكنى إنما هي”" إذا سكنت» وهذه لم تسكن 
الموضع الذي يلزمها الزوج سكناه ويلزمه إسكانها إياهء ففيم تأخذ 
الكراء. لما الم تسكنه؟ 


وقوله”*' في أهل الدار إذا أرادوا أن يخرجوها فذلك لهم إذا 
انقضى الكراء. معناه إذا كان إخراجهم لحاجة لهم للدار من سكنى أو 
بناء أو شبه هذاء كذا فسره ابن كنانة فى «المدنية» و«المبسوطة»؛ قال: 
ولنين ‏ ترما المكرل أنه امترهيا (إله قر عات ودانة: علي اواك بذ 
تركت فيها. وليس. لهم أن يتزيدوا غليها في الكراء أو المسكن”*؟ لها 
بالكراء الذي كان يتكاراه زوجها. ومعناه عندي أن يكون ذلك من قبل 
أنفسهم. وأما لو جاءهم من يكتريها بأكثر كان لهم إخراجها إلا أن 
تلتزم الزيادة هي أو الزوج. ولا خلاف أن أهل الدار متى تركوها بكراء 
مثلها أنه لازم للزوج في الطلاق ولها''' في الوفاة. وبيانه في الكتاب 
بعد هذا. 


)١(‏ نقل عنه هذا الشعبي في أحكامه: 4#8. والباجي في المنتقى: »١178/5‏ وابن 
عبدالرفيع في معين الحكام: .889/١‏ 

(؟) انظر قوله في الجامع: ؟/7١5.‏ 

(6) في خ وح وم وس وع وأصل المؤلف كما في حاشية ز أن هذا خط المؤلف 
وأصلحها الناسخ: هوء. وهو ما في ق. 

(5) المدونة: 559/9/ه6. 

(©) كذا في زء وفي خ وق وع وح وم وس: والمسكن. ولعله هو الصواب. والمسكن 
مرفوع على الابتداء. وانظر حاشية الرهوني: 505/5. 

)3( في خ: ولهما. 


001 التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول مروان0" : «أجل هي أمرتهم بذلك؛. أي تعم. 
وقوله”"': في مكان وحجشء أي مخوف تتوحش فيه. 


وقوله 9 في مبيت المعتدة: لا تبيت إلا في مسكنها الذي كانت تسكن 
فيه من بيتها وأسطوانها الذي كانت تبيت فيه في صيفها وتبيت فيه في 
شتائها. قد بين هذا الكلام في تمام المسألة» وقال”؟2: ليس معناه أنها «لا 
تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها؛ إنما وجهه أن جميع المسكن لها الذي 
هي فيه من حجرتها وأصطوانها0©) وبيتهاء ولها أن تبيت حيث شاءت)» 
و«ما كان من حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتهاا. وبينه في كتاب القاضي 
إسماعيل أيضاً فقال: تبيت في جميع ما كان”'' تسكن فيه في حياة”" 
زوجها””. قال بعض المتأخرين: وذلك كل ما لو سرقت منه من دار زوجها 


لم تقطع. لأن أصل هذا الحجر”". 


قال القاضي: وفي هذا عندي نظر. والذي ذهب إليه الأبهري وابن 
القصار استحسان ألا تبيت إلا حيث كانت تبيت”''". ولعل كلامه في الكتاب 


)01( في المدونة :٠1١/411/6‏ «أخبر عروة بن الزبير مروان بن الحكم بأن امرأة تعتد خارج 
بيت زوجها زاعمة أن فاطمة بنت قيس أخبرتها بترخيص النبي يَخِ لها في الإقامة عند 
ابن أم مكتوم فأجابه مروان بذلك. 

() المدونة: ؟451/9/١1.‏ 

© المدونة: ؟5/558/7. 

(5) المدونة: ؟/456/لا. 

)0( فوق الصاد من «اصطوانها' علامة تصحيح في خ وزء وإنما هو بالسين» وهو السارية. 

30( كذا في خ وع وح وم وس وق وكذلك خط المؤلف على ما في حاشية زء وأصلح 
فيها: كانت. وهو أظهر. 

4 في خ: حيازة. ولا معنى له. 

(6) انظر في هذا المواق بهامش الحطاب: .1١517/4‏ 

(9) هذا القول لأبي عمران كما في المواق: .١157/4‏ 

(١)انظر‏ هذا القول في التوضيح: 75١ابء‏ والمواق: 157/4. 
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وقوله في البدوية"'': «تنتوي مع أهلها حيث انتووا»؛ أي ترحل 
وتبعدء من النوى وهو البعد. وهذا يدل على ما أشار إليه بعض الشيوخ"") 
أنما يكون لها أن تنتوي مع أهلها إذا كان رحيلهم لغير القرب» لانقطاعهم 
عنها وانقطاعها عنهم, وأما إذا كان على قرب بحيث لا تنقطع عنهم وترجع 
والعمود والانتقال. 


والقروية التي" ذكرهم هم أهل المدن. والقرية المدينة» قال الله 
تعالى: لأعَلّ ربل بن الْمَرسَينٍ 0 


و19 تدّيج. بشد الدال المهملة. أي تخرج شج را يقال: 
01 وأتلع. وقيل: الإدلاج؛ مخفف. سير الليل كله. ومثقل: 
يختص ا 


والسائب بن يزيد بن حَبَّابِ”'"'. بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 


)١١‏ المدونة: ؟/5/457. 

(؟) قار ن هذا مع ما في المنتقى: .١"9/4‏ 

©) كذا في ز وخء وفي ق: والقرويون الذين. وهو ممكن. 

.”١ الزحخرف:‎ ):4( 

(5) المدونة: 17/457/9. 

) انظر العين: دلج. 

0) المدونة: ؟/"8/15 -. وهكذا ورد هذا الاسم في طبعتي المدونة: (طبعة دار الفكر: 
0٠١/*‏ مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي 
وأن امرآته ام مسلم أتت ابن عمر فذكرت له حرثاً لها بقناة. .. أيصلح لها أن تبيت 
فيه؟... وإنما ذكره البخاري في الكبير 181/”5: السائب بن خباب المدني» أبا مسلم 
صاحب المقصورة» ويقال: هو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي»ء يقال: له 
صحبة. وذكر هذا الخبر الذي في المدونة نفسه مروياً عن ابنه مسلم عن أم مسلم. 
وكذا ذكره الدارقطني في المؤتلف: 470/١‏ وابن ماكولا في الإكمال: .١49/7‏ وذكر 
ا ا ب 00 : 7١#‏ هذا الخلاف فى اسمه وأن 
د تماد المانبروايز يف اعد الى لح عستم تاتون واج ل الل ا 
حجر في التهذيب: “/80" هذا الإشكال. فإذاً لم تنفرد المدونة بهذا الوهم. لكن- 
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لكاو ويو) )الاطلظلشاظاظا1شاشسس1ش1شتس #ساسسسا ا 


بواحدة» كذا عند ابن عيسى في الكتاب» وهي رواية ابن وضاح. وعند 
ابن/[ز4"5١]‏ عتاب: حُباب» بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء» وهي رواية 
ابن هلال. وكذلك اختلف فيه الرواة فى «الموطأ»”'؟. والأول هو قول 
الذار كاين" اجات الب ْ 


قف 


إف3 


)2 
الك 


وقَئاة!*'» بفتح القاف والنون وآخره تاء: موضع قزت خف بالمدية” . 


وعبدالله بن عياش المخزومي”"'". بالشين المعجمة. 
( 


وواقد بن عبدالله بن عمر”"'. بالقاف. 


ال بالصاد المهملة. وهي التي لم تحج حجة اررض 


الأثر روي في الموطل بالسند ذاته الذي في المدونة وليس فيه يزيد. غير أن المؤلف 
وقد اطلع على ما لدى الدارقطني وابن ماكولا لم يذكر أنه عندهما السائب بن خباب. 
ويحتمل أنما جاء هذا من كون أهل الحديث غالباً ما ينسبون الشخص إلى جده أو 
إلى أشهر اسم في نسبه. 

في كتاب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. 

فى المؤتلف: 57٠/١‏ وما بعدها. 

كابن ماكولا في الإكمال: .١48/9‏ 

المدونة: ؟/457//. 

قال المؤلف في المشارق :١198/5‏ واد من أودية المدينة. وهذا ما في معجم ما 
استعجم: 2٠١97/9‏ ومعجم البلدان: 501/4. وانظر المعالم الأثيرة: 4؟5؟. 
المدونة: ؟/5/571 -. وورد في المدونة أن ابنته كانت تحت واقد بن عبدالله بن 
عمرء وهو عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى المدنى» أبو الحارث»؛ صحابى 
كما في الطبقات الكبرى: 278/0 والاستيعاب: 2471١/‏ والإصابة: .5١04/4‏ وذكر 
ابن سعد في الطبقات: 7١٠١/8‏ أن بنتاً له كانت تحت عبدالله بن عبدالله بن عمر 
اسمها حبابة؛ ثم ذكر في: 7١4/5‏ أن واقد بن عبدالله تزوج بنتاً أخرى لعبدالله هذا 
اسمها أمة الله. 

المدونة: 5/4715/7 -. وهو ابن الخطابء ذكره البخاري في التاريخ: 0177/5 ولم 
يزد أن ذكر اسمه ونسبه. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/4*: لم يرو عنه 
العلم. وانظر الطبقات الكبرى: 154/8 .7١‏ 

المدونة: 17/454/7. 

إزاء هذا في حاشية ز ما لعله: «مرض عليه ض». 
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وقول آم نساؤهم كذا هو بمد الهمزة» على وزن قام. في أصل 
ابن غيسئ4 يقال: آمست العرأة إذا ناك زوجها"'". وعنده لأين؛ المرابظ 59 : 
ايم نساؤهمء وكذا لابن عتاب». بضم الهمزة وكسر الياء وتشديدها. ويصح 
أن يكون: إِيم ' بكسر الهمزة. مثل قيل » وكلاهما صحيح على ما لم يسم 
فاعله. ويقال: تنيت ااي تفعلت من ذلك. واسمه الأيمة» وامرأة 5 


وقول سالم””' بن عبدالله عن التي يخرج بها زوجها فيتوفى: "تعتد 
حيث توفي» أو ترجع إلى بيت زوجها»» لعله قبل الوصول» فيكون وفاقا. 
وأما إن كان بعد فخلاف إن كان انتقاله انتقال سكنى واتخذ الموضع مسكنا 
وسكا 

وقول ربيعة'": «ترجع إلا أن يكون المنزل الذي مات فيه زوجها 
مزل انقلة أو له فيه ضيعة»2©9. كت غليها سحنون اسمه وقال: لآ نقول 
بقول ربيعة في الضيعة» وأنكره غير واحد من رواة «المدونة». 


والمواحة بجر الرباطاضه والكفون 


طفة ممامة (9) ., 6 : 8 20220 
وتفريقه في الكتاب 2 في التي تخرج إلى الحج في عدتها من 
القرب والبعد. ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل. وأن النفل 
ترجع فيه وإن بعدت». كخروجها إلى الغزو والطلب بحق والرباط. وإليه نحا 


02)غ2 المدونة : غ6 . 

(9) انظر هذا في اللسان: أيم. 

زفو4ق المدونة : بذك لاف 5 من طبعة دار الفكرء» وفي طبعة دار صادر: فقام نساؤهم. 

(؟) حكى المؤلف هذه الصيغة عن الحربي وقال: لم يعرفها أبو مروان بن سراجء انظر 
المشارق: ١/هه.‏ 

(8) المدونة: ؟//ا45/لا. 

(5) المدونة: ؟//451/ه. 

(90) قد تشبه في آخ: صلعة. 

(86) المدونة: 458/9/ل. 

(9) المدونة: 459/79//. 

)٠١(‏ في خ: بين. وهو الظاهر. 
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ا 00 . 0 .. املحة 3 
أبو بكر بن عبدالرحمئن'''. وسوى غيره بين الفرض والنفل» بخلاف الغزو 
والرباط» وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب. 


و«مَلّل»”' بفتح اللام والميم. على ثمانية عشر ميلاً من 
م2 
المديئة ". 


وقوله”'' في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع”” للغرماء 
ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط هاهنا على مذهب الكتاب العدة 
المعلومة. ثم اختلف على هذا بما'؟ زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ 
ففي كتاب محمد" لمالك: يرجع به ويرد””. وفي «العتبية:”"؟ لابن 
القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون”'''. ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء 
الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد''''. وعلى ما في 
كتاب محمد يجوز العقد والنقد. وعلى ما في «المدونة» لابن شهاب. وعلى 


)١(‏ انظر قوله في الجامع: ؟/08١5.‏ والتوضيح: *15أ. 

(1) المدونة: ؟/68/470. وفي حاشية ز هنا: «كذا ضبطه ض بأربع فتحات)». 

زاد المؤلف في المشارق: 44/5" قوله: قال ابن وضاح: اثنان وعشرون ميلا. وذكر 
ياقرت في المعجم :١146/©‏ ثمانية وعشرين ميلاًء لكنه تحدث عن مكانين. وانظر 
المعالم الأثيرة: 5078. 

(؟) المدونة: ؟/5/49/6. 

(5) في خ: تباع» وفي المدونة: وتباع. 

(5) كذا في خ وع وح وس ومء وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه: فيماء ولعله 
الصواب. وفي ق: فما. 

0) وقد حكاه عنه في النوادر: ٠44/8‏ والجامع : 7 » ., والمنتقى: 2١1/5‏ والبيان: 
هلها . 

(4) لم تنقط ز هاتين الكلمتين: يرجع ويردء وصحح عليهما فيهاء كما أهملتا معأ في خ» 
وفي قى: يرجع به ويردء وفي ع وح وس وم: ترد. وسياق المسألة يرجح أن يكرن: 
أو يرد؟ إذ هو تخيير بين صورتين. 

(9) البيان: ©/29/5. 

(١٠)انظر‏ قوله في الجامع: 2304/1 والمنتقى: 2٠1/4‏ والبيان: 49/4/6. 

)١١(‏ بعد هذا في خ بياضء. وكتب في الحاشية: «حققه». وفي حاشية ز أن المؤلف ترك 
بياضا قدر كلمتين وكتب في الطرة: «حققه». 
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هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو 
كان العقد على(" أن تزول الريبة قربت أو”'' بعدت لم يجز على كل قول» 
للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبدالحكه”" لا يجيز اشتراط العدة 
بوجه من هذه الوجوه. 


وقوله2 في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتاً أو لاء ثم قال: 
«فإنما حالها اليوم بعدما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك» ولم أسمعه 
من مالك». قال/[خ8؟1] بعض الشيوخ الأندلسيين””': قوله هذا يدل أن 
سكنى العدة تبع لسكنى العصمة, ويدل أن المرأة''' إذا طاعت لزوجها 
بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم 
يلزم ذلك “ووسيها :بهذ أفنن أب7"© عيز انو المكرع 3 رامع القطان؟" , 


)١(‏ في ق: إلى. وهو محتمل. 

(0) في خ وق: أم. 

() انظر قوله في الجامع: 0 والمنتقى: 4/4 2١15‏ والبيان: ه/هلا4. 

(1) المدونة: ؟/“/ا4/ه. 

(5) هو ابن أبي زمنين كما في الجامع: ؟/١١5.‏ 

(5) العبارة في الرهوني :7١8/4‏ وسر ذلك أن المرأة. 

(0) في قى وع وح وم وس: أبو. وهو ما في الرهوني: 508/4. والصحيح تثنية الكلمة 
كما في ز وخ؛ إذ كلاهما يكنى أبا عمرء ولو اطلع الشيخ الرهوني على نسخة 
صحيحة من التنبيهات ما احتاج إلى ذلك البحث المضني في تحقيق مراد المؤلف. 

(4) هو أحمد بن عبدالملك» تفقه بأبي إبراهيم التجيبي وصحبه. كان أفقه أهل زمانه 
وأتقنهم للرأي وأحفظ الناس للمذهب واختلاف أهله وعظم قدره بالأندلس وصار مفتياً 
لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه. توفي١ 4١‏ (انظر المدارك: ١١  1١//‏ 
والصلة: 0/١‏ والجذوة: .)35١8/١‏ وضعف ابن رشد رأي ابن المكوي هذا كما في 
مواهب الجليل: 150/4» وانظر للمؤلف مذاهب الحكام: 6؟5. 

فى أحمد بن محمد بن عيسى» روى عن يونس بن مغيث وأبي محمد بن الشقاق. بذ 
أهل زمانه علماً وحفظاً واستنباطاً. كان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة وأيصر الناس 
بالتهدي إلى مكنونهماء وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي» عليه وعلى أبي عبدالله بن 
عتاب دارت الفتوى بقرطبة. وبه تفقه القرطبيون؛ ابن مالك وابن الطلاع وابن حمدين 
وابن رزق. توفي450 «(انظر الصلة: ٠١9/١‏ والمدارك: .)١55 1١8/8‏ وفي أحكامت- 


9 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقاله الأصيلي''؛ وذهب القاضي ابن”' يبقى بن زرب وابن عتاب9 أن 
عليه الكراء. وإليه ذهب اللخمي”*': لأن المكارمة قد زالت بالطلاق. 

ومثلها المسألة الأخرى بعد هذا في الكتاب في التي تسكن بكراء 
منزلا «هي اكترته فطلقت ولم تطلب الزوج بالكراء حتى انقضت العدةء 
قال: ذلك لهاء””". فهذ/[ز40١]‏ يدل على أحد القولين المتقدمين. 

وقوله'': «وإن كانت تحته فطلبت منه الكراءء ذلك لها». وظاهر ما 
في كتاب كراء الدور خلافه. وقد تكلم الشيوخ على المسألتين وهل هو 
خلاف من قوله أو اختلاف في السؤالين بما هو مشهور. وترجح فيها 

وقوله":: وجيت ها وجي السنداق كاله وني 140 لمكي ا قال 
بعض الشيوخ : هذا كلام ينكسر ولا يطرد؛ إذ قد يجب جميع الصداق ولا 
الب مثل المدخول بها عند أهلهاء والأمة تطلق بعد البناء ولم 
تبوأ مع الزوج مسكناً. 

قال القاضي: تأمل قوله في الكتاب أول المسألة”'''2 في التى «خلا بها 


- الشعبي: ١لا‏ نسب هذا الرأي لابن العطار في وثائقهء وقد ذكر الرهوني في حاشيته: 
4 هذا الاسم ذاته عن بعض المراجع ورجح أن المقصود هو ابن القطان. . . 

)0غ( انظر هذا في مذاهب الحكام: 8؟5. 

(؟) في خ: القاضي بن يبقى؛ مصححاًء ويبدو أن ألف «ابن؛ إنما ألحقت في ز. وفي 
ق: أبو بكر بن يبقى. 

(9) انظر قوله في مذاهب الحكام: 575. والتاج والإكليل بهامش الحطاب: 154/4. 

(4) انظر قوله في مذاهب الحكام: 2775/9 والمواق: 154/4. 

(©) المدونة: ؟9//ا/ا3/4؟. 

(5) المدونة: 8/9/ا4/١.‏ 

(0) المدونة: ؟40/7/7//. 

(4) كذا في النسخ والطبعتين معاً. (طبعة دار الفكر: .)1١/٠١9/9‏ 

(9) في خ وق: سكنى. 

.1/491١/95 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تبت بر 10 1 
5-0 أهلهاء ولم يبن بها إلا أنهم أحلوه''' وإياها» ‏ يريد 70 
اهتداء» وأنكر الجماع ‏ ليها ال ولاامك رايا لأنه قد 0 أنه 
لا سكنى لها». ثم ذكر إذا ادعت ذلك وأنكره هو '*: «لا سكنى لهاء وإ 

عليه نصف ا ثم قال: «وإنما 0 عليه السكنى إذا وجب 
الصداق». فظاهره خلاف ما ذكر هذا الشيخ» ولكن الفقه ما ذكره؛ لأن هذه 
لم يستقر له معها سكنى ولا كان دخول اهتداءء فيكون ابتداء سكنى. 


ومسألة2) سكنى المرتدة الحامل»: قال في السؤال: «ألها السكنى 
والنفقة؟ قال: نعمء لأن الولد يلحق بأبيه» فمن هنالك لزمته النفقة». فحمل 
بعضهو”2) هذا أن الجواب في النفقة وحدها ولم يُجبٍ عن السكنى؛ إذ هي 
فسجونة عن نا كانه إن الرد7. ووالحسصره المختصروة :أن النفقة ا 
لها لقوله: نعم؛ في أرل الحوات "بع السنوال عتها؛ 'وقيل :تسن هده 
السكنى إن غفل عن سجنها. وقد يقال إن ذلك إذا كان الموضع ل تعتقل 
فيه تطلب فيه كراء. 


وقوله: «وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت». 
فقوله: «يعرف ذلك» يعني أنها لا يعجل قتلها إلا بعد اليقين من براءتها من 
الحمل لحق الولد الذي فى جوفهاء فإذا تحققنا براءتها ات 


وقوله: لم تؤخرء قد يحتج به من لا يرى التأخير ثلاثة أيام ويخرجه 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: طبعة الفكر: 24/٠١9/5‏ وا في ع وح وس وم: 
أخلوه. ومعناه صحيح. 

(؟) المدونة: 19/9/اع/". 

(*) المدونة: 9/؟/9ا5/ه. 

(54) المدونة: ؟/8/ائ/ه. 

(5) حكى عبدالحق في النكت هذا عن بعض الشيوخ القرويين. 

(5) انظر قوله في الجامع: ؟/١١5؟.‏ 

0) حكى عبدالحق هذا القول فى التكت. 

(8) المدونة: ؟/8لا5/4. ْ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من قوله هذاء وهو أحد قولي الشافعي. واختلف عن عمر في ذلك. وعن 
مالك ف ذللك أقولان: :وجوت تأآخيرزة» واتعهانةة2. 


وقول غير" - وهو أشهب”" وكذا بينئه فى كتاب ابن عيسى -: (إنما 
عدة المستحاضة [سنةء وليست مثل المرتابة» لأن عدة المستحاضة]9*؟ سَئَة 
سَنَّة). قيل: معناه أن السنة جاءت فى المستحاضة وأن لها السكنى. والمرتابة 
مقيسة عليهاء ولأن المستحاضة أمرها أنين فى السكنى. وليس أن قول هذا 
خلاف لقول ابن القاسم/[خ9؟؟]. 


قال القاضي: تأمل هل يقال: إنه كقوله الآخر فى كتاب محمد؟” . 


و50 في المرأة التي مات زوجها في دار بكراء ولم ينقد: «لا 
يكون لها أن تخرج إذا رضي أهل الدارء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء 
ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل الدار». احتج به بعض 


الشيوخ""" على أن مسالة #المدونةة قن غير النقد (فينا)!* لبي فيه وي 


.1491/١54 انظره في النوادر:‎ )١( 

(6) المدونة: ؟/ةا9/4. 

(9) أبهمه في طبعة دار صادرء لكنه في طبعة دار الفكر: 7/١١7/7‏ عبدالملك. 

(5) ليس في ز. 

(6) إزاء هذا في خ وز: صححه. وقول محمد هذا في النوادر: 2*7/8 وفي المنتقى: 
0/4: «روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة 
كالمرتابة: تسعة أشهر استبراء» وثلاثة أشهر عدة» حرة كانت أو أمة أو كتابية». 

(5) المدونة: ؟/ه/!ا9/4. 

(0) عزاه عبدالحق لبعض القرويين في النكت. وكذلك ابن يونس في الجامع: 27١9/6‏ 
والباجي في المنتقى: .١76/4‏ 

فك ليس في خ. 

(9) الوجيبة: هي المدة المعينة» ومقابلها: المشاهرة؛ أي الأداء شهرياً. انظر التوضيح: 
مدلل والحطاب: 5/5 . وفي اللسان: وجب: الوجيبة: أن يوجب البيع. ثم 
يأخذه أولا فأولاء وقيل: على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم فإذا فرغ قيل: استوفى 


واجيبته. 
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وإنما أكرى كل سنة بكذا. فإذا نقد فيها صار كالوجيبة» وإلا فأي كراء 
بمتجدد لدمراة أو 01 زيادة يصح طلبها لأرباب المسكن وقد لزمتهم 
الوجيبة بما كانت؟ قال: وأما ما فيه وجيبة فسواء تقدم'" أم لا؛ إذ قد 
وجب الكراء في ذمة الميت» فأشبه داراً يملكها. ومثل هذا في رواية أبي 
6 وعلى بن زياد وابن وهب عن مالك» خلاف ما فى كتاب م 
نصاً أن باقي الوَجِيبة التي “لم يؤد كراءها فيزن إلا أن تشناء المرأة أن 
تسكن في حصتها وتكري”"' نصيب الورثة» يريد برضاهمء إلى تمام 
المسألة. 


ومذهب «المدونة» عندي محتمل لما قال. وقد يحتمل أن يكون موافقاً 
لما فى كتاب محمد ويرجع قوله: إلا أن يكروها كراء لا يشنه) على حملة 
المسألة إذا تمت الوجيبة وقد بقي من العدة شيء» أو يكون ذلك إذا قاء0© 
عليه الغرماء. 


ورواية ابن نافع فيمن طلق بالبتات ثم مات في العدة أنه «سواء طلق 
ثم مات/[زْ48١]‏ أو مات ولم يطلق). معناه: فلا سكنى لها على الزوجء 
يعني في غير داره التي يملك. وكذلك وقعت مفسرة لابن نافع في غير 


)١(‏ في خ: وأي. ومعناه صحيح. 

(؟) كذا في زء وفي خ وق: نقد. وهو الظاهر. 

(0) يعني السكسكي» مر التعريف به في كتاب الصلاة. وانظر قوله هذا في الجامع: 
9/7 0,. والمنتقى: .١1"5/4‏ 

(4) انظر قوله في النوادر: 244/8 لكن عن العتبية» وانظر الجامع: 2504/7 والمنتقى: 
. 

(5) كذا في خ مصححاً عليه والمناهج: 7ه "اه, وخرم مكان الكلمة في زء وفي ق وع 
وح وس وم: ميراث. وهو الصحيح. 

(5) كذا في ز وح وم وس وعء ويظهر أنها في خ: وتكتري. ولعله الصواب كما في 
سياق نص ابن المواز في النوادر: 45/8. وهو: وتؤدي كراء حصتهم. 

0) في ق: أقام. 


7 التشبيهات ١‏ 0 لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«المدونة». وبه فسرها غير واحد”"'“. وتفريق ابن القاسم بين المسألتين أظهر. 


وقوله”'' في المطلقة البتة في بيت بكراء فأفلس زوجها: إن أهل الدار 
أحرا سكنين 'راحرجك مه المر اه يريك لأنهنا عي :يانه انهو أن ينها 
في الفلس». فإن سلم أحدها كانت المرأة أحق بها من سائر الغرماء بحوزها 
لها كما اقتضاه بعض الغرماء وحازه قبل التفليس. 


وقول'انن الفسيف” ف التشافق المعو عنيا؟ كالا أن تكون 
ذلك في مال ولدها. من كتاب ابن سهل عن ابن وضاح. ولابن القاسم مثله 
فى «المدنية). 


وقوله”*' في مسألة المكاتب يشتري زوجته الأمة «فلم يطأها بعد 
الشراءء فخرجت حرة فلا استبراء عليها»؛ كذا عند شيوخنا في الأصل على 
النفي. وفي حاشية كتاب ابن عيسى : فالاستبراء عليها فى نسخة. 


والروايتان تجتمعان إن شاء الله؛ فالأولى أن ذلك إذا حاضت 
حيضتين عند المكاتب قبل عتقهاء وعلى ذلك جاء بالمسألة إذ ذكر ذلك 
أولها. ومعنى الرواية الثانية أن عتقها قبل الحيضتين» فلابد من الاستبراء 
بحيضة أو حيضتين على اختلاف قول مالك فى الكتاب”*“. وكذلك فى 
المسألة التي بعدها”) فى ال «تزوج أمة فلم يدخل بها دن 


.5١١/؟ انظر هذا التفسير في الجامع:‎ )١( 

(0) المدونة: ؟5/9/ا4/١٠1.‏ 

90 المدونة: :5/59/5/7. 

(؟) المدونة: ؟/580/. 

(6©) المدونة: :/9/4890. 

(؟) المدونة: .١1/5890/9‏ 

0) كذا في خ وس ومء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف». وأصلحه الناسخ: الذي 

وهو ما في ق وعء وهو المناسب للسياق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 776 

اع غ0 يطأها بملك يمينه» ولا استبراء عليه»» كذا في كتابي وفي 
سائر النسخ؛ إذ لا تلزمه عدة من نفسه. وفي طرة كتاب/[خ0٠7؟]‏ ابن 
عيسى : والاستيراء عليه. وهذا بعيد » إلا أن ال 


واختلاف قوله في مسألة زوجة المكاتب إذا اشتراها فى استبرائها 
بحيضة أو باثنتين”'"2 0 ذلك لغيره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يميئه 
للحين. وقيل هذا الاختلاف ينبني”*؟' على الاختلاف فى الاستبراء من 
الفسوخ هل هو استبراء أو عدة؟. 57 ليس من هذا الات وإنما هو هل 
إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم العدة كالوطء نفسه وهادم لهاء أم ليس 
بهادم لها؟. وقيل في قوله في المسألة”*2: إن مات عنها هذا المكاتب أو 
عجز فصارت لسيده إنه يفهم من هذا أن عجز المكاتب انتزاع لماله. وقال 
أبو عمران: لا يفهم منه. وما قاله الأول بيه0"©. 

وقوله”" : «وتعتد وهي في ملكه؟ قال: نعمء وقد تعتد الأمة من 
زوجها وهي في ملك سيدها”" ». قال29 ابن عبدوس: قال سحنون: لا 
تشبههاء هذه محري على تنيفتها الفى 7 رمف إليه». وثلك خلال نيلها 


)١(‏ كذا في خ؛ وفي قى تقرأ: اشتراهاء واستبرأهاء معاء وخرمت في ز. وفي طبعة دار 
صادر: استبرأها. وفي طبعة دار الفكر: ؟/4١9/1:‏ اشتراهاء وهو الصواب. 

إفهة بعد هذا في خ بياض» وفوقه: انظرء وفوقها: كذا. وفي حاشية ز: «بياض مقداره 
أكثن هن تضفب سطزاء. وفيها أيضا: انظ 

(9) المدونة: ؟/٠68/48.‏ 

2 في خ وق: مبني. وهو محتمل. 

(6) المدونة: ؟/589/. 

(5) انظر المناهجح: 46/9 0. 

(0) المدونة: 8/480/9. 

)م0 في خ: غيرها. وفي الطبعتين: سيدها (طبعة دار الفكر: »)١/١١4/5‏ وهو الصواب. 

فى في خ: وقال. 

: كذا في النسخ. وهو في أصل المؤلف كذلك كما في حاشية زء وأصلحه الناسخ‎ )٠١( 
الذي. وهو ما في ع. وهو الظاهر.‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الذي اشتراها وكانت زوجته قبل”''» وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل 
لأحد زواجها في عدتهاء ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة؛ 
لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت”؟ على عدتها الأولى» ولو مات عنها 


مضت لأقصى العدتين؛ فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي تحري”” في 


و 79 


للق في خ: قيل. وهو تصحيف. 
() كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ» وفي المرة الأولى كتبت: بنت» وفي الثانية 


) كنذا في زء وفي خ: تحرى » وفي ق: تجري. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


كتاب الأيمان بالطلاق 


قوله في الذي «طلق امرأته فقال له رجل: 7 2 اين 
طالي. هل يا ينوى إذا ا إنما أردت واحدة”"؟ قال: نعم» والقول 0 


ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئاً (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض 
الشيوخ”*'' إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئاً)” لقرينة السؤال» وجعلوه 
إذا ادعى/[زة4١]‏ النية يحلفه. قياساً على مسألته مع الشاهدين عند 
محمد'"". قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في 
التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول 


)١(‏ في خ: فقال. 

(0) كذا في ز وق وم وس وح وعء وفي خ: قالت. وصحح عليها وكتب بالطرة: 
(بخطه؛ ثم رد: قال» بخط محدث). 

(©) في حاشية ز طرة نصها: (نص ما في المدونة: إن قال إنما أردت أن أخبره أنها طالق 
بالتطليقة التي كنت طلقتها). . وهي بخط الناسخ. ولعل ما في طرة خ اختصار لهذه. 
ويمكن أن د هكذا: (أن أخبره). وكتب فوقها: (كذا في المدونة). وبالتأكيد فالطرة 
ليست للمؤلف. وما ذكر أنه نص المدوئة هو الموجود في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 
١ 11‏ 

(4) هو اللخمي كما في مناهج التحصيل : "0م ه6., والحطاب: ."1١/4‏ 

)2( سقط من خ. 

(5) انظره في الجامع: .١10/9‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

جروا كطبججج 7‏ يب ل اباتك 
بهاء وأما غيرها فلا يلزم هذا الطلاق فيها بعد الأول20 للفصل بينهماء ولما 
وقع من سؤال وجواب وكلام. ولو قال في جوابه للرجل: قد طلقتهاء. لم 
يحتج إلى شيءء ولا يمين عليهء نوى الإعلام أو لم ينوهء لأنه إنما أخبر 
عن شيء فعله. 

ومسألة كتاب محمد" فى الذي أشهد شاهدا بعد آخر بطلاق امرأته 
وقال: أردت بها واحدة: لت ليا واي هذه أبين من 
الأولى”*' ليس ببين» بل القرينة ها هنا تكثير الشهود. وهو في الثاني أعذر 
منه في الثالث. وكذلك لو أشهد أولا شاهدين لكان سواءء خلاف ما ذهب 
إليه بعضهم من التفريق لاستغنائه بشاهدين. وهذا لا وجه لهء لأن تكثير 
الشهود في الشيء الواحد مما يقصده الناس. 

وقوله فئ القانلق*؟: إن. أكلت أو شربت أو مت أو فعدتث 
فأنت طالق: هذه أيمان كلها. ذهب 0-6 5 
بصفة أو مدة أو عين مخصوص. فإذا أطلق/1خ١؟]‏ طلق عليه 
للحين؛ إذ لابد من فعل هذه الأشياءء بخلاف ما يمكنه ألا يفعله 
كالركورب وشبهه. 


وذهمب ابن 0000 وغيره أن ظاهر الكتاب خلااف هذكء ولا تطلق 
عليه حتى يفعل ما حلف عليه؛ لأن هذه أفعال يمكن ألا يفعلهاء إذ هى 
معلقة بمشيئة آدمى وتحت قدرته؛ بخلاف ما لا تعلق فيه بمشيئته وقدرته من 


)١(‏ في ح وم: الاجل. 

(9) انظر قوله في الجامع: .١70/9‏ 

(9) مثل هذا القول لابن يونس في الجامع : ا 

(4) في ع وس: الأول. 

(6) المدونة: #/؟/5. 

(5) مثل عبدالحق في النكت». وابن يرنس في الجاممع: 2١70/5‏ واللخمي كما في 
التوضيح : /اقب. 

(0) نقله عنه في المناهج: ؟/لاهه. والتوضيح: لاوبء والمواق: .7١/4‏ 
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الحيض ومثله. ولأنه قد فرق في الكتاب بينها وبين”'": «إذا حضت» وقال: 
لذن ليحك ويا 


َ 00 5 ( 5 
وكوله هنا هدم أيمان + وسوى ببدها ونين الركوت” "ني كالوا: ولو 
قال إن قت أبذا» أو أكلت أبذاً+ طلقت عليه وإليّه نحا شيبكنا القاضئ 


وتفريقه"" بين اتكراق البمين واللهوتكرزازة :البسين على الشىء. الواجن 
بالطلاق أنه يتعدد الطلاق بتعدد اليمين إلا أن ينوي أن الغانى عو الأو 
لضيعيا ان يوكن البحال متها كن كناد مده هنا ثقوية أعيد الساويلية. على 
كتاب الأيمان والنذور فى تكرار اليمين نالله؟ أنها واحدة وإن نوى بالثانية 
غير الأولى إلا أن ينوي ثلاث كفارات كالنذور. وقد بينا المسألة هناك ومن 
قال: إن معناها متى نوى بالثانية غير الأولى أنها تتكرر. وقد يكون تفريقه 
هنا بين اليمين بالله والطلاق في إهمال النية فلا يتكرر في اليمين بالله 
ويتكرر في الطلاق» خلاف ما 5 إليه ابن نافع من أنهما 0 ولا تتكرر 
اليمين بالطلاق في هذه المسألة حتى ينوي بالثانية طلاقاً آخر”“. 


ومسألة: «إن كنت ين فأنت طالق إن أجابته بما يطابق يميئه 
بأنها تبغضه. ففى إجباره على الطلاق خلاف» وظاهر الكتاب إجباره عند 
بعضهم لقوله”'': فليفارقها. وفرق بعضهم بين هذا وبين لو قالت له: لا 


)١(‏ المدونة: 6/؟/". 

(؟) الركورب مذكور في النص السابق في المدونة وإن لم يورده المؤلف فيه. 

(0) المدونة: #/*/6. 

(4) في حاشية خ وز: (انظر الأيمان). وفوقها في خ: كذاء وفي ز: (كذا بخطه). 

() بعد هذا في ق في الهامش: بياض. 

(6) المدونة: *#/ 1/8 -. وكذا هي اللفظة في ز وخ»2 وفي ع وح وس وم: تبغضني)؛ وفي 
ق: تبغضيني. ولعل الصحيح: تبغضينني. 

.١/4/# المدونة:‎ )0( 
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أبغضك. فقال في هذه: يؤمر ولا يجبر؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا 
يوجب طلاقها”''. وقد قال في التي حلف.علني؟؟ :: إن وخلت الذاز أفقالت: 
قد دخلت: لا" يجبر ا 2 [وقد]©» قال في التي حلف لي : 
لتَصْدُّتِني'': «أرى أن يفارقهاء وما يدريه صدقته أم كذبته؟» وهذا كله أصل 
مختلف فيه في الإجبار فى الطلاق المشكوك فيه. وقد قال فيمن شك كم 
طلق”''2: لا تحل له ولا سبيل له إليها. وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم 
يدر بما حلف: لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها 
0 لا يجبر. وقد قيل: يجبر . وقد اختلف في 
التأويل/[ز١6١]‏ على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك”"2: لا 
يقضى عليه. ولأصبغ”"'2: يقضى عليه. وهو من باب الشك في الطلاق 
والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا. 


تحبه فال ابن القاسم 


وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب''" في الذي حلف ولم يدر: 
أحنث”"'' أم لا؟ فذهب ابن الجلاب”"'' أنه على الاحتياط. وقال أبو 
عمران”*'2: هو على الإجبار قياساً 7 ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف: 


)١(‏ إزاء هذا في حاشية ز: ( انظر في العتق الأول ) وفوقه: (كذا بخطه). 
(9) المدونة: #١/؟.‏ 

إفرف في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر. 

(5) ليس في ز وح وم وع. 

(6) المدونة: #/4١/؟.‏ 

(5) كأنها في خ: لتصدقنني. 

0 المدونة: ##١1/؟.‏ 

(8) المدونة : #/5/". 

(9) حكاه عنه فق النوادر: .١9/8‏ 

.455/8 والبيان:‎ »١9/8 ذكره عنه في النوادر:‎ )٠١( 
.١٠١/١5/# المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ في خ وق: هل حنث. 

(1) في التفريع : 7 وإنما حكاه عن ابن القاسم. 
(5١)انظر‏ قوله في التوضيح : 6 
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إن كنت تبغضيني» وقوله: فليفارقها. و اه 
قضاء. وفي كتاب ابن حبيب”' عن مطرف/1خ77] وعبدالملك”" وابن 
القاسهم”؟': من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم. 


:0ه 4ك .(ه) 5 : الا زع شلك 

وفرقف أصبغ بين بعص هذه الوجوهء فلم يلزمه شيئا في الذي شك 
في الحنث فيما حلف به على فعل غيره فى المستقبل:: كدخول الدار وشبهه 
حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. 
وآما "إن خلفة على ""؟ غير على هاا مضى: #الحالن 9 فير 'وتصدققى 
إن كنت تبغضينى» فهذا عنده يطلق عليه فى القضاء والفتوى؛ لأن الشك 
فيه قائم» وهو غيب من علمه. وكذلك عنده إذا شك في عدد الطلاق» أو 
الك : 0 : :ده ا 
أيقه ”4 بالحلف ولا يدري بماذا يقضي”'' عليه في الوجهين. فرتبها أصبغ 
على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئا. 


مقو مكرك وول ساحن لكوي 
ا ل وإليه يرجع عندي قول أصبغ - | 
شاء الله -. وقد نقل بعض الشيوخ [بعض”''' كلام أصبغ لابن 0 


.47١/ه انظر قول أصبغ في البيان:‎ )١( 

(0) رأي ابن حبيب في النوادر: .١"9/8‏ 

(9) انظر قوله في البيان: .47١/8‏ 

(54) ذكره له فى النوادر: 2.١9/8‏ والبيان: 50//8؟ن 4*٠‏ 

() في النوادر: ه/ة١.‏ 

(5) في س: على فعل غيره. 

0) كذا في ز وق وح وم وعء وهوما في النوادر: .١194/5‏ وفي خ: كالحلف. والمعنى 
واحد. 

(8) كذا في النسخ. ورمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: وأيقن. 

(9) كذا في زء وأعاد الناسخ كتابة اللفظة في الحاشية وصحح عليها وكتب فوقها: كذاء 
وهو وإن لم يضبط الكلمة فكأنه يروم القول إن المؤلف كتبه: يقضي» بالبناء للمعلوم. 
وكتب في خ وم وح وع: يقضى. وفي س : القضاء. 

)١(‏ ليس في ز وع وح وس وم» وهو في خ» وكان في ق ثم ضرب عليه. 
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ور سسس1س1ت ااا ا 
وهو في الأصل لأصبغ مفصول من كلام ابن القاسم. 

وقال بعض علمائنا: إن قول مالك: إن مسألة الذي لم يدر نما حلف 
غير معارضة للتي شك فيها كم طلق؛ لأن الذي لم يدر بما حلف شك 
حقيقة» ولذلك"'' لم يقض عليه بالفراق. والآخر قد تيقن الطلاق بالواحدة 
وتحريم الفرج بهاء ثم طرأ الشك في الرجعة هل تصح إن كانت واحدة أو 
لا تصح إن كانت ثلاثاً؟ فمنعها استصحاباً لأصل التحريم المتيقن» كما 
استصحب في شك الطلاق أصل التحليل المتيقن» فليس باختلاف من قوله. 
وهو حسن. 


وقوله”' في الحالف بطلاقها إن لم يطلقها: «هي طالق مكانهء وقد 
قال نالك : لا تطلئ إل أن ترقعه للسسلطان”" وتوققم :هذا عتل شبوكنا 
وعليه اختصرها ابن أني زمنين أنه من قول مالك. واختصره”*' غيره: وقال 


٠.‏ (ه©2)6 
عيره . 


وقوله فى هذه الرواية: «وتوقفه» يعنى: فتطلق عليه حينئذ. وقد 
فبل200: حعن يضري له أجل الأيلاءة امن طلى وال ظلق غليه بتمام. الأجل 
بالإيلاء. ولا يمكن هاهنا من الوطءء لأنه على حنث فى يميئنه. فإن اجترأ 
ووطلة انتقظ: عليه الإداذ هر واستتويقت افترية له ولم«يلزمه اسعيراء من هذا 
الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منعه من الوطء في 
يمين الحنث. وتمامها في الإيلاء. ١ ١‏ 


)١(‏ كذا في ز وح وم وس وع) وصحح على الواو في ز. وفي خ وق: فلذلك. 

(9) المدونة: #/8/4. 

(0) في خ وق: إلى السلطان. 

(4) بعد هذا في خ بياض. وفي حاشية ز كتب العبارة وضبب على: واختصرها. ثم كتب: 
(في الأصل بين «اختصره» و«غيره» الأول بياض قدر كلمة). 

(6) هذا ما في البراذعي: ١5٠ء‏ والجامع: ؟/71١.‏ 

(6) انظر المقدمات: .681/١‏ 
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للح 707770707077777 رركت 

وقوله في الذي حلف"'' لو كان حاضرا لشره مع أخيه لفقأ عينه: هو 
اف ال 07 في هذه المسألة: وقد قال أيضاً: لا شيء عليه. 

قال القاضي رحمه الله: اختلف قوله في هذا الأصل. وكذلك قال 
عدون "كن وهر يا لا سكن قو فدله شزضا 'وكان يدكنه قدرة: وميك ولكنه 
فات وقته أو العين المفعول به ذلك ومضى. فقال هنا: يحنث. وقال في 
مثلها فى الثوب: لو شققته شققت بطنك: لا يحنث» وذلك أنه حلف على 
أمن نيفنمك آنه كان تكله وان استللاف السب لقنن أكناق اين لابه , :لان أنه 
اختلاف قول أشار سحنون. 

وأما مثل هذا فيما يأتي ويستقبل فلا يختلف أنه لا يمكن من فعله 
وتطلق [عليه]”” /[خ ]إلا أن يجترئ فيفعله قبل فيبر في يمينه. وأما ما 
يمكنه فعله ويباح له/[ز١6١]‏ في المستقبل فلا يحنث قولاً واحداً. وأما ما 
حلف على فعله في مثل هذا في الماضي فيحنث عند أصبة''؛ لا عا 
على أمر فات لا يقدر على فعله وغيب لا يعلم كيف كان يكون حاله فيه. 
ولم يحنثه عبدالملك”'' لأنه مما كان يمكنه فعله ولا يمنعه منه مانع في 
الخالتاء وذلك مغر :الو كنع محاضيرا أمس لكذا لفعليف كذا: ولأعطتك 
كذاء أو لأقضيئك0" دينك. 

وقوله: إذا حبلت فأنت طالق”؟2: لا يمنع من وطئها مرة. معناه أنه لم 


)١(‏ المدونة: #/ه/4. وفي ق: حلف بطلاق امرأته لو كان. 

(؟) حكاه عنه في البيان: 2”/5 والتوضيح : /اةأ. 

(9) وهو في العتبية كما في البيان: 5/**. 

(5) انظر رأيه في البيان: 4/6". 

ك4 ليس في ز. 

() انظر قوله في النوادر: 0598/5 والجامع: .١31/5‏ 

(0) انظر قوله في النوادر: 2735/4 والجامع: 131/7» والبيان: 5/"؛, والمعيار: 517/4. 

(0) في خ وق: لقضيتك. وهو المتناسق. 

فكي في المدونة عرها؟ : قال في الجواب: لا يمنع من وطثهاء فإذا وطئها مرة واحدة 
فأرى أن الطلاق قد وقع عليها؛ لأنه بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال 
لها زوجها: إن كنت حاملاً فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا... 
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يكن وطنئها في ذلك الطهرء ولو وطثئها فيه طلقت عليه عند ابن القاسم 
(وروايته)”"2. 


وقوله”'' : «من طلق امرأته إلى أجل هوا آت فهى طالق حين تكلم 
به معناه إن لم يكن الأجل مما لا يبلغه عمرهما أو عمر أحدهما. 


وقوله”": إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق: هي طالق لأنه 
شاك فى حالها الآن. وهذا بخلاف: إن ولدْتٍ جارية. أو إذا ولدتٍِ جارية» 
فلا شىء عليه حتى تلدء لأن هذا تعليق بشرط. وكذلك: إن أمطرت السماء 
عدا دلا اتطلق. [عليه] * عن معطو وكذا به في كعات ابن لحري 1 
وفرق بينه وبين لو قدم الطلاق في هذا فيلزمه على كل حال لأنه كالأجل. 
وهذا كله ما لم يدع علم غيب في ذلك وتخرصا فيكون لا فرق بين تقديمه 
الطلاق وتأخيرهء ولا بين: إن أمطرت وبين إن لم تمطر. كما أنه لو حلف 
على ذلك لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ‏ ليس من جهة التخرص 
وتأثير النجوم عند من زعمه ‏ لم يقع الحنث عليه على ما ذكره بعض 
الشيوخ”'' حتى يكون ما حلف عليه. ويحتج عليه بقوله ‏ عليه السلام -: 
«تلك عبن عَُدَيْقّةَه”'". وتأتي مسألة الحالف على قدوم أبيه. 


)غ0( ليس في خ. وانظر الجامع : فض 

(0) المدونة: #ركزه. 

.١/7/# المدونة:‎ )*( 

(14) ضرب على الكلمة في ز وليست في ق. 

(5) وهو في الجامع: ؟/14١. ١,‏ 

(5) كابن رشد في المقدمات: .687/١‏ 

(0) الحديث في الموطإ في النداء للصلاة باب الاستمطار بالنجوم من بلاغات مالك أن 
رسول الله يَخِ - كان يقول: «إذا أنشات بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة». ورواه 
الطبراني في الأوسط: //١/ا‏ عن عائشة وقال: تفرد به الواقدي. قال الهيثئمي في 
المجمع ؟/1١7:‏ في الواقدي كلام كثير وقد وثقه غير واحدء وبقية رجاله ثقات. 
وانظر التمهيد: 55//ال/الا. ومعنى غديقة كثيرة الماء وإنما صغرت للتعظيم. انظر 
النهاية: غدق» والمشارق: .١78/79‏ 
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ثم إنه في هذه الوجوه الغيبية التي يحنث فيها إن غفل حتى 
أمطرت السماء أو ولدت غلاماً لم يحنثه عبدالملك”'' وغيره إذا وافق 
البر. وحنثه عيسى”'' بكل حال. وحكى الفضل بن سلمة القولين عن ابن 
القاسم”". 


وقوله”؟' في الكتاب في مسألة الدور”* ا تر 
تزوجها الزوج الأول: ترجع على تطليقة. معناه: باقية”2 متى طلقها بانت 
منه على مذهب ابن القاسم”" وابن نافء*» رام 81 هنين > حكى عنه ابن 
عبدوس» وصححه فضل ووهم ابِنَ حبيب في نقله المذهب الآخر بإحلالها 
للزوج بعد نكاح ثلاثة أزواج كما رواه ابن حبيب عن مالك وذكر أنه مذهب 
أصبغ اع 0" قال فضل: وإنما هو ابن وهب. ورجح ابن حبيب قول 
مالك وصوي : . والذي صوبه يحيى بن عمر وفضل وسائر الناس قول ابن 


)0( انظر قوله في البيان: .١16١/5‏ 

(9) وقوله أيضاً في البيان: .١6١/5‏ 

(*) انظر رأيه في البيان: »15١/6‏ والتفريعم: ؟/85. 

(4) في المدونة: -.4/١/#‏ هذه د في رجل لم يدر كم طلق تزوج امرأته زوج ثم 
طلقها ثم : نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها هذا الزوج الثالث ثم تزوجها هذا 
الزوج الأول أيضا. قال: ترجع على تطليقة أيضاً بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت 
طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان. 

(65) تسمى هذه المسألة بالدولابية؛ لأن المنع دائر معها كيفما دارت. انظر المعونة: 
5 . والنكت. 

(5) في س وحاشية الرهوني :١١5/4‏ بائنة» والصواب: باقية. 

(0) انظر مذهبه في النوادر: .١50/8‏ 

(4) انظره في النوادر: .١40/8‏ 

(9) انظر كذلك النوادر: .١4٠/8‏ 

(١)هذا‏ الذي نسبه ابن حبيب لأشهب واهما ذكره ابن عرفة عنه أيضاً وذكر أنه ني 
مختصر ابن أبي زيد. انظر الرهوني: 5/4١1١ء‏ والنوادر: .١50/8‏ 

(١١)انظر‏ قولاً لأحد المتأخرين في ترجيح مذهب ابن حبيب في المعيار: 
السذقة 
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القاسم. وهو الصواب"" إذا ل فإن الشك باق أبداً مقدر في المسألة 
(9؟ | 5 

لا ينقطع بألف زوجء فكيف بثلاث”©). ولا يقطعه إلا ما قاله”؟؟ ابن بن القاسم 

وكير امم نهم منترة. عله ين تطلئقة. إياها فنا وبدعيا. لي أل كه أو 

متى ما ردها بعد زوجء فإنه إذا راجعها بعد زوج بعد ذلك كانت عنده على 

ثلاث تطليقات وسقط الشك فتفهمه. 


وقد وهم بعض المشائخ في نقل رواية ابن وهب/[خ75] في قوله: 
إذا طلقها ثلاثاً مجتمعات أو مفترقات زال الشك. وظن أنه قول ثالث 
وتكلف توجيههء وليس بقول ثالث؛ أما المجتمعات فمعناها في كلمةء وهذا 
ما لا يختلف فيه. وأما المفترقات فمعناها من الأزواج. وهو قول مالك عند 
ابن حبيب الذي ذكرناه ومن وافقه من أصحابه» وهو قول ابن وهب. 
ويصح”*' أن تكون مفترقات في رجعة واحدة» لأن بأول طلقة بانت منه 
لتقدير أنها ثالثئة على القولين جميعاً. وإن لم تكن ثالثة فهو طلاق رجعي» 
يريد : -وقبه”" الطلاق- فقد اباتت: بما أردقه: على القولَينَ جميعاً. 

وقوله فى مسألة0") الاستثناء بمشيئة فلان وهو ميت: لا تطلق عليه» 
/[ز؟951١]‏ لم يبين في الكتاب علم الحالف بموته أو لم يعلم. وهما سواء 
على مذهبه في الكتاب». ويختلف إن علم بموته على رأي سحئون” في 
«إن شاء هذا الحجر؛» وأنه ندم. 


.781/4 وهذا ما رجحه عبدالحق في التكت» وقارن بما للعقباني في المعيار:‎ )١( 

)١(‏ كتبت في خ وح وم وس وع: تأمل. 

(0) كذا في ق وح وع وس ومء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه فيها: 
بثلاثة. وهو ما في خ وهو الصواب. 

(4) في خ وق: قال. 

(5) في ع وم وس: ولا يصح. 

(5) كذا في ز وصحح على واو «وفيه»»؛ ولعل الناسخ تصحفت عليه العبارة. وفي خ: 
يرتدف فيه. ولعله الصواب. 

60 المدونة: #/5١/7؟.‏ 

() انظر قوله في النوادر: ه/0٠*7١ء‏ والبيان: ه/*7"17. 
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وقوله('2: «إن تزوجتك أنداء أو إذا تزوجتك أبدأء فلا يكون إلا على 
مدة»”""2. طرح ابن وضاح «أبدً» من المسألة. وليست في رواية القرويين””". 
ونقلها شيوخهم بزيادة «أبدأ») من كتاب ععييل ‏ .: ولا فرق بين إثباتها 
وسقوطهاء لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في 
كين 


وقوله فى القائل؟2: «كل امرأة أتزوجها عليك طالق» فطلق امرأته 
ثلاثاً ثم تزجنا بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين»» كذا هنا. وقد اعترض عليها 
محيد”"؟ اوغيرها'يما :روي عن ,مالك“ وقالة جماعة مق أصتحانه؟ أن اليمين 
باقية» وإنما تسقط زوال العصمة ما كان فى المطلقة نفسها من الأيمان. وأما 
ذا حافت لبها و و81 ريو 1137 هيا" لز بيلك الله أن بالفقي أو 
الصدقة ألا يطأها”'''. فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي 
نص عليه في كتاب الإيلاء» وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف 
عليهاء وهو الأصل. 


07 ف الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها 3 


.١7/١ا//# المدونة:‎ )١( 

فق كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: مرة. ولعله الصواب. 

(9») وليست فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 1/9717/7. 

(4) انظر قوله في النوادر: ه/178. 

(6) بحاشية خ هنا: (انظر في ال [كذا] وعبدالحق). وفي نكت عبدالحق هنا بحث عن 
«إن؛ وهإذا». 

.9/5١/# المدونة:‎ )0( 

0) انظر قوله في النوادر: 1946/8ء والجامع: .١45/7‏ 

(8) كابن وهب وأصبغ وأشهب كما في الجامع: 2155/7 والنوادر: 188/8. 

(9) في ق: لسواها. 

.١48/7 الجامع:‎ رظنا)١(‎ 

)١١(‏ فى ق: إلا أن يطأها. 

.1/95١/# المدونة:‎ )١9( 

(19) كذا في زاوح وهو ما في المدونة. وفي خ وق: بيدهاء والتعبيران محتملان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كك وني اككسظاظاظاظا111ت 1 
فطلقها ثم تزوج أجنبية ثم رد زوجته الأولى: إن التمليك ثابت ت عليه ما بقي 
من طلاق ذلك الملك شيء ١‏ وسواء شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو 
تبرع بذلك. إنما نبه بهذا للخلاف”2 في ذلك؛ فإن مطرقاً يفرق بينهما ويلزم 
ا ل ا ل و ا يد أنه لم يرد إلا 
ذلك. وأشهب”'" يحمل اللفظ (على)”" مقتظاةء ولا يلزفه شيئا مت كان 
زواج الأجنبية والأولى خارجةٌ من عصمته. 


وقوله في المملكة أمرها©» إن تزوج عليها ففعل: إنها إذا طلقت 
نفسها بعد الدخول واحدة كان الزوج أملك بهاء وإن كانت غير مدخول 
[يها]"** كانت نباتنا: :طاهره: أنه رسة» وقد انكر هذا سحون"" وقال هذه 
طلقة لا رجعة فيهاء لأنها في أصل النكاح. قال أبو عبدالله بن عتاب”"© 
ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة بائنة»ء لأن ذلك في أصل النكاح”*. وقد 
أسقطت من صداقها لشرطها فصار خلعاً بائنا'. فيكون قوله فى الكتاب 
على هذا «زوجها أملك نهاء جار”''2 على غير أصولهم كما أنكر سحئوث. 
قال بعض شيوحخنا: ومعنى إلزامه/[خ78] في المسألة الثلاث إذا اختارته. 
ومنعه الزوج من المناكرة أنه كان في أصل النكاخح» ولو كان طوعاً كانت له 
مناكرتها. وهو مفسر في كتاب التخيير والتمليك. 


000( في خ: الخلاف. 

(7) انظر رأيه في النوادر: .١195/8‏ 

() ليس في خ وق وع وح وس وم. 

(1) المدونة: #/5/57. 

(6) كذا في خ وح وس وعء وضبب في خ على #بهاة.) وثبيتت الكلمة في 300 وخرم 

فض ذكره عنه الحطاب: لكلل الى 

0) انظر قوله في الحطاب كذلك. 

لك في حاشية خ هنا: (انظر وثائق) وفوقها: كذا. وفي ز: (انظر في وثائق البتي) [أو 
قريب من هذا الاسم ]. وفوقها: (كذا في الطرة). 

(9) لعله في خ: ثابتا. 

)٠١(‏ كذا في خ وز وم وسء وسقطت من ق. والظاهر نصبيه. 
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وقوله''"2: إذا رضيت بامرأة ولم ترض بأخرى لها أن تطلق نفسها 
وتحلفف. أنكر سحئون المسألة وقال: هذه رواية ضعيفة لا أعرفهاء وهي 
على إذنها. قال أحمد بن أبي سليمان ‏ صاحبه -: تدبر قوله: وهي على 
إذنياء عل اناه أن "ذه أولاً لا يمتعهاا" ا القضاء فيما بعد. ويكون إتنا 
الحلف باطل. قال غيره: هذا يدل أن تركها وإذنها قبل د 0 
وإلا فما فائدة اليمين؟ 


وقوله”*' في الحالف ألا يتزوج من الفسطاط فتزوج» وتشبيهه لها بمن 

حنث”'' بالطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه؛ وهما سواء وحكمهما 
واحد. وقوله” 5 إن مات بعد الدخول ليس عليها عدة الوفاة» وإنما عليها 
ثلاث حيض. قال بعض شيوخنا: دليل «المدونة» من هنا إذ لم يجعل لها 
حكم الزوجية في الانتقال إلى عدة 0 ألا موارثة» وأن عليهما الرجم إن 
اعترفا بذلك كما في كتاب انر عي ” ' وخلاف ما في «العتبية». والذي 
يتقرر من مذهب ابن القاسم وروايته/[ز”65١]‏ خلاف لقوله: إن كل نكاح 
مختلف فيه فالتوارث فيه. والخلاف فى هذه المسألة قوي عن العلماء وعن 
مالك وأصحابه. ١‏ 


وقوله”*' في الحالف لا يتزوج من الفسطاط فوكل من يزوجه: «النكاح 
لازم إلا أن يكون قد نهاه». قال بعض شيوخنا: وكذلك لو أعلمه أنه حلف 


)١(‏ المدونة: #/7؟/4. 

(0) في ق: يمنعه. 

(6) في ح: يقع» وفي س: يمنع. 

(5) المدونة: #/9/93. 

)2( في س وع وحاشية الرهوني: 8/5 حلف. 
(5) المدونة: #/133/7. 

(0) بعض هذا عنه في النوادر: 8/8؟١.‏ 

(6) المدونة: #/1/95. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وإد لم ينهه» ويضمن الرسول الصداق. 


قال القاضي رحمه الله: ولو قام'' على نهيه وإعلامه بيئة لم يلزم 
واحداً منهما شيء ولم ينعقد النكاح؛ لأنه لم يوكله قط عليه. وكذلك في 
السلعة لو أعلمه بذلك فيها واشتراها باسمه وتبرأ من الثمن لم ينعقد البيع 


وقوله'"': «مخالعة السكران جائزة»» يستفاد منه أحد القولين في غير 
الكتاب فى بيعه ونكاحه وسائر أفعاله» لأنها من باب المعاوضات والعقود 


الزائدة على الأيمان””. 
والسَرِي بن يحيى”؟'. بفتح السين المهملة بعدها راء. 


(وحخريعة من ظلم»”*. بفتح الخاء وكسر الراء وبالعين المهملة. أي 
قطعة منها'"". وقيل: أصله من الشق؛ خرعت الشيء: شققته”". والاختراع 
أيضاً الخيانة » وقد تكون فى هذا المعنى. 


وقوله”"': «ولا نعمة عين»» بضم النون وبفتحهاء أي قرة عين» وفيه 
لقات كقيرة*"''. والتقمة:والتقمة :" السدرة: 


)١(‏ في خ وق: أقام. وهو أظهر. 

(؟) المدونة: #/14؟/5؟. 

(9) في فى: الأثمان. وانظر الخلاف في تصرفاته في المنتقى: .١175 ١78/4‏ 

(؟1) المدونة: #/5؟/١١1. ١‏ 1 

() في المدونة: 0/5/6 -: (وإن ضربه إياه [المسلم] أو ضربه خريعة من ظلمء فإن 
حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته؛؟ لا ينتظر به ولا نعمة 
عين). 

(5) كذا في ز وح ومء وفي خ وق: منه. وهو الصواب. 

(0) هذا ما في العين: خرع. 

(4) انظره في اللسان: خرع. 

(9) المدونة: #/4/55. 

(١٠)انظرها‏ في اللسان: نعم» والمشارق: ؟/18. 
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وقوله''' في مسألة ربيعة في الذي سأله رجل: بكم ابتاع السلعة 
فأخبره «فقال: لم تتصدقني. فطلق امرأته إن لم يخبره» فقال: بديئار 
ودرهمين؛ ثم ذكر فقال: بثلاثة دنانير”'' وثلاثة دراهم». وقوله: قد طلق 
امرأته. اختلف من هو الحالف المطلق عليه امرأته» وعلى من يعود هذا 
الضمير في «امرأته»: هل هو السائل ‏ وعليه اختصرها ابن أبي زمنين - أو 
المسؤول - وعليه اختصرها أبو محمد ؟ 


وتأويل المسألة/[خ75] في إيجاب الحنث مراد المحلوف له قبل 
تذكر الحالف إن كان صاحب السلعة؛ أو فوات9" أجل إن كان ضربه 
الحالف» أو كان مقصد الحالف إن كان السائل ليخير”*؟' به الآن. 


وقول ابن شهاب”' في الحالف: إن لم أفعل كذا: «إن لم يجعل 
زوجه». قال ابن أبي زمنين: هذا خلاف أصول أصحابنا إلا أن يريد أجل 
الإيلاء. 


وانظر قوله”'؟: «إن سمى أجلاً أراده وعقد عليه قلبه حمل ذلك في 
ديكة واستحلفن»7" . قهذه كدل: على مسالة «العتئنة 1+ إن حلت : :إن كلمت 
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زندا ‏ وتوى شتهرا ب أله يفعة إن حا نتيا 


وتأمل قوله: «وعقد عليه»». فقد قالوا: إنما ينفعه هذا إذا عزم على 
ذلك أول يميئه ) وهو ظاهر كلام ابن 00 


)١(‏ المدونة: ##ره؟/5. 

(؟) في الطبعتين: بديئار؛ طبعة دار الفكر: .١1/١58/7‏ 

(0) في ق: فات. 

(؟) فى ق: يخبر. 

)2 المدونة : ؟. 

.١/55/# المدونة:‎ )5( 

(0) إزاء هذا في خ وز: ( انظر في الأيمان). وفي حاشية ز أن هذا بخط المؤلف. 
(8) إزاء هذا في حاشية ز: ( انظر: ش). وذكر أنه خط المؤلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله"2: صاغ9) قَميئاًء بفتح القاف وتخفيف الميم وهمز آخره. 
ء او 260 
أي حقيرا ذليلا ‏ . 
والفخذ.ء تفسر فى النكاح. 
والجواء.» بكسر الحاء المهملة ممدود. المكان الذي يحوي جماعة. 
وقوله: ثم 51 أي حنث 
. وعيسى بن أبي عيسى الحناط”*؟. والخياطء والخباط» تقدم في 
الطهارة. 
ويحيى بن أبى أنَيسة! 0 بضم الهمزة وفتح النون لا 
الجزري» بفتح الجيم والزاي. 
.4ج (6م) 5 5 2 03١-‏ 
وبمو جسم ؛ بضم الجيم وفتح الشين المعجمة . 
ومخرمة بن بكير”''2 عن أبيه : سمعت عبيدالله بن مقسم ‏ بكسر الميم 
: 0-00 طلق رجل من آل أبي البَحْتّري - بفتح الباء وسكون الخاء المعجمة 
التاء ين 00 0-0 رواية ابن ا ا ل 
5 يو 


)١(‏ المدونة: #/7؟/؟. 

(؟) كتبت في خ بالضاد وبنقطتين على الغين. 

(9) انظره في العين: قمأ. 

() المدونة: #//7ا؟/ه. 

(6) المدونة: #/58؟/7؟. 

(5) المدونة: 54/5 .. وهو غنوي جزري توفي 145ء التهذيب: .151/١١‏ 

(0) في خ: مصغر. 

(6) المدونة: #/ة؟/١.‏ 

(9) انظر عنهم معجم القبائل العربية: .١188/١‏ 

.١/8ة/# المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 77/8: هو مديني مولى أبي نمرء روى عنه 
بكير بن الأشج. وترجمه في التهذيب: 2045/7 ولم يذكروا من شيوخه سليمان بن 
يسارء لكن ذكروا عطاء بن يسار. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة يك 
البختري امرأته وهو سكران. وعئد ان «قال: حسبت أنه قال: 
عبدالر 7 وقد ا إنه المطلب ان أي البختر ين 


وفولو" : الا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم», معناه 
بلغ السن الذي لا يبلغه أحد إلا من احتلم. أو بلغ؛ أع ظهرت غليه 
علامات الاحتلام وبلوغ حده كالإنبات. 


وقوله”": «والطلاق من حدود الله». وقال في باب الشهادة في 
الطلاق بعد هذا: «الطلاق حى من الحقوق/[ز؛6١]‏ وليس بحد من 
الحدود»؛ فقوله: من حدود اللهء أي مما حد فيه الأحكام والأعداد. قال الله 
كمال ايز ذو اث ' قل كتثوعا» 87 وقد يكون امن حدوة ان علق اننا 
أشار إليه في غير موضع أنه يؤول إلى الحدود من الإحصان ووجوب 
الرجمء ولذلك جعل في كثير من أحكامه العبد على النصف من الحر. 


وقوله ها هنا: «وليس من الحدود) في باب الشهادة أنه لا يلزم 
الشهود فيه إذا لم تتم الشهادة حد ولا عقوبة كما يلزم في الشهادة في الزنا 


."/10/7 وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )١( 

(0) ذكر الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 700/5 عبدالرحملن بن أبي البختري 
ونسبه طائياً وكناه أبا علي. وذكر في سندٍ رواية يحيى بن محمد بن صاعد عنه عن 
مصعب بن مقدام عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله. وهذا بعيد 
لأن القصة التي في المدوئة» وقعت في عهد عمر بن الخطاب. 

(*) في الطبعتين: وقد قيل لي. طبعة دار الفكر: ؟/١/5.‏ 

(4) كذا في زء وصحح عليه وكتب بالحاشية: (كذا بخطه في الأصل). وكتب في خ أيضاً 
بالألف. لكن وقعت الكلمة في أول السطر. 

() أما المطلب بن أبي البختري القرشي الأسدي» فقد ترجمه ابن حجر في الإصابة: 
5*» وهذا أقرب. وآل أبي البختري ينسبون لأبيهم. وهو أحد كفار قريش 
المسهمين في نقد صحيفة مقاطعة قريش لبني هاشمء لكنه قتل يوم بدر كافراً. انظر 
سيرة ابن هشام: 2198/5 .١78/# 55١‏ 

)١(‏ المدونة: # .م 

(0) المدونة: ١#‏ 6/م. 

(6) البقرة: 579؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والحدود» كما سياتق تفسيره بعد ا 
والمغمور: الذي ذهب عقله من إغماء أو 0 


والفضل بن الحسن الضَّمْري”"» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم 


وآخره راء. 


وقول ربيعة”') في الأمة: «إن عُتق زوجها قبل أن يخلو' أجلها لم 

يكن له عليها رجعة»», كذا روايتى. وهو وفاق لمذهب الكتاب. لأن اختيارها 

بائن. ووقع في حاشية كتاب الدباغ عند ابن سهل لبعض الرواة: قبل أن 

يخلو بها" “. فهذا يشعر بخلاف الكتاب/[خ51؟] ويوافق ما في «مختصر ما 

ليس في المختصر» أن اختيارها رجعي. إذ لولا هذا لم يفترق قبل الدخول 
( 


من 00 : 


وربراءولة) بفتح الزائ وسكون الزاى”*؟ يواحلة ممدوه: 


)0( زاد ناسخ ز: إن شاء الله. منبها على ذلك. 

(1) انظر هذا في اللسان: غمر. 

(9) المدونة: .١/51/#‏ وهو مدني نزل مصر. انظر التهذيب: 757/8. 

(54) المدونة: 5/١7‏ -. وهذا فى الطبعتين قول ليحيى وعطاءء لا ربيعة» انظر طبعة دار 
الفكر: 1/15١/7‏ -. وفي الجامع لابن يونس: ١57/7‏ رأي قريب من هذا لربيعة 
ويحيى. 

(©) في الطبعتين: يحل. 

(") قارن هذا مع ما في الجامع: ؟548/1١.‏ 

(0) انظره في المنتقى: 1//54ه. 

() المدونة: ##راس 2٠١‏ وطبعة دار الفكر: 8/1١١/6‏ .. والنص في المدونة: وذكر مالك 
عن ابن شهاب أن زبراء طلقت نفسها ثلاثاً. وروى الخبر في الموطإ في الطلاق باب 
ما جاء في الخيار عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها 
زيراء أخبرته أنها كانت تحث عبد. . . وقد ترجم لها ابن حجر في تعجيل المنفعة: 
١/لاهوهم‏ وذكرها ابن ماكولا في الإكمال: .١77/4‏ وابن الحذاء في التعريفف صص: 
١‏ في باب النساء. 

(9) كذا في زء وفي خ وق: الباء. وهو الصحيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 

وقوله في المرأة”'2 يطلقها زوجها في مرضه وتزوجت أزواجاً كلهم 
يطلقها ثم يموتون: إنها ترثهم. نبه بعض الشيوخ”'" أنها ترث في المرض 
الطويلء لأن هذا لا يتأتى إلا بعد انقضاء العدة من”" كل اثنين. 

قال القاضي رحمه الله: وقد يتفق هذا في المدة القريبة» أن يكون 
جميعهم لم يدخل بها واتفق مرض كل واحد منهم بأثر عقد نكاحه. أو 
تفترق الحالات». فيكون الأول دخل وتركها حاملاً فولدت للغد ونحوهء ثم 
تزوجها آخر فمرض لأمد قريب» ثم ثالث فيجرح جرحاً مرض منه. ركد 
حتى قد يتفق في الأيام اليسيرة بل في اليوم الواحد مثل هذا. وأيضا فإنها 
فرض مسائل يتكلم عليها إن اتفقت. 


وق تعلق كن المرمن المفرت: إذا لال يمنا هو مدكووجنن: كفيعاء 
أضتاه وألزمه البيت والفراش يخاف عليه. ومعلوم أن هذه الأمراض مما 
يطول وإن التزم صاحبها الفراش. 


وقوله”؟' في الذي يقرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لحد 
الفرية: (إن ما كان من ذلك يخاف منه الموت كما خيف على الذي حضر 
الزحف فهو بمنزلة المريض». عارضها بعضهم بأنه لو خيف عليه الموت من 
الحد لم يقم عليه. فأجاب بعضهم أن هذا لم يقصد بالكلام عليه؛ وإنما 
أجاب عن الفصل الذي سئل عنهء ولو سأله: هل يقام الحد على من هذه 
حاله؟ لقال: لا. وقيل: لعله إذا فعل ذلك من يراه صواباً من الحكام أو من 
جهل ذلك منهم. واعتل القابسي”*' أن معناها بعد إقامته. 


)غ0( المدونة : عع م /. 

(9) هو اللخمي كما في التوضيح : 45تب. 

فق كذا في ز وق وع وم وح». وفي خ: بين. وفي التوضيح: 5ب: من كل شخص. 
وهو هنا مستقيم. 

(1:) المدونة: #ره/؟. 

(©) ذكره في النكت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
وهذا إحالة المسألة لوجهين''': أحدهما أنه قال في السؤال: قرب 
لضرب الحدود. والثاني قياس ابن القاسم لها على حاضر الزحف الصحيح. 
ولو كان كما قال كان مريضاً لا يختلف في فعله. وذهب ابن أبي زيد أن 
الخوف إنما حدث منه أو أدركه من الجزع ما يدرك حاضر الزحف وراكب 
البحرء فحكم له بحكمها'". وهذا أشبه وأولى» ولو كان القطع لحرابة لم 
ينبغ أن يلتفت إلى الخوف وأقيم عليه الحد بكل حال؛ إذ أحد حدوده 
القتل. 
وقوله فيمن تزوج في المرض ودخل: لها صداق مثلهاء ومعارضة 
وشت" فارظ بالقاف والفلاك الع 


وعبدالله بن مُكمل220 يسكون الكاف وفتح الميم. 


)١(‏ هذا الرد على القابسي عزاه الرجراجي في مناهج التحصيل: 097/1 بحروفه لابن 
محرز. 

(6) في خ: بحكمهما. 

(©) كذا في ز وق» وفي خ: وبنت. وهو الصحيح. 

(54) المدونة: #/م#/لا. وبنت قارظ هذه سماه عبدالرزاق في سند له في المصنف: // > 
جويرية. وفي المدونة: أم حكيم» تزوجها عبدالرحملن بن عرف كما في البخاري. 
وسبق التعريف بهاء وترجمتها في الإصابة: 194/8. 

(5) المدونة: #/مم/ل. قال في المدونة: قال ابن شهاب: وبلغنا أن عثمان كان قد ورث 
أم حكيم ابنة قارظ من عبدالله بن مكمل. . . وقد روى هذا الخبر وما فعل عثمان 
بينهما البيهقي في الكبرى: 857/7. وروى مالك في الموطإ في الطلاق باب طلاق 
المريض أن عثمان ورث نساء ابن مكمل منه. وسماه عبدالرزاق في المصدنف: //> 
عبدالر حملن بن مكمل. وذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: ١//519م‏ 
الاختلاف في اسمه فقال: عبدالرحملن ‏ أو عبدالله. وكذا ضبطه الزرقاني في شرح 
الموط!: “/5867. وذكره ابن حجر في الإصابة: 140/4. ونقل أن ابن فتحون استدركه 
على أبي عمر ووهم من سماه عدا حدة: وقال ابن الحذاء في التعريف. باب فيمن 
نسب إلى أبيه وحذه: 68-17 في ترجمةابن مكمل: ...إلا أن يكون 
عبدالرحمئن بن مكمل الأعشى المديني» أو يكون أزهر بن مكمل بن عبد عرف- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 757 
: )ا رت 
ويزيد بن 0006 عن عبدالكريم بن أبي الع 34 /[زهه ١‏ ] 
كذا لابن وضاح. وعنلد ابن باز: عبدالكريم بن ال وكلاهما مشهوران 
قرينان متعاصران؛ ابن أبي المخارق نصريء» وابن الحرث مصري”“. 
6 350 : : 8" : 
ومجاهد بن جبير ' - ويقال جبر غير مصغر ‏ وهو أشهر. وبالتصغير 
قاله ابن إسحاق. وحكى الوجهين البخاري7"©. 
وقول ابن كن فيمن ««(به مرض لا يعاد مئه؟؛ ل أو 
وو أو ريح" أو 0 أو سين )» معئاه أن مشل هذه 
الأمراض منها م/[خ8؟] يخف ويتصرف به صاحبه ويطول أمر نعضهاء 
فالناس لا يعودون أصحابهاء لانهم غالبا لا يلازمون الفرش. والعيادة إنما 
أن العيادة فى الحين مسئونة”''2 ولا مستحبة. وقد جاء فى حديث زيد بن 


ت الزهري» فهذان مدنيان معروفان وعبدالله بن مكمل» وهم أقارب عبدالرحملن بن 
عرف. وكانوا أصهار عثمان بن عفان. 

)١(‏ المدونة: #/8/لا . وهو الليثى المدنى» نزيل البصرة» روى عنه ابن وهب. انظر 
التهذيب: ١ 1 .8:8/1١‏ 

(؟) البصري نزيل مكةء المتوفى .١77‏ انظر التهذيب: 5/ره*". 

() الحضرمي المصري» توفي .١1#5‏ التهذيب: 31/5"". 

(4) لم تذكر المصادر رواية يزيد بن عياض عن احد منهماء وقد يترجح البصري لكون 
يزيد بصريا. 

(6) المدونة: #/08/". 

(5) تقدم للمؤلف هذا الكلام. 

.١ "8/6 المدونة:‎ )0 

(0) في العين: رمد: الرمد وجع العينين. 

(9) في اللسان: جرب: الجرب بثر يعلو أبدان الناس والابل. 

)9١(‏ في اللسان: روح: ريح الغديرٌ وغيره ‏ على ما لم يسم فاعله ‏ أصابته الريح فهر 
مُروح. وريح القوم أصابتهم الريح فجاحتهم. 

)١١(‏ في العين: لقوء واللسان: لقا: داء يأخذ في الوجه يعوج منه الشدق. 

)١1١(‏ في العين: فتق: الفتق. يصيب الإنسان في مراق بطنه فينفتق الصفاق الداخل. 

)١18(‏ كذا في زء وفي خ: العيادة في هذا غير مسنونة. وهو أشبه. وفي ق وح وم وس وع 
ما لعله: العيادة فيها كغير مسئونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أرقم : «عادني رسول لل 237 من وجع كان عطي 

وقوله”": «إن طلقها واحدة وهو مريض» ثم صح ثم مرض» ثم 
طلقها وهو مريض لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول 
لأنه ليس بفارء إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت 
عدتها». فيه دليل على أن الرجعة في الطلاق السني تهدم العدة. وهذا مثل 
قول ربيعة في الذي أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض في عدتها 
ومات وقد انقضت عدتها قبل موته وكيف إن أحدث لها طلاقاً أو لم 
يحدثه: لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث 
وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض. وهذا بين أن المراجع في 
طلاق السنة متى طلق بائنة”؟' في العدة أنها تستأنف العدة وإن لم يمسهاء 
بخلاف المراجع في عدة الطلاق البائن؛ هذه لا تستأنف العدة إن طلق إلا 
أن يكون دخل بها في هذه الرجعة. وهو منصوص في طلاق السنة من 
«العتبية» وغيرها من الأمهات. وهو أصل من أصولنا أن الرعقة في السنية 
تهدم العدة الأولى على كل حال. وفي البائن لا تهدم إلا بالدخول فيها. وفي 
قول ربيعة أيضاً أن المريض له ارتجاع المعتدة من الطلاق الرجعي؛ لأنها 
زوجته بعدء والموارثة بينهما. وهو نص قول سحنئون في «العتبية». بخلاف 
ابتداء التكاح؛ لأنه لم يدخل وارثاً برجعته» إذ في ادص الوراثة. 


وقوله!*؟ : «وليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق»» كذا لابن 
وضاح. ورواية ابن باز : خلت» بالخاء المعجمة وتخفيف اللام. 


)١(‏ زاد ناسخ ز: يَلِع. 

(0) الحديث في المستدرك: .14957/١‏ وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» وسنئن 
بض دارد في الجنائز باب في العيادة من الرمد عن زيد بن أرقم. 

(*) المدونة: “#اره"/3". 

(#4) كذا في ز» وفي خ: وس وح: ثانية» وأمملت الكلمة في م2 وفي ع: نقطها 
بالوجهين. ويبدو أن الصحيح : ثانية. 

(9) المدونة: #/ة*8/8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومسألة المتزوج”'' امرأتين ودخل بإحداهماء ثم طلق إحداهما ثم 
هلك الرجل قبل انقضاء العدة. وقع هنا: «ولم يعلم أيهما المطلقة المدخول 
بها أو التي لم يدخل بها»» وصح عند ابن باز وأكثر الرواة. وسقط عند ابن 
وضاح وقال: طرحه سحنون وهو صحيح في «المختلطة». وقال ابن خالة 
هو جيد على مذهبهم» وإنما الذي في «المختلطة» ‏ وطرح سحنئون - قوله: 
فشك الشهود فى أيهم”'؟ طلقء. لأن الشهادة هنا ساقطة. 

وقول" فى الذى ملق دق قبنانة وقال اللشبينوة؟ السيفاها: 
«شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرأ؛؛ ثم قال”*2: فإن قالوا: نشهد أنه قال: 
إحدى نسائي طالق” أنه سواء"2: إن كان نوى واحدة بعينها فذلك له. 
معناه أنه مصدق لشهادتهماء ولو كان منكرا هنا لم ينو ولزمه طلاقهن» 
بخلاف الأولى. 

وقوله هن” : «والطلاق حق من الحقوقء. ليس حداً من الحدردا؛. 
قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ” : ومعناه هنا 
أن الشهادة فبه ليست كالشهادة فى الرنا الئن لا تمضى إلا إذا جاءت على 
فعل واحد ووقت واحد ولا تلفق وهذه تلفق. 


000( المدونة : . 

00( كذا في خ وق وع وح وم وسء وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز 
وأصحلها الناسخ فيها: أيتهما. وهو ظاهر. 

[فوة المدونة: .١/5٠١//#‏ 

(:) المدونة: #/١3/51؟.‏ 

(60) كذا في الطبعتين » طبعة الفكر 50 وفي خ وع وح: طكق. وصحح عليه في 
0 

(5) كذا في 9 وح ومء وفي خ وق وس : ينوى. وني المدونة: يقال للزوج: إن كنت 
نويت واحدة. وهذا يرجح أنه : ينوى. 

(0) المدونة: #/؟5/5. 

(40) هو ابن يونس في الجامع : دااحة ونقل الرجراجي في المناهج: "0 مثل هذا 
الرأي عن ابن رشد وأنه حكى فيه الاتفاق في المذهب. وعقب أن غير ابن رشد من 
أهل المذهمب بخلاف هذا. 
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ومذهبه في الكتاب/[خ194] هنا ألا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال 
المختلفة» كشاهد على الحلف على دخول الدارء وآخر على الحلف على كلام 
زيد. وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال» كشاهد على قوله: أنت طالق». 
وآخر على حنث في فعل. وتلفق عنده/[ز55١]‏ الأقوال بعضها إلى بعض وإن 
اختلفت ألفاظها وأوقاتهاء كالشاهد على قوله: هي حرام وآخر على البتةء 
وار روي حي السام ااي الجالق مت 01 ار 
[دار]”'' عمروء وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك. وكذلك إن اتفقت اليمين 
اع ل ا ا 
وقد 8 اللخمي”") 0 يختلف في هذه الوجوه فقال: واختلف في 

عم الشهاد ين إن و 0 موطنين وكانتا على قول أو على فعلء أو 
إحداهما على قول والأخرى على فعل؛ فقيل: تضمان. وقيل: لا تضمان. 
وقيل: إن كانا””' على قول ضما""©: ولا يضمان”" إن كانا" على فعل. 
وقيل: تضما"' وإن كان" '' على فعل. فإن اختلف فعل وقول لم تضما. 


000 ليس في 2 وفي المدونة : دار عمرو بن العاص. 

(؟) نقله عنه في المناهج: 501/9. 

فوم كذا في خ وح وم وعء وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلح فيها: كانتاء 
وهو ما في س. وفي ق أولاً: كاناء ثم ألحقت بها التاء. وهو الظاهر. 

00 كذا في زء وفي خ وق وع وح وس وم: ل لقت : 5.01/5 
عن هذا المعنى ب«عن؛ بدل «على؛ المتكرر هنا 

(9) انظر الملاحظة أعلاه في شأن هذه الكلمة. 


زفق كذا في خ وز وع وح وم وس ء وفي ق: ضمتاء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 
(0) يبدو أن هذا ما في زأولاء وهو كذلك ما في ق. والظاهر: تضمان. وفي خ وح وم 
وس وع: يضما. 


)2 كذا في ز وخ وح وم وع وس . وفي ق: كانتاء والتاء ملحقة. وهو الظاهر. 

(9) كذا في خ وح وم وع وسء وفي حاشية ز أنها كذلك في أصل المؤلف وأصلحها 
الناسخ : تضمان» وهو ما في ف. وهو الظاهر. 

)9١(‏ كذا في خ وز وح وس وعء وفي فق وم: كانتا. وألحقت تاء التثنية في ق. وهو الظاهر. 
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وخرج الخلاف مما وقع لأصحابنا ومن الكتاب. 
وقول" : استأدت» أي استعدت ورفعت أمره إلى الحاكم. 


وقول سليمان بن يسار" في الذي شهد عليه شاهد أنه طلق 
ثلاثاً بمصرء وآخر مثله بإفريقية» وآخر مثله بالمدينة هل يفعل بهم 
شيء”"؟ قال: لاء وتنزع منه امرأته. أي هل يعاقبون لاختلافهم 
كشهود الزنا؟ 


وقول بربية؟؟ فن "الثلاثة الذين يشهندون غلئى وجل يغلات: تطليقات؛ 
كل واهد فلن واحدة لكين ابخدداشية تامو الرشل بعلت 7 أن يقادق 
فأبى. وقوله: إنه يفرق بينهما إن أبى أن يحلف وتعتد عدتها من يوم يفرق 


قال" القاتبي "52 معتاك: أن كل زاون شود فى بمو محفعة تيا 
فلذئك إذاتكن. طلق. عليه بالعلابة» لاعن هذ آنه يلف بتكذيين: كل 
واحد. قال: وأما لو كان في غير يمين لزمت طلقة؛ يريد لاجتماعهم عليها 
وحلف مع الآخرء فإن نكل لزمه اثنتان. فعلى هذا يكون وفاقا للمذهب 
وعلى أحد قولي مالك في التطليق عليه بالتكول. 


وذهب غيره”" إلى أن قول ربيعة خلاف؛ لأن ظاهره أنه إن حلف لم 
يلزمه شيء. ومالك يلزمه واحدة لاجتماع اثنين عليها. وهو قول مطرف 


."/45/# المدونة:‎ )١( 

(*) المدونة: #/5/57. 

(0) كذا في زر وطبعة دار صادر». وفي خ وقف وطبعة دار الفكر ا : شيئاً. وهو 
(1) المدونة: “/57/". 

(6) كذا في 0 وخ وح وم وس وع. وفي ق: أن يحلف. وهو نص المدونة. وهو الظاهر. 
(5) قاله فى النكت. 

(6)0 هو ابن يونس كما في الجامع: .15١/75‏ انظر المواق: 51/4. 
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لكك مووي للش شا سس سس اسك 
وعبدالملك وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم في «الواضحة» أنها تلفق. كانا في 
مجلس أو مجالس. وهو مذهبه في الكتاب. وفي كتاب محمد مثله؛ قال" : 
بخلاف لو كان على كل طلقة شاهدان في مجالس مختلفة. » فلكل شهادة 
طلقة وإن ادعى أنها واحدة كرر بهل" الشهادة. وقال أصبغ""': هذا إذا 
قال: اشهدوا أنها طالقء وأما إن قال: اشهدوا أني طلقتها فتضم الشهادات 
وتكون واحدة ويحلف. 


رفير بعضهم بين 000 وقال: القياس أن 0 ويحلف. كهمنا 
يلويه إذا قال/لخ ١‏ 54]: أ نت طالق» أنت طالق» أننت طالق. وقال أنو 
محمد بن أب 2 3 يريد: يلزمه بالنكول الثلاث. فعلى هذا لا يكون انها 
خلافاً ويكون تحليفه لما زاد على الواحدة. 


وقال أبو عمر بن القطان: قول ربيعة هنا موافق لرواية عيسى في 
شهادات «العتبية» أنه يحلف ولا يلزمه شىء. 


قال أن افة ولو شهدوا أن ذلك في وقت واحد لزمته واحدة 
دون يمين. وأما كون العدة عند ربيعة من يوم الحكم فاحتياط للأزواج ؛ إذ 
لم يحقق اليوم الذي طلقها فيه. وأما التي تبين منها فمن يوم طلق أولاً؛ 
وذلك لأن المرأة إن قامت بذلك فهي معترفة بأن العصمة قد انقطعت بينها 
وبينه من يومئذء وإن لم تقم فلا يبيح لها الرجعة إذا لم يحلف على تكذيب 
الشهودء فهو كالمصدق لكل واحد منهم. 


.١151/؟ انظر قوله في الجامع:‎ )١( 
في ق: كررتها. ولعله تصحيف.‎ )6( 
.١51/؟ انظر قوله في الجامع:‎ )©( 
دق في ق: يصدقوا.‎ 

)2 نقل قوله في الجامع : 5 
(5) وهو في الجامع: ؟/١5١.‏ 
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الشاهد الثاني 0 نتطليقة» وإن مي 
ا يف2 0 

واحدا فمنه 


دن التى شهد شاهد أنه طلقها على ألف درهم وشهدٍ آخر علئن 
أنه طلقها" على عبدها: لا تجوز شهادتهما. قال ابن محرز: رأيت في 
بعض الروايات بأثر هذا: «وعليه اليمين». 


قال القاضي رحمه الله : ولم تقع هذه الزيادة فى النسخ الواصلة 
إليكا ولا عفد شيوطناء وقد كال سكدون”” فى الحنالة" :إن كانا 
منكرين فالقول ما قال ابن القاسم. وهذا يدل على بطلان تلك الزيادة. 
قال: وكذلك إذا ادعت شهادتهما جميعا. وقيل: يحلف الزوج على 
تكذيب كل واحد وإن اختلفت الشهادتان لأنها شبهة توجب اليمين. وظاهر 
قول سحنون أنه لا يمين عليه. وكذلك لو ادعى الزوج شهادتهما جميعاً 
وهي تنكرء إلا أن الطلاق يلزم لاعترافه بهء وعليها هي اليمين في الوجه 
الذي به تدعي الخلع. وقيل: لا يمين عليها ولا يحلفف هو مع واحد 

وا اي ل اسم و ع لوا لل 11 
لا عي ولو 'قام هو باحدهما وه مكرة ليما خلف]"" واسحن 507 
له به شاهده ولزمه الطلاق. زاد غيره: ويحلف على شهادة الآخر. وإن 
قامت بأحدهما وقام هو بالآخر؛ فذهب القابسي إلى أنه ينظر: فإن كان 
الزوج قام بشهادة الدراهم بيع العبد فيها ووفيت لهء يعني إن كان في ثمن 


.554/9 انظر هذا في المعونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .١١/45/#‏ 

(6) في خ: آخر أنهء وفي ق: آخر طلقها. 
(85) هذا ما ثبت فى طبعة دار صادر: 6/9144. 
(5) انظر قوله في االتجامج: ا 

(5) المدونة: #/44/ل. 

0) ليس هذا في ز. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العبد عددها فأكثر ولا يخالف2 هنا. فإن فضلت فضلة من ثمن العبد 
وقفت حتى يرجع الزوج إلى طلبها. وقول المرأة وإن نقص شيء حلفت 
المرأة على تكذيب شاهد الزوج وسقطت عنها الزيادة. وقيل: يحلف مدعي 
الفضل ويأخذ. 


وإن كان الزوج هو القائم بالعبد وهو مضمون أخذت الدراهم من 
المرأة فاشتري بها للزوج عبد على الصفة ولا أيمان هنا أيضاً. وإن نقصت 
الدراهم عن ثمنه حلف الزوج واستحق الزيادة. وإن فضل من الدراهم فضل 
فكالأولى. وكذلك إن كان العبد معيناً وليس في ملكهاء الجواب واحد. 
ويحلف هنا الزوج/[خ١4؟]‏ إن كان ثمن العبد أكثر من الدراهم. وإن كان 
العبد معينا في ملكها حلف الزوج على ما كانت دعواه من شهادة الشاهدين: 
قاله سحنون. وقيل: إن كان الزوج هو الذي قام بشهادة العبدء وذلك في 
مجلس واحدء فهو تكافؤ ويقضى بالأعدل مع يمين القائم؛ لأنه إن كان 
الأعدل شاهد الزوج قباليمين”"' "معة يمسق شتقه: وإن .كان شاهد "العرأة 
فتحلف على تكذيب شاهد الزوج ودعواه. وإن كانا في مجلسين وعرف 
الوك فالحكم له والآخر لغو. وإن لم يعلم حلفا وقسم العبد والدراهم 
بينهما. ولا خلاف أن الطلاق لازم في جميع الوجوه إلا في إنكار الزوج أمر 
الشاهدين جميعاً لاعترافه في غير هذا الوجه بالطلاق إما معهما أو مع 
أحدهما. 


وقوله”" في قبول شهادة النساء في الاستهلال والولادة؛ ظاهره على 
الإطلاق» وعليه حمله بعض الشيوخ وإن لم يكن البدن”*' حاضراً؛ إذ 
بول تفي أل براخرا: 


لفق كذا في ز وح وم وعء. وفي ق وس: يحلف» وفي خ: تحالف. 
(6) قد يقرأ في ز: فاليمين. 

(*) المدونة: #ره4/؟. 

زحق صحح على هذه | لكلمة في ز. 

(6) كذا في النسخ. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة ختلطة 
لتنبيها بطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 0 
وقوله0'' في التي جحدها زوجها الصداق”" وهي تعلمه: «لا يرى لها 
شعراً ولا صدراً ولا وجهاً». قال بعضهم: ظاهر هذا أن الأجنبي لا يرى 
وجه الأجنبية. وهو ليس بعورة عند مالك وأهل العلم لإبدائها إياه في 
الصلاة. وفي كتاب الظهار””" خلافه. وليس هذا الظاهر هنا. وسيأتي الكلام 
على ما فى كتاب الظهار هناك. وقد قال مالك فى «الموطأ»: وقد يرى غيره 
وحبيا: وإننا مرادة هنا آلا خرية إياف: لأنه يعظر إلته. على طريق العلاذ اقلا 
تمكنه من ذلك ولا تجعل له لذلك سبيلاً ما استطاعت. وكذلك نظر الأجنبي 
إليه على هذا الوجه لا يجوز بإجماع. 


وقوله”؟» في الذي”*' شهد بطلاقه وهو ينكر: «يفرق بينهما». قيل: 
ظاهره أنها تعتد من اليوم/[ز58١]؛‏ وهو دليل قوله: لا حد ل 


وقوله”" في شهادة السيد على عبده بالطلاق: «لا يجوزء'” . قال ابن 
القاسم في «المدنية»: ويحلف العبد. 


وقوله”"2 في شهادة النساء للمرأة بطلاق زوجها: «إن كانتا ممن تجوز 
شهادتهما عليه» أي في الحقوق حلف» وإلا لم يحلف». كذا 0 زاد 
في كتاب الشهادات: يريد: إلا أن يكن مثل أمهاتها وبثاتها وأخواتها 
وجداتها أو من هو منها بظنة. وهذا على الأصل في شهادة الرجال. وزاد في 


)١(‏ المدونة: #/ /ا4/لا. 

(؟) كذا في زء وفي خ وع وح وس وم: الطلاق. وفي ق: (وقوله في قبول شهادة النساء 
الطلاق...). وسياق المدونة يرجح: الطلاق؛ قال فيها: (أرأيت إن قال لها زوجها: 
أنت طالق ثلاث فجحدها). 

(*) المدونة: 8# 87/؟. 

(8) المدونة: #/9/55. 

ره( وسكا مد اللفظ في خ بيا 

(5) في الطبعتين: لا شيء عل 0 دار الفكر: ؟598/7/؟. 

00 المدونة: #ره4/١٠.‏ 

(4) في الطبعتين: لا تجوزء وهو المتسق مع الكلام. 

(9) المدونة: #/5/548. 
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ج92" كي يي 
كتاب العتق”'2: أو عمتها أو خالتهاء وليس هذا بمنزلة الحقوق وهذا طلاق. 
يريد لأن هذا لو شهدو”" لها به في الحقوق جازت». ولكن يتهم النساء في 
هذا الباب لعصبية بعضهن على بعض بما لا يتهمن عليه في الأموال. ولعل 
هذا هو مراده في الشهادات: أو من هو منها بظنة. 


سركي 


كك 


.1/2707/# المدونة:‎ )١( 


(؟) في ق: شهدنا. 


التنبيهات المستنبطة ان عد وساف - امعد سد هدك سد عت ا 1 13 رو بج بي 121 الكتب المدونة والمختلطة 


ير والتمليك ةن 


اختلف شيوحنا هل التخيير مكروه لاقتضائه الطلاق الثلاث المنهي عنه 
أم مباح؟ إذ ليس نفس إيقاع الغلاث وإنما هو مسبب لهء أو لظاهر الآية في 
أمر النبي يَكلِها'' بالتخيير وفعله ذلك. 


والأظهر/[خ47؟] في(" الآية التخيير فيما بين الدنيا والآخرة» ثم 
رجوع الأمر بعل ذلك إن اخترن الدنيا للنبي عليه السلام” 7ن 
وصضسوح: وأن السراح الجميل يه يقتضي البتات ر نلفظه 7 بلفظله+ ولبيس في أمره عائشة 
بمشاورة أبويها” ما يدفع هذا الاحتمال؛ إذ اختيارها سبب لتسريحه إياها. 
وكان عليه السلام يكره ذلك. 


وخبر اختيار العامرية الذي ذكر في 0 ا ل ا 


)١(‏ في ز: عليه السلام» بعد أن كتب الصيغة الأخرى» وهو ما في م. 

(9) كذا في ز وح» وفي خ وق: من. 

(6) في خ: ع 

(4) في خ: ليمتع. 

© رواه البخاري في التفسيرباب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن. . عن عائشة 
أن رسول الله كل جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه ل الله - يكل - 
فقال: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك آلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك». 

(1) المدونة: 9/9م#م” -.. ورواية المدونة أن اختيار العامرية وقم في قصة تخيير النبي 


لأزواجه» والصحيح أن زوجاته المخيرات هن التسع المتوفى عنهن. انظر المقدمات: 
. 
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ثم اختلف العلماء في الخيار إذا وقع اختلافا كثيراً» والمتحصل من 


الأقواك فى دهن :فيا" سية أفزال: 
أشهرها مذهب الكتاب وأن اختيار المرأة ثلاث». ولا مناكرة للزوج» 
نوت المرأة الثلاث أم لا”*'. وأن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له. 


ثم اختلف هل هو مسقط للخيار ولا قضاء لها بعدء أم لها القضاء 
ثانية ؟ 


الثاني أنها ثلاث بكل حال وإن نوت دونها أو لم تنو شيئاً؛ ولا تسأل 
3 5 - ره 

عن شيء» ولا مناكرة للزوج. وهو قول عبدالملك : 
الغالك أنه واحدة بائنة. ذكره ابن خويز منداد عن ولت 0 وهو أحد 


مذهبي علي بن أبي طالب7"', وتأوله اللخمي على حكاية ابن سحئون عن 
أكثر أصحاينا واختاره هو. 


الرابع أن للزوج المناكرة في الثلاث والطلقة بائنة» وهو قول ابن 


)١(‏ هذا رد على أبي عمران الفاسي في استدلاله بهذه المرويات على عدم كراهة التخيير. 
انظر الجامع: ؟/1414”ء والمنتقى: 58/4. والإكمال: ه/””. 

(؟) بعد هذا في خ بياض» وكتب بالحاشية: ( انظر: دء ذء س). وفي حاشية ز أن 
المؤلف ترك بياضاً قدر ثلث سطر وكتب في الطرة: ( انظر دء ذء س). وأشار في ق 
إلى وجود هذا البياض. 

(9) كذا في خ وق وح وس وم وعء. وفي متن ز مصلحا: فيه. وفي الحاشية تنبيه على 
اللفظة خرم مكانه... 

(54) كذاا في زوم وح وس وعء وفي خ وق: أو لا. 

(©) انظر قوله في النوادر: .7”7١/8‏ والجامع: 2”414/5 والمنتقى: 2594/4 والمقدمات: 
88/١‏ ». والمعونة: ؟/880. 

(5) انظر تفسير القرطبي: .١71/١5‏ 

0) زاد ناسخ ز هنا: رضي الله عنه. وقول علي هذا ذكره عنه القرطبي في التفسير: 
05 
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نف 1 
الجهم'''. وهو الظاهر عندي من معنى ما حكاه ان سحنون”" عن أكثر 
أصحابنا لا ما تأوله اللخمى. 

الخامس له المناكرة والطلقة رجعية ) وهو ظاهر قول محر وعليه 
تأوله اللخمي كالتمليك. وهو قول عمر” وعلي أولا””“. ومذهب أبي 
توس" أن الار رمه 


السادس أنها إن اختارت نفسها فهي ثلاث» وإن اختارت زوجها أو ردت 
الخيار عليه فهي واحدة ان زهو فول ري دقان" وسكا انا “مخ 
فالكة والحود لكاروا الليث”2''0 رأوا أن نفس الخيار طلاق'١2.‏ والخلاف فيه قائم 
من «الموطأ”"'2: وهو قوله بعد قول ابن شهاب: «إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته» فليس ذلك بطلاق» قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت». ولم ير أبو 
حنيفة الخيار حكما. وللسلف في هذا خلاف زائد على ما ذكرناه. 


)١(‏ قوله في الإكمال: ه/**2 ."٠‏ وتفسير القرطبي: 5١/75١1؛‏ والجواهر لابن شاس: 
ا 1 

(0) قول ابن 525150050000 9214 والجواهر: ؟/١1/1١.‏ 

() انظر قوله فى النوادر: 25١8/8‏ والإكمال: ه/**, والجواهر: .١11١/5‏ 

(4) انظر تفسير القرطبى: .171/١4‏ 

(0) انظر قوله فى مصنف ابن أبي شيبة: ©/234 وتفسير القرطبي: 11/1/14. 

(1) هو يعقوب بن إبراهيم القاضي؛ صاحب أبي حنيفة. توفي 147 انظر ترجمته في تاريخ 
بغداد: .557/1١4‏ 

60 انظر قوله فى تفسير القرطبي: .١91/١5‏ 

(4) انظر قوله في تفسير القرطبي: 211/١4‏ والإكمال: /". والنقاش ‏ على ما يبدو - 
هو محمد بن الحسن الموصلي المتوفى سنة 2581١‏ وهو مفسر روى القاضي عياض 
تفسيره المسمى «شفاء الصدور» في الغنية: .١544‏ وقد انتقد هذا التفسير غاية الانتقاد. 
انظر مثلاً لسان الميزان: /1"5. 2 

(9) انظر رأيه في تفسير القرطبي: .١11/١4‏ 

(١٠)انظر‏ رأيه في تفسير القرطبي: .١11/١4‏ 

)١١(‏ كذا في خ وس وع ومء وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: طلاق» 
وهو ما في ق وح. وهو الظاهر. 

)١١(‏ في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخيار. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


رو ال وت 22س لاسا 

يلة27: «اختياري”") في أن تطلمقى نفسك تطليقة واحدة أو أن 
تقيمي». ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله: «اختاري في واحدة؛ 
وأنه يحلف ما أراد إلا واحدة. وعليه تأولها ابن أبى زيد وغيره. 
واختصرها ابن أبي زمنين وزاد: قال ابن القاسم: ول أرى غليةة نهنا 
قال: ولم يرو ابن وضاح قول ابن القاسم. وكأن المراد عندهم 
محتمل/[زة5١]‏ لإمضاء الفراق في مرة واحدة باتا لا يحتاج الإعادة 
والتكرارء فسواء سمى التطليقة أم لا. ويدل عليه قوله: أو تقيمي - 
والواحدة لا تبينها - وهي معه في حكم المقئنة يعد" وتاول اخرون: أن 
المسألتين مفترقتان. وهو ظاهر كلام محمد" بن المواز؛ لأنه رفع 
الاحتمال يقوله*«-تطليقة» بخلاف: إذا الم :يسمهاء كمه لو قال 'تطليقة د 
ولم يقل واحدة - لم تقتض أكثر من واحدة. 

و «إذا قال لها اختاري في تطليقتين/ 1خ" 7 ] فاختارت واحدة: 


لا يقع عليها شىء»؛ كذا فى رواية أشياخنا'"' بزيادة «في»»: وكذا في كثير 
من النسخ»ء وعليا اخهيها ابرتحعة :وان قوق" وأكد عي :وسقطت 


)١(‏ جاء فى المدونة 1/7 : قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأته: اختاري في أن 
تطلقى نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت: قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاث 
أم لا؟ قال: نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال: آلله ما أردت بقولك ذلك حين 
قلت اختاري في واحدة إلا واحدة؟ قال الزوج: نعم والله ما أردت إلا واحدة. قال: 
قال مالك: أرى ذلك لك» وهى واحدة وأنت أملك بها. قلت: وكيف كانت المسألة 
التى سألوا مالكاً عنها؟ قال سألوا مالكاً عن رجل قال لامراته: اختاري في واحدة» 
فأجابهم بما أخبرتك. ١‏ 

(9) كذا في زء وفي خ وق والمدونة: اختاري. وهو الصواب. 

(0) كذا في ز وق وح وم وع وس. وفي ح: عليها. وكتب فوقها: عليه. وفوقها: كذا. 

(5) في التكت بعض ما هناء وانظر تفسير المسألة لابن الفخار في أحكام الشعبي: 408. 

(60) انظر كلامه في النوادر: ه/*ا27 والجامع : دفققة 

(5) المدونة: ؟/ه/ا”/١.‏ 

(0) في خ وق: أشياخي. 

(8) لعله يعني ابن أبي زمنين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تتتخ7777ص7بب__ 177070707777777 لكت 
«في» من بعض النسخ”''»: وعليها اختصرها بعض المختصرين”". وقد فرق 
بين هذه المسألة والأولى بعضهمء فلم يدخل خلافاً في مسألة تطليقتين أنه 
ليس لها اختيار واحدة. وكذلك عنده على”" ما فى الكتاب فى مسألة «فى». 
وذكر ابن سحنون”*' أن لها في مسألة: اختاري فى تطليقتين أن جبغار) واحدة 
أو اثنين””2: لاحتمال قوله الاختيار في عاد اك عالقا 


قال بعض شيوخنا: ويسأل الزوج ؛ فإن كان نوى اختيار الأعداد لزمه 
ما فعلته. وإن قال: أردت أن أخيرها في التطليقتين أو الترك حلف ولم 
بلتهه دون العلاث: قال ولها أن تختار بحد لأنها تفرل: طينت أنه آراة 
العدد. 


وهكذا قال فى الكتاب”"؟2: «إذا ملكها فى التطليقتين فقضت بواحدة 
تلزمه إلا أن يريد: ملكتك فو التطليقتين» أو ك«فى» ولم يملكها ل 
الواحدة»» فاحتملت عنده هنا الوجهين معاً. وإذا قال"©: قد ملكتك الثلاث 
تطليقات: فطلقت نفسها ثلاثاً لزمتهء بريذ: ولا تلزمه الواحدةء لأن هذا 
إنما خيرها في الغلاث فقط. وقد قال في باب آخر”*؟: إن قال لها: أنت 
طالق ثلاثاً إن شئت؛ فطلقت واحدة لاشىء عليها من الطلاق» وجعله 
كالخيار. وكذلك قال إذا قال له”"؟: «أمرك بيدك في أن تطلقي تلت افذنا 
فطلقت واحذف. زفي «العمانيي'"١":‏ إذا قال: ملكعك ثلانا قضكا جما 


)١(‏ كما فى طبعة دار الفكر: ؟/559؟/8. 

(1) كالبراذعي: 158. 

زفرف في ف وح: عنده الأولى على. وفي م وس وع: الأول. 

(4:) انظر قوله فى النوادر: 2574/8 والجواهر: ؟/١9١.‏ 

() كذا في خ ومء وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف؛ وأصلحها الناسخ: اثنتين» 
وهو ما في ق وح وع وس. وهو الصواب. 

(5) المدونة: ؟/هخم*5. 

0) المدونة: ؟7/84/9. 

(86) المدونة: ؟/9م2/ه. 

.١٠١ "86/9 المدونة:‎ )9( 

(١6)انظر‏ هذا في المنتقى: .١19/4‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شاءت. وفي كتاب ابن حبيب”©2: لا تقضي بالواحدة. ومثله لأصبغ”". وفي 
كتاب ابن القصار”" إذا قال لها: طلقي تفتلت كاذنا فطلفت راخد أذ 


طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً لم ين شي 


فدالة ”7 اختاري اليوم كله: ليس لها أن ا د 
اختلف هل هذا على قوليه معاً في التمليك ‏ وهذا مذهب كبار المشايخ”' 
- أم يخرج على القولين؟. وقال في مسألة ا كان ستول :ذلك ١لا‏ 
ما دامت في مجلسهاء فإن تفرقا فلا شىء”" ». ثم قال'''': «إذا قعد 
ا ا 010 
وقال أيضاً في موضع آخر: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها بعد ذلك. 
وقال أيضاً في موضع آخر“"“: «أما ما كان من طول المجلس وذهاب 
عامة النهار ويعلم أنهما قد تركا ذلك فلا أرى لها قضاء». وظاهر هذا كله 
موافق. وإنما ذكر عامة النهار هنا لأن السائل ذكره في سؤاله فأجابه عليه 
لا أنه يشترط ذهاب عامة النهار في قوله هذا على ما نبه عليه بعض 


المختصرين. 


.١19/7/؟ انظره في النوادر: 557*/8:. والجامع : ”26 والجواهر:‎ )١( 

(0) وهو في النوادر: 2777/8 والجامع: » والمقدمات: .69"/١‏ 

(6) وهو عنه في الجامعم: ؟/581. 

(54) في ق: لم يكن لهاء وفي سس: لم يلزمه. 

(6) المدونة: ؟/ه6/ا/8. 

(5) في حاشية ز وخ وقال في ز: هو بخط المؤلف .: ( انظر هذا الباب في النوادر 
وحققه). 

0) كأبي محمد كما في الجامع: 154/1»: والقابسي وابن حارث كما في التوضيح: 
١لا.‏ 

(4) المدونة: ؟/ل/الا/3؟. 

نف كذا في ز مصححاً عليه وفي خ أيضاًء وفي ق: : زيادة: لها. وهو ما في الطبعتين؛ 
طبعة دار الفكر: .١٠١/909/1/79‏ وهو ظاهر. 

(١٠)المدونة:‏ 0/4/9" ؟. 

(١١)المدونة:‏ ؟/7/#99. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ولول او إذ افترقا سقط الخيار ولها ذلك ما أقاما فى 
المجلس راجع الن :ذلك ؟؟؟ وؤفاق: إن قناء الله تعالن» والمسيالة على قوليق: 


أحدهما: مراعاة المجلس والافتراق وإن”" كانا بالقرب» أو طوله 
والخروج عما كانا فيه إن لم يقوما عن قرب. 


والثاني: أن لها ذلك ما لم توقّف. وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


ونبه بعضهم أن في القول الأول لفظين لينبه”؟؟ على الخلاف. وأن 
القول الأول على قولين: 


أحدهما: الافتراق» إما بالأجسام أو بما يظهر من الخروج إلى غير ما 
كانا/[خ544؟] فيه وما يدل على تركها ما جعل لها. 


والقائن #دمواعاء :طول السعلس :وجل التهاز وعدا ظاسن عافن كنات 
ابن حبيب فإنه قال: ذلك لها ما كانا في مجلسهماء فإذا تفرقا ولم يحدثا 
شيئ/[ز١١١]‏ فأمرها إلى زوجهاء قال2: وكان يقول أيضاً: وإن طال 
الل 0 تك لما كان”"' فيه بطل ما جعل لها. ثم رجع فقال: 


حتى وق أن ا 


)١(‏ انظر قوله في النوادر: 05١5/8‏ والجامع: ؟/ا514. 

؟) أشار في حاشية فى إلى أن في نسخة أخرى: راجع إلى قوله. 

(0) في ق وس وع وح وم: إن كانا. ويبدو أنه المناسب. 

(14) في حاشية ز أن المؤلف كتنيا قط السرزفته الأول وده نوناً. وفي ح وم وع: لينبه. 
وفي س ١‏ فنبه. 

(0) المدونة: ؟/1ة//لا. 

زف4 كذا في النسخ» وقد صحح على الكلمة في ز» 597 كاناء وهو ما في س. 

0) كذا في زء وفي ق وح وم وس وع: توقفاء وفي المدونة: ما لم يوقفه السلطان. 
ولعل الراجح: توقف. 

(4) انظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر: 8/8١؟  .5١5‏ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله"'2: أنت طالق إن شئت. قال ابن القاسم: ذلك لها وإن 
قامت من مجلسهمال”'. وذلك تفويض فوضه إليها. وهذا قول مالك 
فى كتاب الأيمان0"'»: والأمر بيدها حتى توقف”*“. وكذلك قال في 
الظهار” في: 'أنت علي كظهر أمي إن شئت». ولابن القاسم في 
#الوا في و«المبسوطة»: لا قضاء لها فى: أنت طالق إن شكئت إلا 
. : ل 6 : 0 
في المجلس. وهو ظاهر قوله في كتاب الععف 9ك وفي ما هناك 
اعتمال : 


وهذا هو الذي رجحه بعض شيوخن”"''' المقتدى بهم. وخرج ابن 
محرز الخلاف في ذلك من قول مالك من ظاهر د إن قال: «أنت 
طالق إن شئت» أو اختاري» أو أمرك بيدك»). قال: قد اختلفف قوله فيها؛ 


فكان يقول: ليس لها أن تقضي إلا في المجلس» قال: فظاهر قوله أنه 
اختلف قوله في: أنت طالق إن شئتء» ولم يجعله كالتمليك إذا علقه 


.١١/"الى/9؟ المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق وح وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 5/991/5 -. والرهرني: :1١١9/4‏ 
0 وكل محتمل. 

(9) يعنى الأيمان بالطلاق في المدونة: “#/5/1. 

(©) إزاء هذا في طرة خ أن في الأصل المنقول عنه: ( انظر: خ؛ ش). 

(6) المدونة: ل 

(5) انظر ذلك في النوادر: 5/8؟؟» والمقدمات: .040/١‏ 

0) المدونة: */؟/ا١/6.‏ 

(6) في النسخ سوى س: وفيما. 

(9) قال في المدونة: أرأيت إن قال لها: أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو 
أردت؛ متى يكون ذلك للأمة؟ قال: ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك فى 
العراة اله أن هته من الوط ف :وتوف الحارية» فاما أن فعا خريكيا: وإننا: أن 
تترك. وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئاً إلا أن يكون شيئاً فوضه 
إليها. 

(١٠)لعله‏ ابن رشدء انظر المقدمات: .6840٠0 8089/١‏ 

)١١(‏ المدونة : ؟/ لامر 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١‏ 5 
بالمشيئة» قال: وله وجه صحيح؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع للطلاق. فإنما 
يصيره تمليكاً تعليقه بالمشيئة فيصير كالتمليك المطلق» ولا يكون كالتمليك 
إذا وكد بتفويض المشيئة لها؛ إذ لابد أن يكون للتفويض بالمشيئة تأثير 
وقوة» وليس إلا القضاء متى شاءت. 


وقد فرق ابن القاسم بين قوله: إن شئت فأنت طالق وبين قوله: إذا 
شئت» في كتاب الأيمان'. وحمله الشيوخ على اختلاف قول مالك في 
«إذاك هل تقتضى المهلة فيكون تفويضاًء أو الشرط المجرد فيكون مثل «إن؛» 
الكل لاك 7 

وأما"' قوله: أمرك بيدك إن شئت» أو إذا شئت» فعند مالك أن ذلك 
ليس بتفويضء ويجري على قوليه”" في التمليك المطلق. ولذلك”؟' قال غير 
ابن القاسم في مسألة كتاب الظهار في القائل لامراته”*؟: «إن شئت الظهار 
فأنت علي كظهر أمي»: «إن هذا على وجه قول مالك في التمليك في 
الطلاق». وذكر اختلاف قوله والعيك0 . وابن القاسم يرى ذلك تفويضاً 
وأنه بيدها ما لم توقف”"". 


)١(‏ في المدونة :1١//#‏ كان يقول: هما مفترقان؛ قوله: إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي 
من قوله: إن قدم أبي. ثم رجع فقال: هما سواء. 

(؟) كتب الناسخ فوق هذه الكلمة في ز: ترجمة. ولعله يعني أنه فقرة جديدة. وقد كتبها 
ناسخ خ أيضاً بالحرف الغليظ. 

() في ى: قوله. 

طق في ف وح وم وس وع: وكذلك. 

(0) المدونة: #/؟ه/7؟. 

(5) كذا في أصل اد وكتبها الناسخ في المتن: في التمليك. 
وفي خ وع أيضاً : والتمليك. ثم أقحم ناسخ خ كلمة «في» بعد الواو ورمز إلى 
ل لاي سو اش ا ا ل في التمليك. وهو 
الظاهر. 

() المدونة: #/"ه/١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وحكى ابن حبيب”2 عنه في ذلك قولين وأن هذا آخر قوليه"'. 
فنبه على الخلاف. وقد تأول بعضهم'" على ابن القاسم أن «إن”؟2 في 
الكعلنات: ليس 00 بخلاف الطلاق» حكاه أبو النجا الفرائضي”. 
وقال أصبغ"'2: إن شئت شئت ففي المجلس .2 » وإذا شئت تفويض » ا متى 
0 فتفويض حتى توقفا في جميع هذا كله أو 

توطأ إلا على قول أصبغ”" في: كلماء :هو" عيده تفويظن لأ 'يقطعه 
الوطعء بخلاف ما ليس بتفويضص2. فإذا قضت (مرة)” ان بما قضت لم 
يكن لها عودة. وأما: أنت طالق كلما شئت» فأبلغ في التفويض» ولها 
الخيار مرة بعد مرة بما شاءت من الطلاق. وكذلك في التمليك حدئ 
توقف. وأما ما شئت» وكم شئت فتخيير في العدد دون الأمد في 
الطلاق والتمليك. 


وقوله في المملكة إذا ردت على زوجها: قد طلقت نفسي ولا نية 
لها وجوابه إذا نوت» وسكت/[خ45 ]١‏ عن السؤال إذا لم ثنو. فاختلف في 


. 46/1 وهو له في المقدمات:‎ )١( 

زفة في خ وق وع وم وحاشية الرهوني: 5 : قوله. وهو محتمل. 

(*) نقل هذا التأويل أيضاً في المقدمات: .010/١‏ 

(54) في ق والرهوني: إن شئت. 

() هو محمد بن مطهر بن عبيد الضرير البصري. قال عنه ابن ملول الوشقي ما 
رأيت بصيراً ولا مكفوفاً قط أعلم بالمرائض منهء وكان حسن العلم لهت 
مالك وألف كتاباً فيه»ء وألف في الفرائض تواليف عالية؛ كتاب المقنعم وكتاب 
الناصرء وإليه فيها المفزعء وله فيها أشعار في باب المعاياة والمحاجاة بديعة. 
توفي "”" (انظر المدارك: هوه 50). وذكر قوله في المقدمات: 
وه 

() انظر رأيه في المنتقى: 077/4 والمقدمات: .0489/١‏ 

0 ليس فى ز. 

(4) انظر بعض قوله في النوادر: 574/9. 

(9) في خ وق: فهو. وهو أبين. 

)١(‏ سقط من خ. 
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لبي _ 172777770777770 1ك 
التأويل على الكتاب في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنها إذا لم تنو ثلاث”')؛ 
لأن هذا باب فراق التخيير والتمليك إذا لم تكن نية. وإليه نحا أبو محمد 
واللخمي وشيخنا أبو الوليد القاضي”"”» وهو قول أصبغ”". وذهب آخرون 
إلى أنها واحدة» كما لو قالها لها الزوج انتداء؛ وحكاه عبدالحق”*')» وهو 
نص قول ابن القاسم في «الواضحة»""©. ثم يختلف على هذا في حكم هذه 
الواحدة في التخيير والتمليك على ما تقدم. وأما إن قالت: أنا طالق فهي 
على الواحدة إلا أن تقول في المجلس: نويت أكثر فيقبل قولها. ثم يجري 
ذلك على الأصل في التخيير والتمليك. 


وقول ربيعة”'' في: «الحلال عليه حرام: هي يمين إذا حلف أنه لم 
يرد امرأته» ولو أفردها كانت طلاق”'' البتة/[ز51١].‏ وقال ابن شهاب مثله 
ولم يجعل فيها يميناً. ظاهره أنه خلاف”*»: وأنها خارجة حتى يدخلها بالنية 
لقوله: ولو أفردها. وأما الكفارة فرآها ا 1 
كفارة: يغين:4 لظاهن "الآية لقولة::. ليد ون اله لكك مله أبَمَي274. وما 
ة 


)١(‏ كذا في زوق وح وع وس» ويبدو أن الألف إنما ألحقت في ق. وفي خ وم: 
ثلاث. وهو الصواب. 

(0) فى المقدمات: .097/١‏ 

زفق انظر قوله فى النوادر: ه/22, والمنتقى: ال وأحكام الشعبى: يك 
والمقدمات: ١/98ه.‏ 

(4) حكاه عن بعض شيوحه القرويين في النتكت. 

,2 وهو ما فى النوادر: باالقفقة 

(50) المدونة: #رهة"/١٠.‏ 

(0) في خ: طالقاًء وفي الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: ؟/5/9437 -. وهو أبين. 

[(6©3 إزاء هذا في خاشية زر ودخ: (انظر قول من قال: هر وفاق). وفي زَْ أن هذا بخط 
المؤلف. 

0 0008 هذا في خ : (انظر: 20 
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وقول”") ابن شهاب: لم يجعل فيها يميئاًء يعني كفارة. وإلا فمذهبه 
أن مكلت عا نوق اززاته” كاله آلو هران" :ووواة ضيبي عع نالك 
وقد اختلف على مذهب مالك فى اليميه©). 


وقوله”' في الحرام: له محاشاتها بقلبه. يريد: ولا يمين عليه إن لم 
تقم عليه بينة» فإن قامت بينة فحكى الأبهري والقابي 7 يحلف. وقيل : لا 
يحلف. 


وقوله9") في القائل لزوجته حين مسته منه في ملاعبتها: «هو عليك 
حرام»؛ ووقوف مالك وابن القاسم فيها وإلزام بعض أهل المدينة فيها 
التحريم”*2. هو على القول بإلزام الطلاق باللفظ دون النية. 

وقوله!؟) في : حبلك على غاربك: «قد قال د ما قد بلغك أنه 
نواه» ولا أرى أن ينوى»؛ ظاهره عند بعضهه''' لا قبل الدخول ولا بعده. 
والذي في كتاب محمد”"'' وغيره أنه ينوى فيما دون الثلاث قبل الدخول 


)١(‏ يبدو أن التعبير الأنسب هنا هو: وقوله عن ابن شهاب. 

(9) هذا التأويل لابن يونس أيضاً في الجامع: 704/7. 

(9*) انظر قوله في الجامع: ؟/509. 

(4:) بعد هذا في خ بياض» وفي الحاشية: (انظر وحققء, وانظر ق). وفي حاشية ز: 
(بياض قدر ثلث سطر) وكتب في الطرة: (ينظر ويحققء» وانظر: ق). 

(6) المدونة: ؟/ ةم ه. 

(5) كذا في ز وخ وق مصححاً عليه في ز وخ. وفي ح وم وس: القابسي. وليس يشتهر 
أحد بالفاسي ولا أبو عمرانء فإنما شهرته بكنيته. 

(90) المدونة: ؟8/9هة#/١٠١.‏ 

(6) قال في المدونة 5/68414/1 : (...فقد وقف مالك فيهء وقد رأى غير مالك من أهل 
المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول. ولم أقل لك في صاحب الفرج (يعني هذه 
المسألة) إن ذلك يلزمه في رأبي. ..). 

(9) المدرنة: ؟/مةمره. ْ 

١‏ )زاد ناسخ ز هنا: رضي الله عنه. 

(١١)هو‏ اللخمي كما في التوضيح: ١5أ.‏ 

(؟1) وهو في الجامع: ؟/798. 
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ويحلف. قال فى كتاب محمل"؟2: ولو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفناه. 


وقد أثبته في «الموطأ»” وأدخله: 

فعارض بعضهم قوله بهذا وأنه قد ثبت عنده وخالفه. 

وأجابه بعضهو”" أنه لم يشرح فى حديث عمر دخل أم اد فلعل 
مالكاً أشار أنه لو ثبت عمل عمر في هذا وتنويته إياه في كل حال؛ وأنه 
إئما نواه بعد الدخول. 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك لأنه روى الحديث مقطوعاً غير مسند 

وهذا ضعيفء لأن المراسل”2 عند مالك والمقطوع مما يجب العمل 
به عنده ومما يحتعح به. 

قال القاضى رحمه الله: والذي عندي أن الذي يزيل الاعتراض عن 
قوله هذاء وانناته لي «الموطأ» ويجمع نين الأمرين مع قوله في «المدونة/ 
أنه نواه أنه الظاهرء لكنه لا يقطع على أن عمر كان لا يلزمه إلا ما نواه؛ إذ 
ليس في الحديث ذلك مبيئاًء وإنما فيه أنه أحضره موسم الحج واستحلفه 
عند الكعبة: برب هذه البنئية ما أردت بقولك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني 


فى 


4 للعتبية وحدها. وانظر المنتقى:‎ ١97/0 عزاه في النوادر:‎ )١( 

زفق في كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلية والبرية. 

(6) انظر هذا في النوادر: 8/؟617١2)1‏ والجامع : », والمنتقى: 54 

() كذا في ز»ء وفي خ وق وح وم وع: أو لا ومرض عليها في خ. 

() الخبر فى الموطا من بلاغات مالك عن عمر أنه كُتب له من العراق أن رجلاً قال 
لأبراعا عله على خارية قد خشهر: إن امل اموه إرافيكى: سك في 
الموسم... فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك؟ قال: لو 
استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما 
ادك وقد رواه الشافعي في الأم: 5/7 عن مالك منقطعاً أيضاً ورواه البيهقي أيضاً 

فى الكبرى: /97/ 5" من طريق الشافعي كذلك؛ ثم من طريق علي بن المديني قال: 

حي ا ا ا ا جاء إلى عمر 
ثم عن سعيد بن منصور قال: ا هشيم أن منصور عن عطاء بن أبي رباخ أن جل 
ورواه عبدالرزاق في المصئف: 5/5 عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلاً. . 


قف كذا في زء وفي خ وقف: المرسل. 
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بغير هذا/[خ15١]‏ المكان ما صدقتك. أردت الفراق - يريد الثلاث - فقال له 
عمر: هو ما أردت. فالثابت من هذا الحديث أن قصد عمر بهذا التغليظ 
عليه والتشديد بعظيم ذلك المقام والوقت وعظيم ما حلفه به ليرجع إلى 
الحق ولا يَلبس عليه ويهاب هناك قول الباطل كما كان». فلما أقر ألزمه ما 
أقر به على نفسه. وانكشف الإشكال في الفتوى واللبس بإقراره. وهو معنى 
قوله فى «المدونة»: إن عمر ثواه» أَئ سأله عن نيتهء» ولو لم ا وادعى 
ال بع وديا كاك مقرل لذ مسر وهل كان يقبل نيته أم لا؟ فهذا عندي 
معنى قول مالك: لو ثبت أن عمر قاله ما خالفته» فلا تعارض بين ما في 
«المدونة» و«الموازية» و«الموطأ» على هذا الأخذء وهو بين حسن جداء 
والغالب على الظن أنه مراده بقوله هذا لا غيره» والله الموفق. 


ومسألة”") القائل: هي أختك من الرضاعة» تقدمت في الرضاع. 


وقوله9 : أنت طالق» وقال: أردت من وثاق. واختلف*»2 على تأويل 
الكتاب إذا كان””' في وثاق هل يُِديِّن ويقبل قوله كما قال مطرف2© ؟ 
فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل في نية الوثئاق وإن كانت في وثاق على مذهبه 
في الكتاب؛ إلا أن يكون جواباً لكلام قبله. وفرق هذا بين صريح الطلاق 
وكناياته في هذا الباب؛ فإن كان سئل إطلاقها من الوثاق فقال ذلك وقال: 
أردته قبل قوله لشاهد السؤال. كما قال في مسألة”": اعتدي ‏ إذا كان 


كذا في ز وق وح وس وعء وفي خ+ يقرء. وقد يكون 'تصحيفاً لكن /معناه قريب: 

(؟) المدونة: ؟#روو؟١1.‏ 

(*) المدونة: 9/١9٠4/ل.‏ 

(؛) كذا في ز وقء وفي خ: اختلف. وهو أبين. وانظر اختلاف التأويلات في المقدمات: 
أ/لاوةه. 

(5) كذا في ز وخ مصححاً عليه؛ء وفي ق وس وحاشية الرهوني 41/4: كانت. وهو 
الأظهر. 

0 انظر قوله في الجامع: ؟/757. 

.4/4٠00/9 المدونة:‎ )0 
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جوابا لكلامها أعطاها"'' فلوساً ‏ فقالت: «ما فى هذه عشرون فقال: 
اعتدي»؛ وقال بعد”': «لأن «اعتدي» جوابا"”/[ز؟15] لكلامها"». ولا يقبل 
عند”*' هذا إن قاله ابتداءء سواء كان على قوله بينة أو لا؛ لصريح لفظة 
الطلاق. وغيره كما تقدم ينويه لقرينة كون الوثاق. ولا يختلف إذا لم يكن 
وثاق أنه لا ينوّى. 


وقوله””': وهذا الذي قاله مالك فى البتة فى فتيا مالك قد كان عليه 
شهودء فلذلك لم يئوه مالك يدل هذا أنه لو جاء مستفتياً لنواه. الكلام 
لسحئون فى سؤاله»؛ وهو وإن كان فى الكتاب من كلامه ‏ فإنما نقله عن 
كالاف كنا تزاف ولم ينكره عليه بلقاي 0 وقد اختلف ابن نافء””) 
وغيره عن مالك في قبول قوله في الفتيا. 


ويتخرج من هذه المسائل وأخواتها القولان اللذان حكاهما 
النشذادي 0 فى إلزام الطلاق بمجرد اللفظ دون النية » أو بمجرد النية دون 


للق كذا في خ وز وح وم وس وع وحاشية الرهوني: 41/5 وصححا عليه في ز. وفي 
ق: بأن أعطاهاء والسياق يقتضي مثل هذه الإضافة. 

.5/4٠0/9 المدونة:‎ )0( 

(”) كذا في خ وح وم وس وع وق وحاشية الرهوني. وفي ز أن هذا خط المؤلف 
وأصلحها الناسخ : جواب. وهو ما في المدونة. وهو الظاهر. 

زفق في ق: عندي. 

)2( في المدونة 8/5٠0/7‏ -: (وقد قال مالك في رجل قال لامرأته أنت طالق البتة 0 
والله ما أردت بقولي البتة طلاقاً وإنما أردت واحدةء إلا أن لساني زل فقال: 
قال مالك: هي ثلاث. . .قال: يي ل 
الشهود). 

)03 هذا ما في المدونة في طبعة دار الفكر: ؟/585/ه والكلام فيها لسحنون: قلت: وهذا 
أيضاً. لكن في طبعة دار صادر: قال. وفي الجامع ؟/557: قال سحنونء وكذلك 
تهذيب البراذعي: /9ا1. 

(0) انظر قوله في الجامع: ؟/5515. 

)2 انظر هذا في المعونة: 2801/7 والمقدمات: .60/8/١‏ 
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لكاو وي الككظاظاظاظظاظظظاش1سظتت اس لس 
اللفظ.ء على ما خرجه الشيوخ من الكتاب: فأما إلزامه بمجرد اللفظ فمن 
إلزامه الطلاق فى مسألة: أنت طالق وقال: أردت من وثاق» ولا بينة عليهء 
ولم يعذره وإن جاء مستفتيا. ومن فول" ؛ «يؤخذ الناس في الطلاق 
بلفظهه”") ولا تنفعهم نياتهم»؛. ومن الذي أراد واحدة فزل لسانه وقال: 
البتة"'» ومن خلاف أهل المدينة فى الذي قال لامرأته وهو يلاعبها: هو 
علبلك بعراء "...وق ماله مزل الطلدق. والقوك الاخن سن صبالة البعةه 


وغير مسألة مما قال فيها: إنه تنفعه في الفتيا نيته»ء فلم يعتبر مجرد اللفظ. 
وأما مجرد النية فمن مسألة*2: ادخلى؛ واخرجىء إذا أراد به الطلاق. 


وقوله'" في مسألة: ١لا‏ ملك لي عليكء ولا سبيل لي عليك: لا 
شيء عليه إذا كان الكلام عتاباً إلا أن يكون نوى الطلاق»»؛ ظاهره إن لم 
يكن عتاباً ولم ينو/[خ1417؟] شيئاً أنه طلاق». مثل قوله ذلك لعبده في مسألة 
287 1 
كتاب العتق 35 


وقوله*2: «أنت طالق تطليقة» ينوي: لا رجعة لى عليك»» كذا روايتنا 
3 بردلك3 : 1 لإردلكف4 
ومين 7 وغلئ سقوطها احتصير أبنو محمد وقيروة” 7 


.5/45٠9/95 المدونة:‎ )١( 
(؟) في ق وح وس والطبعتين: بألفاظهم؛ طبعة دار الفكر: 09/587/1: وفي هذه الطبعة‎ 
أيضا: بلفظهم.‎ 

(*) المدونة: .1٠١/49090/5‏ 
(؟) المدونة: 885/9 6. 
(©) المدونة: 85/75”/؟. 
(5) المدونة: .١1/45031/9‏ 
(0) المدونة: #/١7؟١/ه.‏ 
«8) المدونة: .5/5٠٠/9‏ 
(9) وكذا البراذعي: .١9”‏ 
)٠١(‏ في طرة خ وز هنا: انظر. 
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وقول ابن شهاب”"' في القائل لزوجته: أنت سائبة”" ومني" عتيقة : 
بلك .ها أزاة الطلاق ولا شيء عليه. هذا موافق لما في «الواضحة)'؟ إلا 
في اليمين فلم ملزفة: يمينا. وفي «ثمانية» أبي زيد: متى قال «مني» فهو 
الطلاق. وإن قال لزوجه: أنت حرة» ولأمته: أنت مطلقة» فلا شيء عليه 
حتى يقول «مني»2 فيلزمه الطلاق في الزوجة والحرية في الأمة. 


وقول ربيعة””' في البرية: «إنها البتة إن كان دخل بهاء فإن لم يدخل 
بها فهى واحدةاء ولم يشترط النية. ظاهره الخلاف. 


وقوله”'' في القائل: شأنكم بها: «رآه الناس طلاقاً»”". قال في 
«الموطأة"*": براه الناين تطليقة واحدة انكر هداء محينل”" قال إتما تكون 
تطليقة في غير المدخول بها إذا ادعى النية في ذلك؛. وأما في المدخول بها 
فلد”''ك ولا يتويد ووواى ع7 عن ابن القاسم أنها في غير المدخول 
بها واحدةء وفي المدخول بها ثلاثء» ولا ينوي. وهو لمالك في 
«المختصر”''' أنه ينوي في واحدة في المدخول بها9"©. 


)١(‏ المدونة: ؟15015/9/”. 

(؟) شبهها بالعبد المعتق سائبة حيث لا يكون ولاؤه لأحدء أو بالشيء المسيب المتروك 
يسيب حيث شاءء انظر العين: سيب. 

(0) في م والطبعتين: أو مني. طبعة دار الفكر: ؟//041/". 

(1؟) وهو فى النوادر: ه/568١.‏ 

(8) المدونة: 11/407/9. 

(5) المدونة: 5/507/9. 

(0) القائل هو القاسم بن محمد. 

20 في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلية والبرية. 

(9) اختصر ابن أبي زيد كلامه هذا ولم يصرح باسم محمد في النوادر: .١184/8‏ 

(0)كذا في ز وح وم وس وعء وفي خ: ثلاث. وفي ق: فثلاث. 

()انظر هذا في البيان: ه/ه"5؟. وهذا إنما هو في سماع ابن القاسمء وقد أحال ابن 
رشد في البيان على رسم: يوصي من سماع عيسى» ولم أجده فيه وأحال عليه أيضاً 
في المقدمات: ١إحؤه.‏ 

)١(‏ ذكره عنه في النوادر: 158/8., والجامع: ؟/1517. 

)١1(‏ في طرة خ وز هنا: ( انظر في كتاب محمد والمختصر). 
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اتكك روي #كاظط1اطالى1سس1سسسشسسسشسشسس ست سس 
ومسألة القائل: وهبتك لأهلك: إن كان دخل فهى ثلاث ولا ينوى» 
فإن كان لم يدخل فهي ثلاث" إلا أن ينوي أقل من واحدة. قال في كتاب 
«التفسير» ليحيى”'؟: ويحلف. وفي «العتبية»©: هي واحدة؛ ولم يذكر يميئا. 
وقال في العتق الأول”*؟': «إذا وهب زوجته فقد وهب ما يملك منها» ولا 
ينظر قوله لها. وتأولها ابن لبابة على الخلاف إذ لم يفرق قبل ولا بعدء 
وأنها ثلاث لقوله: ما كان يملك منها. 
وفي سند حديث عمر””*' وقوله لشريح» ذكر فيه: أبو يحيى بن 
سلبنان الشؤاعئ"؟ عن عبدالرحمن ابن آبن/[ز158] زيد”" أن عمر: كذا 
عفد شيوككا وق روايتنا. وفى كتاب ابن ا اشر ؤون"" لعي ,اعم 
وابن أبي ا وضاح. وفي بعض النسخ: عد الا مكان 


عبدالرحممن. 
وحركي 
0350 
دلق في ق : ثلاثة. 


(؟) هو تفسير الموطإ ليحيى بن مزين؛ انظر لمعات عن هذا الكتاب في: أخبار الفقهاء: 
”١‏ وابن الفرضي: 04/5 والمدارك: 778/4. ١77/5‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد 
سوزجين: + لاه ١‏ وميكلرش موراني: 4 ومجلة معهد المخطوطات العربية مج : 
ذف ص : /ا7”5 رقم: ١١1"‏ سنة: 18565 

(9) انظر البيان: 55/6”. 

حق المدونة : ع ابال/7 3 والقائل هناك على ما يبدو ليس هو ابن القاسم. 

(6) المدرنة: ؟/507/* -. وزاد ناسخ ز هنا «رضي الله عنه». 

() يكنى بهذا كل من سعيد بن مقالاص المصري كما في التاريخ الصغير: ؟/لاة2 
وعبدالله بن أبي زكرياء الدمشقي؛ وفي سير أعلام النبلاء: 58/8 أنه سمع من بعض 
الصحابة. وكان من الرواة عنه عبدالرحملن بن يزيد بن جابر. 

(فف في التاريخ الكبير ه/ 8 : روى عن نافع بن جبير عن ابن عباس» وعنه محمد بن 
إسحاق. وقال بعضهم : ابن زيد» ولا يصح. 

(48) وهو ما في طبعة دار الفكر: ؟/5/588. 

(9) كذا في 2 وفي خ وع وس وم وح: عبدالل. وكان في ق: عبدالله ثم كتب فوق 
«اللهه: الملك. 
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الظهار مأخوذ من الظهرء وكني به عن المجامعة؛ لأنه ركوب للمرأة 
كما يركب ظهر المركوب؛ لاسيما وعادة كثير من العرب وغيرهم المجامعة 
على حرف من جهة الظهرء ويستقبحون سواه ذهاباً إلى التستر والحياء 
والخَمّر'' وألا تجتمع الوجوه حينئذ ولا 00 على العورات. وهي كانت 
ليين: الأنمتار حكن تو ليق 1 ل وموك عر لك4'" الآ لآبة د عدا جلف 
الروايتين في سبب نزولها . وكان الظهار أحد أنواع طلاق الجاهلية» فنزل 
في أول الإسلام بأوس بن صامت”" وزوجه خويلة”*'» فجرت لها في ذلك 
مع النبي يكوا" مجادلة اختلفت الأحاديث في نضنهاقأ ول أن (منار )للا 
2 سيمع ألنَهُ كول لق 50 في رفجهًا» الآيات” ل وشرع الظهار ا 
غير حكم الجاهلية على ما نصه في كتابه العزيز. 


)١(‏ في العين: خفر: هو شدة الحياء. 

(؟) زادت ق: (فاتوا حرثكم). وهي الآية: 71 من سورة البقرة. 

انظر ترجمته في الإصابة: .١65/١‏ 

(4) وهي صحابية ترجمها في الإصابة: 2051/8 وذكر أنها تسمى أيضاً جميلة وخولة. 
(5) في خ وق: عليه السلام. 

() ليس في خ. 

0) الآية: ١‏ من المجادلة. 

(4) كذا في زوم وس وع وحء وفي خ وق: للظهار حكماً. وهو أبين. 
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ومذهب مالك في «المدونة» في تفسير العودة أنه إرادة الوطء والعزم 
عليه مع إرادة الإمساك. وهو مشهور مذهبه. وهي و يي ١‏ عله وعن 


ا وقول أصبغ”" 1 وقولّه في كتاب ان 
ا شعبان» وظاهر/1خ18١]‏ قوله في «الموطأ»”. وذكر بعض 
0 أن معنى ما في «الموطأ» العزم على الوطء مجرداًء وقاله مرة في 


الكتاب”*. وعليه حمل بعضهم مذهب «المدونة». وإليه نحا لعي 3 
ولفظه في «الموطأ(١)‏ محتمل لأنه قال: «أن يُجمع على إمساكها 
وإصابتها». قال الباجى''2: فهو يحتمل”''' أن يكون إفراد كل واحد منهما 
بالعزم: عودة». أ يكون زاجم”؟23 إلى الإمنناك للوظء. 


والفرق بين القولين أنه لا يلزمه بمجرد الإمساك دون وطء كفارة» ولا 
بمجرد العزم دون إمساك. وحكى ابن الجلاب”*'' أن أحد القولين عن مالك 
العزم على الإمساك. ونحوه لعبدالله بن عبدالحكه'*') ويحيى بن 0 


.١7/4/ه وهى فى البيان:‎ )١( 

(؟) حكاها عنه فى النوادر: 7919/9. والمنتقى: 60/4. 

(6) انظر قوله فى المنتقى: 50/4» والنوادر: 1917//8. 

(4) ذكره عنه فى النوادر: /78410. والضمير فى «قوله» يعود على مالك. 

(8) التقدير: وكتاب ابن شعبان. ونصها فى حاشية الرهونى :١9٠/4‏ وغند ابن شعبان. 

(5) في كتاب الطلاق» باب ظهار الحر. ' 1 

(0) لعله يقصد ابن رشد» وانظر المقدمات: .507/١‏ 

(4) قال في المدونة  ١/58/#‏ 5لاء :١7/‏ (قال: فالعودة إذا أراد الرطء والإجماع عليه). 

(9) عزاه له في التوضيح: ٠7١أ.‏ 

)٠ 0)‏ في كتاب الطلاق» باب ظهار الحر. 

(0١)زاد‏ ناسخ ز الترضي رامزا للزيادة. وانظر قول الباجي ة في المنتقى : . 

() في خ وق: محتمل. وهو محتمل. 

)١1(‏ كذا في خ وح وعء وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه فيها: راجعاء وهو 
ما في ف وس وم. وهو الظاهر. 

)١5(‏ في التفريع: ؟/48. 

.181//8 وقوله فى النوادر:‎ )١5( 

(15) البيان: 188/8 
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وتأول عليه قول ابن نافع في الكتاب'''. وفائدة ذلك في موت أحدهما 
أوافتراقهما بعد العزم دون إمساكء أو الإمساك دون عزم”'' فلا شيء عليه 
على المشهور. وعلى القول الآخر عليه الكفارة بمجرد العزم المتقدم. وإذا 
أجمع عليهما وجبت عليه الكفارة ولو ماتت أو طلق”". وهو بين في 
«الموطأ» ونص في «مختصر» ابن عبدالحكه””' وقاله أصبغ” والمفهومٌ من 
مذهب الكتاب والمعمولٍ به من المذهب. قال الباجي”': وليس من شرط 
العزم على الإمساك الأبدية» بل لو عزم على إمساكها سنة كان عازماً. 
حكن القاظي ألو ميل" وغيو عر اعالك “فقولا بزابعا اند الوط .كينا قال 
ابو احدفة و اميا فطل تمد 1 تلرنة الكتازة تحص :رطأ الم لا رطا تن 
بك رن جماعة من السلف. وحكاه أصبغ عمن يرتضي من أهل 
العديدة 5 . 


وتأول ابن رشد'"' قول ابن نافع في الكتاب على مراعاة قول 
الشافعي”''': إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة وطء ولا 
قراق متصل بالظهارء وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك. على"''؟ نحو 
هذا تأول أبو عمران مسألة الكتاب”"'2 فى الذي معه جارية ظاهر منهاء لا 


)١(‏ المدونة: */8//؟. 

)١(‏ كذا في زء وفي خ وق: العزم. 

() انظر هذا في البيان: ه/“ا0١.‏ 

() انظره فى النوادر: ه//791. 

(5) وهو فى النوادر: 2591/0 والمنتقى: 48/4. 

(5) في المنتقى: 49/4. 

(0) في المعونة: 2441/5 وهو أيضاً في التفريع : 248/7 والمقدمات: 250/١‏ والتكت. 
(6) انظره فى المقدمات: .501/١‏ 

(9) فى المقدمات: .504/١‏ 

)١(‏ انظر تفصيل مذهبه في روضة الطالبين: 48/6؟. 

)١١(‏ كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي خ وق: وعلى. وكلاهما ممكن. 
()المدونة: #//ا5/؟. 
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يملك غيرهاء أنه يجزئه أن يعتقها عن ظهاره0". 

1 8 0 ا 5ه 

وأما يحيى بن عمر فتأول قول ابن نافع على ما تقدم من 
مجرد قصد الإمساك/[ز54١]‏ في قوله: «إذا أخذ في الكفارة قبل 
الطلاق ثم طلق فأتم تجرثئه» لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزاً ل 
لآثه. معي كانت "له العودة جائدة: قبل أن يطلقة “قال يجين :يه أقرك 
لو صام وهو لا يريد المصاب إلا حبس امرأته أنه يجرئه. ان 
فضل: إنما ذهب إلى هذين الحرفين 0 قوله: «ولأنه ممن كانت 
له العودة جائزة قبل أن يطلق». 


قال القاضي رحمه الله : فدل أنه لم ينو عودة كما تأول يحيى. وقوله: 
لا يريد المصاب إلا حبس امرأته بين في مجرد العزم على الحبس وأظهر 
من مجرد الحبس دون عزم على ما تأوله ابن رشد. ولم يلتفت أبو محمد 
ولا ابن أبي زمنين ولا غيرهما من المختصرين إلى هذين التأويلين وحملوا 
قول ابن نافع على الوفاق. وتأوله ابن أبي زيد وغيره أنه أراد العودة قبل 
الطلاق وأن ظاهر قول ابن القاسم فيها: يجزئهء أن معناه لا يجب عليه 
تمامها. 


وانظر ما حكاه ابن سحئون عن أبيه''2: وقول أكثر أصحابنا أن من 
كفر بغير نية العودة لا تجزئه. فإنه يدل على الخلاف وأن منهم من يقول: 


)١‏ ترك في خ بياضاً يسيراً وكتب بالطرة: «انظر: س» خ؛. والبياض أيضاً في ز وكتب 
«كان قوله.. .إلى قوله انظر ملحق في الطرة وترك بعده [شيئاً] يسيراً ثم كتب: انظر: 
س2 خخ 

(') في ق: تأول. 

ليس في زء وهو ثابت في المدونة. 

زفق في خ وق: قال. 

(5) ليس في ز وع وح وم وق. 

(5) وقوله هذا في النوادر: 59448/0» والمنتقى: 44/4. 
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يجزئه. و[هذا تأويل]'' ابن رشد على ابن نافع والله أعلم. 
وللسلف والعلماء فيها أقوال غير هذه: 


فأهل الظام 9) يرون العودة بالقول وتكرير التظاهرء فبذلك يوجبون 
الكفارة. والثشوري وغيره”” يرون العودة فعل ذلك في الإسلام/[خ49؟] 
والعود إلى فعل الجاهلية»؛ أو العود إلى فعل ما حرموه عليهم بالظهارء 
فتجب على هذا بمجرد القول الأول. 


فتحصيل الأقوال والتأويلات على هذا لمالك أربعة أقوال: العزم على 
الوطء وححجده. والعزم على الإمساك وجذده. والعزم عليهما 5 والوطء 
نفسه. ولابن نافع الإمساك مجرداً على أحد التأويلات عنه. وقولان لغير 
0 6 
مذهينا (. 


ومذهب ابن القاسم في الكتاب”" في المظاهر بالأجنبية أنه مظاهر إن 
سمى الظهر إلا أن يريد به الطلاق. وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق في 
دعواه الظهار. قيل: معناه لم تككن له نية في الظهار أو قامت عليه بينة» ولو 
جاء مستفتياً قبل قوله”". قال القاضي أبو الوليد شيخنا: وشرح مذهبه في 
ذلك أنه يقبل قوله إن جاء مستفتياً» فإن حضرته نينة لزمه الطلاق بما شهد 


)١(‏ كذافي خ وقء وخط على «تأويل»" في خ. وفي ز: اوع.. .ابن رشد. . .» وكتب فوق 
الفراغ : (ادرس١‏ ولعله: «وعليه تأول ابن رشداء وسقطت العبارة من ح وم وس وع. 

(0) وانظر رأيهم في المحلى: 2581/٠١‏ والمعونة: 2891/5 والمنتقى: 19/4غ. 
والمقدمات: .5١ 15/١‏ 

() عزاه ابن رشد لابن قتيبة أيضاً في المقدمات: .500/١‏ 

(5) في خ وق: جميعاً. 

(5) يقصد قول الظاهرية وقول الثوري. 

(56) المدونة: #ارءه/١٠1.‏ 

(0) حكاه ابن يونس في الجامع: 5١5/7‏ عن بعض الأصحاب. 

(8) في المقدمات: .508/١‏ 
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(به)”' عليه والظهار متى راجعها بما أقر به 


وظاهر مذهب غيره ف فى «المدونة)»9) - وهو عبدالملك عند بعضهو”"ا د 


أن الظهار من الأجنبية طلاق. سمى الظهر أم لا”'؟. نواه أو لاء إلا أن 
يريد: مثل فلانة في الهوان. ولا ظهار عليه في كل هذا عنده. وقيل: بل 
شرق عد قراف ذا ادع "الف" افبلومة القراق والطياة ايف (اعدهاء 
ولا ١‏ 9 تكن نية ذكر الظهر أم لا. ومذهب أشهب”" أنه ظهارء 
ذكر الظهر أم لا. وعند محمد متى ذكر الظهر فهو ظهار وإن نوى 
الطلاق. 

وأما الظهار بذوات المحارم فهو ظهار سمى الظهر أم لا*©. لا خلاف / 
في هذا عندناء إلا أن ينوي بذلك الطلاق أو يقرن بالظهار لفظ التحريم» 
عن نوى بذلك الطلاق كان عند ابن القاسم البتات. ولا ينوى في دونها 

سمى الظهر أم لا. كذا فسره ه عيسى في «سماعه)” نا في «العتبية». ٠.‏ وفسره 
2007 أذ ذللكة فتعن مجاء تفع “لوقا ميعدوو 0١"‏ توق فننا ناد 


.508/١ :- ليس في خ وثبت في المقدمات  أصل النص‎ )١( 

(90) ممردهرة. 

زفي كذا قال ابن يونس في الجامع: ؟/4١5»‏ وانظر النوادر: 2587/8 والمنتقى: 4/ة”2, 
والمقدمات: ,501//١‏ والبيان: .١971/8‏ 

(4؛) كذا في ز وح وس وم وعء. وفي خ وق: أو لا. 

)2 في ق: البتة. وهو تصحيف. 

(5) كذا في خ وزء وصحح عليها في خ» وفي فق وح وع: وسوى. وهو مرجوح. 

(0) قوله هذا في الموازية كما في النوادر: 2787/8 وانظر المقدمات: 2568/١‏ والبيان: 
ه1.. 

(4) انظر قوله في النوادر: 8/؟2751 والجامع: ؟/4١1.‏ 

(9) خرج في خ بعد هذاء وكتب في الطرة وحوق عليه ما يأتي: «قال: وهذا قول مالك 
وأصحابه» ثم عقب بقوله: «اتصل هذا بكلام ابن المواز. . . وحوق عليه». وثبتت العبارة 
أيضاً في م وس وع وح. وثبتت في الرهوني: ١417/4‏ مع إضافة وتقديم وتأخير. 

()انظره في النوادر: 0797/8 والمنتقى: 4/و". 

.ل05/١ في المقدمات:‎ )١( 

() وقوله في المقدمات: ١/5٠ل/اء‏ والبيان: .١791/8‏ 
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من الطلاق)”'2» وأما من حضرته البينة فيلزمه الظهار إن كان سمى الظهر 
متى ردهاء وقضي عليه بالفراق لاعترافه» ولا يقضى عليه بالظهار إن لم 
. قف 8 5 1 1 
يسم الظهر. وعند عبدالملك " : هو ظهار ولا يكون طلاقا وإن نواه. وروى 
أشهب”" عن مالك أنه ظهار إن سمى الظهرء وطلاق إن لم يسمه. ونحوه 
لابن القاسم عن ا ونه فسر بعضهب”") مذهبه في الكتاب وأنه وفاق 
لقو اعوثة لهتسا انيري 


وأما إن قرن بظهاره/[ز50١]‏ لفظ الحرام فقال: حرام مثل أمي؛ ففي 
الكتتاب 20 أنه طيان: ومثله فى «العتية)40, وقال مالك في كتاب محمر0©): 
ما لم يرد بذلك الطلاق. وكذلك قال عبدالملك”''؟ في ذلك وفي: أحرم 
من أمىء ولو نوى الطلاق. قال محمد''2: هذا فيمن سمى الظهر. وفي 
#كتاب الوقار» في: حرام مثل أمي: هو البتات: ويلزمه الظهار متى راجع. 
وفي «سماع» عيسى في : أحرم من امي إنها مدرع 20529 


ين بعل شرح بعض كيار أصحاب مالك فى المظاهر: «وقد 


)١(‏ سقط هذا من خء ثم وردت العبارة فيها بعد قوله: «ولا يقضى عليه بالظهار إن لم 
يسم الظهر». وثبت في ق في الطرة؛ وتكررت أيضاً كما تكررت في خ. 

() انظر قوله في المقدمات: ١//ا50.‏ 

انظر قوله في المقدمات: 2569/١‏ والبيان: 1/8لا١.‏ 

(:) انظر قوله في المقدمات: ١//ا50.‏ 

(4) ذكر ابن رشد هذا البعض أيضاً فى المقدمات: ١//ا50.‏ 

() ذكر ابن رشد قوله فى المقدمانت : 5 

00 المدونة: عه" 7 

(6) لعله ما فى البيان: ه/188١.‏ 

(9) وقوله حكاه في النوادر: /547؛ والمنتقى: 4/4". 

."9/4 في النوادر: ه/57؟». والمنتقى:‎ )١( 

()انظر قوله فى النوادر: 797/8. 

(؟١)‏ في النوادر : ه/98؟ : روى عنه عيسى في: أنت أحرم من أمي - ينوي الطلاق -: إنه 
ظهار. 

.5/6 ١را# المدونة:‎ )١( 
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روى ابن نافع عن مالك نحو هذاا. ثبت لابن وضاح وبعضهم. وسقط 

وقول ربيعة''' في القائل: أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب: هو 
ظهار. وكذا قال عبدالملك وابن عبدالحكم وأصبغ”". قيل"': معناه أنه أراد 
ما حرم الكتاب من النساءء ولو أراد غيرهن من محرم المطعومات وغيرها 
لكانت الثلاث. وبهذا قال في مسألة/[خ١٠16]‏ ربيعة مالك في «المبسوط؛. 
وابن القاسم في «العتبية» وكتاب فضلء وقاله ابن نافع”؟“. واختار بعض 
الماحرين!"” إلزاقه:السكمية ‏ حميفاء وأنه متى راجعها بعد زوج لزمه 
الظيان: 


وقول مالك”' في تظاهر النساء من أزواجهن: «لا يلزم؛ إنما 
قال الله: «#الَدِبنَ بَظهِرُونَ مك04" ولم يقل: واللائي يظهرن». قد يستقرأ 
منه أن مذهبه في الأصول أن جمع المذكر”” لا يدخل فيه جمع الإناث. 
والصحيح أن احتجاجه إنما هو بمجموع قوله: #اسسكُم ين يتإيهر». لا 
بمجرد قوله: منكم. 


وقدل!*) بعد هذا أيضاً في المظاهر من الصبية والمحرمة والحائض 
والرتقاء : لهو مظاهر. لأنهن أزواج» وقد قال الله تعالى: لين يظاهرونَ 


.١/ما١/ المدونة:‎ )١( 

إفة يرهم كلام المؤلف أن أسماء هؤلاء الأعلام ضمن المدونة وليس كذلكء وانظر 
أقوالهم في الجامع: ؟/8١5.‏ 

() عزا في التوضيح: 9؟١أ‏ هذا القول لعبدالحق في التهذيب. 

42 انظر قوله في الجامع: ؟/8١5.‏ 

(5) هو ابن يونس في الجامع: ؟/6١51.‏ 

(5) المدونة: م/؟ه/ه. 

(0) المجادلة: ". وفي النسخ هنا وعند تكرار الآية بعيد هذا: (والذين). 

فك في خ وق: الذكور. 

(9) المدونة: #/وه/5. 
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كم ين يْمَآيِهم4» يحتج به على مشهور مذهبه بالقول بالعموم على ما 


تقدء”١‏ ا 


وقوله'”2 في القائل: «أنت علي كظهر أمي اليوم إن كلمت فلاناً أو 
دخلت الدارء فإذا مضى اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا». وقرن 
الجواب فيها وفي قوله”": «أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار اليوم». 
وسوى بينهما جميعا في الجواب ولم يفرق بين تعيين اليوم للدخول أو 
للظهار. وعلى التسوية بين ذلك حملها اللخمي؛ قال: وقاله مالك 
ومطرف وابن عبدالحكم. وعليه اختصرها ابن أني زمئين» وهو موافق لما 
قاله محمد بن عبدالحكم في القائل: أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا 
غداء أنه إن كلمه غداً فلا شيء عليه؛ لأن الغد مضى وهي زوجة”) 
وقد انقضى وقت وقوع الطلاق. ومثله في كتاب محمد لابن القاسه””» 
فيمن قال لامرأته2: إن تزوجتك فأنت طالق غداء فتزوجها بعد غد فلا 
شيء عليهء وإن تزوجها قبل غد طلقت عليه. وتأولها أبو محمد وابن 
لبابة وغيرهما أن المسألتين مختلفتان فى الجواب على ظاهرهماء وإنما 
جمعهما فى الجواب؛ لأن المراد نهما واحدء فقال': يريد إن كلمتك 
اليوم. وعلى هذا اختصرها أنو محمد ») فسوى بين المسالعين في الصورة 


000 هذه الفقرة كتبت في خ في الطرة وفوقها: «هذا في الحاشية بخطه». 

(0) المدونة: #/ثاه/8. 

(*) المدونة: #/مام/لا. 

(4) كذا في ز وق» وفي خ: زوجهء لكن النسخة لا تنقط غالباً. 

(5) ذكره في النوادر: ١١7/0‏ عن الموازية ولم يذكر اسم ابن القاسم. 

(5) كذا في خ وزء وكأن فوقها في خ علامة ما. وفي ق وم: لامرأة. وهو المناسب. 

(0) كذا في خء وخرم مكان الكلمة في زء لكن في الطرة تنبيه على أن خط المؤلف 
كذلك؛» ولعله يقصد هذه الكلمةء وهي في ق: فقيل. وفي ح وم وس وع: 
فقال. 
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كر 525555 2س سه ساك 
واحتج من تأول هذا بتشبيهه لها بالمسألة بعدها بقوله©: أنت 
طالق اليوم إن دخلت الدارء وأنت”'' طالق إن دخلت الدار اليوم؛ 
فكذلك المسألة المتقدمة؛ لكنه استغنئى عن تكرار اليوم في اللفظ 
الثاني بدلالة المسألة الأولى عليه. وقال هؤلاء: إن الجواب في ظاهر 
عاد الكتاب لو لم يتأول على هذاء بخلاف جوابه في مسألة الكتاب 
وأنه يجب أن يكون مظاهراً لتعليقه الظهار باليوم دون الدخول. لأن 
الظهار صادف عصمة» وهو مما لا يتعلق بوقت كما لو قال ذلك في 
ظهار مطلق. وإلى هذا ذهب ابن محرز وغيره. وذكر اللخمي الخلاف 


وقال أبو محمد فى مسألة محمد بن عبدالحكم المتقدمة: هذا 
خلاف أصل مالك. والطلاق يلزمه إذا كلمه غداء وليس لتعلق الطلاق 
00 وجه. وفي «العتبية» في : أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام 

لم تكن طالقاً حتى يدخل فلان الحمام غدل /لز"5١ا]‏ وله 
2 


وقوله9': أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلانء أو أنت طالق إلى 
قدوم فلان: لا يكون مظاهراً ولا مطلقاً حتى يقدم. تأوله أكثرهم أن 
الإلى» هنا بمعنى «عند». و«إذا» كالشرط لا كالأجل. ألا تراه كيف قال: 
فإن لم يقدم فلا 3 عليه ظهار ولا طلاق. 0 قال فيمن ا أنت 
لأن من ظاهر أو طلق ساعة والقوة لزمه في تلك الساعة وما بعدها. 5 
اللخمي أشار إلى التفريق هنا بين الطلاق والظهار واعترض مسألة الظهار, 
وأن مفهومها أن جعلها مظاهرة من الآن إلى قدوم فلان.» لأن «إلى» 


(0) المدونة: ##رمه/١١.‏ 
زفق كذا في ز ومء وفي خ وقف: أو أنت. 
9 المدونة: #/ 7ه/لا. 
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غاية» وذلك يصح في الظاهر”'' ما لم يطأ حتى تنقضي المدة» وتبقى 
بعدها كما/[خ١5١]‏ كانت. بخلاف الطلاق والعتاق مدة معيئة؛ إذ لا 
يمكن أن يرجع بعد الفراق. وهذا مثل ما حكاه ه مطرف عن مالك في 
«مختصر؛» ابن 0 فيمن ظاهر مدة مقدرة فانقضت قبل العودة أن 
الظهار ساقطء ومثله مروي عن ابن عباس. 


وقوله في الكتاب فيمن ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: وأنت 
ع مثلها: «عليه كفارتان»» فانظر قوله: «ثم) وهي تقتضي المهلة» ولو 
كان عضيل فيل هو سواء كما قال يبي 'آزاة ان عكر با فبعن قال 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي» وأنت ‏ يشير إلى أخرى -: إن عليه 
كفارتين أم لا يلزمه في الاتصال إلا كفارة واحدة كما قال في هذه 
المسألة أشهب؛ إذ لا فرق بين قوله: أنتما منى كظهر أمى» أو قوله: أنت 
وأنت. وقد قال في مسألة الكتاب: ثم قال ا وللاسعئئاف حكم تجديد 
الظهان له عذلك: 


وقوله في الكتاب”' في التفريق بين قوله: كل امرأة أتزوجهاء وبين 
قوله: إن تزوجتكنء ومن تزوجت منكنء وأيتكن كلمت. وفي كتاب 
محمد”"' بين”"': كل امرأة أتزوجهاء وبين: من تزوجت من النساءء» فجعل 
«مَنْ» 00 بمعنى التعيين والتخصيص. وألزم الكفارة في كل من تزوج 
منهن. ولم يجعل ذلك في قوله: «كل» وإن كانت «كل» و«من» و«أي» من 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق: الظهار. وهو الظاهر. 

(1) ذكره عنه في المنتقى: 28/4 والتوضيح: 5١٠أ.‏ 

(*) كذا في ز وق وع والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١/1494/6‏ 2 وفي ح وم وس: على. 
200 في ع وس : كفارتان. وإزاء هذا في حاشية خ وز: «انظر: د 

(6) المدونة: #الار٠ه.‏ 

() انظره في النوادر: #/ ه279 والجامع : /7 »0 والمنتقى: 241١/5‏ والبيان: .١,/4/8©‏ 

(0) كذا في خ وزء وفي ق وح وم: فرق بين. وكانت «فرق» مسخرجاً إليها. وإدخالها 


أنسب. 
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ألفاظ العموم. لكن فرق بينههم”'' هنا عنده أن «من» و«أيا» إنما كانتا" من 
صيغ العموم لإبهامهما واشتمالهما على الآحاد بغير تخصيص ولا تعيين 
فأفادتا العموم من هذا الوجه؛ لا من مقتضى نفس صيغتها”" كمقتضى لفظة 
«كل» واأجمع؛, فلما كانت «من» و«أي» إنما تقع على الآحاد لزمت في كل 
وجه كفارة» ولم يلرم ذلك َي «كل»؛ إذ هي بنفسها ووضعها للاستغراق» 
فكانت كاليمين على فعل أشياء يحنث بفعل أحدها. 

وقد قال عبدالملك7*؟2: إنما هي كفارة الكلمة الواحدة التي قال من 
منكر القول والزور. وليس كما فرق به بعض الشيوخ”' أن ذلك لأجل 'مِنْ) 
التي للتبعيض في قوله: من النساءء إذ لا تأثير ل«مِن» ها هناء وليست 
للتبعيض بل لبيان الجنس”"". ألا ترى أنه لو قال: كل من تزوجت من 
النساء فهي علي كظهر أمي لكان كمن قال ذلك وإن لم يقل: من النساء. 

وقد خرج بعض شيوخنا من قوله: إن تزوجتكن» من الخلاف ما في 
مسألة: إن دخلتما الدار. وفيها”" نظر. 

وكذلك انظر إذا جعل العموم مقيداً بزمان كقوله: كل امرأة 
أتزوجها عليك كظهر أمى. فقد اختلف فيها عن ابن القاسم في 


- 


«السماع»” و«العشرة» 2 والصواب الذي رجع إليه أن عليه ظهار 


(0) كذا في خ وز وح وم وعء وصحح عليها في خ. وفي ق وس: بينهاء ويبدو أن 
المناسب: فزق ما بينهما. 

(0) كذا في زء وفي خ وق: كانت. 

() كذا في خ وقء وهو كذلك بخط المؤلف على ما في حاشية زء وأصلحها الناسخ : 
صيغتهماء وهو ما في المدونة؛ وهو الأنسب. 

(؟) قاله في كتابه كما في البيان: .1١7*/8‏ 

)2 هو ابن يونس في الجامع : فذعقفة 

(7) في خ وع وم: للبيان للجنس. 

(0) في ق: وفيه. وهو أبين. 

(6) وهو في البيان: ه/ ا والذي له في السماع إجزاء كفارة واحدة. 

ث4 يعني ظا عشرة» يحيى بن يحيى» دونه عن ابن القاسم وليس هو سماعه منه. انظرح- 
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0 لا يتكررء بخلاف لو قال: من تزوجت عليك. ففي كل من 
5 3 5 09 3 : : زفق 
تزوج ظهارء لوقوع «مَن» على الاحاد. ولمالك في «المختصر»ه ‏ - 
وقاله ابن نافع" -: إن «كل» توجب الظهار في كل من تزوج. 


وقوله”*) فى المطامر رن جل أن كمي كال 71ل يباقرها بويا 
يقبلهاء قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفرء لأن 
ذلك لا يدعو إلى خير). 

تأول 0 من المسألة مخ قوله: 'لأن ذلك لا يدغ إلى. حيو 
افج كتين لاشيم 217 اارروروي زا اتربجين كيه لكا نا تنا ارون 
وإنما منع من أنواع موده للذريعة بذلك إلى الوطءء وأنه لو قال على 
هذا: قبلتك» أو 000 علي كظهر أمي/1ز/51١]‏ لم يلزمه ظهار. وهذا 
الذي قال خلاف المعروف0*) من مذهبئنا. والمتقرر/1خ67؟] من مذهب مالك 
عند أئمتنا البغداديين وغيرهم أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليهء قاله 


- التاريخ: 2419/9 وفي الديباج 47١‏ : حمل عنه عشرة كتب» وفي البيان كإلااء: 
قال ابن القاسم في التفسير الثالث من العشرة» وانظر عن الكتاب أيضاً ابن الفرضي : 
دليف والمدارك : ٠١4/5‏ وفهرست أبن خير: ١١/١‏ والتكملة: .080/١‏ وعزا هذا 
النقل لعشرة ة يحيى في البيان: 7/6/ا١.‏ 

)١(‏ كذا في ز وس وم وعء. وفي خ وق: ظهارا واحداً. وهو الصواب. 

(6) ذكره في التوضيح: /ا١١اب.‏ 

9 انظر قوله في الجامع: 257/9 والاستذكار : 50/17 والبيان: ه//ا١.‏ 

(4) المدونة: ##/50/؟. 

() حكاه عنه في المقدمات: 257١/١‏ والتوضيح: 6١7١ب.‏ 

03( كذا في فق وم وح وعء ولعله كذلك في خ وزء ففي ز كتب في المتن: لغير» وفي 
الهامش: بغير. 

0 كذا في خ وز وح وعء وفوقها في خ: كذاء ولي راصجح هليها. وأشار في حاشية 

خ إلى أن في نسخة أخرى ى: أو لا تجب. وهو ما في ق ف ومء وفي س: ولا تجب. 

وفي ز ملاحظة لعلها تهم هذه الكلمة؛ وقد خرم بعضها ومئها: «...عليه واو 
عطف)». ولعله: «سقط عليه واو عطف». والراجح أن يكون السياق: ولا تجب. 

(6) في ق: أصل المعروف. 
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تك لوخ 0 
محمد والأبهري”"' وابن نصر”' وغيرهم» وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء 
يا ا واف وا في الكتاب. 

وحكى الباجي”"' أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في 
ذلك على وجهين : 

فحمله القاضي أبو محمد الوجوب. 

وحمله عبدالملك” في «المبسوط» على الكراهية”' للتغرير للجماع 
الذي لا يحل لمن لم يكفرء نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم. 

قال القاضى رحمه الله : ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في 
المذهب. وهو كو اتيت وعتلية ادي قول علي 1 
وسحئون”"'' في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على 
الجماع : بريه ظهار. 

وخرج بعض شيوخنا'”'' على هذا الظهارٌ من الرتقاء والصغيرة» لكن 
تخريجه ذلك من قوله في «المدونة» ‏ كما تقدم ‏ ليس”*'' ببين» ولا يسلم 
له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة» لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها 


0ع 


)ع( وك فى المنتقى: 4//ا". 

9) في فيه المعرلة: بذقك” 

زفرة في خ وق: قال. 

(؟) المدونة: ."/51١/#‏ 

(5) في المدونة: #/3/61. 

)03 زاد ناسخ ز الترضي ورمز لذلك. وهو للباجي في المنتقى': 4//ا”. 
0) فى المعونة: 9/؟865. 

زفق انظر قوله في النوادر: 2*01/8 والجامع: 25717/16 والمنتقى: 4//ا". 
(9) كذا في ز وح وم وع وق مصححاً عليه في زء وفي خ: الكراهة. 
()ككره له فى اللاستذكار: .١7/19/‏ 

(١)انظر‏ قوله في التوضيح: 6١١ب.‏ 

(0)ككر قوله في النوادر: 2599/8 والمنتقى: 5 

(9) وهو ابن محرز كما في الجواهر: ؟/9؟7. 

0) كذا في ز وق وس ومء وفي خ: وليس. 
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وصدرها. وفصله من مسألة المباشرة والقبلة بقوله: وقال مالك. وذلك أن 
حكم النظر إلى محاسنها خلاف المباشرة والقبلة؛ لأن المباشرة والقبلة ملتذ 
بهما ممنوعتان''' على كل حال» وإنما اختلف في منعهما هل على التحريم 
أو الكراهة؟. والنظرٌ ‏ إذا كان للذة ‏ مثلها"””“2» وإن كان لغير لذة كان أخف 
ولم يمنع إلا للتغرير. وقد قال أبو القاسم بن الجلاب”": لا يقبل ولا 
يباشرء ولا بأس أن ينظر إلى الرأس والوجه واليدين وسائر الأطراف قبل 
أن يكفر. وقال مالك في «العتبية»”*2: له النظر إلى شعرها. وفي الكتاب*» 
إجازة النظر إلى وجهها. قال: وغيره”" أيضاً ينظر إلى وجهها. فهذا كله يبين 
أنه لغير لذة؛ ولا يباح له للذة كما لا يباح لغيره. وقد فرق ابن الجلاب 
بين الملامسة والنظر كما تراهء» وليس إلا لما قلناه. 

فعلى هذا يحمل قوله في الكتاب وأنهما مسألتان: 

إحداهما: ممنوعة بالجملة وهي القبلة والمباشرة» لأن اللذة بهذه 
مقصودة. 

والأخرى: ممنوعة وإن كانت لغير لذة؛ لأنها لا تدعو إلى خير 
ويكون ذريعة للمتفق عليه في المنع من الوطءء فأما من منع من النظر 


5 


ين أو كرهه للتغرير» وأباحه من أناحه لأنها زوجة””" بعد. ألا تراه فى 


-ِ 


)١(‏ كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وح وم وس وع: ممنوعة. وكانت كذلك في ق ثم 
ألحقت بها علامة التثنية. وهو أبين. 

(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: مثلهما. 

© في التفريعم: 96/5: وليس فيه: «لا يقبل». وهو في المنتقى: 4/لالاء فلعله مرجع 
المؤلف. 

(5) انظر البيان: 9/5/8 .١‏ 

(©) المدونة: #/7/87. 

3( في فى وم: وقال غيره. 

60 خط عليه في خء وضبب عليه في ز وكتب في الحاشية: صححه. وذلك في أصل 
المؤلف. ولعل ما ورد بطرة ز يتناول هذه اللفظة وقد بقي منه: «ضبب المؤلف على 
قوله... وكتب في الطرة...» فربما كان هكذا: «ضبب المؤلف على قوله للذة 
وكتب في الطرة: صححه؟) وسقطت من ح وم. 

(48) كذا في زء وفي م: زوجته. 
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لكتاب”'' لم يمنعه أن يكون معها ويدخل عليها بغير إذن إذا كان تومن 
الم وك ع ل ليد ور ب ا عكل اوكولة. 
وهذا عندي نحو ما في كتاب ابن الجلاب من جواز النظر إليهاء وإلى 
رأسها وسائر أطرافها. فلو ُخرّج منه من الكتاب قول آخر بإجازة النظر إلى 
شعرها وصدرها ساغ. وهو نحو ما في كتاب ابن الجلاب من النظر إلى 
رأسها وسائر أطرافها. ومن الأطراف القدمان اللذان هما عورة بخلاف 
اليدين. وهى فى هذا كله بخلاف المعتدة؛ لأن المعتدة عندنا منحلة العصمة 
مختلة النكاح» وهذه ثابتة العصمة صحيحة النكاح. 


وقد قال بعض الشيوخ: نستدل”'' من قوله: ويدخل عليها إذا كانت 
تؤمن ناحيته» أن من حلف بالطلاق ليفعلن» أنه لا تترك معه امرأته إلا أن 
يكون «ماموناً: 


وخرج اللخمي في الخلاف في الملامسة والقبلة في الظهار من 
مسألة: إذا لمس أو قبل بعدما أخذ في الصيامء واختلافٍ أصبغ”" 
وعبدالملك فى فساد صومه. واستئنافه/[خ 07 7] أو صحته والبئاء عليه 
واسيلات فول كا في ذلك؛ قال: فعلى قول عبدالملك”*' ومطرف”» 
بفساده يكون مظاهراً إذا علق به الظهار عنه”" /[ز58١]‏ أو أفرده بالنية أو 
النطق. وعلى قول أصبغ ومن لم يفسد به الصوم لم يجعله مما يتعلق به 
الظهارء سواء أفرده أو أدخله في الجملة. 


فق المدونة: .١/51١/#‏ 

فق في ع وح وم وس : يستدل. 

زرف انظر قوله في النوادر: له والمنتقى : 34/1 والمقدمات: ١/م٠3‏ والبيان: 
ولام . 

(5) قوله في النوادر: 270١/8‏ والمنتقى: 28/64 والمقدمات: 2508/١‏ والبيان: ه/لالا١.‏ 

)2 انظر قوله في النوادر: اله 

زفق انظر قوله في المقدمات: ,.508/١‏ والبيان: ه/ل/الا١.‏ 

4# كذا في ز وع وس مصححاً عليه في زء وفي خ وق: عمه. ويبدو أنه الصحيح. 
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وذهب غيره إلى أن هذا إنما هو على الاختلاف في الامتناع من ذلك 
هل هو على الوجوب أو الاستحباب كما تقدم؟ 


قال القاضي رحمه الله : ولا يستقيم تخريجه ذلك على قول عبدالملك 
وأحد قولي سحئون؛ لأنهما قد بينا أنما كره للتغرير كالقبلة للصائم. 
وتمثيلهم بها يدل أنه ليس منع وجوب. والخلاف في هذا كله على الخلاف 
في تأويل قوله تعالى: لين مَل أن تتآتأ4”" هل هو عام في جميع أنواع 
الملامسة - وهو قول مالك وجمهور العلماء ‏ أو مخصوصة بالجماع؟ وهو 
قول الحسن وبعضهه"". 


و9 في المظاهر ودخول الإيلاء عليه إذا كان مضاراً: «إذا علم 
بذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف كالمولي؛ فإما كفر وإلا طلقت 
عليه». هذا في الظهار المطلق”*'. ويحتمل قوله أن يكون الأربعة الأشهر من 
يوم ظهاره ‏ وعليه اختصر أكثرهم”* ‏ أو من يوم علم حاله وتبين ضرره - 
وعليه حمله بعضهم'"' -. ويدل عليه تشبيه غيره لها بمسألة الحالف ليفعلن 
قله : اليبس بحقيقة الإيلاءفق وقول( ): «فهذا يبتدأ له أجل المولي في 
الحكم عندما رأى السلطان من ضرره». وقد ذكر في الكتاب القولين عن 
مالك في وقفه متى هو؛ هل هو قبل ضرب الأجل أو بعده؟ 


.5 2“ المجادلة:‎ )١( 

() مثل عطاء وعمرو بن دينار وقتادة» وانظر الاستذكار: 2177/١7‏ والبيان: ه/لالاقء 
وتفسير القرطبي: 2387/١1‏ 

.5/51١/8* المدونة:‎ 9 

(4) في ح: ظهار المطلق. وفي م: الظهار أن المطلق. 

(6) ذكر هذا الباجي في المنتقى: »5١/54‏ وانظر المواق: .١٠١9/4‏ 

69 عزاه الباجي لبعض القرويين في المنتقى: ,»5١/4‏ والمواق: .١١9/4‏ 

0) المدونة: #/5/51. 


.1/51١/# المدونة:‎ )6( 
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وقول الغير”'': «ليس الظهار بحقيقة الإيلاء» ولكنه من شَرْجٍ ما 

يقرر”'' عليه». كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون 

اللو أي من ضرب هذا لوعي وعند ابن وضاح: سرح » بالسين 
والحاء المهملتين» ولا معنى له هنا. 


وقوله””' في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أميء» قال في 
السؤال: «متى يكون مظاهراً حين”' تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو 
مول'" حين تكلم بذلك» فإن 0 زال غته الإبلاء ولزمه الظهار بالوطء. 
وغيرها سعدون!*: :قال فم[ 49 أزاة ذهب لفول غبةالملك ؛” إنه. له يمكن 
من الوطءء وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء”"') 
في الذي يحلف بطلاق زوجت7١2‏ البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: إنه 
يمكن من الفيئة بالوطء» فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز"'"'“2: ليس في 
قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطءء وإنما قال: فإن 5 وكأنه هو 
فعل ذلك. فالمسألة باقية على 0 القولين. ولابن القاسم في 
«العتبية»'': إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ 


.5/51١/# المدونة:‎ )١( 

0غ») في س: يقدر. 

إفرف في خ: الراي. 

(4) انظر هذا في القاموس: شرج. 
(0) المدونة: 1/8 ك/لا. 

() كذا في زوع وح ومء وفي خ وق: أحين. 
0 في خ وس وح وم: مولى. 
(4) انظر هذا في التوضيح: ١5١أ.‏ 
(9) انظر هذا في التوضيح: ١؟١1أ.‏ 
)١(‏ المدونة: #/5/485. 

)١١(‏ في خ: زوجه 

()انظر قوله في التوضيح: ١؟١أ.‏ 
)١15(‏ انظره في البيان: 1848/8. 
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ثانية توهن ظاهر ما'ها هعاء ؤكال :ابن الميواز”؟ ‏ ليين له أن يفف نقشةه 
بالوطءء لأنه فاء فيئة'"2 تقع في امرأة مظاهر منهاء «وهو ممن لا تنفعه 
الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم بغر كني" ملظا احص رطا فلك فلل 1 تل 
عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ». 
فعلى قول محمد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ”*'؛ وهو 
بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء. 


وقوله”؟ في المظاهر إذا جامع وهو معدم وهو" من أهل 
الصيام/[خ155] لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام؛ ثم أيسر قبل أن 
يكفر: «عليه العتق». قال ابن وضاح: أمرني سحنون بطرح قوله: ولا على 
الإطعاه!", وقال لي: ليس هذا موضعه. وكذلك هو؛ إنما وقع لفظه في 
السؤال من غير تحصيل؛ لأن من هو من أهل الصيام لا يجوز له الإطعام» 
فلا يلتفت إلى قدرته عليه ولا عدمها. 


وقوله؛*' في العبد المتظاهر: أحب إلي أن يصومء وإن أذن له سيده 
في الطعام”"' فالصيام أحب إلي منه. 


قال ابن القاسم: بل الصيام هو الذي فرضه الله/[زة١١]‏ عليه» وليس 
يطعم أحد يستطيعه""'''. ظاهر قول ابن القاسم توهيم قول مالك لقوله: 


دلق وقوله في النوادر: رةه والجامع : ذكقفم 

زفق في خ ما صورته: نافيه. دون نقطء مصححاً علي وفي م وع: ما فيه وفي ح: 
باقية. وكلها لاتصح. 

(9) كذا في ز وس وع وح ومء وفي خ وق: منها. وهو الظاهر. 

(54) هو ابن يونس في الجامع: ؟/8؟5. 

(0) المدونة: #/9/514ة. 

69 في ق: هو. 

(0) سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر: ؟//1١9/ه.‏ 

(48) المدونة: #/4/554. 

إفف في ق: الإطعام. 

)٠١(‏ كتبت في ز: يستطعيه. وفي الطرة أنه كذلك في أصل المؤلف». وهو سهو ظاهر. 
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ات 1 ٠1س‏ ست 
أحبء وأن «أحب» على بابهاء ولذلك قال: بل هو فرضه. وقد صرح 
بذلك في «المبسوط»*”'' وقال: لا أدري ما هذاء ولا أرى”' جوابه فيها إلا 
وحماء لعل جوانه. في كقارالنمين» :مكلك يلوح ستعدون"؟ ليذه إللفظة 
وقال: بل هو واجب”*“'. قال القاضي أبو إسحاق”': لعله إنما قال ذلك 
لان السعيك - وإن أذن له في الطعام ‏ فله أن يرجع فيما لم يصل يصل إلى 
الاك ا ا ري كان لي غير مسنق 0 ولأن 
للسيد انتزاع مال عبده وما وهب له. وقال عبدالملك”*2: ولأن إذن السيد لا 
يخرجه عن ملكه إلا إلى المساكين 


وقد عورض هذا بأن هذا يقال ٠‏ فيمن أنيج .له الإطعام من عجر عن 
الصوم. فأما من يقدر عليه فهو فرضه. افلا وجه له. وعورض أيضاً بالمكفر 
عن غيره ولم تخرج الكفارة من ملك صاحبها إلا إلى المساكين. 


وقال القاضي أيضاً والأبهري”''': إنما قال: الصوم أحب إلي لأنه 
عجز عن الصومء فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه. 


. 1/5 : حكاه عنه في الاستذكار: 1 والمنتقى‎ )١( 

(0) في ع وح وم وس: أدري. وهو تصحيف. 

(9) في ع وس وح وم: وطرّح سحنون. 

(5) انظر قوله في التوضيح : :"اب. 

)0( يعني القاضي إسماعيل» انظر قوله فى الاستذكار: /ا١//ا15١2»2‏ والمنتقى : 01/1 

)03 كذا في زء وفي خ وق: ويمنعه» وفي ع وح وس وم: يملعه. والأشبه في العبارة أن 
يقال: ويمئعه منه. وليس معناها واردا في المنتقى - مرجع المؤلف - إلا أن يعود 
الفجمن على الكفارة »رمتل هذا يقال عي فونه ينك ملكة علنيا: 

7ع( كذا في ز وع وح وم وس». وهوما في الرهوني: 2/5 وفي خ وق: ملك عبده 


(4) هذه الجملة من قول ابن أبي زيدء ونصها في المنتقى: 87/4: «يريد أن ملك العبد 
غير مستقر». وإدخال المؤلف (كان) يقلق العبارة ولاسيما إذا هى (كان) أخت (إن). 
والعبارة في النوادر: :”٠٠/8‏ «يريد لأن ملك». ١‏ 

() انظر قوله في النوادر: 2*560/8 والمنتقى: 87/5. 

)٠١(‏ ذكره في الجامع: 2559/9 والنكت. 
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. 0 : : 290 

وعورض"''' هذا بأن من هذه سبيله - ويطمع في برئه”" ولم يطل عجزه 
د ففرضة العاحير حدن يقوع:: فيا" للاستحياب هناء: وإنا كان لا يقوع وك 
يرجى ففرضه الطعام. فلا وجه لذكر الصوم فيه. وقال غيرهم : هذا الكلام 
من مالك 0 ومعناه أن السيد أذن للعبد في الطعام وملعه من الصيامء 
فتردد في ذلك؛ هل للعبد أن يعدل إلى الطعام مع قدرته على الصيام أم لا؟ 
إذ ليس منع السيد عن الصيام عذراً بيناً له؛ إذ إذن السيد له في النكاح إذن 
في حقوقهء وهذا من حقوقه. وهو قول عبدالملك”*' ومحمد؟"" وان.0) 
ديئار» وأنه ليس له منعه جملة من الصيام وإن أضر به. وذهب مالك وابن 
الغابيي !7 أن سكس إذ أخبرا نكن عد معده “تكردد كيزا عند حالف ففال: 

سم ءُ يي 7 هي فثر 

الصوم أحب إلي» أي الصوم عن إذن السيد له في الصيام أحب إلي. فإذا 
كان هذا ارتفع الإشكال. وترتيب”'' كفارة الظهار على العبد ترتيبها على الحر. 


)000( في خ: وقد عورض. والمعارض هو ابن محرز كما في التوضيح : 4لااب. 

(؟) كذا في زء وفي ق أصلحت كذلك في الطرة. وكتبت في خ: بروه. مصححاً عليهاء 
وهو ما في ح وس وع. 

(0) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في زء وقد محي حواليهاء وقد تقرأ في خ: فجاءء لكن 
ليس معها همزء والنسخة غالبا لا تكتب الهمزة. وفي ق: فما. وربما كتبت قبل ذلك 
بغير هذاء وأثر الإصلاح وإعادة الكتابة بارز في حرف المي «مدهاء .وهي: قي بح ينا 
وفي س وم: فما الاستحباب» وفي الرهوني: فالاستحباب. 

() هذا الاعتذار عن مالك لابن محرز كما في الجواهر: ؟//1*؟. 

(5) انظر قوله في النوادر: 2٠50/8‏ والاستذكار: .١45/17/‏ 

(5) قوله في المنتقى: 67/4. 

(0) كذا في ز وس وع ومء ولعله صحح على الواو في ز. وفي خ وح: محمد بن ديثار. 
وفي ق: محمد ابن. ولعل الصحيح : محمد بن دينار» والذي في التوضيح : ومحمد 
وابن دينار. وقد رجح الرهوني في حاشيته: ١69/5‏ محمد بن ديئارء وهو الصحيح. 
وقد عزا إليه هذا القول في المنتقى: 455/4 ولأن رأي محمد بن المواز غير ذلك 
كما في النوادر: ه/1989؟  ."٠٠‏ وقارن بما سيورده المؤلف بعد هذا عن محمد. 

(4) وهذا في النوادر: ه/١٠٠".‏ 

(9) كذا في ز وسء وفي خ وق: وترتبت» والأوفق مع قوله ما في زء وكذلك هو في 
الرهوني : ١/5‏ . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال القاضي بق :اهناف 10 ويحتمل أن يرجع «أحب إلي' إن" عجية 
السيد؛ أي إن إذن السيد له في الصيام أحب إلي من إذنه في الطعام. 


قال القاضى رحمه الله: وقد تكون «أحب» على بابها من ترجيح 
الأنزين "نولا كرون رقجاء رلا جروا ٠"‏ .رهق آن. كوت ترسيع الفيوم. آران 
وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه. وهو قول محمد؛ قال: إذا أذن له سيده 
في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أن يكفر بالصيام. وهذا مثل قوله 
في الكتاب””' في كفارة اليمين: إذا أذن له سيده أن يطعم أو 0 
يجزى/[خ هه ؟] وفي قلبي منه شيء» والصيام أبن عندي. فلم ير ملكه 
للطعام والكسوة ملكاً متقرراً. 

وقال ابن أبي زمنين: لم يعطنا في جواز الإطعام إذا أذن له فيه سيده 
جواباً بيئاً. وقد رأيت بين المختصرين فيه اختلافاً. ويجب على قوله في 
اليمين بالله أن يجزثه إذا أذن له فيه سيده وكان لاا يستطيع الصوم. وفي 
«المبسوط» لعبدالملك في هذا: لا يجزئه. ومثله لابن دينار في «المدنية»”" ؛ 
قال: ليس على العبد عتق ولا إطعام ولو وجد ما يطعم ويعتق» لكن 
يصوم. 


وانظر تعليل ابن القاسم في جواز ذلك له في الكفارة لليمين بقوله: 
كأجنبي كفر عنه. هل يكون قول مالك هنا نزعة" إلى قول أشهب: لا 


.67/4 انظر قوله فى المنتقى:‎ )١( 

00 كلاق رسن وفي خ وق: أحب إلى جهة 

(') كذا في النسخ» وفي سس: أحد الأمرين. ولعله الصواب. وهو ما في حاشية الرهوني: 
1/5 . 

5( في ق: تحرزا. وهو تصحيف. 

.75/١١48/79 المدونة:‎ )8( 

)١(‏ كذا في م وع وح وخ مصححاً على الألفء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف 
واصلحه الناسخ: يكسو. وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(0) ذكره عنها في المنتقى: 07/4. 

(4) كأنه في خ: نوعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ركه وإن كقرعنه وروكان" تامزة؟ 

وقوله'2: «أرى أن يطعم من التمر والشعير عِذْل شبع مد (هشام"" 
من الحنطة». قيل”*2: معناه يقال: إذا شبع رجل من مد حنطة» كم يشبع 
من غيرها؟ ثم قال بعد هذل””“: كان مالك يقول في الكفارات كلها في كل 
شيء 6 ا مدا" بمد النبي عليه السلام» إلا في الظهار فإنه مد 
بالفشاسن وني كفارة الأذى مذان مد" النني”"'. نبه 1ظ أنه خلاف 
لاذولن: وهن نت ربكل لدف تالف ص01 قال: يعطي لكل مسكين 
مدين من شعير مثل الحنطة/[ز١/١].‏ 


وقوله'''' في كفارة اليمين: «يغدي ويعشي ويكون معه الإدام» فإذا 
أعطى من الخبز ما يكون عِدُل0''' ما يُخرجٍ من الكفارات من كيل الطعام 
أجزأه»: يريد أنه إذا كان معه الإدام فلا بأس أن يغدي ويعشي بأقل من مد 
إذا شبعوا. 


قاله بعض شيوخن""""'. وتأمل ها هنا تفرقته الكفارة في الغداء 


)١(‏ فى ق: وإن كان. 

(9) المدونة: #رهل/١٠1.‏ 

() سقط من خ. 

(؛) ذكر هذا القائل في التوضيح: 7١ب‏ مبهما أيضاً. 

(6) المدونة: رما 

(5) في الطبعتين: مدا مدا بمد؛ طبعة دار الفكر: .١١/”39١/9‏ 

(0) في ع وس وح وم: بالهاشمي. وهذا المد منسوب لهشام بن إسماعيل بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي والي المديئة. سبق التعريف به وبمقدار المد. 

63 في الطبعتين : مدين مدين بمد. 

() زاد ناسخ ز هنا: كَلِِ. وانظر تحقيق مقدار المد في المنتقى: 245/5 والاستذكار: 
4 *”*, والنوادر: 891/4 2٠١‏ وأحكام ابن سهل: 29/8 وأحكام الشعبي: 247١‏ 
والمعيار: ١//اة*,‏ والأم للشافعي: "لا 5601//1417. 

.14/155"/١ المدونة:‎ )٠١( 

(١1١)المدونة:‏ #/594/ه. 

)١6(‏ في ق: عدلا. وهو خطأ. 

(1) ذكر هذا في التوضيح عن بعض الشيوخ: 7اب» انظر المنتقى: 761//9. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والعشاءء فهو بين" أنه إنما يراعي وصول قدر المد إلى مسكين واحد وإن 
تفرقت عليه فى أوقات» وأن من أعطى لكل مسكين نصف مد أو ربعه في 
الكفارة أن له أن يتم على ذلك تمام المدء سواء كانت بيد المسكين أو 
أكلها. وهذا ظاهر «المدونة»؛ خلاف ما ذهب إليه أحمد ‏ وأراه ابن خالد ‏ 
أنه إنما يتم”' عليها إذا كانت قائمة بأيدي المساكين حتى يُكمل بيد كل 
مسكين مد فى وقت واحدء وأنه لا يجزئه تفرقة المد فى أوقات على 
0 وزعم أنه ظاهر «المدونة»: وأن عليه يتأول قوله”*“: «عليه أن 
يعيد على ستين مسكينا نصف مد نصف مد». واستدل عليه أيضاً بقوله: إذا 
5 (6) . 5 7 ." 5 35 : 5 
شركهم في طعام كل مسكين لم يجزه. وبقوله: إذا أعتق بعض عبد ثم 
واحد لا يجوز تفرقته» والطعام يجوز تفرقته على الأيام. 


ومسألة الشركة في كل مسكين هي بنفسها مسألتنا فحتى" الآن على 
ظاهر الكتاب ينظر ما يقع لكل واحد منهم فيكمل عليه تمام المد. وقوله: 
لا يجزئه إن لم يفعل هذاء واقتصر على الاشتراك ". 


وقوله©: قلت: أرأيت إن أطعم بعض من لا تلزمه نفقته؟ قال 
مالك: لا أحب أن يطعم أحداً من قرابته وإن كانت”*2 لا تلزمه نفقته. قلت : 


000( في خ وق: يبين. وهو محتمل. 

زفق في ق: يتم له. 

() في ق: مساكين. 

(9) المدونة: #ر لمم 

)2 في ح وس وع: أشركهم. 

و4 هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في ز وهو ما في ح وع وفي س: حتى. وقد تقرأ في خ: 
يجيء١‏ أو يحيى. وفي م1 فيجيء. 

(0) لعلها في خ: الأشراكء وهو ما في ع وم وح. 

(6) المدونة: 8/17/5 من طبعة دار الفكر. 

(١‏ في ق: كان. وهو متوجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


أيعيد؟ قال: لا يعيد»ء كذا فى نسخة. وعند ابن وضاه”" : «قلت: أرأيت 
إن أطعم من قال مالك: لا أحب أن يطعم أحداً من قرانته و إن كانت لا 
تلزمه نفقته, أيعيد؟ قال: لا" يعيدك. وعلل غيره : أرأيت إن أطعم من له تلزمه 


نفقته أيعيد؟ قال: لا/[خ95؟] يعيد». 


وقوله'"' في الرضيع : يطعم من الكفارة كما يعطى الكبير إذا كان يأكل 
الطعامء يدل أن المراعى المد المعلوم فيه””»: لا قدر الآخذ وعادته في 
الأكلء خلاف ما ذهب إليه بعض الشيوخ أنه إن كان قوم لا يشبعهم المد 
الهشامي””'' زيدوا 0 شبعهم. ويدل على صحة ما ذكرناه قول ابن القاسم 
في كفارة اليميد”* ': إن أخرج مدا بمد النبي عليه السلام حيث ما أخرجه 
أجزأه: وكأن ذلك الآخر التفت إلى مذهبٍ مالك في تلك المسألة”©2 أن””") 


لأهل البلدان عيشاً غير عيشناء فليخرجوا من وسط عيشهه”") 


ه 1 (92) . 0 5 لان ؟ 5 

قوله في الاعجمي في كفارة الظهار: أرجو ان مجرى ٠»‏ ومن صلى 
وصام أحب إلي. قال في النذور: والعجمي الذي قد أجاب”'©“. قال: 
حون ادع ”1 زاقة أجاتة: 


000( وهو ما في طبعة دار صادر: .١/9/1١/#‏ 

(90) المدونة: #/؟//؟. 

(*) كذا في زء ولعله كذلك في ق. وفي خ: فيها. وهو محتمل. 

(4) في ق وم: الهاشمي. 

.١/1١١9/9 المدونة:‎ )©9( 

."/1١١8/95 المدونة:‎ )5( 

“4 خرج هنا في خ» وكتب في الطرة: صحء وفوقها علامة غير واضحة فوق العلامة: ظ. 

(6) انظر في المنتقى: #ركه؟ ‏ /ا36. 

(94) المدونة: ث#اره//؟. 

)٠١(‏ خرج هنا في خ وكتب بالطرة: إلى الإسلام. وفوقها: كذا. 

)١١(‏ في طرة نسخة موسى بن سعادة من المدونة ص: 91: يسقط هذا من الكتاب». وهو 
لسحنون. وفي ق: :إذا دخل؛ وهو من تصحيحات الناسخ غير الصائبة. 


26 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج'"'' إليه بأثر المسألة: قال سحنون: 

معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير «المدونة». 
وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين ولر هت واختصرها أبو 
ع ويجزرئى عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. 
؟'؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهمء 
قال: وقال أ* ار لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا 
كثير معروف في أمهاتنا"'". 

وقوله"': يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: 
معناه: غير الأنقر””. والكافة تحمله على الأنقرء ويدل عليه قول ابن القاسم 
في «اتفسير» يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه”"". 

وقوله”''2 في الذي ار إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا 
أن/[زال/ا١]‏ يدفع العبد إلى سيده مالاً: إن كان ينقده فلا تأسن ). معئاه من 


: 4 ١ 
وال ل ا لا أن يستسعيه فيه.‎ 


وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد 


وقوله'"'': «وقال ابن عمر ومعقل بن يسار»”'2. كذا عنديء وكذا 


(0) كذا في خ وز وع وح وس ومء. وصحح عليها في زء وفي ق: مخرجا. 

(1) ذكره عنه في التوضيح: 7١اب.‏ 

(©) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلام» وانظر أيضاً 
قوله في الحاو اضف والتوضيح: الااب. 

(4) انظر قرله في النوادر: ١77/4‏ والجامع: 5317//5؟. 

(6) نقله عنه في النوادر: 4/*؟. والجامع : ؟//7717. 

(5) انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: ؟/177. 

(0) المدونة: #رهل/الا. 

00" فى القاموس : نقر: مئنقر العين: غائرها. 

إف4 مثل هذا التعليل في الجامع : ذل/ضفة 

١(‏ )المدونة: #/5/ا/ع. 

)١١(‏ في ق وم وح وع: عبدهء وربما قرئ في ق: غيره. 

0 المدونة: #//ا/5/9. 

.184/5 وهو صحابي كما في الإصابة:‎ )١1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أصلحته في كتابي : [يسار]””''. بياء باثنتين أسفل أولّه ثم سين مهملة وآخره 
زاغ وفي بعضن النببك؟؟: تاف" أولة سين عوملة مكدرنة بندها لزنا 


بينهما ألف. وأما معقل. مفتوح”*' الأول بعين مهملة ساكنة وبعدها قاف. 
وقوله: «أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً»”*2: كذا عنده بالمهملة. 


وأنقَسُّها عند أهلهاء أي أغبطها وأفضلها. والشيء النفيس: الرفيع الذي 
يتنافس عليه»ء أي يتحاسد. 


وقول ابن نافم' «في المظاهر إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم 
طلق فأتم: إن ذلك يجزئه؛ لأنه حين ابتدأ كان ذلك له جائزاء لأنه ممن 
كانت له ا دة 35 أن ب 3). ا وذن أنه - د الامساك 
. يحيبى بمجر 3 
ما قدمئاأه. وتأوله أو محمد أنه أراد العودة قبل الطلاق. وقد مضى الكلام 
3000 
“كيينة 


وقوله*' فيمن حلف بعتق رقبة لا يطأ أهله» فأعتق”"' رقبة لإسقاط 
الإيلاء: «أتراه مجزئاً عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: نعم» وإن كان أحب إلي 
ألا يعتق إلا بعد الحنث». فهذا من قوله هنا موافق لما في كتاب محمد من 
أحد قوليه بالجواز في عتق غير المعين لإسقاط الإيلاء. وظاهر ما في كتاب 
الإيلاء وأحد قوليه في كتاب محمد أن ذلك لا يجزته إلا/[خلاه؟] في عتق 


() ليس في ز. 

(؟) وهو ما في طبعة دار الفكر: .١/91١5/7‏ 

إفرف في خ وس: نون. وهو خطأ. 

(4:) في ق: فمفتوح. 

(6) المدونة: #/لالار4 -. وفى الطبعتين: أغلاها؛ طبعة دار الفكر: .1١/935/7‏ 

(5) المدونة: 9/8/6 000 

0) إزاء هذا في خ وز: «انظر قول ح [في خ: خ]ء أن ذلك كان في العود [في خ: 
العدة]ة. وفوق هذا فى ز: «كذا بخطه هناه. 

00) المدونة : 7م١1‏ 

(9) في ق: حتى يعتق» وهو من تسرعات الناسخ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ"'' عن الكتاب فيها القولين من 
الكتابين. وتمامها فى الإيلاء. 

وقول في الذي صام شهريه ضٍ ذي القعدة وذي الحجة وعذره له 
بالجهالة. قال يحيى وسحنون”": لا أعذره بالجهالة ويبتدئ. 

قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو 
جيالة بالعده ومين ,السو" :وشفلة عق إن “ننه و0051 اعون 0 
وار قوله في «المبسوطة) و«المدنية»: من صام واجب الشهرين 


غافلاء فكله يبين أنه جهلٌ العدد والغفلهٌ عن عين الشهر لا جه © 8 
وقدمنا من هذا الأصل في كتاب”". 


والحق د فى آخر الكتاب في أصل ابن باز : زاد فى «الأسدية): وكذلك 
لو اع عليه كقارة ع فأطعم عشرة مساكين » فلما كان يوم آخر”") 
لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك 


)١(‏ ذكر هذا في النكت أيضاً. 

(9) المدونة: #لالار". 

() انظر قوله في الجامع: 578/6. 

(4) كذا في خ وقء. وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه الناسخ: الشهورء وهو ما 
في س. 

(5) كذا في خ وس وع مصححاً عليه فيهء وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف» 
وأصلحه الناسخ هناك: فطرا. وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

(5) كتب في خ: جل. 

4# هنا بياض في خ وزء وفي حاشيتهما: «انظر قرول ابن شبلون وفي [كذا بالواو مصححاً 
عليه في ز] النذور وفي خ والمختصر». وزاد في ز: «في الاصل. بياض قدر ثلثي سطر 
وكتب بالطرة بإزائه ما نصه؟؛ ‏ يقصد الطرة المذكورة اعلاه . وفي حاشية خ: الصيام. 
مخرجا إليهاء لعله يقصد أن الكتاب المقصود د هو كتاب الصيام» ولم يكتب شيئاً في 
ط وس وح وع وم. 

() في ق وس: يمين ٠‏ وهو خطأ واضح 

فق في خ وح: : يوم وفي ق: وضع علامة التقديم والتأخير على الكلمتين» يعني أن في 
الأصل: آخر يوم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وليلتمس غيرهمء فإن فعل رأيت ذلك يجزئه”' إلى آخر المسألة. قال 
إبراهيم: لم يدخلها سحنون في «المدونة»» وأنا ألحقتها""". 


و كي 


)١(‏ انظر هذا في التوضيح: /7اب. 
(؟) وكأن هذه تتمة لمسألة تفرقة الكفارة قبل هذا عند قوله: وقوله فى كفارة اليمين: 
يغدي ويعشي . .. 


التنبيهات المستنبطة 1313331 : 5د مسا الا باك ا 0 الكتب المدونة والمختلطة 


أصل الإيلاء الامتناع» قال الله تعالى: طوَلَا يَأتَلِ أؤلوأ لْفَضْلٍ 200 
الآية. ثم استعملت فيما كان الامتناع ين" يتين هوا "النفيق القي فعيان 
الإيلاء الحلف؛ يقال منه: آلى وتألى وائتلى”"'؛ ومنه: «من تألى على الله 
بكذبه0”؟2. و«تألى ألا يفعل خيرأه””©. وقد قيل: هذا في قوله: ولا يَأْتلٍ 
ووأ لْعَضْلٍ4 الآية أيضاًء وأنها في حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحا"'". ثم 
خص هذا اللفظ في عرف الشرع في حلف الأزواج على الامتناع من 


() النور: » 

زفة 0 فيه » أولاً. * ثم أصلحت: منه. 

انظر هذا في اللسان: 8 

(؛) أخرجه ابن يبه في المت 7 من قول عبدالله بن مسعود. 

(6) رواآه مالك في الموطإ ف في البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزروع مرسلاً عن عمرة 
بنت عبدالرحمئن» ومن طريقه رواه الشافعي كذلك وهو في مسئنده: ١/40١ء‏ ورواه 
أحمد في المسند: ٠١8/6‏ عن حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة 
مرفوعاء وحارثئة ضعيف. كما رواه البيهقي من طريق مالك في الكبرى: ه/له١؟‏ 
مرسلاً أيضاً. لكن الحديث في البخاري في الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح عن 
عائشة بلفظ: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف» ورواه مسلم في المساقاة باب 
استحباب الوضع من الدين عن عائشة أيضاً. 

() يعني مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف». واسمه عوف ومسطح لقبهء 
وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق. انظر الإصابة: 47/5 والقصة في الصحيحين. انظر 
تفسير القرطبي: ؟7١//701.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 02> 

3 0) وو - 0 عرس ال اودر كرسي كوي ور وك 250 
أزواجهن"'' فقال تعالى: 8الِلَذِينَ يُوْلُونَ من يُسَبِهِم تربص أريعَة أشبر فإن فاءو فإِن 
أنه عَمُوْدُ يَحِيمٌ (469”"': فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. 
فبحسب ذلك م(" اختلف العلماء فيه وفى صفته”*»؛ هل هو عام في كل 
علقت عاديا موده ان افو راف انمي كانت وعلي أ رجه 
حلف من امتناع كلام أو جماع فاق 

وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/[ز1!77١].‏ 


وقيل"؟: كل حلف على وطئها أجل فيه أجلاً قريباً أو بعيداً أو 


أهمله. 
وقيز"؟: بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل» فمتى أجل لم 
يكن إيلاء. 


30 بل هرو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما زاد. 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو ما في حاشية الرهوني: 4 .ونبه في حاشية ز أن ذلك خط 
المؤلف» وأصلحه في ز: أزواجهم. وهو ما في س. وهو ظاهر الصواب. 

(؟) البقرة: 5295؟. 

(0) سقطت من ق. 

(4) انظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير القرطبي: ٠١”/"‏ وما بعدها. 

(0) كذا في زء وفي خ: قصد به الضررء وفي ق: كل حلف على وطئها قصد به 
إضراراء وفي س وح وم: قصد بها إضرارا. 

(1) قال المؤلف فى الإكمال: ©ه/ه4: «صار (يعني الإيلاء) في عرف الفقهاء مختصًا 
بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حكي عن ابن سيرين من أنه محمول 
على كل حلف عليهن من جماع أو كلام أو إنفاق». 

(0) ذكر المؤلف في الإكمال: 40/5 هذا عن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة» وانظر 
المقدمات: ١/4؟5.‏ 

(4) في خ: فيها. ولا يتسق. 

(9) عزا المؤلف في الإكمال: 40/8 هذا القول لابن عمر. 

(١٠)روى‏ المؤلف في الإكمال: 45/5 هذا القول عن الكوفيينء» وانظر المقدمات: 
8/1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقر" تحيل شلن أكتو من اريعة دون 

وقيل: بل هو خاص في الأيمان. فلا يكون إلآ إلا" لمن حلف 
بالله دون غيره من الأيمان. 

ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه 
بثلاثة أوصاف: في الجماع؛ وعلى وجه الضررء وأن يضرب أجلاً أكثر من 
أربعة أشهر. 

واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً: 

000 : : 1 "4 1 

فقيل: هو مول *” في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه» قاله في 
كتاب محمدا”'» وفي «المدنية»”' قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة 
ترفعه» وذلك أن الأجل قل انقتضى وفرغ 20 منه. وهو نحو ما تقدم» 
يعني بالأجل الأربعة الأشهر. 

وقيل: لا يكون مولياً (في)”"' اليوم إلا في زيادة مؤثرة. 


وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له©. ولا يطلق 
عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان» وليس 


)١(‏ نقل المؤلف في الإكمال: 15/0 هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور 
الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات: .578/١‏ 

(؟) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي 
خ: يكون إلا لمن. وفي ق وس وع وم: يكون منه إلا لمن. 

(9) كذا في خ وم وس وع رح؛ وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية زء وأصلح فيها: 
مول. وهو ما في ق. وهو الصواب. 

فق وهو عنه في التوضيح: /ا١١اب.‏ 

)0( حكاه عنها الباجي في المنتقى: ."٠0/4‏ 

(5) كذا هو في خ: بيناء ويشبه كذلك في زء وفي ق وس: إليه. والمعنى غير واضح. 

(8) انظر البيان: 5/لالا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2-0 
مجرد تمام الأجل طلاقاً وهذا مشهور مذهبه ورواية كافة أصحابه. قال 
فضل: أصحاب مالك/[خ08؟] مجمعون على ذلك إلا ما روى أشهب"") 
أن مالكاً كان يرى أن الطلاق بمرور الأجل. وحكاه ابن نافع" 
الا عن مالك أيضاً أن الطلاق يقع بتمام الأربعة الأشهر. وهو 
قول جماعة: من السلف”". :وحكى ابن حوري ناد عو الك ا 
معاء.وتارل يعض نوها على هذا أن" المؤلى أرتعة أشهر مولا . وهو 
تأويل لا يصح؛ إذ بتمام الأربعة أشهر ده الإيلاء» بخلاف إذا زاد 
عليها. 


وقوله: «فاء»؛ أي رجع وهو هاهنا' رجوعه إلى حاله الأول معها 
قبل الحلف. والفيئة الرجوع. ومصدر فاء: فيئا وفيوءا"'. وجاء في كتاب 


وقوله”''' في الحالف ألا يطأ حتى يفعل كذا: «إن كان ذلك 
الشيء مما يقدر على فعله أو لا يقدر على فعله فهو مول''' بذلك». 


() عزا المؤلف في الإكمال: 45/8 هذه القولة لأشهب من رأيه لا من روايته. وهى فى 
سماعه في العتبية من روايته كما في البيان: 255/6 وانظر التوادر: 11/8 000 

(0) انظر قوله في التوضيح: ١١١اب.‏ ش 

() في كتابه كما في البيان: 54/56". 

(4) انظر تفصيل هذا في الاستذكار: 84/1١7‏ فما بعدها. 

(5) وذلك في كتابه أحكام القرآن كما في المقدمات: .518/١‏ 

() في خ: القولين. وهو أبين. 

0 كذا في النسخ. وهو خط المؤلف في حاشية زء وأصلحه الناسخ: مولي. ولعل 
المناسب: مول. 

(4) في خ: هنا. المدونة: #/44/". 

() كذا في النسخ والظاهر رفعه» وقد يكون للنصب وجه إذا عطفت هذه الجملة على 
سابقتها. 

."/84/# المدونة:‎ ) 2١0 

)١١(‏ في خ وم وس وع: مولى. ولعل الصواب: مول. 


يحتمل أن يكون معنى: لا يقدرء أنه ممنوع من ذلك أبداً كالحالف حتى 
يمس السماء. أو يكون لا يقدر عليه في الحال ويقدر في ثاني حال 
كالحالف ليحجن أو لأخرجن”' إلى بلد كذا ولا يمكنه الخروج الآنء 
فهو مول( من الآن كما نص عليه في «العتبية»"”“ وكتاب ابن سحئون. 
ويمنع من وطئها من حين حلف. وعليه تأول بعض شيوخنا”؟» مذهبه في 
الكتاب”*'» وهو بين من هذا اللفظ: «ويدخل عليه الإيلاء من يوم 
لقن قال غير إذا شين متررة. بهاة:. .ولاين القاسج: في كناب الظهار 
مراعاة الضرر مثل ما هنا لغيره. ووقع له في كتاب محمد أنه لا يمنع 
من الوطء حتى يمكنه ذلك ويأتي إبان الخروج. وهو قول ابن نافع عنه 
في الكتاب. وفيه متصل بقول غيره”"': «قال: إن لم يمكنه ما حلف 
عليه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل الإيلاءء فإذا أمكنه 
فعله قيل له: أنت بسبيل الحنث ولا تقربهاء فإن رفعت أمرها ضرب 
له السلطان أجل المولى». وحمل يمينه هنا على المقصدء أي إذا 
أمكنني. ثم وقع له بعد ا آخر المسألة”2: «إذا أمكنه فترك الخروج 
إلى البلدة وترك الحج حتى جاء وقت إن خرج فيه لم يدرك الحجء 
فمن حينئذ يقال له: لا تصب امرأتك. وإن رفعت أمرها ضرب له أجل 
الإيلاء» فإن فعل قبل الأجل ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج بر 


000( في قَ وع وس وم: ليخرجن. 

(*) انظر الهامش أعلاه فى شأن هذه الكلمة. 

(*) البيان: 5//ا١؟.‏ 1 

(5) لعله ابن رشدء انظر المقدمات: .5714/١‏ 

(0) المدونة: *41/8#ة/3؟. 

.6/51١/#* المدونة:‎ )5( 

0) المدونة: #/1ة/". 

(6) كذا في خ وزء وكأنه صحح عليه في زء وفي ق وع: له. وهو ما في الطبعتين؛ 
طبعة دار الفكر: .٠١/#:585/7‏ وهو أنسب. 

() المدونة: 8#/ا1ة/١٠١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 0 
كن يكن عليه إيلاءء وإن جاء وقت الإيلاء ولم يفعل ما أمكنه طلق 
عليه ثلاثا). 

وظاهر الكلام أنه لغير ابن القاسم؛ إذ هو متصل/[ز77١]‏ بقوله. وعليه 
اختصره بعضهم. ونحا غير”" إلى أنه من قول ابن القاسمء وإنما داخله 
كلام غيره أثناء كلامه. 


واختلف فى تأويل قوله هذا: 


فقيل: هو مثل قول ابن نافع وأن هذا حكمه لو رفعته قبل ضيق 
الوقت وقبل الفوات متى دخل الإبان وأمكن الخروج. فيكون على هذا في 
المسألة قولان: المنع من حين حلفء. والمنع من حين يمكن الفعل. 
وقيل": بل هذا قول ثالث وأنه لا يمنع حتى يضيق الوقت ويخشى فوات 
الحج. ومعنى قوله عند هذا: «حتى جاء وقت إن خرج لم يدرك الحجاء 
يعنضى» غلن شير الناين (التكاد»: وانة. ندركه ذا اجدا؟؟ السين:وعق على "نفسة» 
ويد ل على لهل القارول تورك اعده اقإن قعى مما عت جره رمن التحير او ارو 
بر». وقيل””'2: بل معناه أنه لا يمنع من الوطء ولا يدخل عليه الإيلاء حتى 
يفوته ما حلف عليه من الحج بالجملة على ظاهر اللفظ. فهو قول رابع» 
ويضرب له أجل/[خ54١]‏ الإيلاء حينئذ ويمنع من الوطءء فإن خرج أو 
أحرم في الأجل لم تطلق عليه حتى يجيء وقت الحج ويمكنه الخروج» 
وَإث 5 يفعل ذلك ولم يحرم”'2 حتى تم الأجل طلق عليه”". 


دلق في خ: لم. وهو مرجوح. 

(0) كابن رشد فى المقدمات: »5586/١‏ والبيان: 18/5١5؟.‏ 

6 روى عبدالحق في النكت هذا عن بعض القرويين. انظره في المقدمات: 2554/١‏ 
والبيان: 48/5١5؟.‏ 

() في ق وم: جد. وأجد: لغة صحيحة. انظر اللسان: جد. 

(©) عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض القرويين وهو في المقدمات: 5/١‏ 537» والبيان: 718/5. 

() في ق وم وس: يخرج. ويمكن توجيهه. 

0) إزاء هذا في طرة ز ‏ وذكر أنه بخط المؤلف -: «انظر الظهار والنذور ش. ع. م. خ». 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الك جرووي لللشُشُُ 2252 سه سسا اا ولاك 

ومسألة الحالف”'؟ بطلاق امرأته البتة لا يطأها وقوله: «ففعله وبره فيها 

لا يكون إلا حانثء فرأى مالك أنه مول». ثم قال بعد”": «يطلقها عليه 

السلطان ولا يمكنه من وطئهاء وليس هو ممن يوقف على فيئته»”". ثم قال 

بعد هذا بأوراق: «لا يطلق عليه حتى يحنث بالفعل وهو مولى»"''؛ وذكر 

عن الرواة*2 : ١لا‏ يمكن من الفىء». قال2©9: «وروئى أيضاً أن السلطان 

يحنثئه ولا يضرب له أجل المولى». كتبت7© عن شيخنا أبى محمد بن عتاب 

عن أبيه أن مضمن كلامه في المسألة في هذا الكتاب اختلف على أربعة 
أقوال : 


أحدها: أنه مولي”* ولا يطلق [عليه]”"' إلا بعد انقضاء الأجل. 
الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مول. 

الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس يمول. 

الرابع : تطلق عليه إذا قامت وليس بمول. 

فالقول الأول بين كسائر الأيمان فى الإيلاء: يريد: ويمكن من الفيئة 


بالوطء”''2 على أحد القولين» فيقع عليه طلاق الثلاث»: فإن لم يفعل طلق 


)١(‏ المدونة: #/5/84؟. 

() المدونة: #/5/886. 

(©) كذا في ز وق وم وس وعء وربما هي في خ: فيئه. وفي الطبعتين: فيء. 

دق كذا في خ وزء وفوقها في ز: كذا. وليست الكلمة في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 
ذلطضسض" > 

(©) المدونة: #/54/46. 

(560) المدونة: #رههله. 

0 كذا في خ وز وحاشية الرهوني: 17*/4. وصحح في ز على ما قبل الكلمة مؤكداً 
على عدم وجود الواو. وفي ق: وكتبت. والمعنى لا يختلف. 

(6) كذا في النسخ إلا قء ففيها: مول. وهو الظاهر. 

(9) ليس في ز. 

)09١(‏ في خ: الوطء. ولا معنى له. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سدق اك الا اراتك لل و0 0 
عليه بالإيلاء أولا”'2 يمكن ويطلق”" عليه بالإيلاء. 

وكذلك الثالث بين في أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف» 
كنا لى ملق عل عن اماه مانالا وكنه عله ملف هن قرول ل 0 
وابن كنانة» أي”*' تطلق عليه هنا بالبتة. ألا ترى قوله في الكتاب: إن 
السلطان يحنثه بالبتة””؟ التي حلف بها إذ لا يمكنه البر فيها على قول كثير 
منهم. وقال بعض الشيوخ فيها: إن معناها أنه يطلق عليه لأن الطلاق لزمه 
نياع دلت 

وكذلك: الرائع في البياة إنة اليش بموتي ]5 لا يمكن من الفوء: 
وليس بحانث لم يفعل ما حلف عليه: ولكن تطلق علي للضور 


ومعنى ل 
وذلك إذا قامت وعجلناها عليه”"'؛ وكذا نص عليه ابن القاسم عند 


(1) في ق وع وس وم: ولا. 

() في ق: ولا يطلق. 

() انظره في المقدمات: »577/١‏ والبيان: 81/5". 

(؛) كذا في ز وخء وفوقها في خ: ظ. وفي ع وس وم: أن. والمعنى لا يختلف. 

() كذا في ز وع وس وم. وفي خ: أي في البتة. وكانت :في» مخرجا إليها وفوقها: ط. 
وفي ق وحاشية الرهوني: /: في البتة. 

53( في ق: بمول. وهو الظاهر. 

0) كذا في ز وقء وفي خ: إذ. 

(6) في ق: عليه تطليقة ويحتمل. 

(9) كذا في خ مصححاً عليه ورمز في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وحكم لها بها. 
وفي حاشية ز ما ياتي* «صورته مشكلة فى الخطء على هذه الهيئة: وع.. . . لناها؛؛ 
طمس, احرف الثالث من 'الكلمة: وليس :حرف الجيمع: ويمكن أن يكون حرف الزاي. 
وفي المتن كتب: وعزلناها وهو ما في س. والنص في ق: قامت عليه ويحكم بها لها 
عليه وفي م: قامت عليه وعدلناهاء ومثله في ع. وليست الجملة في هذا النص عند 
الرهوني: 2.17/4 ويبدو أن ما في الأصل من تعجيل الطلقة عليه هو قصد المؤلف» 
وهو معنتى العبارة الواردة في النسخة المشار إليها بحاشية خ. هذا وتعجيل الطلاق 
تعبير مستعمل في هذا الباب. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معي '“. ولا يضرب له الأجل إذ لا يمكن من الفيء» وله الرجعة لعل 
زوجه ثر ضى بالمقام معه عند ابن القاسم وغيره. 


فالفرق” بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي 
صفة الطلاق”". والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسمء وكذا جاء في 


«الأسدية»”؟2. وقيل”*2: إنما”"2 خالفه في «المدونة» عنه من إصلاح سحئون. 


وقوله في القائل”'"2: علي ذمة اللهء «قال مالك: أراها يميناً». وقال في 
النذور”*': «لم أسمع فيها من مالك شيئاً»”''. فيحتمل أنه هنا بلاغ» وأراد 
أنه لم يسمعه هو منه بنفسه. وقد يمكن/[ز74١]‏ هناك لم يذكر سماعه لها 
منه ثم ذكره حين سأله هنا. 


و23 على 0 ألا أقربف: هو 00 وقول 58 الس 


<7 


بمولى”"'' غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربهاء كأنه 


."١01١/8 وقارن بما في:‎ ."١6/0© لعله ما في النوادر عنه:‎ )١( 

(؟) في خ وق: والفرق. 

(9) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: »577/١‏ والبيان: 080/6 والتوضيح: 
اب 

(4:) حكى هذا القول ابن رشد فى المقدمات: »571١/١‏ والبيان: 81/5". 

(9) انظر المقدمات: 257١/١‏ والبيان: ادكه 

(5) كذا في ز وق وسء وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني 1*74/4: إنما خلافه في المدونة 
من إصلاح سحئون. 

.١٠١/45/# المدونة:‎ )0( 

(4) المدونة: ؟/*١٠١/8.‏ 

(9) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئاً. 

.1١ 45/8 المدونة:‎ )١( 

(١١)كذا‏ في ز وق وع وم وسء. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٠١ /5١1/9‏ -ء 
وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا. 

(؟١١)‏ في ق: مول. وهو الظاهر. 

)١1(‏ في ق: بمول. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الاتخله ا ا انهاه الاك  -‏ وا اك لاك الا ا 01 و1 ا 0 
قال: علي نذر الامتناع منك» وليس مما ينذر. ومقصد ابن القاسم: علي 
نذر إن قربتك» وإلزامه نفسه النذر إن فعل ذلك. وهذا مثل مسألة: علي نذر 
اق اشرب الفسي:. ,وغلق تلازال اعنرتث التحموب إذا آزاك ندر شتريها أى درك 
شربها ‏ فلا شيء”'2 عليهء شربها أو لا. ولو أراد/[خ10؟] نذلك إلزام نذر 
له إن شربها أو إلزامه إن لم يشربها لزمه كفارة إن'"' خالف ما حلف عليه. 


واو مسألة «أعزم) في النذور والكلام عليها. 


وقوله؟؟ فى القائل: «كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن 
جا نجه أكون عون عا الام ير ف وغل بحا تعورف للك في العدى؛ 
يريد اختلاف قوله في دخول انلا سود لسك الع ريسيد جالا: وعلى 
لفظ الكتاب اتكتضرها ابن أن 'زمتين والختطيرها أبو عير" :: وإن.خلف 
بخرنة مانيملك من دي اقل" أ دقع الاارظا: ب 197 لاني لا يدف 
في يمينهء فإن خص بلداً لم يكن الآن مولياً حتى يملك من ذلك البلد عبداً 
أو مالاء فحينئذ يكون موليا للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب 
ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف بالمال”*'»: فأما على قول عبدالملك 
وأصبغ”"؟: إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك» خص أو عمء فلا إيلاء 
عليه؛ ملكه بعد أم لا. 


000 في ق: فلا يشربها ولا شي ء. 

(0) في خم: وإن. ولا يتسق. 

.١١/1١ 5/9 المدونة:‎ )( 

(؟) المدونة: #/5/84. 

(5) كذا في زء وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: ؟/017/". 
(5) وكذا البراذعي: .18١‏ 

0) في خ وم وس وع: بمولي. وليس مناسباً. 

(4) انظره في النوادر: 50/4. 

(9) انظر قولهما في النوادر: 50/4. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقول(١)‏ في القائل إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر: «إن جامع 
قبل أن ينسلخ الشهر أو قد بقي منه شيء فهذا الذي عليه قضاء الأيام 
التي جامع فيهاك. في هذا اللفظ تلفيق”". ولذلك طرحه أكثر 
المختصرين”" والشارحين» وقالوا إن جامعها فيه صام بقيته. ولم يسقه على 
عازه عير ابن بي رمجز» والذي يلين لي أذ ذكر الفقناء .نهنا : 
لأنه قال أولة7؟»: إن جامعها بعد الشهر لم يكن عليه قضاء. ثم قال: 
«وإنما يكون عليه قضاؤه لو جامع قبل أن انسح الشهر». 0 الذي 
يكون عليه قضاء الأيام 7 جامعٍ فيهاء يعني جامع في جميعها أو جامع 
ثم لم يصمه إما جهلاً أ و التميانا: ركز متاق لجو وناتى القشنات أرل 
السؤال. 


وقوله: «قضاء الأيام التي جامع فيها؛ لا إشكال فيما بعد الأول"', 
وأما أول يوم جامع فيه فلا يلزم على مذهبه قضاؤه» وإنما يلزم على مذهب 
أشهب في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهاراً. أو لعل مراده بقوله 
الأيام التي جامع فيهاء يعني بقيتها. 


وقوله'' في القائل لامرأته: «والله لا أقربك»؛ ثم قال لها بعد ذلك 
يشير على ع إن قربتك»» وذكر المسألة «ثم قال”"2: ولو حنث نفسه 


)١(‏ المدونة: ؟/7/8. 

(0) في خ وق وم وس: تلفيف. 

.18١ كالبرادعي:‎ )( 

.١/489/# المدونة:‎ )( 

(6) المدونة: ؟/#/7/49؟. 

(7) كذا في ز مصححاً عليه؛ وهو في ق. وفي خ: الأولى» وأشار ناسخها في الحاشية 
إلى أنه في نسخة أخرى: الأول. وهو ما في ع وس وم. وهو الصحيح. 

.8/8١/# المدونة:‎ )0( 

(6) في ق وم وس زيادة: أو عمرة. وليست في الطبعتين؟ طبعة دار الفكر: 5/177/7. 

(9) المدونة: #م١4ة/؟١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
فالحنث يقع عليه لليمينين جميعاً. فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أب" الفيء 
إن ذلك لليمينين جميعاً»؛ كذا لابن وضاح. وعند غيره: إذا حنث بالطلاق. 
وهو أصوب. 


وول في الذي حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه فطلقت عليه 
بالإيلاء» ثم تزوجها بعد العدة» قال: «يرجع عليه الوقف». قال بعضهم: 
يريد عاد مولياً ووقِف. فانظر ما معنى وقف؛ هل هو استئئاف الوقف فقط 
أم استيناف الأجل كما قال في مسألة”": عبدي ميمون حر إن وطئتك صار 
موليا؟ وظاهره استئنافه. ومسائل الذي طلق ثم راجع. أبين من ذلك في 
استئناف ضرب الأجل كما نص عليه في «الأم). 


وقول ربيعة”*' في الذي حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته: 
يكف عنهاء إلى آخر كلامه. وقوله: «وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي 
إفريقية ويفىء». هذا مثل/1[زه7١]‏ ما فى كتاب محمد أنه لا يبر بنفس 
الخروج حتى يأتي البلد الذي حلف/[خ31؟] عليه. وقال محمد: إن خرج 


: ِ 20 
من فوره لم يمنع من زوجته 


() كذا في خ وز وع وس ومء وفوقها في ز: كذا. 

(6) نص المسألة في المدونة: #/ ٠١/948‏ «قال فى رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز 
له بطلاق امراته فباع الغلام قبل أن يجلده. قال: أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل 
المولي؛ فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة 
فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة. فإن صار العبد إليه بشىء من الملك الأول وهى فى 
العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة» وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت 
منه. فإن تزوجها رجع عليه الوقف. إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه». 

(*) المدونة: #ارهو/١١.‏ 

(5:) قال في المدونة /0/41 -: قال ربيعة في الذي يحلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق 
امرأته. قال ربيعة: يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل. فإن مرت به أربعة أشهر أو 
أنزل بمنزلة المولي»؛ وعسى ألا يزال مولياً حتى يأتي إفريقية ويفيء في أربعة أشهر. 

(6) انظر ما في النوادر: 71/6". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله”'' في الذي «حلف بطلاق امرأة له ثلاثاً ألا يطأ امرأة له 
أرق فد نه زقيذا إر عي انقطاع الملك وزوال اليمين في المحلوف بها لا في 
المحلوف عليها. وهو الصحيح خلاف ما في كتاب الأيمان بالطلاق من 
تسويته بينهماء فانظره هناك. 
وقول ابن شهاب”"': «إن حلف ليفعلن ولم يجعل ليمينه أجلاً ضرب 
له أجل1., بينه في كتاب الظهار. أي أجل الإيلاء. 
ومسألة ما يكون به الفىء ويسقط الإيلاء» جاء فى الكتاب فيها إشكال 
لمن لم يحقق الباب””"؛ فاعلم أن من كان مولياً بما يصح الحنث فيه قبل 
الأجل كالطلاق البات أو العتق لمعين”*' أو صدقة معين”*2. ففعل ذلك قبل 
الفيئة سقط عنه الإيلاء» كان له عذر من مرض أو سجن أو لم يكن؛ لأن 
إيلاء هذا قد سقط عنه بحل يمينه ظاهراً وباطناً. وهذا معنى قوله في 
الكتاب: أو بطلاق امرأة له أخرى. قيل: يعني ثلائ]". وقد وقع 
لعبدالملك”'؟ ‏ ومثله في «المختصر» ‏ أن الفىء فيمن 9 لا عذر له لا يكون 
الأايقعل أجلت عد وق 'الوظه:. قأما إن كاذ بعدق كير مين أر :تن 
صدقة أو صوم غير معين أو طلاق غير بات مما لا يصح التحنيث فيها 
قبل الفعل ‏ فمعروف مذهب مالك وأصله”'' أنه لا يزيل إيلاءه تحنيثه نفسه 


)١(‏ المدونة: #/ه68/96. 

(؟) المدونة: #/؟8ة/6. 

() كذا في ز وقء وفي خ وع وس وم: الإيلاء. والمعنى لا يختلف. 

(4) في ق وع: المعين» وفي م: للمعين. 

)0 كذا في خ وق وم وسء وفي حاشية ز أن هذا هو خط المؤلف وأصلحه فيها: 
معينةء وهو ما في ع. 

)5١(‏ لفظة «ثلاثئأ» ثبتت عند ابن رشد في المقدمات: 77/١‏ فلعل المؤلف قصد أن هذا 
التأويل لابن رشدء وقارن بما له في البيان: 588/5. 

(0) انظر قوله في المنتقى: 2”":”/4 والمقدمات: ١//ا5”ت.‏ والبيان: 88/5 56". 

2 في ق: ممنء وهو ظاهر. 

(9) أشار ناسخ فق في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وأصحابه. لكن. ما ورد بعد هذا 
عند المؤلف يرجح صحة: وأصله. 


التنبيهات ا تله لمستنبطة على الكتب المدونة وأ لمختلطة 2 
بذلك قبل الفعل؛ سواء كان له عذر أو ل2((9؛ لأنه لو حلف بمثل ذلك ألا 
يدخل الدار أو لا يفعل فعلاًء ثم أراد تحنيث نفسه بعتق رقبة أو طلاق 
رَوْحَة واحدة أو صوم شهر لحل”'' يمينه لم ينفعه» ولفه ها خلت به تن 
ما دخل الدار؛ لأن أصل يمينه على برء فكذلك”" في الإيلاء. وهو مذهبه 
في كتاب محمد وفي هذا الكعاكف ومع قول؟2:: لافإن الى تكن ايميته التي 
حلف بها لا يجامع مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول». ووقع له في 
كتاب الظهار في العتق غير معيرء2 أن ذلك يجزيه. وقد نبهنا عليه هناك 
وتخريج الشيوخ القولين ع 9؟ لالمدونة» من 'الكتابين :هين" نض :في كتات 
0000 عن مالك. 


قال بق ل وقول محمد فيما حكأه عن مالك من أحد قوليه 
لا يجزئه ذلك إلا فى رقبة معينة» يريد محمد في الأحكام وزوال الإيلاء؛ 
إ(فنة 


شيوخنا''“ ما فى كتاب الظهار وما وافقه وقال: بعيد”"'*. وما قاله صحيح 


لما قدمناه على أصولنا. وإنما يستقيم ذلك على ما قاله الشيخ أبو محمد في 


)١(‏ في خ وق وم وس: أم لا. والأفصح هنا: سواء أكان له عذر أم لا. 

(6) كذا في زء وفي خ: ليحل» وفي م وع: يحل» وفي س: فحل. 

(0) في خ وق: وكذلك. 

.8/١٠١١/# المدونة:‎ )84( 

(5) في ق وس وم: ألا. وفي المدونة: أن لا. 

() في س وع: غير المعين. ولعل الراجح: في عتق غير معين. والعبارة عند ابن رشد 
فيمن آلى بعتق غير معين فأعتق لذلك رقبة قبل الحنث أنه يجزئه. وهي مسألة في 
المدونة. 

(0) في ق: على. ولعله أشبه. 

(4) تشبه في خ: ومما. 

(9) وهو فى المنتقى: 2*7/4 والمقدمات: ١/5؟5.‏ 

)٠١(‏ نقله الحواق بهامش الحطاب: ١١١/4‏ عن ابن يونس. 

.5455/١ هو ابن رشد فى المقدمات:‎ )١١( 

)١0(‏ قد يقرأ في لك عي وهو ما في المقدمات: .555/١‏ وكذا في س وع وم. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اليمين بالله؛ ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله قبل الحنث 
على مذهب ابن القاسم وروايته؛ لأن حل اليمين هنا ظاهرء ويحتمل في 
الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها''' لغيرها؛ فلذلك لم ير أشهب حل اليمين 
و20 واوا أيضا عن مالك0© , 


واخعلفا(؟») على هذا هل تصح فيئته هنا بالقول إذا كان له عذر 
مق مركن دأو سجن؟ فابن القاسم يرى ذلك فيئة'”“. ومالك وابن أبي 
حازم" وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها 
من الأيمان كالمعين. وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآ."© 
يصح في تعجيل الحنث في غير المعين. ومن التزم فيه الأصول قال: 
الخلاف فيه بعيد؛ إذ لا تنحل”” اليمين بغير المعين قبل الحنث فيها 
لا ظاهراً ولا/[خ157] باطنا. وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار 
في المريض إذا فاء بلسانه. وقد ذكر العتق المعين ثم قال" ©: «ولو 
كانكا يمينا ينين العين حمها' الا بيتطيي" أذ متيف يد :لك بالففطن بوذت 
ذلك منه وجعلناه له فيئة». 


وقوله'"'؟: «إلا أن تكون/[ز7١]‏ يمينه في شيء بعينه فيسقطه فتقع 


(0) تشبه في لخ: كفارتهما. 

(0) إزاء هذا في حاشية ز: صححه. وفوقه: كذا في الطرة. 

0 لعل هذا ما في سماعه في العتبية. انظر البيان: 59/5 “لام 

(4) في ق وم: واختلف. ولعله الراجح. 

(5) في المدونة: #/وة/١١.‏ 

(1) هو عبدالعزيز بن أبي حازم المدني أبو تمام2 الفقيه الثقة» قال ابن حنبل فيه: لم يكن 
بالمدينة بعد مالك أفقه منه. وذكره ابن عبدالبر فيمن كان مدار الفتوى عليه في آخر 
زمن مالك وبعده. توفي 184. انظر التهذيب: 77/9/16. 

0) هكذا يبدو في زء وفي خ وق وس: رواه. وفي ع: يراه. 

00 لعله في ز وس وع: تحل. 

(0) المدونة: #/8/99. 

١(‏ )المدونة: *#/48ة/". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تتح77ب77 4707979707777 1ك 
اليمين فلا يكون عليه إيلاء». معنى «تقع»): تسقط وتنحل. ثم قال230. «مثل 
أن تكون يمينه بعتق رقبة معيئة أو بطلاق امرأة أخرى»: معناها طلاقاً باتاً أو 
آخر طلقة. ويدل على صحة هذا قوله قبل بعتق رقبة معينة؛ لأنها ما لم تبن 
بعد باتعا زوجه”" له لم يقع عليه الحنث لما قدمناه؛ إلا على ما 
قاله”؟» في كتاب الظهار كما بيناه. 


وجاء بعد هذه المسألة بأثر قوله: «امرأة أخرى»», زيادة فى كتاب ابن 
عتاب: وقد أخبرنا به ابن نافع عن مالك0©. 


وقوله في إيلاء المريض: «له حكم المولي». قال سحئون”"2: «كيف 
يكون موليا وهو لم يحلف على ضررء وإنما أراد إصلاح نفسه كالحالف 
عليها حتى تفطم ولدها». وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا؛ قال: وكذلك 
بخلاف لو كان حسن البنية. 

وقول ابن 0 في مسألة عمر وبضعة عشّر من الأتفيان. 
ومن سمى من التابعين في أن مضي الأربعة الأشهر للمولي ليس 
بطلاق. له في «الموطأ”*' خلافه؛ ذكر فيه عن سعيد بن المسيب وأبي 


)١(‏ المدونة: #ألمو/ه. 

(؟) في خ: بالثلاث. والمعنى لا يختلف. 

(9) كذا في زء مصححاً عليهاء فيصبح قوله «له» زائدا وهو ما في م» وفي خ وق: 
زوجة. 

ع6 في خ: جاء له. 

فة ليست في الطبعتين» لكن في طبعة دار صارد: «وقد ذكر عن مالك في اليمين بالله 
مثل هذاء. وذكر المصحح في الهامش أن الزيادة المشار إليها وردت في نسخة أخرى 
من المدونة. 

() نقله عنه في التوضيح: 7١١اب.‏ 

0 المدونة: #/لاو/ه. 

(6) في كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


نكر بن بال 0 أنها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة. وأن مروان بن 
الحكه”" كان يقضى: بدلك. وفلن_ ذلك" كان براى ابن 'افنوانت7: 


يح 


)١(‏ يقصد أبا بكر بن عبدالرحمئن بن الحارث بن هشامء من الفقهاء السبعة؛ تقدمت 
() انظر تأويل هذا الاختلاف في رأيه في المنتقى: 7/4”. 


التنبيهات المستنبطة ا ا د ا ا رب نح رت الكتب المدونة والمختلطة 


هو مشتق”' من اللعنة التي في الخامسة للزوج لقوله: لَمْمَتَ أل عليه 
إن ا من الْكَدْبينَ 7# 3 ومن القراة في الخامسة : #عْصّبٌ 2 ب أله ع إن 2 1 
لصَيينَ 74. فلو كادف ون الرحرنان وديا عافيت إسزاهيا على 
ا فسمى التحالف 0 فيه لعاناً وملاعنة؛ لأن الفعال والمفاعلة أكثر 
مجيئهما من اثنين فصاعداً. وأصل اللعن البعد والطردء ومعنى لعنه الله: 
بعد من 0 وكانت العرب إذا تمرد الشرير منهم طردوه وأبعدوه عنهم 
لئلا يؤخذون””" بجرائره وسموه لعيثاً. 
لوا «(يلتعن المسلم في المسجد وعند الإمام»» والمعنى: في 
المسجد بمحضر الإمام؛ والواو هنا للجمع لا للتقسيم. وأصل مذهب 
الكتاب أنه لا يكون إلا في المسجد لا في غيره. وقال عبدالملك”": في 
)0( في م: مشتقة. ولعل هذا ما كان بخط المؤلف كما في حاشية ز وإن كان ما كتب 
هناك مخروماء وفي المتن كتب الناسخ : مشتق. وهو الصحيح. 
(0) النور: لا. 
6 النور: 9. 
(4) كذا في النسخء وصحح عليها في خ. وفي حاشية الرهوني :١51١/4‏ هاتان. وهي 
(©) كذا في خ وق وع ومء وفي حاشية ز أنه خط المؤلفء. وأصلحه: يؤخذواء وهو 
الصواب. وهو ما في س. وفي الرهوني 5: يؤاخذون. 
(0) المدونة: "ارك .9/١٠١‏ 
0) ذكر هذا أيضاً في الإكمال: 8١/8‏ 


53 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
المسجد أو عند الإمام. ف«أو» على قوله للتقسيم والتخيير. وعلى هذا حمله 
شيوخنا وأنه خلاف"'. قال بعضهم: لأن المقصود جمع الناس للتعظيم 
والترهيب» وذلك يكون بمحضر الإمام ومجتمع الناس عنده» أو بمجتمع 
الناس في المسجد. 

قال القاضى رحمه الله: الذي يأتى على المذهب أن الأيمان كلها فيما 
من هذا. 

وقوله''': «في دبر الصلوات». قال صاحب المواقيت”": إنما يقال 
ف امن )9 عذا :دنر نإسكان العا وإنين”” تعريعيي” العورة: 
وبالضم رويناه في كل شيء وذكره عامتهم. قال ابن الأ را 8 يقال دس 
الء أ ا 0 
لشيء ودبره ىٍ حر او 4 


000ل 
وقوله ٠.‏ قاض للق هأ 8 18 8 بد عو ف أ كاده ها هد عه قن “فلاف هه ملك" هاه 1 زرو كه دوأ فاره مناه هده اكه هد فرلا الوا 67 


)١(‏ في حاشية الرهوني :١55/4‏ لا خلاف. 

(0) المدونة: 000000 

() كذا في زء وفي خ وق: اليواقيت» وهو الصواب. وكتاب اليواقيت كتاب لغة لأبي عمر 
محمد بن عبدالواحد بن المطرز صاحب ثعلب المتوفى 156". وقد نقل عنه المؤلف فى 
المشارق: 47/١‏ وفي غيرها. وانظر قصة تأليف هذا الكتاب ومراحله في فهرست ابن 
النديم: ».117/١‏ وانظر أيضاً كشف الظنون: .7١67/1‏ وسبق التعريف به في كتاب الوضوء 

(5) ليس في خ. 

(5) ومع فتح الدال؛ كما نقل عنه المؤلف أيضاً في المشارق: .107/١‏ 

(5) كذا في خ وع ومء وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. ولعل الناسخ أصلحهء غير أن 
مكانه في المتن خرمء وفي ق وس: وأما. وهو المناسب. 

(0) عبارة المؤلف عنه في المشارق: وأما الجارحة فبالضم. 

(8) هو أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء إمام اللغة النسابةء 
المتوفى .77١‏ انظر السير: ١٠//ا581.‏ 

(4) هذه اللغة حكاها المؤلف في المشارق: 76/١‏ عن الهروي» وعبارته: الدبر بالفتح 
في الدال وسكون الباءء والدبر بضمهما آخر أوقات الشيء!. لكن في اللسان: دبرء 
نقل مثل هذا عن ابن الأعرابى. 

١ .11١/١٠١//# )المدونة:‎ 0 


التنبيهات المستن لمستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
«يتلاع :217 دبر العصر (أو الظهر)”"'» وما كان من دبر/[خ17؟] العصر 
أشدهما». كذا في نسخ كثيرة. وروايتنا في ذلك في كتاب ابن عتاب: وما 
كان من دم العصر أشدهماء وكذا ضبطنا الحرفين بتنوين الميم من «دم؛. 
ورفع الراء ٠.‏ من «العصر). ومعناه: ان كان من دم - يريد القسامة - وعطف 
ذلك على اللعان وتم الكلام. ثم رجع فابتدأ وقال: العصر أشدهماء يعني 
مما دكن أولا سن دتر الظيير والعخصت. كذا فسره فى حاشية كتاب 
شيخنا/[زل/ا/ا١]‏ القاضي ابي عبدالله بن حمذين. ونلحوه في كنات ابن 
البو . وفى تلخ : : والعصر ‏ بزيادة واو الابتداء والاستئناف ‏ أن هعنا 
بسين مهملة أي أصوبهما في الحكم. وهي رواية ابن باز. وبالشين المعجمة 
لابن وضاحء أي أثقلهما لليمين» لوالو "امن المشدية في الضالك 
في اقتطاع ا ولأن صلاة 0 0 0 
في كتاب ابن حمدين: قال ابن وضاح: العرب تقول: في دم العصر أي 
- لو صح ‏ يكون غير منون على الإضافة. 


وقوله'' في الصبية: «وإن كانت ممن لو نكلت* لم يكن عليها 
حجداء لفظ تجوز به» وهى ممن لا تحلف فكيف تنكل! والمراد ممن لو 


)١(‏ في حاشية ز أن هذا ما كتبه به المؤلف وهو ما في ع ومء وأصلحها الناسخ : يتلاعنان» 
وهو ما في ف والمدونة» وهو الصواب» وفي خ: فتلاعناء وفي س: فيتلاعنا. 

(9) في خ وق: وما. 

(4) لعله أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو غيم روى عن قاسم بن أصبغ وأبي ي. إبزاهيم 
التجيبي وابن أبي دليم. كان فقيهاً حافظاً للفقه وأخبار أهل الأندلس» يعسي يكل 
الوثائق» وله فيها ديوان كبير. توفي 5959 (انظر الصلة: 57/١‏ والمدارك: /ا/45١).‏ 

ره( كذا في زء وفي خ وق: لما جاء. وهو بين. 

() كما في صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب اليمين يعد العصر. 

(0) المدونة: #ارة١٠١/5.‏ 

43 زاد في ق: عن اليمين. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أقرت لم يكن عليها حد. ولو" قدرنا إلزامها اليمين فنكلت لم تحد كما 
تكله فى الصبرائة بعد هذ . 


واختلاف قول مالك في الذي رأى امرأته تزني ثم جاءت بولد. 
قنتعي كول يلزه الولك إق جاءت نه وإن أقن أنه كان «يطاها 
حتى رآها تزني». ثم قال 2: فإن جاءت بالولد من بعد لعانه بشهرين أو 
ثلاثة أو خمسة أنه يلزم الأب لأنه من وطء هو به مقرء والحمل قد كان 
من قبل أن رآها تزني. ثم قال بعد هذا: إن جاءت به لأدنى من ستة أشهر 
من يوم دعوى الرؤية فالولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه؛ لأن اللعان قد 
مضى وعلمنا أنه ابنه» لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه. قلت: فإن ادعى 
الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر؟ قال: فالولد لا يلحقهء ويكون 
اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد. 


فهذان قولان: قول لا يلزمه على الإطلاق» وقول يلزمه إن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر. ثم قال”"'2: «وقد اختلف فيها قول مالك. وأحب 
إلي إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا شك فيه أن يلحق به إذا التعن 
على الرؤية». ثم قال عن مالك”": (إنه ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمهء 
ومرة يقول بنفي - وإن كانت حاملاً». فاختلف في تأويل هذا ومعناه؛ 
فقيل : 


)١(‏ كذا في زوق وع وم وسء وفي خ: أو لو. 

(؟) المدونة: #و١لله.‏ 

.1١1/1١١/# المدونة:‎ )*( 

(4) كذا في زء بالتاء المثناة مصححاً عليهاء وفي ق والمدونة: يلتعن. وهو الظاهر. 

وأهمل الحرف الأول في م وس. 

.58/1١١١/# المدونة:‎ )6( 

(5) المدونة: #م١٠5/1.‏ 

.”/1١١١ /# المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين» يريد لم يلزمه إياه مرة على 
الأطلذق :ولا لمن لنفيه ثائية"وعو تي كريد قولة عدن اي 
تنفيه'” وإن كانت حاملاً. ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل 
دع ته من دعوى الرؤية. فعلى هذا يكون جميع ما في «المدونة» من هذا 
5 لضف . 20 
الكلام عن مالك قو لان وإليه ذهب ابن لبابة '. 
وقيل: بل قوله بنفيه وإن كانت حاملاً أي بلعان ثان وإن لم يدع 
ار وهو فول اغية اا إلى (6) 0 وال 


فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال. 


وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه. أي ولا لعان له» 
لأنه لم يدع استبراء. وهذا لحو قول وال ين وابن 
عبدالحكه”''' فى كتاب محمد. وفى كتاب محمد/[خ4١1١]‏ أيضا في هذه 
المسألة: لا ينفيه بحال ويلحق به. فيأتي"''' على هذا قول رابع في 
الكتاب. 


.75/1١١١/# المدونة:‎ )١( 

(1) كذا في ز مصححاً عليهء وفي ق وع وم وس: ينفيه. ولعله الصحيح. 

(؟) كذا في النسخ. وصحح عليه في ز وكتب بالحاشية: كذا. 

(5) انظر قوله في التوضيح: 9٠١ب.‏ 

(5) انظر قوله في النوادر: ه/54”*, والمقدمات: ,.55/١‏ والإكمال: ه/ثىلا. 

(7) سقطت هذه الكلمة من ق وس. ولعل ذلك صحيح؛ إذ لم يذكر من قبل؛ لكنه ذكر 
بعيد هذا. 

(0) نقل رأيه في النوادر: 5/0””*. والمقدمات: 2575/١‏ والتوضيح: 50أ. 

(6) انظر قوله فى النوادر: ه/5””. والمقدمات: ١/ه"5.‏ 

(9) نقل قوله 5 النوادر: 25/0 والمقدمات: 2578/١‏ وتفسير القرطبي: ؟١/1485.‏ 

()انظر رأيه في النوادر: ه/4*”. 

)١١(‏ في ق: ويلحق على هذا فيأتي. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقيل: بل قوله: ومرة ألزمه أي فلا ينفيه إلا بلعان ثان؛ لأن الأول 
انما كان للرؤية: تخاصة: 


ثم اختلف في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملاً؛ هل وهو مقر 
بالحمل عارف بهء أم لم يعلم أنها حامل إلا بعد الوضع لأقل من ستة 


أشهر : 


فقيل: ذلك سواء علم أو لم يعلمء أقر بالولد أو لم يقر؟ وهو نص 
في كتاب محمد''' وإحدى روايات/[ز178] الجلاب”" والبغداديين وظاهر 
قول المخزومي في الكتاب”" في قوله: وهو مقر بالحمل» وذلك أنه لما 
اطلع على خيانتها صح له نفي ما كان أقر به قبل بسلامة؟ نيته وصحة 
اعتقاده لعفافها على الظاهر والفراش لهء وقامت له الآن حجة بريبة*) 


الفراش فصح له نفيه. 


وذهب ابن محرز"'' أن معنى ذلك كله فيمن لم يقر بالحمل ولا عرف 
به حتى ظهر بعد اللعان”" وبالوضعء» وأنه لما ظهرت خيانتها عنده لم 
يأمن"*؟ من الحمل > فكان اللعان لكل حمل يظهر بعد وأن احئلاف قوله 
إنما هو فيما لم يعلم. وأن معنى قول المغيرة”*': «مقر بالحمل» أي بالوطء 


بدليل قوله بعد هذل”''': «فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد». وهذا موافق 


)١(‏ نقله في المقدمات: 2575/١‏ والإكمال: ه/هةلا. 

(؟) في التفريم: ؟/48. 

.7/١١١ 8# المدونة:‎ )( 

(4) في ق وم: سلامة. 

() في ق وم: برؤيته؛ وفي ع: برؤية. وليس صحيحاً. 

(5) أشار المازري إلى رأيه في المعلم بهامش الإكمال: 9/6ل. 
(0) في ق: عرف بعد حتى ظهر بعد اللعان. 

(4) كذا في ز وق وع وس ومء وفي خ: تأمن. 

.١1/١١١# المدونة:‎ )4( 

.7/١١1/# المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 27 


لأحد قولي مالك في التفرقة المتقدمة. قال شيخنا القاضي”'': وهذا بعيد. 


قال القاضي رضي الله عنه: وظاهر كلام المغيرة ما تأوله ابن محرز 
لقوله: فإن ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر فالولد منهء وإن ولدته لستة 
أشهر فللعان. فلو كان ظاهرا وهو مقر به حين اللعان لم يحتج إلى هذا 
التفصيل لعلمنا على كل حال أنه كان قبل اللعان. 


وقوله''': «واعترافه به ليس بشيء»» يريد اعترافه بالوطء. وعلى 
التأويل الآخر يريد الإقرار”. 


ثم قوله”*': «ولو اعترف به بعد هذا ضربته الحد» يدل أنه لم يكن 
معترفاً به قبل هذا. 


ومذهب «المدونة» فى هذا أنه يحده. 


وتأول اين يونس قوك: السمعيزة: إن اعرف بالحمل :الآن7 2 أن امراتة 
حملت بهذا الولد وأنه ولدها. ثم يعتبر إيلاده بعد الرؤية؛ فإن كان لأقل من 
شعة اأشهن الزمه إن كان لمنة (أسنو )"> فاعش نجان أذ يكون للزؤية وقد 
التعن لها وادعى أن هذا الولد لها فهو كما التعن. وهذا قريب في المعنى 
من قول ابن محرز. فيأتي على قول المغيرة ثلاث”" تأويلات : 


الاعتراف بالوطء لا بالحمل» وهي إحدى روايات الكتاب واختيار ابن 
القاسم فيه. 


.585/١ في المقدمات:‎ )١( 

(؟) المدونة: .1١/1١١1١/##‏ 

(6) زاد في ق هنا: بالحمل» مخرجا إليها. 

(4) المدونة: “١١1/؟.‏ 

() رمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: إلا أن. 

(؟) ليس في خ وق. 

(0») كذا في خ وز وع ومء وفي ق وس: ثلاثة. وهو الصحيح. 
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تأويلات الكتاب. 


الثالث: أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن. 


وقد حكى القاضي عبدالوهاب”2 وان الجلاب'* في مدعي الرؤية 


على حامل مقر نحملها ثلاث روايات: 


يحد ويلحق الولد ولا لعان. 
ويلتعن ويدرأ الحد ويلحق الولد. 
ويلتعن ويسقط الحد والولد. 


فقوله الأول وهو نصه في كتاب محمد" مبني على أن اللعان لا 


يكون إلا لنفي الولد.ء وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد. وإن اعترف 
به يعد اللعان حدء وهذا مقر به. 6 فيحد ولا يلاعن. قال محمد: 


هذا إعراق". هذا معنى [قوله”*' لا شك فيه. وقد تأوله الباجي 


)00( 
0( 
م2 
فق 
)2( 
قف 
20" 
م( 


فى 


- 0م لفق 


كذا. 

وهو في النوادر: 7/8" 

كذا في خ وزء وفي ق وس: وأحدء وهو الصواب. 

في المعونة: 0 4. 

في التفريع: ؟/44. 

وهو في النوادر: 77/8”. 

كذا في ز وع وم وس». وصحح عليه في زء وفي خ وق: قبل. وهو الظاهر. 

كذا في خ وزء وأعاد الكلمة في هامش ز وفوقها: كذاء وفي فى وم: إغراق. وهو ما 
في المطبوع من النوادر: 7/0" والمنتقى: 274/4 وكذا وردت الكلمة في مواهب 
الجليل: 74/54 في نص لابن رشد ينتقد فيه رأي شيخه ابن رزق» وسقطت من ع 
وس. وهل يمكن أن يقصد أنه مذهب العراق؟ ففى اللسان: عرق: يقال: أعرقء أخذ 
في العراق وأتى العراق. : 

ليس في ز. 


.1/4 في المنتقى:‎ )٠١( 
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(رحمه ش20 على غير مقتضأه وأن معناه عئنده: يلاعن وينتفي بذلك. 
ولفظه لا يقتضى هذ”(". وتأويل اللخمي”" والبغداديين ما تقدم» وهو 
ع 4 1 


والقولان الآخران على ما في «المدونة». فإن ادعى في المسألة 
الاستبراء بعد أن/[خ50؟] ولدته وأنكره لم يلحق بهء وسقط”' نسب الولد 
بلعان ثان عند عبدالملك وأصبغ . وبغير نل عند أشهب. والقولان 
يخرجان من «المدونة» على اختلاف رواية هذا الحرف في باب لعان 
الأخرسء وهو قوله'؟2: «ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد». 
ثبتت الواو في رواية وسقطت في أخرى» وهي في كتابي ثابتة» وسنبينه 
بعد. فأما إن نفاه بادعاء الاستبراء مجرداً دون رؤية لم يلزمه وانتفى على 
المشهور. وقال أشهب/[ز794١]‏ في كتاب محمد”*': لا ينتفي لأن الحمل 
يأتي على الحيض. 


وقولوةة؟ في الذي قال لامرأته : (وجدتها وقد تجردت (لرجل)”"''. أو 
هي" مضاجعته”""2 في لحافها”""" عريانة؛ إلى آخر المسألة: ”لا لعان بين 


(؟) في ق: هذا التأويل وتأويل. 

() انظره في القرطبي: ؟١/165.‏ 

زع سقط من خ. 

2ه( في ق: ويسقط. 

00 في قَْ وم وع وس : مجرد. وهو تصحيف. 

(0) المدونة: #/7ا1١١/١١.‏ 

(6) انظر قوله في تفسير القرطبي: ؟١/185.‏ 

.5/1١4/ المدونة:‎ )9( 

)١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ كذا في خ وع وس ومء وفي خ: وهي. وفي المدونة : أو وجدتها وهي. وهذا أظهر. 
(؟١)‏ في ق وس: مضاجعة له. 

)١9‏ كذا في ز وقء وصحح عليها في زه وهو ما في المدونة. وفي خ: لحاف. 
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الزوجين إلا في الرمي بالزنا برؤية أو نفيى حمل وعليه الأدب دون الحدا"'". 
وق كتاتا محمد يموي كآل1" + زولا لمان بسييا: إلا فى اطتريخ القدقف: أل 
تعريض يشبه القذف»» وقال”" عن ابن القاسم وأشهب: يحد ولا يلاعن. 
وقال ابن القاسم في كتاب القذف من «المدونة»: يلاعن. وتأول على ظاهر 
لفظه في هذا الكتاب. وهذا لو قاله لأجنبية لحدء وإنما لم يحده لأنه لم 
يقل ذلك مشاتمة فيظن به التعريض» وإنما قاله خبراًء وهو مضطر إلى الخبر 
كشاهد لو شهد به لم يحد. وهذا كالقائل لابن الملاعنة: لست ابن فلان» 
ولأن الزوج لو أراد ذكر غير ذلك ذكره؛ إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى 
غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشرء فإذا ذكر هذا 
دل أنه صادق غير معرّض. ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد”*“: ولو أنه 
لما قيم عليه بالتعريض قال: رأيتها تزني للاعن. 


والعجلاني”*' , وبئو العجلاني» بفتح العين. 


وعَفْر النخل © بفتح العين المهملة وفتح الفاء» كذا ضبطناه فى 
الكتاب» وفسره بأن برك من السقى بعد الإبار وري وروينا هذا 


(1) نص الجواب في الطبعتين؛ طبعة دار صادر 28/١١84/#‏ وطبعة دار الفكر :١5/#841/7‏ 
لم أسمع لمالك في هذا شيئاً إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها 
بالزني برؤية أو ينفي حملهاء فإن رماها بالزني ولم يدع رؤية ولم يرد ان ينفي حملاً 
فعليه الحد لأن هذا مفتر. 

(') في النوادر: 45/8". 

() يعني ابن المواز كما في النوادر: 414/8"؛ والمنتقى: 5/الاء» والمقدمات: .5714/١‏ 

(؟) انظره في النوادر: 4/٠‏ *. 

(©) المدونة: 5/1١١4/#‏ -.. والعجلاني هو عويمر بن أبى أبيضء. أو ابن الحارث بن 
زيد بن جابر العجلاني. صاحب قصة اللعان. انظر الإصابة: 745/4 

() المدونة: 1ه 

(0) عبارة المدونة: أن يسقي النخل بعد أن يُترك من السقي بعد الإبار بشهرين. وفي 
اللسان: عفر: نقل عن ابن الأعرابي أنه يترك أربعين يوماًء وهو ما في الفائق: #لاء 
والنهاية : عفر. 
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الحرف على (3) شيخنا أن ال بن سراج اللغوي : عفْرء بالا 
ويقال عمّار بفتحها وزيادة ألف» وفسره اللغويون بنحو ما فى الكتاب. 
وهو يرجع إلى نحو ما تقدم كأنه أنعد عهدها بالسقي» وإنما يفعل هذا حين 
تعقد الثمرة فيها لثلا يفسدها”*' السقى. 


3 


وابن سَحْماء”2 نفتح السين المهملة وحاء ساكنة مهملة» ممدود. 


وقول ابن يا ا امن نَمَى ولدها» كذا لابن وضاح بالنون. 
ولغيره: قَفاء بالقاف. وهما بمعنى؛ يقال: قفوت أي قذفت”"'. قال الله 
تعالى: #إولا نُقَفُ ما لِنَى لك بو عل204. 

وقوله”*») في ميراث ولد الملاعنة: «ترثه أمه وعصبته». معناه أنها من 
الموالي» لأن ابنها مولى لهم وليس له أب معلوم يجر ولاءه. ولو كانت 
عربية لم ترثه عصبتهاء لأنهم ليسوا بعصبة لهء وميراثه للمسلمين. 


والأؤرق0١)‏ من الؤوبل ما في لونه سواد. وقيل للحمامة ورقاء لتغير 
البياض بلونها إلى السواد'"“. 


(0) كذا في ز وخء وفي ق وم وس: عن. وهو الظاهر. 

() في م: الحسين» وهو الصواب. 

[فيفق ذكر هذه الصيغة في اللسان: عفر. 

() في خ وق: يسقطها. 

(6) المدونة: 9/١١4‏ -. وهو شريك بن سحماء ‏ وهي أمه ‏ صحابي. انظر الإصابة: 
#55 

(0) المدونة: #“اره١١/١1.‏ 

(0 انظر القاموس: قفى. 

63 الإسراء: 5". 

.”/1١5/# المدونة:‎ )90( 

2١‏ المدونة: ١١/1١5‏ -» وفي خ: الأورق. 

(0)انظر اللسان: ورق. 
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سس 


كين هناء لمعن كيف . 


وقوله2: «عرق نزعه»» أي نزع إليه وأشبهه. أي نزع إليه في الشبه؛ 
يقال: نزع إليه إذا أشبهه”" وأصله من الميل والخروج من شيء إلى شيءء 
.م 7 - بى (4) 


وقوله*': «لم يرخص له في الانتفال منه» بالفاء وآخره لام» أي في 
الانتفاءء وهما”'' بمعنى واحد”". وهو عندنا في/[خ155] الكتاب في هذا 
الموضع بالوجهين معا. 

وقول ا ونافع وعبدالرحملن بن القاسم بن ان فيمن لاعن 
زوجته ثم قذفها: «يجلد الحد). مثله لابن شهاب في كتاب ا قال 
محمد: ولم أسمع من (أصحاب"'١')‏ مالك فيها شيئاً بيئاًء ولا حد عليه 
لأنه إنما لاعن فذقي : 


.١؟/١١5/## المدونة:‎ )١( 

.4/1١١5/# المدونة:‎ )0( 

(6) هذا في العين: نزع. 

(5) في اللسان: نزع: نزاع القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهمء الواحد: 
نزيع ونازع. 

.١ ١/١١57 المدونة:‎ )6( 

() في خ وق: هما. وهما بمعنى. 

(0) انظر اللسان: نفل. 

(6) المدونة: #/6ه١١.‏ 

(9) المدونة طبعة دار الفكر: #/5/657. وعبدالرحمئن بن القاسم قد يقصد به ولد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر نفسهء وقد روى عن أبيه. انظر تهذيب الكمال: 
لا 9/7 ؟1. 

انظر النوادر: 047/0 والتوضيح: 48١أ.‏ 

(0) سقط من خ. 

()انظر المسألة التي بعد التالية لهذهء وقد اختصر أبو محمد هذه المسألة في النوادر: 
7/0 احتصارا مخلاء ولم يدخل فيها رأي ابن المواز الشخصي. 
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التهطااكة سند الا اافاك_ فاط ااا 001 210و 40 ا 
وقول ابن القاسه'© في ملاعنة الأعمى» خلاف قولٍ غيره» فإما أن 
يكون على أحد القولين في اللعان بالقذف المجرد» أو يدي في ذلك[من 
أين علم]” ان كما روى ابن وهب آخر الباب عن كلك «يحمله في 
وول ا حتى يأتي بما يدل على صدقه بما"” يذكر من هين 
بيده أو شبهه”"'»؛ كما نقل ابن القصار”" عن مالك أنه لا يلاعن حتى يقول 
لمسكه يعي لصن الفرج في الفرج: 


وقوله في/[ز١16١]‏ باب لعان الأخرس - وهو الأبكم - في الذي ادعى 
الاستبراء حين ولدت لأدنى من ستة أشتهر وقد لاعن للرؤية 0< 
يلحقه الولدء ويكون اللعان إذا قال ذلك والذي كان نفياً للولد»» كذا ثبت 
1 0 1 6 
الواو عندي”'' وفي أصول شيوخنا وأكثر النسخ. وفي كتاب ابن سهل وابن 
عيسى سقطت الواو فى رواية”'''. قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان 
ثان كما قال أعبية 1 * 


قال القاضي: ويكون على هذا معنى «ويكون اللعان إذا قال ذلك»» 

أي ويجب ويقع”"'', وهذا أحد معانى ١كَانَ»‏ فى لسان العرب. ويبينه 

.١/١١ا//# المدونة:‎ )١( 

(؟) ليس في زء 

(9) المدونة: #//ا١١/ه.‏ 

(4) المدونة: #//ا1١١/١.‏ 

(5) في خ وق: مما. 

و6 في خ وق: وشبهه. 

(0) انظر قوله في تفسير القرطبي: ؟7١/188.,‏ والتوضيح: 8١اب.‏ 

(6) المدونة: #//ا1١١7/1١.‏ 

(9) يعني ثبت في قوله: والذي. 

)٠١(‏ إزآء هذا في خ وز: ( انظر مختصر). وذكر في ز أنه بخط المؤلف. وسقطت الواو 
أيضاً في الطبعتين (طبعة دار الفكر: 4/9 8/8). 

(1) انظره في النوادر: 14/8 *". 

)١17(‏ كان بمعنى وقعء ثبت في اللسان والقاموس: كون. ولم أجدها بمعنى: وجب. 
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قوله في كتاب ابن المرابط : «ويلزمه؛؛) مكان «يكون». ؛ ثم قال: والذي 
كان نفياً للولد أي م اللعان المتقدم الذي مضى للرؤية 0 هذا زائداً 
لنفي الولد خاصة. .0 هاهنا على بابها في الماضي. وقد تكون الواو 
على أصلها عاطفة أن''' بمجموع هذين اللعانين انتفى الولد؛ إذ لولا 
الرؤية المتقدمة التي لاعن بها”" ما نفاه ولا التعن له الآن. وعلى حذف 
الواو يكون معناه: ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان أي المتقدم 0 
نفياً للولة: أي إن ذاك اللعان الذي تقدم وكان للرؤية يكون لنفي الولد 
أيضاً ويجزئه ولا يلزمه لعان ثان إذا قال هذاء أي نفاه”” وادعى 
الاستبراء. 

ومما يصحح أن مراده بلعان”*' ثان قوله آخر المسألة*©: إذا أكذب 
نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا2©0. لأن اللعان 
قد كان برؤية”" ؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفاً لأن اللعان الذي 
كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعدما وضعته فقد كان نفياً للولدء فهذا 
يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية]” ولعان ثان لنفي الولدء وهذا©» 
واضح هنا. 


ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد 


)١(‏ كذا في ز وخ مصححاً عليهاء وفي حاشية ق بين أنها: أي. وهو ما في س وع وم. 
وهو بين. 

(1) في خ وق: لها. وهو أبين. 

(6) كتبت في خ: هذ اي نفاه. 

لق هكذا في النسخ. 

(5) المدونة: “/10١/ل.‏ 

(7) نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حدء لأن اللعان. . 
(انظر طبعة دار الفكر: 4/9 .)١1/‏ 

(0) في ق: برؤية متقدمة. 

(6) ليس في ز. 

فك في خ وق: وهو. 
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كما قال نافع”'' وربيعة وعبدالرحمئن” في الآثار". خلاف ما قاله محمد 
دنا إقق 

و ره 5 


وقوله”* في غير المدخول بها إذا جاءت بولد لستة أشهر وادعته منه: 
يتلاعنان”2 ولها نصف الصداق. وكذا فى «الموطا»". 


وقد كعبر" الاعتراضن على هذا الحرف وطلث التويديه له: 


فقيل: ذلك على الاختلاف عندنا هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته 
فيه الصداق يدل أنه طلاق. وقد يحتج قائل هذا بقوله في «الأم0©: 
«لأنها في عدة منه وهي مبتوتة؛ وجعله'''2 لها السكنى. وأصل مذهبنا 
والذي 0 شيوخنا أن اللعان فسخ. وإذا كان هذا فيجب ألا يكون فيه 
قبل الدخول صداق. وهو الذي نص عليه ابن الجلاب/[خ7517]. 
وعلل بعض المشايخ المسألة بأنها أثبتت الدخول بأيمانها وهو نفاه 
تأيهانةي فتساوت الدعاوى فى الصداق فقسمناه نينهما كما لو تعارضت 
شهادة اثنين في حبق :واسئوت فيه الدعاوى. والأيمان في اللعان مقام 


000 في فق وس: ابن نافع. 

(؟) سبق في المسألة قبل التي قبل هذه أنه ذكر عبدالرحمئن بن القاسم بن محمد. 

(9) كذا في خ وق وزء وهو ما كتبه المؤلف بيده على ما في حاشية زء وأصلح فيها: 
الكتاب؛ وهو ما في ع وس وم. وما لدى المؤلف بين» ولعل الناسخ إنما ضرب على 
قوله: الكتاب. 

(5) انظر المسألة قبل التي قبل هذه. 

.8/1١١8/# المدوئة:‎ )5( 

() في ق: يتلاعنا. ولا يصح. 

(0) في كتاب الطلاق» باب ما جاء في اللعان. 

(0) كأنما هو في خ: وتذكر. 

() المدونة: #/ة١١/".‏ 

0 في ق: وجعل. 

0 في التفريع: ؟/١١٠»,‏ وإنما فيه أن الفرقة فسخ ولم يذكر الصداق. وفي الإكمال 
للمؤلف: 914/8: حكاه البغداديون عن المذهب. 
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الشهادة؟بوهذةا بتكرعن 29 عليه .نآن مجر دعزاه “هل الى الع يكنق..لعانا 
يرجب نصفاء ودعواها هي توجب جميعه» فلم يعتدل قسمه على 
النصف. فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميع قيل: لا يصح إسقاطه إلا 
بلعانهما جميعاًء فبالوجه”" الذي يثبته لها لعانها هو الوجه الذي يسقطه 
عنه. وقد يُنفصل عن هذا بأن التلاعن هنا قد وجد فلا يقدر عدمه 
وحكمه في جهتهما مختلف. ولعان كل واحد مصدق لقولهء فتعارضا 
على ما تقدم واستوت دعواهما. وقيل”'": إنما ذلك لأنا لا نعلم 
صدق الزوج» ونتهم”*' أنه أراد تطليقها وتحريمها باللعان ليسقط عنه 
الصداق فألزمناه نصفهء إذ حلف على نفى الدخول. 


قال القاضي: ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف الناس وقول من قال: 
هو طلاق”*“. وقد/1[ز١161١]‏ تأوله بعضهم على المذهب. وفي الكتاب 
0 بن الأشج”" : «هو البتة وإن كان لها مهر وجب لها عليه». وعثمان 
البتي لا يراه فراقاً. وهو قول طائفة من البصريين. وعبدالله بن الحسن'؟) 


)١(‏ أورد المؤلف في الإكمال: 44/5 هذا التأويل كأنه له» وسلمه. 

(؟) كذا وصحح على الكلمة في ز. 

() بعض هذا في المنتقى: 41/4» وكله في المقدمات: .578/١‏ 

(4) كذا في النسخ». ولعله صحح عليه في ز» والأظهر: ونتهمهء أو: وينّهمء وهو ما في 
س وع2 وفي م1 ونتهم. 

(5) ذكر المؤلف هذا التأويل أيضاً فى الإكمال: 54/8. 

() في خ: بكر. ْ 

.4/1٠١//# المدونة:‎ )0 

(4) هو عثمان بن مسلم البصري» الفقيه الثقة. المتوفى .١4"‏ (انظر التهذيب: 199/9). 

(9) في الإكمال 47/8: عبيدالله بن الحسن» وكذا في المقدمات: .59/١‏ فهل هو عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وقد روي عنه العلم كما في التاريخ الكبير: 
 )/1/0(‏ وهو والد محمد النفس الزكية» وقد روى عنه مالك أيضاً. (انظر ترجمته في 
تهذيب الكمال: .)4١4/١5‏ أو هو عبدالله بن الحسن بن أبي الحسن البصري كما في 
التاريخ الكبير : (9/1/6) وقد رّوى عن أبيه من قوله. (انظر الجرح والتعديل: 54/8 "). 
والصحيح أن عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري قاضي البصرة وفقيهها المتوفى 
4 . (انظر تهذيب الكمال: 96١/"59؟).‏ 
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وأبو حنيفة وأصحابه يرونها طلقة بائنة. ولابن نافع''' في كتاب ابن مزين 
ولعيسى”©2: أحب للزوج أن يطلقها بعد تمام اللعان ثلاثاً كما جاء في 
الحديث”"؛ فإن لم يفعل فهو فراق لا”؟2 تراجع فيه. وأبو حنيفة والشافعي 
يقولان: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. واختاره ابن لبابة'”' ورأى له الرجعة 
بعد زوج مع كراهية”"' ذلكء فلعله إنما راعى في نصف الصداق هذا 
للاختلاف”" , والله أعلم. 


مسألة؛ نص الكتاب ومشهور المذهب والمعروف من قول مالك 
وأصحابه أن الفراق إنما يقع بين الزوجين بتمام لعانهما”" وأنه لو لم يبن" 
من اللعان إلا مرة واحدة من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت 


ا 


قال بعض شيوخنا"'''2: «وعلى هذا إذا مات الزوج بعد أن التعن وقبل 
أن تلتعن المرأة أنها ترئه» التعنت أو لم تلتعن بعده. وهذا قول ربيعة 
ومطرف في كتاب ابن 5 يه وهو قول ربيعة أيضا في 
كتاب ل واختياره» ارجا الس ف وموك ف ونان ا للا لمق ماكر لوو واولاو ره 


)١(‏ نقل ابن رشد قوله هذا في المقدمات: 2584/١‏ والمؤلف في الإكمال: ه/87. 
(؟) انظر قوله فى الإكمال للمؤلف: 87/5. 

() أخرجه البخاري في التفسيرباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
(4) في خ وق: ولا. 

(5) انظر قوله في المقدمات: 2.58/١‏ والإكمال: ه/"8. 

(6) كذا في زوم وس وع وقء وصحح عليه في زء وفي خ: كراهة. 

(0) في خ وق: الاختلاف. 

(8) المدونة: #//ا١٠١/9.‏ 

(9) كنذا في زء وفي خ وق والرهرني 5 : يبق. وهو الظاهر 

.73/٠١ المدونة: #//ا‎ )١( 

."ا//١ هو ابن رشد فى المقدمات:‎ )١١( 

.8الا//١ ومعين الحكام:‎ »#4٠0/8 انظر قوله في النوادر:‎ )١1( 

)١(‏ أي اختيار ابن حبيب كما نص عليه في النوادر: 2750/8 والمقدمات. 

١ ."140/8 انظره في النوادر:‎ )١4( 
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خلاف ما لربيعة في الكتاب”"'' ورواية البرقي'"' عن أشهب”"؛ لأنه مات 
وع«اقراتةة. هذا بخلاف”) ما لربيعة في الكتاب©» أنها لا ترثه إن مات»ء 
ولسعدورن في #العقبيةة""ازذا لاعن الزوج :وتكلت المراة فم عدب الروج 
نفسهء. قال: ا ل : رحره اصن دن 
الع ٠‏ في التي تزوج في عدتها فتأتي بولد فتلاعن” أحد الزوجين أنها 
تحرم أبد”؟ ' على الذي لاعنها ولم تلاعنه. فهذا كله يقتضي أنه بتمام لعان 
الزوج يقع الفراق وتنة العصمة والميراث ويلزم التحريم. وهذا ظاهر 
«الموطا”'', ونص كلامه: «قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع 
ا ا ند : إنه إن نزع قبل 
ن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما». 


وأنكر ابن اللباد قول سحئون. 


.5/١١5/## المدونة:‎ )١( 
(؟) الراجح أنه إبراهيم بن عبداار حصن :رن عمروء أبو إسحاق بن أبي الفياض. روى‎ 
و عنه يحيى بن عمر. وهو صاحب حلقة أصبغ, معدود‎ 
في في فقهاء مصر. له مجالس.». وسماع كتب عن أشهب. حملت عثه.‎ 
ومن عصرييه محمد بن عبدالله بن‎ .)١68 - ١654/4 توفى140؟ (انظر: المدارك:‎ 
.181/4 عد اولع البرقي الفقيه المحدث المتوفى 44! كما في المدارك:‎ 
00 وعبيدالله بن محمد بن عبدالله البرقي الفقيه المالكي المصري كذلك «(انظر‎ 

2)/5. وانظر ذكر المؤلف وثناءه على أهل هذا البيت العلمي في 
ا 

© انظره في النوادر: 9/8**. والذخيرة: 00//4". 

() في خ: خلاف. 

.5/١١5/# المدونة:‎ )5( 

(5) وهو في البيان: 475/5. 

(0) انظر البيان: 5//ا١؟  .41١8‏ 

ل كذا في ز وق وم وعء وفي لخ: فيلاعن. 

() في خ وق: للأبد. 

)١(‏ في كتاب الطلاق» باب ما جاء في اللعان. 
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تلتعن في الخامسة؛ أنه ب يرجع إلى أ ان المرأة عي 0 (إلى القول) 
المشهور. وهو أولى ما حمل 00 واللفظ يحتمله. 

وقيل: /[خ158] بل ذكر الوجه الذي لا يختلف فيه وسكت عن 
سوأه. وهذا يبعد مع قوله: ما لم يلتعن الخامسة. 

وقد تأول هذا القول”" الآخر نعض الشيوخ على«المدونة» في حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص لقوله”*؟: «إذا أكذب نفسه بعد أربع شهادات من 
قبل الخامسة التي يلتعن بها جلد الحد ولم يفرق بينهما»»؛ فدليله لو كان بعد 
الخامسة لفرق بينهما كظاهر «الموط!». وقال فى الكتاب: (إن ماتت المرأة 
بعد لعان زوجه”» ورثها الزوج» وإن مات الزوج ورثته إن لم تلاعن 
وتحدء ولا ميراث لها إن لاعنت)ء. وهذه هي رواية المصريين وقول 
عبدالملك بن الماجشون وربيعة في «الأم»؛ فلم يجعل الفراق وقطع الميراث 
بمجرد التعانه حتى تلتعن هي. وكذلك لو كانت البادنة عن فى الالتعان ثم 
مانت» قاله في كتاب محمد""”. فعلى هذا أن الأمر مرتقب”" بالتعاتها إن 
التعنت. فكان بعض شيوخنا”” يجعل هذه قولة على حدتها. فيأتي على هذا 
في المسألة ثلاثة أقوال: اثنان منصوصان في الكتاب» وثالث متأول فيها من 
الآثار منصوص في «العتبية» ظاهر ذ في «الموطأ). والله الموفق 
الوا ا 1 


)١(‏ كذا في زء وفي خ وق والرهوني 4١‏ : فرده. 

(؟) سقط من خ. 

(9) كتب في حاشية ق: اللفظء وفوقه: ب. 

20 المدونة : له 

)2 في خ وق: لعائه وحده. 

(5) نقله عنه في النوادر: ه/850. 

(0» في خ وس: مترقب2ء وفي ع: مرتب2 وفي م: مترف. 
(4) هو ابن رشد كما في المقدمات: .5710//١‏ 

(4) في حاشية خ هنا: انتهى الجزء الخامس بحمد الله. 
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كتاب العتق الأول() 


يقال العتق والعتاق والعتاقة بفتح العين فيهماء وعتّق الغلام, بفتح 
العين » وأعتّقه سيده فهو عتيق» وعبيد عتقاء وأمة عتيقة وإماء عتائق» ولا 
يقال: عائق”'" وعوائق إلا أن يراد مستقبل أمره فيقال: هو عاتق غداً. ولا 
يقال: عُتق الغلام بضم العين» ولكن أعيق” ". ومعنى العتق ارتفاع الملك 
عنه. وقد قيل: ل م العتيق لأنه لم يملكه أحد من الجبابرة. 
وقيل لأنه عتق من الطوفان. وقد يكون اشتقاق العتق من الجودة والكرم. 
وفرس عتيق إذا كان سابقاً. وعِتق الرجل كرمهء فكأنه لما زال الرق عنه 
لحق بالأحرار وتم فضله. وقد يكون من القوة والسراح من قولهم: عتق 
الفرخ إذا قوي على الطيران» فكأن هذا زال عنه ضعف العبودية وقيد الرق» 
وقوي بحريته على التصرف على اختياره والذهاب حيث شاء2 '. 
الثواب» ويجب أحياناً بعشرة أسباب: بإلزام الرجل ذلك نفسه وتبتيله عتق 


)١(‏ في النسخة خ هنا: كتاب السلم الأول. ولا يوجد في هذه النسخة كل الكتب المتعلقة 
بالرق وكتاب الولاء والمواريث فيما بين يدي منهاء فلعلها في السفر الثاني منها كما 
في بعض النسخ. وفي النسخة ع هنا: السلم الأول؛ بينما في النسخة س كتاب 
الصرف. 

() قارن هذا بما في اللسان: عتق. 

(©) قارن هذا بما في اللسان: عتق. 

(5) انظر هذه المادة في المشارق: ؟55/9. 
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مملوكه ايتداء. أو بنذره ذلك لأمر كان أو يكون. أو بالحنث في يمين بذلك. 
نشراء من يعتق عليه» أو بقتل النفس خطأء أو وطىء المتظاهر» أو بمكاتبة 
العبدء أو مقاطعته على مال أو خدمة لذلك"'. ويلحق بها وجهان آخران 
وهو؟: كفارة اليمين بالله. وكفارة الفطر" فى رمضان, إلا أن الفرض في 
هذين موسع للتخيير فيه”'' وبين غيره من الكفارات المذكورة معهء وإنما 
يتعين الفرض في ذلك بتعيين المكفر. 


وقوله”*2 في الذي قال: لله علي عتق رقيقي هؤلاء: إنه لا يجبر على 
عتقهم» وإن مالكاً كان يرى ذلك واجباً عليه ولكنه لا يجبر ويؤمر. إنما قال 
هذا لأنه إذا أجبر فهو بخلاف نذرهء لأن القصد بالنذر لله القربة» وإذا أجبر 
لم يكن له فيه نية ولا ثواب وكان تفويتاً لنذرهء فترك وما قصد فلعله يفعله. 
وأشهب"''' يرى إجباره إن قال: لا أفعل» فإن قال: أفعل ترك. وهو التفات 
إلى تعليلنا لقول ابن القاسم. 


وا ول 9" : «كل مملوك لي حر وله مكاتنون وأمهات أولاد: نهم كلهم 
أحرار»؛ يخرج من هذا أن الإناث يدخلن”*" في لفظ المماليك إذا 7 تكن 
له نية» ولا يختص ذلك بالذكورء وهو أحد قولي سحنون. وقال أيضا 


)١(‏ في ق: خدمة إلى أجل. وقد صحح على «لذلك» في ز. 

(؟) كذا في خ وز وح وس ومء وفي حاشية ز أن ذلك ما كتبه المؤلف وأصلحه في خخ 
وز: وهما. وهو الظاهر. 

() في ق وم وس وح: الفطر عمداً. 

(5:) كذا في النسخء والأشبه أن يكون: بينه. 

(6) المدونة: “#ار١6١/5.‏ 

() انظر قوله في النوادر: 2589/١5‏ والتبصرة: #/50أ» وتهذيب الطالب: 8/5١٠أء‏ 
والمقدمات: .١"58/79‏ 

."/1١67/# المدونة:‎ )0( 

(4) في ق وم وح: يدخلون. 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ذلك يختص بالذكور. وكذلك جاء فى بعض روايات «العتبية» عنه2. قال 

عفر مغاريي"""1 لأنه برقال سارك رمم ار ولو قال أردت الذكور دون 
الإناث صدق. ولا يضره قوله: كل مملوك. قاله في «العتبية». 


وقوله”": «إن قال: كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما 
اشترى من العبيد. وكذلك لو قال: كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء 
عليه فيما اشترى من الجواري إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبداً بعينه؛» 
هذا دليل أيضاً على أن الإناث لا يدخل”؟2 فى لفظ العبيد كما قال سحنون 
في «العتبية». وعليه يدل لفظه في غير موضع من الكتاب. ومنه قوله في 
كتاج الضياء”” : اهل تجوز شهادة العبيد والإماء في هلال رمضان؟». وقد 
فرق بين لفظهما في الكتاب العزيز فقال: ين عِبَاوِقٌ74". وقال: #وَلْمَبْدُ 
مُؤْمِنُ2""”4. وَلَأمَةٌ مُزْدكَةُ4. وذهب فضل إلى أن الإناث يدخلن* في 


لفظ العبيد. واستحسنه بعض [ز18] المتأخرين بقوله”"2: وما رَيّْكَ طلم 


لَمَبِيدِ2“''”4. وقد استدل على هذا بقوله فى كتاب القذف فى الأمة والعبد 
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ءٍبا٠١/# نقل هذا الاختلاف عبدالحق في التهذيب: 5/١١11ء واللخمي فى التبصرة:‎ )١( 
وفي النوادر: 751/15 عن ابن سحئون عن أبيه: (من قال‎ .٠١6/١١ وانظر الذخيرة:‎ 
مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق ذكور رقيقه دون إنائهم. وروى عنه العتبي مثله.‎ 
قال ابن سحئون: ثم رجع فقال: يعتق الذكور والإناث).‎ 

(؟) وهو اللخمي في التبصرة: “#/١٠اب.‏ 

(9) المدونة: #ر٠6١/17.‏ 

هق هذا ما كتبه المؤلف بخطه كما في حاشية ز (دون نقط الحرف الأول)؛. وأصلحه 
الناسخ فيها: يدخلن»؛ وهو ما في س. وهو الصواب. وفي خ وق وح وم: تدخل. 

.48/1١85/١ المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ز: (عبيدكم) وفي ق وع وس وح: (عبادكم). و(عبيدكم) قراءة الحسن. انظر 
القرطبي: .140/١7‏ وهي الآية: 7 من سورة النور. 

0) زاد في فى وس: (خير من مشرك). وهي الآية: 75١‏ من سورة البقرة 

(4») في ق: يدخلون. 

(9) في ق وس وم ح: لقوله. 

.45 )فصلت:‎ ١( 
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«إذا أعتقا فقال لهما رجل: زنيتما في حال العبودية: لا حد عليه إذا أقام 
البيئة أنهما زنيا وهما عبدان»» ولا حجة فيه لأنه من باب تغليب المذكر 
على المؤنث إذا اجتمعا. ولم يختلفوا في: رقيقيء أنه يدخل فيه الذكور 
والإناث. 

واعلم أن يمينه بما يملكه إن خلصه للاستقبال؛ إما بحروف الاستئناف» 
وفي”'' معناه كقوله: أملك فيما أستقبل» أو غداء أو أبداء أو أكتسبه؛ أو 
اميل أل امترينة أو ينعن ل ملك 2 أن أملكة إلى انه أ كيرد 
خلاف في هذا أنه لا يدخل فيه ما في ملكه يوم حلف وأن ذلك يختص بما 
يملك بعد. وكذلك عكسه إذا نص على ما فى ملكه كقوله: الآنء أو ملكته. 
أو في ملكي. أو تحت يديء أو عندي» أو عبيلاق؛ أو مماليكي» أو رقيقى» 
فلا خلاف أيضاً أنهم يدخلون في اليمين فون ها نانف ملك لد امير 
وجاء اختلاف من لفظه وإشكال في قوله: كل عبد أملكه؛ لاشتراكهما”" في 
الحال والاستقبال» هل يختص بالاستقبال أو يعم الوجهين؟ والعموم أشبه 
بأصولهم”". قاله ابن أني زمنين» وعليه حملها ابن لبابة. 

واختلف ظاهر جوابه في الكتاب في هذا2؟': 

قمرة ساوى بين أملكه وأشتريه”* + وبينه وبين: فيما أسعقا 20 ولم 
يلرمه شى شي يا ومثله جوابه في 0 إن كلمت فلاناً 


زفق في ق: أو ما في» وهو أوضح. رفي ح وس وم: وما في. 

() كأن في الكلام هنا نقصاء ويشبه أن يكون: لاشتراكه. 

إفرة في ق: بأصوله. 

هق في 3 وس ٠‏ هذه. 

(6) المدونة: “ا .1١١/١6#"‏ 

() المدونة: # اه ."/١‏ 

0 كذا في ز وق وع وح وس» وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه فيها: 
(4) لعل الأبين هنا أن يقال: (في: فيما أملك). 

6 في ق: يملكه» وفي ع وح وس: يملك. وكل محتمل. 

.ه/١هرث المدونة:‎ )١( 
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فكل عبد من" الصقالبة حر أنه إن كلم فلاناً «فكل مملوك يملكه بعد ذلك 
منهم حر). 

وخالف هذا في مسألة: إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حرا" 

قال: «لا يلزمه الحنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف» لعمومه فيما 

يستقبل كل ملوك. ولو لم يكن عنده عاماً لما يملكه الآن ولما يستقبل لما 


واختلف الشيوخ فى تأويل هذه المسائل وحقيقة مذهبه في ذلك: 


فذهب بعضهم إلى الخلاف». وأن معناهما مجرد الاستقبال في مسألة 
الصقالبة» ولا يلزمه فيمن فى يده شىء على ظاهر المسألة. وإليه ذهب 
ا حكاه عنه ابن عبدو س ٠.‏ 


وذهب آخرون إلى الوفاق وأن معنى مسألة الصقالبة أنه لم يكن له يوم 
حلف عبد صقلبي وأنه جرد النية للاستقبال» فلذلك خص حنثه بمن يملكه 
بعد إلا أن تكون له نية. وهو نص ما في كتاب محمد“ » وهو تأويل ابن 
أبي زمنين وابن لبابة وغير واحد. 


وقد جاء في بعض الروايات: فكل مملوك أملكه بعد ذلك. حكاها 
ابن أبي زمنين. فعلى هذا لا يكون إشكال بين الجوانين. قال ابن أي 
زمنين: وهو أشبه بأصولهم. قال بعض مشايخنا المتأخرين: وأكثر استعمال 
الناس اليوم هذا اللفظ فيمن في الملك لا لما يستقبل. 


)١(‏ في ق وس: أملكه من. 

إفة قال في المدونة :4/١54/#‏ إن دخلت الدار أبداً. وهو أيضاً ما في طبعة دار الفكر: 
حدم ١‏ 

) انظر قوله في الذخيرة: .١٠١8/١١‏ 

(4) وقوله في النوادر: ؟١/150.‏ 
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ايوروهن طن ابد" ادرو فر كسان ا ل 


الثالث. كذا رواية الجماعة. وعند الدباغ ين 


؛ في الباب 


وقوله في مسألة: «إن دخلت الدار أبداً فكل مملوك أملكه أبداً حر؛: 
إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. كذا في «المدونة» من زوؤابة الاتدلسيوعن 
وبعض القرويين. وفي كتاب ابن عتاب ثبات «أبداً» ذ فى الم صاين؟ وكذلك 
في كتاب المكاتب من «الأسدية». دس الرواة من أنبتها آخراً في الملك 
فقطء وهو الذي في كتاب ابن المرابط”2. ورواية يحيى”"" والعتبي إسقاطها 
آخراً وإثباتها أولاً في الدخول”" ؛ وهو الصحيح. وليس لإثباتها في 
الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقهء وإنما الفقه في إثباتها في الملك أو 
إسقاطها منه. وبإسقاطها يصح جوابه في التزامه”*' عتق من يملكه على ما 
في كنات مكعير" 4١‏ “وتكرننوقانا فول اسيوا و7 وبإنباتها ماني 
خلاف قول أشهب. و خطأ إدخال من في الملك فيهء لأن «أيداً» 


.ه/١61١/“ المدونة:‎ )١( 

(") كذا في زوق» وفي حاشية ز: ( كذا بخطه. بزيادة: ابن ). وهو ما في الطبعتين ؛ 
طبعة دار الفكر: 07/51/5 ويبدو أنهما معاً صحيحانء» انظر أنساب السمعاني: 
1 . وليس «ابن» في م وس. 

(9) هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد المدني؛ روى عنه ابن وهبء وتوفي 1817 كما في 
تهذيب الكمال: 191/148. 189., ولم يذكر أشهب في الرواة عنه. 

(5) هو ابن ربيعة بن أبي عبدالرحمئن ‏ ربيعة الرأي ‏ روى عن أبيه - كما في المدونة - 
وعنه عبدالعزيز الدراوردي. انظر الجرح والتعديل: 144/5»: وقارن بالتاريخ الكبير: 
001 

(6) وهو ما في الطبعتين. 

.4/١65/# المدونة:‎ )5( 

(0) ذكر هذه الرواية عبدالحق في التكت؛. وصححها ونقل ذلك عن أبي محمد أيضاً. 

(4) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .١١/55/9‏ 

(9) هكذا يبدو في زء وفي ق وم وح وس: إلزامه. وهو الظاهر. 

.048/١4 ذكره عنه في النوادر: *١/7558ء والبيان:‎ )٠١( 

.9/١6 4# المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ في ق وح: ويبين. 
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تشعر بالاستقبال كما قال في كتاب محمد" وكما قاله أشهب في 
الكتاب”'"'. ويروى أن سحنون أصلحها وأسقطها من أصل/[ز84١]‏ 
«الأسدية). 
وهي عند أكثر هم وهم وخطأء وأنه متى قال: أملكه أبداً فإنه مجرد 
للاستقبال. 
وذهب آخرون إلى صحتها وأن يكون معناها أنه نوى ما في ملكه وما 
يستقبل ء فلذلك لزمه ما في ملكه” "“. وهو تأويل ابن لبابة؛ قال: وهي مثل 
قولهفى المنبالة الأ فكل مملوك لي حر إنه لا يلزمه اليمين إلا 
فيمن ملكه. ٠‏ فحملها ابن لبابة أنه لو لم يعم فيما يملك في الاستقبال 
فلحة انفضا له. وليس هذا مراده إلا أن تكون له نية؛ لأن قوله فى هذه 
المسألة : #لي؛ ظاهره الملك الآن» مثل «عندي». بخلاف: : أملكء التي 
ظاهمرها اا قال ابن ليابة : وسواء عند مالك قال «أبداً» أو لم يقله 
[إنه يحاشي”” من في ملكه إلا أن يريد هو ذلكء فإن أرادها فذلك له؛ 
قال: «أبداً» أولم كله" :7 وها قلاف ا قالة متحينة 


ام وضم الباء وراء مخففة بعدهاء وهم جنس من 
العجم. 


والصقالية9" : جنئس من الروم. 


.558/١7 النوادر:‎ )١( 

إفهة في المدونة ٠١/١504/#‏ قال: (لأنه لما قال: كل مملوك أملكه أبداً علم أنه أراد 
الملك فيما يستقبل). 

ضرف زاد في ق: وما يستقبل. 

(5) المدونة: #/654١/ه.‏ 

2( في س وح وم: لا يحاشي. 

(0) ليس في زء 

(0) المدونة: #/614١/م‏ -. وصقلب بفتح الصاد وسكون القاف وفتح اللامء قال الأزهري: 
جيل يتاخمون بلاد الخزرء. وقال غيره: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. انظر معجمع- 
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وفارعة من رأ المال» بعين مهملة وفاءء أي مبداة خارجة. 

١ .‏ : 0030 6 م 

وقوله عاسروني في اليمين» 0000 مهملة. أي ضايقوني » من العسر. 

واغدّيي""+ أي أبدي» بالزاء المضمومة والغين التححجمة» كذا 
الرواية. واعرِّبي بالعين المهملة”" والزاي بمعناه. 

وبقية مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثهء من قوله: إن كان 
أقل من ميرائه إلى آخر المسألة» ليس فى كثير من الروايات» وصحت لابن 
وضاح وهي صحيحة. 

وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ليفعلن كذا إلى أجل : إنه ليس 
لسيدها وطوّها كما لني له بيعهاء وذكره عبدالر حملن عن ار بعض 
الرواة هنا هو ابن غائم» وهي روايته عن مالك» وفرق بين الحرة والامة في 
هذا ؤقال عفلة ان الماجهرة. وله فول احى :وان وان تان 

وقوله'' فى المديان: رهنه جائزء وإن الرهن مثل القضاء. كذا رواية 


- البلدان: “/417» وانظر حول هذا القوم وصفاً مفصلاً ممتعاً في رحلة ابن فضلان: 
١‏ . وضبطه السمعاني في الأنساب: 4 بفتح الصاد وبالنسبة إليه صقلبي. وقد 
كان العبيد والفتيان الصقالبة مطلوبين في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ ولبعضهم في 
قصور ملوك الأندلس شهرة ونفوذ. 

دلق في ق: عاسروني بعين وسين. 

() المدونة: #/159/ل/. 

(9) في ق: المعجمة. وقد صحح في ز على: المهملة. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار 
الفكر: 1/١/5‏ -. وهو الصحيح. 

(5) انظر الذخيرة: .١١4/١١‏ 

(5) فرق أصبغ في العتبية بين المدبرة وغيرهاء وانظر البيان: ."58/١4‏ 

() انظر المقدمات: 2155/١‏ وأحكام الشعبي: 26٠6٠‏ ومعين الحكام: ؟/840. 

."/1١58/# المدونة:‎ )0( 
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2-1 التنبيهات المستنبطة على الكتب ونه و 
قال القاضي: وقد اختلف قوله في كتاب المديان في الرهن والقضاء 
وقوله: إذا جعل عتق عبده في يدهء فقال: أنا أدخل الدار ‏ يريد 
بذلك العتق ‏ لا يصدق. وقول غيره: إذا قال: أنا أدخل الدارء وأنا أذهب» 
وأنا أخرج: إنه عتق إذا أراده؛ لأن هذا من الكلام يشبه أن يكون يريد به 
العتق. وذكر ذلك أيضاً محمد في كتابه وقال: «قول ابن القاسم أصوب"". 
وذكر عن عبدالملك”'' مثل قول ابن القاسمء فحملهما على الخلاف. وذهب 
غير واحد إلى أنه ليس بخلاف وقال: إن ابن”" القاسم لم يتكلم على 
قوله: إلغلب واخرجء ولا يخالفه 0 هذاء بدليل قوله في مسألة من قال 
لرجل: أعتق جاريتي» فقال لها: 
قال القاضي : ما ذهب إليه ابن ا عندي من أنه خلاف أظهر 
وأصوب. فإنه لا يمكن أن يعترض عليه في 0 ادخل الدارء أنه خلاف» 
وإنما تعقب في قوله: اذهب واحرج. 0100-5 ؟اغيوة كلها سواء زالت علة 
هذا القائل التي اعتل بها ودل أن ابن القاسم لا يراها من ألفاظ العتق ولا 
كناياته» فلم يلزم السيد بها شيئاء وصار العبد مدعيا النية فيها نادما على 
تركه التصريح بعتق نفسه؛ إذ لو أراده لصرح به. وهذا بين. وأما حجته 
بمسألة المأمور فهو' حل محل الآمر السيدء وهو وكيله على العتق أو 
مفوض إليه من قبله ذلك. فحكمه حكمه؛ وتقبل دعواه النية فى ذلك». 
ويلزم ذلك السيد كما يلزم ذلك هو إذا نواه؛ لأنه مصدق على نفسه وعلى 
موكلهء بخلاف العبد المتهم في نفسه الذي هو خصم سيده”'' هنا لا يصدق 


.752/١1؟ ذكره في النوادر:‎ )١( 

.556/1١؟ نقله عنه في النوادر أيضاً:‎ )٠( 

() في ق وم وح وس: وقال ابن القاسم. 

(54) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحت هناك: وجعلهاء 0000 
وع وس وم. ويبدو هو الصواب. 

(6) في ق: فهل. 

3( في ق: نفسه. 
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فى دعواه عليه. وبهذا علل في الكتاب؛/[زه8١]‏ قال''2: «لأن العبد 
برعن !1" قاذ يضلاق: على مي لان لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق». 
وأيضاً فإن أصل ابن القاسم وأشهب في الباب مختلف» وكلاهما أجاب 
على أصله؛ فابن القاسم يرى أنه متى قال العبد هذا اللفظء نواه أو لم 


يلوه ام ارعس له إلى عت اسيل رشي بر للق ان معد 11 إن 


قوله كالتكوت»” يريك [ذ1 لينو نكا بولا ادع ب 


وقوله©: «أنت حرة إن هويت» أو رضيت»ء أو إن شئتء» أو إن 
أردت : إن ذلك لها وإن قاما من مجلسهماء كالتمليك». وقول ابن 
القاسه©: «وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئاء إلا أن 
يكون شيئاً فوضه إليها». اختلف في تأويل هذا؛ فقيل: معناه حتى 00 
متى شئت فأعتقي نفسك» أو أنت حرة متى شئت» وإن قوله أولاً: 
شئت» وإن أردت» وما ذكر أولاً ليس بتفويض» وإنه تمليك يدخله 0 
وذهب آخرون إلى أن قول ابن القاسم إنمال"؟ عطفه على قوله: «كالتمليك»» 
يريد في أحد القولين» وأن ابن القاسم يرى في التمليك القول الآخرء إلا 
أن يكون شيئاً فوضه إليها مثل هذه الألفاظ المذكورة في الكتاب» ونحوه في 
كتانب العبلياف وقد ذكرنا دعتال ينا و الفا ل الشلاك و غيرهاء ١‏ 


مسألة القرعة. جاء في الكتاب هنا فيها تلفيف موهم أوجب اختلاف 
شيوخنا فى معناهاء وهل ذلك قول واحد أو قولان وما ذاك القول؟ وقد 
تكررت في الوصايا. وكثير ما تمر في المناظرات ومجالس المذاكرات وكل 
عنها غافل. 


.5/١5ا//# المدونة:‎ )١ 

(1) كذا في ز وم وحء وفوقها في ز: كذا. وفي ق وس: مدع. ويبدو أنه الصواب. 
0 وقوله فى النوادر: 2758/١7‏ والتبصرة: #/4ااب. 

زفق المدونة : عالطا 

(6) المدونة: #/1/ا١/١1.‏ 

(5) في ق: إذا. 
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فحقيقة مذهبه عند أكثرهم أنه إذا قال في مرضه”'2: عشرة من 
عبيدي أحرارء ولم يسمهمء وله ستون عبداً أنه يقرع على سدسهم أو 
سدس ما بقي منهم؛ فيعتق ما خرج في السدس كان أقل من عشرة أو 
أكثر ويرق الباقون؛ إلا أن يكون الباقي عشرة فيعتقون أجمع وإن كانوا 
أكثر قيمة من السدس”'". إن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم. 
وعلى هذا يدل لفظه هنا في غير موضع كقوله”": «إن بقى عشرون عتق 
منهم النصف)»ء2 «وإن كانوا ثلاثين عتق منهم الثتلث بالقرعة» ويرق ما 
بقي». وكقول2©9: الإن بقي منهم أحد عشر عتق منهم عشرة أجزاء من 
أحد عشر». وزاده بياناً في أول كتاب الوصايا الأول فقال: ولو خرج 
أقل من العشرة أو أكثر. ومثله مبين”” في الوصايا الثاني فيمن قال: 
عشرون من غنمي لفلان» وغنمه مائة» أعطينه) خمسها بالسهم. وقع له 
في ذلك عشرون أو ثلاثون أو عشرةء ولم يكن له غير ذلك. كذلك 
فسر لي مالك. ومثله في «العتبية». 


وهو مذهب ابن عبدالحك.””") ومطرف وعبدالملك وابن كنانة وانن 
يك أنه لا يزاد على ما خرج في السهم ولا يلتفت إلى العدد وإن 
حمله الثلث. وأن ذكر العدد هنا كذكر الجزء لو قال: سدسهم » أو ربعهم » 
كما بينه في «المدونة» بقوله©©: «ورق ما بقى»». وبقوله فى المسألة بعد”١3)‏ 


.١/١ا9/4/# المدونة:‎ )١( 

() في ق: وإن كانت قيمته أكثر من السدس. 

(*) المدونة: #/8/1/6. 

(؟) المدونة: ##ره/ا١/١١1.‏ 

(5) في ق: مبيناً. 

(0) كذا كتبت في ز دون نقطء وفوقها: كذا. وفي ق وح وس: أعطيتهء وفي م: أعطنيه. 
0 ذكره عنه في الاستذكار: 189/77. 

(6) انظر أقوالهم في النوادر: .”84/١7‏ والاستذكار: 2147/97 1١419١‏ 

() المدونة: #/6/!ا5/1. 

)٠١(‏ في فى وح: جزء بعد هذا. 
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هذا: إذا 0 «رأس ص ارقيقي كنأو تقسينة » أوسنة) كرهوا 
رؤوسهم بينهما بينهم» إلى قوله”" : “: «وإن خرج سهمه كفاف الجزء الذي سمى 
عتق وحده وروا جميعاً. وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي ورق90» ما ما 
زادء ورق جميعهم). 
تقال ”+ دولا يلتفت )نعد-ذلك: إلى العدة إذا كان فيما: يبت للورثة 

بقية الأجزاء على ما سمي»»؛ لكنه زاد بعد هذا كلاماً في رواية الأندلسيين به 
08 الإبهام"". وكذلك قوله في الوصايا الثاني في مسألة الغنم والوصية 
منها بعشرين» وهي مائة: أعطيته خمسهاء ولو وقع في ذلك عشرة ولم 
نكن له غين ذلك «وقه بقن من القلف نا زاذ على الكتمص» ول فرق مم 
الوصية بالغنم أو بالعتق هنا. 


وإلى تأويل جميع ما جاء في «المدونة» على هذا الذي ذكرناه/[ز185] 
ذهب إسحاق بن إبراهيم وغيره من الأندلسيين وجماعة من القرويين. وعليه 
اختصر بعضهم ما جاء في الباب من خلاف هذا على ما سنذكره بعد إن 
شاء الله تعالى. 


وذهب آخرون أن مذهبه في الكتاب ما تقدم مع ضيق المال وأنه لم 

0 فأما متى كان له مال سواهه”" فإنه يلتفت إلى العدد حتى 
التلك عشرة وان انوا و كنة م العتيق و 

من غشر جميع ثر غيرهم. 


."/١ا/هر# المدونة:‎ )١( 
كذا في ز وق وح وس ومء وبذلك كتبه المؤلف على ما في حاشية زء وأصلحه‎ )( 
. . الناسخ فيها: حر. ونص المدونة: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار.‎ 

(*') المدونة: “ارك/ا١/؟.‏ 

)0 في ق: ورد. 

.4/1١75/# المدونة:‎ )6( 

(0) في حاشية ز طرة لعلها في ضبط هذه الكلمة وهى: (باء بواحدة). 
(0) “قي شرا ْ 1 

(4) في ق: وإن كان نوى ثلث. 
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000 : ا : 9 ا 
وقالوا: إلى هذا يرجع معرق حيسي الحات ويه حتت كادمة لمواكا لي 
المسألة بعد هذا" إذا قال: «رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرارء ولم 
يسمهم بأعيانهم». وأجاب فيها بنحو الجواب الأول في القرعة بينهم » إلى 
قوله: «لا يلتفت في ذلك إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورئة ثلاثة أرباعهم 
أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمى. ثم قال”": «وذلك إذا لم 
يتزك مالا غيرهم» فإن ترك مالاً غيرهم استكملوا عتق. جميع نا سمى في 
ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت 
لك). ونحوه ةق الوصاياأ الأول نعي ولبسيت هذه الزيادة عند ال 
إن وعليها حمل ابن أبي زمنين مذهب «المدونة» لا 
غير وقال: معناه أنه تقوم جميع التركة من الرقيق وغيرهمء» ثم ينظر إلى 
ثلث ما يجتمع في القيمة فيخرج منه جميع ما سمي أو ما حمل منه الثلث 
بالسهم. قال غيره: وصفة السهم على هذا أن تضرب العدد الذي سمي؛ إن 


أرباعهم . لا تراعي القيمة إذا استكمل العدد الذي سمي» يريد: يضرب 
بالسهم لكل واحد بعد معرفته''' قيمته حتى يستكمل العدد أو يتم الثلث من 
جميع المال. قال فضل: وأبى ابن حبيب هذا وذهب إلى قول عبدالملك 
ومن ذكر معه. قال فضل: وقد ذكر مطرف”"' عن مالك إذا قال: إحدى 
ري حرء يريد في الوصية إنما يعتق واحد كامل. وكذلك إن كانوا ثلاثة 


فق في ق: مفترق. ويحتمل كذلك فى ز. 

(؟) هذه المسألة وقعت قبل هذا. إلا إن تكررت. 

.١٠ ١/١/5 /8# المدونة:‎ )*( 

(1) وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ؟/5/ا/5. 

(5) وهو في النوادر: ؟١/9"".‏ 

(5) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز. وأصلحه الناسخ فيها: معرفة. وهو ما في س 
وص. وفي ق: لكل واحد بعضهم فيه قيمته. 

(0) وقوله في النوادر: .”8/١5‏ والتبصرة: #/58أ. 

(60) بهامش ز أنها هكذا بخط المؤلف. وأصلح فيها: أحد من عبيدي» وفي ق وس:- 


أعتق واحد بالسهم وإن كان أقل من الثلث من قيمتهم أو أكثر إذا حملهم 
الثلث. وهذا نحو ما حكاه انن حبيب عن ابن القاسم ولاه ا ا 
هؤلاء على «المدونة» وظاهر هذه المسألة وهذه الزيادة. 


وأما تعقق “العائليو: أولة افعازتراة. هده" الونادة وسحدؤا المسالقية 
واحدة والجوابين سواءء. وقالوا: قوله: «فإن ترك غيرهم استكمل عتق 
ما سمي من الثلث» إلى آخر الزيادة» أنها راجعة إلى قوله في أول 
الباب: إن كانوا كلهم عشرة أنهم يعتقون إن حمل هؤلاء العشرة الثلث 
وإن كانت قيمتهم أكثر من الخمس”". فكذلك في هذه المسألة» يريد 
إن ماتواء إلا العدد الذي سمي. وهو عندهم معنى قوله على ما فسرت 
لك. يريد في مسألة العشرة ار ا ييا بر د الموحة اونا 
بعر ألا في صدر الباب دخل الإشكال. وإلى نحو هذا 0 
إسحاق بن إبراهيم. وغلطوا التأويل الآخر على الكتاب وقالوا: كيف 
يصح أن يقول في هذه'": إنما يعتق منهم كفاف ما سمي من الجزءء 
كان زتعا أن شدسا بالسهمء كان واحداً أو عشرين أو ثلاثين» ولا 
يلتفت إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة 
أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمي إذا لم يترك مالا غيرهم؛ فهو لم 
يعتقهم في ثلث أنفسهم فكيف يعتقهم في ثلث غيرهم! فدل أن الكلام 
راجع إلى ما تقدم أو أن فيه وهماً وغلطً'. فلذلك أسقطه من 
أسقطه. 


ح أحد عبيدي. وفي م: إحدى عبيدي. وفي ص: أحد أعبدي» والسياق يرجح 
اعَبْدَيَّ 1. 

)001( كذا في ز وق وم وحء وهو خط المؤلف كما في حاشية زء وأصلحه فيها: قاله. 

زقفق في ق وم وح: الخمسة. 

فرق في س وم وق وح وص: هذا. 

(4) في صص: زيادة: نكيف يعتقهم. 
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2 لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
وأما محمد بن يحيى بن لبابة وغيره فقالوا: هما قولتان له/[ز/ا41١]‏ 
اختلف جوابه فيهما في مواضع من الكتاب؟ مرة بهذه ومرة بهذهء 
واختلطتا' فى هذه المسألة فأدخلت اللبس؛ فالذي له في أول الباب وفي 
أول هذه المسألة وفي الوصايا الثاني الجواب المتقدم المشهور» والذي له 
هنا آخر الباب القول الآخر. وتمت عنده المسألة وابتدأ بقوله: فإن ترك مالا 
غيرهم استكملوا. لكنه أسقط قوله: وقد قال أيضاً. وأدخل اللبس بقوله: 
وذلك إذا لم يترك مالاً غيرهم. ومثله في أول الوصايا الثاني في مسألة الغنم 
أيضاً. قال القاضي : وقد نبهنا على اختلاف لفظه في عسألة الغنم هناك يما 
يدل على القولين في الموضعين فيه. وعلى أنه اختلاف قول”'' حمل المسألة 
اللشمي "مت الفروضف وعلى هذا القول تأول بعضهم قوله في الوصايا 
الأول في مسألة الشاة. والأظهر فيها القول الأول. 


وقوله(؟») في هذه المسائل : «ولم يسمهم بأعيانهم» يدل أنه لو سماهم 
لم يكن هذا جوابه وأنهم يعتقون بالحصص كما قال سحنون ومحمد. وفي 
كتاب الخ يي “البطرف وعبدالملك: يقرع بينهم2) سمى سمق: أو .له يشجع: 


وجرير بن حازه”"'. بالجيم في الأول والحاء المهملة في الثاني 


وأبو قلابة المججحرمي”" بالجيم المفتوحة والراء. 


)١(‏ كذا في زوق وح ول وهو خط المؤلف كما ذكر بهامش زء وأصلحه فيها: 
واختلطاء وهو ما في س. 

(0) في س وح وم ول وص وق: قولين. وهو محتمل. 

(9) فى التبصرة: 8/8 7أ. 

(4) المدونة: ثره7١/؟.‏ 

(6) انظر أقوالهم في المنتقى: 756/16. 

(5) المدونة: 1/5/6ا/م. 

(0) المدونة: #/175/” -. وهو عبدالله بن زيد بن عمرو البصري» روى عنه أيوب وتوفي 
4 .انظر التهذيب: 6ه//ا9١.‏ 
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و20 بفتح الدال وضم الهاءء اسم الغلام المذكور. كذا ضبطناه 
عن إبراهيم بن محمدك. ورواية اين وضاح بسكون الهاء وفتح الواو. وكذلك 
ف .كتانت انق اسان 

وقوله: ١وعُشي‏ على الآخر»"", بضم الغين على ما لم يسم فاعله. 
كذا رويناه عن ابن عتاب وغيره»ء أي أصابه الغشّى حسرة لما فاته من العتق. 
وفي حاشية كتاب ابن سهل : وغْشّى » بفتح الغين والشين معأ وفتح راء 
«الآخر) على المفعول. قال أحمد بن خالد: معناه أخطأه السهم وجاوزه. 

قال القاضي: وهذا غير معروف في كلام”*' العرب. 

وال 00 النصيب » بكسر الشين. 

وتران النث 1 بالفتح والكسر ‏ متاعه وما يحتاج إليه فيه من قُرش 
وأسباب. 

ومحمد بن عَّجلان”"'. بفتح العين. 

وقوله”” في الذي أعتق في مرضه وعليه دين: لم تكن القرعة عند 
مالك إلا في الوصية؛. وهذه وصية على أصل مالك؛ لأن البتل عنده في 
المرض والوصية به سواء. وقد بينه بعد آخر الباب”' بقوله: سواء بتل في 
مرضه أو أعتق بعد موتهء لأنها وصية. أي حكمها حكم الوصية. 


)١(‏ المدونة: #//ا/ا11/". 

فق تكرر هذا الاسم وقصته في المدونة. 

() النص في المدونة :1١/177//6‏ كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند الموت فلم يدر 
أيهما» فأسهم بينهما فطار السهم لأحدهما وغشي على الآخر. 

0 في ىق وس وم ول وح وص: لغة. 

.١/188/# المدونة:‎ )9( 

.١/184/# المدونة:‎ )5( 

(0) المدونة: #/؟9١5/1.‏ 

(8) المدونة: #/1831/؟1. 

(9) المدونة: #/181/". 
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وقوله''' في مسألة المدبر وفي”" باب المديان يعتق عبده: «ولقد 
سمعته ‏ ونزلت - فألزم التدنير الذي دبره كله ولم يجعل فيه تقويماً أى 
مقاواة» وهي العنؤائدة :بينهنا"". تؤقد قال قبل هن : ذركاتت المقا 6 
عنده ضعيفة». ثم قال في باب العبد بين الرجلين”"' يعتق أحدهما نصيبه إلى 
أجل : ا ل 11 
عليه. وقوله فى المدبر غير هذاء إلا أنه أفتى بهذا وأنا عندهء فالذي أعتق 
حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه». قال اللخمي”" : معناه أنه يقوم 
عليه بالحكم كالعتق. 


قال القاضي رحمه الله: وهذا والذي في الباب”* “"نيواةدواما على 
قوله المتقدم 0 يكون مخيراً بين يكين أن تقوء”'١؟‏ عليه أو يدبر 
نصيبه كالعتق. وأما قوله بالمقاواة فهو أن يتزايدا فيه») فإن وقف على العدين 
كان مدبراً كله. وإن وقف على الآخر كان رقيقاً كله. قال بعضهه"''': 


(1) المدونة: #رةلازل/١١.‏ 

(؟) لعل المناسب هنا: في بابء فهي مسألة في هذا الباب في المدونة» وهذا ما في س 
وح ول وم وص. 

(*) في اللسان: قوي: الاقتواء: الاشتراء؛ ومنه اشتقت المقاواة والتقاوي بين الشركاء إذا 
اشتروا بيعا رخيصاً ثم تقاووه. أي تزايدوا هم انفسهم حتى بلغوا غاية ثمنه عندهمء 
فإذا استخلصه رجل لنفسه دونهم قيل: قد اقتواه. 

(4) المدونة: #/ة/؟8/١1.‏ 

(5) في ق وس وحول وم وص والطبعتين» طبعة الفكر  8/99/8/*‏ : المقاومة. وليس 

(5) المدونة: #/5/1414. 

(0) في التبصرة: #/٠"أ.‏ 

(6) في ق وح وم وس وص: الباب الأول. 

(9) كذا في ز وق ول وح وس ومء وأصلحها في ز: فإنماء وهو المناسب. وفي ص: 
إنه. 

)١(‏ في ع وم وس وصص: يقوم. 

()هو اللخمي كما ذكر المواق: 558/6: وانظر أحكام الشعبي: 2447 والتوضيح 


46لا 
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والمقاواة جنوح إلى القول بجواز بيع المدبر. 


وغعلى'القول بالمقاواة يكؤن" الشربيك مخيرا بين أرنعة | أشتياء ” [نشباء 
قوم. وإن شاء تماسك. وإن شاء-دبر. وإن شاء قاوى. فهذه ثلاثة أقوال في 
(المدونة» بينة/[ز184 ]2 وفي كلها يصح التخيير للشريك على ما ذكرناه على 
ع 1 ا 1 5 : )00 
أصولهم» لكن التخيير يختلف. وفيها قول رابع ذكره محمد عن مالك 
وابن حبيب عن مطرف وعبدالملك أنه يحكم عليهما بالمقاواة ولايد وا 
ولا خيار للشريك وهو حق للعبدء وبه أخذ ابن حبيب”". وفيها قول 
عافن التتنونة إذا كان الكير يلك الجدضر هرا أن للشرتلك. أن .درق تدده 
ويكون كله رقيقاً. 

وقوله”؟) فى الذي اشترى: آياة وعليه دين: (إنه لا يعتق عليه». فإن 
اشتراه وعنذده بعض ثمنه قال: «أرى أن يرد البيع. وقال ابن القاسم : لا 
يعجبني ما قال وأرى أن يباع منه بمقدار بقية الثمن ويعتق ما بقي". ثم 
ذكر قول بعض عن وهو المغيرة -: إنه دلا يجور له ملك كين 
إلا إلى عتق» فأما إذا كان عليه دين يرده فقد صار خلاف السنة» إلى آخر 
المسالة: 


اختلف هل قول مالك في المسألتين سواء؟ وأن معنى ١لا‏ يعتق عليه» 
في الأولى كقوله: «يرد البيع» في الثانية» قاله القابسي”". وقيل: هما 
مختلفان. ولا يرد في الأولى ويباع في الدين» بخلاف الثانية. وهو تأويل 


.7886/١17 وهو مذكور في النوادر:‎ )١( 

() لعل المناسب: منها. 

(*) حكاه عنه فى التبصرة: #/75أ. 

(4) المدونة: مار ٠‏ 

(9) المدونة: #/9/1817. 

(5) في حاشية ز أن المؤلف كتبها كذلك. وهو ما في ح وأصلحه في ز: أبيه. وهو ما 
في فق وس وم وص وطبعة دار صادر وسقط من الطبعة الأخرى. وهو الصحيح. 

(0) حكاه عنه في التكت. 
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والصحيح تأويل القابسي؛ لأن المسألة جاءت مجتمعة باللفظين مبينة 
فى كتاب يحيى بن إسحاق” «المبسوط:؟؛ قال مالك: من اشترى أباه 
1 دين» أو عو بعض ثمنه0 لا يعتق منه شيء» وأرى أن يرد البيع. 
ثم قال: قال ابن القاسم: لا يعجبني وأرى أن يباع منه ببقية الثمن. فقد بين 
في هذا مذهب مالك بما لا يحتاج إلى تأويل. وقول المغيرة حجة لمالك» 


ولذلك ادحل بحنو 
وقوله'' عن عمر””" في التي «أعتقت مصابتها من عد وهو ول 
قيمة عندهاء فجعل له من كل ثمانية أيام يوماً. وجعل له يوم الجمعةء 
وللورثة سبعة أيام» وهو قول مالك». كذا عندي "يوم الجمعة» في كتابي. 
وفى عامة النسخ : وجعل له في يوم الجمعة» وكذا فى كتاب ابن المرابط . 
وهي روايتنا عن القاضي أبى عبدالله عنه. وعلى هذا اختصره المختصرون 


واختلفوا في تأويله؛ إذ لا يستقيم أن يجعل له سهمه يوم الجمعة 
أبداً إذ لا يبقى من الأيام بعد إلا ستة وقد جعل للورثة سبعة أيام : 


)١(‏ ذكره ف في المختصر» وكذا حكاه عنه في النكت. 

0) نقله عنه في التوضيح : هاس 

() كذا في ز وق وح ول وم وس والذخيرة: ١51/١١‏ نقلاً عن المؤلف وهو أيضاً في 
التوضيح. وصحح على الكلمة في ز. والصحيح: المبسوطة»؛ وهو كتاب يحيى هذاء 
والمبسوط لإسماعيل بن إسحاق. إلا إن وهم في أسم المؤلف. 

دق في ق: وعنده. 

(5) انظر «التوسط بين مالك وابن القاسم؟ للجبيري: 39/7//7. 

() المدونة: #//ا6م١1/".‏ 

0) يعني ابن عبدالعزيز. 

(6) في حاشية ز كتب: وجعلهء وكتبها أيضاً: «وجعل» وألحق بها الهاء. وفوقها: ( كذا 
صورته)؛ وأصلحه: وجعل له. وفي قف وح وم وس ول: وجعله. وهو مافي 
الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 4/717/4/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فقيل: معناه ابتدأ القسم له يوم الجمعة وبدأ بالعبد فيهء ثم يدور 
القسم بعد ذلك إلى تمام ثمانية أيام» فيكون يومه في الدور الثاني السبت ثم 
هكذا. 


وقيل : معناه أنه قسم بينهم يوم الجمعة خاصاً أبداًء فجعل فيه ثمنه 
للعبد وباقيه لهم» وسائر الأيام يقتسمونها على ما قال؛ سبعة للورثة» ويوماً 
للعبدء إما لأن يوم الجمعة لم يكن يوم كسب عندهم ولا تَنقُقَ فيه صنعة 
العبد لعادة جرت». فقسمه بينهم لثلا يغبن من يقع له. أو لحاجة العبد 
المعتق بعضه هنا لحضور صلاة الجمعة وقوة ترغيبه فيهاء فجعل ذلك له في 
ذلك الحين والله أعلم. أو لأنه يوم راحة للعبيد في عرفهم». فحملهم عليه 
وسوى بينهم فيه على طريق العرف. 


والتأويل الأول من ابتداء القسم أشبه لكونه فرداء كما يبدأ بالقسم 
لصاحب النصيب القليل. وعلى هذا التأويل يخرج من «المدونة» أن العبد 
يبدأء وهو الذي استحب أشهب في كتاب ابن سحنون”'. فإن تشاحوا فيمن 
يبدأ استهموا. وبالاستهام قال ابن المواز”" والوقار. 


وقوله”' في الأمة الحامل بين الشريكين «دبر أحدهما ما في بطنها: 
إنه إذا خرج تقاوماه9؟» فيما بينهما». ظاهره أنه إنما يتقاوماه”؟ وحدهء ولم 
يره تفرقة وإن صار الولد لأحدهما لبقاء الأم بينهماء وعليه تأولوا قوله هنا. 


.617//١؟ انظر قوله في النوادر:‎ )١١ 

(؟) وهو في النوادر: .671//١١‏ 

(9) المدونة: #/184/لا. 

(5) كذا في المدونة وز مصححاً على الميم» وكأنه كتب أولاً: تقاوياه» ثم صحح. وفي 
ق: تقاوياه. وهو الراجح هناء. 

(©) كذا في ز وصء. وكأنه كتب أولاً في ز: يتقاوياه» ثم صحح. وهو ما في ل وح وس 
وم. والصحيح فيه ثبوت النون. 


التنبيهات ١‏ لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وروي عن سحئون أنه إثما يتقاوماه'"' مع الأم معاء فإن صار للذي دبر كان 
الجنين مدبرا والأم رقيقا» وإن صار للآخر كانا رقيقين. 
وقوله”' /[ز144١]‏ في الذي أعتق شقصه من عبده بتلاً في مرضه: 
توواغله عارقن اف لقا وكان حراً كله إن كان له مال مأمون ولا ينتظر 
به موته) وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم نصيب صاحبه إلا بعد موتهء 
ونصيبه أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موتهء ولا يقوم عليه في مرضه 
ويوقف في يد المريض. ومن قوله كن 
أجوال عامونة 1+ . حتى يموت» على ما نبه عليه من اختلاف قوله في 
المعتق لجميع عبده في المرض. وقال أيضاً؟: (إذا أعتق شقصه في مرضه 
فبتله قوم عليه نصيب صاحبه منه» كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة». 
وظاهره أنه يقوم عليه الآن ولا يعتق عليه إلا بعد الموت. وعليه حمله غير 


وفيها قول رابع أنه لا تقويم فيه في نصيب الشريك في مرضهء وإنما 
يعتق عليه في الثلث شقصه إن مات فقطء إلا أن يصح فيقوم عليه» إلا أن 
تكون له أموال مأمونة فيقوم فيها. وهو قول عبدالملك وابن حبيب”" وظاهر 
قول ربيعة في «المدونة»”* »2 ولكنه لم يفرق بين المأمون وغيره. 


وفيه قول خامس حكاه ابن سحئون أن يخير الشريك بين التقويم 
وقبض الثمن وينقى كله للمعتق موقوفاًء فإن مات عتق عليه أو ما حمل 


)00( في حاشية ز أنه في أصل المؤلف هكذاء وهو ما في ح ول وس. وأصلحه في ز: 
يتقاويانه»؛ وربما هو: يتقاومانه» وسقط من ق 

.١ ١/١916 (؟) المدونة:‎ 

() في صص: ما بقي بتلاً وكان. 

(؟) المدونة: #/5/186. 

() في ق وص وح: أم لا 

.1١/1١97/# المدونة:‎ )( 

(0) انظر قولهما في النوادر: ؟١/5514ء‏ والمنتقى: 2751/5 والمقدمات: ؟/168. 

(م) 1/1978 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 2-2 
الثلث منهء وما بقي رقيقاً لورثته. وإن شاء تماسك الشريك بنصيبه إلى أن 
يموت شريكه فيقوم في ثلثه. 

ولوك ىر ابوت تفز اميل رك لا قا أفيت عن 
يحيى بن سليم'”" وغيره من أهل العلم عن عبدالله بن عمر المدني”*". كذا 
للجماعة. ولبعضهم : عبيدالله”22. 

وقوله''' في العبد المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده: إنه يعتق 
يق لابق العايف 177 #مسكواه امو ل ا ا ا 


.١٠١/141//# المدونة:‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في العتق باب من أعتق شركا له في عبد من طريق مالك بهذا السند نفسه‎ 
الذي في المدونة. ثم ساقه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء وكذلك ساقه البيهقي‎ 
في الكبرى: ١٠/هلاا. 4لالا. عن عبيدالله بن عمر عن نافع ثم من طريق مالك‎ 
ا والحديث في الموطإ بذات السند الذي في المدونة في كتاب العتق والولاء‎ 
.6/79 باب من أعتق شركاً له في مملوك. ورواية عبيدالله عن نافع في مسند أحمد:‎ 
ولم أجد هذا الحديث بهذا السند الذي ذكره المؤلف في المدونة وقد تكرر فيها بعد‎ 
صفحة واحدة بالسند الأول؛ هذا مع كثرة طرق الحديث والاختلاف فيهاء انظر مثلاً‎ 
والمحلى: 197/4. لكن رواية عبيدالله عن نافع‎ 2756/١4 صحيح مسلم والتمهيد:‎ 
عن ابن عمر التي ذكرها المؤلف مذكورة محفوظة إن كان يقصد عبيدالله بن عمر‎ 

العمري. 

(0) وهو القرشى المكى الطائفى الحذاء الخراز»ء روى عن عبيدالله بن عمر وتوفى .١9"‏ 
انظر تهذيب الكمال: ١“/ه5".‏ 0 

(:) هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» العمري المدني؛ أخو 
عبدالله الآتي. ويبدو أنه مرجوح؛ إذ لم يذكر في رواته يحيى بن سليم الوارد في هذا 
السندء وذكر في الرواة عن أخيه عبيدالله كما في تهذيب الكمال: 710/١8‏ وما بعدها. 
ولعله الصواب» فعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري»؛ روى عنه يحيى بن 
سليم الطائفي كما في السند الوارد في التنبيهات» انظر تهذيب الكمال: ١74/١94‏ وما 
بعدها. 

(6) هذا والذي في الطبعتين: أشهب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. انظر طبعة 

دار الفكر: ؟/9/ا؟/8. 

(5) المدونة: ##رلالةاره. 
(/90) المدونة: #//ا1ة١/1.‏ 


5 تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التنبيهات المستنبطة على 3 ونة و 
«وذلك إذا اشتراهم”' وهو لا يعلم». ثبت هذا في الكتاب الأولء وبينه هنا. 
وأطلق في الثاني”") عتقه. وحمل سحئون أن معنى ذلك أنه اشتراهم بإذن 
سيده. وقد اختلف في مراعاة علمه؛ وفي كتاب الرهون في بعض الروايات: 
يعتقون. علم أو لم يعلم'". وفي الوكالات والقراض مراعاة العلم من غيره. 
واستحسن أصبغ قول ابن القاسم: إنهم يعتقونء. علم أو لم يعلم. كذا 
قال'*“. وقد تقدم الكلام عليها مستوعباً في الرهون والله أعلم. 


دكي 


)00( كذا في ز مصححاً عليه وهو ما في ل وح وس وم والطبعتين وحاشية الرهوني: 
6 وفي ق: اشتراه. وكلاهما محتمل. 

(؟) المدونة: #ر١١4/853.‏ 

(9) قال في حاشية الرهوني 189/8: ما عزاه لكتاب الرهون خلافه ما نقله ابن يونس 
ونصه : (وإن اشتراهم له وهو يعلم بهم لم يجز ذلك على سيده؛ إذ ليس له أن يتلف 
مال سيده). 

(4) وهو في النوادر: .586/١7‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة مق 


كتاب العتق الثاني 


3 : دللا يجور ذلأت أن يشتري من يعتق على ولدهء وقاله 
سيدة). هذا كله يدل أن مذهبه لا يجوز ابتداء ولا يباح. واختلف إذا وقع: 


فأشار بعضهم أن مذهب مالك وابن القاسم أنهم يعتقون على الابن إذا 
لم يعلم الأب أو علم وجهل لزوم العتق» ولا يعتقون على الابن إذا كان 
الأب عالماً. وأنه يختلف فى عتقه هنا على الأب أو يبقى له رقيقاً. وأجرى 
2 الا 


وذهب غيره من القرويين أن الأب بخلاف الوكيل» وأنه سواء كان 
عالماً أو غير عالم أنه لا يعتق على الأب ولا على الابن؛ لأنه لو أعتق عبد 
ابنه عن ابنه”) لم يعتق عليه. وإلى هذا نحا ابن يونس وعبدالحق”؟', وهي 
في كتاب ابن يونس أكمل وأفسرء وما قاله الأول أبين وأقيس. وحجته أنه 
لو أعتق عن ابنه لم يلزمه. ولا حجة له فيه؛ إذ لو أعتق/[ز50١]‏ الوكيل أو 
المأذون أو المقارض عبيد أصحاب المال أو ما اشتروه من أموالهم لم 
يعتقواء وإنما أعتقناهم في الوجوه التي أعتقناهم عليهم لشبهة التصرف في 


.ه/5٠٠١/# المدونة:‎ )١( 
(؟) في التبصرة: #/9”#أ.‎ 
هق وهر في نكته.‎ 


31 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المال وإطلاق اليد فيه؛ وشبهةٌ الأب في ابنه الصغير أقوى فلا فرق. 


على ابنه علمه أم لا؟ 
عد ( 


فتأول بعضهم أن مذهبه أنه لا ينعقد من قوله في مسألة المديان إذا 
اشترى من يعتق عليه البيع'' مردودء وأما على قولهم في الوكيل 
والمقارض فالبيع ماض. وإنما اختلف هل يعتق عليهما أو يبقى رقيقاً 
لهما؟ وأما أشهب”' فقد نص أنه لا ينقض”" ويباع عليه مخافة بلوغ 
الولد فيعتق عليه. واعترض هذا بعض الشيوخ”'' وقال: لا يلزمه عتقه 
وإن بلغ؛ لأن غيره اشتراه. وليس هذا بشيء»ء وإنما يصح هذا على 
القول: إن البيع غير منتقض. وإلا فنحن نعتقه عليه بالميراث فكيف 
بملك تقدم! 


وقول سحئون آخر الباب: «وكذلك العبد الذي قدمناه»» ساقط فى 
كثير من الروايات ولم يكن في كتاب اين 7 وأدخله ابن أبي 
زمئين من غير «(المدونة». وكان فى كتاب ابن عتاب من كتاب 
ع(30) 3 


)١(‏ كذا!. 

() ذكره عنه في التبصرة: 0177/6 والنكت. 

() في ق: يعتق. 

(؛) في ف وح وم وحاشية الرهوني :١1494/8‏ شيوخنا. وهذا القول حكاه عبدالحق فى 
التكت عن بعض الشيوخ القرويين. ْ 

(5) وليس في الطبعتين كذلك؛ طبعة دار الفكر: 85/9 5. 

(5) في حاشية ز أن ما في أصل المؤلف: ( إسح...) وخرمت الكلمة. كما خرم مكانها 
في المتنء ولعله أصلحها بزيادة: أبي. ولفظة «أبي» واضحة؛ وفي ق كتبت أولاً: 
إسحاق. ثم ردت: سحنون. وهو ما في س وم. وفي طْ وح وص: إسحاق. فلعل 
المؤلف يقصد رواية أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي»؛ ومن طريقه روى ابن 
عتاب المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2ه 
وقول النخعي'"' في الذي قال لأمته: «إن ولدت غلاماً فأنت حرة 
فولدت جارية وغلاماء فهما عندان وهي حرةا. كذا ردايكنا وكذا رواها ابن 
أب زمئين. قال: ومعئاها أن الجارية ولدت أولا. وجاء في نعض 
ا 
الروايات”5 مبيناً: «ثم غلاماً»» وكذا في كتاب ابن سهل. 


ل «أرأيت لو أن ل قال لأمته: ما فين بطنك حرء ولها 
زوج ولا يعلم أنها حامل . فجاءت بولد لأربع سنين: لا يعتق عليه من هذا 
إلا ما كان لأقل من ستة أشهر». قال يحيى: قال سحنون: ليس من كلام 
ابن القاسم «ولها زوج». أن املعو 


واتقدر قواله9؟ + إذا اشعرئ: نفسةه من سيه شمر أو ختزير علية كببعه. 


وتأويلهم أنه مضمون” '“. ولو كان معيئاً لكسرناه كما قاله ابن مُيسّر في كتاب 
إ(ففق 


محمد وأصبغ في كتاب اين حبيبا. 
ومسألة الععى 80) على مال والاختللاف نين ألفاظه. مبيئة فى كتاب 
المكاتب. 


وقوله”"' فيمن أعتق عبده بتلاً وعليه؛ أو على أن عليه مائة: إنها 
تلزمه. يدل أن مذهبه هنا جواز إجبار السيد عبده على الكتابة وإلزامه ذلك. 


.5/09## المدونة:‎ )١( 

(؟) وهي رواية اللخمي في التبصرة: #/لاب. 

5) المدونة: ١5#‏ 5؟/8. 

(5) فى قى: أصلحتها. 

.5/5١١ © المدونة:‎ )( 

0) انظر في التبصرة: #/#ا#أ. 

(0) وهو منقول في النوادر: ؟١/454.‏ وكلام المؤلف هنا صريح في أن ابن ميسر ‏ راوي 
كتب ابن المواز ‏ يتكلم عليها ويعلق على مسائلهاء وسبق في ترجمته قول ابن 
حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز تدل على جودة فهمه. (انظر المدارك: 
هق ه). 

.5١١/6 المدونة:‎ )6( 

.9/5١1/# المدونة:‎ )9( 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«لل> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب"'' في مكاتبة الرجل عبده على نفسه 
على عبد له غانب :إن ولك يلدي ويتبع بها الكاشوة اه ا 2 وغ 
ل في كتاب إسماعيل القاضي'" وأن له إجباره. واختاره البغداديون من 
رطا" وعلن فونه فى نانج عدر لي شلك إن لي ري 10 
ظاهره أنه لا يجبره. ْ 


والقولان لابن القاسم. وحكاهما معاً منذر القاضي”*' عن مالك. 
وحكى ابن حبيب'2 الخلاف في ذلك أيضاً. 


وانظر قوله في الباب بعده”': «إذا قال السيد: أعتقته على مائة 
دينارء وقال العبد: أعتقني بغير مال: إن القول قول العبد». فانظر هل 
هو خلاف لقوله أيه إنه يعتق عليه ولا يلزمه المالء ووفاق لقول 
مالك في المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن المسألة 
واحدة. وقد أشار بعض شيوخنا إلى أن قول ابن القاسم هنا خلاف لقوله 
أولا”". وقد تكون المسألتان مختلفتين. وأما ما ههنا شرط عليه أن يدفع 


.5/95845/# المدونة:‎ )١( 

(؟) يعني كتاب الأحكام كما في المقدمات: ؟/794١.‏ 

(9) كابن بكيرء وإسماعيل القاضى. انظر المقدمات: 2380/79 والنوادر: .57/1١7‏ 

١ .”/51١/# المدونة:‎ )4( 

(5) منذر بن سعيد بن عبدالله البلوطي أبو الحكمء سمع بالأندلس من عبيدالله بن يحيى» 
ورحل حاجاً فأخذ بمكة عن ابن المنذر كتاب الإشراف. كان عالماً باختلاف العلماء 
وكان يميل إلى رأي داود بن علي ويحتج لهء ولي قضاء عدة مدن ثم قضاء الجماعة 
بقرطبة. له كتب كثيرة مشهورة مؤلفة في القرآن والفقه والردء أخذها عنه الناس 
وقرؤوها عليه. توفي: 08" (انظر ابن الفرضي: ”550/7 555 والجذوة: ؟/065). 

() انظره في المنتقى: /الاء والمقنع لابن مغيث: 88". والمقدمات: ؟/180. 

49 المدوئة : 2-756 وجاء هذا بعد هذا بأبواب. 

(4) أصلحها في ز: أم» ويبدو أن الصحيح: أولاً. بمعنى الأولية» وفي ص: أو لأنه. 

(9) أدخل أبو عبيد الجبيري هذه المسألة فيما اختلف فيه ابن القاسم مع مالك في 
«الترسط»: 5//ا81م١.‏ 


التنبيهات المستنبطة غلى الكتب المدونة والمختلطة 
لي كذاء فلا يختلف في إلزام هذه إذا تقاررا عليه » وأن العبد بالخيار ما 


وقوله”"' في القائل لأمته: إن أديت إلى ألف درهم فأنت «حرة» يتلوم 
لها السلطان»؛ ثم قال في الباب بعده””": إن أديت ألف درهم إلى ورئتي 
فأنت حرة» فمات والثلث يحملها أو لا يحملهاء قال: ويتلوم لها السلطان 
على قدر ما يرى ويوزعه عليها. قالوا: ففرق بين ما قاله من ذلك في 
الصحة وما قاله في المرض وعلى وجه الوصية/[ز١9١].‏ قال سحنون: إن 
قاله في صحته لم ينجم عليه ويتلوم له بغير تنجيم» فإن قاله في المرض 
تلوم عليه ونجم عليه'*' كالوصية. وما في الكتاب في الموضعين يشهد لهذا. 
ومثله في كتاب المكاتب”*': (إذا قال المكاتب لعبده: إن جئتني بمائة”) 
فأنت حر: يتلوم له كما يتلوم للحر لو قاله لعبده؛ ولا تنجم عليه كما تنجم 
الكتابة). 


وقوله”"' في النصراني يدبر عبده أو يكاتبه فيسلم العبد فأراد النصراني 
فسخ ذلك: «لم أعرض له إذا كان تدبيره قبل أن يسلم العبد». كذا رواية 
ابن باز. وعند ابن وضاح وابن هلال: إذا كان رده. قال ابن أبي زمنين: 
ورده أصوب. وهذا على مذهبه في «المدونة» أنه نه ليس له رده بعد اوخادم 
على ما جاء مفسراً في #النقيه»*" ببوفو جنا ول الزوابنان على الستواضه وانينها 


)١(‏ كذا في ق وص وم ول وح.ء وخرمت في زء فهل هي: يلتزمه. 

(0) قال في المدونة 8/5١7/#‏ -: (إن أديت إلي ألف درهم إلى سنة فمضت السنة ولم 
تؤد شيئاً أيتلوم لها السلطان؟). 

(9) المدونة: */71//. 

() سقط من فق وس وم ول وص وح. 

(6) المدونة: #/5/5585. 

(5) في المطبوعة: بألف. 

0) المدونة: #/ه١؟/7.‏ 

(8) انظر في البيان: .57/1١8‏ 


37 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يرجعان إلى معنى واحد. وإنما يك”'2 ذلك إذا كان رده وتدبيره كلاهما قبل 
إسلام العبد؛ فمتى أسلم العبد صار حكماً بين مسلم ونصراني يحكم فيه 
بحكم الإسلام؛ بخلاف إذا كان رده أو تدبيره بعد الإسلام. وعلى تخريج 
أبي محمد عبدالوهاب في المسألة تصح رواية تدبيره أيضاًء وأنه متى كان 
التدبير قبل إسلام أحدهما فللسيد عنده رده؛ إذ عقوده لا تلزم. 


واختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد على مذهب «المدونة»؛ فذهب 
بعضهم إلى أن مراده أنه يعتق عليه كالمدبر. وقيل: لا يعتق عليه بخلاف 
المدبرء وكذا في «العتبية”'"'. وهذا الوجه هو الذي رجح بعض مشايخنا. 
واختاره اللخمي”"'. وأن الإسلام لا يؤثر فى صحة عقده إلا أن يكون قد 
بان عنه فيحكم بينهم بإمضاء العتق. 

وقوله”*' في النصراني يعتق عبده فيتمسك به أو يدبره: لا يعرض له 
إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته»» يدل أن معنى قوله 
في الطلاق: «إذا حكمونا حكمنا بينهم بحكم الإسلام أنه الطلاق» بخلاف 
من ذهب إلى غير ذلك. وقد ذكرناه في النكاح الثالث. 

وقوله””': «من مثل بعبده». المثلة بضم الميم وسكون الثاء. وبفتح 
الميم وضم الثاءء وقيل بضمهما معا""': هي العقوبة. قال الله: «اوَمَّدَ 
عَلَتَ ين قَْلهِمٌ المتكث 04". والمثلة أيضاً: التمثيل» وهوالمَئْل أيضاً. بفتح 
الميم وسكون الثاء. وهو التمثيل والنكال. ومنه قوله: وكل مثل في 


(١؟)‏ خرم باقي هذه الكلمة في زء وسقط من ق وص وس وم وحء ولعله: يكون؛ إذ 
فوق الكاف ضمة في ز. 

(؟) انظر البيان: 8١/؟5.‏ 

() في التبصرة: #/*املاب. 

(5) المدونة: #/5١5؟//.‏ 

(0©) المدونة: #/م١ا؟/8.‏ 

زفي صحح المؤلف هذا الوجه في المشارق: ١/”7/ا".‏ 

(0) الرعد: 5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

م ااا ال 3ت 111 ا 
الإسلام. والعبد الممئول به هو المفعول به ذلك. قال الحربي: قال أبو 
عمرو: المثل قطع الأنف :والاذقم بزقال عه عن الكال” . 


واختلف أصل”" المذهب في المراعى في ذلك مما يوجب العتق» 
لممحا كي الح اس ا 1 
سنأء كما نص عليه في كتاب ابن حبيب”" أنه يعتق عليهء إلا ما ذهب إليه 
:0 48(.0) 4 000 5 

أصبغ لى الس الراحية اه لا بتو ولاك جام انون ليما غك :1 
ذلك مما لا ينقصه شيئاء» ولكنه شوه به صورته وإن كان لنفعه كالكي في 
الوجه. وعليه يأتي قوله في الكتاب”*' في كي الفرج: «إذا انتشر”''» وساءت 
منظرته»» وأن هذا عنده كالنقص. وفرقوا بين كي الوجه وغيره”"'؛ فلم 
يجعلره في كي: الجسد + يعتق؛ إذ ليس فيه ذلك التشويه» وهو في الوجه 


اللو 


وانظر قوله في الكتاب”2: إذا أحرق بالنار من جسده شيئاً أنه يعتق 


)١(‏ انظر للمؤلف في المشارق: 277/١‏ واللسان: مثل. 

(0) ضبطها فى ز بكتابة صاد صغيرة تحتهاء وإعادة كتابتها فى الحاشية. ولعله حتى لا 
يظن أن ما في الأصل: أهل» وهو المتبادر من السياق. 2 

(9) الذي في التبصرة: #/4”#ب عن ابن حبيب أنه لا يعتق عليه. والم» ملحقة هناك. 
وتعقبه النشين بقوله: ليس بحسن. والذي في المنتقى: 5 من رواية أبن حبيب 
أنه يعتق. وكذلك في الجواهر: “/568". وهذا صريح فيما نقله في النوادر: ؟١/‏ 44 
عن ابن حبيب قال: به أقول» وقارن بالبيان: .١١5/١6‏ 

(4) قال ذلك في الواضحة؛ انظر النوادر: 245/١7‏ والتبصرة: #/#84اسب» والمنتقى: 
ك/لال”ء والجواهر: #/55". 

(4) المدونة: #/4/518. 

(5) بحاشية ز أنه كتب في الأصل: أنشر ‏ دون نقط الحرف الثاني -» وكتب فوقها: 
مشكل. وأصلحه في المتن: انتشرء على ما يبدوء وهو الذي في ق وص وح وم ول 
وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 14/9945/7. 

0) انظر النوادر: "84/١7‏ والتبصرة: #/4“اب. 

فث كذا في ز فضا عليه وفي غيرها: تشويه»؛ وهو الصواب. 

.5/51١8/# المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


- وجعله مثلة ولم يشترط فيه ما اشترط في حرق فرج الأمة من الانتشار 
والقبد'"©؛ هل يحمل عليه ويكون وفاقاً؟. وهو الأشبه ولهذا فرقوا بين 
الجسد وغيره في الوسه”". أو يكون خلافاً ويكون مراعاته الكي مطلقاً 
للنهي عن التعذيب بعذاب الله خصوصل”". ويكون تفريقهم على هذا بين 
الوسم في الوجه والجسد؛ إذ مقصوده منفعة نفسه بالتنبيه على العبد أنه 
انق أو اانه عبد فلان كما جاء في مسائلهم»؛ دون قصد مجرد العذاب 
والتشويه؛ فاستخفوه في الجسدا/[ز؟9١]‏ لهذا ولم يستخفوه في الوجه 
لحصول التشويه فيه وإن لم يقصد. ولهذا استخف مالك حلق الرأس 
واللحنة" 4 لأنه موه شريها لقتعي اوبكر الزاس بالعينة والوقاية: وف 
الوجه بالتلشم إلى أن يعود. وراعاه المدنيون في العَلِت*»؛ لأن تلك المدة 
التي ينبت فيها ‏ وإن قربت - فيها تشويه على أمثالهم وشهرة فيهاء وليس 
يعود إلى ما كان عليه أولا إلا فى مدة طويلة. وقد أشار فضل إلى أن 
الغلة:“في ذلك عند مالك أله ليين من الجمد. وقد اخدلف: أصجايه انيمق 
طلق شعر امرأته هل تطلق أم لا؟ 


وقوله"" سَحَلتء بفتح السين والحاء المهملة؛ فسره في الكتاب: 
توت والمسحل - بكسر الميم - المبرد. 


وزثباء0*) بكسر الزاي. 


)١غ(‏ في قَ: القيح. وليس هو المقصود. 

() انظر المنتقى: 559/56. 

(9) في الحديث: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النارء رواه أبو داود في الأدب باب 
فتل الذر عن عبدالر حملن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. 

(4) في المدونة: 19#( .٠١‏ 

(5) انظر هذا في المنتقى: .77١/1‏ 

.1١/519/# المدونة:‎ )5( 

( 69 في القاموس: سحل: معناه قشرته ونحتهء. وفي اللسان: برد: المبرد ما برد به» 
والبرد: النئحت. 

(6) المدونة: #/ة١؟/؟‏ . وهو زنباع بن سلامة ‏ ويقال ابن روح بن سلامة ‏ وهوحع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وسَئْدَرد'"» بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الدال المهملة. 


ومعنى قوله فى اد «(وهو مولى الله ورسوله)»). قيل معنا أن 
العتق فيهما سنتهما وحكمهماء دن بقصد آدمي وعمله. وقد يكون معئاه 
أنهما ناصراه على من فعل ذلك به. 


وقوله "اللقيظ: والكيرة9؟ وتفويقييا”؟؟ بين لنظيماء قين: اللقيط هو 
الملتقط حيث وجد. وعلى د والمنبوذ: الذي يوجد 
منبوذاً لأول ما ولد" ©. وقيل: اللقيط : ما التقط. من الصغار”'2 في الشدائد 


زف4 
بالجلا يع ل اب "». وعلى هذا جاء قول ابن القاسم فيمن قذف 
اللفيظ ناه واية؟؟؟ عن ومن فذك: بذلك المسود ذلم يحدا". وقال 


مالك”'2: ما نعلم منبوذاً إلا ولد زناء وعلى قائله لغيره الحد. 


3-5 صحابي كما في الإصابة: 6 . ٠‏ وفي المدونة: #/١٠50/ه‏ أنه كان كافراً يوم وبحت 
له قصته مع غلامه سندرء فجبه وجدع أنفه وأذنه. فأعتق رسول الله عَكلٍِ سئدراً. . 
وقد مرت ترجمة سندر والكلام عن الحديث الوارد بشأنه. 

.١/5١9/# المدونة:‎ )١( 

.5/52١/# المدونة:‎ )0( 

(*) المدونة: #/؟1؟5/ل/ا - 201 

(4) بحاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلفء. وهو كذلك في ص وح وم ول وسء 
وأصلحها في ز: وتفريقه؛ وهو ما في ق. 

(4) انظر اللسان: نبذء والمشارق: ؟/”. 

(5) كذا أصلحها في زء وكانت بخط المؤلف على غير ذلك كما في حاشيتهاء لكن خرم 
آخرها وبقي منها: (الصغا..) وعبارة المؤلف في المشارق: ”7/": ما التقط صغيراً في 
الشدائد. 

0) انظر اللسانء» والنهاية: لقط 

(6) سقط من ص ول وح وم وس. 

(4) نقله في النوادر: "88/١4‏ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم 
وأصبغ. 

)٠١(‏ في المبسوط» كما في التبصرة: #/5“اب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وأراد بعض المشايخ"'' أن يخرج من «المدونة» خلاف هذا من قوله 
في الذي استلحق لقيطاً: إنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له 
ولدء وسّمعء”") قول الناس: إذا طرح عاش. وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا 
في النادرء وإنما تكلم على ما جرت به العادة أولأً. وفي هذه على نازلة 
وقعت شدت لها" دلائل. وإلا فالغالب ما قاله أولاً. 


وقوله'*' في الذي أجر عبده سنة ثم أعتقه قبلها. جاء في رواية 
سليمان بن سالم فيها زيادة و وقال أشهب: إذا أعتقه السيد قبل السنة 
حلف بالله ما أراد عتقه إلا بعد تمام الإجارة» فإن نكل كانت الإجارة 
للعبد. 


وقوله'' في المقر في مرضه بما فعل في الصحة: «إن قام الذي أقر 
له وهو صحيح أخذ ذلك منهء وإن لم يقم حتى مرض أو يموت فلا شيء 
لهم وإن كانت لهم بينة؛ إلا العتق والكفالة»» يريد إذا كان هذا فيما يحتاج 
إلى حوزء وأما غيره كالإقرار بالدين لمن يجوز له إقراره» وبالبيع وغير 
ذلك» فإنه يلزمه إقراره؛ كانت عليه في الصحة بينة أم لا. 


وقوله”'': «إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر 
أنه دبره» حلفف مع كل واحد منهما وأبطل شهادته». ظاهره أنه يحلف 
يمينين على إبطال شهادة كل واحد. وقد جاء مثل هذا مبيئاً فى «العتبية» فى 
اختلاف الشاهدين في الطلاق؛ قال: يحلف مع شهادة كل واحد منهما على 


() هو اللخمي في التبصرة: #/5“اب. 

زهة في التبصرة إل شك فيسمع » وهو ما فى المدونة. 

() كذا في نل وفوقها: كذاء وهو ما في م2 وفي ق: شهدت بهاء وهو محتمل » وفي 
ص وح: شهدت لها. 

(4) المدونة: #/١؟4/5.‏ 

)2( كذا في ز وق وص وح ومء وثم أصلحها في ق: وهي. وهو المناسب. 

(0) المدونة: ##ره؟؟/١.‏ 

(0) المدونة: ع/ى الى 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة النذك 


تكذيبه. وفى هذا الأصل من جمع الحقين في يمين واحدة خللاف معروف 
وتفريق. والاختيار فى مثل هذه المسألة ما في «العتبية»؛ وظاهرٍ الكتاب من 


إفراد كل حق بيمين. 
عدي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الكتابة مشروعة مندوب إليهاء وكانت فى الجاهلية فأقرها الإسلام, 
وهي العتق على أداء مال منجم. واختلفوا: هل تكون حالة؟ وهي 
مشتقة من الأجل المضروب لنجومهاء والكتاب هو الأجل/[ز"9١]‏ فيها؛ 
قال الله عر وجل : لوا ركاب ئًًََ 224 أي أجل مقدر. ومئه فيل : 
كاتب عبده» أ ارافقه على ذلك. وقد يكون من الإيييات الي 
ل : عق انتيده اينع م رتل 0 
الكتاب الذي يكتبونه بينهم في عقد ذلك. ويقال فيها: كتابة٠‏ وكتابة 
وكتابء ومكاتبة؛ قال الله تعالى: #واللِينَ يِينُْونَ الْكتبٌ مًِا مَلَكَتْ 


بَمَتَكُمَ مومه 74". الآية. 


وقوله!؟؟2: إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضرب أجلاً إذا رضي 
بذلك إنها تنجم عليه على قدر ما يرى. قال ابن القاسم”*2: «والكتابة عند 
الناس منجمة ٠‏ فأرى أن تكون منجمة ولا تكون حالة وإن أ ذلك سيده»)» 


.64 الحجر:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 4ه. 

©" النور: " 

(1) المدونة: #/ 8ه 
(6) المدونة: #م7/9"9. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ا 
ظاهره أن الكتابة إنما تكون منجمة. وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في 
الرسالته»”' 0 وأن التنجيم على ظاهر كلامه من شرطها وصحتها. وهو قول 
الشافعي”' وأنها لا تجوز حالة. وحكى القاضي أبو محمد" عن متأخري 
شيوخنا أنها تجوز حالة. وهو مذهب أبي جين ١"‏ رفو الذي اناا" 
وغيره من أثمتنا”"'2. وقد يحتمل قوله: «والكتابة عند الناس منجمة» الغالب 


والعرت» الللك حك فيا في المهنة زالرقة بالحون . 


والقطاعة”"' ‏ بفتح القاف وكسرها أيضاً”*؟ ‏ هي مقاطعة السيد عبده 
المكاتب على مال يتعجله من ذلك.». أو أخذ العوم "9 عله متيل أو 
مؤجلا. وكأنها من قطع طلبه عليه””'" بما أعطاهء أو القطع له بتمام حريته 
بذلك» أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته. وهو جائز عند مالك وابن 
القاسم بكل ما كان وبما لا يجوز بين رب المال وغريمه». عجل العتق 
ا م ل ل د 
50 لي 1104) لي 
آخره. وسحيلول إلا بما يجوز بين ا جنبي وغريمه. 


)١(‏ انظره في حاشية العدوي على الرسالة: ؟/185. 

(؟) في الأم: 59/8. 

(*) في المعونة: ,»١458/#‏ والإشراف: ؟/449. 

(1) انظر تحفة الفقهاء: .581/١‏ 

(6) يعني القاضي عبدالوهاب. 

(5) حكاه عنهم الأبهري كما في الجواهر: 88/6" وتفسير القرطبي: ؟١/140ء‏ 
والحطاب: 5841/5. وقارن بالمقنع: 8ه8. 

(0) المدونة: #/ 818 8/7. 

(4) قال القرافي في الذخيرة ١١/5904؟:‏ هي بيع الكتابة بشيء آخرء فهو نحو من الصناعة 
والتجارةء فالكسر فيها أنسب. 

(9) في ص وس وح: وأخذ العروض. وهو مرجوح. 

)٠١(‏ في حاشية ز أن هذا خط المؤلف. وأصلحه: عنه. وفي ق وص وح ول وم وس: 
عليه. وفي الحطاب: 1519/5"#: ما انقطع طلبه عليه. 

(١١)انظر‏ قوله في الذخيرة: .104/١١‏ 

)١1(‏ تشبه في ز: يجرها. 


لهل التشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله"©: طوََائهُم ين مَالٍ أَسّه اليم اتنك2"6. على الندب 
والترغيب عندنا”" لا على الوجوبء» خلافاً للشافعي”*' ومن وافقه أنها على 
الوجوب. وللناس في ذلك اختلاف كثير منه في «المدونة» ثلاثة أقوال: 


أحدها أنه «يوضع””' عنه من آخر كتابه». وهو قول مالك في الكتاب 
ومن حكاه عنه من بعض أهل العلم وأنه أحسن ما سمع والذي عليه أهل 
العلم وعمل الناس بالمدينة» وذكره في الآثار عن ابن عمر"'". 


الثاني: قول علي بن أبي طالب: ربع الكتابة'"". وله قول آخر. 


الثالث: قول النخعي”” إنه أمر لم يختص به السيدء وإنما هو شيء 
خوطب به هو وغيره بمواساته ومعولته. 


فهذه الأقوال الثلاثة في «المدونة». 


وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة» يعطونهم من الزكاة التي فرض الله 
لهمء وهو قول د ا 


وقول خامس عن عمر بن الخطاب: يعطيه عند عقد الكتابة من 
20220 
ماله 2. 


.1/7" 2# المدونة:‎ )١( 

(0) التور: #ع". 

(9) انظر تفسير القرطبى: 7١/؟787»‏ والمقدمات: ؟97/9١.‏ 

(9؟) في الأم: مره". 1 

() كذا في ق. وهو خط المؤلف كما ذكر في طرة ز وأصلحه فيها: أن يوضعء وهو ما 
في س وص. والمعنى واحد. 

.5/9*١/# المدونة:‎ )5( 

(0) المدونة: “7/9707 -. وانظر مصنف عبدالرزاق: 0/5/8". 

23/8١ /## المدونة:‎ )8( 

(9) انظر قوله فى المنتقى: /4/7» وتفسير القرطبى: ؟١/7817.‏ 

١ .7817/١7 انظره في تفسير القرطبي:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقول ابن شهاب”"': ١لا‏ تجوز وصية المكاتب في ثلثه»» دليل أن 
وصية العبد لا تجوز كما ذكر ابن شعبان. ومثله لابن القاسم آخر 
زفة 
الكتاب”'". 


وقوله في مسألة اللؤلؤ”": لأنه لا يحاط بصفته. أشار بعضهه”*' إلى 
أنه خلاف قوله بجواز السلم فيه. وليس بشيء؛ لأن السلم يقدر على 
حصر صفته بأن يذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة منه وصفتهاء فينحصر 
الورصف أو ينحصر حبه فيقول: أسلم لك في مائة حبة على صفة هذه 
وقدرها. وإذا كاتبه على لؤلؤ مبهم تعذر معرفة الوسط منه لتفاوت أجناسه 
وأجتاتن وسشطةه» ولآنه: ادنى”*؟ تفاوكة يزيد فلن قيمقة كتين فتخصر الوسظ 
مق نحي ونفة بولا مكدر مسار على تعد كلاف للوضفاء» أن 
تباين/[ز94١]‏ أوساطهم بعضهم من بعض غير بعيد. وهذا الصحيح؛» خلاف 
قرل غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ. وهم متفقون متى لم يسم للؤلؤ 
عدداً أو وزن جملته أنه لا تجوز الكتانة. واختلفوا إذا لم يسم عدد 
الوصفاء؟ فقال بعضهم: هو كاللؤلؤ لا يجوز. وقال غيره: يجوز وله كتابة 
000000 


وقوله © في مسألة المقاطع «بإذن شريكه فعجز المكاتب» فإن أحب 
الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ من القطاعة ويكون على نصفه من رقبة العبد 


قذلك: لف ينه بعد هذا 60 6 221271110000100 


)١(‏ المدونة: #ره"؟/ه. 

() فى ص: الباب. وانظر المدونة: #/9/587. 

زفرفق المدونة : لاا 2 

(54) في هامش طبعة دار صادر: بهامش الأصل: (انظر في كتاب السلم الأول إجازة السلم 
في اللؤلؤء قال ج: وهو خلاف هذا). 

(6) في ق وص وح ول وم: بأدنى. وهو محتمل. 

(6) انظر الذخيرة: ,767/١١‏ 

(0) المدونة: #/م؟/4. 

(4) زاد ناسخ ز هنا: ( أنه). ونبه على أنها سقطت من أصل المؤلف» وليست في النسخ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يرد نصف ما أخذ حتى يتواسى"'' مع الذي لم يقاطع. ولو كان الآخر قبض 
أقل مما قاطع الآخر فإنما يرد عليه بقدر ما يستوي معهء وذلك نصف ما 
فضله به. 


وقوله”": «غلام يقال له شَرّف»» بفتح الشين المعجمة وفتح الراءء 
كذا في كتاب ابن عيسى وكذا قيدناه عليه. وسمعناه من اين عتاب: 
شرف د »؛ بسكون الراء وفتح الفاء مقصور. 


وفي آخر حديثه قال: أصلحك الله » أحسن إلى أم ولدي. إلى آخره. 
لم يكن عند الإبياني. وثبت للجماعة. 


لول في آخر باب العبدين يكاتبان كتابة اس فيغيب”” احدهنا: 
وحده. وسقط ”7 


وابن عمار بن عيسى الدؤلي”"': بضم الدال وهمز الواو وفتحها. 


إدلفق في حاشية ز أن هذا ما كتبه المؤلف وهو ما في ق وم ول؛ 'وأصلحها ناسخ ز: 
يتساوى؛ وهو ما في س وح وص. ويرجح أنه: يتساوى» قولٌ المؤلف بعد هذا: 
يستوي. 

زفق قال في المدونة “0/5377 : كاتب ابن عمر غلاما يقال له شرف على خمسة وثلاثين 
ألف درهم؛ فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. 

(*) يبدو أن هذا هو الصواب. فقد ذكر في الرواة إسحاق بن شرقي - ويقال ابن شرفي - 
مولى آل عمر. انظر الثقات: 50/6. وترجمته في ميزان الاعتدال: 51/8. وقال: في 
تاريخ البخاري: شرقى» وقال الدارقطني بالفاء. وهو ما له في المؤتلف والمختلف: 
.١ 451/8“‏ هذا وقد ورد هذا الاسم هكذا: شرفى في المدونة في مكان آخر: 
باع ا 

زجق لم ينقط هذه الكلمة في زء وفي ق: بيعت. وفي طبعة دار صادر: فيغيب» وفي 
مكان آخر منها: #/54/515 : فغاب. وهو ما في طبعة دار الفكر هنا: .8/١١/#‏ 
وسقطت اللفظة من ح ول وس وم. والظاهر: فيغيب. 

)2 سقط من الطبعتين أيضاً. 

(5) المدونة: عمعمم/م -؛ وفيها: عمار بن عيسى» ولم أجد ترجمة له. إلا أن أحمد بن- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: حتى يُعذِر في شأنه؛ بكسر الذال» أي يتلوم ويتربص. 

وقوله''': «فإن مَلّح)2 بتشديد اللام وآخره حاء مهملة؛ أي أعيى 
9 وعجر عن الأداء. 

«وأخنى ببعض شروطه)”": أي أفسدها. وحَتّى الدهر: آفاته. وأخنى: 
أهلك» وهو منه'. 

58 ل بفتح الشين وكسر الباء. ابن عفنو" بفتح الغين' 
المعجمة وسكون الراء وفتح القاف. 

والحرث بن نبهان””'. بفتح النون أوله. 

0لم). 0 بود 0 

وقوله””': من عرض أو فرض - بفتح الفاء - أي عين. 

ورُسَطاء منهم”"". أي بين العالي والدني» بفتح السين. والوسط أيضاً 
الجيد الرفيع » ووسط الدار والقوم. يسكن ويفتح. 

وهو لرشدة ورّشدة - بفتح الراء وكسرها ‏ الذي هو من نكاح ووطء 


وضعف 


عمار بن عيسى النسوي ورد في سند لابن عدي في الكامل: ١/لاه*2‏ وترجم 
الخطيب في التاريخ: 8/5/ لأحمد بن محمد بن عمار بن عيسى القطان المعروف 
باسنبك»» ولم يذكره المزي في تهذيب الكمال في شيوخ بكير بن الأشج كما في 
السند هناء 

)١(‏ المدونة: “ره 18/لا. 

(؟) لم أجد هذا المعنى في عدد من مصادر اللغة. 

(9) المدونة: #/7/08#. 

(4) انظر اللسان: خنى. 

(9) المدونة: 8/68/6 . وهكذا هذه اللفظة في ز مصححاً عليها وفوقها: كذا. وفى ق 
وص وح ول وم: شبيب2» وهو الصحيح. ١‏ 

() هو السلمي الكوفيء» انظر التهذيب: .71/١/4‏ 

(0) المدونة: #ر ه70 

(6) المدونة: #//ا5/9. 

(9) المدونة: 1/6" 


2 التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في تحويل”2 العين في العرض الذي على المكاتب على التأخير 
أو فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك» وذكر قول مالك في 
العروض”" «ولم ير”" ديناً في دين» فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس 
به. قال سحئون : وذلك إذا عجل للمكاتب العتق). كذا في كتاب ابن سهل » 
وعليه اختصر المختصرون. ولم يكن قول سحئون في كتابي عن ابن 
زفق 
عتات 247 


وموسى بن محمد المدني”*'. منسوب إلى المدينة. 

وعبدالله بن يامن”""2» أوله ياء بائنتين تحتها. 

وقوله”'': «إن الحرث بن هشام* كاتب عبداً له"» وأنه رفع إلى 
عثمان. هذا وهمء والحرث استشهد أيام عمر سنة عشرين"''. قال ابن 


.7/077//“ المدونة:‎ )١( 

(6) المدونة: #//ا081/ه. 

(؟) في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف وكذا هو في ح وم ول؛ وأصلحها في ز: 
يره؛ء وهو ما في ق وس والمدونة. وهو الظاهر. 

(4؟) في هامش طبعة دار صادر هنا: ( قرل سحئون هذا وقم في بعض الروايات وهو 
خلاف لقول ابن القاسم. وانظر في السلم والحوالة. انتهى من هامش الأصل). 

(6©) المدونة: #/547/ه. وهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» توفي ١.انظر‏ 
التهذيب: .778/٠١‏ 

() المدونة: #/557؟/8. وهو طائفي ترجمته في التهذيب: 58/5". 

(0) المدونة: ##/11/947. 

00 هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزرمي الصحابي» انظر 
الإصابة: .5١6/١‏ 

042 قال ابن حجر في الإصابة: 2597/١‏ والتهذيب :١40/7‏ استشهد فى اليرموك». وذكر 
ابن سعد وغيره وفاته في طاعون عمواس سنة 018 وأنكر الواقدي الرواية الأولى. وقد 
روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحملن أن 
الحارث كاتب عبدا له. . . فارتفعوا إلى عثمان. قلت «(القول لابن حجر): وهذا إن 
صح دال على أنه تأخرت وفاته؛ ولكن ابن لهيعة ضعيف. ويحتمل أن تكون المحاكمة 
تأخرت» والجمهور على ما قاله ابن سعد. هذا وذكر ابن حزم في المحلى: 5146/8 
هذا الخبر بهذا السند من طريق ابن وهب. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة القن 


وضاح: أرَاه عبدالرحمئن بن الحرث""'" لا أباه. 


٠ .‏ 2 5 
وقوله””': «في كل حل شيء مسمى"». كذا في روايتنا عن شيوخناء 
وأراد بالحل هنا حلول الأجل المضروب لذلك. 


والزّمِن"”"» بكسر الميم: الذي أصابته زمانة من مرض أو عذر فعطلت 
كسبه. والجمع رَمْنى؛ مثل مرضى, والاسم الزّمانة» بفتح الزاي. وقد زمن 
الرجل. ولا يقال أزمن إلا من طول الزمان. وجاء في الأصل: أزمن. 


والغّناءء ممدود مفتوح الغين : الكفاية. 


«وكان ماله ضامنا»؟': هو الذهب والفضةء يقال له: مال ناطق إذا 
كان حيواناً. وصامت للعين. والمراد في هذا الكتاب ما خفي من المال ولم 
يظهر كالصامت الذي لا ينطق ولا يعرف بمكانهء ولأن العين أكثر ما يمكن 
0 


وقوله: إِدكان9) بضم الدال» وتشديد الياء بعدها ‏ أي أصحاب 
الدين. 


والبجلاء”"': مفتوح الجيم ممدود: الخروج عن الوطن والانتقال منه. 


.١45/6 هو عبدالرحمئلن بن الحرث بن هشام المتوفى 24# انظر التهذيب:‎ )١( 

(؟) المدونة: 41# .1١/5‏ 

(*) المدونة: #/575؟/6. 

(5:) كذا فى زء وفى ق والطبعتين: صامتاً؛ طبعة دار صادر: #/7/978407» وطبعة دار 
الفكر: 7/١١/6‏ .وهو الصحيح 

() في ق: ولأن العين يمكن إخفاؤه أكثر من غيره. 

(5) المدونة: ##/ة54/١11.‏ 

.1١١/56٠/## المدونة:‎ )0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول ربيعة”'2: «لا يتخذ/[زه4١]‏ طفراً»؛ أي اغتناماً وفرصة”". 
وقوله”: وانتظاراً إذا تأخر وانتظر به القضاء. كذا لابن عتاب. وعند 
ابن عيسى ٠‏ وانتظار أداء» ممذدود اسماء وبعدهة: تأخر وانتظر به القضاء. 


وقوله”؟؟2: اايخنس نجومه؛. بالخاء المعجمة والنون» كذا لابن وضاح 
في كتاب ابن المرابط. ولغيره: يحبسر بالحاء ١‏ لمهملة والباء. ومعئنى الأول: 
م والثاني : يمنع”". 

وقوله”" : «وينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجبّره0. أي الشيء 
اليسير من ذلك. 

و0 إلى الشطط فيكسره» أي إلى الشىء الزائد فيرده. 


وزياد. مولى ابن اا بشين معجمة. 


() قال في المدونة :117>/56٠/“‏ عن ربيعة أنه قال في المكاتب: إنما كان الذي يؤتى إليه 
من الكتابة طاعة لله ومعروفاً إلى من كوتب... ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل 
بمنزلة الحر... فيأخذ بها أهلها إذا خشوا الفساد والهلاك ولا يتخذ طفراً عندما يكون 
من الزلل... ولا يبعده عن أهله وهو فى يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء . . . 
وإن أحدث فساد في ماله... محيت كتابته... وكل ذلك يصير إلى الإمام. . . فينظر 
الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره. 

(؟) لم أجد هذا المعنى في المصادر. 

المدونة: ##ر١٠736/ة.‏ 

(؟) المدونة: #/ة14؟/8. 

() في القاموس: خنس أن من معانيه: تأخر وتغيب. 

)05 في هامش طبعة دار صادر: ( قال ابن وضاح: يخنس أي بالخاء المعجمة والنون» 
ومعناه: يكسر. ولإبراهيم بن محمد: يحبس أي بالحاء المهملة والباء الموحدة انتهى). 

.5/956٠/# المدونة:‎ )0( 

(4) كذا في ق وح ومء وهو مشكل في زء وفي ص والطبعتين: فيجيزه. طبعة دار الفكر: 
اله 

(0) المدونة: #مرل٠ه56/ه.‏ 

)٠١(‏ المدونة: 0/561١‏ . وجاء في سياق الحديث عن المكاتب إذا فضلت فضلة مما 
أعين به على فك رقبته هل يردها أو يستحل أصحابها؟ قال مالك: وقد فعله زيادت- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
وقوله''' فى تسور”" المكاتب: «وقد أحل الله ذلك حتى يؤدي»»: كذا 
لهم. ولأحمد بن داود: جين يؤدي. 


وانظر قوله”": «إذا كان للمكاتب على سيده دين وحل عليه نجم من 
نجومه: إنه يكون قصاصاً». نبه بعضهم أنه خلاف ما له في كتاب الصرف 
من المنع من المقاصة بغير رضاه وما في كتاب العدة. وقد تكلمنا عليه 
هناك. 


ومسألة”*' من أعين في كتابته ففضلت له من ذلك فضلة إلى آخر 
المسألة. زاد في كتاب ابن سهل: في بعض روايات «المدونة» ‏ وهي ثابتة 
في «المبسوط» بنصهاء وليست في رواية شيوخنا في «المدونة» ولا في أكثر 
النسخ التي وصلت إلينا فقال فيها بعد تكرار كلام -: قلت: أفلا يتصدق به؟ 
قال: لا ولكن يرده إلى أهله إن عرفهمء فإن لم يعرفهم فليتصدق به. قال 
ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من نعي دنا 
دكات هذا تناكت قزل تمي 31 انها ترقت اذا الأمبيجانياء وقول 
أشهب” : إنها تجعل في مكاتبين أو رقاب. 


مولى ابن عياش. وهذا الشخص هو زياد بن أبي زياد» وهو مولى عبدالله بن عياش بن 

أبي ربيعة القرشي المدني. ذكره البخاري وحكى عن مالك أنه كان عبداًء وكان يدخل 
على عمر بن عبدالعزيز فيكرمه عمر. انظر التاريخ الكبير: “/584. وانظر ترجمته في 
التهذيب: "١/#‏ وفيها أنه توفي .١*8‏ هذا وقد نقل المزي في تهذيب الكمال: 
64 هذه المسألة الفقهية وفعل زياد هذا من طريق مالك. 

)١(‏ المدونة: ##ردة؟/؟. 

(0) في طرة ز أنها كذلك في الأصل. وفي ىق وص: تسررء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة 
دار الفكر: 5/1/6 2 وهو الصحيح. 

(©) المدونة: .١1/548/#‏ ويبدو أن هذه المسألة تأخرت عن موضعها بيسير. 

() المدونة: #/ا1ه؟/لا. 

(5) كذا في ق» وطمست في زء وفي م: منه. 

(") في ق: من أربعين. وهو تصحيف. 

0) ذكر ابن يونس هذا كما في الذخيرة: 27417/١١‏ وانظر الرهونى: .7١9/8‏ 

(8) انظر قوله في الذخيرة: .781//١١‏ 1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مسألة العتق على مال؛ اختلف لفظه في الكتاب في بعضها في كتاب 
العتق وفي كتاب المكاتب فى الأسولة والأجوبة؛ وذلك لاختلاف صور 
مسائلها. ونحن نفصله"'' على ما قاله شيوخنا ونذكر مواضع الخلاف منها 
والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا بيانا يزيح الإشكال إن شاء الله 

الأولى : إن حر وعليك كذا. 

الثانية: أنت حر على أن عليك كذا. 

الثالثة: أنت حر على أن تدفع إلي كذا. 

الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلى كذا. 

الخامسة: أنت حر إن أديت إلى كذا أو دفعتهء أو إذا أديته أو جعت 
به أو أعطيته. أو متى جلت به أو أديته. فاختلف»؟ هل تر جع هذه الصور 
التشميي 1 إلى ثلاث مسائل ترجع إلى ثلاثة أجوبة» أو هي أربع مسائل لها 
أربعة أجوبة؟ 
مالك فيها أنها ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين بالحقيقة. 

فالمسألة الأولى قوله: عليك. وعلى أن عليك. وأنهما عنده سواء 
أعقق العبد على هذا برضأه أو بغير رضاه. فأما: وعليك» فهو نص قوله فى 
«المدونة)9) في العتق الثاني على تعجيل العتق فيها. وهو ظاهر قوله في 
«على أن عليك»»: في كتاب المكاتب لقوله: «العتق جائزء والدنانير لازمة 
للعبد وإن أبى العبد وقال: لا أؤديها». واختصرها بعضهم: كان حراً ويتبع 


زفق في ص وح وم ول وس: نفصلها. 

0) في طرة ز أن المؤلف كتبها كذلك. وهو ما في ص ول وح وم وسء وأصلحها 
ناسخ ر: الخمس. وهو ما في ق. وهو الصواب. 

.1/2١1١/ المدونة:‎ )5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


بالمال. ومثله فى كتاب 0 قال: هو حر وعليه المال.» وهو قول 
سحئون عنه. قال: و«عليك» و«على أن عليك» عند مالك سواء. 


المسألة الثانية قوله”'': على أن تدفع إلي كذاء «فلا يعتق عنده حتى 
يدفعم؛ لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذ المال»» ولا يعتق العبد إلا أن يقبل 
ويرضى ويدفع المال”". هذا مجموع لفظه في الكتاب على افتراق مواضعه. 
ومثله في كتاب ميمحمل ؟ قال: أن هذا من ناحية الكتابة”؟). قال بعض شيوخ 
ال 0 ولم يختلف المذهمب في هذا أن العبد بالخيار بين القبول 
والرد. وأنه إن قبل لم يعتقى حتى يدفع المال. وكذلك يجيء على قولهم 
وعلى مذهبه إذا قال : على أن تؤدي إليء أو تعطيني » أو تجيئني بكذا؛ كله 
تمع واحد/ 1551 يب 0 فيها العتق إلا برضى العبد والمجيء إلبه 
بما قال. وكذا في كتاب محمد الجواب في: على أن تؤدي إلي» ٠‏ لم يعتق 
حتى يؤدي ويقبل الفيذ” 0 وله ألا ا لأنه من ناحية الكتابة. 

وافهم أن قوله: حتى يؤدي ويقبل . لفظ مكرر مستغلى عن بعضه» 
فإنه متى ودى فقد رضي وقبل. 

العتشالة الثالثة قوله: إن أديت إلى أو إذاء أو متى » 0 عنده من 
ناحية الشرط لا يعتق إلا بالأداءء كقوله: إن دخلت الدارء لكنه نوع من 
5 : - العلا : 4 
القطاعة والكتابة. فلهذا مئعوه من البيع” حتى يتلوم له الإمام فيؤدي أو 
يعجزه لحق العبد في ذلك إذا طلب ذلك السيد. وهى بالحقيقة راجعة إلى 


(0) نقله عنه في النوادر: ؟7١/لا40»‏ والتبصرة: ##م سمأ 

() المدونة: #/1١؟/١1.‏ 

(*) المدونة: #١1؟/5.‏ 

(؟) نقله في النوادر: ؟١/561.‏ 

(5) هو اللخمي في التبصرة: # #”مأ. 

قف في ق وص وح وم: يحق. وفي س: يجوزء وفي ل: يجب. 
0) انظره في النوادر: .460//١7‏ 

(4) هذا قول ابن القاسم في النوادر: ؟١//461.‏ 

(9) ذكر هذا اللخمي في التبصرة سس يريرزة 


تشيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معنى الجواب في قوله: على أن تدفع إلي» أو على أن تؤدي إلي؛. فمآل 
الحكم والجواب فيهما واحد؛ لا يعتق إلا بالأداء. وله ألا يلزم ذلك نفسه 
ولا يقبل ما لزمه"". 
هذا مذهب مالك عند هؤلاء في هذه المسائل. ومذهب ابن القاسم 
عندهم أنها أربع مسائل بأربعة أجوبة؛ يوافق مالكاً منها في الفصل الثالث 
والرابع من الخمسة” المذكورة أولاً. ويخالفه في الأولى في السؤالين 
جميعا. فيلزمه العتق في قوله: وعليك ولا يلزمه المال. ومعناه عندهم إذا 
كان بغير رضى العبد. فأما إذا كان برضى العبد ‏ وعلى ذلك أعتقه ‏ فيلزمه 
المال قولاً واحداً. وقد قال في كتاب أمهات الأولاد"": «إذا أعتق أم ولده 
على مال جعله عليها برضاها إنه يلزمها». فهذا يدلك من قوله أنه إنما لا 
يلزمها عندها”؟' إذا كان بغير رضاها. وأن الغيد لو رضى للزمه المال عنذه. 
وأما قوله: على أن عليكء. فلا يلزمه ابن القاسم هنا المال ولا العتق إلا 
برضى العبد. ويخير العبد في العتق””' إن شاءه معجلاً وأدى المال إن كان 
عنده. أو يتبع به ديئناً إن عجز عنه. ا روخاي ذلك را 


وأما بعض مشايخ الأندلسيين فذهب إلى أنها ثلاث مسائل ‏ على 
مذهب ابن القاسم ‏ له فيها ثلاثة أجوبة» ا قولان: 

الأو ”*" فول وعلية: وراك فيه الي )اعدو ' ما تقدم من 
نص قوله الذي ذكرناه» خلاف قول مالك وأشهي* '. وله فيها قول آخر 


000( في م: ألزمه. 

(؟) كذا في ز وح وم وسء وفي ق: الخمس. وهو الصواب. 

(*) المدونة: #//5/97. 

هق في ص وم وح: عنده. ولعله الصواب. 

(6) في ق: ويخير العبد على هذا القول في القبول إن شاءء وفي ح وم وس ول: ويخير 
السد فق القبول. 

(5) في ا الأول. والمقصود: المسألة 

.17/511١/# المدونة:‎ )0 

)0 ني المدونة : ما 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
مثل قولهما استقرؤوه من آخر كتاب العتق”20 فى مسألة اختلاف السيد والعبد 
إذا قال السيد: أعتقته على مال4. وقال: الع على غير مال فقال: القول 
قول العبد ويحلف, فلو كان لا يلزمه المال على قوله لم يحلفه له. 

لكن المسألة عندي محتملة أن يكون السيد ادعى عليه الرضى بالتزام 
المال» فلابد من يمينه على قول جميعهم. أو يكون جوابه فيها على مذهب 
مالك. لا على مذهبه. 

الثانية قوله: على أن عليك؛ أو على أن تدفع إلي» فهذان الوجهان 
عند هذا مسألة واحدة جوابها واحدة”“. اختلف فيها قول ابن القاسم أيضاً؛ 
فقال في الكتاب في قوله: على أن عليك ما تقدمء وقال في قوله: على أن 
تدفع إلي: العبد مخير ‏ كقول مالك ولا عتق للعبد إلا بأداء المالء وله 
ألا يقبل. وقال في «العتبية»”" في: أن”؟' على أن عليك: العبد مخير في 
الرضى بالعتق على ذلك معجلاً. فيلزمه المال ديئاً» أو يرد ذلك فلا يلزمه 
ويبقى رقيقاً. وآن:هذين القولين يحل ”** السالين..جميعاً وأنهمنا غتده. احن, 

وترجح في هذا التأويل نعض شيوحخنا. 

وعلى تسوية المسألتين واللفظين والعبارتين اختصر المسألة ابن لبابة 
وقال: قال في العتق الثاني من «المدونة»: «إن قال: أنت حر على أن 
عليك كذا: إنه لا يعتق إلا بالأداء؛ قاله مالك». ثم قال: وقولك0©: 
عليك.» خلاف قوله: على أن عليك. 


(0) المدونة: #/6؟7؟/7. 

(0) في حاشية ز: أن المؤلف كتبها كذلك. وهو ما في ل ومء وأصلحها في ز: واحدء 
وهو ما في ق وص وح وس. وهو بين الصواب. 

(6) انظر البيان: 6١/١56؟,.‏ 

هع كذا في النسخ. وقد خرج في ز إلى حرف «أن» وصحح عليه. 

(5) في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذاء وهو أيضاً ما في ص وح وم ول وسء 
وأصلحها الناسخ : يدخلان» وهو ما في ق. وهو الصحيح. 

() في حاشية ز أن هذا خط المؤلف. وأصلحها الناسخ: وقوله» وهو ما في ق وص 
وح وم ول وس. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
”> لتنبيها بطة على الكت 
قال القاضي: وهذا كله كلام ابن القاسم في: على أن تدقع 
إلي/1[ز1917١]»‏ فعبر ابن لبابة بهذا عن قوله في «المدونة»: على أن تدفع 
إلى" وراهها سواءه كما كال عن دكرتاكك :وشو فى كناب مهنا فى 
قوله: إن جئتني» وإذا جئتني: إنه لازم مثل قوله: على أن عليك؛؟ قال: 
ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه الإمام”". فعد”" هؤلاء أن لابن القاسم قولين 
في كل وجه من هذين الوجهين وأنهما عنده سواء. وأن قوله في هذه في 
«المدونة» هو قوله في «العتبية؛ في تلك». وقوله في «العتبية» هو" قوله في 
هذه في «المدونة». 


الثالثة قوله: على أن تؤدي إلي. فلم يختلفوا فيها ‏ فيما علمت - أنه 
لا يعتق إلا بالأداء وإحضار المال. وله ألا يقبل ويبقى رقيقا كما تقدم. 
ويتلوم له كما قال مالك في: على أن تدفع إلي. وفرق هؤلاء بين قوله: 
على أن تدفع» وبين قوله: على أن تؤدي. وقال بعض شيوخنا”*©: لا فرق 
عندي بينهما. وما قاله صحيح لا شك فيه وأنهما مخالفان لقوله: على أن 
عليك؛ لأن في قوله: على أن تدفع إلي: أو: على أن تؤدي كأنه جعل 
للعبد اختياراً ونظراً لصرفه الفعل إليه» وذكره عملا له وتفويضه فى ظاهر 
اللفظ ذلك إليه. وفي قوله: على أن عليك. وعليكء إلزام لا رأي للعبد فيه 
ولا نص له على عمل فيه؛ ولاسيما على القول بإجبار العبد على الكتابة. 
وكذلك عند جميعهم: إن أديت العو [ذا اديت إلى ومفى أديفه 
وأخوات هذه الكلمات مثل: على أن تؤدي إلىء الجواب فيها واحدء وأنها 
ركد تانحة لطاع بو لسار ١‏ 


)١(‏ كرر المؤلف هذه العبارة» والسياق يشير إلى عبارة أخرى! 
() انظر قوله في النروادر: .560/8/١7‏ 

(6) هذا في ز مصححاً عليه؛ وفي ق: فعند. والمعنى متقارب. 
(4) كأنما ينقصه أن يضيف هنا: في تلك. 

(©) هو ابن رشد في المقدمات: 2181/7 

4 في ق: مجملا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اهنك 

هذا تفصيل هذه المسائل» واختلااف الشيوخ في مذهب مالك وابن 
القاسم فيها على ما تراه. وسنورد في ذلك تفصيلاً آخر نزيد به هذه المسائل 
بيانا ونذكر ما فيها من خلاف لغيرها: 

العيسالة الأول فول انلق ح ,ون اف بو ترغص بزافن كهنا 
قدمناه ‏ فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق 0 والعبد امال 
بكل حال؛ معجلاً إن كان موسراًء وديئاً إن كان معسرا. وقد تأوله بعضهم 
يفنا تع النالة ©" اعرف كما قدجقاء: 

الثاني : مشهور قول ابن القاسم”*' وقول ابن المسيب إلزام السيد العتق 

الثالث : قول عبدالملك 260 وانن نافع" : يخير العبدذ إن شاء و في التزام 
الدين إن لم يكن عنذده المال» وإلا رد ذلك وبقي رقيقاً. 

المسألة الثانية : قوله: أنت حر على أن عليك. فيها أربعة أقوال: 

الأول: قول مالك بإلزامهما”" العتق والمال» كقوله فى الأولى. 


الثاني: قول ابن القاسم في «العتبية»*2: العبد مخير في التزام الدين 
ويعتق » أو رده ويبقى رقا كقول عبدالملك في الأولى. 


)١(‏ هكذا في ز مصححاً على كلمتي: «وعليك» و«والعبد»؛ وفى ق: وعليك كذا. 

(9) المدونة: ١1/51١1١7‏ 0ن 1 

(9) كتب ناسخ ز هنا: «أن» بعد «من» وضرب عليها فيما يبدو وكتب بالحاشية: (سقطت 
«أن»). وكلام المؤلف سليم. 

(؟) المدونة: #/1١؟/؟١.‏ 

(5) قوله هذا في الواضحة كما في التبصرة: #/#”#أ. والمنتقى: 57/5؟. 

5) انظر قوله في المقدمات: ؟/181. 

(0) في ق وس: بإلزامهء ولعله الصواب. وفى صص: بإلزامها. 

لك انظ البيان: ١ .550/١8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولا يعتق إلا بالأداء . 1 الرد ويبقى ا كلى خرن 57 «المدونة) في: أن 
على أن تدفع إلي وتسويتهم بين اللفظين”". 

الرابع: قول أصبغ”؟': لا خيار للعبد ولا عتق حتى يدفع المال» 
فكأنه عنده من باب الشرط. 

المسألة الثالثة: قوله: أنت حر على أن تدفع إليء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: تخيير”' العبد في أن يقبل ويلزم''" المال» ولا يعتق إلا 
بأدائه. أو يرد ويبقى رقًا. وهو قول مالك وابن القاسم في «المدونةا» وقول 
جميعهم على ما ذكره بعة بعضهم”" من أنهم لا يختلفون في ذلك. 

0 : قول ابن القاسم في «العتبية»: 37 في: : على أن عليك». وقول 
بعضهو'” :اهو سواء. وعلى أن تدفع ويخير العبد في الرضى بالعدق ‏ ممجلة 
ويلزمه المال ديا أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً على ما فسرناه. 

الثالث : تخريج بعض 5 أنه متى دفع العبد المال كان حدّاء 
شاء العبد أم أبى» يريد: وللسيد إجباره على دفعه. قال: وهذا على/[ز94١]‏ 
القول بإجبار السيد عبده على الكتابة. 


() نقل اللخمي هذا القول عن ابن المواز في التبصرة: */8”أ. 

(0) كذا في زوق وص وح وم ولء وهو ما كتبه المؤلف». ففي طرة ز: (كذا صورته؛ 
في أن على أن تدفع) وأصلحه فيها: في «على أن تدفع إلي»؛ وسقط «إلي؛ في ق. 
والتصويب صحيح. 

() انظر المقدمات: ؟/141. 

(4) انظره في النوادر: 2569/١7‏ والتبصرة: #/#"أ. 

(5) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي ق وس: يخير. 

زفف كذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وهو ما في ص وح وس ول ومء وأصلحها 
في ز: ويلتزم؛ وهو ما في قء كلاهما محتمل. 

0») وهو فى المقدمات: ؟/181. 

(4) حكى هذا القول فى البيان: .560/١6‏ 

() هو ابن رشد في المقدمات: 4/5ء والبيان: 560/16؟. 
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المسألة الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلى. الجواب فيها باتفاق أن 
العيد لا يعتى إلا بالأداء. وله أن يرد ولا يقبل. 


ويتخرج فيها القول الآخر المخرج فوق هذا. وفرق بعضهم بينها 

100 7 . )ع0 
وبين : أن تدقع إلي. كما قدمثئاه. وبعصهم سوق بيلهما. وهو الصحيح'' 
لتفويض التخيير للعبد بقوله: تدفع وتؤدي. 


المسألة الخامسة: قوله: إن أديت إلي» أو أعطيتني» أو جئتني» أو 
إذاء أو متى» وشبه ذلك. فظاهره في الحكم في العتق ومآلٍ الأمر إلى”" أنه 
لا فرق بين ذلك وبين قوله: على أن تدفع إلي» وعلى أن تؤدي إليء وأنه 
لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمهء. وأن له أن لا يقبل ذلك ويبقى 
رقيقا. ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم. 


وعبر بعضهم عن هذه الألفاظ نقوله: على أن تؤدي لي”" إذ”*' اعتقد 
التسوية بينهما. ولا فرق في مآل الحكم في ذلك» وإن اختلفت عبارته عن 
المسألتين في الكتاب وغيره» لكنه يختلف: هل هو تفويض في: (إنا, 
ونإذاءء و«متى»» وللعيد ذلك وإن طال الزمان» وهو قول مالك في 
(المسحوط 7 فال له ذلك ما دام في ملكه وإن طال زمانه؛ ويلزم ذلك 
ورثته من بعدهء قاله في: إذاء ومتىء» وإن. قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى 
بيعه في هذه الوجوه ولا هبته حتى يوقف عند الإمام ويتلوم له أو يعجزه. 
ومثله له في «المدونة» على قياس قول مالك. وفى «العتبية»: متى طال ذلك 
لم يلزم السيد ما جاءه به. ونحوه للمخزومي في «المدنية»”'' و«المبسوطة». 


.7360/١6 انظر المقدمات: ؟/١2281 والبيان:‎ )١( 

() يبدو أن «إلى» هذه زائدة. 

زفوة في ق وس: إلي ١‏ وبعدها في ق: (مكرر وأنه لا يلزمه. . .) والظاهر أن كلمة «مكرر» 
كانت في الطرة تنبيها على تكرار كلام في النسخة. فاعتقد الناسخ أنه مخرج إليها. 

)ك2 كذا في ز مصححاً عليه. وفي ق وس وح ول وم: إذاء 

)2( في 3 وس فح ول والحطاب : 5م المبسوط. 

فك في قَّ وح وم والحطاب: كرهه*: المدونة. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومذهب سحئون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال. 


وقوله: «ليس للسيد أن يبيعه حتى يوقفه السلطان»» معناه أن العبد 
رضي بالتزام ذلك والعتق عليهء ولهذا قال: وليس للعبد أن يُطول بالسيد. 
يعني في الأجل في طلب المال» ولا يدع السلطان السيد يتعجل بيعه حتى 
يتلوم له. ولهذا شبه بعده المسألة بالتلوم في القطاعة. والقطاعة إنما هي 
بمراضاة العبد وقبوله ذلك. ولهذا قال في كتاب المكاتب: «وأرى أن يصنع 
في هذا ما يصنع في الكتابة ويتلوم لهء ولا تنجم كما تنجم الكتابة». 


وقوله(١)‏ في الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغافت وقال 
الآخر: أنا أؤدي؟ قال: «يمضي على كتابته؛ فإن أداها عتق الغائب ولم 
يلتفت إلى إنائه ويكون مكاح فاح ريرجع عليه صاحبه بحصةة من 
الكتابة» لأنه قد دخل معه فيهاء شاء أو ا وقاله أشهب»ء ثم شبهها 
بمسألة”'" من أعتق عبده على أن عليه كذا فأبى العبد «إن العتق جائزء 
1 
والدنائير لازمة» 


قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين 
هذا دليل على إجبار السيد عبده على الكتابة» وهو الذي لابن القاسم في 
اسماع» أصبغ. وفي «مختصر؟ أبي محمد لابن القاسم خلافه أنه لا يلزمه©). 
وقد ذكرنا اختلاف قول مالك ا فيها قبل في العتق. قال فضل: فأما 
أشهت فإنما اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاضر مع الغائب وبين مكاتبة 
الحاضر وحده كرهاء بأن الجا درل أن يعجر نقسه إذا كان وده د 
يكاتب إلا برضاه. والآخر ليس له ذلك دون الغائب. وفي «النوادر»: (إذا 


.5/5545/# المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: #/3/5545. 

(©») في ز هنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه دون تعليق. 

(4) الذي له في المختصر44١/ب:‏ (ولا يكره السيد على كتابة من سأله الكتابة من 
أرقائه). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
زم''' عبيده”" الكتابة بكذا وكذاء فلم يرض أحدهما فذلك يلزمه عند ابن 
القاسم. وكذلك لو كان أحدهما غائبا. وقاله أصبغ على الاستحسان 
والاتباع. وكذلك عندي العبد الواحد يلزمه سيده/[ز4ة9١]‏ الكتابة وينجمها 
عليه فيأباهاء فإنها تلزمه أحث أو كره. ولا حجة له إلا لعجز ظاهر:”". 
وقول ييحيى*) بن سعيد في الذي يعتق شقصاً له من مكاتب: «فإنما 
يترك له نصيبه من المال ولم يفك له رقأء فإن عجز المكاتبٍ فإن الناس 
اختلفوا في حظ المعتق منه؛ فقال ناس : يديز1*؟ حظه: فيه عفنا ولا يكلف 
تمام عتقه؛ لأنه إنما كان ترك له يومئذ ذهب" كانت”"' له عليه. وقال 
آخرون: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز» إلى آخر المسألة. كذا في 
كثير من الأصولء. لكنه خط عليه فيهاء وكذلك خط عليه في كتاب ابن 
عتاب. والذي عنده في «الأم» وعند القاضي أني عبدالله”" ما هذا نصه: 
«فإن الناس اختلفوا فيه؛ فقال ناس: يكون للمعتق حظه فى العبد إذا عجز» 
إلى آخر المسألة. لا غير؛ لم يذكر قولاً آخر. 


: إفف ا 5 1 5 8 
وخالد بن إلياس العدوي 4 كذا في كثير من النسخ وشي أمهات 


() كذا في زء وفي ق وس وم ول وح: ألزمء وهو الراجحء. وهو ما في النوادر: 
*/51. 

(0) كذا في ز وح ول ومء وفوقها في ز: كذاء وفي الحاشية: (لعله: عبديه). وهذا ما 
في النوادر: 55/17 والسياق يرجحهء وفي س: عبده. 

(*) انظر النوادر: 514/17. 

(؟) المدونة: ث#رهه؟/ه. 

() كذا في ز ول وح وعءء وفي ق وس: يكون. وهو ما في المدونة» ويشبه أن يكون 
الصواب: يجوز. : 

(0) في سس : دينا. 

7ع صحح على هذه الكلمة في ز. 

(60) وهو هما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .8/١"/#‏ 

(9) المدونة: 95/6؟/4. وهو ابن صخر العدوي المدني؛ ويقال: إياس. انظر التهذيب: 
لا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
شيوخنا. وفي بعض النسخ: خالد بن إياس» وكذا في كتاب ابن المرابط. 
كال الأصيلن: ‏ والنامن هق الضيوات”. 


وانظر قول سحنون””' في بنت المكاتب إذا ولدت فوطىء السيد البنت 
السفلى: فهي بحالها معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد 
وتكون أم ولد. ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها. قال سحئون”": 
اويكون من معها في الكتابة ممن يجوز رضاهن؛ فإن كانت في قوتها 
وأدائها ممن ترجى نجاتهم بها ويخاف عليهم - يعني العجز إن رضوا 
بإخراجها لم يجزه. 


قال القاضي رحمه الله: هذا وفاق وتفسير. وعليه تحمل مسألته في 
عتق أحد المكاتبين برضى بقيتهم. وكله خلاف قول غيره وقولٍ ربيعة أنه لا 
يلتفت إلى رضاهم؛ لأنا لا ندري ما تصير إليه حالهم؛ فابن القاسم 
وسحنون اعتبروا حالهم الآن عند وقوع نازلتهم ولم يعتبروا ما يتوقع. وربيعة 
وغيره اعتبروا ما عساه أن يتوقع في المآل وإن لم يكن في المعتق رجاء ولا 
خوف الان. 


وقول ا وغدرالوت 0 إنهما كانا يريا بيع أكناية المكاتب لا 
تجوز. موقوف في كتب شيو خنا. وثبت في ب بعض النسخء وصحت في رواية 
بماك بن :لالهو قي وال حدق بها طنج د جع ا ون 


)١(‏ في زهنا فراغ قدر كلمة مصحح عليه. 

(0) المدونة: #/5ه5؟/ه. 

إفرف لم يرد أسم سحنون في الطبعتين ؛ طيعة دار الفكر : 7ه وهو مذكور في تهذيب 
البراذعي : 115 

() انظر قوله في البيان: .51١5/١8‏ 

(5) انظره في البيان: 9١/١٠7ء‏ والمنتقى: 90/*”. قال في النوادر :91//١‏ قال 
عبدالملك: أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضى شريكهء وأما من غيره فجائز وإن 
كره الشريك» وقد كره ربيعة بيع كتابة المكاتب ورآها خطرا... قال أصبغ: وليس 
عليه العمل. فهل وقفت المسألة في بعض الروايات من أجل هذا. 
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«منتخبه27: وذهب أيضاً إلى ظاهر مذهب يحيى بن سعيد""2 في جواز بيع 


رقبة المكاتب برضاه» عجر علذه أو لم يعجز. ولم تأت مبيئة في رواية 
يحيى. وقد تأوله بعض أصحابنا أنه إنما باعه لأنه عجز. 


وقوله في المكاتب يكاتب وله أمة حامل: إنه”" لا يدخل في الكتابة. 
زأفاقن كقانيى فتن إل أن يسكرطلة؟”؟" معد" زذكر فكبونااغاك خلانا 
لأشهب ولم يفسره فانظره. 


وقوله”" في حديث بكير: إنه سمع عبدالرحملن بن القاسم وابن 
7 استفتيا في رجل كان له مكاتب فقال له رجل: «أبتاع منك ما على 
مكاتبك هذا بفرض مائتى دينار». كذا فى بعض الروايات بالفاء. وفى أصول 
شيوخنا”*': «بعرض مائتي دينار»» بالعين. قالا2: «لا يصلح هذا إذا ذكر 
فيه ذهب وورق» لكن تأده بعرض ولا يسمى » فليس به بأس». معنئاه: 
سمى العرض على أن يأخذ عوضه ذهباًء يعني وما على المكاتب ذهب. 


قول بعض الرواة”''' في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهما 


)١(‏ كذا في النسخ والمعروف: المنتخبة. 

(0) المدونة: #لاه 7 8مه3. 

(9) كذا في ز وبقية النسخ مصححاً عليه في زء وفي ق: إنها. والضمير في المذكر عائد 
على الحملء فهو صواب. 

(4) كذا في النسخ مصححاً عليه في ز: وفي ق: يشترطها. وليس صحيحا. 

(5) في ق: سيدها. وليس المقصود. وهذه الزيادة وردت في التبصرة: */١١ب»‏ وقارن 
بما في المعونة: .١4517/“‏ وسيكرر المؤلف المسألة بأوعب من هذا في كتاب أمهات 
الأولاد. ولم أجد لمحمد في النوادر: 85/١‏ ما عزاه له هنا. وفيه بعض منه. 

(5) المدونة: #روه؟/”. 

0) رجال السند في المدونة هم بكير بن الأشج وعبدالرحمئلن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر ويزيد بن قسيط» وقد تقدمت تراجمهم. 

(6) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/17/18. 

(9) المدونة: #/9ه؟/ه. 

"95# # المدونة:‎ )٠١( 
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12> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

نصيبه بعد الآخر والذي كاتباه عليه مختلف». وأجلهما مختلف. مثل أن 
يكاتبه أحدهما بماثة إلى سنتين: والآخر نمائتئين”' إلى سنةء إلى آخر 
المسألة. ثابتة في روايتنا. وسقطت من رواية يحيى بن عمر وليست في رواية 
إسحاق بن إبراهيم من الأندلسيين. وثبتت عند الدباغ ويحيى بن أيوب”" من 
القرويين» وابن وضاح من الأندلسيين. ولم يقرأها ابن أني سليمان ولا 
اند بن الي وهو كلام عبدالملك بن الماجشون. 


وقول ابن القاسم”*' في الحجة على المسألة آخر الباب: «لم يكن 
يجوز لأحدهما أن يأخذ/[ز١٠٠]‏ منه شيئاً دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا 
قيمة. كذا لشيوخنا؛ بالخاء والفاء. ولغيرهم : اجتلاب » بالجيم والباء. 

وقوله: وإذا به الذي يفتح له عتقه. كذا في أصول شيوخنا. ويروى: 
يببح. 

وقوله(©2: «يأخذ هذا بنجومء ويأخذ هذا بخراج؛ فأحدهما لا يدري 
يوم أذن له». كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض الروايات: فيأخذ ما لايدري 
يوم أذن له. 

وتأمل قوله في النصراني”'” يعتق عبده أو يكاتبه فأراد تغيير ذلك: «لم 
أعرض له إلا أن يسلم العبد». دليله أنه متى أسلم لم يكن له نقض ذلك؛ 


)١(‏ في ق: بماثة. 

(؟) في ق: إبراهيم. وترجم ابن الفرضي ليحيى بن أيوب وعده فيٍ الأندلسيين من أهل 
جيان وقال: أصله من البربر» سمع سحنون وغيره؛ وكان عالماً بالرأي متفنناً حاذقاً 
بالكلام في المسائل عاقداً للشروط. وألف في ذلك كتاباً. وكان كثير الحكاية عن 
سحنون. (انظر: التاريخ: 5/5 5١‏ والمدارك: 4255/4). 

() سقطت من طبعة دار صادر: #/751؟0ى وثبتت في طبعة دار الفكر: 8/١9/#‏ -» وانظر 
التبصرة: #/وب. 

(؟) المدونة: #/ 51 9//. 

.١١/55 6 المدونة:‎ )©( 

)١(‏ المدونة: #/ه5؟//. 
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لاء خلاف ما له في «العتبية"' وما قاله الشيوخ. وقد تقدم في العتق من 


هذا الأصل وفي النكاح الثالث. 


وقوله”" في أم ولد التصراني تسلم: «وأكثر الرواة يقولون: تكون 
موقوفة إلى أن”"' يسلم فيطأها». ث, د ثبتت لابن وضاح. وسقطت لغيره. ولم تكن 
فى كتاب ابن المرابط. 


وقوله في المكاتب”*' يغنمه أهل الحرب أو يأبق إليهم ثم يغنمه 
المسلمون: يرد إلى ربه إن علمء فإن عرف أنه مكاتب ولم يعرف سيده أقر 
على كتابته وبيعت وكانت فيئاً للمسلمين. ظاهره [أنه متى لم يعرف]”” عين 
ربه. وإن عرف أنه لمسلم وعرف بلده أنه يُفْسَم. وفك ال هنا تككناك 
الجهاد في المتاع إذا لم يعرف ربه؛ لأنا هاهنا قد نتوصل إلى معرفة بلده 
واسمه من المكاتب نفسه. ولأنه قد يتوصل من المكاتب لمعرفته عين رنه 
وإن سماه وجهل 3 لاشتراك الناس في الأسماء. وهو خلاف ما ذهب 


: 5 افى . 
إليه عبيد الحفناوي”"' وإبراهيم بن أبي الفياض البرقي”" أنه لا يقسم حتى 
توس إلى البله :رتت عن وخلذف ا ذفني اله مشيية ها هده 


وبلده أنه كاللقطة توقف ؛ فإن لم يوجدل من يعرفه ا 


.5؟/١6 انظر البيان:‎ )١( 

(9؟) المدونة: #/""؟/9؟. 

() في الطبعتين: إلا أن؛ طبعة دار الفكر: #/05/57. 

(4) المدونة: #//ا855/١1.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من ق». وخرمت الجملة في زء وكأن الذي فيها: (أن با.. .عين)» 
وفي ح ول وم: أن ما لم يعرف. وفي س: أن هذا لم يعرف. 

(5) عبيدبن هعاوية الحفناوي أبو محمدء من أصحاب أصبغ بن الفرج» يروي عنه 
يحيى بن عمر فقهه ويعتمد عليه وحكى عنه مسائل. توفي: (انظر المدارك: 
80/5 ). 

(0) مرت ترجمته. 

(8) قاله محمد في النوادر: #/565. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله''' في الرجل يكاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوماً 
أو شهراً: إنه يجوز. جعل الخيار في الكتابة بخلاف الخيار في البيع في 
ضرب الشهر في العبد. ومذهبه عندهم في الكتابة أنه سواء كان الأجل قريباً 
أن تعدا بخلاف الخيار في البيع؛ لأن العلة في البيع”'' مخافة الزيادة 
للضمان» وبقاء المعين يقبض إلى أجل ليبقى في ضمان بائعه ويزاد لذلك 
فى ثمنهء وهنا العبد فى ضمان مالكه على كل حال. وحكى فضل عن 
أشهب: إن طال أجل الخينا” جداً فسخت الكتابة إلا أن يترك الشيار 
مشترطه. وظاهره خلاف قول ابن القاسمء لكن حكى سحئون عن أشهب 
مثل قول ابن القاسم. فانظر هل يوافق ابن القاسم في الشهر ونحوهء ويخالفه 
فيما زاد؟ وهو دليل قوله: إن طال جداً. وهو المفهوم من غرض ابن أبي 
زمنين. 


وقوله”" في اختلاف المتبايعين: «إن كان المشتري قبض السلعة وبان 
بها فالقول قوله». جعل بعض الشيوخ قوله: وبان بهاء قولا مفرداء غير قوله 
بمجرد القبض. وقد بيناه في السلم الثاني. 
وقول أشهب”'': يدخل مع المكاتب من اشتراه من قرابته الولد 
والوالدء ولا يدخل الأخ”*“. حمله له اللخمي ف على أنه لا يدخل الجد عنده. 
وقول ابن نافع : دلا بحر إلا الولد كن إذا اشتراهم بإذن السيد». ني 
في غير «المدونة»: شتراهم بإذن السيد أم لا. ظاهره خلاف «المدونة». 


(0) المدونة: #/8/559. 

(؟) في ق: العلة في الخيار في البيع. 

(0) المدونة: 7#( 59؟//. 

(4؟) المدونة: #/5/ا؟/8م. 

(5) في طرة ز هنا: - وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر في النوادر. 

(7) في التبصرة: “/١١ب.‏ 1 

(0) في قف وس والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ١7/58/#‏ - 

(4) يعني ابن نافع وقوله عزاه ابن أبي زيد لغير كتاب ابن المواز في النوادر: .87/١*‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وحمله بعضهم على الوفاق ناستدلاله لأن له أن يستحدثهم فى كتابته”/ 
فإذا اشتراه فكأنه استحدثه ولا يحتاج إلى الإذن وفي الاستحداث». فكذلك 
فى الشراء. 

وانظر قوله”؟: «إِذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها وهى 
حامل: إنه ليس لسيده أن يمنعه شراءهاء ولا تكون أم ولد إلا بإذن سيده 
بشرائها» فجعل السكوت هنا ليس بإذن؛ لأنه لو كان إذناً كانت به أم ولد 
وهو قد علم بشرائهاء وليس له منعه من ذلك. فدل أن إذنه هنا 
إنما/[ز١ ]٠١‏ يكون صراحا””". 

وقوله”؟2: «(استسرٌ وليدة». أي اتخذها سّريةء أي جارية للوطءء 
والسر :الكاء. 

وقوله9؟2: «اجترموا جريمةكا2 أي : جلوا جناية , والجرم الجناية. 

وآخر باب”") «في المكاتب يموت ويترك أم ولد» ولم”" يكن عند ابن 
وضاح» وثم الكتاب عئذه قبله. 


و 79 


و 


() في المدونة: #/5/975. 

(0) المدونة: “م5 .٠١‏ 

إف4 كذا في النسخ؛ وهو ما بخط المؤلف على ما ذكر في حاشية ز وأصلحه ناسخها: 
تصريحا. 

(؟) المدونة : #/817؟5/9". 

(©) في ق هنا زيادة: (ومن ذلك قوله تعالى: «الَا واعِدُوهُنَ يرا أي نكاحاً). وهذا من 
الآية: 78 من سورة البقرة. 

(60) المدونة: #/585/ه. 

(0) المدونة: #/1؟؟. 

() في ق ول وس وم: لم. وهو أنسب. 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التدبير عقد عتق مقيد بموت العاقد. وله أحكام خالف فيها العتق إلى 
أجل والوصية [بالعتق]”" بعد الموت. وهو مأخوذ من العتق بعد موت 
المعتق وإدبار الحياة عنه. ودبر كل شيء: ما وراءه» بسكون الباء وضمها. 
والجارحة؛ بالضم لا غير. وأنكر بعضهم الضم في غيره””". 

فمتى نص على لفظ التدبير أو قال: هو حر عن دبر مني فهذا 
حكمه. ما لم يقيد ذلك بما يزيله عن سنته بقوله©: ما لم أغير ذلك» أو 
أرجع عنهء أو لم أنسخه بغيره» أو أحدث فيه حدثاً. فهذا له حكم الوصية. 
ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر لفظ التدبير فليس له حكم التدبير» 
إلا أن يقيده أيضاً بصفة التدبير وسنتهء كقوله: إذا مت فعبدي فلان حرء لا 
يغير عن حالهء أو لا مرجع لي فيه ومثل هذا. فهذا له حكم التدبير. وأما 
إن قال ذلك مجرداً: عبدي حر إذا مت. أو متى متء أو بعد موتي» فله 
نيته في ذلك من تدبير أو وصية. فإن عري عن ذلك فابن القاسه” يراها 


() في نسحة س: التدبير»ء وهو ما فى طبعة دار صادر: #/984؟ ولم يترجم بالكتاب في 
طبعة دار الفكر: 5/5 وإنما عنده ترجمة الباب الأول: في التدبير. 

0) ليس في ز. 

زفرفق سبق ضبط هذه اللفظة. 

(4») كذا في ز مصححاً على الباء وهو أيضاً في ح وم ول وسء وفي ق: كقوله. وهو 
أبين. 

(©) انظر قوله في النوادر: .١7/١‏ والمقدمات: 186/9. 
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وصية حتى ينوي التدبير. وال يرأه بير حتى ينوي الوصية أو يقارنه 
ا : 3 : 1 ا ا 
ما يقتضيهاء من كونها لسفر أو في مرض أو تجديد وصية ونحوها : 
وكذلك اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: إن مت في سفري أو 
مرضىء. أو فى هذا البلد. أو إذا قدم فلان فأنت مدبرء هل هي وصية له 
الرجوع فيها؟ ‏ وهو قول ابن القاسم في «سماع» أصبغ”" إلا أن يكون قصد 
التدبير - وله في كتاب محمد بن ال وان ل هو تدبير لازم. 
وقاله ابن كنانة9'. 


وذكر في الكتاب”'' جواز رهن المدبرة ورهن جنينها؛: واحتج بأن 
«ذلك لا ينقصها من عتقها شيئاً وإن مات سيدها» فاعلم أنه إنما يجوز 
ارتهانها على وجهين: إما في غير ابتداء سلف وابتداء عقد بيع» بل تطوع 
بالرهن؛ أو برضى من المرتهن أن يأخذها عوضاً عن رهن آخرء فهذا جائز 
لا اعتراض فيه؛ لأنه إن حل أجل دينه والسيد حي عديمء والدين بعد 
التدبير» لم تبع وبقيت رهناً إن شاء المرتهن إلى موت السيد أو ملائه. وإن 
كان الدين قبل التدبير بيعت فيه وكان أحق بهاء فلا علة هنا تمنع من الرهن 
ذاه كانه إنذا رعتها في شين عفن بيع فإن كان الدين قبل التدبير جاز ذلك 
قولاً واحداً؛ لأنها في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد تباع فيه. 


)١(‏ انظر النوادر: ١//ا١»‏ والمقدمات: ؟/88م1. 

(؟) كذا في ز مصححاً عليه الع رك ونحوه. وكل محتمل. 

(*) غير أن هذه المسألة وردت في سماع أبي زيد بعد سماع أصبغ مباشرة كما في البيان: 
2٠٠ 5/6‏ وفي المسألة قول لأصبغ أيضاً وذكره عنه ابن أب زيد في النوادر: 
.١ 7٠‏ وانظر المنتقى: 2514/97 والمقدمات: 19/7. 

040 وهو مذكور في النوادر: 238/١‏ والمنتقى: 47/7» والمقدمات: 2١19/5‏ والبيان: 
5/1" 

(6) انظر رأيه في المنتقى: 247/7 والمقدمات: ؟/ 20197 والبيان: .7١4/١8‏ 

3( ذكره عنه في النوادر: 218/١‏ والمنتقى: /547/7» والمقدمات: ؟197/9» والبيان: 
١ .,»00‏ 

(0) المدونة: م ثرة. 

(4) لم أجد في الطبعتين ذكر الجنين. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هت> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
والمرتهن أحق بها. وإن كان الدين بعد لم يجز للغرر؛ إذ صاحب الدين لا 
يدري متى يقبض دينه»ء وهو إنما يرجو قضاءه من رهنه أو ملاء السيدء فلا 
يدري هل يحل أجله قبل موت السيد وهو ملي فيأخذه لأجلهء أو وهو 
عديم وهو لا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاة السيد لبيعه؟. 


وعلى هذا الوجه تأول بعض شيوخنا"'' قول أشهب في منعه رهن 
المدبر. وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاق إجازة مالك وابن القاسم 
للع ولكون ذا كلد غير ااعقادق متهيو ول كل امار كلم حل لوخد 
لم يتكلم عليه الآخر. وتأول أبو محمد وأنق عمران قوله في جواز رهن 
ما در جنينها'" أنما ذلك إذا كان الدين متقدماً لا متأخراً؛ إذ لا يجوز 
كما تراه لو لم يرهنها لكان هذا الحكم؛ إذ ليس تدبير ما في بطنها 
بأقوى من عتقه. ونحن نبيعها للغرماء بما في بطنها ولو أعتقه فلم يزد 
الرهن هنا حكماًء اللهم إلا أن يقال: إن هذا مستقل”'" الصورة في 
التدبيرء وإن الرهن فيه تصرف يشبه البيعء فيكون هذا على وجه الكراهة 
لا على الإيجاب في المنعء ويلزم هذا كله فى رهن كل مدبر. ويحمل 
ذكرناه قبل والله أعلم. 


وقول يحيى بن سعيد في الو «إذا مات سيده: ماله لهء وولده 
من أمته لورثة سيده» لأن ولده ليس من ماله». ظاهره الخلاف. وقد ذهب 
عمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وعبلء 9 أن ولد المدبرة غير مدبرين» 


.598/١١ هو اللخمي في التبصرة: */5”أ. وانظر معين الحكام: 855/7» والذخيرة:‎ )١( 

(0) في ق: : من جنينهاء وقد خرم مكانه في زء وإن كان الراجح عدم وجود: من. 
وليست أيضاً في ح وم وس ول. 

(©) كذا في فى وح وزء ومرض عليه في زء وكتب بالحاشية: مستثئقل. وهو ما في م. 

(54) المدونة: ثمره.ث#م١.‏ 

(©) راجع أقوالهم في الاستذكار: 59/57". 
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مملوكون''' لسيدها. وهو أحد قولي الشافعي”"”»؛ فيشبه أن يحيى ذهب إلى 
هذا. وهو قول عطاء”" أيضاً في ولد المدبر من أمته إن لهم حكم أمهم. 
وهو قول ابن عمر”“) والليث والأوزاعي والزهري”*'. فهم على هذا مال 
للسيد انتزاعهم في صحته. وقد تأول بعض شيوخنا”"' قول يحيى أنه في 
أولاده قبل التدبير. فيكون وفاقاً لمذهب مالك» والله أعلم. 


وقوله”'' في الذي كاتب عبده ومدبره» فمات السيد وخرج بعض 
المدبر من ثلثه: إنه يسعى مع صاحبه في بقية الكتابة إلى آخر المسألة؛ ثم 
قال: «وإنما يسعى من المدبر ما بقي فيه من الرق»» صحت هذه الزيادة 
لابن وضاح وحده. وليست في كل الروايات. ولم يذكرها ابن أبي زمنين ولا 
غيره من الممختصرين. 


وفول أسين'": الا يجوز عقد كتابة عندين الحذعما مذبز» إلن اه 
كلامه. سقطت في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح. وهي ثابتة لأكثر الرواة 
من القرويين وغيرهم. 

وقوله في المدبر”"' يقع «في المغانم إذ عرفوا سيدهء أو أنه لأحد من 
المسلمين بعينه». كذا في كتب شيوخنا. وسقطت لفظة «بعينه» فى بعض 
الروايات. وقد نبه عليها ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات. 


)١(‏ في ق وس وم: مملوكين. وهو مرجوح. 

(؟) انظر قوله في الأم: 076/8 ومعرفة السئن للبيهقي: .505831/١4‏ 
(9) قوله في الاستذكار: ؟/9ه". 

(4) وهو في معرفة السئن والآثار: 5051/14. 

(5) انظر قولهم في الاستذكار: 9/9ه". 

(5) هو ابن رشد في المقدمات: ؟/147. 

(0) المدونة: #مء١‏ *ل. 

(6) المدونة: ##رة. 8 .١‏ 

(9) المدونة: #١٠9/ة.‏ 


تنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
02> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وبسقوطها تصح المسألة؛ لأن حكم المدبر إذا علم به في المقاسم ‏ وإن لم 
يعرف ربه ‏ خلاف العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجر. بذلك فسرها 
سحئون. 


قال القاضي: ومما يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر؛ لأن 
قوله قبل: «إذا عرفوا سيده»» يغني عن قوله: «إن عرفوا أنه نه لرجل م4 
فدل على سقوط: عينه. ويأتي ل «فإن لم يعلموا حتى اقتسموه» أي 
لم يعلموا أنه مدبر. 

وقول بعض الرواة”'"' فى مسألة النصرانى يشتري مسلماً ويدبره: (لا 
يجوز اشتراء النصراني اين لاني لل أعدت له اشتراءه ما بعته عليه 
ولكن لما لم يجز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه». قال ابن أبي زمنين : 
معناه أن البيع يفسخ وينقض التدبير. 

قال القاضي : قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم يجز شراؤه فكأنه دير 
عبد غيره. وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق كما نص عليه في 
بول 7 : إذا أسلم مدذبره. وفيها تكلم غيره في تبتيل حريته. ولأنه منع نفسه 
بالتدير بن ببعة. ولم يتكلم على المسألة الأولى في التدبير زانها تكلم ون 
الشراء سر شي الور ولو كان كلامه وجوابيه على الوجهين لكان تناقضاً ؛ 
لأنه قال في أول الكلام” 8 «لو أجزت شراءه ما بعته عليه»»؛ أي لتركته له 
000 ابن القاسم في التدبير. 


ثم قال آخراً في مسألة: إذا أسلم عبده فدبره”” » «فلما منع نفسه 
بالتدبير من البيع». فلو رد المسألة على الأولى لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه 
عليه في مسألة الشراء إذا لم يدبره فتأمله فإنه دقيق المعنى. وقد وجدت فى 


.8/#1٠١/# المدونة:‎ )١( 
.2/81١1/# المدونة:‎ )( 
.ل/*1١1‎ 7# المدونة:‎ )*( 
"011/8 المدونة:‎ )14( 
.١/”ا1/# المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 56 
بعض النسخ تمام قول بعض الرواة عند قوله: /[ز١2]‏ لم يجز له شراؤه. 
ثم قال: وقال غيره: وإذا أسلم عبده ثم دبره. فانظره'"". 

وقوله”"'2: استباع سيده؛ أي طلب منه البيع. 

وقوله9؟ : تشبث بنصيبه» بشين معجمة وآخره تاء مثلثئة»ء قبلها باء 
بواحدة: أي تمسك كما جاء فى الرواية”؟؟ الأخرى. 


يدي 


)١(‏ ثبت هذا في طبعة دار صادر  :7/*1١1١/#‏ هكذا: وقد قال بعض الرواة. وهو في طبعة 
دار الفكر: #/5/55 - دون عزو لأحد. 

(9) المدونة: ##ركر". 

(©) المدونة: بمرةء"ره. 

(4) كذا في ز مصححاً عليهء وهو ما في ق. ونبه في حاشية ز أن المؤلف كتبه: «الروا؛ 
وخرمت الكلمةء ولعلها: الرواة. 


التنبيهات المستنبطة حت يلياد نا كن كر رخاس الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب أمهات الأولاد 


لأمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في سئكة 0 
غيره. ولا , را ولا يوهبن. 27 يؤاجرن. ا ل ولا 
0 


وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد ففي انتزاع أموالهن ‏ لكن ما لم 
يمرض السيد . وفي إجبارهن على النكاح» في أحد القولين”". وفو 
استخدامهن» لكن خفيف الخدمة مما لا يلزم الحرة. وأن لسادتهن فيهن من 
الاستمتاع ما لهم في الإماء. 

وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر. 

وأما ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيدها فلا خلاف أنه عبد. 

وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة 
أقوال: 


إضف 620 


ربيعة يقول ': هو حر كولدها من سيدها. والزهري يقول”*': هو عبد 


)١(‏ كذا في زء وفي غيرها: يستسعين. وهو الصواب. وقد يكون: يُسعّين. 
(؟) القول الثاني كراهة ذلك عند مالك كما في النوادر: .1484/١‏ 

[49 راجع قوله في التبصرة : 10اب. 

(4) انظر قوله في التبصرة: 1٠١/6“‏ ب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 


كما'١'‏ ولدته قبل ذلك. ومالك يقول”©: هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال. 
لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه وانسي 0 


وقوله”؟2: «كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده 
إلا أن يدعي استبراء». قال في موضع آخر : بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير بعير 


00 3 وهو 0 كتاب ع وظاهرٌ كتاب طلاق السنة من قوله: 
لا لحان افيه واللعان يعية: وقال محمد بن مسلمة”*؟: إن اتهم حلف. فإن 
نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبدالملك ومطرف 
بعس" اتن )إلزاء :الممين» ؤوواه أعنهي”” "عق قالك: 


وقد اختلف في الأصل ؛ ا ان يرى نفيه بالاستبراء جملة في 
قوله الأول» وإليه مال بعض متأخري شيوخ 6 يل 


(١؟)‏ في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذاء وأصلحه الناسخ: كما لو. وهو ما في ق وح 
وم وس. 

(؟) وقوله كذلك فى التبصرة: #/١٠4ب.‏ 

() :زادك اق هنال (بريدو[ة قافت انس كيين :وطوهااء. ومع اللسطلة وقزينة فن القافلها 
فى المقدمات: ؟/1١75.‏ 

0( المدونة : رمام 

(5) في النوادر :١7/١‏ قال سحئون: الذي ثبت عندنا عن مالك حيضة؛» ولا يمين 
عليه؛ ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة. 

(6) في ق: ظاهر مذهب» ونسبه في النوادر» وفي التبصرة: ”/٠4ب‏ لمحمد تصريحا. 

(0) انظر قوله في النوادر: *174/1و المنتقى: 14/6و المقدمات: ؟/508. 

(60) انظر قوله في التبصرة: ؟1ب. 

(4) قالوا جميعاً ذلك في كتاب محمد كما في التوضيح: 197أ» وحاشية الرهوني: 
14" وقول عبدالملك في المنتقى: .7١/5‏ 

.77/5 انظره في المنتقى:‎ )٠١( 

)١١(‏ نقل قوله في النوادر: ١/77٠ء‏ والتبصرة: #/٠4ب»‏ والمنتقى: 19/5»: والجواهر: 
ودانااية 

(؟١١)‏ وهو اللخمى فى التبصرة: #/40ب. 

(1) قال ذلك في كتابه كما في التبصرة: ©/٠4بء‏ وفي التوادر: 17/1 أنه رواه عن 
مالك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

٠. ِ 5 2‏ 5 0 
يقول: لا تستبرى”"' بأقل من ثلاث حيضء وإليه رجع المغيرة''". 

وقول أشهب”": «ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل 
الدخول ويزعم”*' أنه لم يمسها فالطلقة بائن» ولا يجوز له ارتجاعها إلا 
بنكاح وولي وصداقء» فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وكانت 
زوجته بغير صداق ولا نكاح مبتد أ معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي 
ولا صداق. 

وقوله: «عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السّنة'*2. الاقتراف: الاكتساب» أي 
لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسهء إنما أعتقه عليه الحكم. 

والزنج”"2: صنف من السودان”". بكسر الزاي» ويقال بفتحها أيضاً. 

والحُملاء””: هم الذين يُحْمَلون ويُنتقلون' من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام”'"2. 


كسان اتات ولاك أي تخاركها: رهن مف لي «لأن أمهات 
الأولاد لا سعاية عليهن». 


)١(‏ هكذا كتبها المؤلف على ما في طرة زء وأصلحها الناسخ: تستبرأء وهو ما في ق وح 
ول. 

(6) انظر قوله في النوادر: 217/١7‏ والتبصرة: #/٠14سء‏ والمنتقى: 19/5. 

(6) المدونة: ##رو ار ه. 

(4) كذا في طبعة دار الفكر أيضاً: ٠8/6‏ وفي طبعة دار صادر: وقد علمء ولا يبعد 
أن يكون تصحيفا. 

() قال في المدونة: #/4/57: (لا تباع (الأمة) في الدين حتى تضعء لأن عتق هذا 
ليس هو عتق الاقتراف من السيدء إنما أعتقته السنة» وعتق السنة أوكد من الاقتراف 
وأشد). 

(5) المدونة: #/ا1مم/ه. 

(0) سبق التعريف بهذا الجنس. 

(6) المدونة: #م*مره. 

(9) في ق: يتحملون أو ينتقلون»ء وفي ح ول وم وس: أو يتتقلون. 

(00انظر اللسان: حمل. 

)١١(‏ المدونة: #/0/56. وفي اللسان: سعى: أسعى الرجلٌ» جعله يسعى. 

9 المدونة: #/4/55. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

وقوله في مكاتبة أم الولد: لا تجوز ويرد المال. معناه عند بعض 
شيوخنا”'2: بغير رضاهاء ولو كان برضاها جاز كما قال الأبهري'"' عن 
المذهب. ويدل عليه قوله فى الكتاب”": «إذا أعتقها على أن جعل عليها 
ديناً بغير رضاها لم يجز»ء «وإن كان برضاها فلا بأس به؛ إنما هي بمنزلة 
امرأة خالعها زوجها بدين جعله عليها. وأم الولد كذلك»» ولأن الحر 
الأجنبي لو”*؟ رضي بمخارجة غيره له لنفسه أو يهب له خراجه وخدمته مدة 
لجاز. وقد قال مالك في «المختصرن” لا تؤاجر/[ز؛ ]٠١‏ أم الولد إلا 
برضاها. 


وقوله؟2: «من أقر نوطء أمته فجاءت بولدء فأنكر أن تكون ولدتهاء 
كذا روايتناء وهي رواية أكثر الرواة. وروي عن ابن وضاح”": «أن يكون 
ولده». قال ابن أبي زمنين: والرواية الأولى أصح. وهو كما قال. لأن جوابه 
ليس على إنكار الولدء بل على إنكار الولادة. وتمثيله لها في الكتاب بمسألة 
التطلقة"9 #صعي أنه استظك :ولا يدل ذلك إلا ابقولها الولن"؟والسطط 
لا يكاد يخفى على الجيران» وإنها لوجوه يصدق فيها النساءء وهو الشأن. 
فكذلك مسألتك في ولادة الأمة». اختلف فى تأويلها على المعروف 
واختلاف قول مالك: ْ 


فقيل: معناه أنها تصدق بكل حال بحضور الولدء ولأن الولد هنا 


)١(‏ هو اللخمي في التبصرة: “/147ب. 

(؟) نقله عنه في التبصرة: 417/8 بء والمنتقى: 514/56. 

0 المدونة: #//1ا1/". 

(54) في حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف وفي غيرها: لهء وهو الصحيح. 
(5) يعني المختصر الكبير كما في التبصرة: “/1417ب. 

(5) المدونة: #/1/918. 

0) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/5/459. 

(0) المدونة: #/18مره. 

(9) في ق: قال: والولد. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حاضر. وقد بين ذلك فى كتاب القذف وغيره. وعليه تأولوا مسألة كتاب 
السهادات: وهو نول فسحوق 7 وشكاء مسي" عن هالك:. رفال ابن الباية: 
يحتمل أن يقال معناها أنه في الأمة لا يخفى على الجيران. لكن ما في 
كتاب القذف يرده”" قوله: ولا علم جيرانها”؟؟ نذلك فالولق له لخي 00 
وفي كتاب محمد”©: «إذا أقر بالوطء وقال لها: لم تلدي هذا الولد فقال 
مالك: لا يخفى على الجيران. وقال مرة أخرى: هي مصدقة. وقال في 
موضع آخر: هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران بها حملاًء ولا لها ولادة 
ولا طلقاً إذا كان معها الولد. وإن لم يكن معها ولد وقالت: أسقطت أو 
ولدت» لم تصدق إلا بامرأتين ن عادلتين على الولادة». 

وهذا الفصل ما لا يختلف فيه. ومثله بعد هذا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الشهادات. 

وقال نعض شيوخن”'': فإن ادعت على سيدها علما أحلفته وإلا فلا 
يمين عليه. 


وقال بعضهم: إن ابن القاسه) يفرق؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم 
ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولدء فهي تقول: هذه 


() ذكره في التبصرة: #/١5أ.‏ 

(6) وهو في النوادر: ,١76/١‏ والتبصرة: ١#‏ 5أ. 

6 كذا في ز وح وم وس ولء وقد ألحق الهاء من «يرده؛ في ز وصحح عليهاء و 
الصواب. وفي ق كذلك الهاء ملحقة؛ لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهوء أي 
يرده وهو قوله. 

فق خرم مكان هذه الكلمة في زء وفي ق وس : لجيرانها. وكأن اللام إنما ألحقت في 
ف» وفي ح ول وم: جيرانها. 

(5) في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف» وهو ما في فق وح وس ومء وأصلحها في 
2 لق ابه وما في الأصل أبلغ. 

() انظر النوادر: .١156/١*‏ والنص بتمامه في المنتقى: 5/؟5. 

(0) هذا ما في التبصرة: ١#‏ 4أ. 

() انظر قوله في التبصرة: #/٠5أ.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وديعتك. وفى الإنكار للوطء وإقامة البينة عليه لا تصدق”'' إلا بامرأتين على 
الولادة؛ لأنه. غير معترف لها مكذب لبيننه”'. 


وأبعد هذا آخرون وقالوا: سواء على قوله أقر أو قامت عليه بيئنة هي 
مصدقة. وهو ظاهر قول سحئون؛ قال: الجارية مصدقة بكل حالء» وساوى 
بين إقراره وإقامة البينة عليه. وقال بعد هذا: إذا ادعت أنها ولدت من سيدها 
لم تحلفه. «كما لا يحلف في العتق» إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد 
بالوطء ثم امرأتين على الولادة» فإذا أقامته”" صارت أم ولدء وثبت نسب 
ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى استبراء»» فظاهر قوله هنا أنها لا 
تفبان إن كان سيا وله الأديما دكر هن النينةا خلي: الوه والر لكددر بومعاله 
في كتاب الشهادات. وقد تكلمنا عليه هناك وحمل بعضهه”*' له على ظاهره 
وتخريجه على مذهب سحنون وربيعة في أن شهادات النساء لا تقبل إلا مع 
وجود الولد لا مع عدمهء وهو خطأ. 


وقد ذكرنا قبل من فرق بين الاعتراف والبينة ومن سوى. وهو 
الصحيح. وأن معنى ذكر الولد هنا لصحة نسبهء لا لثبوت كونها أم ولد؛ 
لأنا إنما نحتاج لإثبات النسب مع وجوده. وتكلمنا عليه أيضاً هناك على 
دعواه الاستبراء بعد الإنكار وأنه على أحد القولين فى هذا الأصلء وأنهما 
يخرجان من الكتاب من هذه المسألة وغيرهاء ا هناك. وكذلك نبهنا 
على اختلاف الرواية فى إقامة الشاهد الواحد بالإقرار والمرأتين على الولادة. 
وسنذكره بعد. ١‏ 


مسألة الاستلحاق؛ تحصيل اختلافهم وعباراتهم في الكتاب في 


)١(‏ في ق: تصدق عليه؛ وخرج إلى «عليه». 

(؟) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذاء وأصلحها الناسخ: لبينتها. وهو الظاهر. وفي ق 
وس وح وم: لئفسه. 

(9) كذا في ز وق» وصحح عليها في زء وفي الطبعتين: فهذا إذا أقامته. انظر طبعة دار 
الفكر: .”/5٠/#‏ وهذا مستقيم. 

(5) لعله اللخميء انظر التبصرة: #/٠5أ.‏ 


وم التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اك جر يي الماشُششسششُُ 15س ستاسسسا سالا ااا 
المسألة أنه إذا ادعى والد ولداً في ملكه أو/[زه١٠]‏ ملك غيره وقد ولد 
عنده أو عند من اشتراه منهء ولم يدعه''' المشتري وجاء بما يشبه أن 
يلحق بمدعيهء فإن لم يولد عنده ولا عند من اشتراه منه فقول مالك وابن 
القاسم في غير موضع”": إنه يلحق به ما لم يتبين كذبه. وفي آخر 
الكتاب”": (إذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى منه فلا أنقضر) 
صفقة مسلم فيهء أحدث فيها'” المشتري شيئاً أو لم يحدثهء ولا يلحق 
النست. أبدا إلا.بآن'؟ تكؤن آمه أمة له" وولد عنده أو غند من باعه9") مته 
ولم يجزه" بنسبء أو كانت عنده زوجة بقدر ما يلحق فيه الأنساب» 
وإلا فلا يلحق أبداً». وجاء هذا الكلام في الكتاب في روايتنا متصلاً بآخر 
لقا «وقال آخرون: ومالك يقوله». وعلى هذا من اتصال الكلام نقله 
جماعة من المختصرين”'''. ونقله ابن أبي زمنين واللخمي”'''2 من قول 
سحنون. وهو خلاف ما تقدم من قول مالك ومعروف مذهبه. وقد نبه 
أحمد بن خالد عليها وأنها مثل قوله: إذا قال: أولاد أمتك مني زوجتنيها 
وأنكر ذلك السيد: إنه يثبت نسبهم منه. وفيما قاله نظر. فإن أشكل الأمر 
في تصديق الأب فهو مصدق عندهما. 


)١(‏ في قى: يدعيهء وخرمت الكلمة في ز. 

(0) المدونة: ممم 1 

.1١ ١مم المدونة:‎ )5( 

(4) في ق: تنقض2 وهو ما في طبعة دار الفكر: “/7/04. وفى طبعة دار صادر: تنتقض. 

(5) في الطبعتين: فيهما. ولعله خطأ. 1 

(5) في ق وح: أن. وهو ما في الطبعتين وتهذيب البراذعي: .57١‏ والمعنى سواء. 

(0) وفي الطبعتين: باعها. وهو ما في ح ومء ولعله الصحيح. 

(8) في ق وم: يجرهء ويبدو أنها كذلك في ز كما في الحاشيةء غير أن الكلمة انخرمت 
وأصلحت في المتن: (ايجره؛ء وفي الطبعتين وح: يحزه. والظاهر: يجره. 

(4) المدونة: #ارهمم/ة. 

0 كالبراذعى: 5075. 

)١1(‏ في التبصرة: “رع 5أ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
واختلفت الروايات فيما ظاهره كذبه مع تجويزر صدقه. كادعائه الغلام 
يولد في أرض الشرك ولم يعلم أنه دخل تلك البلادء فهذا قد اختلفت 


ففي موضع"؟: إن عرف أنه لم يدخل تلك البلاد قط لم يصدقء. 
وهذا الذي يعرف كذبه. فجعل هذا أنه إنما يتبين كذبه إذا علم وحقق أنه لم 
يدخل تلك البلادء وأنه إذا لم يعلم ذلك بخلافه. 


وقال في موضع آخر”"': (إذا لم يعرف أنه دخل تلك البلاد لم 
1 فعلى هذا أنه لم يصدق مع الإشكال كما إذا عرف”*؟. ومثله 
قوله”2 في مسألة مدعي الغلام تقوم البينة أنه لم تزل أمه ملكا لفلان 
غيره حتى هلكت عنده؛ قال: «لعله كان تزوجهاء فلا أدري ما هذا». 
وفرق بينه وبين لو قافيت ١‏ البنة أنها لم تزل زوجة لفلان»ء فجعل ذلك 
مثلما يولد في أرض العدو”". قال بعض الشيوخ: ولا فرق نين 
المسألتين ولا نين الحرة والأمة في هذا إذا لم يكن له نسب معروف. 
وقد ذكر بعض المشايخ اختلاف قوله في المسلمة”*: وأراه من هذا 
الموضعء والله أعلم. 

وعلى الوجه الأول اختصرها ابن أبي زمنين. إلا أنهم تأولوا على 


() المدونة: ##/الامره. 

(0) المدونة: 2770# 

() في ق: أنه يصدق. وهو خطأ. وفي م ول: لا يصدق. 

(4) في ز هنا بياض قدر كلمة مصحح على مكانه. 

(6) المدونة: رمسم 

(5) كتبها في ز أولاً: وبين ما لو وهو ما في س - ثم ضرب في ز على» ما». وفي ق 
ألحق «ما2. 

.1١/1/# المدونة:‎ )0( 

(4) كان في ز أولاً: المسألة. ثم صححها: المسلمة» وفي ق ول وس وح وم: المسألة. 
وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قوله: يصدق في الإلحاق أنه لا يسقط ملك المالك عن أمه. ولا تنتزع من 
يده إلا أن يثبت أنها كانت له ملكاً. 


فهذان وجهان الخلاف فيهما قائم من الكتاب: 
أحدهما: إذا لم يكن يعرف أنه ولد عنده أو عند من باعه منه. 
الآخر: إذا أشكلت دعواه وبعدت ولم يقع القطع على كذبه. 


ووجه ثالث أيضاً وهو إذا أعتقه المشتري؛ فقد اختلف قول ابن 
القاسم فيه أيضاً: فقال في الباب الأول: إن أكذبه الذي أعتقه لم يصدق. 
وقال بعده في باب آخر”'“: «إن لم يستدل على كذب البائع فالقول قوله». 
وهذا فول غيرة"" دوعو اشنهنت ‏ وروشحهة مون وال :هذا اتدل 
9 )0 
قوله»؟ . 


ووجه رابع وهو إذا ادعى و أنها أم ولد له. فلا خلاف أنه من لم 
يثبت له قبل فيها ملك أنها لا ترد إليه بدعواه. وإنما الكلام إذا أثبت فيها 
ملكا وي فابن القاسم يراعي التهمة فيهاء فإذا لم تكن تهمة 
استرجعهاء والتهمة عنده فيها الصبابة أو عدم ما يرجع نه من ثمنها. وهذان 
الرجهان في «المدونة». وفي «العتبية»”2: أو لزيادة وفراهة” فيها. وغيره فى 


الكتاب لم يراع شيئاً من ذلك فيهاء وأنه متى ألحق الولد ثبت النسب 


(0) المدونة: مامه 

(؟) لم يذكر قولاً لغير ابن القاسم في الطبعتين. وانظر طبعة دار الفكر: “/9ه. 

(0) المدونة: #/ 8 5. 

(4) في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلفء وكذلك هي في ق وم وس وح وهو ما في 
الطبعتين؟ طبعة دار الفكر: #/248/09 وأصلحها فى ز: قوليه. والمعنى لا يختلف. 

(5) في ق وح: أمة. ١‏ 

() في ق: ثبت له فيها ملك متقدم. 

(0) انظر البيان: .1١١/1١4‏ 

(6) في ق وم وس ول وح: وفراهية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ورجعت الجارية. وعبدالملك”''2 وأصبغ”" لا يرون التهمة إلا عدم الثمن. 


: 4 3 3 إفرفق ع 
وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها"" بها أنها أم 


ففى كتاب الآبق مرة قال: /[ز5١2]‏ لا ترد مطلقاء ومثله في كتاب 
المكاتب. وهو قول أشهب فى كتاب الآنق أيضاً. قال فضل: أراه وهما. 


ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في «العتبية)» 
ولالواضيية9؟ وأصل قوله. وحكى بعضهب”) أن له في كتاب الآبق أن ترد 
مطلقاً أيضاًء وليس فى روايتنا ذلك. وفى كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به 
عليه من قوله: «إذا اشترى جارية فأعتقهاء فادعى البائع أنها كانت ولدت 
منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق»» كذا جاء مطلقاً. ثم جاء بذكر الولد على 
السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبدالملك: ولو 
علم”'' إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لاء معها ولد 
أو لا" ..وعلى 'مقل هذا 'حملوا لو اعترف: بها نعد أن مات ولده!*؟ الذي 
باعه معهاء فانظره. 


وقوله'*2 في مسألة الذي ادعى ولداً من الصقالبة أو الزنج وتصديقه فيه 
إذا علم أنه دخل تلك البلاد”' "©. 


)١(‏ قوله في النوادر: 2١41/١‏ والتبصرة: */4ب. 

(؟) في النوادر: »141/1١‏ والمنتقى: 5/6. 

() فى ق: بغير بيعها به. 

0( ع في النوادر: ١/151ء‏ والتبصرة: #/44أ. 

(5) هو اللخمي في التبصرة: “4/7 ب. 

03 في فق ول وم وح: وإن علم. 

(0) كذا في ز مصححاً على «أو لا الأولى؛ وفي ق وم: أم لا. في الموضعين. 
(4) في ق: ولده. 
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)٠١(‏ المدونة: #/ ممم ؟. 


2-0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نبه بعض الشيوخ'"'' أنه يستفاد منه أن الحملاء يجوز لهم استلحاق 
الأولاد ويصدقون فيهمء وإنما يكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من 
القزابة 'واتتفيعة: وقال نه زاباء ان القعياز”"" وعنةالزعات”" وزيالا لا 
يقبل قول الحملاء في ولد ولا غيره. وهو ظاهر «المدونة». وانظر قوله"*» 
في «الحملاء إذا عتقوا””' فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو عصبة 
بعض»22 وأنه لم يتكلم في ادعاء بعضهم البنوة لبعض. فهو نحو ما 
أشار إليه اللخمي أنهم إنما لا يصدقون''' في دعواهم غير الولد. وأما 
في الوك تبجنا عش درل اللي دقوم ذل لسار مم رزايل لكان لم 
يفرق بين ذلك. والنظر يقتضي التفريق”". وقد أفتى القاضي ابن سهل””*) 
أنهم متى احتاج الآباء منهم أو الأبناء للنفقة حكم بينهم بالنفقة كالثابتي 
النسب وإن لم يتوارثواء وكان هذا من أجل اعترافهم بلزوم هذا الحق 
لهم. ل ل ا ا 
«الواضحة» أن اشتراءه”'' أباه المولود في الشرك لم يعتق عليه وإن 
استحب له ذلك. وهذه تعارض تلك. 


)١(‏ هو اللخمي في التبصرة: #/"اوب. 

(0) نقله فى التبصرة: #/17ب. 

(9) لعله ما فى المعونة: #/ه0"١.‏ 

(4) المدونة: #مممه. 

(5) في فى ول وم والطبعتين ؛ طبعة دار الفكر :١4/50/#‏ أعتقوا. 

(5) كذا في زء وضبب على «لا24 ثم كتب في الطرة الجملة وكتب فوق كلمة #يصدقون» 
حرف «لا». مضبباً عليه. وذكر أن هذه صورته عند المؤلف. وأن المؤلف كتب في 
الطرة مقابله كلمة: ( صححه). وقد تسللت كلمة «صححةة إلى المتن في ح وم؛ 
وفي ق وس وح وم: لا يصدقون؛ وهو الصواب. 

0) انظر التبصرة: #//ااب. 

(48) لم أعثر على هذا في أحكامه. 

(9) هكذا في زء وهو بين. وربما قرئت فيها: اشتراهء» وهو ما في ل وس وح وم. وفي 
ق: إن اشتراه المولود. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة هه 

وقول 90 عن عمر: (إنا لا نورث ذا من الأعاجم إلا ين 
ولد في العرب»» وقوله بعده"": «وذلك الأمر عندنا المجتمع عليه؛ء 
واحتجاجه به في مسألة الحملاء. قيل: معنى قول عمر فيمن لم يثبت نسبه 
وإنما كان من قولهمء كما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك”*؟', 
ون الأظيي وخلذن ها شكاء انم دين هه غجداليلك؟* أداعان لا 
بولك ا 

وقوله”'': إذا قال القافة: هو منهماء قول مالك أنه يوالى أيهما شاءء 
كما قال عمر. وقال بعد في موضع 307 ولا دري هو فرك مالك» 
ولكن رأيته مثل قول عمراء فيحتمل أنه لم يذكره في موضع وتذكره في 
الموضع الآخرء أو يكون تحرى اللفظ. فمعنى القول الواحد أن مذهب 
مالك فيها مذهب عمر لا لفظه» فلما شاححه فيه في الموضع الاأخر قال: 
لا أدري» أي هذا لفظ مالك كلفظ عمر أو بمعناه. وقيل: يحتمل قوله: لا 
أدري ؛ أي لم أسمعه منهء وقوله: هو قول مالك» أي بلغني عنهء ولم 


أحققه منه. 
وقوله في الجارية”" بين الشريكين يطأها أحدهما ثم يطأها الآخر بعد 


طهر فتحمل: إن عليه في يسره (تنصف قيمتها يوم وطئها». وقال في الباب 
الآخر ان اليوم حملت وكذا قال فون كتاب القذف. وقد حكى 


)١(‏ المدونة: *م*8/م. 

(؟) في حاشية ز أنها هكذا بخط المؤلف. وهو ما في ل» وأصلحها في ز: أحداء وهو 
ما في ق وح وم وس والطبعتين. 

(*) المدونة: #/8م7/ل. 

(4؟) انظر البيان: 54١/99؟5.‏ 

(5) انظر قوله فى البيان: .779/١5‏ 

(5) هذا فى المنتقى : 0/5 . 

0 المدرنة: 4٠#‏ "#ره. 
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(9) المدونة: /4/847. 

)٠١(‏ المدونة: #/؟8/84. 


تنبيهات المستنبطة تب المدونة والمختلطة 
> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

محمد" القولين جميعاً. وحكى أيضاً عن مالك التخيير في أيهما شاء رنها 
وما هو خير له. وهو اختيار محمد وابن لبابة؛ قال: وهو النظر. قال 
محمد: وهذا إذا كان وطئها مراتء. وأما إن كان مرة فيوم الحمل يوم 
الوطء. قال بعض شيوخنا: وهو كله تفسير للمدونة. وقال غيره: هو 
اختلاف فيها من قوله كما فى كتاب محمد. وقال آخرون: هذا إذا كان 
الوطيان””2 فى طهرين. وأما فى الطهر/[ز/١؟]‏ الواحد فكوطء واحد. وأما إن 
ل تخيل فالتعروف أن مدعي #المدونةة والمنسر فيه فى هذا العخدايت7؟» 
وغيره أن سيدها بالخيار في التقويم أو التماسك. 


وقد جاء لفظان فيها فى كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذا وأنهما 
قولان آخران له: 


أحدهما: قوله فى باب المتفاوضين يشتري أحدهما جارية لنفسه. 
وذكر مسألة الشريكين فقال: إنها تقوم عليه يوم وطئهاء ولم يذكر تخييرا. 
ونحوه في كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه. 


واللفظ الآخر: قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى 
جارية لنفسه فوطئها: إنهما يتقاومانها. قال محمد بن يحيى: وكذلك قوله 
في كل ما لا ينقسم يكون بين الرجلين إنهما يتقاومانه إذا دعى أحدهما إلى 
البيع» فإن أبى أحدهما المقاومة عرضت للبيع» ويأخذها من أحب إمساكها 
بما بلغت. وجعل ابن أب زمنين هذا حكم المتفارضين دون غيرهما. 


وحكي فيها قول رابع أنها باقية على حالها من الشركة» ويعطي 
أشهب: لم يجب على الواطئ تقويم. قال بعضهم: وهو القياس. 


)١(‏ انظره في النوادر: 144/1. والتبصرة: /145ب. 

زففق في هامش ز أنها بخط المؤلف هكذاء وهو ما في ققى ول وس وح ومء وأصلحها في 
ز: الوطئان. 

(6) المدونة : 447/76 د ##46ر١1.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فإن كانت حملت وهو معسر ففى الكتاب فيها أربعة أقوال: 


فال ري مويق قوله القديم 2 هي أم ولد للواطىئ» ويتبعه الآخر 
بنصف قيمتها ديناً كالموسر دون قيمة نصف الولدء تأرو أنه مجبور 


على التقويم. 


والذي سمع منه ابن القاسم أنه يباع نصفها للذي لم يطأهاء فيدفع إليه 
ويتبعه بنصف قيمة الولد إلى آخر ما ذكره في الكتاب» ولم يذكر تخييره في 
التمسك. ومثله فى كتاب القذف وزاد: وإن شاء الشريك تمسك بنصفه 
واتبعه بنصف قيمة ولدها ويعتق نصف الواطئ. وحمل الشيوخ الكلامين على 
معنى واحدء وأن ما في كتاب القذف تفسير لما هنا. ومثله في 
«المستخرجة»؛ قالوا: ومعناه إن شاء تماسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة 
الولدء وإن شاء ألزمه القيمة يوم الوطء في ذمته ولا يباع له في القيمة وقاله 
سحنون””". ولا شىء له على هذا فى الولد. وإن شاء كان له نصف قيمتها 
بوم حيلف جاء رع لاف ودع تضق قعة الزلك: 


وذكر في الكتاب عن غيره**' أن الشريك بالخيار؛ إن شاء تماسك 


واتبع الواطئع بنصف قيمة الولدء وإن شاء ضمنه واتبعه فى ذمته» ولم يجعل 
له هنا أن تباع عليه. 


والقول الرابع وقع في كتاب ابن عتاب ‏ في رواية غير ابن وضاح 
وقال: أوقفه في كتاب ابن وضاح -: وروى أشهب أنه إذا لم يكن للواطئ 
مال أنها تكون أمة على حالها ولا يعتق منها شيءء وليس هذا قول 
عبدالر حملن عنه. وهذه رواية ابن لبابة في كتاب ابن سهل وقال في أولها: 
وروى أشهب وعلي بن زياد. وليس فيها: وليس هذا قول عبدالرحمئن عنه. 


.9/#414/# المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ز مصححاً عليهاء وفي ق: وتأولوا. 
(*) انظره في التبصرة: #/145ب. 

(4) المدونة: *اره5/ .٠١‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وَفيها قول. حامس رؤاه عبدالملك: ومطرف"'؟ عن ماللف أنه بالخياز 
كما تقدمء إلا أنه إذا تمسك”"' لم يرجع بقيمة الولدء وإن قومء فإن 
شاء اتبعه أو بيع له نصفها. ثم يختلف بعد ذلك في الرجوع عليه 
بالنقتص؛ وفي عتقها على المعسر إذا لم تقوم عليه على ما جاء في 
الكتاب وغيره. 


وقوله9) في المأذون يعتق وله أمة حامل: إن ما في بطنها رقيق للسيد 
ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل قبل ان تضع فتكون به أم 
ولي تأوله أبو محمد وغيره أن معناه: ملكه ا أو ميراث لا بشراءء 
إذ لا يجوز له شراؤه لأنه غررء إلا أن يفوت بالوضع فتكون به أم ولد عند 
بعضهم» وما لم تلد يلتقض شراؤه. وعند آخرين إلا أن يفوت بالشراء أو 
العتق عليه أو بتماء9) الشراء خرج حرا ففات ان شرائه. وفيل : بل 
شراؤه هنا جائز للضرورة وارتفاع التحجير في الأمة وتمام تصرفه فيها 
كاشتراء رب الدار الغلة والسكنى ممن وهبها له/ازه١؟]‏ لرفم التحجير وتمام 
ملك التصرف”. وهذا على قول ابن القاسم وروايته عن مالك؛. بخلاف 
رواية غيره في أنها لا تكون بذلك الحمل أم ولد. وهي رواية أشهب”" عن 
مالك. 


)١(‏ حكى قوله في التبصرة: “/"4ب. 

(0) في فق وس وم ول وح: تماسك. 

(9) المدونة: #/9؟5/١.‏ 

(54) المدونة: ##/ة5/69. 

(5) نص أبي محمد في المختصر: 58٠أ‏ (يريد بهبة) فحسب. 
(5) في ق وم: إذ بتمام. وهو أنسب. 

0) في ق: نقض. 

(4) انظر المقدمات: ؟/507. 

(9) انظر قوله في المقدمات: ؟/7١7.‏ 
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وقوله”'' في المكاتب يكاتب وله أمة حامل”': إن ما في بطنها رقيق 
للسيدء لأنه لا يدخل معه إلا باشتراطه. وأنه قول الرواة كلهم إلا أشهب. 
قال فضل: كان أشهب وحده يقول فيها: إن الولد داخل في الكتابة مثل 
الذي جبيه الأمة ومن >جائل ولا سكي “اندلا اذديكرق التبيد الى 
عند الكتابة ماله أو الحمل» فلا يكون في الكتانة. وخالف مالكا. 

وقوله”” فى الأمة إذا أقامت شاهداً واحداً على إقرار السيد بالوطء 
وامرأة واحدة على الولادة» قال: «يحلف لأنها لو أقامت امرأتين على 
الولادة ثبتت الشهادة على الولادة». كذا روايتي هنا عن ابن عتاب. وروايتي 
فيها عن ابن عيسى من طريق الدباغ”*2: شاهدين. وكذا في كتاب ابن سهل 
فيها: أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء. فجاء في هذا مع الشاهد 
الواحد في الوطء والمرأة الواحدة بالولادة روايتان على هذا. وقال ذلك 
بعض الشيوخ”". 

وذكر هنا أيضاً إذا أقام شاهدا واحداً على الإقرار بالوطء وامرأتين على 
الولادة. وليس في كتاب الشهادات زيادة «على الولادة» أنه يحلف كما 
يحلف في العتاق. ورواه بعضهم: أو امرأتين. ولم تكن المسألة في كتاب 
ابن عتاب هنا”""2» وثبتت عنده في الشهادات لابن وضاحء» وقال: ثبتت في 
غير الشياذات لابن ناه ونكت فى كتايه أبن سيل لابن أبن ولك 


)١(‏ المدونة: ع ع#/6. 

(0) ذكر المؤلف هذه المسألة فى كتاب المكاتب باختصارء وانظر التبصرة: #/١١اب»‏ 
والمعونة: .١451//*‏ 1 

.1١ ١ المدونة : #الاسم#ر‎ )*( 

(4) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/50/". 

(65) انظر المقدماتا: 5# 

(5) وليست فى الطبعتين كذلك. 

0) يوجد ثلاثة أعلام أبناء أبي دليم : 
الأول محمد بن عبدالله بن أبي دليم أبو عبدالملك» روى عن ابن وضاح ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني. سمع منه الناس كثيراً» وغلب عليه الرأي. كان يتشبه بابن وضاح في 
سمتهء وكان شيخا طاهرا. توفي : 778 (انظر ابن الفرضي : 7١8/7‏ والمدارك: .)3١1١/08‏ - 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأوقفها سحنون. وروي عنه أنه لا يمين عليه. وقد ذكرناها والخلاف فيها 
في الشهادات"'2. وصححها بعضهم. وأنكرها آخرونء» وقالوا: لا يحلف 
حتى يثبت أصل الاعتراف بالوطء بشاهدين. وقال ابن لبابة: له هنا وفى 
كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد الواحد: أحدهما أنه لا بدلا 
حتى يثبت إقراره. والآخر أنه يحلف. 


ومعنى قوله هنا: أو امرأتين ليس أنه لم يقم لها على الإقرار أحد'") 
إلا امرأتين”" على الولادة؛ إذ هذا لا يصح.ء إذ لو اعترف لها بالولادة 
وأنكر الوطء لم يلزمه يمين. وإنما يريد والله أعلم - شاهدين على الإقرار 
وادعت الولادة مع حضور الولدء على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة 
عليه الذي قدمناه أول الكتاب”*“. ولا يصدقها في إقامة البينة عليه”* إلا 


حت ولهذا ابنان: 
أولهما عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم أبو محمدء روى عن أسلم بن 
عبدالعزيز وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن عبدالسلام الخشني. كان 
ممن سمع وتفقه في الحديث وعرف بذلك» وهو من أهل الضبط والإتقان؛ جيد 
الكتاب» أكثر الكتب التي سمعت على أخيه محمد بخطهء وهو المتولي لقراءتها 
على الشيوخ. تولى القضاءء وألف كتاباً في طبقات المالكية نقل عنه القاضي 
عياض كثيراً في المدارك. توفي: "8١‏ (انظر ابن الفرضي: 544/١‏ والمدارك: 
65 ). 1 1 
أما الثاني فهو محمد بن محمد بن عبدالله أبو عبدالله؛ سمع من أسلم بن عبدالعزيز 
وأحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ. كان ضابطاً لكتبهء متقئاً روايته» ثقةٌ مأموناًء 
وكان يأبى من الإسماع إلى أن توفي أصحابه فجلس للناس قبل موته بثلاثة أعوام 
فسمع منه عالم كثير. توفي: "لا" (انظر ابن الفرضي: 88/5" والمدارك: 
6 ). 

)١(‏ في طرة ز ‏ وذكر أنه بخط المؤلف -: (انظر في الشهادات)» والعبارة أيضاً في حاشية 
ق مخرجاً إليهاء بينما أدخلها نساخ ل وس وح وم في المتن. 

)٠(‏ في س: أحداً. 

(6) في ق: امرأتان. 

(4) وهي المسألة الأولى فيه. 

(5) في ل وح وم: عليها. 
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بامرأتين على الولادة.ء فلا شك أنه هنا يحلفه إذا ادعت عليه علما بالولادة 
كما ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل. 


أو يكون معنى قوله: أو امرأتين» راجع”' إلى الشهادة على الإقرار 
بالوطءء وهو أشبه وأصوبء. لسيمل”" أنه ليس في كتاب الشهادات زيادة 
على الولادة. وأصله في غير موضع أنه يحلف بشهادتهما على دعوى العتق 
والطلاق» فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف 
تأريلهنءسواة كان الساهد" © على الإقران واحدا 'وامراة واحنة على الرلاذة 
أو اثنتين» أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة» وبالله التوفيق. 


والقّافة”؟©: جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب بالأشباه”"2. وهو 
زفقي 
علم صحيح"". 


وال ك2 


و1 شيو" النني رمي السحم: وير الراف الآزلى هذا 
الأشهر والأعرف. وقيل فيها بفتح الزاي الأولى”". 


والمّدْلِجِي”*'. بسكون الدال وكسر اللام والجيه”""2. 


)١(‏ كذا في النسخء والظاهر نصبه. 

(؟) في طرة ز أنه هكذا خطه المؤلف بيده. وهي كذلك في س وح وم ول. 

(6) كأنما هى فى ز: الناس. 

)0 المدونة : م 

(5) انظر الفائق: .»19/4/١‏ والنهاية: قوف. 

() وذلك للحديث الصحيح الوارد في ذلك» وسيآأتي بعد هذا. 

49 كذا في ز مصححاً على الألفء. وهو مافي س ومء وفي ق: مجززء ولا داعي 
لنصبه. انظر المدونة: #/94/648 . وهو مجزز المدلجيء ابن الأعور بن جعدة 
الكناني؛ وهو صحابي ترجمه في الإصابة: 2518/0 ولم يذكر في المدونة نسبة له 
إلى بني مدلج. 

(8) انظر فتح الباري: 7١1/لاه.‏ 

(9) في ق هنا: زيادة: بضم الميم» وفي م: وكسر الميم. 

(١٠)انظر‏ الأنساب للسمعاني: 5735/8 
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و«تبْرق أسارير وجهه)"'', أي تضيء من الاستبشار والسرور. 
وَأشَازِيق الوجه: خطوط العجبيين”؟©. 
وقوله” : «اآنفاً»؛ أي قريباً. 
وكعب بن سُور”*'» بضم السين المهملة» وآخره راء. 1 
وسليمان بن أبي حَْمَة”**. بفتح الحاء وسكون الثاء المثلثة. 
والتّوأم بفتح/1[ز؟ة ]٠ ١‏ التاء 50 الواو وفتح الهمزة: الولد الذي 
يكون في بطن مع آخرء وهما توأمان"". 
وقوله': «يُليط أولاد الجاهلية»» أي يلصقهم بآبائهم ويلحقهم 


وقوله: ولا عَمّر عليه» بضم العين وسكون القاف». أي لا صداق عليه. 


)١(‏ المدونة: #/ 4/84 -. وهذا حديث رواه في المدونة عن ابن وهب عن الليث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله - صَكلِيدِ د فيسروراً 
تبرق أسارير وجهه فقال: دألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن 
زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض». ومسي د سكم مخ ليا ارق ا 
باب العمل بإلحاق القائف الولد. والبخاري في كتاب المناقب باب القائف. كلاهما 
عن عائشة. 

(؟) كذا في أصل المؤلف بخطه كما بحاشية زء وأصلحه الناسخ: الجبينين» ولعله ما في 
س. وفي ق وح وم: الجبين. 

(9) المدونة: 8#" 9/6. 

(4) المدونة: 8/ 0/84 -. وفي ق: سرورء وليست واضحة في ز. وقد نسبه في المدونة 
إلى الأزدء وكذا قال فيه البخاري في الكبير: 0 وذكر أنه قتل يوم الجمل. وفي 
المدونة أنه قاضي عمر بن الخطاب. وذكر ابن أب بي حاتم في لجر والتعديل: ١57/97‏ 
توليه قضاء البصرة لعمر بن الخطاب» وفي الثقات : ه/*”” أنه أول قضاته على 
البضرة وقد الكتلف :فل -صبحبعه نان الاضابة 7 0/6 4اة. 

(4) المدونة: #/4/78 -. وهو قرشي له ترجمة في التاريخ الكبير: ؟/5. 

(5) هذا في العين: وأم. وخطأ مثل هذا الاستعمال لدى المؤلف وقال: لا يقال: هما 
توأمان» يقال: هذا توأم هذهء وهذه توأمتهء فإذا جمعا فهما توأمء وفي القاموس: 
وآءم: جواز هذا الاستعمال. 

0) المدونة: #6/ة/5. 

(4) ذكر هذا في اللسان: ليط. 
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كتاب الولاء والمواريث 


الولاء» بفتح الواوء ممدود.ء من الوّلاية ‏ بفتح الواو - وهو من 
النسب والعتق. وأصله من الولي وهو القرب. وأما من الإمارة والتقديم 
فبالكسر. وقيل: يقال فيهما بالوجهين معا"''. والمولى في كلام العرب لفظة 
حضترفة المعاة بره كرون البق والمكي بولانانينها: وللتامر "..ولاين 
العم. والقريب. والعاصب. وللحليف”". والقائم بالأمر. وناظر اليتيم. 
والتابع”*؟ المحب. والمراد به هنا ولاية الإنعام والعتق””". 

وعتق السائبة”"" هو أن يقول لعبده: أنت سائبة» يريد به العتق”"', 
فهذا الذي ولاؤه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابهء وروي عنه أنه لمعتقه. 
رواه عنه ابن وهب في «مختصرا ابن عبدالحكم. وقاله ابن نافع 
وعبدالملك”*'. وهو الذي كرهه في غير”' «المدونة» مالك وأبى منه. 


)١(‏ وذكره في اللسان: ولي. 

فق في ق: وللناظر. وهو تصحيف. 

(6) في ق: وللخليفة. وهو تصحيف. 

44 فين الام نوع والنائع: وهو لسرت . 

(5) ذكر هذا كله فى اللسان: ولى. 

١ .1١م644/ المدونة:‎ )9( 

(0) ذكره فى العين: سيب. انظر ما للمؤلف فى المشارق: 587/1. 

(4) انظر قولهما في النوادر: 2779/1 والتبصرة: #/1١بء‏ والمنتقى: 585/5. 

4 وهو في العتبية كما في البيان: 6»:» والكراهة هناك لابن القاسم. وعزاه لمالك في 
التبصرة: 7/6١ب.‏ وللموازية كما في النوادر: 14/1. وقارن بما في البيان: .489/١4‏ 
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وكذلك إن قال له: أعتقتك عن المسلمين» أو أنت حر عنهمء فهذا حكمه 
حكم السائبة. لكن ليس يكره هذا مالك ولا غيره. ولم يختلف في جوازه 
ولزومه وإن اختلف لمن ولاؤهء وإنما كره لفظ السائبة في الأول لاستعمال 
الجاهلية: لها :فى الاتعام, وتحريي الله دلك70 62 .ولاه كما قال.هالك + أمن'تركة 
الناس وتركوا العمل به. 

[فرف 


وقوله”"2: «أعتق عبدالله بن عياش»"'» بشين معجمة. 


وقوله”؟2: «رجلا””' يقال له العَلَمّس"؟» كذا هو بتقديم العين المهملة 
على اللام مفتوحتين» بعدهما ميم مشددة وآخره سين مهملة. كذا هو في 
رواية ابن وهب في «المدونة». ولغيره: العملس”'"'؟. الميم على اللام. 


200 ابن وهب عن ابن أبى 0 اي 


ا 
وعدلد ابن باز: 0 أبي الزناد. وفي كتاب 0 
وابن وهب عن ابن أب بي الزناد. 


وفي أول سئد هذا الحديث 


)١(‏ يعني قوله تعالى: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام). 

(؟) المدونة: #/4م:*/١٠.‏ 

(9) هو ابن أبي ربيعة المخزومي المدني» سمع عمر بن الخطاب» روى عنه الحارث بن 
عبدالله بن عياش كأنه ابنه. انظر التاريخ الكبير: »١494/١‏ وصرح ابن عبدالبر في 
الاستيعاب: 95١/#‏ بأنه ابنه وهذا الراوي عنه المذكور في سنده عبدالرحمئلن بن 
التارية بى عبدالته ين عاش ,هو فيد انط نهيب الكمال 117 يا 

(؟) المدونة: .٠١/44/#‏ 

(6) في ق وس وح: رجل. وهو في المدونة محكي على النصب. 

(5) لم أجد هذا الاسم. وقد كان لعبدالله بن عياش على ما يبدو عتقاء عديدون منهم 
من عرف اسمه من حملة العلم مثل جندب القارئ وأبي صالح؛ وسبق ذكر مولاه 
يزيد بن أبي زياد. 

(0) هكذا كان في أصل المؤلف. وزاد ناسخ ز هنا: (بتقديم)2» وكتب في الطرة كلاماً 
خرم جله يمكن قراءته وترميمه كما يأتي: ( سقط من خط المؤلف بتقد[يم] وآالابد 
مأنه). والكلمة ثبتت في ق. 

(6) المدونة: 000 

)2 في اق وس: عن أ بى الزناد. 

)٠١(‏ في ق: ثبت نهد وفي ح وم: أثبت وابن وهب. 
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قال أبن وضاح: العلمس لابن وهب » والعملس لأشهب. وقد رويناه 
جميعاًء ولم يكن فى #كعانت اي «العر نظا غير تقادية “المي 137 


وبنو تغلِب”"'»: بكسر اللام. 


وفي كتاب ابن المرابط” : مالك عن أبي الزنادء وهي رواية الإبياني. 
قال: وكذلك في أصل الأصيلي» ؛ وقال: ردوه: ابن أبي الزناد'؟؟: وخطأوا 
عل الك 


وابن أبي طوالة”*': بضم الطاء في رواية ابن عيسى» وهو المعروف 
فيه. وكذا سمعناه من سائر شيوخنا في غير «المدونة». وضبطناه عن ابن 
عتاب بالفتح هنا. 

وقييصة"''» بفتح القاف وكسر الباء نواحدة» ابن ذُؤيب» بضم الذال 
المعجمة. 


ل : «إن أعتق عبداً عن أنيه أو أخيه وهو نصرانى» قال: الولاء 
للذي أعتق عنه إذا كان مسلماًء وإن أعتق عبداً مسلماً عن نصراني فلا ولاء 
له وهو لجماعة المسلمين» بمنزلة النصراني يعتق المسلم). وسقط عند ابن 


)١(‏ يبدو أن موضع هذه الجلمة قبل هذا. 

(9؟) المدونة: #رءه 8# .١‏ 

(*) هذه الفقرة أيضاً مفصول بينها وبين أصلها. 

(4) وهو ما في الطبعتين ؛ ؟ طبعة دار الفكر: #/4/56. وهذا هو الصحيح ؛ ابن أب بى الزناد 
هذا هو عبدالر حملن بن عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» وقد ا عن 
عبدالر حملن بن الحارث بن عبدالله بن عياش» وروى له ابن وحن انظر التهذيب: 
هه . 

(©) المدونة: #/5/8448. وهو فى المدوئة: أبو طوالة» وهو المعروفء. واسمه عبدالله بن 
معمر الأنصاري المدني قاضي المديئة زمن عمر بن عبدالعزيزء توفي 174. انظر 
التهذيب: 5609/8. 

(5) المدونة: #/8/*44. 

00 المدونة: #نوع". 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عتاب قوله: عبداً 000 وثبت لغيره ٠‏ وبثباته تصح المسألة» 0 00 
«فإن كان نضرانيا فولاؤه لآبية إن أسلم أبوه). وأسقط اوه 1 : (إن 
أسلم أبوه)”". وقال ابن أبي زمنئين: قوله: إن أسلم أبوهء لفظ مستغنى 
عنهء وبإسقاطه تصح المسألة. وقيل: إنما قيل”؟': إن أسلم أبوه» أي حين 
ينظر في أمرهم. داور ارد لالم تكو وررسم وعراي. 0 
ك١‏ قاندقه: وف لفظ «المدونة» تلفيق*/[ز١01].‏ ا 
لون 1 إن أعوق عبده عن أبيه أو أخيه المسلم فالولاء للمعتق عنه؛ 
وإن ع عدا هسلما عن أبية أو أخيه النصراني فلا ولاء له عليه وولاؤه 
لجماعة. المسلمين. وإن كان نصرانياً كان ولاؤه لأبيه. زاد بعضهم: إن 0 
بعد ذلك. وقيل: إنما يرجع قوله: أذ على ها لد» الكلام ور 
قوله: إن أعتق عبداً نا عن نصراني» يعني عن أب نصراني» فلا ا 
له إن أسلم أبوه. . وفى بعض نسخ «المدونة»: إن كان أسلم أبوه. وهذا 
صحيح إن كان أبوه مسلماً كما قال. 


وقوله”*) في النصراني يعتق عبداً له نصرانياً فيسلم العبد ولسيده ورثة 
مسلمون: إنهم يرثون ولاءه. وكذلك إذا ولد النصراني أولاداً وأسلموا ورثهم 


زفق المدونة : عم" 

(؟) وهو ما في المختصرء وكذا البراذعي: 58؟1. 

9) زاد في ف بعد هذا: إلى حين ينظر. وإنما جاء لانتقال البصر. وقد ورد بعد هذا. 

فق في ق ول وم وح: قال. 

(ه) كذا في ز مصححا عليه وكذلك في النسخ الأخرى. 

)03 في قَ وح وم: تلفيف. وتكرر استعمال المؤلف لهذه اللفظة في الكتاب» وفي بعض 
5 وقد تحتمل ذلك إذا كان المقصود د منها معنئى المصطلح 
البلاغي . . 

620 كأبي محمد والبراذعي: 5028. 

(4) في ق: إن أسلم أبوه. 

(4) المدونة: ٠/##‏ ةم /لا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


زدلك4ق 5 فاه 5 8 


أخرى : مولاه النصراني. وذكر 


وقوله" في المتحملين: «إذا كان في أيديهم قوم من المسلمين أسارى 
أو تجارء فشهدوا على عتقهم'»؛ ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض 
الحرب وأنها ليس بجرحة.» وسحنئون يراها جرحة. وهو الصحيح لدخولهم 
حيث تجري أحكام الكفر عليهم وإذلال دينهم لغير ضرورة. وقيل: لعل 
مسألة الكتاب لم يدخلوها بالاختيار» وإنما رمتهم الريح إليهم”". 


ين . من أقر أنه باع عبده من فلان 


وأنه أعتقه. قول أشهب فيها: 


١لا‏ يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه أن سليده كان أعتقهاء وأما إقراره 


وشهادته وليس في ملكه إلى آخر قوله. ثابت 
في كتاب ابن المرابط مخرج ليحيى من قوله: 
من كثير من النسخ ومن رواية القرويبن””. 


وقوله في المكاتب”"' إذا دبر عبده: إن 


في كتاب ابن عتاب كله. وهو 
«وأما»ا» وثبت ما قبله. وسقط 


رد السيد تدبيره بطل ء وإن لم 


يعلم حتى أدى الكتابة وعتق كان ودرا وللفياتر د عد ع كذا 
عند ابن عتاب على الإضافة. ولو «عبدٌ عبداً له4» وكذا عند ابن 


المرائظ: :وكلاهما صحينجان: 


)١(‏ بحاشية ز أن هذا خط المؤلف وهو أيضاً في ق 
وهو ما في س. 

(؟) المدونة: #اره/ام/؟ة. 

(0) كذا في أصل ز وق ول وح وم وسء وأصلحها 
يرجع ضمير الجمع على الكفار. وانظر حول هذه 

(4) المدونة: ##روه6/١١.‏ 

() وسقط من الطبعتين أيضاً؛ طبعة دار الفكر: ١/6‏ 

(5) المدونة: #ارةه5/78. 

(0) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١0ا/5.‏ 


ول وم وأصلحه في و مولاهم. 


ناسخ ر: إليهاء وهو الظامر. وقد 
أحكام الشعبي : كدلل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله(': «مراغماً لأهل الإسلام». تكسر الغين المعجمة. أي عاديا 
لهم ومباغضاً وجرا وأصله من الإذلال والأزي ”7 . 


وقوله9) فيمن أسلم من أهل الذمة : كانت جريرته على المسلمين» 


جنايته. 007 «كانت جزيته للمسلمين»» وهما صحيحان قا 


وقوله*': «لا ولاء إلا لذي نعمة'ء أي منعم بالعتق. يريد: لا يوهب 
ولا يباع. ولا ولاء لملتقط. ولا لمن أسلم على يديه. 


وقوله"” فيمن أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل 
ذلك. «قال علي بن زياد: سقطت الوصية»» كذا في أصول شيوخنا. ووقع 
في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بما أوصي له به منه 
فهو حر وولاؤه للميت. وكان هذا المزيد مخرجا في كتاب ابن عتاب 
فوقوقا 4 وهق في «العتبية» صحيح لابن القاسم. وكذلك المسألة الأخرى 
بعدها وهي قوله” فرإن ارصن له شمن معاد هن من قزل ابر القناسسم 
في الأصول. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبى زمنين. 
وسقط منها في كتتاب ابن عتاب «قال ابن القاسم»”ة) في أرلها بوعنليها 
اختصر القرويون"''“. وزاد في كتاب ابن عتاب فيها'''“2: «وإن لم يقبل لم 
يعتق من العبد إلا ما أوصي له به». 


)١(‏ المدونة: #/1كثرة. 

(؟) انظر هذا في اللسان: رغم. 

(0) المدونة: #اره5*". 

(5) وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ##ره/0/١.‏ 
:(6) المدونة: 000000 

(6) المدونة: #/7/"55. 

(0) وليس فى الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/هل. 
)0( المدونة: نض 

(9) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: “/ها2 وانظر أحكام الشعبي: 
000 قرف » 

.8 "55 /# :ةنودملا)١١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ ل 
وقوله''' في قصة موالي الزبير”"©: «منهم عطاء ومسافر بن 
إبراهيم”"2: كذا لابن عتاب. وفي رواية ابن عيسى وأصل ابن المرابط : بنو 
إبراهيم. وكلاهما نمعنى صحيح؛ هما أخوان. وكذا في أصل ابن سهل: ابنا 
إبراهيم» مثله. وفي بعض النسخ: وإنراهيم. وكذا كان في أصل ابن المرابط 
فأصلحه. وهو وهم. قال البخاري: عطاء بن إبراهيم مولى الزبير”). 


وأنو و المذكور في حديث انتقال الولاء. بضم الهمزة وفتح 
التيق: وسكون: لياو 


وقوله”' فى الذي ترك ابئتين فادعى رجل أنه مولاه فأقرت له إحدى 

الينتتين: إنها إن ماتت ولم تدع واينا غيره يحلفف ويأخذ الميراث. قال 

محمد””" : اليمين فى هذ/[ز١١؟]‏ حفيفة). وما فى الكتاب حجة فى أن من 

اعترف له بالأخوة أو بوراثة ‏ لم يثبت إلا من قوله ‏ أنه لا يرث على مذهمب 

ابن القاسم. ومن أثبت له الميراث بالاعتراف”''' حتى يحلف على تصديق ما 

أقر له به''' المقر. وهو قول أبي عمر بن القطان وأبي مروان بن مالك”"©. 

)١(‏ المدونة: “رودل ره. 

(؟) يعني الزبير بن العوام الصحابي» وانظر الإصابة: ؟/87ه. 

(*) ذكر المزي في تهذيب الكمال: ٠١8/0‏ ابن هذا؛ جعفر بن إبراهيم من حملة الحديث 
وقال: هو من الموالي. 

(5) انظر التاريخ الكبير: 5594/6., والجرح والتعديل: 880/5 

(5) في المدونة #/١/ا/١٠‏ -: قال أبو أسيد وغيره: الأب يجر الولاء إذا أعتق. 

(1) هو عبدالله بن ثابت الأنصاري الصحابي. انظر الإصابة: ."١/4‏ 

(90) المدونة: #ر هلام و. 

(4) انظره في النوادر: 771/17. 

(9) في ق: حقيقةء وفي النوادر: 1/١‏ ضعيفة؛ وهو ما في أحكام ابن سهل: .١15١‏ 

)٠١(‏ زادت ق هنا: لم يأخذ شيئاً. ومثل هذا حسن لاستقامة النص. 

(١١)كذا‏ في رز وكأنه ضبب على لابه 6# وهي في ق كذلك. وكان عليها دائرة كالضرب 
عليهاء وفي س: أقر به المقر. 

)١6(‏ هو عبيدالله (وفي الديباج : عبدالله وقيل: عبيدالله) بن محمد بن عبيدالله. روى عن 
حاتم بن محمد وأبي بكر بن مغيث» وأجاز له أبو ذر. كان حافظاً للمسائل والحديث- 


تشيهات المستنبطة عب المدونة والمختلطة 
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
ونفنة التسالة اسعدلأبى 'تزوان: وه كه قال 4 الأننينة” إنمنا وركيسا 
باعترافهما'"' وهي كالأولى. وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذا. واختلف فيه 
قول أبي عبدالله بن عتاب””". 
وفي مسألة”*': إذا أقام الرحلان البيتة على رجحل أنه مرا" 
وتكافت”'» وهو مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له. المسألة. وقول سحنون: 
لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع» وإنما ينفعه إذا كان قبل 
التنازع. فحينئذٍ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة 
جميعاً فتكافت» إلى آخر كلامه. ثبتت ل الكتاب في رواية ابن وضاح 
في بعض الروايات. ولم يكن في أصول شيوخنا””". 


وقوله'*” فى باب الشهادة على الشهادة فى الولاء: «فإن شهد شاهد 


- ومعاني القرآن وتفاسيره. عالما بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب» 
يستظهر المدونة وله فيها مختصر حسن مفضل. وبه وبابن عتاب تفقه ابن سهل وغيره 
من القرطبيين» وكان ابن سهل يستنبله كثيراً ويفضله على غيره. توفي: 45٠١‏ (انظر 
الصلة: ؟/لاه 4‏ 408 والمدارك: .)١7 - ١5/8‏ وانظر فتواه هذه وفتوى صاحبه 
ابن القطان في أحكام ابن سهل: .١5١‏ 

)١(‏ في حاشية ز أنها بخط المؤلف كذلك» وأصلحها الناسخ: لأنه؛ وكأنها في ق: لأنه 
ثم أصلحت: لأنها. وهو ما في سء. ويبدو أن الوجهين صحيحان. وفي ح وم: 
لأنهما. 

(؟) كذا في زء وكانت ميم المثنى من «ورثهماء مقحمة» وأعاد الناسخ كتابة اباغترانهما؟ 
في الحاشية؛ وكتب فوقها: مشكل. وفي ق يبدو أن اللفظين كتبا أولاً بالمثنى ثم 
أصلحا بالمفرد. وفي س: ورثها باعترافهاء وهو المناسب؛, والضمير عائد على 0 
البنتين. وثنى اللفظين معاً في ح 

(*) حكاه في أحكام ابن سهل: .15١- 15٠‏ 

(9؟) المدونة: ##/ كلا ؟1. 

(5) كذا في النسخء. ولعله: مولاهماء وسياق المدونة يوضح هذا: (... كل واحد منهما 
يقيم البينة أنه مولاه). 

(5) كذا كتبت في ز مصححاً عليهاء ٠‏ وهو ما في ق وس وح وم. 

إف34 ولم يكن كذلك في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/80. 

(4) المدونة: #/7/ام/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 2 
واحد على السماع» إلى قوله''2: «وقال غيره: أو لا ترى». كذا في كتاب 
ابن عتاب. وهو ليحيى عند ابن المرابط. وقال سحئون. مكان «غيره' 
لأحمد بن داود. وكذلك قوله”': «وقال غيره. وإنما استحسن». كذا في 
كتاب ابن عتاب. وسقط في كتاب ابن المرابط لغير يحيى. وجاء الكلام كله 
لسحئون عنده لغير يحيى. 


وواقد”" بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بالقاف. 


وقوله”*: «ابئان لآب وأمء وآخر لِعَلَّةك بكسر اللام الأولى وفتح 
العين المهملة وفتح اللام الثانية مشددة. وكذلك: أولاد علات». كله الإخوة 
والبنون ليسوا لأم واحدة”“. 

وأشهل بن حاتم”' بشين معجمة. 

والفريفنة القراء” ‏ بالعد قبل عتميه زدللة: لاشزادها يحكمها وأنه 
لا نظير لها كغرة الفرس. والأولى أن يقال كغرة الفرس لكون الجد والأخت 
فيها يرئان معاً بالعولء وأنه يرْبَى للأخت مع الجد فيها ولا يربى في 
غيرهاء وليس للأخت مع الجد في غيرها شيء”". والأشبه أن يقال لشهرتها 
كغرة الفرس. وقيل: بل لأن الجد أغرى بسهمه على نصيب الأخت. وتسمى 
أيضاً: الأكدرية؛ قيل لأن عبدالملك بن مروان”' ألقاها على رجل ينظر في 


)١(‏ المدونة: #/908/". وفي الطبعتين: وقال سحئون: وقال غيره؛ طبعة دار الفكر: 
رولا 1 

(6) المدونة: ىلام .١٠١‏ 

(6) المدونة : #/لالام/ ة. 

(5) المدونة: #روبمم17. 

(5) انظر هذا في العين: عل. 

(5) المدونة: #/810"/ه. 22 

(0) المدونة: 88/8 8/8. 

(4) زاد ناسخ ز بعد هذا لفظ: مسمى» وكتب في الحاشية: سقط. 

(9) الأموي الملك المعروف المتوفى 85. انظر طبقات ابن سعد: 277/0 والتهذيب: 
كا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الفرائض» يسمى أكدر”'؟ فأخطأ فيها. 


سمود. 


(9) ع 7 
ومعنى اير بى لها”'*. أي يزاد ويرفع. 
والحرّة”"؛ بفتح الحاء هناء حرة المدينة*'» وهي أرض فيها حجارة 


وقديد””*'؛ بضم القاف. من عمل المدينة"'2. 

وقتادة”'"" بن دعامة» بكسر الدال. 

وخلاس”*: بكسر الخاء وبتخفيف اللام وسين مهملة. 

وحَيُوة"*' بن شريح» بفتح الحاء. 

وقوله في ورثة النصراني”''2: «وإن كانوا مسلمين ونصارى حكم بينهم 


بحكم الإسلام» ولم أنقلهم عن موارثهم» ولا أردهم إلى أهل دينهما. كذ!ا 


(000) 


فرق 
إفرف 
احق 


الك 
0530 


زففق 
0 
لذ 


الأكدر بن حمام بن عامر اللخمي الفقيهء له إدراك لزمن النبوة. انظر الإصابة: 
١0؛‏ وفي الجرح والتعديل: :1١7/8‏ أبو الأكدر الفارض. 

المدونة: 8/880/6. 

المدونة: “/هم8/". 

حرار المدينة كثيرة» غير أن المقصود هنا «حرة واقم؛ التي وقعت فيها وقعة الحرة 
المعروفة أيام يزيد بن معاوية وقتل فيها من أهل المدينة الآلاف. انظر حولها معجم 
البلدان: ؟/749. والروض المعطار: #/197» والمشارق: .577١/١‏ والحديث فى 
المدونة عن الميراث بين قتلى أهل الحرة. : 
المدونة: #رهمم/لا. 

في معجم ما استعجم :٠١94/#‏ بين قديد والكديد ١5‏ ميلاء الكديد أقرب إلى مكة. 
ونقل المؤلف كلامه هذا فى المشارق: .١48/79‏ وخلاف ما قال المؤلف فى التنبيهات 
أنه من عمل المدينة قال ياقوت في المعجم: :7١/4‏ هو موضع قرب مكةء وفي 
الررض المعطار: 4904 : بينه وبين الجحفة !7 ميلاء وانظر المعالم الأثيرة: 17؟؟. 
المدونة: #/44” ؟. 

المدونة: “/884/". وهو خلاس بن عمروء سبق للمؤلف ضبطه. 

المدونة: #/٠ةم/ه.‏ 


)0٠١(‏ المدوئة: ##رمة4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


روايتنا عن أبن محمد بن عتاب. ورويناها عن غيره: بحكم درك يي وكذا 
في كتاب ابن المرابط وابن سهل» وهي رواية يحيى بن عمر. قيل: وهي 
أبين من الأخرى. وقيل الروايتان بمعنى. 

ومعنى: حكم بينهم بحكم دينهمء أي بمواريئهم كما تمم به 
الكلام”"". وهو معنى: بحكم الإسلام» أي فيهم وأن يبقون”" على مواريثهم 
في الكفر كما بينه آخر الكلام”*'. ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت 
الميت. 


ومعنى قوله آخر الكلام: «ولا أردهم إلى أهل ديئهم»؛ لأجل كرون 
هذا المسلم معهم» فلا يحكم في أمر مسلم ين إلا المسلمون» 


ورث أو لم يرث. 


وقول عمر بن عبدالعزيز'؟ في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في 
ميراث «يقسم'" بينهم على فرائض الإسلام. وكتب إلى عامله: إن 
جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام» وإن أبوا فردهم إلى أهل 
دينهم). كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط. وعند ابن عتاب: 
إلى أمر دينهم. وهذه أصحء أي : اقسم. بيدهم. غلئن وراثة /[ز؟1؟] 
الكفر. ومعناه أن بعضهم أسلم بعك موت الميت» فميراث الميت على 
ورائة الكفر. وقوله: فردهم إلى أهل دينهمء تفسره الرواية الأخرى: 
«أمر دينهم» كما تقدم. ويحتمل أنه أراد: ويقسم ورثته الكفار على 


)١(‏ في م: بينهم. وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: “/8/88. وهذا غير واضح. 

(؟) قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم. 

() في حاشية ز أن هذا ما خطه المؤلف وهو ما في ح ومء وأصلحها: يبقواء وهو ما 
في ق. وهو الصحيح. 

(؟) قال: ولا أردهم إلى أهل دينهم. 

() هكذا في حاشية ز وفوقها: كذا صورته وأصلحها: ونصراني»؛ وهو ما في ق ول وم 


وسن. 
(5) المدونة: #ار١ة6/6.‏ 
(0) في الطبعتين: فقسم؛ طبعة دار الفكر: .١٠١/817/#‏ 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وج التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
قسمهم كما قال ابن القاسه"". وليس معناه أن يردوا إلى أهل ديئهم 
يحكمون بينهم فتجري أحكامهم على المسلم الذي”" معهم. أو يكون 
يخا أنه يحكم أولاً أنه لا ميراث للمسلمين معهم. ثم يرد الباقين .من 
النصارى إلى أهل دينهم يحكمون بينهم إن أبوا أن نحكم نحن بينهم. 
وقد تأوله بعضهم أنه خلاف لقول ابن القاسم. ولا يصح ذلك. 


د 39 


.90/١6 انظر البيان:‎ )١( 
كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وح ول ومء وأصلحها ناسخ‎ (0 
المسلمين الذين. وفي س: المسلمين الذي.‎ : 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الصرف2) : 


ار ا ومنه صرف الدهر”"'. وتصرف الأمور أي تقلبها 


واختلافها شيئًاً"' بشىء» وكذلك مصرف**' الذهب بالفضة (وإرطالها 
لاي لا ويه ميق نالفل ذلك صيرفيا . وقد يكون من 
الصريف””" الذي هو الصوت؛ لجلبه* أصوات الدراهم والدنانير عند تحريكها 
وده از وزتها در ليلعت امن اانا" كن والنزاء"23. 


000 


فرق 
زفرة 
)0 


(0) 
03) 
4 
(0) 


فى 


تعود النسخة خ بداية من هناء لكن كتاب الصرف فيها أتى بعد كتاب السلم. وكذلك 
الترتيب في ق ولء وفي س هنا: كتاب النكاح. 

عناء جئاه وتقليه :انط اللبتات: ترقت 

في ق: والتقييد #/37: شيء. 

في ق وس وم: صرّفء وهو المتناسب مع قوله بعد: وإرطالهاء وهو ما في التقييد 
رخاشية الرهوني 1/61 

ليس في خ وس ول وم التقيبد» وهو في حاشية ز مخرج إليه وفوقه: صح بخطه. 
كتبت في ق: عينا ثم: عين. تبعا ل«مصرف» قبلهاء وهو ما في س والرهوني. 

كذا في خ2» وطمس في ز وق. 

كذا في ز مصححاً على الهاء» وهو ما في التقييد. أما في خ فليس منقوطا. وفي ل 
وس وم: : لجلية؛ ولعله الصواب. 

0 ترما داري التو .وس يعبر بها. 


: هذه العنآز قلقةء نقلها الزرويلي في التقييد: /7 واستشهد لها بقول النابغة‎ )1١( 


نهنا:ضريك صضريف القعو بالمسد 


)١١(‏ في التقييد : والتداعي» وتشبه و ل: والراعى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد يكون من الوزنء وهو أصلهاء والصر ررد وهو أحد التفاسير في قوله 
عليه السلام: : «لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا»7١‏ 5 أي وزناً ولا كيلا. قاله ابن 


20 
دريد 


الو - بكسر/[خ190؟] الراء وفتحها ‏ الدراهم. حكاه الهروي» 
وكذلك الرقةء بكسر الراء وتخفيف القاف. قال بعضهم: ولا يقال لما لم 
00 من الدراهم و ا وإنما يقال فضة. والفقهاء يطلقون 
هذه الأسامي كلها بمعنى على الفضة. وكذلك قال ابن قتيبة: إن ذلك كله 
تقال:افى: المسكرك غير" والفاظ السد يكم رول عن محة دنا 

والتظرة”. بكسر الظاءء بمعنى التأخيرء قال الله تعالى”2: امَنظِرَةٌ 
ل 0 مسرو 0 م 


وهاءً ل بالمد والفتح غير منون. بمعنى: خذ وتناول» أي 


يقول كل واحد منهما لصاحبه ذلك. وقيل: هو بمعئلى خذ وأعط. وأكثز 
المحدثين والفقهاء يقولونه بالقصر”"“. وقد قيل فيه ذلك. ويقال: هَأء 


)١(‏ أخرجه مسلم في العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه عن جابر بن عبدالله. 

() في الجمهرة: 85/1". وإنما حكاه عن قوم. 

0 المدونة: #/5/7"95. 

ك4 في خ: يصرف. ولعله تصحيف. 

)2( في خ: لا رقة. وهذا مر جوح. 

(5) لم يذكر هذا في غريب الحديث: 781١/١‏ بتحقيق عبدالله الجبوري في الطبعة الأولى: 
317 في وزارة الأوقاف العراقية. 

0 كذا في ز مصححاً على الياءء وكذا في س ولء وفي قف وم وح: تدل. وهو 
المناسب. 

(4) المدونة: هوم .١‏ 

() ليس في خ. 

.738٠١ :ةرقبلا)١(‎ 

()المدونة: #/824"؟١.‏ 

() في غريب الحديث لابن الجوزي: : قال الخطابي: ممدودان» والعامة 
تقصرهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالهمزة ساكنة"''. فمن قصره فهو تسهيل هذا الوجه”"'؛ ومنه قولهم: هاكم. 
ويقال: هاىء ممدود مكسور. والمد والفتح أفصح ارم قال الله 
تعالى : «مَارُمٌ ترمو كتير 74 . 

والمناجزة”” : المسارعة. والإنجاز: الإسراع والعجلة. 

واختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها 
أهي كالعرض”) أو كالعين؟ فله هنا'" فيها التشديد وأنه لا تصلح فيها 
النظرة ولا تجوز » وشبهها بالعين. وظاهره المنع جملة كالفضة والذهب. 
وقال تعن 1 ليست كالدنانير والدراهيم”'' في جميع الأشياء» وليست 
كالهرام 'البينة: وأكرم الداحين فيهاة بواجاز و١"‏ إذذ أصنانها ديو , 
وقال في بابي'؟١)‏ السلم: إن باع بها وكيل ضمن؛ لأنها كالعرض إلا في 
سلعة يسيرة الثمن. وفي الزكاة: لا تزكى إلا في الإدارة كالعرض. وفي 


)١(‏ كذا في خ ول وح وم وأصل زء وأصلحت فيها: الساكنة؛ وهو ما في ق وس. 

(؟) في النهاية لابن الأثير: مادة: ها: وغير الخطابي يجيز فيهما السكونء وفيها لغات 
أخرى. 

(9) انظر تفصيل المؤلف في تفسير هذا في الإكمال: ©ه/757. والمشارق: 557/5. والمد 
هو ما رجحه ابن مكي أيضاً فى تثقيف اللسان: 787 وقال: إنه لغة القرآن. 

١ ١ .19 الحاقة:‎ )4( 

(6) المدونة: #/95",. 

قف في فق وس: كالعروض» وصحح على الكلمة في ز. 

0) المدوئة: ##رهويم/١.‏ 

(8) المدونة: #/4/471. 

(9) كذا في خ مصححاً عليه؛ وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف؛ وأصلحه: الدراهم 
وهو ما في س وح وم ول. 

.9/181١١/# )المدونة:‎ ١0 

)1١(‏ كذا في ز مصححاً عليهء وهو ما في ل وح وم وس. وفي خ وحاشية الرهوني 
0/8 رديئة. 

(؟1) كذا في ز مصححاً ويرجح أنه «ثاني» أن السلم أكثر من بابين» إلا إن كان بابين فقط 
في بعض الروايات. وسيذكر بعد هذا السلم الثالث. وفي الرهوني: 97/8 : ثاني. وفي 
التقييد: “/ه: السلم الثاني. 


تشيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 

12> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
التلع القالة مم بيعها جزافاً كالعين. وفي الأول: يسلم فيها الطعام 
والعرض لا غير. وفي القراض - من رواية عبدالرحيم''' - جواز بيعها بالعين 
نظرة. وفي العارية: إن أعارها فهو قرض كالعين. وفي الاستحقاق: إن 
استحقت وكانت رأس مال سلم أتى بمثلها كالعين. وفي الرهون: إن رهنت 
طبع عليها كالعين. 


ومسألة اللذين”'' تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منهما من غيره 
ما صرفهء قال: «لا خير فيها». ثم ذكر مسألة'": إذا استقرض أحدهما 
الدينار”*؟ فقال: «إن كان شيئاً متصلاً». فخففه. وقال أشهب فى الباب 
الآخر”*2 فيها: «لا حخير فيه». ْ 


حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض"'؟. ولذلك 
قال في الأولى: هي خير من التي تحتهاء والآخرة كلام أشهب خير. وهو 
مذهب/[ز١7؟]‏ غير واحد من الشيوخ». سواء علم الآخر أنه لا ديئار عنده 
في المسألة الثانية أم لا. 


وذهب بعضه"'" إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف 
المسألتين» وأن صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند 
صاحبه فلم يلزمه ما فعله من الاستقراض له؛ إذ لعله إنما فعل ذلك طمعا 
أن يبطل الصرف وندماً ويحل” الصفقة فلم تلزم دعواه صاحبه. ولو كان 
عالماً ألا شيء عنده لما جازت كالأولى. 


)١(‏ هو عبدالرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري» سبقت ترجمته. 

(0) المدونة: “ةوه -. وفي حاشية ز ملاحظة حول لفظة «اللذين» لكنها خرمت. 
(*) المدونة :. ##ارلاة 7/8. 

(5) كذا في زوق وحء وهو ما في المدونةء وفي خ: الدنانير. 

(8) المدونة: “#/؟7/577١.‏ 

(5) في ق وس والتقييد 8/7: معارض. 

[ف4 عزا عبدالحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين. 

)2 في ق: ليحل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة «<ك> 
وقيل: بل إذا كان ذلك منهما معاً كثر الغرر من الجهتين”؟ والخطرء 

إذ يمكن أنهما لا يجدا'"' من يسلفهما معاً في الحين أو من يسلف أحدهما 

ولا يسلف الآخر. وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطرا. والغرر القليل 


ونبه نعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين 
الدينار/[خ157؟] في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين. 


والرّماء””": بفتح الراء ممدود: الرناء وهو مفسر في الحديث”؟) 
وتكسر الراء ويقصر أيضا”". والربا مقصورء وأصله الزيادة؛ ربا الشىء إذا 
زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة. 


ومسألة السيف”“"' المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت 
السيف. فعلم بفسخ”"' ذلك» فبيع الثاني جائز. يخرج من هذا الكلام 
أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني: 
)4١‏ ياب ١‏ 1 لعا وة 0 لل اك 6 
وعلم بقبيح "2 ذلك. كذا روايتنا بالواو. ورواه نعضص شيوخ القرويين : ثم 
علم. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز» وبه استدل. وهو أبين في 


."/# كذا في زء وفي خ كتبت قريباً من ذلك» وفوقها: كذاء وكذا هي في التقييد:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وح وصحح عليه في خ» وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها 
الناسخ: يجدان» وهو ما في ق وس وم والتقييد. وهو الصحيح. 

(9) المدونة : ##رلاة */5". 

(5) المدونة : #/ 27/477 

(5) انظر في هذا غريب أبي عبيد: #/ه/ا#. والمشارق: .797/١‏ 

(5) المدونة: #رحوءره. 

72وع0 كذا في ز ومء وهو ما في طبعة دار صادرء وفي طبعة دار الفكر ١5/97/#‏ -1: بقبيح. 
وكذا هو في ق ول وحء وفي خ: بقبح. وفي طبعة دار صادرء فلم يعلم بالفسخ» 
وفي طبعة دار المكر: فعلم بقبح» ٠»‏ فتكررت المسألة في طبعة دار صادر: 4١4‏ 
وفيها: فعلم بفسخ2. وتكررت في طبعة دار الفكر: 4/٠٠١‏ كما فيها أولاً. 

(4) كذا في ز وخ وح ولء» وفي س وم: بفسخ. 

(9) لعله ضبب على الكلمة في زء وكتب في الطرة: وهي؛ وصحح عليها. 


الاستخراج وأرفع للاحتمال. وأنه إنما يفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح 
إذا لم يقصد بائعه تفويته بهء وأنه لو علم بفساده ثم باعه ليفوته لم 
يمض بيعه ونقض البيع الأول والآخر. وسواء في هذه الوجوه كان 
النصا 27 ع أو جا. 


وقوله”"' عن ربيعة: إنه كان يرى بيعه إذا كان ما فيه من الفضة 
هعا بالذفت: إلى أجل :وهو قوله متصدزن «واتتييي"*".: بوكذلك تقولون 
ببيعه بما فيه من تبع”؟“ الفضة بالفضة إلى أجل أو من بيع”” الذهب 
بالذهب إلى أجل. ومالك اقتصر فيه على ما مضى من عمل الناس على 
ما قاله فى #موط)0) كتبه » والاقتصار على ما جاء من جواز بيعه ندا 
وخروجه عن حكم البيع والصرف وحكم بيع العين بالعين متفاضلا لما 
كانت العين تبعاً. وجرى هنا مجرى العرض عنده إلا في التأخير»ء وعن 
حكم البيع والصرف إذا لم يكن العين تيعاًء وأجراه في هذا الوجه 
مجرى الصرف في جميع وجوهه. وذلك كله للضرورة إلى استعماله 
وللمضرة في نزعه وتفصيله» وللأثر الوارد فى ذلك إن كان ثبت علده. 
ولم ير حوالة الأسواق فيه فوت”". 


وهذا خلاف ما فى «الموازية»!* فى الحلى الجزاف أنه تفيته حوالة 


)١(‏ في اللسان: نصل: نصل السيف والسهم والسكين»: حديدتها. 

(؟) المدونة:  ١/47/6‏ من طبعة دار الفكرء والنص مبتور في طبعة دار صادر: 
لرو علا 

() ذكر قوله في الاستذكار: .5594/1١9‏ 

(54) كذا في خ وس وم مصححاً عليه في خء وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف 
وأصلحه : بيع»ء وهو ما في ق ول وح. وهو الظاهر. 

(6) صحح على هذه الكلمة في خ دون نقطء وكتبت في ز: بيع» وفوقها: ( مهمل 
بخطه). وهو شبه مهمل في مع وفي ق ول أيضاً: بيع. وهو الظاهر. 

(5) في كتاب البيوع. باب بيع الذهب بالورق عينا. 

0) المدونة: #روة/م١١.‏ 

(48) حكاه عنها في التكتء والجواهر: ؟04/1". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2-1 
الأسواق”2. وعدا عجداق20© له قنك فيه وآفاته عق نذاتة امن تك ”؟ انضلة 
وإن كان تبعاًء ومن أصله أنه لا يفيت تغير”*؟ الأقل في البيع؛ إذ النصل هو 
المقصود من السيف والذي يقع عليه اسمهء وغير ذلك في المعنى”'"' تبع له 
وإن كثرء كمال العبد لو”'' كان أضعاف قيمته فهو في حكم التبع لهء ولأن 
النصل متى انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف. كما ترد الدار باستحقاق 
منفعة منها تضر بساكنها وإن كانت أقل ثمن الدار كاستحقاق موضع 
مستراحها أو بئرهاء بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعى كثرته من 
قلته. وكذلك ذكره”" انكسار الجفن”"' (على قلته في جانب السيف؛ لأنه 
صون للنصل ولا يستغني عنهء ولأنه إذا انكسر لا يمكن رد حليته على غيره 


إلا بتغيره”(''2 أو نفقة'؟2 فى إصلاحهاء أو يكون انكسار الحلية أو نعضها 
بانكسار الجفن)”"". وبعضهم يروي :تضله وعفن”"" “0 لعرو”* 37 من 
المسألة ‏ ولا يحتاج/[ز4١؟]‏ إلى ذلك لما ذكرناه - وكذلك نقض حليته قد 


)١(‏ في خ: السوق. 

(؟) كتب في خ: حاف - دون نقط ‏ وفوقها: كذا. وفي الحاشية ما لعله: خلاف»ء 
وفوقها: ظ. وفي ز قد تقرأ: جزاف أو جراف أو حراف» وقد صحح عليهاء وفي ق 
وح ول وس وم: خلاف. والسياق يدل أنه: جزاف. 

(6) في قف والتقييد: ٠١#‏ : تغيير. 

(5) في ق والتقييد: تغيير. 

(5) في ق وس والتقييد: بتغيبرء وفي ح وم: بتغير. 

050 في ح وس: العين» وفي ل: المعين. 

(0) في ق: ولوء وفي ل وم وح وس والتقييد: وإن. ويبدو أن هذه الصيغة هي 
الصحيتحة: 

(4) المدونة: #/9ة*/7١.‏ 

(9) في القاموس: جفن: جفن السيفء غمده. 

)٠١(‏ في ق: بتغيره. 

)١١(‏ في س ول وح وم والتقييد: نقصه. 

)١6(‏ سقط من خ. 

)١6(‏ في س: وحليتهء وفي التقييد: وحيلته. وهذا مر ججوح. 

)١5(‏ يمكن أن تقرأ في ز: تجوزا وهو ما في م. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 لا يرجع إلا بمؤونة ونفقة» أو يكون نقص”" فساد. وقد تأول 
بعضهم أن تقويته له"" بهذه الأشياء اليسيرة في الظاهر خلاف لقوله: لا 
تفيته حوالة الأسواق. 

وقوله”*' فى الكتاب فى السيف: إذا كان ما فيه من الذهب والورق 
الغلث. ظاهره جواز تحليته بالذهب. ٠.‏ ونحوه فى د ف #الجونا ني السيف 
والمصحف ولام ومثله في كتاب ع وفي «المختصر)ا وفي 
«سماع» ابن القاسه”" روعت ان حيني ”با ظاهية علانا هذا اله لا جور 
في حلية الرجال/1خ7917] الذهب؛ لأنه قال: وما كان من حلي الرجال فيه 
الذهب والفضة جميعاً فلا يحل شراؤه بالذهب على حال وإن كان الذي فيه 
يسيرأ جداء لأن الذهب ليس من حلية الرجال». ولا بأس ببيع ذلك بالورق 
إن كان الذي فيه من الورق تبعاً. 


وقال أبو عمران: ليس في الظواهر نص على خلاف ما قال ابن 


«حجبينا. 


قال القاضي: قد نص البغداديون من أثئمتنا على جواز ذلك. وقد تأول 
كثير من الشيوخ ود مسألة الخاتم الذي فيه الذهمب أنه خاتم النساء. ٠.‏ وتردد 


)١(‏ في ق ول وم والتقييد: نقضاً. وهذا مرجوح. 

زفق في ق: نقض. 

(9) كذا في زء وفي خ وق وم ول وس وح والتقييد: تفويته. ويبدو أنه الراجح 

(4) المدونة: #رهوعره. 

(4) في كتاب البيوع؛ باب بيع الذهب بالورق عيناً. وفي المنتقى: 759/4 مثل ما 
للمؤلف. 

(5) ذكره في النوادر: .”831١/8‏ 

2,وع0 انظره في البيان: 5//ا494. 

(46) نقله في النوادر: 2940/8 والمنتقى: 555/5. وذكر المؤلف هذا فى الإكمال: .5:05/١‏ 

(9) وعلى ذلك اختصر أبو محمد المدونة كما في المنتقى: 759/4. ١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 إذا كان في خاتم الرجل الأقل ذهبا. ونص في «العتبية»'") 
وغيرها منع ل القليل من ذلك فيه والكثير. 


وحلى النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوماً فليس له هذا 
الحكم. 


و العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة لا يجوز إلا أن يباع 
كل واحد منهما بانفراده نا ايوق أن يباع به أو يكون العين يضرا 0 أو 
العرض كذلك ا بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر. ووقع في 
كتاب اين حبيب أنة حرق أن 3 ذلك بالورق نقدأء فتأولوه فيما فيه 
الذعت سيرا أقل مق الديعان أو السزهر سيا كذلق: وكدلك قال اين 
القاسم في حلية السيف إذ نقضت فلا تباع بفضة 


المي «تكون حليته الثلث فأدنى». معظم شيوخنا أن هذا حد 
القليل والتبع. وما زاد عليه فليس بتبع وإن قل. قال الباجي”"2: لم يختلف 
أصحابنا في النص على ذلك. وقال التونسي: إنه إن زاد على الثلث القليل 
لم يجز. وخرج الباجي””") من جواز مسألة الشراء بنصف درهم ورد درهم 
صغير أن التبع النصف. قال: ومن أصحابنا العراقيين من يرى النصف في 
حيز القليل. 


)١(‏ صحح عليه في زء وفي ق: فيما. 

(0) وهو في البيان: 5//ا54. 

() في ق وس وح وم: على منع. وكذلك زادها ناسخ ز وذكر في الهامش أنها سقطت 
للمؤلف وليست في خ. 

دق في خ: وحكمه. مس شه علية: وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: 
وحكم. وهو ما في زء وفي ق ول وس وح وم والتقييد /؟7: وحكمه حكم 
العروض. 

(6) المدونة: #/وةوم/ه. 

(5) في المنتقى: 559/4. 

(0) في المنتقى: 559/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهل يكون المراعى في هذا الثلث قيمة الفضة مصوغة من قيمة 
الجميع أو وزنها من قيمة النصل والجفن؟ اختلف7© شيوخنا في ذلك. 
وظاهر «الموطأ:”) وكتاب ارين مراعاة القيمة من الجميع. وجاء في 
#المدوز29: «وعلى البائع الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه؛ء 
ظاهره قيمة جميعه من فضة ونصل» خلاف ما وقع لسحئون هنا ولبعض 
الشيوخ في المسألة الأولى©. 


وقول 00 في الذي نصله تبع لفضته إذا فات بالبيعة الثانية 
الصحيحة «هذا من الرباء وتنقض فيه البياعات كلها حتى يرد إلى ربه»؛ إلا 
أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه 
من الفضةء. لأن الفضة ليس فيها فوت. وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر 
الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق. وليس م”"' قال ابن 
القاسم: إن عليه قيمته من الذهب». ثبعت©) في بعض النسخ من الكتاب» 
وسقطت في أكثر الروايات"©. وعلى أنها من غير «المدونة» أدخلها ابن أبي 
زيد وابن أبي زمنين وأكثر المختصرين”''2 والشارحين. 


000 في ف وس والتقييد “/7: واختلف. 

(0) في كتاب البيوع. باب بيع الذهب بالورق عينا. 

() كما في النوادر: 81/8. 

(82) 99و78 0". 

)2( بعد هذا في ز بياض يسير مصحح عليه. 

(5) المدونة:  !/975/“‏ من طبعة دار الفكر. 

49 كذا في النسخ مصححاً عليه في زء وفي الطبعتين: كما. 

(60) قد تقرأ هذه اللفظة في خ: ثبتت» وعلى هذه الصورة جاءت في أصل المؤلف بخطه 
بنقط الحرف الثاني وحده بواحدة من أسفل كما أشار إليه الناسخ بحاشية زء وذكر 
أنها مهملة في الأصل وأصلحها: ثبت. وهو ما في س وحء وفي ق ول وم: يثبت. 
والسياق يرجح : ثبتت. 

زفق وردت في الطبعتين» لكن سقط بعضهامن طبعة دار صادر: #//4/949. 

.579 ولم يدخلها البراذعي في التهذيب:‎ ١ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

0 6 أن يجبر أي ببنعة. شاء من 
الصحيح وأنه لا يفيته بيد مشتريه شىء/[زه١؟]‏ وضمانه من بائعه. وإن هلك 
بيد مشتريه ببينة فضمانه من البائع إلا أن يكون الهلاك من سببه أو بدعواه. 


وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد فون .سمصدوة: ؤرن”2 لقف 
وقال: تتالع118] يردها وهي ون يزاد في الثمن لها! .وتاول 
اللخمي أن معنى قوله: ووزن الورق أي مصوغاً. قال: وهذا على أحد قولي 
مالك في القضاء في المصوغ بالمثل. وحمله غيره على ظاهره وأنكر ما 
قال» وأنه ليس أصلهم. 


وذكن فن: العا بعد هذا مسألة الحلي يكون فيه الذهبٍ والفضة»ء 
وأحدهما ثلث والآخر ثلثان: إنه لا يباع بشيء مما فيهم؟»»: ولكن 
بالعومر ع ا وعلي: يباع بأقلهماء ورواة قلق تعن مارلا ان قد 
حكاها ابن القاسم عنه في (المستخر جة)0) وكنان وه وقال: رجع 
مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على حاله". 


ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضةء وعليه تأولها فضل. ولو 


)١(‏ كذا في خء ويبدو أنه كذلك في زء وصحح عليه؛ وكتب فوقه: كذا. وفي ق: يرد 
وزذء وخرج إلى: يرد. وسقطت «وزن؛» من ل. 

ات تصترعة. 

© المدونة: #/4١41/ه.‏ 

ع كذا في زوق ول وم وحء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: #/١٠٠/و‏ -. وفي 
خ وحاشية الرهوني: :1١١7/8‏ فيه. ولعله الراجح. 

.5/41١5/# المدونة:‎ )©( 

.١/4١6/# المدونة:‎ )6( 

0) وهى فى البيان: 4"9/5. 

)0( عراء له في النوادر: 51/8., والمنتقى: .77١/4‏ 

فى صحح على الهاء من «حاله» في زء وفي النوادر: 1/8و”, وحاشية الرهوني: حال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
طلل» 
كان فيه لؤلو وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيت 
كانا جميعاً تبعاً للحجارة بيع بأحدهما نقذا. 


600 إن 


قال القاضي: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه 
من الذهب والفضة خمسون» اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت ا 
العينين كانت أقل من الثلث» فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من 
العينين تبع لصاحبه وللجوهر الذي معهء كذا فسرها فضل. قال ابن 
تينيب واه كاتا حميها اين من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ 
بعال" اله كوف ايها نين القفي والنعة قفون أن تخامون .وين 
الحتجارة ينا مك ماقة فإن. كاة: احنهنا: مها والآخر أكثر من التبع فلا 
بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما 
فقن والذسي يي والفقية 0 فإن سكي اقل “دف تنوه 


والفضة خمسين. 
قال فضل: وروايته* هنا على رواية أشهبء فأما ابن القاسم فإنما 


."ة٠/8 ذكره عنه في النوادر:‎ )١( 

(؟) كذا في ز وق وم وس وح والتقبيد: #/277 وفي خ: إحدى. وهو مرجوح. 

(9) في قى وسس: مثال ذلك». وهذلك» مخرج إليها في ق» وثبتت في التقييد. 

(4) كذا في النسخ والتقييد» والصواب: تسعين أو ثمانين. 

)2( كذا في النسخ مصححاً عليه في زء وله وجه. 

)١(‏ كذا في خ وق وح وم وس والتقييد» وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية زء 
وأصلحه الناسخ: السبعين. 

(0) هكذا هذه العبارة في أصل خ كما بين ذلك ناسخها وكتب فوقها في الطرة: ( كذا. 
وأصلحها في المتن: أكثر من ثلث الجملة)» وكذلك بين ناسخ ز في الحاشية أنها 
كذلك بخط المؤلف وأصلحها في المتن غير أن الأرضة أتلفت مكانها وفي آخره: 
(+:+المال الثى:.هي مائة...). والعبارة: «ثلث الجملة» ثابتة أيضاً فى ق» وفى ل 
ون ختملة: المالة الع ».وف جز أكتر من آلمائة: الى م توفي م7 عجملة التي هين . 

(4) في ق: وروايتنا. 


التنبييهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
ا أن يباع بالتبع فدون إذا كان أحدهم”'' مع الجوهر فقط. حتى إذا كانا 
حجنا ا ا ا ا الك 
الذي معهما. وهذا على القول الذي رجع إليه مالك. وعلى ما في كتاب ابن 
حبيب هوا" الذي حكاه ابن القاسم في «المستخرجة». 


قال القاضي: وتان يحي على ررواية ابن لكام وغيره إذا كان مع 
العيفية ”'* لولوران حيجارة وكانا دنا أن بباع بأقلهما أو بأكثرهما. ولا مانع 
من ذلك لأنه إذا جاز عنده إذا كان وحده أن يبيعه بذلك”*' العين التي هي 
تبع أو إذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه. فما يمنع من بيعه بما شاء منهما 
إذا كانا تبعاً؟ وإنما كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصاً 
دون حجارة كما قدمناه ويدل على ذلك جوازه مقاسمة الحلي في كتاب 
القسمة إذا كان فيه من اللؤلؤ والجوهر””' الثلئان ومن الذهب والفضة الثلث 
فأدنى. وكذلك السيوف المحلاة وإمضاؤه قسمتها على القيمة. وما وقع في 
كتاب محمد من هذا واختلاف قول مالك وما ذكر فضل معناه عندي فيما 
كثر من ذلك ولم يكن تبعاً. 
وقوله”"2 في الذي يصرف عند الصراف ديناراً بعشرين درهماً ثم يشتر 
بن م رع عله مي ومثلها بالذي ا 0 
ثم قال لصاحبه 0 ادفع العشرة الباقية إلى هذا: «قال مالك: لا يعجبني 
ل 0 ار لور ار عر وهذا مثل ذلك». قال 


)١(‏ في ق وس وح وم ول: تبعا الجوهرء وكان ذلك في ز ثم ضرب على «تبعاء وأصلح 
العبارة. 

زفة فى ق: وهوء والواو ملحقة. 

(9) في قى: العين. 

(؟) كذا في ز وس وح وم ولء وفي خ: كذلك. 

0( وقعت هذه الكلمة في آخر السطر في ز واتصلت بها كلمة في الحاشية هي : 
المتصل». وصحح عليها الناسخ وكتب فوقها: مشكل. ١‏ 

(0) المدونة: ##روومم”. 

0©) المدونة: ##/؟0١4.‏ 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سحنون”'؟: لو لم يفترقا لم يكن بذلك بأس» يعني المتصارفين» وقاله 
أشهب”". وهذا معنى مسألتي الكتاب”". ألا ترى قوله: «ألا ترى أنهما افترقا 
قبل قبضها؟». وكذا هو مفسر فى كتاب محمد”*“؛ قال: إلا أن يقبضها مكانه 
قبل افتراق الثلاثة. وقال في «المبسوط»: إذا باع السيف المحلى بفضة فلم 
ينقد حتى/[ز5١؟]‏ باعه من آخر ثم نقد في المجلسء, أن البيع ماض. فلم 
ير العقد بين*؟ الصرف والقبض تفرقاً. وحكى”' شيخنا القاضي أبو الوليد أن 
قول سحئون”؟ خلاف» وأنه لا يجوز فى الإحالة وإن كانا حاضرين. 


وهذا على الخلاف فى التأخير اليسير فى الصرف. وفى كتاب محمد 
جوازه. وفي «المدونة» ما يدل على القولين. ومسألة إذا استقرض”"' أحدهما 
الدينار من ذلك»؛ وكذلك 11 الذي صرف ووكل من يقبمض وقام 
وذهبء فهذا يدل أنه إنما منع ذلك لأجل الافتراق. 


فت 


ار الصيرفى يمسك الدينار ليقاص به الآخر من دين له عليه» 


.١18/؟ انظره فى المقدمات:‎ )١( 

(؟) انظر قوله فى النوادر: .#9/١/8‏ والمقدمات: ؟/18. 

(*) المدونة: 000000 

دق ذكره في النوادر: 8/١/9”؛‏ والمنتقى: 4//ا61؟. 

(5) هذه الكلمة غير واضحة في خ؛ وفي التقييد :١١/“‏ من. 

(5) كذا في ز وق ول وس وح وم والتقييد» وكذلك أصلحه في خ وكتب في الحاشية أن 
ما في الأصل: ونحا. 

(0) لم يصرح ابن رشد بهذا الخلاف في المقدمات؛ وعزا له هذا أيضاً الحطاب في 
المواهب: 8/5*” في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف» ولا يوجد 
هذا الرسم في البيان والتحصيل المطبوع. 

(4) جكاه عنه في النوادر: 8/٠/ا,‏ والمنتقى: 777/4 رواية عن مالك؛» قال الباجي: 
وهو شاذء انظر الجواهر: ؟/590". 

(94) المدونة: #/"ة". 

.5٠١/# :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ قال في المدونة :8/40٠1/‏ قلت: فإن كان لصيرفي علي دينار وقد حل فأتيته بعشرين 
درهما أصرفها عنده. فصرفتها عنده بدينار. فلما قبض الدراهم قال لي: انظر الدينار 
الذي لي عليك فاحبسه بهذا الدينار الذي وجب لك من الصرف» فقلت: لا أفعل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 2 
قال”'2: «إذا تناكرا رأيت ألا يجوز ويدفع إليه ديناره صرف دراهمه ثم يتبعه 
بدينار». اعترضها سحنئون وقال» جوابه فيها على غير أصل» ولها نظائر 
تكسرها. ويجب أن يكون الدينار معقولاً. ووقع لأشهب في كتاب محمد'" : 
للصيرفي حبسه أحب الآخر أو كره. وحمله بعض الشيوخ على الوفاق. قال 
بعضهم: معنى تناكرا أي أنكر أن يكون له عنده شيء. والأظهر ما قاله غيره 
أن التناكر في تسليم المقاصة؛ قالوا: لأن الاختلاف والمناكرة توجب 
المطاولة وتراخي القبض وذلك يبطل الصرفء فأمرا بإنجازه ثم يطلب من له 
حق حقه. ولو كان عقدهما الصرف على شرط ألا يقاصه كان في ذلك ثلاثة 
أقوال: إبطال الشرط وجواز العقد. وصحتهما. وفسادهما. على أصل الخلاف 

بيع وشرط. وقد اختلفوا في هذه المسألة بالأقوال”" الثلاثة في كتاب 


3 
ا 


وياة1 9 من أسلفني دراهم فاشتريت بها منه مكاني ا 1 
إن كان" السلففب :إلى أجلن حجان ذللك غلي: التقف 'وإن كان بجالا از 
[ذلك]”" يدا بيد. وفي الأصل: أو إلى أجل". وهذا الحرف موقوف في 
كتاب ابن عتاب. وقال أبو محمد: يريد إلى أجل كآجال السلم. وقال 
سحئون: هو حرف سوءء وأمر نطرحه. قال ابن وضاح: هو لأشهب. قال 


.17/4١13/# المدونة:‎ )١( 

(؟) عزا الحطاب في المواهب: 5٠١/4‏ هذا للموازية. 

(9) كذا في النسخ والتقييد: »١١/*‏ وهو ما في أصل المؤلف كما ذكر في حاشية ز 
وأصلحها فيها الناسخ: والأقوال. 

(؟) عزا الحطاب في المواهب: "١١/4‏ هذه الأقوال للخمي نقلاً عن الطراز لسند بن 
عنان. 

.١/5٠7/# المدونة:‎ )6( 

)١(‏ في ح وم وخ: كانت. مصححاً عليها في خ» وكذا نبه في حاشية ز أن ذلك ما كتبه 
المؤلف وأصلحها: كان. وهو ما في ق. 

0 ليس في زء 

(4) المدونة: 04/4076 وكذلك ما في طبعة الفكر: ©/44/. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعض شيوخنا: ومن قول أشهب أدخله سحئون. وهو يجيز ذلك» وليس 
لمالك. قال فضل: قرأه لنا يحيى» وما أرى سحنون طرحه إلا لأنه يرد عليه 
سلفه وأسلم عيناً عليه في ذمته في طعام إلى أجل. وهذا الدين بالدين. 
وبهذا علل مالك المسألة ومنعها في «المبسوطة». 


وقيل : إثما الاختلاف فى إثبات هذه اللفظة وطرحها على الخلااف في 
العارية الحالة؛ هل توجب تأخير"'' مقدار الانتفاع بها أم لا توجبه؟ 
وكذلك السلت الخان: 


والذي يدل عليه قوله هنا أن السلف إذا وقع مطلقاً أنه يتضمن 
التأجيل؛ وأن صاحبه إذا قام مكانه يطلبه/[خ0٠0٠"*]‏ لم يكن ذلك له 
وضرب له من الأجل ما يرى أنه أراد المسلف منفعته به. وعليه يدل 
فتعه أن يصارفه بدراهم أسلفها له مكانه بدينار وقوله: آل أمرك أن 
رددت إليه دراهمه وأخذت منه ديناراً في دراهم إلى أجل. فقد جعل لها 
١ 2)‏ 
أعة ٠"‏ 


وقوله”" في القائل للذي”' عليه الدين: بع هذه العروض واستوف 
حقك منها: «لا بأس به». اعترضها سحنون وقال: أخاف أن يسلمها لنفسه 
فيكون ربها مخيراء فقد فسخ دينه فيما لا يتعجل. ولا أدري رضي بذلك أم 
لا. و00 «إلا أن يكون مثل صنف عرضه فى صفته وجودته وعدده 5 
أقل أو أدنى». قال بعض الشيوخ: هذا ترك لقوله أول السلم: إن العرض 
نمثله إلى أجل على وجه البيع لا يجوز”". 


)١(‏ في خ وم وح: تأخيرا. وهو خطأ. 

(0) المدونة: #/؟1١٠5/45.‏ 

(4) في خ: الذيء وفي س: وقوله في الذي. وكل ذلك غير مناسب. 
(6) المدرنة: */؟1٠8/5.‏ 

(5) مرض على هذه الكلمة في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 223 
قال القاضي: هذا غير بين» لأن هذين لم يقصدا وجه البيع ولا تبايعا 
عرضاً بعرضّن». وإنما اتهما أن يمسك: الآخر العرظن لنفسه.- وهو إتما قبضه 


وقوله07) في القائل لمن له عليه طعام من شراء: «ابعه لي وجئني 
بالقمن» وذكر المسألة وقال”"؟: «إن جاءك :بأكثر من ار أو أقل كان رباً 
0 الطعام قبل استيفائه»» فوجه الربا إنما/[زلا١؟]‏ هو في دفع الأكثرء 
فتجتمع العلتين”". ولم يذكر إن جاءه بمثل رأس المال سواءء فعند أشهب 
يجوز ا قال فضل: ويجب على أصل ابن القاسم أنه لا يجوز لتأخير 
قبض رأس مال”؟؟ السلم عند الإقالة. 
وقوله2: «أرايت عبداً لي صيرفياًء أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعمء 
عبدك وغير عبدك"'' سواء». كذا عندي» وعليه اختصره كثير من 
المختصرين. وكذا جاء في «المبسوط» و«الأسدية». ولهذا قال ابن أبي عقي 
في «اختصاره»: إذا كان متشلما. دي بعض النسخ 0 مكان 


ا وعلى هذا اختصره كرفي" "'. وفي بعض المختصرات: ضَيفا 


ظاهره إنما سأله من أجل عملهم بالربا واستحلالهم له بدليل قوله 


)١(‏ المدونة: ##ر40/”. 

.7/4١ ١/8 (؟) المدونة:‎ 

(6) كذا في خ وز وس وم وحء وفوقها في ز وخ: كذا. وأصلحها في ز: العلتان. وهو 
ما في ق. وهو الصواب. 

(4:) كذا في ز وحء وفي خ وق: المال. ولا يناسب. 

(0©) المدونة: #١4/لا.‏ 

(5) كذا في خ وز مصححاً عليهء وفي حاشية خ إشارة إلى أنه في نسخة أخرى: وعبد 
غيرك» وهو ما في س وح وم. وفي ق: وعبد عبدك. وفي الطبعتين: عبدك وغيره من 
الناس ؛ طبعة دار الفكر: #/ 5/44 -. وهذا هو المقصود. 

0) كالبراذعى: 7"9. 

(8) وهو ما في الطبعتين؟ طبعة دار الفكر: /5/44. 


30 التنبيهات ا سم المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
8 «وكره مالك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم 
بالربا». وهذا يدل أن الرواية الصحيحة: نصرانياً. وبعضهم تأولها على 
مصارفته إياه بالربا فمئعه. ولهذا قال : إنه كغيره من الناسء وإن الربا بينه 
وبين عبده لا يجوز. (وهذه تصحح رواية إسقاط «نصراني». وانن وف 
يجيز الربا بين السيد وعبده)”". وهو على الاختلاف: هل معاملته معاوضة 
صحيحة أو هو انتزاع؟ وعلى الاختلاف: هل العبد مالك حقيقة أم لا؟ 
وعلى هذا تنبني مسائل كثيرة من المذهب. 
وقيل: معنى المسألة أن العبد النصرانى كان يتجر بمال نفسه؛ إذ لا 
يجوز لسيده أن يأذن له في التجارة بماله. 
وقيل: يحتمل أنه أراد إذا وقعت المسألة ونزلت معاملته معه مضت». 
وأنه كغيره من النصارى. واختصره بعضهم: عبدك وعبد غيرك من الناس 
سواء. 


ويحتمل أنه وإن تجر بمال سيده فإنما يكون ذلك بمحضر سيده 
فتجوز له معاملته. قيل: وإنما تجوز مصارفته من عبده النصراني أو غيره 
بغير السكة التي فيها اسم الله لكراهة مسهم لها ودفعها إل 

وقوله”'' في الذي يشتري ننصف درهم طعاماً ونصفه فضة نقداً: إنه 
و ولم يجزه في الثلنين» فرأى النصف هنا غير كثير. وكذلك إذا أخذ 
بنصفه فلوساً وبنصفه فضة؛ قال*؟: «وهذا بمنزلة العرض». وخفف أشهب 
م يود وأجاز ز في كتاب حيرو أن يأخذ بكسر الدرهم سلعة ويأخذ 


.8/5 ١7# المدونة:‎ )١( 

() انظر قوله في الجواهر: ؟/86". 
(8) المدونة: .4/15٠7/#‏ 
(©) المدونة: .٠١/40/#‏ 

() انظر قوله في النوادر: 8ه//الم”. 

(0) ذكره عنه في النوادر: 8//لم". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

بباقيه دراهم صغاراًء ومنع ذلك في نصفه فلوساً ونصفه 
فضة/[خ١0١"].‏ ورواه يحيى عن مالك. ووافقه عليه ابن القاسم في كتاب 
محمد”"“. ومثله في «العتبية»”" إذا أخذ بنصفه لحماً ونصفه درهماً صغيراً؛ 
قال مالك: وكنا نكرهه ويخالفنا فيه أهل العراق. قال عنه أشهب: وكان 
مالك يكرهه في القليل والكثيرء وكنا نكرهه ثم خففناهء ونحن نجيزه الآن 
لأن الناس لا يطلبون فيه صرفاً. ومنعه أشهب”" أيضاً في بلد فيه الفلوس» 
وأجازه”؟' ببلد فيه الدراهم العياكا ل بخاخوك 0و بول بورق مايا 


قال بعض الشيوخ: ولو كان الغالب على البلد المعاملة بالخراريب 
لم يجز الرد بوجه في قليل ولا كثير 2 إذ لا ضرورة لذلك. 


ولا يختلفون في هذا كما لا يختلفون أن ما جاز من ذلك في 
المعاملات لا يجوز في القرض””) وغير البيع؛ إذ لا ضرورة فيه. وجاء 
في رواية عيسى أنه يجوز في الاقتضاء من درهم'" البيع كما يجوز في 
ان ولاا يجوز فى الاقتضاء من القرض كما لا يجوز في أصله. 


)١(‏ وهو ما فى النوادر: ه//1/". 

(0) وهو فى البيان : 5 . 

(96) وهو في النوادر: ©/لالم "2 والبيان: 4485/5. 

(؛) في حاشية ز كتب: وأجاز له. وضرب على «له» وفوقها: ( كذا [صورته]). وأصلحه 
الناسخ: وأجازه. وقريباً من ذلك كتب في خ وفوقها: كذا. وفي ق وح: وأجازه. فهل 
هو في الأصل: وإجازته؟ 

() كذا في النسخ. وصحح عليه في ز وكتب في الحاشية: كذا. فهل هو: خلافه؛ فلعله 
إذا كانت القراءة الصحيحة للكلمة السابقة هي: وإجازته؛ فقد يتناسق الكلام ولا يبقى 
إشكال. 

(5) في ح وم: العرض. / 

0) كذا في خ وز مصححا عليه» وفي ق: دراهم. 

(4) هذه الرواية عزاها ابن أبي زيد في النوادر: 417/8" إلى العتبية ونصها: فيمن عليه ثلثا 
درهم فدقع درهماً وأخذ بثلث درهم» فلا بأس به» وإن كان من قرض فلا يجوز كما 
لا يجوز نقداً. وسياق المؤلف لها غير واضح. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن أبي زمنين: وهذا إنما هو في الدرهم الواحد ولو كثرت لم 
)200 


ومسألة”'' الذي استودع دنانير رجلاً فصرفها بدراهم» قال: ليس له 
إجازة ذلك وإنما له مثل دنانيره. قال ابن أبي زمنين: معناه: صرفها لنفسه. 
ولو صرفها لربها لكان له أن يجيز. وفي كتاب محمد عكسه أنه إذا صرفها 
لنفسه”" لم يكن لربها الرضا به*)؛ لأنه صرف فيه خيارء ولو لم يصرفها 
لربها ورضي بإسلامها لربها جازء يريد ورضي ربها*؛ لأنه صرف مبتد”"". 
قال أبو عمران: سواء عندي صرفها لنفسه/[ز18١1]‏ أو لربهاء وليس”" له 
إلا مثل دنانيره. وهذا على الاختلاف في الخيار في الصرف. ومذهب 
«المدونة» وغيرها منعه. وفي كتاب محمد ما يشعر بالخلاف فيه. وهو نص 
في «الزاهي»”. 

وفي «المدونة» الاختلاف فيما يؤول من الصرف إلى الخيار مما لم يعقد 
عليه المتصارفان الخيار كقضاء الكفيل دراهم عن دنانير. وقد قال في السلم 
الثاني في الذي دفعت إليه دنانير ليسلمها في طعام فصرفها بدراهم لغير نظر 
ثم اشترى طعاماً وقبضه: إن لرب الدنانير أن يأخذ الطعام؛ ففيه إجازة ما فعله 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة فى الحطاب: »"١8/4‏ والمواق في حاشيته. 

(0) المدونة: #اره١٠6/15.‏ 1 

(9) كذا في خ وح وسء وهو ما في أصل المؤلف كما ذكر بحاشية ز وأصلحه: لربها. 
وهو ما في ق؛ وفي م: لربه. وهذا أيضاً ما في الموازية على ما اختصره منها أبو 
محمد في النوادر: 8948/8. 

(4) انظر النوادر: ه/8948. 

(5) في خ وق: بها. 

() بعد هذا في ز بياض قدر كلمة مصحح عليه. 

0) كذا في خ وح وم وق وسء وهو ما في أصل المؤلف بخطه كما بحاشية ز 
وأصلحت فيها: فليس. 

(48) حكاه عنه في الجواهر: ؟/ههلا. 
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من الصرف. وكذلك في مسألة''' الذي أمره أن يبيع له سلعة أو طعاماً فباعها 
بطعام أو غيره فله إجازته. وفي تأويل هذه تنازع مذكور :في السلم: وقال في 
مستودع الحنطة'"' يشترى بها لربها تمراً: له أن يجيز ما صنع ويأخذ ال 
وقال في آخر المسألة”؟؟: «لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها». 


قالوا: فرق بين هذا وبين الدنائير أن المبتاع بالدنانير ابتاع على ذمته. 
فلا يسقط استحقاقها ما لزم ذمته فلم يكن له أخذ العوض”*'». وأما الطعام 
فمشترى لعينه» فإذا استحق انتقض البيع ؛ وإذا أخذ ل انتتقض البيع. 
وأشهب لا يجيز لربه الرضا نالطعام إذا باعه المودع لربه؛ لأنه طعام بطعام 
فيه خيار. قالوا: وهذا إذا أضمر ذلك في المسألتين» ولو صرح بذلك لمن 
صرف منه أو بايعه لفسخ البيع على كل حال. 

وقد عارض بعضهم إجازته هذه المسألة بمسألة مستحق الخلخالين إذ 


كٍ نجه إجازة"" الصرف تنهما لرييها الا اسمررهيا قكر 3 اضرف 
المبتدأ. وقول سحنون* في مسألة الخلخالين كقوله”*' هنا في الطعام؛ إن 
أجازه مستحقها”''' جاز. قال: ومسألة الطعام خير منها. 


.ال/ه1١/4 المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: #ره١٠9/5.‏ 

(7) أشار في حاشية خ إلى أنها في نسخة أخرى: التمرء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار 
الفكر: #/5/46 - وكذلك أيضاً ما للمؤلف في السلم الثاني» وأيضاً في النسخة س. 
والسياق يؤيده. 

(8) المدونة: ره .8/5٠١‏ 

(5) في س وح وم: العرض. 

() كذا في خ وم وزء وضبب عليه في ز ثم كتبه في الحاشية وفوقه: مشكل. وفي ق 
وس : عوضه. 

(0) في ق والتقييد /17: إجارة. وهو ما في خ., لكنها لا تنقط كثيراً. وهو مرجوح. 

(8) المدونة: #//ا١41/".‏ 

(9) في التقييد: ليس كقوله. 

)29١(‏ كذا في خ» وفي حاشية ز أن مؤلفها كتبها كذلك وأصلحها: مستحقه. وفي ق وس 
والتقييد : مستحقها. وفي ح وم: مستحقهما. 
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وفرق بعضص المشايخ/[خ؟١؟]‏ نينهما بما تقدم من ضمان الطعام 
بتعديه» وإنما أخر ع.() ذمته تمراً. والخلخالان لم يضمنا”"؟ لحضورهماء 
وبائعهما غير متعد. وقال أبو عمران: يمكن أن يكون بائع الخلخالين أودع 
الثمن حتى جاءه المستحق فأجاز البيع وأخذ الثمن» أو مشتريهما أودع 
الخلخالين فأجاز المستحق البيع فلذلك جاز. ويكون تمادي يد المودءع”” 
عنده قبضا لهما بعد إجازة البيع وأخذ الثمن» ولا يحتاج فيه إلى تجديد 
قبول المشتري؛ إذ يد المودع كيدهء وهو في نفسه متماد على الشراء فأغنى 
ذلك عن تجديد القبول. ولو كان ذلك فيما يوزن احتاج إلى تجديد 
الوز 220 


ا تون نيار ألا لوكا وقوله: «قلت: فإن كانت السلعة 


ال سنت ثبتت في نسخ. دا 0 06 


عندي لغير ابن وضاح. ومطك عنئذه. 


وول د10 يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم كذلك يقول إذا تأخرا 
2 5 جميع الوجوه جائزة عنده. كذا وقع له في «المستخرجة 1 


زفق في حاشية ز أنه هكذا بخط المؤلف وأصلحه فيها: أخذ من ذمته. وفي خ وس وح 
وم والتقييد: أخذ عن» وفي ق: ما لعله: : أخذ عما في ذمته. 

(؟) في ق: يضمنهماء وهو ما في التقييد. 

ف في ق: البائع. 

(4) انظر مناقشة لأبي الحسن الصغير لمقالة أبى عمران هذه فى التقييد: #/78. 

١ ْ .1/4٠١ه/ المدونة:‎ )8( 

(") سقطت من طبعة دار الفكر: #/5/45. 

(0) كذا في خ وأصل ز كما بحاشيتها وأصلحت فيها: وثبتت؛ وهو ما في ق وس وح 
وم والتقييد. والسياق يدعمها. 

.”/5١5/# المدونة:‎ )8( 

(4) في ق وس والتقييد: واختلفا. وهو مرجوح. 

)٠١(‏ هذا في البيان: 5/7" في سماع أصبغ». وقال عنه ابن رشد: مخالف للأصول. 
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وهي رواية ابن وهب" وابن عبدالحكه”'' عن مالك. 


وقول ربيعة”" في الرجل بكري العوسه بدينار إلا ذرهييو”'** أو اثاة 
إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة)”*2 في كتاب ابن سهل. وثبت 
في سائر الأصول. 

وقوله'''2: «إن فيه لمغامزكم من الصرف». كذا لابن وضاح. وعند 
. 5 . زفق 
عيره . لما غمزكه " ٠.‏ 

و00 «فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهماً. قال: هو 
أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار». كذا لابن عيسى» وكذا لابن وضاح. 
والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ”*“. وسقوط «من» الصواب. 


وقول “يحيو يد اشعينة79 اتأعوه لعي" االصنالضين: آلآ يقارقة جتن 


.5/5٠05/# فى المدونة:‎ )١( 

() عزاه له ابن رشد فى البيان: //6” رأيا لهء وفى النوادر: ه/ 08 والجواهر: 
الى أنه مر وو : 

(*) المدونة: #//ا١5/لا.‏ 

(4) كذا في النسخء وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: #/8/45 -» وبعد هذا 
ذكر: درهماء فقط. بل هو عنوان الباب. 

(5) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: .٠١/95/#‏ 

زفق في المدونة: 7 من طبعة دار الفكر» قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب 
بدينار إلا درهماً أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس» ولا يكون الرد والثمن إلا إلى 
أجل واحدء وإن فيه لما غمزكم. . . 

(60 في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 89؟١١اج‏ ص: :١‏ 
لما غمزكم في الأمء وفي أم أخرى: لمغامزكم. 

(4) في المدونة :1١/4017/“‏ قال ربيعة: وإن باع بديئار إلا درهماً ورقاً فدفع الدينار وأخذ 
الثوب ولم يجد عنده درهما... 

(4) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ. 

.17/5١ا//# المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في زء وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طيعة دار الفكر: #/5/45 . وهو 


انس 
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يأخذ الدرهم ولا يكرن في شيء نظرة». هذا مشل قول محمد بن 


عبدالحكي""". 


وقول 0 «آابن وهب عن طلحة د بن أبي .سعيد” "1 الس عق 
صخر بن أبي غَُليظ)2)20. كذا هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. 
وفي حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ”“. وكذ 
0 اين 00 ا أبي 00 
2 ا 500000 حدثهما. ولكن في تلك النسخ : 


1 


وقوله”*؟: «ابن الدراوردي عن ربيعة وغيره: لا يكون بيع وصرف 
وبيع”''2. ولا شركة وبيع' . سقط قوله: ولا شركة وبيع. عند ابن وضاح 
لك 
لاز 


)١(‏ لابن عبدالحكم قولان كما في البيان: 7/9". فهذا غير ما عزا له المؤلف قبل هذا. 

(0) المدونة: #//ا1١4/١١.‏ 

(6) الإسكندري. روى عنه الليث وابن وهب توفي ا18١.‏ التهذيب: .١16/8‏ 

(4) وهو الأيلي» قال فيه البخاري في الكبير: ؟/7١7:‏ عن طلحة , 0 
سعد عن صخر بن أبي غليظ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والميدين 1/1 
عن أبي سلمة بن عبدالرحملن. روى عنه طلحة , بن آي سعد او اليك بن سعة. 

)ه) كاف ال نهل نال تشفط أر متهو إن أن البورتت تمان ال خط يله الصورة. 

() في طبعة دار صادر: ابن وهب عن طلحة , ارات سيد رن مار بن ابي خبكادرني 
طبعة الفكر: ابن وهب عن الليث عن طلحة بن أبي سعيدعن صخر. . 

7ع لغل الأظهر أن يقال: عن أبي ميمونة. 

(4) وهو ما ف في الطبعتين. 

(9) المدونة: 0 ٠غ/0٠.‏ 

)١(‏ كذا في ز مصححاً على: وبيع. وليست الكلمة في الطبعتين»؛ وفي خ وح وم وس: 
لا يكرن صرف وبيع ولا شركة» وفي ق: لا يكون صرف ولا بيع. 

)١١(‏ سقط أيضاً من طبعة دار صادرء وفي طبعة دار الفكر: ١5/817//#‏ زيادة على ما ذكر 
المؤلف. 
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وقوله"' : «ولا وَأي1 بإسكان الهمزة» أي وعد. 


والعِينة”'؟ ‏ بكسر العين ‏ قد فسرها في «المدونة»؛ وهو أن يبيع 
الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك 
الشمن. أو يشتريها بحضرته من أجنبي ثم يبيعها من طالب العينة بثمن أكثر 
مما اشتراها به إلى أجل» ثم ينيعها هذا المشتري الآخر من البائع الأول 
نقدا بأقل مما اشتراها به. وخفف هذا الوجه بعضهم ورآه أخف من الأول. 


وسميت عينة لحصول العين ‏ وهو النقد ‏ لبائعها. وهو قد باعها 
بتأخير. 


والعينة على وجوه أربعة : حرام وربا صراح. ومكروه. وجائر. ومختلف 


فالأول الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة 
التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل/[خ”07"] ثم على ثمنها الذي يشتريها 
به منه بعد ذلك نقداً. أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره 
فيقول: أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذاء أو للعشرة كذا. قال ابن 
حبيب: فهذا حرام. قال: وكذلك لو قال له: اشترها لي وأنا أرنبحك وإن 
لم يسم ثمناً؛ قال: وذلك كله رباً. ويفسخ هذاء وليس فيه إلا رأس 
المأل: 


والثاني المكروه مثل الذي يقول له: اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها 
وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح». أو لا يصرح بذلك ولكن 
يعرضل ايه 


.ه/5١08/# المدونة:‎ )١( 
."/5١09/# المدونة:‎ )0( 
.88/5 انظره في النوادر:‎ )0( 
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قال ابن حبيب”"'': فهذا يكره؛ فإن وقع مضى. وكذا قال ابن نافع عن 
مالك؛ قال مالك: ولا أنلغ به الفسخ. قال -فضل ين'" سلمة: وهَذَا على قول 
ابن القاسم. ويجب أن يفسخ شراء الآمر. وكذلك كرهوا أن يقول له: لا يحل 
لي أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة. 


والغالث الجائزء وهو لمن لم يتواعد على شيء ولا يراوض”" مع 
المشتري فيه كالرجل يقول للرجل: عندك سلعة كذا؟ فيقول: لاء فينقلب 
عنه على غير مواعدة فيشتريها التاجر ثم يلقى صاحبه فيقول: تلك السلعة 
عندي. فهذا له جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وكالئ. ونحوه لمطرف 
عن مالك. قال ابن حبيب: ما لم يكن عن مواعدة أو تعريض أو عادة. 
قال: وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالىئ» 
ولا يواعد في ذلك أحداً ليشتريه منه ولا يبيعه”؟' له. 


أو يبيع دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريهاء أو الجارية ثم تتبعها 
نفسهء فهؤلاء ما استقالوا أو زادوا فيه فلا بأس به. قاله مطرف عن مالك. 


وذكر ابن مزين: لو كان مشتري السلعة يريد نيعها ساعة يقبضها فلا 
خير فيهء ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العيئة أم لا؟ فيلتحق هذا الوجه 
نهذ" الضبؤوة علن: قوله. بالمكرو”. 


.88/5 انظر النوادر:‎ )١( 

زفق في خ: ابن. 

(9) في ز: يتراوض» وفي الحاشية ملاحظة لعلها أن ما في أصل المؤلف: يراوض. وهو 
ما في ح ومء وفي حاشية الشيخ كنون على الرهوني: 6 نقلا عن ابن غازي عن 
المؤلف: تراوض. ولعل هذا أقرب. 

(5) في ق: أو يبيعه. 

(5) في حاشية كنون على الرهوني: الذي بهذه الصورة. 

() نقل الحطاب هذا التقسيم في: 5١٠4/5‏ وتعقب الصورة الأخيرة وقال: يكون ‏ على ما 
ذكر عياض - هذا الوجه ملختلفا فيهء والمشهور أنه جائز. وقول ابن مزين أنه مكروه. 
ولم يحك ابن رشد في جوازه خلافاً. 
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الع ع 1 اح اس له 33133 رن 111 0 
الوجه الرابع”'2 المختلف فيه: ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل 
وبعضه معجل. 0 مسائل الكتاب والأمهات جوازه. وفي «العتبية»"") 
كراهته لأهل العيئة. قال ابن حبيب: إذا اشترى طعاماً أو غيره على أن 
ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل؛ فإن كان اشتراه ليبيعه كله 
لحاجته لثمنه فلا خير فيه””". وكأنه إذا باعه بعشرة نقداً وعشرة إلى أجل 
قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» وما بقي فهو لك ببقية الثمن 
إلى الأجل. وإنما يعمل بهذا أهل العينة» وهو قول مالك فروجع فيها غير 
مرة فقال: أنا قلتهء قاله ربيعة وغيره قبلي”؟'. قال ابن لبابة: وغيره هنا 
ابن 1 وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن ن نافع عن 
مالك. 


ونزل ابن ا . من الجواز والمنع على على التفريق بين 
أهل العينة/[ز١٠717]‏ وغيرهم؛ فيجوز في غير أهل العينة ويمنع في حقهم. 


ويحيى بن أبي ين بضم الهمزة ة وفتح السين وسكون الياء » كذا 
رويئاه هنا. ولي كاب ابن سهل : نفتح الهمزة ة: والكسر قرأه ابن وضاح. وكذا 
وجدته مقيداً بخط شيخنا القاضي الشهيد في أصله من «تاريخ البخاري»”". 
والأول الصواب على ما رويناه 9 فى «المدونة). وكذا قيذه أئمة الحديث 
وأصحاب علم الرجال و امرمة وكذا وجدته مقيداً أيضاً بخط القاضي 
الشهيد في كتاب آخر. 


.4٠8/5 هذا الوجه من إضافة المؤلف إلى الوجوه المعروفة كما ذكر الحطاب فى:‎ )١( 
ْ .١٠١7/9/ (؟) انظر البيان:‎ 

60 انظر النوادر: 97/5. 

(4) مثل هذا في العتبية كما في البيان: //؟١٠.‏ 

(©) انظر النوادر: 1 47 

.7/51١/# المدونة:‎ )5( 

(90) الكبير: ؟/١51”؟‏ قال: يعد في المصريين» ولم يضبطه. 

(4) كابن ماكولا في الإكمال: ١/١ل.‏ 
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وكذا/[خ04١"]‏ رويناه [عنه]”'' في كتاب عبدالغني الحافظ”". وهو 

مصري مولى الزبير بن العوام؛ يكنى بأبي مالك. وقد حدث عن ابن 
زفرف 


وأبو البّلاط”*'» نفتح الباء وتخفيف اللام”. 

وقول ابن عمر”"' له في مسألته: إنا نشتري السلع”" فنعطي الدراهم 
فترد إلينا من تلك الصغار: «لا تصلح». قال00 : هي تنين مسألة الكتاب أنما 
أجاز الرد في كسر الدرهم الواحد للضرورة؛ وأما إذا كثرت الدراهم فلا 
يجوز الرد في كسورها. ومعنى مسألة أبي البلاط عندهم هذا في كثرة 
الدراهم لا في الدرهم الواحد. 


وإلى هذا الغاويل ذهب ابق أب :زمنين"'"؟ من الاأتدلسيين”''" وآبو 
محمد اللوبي من القرويين ومن شايعهم من الفريقين. 

وقال أبو القاسم بن الكاتب: إن علة مسألة أبي البلاط كون الدراهم 
الصغار مجهولة الوزنء واستدل بقوله'؟2: «لو وزنت كانت سواء». 


() ليس في ز. 

(؟) هو عبدالغني بن سعيد بن بشر الأزدي المصريء الإمام الحافظ الحجة النسابة» 
صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» المتوفى 559. انظر السير: .758/١/‏ 

() ذكر كل هذا في الإكمال. ولم يذكروا أن ابن لهيعة روى عنهء وذكرو روايته عن ابن 
عمرء لكن في السند الذي في المدونة بينه وبين ابن عمر أبو البلاط. 

(54) المدونة: .5/41١١/#‏ ورد فى المدونة أن يحيى بن أسيد روى عنه أنه سأل ابن عمر 
عن نازلة يفهم منها أنه تاجر إلى البحرين وأنه مكي. ولم أجد له ذكراً في كتب 
التراجم. 

)ه( زادت فى وم: مصري. 

.”/41١١/# المدونة:‎ )5( 

() كذا في النسخ. وفي الطبعتين: البيع ؛ طبعة دار الفكر: #/4/48. 

(4) فى غير ز: قالوا. 

450 على ين .ارخ لايق 

(0)انظر البيان: 75/7”ء والحطاب: ."١8/4‏ 

.5/411١/# المدونة:‎ )١١( 
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وقال غيرهه'''2: بل كانت العقود تقع بدراهمهم الصغارء ثم يدفعون 
كبارا إذا كانت عند المشترى بعددها» ويرد فضل وزنها من الفضة. 


وقول يونس”" بن يزيد لربيعة: «ما صفة البيعتين اللتين لا يجيزهما""' 
الصفقة الواحدة. كذا عند ابن عيسى وهو أبين. وسقط عند ابن عتاب لفظة 
«لا؛. وكتب عليه: معنى 00 لوي فعلى هذا يخرج وجه 
لإيقاط" ولك ووجدت هذا التمير لسحتون فى عن حخراتى الكمي”” . 


وقوله" فى آخر مسألة الورئة يتزايدون فى الحلى إن تلف بقية المال: 
«أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم يقتسمونه؟». يريد أن شراءه وكتبه على 
نفسه ‏ وإن ظن أنه بقدر ميرائه ‏ لا يبيح له ترك النقد في المجلس؛؟ إذ قد 
يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه؛ ويتناقدون ما فضل به بعضهم 
بعضا. فآل أمرهم إلى تأخير الصرف. وقد يكون قوله: عليهم بمعنى لهمء 


..(هة) 5 . ا 
وال المموه.» بضم الجيم وسكون الراء واخره زاي: ضرب من 


)١(‏ في ق: غيره. 

(9) النص فى الطبعتين: (ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما 
الصفقة الواحدة. قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل. . .). انظر طبعة دار 
الفكر: »١1/49/#‏ وطبعة دار صادر: /6/417. 

() كذا صورته في خ غير منقوطة؛ وفي حاشية ز أعاد كتابة الكلمة مهملة الحرفين الأول 
والثاني وفوقها: كذا. وصحح عليها وكتب في المتن: يجيزهما. وفي ق: تجيزهما 
للصفقة» وفي س: تجيزهما الصفقة. 

(84) انظر الهامش أعلاه. 

(6) كذا في زء وفي ق: بجمعهما. وهي مهملة في خ. 

(5) في ق: وجه ما لإسقاطء وفي س: الإسقاط. 

(0) هكذا رسم في خ وز وصحح عليه في زء وفي ق وم: الكتاب. 

.4/41١/# المدونة:‎ )8( 

(9) المدونة: #/ه١4/١.‏ 


ع التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السلاح مثل العمود والدبوس وشبهه (من السلاح”'2. وغلط من قال: إنه 
إناء. ومعنى الممّوه: المَعْري المُطلي. 


اين بيع القدح والسكين وما عدا السيف”" والمصحف والخاتم» 
وبعد هذا ذكر 0 وبعده ذكر الآنية» وتكلم عن 6 
استحقاق أثمان ذلك وفي العيب به» ونص في باب استحقاق ل على 
كراهتها وإن كان ما فيها تبعاً. قال: ولا أرى أن تشترى. وقد كررها(” في 
السلم الثاني. وهناك الكلام عليها. 


وقوله هنا(" : لا تباع بفضةء ظاهره أن تباع بالذهب. ونحوه في كتاب 
ابن حبيب”". وجوزوها”"' بالعرض. وإنما منع بيعها بما فيهاء لكن قوله في 
باب الاستحقاق: «لا أرى أن تشترى» يرفع الإشكال. والأصل فيما لا يجوز 
اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع والصرف 
لغير ضرورة» إلا أن يكون ما فيه من العين أقل من الدينار أو من العرض 
كذلك» على ما تقرر في أصل مسألة جمع البيع والصرف. 


)١(‏ ليس في خء وفي ف وم وس وح: هي من السلاح» وقد تقرأ في ق: يعني من 
السلاح» والجملة فيها نوع من التكرار. وفسر ابن مكي الكلمة في تثقيف اللسان: 
5 بالمقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها. 

(؟) المدونة: #/4/419. وكذا في ز وق وح وس ومء وفي خ: وذكر. 

.5/4١6/# المدونة:‎ )0 

.1١/415/# المدونة:‎ )4( 

)2 كذا في خ ومء وهو خط المؤلف كما ذكر في حاشية زء وأصلحه فيها: على. وهو 
ما في ق وس وح. 

030 في ف وح: كرهها. 

(0) في المدونة /41١6/*‏ -: قلت لمالك: أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعاً 
لفضتهء أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة؟ قال: لا. . .). 

(6) انظره في النوادر: ه/0ة". 

(9) كذا في ز مصححاً عليهاء وفي ق: وجوزهاء وما فيها صحيح إذا رجع الضمير إلى 
ابن حبيب وهو يجوز ذلك كما في النوادر: ."8٠0/8‏ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة م3 

1 ٠: . ( 5 

وقول( 4 وكيع عن محمد بن الفيل 0 كذا لابن وضاح عند اين 
عتاب» بفتح الشين المعجمة وكسر الغين المعجمة بعدهاء وبعدها ياء بائنتين 
تحتهاء ثم تاء مثلثة. وعند إبراهيم بن محمد في/[خ8١"]‏ هذا النسب: 
السَبيعي » بفتح السين المهملة وبعدها ناء بواحدة مكسورة» وهو خطأ. 
والصواب الأول/[ز١؟2]7‏ لكن صوابه بضم الشين وفتح الغين”"". وكذا كان 

8 : زفق 95 0000 

عند ابن عيسى لابن وضاح . وهو محمد بن عبدالله بن مهاجر الشغيثي. 
كذا ذكره البخاري فى «تاريخه»”؟ وقيده الحفاظ. وشغيث قبيلة من بني 
العنبر بن ل وأما السبيعيون ففى همدان. 


وقوله”" في حديث نافع عن ابن عمر في الذي تقاضاه فقال: ”يا 
نافع» اذهب فصرف لهء أو أعطه بصرف الناس» قلت: أرأيت إن أراد أن 
يأخذها مني؟» قائل هذا نافع لابن عمر. وكذا جاء في بعض النسخ مبينا. 
قال نافع: أرأيت؟7© . 


.5/41١ه## المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في زء بالغين المعجمة.» مصححاً على الغين» وهو ما في ق وس وح ومء؛ وفي‎ 
خ: الشعيثي. وعلق الناسخ على قول المؤلف: الغين المعجمة في الحاشية بقوله:‎ 
صوابه: المهملة» وهو كذلك. وهو محمد بن عبدالله بن المهاجر الدمشقى» روى عنه‎ 

وكيع وتوفي سنة ١94‏ كما في التهذيب: 144/4. ١‏ 

() إنما ذكره السمعاني في الأنساب: “#/475 بالعين المهملة؛ قال: نسب إلى شعيث» 
بطن من بلعنبر (يعني بني العنبر) بن عمرو بن تميم. نزل البصرة. قال: هكذا رأيته 
مضبوطا بخط شجاع الذهلي في تاريخ الخطيب. وإنما توجد قبيلة شعيث؛» بالعين 
المهملة. 

(4:) في نسخة المدونة رقم: 89؟1١ج‏ صفحة :3١‏ (ليحيى: الشعيثي؛ ولأحمد بن داود: 
السبيعي. وكذلك في كتاب ابن أبي عقبة) (وابن أبيى عقبة هو أحد رواة المدونة عن 
سحئون). / ْ ١‏ 

.١1"5/١ الكبير:‎ )©( 

(6) انظر معجم القبائل العربية: ؟99/7ه. 

.١٠١/47١/8## المدونة:‎ )0( 

(4) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .17/٠١*/#‏ 
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و )0 : - 
وبسمر بن سعيد ٠»‏ بضم الباء وبالسين المهملة. 


وقوله”'' فى الذي صرف ديناراً بدراهم فوجدها ثُقصا فرضيها: لا 
بأس به. معنى النقص هنا فى وزن آحادها وقبضها””" عددا أو قبضها عدا '. 
ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العددء وقد قال بعد هذا: إن تأخر 
من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجزء لأن الصفقة وقعت على ما لا 
خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزُلل التي ذكر أشهب 
في الكتاب”". وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة 
اللامء وهو خطأ. 


والعتّى”', بتشديد التاء وفتحهاء كذا الرواية. والصواب العتّقء بضم 
التاء وتخفيفهاء مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة. 

وقوله فى بدل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحئون: ثلاثة» على ما 
تقدم قبل هذا في «الأم» أنه" يجوز ذلك في الدينارين والثلاث”©. وعلى 
5 يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق 
به في تصحيح رواية: ستة. 


.١7/57١/# المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: 7# .7/17١‏ 

(6) كذا في ز مصححاً على الواو؛ وفي خ وق وح وم: قبضهاء ولعله الصواب. 

(4) كذا في خ وح ومء وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: كيلاء وهو ما في 
ق» وطمست الكلمة في زء وكانت مخرجا إليها. 

.1١/45١/# المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: #/5؟7/4. 

(0) كذا في زء وربما كتبت فيها أولاً: إنما. وفي ق: وإنما. وفي ح وخ وم وس و«التقييد 
“*/ا”: إنما. 

م2 في حاشية ز أنها مكذا في أصل المؤلفء. وهو ما في ح وم وأصلحها الناسخ : 
والثلاثة» وهو ما في خ وق وس والتقييد» وهر الصواب. 

)9( وهو في النوادر: ه/5ه". 
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وقوله7"© + الآ يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من مجمولة”'”* وإن 
كانت سلقاً. أشنهيت: .وقد قال إنه جائة». كذا عند' ابن غنات > وظاهره: أن 
الخلاف لمالك. وعند ابن المرابط”': «وقال أشهب: إنه جائز». وفي نسخخ: 
وقد قال عبدالرحمئن. وعليه اختصر المختصرون”*؟. ولم يلتفت هنا إلا لعلة 
حط الضمانء فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول 
التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة”". 

وقوله"2 : «في الذي أسلف عشرة دتائير تنتقص سدساً أو رنعاً من كل 
دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به». أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء 
مد من الا 0 كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء 


)١(‏ المدونة:  4/٠١5/#‏ من طبعة دار الفكر. 

(؟) فى المدونة: إنهما نوعان من الحنطة» وإنهما صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في 
البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس وإن كانت حنطة كلها. وإن السمراء أفضل من 
المحمولة» وإن المحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء» ولأنه 
قد تكون السمراء أجود من المحمولة» وربما كانت المحمولة أجود. وقال الباجي في 
المنتقى: 747/4 عن المحمولة ‏ وتسمى أيضاً البيضاء : هي نوع من الحنطة يكون 
بمصرء والسمراء نوع آخر يكون بالشامء وهي أفضل جودة من المحمولة). ومثل هذا 
التفسير لابن يونس كما في التقييد: /ه. لكن المؤلف عكس هذا في السلم الأول 
فقال عن المحمولة: (البر الذي بالحجاز... والسمراء بر مصر). وفي النوادر: 5/؟51: 
(والبيضاء قمح مصر والغالب فيهاء ولا يكاد يكون بها السمراء إلا ما أصابته عاهة). 

(9) المدونة: 8/5757 طبعة دار صادر. 

(5) كالبراذعي: 1147. 

(0) تشبه في لخ: بنسيئتهء وهو ما في م. 

(5) المدونة: #/5754/ه. 

0) فى طبعتى المدونة» طبعة دار صادر: #/474 وطبعة دار الفكر :٠١8/#‏ (قلت: فما 
القائمة؟ قال: القائمة: الجياد). وفسره المؤلف بعد هذا وقال: (وقوله في صفة 
القائمة: الميالة...)» وهو الصحيح» وكذلك في التهذيب: 2144 والتقييد: #/ع”. 
فلعل ما في الطبعتين تصحيف» وفي المواق مصحفاً أيضاً: 78/4 المائة الجياد. وفي 
التهذزيب 44؟: هي الميالة الجيادء إذا جمعت مائة عدداً زادت في الوزن مثل الدينار» 
وفي الجواهر 97/7: هي التي تزيد آحادها في الوزن. 

(4) قال في المدونة: #/179 من طبعة دار صادر: (قلت: ما الفرادى؟ قال: المثاقيل.- 
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أحدهما''؟ من الاحرئ”7 ؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال”" في اقتضاء 
المجموعة”*' من القائمة: لا يجوز. كذا فى الأصول. 


وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع 
واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز””. وقال بعضهم: لا فرق بين 
الوجهين ؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي”". وإلى المنع 
فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا المرضع «فرادى». مكان 
«قائمة». وكذلك في أصل كتابي. وإذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها 
لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدهما!؟© 
من”* الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه. 


قال: الفرادى [في طبعة دار صادر: الفراد] إذا أخذت المائة فوزنتها كانت أنقص من 

الماثة المجموعة ي تتم أهأثة» 'تصير صسلعة وتسعين. وؤثاً..وإن وزدت. شاه ثائمة كيلا زا 

عددها على ماثئة دينار فرادى). وفي الجواهر ؟/97": الفرادى: هي التي تنقص. 

)١(‏ كذا في ز وم وس وح والتقييد: */0*. وفي خ: إحداهما. وهو الظاهر. 

() في س وح وع: الآخر. وهو المناسب. 

() المدونة: #/4م؟4/47. 

(54) في المدونة #/9؟1: (هي المقطوعة النقص؛ تجمع فتوزن فتصير مائة كيلا). وفي 
التهذيب 14 (هي المجموعة الناقصة تجمع في الكيل)» وفي الجواهر 9/6": 
(هي المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص). قال الزرويلي في التقييد:  "7/#‏ بعد 
أن ذكر ما في الأصل -: (المقطوعة التي انقطعت المعاملة بها عدداً. وإنما يتعامل بها 
وزنا لنقصانهاء ويحتمل أن يريد المقطوعة المقروضة). 
قال اللخمي موضحاً موازناً بين فروق هذه العملات: (والقائم يزيد حبة؛ والمجموع 
يزيد وينقصء والفرادى والقائم معلوماً الوزن بخلاف المجموع). انظر المواق: 
68/4” وقال ابن شاس في الجواهر 87/7": (للقائمة فضل الوزن والعيونء» 
وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفةء وللفرادى نقص الوزن). 

(5) انظر التكت والفروق. 

03( انظر قوله في الرهوني: .١١8/8‏ 

(0) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكناء وكذا هي في ق وس وم وح والتقييد. 
وأصلحها في ز: إحداهماء وهو ما في خ. وهو المناسب. 

لت في ق: عن. وهو بين. 
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وقوله في صفة القائمة: الميالة» أي الراجحة في الوزن. 


وقوله: «ولا يباع القمح وزنا بوزن». يؤخذ منه أحد القولين أنه لا يباع 
بالدقيق كذلك» خلافاً لما حكاه البغداديون”'2 من جوازه بالوزن/[خ05*]. 
وفى (السليمانية» مثله. 


7 إففق ما ذكر من الكيم فى كتاب الصرف وزن الدراهم و 
بالصنجة. 


وكفة””*' الميزان بالكسرء وكذلك كل مستديرء وكذلك كفة الحابل 


وهو الصائد””' وكفة الثوب”©؛ بالضمء وكذلك كل مستطيل”". وكفة كل 
شىء حرفه» لأنه يكف عن الزيادة و 


واكك بن كامل”"'. يضم الطاء المهملة وآخره باء بواحدة» 3 
عبدالله» مصري من أهل إسكندرية من كبراء أصحاب مالك. وقيل: أصله 
من الا 


)١(‏ انظر التفريع: 2178/9 والمعونة: ؟/955. 

0( ترك في ز بين هذه الجملة والتي قبلها بياضاً مصححاً عليه. وصحح على قوله: 
وى دوت أن بكسي سيا الارل مميزا كما يعمل أول كل فقرة» ولم يفعل ذلك 
أيضاً في خ» والجملة غامضة المعنى. 

(90) أعاد ناسخ ق كتابة هذه الكلمة هكذا: جملة. وقد خرج إليها في ز وكتبها وصحح 
عليها. 

.١7/4"1/# المدونة:‎ )58( 

(5) وهي حبالته التي يصيد بها. 

زف هي حاشيته التي لا هذب فيها. 

0) هذا التفريق بين المستدير والمستطيل للأصمعي وابن سيده كما في اللسان: كفف»ء 
وذكر في كفة الميزان الفتح أيضاًء قال ابن سيده: وأباه بعضهم. 

(60) جل هذا كرره المؤلف فى الإكمال: 5/8/ا”. والمشارق: ."45/١‏ 

(9) المدونة: 21/41/86 00 

»9١(‏ قال المؤلفف في المدارك #/51: اسمه أيضاً عبدالله؛ له اسمانء» قاله ابن يونس» 
وقال: أصله أندلسي. روى عنه ابن القاسم وابن وهبء وبه تفقه ابن القاسم قبل 
رحلته إلى مالك. توفي 17#. 


والدينار البارُ”'2» بتشديد الراء: الرديء» كذا الرواية وكذا يقولونه. 
وصوابه: البائر. 

وقد تأول بعضهم من كلامه في مسألة الدينار البار/[ز؟؟؟] شرحاً 
لمسألة طليب» وهو قوله هنا: الكل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص 
فناطاة فاده دارا فحقها فاضا أ جار عزي]" كيين" الذعن افلا 
يصلحء وهذه كلها هاشمية»» ثم قال آخر المسألة©2: «هذا تلتسكر خا لسر 
لي مالك». وقد علل لمنعه بقوله”2: «وإنما يرضي صاحب هذا القائم أن 
يعطيه بهذا الناقص لفضل ذهبه وجودته على دنانيره». وقيل: إنه محتمل 
لاختلاف القول من مالك. وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله ابن القاسم. وقد 
قال أبو عمران: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة 
والنفاق جميعاً ما لم يكن فضل في عيبه”"'. ومالك لا يجيزهما مع اختلاف 
النفاق» ويجيزهما مع اختلاف السكتين إذا اتفق النفاق. 


ومسألة”" اقتضاء المحمولة من السمراء أقل كيلا من جميع حقه» منعه 
ابن القاسم وأجازه أشهبء. وكذلك الدقيق من القمح؛ قالوا: هذا في 
القرض» فأما البيع فيتفقان أنه لا يجوزء لأنه بيع الطعام قبل استيفائه 
ومتفاضلاًء وهو في آخر الكتاب40) بين انمق قرضن: أو تفدى "7 بوكل 
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(؟) فى الطبعتين: أو كوفيا. 

فرق كذا في خ» وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصلح فيها: خبيث » 
وهو ما فى ق والطبعتين: طبعة دار الفكر: ١15/٠١9/#‏ -. وهو الصواب. 

(4) المدرنة: #/8/4"0. 

(6) المدونة: 9# 4/ه. 

(5) كذا في ز مصححاً عليهاء وفي خ وق: عينه. ولعله الصواب. 

.1١/4"8/# المدونة:‎ )0( 

(4) في المدونة: 4714/#6/لا2 وليس هو في آخر الكتاب» إنما هو في المسألة ذاتها. 

إفك4 كذا في خ وم. وكذا في أصل المؤلف كما في حاشية زء وأصلحها الناسخ: أن من 
أقرض أو تعدى, وفي ق وس وح: فقرض أو تعد 5 في الطبعتين ؛ طبعة دار 
الفكر: #/ ١7/١١١‏ -» لكن في طبعة دار صادر: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 

ذلك بعد حلول الأجل. وما ألزم ابن القاسم أشهب''' في اقتضاء الشعير من 
ذلك أقل كيلاً يلزمه. لأنه أدنى مع اختلاف الجنس الواحد كالمحمولة'". 
وما الدمة”" من هذل إرؤئ”؟© يحمين :وييات؟"" لا نيلم 4 لأنهنا :زيادة ف 
العده كثينار باينارين؛ 


ومسألة المراطلة» لم يشترط فى الكتاب معرفة وزن الدنانير والدراهم 
ولا عدها”*"'. وقال القابسى”' وغيره: لابد من معرفة وزن إحداهماء يعني 
في بلد تجري فيه كيلاًء وإلا كان عندهم من نيع المسكوك جزافاً. وعلى 
هذا إذا كانت عددا فلابد من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير» 
نفدت الوق لأن شعردة ورةا احنهن""معرّنة تورن الى رخلوت 
العددء إلا فى مثل القائمة وشبهها المعلومة”''2 اتفاق وزنها وعددهاء فمعرفة 
ما فى الكفة الواحدة منها معرفة ما فى الأخرى من وزن أو عدد. وقال أبو 
عمران ومن وافقه: لا يلزم شيء من هذا مع حضور الكفتين في المراطلة 
لتحقق الممائلة. وكذلك جوز فى الكتاب مراطلة المسكوك بالمصوغ دون 
شرط. وشرط القابسي فيها ممائلة الذهبين فقط. وشرط غيره مع ذلك ممائلة 
قمة الشكة والضياعة. 


)١(‏ المدونة: #ره"4/4. 

(0) في ق زيادة: والسمراء مخرجا إليهاء والكلمة فى ز. لكن يبدو أنه ضرب عليها. 

(6) المدونة: #ره"1/4. ١‏ 

(4) انظر ما سيأتى للمؤلف بعد هذاء وهناك ضبط هذه الكلمة. 

(5) سيأتي فيك هده الكلمة بعد هذا. 

(5) هكذا فى ز مصححاً عليه؛ وفى ق وس: عددهاء وفى التقييد #/5: عددهما. 

(0) انظر المواق: 4/4*". 1 ١‏ 

(4) كذا في خ وق وس وح وم والتقييد»ء وهو ما في أصل المؤلف كما بحاشية زء 
وأصلحه الناسخ هناك : إحداهما. وهو المناسب. 

(9) كذا في ز مصححاً عليه؛ وفي خ وق وح وم وس والتقييد: الآخر. والمناسب: 
الأخرى. 

)٠١(‏ كذا في خ وق وس وح ومء وهو ما في أصل المؤلف كما بهامش زء وأصلح فيها: 
المعلوم. وهو ما في التقييد. وهو الظاهر. 
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وقول عمر بن الخطاب”'“': «دعوا الربا والرّيبّة؛» أي ما يريب ويخشى 
أن يكون ربا. ومعنى قوله'"' في آية الربا: توفي رسول الله كَل - ولم 
يفسرها لناء أي لم ينص على جميع فروعها وإلا فقد بين أصولها 
وقرر/1خ7]07" قواعدها وأكمل الله الدين قبل موته عليه السلام. 


وقوله'*': ومنها «أن تباع الثمار وهي معْضَّفة»» بالغين المعجة الساكنة 
وفتح الضاد المعجمة بعدها. كذا قيدناه هناء وقيدناه في غير هذا الكتاب عن 
أبي الحسين الحافظ اللغوي بكسر الضادء وهو الصواب. ومعنى ذلك 
مسترخية متدلية من شجرها. والأغضف المسترخي الأذنين من الكلاب 
وغيرهاء ومن قاله بالظاء©» أخطأ. ورأيت بعض المشايخ حكى أنه هنا 
روايته. وقال لي أبو الحسين: صوابه عندي بالصاد والعين المهملتين» أي لم 
تطب. 


قال القاضى رحمه الله: وما مضت به الرواية الصحيحة أولى. قال 
شمر”'': معناه قاربت الإدراك ولم تدرك. 


قال القاضي رحمه الله: وذلك عند" ظهورها وكبر حبها 
واسترخاء عراجينها بهاء فنهى عن بيعها حينئذ حتى تحمر أو تصفر 
للف 
ويبدا ' طيبها. 


)١(‏ المدونة: #/4/441. وفى ز: زيادة: رضى الله عنه. 

(0) المدونة: 4416م 0 ْ 

() من هنا فقد بعض من النسخة خ. 

.1١/541/# المدونة:‎ )85( 

(6) في ق: بالطاء. 

(5) شمر بن حمدويه اللغري. سبق التعريف به. 

إفف4ق في ق: عندي. 

(4) كذا في س وح ومء وأصل المؤلف بخطه كما بحاشية زء وأصلحها الناسخ: ويبدوء 
وفي ق: ويبدو إصلاحها. 
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وقوله”'' في مسألة الذي قد 5 0 ووقة :ا :ند 
وهو أدنى -: ١لا‏ خير فيه؛ لأنه باع صفة أجود مما أخذ وبما أعطى». في 
الكلام تلفيف”". ومعناه أنه باع الصفة التي كانت لهء وهي/[ز77] أجودء 
بهذه التي أخذ وبالزيادة التي ازدادها للفضلء فهو بيع الطعام”؟' متفاضلاً إن 
كان مما لا يجوز فيه التفاضل» وقبل”' استيفائه. 


ومسألة"؟ الأخذ من رجل كان أقرضه ديناراً سدسه دراهم: «لا بأس 
بهء قال: وكذلك يجوز لى أن آخذ بنصفه أو بثلثيه. وكذلك إن أخذ بنصفه 
أو .بثلته غعرضاً جاز أن. يأخذ ببقيته دراهم»» فهذا يدل أن مذهب الكتاب في 
البيع والصرف في الدينار الواحد أنه يجوز أن يأخذ بأكثره دراهم كما نص 
عليه ابن حبيب» خلاف ما قاله محمد”"' أن ذلك إنما يكون الصرف في 
أقل الدينار. ولأنه إذا جاز في النصف كما نص عليه كان أجوز في غيره» 
لأنه إن كان الأقل الدراهم غلبنا البيع؛ وإن كان الأقل العرض غلبنا 
الصرف. 


وقول ربيعة) في الذي قطع ديناراً له على رجل دراهم بسعر اليوم 
يعطيه درهماً وما : «لا يصلحء عاد صرفا ويفا فى الدين عاجل بآجل). 
قيل: ما عجل الصرف وما أخر البيع» وهذا ليس ببين. ومعناه عندي أنه 
صرف عاد بالتأخير بيعاً وخرج عن حكم الصرف الناجزء فيكون معنى قوله 


)١(‏ في المدونة: “7/447 من طبعة دار صادرء و4/6١١‏ من طبعة دار الفكر: (لأنه باع 
مفة أجرد بها الخد ينا أخذ وبما أعطى). 

زهق في ق: على. 

(9) يبدو أن المقصود بالتلفيف هنا معنى المصطلح البلاغي المسمى باللف والنشر. 

(5) في ق: الطعام بالطعام؛ وخرج إلى : بالطعام. 

() كتبت في ز: التفاضل فيه وبيعه قبل» ثم ضرب على: (فيه وبيعه). وألحق الواو في 
اقبل2. 

(5) المدونة: 4# 5/5. 

(0) انظر قوليهما في النوادر: 2787/8 والمنتقى: 771/4. 

(6) المدونة: ع 4/4 
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في الدين: أي بالتأخير الذي دخله عاد بيعاء ألا تراه كيف قال''2: «فهر 
بمنزلة الربا فك البيع». 

والدرهم السُّنُوق!"؛ بضم السين والتاء وتشديدهماء كذا ضبطته هنا. 
والصواب فتح السين؛ وهو مما تغلط فيه العامة”"» وهو الرديء. 


والدائق”*' والدانق معاً ‏ بالفتح والكسر ‏ جزء من الدرهه”. 


وقول أشهب"'': «لا بأس بالستوق بالدراهم الجياد وزناء إن هذا يشبه 
البدل»؛ ظاهره إجازة المغشوش مع الجيد. وقد قدم أول كلامه أنه مردود 
نكن فيد وإلى هذا أشان .ان ند" وجوزة* فى القليل والكثير: وذهيب 
ابن الكافب أن ذلك زتما يحولة:فى الملل 9“الترهميق والشلذك ”7 القوله: 
كالبدل» فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في البدل. واعترضوا على قوله 
وردوه؛ لأن البدل المراعى الجواز في قليله إنما هو في المعدود لا في 


."6 4# المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: #/4144/". 

(6) قال المطرزي في المغرب: ستق: الستوق بالفتح أردأ من البهرج؛ وعن الكرخي: 
الستوق عندهم: ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر... وقيل: هو 
معرب... وفي اللسان: ستق: إنه معرب. قال: وكل ما كان على هذا المثال فهو 
مفتوح الأول إلا أربعة أحرف نوادر هي... ستوق فإنها تضم وتفتح. وذكر مثل هذا 
في القاموس: ستق. ونقل أبوالحسن الصغير في التقييد: #/ 1١‏ عن ابن يونس أنه 
الذي عليه النحاس (ولعله تصحيف عن: غلبه النحاس). 

(؛) المدونة: #/516/". 

(5) قال في العين: دنق: جمع دانق: دوانق». وجمع دائّق: دوانيق. وكذا في اللسان: 
دنئق» وزاد أنه سدس الدرهم. 

(5) المدونة: #/4515/لا. 

(0) نقله الحطاب: 4/ه#6”. 

(8) كذا أصلحها في زء وفي الحاشية تنبيه إلى أن المؤلف كتبها بغير هذاء وخرم التنبيه 
ولعله ما في ح وم وسن: وجوازه. 

(9) في حاشية ز أنها في أصل المؤلف هكذاء وهو ما في م؛. وأصلحها في ز: والثلاثة. 
وهو ما في س وح. وهو الصواب. 
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الكفتين. وذهب ب 0ن أن حيبي لا يجيزه مراطلة. وأن معنى قوله: 
إنه يجوز مراطلة لولا الغش”"'» قال: وفى المراطلة بها نظر. قال: ويحتمل 
أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسمء ويحتمل أن يكون خلافا”". 
وقوله'؟' في بائع الوب بنصف ديئار على أن يأخذ به دراهم نقداً: 
«إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهه” من الدينار»» 
كذا عندنا وفي أكثر النسخ. وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا 
كم يقع لنصف الدينارء أو إذا اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف. 
وفى بعض الروايات: أو اشترطا. وهذا لا تكرار فيه ولا إشكالء وقيل: إن 
«إذاك هنا بمعنى (إذ). وقال القابسي'"؟: معناه أن السكك في البلد مختلفة» 
وهذا إذاً صرف”"' غير معروفء فلا معنى إذن لذكرهء وإنما ينتفع هنا بما 
اشترطأاه. وقيل : لعل معناه أن صرف كل سنكة معروف» لكنه يحتاج أن 
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.54"5/45 انظر المواق:‎ )١( 

(؟) ليست هذه الكلمة واضحة في ز. 

(9) انظر النكت. 

.1١١/555/# المدونة:‎ ):( 

(5) في الطبعتين: إذا اشترط كم الدرهم؛ طبعة دار الفكر: #//ا١١/4.‏ 
(؟) انظره في النكت. 

(0) في التقييد: /47: إذا الصرف. 
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لكك روي 525259525252007 سستمسسوم سكسك 


كتاب السّلم الأول() 


قال القاضي رحمه الله: سمي”'" ما قدم فيه رأس المال وأخر 


المشترى سَلَماَء لتسليمه دون عوضه في الحال. ومنه سمي”" سلفاً أيضا. 

والسلف ما تقدم. ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه. وحكى الخطاني عن عمر 

“وى وؤاية: .عن “ابن عمس _!*؟ أنه كان يكره أن يسمي السلك سليا 

ويقول: هو الإسلام إلى الله؛ كأنه ا بالاسم أن 0 في غير 
١و2‏ 

الطاعة ©. 


وقوله فى الكتاب”" : «لا بأس بنتسليم كبار الخيل في صغارهاء وكذلك 
في الإبل والبقر»» كذا/[ز4؟؟] أجمله في الكتاب ولم ينص على كبير في صغير 
ولا صغير في كبير. وقال أيضا: لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه. 


)١(‏ في خ هنا: بسم الله الرحملن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وسلم. 

فم في خ وق: يسمى. 

إفر4ق في خ: يسمى. 

(4) وهو ما في المطبوع من غريب الخطابي: .556/١‏ 

(5) في ف والتقييد: #/43:2: ظن. وهو خطا. 

(0) في ق: أن يسمى. وخط عليها وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمتهن. 

0) ذكر المؤلف كل هذا في الإكمال: ه/8٠"‏ وهناك تصحيف. وانظر الاستذكار: 
3٠‏ ونقل في الحطاب 0١4/4‏ عن المؤلف: قال في المدارك: كان شيخنا يكره 
تسميته بالسلم... والصحيح جوازه... 


(6) المدونة: 5/7/5". 
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فظاهره أنه لا يجوز كبير في صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف 
العدد. ونحوه في لل لعتبية) من رواية عيسي 00 و : صبخ””) عن ابن القاسم. 
وإلى هذا ذهب بعضهم. 


وذهب بعض الشيوخ إلى أن مذهب الكتاب جواز سلم كبير في صغير 
وصغيرين» وسلم صغير في كبير وكبيرين. اوهو المنصوص في كتاب ابن 
حبين”” وأحد القولين في كتاب بيعي" د رهق فاريل تالت لجا ”لك 
«المدونة» وتأويل ابن محرز 0 وغيرهما. 


وقد وقع لابن القاسم في «العتبية»”'' جواز سلم العبد الكبير التاجر 
فى العبد الضغيو. ورانا" أن الضمر والكير ننه متتان على وذهت 
الكتاب: لاختلاف الأغراض في ذلك والمنافع» ما عدا بني آدم والغنم؛ لأن 
المراد من الغنم اللبن واللحمء فلم تفترق في صفة زائدة إلا ما عرف من 
ذلك بغزر اللبن. كاك ابن القاسم في «تفسير' يحيى: وليس هذا في 
الضأنء وإنما هو ذ في المعز المعروفة بغزر اللبن» ولأن المراد من بني آدم 


.١ 45/9 انظر البيان:‎ )١( 

(؟) وهو في البيان: ///181. 

(9) حكاه عنه في البيان: /ا/ل/ا4١.‏ 

(5) انظر النوادر: »١7/5‏ والبيان: /أ/5؛١.‏ 

() انظر البيان: 2١47/7‏ والتوضيح: 0 . والإحالات على كتاب التوضيح في أبواب 
السلم على بحث محمد السافري في 3 تحقيقه تحقيقه لكتاب البيوع من كتاب التوضيح» المدجز 
بكلية الشريعة بأكادير. 

(5) في س وح وم وع: أبو محمد. وذكر الرهوني نقلاً عن بعض نسخ التنبيهات» وكذا 
عن بعض المصادر الأخرى نسبة هذا القول لأبى محمد» وفسر بابن أبى زيدء لكن 
بعض المصادر عزته لابن محرزء وهو ما رجحه إذ ذكره ابن محرز في «تبصرته؛ على 


ما نقل عنه ابن غازي في تكميل التقييد. انظر الرهونى فى حاشيته: ه/145” والمواق: 
0/5 . 


(0) انظره في البيان: 185/97. 
قم ني ق: ورأى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الخدمة إلا من فاق بتجارة من الذكورء أو بصناعة منهما أو الطبخ 
ونحوه/[خ594؟]2 أو جمال فائق من الإناث» على ما بينه في غير الكتاب"'“. 
ووقع في كتاب محمد" أيضاً أنه لا يجوز سلم كبير في صغير ولا صغير 
١‏ 1 000 5 . : : 
فى كنيو ولا كبيرين. ومثله في «العتبية» '' لابن القاسم في الصغير في 
الخبير"4 لأنة زيادة فى شلف». وفى الكبير فى الصضكير لأنه زيادة: على 
7 ا ا امم ته 1 ا (4) اانه 
العدد مقصوداً. 


وضعف فضل وغيره هذا وصحح القول الأول. وذكر أن قوله في 
العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة قوله في منعه 
واحداً بواحد من ذلك وإجازته واحداً باثنين» وكلاهما زيادة لا تجوز في 
السلف قال فى والنسية»+ والصفان الحول؟”*؟ .وسنيها السن ل" تركبي: 
وأما الجذاء””" المركوبة فكالكبان. 


الزيادة. وقد يحتج لقوله في «العتبية» بالمنع إلا إذا اختلف العدد كقوله؟ 
في الكتاب”''2 في البقرة القوية على الحرث في حواشي البقر”''©» والسيف 


( 


.١١/6 وانظره في النوادر:‎ )١( 

(؟) وهو فى النوادر: 7/5١ء‏ والبيان: .١45/9/‏ 

(0) انظر البيان : لا" .١‏ 

(54) كذا في النسخ» وفي حاشية ز كتب كلمة تشبه: وحمل. وفوقها: مشكل. 

(6) في القاموس: حول: التي أتى عليها حول. 

(5) في خ وق: لم. 

(0) في اللسان: جذع: أنه الصغير السن» ويختلف باختلاف الحيوان. 

(4) انظر قوله في النوادر: .١7/5‏ 

(9) كذا في زوع وس ومء وفي خ: لقوله؛ وفي ق: بقوله. 

.١//4 المدونة:‎ )٠١١ 

)١١(‏ في اللسان: حشى: هي صغارهاء وقيل: صغارها التي لا كبار فيهاء وكأن أبا الحسن 
الزرويلي في التقييد: /544 وهم إذ فسرها بأطراف الحيوان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

القاطع بالسيفين ليسا مثلهء والشرسن الاو من الخيل» فلم 
ينص فيها على واجد بواحد”””. .وقال يحيى بن 0 70 0 «إن 
الناقة الكريمة تباع بالقلائص”*' إلى أجلء والعبد الفاره''' يباع بالوصفاء”") 
إلى أجل» والشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالأَعئّق وأ“ مق الشاء. ولغ :يذكر 
ابن المسيب فى العبد الفراهة ولا ذكر الشاة'. فإنما 0 هذا كله وبيع 


الكبير بصغاره عند كثرة العدد فى الجهة الواحدة. 


وقد يجاب عن هذا أن ذات الصفات المقترنة مع الكبر هنا من الكرم 
ه”"'' لو سلمت”''' في كبير ليس بتلك الصفة لجاز فلا تأثير لذكر 
فكي القلؤتمن. والرضقاة هنا وقد يكون هذا جواباً لمسألة ابن القاسم في 
العبد الذي”"'' خرج فضل الخلاف منها. لكن عند بعض الشيوخ متى لم 
يكن إلا واحداً بواحد ‏ وكان الفضل مجردا من جهة واحدة ‏ لم يجز 


)0غ( هو السريع. انظر اللسان: جود. 

شف في اللسان: قرح: فرس قارح إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين» الأنه 
في السنة الأولى حولي» ثم جذعء ثم ثني» ثم رباع» ثم قارح... وجمعه: : قُرْح 
وفز. 1 

(6) ترك فى ز بعد هذا بياضا قدر كلمة مصححا عليه. 

.1١//4 المدونة:‎ )4( 

(5) مفردها: قلوصء. واختلف في معناها ومنه: الفتية من الإبل كالفتاة بالنسبة للمرأة» 
وقيل: كل أنثى من الإبل حين تركب إلى أن تبزل... انظر اللسان: قلصء» وانظر 
تفسير المؤلف لها بعد هذاء وفى المشارق: ؟1814/7. 

(5) في اللسان: فرُه: الغلام الفاره: الحسن الوجه والحاذق. 

(0) قال في اللسان: وصف: مفرده وصيفاء. وهو الخادم. 

(48) كذا في ز وخ وطبعة دار الفكر: .8/١١9/"‏ وفي ق وطبعة دار صادر: العنق» وانظر 
ضبط المؤلف له بعيد هذا. 

(4) هذا النص بتمامه منسوب ليحيى بن سعيد وحذه في المدونة: 8/4/5. 

)٠١(‏ كذا في خ وق وس وح وعء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحه الناسخ: 
وغيره. وهو المناسب للسياق. 

)١١(‏ فى ق: لو أسلمت. 

(17) هل هي «التي؛؟ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تك جر الك ات 
السلمء وهي زيادة في السلم حتى يكون فيما ليس فيه ذاكه"") الفضل معنى 
الى ولتم ار وال هذا أشار اللخمي”'"'. فإذا كان الفرس جواداً سانقاً 
ل با ل 01 
بعيناً جميات أ :خمالا ان عبلويا!"' ف السره أو فخلا الإيزاء”2: 

فتتعاررض المنافع وتصحء وإ وإلا فانفراد ذلك بسبقه زيادة في السلف. ومذهب 
أبي محمد في الثياب واعتراضه بها بمسألة”*2 الحيوان التفات إلى ما أشار 
الككن وقد جوز في الكتاب”" العبد التاجر في الذي ليس بتاجر/[زه؟1]» 
وهذا لأن الآخر يراد للخدمة ولمنفعة غير التجارة مما لا يستخدم ويمتهن 
فيه العبد التاجرء ولا يطيقه””. 


وقول يحيى بن سعيد”"' في العبد الفاره. على القول بأن الجمال مراعى 

فى الرقيق. وهو نحو ما له في الغلام الأمرد الجسيمٍ الصبيح”' بس وإجازته له 

بوصيفين» فجعل الجمال في الذكور والفراهية غرضاً. وقد تكون الفراهة") 
هنا بالنجابة ولع بالتجا رة أو الصناعة وظهوره فى 7 


)١(‏ هكذا هو في خء2 وفي حاشية ز كتب قريباً من تلك الصورة. وكتب الناسخ فوقه: 
مشكل 2١‏ وأصلحه في المتن: ذلك وهو ما في ق وع وم. 

(؟) نقله عنه في التوضيح: ١87/١‏ - 184. 

زفو4 في العين: هملج: الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. 

0( في اللسان: نَرا: هو الضّراب والإرسال على الإناث بغرضص الحمل. 

4ق صحح في ز على: بها وصحح في خ على: بمساألة: 

(5) انظر البيان: .١41//7‏ 

(0) المدونة: 4/*/؟. 

)2 في س وع وم: ولا يظهر. وليس هذا ظاهراً. 

(9) المدونة: 48/4/4. 

.١1/4/4 المدونة:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ صحح عليها في ر. رفي ق: الفراهية. 

)١١(‏ كأنها في خ: والتميزء ولعله الأرجح. 

)١1(‏ علق أبو الحسن الصغير في التقييد: 45/6 على هذا وقال: من هنا أخذ عياض أن 
الجمال يراعى على قول يحيى بن سعيد» وهذا ليس ب ببين؟ لأنه أخذ ذلك عما ترتب 
في ثمة المسلم إليه عبدين مثل الغبد الذي أسلم' فيه إليه: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة جع 

والقلائص”'': الإناث من حواشى الإبل؛ واحدها قلوص؛ وليس كما 
قال بعض الشارخين: إنها التي لم يحمل”2 حول 

والاعتق؟""! الإنايق مق عفان اداه واحدها غناق. ورواننا عبد الحو 
العَتق”؟' - بفتح العين/1خ١7؟]‏ والنون - وصوابه بضمهماء جمع للكثير* . 

07 الأعرابية”2: هي حمر البادية””". 

وتسويته في الكتاب” بين البغال والحمير وأنهما صنف واحدء 
شوقن يت "١‏ مواد انها معان ند سرت بعضهم اي ركنا 
عندء في القندو فى كتابه'53. وذهت فشيل ”2 إلى أنه “ليس يخللاف : وإثما 
تكلم كل واحد على عادة بلده» وأن بينهما بالأندلس اختلاف بيّناً 
وأغراض”"'' مختلفة. وفي مصر الأمر بخلافه واستعمالهم لها9' معاً 


للامتطاء والحمل. 


.٠١/#/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) في حاشية ز كتب هكذاء وفوقها: كذا. وفى المتن: : تحمل. وهو ما في ق2 وفي ح: 
تكمل. وفي الحاشية: يحمل» وكتب فوقها: ظء وكذا في س في المتن» وفي 
الحاشية بخط آخر: تحمل. 

(0) المدونة: 7/4/4,. 

ع في : العنا 

(5) انظر اللسان: عنق. 

(6) المدونة: 4/؟/6. 

(0) انظر ما نقله المواق: 814/4 من تقسيم الحمر لدى ابن القاسم عن ابن عتاب. 

(4) المدونة: 5/4؟/4. 

(9) انظر قوله في النوادر: »١5/6‏ والبيان: ///2141 والتوضيح: .1817/١‏ 

)٠١(‏ هذا ما لدى عبدالحق فى النكت. 

)١١(‏ أي في كتاب القسمة من المدونة: 765/4 من طبعة دار الفكر. 

(؟١)‏ انظر التوضيح: .181/١‏ 

99 أبار في حاشية ز إلى أن هذا ما في أصل المؤلف في «اختلاف؛ و«أغراض؛ وأصلحه 

فى المتن» وهو كذلك في ق جاء على ما يوافق الإعراب» وفي خ وس وع وم 
والتقييد : “,44 اختلاف بين وأغراض. 

)١154(‏ كذا في ز مصححاً عليه. ولعلها في خ: لهما. وهو ما في ق وس والتقييد. وقد 

يحتملان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومذهب الكتاب تسويتها''" إياها بالحمرء وأن حكم سلم كبارها في 
صغارها أو صغار الحمر سواءء جار على ما تقدم من سلم الصغار في 
الكبارء اتفقت الأعداد أو اختلفت على الخلاف المتقدم. وابن القاسم تأول 
على مالك في «العتبية»”"© فرق" بين تقديم البغال في صغار الحمر”'' فمنعه 
إلا مع اختلاف العدد؛ قال: لأن الحمر تلد البغال» وأجاز تقديم البغال. 
ووهم ابن لبابة” ابن القاسم في هذا التأويل وزعم أن منع مالك مرة 
[من]”” تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في 
الصغيرء وأن إجازته تقديم البغل في صغير 0 0 إجازته ذلك؛ إذ 
لا فرق عنده في الكتاب بين الحمير والبغال. ل”*' على ما علل به ابن 
القاسم من ولادة الحمر البغال. 


ومذهب الكتاب أن السير والحمل فى الحمر غير معتبرء وأنها صنف 
وإن اختلفت في سيرها. وحكاه ابن حبيب”'' عن ابن القاسم وقاله أبو 


)١(‏ كذا في خ وم مصححاً عليه في خء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: 
تسويته؛ وهو ما في ق وس وع وح. وهو أقرب. 

(؟) نصه في العتبية كما في البيان / : (ولا خير في كبار الحمير في صغار البغال 
على حال من الأحوال إلى أجلء كذلك قال لي مالك. ولابأس بكبار البغال بصغار 
الحمير على ما وصفت لك؛ اثنان بواحد إلى أجل. قلت: ولم كرهت كبار الحمير 
بصغار البغال؟ قال: لا أجد فيه إلا الاتباع؛ لأن مالكاً قاله. قلت: فمن أي وجه 
أخذ؟ قال: كأنه من وجه أن الحمير تنتج البغال). وانظر هناك تأويل ابن رشد 
للمسألة. 

(6) كذا في خ وس وع وم» وهو ما في أصل المؤلف على ما يبدوء وأصلحه الناسخ : 
فرقا. وكتب فوق الكلمة: قافا مفردة» وفوقها: كذا. وفي ق: فرقا. وهو الصواب. 

(4) زادت ق في الطرة هنا الشق الثاني من صورة هذا الفرق وهو: وبين تقديم الحمرفي 
صغار البغال. ولعل هذا سبب كتابة ناسخ زعلى كلمة: فمنعه. لفظة: مشكل. 

(6) وذلك في منتخبته كما في البيان: /ر٠ه١,.‏ ورد عليه ابن رشد هناك. 

(؟) ليس هذا في ز وق وس وم وع. 

60 في خ: الحمير. 

(6) في ق وس: إلا على. 

(9) في النوادر: 2١54/56‏ والذخيرة: ه/ه"١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ده 
عمران0؟؛ قال: لأنه جعل حمر مصر كلها 07 وبعضها 5 من 
بعض وأحمل. وتأول فضل”") على «المدونة» خلافه وأنكر تأويل ابن حبيب 
على ابن القاسم وقال: كرهه”*؟ وهو يقول في «المدونة»”*©: إلا أن تختلف 
كاختلاف الحمار النجيب بالأعرابيين. وبمراعاة السير في الحمر واختلافها 
ثرت ا 5 00 فى 5 000 5 
فيه قال ابن حبيب"* وأصبغ وعيسى”"': وأنكر أبو عمران تأويل فضل. 

و عصيفر ا بالعين والصاد المهملتين ضكر ا: 

ا أملهاء وان كل يه 0 

والريّذة'2» بفتح الراء والباء وعجم الذال: (موضع)”"". 

وقوله”"''2: «لا بأس أن يسلم البقر القوية على العمل الفارهة في 
الحرث في حواشي ي البقراء كذا في أصل كتابي. وهي رواية القابسي. وفي 


)١(‏ انظر الذخيرة: ه/ره"7؟. 

(؟) في حاشية ز أن هذا ما في أصل المؤلف» وصححه الناسخ: صنفاًء وهو ما في ق. 
وفي اخ وس وم وع والتقييد: صنفء. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أنه في نسخة 
أخرى: صنفاً. وهو الصحيح. 

(6) انظر الذخيرة: ه/ه77. 

(4) في ق: كيف كرههء و«كيف» مخرج إليها. 

(6©) المدونة: 6/7/4. 

(5) انظر قوله في النوادر: 20١5/5‏ والبيان: /ا//ا14. 

(0) انظر قوليهما فى البيان: /ارل/ا4١.‏ 

(4) المدوئة: 11//4. 

(9) المدونة: 7/4/5. 

)٠١(‏ في العين: نجر: النّجر والتّجار أصل الحسب والمنبت من كل كريم أو لثيم. 

.١7؟/#/4 المدونة:‎ )١١( 

)١0(‏ سقط من خ. وقد حدد المؤلف الربذة في المشارق: "٠6/١‏ بأنها خارج المدينة وبينها 
وبينها ثلاث مراحل؛ وأنها قريب من ذات عرق» انظر معجم ما استعجم: 2577/5 
ومعجم البلدان: #/54. وفي المعالم الأثيرة: 6؟١‏ أن ها وبين المدينة اليوم مائة 
كلم. 


.١/"/5 المدونة:‎ ))© 


ص التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كتاب ابن عيسى وكذا في أصل «الأسدية»: البقرة» وكذا في جل 
الروايات”2. وقد ذهب ابن حبيب”' إلى أن الحرث إنما يراعى في الذكور 
لا فى الإناث. وما فى «الأسدية» يرد عليه؛. وهو المعروف من مذهب ابن 
القاسم أن الحرث مراعى في الذكور والإناث. 


والعبدان الأشبانيان””", بفتح الهمزة» يريد من سبي الأندلس» وكانت 
الأندلين كديا تتنمى أكباقة ان حكنيته الا ونال الا فى كنيز 
الو ل الأول ويه 0 سعيت كدينة أتسيلية- وأضلة انم 
ملك كان بها في القديم تقال له: أقنان''؟: ويقال: كان اسمه أضبهان 


وت ١|‏ 600 
وذكر مسألة شراء العبد بالعبدين النوبيين”*'»: تأملها مع كراهة من كره 
بيعهم » وذكروا أن لهم 0 وقد قيل : لعله فيما باعوه من عبيذهم » أو 


.4/١١8/# وهو ما فى الطبعتين؛ طبعة دارالفكر:‎ )1١( 

(0) انظر قوله في النوادر: 2١4/5‏ والتوضيح: .188/١‏ 

() المدونة: 6/#/؟. 

(4) في الروض المعطار: 5" أنها في اللغة اليونانية: أشبانيا. 

(5) يعني منذر بن سعيد القاضي» تقدمت ترجمته. ولعل قوله هذا في كتابه في شرح 
غريب المدونة . 

(5) هكذا ضبطه الجبي أيضاً في شرح غريب ألفاظ المدونة: 5١‏ وزاد قوله: منسوب إلى 
أشبانياء ويقال: إنها الأندلس بلسان العجم» ويقال إنها إشبيلية فيما يحكيه نصارى 
الأندلس. 

(0) قال في الروض المعطار: 08 يذكر أهل العلم باللسان اللاتيني أن أصل تسميتها 
إشبان ومعناها المديئة المنبسطة... ويقال: أشباني؛ اسم خاص ببلد إشبيلية الذي 
ينزله إشبان بن طيطش»ء ونه ميات الأنن أشبانية. وانظر أيضاً: ا". 

(4) انظر كل هذا الذي لدى المؤلف وزيادة في نفح الطيب ١14/١‏ وما بعدها. وانظر 
كتاب «فرحة الأنفس» للجغرافي الأندلسي ابن غالب في مجلة معهد المخطوطات 
العربية» المجلد: ١‏ الجزء: 7٠1/7‏ فقد قال: تأويل إشبيلية أنها مبنية على سبخة. 

() النسبة إلى بلاد النوبة جنوب مصرء وانظر معجم البلدان: 509/8. 

)٠١(‏ جاء في العتبية كما في البيان: ,١1/١/4‏ والنوادر: #/59: : روى أشهب عن مالك 
وسئل عن أسير النوبة والبجة - وبيننا وبينهم هدنة؛ يعطينا النوبة رقيقاً ونعطيهم- 


كر لفقلا لقنا لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال الكلام على جواز 
بيعهم ٠‏ 


ومسألة''' سلم الجذع الكبير في الجذوع الصغار منهاء عورضت 
المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار. وصوب فضل”" منع ابن حبيب/[ز"؟؟] 
لذلك. وذهب غيره إلى أن معنى/1[خ١7؟]‏ ذلك أن الكبير لا يصلح أن 
يجعل على ما يصلح فيه الصغارء أو أنه لا يرجع منه صغار إلا بفساد ولا 
يقصده الناس. وما في الكتاب بين لا بعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ 
وذلك أنه قال: جذع نخل كبير وجذوع”" نخل صغارء فظاهره الجذوع 
على خلقتها دون أن تدخلها صنعة» ولا يمكن أن يصير من الكبير في غلظه 
أجذاعاً صغاراً رقاقاً إلا بتغييرها عن خلقتها ونشرها ونجرهاء وإن فعل بها 
ذلك لم تكن جذوعاًء وإنما تسمى جوائز”“ إلا على تجوزء فهذا معنى 
مسألة الكتاب عندي. واختلاف الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار 
بين؛ لأن كل واحد يصرف حيث لا يصرف الآخر. 


والعرك التطروي 197 ربعي الشين المعجلنة والتذاء الموملة مسيوتك 


د طعاماً. .. فهل نشتري شيئاً من رقيقهم؟ فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قيل: 
فيشترى رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي بيننا وبينهم؟ قال: لا أدري ما هذا 
التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. وانظر رأياً قريباً من هذا للحارث بن مسكين 
قاضي مصر المالكي واجه به المأمون العباسي لما عزم على غزو «دهلك» ‏ في أرتيريا 
اليوم - ساقه المؤلف فى أثناء ترجمته له في المدارك: 4/4". وذكر ياقوت فى 
المعجم: 704/5 أن عثمان بن عفان صالحهم على أربعمائة رأس في السنة. ١‏ 

.5/9/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر التوضيح: .181١/١‏ 

(9) كذا في خء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: في جذوع. وهو ما في 
سء والطبعتين؛ طبعة دا رالفكر: 8/١١8/#‏ -. والتقييد: #/48 وهو الصواب. 

() في اللسان: جوز: الجائز من البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت» والجمع 
أجوزة وجوزان وجوائز. 

.١٠١/4/4 المدونة:‎ )5( 


57 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شاه لفق 

إلى قرية بمصر © . 
والقَّسّي”""'؛ بفتح القاف وتشديد السين» كذا عند بعضهم. وفي 
ناض 79 بتسيقينا: القفسسية: تزمادة :با48 كذ ذكوه ادر عييد ** وفال: 


المحدثون يقولون: القِسِي”“. وقال أهل اللغة''2: قس: موضع تنسب إليه 

الثياب القسية”". وأكثر الرواة في «الموطأ؛» قالوا فيه: القيسي» ومنهم من 

قال : الم 0 وفي كتاب البخاري : القسية ثياب يؤتى بها من الشام أو 
من مصر مضلعةء فيها حريرء فيها أمثال الأترجء وأكثرهم يقول: فيها 

حريرء قاله في تفسير نهيه عليه السلام عن لبس القسي”"". قال الهروي: 

وقال بعضهم: إنما هو القزيء أبدلت الزاي سيناء منسوب إلى القز وهو 

الخوائن. 
والزيّقة”''": بكسر الزاي وبفتح الياء» كذا ضبطناه. وضبطه بعضهم 

)١(‏ قال في المنتقى #68 ما عمل بشطاء وهو من الكتان. روفي اللسان: شطا: ضرب 
من ثياب الكتان تصنع في شطا. وفي معجم البلدان: بليدة بمصر ينسب إليها الثياب 
الشطوية. 

(؟) في المدونة: 17/4//ا من طبعة دار صادر: الننيسي. وفي :1١/57/4‏ القصبي وفي 
ايفاك -: القيسي» وفي طبعة دار الفكر “/1794: ثلاث مرات: القصبي. انظرحول 
القصبي حاشية الرهوني: 7417//8. 

(*) في ق وع: كتاب شيخنا. 

(4) وعلى هذا ينبغي تصحيح ما في غريب أبي عبيد؛ وحتى الطبعة المحققة عن أصول 
صحيحة كتبت: القسي. انظر: 787/١‏ بتحقيق: حسين محمد شرفء طبعة الهيئة 
العامة الأميرية بتاريخ : .1984/1١404‏ 

(©) يشبه في ز: القيسي. وهو ما في س. والصحيح: القسي بكسر القاف؛ نقل المؤلف 
في المشارق: ١97/5‏ عن أبي عبيد ذلك وهو ما فى غريب أبى عبيد: .771/١‏ 

(5) نقله في المشارق: 197/1 عن العين. ْ ْ 

[49 في المنتقى: 6 عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى: هي كورة من كور مصر. 
وقريب منها نقل ابن عبدالبر عن ابن حبيب في الاستذكار: .145/٠١‏ 

(4) في كتاب البيوع؛ باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. 

(9) في كتاب اللباس باب لبس القسي. 

(0)المدونة: 4/؟//. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
يسكون الناء. :وكلها قات اغلذظ” 7 : 

والقُرْقُبي”"'» بضم الفاء أولاً والقاف آخراّء وآخره باء بواحدة» كذا 
سمعناه. وحكى فيه نعضهم أيضاً أنه قيل فيه: قرقبي» بالقاف أولا وآخراً. 
وفي «العين»: القرقبية: ثياب كتان بيضء» بقافين. وذكر الخطاني الفرقبية. 
بالفاء أولاء فذكر”" في تفسيرها مثل ما تقدم نصا. وقال: لعلها نسبت إلى 
فرقوب. فحذفوا الواو في النسبة. 

والتحيولة؟ 7+ البو القن ”؟*؟ بالتحيجار :سمي ذلك الأ حمل .ويجل 
إليها من الشام. ْ ١‏ 

ولتي و11 ين صن : 

والجَبْن”''؛: بسكون الباء» ويقال بضمها وتخفيف النون. وجاء في 
العبعر بتشنديد التوف (أري]) 0 

والرّماء”*'» بفتح الراء والمد وبالكسر والقصر: الربا. 

والضَّياع» بفتح الضاد: التلف والهلاك. 


وقوله فى الكتاب”''“2: لأن ذلك ليس بمأمون في صغار القرى وصغار 


)١(‏ في المنتقى: "١/8‏ عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى أن الزيقة: ما عمل بصعيد 
مصرع رهى يات غليظة: وفى الامكذكار:: 145/9 عن ابن بحبيث أنها عاب تمل 
بالصعيد غلاظ رديئة. وانظر المشارق: .814/١‏ 

(9؟) المدونة: 4/؟//. 

زفرة في خ وق: وذكر. 

(4) المدونة: .1/١5/4‏ وانظر ما سبق عن هذا الصنف من الحبوب. 

)2 كذا فيس وع رارم وخ وز مصححاً عليه فيهماء وبإزائها في طرة خ: صححهء وفي 
حاشية ز أيضاً: طرة قريب منها نصها: كذا بخطهء وكتب فى الطرة: صححه. 

(3) المدونة: 6/1/4. وانظر التعريف بها قبل هذا. : 

0) المدونة: 5/8/4. 

(40) سقطت من خ. 

(9) المدونة: 8/54/4. 

)9١0(‏ المدونة: 7/94/4؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحيطان لا تاثير الذكن الضهرافى الحيطان 4 إذ. لا فرق ابين«عندم 'الأمن: ف 
كبارها وصغارهاء وقد أسقطه بعض المختصرين. 
والانان”"© نكس الههزة: وتشدين: الات تواهدة + الوقت: 


والجداد'”'؛ بكسر الجيم وفتحها: قطع ثمار النخل وقطافها. 
وال ابتداء طيب ثمر النخل واصفراره واحمراره» يقال مئنه: 
أزهى يزهي ١‏ وجاء في بعض روايات الحديث27): يزهو. وقالوا: لا يصح. 
وقال أبو 0 زهى ١‏ وأزهى. ولم يعرف الأصمعي : ازهمى. وهو الزهو. 
5 .0 
بمتح الزاي. وأهل الحجاز يضمونها 0 


والبسر””" اخضرار لونه»ء وهو قبل الزهو وبعد البلح الكبير الأبيض. 
وهذا مذهب أكثر أهل اللغة. وقول ( ) وأهل”* يجعلون البسر بعد الزهو. 
وهو الذي يستعمله الفقهاء اديأتي في الكتاب كثير/[خ777]. ومنه قوله'"': 
لتعدها أرهقى:وقان نيد ] ويكترمل الحذوو رطا أ تسرافء قالابق. أبي:زمتير: 


)١(‏ المدونة: 4/ه/4؟. 

(90) المدونة: 4/ه/١٠١.‏ 

(5) المدونة: 4/ه/". 

(4) في مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(8) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري البصري الإمام العلامة النحوي حجة 
العرب المتوفى .5١©9‏ انظر السير: 454/8. 

(5) نقل المؤلف هذا كله في الإكمال: 2151/8 والمشارق: ١/؟١".‏ 

00 1١/0/64 المدرنة:‎ )0 

(4) هذان البياضان موجودان في اتسنا ومء وفوقهما: كذا. وأشار في الطرة إلى أن 
في نسخة أخرى: (وقوم يجعلون... ) وهو ما في التقييد: *//ا1 وس. وكتب فوق 
البياضين في ز: بياض. ثم كتب في الحاشية: (كان في أصل المؤلف بياض بين 
«قرل» و«أهل؛ قدر ثلث سطر. وبين «وأهل» و«يجعلون» بياض يسير قدر 0 
وفي قى وع: وقول يجعلون. وخرج في ق: بعد «وقول»؛ إلى الحاشية وكتب: بياض. 
وفي ح أيضاً: بياض. 

(9) المدونة: 4/ه/لا. 


التنبيهات ١‏ ل لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 5 
قولةة أو مار" لشراء لفظ مستغنى عنه. وبعض المختصرين ذكروه9؟. 
وبعضهم أسقطه. كأنه ذهب إلى تناقض قوله: «وصار بسراً) مع قوله: 
وافتعرط أحده بسراً مع قصد قصضنو) المسألة في أخذه بعد زيادته وانتقاله. وقد 
يحتمل عندي أن يرجع الكلام بعضه على نعض ولا يتناقض ويكون تقديره: 
بعدذما أزهى واشترط الخد يا أو بعدما فبان.رضرا واه شغرط: كله رظنا 
ويستقيم الكلام ويرجع كل لفظ من اللفظين الآخرين بانفراده على ما يطابقه 
من أحد/[زلا؟١؟]‏ اللفظين المتقدمين 0 


وقوله””': «لأن الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسراً»؛ مما تقدم من 
أن البسر عنده بعد الزهو. 


ومسألة السلف في قرية صغيرة بعيئها» ٠‏ ظاهر الكتاب أنه لا يسلم فيها 
ل 0 الثمرة: قال بعض 
ما إذ لا يك ري ا في المعين؛ 0 ألخذه 
اس ل ال 0 
القرية الكبيرة التي لا ينقطع منها ما سلم فيه”*'2: «وليس'؟ له في تلك 


)00( في ق : وصار. وألف «أو؛ ملحقة في ز. والملاحظ أنه في النص قبيله في كل النسخ : وصار. 
زفق كالبراذعي : 6؟. 

0 يسن اوج وج 1 قعدزه» "وفي ع الضره 

(؟) انظر المعلم ضمن الإكمال: ه//157١.‏ 

(6) المدونة: 4/ه/ه. 

© صحح على الكلمة في زء وتشبهه في خ: فيما. 

(0) المدونة: 1/8/4. 

(4) في ق: يشترط طيب الثمرة إلا. 

(9) المدونة: 4/هره. 

٠(‏ والعبارة عن الرهوني: (ما يسلم فيه؛ ولو أسلم في ذلك إلى رجل ليس له في تلك). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
القرية أرض ولا زرع ولا طعام؟؛ فخص هذه المسألة بهذه الصفة. 


500 3 ع 8 2000 5 0 
وإلى هذا ذهب فضل وابن أبي زمنين”'' وابن محرز وغيرهم» وعللوا 
ذلك وجعلوه كمن باع سلعة غيره على التخليص"". 


وذهب بعض الشيوخ إلى جواز ذلك بشرط"" إذا كان شأن أهل تلك 
القرية بيع ثمارهم ووجود ما اشترى منهء وأنه غالباً لا يعدم ذلك القدر فيما 
يبيعونه منهاء فلو كان السلم”*' مستغرقاً لثمار القرية» أو لما جرت عادة 
أهلها ببيعها منه”' لم يجز. وإلى هذا نحا أبو محمد”"” بن أبي زيد. قال ابن 
محرز: ولم يختلفوا أنه لابد من تقديم رأس المال» بخلاف الحائط المعين. 
قال أبو محمد: لأنه مضمون فى الذمة. وهذا على أصلهء وأما على قول 
ون واف كالطايكة بعرت تيجره ب الله اعنم مجر اك معو ا اديع لبقلا 
وتأخيره. 


وقد نحا إليه أبو عمران ولكنه قال: تقديم النقد فيه على جهة 
الاحتياط. قال: وإلا فحقيقته أنه كالحائط في جميع أحواله. 
أنه لا يسلم فيه إلا بعد الزهو. ولا يشترط أخذه تمراً؛ إذ قد يبيع أهل 
القرية الصغيرة تمرهم قبل أن يتمر. ويخالفه في وجهين'''"': يسلم لمن لا 


.0785/4 انظره في المواق:‎ )١( 

(؟) كأنها في خ: التخلص. 

(*) لعلها في ز: فشرط. 

(1) في الرهوني ©/1817؟: المسلم فيه. 

(5) في حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: ببيعه منها. وفي ق: ببيعها منها. 
() انظر المواق: 67"5/4. 

(0) في النكتء وانظر معين الحكام: 1487/7 404. 

(6) في ق والتقييد :6٠/#‏ موافقة. 

(9) زادت ق: أحدهما. وكان عليه أن يضيف بعد هذا: الثانى. 

1 )زاد ناسخ ق هنا: أحدهما.‎ ١ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ملك له فيها. ولا يجوز فيه تأخير رأس مال السلم. فانظر هذا مع قول 
الأول: إنه إذا سله”© لمنلا مال كله فيهن”"" عاق تفاط أحذة تسراء إذ 
يوجد ذلك على الصفة عند الأجل. وفى هذا نظرء ولو كان كما قال لم 
يكن بينها وبين المأمونة فرق. 

وانظر حكمها إذا انقطع ثمرهل”" قبل استيفاء ما سلم فيه: 

فقيل”**: تجب المحاسبة ولا يجوز البقاء إلى قابل. 

5 ,)©( 

وقيل ‏ : يجوز. 

قالوا: وأما إذا أجيحت فليس إلا البقاء إلى عام قابل» فانظره/1[خ707]. 


فأما الحائط بعينه فلا خلاف أنه يحاسبه بما بقى له كما نص عليه فى 
الكتاب وفي «الواضحة»؛ لأن البيع وقع على شيء بعينه م فلا يلزم 
البائع إحضار غيره ولا المشتري قبوله» ولا يجوز لهما التأخير إلى قابل؛ 
لأنه سلم في معين قبل وجوده وطيبه. 


وعبدالله بن أبي تجيح'"'". بفتح النون» عن عبدالله بن أبي كثيرء كذا 
لوبراهيم بن محمذدك. وعند ابن وضاح : ابن كثير » وكلاهما بثاء مثلثة. نين 
بعض شيوخنا أن ابن وضاح أصلحه. وهو إن شاء الله - الصواب» وكذا 


قاله البخاري في «التاريخ»”” و«الصحيح». وخرج في «الصحيح» عن ابن 


)١(‏ في ق وس وح وم والتقييد: أسلم. 

(؟) زادت م هنا: بلغ؛ ولعلها كانت في الحاشية من علامات السماع. 

زشرف صحح في ز على الثاء المثلثة. 

(5:) قاله اللخمى كما فى المواق: 4/لالاه. 

(5) هذا ما صوبه ابن محرز كما في التوضيح: .5١8/١‏ 

(5) المدونة: .٠١/4/4‏ وهو الثقفي المكي» روى عن عبدالله بن كثير القارئ توفي .١١‏ 
انظر تهذيب الكمال: .5١6/1١5‏ 

(0) في ق: ورواه بعض. وفي م: وأخبرنا. 

.١1841/١ الكبير:‎ )48( 


| 2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أبي نجيح عنه في كتاب السلم'"'“. وهو قرشي مكي. قال ابن أبي زمنين: 
ابن أبي كثير غلط. وهو ابن كثير القارى”"'. كذا رأيته لكثير من أهل البصر 
بالحديث. قال القاضى الباجى: ليس هو ابن كثير القارئ. 

قال القاضي رحمه الله: ابن كثير القارئ مكي أيضاًء لكنه مولى بني”"© 
كنانة» وأصله فارسيى©). 

وقوله”" : اف الذي أسلية في خاقط يعدما أرطي أو زرع بعدما 
أفرك واشترط أخذ ذلك تمراً أو حنطة. وأخذ ذلك وفات. قال: ليس 
(أخذه)”"' من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات». ولكني أكره أن يعمل بهء 
فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك». 

اختلف في تأويل الفوات هنا لاحتماله: 


فمذهبت أبى محمد أنه القبضء وعليه اختصره. ويدل عليه قوله في 


وذهب غير أبي محمد إلى أن الفوات هنا بالعقد» ويدل عليه قوله في 


(1) اباب السلم في كيل .معلوم. 

زفم4 ضبب عليها في خ وزء وفي حاشية ز مرض على «القارئ؛» وكتب في الطرة: 
صححه. وفي طرة خ أيضاً: صححه. وفوقها: كذا. 

إفة في خ: لبني. 

(4): ذكز المرئ في تهذيب الكمال: 795/15 من شيوخه ابن كيز القارع وده وقان 
ابن حجر في التهذيب 7"77/8: عبدالله بن كثير الداري المكي القارئ مولى عمرو بن 
علقمة الكناني. روى عنه ابن أبي نجيح. م ل 0 
المطلب بن أبي وداعة السهمي: : زعم الجياني أن ابن كثير هذا هو الذي أخرج له 
الجتماعة امن ررابية :من آي المنهال عن ابن عباس حديث السلم فقال: زعم القابسي 
أن ابن كثير هذا هو القارئ. وهو غير صحيح» وابن كثير هذا هو السهمي» وليس له 
في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. . . قلت (القائل ابن حجر): والذي قاله القابسي 
هو الذي عليه الجمهور. انظر الي بالقض 

(6) المدونة: 5/١٠/ل.‏ 

() سقطت من خ وق» وخرج إليها في ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
ج 7 7777700777707 8 5 ٠‏ الكت 
الكتاب: /[ز78؟] «أكره أن يعمل بهء فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك»» 
وذكر الأخذ إنما جاء فى السؤال. وهو المنصوص فى كتاب محمد 
لاون" ومئلة؛ لابروبوعي؟' أن دكن “كنات ممميند: :ركد لل لو اسل اليه 
حين أزهى واشترط. فبضه تسر" رفيو أبو محمد في الجواب على 
مذهب الكتاب: بين السؤالين وقال: إنما نكر“ ذلك [كله]؟ بدءاء فإذا 
نزل مضى وفات» يعني بالقبض على أصله. وذهب ابن شبلون إلى التفريق 
بينهما على مذهن الكتاب وقال في مسألة الزهو: يفسخ بكل حال»؛ بخلاف 
مسال إذا أرطب» فهي التي تمضي بالفوات. 


ومسألة الثمرة'"' التى لها إبان. تحصيل ما فى الكتاب من الخلاف 
فيا 


قال: «كان مالك مرة يقول: ليتأخر”" الذي له السلم إلى إبانها من 
الشئة المقلة» هذ كول "نح ل عون اله المحاسة 4 وهو قوك ف 0 
والعلة لهذا الدينٌ بالدين» لأنه وجبت له بقية رأس مالهء فيفسخها في ثمرة 
لقابل وقيل: مل "هن لعيدم القموة #المعصرء ينظر. < كنا قال شان 
لميسرة”'''» وهو وجود الثمرة. 


٠/5 فى النوادر:‎ )١( 

(5) فى النرادر: .7١/5‏ 

() في النوادر: ٠7١/5‏ 

(4) لعلها هكذا في زء وفي ق وع وس وم والتقييد :0١/#‏ يكره. 

(4) ليس فى ز والتقييد. 

زففق المدونة : 1/5" 

(0) هكذا هو مصححاً عليه في ز وخ وفي ق: بتأخر. وفي س والطبعتين: يتأخر؛ طبعة 
دا رالفكر: ## 5/17. 

(4) في ق: هذا قوله الأول» ولا تجوز له. وخط على «قوله؛ وكتب فى الحاشية: بياض. 
وبالموازنة مع المدونة ومع مقدمات ابن رشد: 56/6 يترجح أن مراده: قوله الأول. 

(9) انظره في المقدمات: :/78. والجواهر: 008/1» والتوضيح: .514/١‏ 

)9١(‏ كذا في ع وم وخء وصحح عليه في خء كالك ررك صياء كذا. وفي ق: 
ساق الآية: 4 من سورة البقرة: (فنظرة إلى ميسرة). وفي س : إلى ميسرة. 


تشيهات تضشطة تب المدونة والمختلطة 
3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

«ثم رجع فقال""©: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله؛»»؛ ومعناه ما 

تفميرك: به العساألة تعد هذا آنه منددعا منهنا إلى «العاخر*** ذلك لت إلا 

أن يجتمعا على المحاسبة»ة؛ وأن الواجب”" له الثمرة والصبر إلى وجودهاء 

وإنما أخذ المال [له]”؟؟ رخصة لا يلزم إلا برضاهماء فلم يدخله الدين 

بالدين. ولم يجوزوا إذا حاسبه أن يؤخرهء لأن هذا من الدين بالدين» لأن 
الواجب له فاكهة» فأخذ عنها ما لم يتعجله. 


وهذا القول الثاني لمالك». فهما متفقان على أن الحكم التأخير 
مختلفان في أن الأول لا يجيز”' المحاسبة والثاني يجيزها"''. هذا هو 
تأويل جميعهم أنهما قولان إلا انن حبيب”"'»: فقد ذهب/1[خ75؟] إلى أن 


الثاني مفسر للأول. وقد نبه فضل على خلافه؛ وكونهما قولان”” أبين 
5 فى 
و : 


القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك. وهو قوله”''“2: «وأنا أرى 
أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى قابل»: فذلك له». وهنا 
انتهى قوله عند بعضهمء وأن المسلم مخير في التأخير أو المحاسبة دون 
صاحبه. وهو نص له في كتاب محمد"'''. وما جاء في الكتاب بعد من 


)١(‏ وهذا هو قوله الثاني. 

(؟) في قى وع وس وم والطبعتين والتقييد: التأخير. 

(9) في ق: ووجهه أن الواجب له. 

(4) ليس في ز. 

(6) كذا في ز وق وع وم وس. وفي خ: يجبر على...» والصواب: يجيز. 

(5) كذا في ز وق وس وعء2 وفي خ: يجبرها. 

(0) انظره في المقدمات: ؟/76. 

(4) كذا في خ وس وع وم والتقييدء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف. وأصلحه 
ناسخها: قولين وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(9) انظره فى المقدمات: 78/9. 

.711/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ عزاه له في المقدمات: 70/6" وضعفه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 128 
لي «ومن طلب التأخير منهما فذلك له» إلى آخر الكلام» لين من 
كلام ابن القاسمء إنما هو من كلام سحئون تفسيراً لأحد قولي مالك 

259 آله 0-6 ٠‏ 00000 2 
المتقدم ١‏ : إلى هذا دهب نعضهو”". وهو الذي رجح شيخنا أبو الوليد 
وذكر أن في رواية بعض الشيوخ أول الكلام”: «قال سحنون: ومن طلب 
التأخير»» واستدل بمناقضة هذا لأول الكلام المتقدم لابن القاسم في التخيير 
للمسلم. والذي ذهب إليه فضل بن سلمة"'' وغيره ‏ وعليه اختصر أبو 
محمد وسائر المختصرين”'؟ ‏ أن الكلام كله لابن القاسم وأنه مذهبه في 
الكتاب. كأحد قولى مالك». فهذه ثلاثة أقوال فى الكتاب. 


القول الرابع: التفريق بين أن يكون قبض أكثر السلم» فيجوز له أن 
يؤخره إلى قابل» أو إنما قبض أقله فلا يجور له التأخير» وليس إلا 
الوداشنة جكاء اوور 37 عن عالك57: وذ لا وجد له ولي كان 
بالعكس كان أشبه في النظر والقئاس :وأسعد بلفظ الكفات لقوك”*'؟: نويا 
بأس أن يأخذ بقية رأس ماله»» فدل أنه قبض بعض سلعته» وأن التأخير هو 

0 5 . : ( : 2 

الواجب مع القبض لئلا يتهما ببيع وسلف”"' . ولهذا منع في القول الأول 
من المحاسبة وأجازها في الثاني» لأن انقطاع الثمرة ترفع”"'' التهمة. فعلى 


.١/١١/4 المدونة:‎ )١( 

(6) زاد في ق: ذكرهما. 

() عزاه عبدالحق في النكت إلى بعض القرويين وكذلك في المقدمات: 56/5 وفيها أنه 
في بعض الأمهات من قول سحئون مكشوفاً. 

(؟:) فى المقدمات: ؟/78؟. 

(0) المدوئة: //١١/#‏ من طبعة دار الفكر. 

(5) انظر المقدمات: 0 ؟/58. 

.568١0  ؟49 كالبراذعى:‎ )90 

(4) عزاه له في التوضيح: .550/١‏ 

(9) وحكاه ابن بشير. عن ابن القاسم كما في التوضيح: .55١/١‏ 

."/1١/4 المدونة:‎ )٠١( 

(١١)إزاء‏ هذا في حاشية ز: حققه. وفوقها: كذا بخطه. 

)١6(‏ فوق هذه الكلمة في ز: كذاء وفي س وع: يرفعء وفي ق: يقطع. 


ص التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبضء إذ لا تهمةء ومئْعُها إذا قبض أولى 
فانظره. 

القول الحامتين:: كول أعيب؟'5: إن الواحت الجتحايينة"؟'" زلا نجوه 
التأخير. 


القول السادس: قول أصبغ”"": إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا 
على التاحين: 


وقَول20؟: «إن سلم في تمر 0 ولم يقل مدا ولا زذياء هو 
فاسد حتى يوصف». ثم قال في الباب في الطعام''؟: «ويصفا/[زه؟؟] 
جودتها». ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره”". وفي باب الثياب©2: «ما 
اعرف جنيدا» إنما السلم على الضغة). فكان بعفن قدماء مشايكن 
الأندلسيين”*' يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره 


(1) حكاه عنه في المقدمات: 598/6. والجواهر: ؟/0568. وهو في الموازية كما في 
التوضيح: .5١9/١‏ 

(؟) في ق وم: المحاسبة أولاً ولا يجوز. 

(؟) عزاه له في المقدمات: /0” وضعفه؛ وهو في الجواهر أيضاً: ,/508», والتوضيح: 
/1؟. 

(4) المدونة: 4/؟7١/5؟.‏ 

() ضبطه المؤلف في المشارق: 80/١‏ بفتح الباء وسكون الراء؛ وقال: ضرب من التمر؛ 
قيل: أصله نسب إلى قرية باليمامة. 

.5/1١/4 المدونة:‎ )5( 

(0) في ق: آخره في الباب الثاني في باب الثياب» وفي التقييد “/917: وفي آخره في 
باب. 

(6) المدونة: 9/58/4. 

(9) وهو أبو عبدالله بن العطار كما حكى عنه في المنتقى: 746/4 وضعفهء وذكر خليل 
في التوضيح: 74/١‏ نقلاً عن ابن راشد مثله عن ابن لبابة. وفي التوضيح أيضاً: 
لالخ والتقييد: 57/6 عزوه إلى ابن العطارء وهو وارد في كتابه: الوثائق 
والسجلات: اف "5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 00 


ويقول: إن الطعام لابد من قوله فيه بجيد''"2. ولا يلزم ذلك في غيره. وهذا 
وهم وتقصيرهء وإنما معنى ذلك أنه لابد في الطعام وغيره من وصف يحيط 
به من جودته أو رداءته وجنسه وتقديره وغير ذلك من أوصافه. وأنه لا 
يكتفى في السلم بالاقتصار على ذكر الجودة أو الفراهة فقط. وهو أبين”"', 
وعلية: نت ' أتشعنا مذهبهم. وهو الذي فسروا به قوله في الكتاب وغيره» 
وكذلك فسره أشهب في مسألة الفدادين. 


قوله”" في «من سلم في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطئية وثياب 
ورقيق ودواب: لأسن به). قال بعض الشيوخ : هذا يدل على جواز جمع 
المكيل والموزون مع الجزاف في صفقة. ومثله في الصرف”*2. وقد اختلف 


قول مالك فيه فى كتاب 0 


وقوله”"' في القصيل" : إن اشترط من ذلك جُرزاء كذا رويئاه» بضم 
الجيم والراء؛ء وفتح الراء أيضاء وآخره زاي. ورواه بعضهم جززء بكسر 
الجيم”” وبالزاي/[خ770] المعجمة فيهما. قال أبو عبدالله بن عتاب: الأول 
أضوت :وهن القمن”" :“زلا تخيلف» وأما الكرة وتشعلات قن البخفة 
والالتفاف230, ْ 


010 صحح على الكلمة في زء وهو ما في خ وس وع وم والتقييد؛ وفي ق: جيد. وهذا 
أشيه. 

(0) في خ وق: وهذا بين. 

.4/١/4 المدونة:‎ )6( 

(54) المدونة: #؟14/4. 

(5) انظر أحد قوليه فى النوادر: 05/8. 

.1١/14/4 المدونة:‎ )7( 

0) في اللسان: قصل: هو ما اقتصل وقطع من الزرع أخضر. 

(4) في ق: الجيم المعجمة. 

(9) في اللسان: جرز: الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. وفي مادة قبض: القُّيْضَة - 
بالضم -: ما قبضت عليه من شيء... وربما جاء بالفتح 

)٠١١(‏ في اللسان: جزز: الجزة: صوف نعجة أو كبش إذا جز فلم يخالطه غيره؛ والجمع 
ججرز وجزائز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضى "رةه الل قال«تعد قن التداديه”" + أتجوز أن يشعرط 
البقول أو القصيل؟ . قال: ل" يصلح أن يشترط فدادين» لأن ذلك يختلف» 
منه الجيد ومنه الرديء». ثم قال”": «ولا يحاط بصفته ولا معرفة طوله 
وصفاقته». فتعليله بهذا يدل أنها فدادين غير معينة. وإنما وصف أقدارها 
وصفتها خلاف ما ذهب إليه بعض الشارحين لتعليله بأنها معينة» ويحتج 
بقوله: معروفة. ويدل على هذا تجويز أشهب السلم في الفدادين إذا وصفها. 


وقوله”*': «ومن لم يجزهء لأن الوسط منه مختلف» والجيد مختلف 
لزمه في الحبوب»» وأشهب وغيره لا يجيز السلم في معينء وإنما أراد 
أقنينب فى: قصل قداديق مقدرة غير مغينة موضيوفة الضفافة +والسيات”* 2 
خلاف عفار عليه أكثرهم. وذهب بعضهم إلى إلزام ابن القاسم قول 
أشهب وتجويزه في المعين من مسألة السلم للحئطة في القصيل والقضب 
وقوله: إن كان يحصده ولا يؤخره فلا بأس». فهذا يدل أنه معين إلا أن 
يريد أن هذا هو رأس مال السلمء فقلب”"' الكلام واللفظء فتستقيم المسألة 
على أصله. وقال غيره فى مسألة القصيل: إن الجواب على غير السؤال إنما 
تيال”" شين السلع اجات على البيع نقداً ليدله أنه أبعد في السلم. وقد 


)١(‏ كأنما هذه الفقرة تابعة للتي قبل هذا بفقرتين» أعني قوله: وقوله: إن أسلم في تمر 
برني. 

(؟) المدونة: 5/15/4. 

.”/١4/4 المدونة:‎ )0( 


(4) يعني أشهبء. وقوله في النوادر: 55/6. 

(ه) كذا في خء وفي حاشية ز كتبت الكلمة مرتين هكذا: والتفاف والنبات (دون نقط 
الكلمة الأخيرة) وفوقها: كذاء وأصلحها في المتن: والالتفاف» وهو ما في ق. وهو 
أبين. وفي س ومع وم: والالتفات. 

(5) كذا في ز والتقييد: #/257 وفي خ: لعلها: فغلب. وفي ق: فغلب عليه الكلام؛ 
والكلمة محتملة في س وع ل«فقلب» و«فغلب». 


(0) في ق وس والتقييد: سئل. وهو أظهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 
يحتمل أن معناه أن يأخذ القصيل المسلم إليه”'' قبل تحبيبه ولا يجوز أخذه 


وفيه حب. 


ومسألة السلم على العغرف 0 ذهت ابن أي ل وغير واحد 
أن معنى التحري هنا أن يقول: أسلفك فى لحم يكون قدره عشرة أرطال» 
قال: وكذلك الجر”'. وقال ابن زرب”©: إنما معناه أن يعرض عليه قدراً 
ما'"'؛ يقول: آخذ منك مثل هذا كل يوم» ويشهدا على المثال. وأما على 

( 

شيء يتحرى فيه نحو رطلين أو ثلاثة فلا يجوز”". 

وقوله”'؟ فى الحيتان: لاصفتها كذاء وطولها وناحيتها»؛ ظاهره أنه أراد 
و" أنه على ظاهرهنوان هذا فنا احعلتت نيه اللحعان فن. النحيات 

"سيلف 5 .0 . فاه 
وكون"''' حوت بعضها أفضل من بعض. وعلى هذا فهو صواب. 


وإبراهيم بن نشيط”""©» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. 


2 


)١(‏ أعاد ناسخ ق كتابته ليصلحه: فيه. 

(0) المدونة: 6/4١/لا.‏ 

() انظر قوله في التوضيح: .199/١‏ 

(4؛) في هامش طبعة دار صادر: قال ابن لبابة: والتحري أن يقول: أسلم إليك في لحم 
يكون قدره عشرة أرطال أو ما سمياء هذا وجه التحري. انتهى من هامش الأصل. 
وانظر التكت. 

ك4 كذا في ز مصححاً علي وفي خ وق وس رع دم: : الخبزء والنص في التوضيح: 
فتشفقة والتقييد: ”/2068 وفيه: الخبز. وهو أقرب. 

(5) حكاه عنه في التوضيح : 0/١‏ :© والمواق: .67١/5‏ 

0) كذا في خ وزء وفي ق: قدرا إما أن يقول؛. وقريب منه في م. وفي المواق: 
4 : قدرا فيقول. 

0 إزاء هذا في حاشية خ: وثائق. فوقها: كذا. 

.7/١6/4 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من خ. 

)١١(‏ كذا في زء وفي خ وق: كان. ثم أصلحها في ق: كون. وهو الظاهر. 

.١187/١ التهذيب:‎ .١15١ وهو الوعلاني المصري المتوفى‎ .4/١7/4 المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والمَضْبِ”''. بفتح القاف وسكون الضاد: الفصفصة التي تقضه"”) 
للدوات”": وهو القت إذا كان يانساً. وقال الأصمعى: /[:77] إذا جفت 
(5) نس )2 
هي القضب : 
والقّرل20, بضم القاف» هذا للعشب الذي تأكله ال وأراه 
ليس بعربي. 
وقول يحيى بن سعيد””*' في إجازة أخذ القميص أو القطيفة من الرائطة 
«وجد الرائطة أو لم يجدهاء لأنك لو أسلفت الرائطة نفسها فيما أخذت منه 
لم يكن بذلك بأس»». فدل أن ذلك قبل الأجلء» إذ لو كان الأجل حل لم 
والرائطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم يكن لِفْقَيْنَ. والمعروف/1[خ775] 
في العربية : ريطة”"". 
وال 1 5 0 
)١(‏ المدونة: .1١/1١4/4‏ 
(5) كأنها في خ: الدواب. 
لكا في ق: فهي. 
()' سبق شرح هذه الكلمة للمؤلف. 
(5) المدونة: .1١/14/4‏ 
(0») في اللسان: قرط: الذي تعلف الدواب» وهو شبيه بالرطبة» وهو أجل منها وأعظم 


ورقا. 

(6) المدونة: 4//ا١/5؟.‏ 

(9) انظر شرح المؤلف لها في المشارق: ."٠54/١‏ واللفق ‏ بالكسر -: أحد لفقي الملاءة» 
ولفق الثوب: ضم شقة إلى أخرى ليخيطها. انظر القاموس: لفق. 

.١٠١/؟54/5 المدونة:‎ )١( 
(1)زاد ناسخ ز هنا: (إلى السابرة من عمل فلسطين). وكتب في الحاشية: (سقط من خط‎ 
المؤلف المعلم عليه ولا بد منه). والعبارة ثبتت أيضاً في ق وس وع وم وح والتقييد:‎ 

.51# 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


والطست: بفتح الطاء وكسره”". 
تاه (8) . 5 1 الرفرة 
والتّؤر""'» بالفتح» كالقدح من النحاس أو من الحجارة ". 


وقع في أصل «الأسدية» هنا مسألة الرجل يشتري من رجل نعلاً على 
عمران: وإنما طرحها لأنه لا يجيز بيع نحاس على أن على البائع عمله. 
وقد أجازه ابن القاسم وأشهب في مسألة الصناعات إذا شرع في العمل. 


ومسألة رنيعة”؟' في الذي أسلم في صنف من الطير فلم يجده عنده 
فأخذ عصافير أنه جائزء وقوله”*؟2: «عشرة من الطير بواحد حلال»» يدل أنه 
كله صنف واحدء إما للاقتناء أو الذبح''“2. فإن كان كله للاقتناء فهي جائزة» 
وإن كانت للذبح فيأتي على ما قاله بعضهم على مذهب أشهب”" وأصبغ 


في جواز التفاضل فيه» وعلى مذهب ابن القاسم فيما حكى عنه سحنون”'*) 


- وقد فسر المؤلف السابري في المشارق: 7١4/7‏ - نقلاً عن ابن دريد ‏ بالثوب الرقيق. 
وقالة ابن كن كن عكفيق اللبتاة: 89935 شر الكوربة الذى لابه بين العارئ: 
والمكتسي. في اللسان: سبر: هو من أجود الثيابف ٠»‏ وفيه أيضاً أنه نوع من الدروع 
ينسب إلى «سابور» مدينة بفارس. وهذا أيضاً عند المؤلف في المشارق. وصرح 
الفيومي في المصباح المئير: 57/١‏ بنسبة هذه الثياب إلى سابور كما جزم الخطابي 
في غريب الحديث: 47/5 بهذه النسبة» وانظر النهاية: سبر. فإذاً الخطأ في نسبتها إلى 
ندينة بفاسظين ليس “من المؤلفتة وإنما هي من تاسغ: السعة.ن الذي أضاف العبارة: 
كما أن المؤلف لم يذكر هذا في مادة سبر في المشارق. هذا ولم أجد في معاجم 
البلدان: بلدا اسمه: السابرة. 

)١(‏ فى اللسان: طست: من آنية الصفره أنثى وقد تذكرء فى اشتقاقها وعربيتها خلاف. 
انظر المصباح المئير: طست. وتثقيف اللسان: 19/4 والإكمال: .605/١‏ 

(؟) المدونة: 5/18/4. 

(9) في اللسان: ثور: قيل: عربي» وقيل: دخيل» إناء للشرب وقد يتوضأ فيه. 

.5/١0//4 المدونة:‎ )4( 

(0) أي ربيعة» والنص في المدونة: 9/109/4. 

)١(‏ في خ وق: للذبح. 

(0) انظر رأيه فى البيان: /189/9. 

(8) في كتاب الشرح كما في النكت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أنه يجوز بالتحري. ولو كان الطير الواحد يقتنى لم يجز على مذهب ابن 
القاسم'' وجاز على مذهب أشهب. وعليه حمل بعضهم مسألة ربيعة وعلى 
أنها كلها أحيا 

وقول رببعة9؟ فى الغزل بالكنان: #إنه نمتزلة الحنظة بالدقيق»» قال 
ابن أب زهدين' 0 معتناه أن الغزل ليس بصناعة تغير الكتان حتى يجوز سلم 
أحدهما في الآخرء كما أن الطحين لبس يضناعة يجوز ذلك فيها ( 00 

مع القمح. قال: وقوله”*': «وهذا''' يبين ما بينهما من الفضل»2 يعني 

الحنئطة تريع فبان الفضل فيها. وقول" «ولذلك كره إلا مثلاً بمثلكء أ 
ع ذلك 0 3 بالحنطة إلا 000 » لخفة مؤونة 402 الحو أي 
بعضه ببعض 5 يجوز 6 ورد 80 عمران ل بمعنلى : مع ذلك”" 0 
وقيل أيضاً: إن قوله: «وهذا يبين ما بينهما» راجع إلى مسألة الحنطة 
بالسويق أو بالخبز أو الثياب بالغزل التي تقدمت. 


.5١ه(ا/ انظر قوله فى البيان:‎ )١( 

(9) المدونة: 5/57/4. 

(6) نقل عبدالحق في النكت هذا النص بما هو أطول من هذا عن بعض الأندلسيين. 

(4) كذا تكررت الكلمة في النسخ وسقطت من خ. والنص في النكت كالتالي: ليس 
بصناعة تغير القمح حتى يجوز أن يباع الدقيق بالقمح متفاضلا. 

(©) المدونة: 0/4؟/”. 

(5) كذا في ز وق وس وع وم وهو ما في النكتء لكن إنما ألحقت الواو في ز وق» 
ووردت العبارة بعد بواو في النسخ. وفي الطبعتين: وهذا؛ طبعة دار الفكر: 
.١ 5/١39‏ 

(90) المدونة: 7/4؟/7. 

(4) في خ وق وم وع وس: مؤنة. 

(9) هنا انتهى كلام ابن أبي زمنين. انظر النكت. 

)٠١(‏ هذا التأويل عزاه عبدالحق أيضاً لمن نقل عنه فى النص السابق وقال: لغة موجودة» 
وم فول نعم [أو كلية كيلا كما تال المحمن]: 
فلما تفرقنا كأني ومالكاً يطول اجتماع لم نَبِتُ ليله معاً 
أي مع طول اجتماع؛ اللام بمعنى: مع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 
والآّك'''. بفتح الهمزة ومدها وضم النون وتخفيف الكاف: 

5 زفق 

المزدير . 


والرصاص””*. يقال بفتح الراء وكسرها. 
وكذلك الصفر”*؟» بضم الصاد وكسرها. 


وقوله*2: «ولا يسلم في الفلوس»»؛ معنى ذلك: لا تسلم فيها الدنانير 
والدراهيه''2. وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها. 


وقوله'": «الليث وغيره عن سعيد بن عبدالرحمئن أنه سأل 
[سعيد]” بن المسيب عن الطعام بالطعام نظرة»» كذا عند ابن عيسى وغيره. 
ورواية ابن عتاب: شعبة» مكان «سعيد» مصلحا. قال ابن وضاح: وهو 
معروف. قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب». وهو شيخ من أهل المدينة كان 
يجالس سعيد بن المسيب. قال البخاري”"2: شعبة بن عبدالرحملن سمع 
سعيد بن المسيب» مكي روى عنه الليث. 


وقوله("'©2: «إذا هلكت السلعة ‏ يعني رأس المال - قبل أن يقبضها 
المسلم إليه انتقض السلم إذا كان لا" يعرف ذلك إلا يقولهء وقد قال ابن 


.6/5١/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) وقيل أيضاً: هو نوع من الرصاص. انظر العين واللسان: آنك. وفي المنتقى: 6/ه": 
ما يفيد أن القزدير غير الآنك وانظر الاستذكار: .154/5١‏ 

(9) المدونة: 4/١5/ه.‏ 

.5/5١/4 المدونة:‎ )4( 

.4/5١/4 المدونة:‎ )4( 

(5) كذا فى ز وفوقها: كذا. 

00 المدونة: 5/909//4. 

(4) ليس في ز وق وم» وفي طرة ز تلقاءه ملاحظة غير واضحة» وليس في الطبعتين 
أيضا؛ طبعة دار الفكر: .8/1١7/#‏ 

(9) في الكبير: ؟/554”» غير أنه لم ينسبه مكيًا. 

.1٠١/1/4 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

القاسم: إذا لم يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض». قال أبو محمد بن أبي 
ا يريد: ويحلف. كذا هو هذا لابن القاسم في «المدونة»»: قال ابن 
وضاح: ولم يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى. وقراناة”؟ 
ووقع فى أصل «الأسدية»99 : قال ابن القاسم: إذا لم تقم و1 فالذي 
عليه السلم بالخيار إن أحبٍ نقض السلمء وإن أحب كان/[ز١*؟]‏ السلم 
بحاله» وغرم صاحبه قيمة الثوب/[خ/اا؟]. ثم قال: وقد قال أيضاً: إذا 8 
يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. قال ابن لبابة: وكذا تصح المسألة. 
وعلى ما في «المدونة» فالقولان سواء. قال: وهو من غلط سحئون. 

وقوله”"': وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن 
دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه""©2» فإن كان لم 
يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ: قوله قبضه ثم رده شديد 
إلا أن يريد بذلك قوله : خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع. 

وقوله”'" في الذي «له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به 
سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلاً»؛ معناه: على قبض السلعة»؛ ويكون 
حاضرا معة )2 لأن حضوره كحضور ريها. 

وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضراً. مذهب الكتاب: فى 
البلدء وهو بين في كتاب الوكالات فى الذي يكون له ذهب فى الأسواق» 
فيقول: اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول» وهو قول ابن القاسمء ولم يجزه 


فى الكانية: 


)00( ذكره عنه في النكت» وفي معين الحكام: 405/7. 

(؟) في ق: وقرأه لنا. 

©) ومثله في الموازية كما في النكت ومعين الحكام: 405/7. 
(14) في خ وق وس وم: بينة. وهو المناسب. 

.١/3١/4 المدونة:‎ )6( 

() إزاء هذا في حاشية خ وز وذكر أنه بخط المؤلف -: انظر. 
(90) المدونة: 9/4 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 20> 

وقوله''': «والحوالة عند مالك بيع من البيوع» يعضد إحدى”" قولي 

ف 

ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف «نانير من رجل بشرط أن يحيلها 
بها على اخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز. 

وقوله””؟' في اقتضاء الدقيق من القمح: «لا خير فيه من البيع ولا 
بأس به من قرض إذا حل الأجل4» قال بعضهم: دليلها ودليل ما في 
الصرف أيضاً جواز بيع الدقيق بالقمح كيلا بكيل لقوله: ويجوز وإن أخذ 
أقل عقت وهو نص ما فى «الواضحة». وفى «الموطأ»”" و«الواضحة» 
أيفاء مشلا بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من ود ونا نوزن» 
قال ابن القصار: واختلف قوله فى ذلك» ومحمله عندي أنه اختلاف فى 
الحالء فيجوز ونا ولا يجوز كيلا. وغيره يحمله أنه اختللاف قول في 
وان كيز" 4 وروي يعي الولف هق نالك أنه يجوز فيما خفء وبين 
الجيران”''". وحكى الباجي١٠'2‏ أن معنى جوازه كيلاء أي وزن". 


)١(‏ المدونة: 4/ه*/4؟. 

(1) كذا في خ وم وأصل المؤلف كما بحاشية زء وأصلحه ناسخها: أحدء وهو ما في ق 
وس وع. وهو الصحيح. 

() كذا في خء وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل» وأصلحها الناسخ: يحيله. وهو ما 
في ق وس وم وع. وهو الظاهر. 

.١١/5/4 المدونة:‎ )85( 

(5) في الطبعتين: بيع؛ انظر طبعة دار الفكر: 11/175/7#. 

(6) انظر البيان: لاره؟١.‏ 

(0) في البيوع باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. 

(4) كالقاضي عبدالوهاب في المعونة: ؟/4557. 

(9) انظر التفريع: 2178/7 والمعونة: 9؟/453. 

.٠١ا//9 قارن هذا بما في البيان: /ا/١٠٠ وبما في:‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أجد هذا في المنتقى: 17/0. وكأنما سقط شيء من آخر هذا الباب هناك. 

)١١(‏ كذا في زا وقء وفي خ يمكن أن تقرأ: رزما. وريما: رزناء وقد صحح عليها. وفي 
حاشية خ رمز لعله حرف الفاء»ء وفوقه حرف الباء وفوقه: كذا. ويظهر حرف الباء 
أيضاً بحاشية ز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


السلم(" الثاني 


فونه" فين أسلم كن يط ل رن 


الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره. ووقع لديم عن 3 :يهو أن يال 


فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو للآخر؟ 


فذهب الفضل بن سلمة”' وابن أبي زمنين”" وغيرهما أن الحكم للفظ 
الأول» وأن معناه أن يأخذ ما شاء ما لم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه. 
فإن أسلم في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك. وإنما لا يجوز 
له أخذ السمراء نفسها إذ كأنهما لم يفسخا سلمهما الفاسد. وهكذا في كتاب 
0 وابن حبيب. وحجتهم أنه متى خالف الشىء المسلم فيه في صفته 
واسمه صح فعلهما ولم يتهما على تصحيح سلمهما وإن كان جنساً واحداً 


)000( في ز وق وس وع: كتابء لكنه في ز رمز إلى أنه من زيادة الناسخ» وثبت «كتاب» 
أيضاً في طبعة دار صادر. 

.١/9//4 المدونة:‎ )9( 

(؟) مرض على هذه الكلمة في ز. وكتب في الطرة: عين» ومرض عليها. 

(84) المدونة: 4//ا"/5. 

(6) انظر قوله في المقدمات: ؟07//9؟. 

(5) عزاه عبدالحق فى النكت لبعض الأندلسيين وصوبه. 

(0) حكاه عنه في النوادر : لذايفة” 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يجوز اقتضاء بعضه من بعض في السلم» إذ لا يجبر المسلم إذا دفع إليه 
على قبضه إلا برضأه. 


واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو أدون من المسلم فيها: 
فأجاز ذلك اللخمى. 


5 200 
وصسعه ابن محرر 8 
واحدء تعلقا بقوله: سوى الصنف الذي أسلم فيهء ولأنه صنف واحد 
يضاف”" بعضه إلى بعض» ولما في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبدالملك 
أن اختلاف المتبايعين في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف في الأنواع» 
وَإه كان عذا نعيدا. 


فى كتاب محمد”'' أنه يجوز أن يأخذ منه مثل ما كان له/[ز137] سواء - 

وقاله© ابن حبيب”" 2‏ إذا فسخه السلطان فله أن يأخذ برأس ماله مثل ما 

أسلم فيه نقداً. 
ثم اختلف على هذا هل هو فيما اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو 

0 | 55 ه44 

)00( إزاء هذا في طرة في م: انظر» وفوقها: كذا. وبعد هذأ جاء في خ عبارة: (وهذا كله 
لقوله أولاً غير الحنطة). وحوق على العبارة وكتب فوقها: كذا. 

(90) نقله عنه فى النكت. 

(6) في خ: مضاف. 

(5) انظره في النوادر: .١9/7/5‏ 

)2( في قف وس: وقال. ولعله الصواب. 

زفي ذكره عنه في النكت. 

(0) كذا في خ وم وع» وفي حاشية ز أن ذلك بخط المؤلف» وأصلحه الناسخ: تراض» 
وهو ما في ق وس. وهو الصواب. 


5-0 
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فذعت اخنيبي؟"" أن ذل كله سواك ]ذا تاكاه واشتية :غلته أن اسه 
السلطان. وعليه حمل بعضهم مذهبه في الكتاب. 

وضعف هذا محمد”" إلا أن يفسخه السلطان. قال بعض القرويين: 
فإذا تم يمتح بها الختلف فيه ببإشهاد أو سكم :لم يجن انه باحد عن الطعام 
طعاما اتفق أو اختلف. ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز أن يأخذ في السلم 
الصحيح لتهمتهما. ولا يؤخر على هذا بعض رأس المال ويأخذ بعضه ويدع 

قال بعض شيوخنا الأندلسيين: ولا يختلف فى هذاء ولا خلاف 
عندهم أن هذا كله جائز بعد فسخ السلطان في غير الجنس. 

واختلف في أخذه الجنس على ما تقدم: 

وبجوازه في الجميع”" وفي صفة”*' ما سلم فيه قال ابن لبابة'”'» على 
ما في كتاب ابن حبيب. 

ومدفيه "فى كل اوحمه ان اللعميق :والصيفنة وهر اعرد لاسر 

والئالث التفريق بين الصنف”'" والصفةء فيجوز محمولة من سمراءء 
وشعيرا من قمح. ولا يجور محمولة من محمولة ولا سمراء من سمراء. 

ثم اختلف: هل يأخذ منه دراهم إن كان رأس المال ذهباً وبالعكس: 


)١(‏ انظر قوله فى النوادر: .١7/5‏ والمقدمات: ؟//ا7. 

(5) كما في النوادر: 2117/5 والمقدمات: ؟/0؟. 

(*) مرض على الكلمة في خ. 

(8) في ق: صنف ما أسلم. 

(©) انظر قوله في المقدمات: ؟//9ا5. 

قف في خ وم1: وملعهء وبمنلعه في كل... وكتب فوق «ومنعه»: كذاء وفي سس: وبمئعه. 
وفي غ1 ويمئعه. 


60 في ق: الجنس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والسخخلطة ! 1 
فعند محمل"' عنه أنه لا يجوز؛ فحمله بعضهم على الأصل في 

المسألة من أنه لا يجوز أن يأخذ ما لا يسلم فيه رأس المال وقال: إنه لا 

م 1 0 جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو بغير حكم مما 
تفق عليه أو 5 دنفي ولق هذا في كيجا" لامي دو ارايو 


ر حمة الله . 


وذكر الشيخ أبو محمد عبدالحق"" أن الخلاف في قبض بعض ذلك 
من بعض في المسألة جار على الخلاف في الأصل. وحكي عن مالك 
إجازته في كتاب الفرج ومحمد» وخرجه غيره من «العتبية» أنضا. وإليه 
ذهب أبو القاسم بن”؟؟ الكاتب وغيره. 


وقوله في مشتري الدار على أن ينفق على بائعها”*2: #ترد الدار ويغرم 
ئع للمشتري قيمة ما أنفق». كذا عندنا. وفي كتاب اين سهل خارجا: في 
بعض الروايات: ما" أنفق. وكذلك اختصره أبنو محمد”"'. وفي الشفعة 
والصدقة والعارية من «المدونة» اختلاف في هذين اللفظين قد تكلم الشيوخ 
0 : 5 2 
على الفرق بينهما وجمع معانيهماء وتنزيل كل وجه*" منهما بما لا يحتاج 
25١‏ 
إلى إعادته . 


سهاه 5 7 ١١‏ 
والويبة عشرود مدا 008 3 


)١(‏ قوله هذا في النكت. 

(؟) فى المقدمات: ؟//7؟. 

[فرة : أجد هذا في النتكت. 

(4) في خ: ابن 

(5) زاد في ق وس: حياته. وهو في المدونة. 

(5) في قى: يغرم ما أنفق. 

(0) ولم يتابعه البراذعي على هذا اللفظ وإنما قال: بقيمة ما أنفق. انظر التهذيب: 5508. 

(6) في خ وق: واحد. ولعله تصحيف. 

(9) انظر هذا فى التكت. 

)٠١(‏ نقل الرهوني عن المؤلف في حاشيته: 760/8 بعض ما يخالف ما هنا: (عياض: 
والونبة غشرون هذا :انتهى: فهي كمينة آضع 4 التهى سن ابن اغازي:"وقال: أبو على 
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و0 بفتح الهمزة : أربع 6ن 
اكز بضم الكاف ثلاثون إردباً""'. وقال الخطابي: الكر اثني”؟) 


ا 


والمّدْيء بسكون الدال» وهو مائة مد/[خ79؟] واثنان وتسعون مداً 


بمد النبي عليه السلام. وهو ست وبيات بمصر. وقيل: الويبة أربعة أرباع”"". 


قبل القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد». قيل: لعله لم 
يكن عندهم عرف النقد في السلمء وإلا فمقتضى لفظ السلم وعرفه يجب 


(000 


زفق 


إفرفق 


فق 


(2) 
(5) 


020 
فت 


[لعله يعني ابن رحال المعداني] ما نصه: الويبة: خمسة آصع كما في التنبيهات. انتهى 
منه بلفظه. قلت: هو خلاف ما في القاموس ونصه: والويبة: اثنان أو أربعة وعشرون 
مدا. انتهى منه بلفظه. فهي على الأول: خمسة آصع ونصف»ء وعلى: الثاني ستة 
آصع). وكذلك قال ابن حبيب في النوادر ؟//اوه : (اثنان وعشسرون مذا بمد 
النبي كَلِِ). ونقله عنه أيضاً ابن سهل في الأحكام: 8ل. لكن المؤلف قيد كلامه 
8 لين 

المدونة : ممه . 

هكذا ضبطه المؤلف هنا بفتح الهمزة»؛ ثم ضبطه في السفر الثاني. وضبطه كذلك في 
المشارق: 785/١‏ بكسرهاء وقال: هو مكيال معروف لأهل مصر مقداره أربعة 


وعشرون صاعاً. 

في اللسان: كرر: هو مكيال لأهل العراق» وهو عندهم ستون قفيزاً. . . وقال ابن 
سيدة : 20 2.. يكون بالمصري أربعين أردبا. 

كذا في ز وس ومء وفوقها في ز: كذاء وكذلك هي في ق» وفي خ: اثنا. وهو 
المناسب. 


هذا ما عزاه في اللسان إلى الأزهري. 

ذكر المؤلف كل هذا في المشارق: ١/75*؛‏ وزاد: وقيل: عشرون مداًء والمدي: 
صاع لأهل الشام معروف. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان 144: المدي ‏ على ما 
ذكر الخطابي ‏ مكيال لأهل الشامء ويقال: إنه خمسة عشر كوا والمكوك صاع 
ونصفء فيكون المدي ‏ على هذا - خمس عشرة ثمنة. وانظر النهاية واللسان: مدا. 
المدونة: 5/88/5". 


صحح على الكلمة في خ» وفي ق: يقتضي . وهو البين. 


جوازه وإن لم ينصا على النقدء ويحكم فيه بالنقد»: .ويكون كولة + نإل أن 
يكون على النقدال, أي + ياه شتراطهم أو عرفهم. وذهب أنق القاسم بن محرز 


قال أبو عمران: وقول مالك 1 أن 5 بذلك» وإن افترقا قبل 

أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين»»2 أتى ابن القاسم بجواب 

أسد بن الفرات مع ما سمع من مالك على هيئته فأجاب عما سئل عنه وعما 

ومسألة الشراء”'' بقصعة وغير”" مكيال الناس ومنعه لذلك وإجازثه 

السلف في الثياب بذراع رجل بعينهغ) وإجازته بعد هذا شراء ويبة 

04 

وحفنة/[ز*؟؟]. عارضها كثير بهذه. وفرق بعضهم بينهما. كر 00 
مسألة الويبة. 


واختلف فيما أجاز (مالك)*؟2 من ذلك فى القصعة للأعراب وحيث 
يعدم ا 


وعن أبي عمران" أنه يجوز هناك في الكثير لمن احتاج إليه كجوازه 
فوع السير: 


.8/88/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: .١/#9/4‏ 

زفي في ق: وبغير. 

(54) في البيان //707: أنكر سحنون مسألة الويبة والحفنة بدرهم. 
(6) كذا في زء وليست الكلمة في خ وق. 

(5) المدونة: 4/١3/45؟.‏ 

(0) انظر قوله في النوادر: 8//ا؟ والتوضيح: .771١/١‏ 

(4) انظر رأيه في التوضيح: ."931/١‏ 
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فقيل: ذلك حيث لا مكيال كما قال في القصعة وقال محمد”". 
وقيل”"2: هو جائز كالذراع. 


واختلف إذا كثرت الويبات مح تاكترهم على منعهاء ونص 
سحئون على ذلك”" وجعله أصلاً في منع القليل. قال أبو عمران: وعلى 
ظاهر كتاب محمد جوازه. وكذلك إذا 0 يك لا مكبال”” ١‏ وقزله 
فيها: إذا أراه الحفئة. يدل على النخراطة رقية ذلك زاد قن 0 
20000 فإن من الناس من تتسع حفنته”"". وظاهر كتاب محمد يجوز وإن 


ومشهور المذهب واي أن السلم الحال لا يجوز. وحكى القاضي 
2000 
أبو محمد قولاً في جوازءة 0 وخرجه بعض المتأخرين 
كانس البترايعة !"اب بوسكلة عله قن جز ههه انه ا ا 


من الكتاب من 


)١(‏ انظر قوله في النوادر: 39/5» لالا. 

(0) خرج إلى هذه الكلمة في ز وصحح عليها وذكر أنها بخط المؤلف» وثبتت أيضاً في 

إفيفق في النوادر 5//ا/ا: وكره سحئون الحفنة. 

فق في خ وق: كان. 

)2( في النوادر: 6/لالا. 

(5) في العتبية كما في البيان: //01". 

0) زادت ق هنا: أكثر من حفئنة غيره. مخرجاً إليها في الحاشية ومصححاً عليها. ومعنى 
الزيادة ورد في العتبية كما فى البيان: ."٠1/9/‏ 

(4) انظر في النوادر: 77/5 والتوضيح: .580/١‏ 

(9) انظر المعونة: ؟/487. 

)0٠١(‏ في المقنع لابن مغيث: *1 أن أبا تمام حكى في كتابه عن مالك أنه أجازه حالاً» 
ونقله في الترضيح: 7717/١‏ عن المتيطي كذلك. وفي الترضيح أيضاً: 777/١‏ أن 
التونسي قال به. 

)١١(‏ أشار المؤلف إلى هذا في الإكمال أيضاً: 7/0 وكذلك ابن رشد في المقدمات: 
"رة”ء والبيان: 7 .7١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سمس ااا سس سس 11ت ور 1 0 

وقوله''2: «وقد يباع التبر المكسور من الذهب والفضة والآنية من 
الذهب والفضة». استدل بها بعض القرويين على جواز بيعهاء واستدل 
آخرون على جواز اقتنائهاء نحو ما استدل به أيضاً من كتاب الصرف. وغيره 
يقول: هو لفظ رمي به وجاء على غير تحصيل وقصدء وجوابه عن أصل 
المسألة لا يعين”' الآنية» ولو سئل عنه”؟ مجردا لمنعه فلا دليل فيه. وقد 
استعذر عنه بعضهم بشرائه 0000-6 صحيح من قداء سر بواقا أو 
ليكسره ويضربه دراهم لا ليقتنيه. وقد رفع الإشكال في الصرف بقوله”" : 
وكان يكرهها وإن كان ما فيها تبعاً. ولا أرى أن تشترى. 


ولا خلاف في تحريم استعمال ما يؤكل ويشرب فيه منها ولا في 
منع استعمال غيرها من الأواني كالمحابر”'' والمرايا والمكاحل/1خ٠18؟].‏ 


واختلف فقن اقتناته”9 لغيرة الاستسيال؟ قمتفها أكثر أضجابنا: وأطلق 


ابن الجلاب”*' عليها التحريم. ورخص في ذلك بعضهم. واستدل بعضهم بما 


ومسألة تأخير رأس المال في السلم بغير شرط. 


فرق في الكتاب بين الحيوان والعروض والعين: 


.١1١/450/4 المدونة:‎ )١( 

زفق في ف: لعين » وفي س والتقييد: رالا للا عين. وفي ع وم: بعين. 

(0) في ق: عنها. 

(4) كذا في ز وخ. وفي ق وس وع والتقييد: لغرض. ويبدو أشبه. 

(5) كذا في خ ومء وهو ما في أصل المؤلف وبخطه على ما بحاشية ز وأصلحه ناسخها: 

.9/4١5/# المدونة:‎ )5( 

372ع0 في ف وم وس وع: كالمجامر. وقد ضبط الكلمة في ز بكتابة حاء صغيرة تحت 
الحاء»ء وصحح عليها. ويمثل لهذا أيضا بالمجامر. انظر التفريع: 2701/9 والمنتقى: 
4 إن لم يكن تصحيفا. 

(9) التفريع: ؟/01". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اك يوي الم سس 
فقيل: مذهبه في العين أنه يفسخ به السلم على كل حال تأخر إلى 
الأجل أو دونه؛ بدليل قوله في ذلك في باب اختلاف المتبايعين وفي الباب 
الغالث من السلم الثالث من قوله: وإن العروض والطعام يكره ذلك افيها 
0 ون الحيؤان. لا يكره فية ذلك ولت ونهذا عر ناهين ان 
أبي زمنين'2 /1[ز4 177 وجماعة من الشارحين”". وقال أبو محمد اللوبي”": 
اليا شيل إذ لا يعرف بعينهء وفرق بين العروض والحيوان» 315 
مما يغاب عليها. وهذا على القول إن مصيبة الحيوان من مشتريه» وأما على 
القول: إن مصيبته من البائع فلا فرق”'' بينه وبين العروض. 


وذهب بعضهم إلى”" أن اللا ا كل تح لحر لي كمواة 
البائع ؛ ولو كان فيه كيل لساوى الحويان . وله لابن القاسم في كتاب 

محمد”*؟ إذا حل الأجل قال: ثم رجع ابن القاسم فأجازه» إذ ليس بشرط. 
فهذا يدل أنه سواء في القولين حل أجله أو لم يحل. 


. 5 20200 5 ٍِ 3 9 . 
وذهب فضل بن سلمة 1 وبعض القرويين أنه لا فرق بين العرض 
والعية 13 تقر شرط حل الكهل اودلا فيو جاتن عافن وإنما أطلق 


.١9ا//١ انظر قوله في التوضيح:‎ )١( 

() انظر المقدمات: ”78/7. 

(6) في الترضيح 178/١‏ : اللؤلؤي» والكلام لابن يونس نقلاً عن بعض القرويين كما في 
الحطاب: 0117/4. وهو يرجح أنه اللوبي» وأما اللؤلوي فهو أندلسي. 

(5) في ق: الكراهية في الطعام. 

)2( كذا في خ وس وع وم وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف» وأصلحه ناسخها: 
لأنهاء وهو ما في ق. وهو الظاهر. 

)5( في خ: فالفرق. وهو مر جوح. 

7ع( كأنما ضرب على هذه الكلمة في زء وليست في ع و 

() كذا كتبه وضبطه في زء وهو سبق قلم. يقصد : الحيوان. 

(9) وهو في النوادر: 2058/6 والتوضيح: .١797/١‏ 

(١٠)انظر‏ التوضيح: ١/لا/9١.‏ 

)١(‏ زاد في ق: والطعام. وكانت مخرجا إليها. وفي التوضيح : لاا : بين العرض 
الطعام. 
والطعام 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١‏ 
الجواز في مسألة الحيوان لأنه سئل عن أمر وقع». وكرهه في الأخرى في 
الأعداء كما ركرن ل قن الأولن: وإلن. هذا “نينا ألو غهران 7 

ا بعصم اليعنرة وسكوة السين النيملة : :عدينة من أعلن عل 
مصر وآخر 0 في الجنوب 5 

وبديالة ' كله لي في غرائرل” أ وقوله: لرا< ”7 عطي لاله 0 
ضعيف» ا ع ل 0 
زوجته خير من هله. وقد ضمِّن ابن القاسم في «عشرة») يحيى بن يحيى 
المسلمّ إليه وإن قامت له بالكيل بينة في المسألة الأولى. 

وقوله في اختلاف المتبايعين”' في أول مسألة: «إذا اتفقا في الطعام 
واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة»» ثم ذكر اختلافهما في الكيل. كذا 
عندي وفي أكثر النسخء وفي بعضها”*': «قال: إذا اختلفا في الكيل واتفقا 
أن السلم في حنطة”''». وذكر المسألة. وهما وإن كانا بمعئى لذكره 
الاختلاف في الكيل فيهما فهذه الرواية أحسن في سياق المسألة. 

وقوله”''' في اختلافهما: «وذلك عند حلول الأجل فالقول قول 
البائع». فتأمل قوله هنا: «فالقول قول البائع». 


إبل4 في ق: كرهه. 

(؟) انظر قوله في التوضيح: ١//ا١.‏ 

.9/41١/5 المدونة:‎ )*( 

(4) كذا في ز وق» وفي خ: حدهء لكنها لا تنقط كثيراً» ولعله كذلك في م. 

(6) انظر معجم البلدان: 2141/١‏ والروض المعطار: /اه. 

(5) المدونة: 5/45/4. وفي اللسان: غرر الغِرارة: واحدة الغرائر التي للتبن» قال 
الجوهري : أظنه معربا. 

.١7/5#/5 المدونة:‎ )0 

(4) المدونة: ١7/١417‏ من طبعة دار الفكر. 

2( في ق: زيادة: مضمونة» وهو في المدونة. 

.1٠١/5/5 المدونة:‎ )٠١( 


ظ 2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكوله' «بلن اشتريت متك أربعة أزادس زديفان». أن*"" رأمن مال 
السلم عين, لأن الانتفاع برأس المال إذا كان لا يعرف بعينه فوات له بيد 
البائع كفوات السلعة بيد المبتاع. وكذلك لو لم يحل الأجل ولكنه مضى 
لقبض رأس ماله مدة ينتفع بهء بخلاف لو كان سلعة معينة فيراعي 
فيها/[خ١18]‏ الفوات من عدمه كالسلعة المشتراة بالنقد. 
وتأمل قوله في الباب في ذكر ما يشبه وما لا يشبهء إنما هو كله 
فيما فات. ولا يختلف فى مراعاة هذا بعد الفوات. وأما قبل فلا يلتفت 
إليه عند ابن القاسم لظاهر قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان 
فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان»". وعبدالملك يراعي ما يشبه 
وإن كانت قائمة لأن ما يشبه شاهد لمدعيهء وهو مقتضى قول أشهب. 
وقد أشار بعضهم أن قوله في الكتاب: القول قول مدعي الصحةء 
مراعاة لما يشبه مع قيام السلعة. 


قوله في مشتري السلعة”*؟ على النقد فينقلب بها ثم يختلفان في 
الثمن: إنهما يتحالفان ويتفاسخان/[زه*1؟] ما لم تفت. وذكر عن ابن وهب 


.١1١/4/4 المدونة:‎ )١( 

(0) في ق: وأن. 

إفوفق في ق: يتردان. 
والحديث أحخر جه الحاكم في المستدرك: ؟/7ه عن ابن مسعود وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وأبو داود في البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. والنسائي في 
البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن عن ابن مسعود كذلك. وإسناد الحاكم فيه: 
السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميسي قال: أخبرني 
عبدالرحمئن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث 
رقيقا من عبدالله (بن مسعود) فأرسل عبدالله إليه في ثمنهم. . . فاختلفا فقال عبدالله: 
سمعت رسول اله يَكِ. .. قال ابن القطان: فيه انقطاع بين محمد بن الأشعث وابن 
مسعودء ومع الانقطاع فعبدالرحمئن بن قيس مجهول الحال. وكذلك أبوه وجده. 
وأطال الزيلعي في معالجة هذا الحديث وانتهى إلى أنه حسن. انظر نصب الراية: 
٠١6/5‏ 

(4) المدونة: 8/414/4. 
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عنه هنا أن القنض يوجب كون القول للمشتري. وقال في كتاب المكاتب: 
إذا هديا بويان .عات :وقال اعبييت” يقتهالفان”" وإ ١فاتت:‏ ذهب حصن 
شيوخنا أن روايته فى كتاب المكاتب بزيادة: بان بهاء قول آخر غير مراعاة 


مجرد القبض. 


وانظر إذا اختلفا في الثمن قبل قبض المشتري لها وقد حالت أسواقها 
بيد البائع ما الحكم؟ وقد قال ابن محرز في مسألة الجارية المختلف في 
ثمنها: لو أصابها عيب بعد التحالف وهي بيد المشتري لوجبٍ أن يكون 
ضامئاء إلا أنه ينظر فيما يضمن؛ هل جميعها أو ما أصيب منها كما قال ابن 
عبدوس؟ 

وقوله بعد هذ'": إذ'" اختلفا في الجنس فقال أحدهما في قمح. 
وقال الآخر في شعير أو قطنية» واختلفت الأنواع تحالفا وترادا. وجعل 
عبدالملك القمح والشعير مما لا يتحالفان في الاختلاف فيه بعد الفوات. 
وحكى ابن حبيب”؟' ذلك في السمراء والبيضاءء ورأيا أن الاختلاف في 
النوع والصفة ليس باختلاف في الجنس. ثم قال في الكتاب”*“': وأما إذا 
اختلفا في الكيل بعد الأجل فالقول قول من يشبهي"؟ «وليس اختلافهما في 
الكيل إذا تصادقا في النوع كاختلافهم في الأنواع». قيل: مراده بهذا أن 
اختلافهم في الكيل إذا جاء كل واحد منهما بما لا يشبه كان التحالف 
والتفاسخ لتشبيهه إياها بمسألة الجارية بعدها'”" وردها إلى القيمة» إذ القيمة 


)١(‏ وزادت ق: ويتفاسخان. 

(6) المدونة: 4//ا4/4. 

(*) في حاشية ز أن هذا خط المؤلف وأصلحه الناسخ: إذاء وهو ما في خ وق. وهو 
المناسب. 

(:) وهو في النوادر: 419/6. 

(6) المدونة: 5/59//5. 

(5) المدونة: 5//ا8/8. 

(/ا) المدونة: 4//ا85/١٠١.‏ 
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فيها كالتحالف والتفاسخ والرجوع لرأس المال. وقد نبه ابن أبي زمنين وغيره 
على هذا وقال: تذبره فإنه خفى. 


وقوله"'"2: «أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع فبنت به 
وزعمت أني دفعت الثمن وأنكرني البائع؟ قال: قال مالك : أما ما يتبايعه 
الناس على الانتقاد شه الصرف كالحنطة والزيت» إلى آخر المسألة «فذلك 
مثل الصرفء القول فيه قول المشتري. وما كان مثل الدور والأرضين والبز 
والرقيق والعروض فالقول قول البائع وإن قبضه المبتاع» ولا يخرجه من أداء 
الشمن قبضه وبينوته”"' به». فتأمل اشتراط الانقلاب والبينونة فى المسألة» 
تافل قولة ليما" شابعة النامن هلي الاتقادة ورد الأمر فيه إلى احرف 


ولا خلاف فيما يباع على النقد في هذا الفصل إذا بان به» فإن كان 
لم ينقلب ولم يبن به فروى أشهيب؟؟ 


عن مالك أن القول قول رب الطعام. وقال ابن القاسهم”' عنه: 
القول/[خ187] قول المبتاع. قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت عادة الناس 
في ذلك الشيء أخذ ثمنه قبل قبضه أو معهء فظاهر هذا أنه سواء كان بيد 
البائع أو المبتاع ما لم يبن به. وعلى هذا حمل الاختلاف في المسألة أبو 
القاسم بن محرز. وحمل ذلك غيره على كونه بيد المبتاع. وأكثر الرواية'") 
عن أشهب وابن القاسم أنه إذا لم يبن به وقبضه”". قال ابن محرز: فقد نبه 
ابن القاسم أن المعنى الذي يعتمد عليه العادة؛ فمن ادعاها فالقول قوله. 


.1١/44/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في زء وهو سهوء وفي غيرها: وبينولته. 

(6) في خ تكرر «قوله» مصححاً عليه. 

(4) وهو في النوادر: .4١6/5‏ 

(5) انظره في النوادر: .4١6/5‏ 

030( كذا هي مصححاً عليها في ز وخ. 

0) إزاء هذا في طرة خ: (وانظر في المدنية والمبسوطة والواضحة وخ). وفي ز: (صححه 
وانظر في المدنية إلخ). وذكر أنه خط المؤلف. 
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عن ابن القاسم؛ وذكره ابن ين زمنين وابن لبابة. قال اين القاسم : وسواء 
كثر”'2 للحكر أو قل للحاجة أو يختلف. وإنما هذا في القليل» /1[ز5*؟] 
وهو قول يحيى بن عمر وهو الصحيح. 


وقوله'؟: إذا قال الذي له السلم: ضربنا له أجل شهرين» وقال 
الآخر: لم نضرب أجلاء «القول قول مدعي الصحة». 


أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قبل الفوت حتى لو كان 
العرف في البلد الفساد كان القول قول مدعيه. قال: وعلى أصله في الكتاب 
حالف ريا ني" 


وذهب بعضهم إلى أن معنى ما في الكتاب أن الأجل حل. وهو من 
نحو د الأول. 


وتأمل هذه المسألة فى الكتاب فليس في الاختلاف فيها ما يول”'' إلى 
الاختلاف في رأس المال زلة :في الشبيخ ولأ كنا يعود بما يجر منفعة» كما 
لو قال أحدهما: لم أر السلعة» ام ب اله وإذا كان 
18 لع تكن امتعارقية لما وفع القاكي كتانب ابن 00000 ' إذا قال 0 
تت تخمر:: والآخر بدتائير : إنهما يتحالفان: ويتفاسخان» وذلك أن هذا 


)١(‏ علم على الكلمة في خ وكتب في الطرة: كان. وفوقها: (...ثم أصلح). وفي س وم 
وع: كان 

(؟) المدونة: 8/58/4. 

(6) كذا في خ وع وم وس مصححاً عليهء وكذلك في حاشية زء وذكر أنه خط المؤلف 
وأصلحه فيها: يتحالفان ويتفاسخان؛ وهو ما في ق والتقييد: #/9/. وهو الصحيح. 

(4) كذا في خ وق وع وم وسء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: القول. 
وهو ما في التقييد. وهو الظاهر. 

() كذا في ز وقء» وفي خ: يؤول. وهو الظاهر. 

(5) وهو في النوادر: .4١4/5‏ 
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والفالعقريى ربس التاليع تع لشي الى بحن وظيره: عن فوج 
المروسين لما ذكرناه. 


وحمله نعضهم على الخلاف وأن مذهب الكتاب حلف مدعي الصحة 
أبداً. 


وقال العتبي”'': إنما يكون القول قول مدعي الصحة إذا لم يكن على 
أصل معاملتهما بينة» فإن كانت على ظاهر صحيح سقطت اليمين. قال 
فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام كنا أشهدنا على الحلال وتعاملنا في السر 
على الحرام؛ فإن كان ممن يتهم بمثل ذلك يعني الآخر”" أحلف”" وإلا لم 

وقوله بعد هذ]©)2: «أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال؟ 
قال: القول قول الذي عليه السلمك. ذهب كتمسر من الشيوخ أن معنى 
المسألة تناقضا سلما فاسداء بدليل عطفها على مسألة: من ادعى فسادهء 
وأن المسألة لا تصح إلا على هذاء و1 قلو كان من بلع متحي كانيق 
إقالة على أقل من رأس المالء أو على رأس مال مختلف فيه. ولا تصح 
هذه الإقالة» ويبقيا*؟ على على أصل البيع. وقال بعضهم: بل تصح على 
الؤقالة. ولعله في عروض ولم يكن السلم في طعامء. والإقالة فيه على أقل 
من رأس المال جائزة» وهو الذي يدعي الذي عليه السلم. وقيل: لعلها 
كانت إقالة صحيحة على رأس مالها”' أولاء ثم نشأ بينهما الخلاف بعد 


)000( صحح عليها في خ وكتب في الحاشية أن في الأصل: صححه. وفي ز: مرض على 
الكلمة» وفي الحاشية : صححه. 

)0( صحح في ز على «يعني الآخر؟. وكتب في الحاشية: كذا. 

(9) في ف وع وم وس: حلف. 

.١7/48/4 المدونة:‎ )5( 

() كذا في خ وس والتقييد: #/ 4 وصحح عليه في خء. وفي حاشية ز أن ذلك ما في 
الأصل وأصلحه فيها: ويبقيان. وهو الصواب. وفي ق وم: ويبقى. 

زفق في ف وع وم: مالهماء ومثل ذلك في خ. 
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فتصح في كل شيء. وعورض هذا كله أن من شرط الإقالة قبِض''؟2 رأس 
المال وإلا فهي باطل» وقنضه مع رع متعذر الصورة إلا أن يقول: لعل 
هذا النزاع بالقرب وحضرة الحاكم في فيقع الفصل بينهماء والعمل كله في 
قرب. 


8 مسألة/[خ141] الذي قال المسلم إليه'"': «لم أقبض رأس المال 
وتلق إلا بعد شين أن كيرين. أن قال؟ كنا قرط ذلك: وقال الآخر :بل 
نقدتك عند العقدة. القول قول مدعى الصحة». استدلوا بها أن مذهب الكتاب 
أن تأخر العين في رأس المال ير شرط يفسد به السلم. كذ بروايكتاء. أو 
قال: كنا شرطنا. وفي بعض النسخ : وقال. وإن صحت هذه الرواية/[ز/ا؟] 
لم تكن فيها حجة لتأويل من تقدم وترجع المسألة كلها إلى الشرط. وقد 
قدمنا الخلاف في تأويل الكتاب في هذا. 


ومسألة القائل”": «أسلمت هذا الثوب في مائة إردب حنطة» وقال 
الآخر: بل عذي الكوبين فين القزيه الأرل قن هانق وافافة البيعة: كال 
تصير”©» الثلاثة الأثواب في مائتي إردب حنطة». معناه أن المسلم قام بهما. 
قال ابن عبدوس: وذلك إذا كانا فى مجلسينء وإلا فهو تكاذب. وقال 
غيره: سواء كانا فى مجلس أو 11 وفى كتاب ابن حبيب اختلاف في 
هذا الأض ل بزل حمل انيما سملن من إذا كان ف مجلسير بوأنا :ذا قال 
أحدهما: هذا الثوب في مائة والآخر: هذا الثوب والح في مائة. فقال: هنا 
يقضي ببينة من زادء ويكون العبد والثوب في المائة. قال بعضهم: ابوسواء 
هنا كاة فى جين أن مدقندن: لاعن ك1" المنهدا عمين انلك قبي 


)2000 خط على الكلمة في خ وذكر أن في حاشية الأصل: صححه. وفي ز: : مرض على 
«الإقالة؛ وكتب في الحاشية : مضبب. وفي حاشيتها أيضاً : صححه. 

١؟)‏ المدونة: 5/48/4. 

(0) المدونة: 5/40/4. 

(4) في الطبعتين: تصير له؛ طبعة دار الفكر: .6/١415/“‏ 

(5) في ق: لاختلاف. 
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وار م 


وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو 
0 

وقوله”" في مسألة الاختلاف في موضع القبض: «وتصادقا في السلم 
أنما دفعه إليه في موضع كذاء وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في 
موضع الدفع والسلم. القول قول البائع». قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى 
أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله. 

قال القاضي: وقع هذا اللفظ في «المدونة» من روايات كثيرة» وليست 
في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره”*2 وقال: لم يرو 
ابن وضاح: ومن ادعى منهما قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان 
القول قوله”*) وبه تتم المسألة. ورواه غيره. 

قال القاضى: لعل سحنون' طرحها آخراً لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه 
انه«القول اقول السك إليه: وإن الى ناجيه القايشن ‏ بموضدم دقع رسن 
الل 

وقوله” في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: له نماؤها وعليه 
نقصانها يوم قبضهاء لأنه كان ضامناً لهاه. 00 


)١(‏ كذا في خ وم وس وع. وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل. وأصلحه: شيء واحد 
وهو ما في ق. وهو الصواب. 

(؟) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلاً. 

(*) المدونة: 5/55/5. 

(54) إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد)ء وفوقها في ز: (كذا في الطرة). 

(4) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: 7١4‏ دون التنبيه على ما ذكره المؤلف 
هنا. 

(5) كذا في ز وخء مصححاً عليه في خ» وفي ق: سحنوناً. 

(0) انظر التوضيح: .561/١‏ 

(6) المدونة: 54/58/4. 
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ذهب أبو محمد وغيره أن معنى يوم قبضها يوم ابتاعها» لأن شراءه 
كان ضحيحاء ومن يومكك يمتها .وقال ابن شبلوة :وابن الكاتك .بل إثما 
يضمنها كما قال يوم القبض» وجعلا نيع الاختلاف في جنس الثمن كالبيع 
الفاسد. 


وقال أبو بكر بن عبدالرحملن: معناه أنها مما يتواضعء فضمانه إياها 
يوم العبض» وهو يوم خروجها من المواضعة. ولو كانت في عظم دمها 
فيكون أيضاً يوم القبض» فلذلك لم يقل يوم العقد. قالوا: والقيمة هاهنا 
بالعين لا بم(" ادعاه المشتري من شرائها بالعرض. وهذا ظاهر الكتاب 
لقوله””2: "كانت قيمة الجارية على المشتري» بعد ذكره مسألة الخلاف في 
السلم في الحخمص والعدس أنهما يتحالفان ويترادّان. قال: فلما رد مالك 
الثمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان/[خ184؟] تصديقاً لقول البائع 
كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهماء وجعلت القيمة كأنها ذهب. 


قال سحنون: هذا أصح ويرد قوله في «المختلطة». 


قال فضل: الذي هنا أصح مما في ني المصريين» يعني 
«(الأسدية»ا» ل 00 في كراء الدور: عليه كراء المثل من 
النوع الذي ادعاه المكتري. وقد أصلحه فى «المدونة». 


والجكضن”"2. بكسن الميع وتعديدع”"/[ز1]: 


)١(‏ في خ: لأنما. 

(؟) المدونة: 9//4ا7/4. 

(©) كذا في ز وق» وصحح عليه في زء وفي خ وم: كتب. 

(4) كذا في زء وفي غيرها: لأنه؛ وهو الصواب. 

(6) كذا في النسخ. 

(5) المدونة: 5/51//4". 

(0) في المشارق: 7١١/١‏ ضبطه المؤلف بكسر الحاء والميم وتشديدها. وضبطه في 
القاموس: حمصء بكسر الميم وفتحها مع تشديدها في الوجهين»: وهو ما في 
المصباح المثير: حمص. 


تشبيهات تشطة حلب أ نة والمختلطة 

2 التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة و 

وشركة عنياق 7 “كير العو كنا عمطناء: وهنا هبر المعووت:. 
وحكى بعضهم فيه الفتح”"2, ووجدته في بعض كتب اللغة كذلك ولم أروه. 
ولم يعرفها مالك في غير هذا الموضع. ومعنى ذلك أنه لم يعرف استعمال 
هذا اللفظ ببلدهم. 

وقد اختلف في تفسيرها واشتقاقها: 

ففسرها سحنون أنه الشريك المخصوص ليس المفاوض”" في كل 


هَ 


سب 7 

وقال القاضي أبو محمد بن نصر والقاضي أبو الحسن بن القصار 
وغيرهما في معانيها وما قيل في اشتقاق اسمها وجوها كثيرة: 

منها أنها أخذت من عنانى الفرسين إذا سار”؟؟ الفارسان بهما معا. 
لاستواء هذين فى المال المتشارك فيه وربحه. 

وقيل: بل من عنان الفرس نفسه لاعتدال طرفيه واستوائهماء وأن 
أحدهما لا يزيد على الآخر. 


وقيل: بل هو من الظهورء ومعناه شركة ظاهرة» ومنه: عنَّ لي 
الشيء : إذا ظهر. وهذه الشركة تظهر في شىء دون غيره نخلااف المفاوضة. 

وفي كتاب «العين»: شركة العنان شركة فى شيء خاص”" . كأنه عن؛ 
يقال: اعتن لنا ما عند القوم» أي اعلم خبرهو”''. وعنان السماء ما بدا 
منها. 


.5/680/4 المدونة:‎ )١( 

30( إزاءه في طرة خ: (متذر القاضي). وفوقها: كذا. 

() كتب في خ بالقاف» ولعلها: المقارض» وإن كان حرف الراء قد طمس جله. وقد 
صحح في ز على المفاوض. 

(4) كذا في خ وز وعء وصحح على الألف في خء وفي ز فوقها: كذا. وكتب في 
الطرة : كذلك. وفي ق: سار. 

(6) انظر العين: فوض. 

(") انظر اللسان: عنى. 


التنبيهات ١‏ له لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 5 

وقيل: سميت بذلك لأن الفارس يمسك بيديه إحدى”' عناني الفرس 
ويرسل الأخرى. يتصرف فيها كيف شاءء وكذلك هنا””' يتصرف في بقية 
ماله كيف شاء. 

وقيل: بل من منع الفرس بالعنان عن التصرف». كذلك هذا يمنع"" 
ضهنا ار 271 “ويم 

قال ابن القصار: وقال نعض أصحابنا: شركة العنان هو أن يشتركا في 
ممسك عنانه من صاحبه أو بنعئنان صاحبه عن التصرف بغير إذنه. فعلى 
الاشتقاق من عنان الدابة يكون بالكسر على المشهور. وعلى أنه من الظهور 

ومسألة ملعه إسلام الا إلى ابئه الصغير ويتيمه. قال ابن 
وضاح: أمر سحئون بطرحهاء وقال: ذلك جائز لأن العهدة في أموالهما. 


وقوله''': «لا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر 
ويأكل الخنزير ويأتي الكنيسة أو يبيع الخمر أو يبتاعها». ظاهره اللزوم له 
والوجوب وأنه ليس له منعه. لأن ذلك من دينهم) ولأنه حق للعبد 
بدخول”"' سيده في ملكه على ما يلزمه في ديئه» كما قال في الزوجة في 


)١(‏ كذا في خ وم وعء وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وزاد: (وما في الأصل 
الصواب ولعله إصلاح). وأصلحه في المتن: (بإحدى يديه عنان...). وفي ق: بيديه 
بإحدى عناني. ووضع علامة التقديم والتأخير على: «بإحدى؛» وابيديه» أي بإحدى 
يديه. 

() كذا في خ وم مصححاً عليه في خ» وفي الطرة: هذا. وفي ز وق: كتب أولاً: هذاء 
ثم أصلح: هناء على ما يبدو. 

(*) في لخ: منعء وفي الطرة: يمنع. وعلى الكلمتين رمز غير واضح. 

(4؟) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الحاشية: درس في الأصل. وفي ع: يشارك. 

.1١/890/4 المدونة:‎ )©( 

(5) المدونة: 1/4ه/4. 

0) ضبب على الكلمة في ز وكتب في الطرة كلمة على شاكلتها وفوقها: (كذا صورته). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تسسا ااا 
«المدونة»”''. وقيل: بل معناه الإباحة أي إنه مباح له أن يتركه لذلك» وإن 
شاء حجر عليه. ونحوه في كتاب محمد في منع الزوجة من ذلك» إذ ليس 
من دينها شرب الخمر وأكل الخنزيرء وإنما هو مباح لها. ولأنها دخلت في 
زواجه على حكم الإسلام: وهو يقبلها ويضاجعهاء /[خ180] فهو حكم " 
بين مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام. وأما الذي هو من دينها فلا 
يمنعها منهء كالصوم وأن تأتي الكنيسة فَرْطاً"". 


وقوله؟2: وأن يبيع الخمر أو يبتاعها مع قوله قبل: ١لا‏ ينبغي له؛ إذا 
كان على القول بالوجوب فاختلف فيه؛ فقيل: لعل المراد بعبده هنا مكاتبه؛ 
إذ لا حجة عليه في تجارته وبيعه وشرائه والتحجير عليه. وقيل: لعله في 
مأذون له فلس وعنده خمرء فقد تعلق بهذا حق للغرماء فليس لسيده منعه 
من بيعها. وقيل: هو في عبد أذن له سيده أن يتجر بمال نفسه. وقيل: بل 
هو فيما يحتاج إليه من قوته والمعاوضة فيه””. وقيل: بل فيما تركه له السيد 
من ماله يوسع له/[زة؟] به عليه فيشتري من ذلك”"© ما أحب لنفسه. وانظر 
في النكاح الثالث والسلم الثالث. 


وقوله”': إذا وكل الوكيل على السلم غيره قال: «أراه غير جائز؛ء 
حمله بعضهم على ظاهره أنه غير ماض وأن للآمر أن يفسخ ذلك بكل حال 
إذا شاءء وله إجازته والرضى به» وعليه حمل قول سحنون. وهو ظاهر بين 


1 اللولا. 

(6) كذا في ز وع وم ول والتقييد: #/67. وتبدو في خ: كحكم. 

(9) فوقها في ز: كذا. ولعل معنى «فرطا» هنا: حينا بعد حين» وقيل: الفرط أن تأتي 
شخصا في الأيام ولا تكون أقل من ثلاثة» ولا أكثر من خمس عشرة ليلة» وفيه غير 
هذا. انظر اللسان: فرط. 

(؟) المدونة: .1/0١/5‏ 

() نقل عبدالحق هذا عن بعض الشيوخ في النكت. 

(5) في خ: بذلك. 

.48/6١/5 المدونة:‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
في «الواضحة» عن ابن القاسم عن مالك. ولأصبغ وغيره 0 
فعله في النظر والصحة لزمه. وإن كان بخلاف ذلك لم يلزمه ولا جاز له 
الرضى به. وقال نعض شيو خنا: إن كان الرجل ممن لا يليه لشرفه مشهوراً 
بذلك إنما يولي غيره لزم الآمرء وليس يقبل دعواه جهله بحاله لشهرته. وإن 
كان ممن مثله لا يليه ولم يكن مشهوراً بذلك ولم يعلم الآمر بذلك لزمهء 
وهو متعد لأن رضاه بالتوكيل إلزامه لنفسه ذلك حتى يعلم به الآمر. ومنهم 
من حمل قوله في الكتاب «أراه غير جائز؛ على رضى الامر بما فعل وكيل 
موكله الذي له السلم؛ إذ بتعديه صار الثمن دينا عليه للآمرء فلا يفسخه في 
سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه فيجوز لسلامته من الدين 
الذي 


وقوله''2: «إذا وكلت رجلا يبيع لي طعاماً أو سلعة فباعها بطعام أو 
عرض»» قيل معنى المسألة باع الطعام بالعرض أو العرض بطعامء وأما لو 
باع الطعام الطمام لق يضح جروا بقوله: «وإن شاء الآمر أن يقبض ثمن ما 
باع به إن كان عرضاً أو طعاماً»؛ لأنه كان يصير طعاماً بطعام فيه خيار. 
وحمل تعض القرونيق المسالة "على وجهها:وآنه جائز أن يقبض"*"" ها اشترى 
ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار. 


وهذا أيضا”” مختلف فيه. وقد مضى مثله”؟' في الصرف في بائع 
الضييلة .الوديحة عدن هما تقفب عليه إن عناء الله :وال هذا فنا ل 2 


.ال/ه1١/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ز وم وع ول وس والتقييد: “/2484, وفي خ: يقبل. وفي ق: جائز له أن 
يقبض ثمن ما. و«له» و«ثمن» ملحقان. 

(0) كذا في ز وق وع وم وس ول والتقييدء وفي خ: أصل. 

ع صحح عليها في خ وكتب في الطرة: منه. وفي س وم وع ول: وقد نص عليه. 

(©) ليس في ز وق وع وم ول وس والتقييدء ولا أدري إن كان ابن المواز ينقل عن يحيى 
هذل سواء أكان يحيى بن يحيى الليثئي أو يحيى بن عمرء فإن لم يكن كذلك فالأشبه 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في كتاب محمد في مسألة الوديعة فى الصرف وسنذكره(©. ونحا كثير 
5 الشيوخ. القرونين أن 'مذهب #المدوئة؛٠‏ خلاق: الما [في]!© كناب انمد 
وأن "العسالة على وجهها باع طعاما بطعام. ويتأول بعضهم المسألة أنه 
باعها لربها مضمرا لذلك ولم يعقده مع الآخر. ولأشهب في كتاب محمد 
فيمن استودع طعاما فاشترى به تمرا قال أشهب: إن اشتراه لرب الوديعة 
لم يجز لكونه طعاما بطعام فيه خيارء وإن كان لنفسه جاز لرب الوديعة 
الرضى. قال أبو عمران: ظاهره الخلاف وهذا يدل أن قول أشهب هناك 
لا يقوله ابن القاسمء وليس بتفسير له على ما ذهب إليه بعضهم. لأن 
الوكيل هنا إنما اشترى لرب/1[خ185] الطعام. وإذا حملت المسألة على 
ما تقدم ذهب الاعتراض وصارت مسألتين. وقد بينا المسألة في كتاب 
الصرف. 


وقوله”'" في الذي أسلم في بساط الشعر: «وليس للآمر على البائع 
قليل ولا كثير» قال بعض الأندلسيين: دليل قوله هذا لا سبيل للآمر إلى 
الدراهم وإن أقر المسلم إليه أنها دراهمه أو قامت بينة بذلك”*©2. قال فضل: 
إذا علم البائع أنها من دراهم الآمر كيف لا يتبعه! قال ابن أبي زمنين: في 
لفظ الكتاب نظرء يعني قوله: «وليس للآمر على البائع»؛ ونحا إلى ما قاله 
فضل. ويأتي على أصولهم إذا نص عليها المأمور عند عقد البيع أن لربها 
أخذها. وصوبه ابن محرز قال: ولا ينفسخ السلم ويرجع. ويغرمها المأمور 
للمسلم إليه/[ز١٠1؟]‏ إن كان له مال. وإن لم يكن له مال بيع السلم إن كان 


)0( إزاء هذا في طرتي خ وز: (انظر: س» عء وانظرها... هذا)ء وفي ز أن هذا في 
طرة نسخة المؤلف. 

(0) ليست في أصل المؤلف وزادها ناسخ ز وكتب في الطرة: (سقطت «في» ولابد منها) 
وهي ثابتة في خ وق. 

0 المدونة: 67/4/ه. 

(4) في طرتي خ وز: «(انظر ما لأصبغ في نوازله ولابن الماجشون في الواضحة). وفي ز: 
(كذا في الطرة). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
مما يباع» وإن كان مما لا يباع كالطعام نقض لتأخر رأس مال السلم 
زفيه]27. -ولكق: الذي له السلعة. 


ووقع في رواية الدباغ أن العرض يباع مع قيام العرض المتعدى 
فيه» فإن كان فيه وفاء أخذه الآمرهء وإن كان فيه نقصان ضمنه المأمور. 
وطرحه سحئون في أكثر الروايات» وليس عندنا في «الأم». قال جماعة 
من الشيوخ : ومعناه منصوص في الأمهات َّّ كتاب محمد وغيره 5 وإن 
كان العرض المتعدى فيه قائمل”'' فالصواب ألا يباعء لأنه يمكنه أخذه 
ورد البيع. 

7ن الذي أمره أن يشتري له سلعة فاشتراها يعرض أو بشىء 
سوى العين إن ذلك لا يجوز على الآمر وإن شاء أن يدفع ما اشتراها به 
وأخذها. ظاهره أنه يعطيه مثل العرض لا قيمته» كأنه قرض أقرضه إياه» قاله 
فضل؛ قال: وقد رأيته لسحنون كالمكيل والموزون. وفى «اختصار الأسدية» 
لابن أبي الغمر””*': إنه يرجع بقيمة العرض. وهذا إنما يكون إذا كان بقيمة 
السلعة فأدنى2“'. 


وقوله2 في الذي أمره ببيعها بثمن إلى أجل» فباعها بالنقد: إن عليه 
القيمة سمى له أو لم يسمء إلا أن يكون ما باع به السلعة أكثر من القيمة 
نقداً فذلك. لرب السلعة. ظاهره أنه باعها بالنقد نمثل ما سمى له إلى أجل. 


)١(‏ ليس في ز وق. 

زفق في خ وم وس : قائم. ولا يتسق. 

(”*) المدونة: 5/١1ه/5؟.‏ 

(4:) عبدالرحمن بن عمر المصري أبو زيد؛ روى عن حبيب - كاتب مالك وابن وهب 
وابن القاسم وأكثر عنه. روى عنه ابن المواز ويحيى بن عمر» وهو راوية الأسدية 
والذي صححها على ابن القاسم بعد أسد. قال ابن وضاح: لقيته بمصر وهو شيخ ثقة. 
توفي: 574 (انظر المدارك: 55/4 "3 والتهذيب: 576/5). 

(5) المدونة: 54/4ه/”. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ِ_ 


وإليه نحا ابن التبان”'“. وقيل: معناه أنه كان جهل ثمن سلعتهء أو إثما خد 
له أقل من الثمن وقال له: اجتهد فى الزيادة”'“2. وقال أبو محمد: معناه 
باعها بالنقد بأقل مما سمى لهء ولو باعها بما سمى لم تكن له حجة. 
ورقيل: إنما يكون له حجة ونقض فعله إذا كان ما سمي له غير العين» 
لرغبته في بقائه في الذمة بخلاف العين» وقاله التونسي 


وقوله'" في اختلاف الآمر والمأمور في ثمن السلعة: القول قول الآمر 
إن لم تفت. قال ابن القاسم في «تفسير» يحيى: الفوات هنا ذهاب العين» 
ولا يفيتها نقص ولا زيادة ولا عتق ولا غيره. ومثله في الوكالاات. وقال في 
١اسماع»‏ عيسى: هو اختلاف الأسواق. 


وقوله”'' فيمن ن أسلم في طعام وأخذ به رهنا فهلك لم يصلح أن يقاصه 
بقيمته من سلمه. (ثم)”*' قال”"2: «قلت: وكذلك إن حل الأجل لم يصلح 
أيضاً أن تقاصه بما صار له عليك من قيمة الرهن»؛ كذا في كتابي وعلب 


اختصرها أبو محمد وابن ان زمنين وغيرهما”" ':وبسووا ننه خلول الأجل 
وقبل حلوله. وذكر ابن وضاح أن سحنون طرح المسألة إن كانت بعد حلول 
الأجلء قال: ولم يقرأه لنا 


وقولء8*) في الذي أسلم في طعام فرهنه مثله: /[خ187] إن ذلك 


)١(‏ عبدالله بن إسحاق أبو محمدء. الإمام الفقيه القدوة». من العلماء الراسخين. ضريت اليه 
أكباد الإيل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجازء وكان من أشد الئاس 
عداوة لبني عبيد. أثنى عليه القابسي. توفي: 5١‏ (انظر المدارك: 5548/6 والديباج: 
يففة" 

(0) انظر النكت. 

() المدونة: 4/هه/١.‏ 

(5؟) المدونة: 5/4ه/5". 

(6) سقط من خ. 

0) المدونة: 5/85/64. 

.55٠ كالبراذعي:‎ )90( 

(8) المدونة: 4/لاه/لا. 
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سمه اله ات 31363333 وزر ار 410 1 


جائز. تأول ابن الكاتب منه”(" وتشبيهها بجواز رهن”" الدنانير إذا ختما 
عليها أن مذهب الكتاب جواز رهن مثل رأس المال في السلم من الذهب 
والفضة. وخالفه في ذلك غيره وقال: لا يجوز لأن الدفع لرأس المال كأنه 
ما حصل» وإن مسألة الكتاب إنما هي في تشبيه الطعام بالعين في الرهن في 
آنهها لأ يغرفان”؟ إذا قيب عليهها: 


وقوله في الكفيل/[ز1١4؟]‏ يصالح مما ضمن”*2: إن كان باع الكفيل 
إياها بيعاً والذي عليه الدنائير”؟ حاضر فلا بأس به؛» كذا في كتابي» وعلى 
هذا اختصره ابن أبي زمنين وغير واحد. واختصره أبو محمد 0 بزيادة 
«مقر» مع حاضر. وكذلك في رواية العسال”"". وكذا في كتاب القسمة 
والصلح. وكان أبنو محمد اللوبى يقول: للا حاجة لهذه اللفظة في هذا 
الموضعء لأنه إنما يحتاج إلى إقراره فيما بيع عليه خوفا من جحوده فتقع 
الخصومة فيه» والحميل هنا غارم نكل حال أقر أو جحد. وذهب غيره إلى 
تصويب إثبات إقراره» لأنه قد ينكره فيؤدي إلى الخصومة فيه» فيكون شراء 
الدين» فأما إذا حل فلا يحتاج» لأن الكفيل مطلوب بما تكفل به. وفي هذا 
تنازع 0 المتأخرين» ومنهم من منعه إذا غاب بكل حال. 


وقوله(ة) في مصالحته عن الغريم بعرض : #يجوز» لأنه كأنه قضاه 


)١(‏ كتبها في طرة زء ولا يظهر فيها حرف الميم» وإنما كان على شكل خط وصحح 
عليه؛ وفوقها: كذا. وكتبت في المتن: منهاء وهو ما في خ وق. 

(؟) في خ: الرهن. 

(6) في طرة ز: يعرفاء وقد طمس حواليهاء ولعله نبه على أنها كذلك في الأصل. 

(5) المدونة: 5/16١/#‏ من طبعة دار الفكر. 

(6) كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: الدين. انظر طبعة دار الفكر: .5/١6٠/#‏ 

.55٠ كالبراذعيى:‎ )5( 

0) وهو ا قن طبعة دار صادر: 9/88/5. 

(4) هكذا تشبه في خ وز وم وعغ2 وفي ق: بين. وهو أبين. 

(9) المدونة: 8/6ه/5. 
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دنانير''2: لأن ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان دنائير». قيل: معناه 
مثل الذي عليهء قاله ابن لبابة. وفي نسخة: لأنه يرجع إلى جنس الذي 
)20 ش 


وقوله”" بعد هذا: «وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا خير 
فيه»» يريد: لتخيير الغريم في أداء ما عليه أو العرض الذي دفع عنهء 
بخلاف إذا دفع ما يرجع إلى القيمة وعليه دنانيرء إذ ليس هناك تخييرء إنما 
يدفع دنانير. قال فضل: إنما له الخيار هنا في نوع واحد في أن يدفع أقل 
الأمرين. 

قال القاضي: وليس هذا بخيار هو إنما يدفع أبداً الأقل» إذ عليه دفع 
ما كان عليه إلا أن يكون ما دفع عنه أقل. فهو تخفيف عنه وإسقاط. وعلى 
هذا اختصر أبو محمد قوله”*': «وإن كان الذي عليه عرضاً أو حيواناً فلا 
خير فيه» فقال: إن كان الذي عليه 00 والذي دفع الكفيل عرض 207 
وذهب غيره إلى أن المسألة راجعة إلى ما قبلها وأن معنى قوله: «إن كان 
الذي عليه عرضاً أو حيواناً»؛ أي إن كان الذي يطلب الكفيل الغريم 
بالعرض والحيوان لا بالقيمة. ورد المسألة إلى مسألة: إذا كان على الغريم 
0ن بعضهم دفع الكفيل العرض عن الغريم وقال: هو يدفع 
عرضه ليرجع بما لا يدري أهو مثل ما على الغريم أو أقل من قيمته؟. 


)1١(‏ كذا في ز وق وع وم وس2 وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: .١7/١69١/#‏ وفي 
اخ: دنائيره. وهو أنسب. 

() سقط من خ. 

(*) المدونة: 8/4ه/”. 

(4) في طرة ز ملاحظة حول كتابة المؤلف لهذه الكلمة. وقد خرم ما حولهاء وكأنه أشار 
إلى أن المؤلف شكلها بضم اللام وضبطها الناسخ في المتن بفتحها. 

فك كذا في ز وخ وس وم وع وفوقها في ز: كذاء وفي ق: عرضا. وهو الظاهر. 

3ن( في ق: عرضا. 

0) كذا في حاشية ز وفوقها: كذاء وفي المتن كلمة غير واضحةء وفي س: وعند. 
ولعلها في خ: وغمز. وهذا أشبه. 
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وللشيوخ عنه أجوبة معلومة في كتبناء أولاها قول من زعم أن هذا 
مقصده المعروف لا المكايسة». كهبة الثواب”'؟2 وغير ذلك» كلها ضعيفة 
الوجوه. 

وقوله"'"2: «إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلاً إنه لا يجوز أن ؛ يصالح 
الكقيل. قبل مخل. الأجل. بشيء إلا يفل زانن: .مالكق 07+ توليه"؟ توليه :إياها 
أو إقالة برضى الذي عليه السلم. فقوله: برضىء عائد إلى الإقالة لا التولية» 
إذ لا تحتاج التولية إلى رضى الذي عليه السلم» لكنه يحتاج إلى حضوره. 
قال أبو عمران: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلم» اتفقوا على 
ذلك. 


وقوله/لخ88 1 في الإقالة بعد هذا" ©: «وهذا يجوز للأجنبي من 
الناس أن يعطي”" ذهباً على أن أقيل الذي عليه السلم برضاه»» كذا هي في 
كتابي وفي أكثر النسخ. وعليه/[ز؟: ]١‏ اختصرها المختصرون. في طرة كتاب 
شيخنا أبي محمد: وهذا لا يجوزء في بعض الروايات. وكذا وقع في بعض 
النسيه”". 

وقوله”* في المقيل إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزاً أو رقيقاً أو 
حيوانا : أن موف فال فصر :+ «ميوك 1 لجو فيه سوعا ع الأنه هما لأ بعرت العف 
ومن الموزون. قال غيره: أراد ثوب صوف. 


)١(‏ انظر هذه التأويلات في النكت. 

(9) المدونة: 9/4ه/؟7١.‏ 

() كأنما كتبت في ز: ماله. مصلحاء وهو ما في ع. 

(؟) كذا في ع وم وز مضبوطأً. ومثله في خ. وفي حاشيتها إشارة إلى أن في نسخة 
أخرى : تولية تولي (والكلمة الثانية غير واضحة). 

(6) المدونة: 5/650/54. 

(5) في الطبعتين: يعطيني؛ طبعة دار الفكر: .١91/151/#‏ وفي ز وخ وق: يبدو أنه: 
يعطى. والظاهر: يعطيني. 

69 في خ هنا بياض قدر أربع كلمات. 

(8) المدونة: 7/55/4. 
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وقوله''2: إذا أسلم إليه في أرادب طعام فاستزاده بعد ذلك فزاده إلى 
محل أجل الطعام أو قبل ذلك أو بعد" فهو جائز. اعترضها بعضهم بهدية 
المديان؛ وأجاب عنها غيره بوجوه معروفة أبينها أن هذا رغبة وسؤال من 
صاحب الحق. وأما سحئون فعمزه”" إذا كانت قبل الأجل. قال فضل: 
أظنه لما رآه قبل الأجل كأنه عجل له حقه وزاده. 

قال القاضي: تفسيره كأن الذي عجل له الآن هو من الحق الذي كان 
عليه على أن زاده قدر ذلك يوفيه توفية مع بقية السلم» فأسقط عنه الضمان 
مما قبض. وهذا ليس ببين» إذ لم يعتر'*“ منفعة ولا سقط عنه بالحقيقة 
ضمان شيءء إذ بقدر ما سقط عنه ترتب عليه في الزيادة» فانظر ذلك. 


وقوله””2 في باب الإقالة وجوازها بعد تغير رأس مال السلم: «إنما 
قال لنا مالك في تغير البدنء ولم يقل لنا في تغير الأسواق». ولو كان عنده 
مثل تغير البدن في مسألتك لقاله». ونص عليه في السلم الثالث”'2 أن مالكاً 
أجاز الإقالة في ذلك». فيل أنه لم يسمعه من مالك ونلغه عنه فيجتمع 
الكلامان على هذا. أو أنه ذكر السماع حين سأله عن مسألة الكتاب الثالث 
ولم يذكرها هنا'". أو يكون نسبها هناك إليه على قياس مذهبه وأصوله على 
نحو ماله هنا وتحرى هنا اللفظ©. 


.6/58/4 المدونة:‎ )1١( 

0( ضبطها في ز: بعدٌ» بضم الدال وصحح عليهاء وفي ف دح وع أيضاً : بعد وفي م: 
بعده. وفي الطبعتين: أبعد؛ طبعة دار الفكر: #/ه6١/١.‏ 

() كذا كتبت في ز مصححاً على العين المهملة وكذا في قء والظاهر أنها بالغين. 

(5) كذا في خء. وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يعتبرء وهو ما 
في م وع. وفي ق: يعتبر بمنفعة. 

.١1/58/4 المدونة:‎ )90( 

(؟5) المدونة: .١//8/5‏ 

[©49 في 9 صحح على لاهاهناة أسم إشارة» ومرض على (يذكرك» وكتب في الحاشية : 
مشكل. ولعله لا يشكل. وتقدير الكلام : ولم يذكر السماع هاهناء وفي التقييد: 
#*/>ة: يذكره هنا 

(6) في ق: وتحرى هنا اللفظ على نحو ما له هنا. 
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وقول سحنون”'' في مسألة من أقال مما يوزن أو يكال بعد إتلافه؛ 
في جواب ابن القاسم: الإقالة جائزة وعليه مثله إذا علم الآخر بذلك”". 
«قال سحئون: وكان عنده المثل حاضراً». قيل: هو تفسير لقول ابن القاسم 
ووفاق. وقيل: خلاف بدليل مسألة الاغتصاب بعد”" والتزام”؟؟ الغاصب ما 
أتلفه من ذلك؛ وسواء كان عنده حاضراً أم لا 


اقتضى من رأس ماله كما فسره بعد هذا من قول مالك فى الكتاب أيضاً. 


وقد كثر كلام أئمتنا على هذا واختلفوا في تعليله؛ هل هو من باب 
الاقتتضاء فمنع لعلة تفسد الإقالة» وهو مذهب الفضل بن سلمة وأبي 
محمد بن أبي زيد على اختلافهم”* في العلة؛ وعليه تأول فضل إنكار 
سحئون المسألة. وقيل: ليس من باب الاقتضاءء لأن هذا لم يقبض”"' من 
دينه شيثاً» بل أخذ رأس ماله» وإنما هو من باب المعروف وشبه”" التولية. 
وهو مذهب القابسي وغيره. 

وقوله”: «وإنما الحجة فيما بين شريكه وبين البائع»؛ حكى 
القاضي أبو الأصبغ عن أبي مروان بن مالك أن القرشي التيمي”'' وا 


)١(‏ المدونة: 4/؟7//7. 

.١ 8/7/4 المدونة:‎ )9( 

.1١/8/#/4 المدونة:‎ )9( 

(5) في خ وق: وإلزام. ولعله المقصود. 

() في حاشية ز أن هذا ما في الأصل. وأصلحها: اختلافهما. ولعله القصود. 

فته كذا في قى وع وس» وصحح عليه في زء وفي خ: يقتضي. 

“6 في حاشية ز: وشبه. وفوقها: كذا. وأصلحها في المتن» ٠‏ لكن خرم أولها وربما كانت: 
«وتشبه» أو «ولشبه'. 

.١٠١ 9/١/4 المدونة:‎ )8( 

(9) سماه المؤلف في المدارك: عبدالله؛ وقال ابن بشكوال في الصلة: عبيدالله بن 
أحمد بن عبيدالله القرشي التيمي أبو بكرء من أهل قرطبة. روى عن الأصيلي دأبي 
عمر الإشبيلي. كان عالماً بمذهب المالكيين» قائماً بالحجج عنهمء ثابت الفهم حسن 
الاستنباط. توفي: 455 (انظر الصلة: 485/9 والمدارك: 0 
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الأصبغ الأمي''' كانا يقولان: الحجة هاهنا/[ز5؟] هي العهدة. وحكى مثله 
عن أحدهما عن ابن المكويء قال أبو الأصبغ: /[خ589] وأخبرني أبو 
مروان”"" وأبو المطرف بن سلمة”” عن أبي بكر بن زهر”؟؟ أن الحجة التي 
بين الشريك والبائع قوله له: لم يكن مذهبك في البيع من صاحبيء» وإنما 
عقدت مع صاحبي ذلكء لتسهلا””' علي معاملتك”'' حتى تنعقدء ثم تحله 


(000 


زفق 
فرق 


فق 


فك 


03 


لم أجد هذا العلم في كثير من مظانه. كما لم أجده في أحكام ابن سهل في 
النسخة المعتمدة ة وهي منقولة عن أصل مؤلفها ومكتوبة سنة 601١‏ بسبتة» بل ما 
وجدت فيها نقلاً واحداً عن الأمي هذاء لكنه ينقل عن أبي مروان بن الأصبغٍ 
القرشي. وهذه النسبة: الأمي أو الأميي معروفة في أنساب الأندلسيين» انظر مثلاً 
الذيل والتكملة: /١1/1//اه.‏ ١و"‏ 400. 6 في الهامش) 5/وه. /1الاء 
“الال 5"5. والتكملة: 5١1/5 .48# .481١/١‏ (طبعة عزت العطار). ١١4/#‏ (تحقيق 
الشيخ الهراس). وعرف أيضاً ابن الأصبغ القرشي. وهو من شيوخ أبي عرزا بن 
مالك حاكي هذه الفتوى» انظر فى الصلة: 71//9ه. 68579. والمدارك: 21*4/8 
١ 000‏ 

في خ: مرون. 

عبدالر حملن بن محمد بن سلمة الأنصاري الطليطلي» فقيهها ومفتيهاء روى عن أبى 
بكر بن مغيث وأبي عمر الطلمنكيٍ وأبي بكر بن زهرء روى عنه ابن سهل غير شيء 
من فتاويه. كان حافظاً للمسائل درباً بالفتوى . سمع الناس منه ونوظر عليه في الفقه. 
وكان ثقة فيما روى» وكان الرأي الغالب عليه. توفى: 478 (انظر الصلة: ؟086/9٠ه‏ 
والمدارك: 6/ل٠_هك3ك.‏ 58). 1 

محمد بن مروان بن زهر الإيادي الإشبيلي» أخذ بقرطبة عن أبي إبراهيم التجيبي 
وابن زرب ومحمد بن حارث الخشني» وعنه أبو المطرف بن سلمة. كان فقيهاً 
حافظاً للرأي حاذقاً بالفتوى مقدماً في الشورى. من أهل الرواية والدراية. سمع 
الناس منه كثيراً رغد ع أجل بطل سد جروج اباد الور ا 
بإشبيلية؛ ثم تردد بالثغور الشرقية إلى أن مات سنة: 477. ومن ذريته بنو زهر 
النجباء؛ ومنهم ابنه عبدالملك الطبيب المشهور.<انظر الصلة: ؟/5اهل/ا _ «#اهلا 
والمدارك: 78/8 - 58). 

كذا في حاشية خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز وعء وفوقها في ز: كذا. وأصلحها 
الناسخ: ليسهلا. وفي ق وس والتقييد #/9448: لتسهل. 

كذا في زوق وس وم وعء. وفي خ: معاملتكما. 
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.كما فعلت. وقال غير هؤلاء: الحجة أن يقول الشريك للبائع: لو لم نقله0© 
لم يقبض”" شيئاً إلا ودخلت فيه معه إذا'" كان طعامنا عليك بحق واحدء 
وربما أفلست فلم أجد”*“ ما آخذ منك». وهذا قد تخلص فلم تحسن فيما 
فعلت وأسأت. ومعنى هذين الوجهين أن لهما متكلماً وملاماً لا حجة حكم 
وقضاء. ومذهبه هنا في جواز الشراء على حمالة البائعين نعضهم من بعض 
وفي البيوع الفاسدة خلافه وأنه لا يجوزء وقد قيل: إن كان الأنصباء 
متساوية جازء وهناك تمام المسألة. 


ومسألة ويبة وحفنة تقدمت. 


و "كي 


)1١(‏ صحح عليها في خ وزء لكن يبدو أنها في خ: تقله؛ وكذلك هي في م وس وع 
والتقييد, وقد صحح في 8 على هذا الحرف بالذات؟؛ يعني حرف النون. 

زفق في س وع وم: تقيض . 

[هوة4 كذا في ز وق» روفي خ وع: إذ. 

(5) في ق: آخذ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب السلم الثالث 


مسألة إقالة المريض”'' من سلم الطعام تعلق القابسي"'' أن إجازة ابن 
القاسم لهاء لأنها كانت وصية أوصى بها بعد الموت» ندنل فول : 
«وتمت وصيتها. وأنكر هذا غيره وقال: بل هي إقالة بتل ذ فى المرض» بدليل 
2 ولو لم تكن فيها محاباة كان جائزاء فلو كانت في وصية لكانت 
في الثلث. غ٠‏ كانت فيها محاباة أم لا وإنما سماها وصية عر بن الغيارة 
لما كان النظر فيها موقوفا بعد د كأفعال المريض التى فيها معروف 
فتوقف ويكون حكمها حكم الوصايا. ولو كانت وصية لم شك المجالة 
عه وغير 6. وجعلوها إقالة مترقبة خارجة من باب الإقالة لا تجوز». 
واحتاجوا فيها من التأويلات ما هو موجود في الشروح مما سنذكر أوجهه”". 

سي «فإن أحب الورثة أن يقيلوه ويأخذوا رَآسن المال فذلك 
جائز»؛. استدل به ابن الكاتب أن المريض قبض رأس ماله» وأنه سواء عند 


.١/ا/ه/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) ذكره عنه في النتكت. 

(”) المدونة: 5/80/6/4. 

(4) المدونة: 4/هل/اره. 

(5) كذا في خ وع وس وم وأصل زء وأصلحها ناسخها: تجوزاء وهو ما في ق. وهو 
الظاهر. 

(1) انظر قوله فى النتكت. 

(0) انظر هذا 7 الذخيرة: ه/هلا؟. 

(4) المدونة: 4/هلال". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ ظ 
ابن القاسم قبض أو لم يقبضء. الإقالة جائزة. وسواء عند سحئون ذلك 
الإقالة مفسوخةء خلاف ما ذهب إليه القاضي ابن نصر”"'' أنها إنما تصح 
على قول ابن القاسم إذا نقدء وتبطل على قول سحنون إذا لم ينقدء ولأنه 
لا فائدة في العفر مهما !زد أفقال"المريفن معرقية 'فيها: انفد ارول ”". 
والورئة مخيرون في إنخاكها أن يدهن زكدلف شورهن غزل "" انو لئاو 
بأن معنى قوله*2: أقال ثم ماتء لأنه وإن أوجب الحكم تعجيل النظر 
فأصل المسألة كان على تأخير النظرء كمن أسلم بشرط تأخير النقد ثم 

وما “نحا الية انون معنتد فى" المسآلة أولن من أن شعباها لعلهإتيا 
أجازها ابن القاسم لأنها لم يقصد بها التأخير وإنما اقتضاه الحكم؛ أو ما 
نحا إليه أبنو عمران أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه 
ينفذ فعل المريض فيما نتل إذا كان كذلك. ١‏ 

وقوله في الكتاب”؟2: «وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز». ذهب أبو 
تحسة متزاائط 9 نوعو انها اراد لحان ليله سودت 7 ادن 
محرز أنه يجعل في الثلث الجميع. 

وقوله2: «أسلف في طعام فأخر النقد حتى حل الأجلء أكره ذلك 
وهو من الدين بالدين». 


)١(‏ سماه في التقييد :٠٠١/‏ أحمد بن نصرء وذكره أيضاً باسم: ابن نصر. وهو القاضي 
عبدالوهاب. 

(؟) في طرتي خ وز: (انظر هذا)» وفي ز أن ذاك خط المؤلف. 

6) بإزاء هذا في طرة ز: انظر. 

(54) انظر قوله والاعتراض عليه في النتكت. 

(5) المدونة: 4/ه/8/؟. 

(5) المدونة: 4/هل/ال؟. 

(0) في النكت. 

(4) مرض على الكلمة في خ وزء وكتب في الحاشية : صححهء وفوقها في خ: كذا. 

(9) المدونة: 4/لال/ا/١١.‏ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قيل: /[ز؛ة4؟] المراد بالنقد هنا العين. وقد كرهه في الثاني في 
العرض. وتقدم الكلام عليه 

لوا الخ40؟] «من خرق أو عور»» كذا الرواية» وفي نسخة: 
و00 وكلاهما بمعنى العيب. قال الخليل: العوار خرق في 
الغوت؟ 7 ويقال: عَوار وعُوار معاً بالفتح والضهم”*). 

وقوله””': «من اشترى طعاماً فاكتاله في سفينته فقال له رجل: أشركني 
ففعل ثم غرقت السفيئة» هلاكه منهما». وقد أنكر سحنون هذا. 

وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى يكتاله؛ فكذلك ينبغي أن 
تكون من المشرك. وعليه حمل إنكار سحئون للمسألة. قال أبو عمران: ولا 
نعرف هذا إلا من فضلء. ومذهب ابن القاسم أنه من المولي» إذ بنفس 
العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافاً. 

قال ابن محرز: وما هنا يدل أن أجرة الكيل على المولي. وقال أبو 
عمران: أجرة الكيل تقاس على العهدة؛ فحيث تكون على البائع هي عليه؛ 
وحيث تكون على المشتري هي عليه وإذل'' وجدت على المولي والمشرك 
فهي عليه. وقد اختلف في كتاب محمد في أجرة الكيل؛ هل هي على البائع 
-- المشتري؟. وقال ابن شعبان: أجرة الكيل والوزن في المبيع على 

ئع وفي الثمن على المشتري. وهذا موافق للقول: إنه على لبا ؛ إذ كل 
0 لشيئه من صاحبه. 


م ا 


.1١/8/86/5 المدونة:‎ )١( 

زهفق وهو ما في طيعة دار الفكر: .8/١51/#‏ 
© انظر العين: عور. 

(5) سبق للمؤلف شرح هذه الكلمة. 

.١١/87/4 المدونة:‎ )6( 

(5) في خ: وإذ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
وجود النقص وقال: على المولي نقصانه وله زيادته إذا كان من نقصان 
الكيل وزيادته» وليس ذلك للذي ولىء وإن كان كثيراً وضع عنه يحسابه 
ولم يكن عليه ضمان ما انتقص» والزيادة للذي ولى. قال" والشركة مثله. 
قال فضل: انظر سوى بينهما في النقص الكثير وقد قال قبل في الشركة: لو 
تلف الطعام قبل قبض المشرك كان منهما. 


وقوله''': «ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام» 
دليل على أن المسألة عنده على ما قال من ضمان المشرك نقد أو لم ينقدء 
وأنها بخلاف المحتبسة بالثمن لما كانت الشركة معروفا. وإليه ذهب بعضهم. 
وذهب آخرون إلى أن الهلاك ببيئة» ولو كان بدعواه لجرى فيه الأمر على 
الخلاف في المحتبسة بالثمن. وهذا ضعيف. 


وقول" في الذي أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل فقال له بعد 
ذلك : ولتق الطعام الذي لك علي: هذا ليس نتولية» وهي إقالة إذا نقده. 
فأجاز الإقالة بغير لفظها وهو لا يجيزها بلفظ البيع. قال ابن محرز: لأن 
لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله. فعبر بأحدهما عن الآخرء 
بخلاف البيع. وقوله بعد هذا في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى: «إذا دفع 
المسلم إليه مثل رأس المال الذي له ليشتري به طعاماً هو جائز. وجعله 
إقالة. لا حجة فيه لجواز الإقالة بلفظ البيع» إذ لم يعملا هنا على الإقالة؛ 
وإنما قال ذلك لدفع التهمة عنهماء أي إنما يتهم في هذا بحبس رأس 
المال. فلو فعلا ذلك وقصناه على وجه الإقالة لكانت جائزة) فإن اتهمناهما 
بذلك فإنهما”؟ اتهمناهما بما لو فعلاه لكان جائزاء فلا نمنعهما منه. 


)1١(‏ ضرب على هذه الكلمة في ز وكتب في الطرة: قليل» وصحح عليها. 

(0) المدونة: 85/4/لا. 

(*) المدونة: 4/8"/4. 

(4) كذا في خ مصححاً عليه. وفي طرة ز أن ذلك ما في أصل المؤلف وأصلحه الناسخ : 
فإنماء وهو ما في ق وع وس وم. وهو الظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والجَرّر”'2» بفتح الجيم والزاي: الاسفنارية» ويقال له الجزر بكسر 
الجيم ان 
وَالسلة دمي 4 العف 7 


والْجِرْيز”* 2 بكسر الخاء المعجمة وكسر الباء» وبينهما راء/[خ١91؟]‏ 
ساكنةء وآخره زاي: هو/[زه114] البطيخ بالفارسية. وقيل: هو منه الهندي 
المدور المعروف عندنا بالسندي*". 


والقَّرَنْبَاذا"؟» بفتح القاف والراء وسكون النونء بعدهة”*" باء 


0ن وآخره ذال معجمة: الكرويا. 
والتابل”' '". بفتح الباء”"©. 
والمُلمًا على بضم الفاءعء م 


)١(‏ المدونة: 486/6/لا. 

(؟) كذا قال المؤلف في المشارق: ١58/١‏ وسبق له شرح هذه الكلمة. 

(©) المدونة: 5/4868/6. 

(5) في اللسان: سلق: هي نبتة أو بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض تطبخ 
وتؤكل. 

(6) المدونة: 5/4868/6. 

(5) اكتفى المؤلف في المشارق: 55/١‏ بتعريفه بالبطيخ الهندي المدور؛ وسبق له شرحه 
فى هذا الكتاب. 

إف34 المدوئة : الكاقة 

(8) تكررت «بعدها» في خ مصححاً على الأولى. 

(9) زاد ناسخ ز هنا: مفتوحة. وكتب فوقها: سقط. 

.5/85/6 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ وذكر فيه الفيروزابادي في القاموس: تبل» الفتح أيضاًء وقال: إبزار الطعام. 

.5/85/4 المدونة:‎ )١9( 

)١1(‏ كذا في زء وفي خ وق: الفاءين. وهو أرجح. وفي المصباح المنير: فلفل: قالوا: لا 
يجوز فيه الكسر. وفي اللسان: فلل: بالضم. وأصل الكلمة فارسي». لكن حكى في 
القاموس: فل» الكسر أيضاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وكذلك الكْسْبْر"2» بضم الكاف والباء”"©» ويقال بالزاي أيضا"". 

الشُوير؟ 4 بفتيح. الشين *“المحبة السنؤداء””. 

وجاء في الكتاب”'' في غير موضع في بيع الصبرة من الطعام: لا 
بأس ببيعها قبل قبضها. ومعنى الصبرة: الشيء المجموع غير المكيل. قيل : 
أصله من الحبس» لأنه حبس عن الكيل» ومنه الصبر حبس النفس عن 
الجزعء» ويحتمل أن يكون من وضع نحم علج معن :رمه لصي 7 
سحاب كثيف. وصّيْر الإناء أعلاه. أنكر سحئون قوله: قبل قبضهاء وقال: 
المصبر بعينه مقبوض» وطرح اللفظة حيث وقعت ابن وضاح من كتابه. وقد 
يتأول أن مراده صحيح.ء أي إنها لا يحتاج إلى قبضهاء فبيعها جائز قبل 
القبض لو كانت مما يحتاج إليه»ء وهو بين إن شاء الله. 

وقوله”” فيمن عليه ثياب قرقبية: لا بأس ببيعها من الذي هي له بثياب 
قطن مؤوية أو هرّوية”"'2. خرج من هنا أثمتنا جواز تسليم رقيق الكتان 
0 رقيق القطن» وأنهما صنفان خلاف ما ذهب إليه بعضهم. وروي عن 


)١(‏ المدونة: 5/85/4؟. 

(؟) كذا في اللسان: كسبرء وفسره بأنه الجلجلان» ونقل أنه عربي ونقل عن الجوهري 
جواز فتح الباء وأنه معرب. انظر اللسان: كزبر. 

(9) انظر العين: كزبر. 1 

(14) المدونة: 7/85/4؟. 

(5) فصل المؤلف في المشارق: 155٠ 2750/5 ١18/١‏ ضبط هذه الكلمة وتعريفها 
والخلاف فيها. وانظر اللسان: سود. 

(1) المدونة: 4//ا4/81. 

(0) وهو فى اللسان: صبر. 

)م( المدونة : 1/1/5 

(9) هذه النسبة إلى مدينة مروء وخطأ ابن مكي في تثقيف اللسان: كر 
النسبة إليهاء وهي مرو الشاهجان» مدينة في رسال انظر معجم ما استعجم: 
4»*» والروض المعطار: 877. هذا والمعروف في النسبة 0 مروزية. 

)09١(‏ هذه النسبة إلى هراة أهم مدن خراسان ‏ وهي في أفغانستان اليوم . انظر معجم 
البلدان: 295/8 والروض المعطار: 6954. 


ب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مالك فى «المنتخية» من منعه لأنه رقيق كله. وليس فى «المدونة» ما يستدل 


به على المسألة إلا هذا اللفظ”". 


وقوله”"' في الذي أسلم «إلى رجل دراهم في طعامء فلما حل الأجل 
قال له الذي عليه الطعام: خذ هذه الدراهمء فاشتر بها طعاما من السوق ثم 
كله ثم استوف حقك منهء قال: لا يصلح هذاء وسواء دفع إليه دنانير أو 
دراهم أو عرفا من العروض» لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى». ثم ذكر بعد 
في الباب الآخر: إذا قال له”": «خذ هذه الدنانير فانتع بها طعامك”*' أو 
سلعتك: إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه في عينه ووزنه فلا بأس به» وإن 
كان أكثر””' فهو حرام لأنه غير إقالة. 


أنا أبو محمد بن .عتاب أن يحيى - أراه ابن عَمْر - ذهب إلى. أن 
المسألتين سواءء وأن أحدهما' مفسرة للأخرى. وعلى هذا اختصرها 
المقتسيرون أن عير" بحين تفن إلن انما فكع كعات :وان الأول 
ظاهرها أنه لا يجوز وإن اتفق الثمنان». لأنه قال له: اشتر لي. وكذا كرر 
الكلام فيها في الكتاب وكرر لفظة «لي»» فيتهمه أن يمسك الثمن عنده عن 
الطعام الذي أمره بشرائه لهء فهو بيع الطعام قبل استيفائه على كل حال. 
والمسألة الأخرى إنما قال له: اشتر لنفسكء. لقوله: طعامك» فهو إذ” دفع 
إليه مثل الثمن فإنما يتهمه على إمساكه عوضاً من طعامه الذي أمره بشرائه 


)١(‏ قال في الذخيرة 5“4/0؟: أجازه ابن القاسم نظراً لأصولهماء ومنعه أشهب نظراً 

(0) المدونة: 9/84/4. 

(9) المدونة: 5/945/4؟. 

(4) خرج في ق وكتب ما لعله: مثل طعامك. 

(6) في الطبعتين: أقل؛ انظر طبعة دار الفكر: .1١/1١90/#‏ 

(5) كذا في ق وم وس وع والتقييد: “*/ 2١١6‏ وفي حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف 
وأصلحها الناسخ : إحداهما. وهو ما في خ. وهو المناسب. 

(0) عززا الباجي في المنتقى: 7١*/5‏ هذا لابن لبابة. 

(4) في ق: فهذا إذا دفع. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لنفسه؛ وهو إن فعل هذا كانت إقالة» وهما لو صدّحا بها لجازت. 


ومسألة الصبرة”'2 تشعرئ على الكيل فيتعدى. عليها أجنبي قال: 
اللبائع القيمة على المستهلك» وأرى أن يشترى 5 بالقيمة طعاما 0 
كذا روينا هذا الحرف. وفي بعض النسخ: يشتري بالقيمة طعاما البائع”" 
وكذا جاء بعد هذا في اللفظ الآخر عند تكرير شالف «رعو 00 
«فلما لم يعرف كيلها وأخذ مكان الطعام القيمة اشتر ترى له طعاماً نتلك 
القيمة» يعني البائع. وفي بعض النسخ: /[خ؟9؟] اشتري - على ما لم 
يسم فاعله ‏ موافقاً لأول المسألة على ك7 وعلى هذا اللفظ 
اختصرها أبن قصمد:: وزائ: عبن ذهب أن البائع يه يشتري ذلك أنه لا يلزم 
المتعدي أكثزن من القيمة. وذهب بعضهم إلى أن الشراء إنما هو على 
المتعدي وينقله إلى موضع تعدي عليه" ثم يكيله البائع على المشتري» 
قال: والظالم أحق من حمل عليهء وأن البائع لأ ملرمه لسر اذا" لمم 
إععناة وال افق ابي وني ير 
الطعامء ولفظ الكتاب يدل أنه البائع. قال لال علية اقول اتنيي 77 ف 
غير الكتاب: إن البيع ينفسخ 


وقوله”2 في مشتري السلعة بطعام يوفيه إياه بإفريقية» وضرب لذلك 
أجلاً: ذلك جائزء بين فيه وفي غير موضع ضرب الأجل مع ذكر البلد. 


.١١/48/4 المدونة:‎ )١( 

زفق كذا في خ وز وق» وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف. وأصلحه الناسخ : يشتري. 
وفي طبعة دار الفكر: #/ 7١‏ : يشترى بالقيمة طعاماً ثم يكيله البائع للمشتري. 

(9) في ق وع وس: للبائع. 

.١/48/4 المدونة:‎ )84( 

(0) خرج في ق وألحق «فيه» بعد «عليه». 

(5) كذا في ز وس وم وعء وفي خ وق: إذ. 

(0) أشار إليه في النكت مبهما. 

(4) انظر قوله في التكت. 

(9) المدونة: 4/85/4. 


تنبيهات تشبطة تب المدونة والمختلطة 
3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

وهو شرط في المضمون عند فضل» كالدنانير المضمونة”'": فاسد إذا لم 
تضرياة و9 قال ابن القاسم في «العتبية»: وأرى أن ينقض. يريد: 
والشمن عين إذا لم يضربا أجلا. وهو ظاهر اشتراطه في «المدونة»”". وقال 
في كتاب الأجال في قرض العين ليقضيه بإفريقية”؟2: «لا يعجبني إذا لم 
يشضرب”"؟ أجلا. #وأجازه أعيفب يع في السلف. قال ابن القاسه”": 
«فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى إفريقية». وقيل: لا 


يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل ©©. 


والأول أصوب عند شيوخنا كما لو كان الثمن عيئاً مضموناً فلا 
يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه. ولو كان الثمن معيناً عيئاً أو سلعة لم 
يحتج إلى ضرب الأجل. واستحبه محمد في العين» ولا وجه له هنا. ونص 
ما في كتاب الغرر بقوله”"': «لا خير فيه». وانظر قوله: إفريقية. قال فضل: 
معناه سمى منها موضعاً وإلا لم يجز كمسألة مصر”*". 


)000( زاد في ق: والدراهمم. وضرب على «المضمونة». 

إفة لعلها في خ وم: ولذلك. 

(©) زاد في ق مخرجا إليه: هناء وهو أيضاً في س وع وم. 

.1/١40/4 المدونة:‎ ):4( 

(5) كذا في ز والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ."/٠١1/#‏ وكذا في ع وم»ء وفي خ وق: 
يضربا. 

(5) انظر قوله في النوادر: 58/5. 

0 المدونة: ."/5١١/#‏ من طبعة دار الفكرء وسقط من طبعة دار صادر. 

(4) انظر المنتقى: 598/4. 

(9) المدونة: 4/١171؟9/١.‏ 

)٠١(‏ هكذا جاء هذا النص في أصل المؤلف كما نبه عليه ناسخ زء وهو أيضاً ما في النسخة 
خ وط. لكن ناسخ ز تصرف في النص وتبعه على ذلك نساخ ق وع ومء فجاء بعد 
قوله في ز «إلى إفريقية» قوله: هنا ونص ما في كتاب الغرر بقوله: ١لا‏ خير فيه؛ 
وبعده: «وقيل لا يحتاجة إلى قوله: «ولا وجه له" وأتبعه بقوله: «وانظر قوله إفريقية». 
ثم كتب في الطرة ما يأتي: «هذا الموضع كله مشكل في الأصل د[خآلت التخاريج . . . 
صبا على بعض» و[ يآشبه ما ظهر لي إثباته على التقديم والتأخير كما علمت عليه؛ 
ويحتمل أن يكون كما كتب في المتن» ولكن على ما علمت عليه أقرب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 

وقوله2'0: «إن كانت لى عليه مائة محمولة» فلما حل الأجل أخذت 
من سيسق نزاء ام خطفلك عه نسي من غير قرط ارعو الا بكرن 
به بأس». كذا في سائر النسخ. قال ابن محرز: وفي كتاب ابن اللباد: 
فأخذت منه خمسين محمولة. وكلاهما يأتي على قول ابن القاسم الذي 
يقول: إنما يجوز إذا لم باخذعينا 0 جميع حقهء بل أخذ خمسين وحط 
خمسين. والنظر إنما هو على الرواية المتقدمة» وهي أشهر وأكثر في النسخ. 
ولا اعتبار فى هذه الرواية عند أشهبٍ وسحئون. ألا ترى سحئون كيف قال: 
إنما المزافاة قفن أكذه اللسمراء مو المحفولة : :وأما المشمولة من المتحمولة 
أو السمراء د لسرا فلا يراعى عنده كيف أخذهاء لأنه أخذ بعض حقه 
وترك بعضه. وإذا اختلف النوع والقدر9" قويت الغهنمة فاحنجنا لهذه 
المراعاة. وقد قال أشهب فى كتاب الصرف فى خمسين من”*' مائة محمولة 
من جميع عند ذلك معان وله كلدددن لخر اويلة لعلو الأ © 

ومسألة”"' من اشترى تمرأ في رؤوس النخل نطعام لم يجزه إلا بشرط 
الجد قبل الافتراق» ولم يشترط ذلك في بيعه بغير الطعام إلى أجل. هذا 
مذهب ابن القاسمء وفرق بين الطعام وغيره لشدة أمر الربا في الطعام.» ولم 
يجعل تعينها”" هنا قبضاً. وغيره لا يشترط الجدء إذ بحضورها حصلت في 
ضمانه. 


5 فين الذي «يأتي البياع بالحنطة فيشتري عله تل أو زيتاً 


.9/1١١١/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق: يأخذها هنا عن. 

(0) كذا في رْء وفي خ وق: والعدد. 

0( صحح عليها في خ وز. 

رمه في طرة : هذه الرموز: محرز. وفوقها: كذا. ثم رموز: ص»2 ز» دء ره 
(5) المدونة: .١/١٠١١/4‏ 

0) في ق وم وع والتقييد: :١١4/‏ تعيينها. 

.68/١١١/4 المدونة:‎ )4( 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يكبال الحنطة. ويدخل ليخرج/[خ 61 ؟] له من حانوته/[زل/ا5 ؟] أو ١م0300‏ 
زف ا كذا روايتنا. وعند بعضهم : أو 0 بفتح الراء والفاء» وهو شبه 


الخزانة تكون في البيت» وكالخشبة المعترضة فيه يرفع عليها الشيء. 


وإجازة ساللك 9 بيع اللحم بالخيل والدواب» ومنع”*؟ ابن القاسم بيعه 
بالضبع والهر الو واعتل بكراهة مالك للحومها وأنها عنده ليست 
كالحرام البين وللاختللاف في أكلها. ولم يقل هذا في الخيل وكراهة مالك 
للحومها على نحو ذلك» واختلافٌ الصحابة”"' والعلماء فيها معلوم؛ فذهمب 
بعضهم إلى أن مذهب ابن القاسم في ذلك خلاف مذهب مالكء. وأن الذي 
يأتي على مذهب مالك في المسألة الأولى الجواز في الجميع. وعلى مراعاة 
ابن القاييم التخللاف الجز 0 في الجميع. 


ولعي 80 - بكسر الباء والسين - حب القرط وزريعته!ة) 
00 - بالحاء المهملة - شيء يصنعونه من اللبن كالجبن". 


و1179 في بيع الشاة اللبون باللبن: لا يصلح بنسيئة؛» مهموز 


.11/19/# سقطت من خ وهي في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر:‎ )١( 

(0) في القاموس: زقق: الزق: السقاء؛ أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره. 

(0) المدونة: 5/4 ١٠/لا.‏ 

فق ضبطه في ز بفتح العين. 

.8/١٠١5/5 المدونة:‎ )©( 

فى زاد ناسخ ز: رضي الله عنهم. 

0) كذا في خ وزء وفي ق: المنع. وكذا 8 أبو الحسن الصغير في التقييد:  ١١١/#‏ 
6١‏ هذه اللفظة وقال: (منع الجواز). ثم قال: (وفي التنبيهات تصحيف في هذه 
اللفظة. وصوابه: منع الجواز في الجميع» ا المسألة). 

(6) المدونة: ا 

إلى وهو في القاموس: برسم. 

.6/1٠١6/4 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ وهذا في اللسان: حلم. 

.1١/١٠١6/4 :ةنودملا)١‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
ج77 ار 7777070707000 1ر٠٠3‏ لكك 
ممدودء أي بتأخيرء ومنه إنَّمَا ألنَّمَدُ ناه بي الكت 204. 

ذهب غير واحد إلى أن ذلك سواء تقدم اللبن أو تأخر. وعليه اختصر 
المسألة أكثرهم”"'. وهو ظاهر الكتاب لقوله”": «لا بأس بذلك إذا كان يدا 
بيدء فإذا دخله الأجل لم يصلح)”؟, ولقوله”*': #[الجية”"" العاة الليوين 
إلى أجل لا يصلحء وكذلك الحالوم والزّبد». وهو الذي لابن القاسم عن 
مالله .فى ااشمطاعة 1ل نكي أقية أبوما مل 021 

وتأول بعضهي'" أن المنع من ذلك إذا تأخر اللبن أو السمن”''" أو 
الجبن. فأما إذا تقدم وتأخرت الشاة فهو جائزء وتأول أن ذلك معنى 
الكتاب. وأن قوله: إلى أجل راجع إلى الجبن واللبن لا إلى الشاة. وهو 
قول سحنون"'“. قال: «وهو الذي عرفناه من قوله. وقاله غير مرة إن اللبن 
بالشاة اللبون إلى أجل لا بأس بهء وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك 
الذي لم يختلف قوله علينا فيه قط أنه لا يجوز». ويستدل عليه بقوله في 
الكتاب بأثر المسألة'”"'': «ولا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبوتناً 
بشيء مما يخرج منها». وأشهب”''' يعكس هذا ويقول: إن قدم الشاة جازء 
وإن قدم اللبن لم يجز. 


)١(‏ التوبة: /ا". 

(؟) مثل البراذعي: ١7؟.‏ 

.1١/1٠١ 6/4 المدونة:‎ )0( 

(4) في خء بعد هذاء بياض قدر كلمتين. 

.5/٠١6/4 المدونة:‎ )©( 

زلف كذا في خ وز وم وعء وصحح في ز على حرف الفاءء وهو ما في الطبعتين؛ طبعة 
دار الفكر: #/ 5/١٠6‏ -. وفي ق: في الجبن. 

زفق وهو في البيان: //”"لا. : 

(4) كذا في خ وز مصححاً عليه وفي ق وم والبيان: /7*/9: أو أحخر. 

(9) أشار إليه عبدالحق في النكت أيضاً. 

)٠١(‏ في ق: الزبد. 

)١١(‏ وهو في النوادر: 214/56ء والبيان: /ا/ثالا. 

.5/١٠١6/5 المدونة:‎ )( 

)١19(‏ قوله في النوادر: 218/5 والبيان: /ارهلا. 


01 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


والقّدِيد؟' . بفتح القاف وكسر الدال وتخفيفها''. 
والممقور”": المالح”'“. 
وال مهموز.ء) ضد النضيج ١‏ وأما بغير همز فهو افيض 37 


والتمكشوذ”" ‏ بفتح النون والميم وسكون الكاف وبالشين المعجمة 
وآخره ذال معجمة ‏ لحم مملح مشرح اين مخلوع العظام. وهو 
فارسي. ويقال بالسين المهملة. ويقال: بل تملح كذلك الشاة كما هي 


صححبيحه . 
ف (ه) 0006 5-57 
والصير 2 بكسر الصاد: حيتان صغار مملوحة . 
ا بكسر الطاء وبالحاء المخففة. 
واختلف الشيوخ فى مذهب الكتاب فيما لا يجوز التفاضل فيه من 
المطعومات : 


فتأول أبو جعفر بن رزق القرطبي”''' أن مذهبه أن التفاضل إنما يتعلق 
)١(‏ المدونة: ."/1١١١/4‏ 

(؟) في اللسان: قدد: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. 

."/١١١/5 المدونة:‎ )*( 

(4:) في اللسان: مقر: وذكر له معاني أخرى. 

."/١١١/4 المدونة:‎ )6( 

)١(‏ انظره فى اللسان: نيا. 

0 المدونة: 48/111/4. 

(68) كذا في زء وفي خ وق: مجفف. وهو الظاهر. 

(9) المدونة: 4/؟١١/68.‏ 
)٠١(‏ سبق هذا للمؤلف في الطهارة. وتعقبه الزرويلي هنا في التقييد: ١77/‏ فقال: (صغار الحيتان 

أكبر من الصير). وفي اللسان: صير: هي السميكات المملوحة التي تعمل منها الصعناة. 

.8/١١؟/5 المدونة:‎ )١١( 
بن محمد الأموي. أخذ عن أبي عمر بن القطان وتفقه عنده وعن أبي‎ دمحأ)1١؟(‎ 
عبدالله بن عتاب وابن عبدالبر. كان فقيهاً حافظاً للرأي مقدما فيه؛. ذاكراً للمسائل بصيراً‎ 

بالنوازل عارفاً بالفتوى. تخرج عليه جماعة جلة كابن رشد وأبي عبدالله ابن الحاج.- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
بالمقتات المدخر الذي هو أصل العيش غالباً» (وهي علة الربا في الطعام 
عفد الا 00 3 أئمتناء فيختص على هذا بالحبوب المقتاتة المدخرة 
للعيش غالبا)0'', وم مثلها التمر والزنيب وشبهه. وكذلك ما في معناها مما 
يصلحها كالملح. وهذا مما"" لا يختلف فيه في المذهب» ولا يمتنع 
ليس هو أصل العيش غالباً. 

وذهب كثير من مشايخنا أنه لا يلزم”*؟ فيه التعليل بكون العيش منه 
غالباء (وإنما المراد ادخاره غالبا وكونه قوتاء فألزم امتناع التفاضل في كل 
ما يدر سن الفتواكه غبالي) )597 #الهوز واللون وتسوه)"" '..-وعليةه 
تأول/[خ194؟] شيخنا أو الوليد”'' مذهب «المدونة». وهو نص ما لمالك في 
«الموطأ»؛ وقاله ابن حبيب”". وقد قال في «المدونة»: «وكل شيء من 
الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح 0 اثنان بواحد من صنفه. وكل 
طعام لا يدخر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه باثنين يدا بيد». 

وعلى اختلاف التعليل('؟ اختلف المذهب''؟ فى التفاضل فى البيضم 


- توفي لالا5 (انظر الصلة: ١١8 1١١4/١‏ والمدارك: 1481/8 1١85‏ مختصر ابن 
حمادة ‏ ). ورأيه هذا في المقدمات: ١/لا".‏ 

)١(‏ وهو للقاضي عبدالوهاب كما في المعرنة: ؟/408»؛ والإشراف: 058/5. ولابن 
القصار أيضاً كما في الحطاب: 45/4". 

(؟) سقط من خ. 

9) كذا في ز وق وح وعء وفي خ: ما. 

(4) في خ فوقها: كذا. 

)2( سقط من خ. 

)5( في ق: ونحوهما. 

0) في المقدمات: ؟//ا". 

(8) انظر قوله في النوادر: 5/ه» والمقدمات: ؟/لا". 

)4( في طرة ز ملاحظة غبر واضحة حول هذه الكلمة؛ وفي ق: فيه. 

)٠١(‏ كذا في زوع مصححاً عليه في زء وكانت كذلك في ق ثم أصلحت: التعليلين» و 
ما في خ وم. وكلاهما ممكن. 

(١١)انظر‏ في هذا المنتقى: .١١/8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لك وي اللسُسُسشُش 212 1 ا امسا الاك 
والتين» لأنهما مدخران وليسا بأصل معاش غالباً. وأما الادخار فلا بد من'') 
من شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ادخاره نادراًء فيجوز التفاضل في الخوخ 
والرمان والكمثرى وشبهه. وهذا نص «المدونة» ومشهور المذهب. وروى ابن 
نافع”'' عن مالك كراهة ماك" في الخوخ والرمان وكيينة» قال لاه 
يدخر وييبس. فهذا قول لا يشترط فال الادخار أيضاً. وأما ما لا ييبس ولا 
يدخر جملة كالقثاء وشبهه فلا خلاف في جواز التفاضل فيه. 


ومسألة الشعير”” والقمح بالشعير والقمح وقوله: «إنما”*) 0 ا 
من ذلك الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل الشعيرين) 
فقد مر كلام فضل فيها ومعارضة سحنون بها مسألة الذهوب”'" في 00 
في كتاب الصرف. 


وَمْسألة الشاة؟ المدبوحة: بالقاة الْمَدبوحة :وقوله 2 لا بأمن: نبيعهتها: مقلة 
بمثل على التحري وإن كانتا غير مسلوختين. وقع في نعض الروايات في 
الكتاب : قال سحنون”"' : هذا فيما لا0''' يقدر على تحريه. وكان في 


كتاب 3 عتاب مخرجاً إليه محوقاً عليه. وهو قول أصبغ"''“. 


)١(‏ كذا في خ وز وم وع» وصحح عليها في خ. وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة 
أخرى: فيه. وهو أبين. 

(؟) ذكره عنه المؤلف في الإكمال: 757/8 من رأيه. 

(9) المدونة: 114/4/ل. 

(4) كذا في زء وفي خ وق والطبعتين: وإنما؛ طبعة دار الفكر: .15/١8٠/#‏ 

(5) في الطبعتين: لفضل ما ب بين الشعيرين. 

053 1 في الحاشية : الذهوب مُفححا عليه» وفى المتن: الزيوف ممرضاً عليه. 

1 .1١/1١1١17/4 المدونة:‎ )0 

(48) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى: 707/8. 

(94) انظر قوله هذا في النوادر: 303 

(١٠)مرض‏ على الحرف في خ وزء ون فى خ: كذاء وسقطت من مء ومعنى كلام 
سحنرن في النوادر 5/١؟:‏ لا يقدر على التحري. 

(١)وهرف‏ في النوادر: 5" وقال في المنتقى 17//8؟ : ولم يعجب ذلك ابن المواز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
قال فضل''': لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم» إذ مع كل 
ا ا ا . قال بعض 
الشيوع 0 : وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود. 


وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول عض الأندلسيين جواز بيع بعضها 
ببعض جزافاً وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل. وجوارٌ الجزاف فيها لقوله 
اح المشالة توركل شن مده د باثنين من صنفه إذا كاله”؟؟ أو راطله 
أو عاقة :لله يجو الع اك دع ييا ولك من احادهم اانه من العواية له 
أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتاً». 


وهذا خطأء والصواب والذي”*' فهم"' من المسألة المحققونء» لأنه 
قد بين قبل في الاب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد'" ما 
فبنيما إذا كانت عدداك وقولة فى أول ا عسالة هذا الناب؟ "أن عاض يي 40 
فق مسالة االقلومن..ركوقن7؟ 1 زلف القلود اله 0 إله قدا مر وله : بولق 
اشترى رطل فلوس بدراهم'''" لم يجز». كل ذلك بين 9 خلاف ما ذهب 


)١(‏ عبر عنه عبدالحق في النكت ببعض الأندلسيين» وعزاه الحطاب والمواق لابن أبى 
زمنين. انظر مواهب الجليل وحاشية المواق عليه : نان ١ه"‏ 

زف ا وق عض وليه يدر وفوقها: كذا. وفي خ وق: : واحذة. وهو 

(م) أشار له في النكت. 

دق فى الطبعتين : كايله؛ طبعة دار الفكر: .١١/181/#‏ 

0( صمحح على الواو في زء وفي ع: الذى 

(5) كذا في زء وفي قَّ وم وع: فهمه» وفي طرة ق: فهم» وفوقها: ظ. 

“4 في خ: تباعد. 

(4) كذا في زء وفي خ ما يشبه: نجز (دون نقط الحرف الأول). وفي الطرة إشارة إلى أن 
في نسخة أخرى: نحوء وهو ما في ع وم. وهو بين. 

.١١/١١8/4 المدوئة:‎ )8( 

)٠١(‏ كذا في طبعة دار الفكر: لماكل وفي خ وم وع وطبعة دار صادر: بدرهم. 

)١١(‏ في خ: ببين » ولعله كذلك في ع وم.' 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اتكا وري السسُسُ 22151 سسا ااا ا 


إليه هذا الذاهب”١/[ز4ة4‏ ١؟].‏ 


يعدي 


و 


- في هامش ز: ملاحظة طمس بعضها وخرم البعض» ويمكن أن ترمم وتقرأ كما يأتي‎ )١( 
بعد إضافة ما بين المعقوفات : (انتهت [المعا]رضة بأصل المؤلف وبخطه؛ [فما]‎ 
كلان] فيه من لحن كتب على حاله. وما كان فيه من مشكل كتب على أقرب [صورة‎ 
إليه؛ والله الم]اوفق للصواب.‎ 
وهنا أيضاً ملاحظة أخرى وهي: (كمل ال[سفر] الأول من التنبيهات وال...‎ 
. المستنبطة» والحمد لله حق حمذه. وصلوات الله على خيرة خلقه محمد المصطفى‎ 
وعبده. يتلوه كتاب بيوع الأجل بحول الله تعالى).‎ 
وفي م هنا: (تم السفر الأول من التنبيهات... والحمد لله؛ يوم الأربعاء الخامس من‎ 
شهر ربيع الأول من عام ثلائة وخمسين وستماثة» والحمد لله وحده. على يد العبد‎ 
الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري بمدينة فاس حرسها الله).‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب بيوع الآجال0) 


بيع الأجل في عرف الفقهاء: كل ما أجل الثمن فيه"". ولو كان 


المثمون”" مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسمء وإن كان 
حكمه حكه”؟' الأول في القضايا الفقهية”". 


والأصل في بيوع الآجال إذا دخلت”" فيهال' الإقالة؛ أو اشترى' 


البائع بعض ما اشترى منه المبتاع: أو مااغق عو“ ضعف :: أن يفظر إلى 


(00) 


لف 


قال ابن رشد: أصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع. ومذهب مالك رحمه 
الله القضاء بها والمنع منهاء وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل 
المحظورء ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا. 
(المقدمات: "39/7 ). 

كذا قي ادوع هاري جد ايها النض: 

كذااقي ع يواخ > الثمن: 

كدلاطي ع عع تييع وكير 

كذا في ع وح وقء» وفي مواهب الجليل كذلك: 589/4. وفي التقييد (مخطوط رقم: 
ق/1١81.‏ خعع.) ص :458 : في القضاء بالقيمة. 

كذا في خ وعء و في ح: أدخلت. 

كذااخي خ» وتيا وخ فيه 

كذا في خ وع و ح وفي ق: واشترى. 

كذا في خ و حء2 وفي ع: السلعة. 


)0١(‏ كذا في ح2» وفي خ: ينظر. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إلى ذريعة فعلهنا" > توعال افرهن"*"" .وما جور من ذلك لون قصداة اقداء 
فيمضيء وم" لا يجوز فيردء كانوا ممن يتهم بالعينة”؟؟ أم*' لاء إلا ما 
بعت فيه الثهمة من ذلك وعدمت الذريعة» وكذلك فيمن لا تليق" نه 
التهمة. و0 وشهرة علمه. 


وإن كانت البيعة الأولى نقداء فلا تبالي ما أفضت إليه الثانية» إلا ما 
بين أهل العينة* » فيراعى فيها ما يراعى في بيعة الأجل'". 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: فلعلها. 

(؟) قال المقري في القاعدة هذ : أصل مالك حماية الذرائع» واتهام الناس في بياعات 
الآجال» والرباء فينظر إلى ما خرج عن اليد؛ء وعاد إليهاء فإن كان مما لو ابتدأ 
المعاملة عليه جاز فعلهماء وإلا لم يصحء فإذا صرف ديناراً بعشرين درهماً فتسلفها 
من صاحبه لم يجزء وكات إنما احن دارا نفذا فى «عفرين درهماً مؤخرة» وأخذ 
الدراهم وردها لغوء ا فد ا ال بأقل منه نقداً أو 
إلى أجل دونه. وقال بعض المالكية: إنما هذا في غير من لا يتهم لفضلهء وهذا 
يؤدي إلى اضطراب 0 بعدم انضباطهاء وهو خلاف ما قصدثٌ العلل لأجله. (قواعد 
المقري» ص: ”391). 

(9) كذا في حء وفي خ: أو ما. 

00( أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَليْهُ يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع ؛ وتركتم الجهادء سلّط الله عليكم 
ذلاً لا يئزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؛. (سئن أبي داود؛ باب في الئهي عن العيئة: 
774). 

)2( كذا في < خ وع» وفي ح ا 

(5) كذا في خ وع. وفي ح: وكذلك ما لا يليق. 

(0) في د وق: لخيره. 

(48) النوادر: 66/5. 

(9) القاعدة 444: منمع بياعات الآجال: هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جر 
منفعة؟ حكى الباجي في ذلك قولين» وبنى عليها بعضهم الخلاف في فسخ البيعتين أو 
الثانية فقط في قيام السلعة» والصحيح أن ذلك لاتهامهما على القصد إلى ذلك من 
أول» إلا أنا إن جعلنا هذا الاتهام كالتحقيق فسخنا البيعتين» وإلا أزلنا موجبهء ففسخنا 
الثانية فقط. (قواعد المقريء» ص: 4ه”# ‏ 186"). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ونحو هذا الاير والفقد لدعيير" "يق الوواز ”17 فقيل بن قلي 


وغيرهما من أئمتنا”؟». وقد تقدم تفسير أهل العينة في كتاب الصرف”. 


عقد آخر قاله ابن عي وغيره من شيو خناء وبعضهم يزيد في 


التفسير أنه ينظر إلى المبتدئ أولاً منهما بدفع”" ذهبه*. من بائع» أو 
مبتاعء فمن رجع إليه أكثر لم يجزء وإن”"'' رجع [إليه]”''' أقل جازء إلا 


(000 


زفق 


إفرف 


040 
2) 


فت 


زفق 
نت 
فى 


قال عبدالحق في النكت في بيوع الآجال: قال محمد: إذا كانت البيعة الأولىٍ إلى 
أجل فهو من بيوع الآجال التي ننظر ما آل أمرهما إليه. وإت كانت الأولى نقدا فلا 
تبالي ما كانت الثانية؛ دحي ا ور الله د لوي ادال لاي وإذا كان 
ا اه من أهلها. 

الماجشون. من أهم تآليفه: «الموازية». 0 سنة ٠18ه‏ (المدارك: »١59/4‏ الديباج: 
5 » الشجرة: 59). 

شيوخ بلده وشيوخ إفريقية. اختصر المدونة» والواضحة» والموازية» وله كتاب جمع 
فيه الموازية» والمستخرجة. توفى سنة ."١9‏ (شجرة النررء ص: 65). 

النروادر: 868/5 

قال المؤلته كن اكائت الصرف: والعيئة بكسر العين ا وهو 
أن يبيع الرجلٌ الرجلّ السلعة بئمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها منه بأقل من ذلك 
الثشمن» أو يشتريها بحضرته من أجنبي» سيدا من لب الع ينس وميا 
اشتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري الآخر من البائع الأول نقداً بأقل مما 
اشتراها به. وخفف هذا الوجه بعضهم » ورآه أخف من الأول. وسميت عيئة لحصول 
العين ‏ وهو النقد ‏ لبائعهاء وهو قد باعها بتأخير. والعينة على وجوه أربعة: حرام؛ 
وربا صراح» ومكروه» وجائز. ومختلف فيه. (التنبيهات: »١‏ كتاب الصرف). 

أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي: روى عن الغازي بن قيس» وزياد بن 
عبدالرحمئن؛ وسمع مطرفاًء وابن الماجشون. من أهم تآليفه: الواضحة في الفقهء 
والسنن. (شجرة النرر» ص: 54/ا ‏ 786). 

كتفي د رقو يدم 

كذا في خ وع»ء وهو ما في النوادر. وفي ح: خصته. 

كذا في خ وح©» روفي ع: فإن. 


)١(‏ سقط من ع وخ وح وقء وثبت في د. 


5 التنبيهات ١‏ ب لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن تدخا 09 مع ذلك علة أخرى» من بيع » 07 أو زيادة في سلف» 
أو 0 بوضيعة» أو حط ضمان» أو ما لا يجوز في الصرف والطعام 
من أبواب الربا فتفسده. 


عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معاً إلى أجل» أو معاً نقداًء 
5 الأولى همى المؤجلة وحدهاء أو الثانية وحدها. 


فإن ل إلى أجلين» أو الأولى المؤجلة» فيراعي © ا ما 

وإن كانتا”"' معاً نقداً حملت على الجوازء إلا مع أهل العينة» وإن 
كانت الأولى نقدأء فكذلك عند ابن القاسم. التو وهي بحكم نيع 
الأجل عند مالك فى كتاب محمد”'". 


0 زج علق 011١‏ 
عفد رابع : عمذه رسعة مآ ا م ا ا 00 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يدخل. 

(؟) كذا في عء وفي ح: أو سلف. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: تعجل. 

(4) كذا في دء وفي ق وح: كانا. 

0 أكذا تييح اوت «رني اح الفراعي: 

(5) كذا في خ و قء وفي ع وح: فيها. 

(0) كذا في خ» وفي ح: كانت. 

(8) كذا في خء وفي ح: حملناه. 

(9) أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسى المصري أخذ عن مالك بن أنس» وعن 
اليك بن عتعده .والنغيل بن عياض + وعنه أخذ الداريف بين سكين وستون ودونان: 
ولد ٠5١هء‏ وتوفي بمصر 4١٠ه.‏ (المدارك: 2737/6 النجوم الزاهرة: 2085/١‏ 
الديباج : 0/١‏ ” الشجرة: 689). 

.66/56 )النوادر:‎ ٠١ 

)١١(‏ أبو عثمان» ويقال أبو عبدالرحمن ربيعة بن أبي عبدالرحملن المعروف بربيعة الرأي؛ 
روى عن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب» وعنه مالك بن أنس» ويحيى 
الأنصاري»؛ وشعبة» والأوزاعي» والليث» وغيرهم. توفي سنة 5١ه.‏ (إسعاف المبطأ 
يبرجال الموطأء ص: .)١1"‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وآبو لدان" تق الكفاف: <رعو القزلينساة #إذا بعت كينا إلى اجن فد 
0 من صاحبه الذي ا منهء ولا من أحد ين له. إلى دون 
ذلك الأجلء إلا بالفمن الذئ بعته يه «منة: أو بأكدن. ولا يتبفى أن بتاعي 


عه إلى “قوق ذللف الأجل' إلا بالعمق الذي تدب [معة]80 + أو أقل مله 


وإذا ابتاعنة: إلى الاج" نفسةة ناك بالقمن ‏ وأكقر» رأفلا فإن 
ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد”" وبالذي له فى الأجل”' فهو”"'2 حلال. 


وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل النقصان» ولا يؤخر"'''2 إلى دون 
الأجلء إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل نفسه”""". 


قال ابن أ وميه 99 عور ١9‏ كول وإن اتعنه نتقصاث فل يبغ 


أن توح ١"‏ القضان إلى “الأجن: الذئ يعي" "> إليد 


)١(‏ أبو عبدالرحمئن عبدالله بن ذكوان المدني» المعروف بأبي الزناد: روى عن ابن عمر 
وأنس وسعيد بن المسيب والأعرج وغيرهم» وأخذ عنه ابناه أبو القاسم وعبدالرحملن» 
ومالك والليث؛» والسفيانان» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق. مات فجأة فى رمضان 
سنة ٠١ه.‏ (إسعاف المبطأ برجال الموطأء ص: ؟55). : 

(؟) كذا في المدونة: 21١8/54‏ وفي قء وع و ح: فلا تبعه؛ وهو غير سليم. 

(*) كذا في المدونةء وم وعء وفي ح: بعت. 

(4) كذا في ع وخء وفي المدونة وح: تبيعه. 

(5) كذا في خء وفي ح: تبيعهء وفي المدونة: ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة. 

(0) كذا في خء وفي ح: أجل. 

[(3© كذا في المدونة وخء وفي ع وح: بعيد. 

(9) في المدونة: 118/5: بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال. وبه يتضح المعنى. 

)٠١(‏ كذا في خء وفي ح: وهو 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يرده 

.١١8/4 :ةنودملا)١9(‎ 

19) كذا في خ رع وح. وفي ق: ابن القاسم. وهو غير صحيح. 

)١4(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يريد. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: يؤخر. 

(15) كذا في خء وفي ح: باع. 


منه) 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


11 


7" فييظن 


قال القاضي : يعني أن ظاهره الخلاف» وليس كذلك؛ بل هو على 


الأصل المقدر. 


سن 


وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع 
تاقيرو دوه اوكتانينة فى اللفظ الأحر وانما أزاد آنه لا وهر إلى 


أجل دون الأجل الذي باع إليه)0 فافهمه. 


وهذا الأصل راجع إلى العقد المتقدم؛ فانظره. فإن كل”؟' ما لا يجوز منه 


يرجع إلى (أن)”*2 المخرج لأكثر مما أخرج أولاً هو الممنوع وما يجوز بخلافه. 


وقول عائشة [رضي الله عنها]"": «بئس ما شريت وبئس ما 


ريت 

.١1١8/54 انظر المدونة:‎ )١( 

(؟) في ق: تأخره. 

(6) سقط من ح. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: كان. 

(4) سقط من ح. 

() سقط من ق وخ. 

(0) المدونة: .١18/4‏ قال الزيلعي في هذا الحديث: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: أخبرنا 


معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوةء 
فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين؛ كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانماثة 
إلى العطاءء ثم ابتعتها منه بستمائة» فنقدته الستمائة» وكتبت عليه ثمانمائة؟ فقالت 
عائشة: بئس ما اشتريت» وبئس ما اشترى؛ أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله كل إلا أن يتوب» فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي 
ورددت عليه الفضل؟ فقالت: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» انتهى. 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمذاني عن أمه 
العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة» فأتتها أم محبة فقالت: إني بعت زيد بن أرقم 
جارية إلى عطائهء فذكره بنحوه. (نصب الراية: ٠١8/4‏ ستن الدارقطني: 231١/9‏ 
السئن الكيرى للبيهقي : ل" ). 
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قيل: هو بمعنى واحد على التأكيد» والتكرار. يقال: شرى» واشترى» 
بمعني ا 


وقيل : هما بمعنيين. وأن شريت بمعنى بعث ») أي صار الأعير 0 
بعت» واشتريت» إلى الربا. وقد يحتج/[١]؛‏ [به]”" من يرى فسخ البيعتين. 


وقيل فيه: غير هذا مما ذكر في الشروح. وضعف بعض الشيوخ هذا 
الخبر”*' لما فيه من قولها: «أبطل جهاده””. وظاهره إبطال الذنوب 
للأعمال29 والطاعات”'؟» وهو خلاف نص كتاب الله (تعالى)!*')» وحديث 
نبيه (عليه السلام)”"2» ومذهب جماعة أهل السنة. 


06 : 1 )0 . 
ووحه تاويل قولها عندي على هذا من صوع كلام العرب» ومجاز 
تفظياة أنبا' مويك يعارم :377 هذا الذتى من كله رالاقمد ا 0 


)١(‏ في هذا الكلام إشارة إلى ما ذكره عبدالحق في النكت'في بيوع الآجال؛ قال: 
ويحتمل أن يكون «شريت» و«اشتريت» بمعنى واحدء وإنما هو تكريرء وهذا سائغ في 
لغة العرب. 

(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: بما. 

(4) لعله يقصد ببعض الشيوخ: الفقيه ابن رزق. (انظر المقدمات: ؟/81). 

.١1١8/4 المدونة:‎ )8( 

(5) علق أبو الحسن على هذا بأن بطلان الجهاد لا يعلم قياساًء وإنما يعلم هذا من طريق 
التوقيف. (التقييد ص : 458» القرطبى: 59/9 7). 

(0) كذا في ع وح وقء وفي التقييد ص: 458: أعمال الطاعات. 

(0) سقط من خ وع وح. 

(9) سقط من خ وع وح. 

)٠١(‏ كذا في خء وفي ع وح:على موضوعء وفي ق ود: على موضع. 

)١١(‏ كذا في ع وخء وفي ح وق: سميت. 

)١6١(‏ كذا في ع2 وفي خ وح: مقاومة. وفي التقييد: مفارقة. 

)١(‏ سقط من ق. 
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فيه» ين من ين ممن فَأنَقّ بعذه بفعله. وجعله حجة بين الله 


ونه" كتوان مخض هذا بيعم “ني المزان حياةة مم الس عليه البناام 
ا ال 0 ارين 
(قد)”" غزا مع النبي عليه السلام سبع عشرة غزوةء وهي عدد" غزوات 
النبي”' عليه السلام» فكانت من أفضل ذخائر زيدء وأعظم حسناته 
اعدو" إن كان لا ريظن بويد قفتي ]1170 الل يسو هد ولك نوز 
كان لم يرد في الحديث إخبار زيد عن نفسه بتلك البيعتين» وإنما شيء 
ذكرته عنه أم ولدهء وهي أم محبة'"''2 بضم الميم وكسر الحاء وباء بواحدة. 


واستدل بعض شيو خنا بحديث عائشة على منع الربا بين السيد وعبده » 
على ظاهر قولها لأم”''' ولد زيد. 


)١(‏ كذا في التقبيدء وفي ع وح وق: واسيّئان. 

(0) كذا في ع2 وفي خ وح: تقلده. 

(6) كذا في خ وع وحء وفي قى: بينه وبين الله عز وجل ولبيه. 

(4) كذا في دء وفي ق: ترجح. 

(6) أبو عمرو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري: غزا مع الرسول كله سبع عشرة غزوة» 
توفي بالكوفة سنة 548ه. (الرياض المستطابة: 417). 

(5) كذا في خ؛ وفي ع وح: زيدا. 

(0) سقط من خ وح. 

)م( كذا في خ وعء وفي ق: وهي مجموعء وفي ح: وهذا عدد. 

(9) في خ وع وح: غزواته. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: قصده إلى ما. 

)١0(‏ بضم الميم وكسر الحاءء هكذا ضبطه الدارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف»» 
وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة» روى حديثهما أبو إسحاق السبيعي عن امرأته 
العالية؛ ورواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع , عن أم محبة عن 
عائشة. وقال أيضاً: أم محبة والعالية مجهولتان, لا يحتج بهما. وخالفه ابن الجوزي 
في العاليةء وقال: بل هي امرأة معروفة. (انظر نصب الراية: .١8/4‏ المحلى: 
4 © الدراية: 2١6١/79‏ طبقات ابن سعد: 4481//8). 

)١1١‏ في خ وع وح: أم. 
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وقد يحتمل أنه بتل عتقهاء فلا يحتج به في ذلك» وتكون فيه حجة 
ا فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين اليك وعبده») 
وإن كان بتله على ترك اعتبار الذرائع» على ما رآه المخالف لنا'". وأنه”" 
لا يحل الظن بمسلم ذلكء. ولا أن زيداً قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام 
من بيع ستماثة بثمائمانة». والتخلل من للك بإظهار البيعنين 2 بل إن: كلة"؟ 
عقد منهما مقصودء والثانى مستأنف غير مبنى عليه أولا يتا يلتفت إلى 
شم إذا وقعت (مثل)”” هذه البياعات الفاسدة في الآجال» فاشترى نقداً 
3 : .(هة) وت مد َ 50 
بأقل مما باع به إلى أجل. هل تنفسخ”” البيعتان على ظاهر 0 ابي 
وهو قول عبدالملك بن الماجشون”'''. قائمة كانت السلعة»ء أو فائتة» أم 
تنفسخ''' الآخرة وحدهاء وهو قول ابن القاسم: ما كانت السلعة 
قائمة”"'2» فإن فاتت فسخ9") اماق فعا وهر تاريل ا لب 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي خ: على. 

(؟) المقصود بالمخالف: أبو حنيفة والشافعي. (التقييد» ص: 158). 

(6) كذا في خ وع وحء وفي ق:أله. 

(54) انظر المقدمات لابن رشد: ؟/64. 

() كذا في خ وع» وفي ح: كان. 

(5) كذا في ع وح؛ دفي خ: ولم. 

(0) سقط من ق وح. 

© سقط من ح. 

(9) كذا في خ وع ودء وفي ح: تفسخ» وفي ق: يفسخ. 

0058١ (‏ أبو مروان عبدالملك بن الماجشون: تفقه بأبيه ومالك وغيرهماء وتفقه به ابن حبيب» 
وسحئونء وابن المعذل». وغيرهم. قال ابن مخلوف: توفي على الأشهر سنة 7١اه.‏ 
(شجرة النورء ص: 685). 

)١١(‏ كذا فى خ وع وحء وفي ق! تفسخ. 

(7١)انظر‏ قول ابن الماجشون وابن القاسم في المقدمات: ؟/87. 

)١(‏ كذا في خ وع وح ودء وفي ق: فسخت. 

)١5(‏ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدوس: رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر 
واحدء من أئمة المذهب المالكيء ألف كتابا جيدا في الفقه المالكي سماوعت 
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على قول ابن القاسم» وفيما''' حكاه بعض الشيوخ عنه. 


وقال9) سحئون: وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس » 

3 ل 2 1 40 ) ).امك رقع 
حكاه فضل» وابن أبي زمنين » وذكر مثله عن ابن كنانة إنما تفسخ 
البيعتان إذا كانت القيمة أقل من الثمن الأول» ولم يكن للبائع إلا ما دفع 

إليهء فكأنها”'' إقالة» فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة» 

وقضينا بالقيمة» وقاصه”'". فإذا حل الأجل أخذ الثمن» إذ لا تهمة هنا0©. 

وفي سماع سحنون في العتبية”"' قول ثالث: أنه [إنما]”''2 تفسخ"١١)‏ 
الثانية مثل ما تقدم. ويقضي بالقيمة» فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غيرء إن 
كان أقل من القيمة» وإن كان أكثر قضى عليه بالقيمة» ولم يكن له على 

البائع غيرها إذا حل”"'' الأجلء لثلا يأخذ دنائير في أقل منها. 
بيبخمس سئين. (المدارك : اقفقفة شجرة النور» ص : ع0 

)١(‏ كذا في خ رع رح ود رفي ق: وبما. 

(؟) كذا في خ رع دح ودء روفي ق: قال. 

(9) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زمئين المري القرطبي: كان من أجل أهل زماته 
قدراً في العلم والرواية والحفظء مع التفنن في العلوم. من تآليفه: اختصار المدونة» 
والمنتخب في الأحكام؛ ومؤلفات أخرى في الوثائق والوعظ والزهد والأصول». 
وغيرها. توفي سنة 89"اه. (شجرة النور. ص: )٠٠١١‏ 
وابن وهب. توفي سنة 198ه. (المدارك: .)١54/4‏ 

(6) كذا في خ رع وح ودء وفي ق: يفسمخ. 

(5) كذا في خء وفي ح: كأنها. 

[( 69 في التقييد» ص : : ولخاصة. 

(4) انظر كلام ابن رشد في هذه المسألةء فهو أوضح؛ فقد ذكر في اختلاف السلعة إن 
فاتت في بيوع الآجال ثلاثة أقوال. (المقدمات: 057/9 _ هه) 

(9) البيان والتحصيل: لارهة ‏ 45. 

)١(‏ سقط من ق. 

)1١(‏ كذا في ع واحء وفي خ: يفسخ» وفي ق: تنفسخ. 

)١١(‏ في التقيبدء ص 4١:‏ : فإذا دخل. 
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وفيها قول رابع المع ا ا بفسخ'”ا البيع الآخر إذا 0 
قائماء فإن فات مضى. وسحئون يرى الفوات تغير الأسواق فأعلى. 006 2 
لا يرى ذلك إلا بالعيب المفسد. 


وقوله: «بيع الحريرة إلى أجل"2”*؟ 2‏ بالحاء المهملة - أي ثوب الحرير. 


ال وخ لتيل 050 الع ار 0 الحاء 40 م باثنتين وب ميا ا 

- ونسبه العبسي بالعين ن المهلة عدم باء ساكنة باتكل وميه مهملة*) كذا 
0001 

أصلحته من أصل ابن عتا . 3 او ا سا ل امو ل ا ل ل ل 


روى عن مالك وتفقه عنده؛) وعن الضحاك بن عثمان» وإبراهيم بن سعيد» وغيرهم؛ 
وأخذ عئه أحمد بن المعذل» وغيره؛ وكان أحد فقهاء المدينة. وله كتب فقه أخذت 
عنئة. توفى سنة: "ااه وفى الديباج وشجرة النور سنة: ١٠١١5‏ ههه (ترتيب المدارك : 
اما كنك والديباج: .)١25/‏ 

(1) كذا في ع2 وفي ح: يفسخ. 

(9) لعل المقصود بالغير هنا: أبو إسحاق التونسي» قال ابن رشد: واختلف إن فاتت؛ 
قيل: بحوالة الأسواق» وهو مذهب سحنون. وقيل: بالعيوب» وإلى هذا ذهب أبو 
إسحاق التونسى وغيره من المتأخرين. (المقدمات: ؟/07, البيان والتحصيل: 148/9 
45). 

(؟) المدونة: .١١8/4‏ 

(ه) كذا في خ وع وح ودء وفي ق: حياز» وفي المدونة : حبان. 

053( كذا في المدونة وع» وفي خ وح: عمرء. وفي ق: غمير. 

.١1١8/4 المدونة:‎ )90( 

(9) والذي في كتب التراجم: القيسي بالقاف؛ ولم أعثر عليه بما ذكر القاضي عياض. 
(انظر الجرح والتعديل لأبي حاتم: */544» التاريخ الكبير للبخاري: */54», الثقات 
لابن حبان: 0 الكاشف: ؟1458/79» تعجيل المنفعة» ص : 5» تقريب 
ابوه 0 فط ا التهذيب: الايد 
الأندلسيون وسمعوا 00000 قال فيه تلميذه 7 0 كان إماماً احلياة ضرفا 2 2 
كل باب من أبواب العلمء حافظاًء نظاراًء مستنبطاء بصيراً بالأحكام والعقود. 
(المدارك :  ١1"1/6‏ 'ا#دء الصلة: #/794). 
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وفي أكثر''' النسخ القيسي”"“'» بالقاف وياء باثنتين تحتها. 

مشألة لامرن فاع كوا زجانة (ال- أ 976 إرقافه نا لد او 249 

و من باع ثوبا بماثة (إلى أجل) ' ثم ابتاعه بمائة إلى الأجل 
0( قال أبو 50 ), 


أو أبعد منه إنه جائز) : وإن لم يشترط المقاصة. 


كال أو عي ا ولا يضرهما تقاصّاء أو أخرج كل واحد 
[ننييا]!* مادعليه “أ ويول" ' عليه راز ها(" يهل" التدن: نقد والقافة 


فنا لا 


وكذلك مسألة: «الذي يبيع”"'' العبد بثلاثين درهما فيشتريه بثلاثين 
ديناراً إنه جائز”""2. والمقاصة هنا غير ممكنةء لاختلاف الثمنين» لكن إن 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: كثير من. 

(؟) وفي نسخة دار صادر: :١١8/4‏ القيسي. 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: أجل. 

(©) المدونة: 4/ /ا١١.‏ 

(5) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحملن النفزي» القيرواني: إمام المالكية في وقتهء 
وقدوتهم؛ وجامع مذهب مالك. وشارح أقواله. إليه كانت الرحلة من الأقطارء وهو 
الذي لخص المذهب؛. وضم نشرهء وذب عنه»ء كان يعرف بمالك الصغير» مللات 
البلاد تواليفه. توفي 85"ه. (ترتيب المدارك: 5١6/5‏ 5”اء معالم الإيمان: ٠١9/“‏ 
- *1١ء‏ الفكر السامي: .)١١5 ١١8/9‏ 

(0) أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي: تفقه بأبي الحسن القابسي» ورحل 
لقرطبة فأخذ عن الأصيلي؛ وأحمد بن قاسم. استوطن القيروان»ء وحصلت له بها 
رئاسة العلم؛ له كتاب: التعليق على المدونة. توفي سنة: ٠47ه.‏ (الشجرة؛ ص: 
5ل ). 

(8) سقط من ق. 

(9) انظر التقييدء ص: 89١‏ 1ل479. 

)1١(‏ كذا في خ وع؛ وفي ح: وهل. 

)١١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: جوازه. 

(16) كذا في خ وع وحء وفي ق: باع. 

)١1(‏ هذا النص لم أعثر عليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 53 

شتراه بأكثر من الثمنين”'2: وجعل ذلك كله إلى الأجل» أو جعل”'" ما قابل 
007 منه إلى الأجل» و باقيه”؟' إلى أنعدى فالحكم في هذا كله يوجب 
الا يي : وإن لم يذكراهاء وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم 
يذكرا المقاصةء ولا فيما قابل الثمن لم يجزء وإن تقاصا لفساد العقد. 
بخلاف مشتريه بأقل من الثمن. 


ومسألة م* محر الم رسي ميدي ايها بادل من الثمن أنه إن لم 
عوط الخقاضية أو تأجيل "' الأقل من الثمن الأول فهو م فاميل 7 1 مو 
يشترط ذلك أخذ قليلاً في كثير ولو شرل" في هذا كله إخراج الذعين 
0 يجز. كما قال في 0 فأمعاك عيزى؟"" بعشيزة [علن آن]77 تن 
عبدك بعشرة فمشترعل!؟0) إخراج الذهبين أو أضمر 23 0 
ومسألة: «الذي باع مائة إردب محمولة””'' بمائة إلى سنة ثم اشتر 
من المبتاع مائتي إردب مثلها بمائة نقداً بعد يوم أو يومين (أو شهر"''' أو 


)١(‏ كذا في عع وفي خ وع وق: الثمن. 

(9) كذا في خ وح؛ وفي ع وق: وجعل. 

فرق - 

(4:) كذا في خ وع وحء وفي ق: أو باقيه. 

)0( كذا في خ وعء وفي ح: : المقاصات. 

(3)فن و أ تأخير. 

0) كذا في خ وع وح وفي ق: فهذا. 

(4) انظر هذا في المدونة: 21١8 - ١١9/4‏ فهو مختصر من كلام طويل. 
(4) كذا في خ وحء وفي ع: شرط. 

)٠١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: عبدا لي. 

)١١(‏ سقط من ق. 

0) في خ: لشرط. وفي ح: فيشترط. 

(؟1) في خ: إضماره» وفي ح: أضمرهما 

.١709/-- 155/4 النص مختصر من المدونة.‎ )١5( 

)١5(‏ المحمولة: حنطة غبراء كثيرة الحب. (القاموس المحيط: حمل). 
(0) سقط من ح. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شيرية اه 
ثم قال: «ولا أحب أن بمتاع قافا من صنف طعامه الذي ابتاعه» 
أقل من اه ولا مثل كيلهء بأقل من الثمن'"' .«ولا بأس أن يبتاعه 
بمثل الثمن”" أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقداً»”*'. 
عد هذا التان ديا" اسان لبان فقي اكنتري هذه كل كي حنطنه 


وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك]”("' »: كان نقداً أو إلى أجل كالأولء: أ 
ككف :ركذلك. إن : كان الأخل تند كان التمن: أقل: أو عدر 


وتبقى منه وجهان: أن 1 0 بأقل من الثمن الأول قدأ 0 كرون 
المشتري آخراً أكقن كيلا قهذان 0 لا 000 6( 0 0 


بجائلهاة 
ومغكي أقوائة: ‏ #صك191اعانه0"؟ أئ ستعة: إن متحمولة 
فمحمولة. إذ لا يجوز فى السمراء مع الشعير. 


وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا الاين جنس آخر غيره. 


)١(‏ في المدونة: 4/١؟1:‏ قال: لا يصلح هذا البيع الثاني. 
(0؟) المدونة: .١7١/4‏ 

(9) كذا في المدونة وخ وع وح»2 وفي ق: بأقل من الثمن. 
(1) المدونة: .١7١1/4‏ 

(5) كذا في خ وع وح وفي ق: وعقد. 

فت كذا في خ وع وحء وفي ق: فيما. 

0372 سقط من ق دخ. 

(8) كذا فيح' وفي خ وع: أكثر أو أقل. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: يشتريهماء 

(05) فيح > تجوزءبوي ع3 وجرن 

)١١(‏ سقط من خ وح. 

(17) نص المدونة: :١5١/4‏ قال: لا أحب له أن يبتاع منه طعاماً من صنف طعامه الذي 
)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
وقوله :«فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر”" 
مثل طعامه00, 


قال ابن و ار ظاهره أنه يمنع أن يشتري نه أقل من كيلهء وهذا 
مثل قوله في [كتاب]**؟ (السلم)”” الثالث: «في الذي باع مائة سمراء بماثة 
إلى "أجل “فلها؟ رجز )”"؟ امم تالفانة مسي 01 

قال: «أخاف أن تكون الخمسين ثمناً للمائة»”*". وأكثرهم يحملون 
المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الشمنء» أو أكثر منه» ويفرقون بين 
المسألتين» إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة؛ ولا تجوز إلا على وجهها. 


وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا انتاع منه بمثل الثمن أقل 
من الطعام. فانظره. 

وقوله: «على أن زاده مائة سنة نقده إياها»”*2. كذا ضبطناه بضم السين 
أي عادة وسيرة"'''. ومسألة"'' «الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله 
من إردب عل أن عجل له 5 الل تله بأنه تعجيل 


)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: أو أكثر. 

(0) المدونة: 1751/4. 

(6) أبو القاسم عبدالرحملن بن محرز القيرواني: تفقه بأبي عمران الفاسي» والقابسي. توفي 
٠ه؛ه.‏ (المدارك: 58/8» الشجرة.» ص: .)١١١‏ 

(4) سقط من ققى. 

)0( سقط من ح. 

(5) سقط من ح. 

(90) المدونة: 88/4. 

(8) المدونة: 8/4ة. 

(9) نص المدونة )١71/4(‏ كما يلي: على أن أسلفه مائة دينار سنةء نقده إياها. 

)٠١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: ومسرة. 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: مسألة. 

(؟١)‏ كذا في خ وعء وفي ح: الثمن. 

() سقط من ق وعء وثبت في ح. 

.١77/4 المدونة:‎ )١5( 


على وضع حق كأنه قال للمبتاع: «عجل [لي]'2 نصف حقي على أن 
أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف هذا الثمن»”". 


قال: «ويدخله أيضاً عرض وذهب بذهب إلى أجل . ألا ترى ركد 
البائع”*' وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل» فيأخذ خمسين 
إردباًء وترك الخمسين الأخرىء فكأنه باع الخمسين التي لم يقله منهاء 
وخمسين ديناراً حطها بخمسين ديناراً يتعجلها”'» وبالخمسين”' الإزْدَبٌ00 
ا ل ا ااا 


قال القاضى "فقن هذا اللفظ تعقين ودلقيية ونلا 0 
سحئون» واستبعذه» وقال: لتشينة هذه العلةء والعلة أنه باعه 
[الحسييو ]* "7" النرتععة والكخمسق الدوفار 7 بالجانة العن عليه وهنذا 


الذي قاله سحنون» هو بنفسه ما قاله ابن القاسه""©2 مفسراً أول”*'؟ الكلام 


)١‏ سقط من ق. 

0) الذي في المدونة: 177/54 : نصف هذا الطعام بنصف الدين. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في المدونة وخ وعء وفي ح: والبائع. 

(5) كذا في عء وفي خ وح: ليتعجلها. 

(5) كذا في خ وعء وفي ق:بالخمسين» وفي ح: أو بالخمسين. 

(0) كذا في خ وحء وفي ق: إردباً. 

(4) قال عياض في التنبيهات: كتاب الصرف: والأردب - بفتح الهمزة -: أربع وَيْبَات. 
والذي فى كتب اللغة: الإردب بكسر الهمزة: مكيال مصري يزن ست ويبات» كذا فى 
لسيان المرتبوالفاضوين ‏ السحيط رديه وال و + كنات :أي أزيانا,رعشرون مدا 
(القاموس: ويب). 

.١17# _ 1١57/4 المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: ما اعترضه. 

)١١(‏ ساقطة من ق. 

(؟6١)‏ كذا في خ وح ودء وفي ق: دينارا. 

)١(‏ في د: معنى ما قال ابن القاسم. 

)١4(‏ في د: مفسرا لأول الكلام. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 53 

1 7 لك 05 رقف 5 لا اضرف مائة أثذانت 30 مائة 
واخره» لكنه (أولا) جعل له عوض الإردبين ته إردرل قيمتها 
دينار. 


منها»؛ يعنى من الماثئة الدينار التى على المشتري» وهي”"؟ مكان ما عجله 
لهء وخمسين ديئاراً [حطها]"' أي ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها 


م 


ا 


وقوله: «لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين 
إردباً»ء وبخمسين دينئاراً أرجأها”'"“. كذا في المدونة. وفي المختلطة: 


١‏ اليلق 


وقول'' ربيعة [رضي الله عنه]”"'"2 في تعليل الثانية من مسألة 
الجمارية. لانة ألخر غ19 وو" بالقيو*"2: مشاه من النقن"" '* بوالباء 


)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: ولكنه. 
(0) كذا في خ وعء وفي ح: إردبين. 

(4:) كذا في خ و حء وفي ق: منهما. 

(6) كذا في خ وع وح» وفي ق: وهو. 
(0) كذا في خ» وعء وفي ف ودح: تقدير. 
(46) انظر كلامهما فى المدونة: .١77/4‏ 
(9) المدونة: 2.17/4 

)٠١(‏ «أرجأها» هو ما في النسخ المطبوعة. 
)١١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: قول. 
)١1(‏ سقط من ق وخ. 

)١1(‏ كذا في المدونة وخ وحء وفي ع: أخر عليه؛ وفي ق: أخذ عليه. 
)١4(‏ كذا في خ وعء وفي ح: الدينار. 
)١6(‏ المدونة: .١7/4‏ 

.١1 ١7/8 (0)انظر الذخيرة:‎ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 00 : 
تاتي بمعنى من» وبمعنى عن» وبمعنى في ٠‏ والحروف يبدل بعضها من 


قال الله تعالى : لعَيِئًا يَثْرَبُ يبَا يِبَادُ أي" أي : منها. 

وقال: بابك الَْنتُونٌ 4©9”" أي: في. وقال تعالى: لوَيَومَ كَتَقَنُ 
مله بلقتي ”24 أي : عن الغمام. 

وقوله: «أضحى”"' لك قبحه”"". [بفتح الحاء]”" أي أبانه وأظهره. 


شال عدي" الحىء يمرا" رذ يان*13وافوينيء1” فهر أن 
٠.‏ )2 
آبانه . 


وقوله في الذي باع سلعة بمائة دينار من رجل فقال المبتاع للبائع بعها 
لي" ينقد هبافها باكين هما باعها به المشترئ هذا جادنة لأنه لو 


الوا 1 يي 1 


- 


: قال ابن مالك فى ألفيته‎ )١( 
بالبااستعن وعد عوض الصق ومشل مع ومن وعن بهاانطق‎ 

(6) سورة الإنسانء الآية: 5. 

(9) القلمء الآية: 5. 

(؟) الفرقانء الآية: 56. 

(6) كذا في خ وحء وفي ق: أصحى. 

.١76/4 المدونة:‎ )60 

(8) كذا في خ رع رحء وفي ق: أصحى. 

(9) كذا في خ ف وح وفي ق: يصحو. 

(١)انظر‏ لسان العرب: ضحو. 

)١0(‏ كذا في خ وع ورحء وفي ق: وأصحاه. 

)١١(‏ قال الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: 76): أصحا لك قبحه: أي أضاء 
وتبين. 

)١19(‏ كذا في خء وفي ح: إلي. 

)١0(‏ كذا في خ وحء وفي ف: اشترى. 

)١5(‏ كذا في ح ود وفي ق: نفسه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة علق 
بعشرة دنائير جاز شراؤه'"''. وإنما””' قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة لأنه 
رجع إلى المسألة التي قبل المائة» وهي مسألة (إذا باع بعشرة إلى أجل 


3 
5 


فوكل د وكدرييا له مالعاو يستقيم الكلام» ويفهم 
الجوزاته: فى المسالتين: 


وقوله: في [مسألة](©» المشتري عد0) من رجل بعقية“ذلائلين غلن أن 
يبيعه عبده بعشرة إذا لم يتقاضًا وأخرجا الدنانيرء فلا يحل له إذا كان بذلك 
وجب”" البيع بينيها"*: هذا مكل 'قزله: إذ شرط"؟ أن رت 2١"‏ الدنائيز 
00010 
كل واحد منهما لم يحل''''. 


ومفهومه: أنه إذا عري من هذا الشرطء وأخرجا الدنانير» لم يضر 
ذلك. المسألة. ا ان لم يعدا ول على فسادء ولا أفضى 
فعلهما إليه. 


)١(‏ هذا النص في المدونة )١59/4(‏ كما يلي: ولقد سألت مالكاً عن الرجل يبيع السلعة 
بمائة دينار إلى أجل» فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل 
بنقد» فإني لا أبصر البيع. قال: لا خير فيه» ونهى عنه. قلت: فإن سأل المشتري 
البائع أن يبيعها له بنقد. فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري؟ قال: هذا 
جائزء لأنه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنائير» جاز شراؤه. 

(0) كذا في ح» وفي خ وق: إنما. 

.١؟6/54.:ةنودملا‎ )( 

(4) كذا في ح ودء وفي ق: فبهذا. 

(6) سقط من ق. 

(0) كذا في خ وع و حء وفي ق: مشتري العبد. 

(0) كذا في خ وع وحء وفي ق: أوجب. 

(60) انظر المدونة: .١175/4‏ 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: أشرط. 

)١(‏ كذا في المدونة» وفي خ و ح» وفي ع وق: يخرجا. 

)١١(‏ قال في المدونة :)١15/4(‏ لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنائير من عندهء 
كان البيع باطلاًء ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة وقعت حراماً. 

)١0(‏ في خ وع وح: لأنه. 

(19) كذا في خ وع وح ودء وفي ق: أقوالهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «إنما ينظر مالك إلى الفعل» ولا ينظر إلى اللفظ)”"". 

ثم قال: «فإذا وقع اللفظ فاسداً لم يصلح هذا البيع» لأن اللفظ 
وقعت به العقدة فاسدة00), «وكذلك إن كان اللفظ ها ووقع القبض 
فاسدأء فسد البيع»”" قال: «وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل» ولا ينظر إلى 
القول» فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس نهء وإن قبح الفعل وحسن 
القول لم يصلح)”*. 

قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض”*'2. لقوله؟2: لا ينظر إلى اللفظ. 
وقوله: «فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس 0 3 قوله : افإذا وقع 
اللفظ من البائع والمشتري فاسداًء لم يصلح هذا البيع». 

ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسداً يتوصلان”''؟ به إلى فعل فاسد إذا 
أراده» كالشرط المتقدم في مسألة العبدين» فمثل هذا اللفظ [هو]"" الذي 
يفسد البيع وإن حسن فيه الفعل» كتركهما شرط النقد في العبدين. 


, 2350 


ومعنى'"'' قوله: «وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس , هو 
قن*" الا.تعيلان يه إلى قعل فاسنف: مما يوج القمياء كرك الالتفات إلبب 


.١؟5/6 المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: 4//اا١.‏ 

.١79//5 المدونة:‎ )©( 

(؟) المدونة: 9//5ا؟١.‏ 

)( في خ وع وح: تناقض. 

3( كذا في خ؛ وفي ح: بقوله. 
(0) المدونة: .١77//4‏ 

(6) كذا في خ» وفي اح: معنى. 
(9) المدونة: 5//ا7١.‏ 

)٠١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يتواصلان. 
() سقط من ق. 

)1١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: معتى. 
(9)) المدونة: .١79//5‏ 

)١4(‏ كذا في خ وحء وفي ق:ما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


ولأ يون كر فيناد ”7غ كعبيتنة” الذهيه ان كي العسديو » دون قرط 
إعضارهما:: وكاللق جاع يليه ردان 290 بعلن أن يأخدديها تدهم إلن أجل 
ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا”" وقع الفعل من”*' البائع والمشتري 
فاسداً مكان””' وقع القول"". 


وقوله: في الذي أخذ (فى”"" دينه عند حلوله سلعة ببعضه على أن 
أؤخره ببقية”* الثمن”'': هذا بيع وسلف لا يصلح''"©. «وإن ترك الثمن 


وقول ربيعة دليل على هذا»”''' يعني”*'' قوله في مسألة الحمارين 
الأول ان 30 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: فاسداً. 

(6) كذا في خ». وفي ح: بدينار. 

كذا في خ وع وحء وفي ق: وإذا. 

(4) كذا في ع و خء وفي ح وق: بين. 

(©) كذا في حء وفي خ وع: فكان. 

(7) في المدونة :)١71/4(‏ قلت: إذا وقع اللفظ من البائع والمشتري فاسداء لم يصلح 
هذا البيع في قول مالك بشيء من الأشياء؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال: 
نعم. 

(4) كذا في دء وفي خ وع وح: أن أؤخر بقية» وفي ق: على أن آخذ بقية. 

(9) نص المدونة :)١58/4(‏ أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل؛ فلما حل الأجل 
أخذت منه سلعة ببعض الثمن» على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل: أيصلح هذا؟ 
قال: قال مالك: هذا بيع وسلف لا يصلح. 

)٠١(‏ كذا في خ وع. وفي ح: لا يصح. 

)١١(‏ كذا في خ وع وح: وفي ق: لا بأس به. 

.178/4 المدونة:‎ )١60( 

.1 78/4 المدونة:‎ )١19( 

)١5(‏ كذا في خ وع» وفي ح: بمعنى. 

.١7368 1١55/54 المدونة:‎ رظنا)١6(‎ 


57 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: بعد ذلك/7”1]؛ في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال 
: : ا ا دمو 7 500 
إل ما كان يجور لك م عبدك فيه”". ثم قال: «وما ل ربيعة أسفل 
ذلك. دليل على هذا اللاصل من جهة 9 ظاهره: أنه أراد قول ربيعة 
الذي جاء به”*' بعد هذا في العروض: «لا بأس بواحد باثنين نقداً إلى آخر 
كلامه»””2 وهو أولى ما يتأول”' عليهء لقوله: «أسفل هذا)". 


وقوله: «[ويخشى]”© دخلته»”"“2: كذا رويناه [هنا]”''2 بالضم. 


وقال صاحب العين: الدخلة بالكسر: الباطن. يقال: فلان عفيف 
الدعةة 1 : 


وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك. ودخلة بالفتح والكسرء 
والدخل أيضاء ‏ [والنسل]”""؟ بالتخفيقة» والتقيل”"؟ العيت» وقى عشت 
فلان وعقله دحل9". 
وقوله: «في الذي يشتري من الرجل””*'' بدين عليه زرعه أو ثمرته 
() سقط من ح. 
(0) المدونة: .١"”0/4‏ 
() المدونة: .١"1/4‏ 
(1) كذا في خ وعء وفي ح: فيه. 
(6©) المدونة: .١"1/5‏ 
(؟) كذا فى دء وفى ق: ما تولى. 
0 انظر المدونة: 5-000 ث#١.‏ 
(6) سقط من ق. 
(9) المدونة: ١1١/5‏ 
)٠١(‏ سقط من ق. 
)١١(‏ كتاب العين للخليل بن أحمد: 770/4. 
(0) سقط من ق. 
(1) كذا في ع وحء وفي خ: الخفيف والثقيل. 
(١)انظر‏ لسان العرب : دخل. 
)1١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: الرجلين. 
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إن كانت الثمرة قد استجذت وليس لاستجذاذها تاجيز [وقد تستجذ 
التمورة (ولحيى: الال ل ا ]1011 لوقه سيل“ الي" 
وليس لحصاده تأخير”2”". كذا في كتاب ابن عتاب» وكتب خارجا 
عن انق واقبات 158 إن مسيحتودة زاذ. اليس ) قي 'الحرفين. الانكري 37 و لولم 
يكتن الف في كتايد ابن الطرائط'*'4 «ولا فى كفي شين. الأعتول» 
وزياديي"" باق الليانة 07 و77 ل ويد السنمل: 


0 


يد (أن)2150) ل 1ن 2050 
ثم رجع إلى المسألة بعد فقال: «فإذ'"2 استجذ ذلك واستحصد 


)١(‏ في المدونة: ولاستجذاذها استئخار. 

هق سقط من ح. 

(؟) كذا في ع و خء وفي ح وق: يبس. 

(5) كذا في المدونة وق. وفي د: الزرع. 

(5) في المدونة: وقد ييبس الحب ولحصاده استئخار. 

.١1378 ١١8/4 المدونة:‎ )0 

(8) أبو عبدالله محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي: روى عن يحيى بن يحيى؛ ومحمد بن 
خالدء وزونان» وابن حبيب؛ وسمع من سحنون وأصبغ. توفي سنة ا81اه. 
(المدارك: 2178/4 الشجرة» ص: 756). 

(9) وقد أسقطت «ليس» من طبعة دار صادر »١74/4‏ ودار الفكر: #/190. 

لل ٠‏ أبو عبدالله محمد بن خلف , بن المرابط المري: فقيه بلده ومفتيه؛ سمع أبا القاسم 
المهلب» وأجازه الطلمنكي. وألف في شرح البخاري كتابا كبيرا حسنا. قال عياض: 
توفي بالمري بعد الثمانين وأربعمائة. (المدارك : 1854/8). 

)١١(‏ كذا في خ» وفي ح: زيادتهاء وفي ق: وزيادتهما. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي خ وع وق: بيان المسألة. 

(1) كذا في خ وع وح» وفي ق: وسقوطهما. 

)١4(‏ كذا في حء وفي خ: أخبر 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١15(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: صفتهما. 

)١0‏ كذا في خ وحء وفي ق: إذا. 
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وليس لشيء منه تأخير فلا بأس [به]”703". 


ودار نخلة)”": موضع”*'. 

وقوله: «ولا يجوز [لك]0©» أن تأخذ من ثمن و7 إل هنا كان 
مخرو نك أن صلم عنك ي0. 

قال فضل: ظاهر هذا حجة”" لقول”"' ابن عبدالحكو”'''. في أنه لا 


يأخذ عبداً أدنى» وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى» لأنه لا تهمة فيه. 
قال: وهذا''' عقد فيما يجوز اقتضاؤه من دينك. 
وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التى يدور عليها هذا الباب أنه إذا 


)1١(‏ سقط من ق. 

(9) في المدونة :)١79/4(‏ فإذا استجدت التمرة؛ واستحصد الحب» وليس لشيء من ذلك 
تأخيرء فلا أرى به بأساً. 

١0/4 المدونة:‎ )*( 

(4) دار نخلة ‏ مضافة إلى واحد النخل -: موضع في سوق المدينة. (مراصد الاطلاع: 
الخدم معجم البلدان: ؟/7؟17). 

(0) سقط من ق. 

(5) كذا في خ وع وحء وفي ق: عبد. 

.١"0/4 المدونة:‎ )0( 

20 كذا في خ وعء وفي ح: صحة. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: بقول. 

)٠١(‏ عبدالله بن عبدالحكم: هو أبو محمدء عبدالله بن عبدالحكم» بن أعين» المصري». 
الفقيه الحافظ؛ من صغار أصحاب مالك؛ سمع مالكاء والليث» وابن عيينة؛ وابن 
لهيعة. وغيرهم. وروى عن مالك الموطأء وروى عن ابن القاسمء وابن وهبء 
وأشهب؛ روى عنه ابن الموازء وابنه» وابن حبيب» والربيع بن سليمان؛ وغيرهم؛ له 
عدة مؤلفاتء» منها: المختصر الكبيرء والأوسط. والصغيرء وكتاب القضاء في 
البنيان» وكتاب المناسك؛ توفي بمصر سنة: 5١4‏ هه وكان مولده سنة: ١68‏ ه. 
(انظر ترتيب المدارك: *5*/0” - 0758 وشجرة النررء ص: 89). 

)١١(‏ كذا في خ و حء وفي ق: فهذا. 
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كان عليه دين فقضاه بعد الأجل غيره نظر هل الدين مما يجوز بيعه قبل 


وهل ما قضاه مما يصح"'' أن يسلم رأس المال فيه" أم لا؟. 


فإذا سلم من المطالبة بهذه الأوجه الثلاثة صح القضاء. ومتى لم 
6 .. * 5 
يصح” ‏ في أحدهما بطل القضاء. 


وإن كان قل الأجل نزوت رجها زاها .وهو أن بيكون التععطى اننا 


ويحتاج 0 مشا يتصور فيما اقتضى سلم 
رأس المالء ويجوز أن يقدر سلمه فى الدين مراعاة أن يكون ما مضى من 
الااجل افن سسالة ,تقدين سلة راس المالك أو ما بقي منه في مسألة تقدير 
سلم المقتضى في الدين مقدار أجل”' السلمء إذ من شرطه عندنا الأجل» 
اسيل السطائل سيق انك ضيدة 3217" القن “ونان وجوعةة متدرره 
ونزله. 


وعد آخر : لبعضهم» وهو قولهه””": باعتبار ما يي : بعضه في 
بعضن :فم جاز (من ذلك )60 اقتضاؤه منهء و إلا لم يصح. 


)١(‏ كذا في المدونة وع؛ وفي ح: يصلح. 

(9) كذا في ع والمدونة:ء وفي ح و ق: فيه رأس المال. 
0) كذا في خ وعء وفي ح: لم يصلح. 

(5) سقط من ق. 

(5) كذا في خ وع و ح.ء وفي ق: منذ أن أجل. 

03 سقط من ق. 

(0) في د: قوله. 

() في د: يعرض. 

(4) سقط عن -: 
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مسألة البيع والسلف: 

وقولة :ال انديرسن نمه "اند البيلقه :أنتجرلة ما درل" م 
قال: «قلت: لم كان" هذا الذي”*' اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي 
اقيق" الع قال: كذلك”"' قال مالك”". كذا روايتنا. وكذا في أكثر 
الأمهات. وكذا في مويل : ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد 
السلفية: 

قال بعضهم: كن 3 فيه الغلط في بعض الكتب. 

كدي 
قال فضل: 50 قرأناها على يحيىء إذا 59 0 
)1١5١.‏ > 8 5 : : إفقف 

و اصلحها في رواية يحيى في الموضعين : وردها 


2001 اك 


)١(‏ كذا في خء وفي ح: مشترط. 

(0؟) المدونة: .١"5/4‏ 

(9) كذا في المدونة دخ رعء وفي ح: لم يكن. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: هذا الدين. 

(5) كذا في المدونة و خ وع وحء وفي ق: تم. 

(5) كذا في المدونة و خ وعء وفي ح وق:وكذلك. 

.١"75/4 المدونة:‎ )0( 

(4) قال مالك في الموطإ في كتاب البيوع (5/؟81١):‏ فإن ترك الذي اشترط السلف ما 
اشترط منهء كان ذلك البيع جائزا. 

(؟9) كذا في خ وع وح» وفي ق: اللفظ. 

)٠١(‏ كذا في خ وعء وفي ح وق: بترك. 

)1١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: قال. 

)١16(‏ قال ابن رشد: وإلى هذا ذهب سحئون في إصلاحه مسألة كتاب بيوع الآجال في 
المدونة» بأن جعل فيها مكان «يرد»: «يترككء فتدبر ذلك. (المقدمات: ؟/لاه). 

(1) كذا في < خ وع وح» وفي ق: : وكذلك. 

)١4(‏ في ق: قال: إذا رد. 

)١6(‏ سقط من قء 

)١5(‏ كذا في خ وعء وفي ح: سحنون. 

() كذا في خ وع وحء وفي ق: في الموضعين في رواية يحيى. 
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و7 [وقنك]1" 4 ]3 مذهيه- أنه :«لا حون الإشناط» والرضيي 3 
* 


السلف بعل القبض ١»‏ إذ بالقيض تم الربا بينهماء وقاله ابن حبيب 0 )© 
)6 1 
وروآأه علي . وابن عبدالحكم عن مالك. 


وذهنيب أكقر شيوخ * القوويية إلى :أن قول :مون 37 لكايه 
وبعضهم يجعله خلافا. ويستدل بما في الأصل من قوله: يرد» 7 
حكى امي فوح أصوله أنه يرد السلف وإن قبضه.» ومتحمد بن 
عبدالحكي”*) يرى رد البيع وإن أسقط السلف مشترطه. 

وقول عمنر [رضن الاعريه]'"' لافابين اتجيال:”2"7. بعسر البفاء 


)١(‏ كذا في دء وفي ق: بترك. 

(؟) سقط من ق وح. 

.١764/5 النوادر:‎ )*( 

(5) أبو الحسن علي بن زياد التونسي: أخذ عن الليث بن سعدء والثوري» ومالك» وهو 
أول من أدخل المؤطا إلى إفريقية بعد أن أخذه عن مالك». وعنه أخذ أسد بن 
الفرات؛ والبهلول بن راشد» وسحئون. توفى سنة: 16١ه‏ (طبقات الفقهاء» 
2 الديباج : ؟/97). 1 

() كذا في خ وع» وفي ح: الشيوخ. 

() في خ وع وح: وفاقا. 

(0) كذا في خ رع بحء وفي ق: وكذلك. 

(8) أبو عبدالله؛ أصبغ ب بن الفرج؛ بن سعيد» بن نافع » المصري : الإمام الفقيه المحدث؛ تفقه على 
ابن القاسم» وأشهب». وابن وهب» وغيرهم» وكان كاتب ابن وهب وأخص الناس به؛ روى 
عنه الذهلي؛ والبخاري» ومحمد بن أسد الخشني» وابن وضاحء وتفقه عليه ابن المواز» وابن 
حبيب؛ وابن مزين» وغيرهم؛ له عدة مؤلفات» منها: كتاب الأصولء وتفسير غريب 
الموط!ء وسماعه من ابن القاسم» وغيرها. توفي بمصر سنة: 5178هء. وقيل: 71714 هء وكان 
مولده بعد: 16١‏ ه. (ترتيب المدارك: ١9/٠4‏ :53 والديباج: .)3١1 1599/١‏ 

(9) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: العالم الحجة المبرزء انتهت إليه الرئاسة 
بمصرء سمع من أبيه وابن وهب وابن القاسم وغيرهم؛ وصحب الشافعي وكتب كتبه؛ 
له كتاب أحكام القرآن» وكتاب الشروط والوثائق. توفي 174ه. (شجرة النورء ص 
لاك الديباج: 157/5). 

)٠١(‏ سقط من ق وخ. 

.١1"5/4 المدونة:‎ )1( 


تشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
»2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وتخفيف الميم. يريد مؤنة الحمل وأجرته. وبه فسره مالك في الموطأ"'". 
وعلل في الباب الآخر هنا بقوله: لأن الطعام له حمل» وقد وقع في 
بعض روايات الموطأ: (وأين”"' الحمال بفتح الحاء وتشديد الميم. وفي 
أكثرها الحمل. قال مالك: يعني حملانه» وفسره بعضهم بالضمانء وأنه"" 
معنى الحمال» والحمل هنا.ء 


وقد جاء في الكتاب (مفسراً)”؟' من قول عمر نفسه””' في آخر الباب 
هنذا المغيتى ان في حديث آخرء وقال فيه: «فأين الب 0 . وكلا 
التفسيرين صحيح المعنى؛ ومما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف. 

وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له'") 
الأكثر وإن زاد على عدد الثمن والتسليف". خلاف ما ذهب إليه أصبغ". 
لأنه قال: «إن'''' اشتريت بمائة عبداً وقيمته ماثتا دينار على أن أسلف )١١(‏ 


3 


خمسين قال: البيع فاسد'"''. ويبلغ”"' به قيمته إذا فات:”؟''. فقد صرح 


)١(‏ أخرج مالك في كتاب البيوع في باب ما لا يجوز من السلف ما يلي: 
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف طعاماً على 
أن يعطيه إياه في بلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطابء وقال: فأين الحمل يعني 
حملانه. (المدونة: 159/9). ١‏ 

(0) سقط من خ وح. 

(9) كذا في دء وفي ق: وأن. 

(؟5) سقط من خ وح. 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: بنفسه. 

(5) المدونة: 4/ه"١.‏ 

0) كنذا في خ وع وحء وفي ق: عليه. 

(6) كذا في خ وعء وفي ح: والتسلف. 

(9) انظر ما ذهب إليه أصبغ في البيان والتحصيل: //194. 

)٠١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: إذا. 

)١١(‏ كذا في المدونة و خ». وفي ع وح وق: أسلفتني. 

() وعلة فساده اجتماع البيع والسلف. 

(1) كذا في خ وعء وفي ح: وتبلغ. 

.١9/6 المدونة:‎ )١5( 
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في الكتاب: أن قيمته أكثر”'"2: وكذا في سماع يحيى”" قيمته بالغاً”" ما 
بلغت لا يلتفت إلى الثمن» وقد ذهب بعضههو”'' إلى 5 وفاق» انظ 


, - بفتح الهمزة ‏ مدينة بالشام”". 


الوابن الجاف 60 بفتح 0 


١والسفتجات"”'' 2‏ بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء بعدها''') 


جيم - جمع سفتجة. وهي البطائق تكتب فيه(" الإحالات بالديون”""', 
وذلك الرجل"*؟') يجتمع له المال في بلد فيسلفه لبعض أهله ويكتب له 


0010) 


إفة 
فيه 
00( 
)0( 
03 
00 


)م 
0( 


في المدونة :)١77/4(‏ وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ بالعبدالأكثر من القيمة أو 
الثمن. 

انظر البيان والتحصيل: .١910//7/‏ 

كذا في خ وع و حء وفي ق: قيمته إذا فات. 

كذا في خ وع و ح؛ وفي ق: غيره. 

كذا في خ وحء وفي ع: فأنكره. 

المدونة: 4/ه١.‏ 

أيلة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. قيل: هي 
آخر الحجازء وأول الشام. وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت. (مراصد 
الاطلاع على اسم الأمكنة والبقاع: 2178/١‏ معجم البلدان: .)197/١‏ 

المدونة: 54/ه"١.‏ 

قال ابن عبدالبر: ابن السباق هذا: عبيد؛ روى عنه ابن شهاب» وابئه سعيد بن 
عبيد بن السباق» وهو من ثقات التابعين بالمدينة. (التمهيد: .)35١94/١١‏ قال 
المباركفوري: هو عبيد بن السباق - بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة ‏ المدني 
الثقفي. أبو سعيد. ثقة» روى عن زيد بن ثابت» وسهل بن حنيف» وعنه ابن شهاب» 
وثقه غير واحد. (تحفة الأحوذي: .)”١9/١‏ 


.١"ه/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0١١)كذا‏ في خ و حء وفي ع: وبعدها. 

)١6(‏ كذا في خ وعء وفي ح: حيث فيه. 

قال الزبيدي: وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا 


قراضا يأمن به من خطر الطريق. (انظر: تاج العروس). 


)١5(‏ في التقييدء ص: 597: وذلك أن الرجل. 


01 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
القابض”'' إلى وكيلهء أو شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك مما 


لله" قله ويد ورية ادنك عر الأسوان وشرت ا ا 


واللصوص على المال ا ذهب به)؛ وخرج د من البلد. 


وقد أجاز ذلك محمد بن عبدالحكم للضرورة (إلى ذلك9 )41/0 ] 
«والدينار الجرجيري)”0) 5 نكسر الجيم وات راء وكذلك وسطه - سكة 
إفريقية أيام الروم بهاء وكانت ملساء غير مطبوعة» وجرجير أسم كان 
8 000 5 7 5 نلف إفنلف 
يتسمى”''' به ملوك إفريقية”''2 من الروم)”'"". 


وقول القانب 2190019 يي 9 الرجل :5 |[ الرجل”١)‏ عر 


)1١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: البطائق. 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في خ وعء وفي ح: وخوفا في الطرق. 

(4:) كذا في خء وفي ع وح: إذا. 

الك سقط من ح. 

(5) حكى ابن الجلاب في السفاتج قولين: أحدهما: ترك العمل بها. والثاني: أن ذلك 
جائزء إذ لا حمل لها ولا مؤنة. (التقييد» ص: ”597). 

37( سقط من ح. 

.١7"5/5 المدونة:‎ )8( 

(9) في ح: آخره. 

)٠١(‏ في ح: يسمى. 

)١1(‏ جرجير ملك [فريقى تهرد غلئ سلطة بيؤئطة وسمى تفشته إمبراظورا ؤكانك“» العملة 
تضرب باسمه توفي في أوائل الفتح الإسلامي. (البيان المغرب: 10/١‏ 181). 

)١١(‏ سقط من خ. 

(16) كذا في ح وفي ع: ابن القاسمء وهو خطأ. 

)١5(‏ القاسم بن محمد بن مي بكر: روى عن أبيه» وعائشة» وأبي هريرة؛ والعبادلة» وعنه 
الشعبي» والزهري» وربيعة» وأبو الزناد. توفي ١١٠ه.‏ (التهذيب: 5919/8 000. 
(15) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: روى عن أبيه» وأني هريرة؛ وعنه الزهري» 

وحميد الطويل» وموسى بن عقبة. (التهذيب: *8/8/ا). 
)١5(‏ كذا في المدونة ودء وفي قى: رجلا. 
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دنائيّن فأؤاة أن ياحد. منه”'" زينا أو :طعانا أن نورق تعبرت الناء :0 كذا 
عندي بالضاد المعجمة والباء ومعئاه بما يتعامل به الناس» وضربهم في 
التجارة. 

والمضاربة: المتاجرة. وفي بعض النسخ: (بصرف الناس”" )؛ نصاد 
مهملة وآخره فاء. 

450 60 ل لل30) 

«والمكتل») ' بكسر الميم الزنبيل و 3 

وقوله: «في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا 
قبل القبض. قال: لا يصلح إلا أن ينتقد أو يقول”" له: اذهب بئا إلى 
السوق فأنقدكء (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها20 )20 كذا فى روايتنا. 
وظاهره أنه لا يصلح إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض. 

روفي" :بعفضن: الروانات: فيما حكاه أنو عسزان 7- «اذهت تنا إلى 
النبيت فآاتيك 0" فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجساد» 


إفحنف 5 اخااضسةف4 200 5 
ولكن ليرجع”"'' ليوفيه وأنه'٠‏ لم يفارقه على المتاركة التي لم يجزها 


للق كذا في خ و ح» وفي ق: منها. 

(9*) المدونة: 4//ا١.‏ 

(0) كذا في المدونة: 5//ا١.‏ وهو ساقط من ح. 
(4؟) المدونة: .١"8/4‏ 

(6) كذا في خ رع رحء وفي ق: الزبيل. 

قف الزبيل 5 كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح -: القفة. (القاموس المحيط). 
(0) كذا في خ وعء2 وفي ح: أو يقال. 

(4) المدونة: 4//ا"١.‏ 

)1١(‏ كذا في خ وع» دفي ح: في. 

)١١(‏ في المدونة :)١*9//4(‏ فأجيئك بها. 

)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: يرجع. 

)١6‏ كذا في خ وعء وفي اح: وإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ويدل (على)'"١2‏ صحة هذا قوله: «فأما إذا افترقتما وذهبتما حتى يصير 
يطلبك بذلك فلا خير فيه»”". 
ومثله قوله: «في الذي أخذ عن دينه سلعة حاضرة» ثم قام"": فدخل 
بيته قبل أن يقبضهاء البيع جائزء ويقبض سلعته إذا خرج»”"". 


وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: «إذا افترقا قبل القبض لا خير 
فيه»””؟ قال سحنون فى مسألة هذا الكتاب: هى خير من الأخرى. وقاله 
يحي (بن ين لذ 
وذهبا(* إلى أنه اختلاف2'9 من قوله. 


رذن فقتل وابق أن تمكين (والأندتسيون)!"'؟ إلى الفرق بين 
العسالتين»روأن الأولى حمرت الححددى» كما نش عليه فى لكا 11 
فصارت في ضمان المشتري بحضورهاء والأخرى لم تحضر ولم تدخل في 
الضمان»؛ وبقيت في ذمة البائع» فصارت ذمة بذمة» وتأول القرويون المسألة 
على غير هذاء وخطأوا هذا التأويل. 


)١(‏ سقط من ح. 

(0) المدونة: 5/لا١.‏ 

(6) كذا في خ وع و حء وفي ق: قال. 

.١1”8  ١ال/4 المدونة:‎ )54( 

(8) انظر المدونة: .1١867/4‏ 

(5) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف الكندي الأندلسي القيرواني: سمع من سحنون» 
وابن بكيرء والحارث بن مسكين» والبرقي» وشيوخ آخرين. وتفقه به ابن اللباد. وأبو 
العرب. والأبياني. وغيرهم. توفي بسوسة سنة: 188ه. (المدارك: 27619//4 الشجرةء 
ص: #/7). 

0) سقط من ح. 

)0( كذا في ع و خء وفي ح وق: وذهب. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: اختلاق. 

)9١(‏ كذا في خء. وفي ع و ق: الأندلسيين. وهو ساقط من ح. 

()انظر المدونة: .١"8/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قالوا: لأن ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبضء. كما أنه لا 
يجوز له أن يأخذ فى دينه عقارا [غائبا]”'2 وإن دخل فى ضمانه بالعقد. 


قالوا؟ وإثما القرق: متهم قرم امن هذه الميئالة إتماا عو :وخول1؟ 
البيبت» ودخول البيت والخروج منه قريت. يل البيوع الفاسدة يعد أمد 
الوا قي 

وقال أبنو اإستجاق 7 إنهنا' ل يسود أن وانقد دين" هارا هافن ذا 
أخذه على صفة أو على تذريع إذ لا يكون”"' في ضمانه إلا بعد القبض» أو 
وجودها على الصفة. فأما إذا كان على رؤيته ومعرفته ولم يشترها على 

: 0 5 5 1 0 2م) 
ونحوه لأشهب عن مالك فى العقية 1 


وقول «أبيَ لعمر (رضي الله عنهما”'''. قد علم أهل المدينة أني 
(فين ١١)‏ أطيبهنم تمزةة2'"7.. يعمل أن يرق من الطيب والججردة- فقول 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) في خ وع وح: دخل. 

9) كذا في خ وعء وفي ح: وقال. 

(*) انظر المدونة: ١6/5‏ 165. 

(9) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: تفقه بأبي بكر بن عبدالرحملن» وأبي عمران الفاسي» 
وبه تفقه جماعة كابن سعدونء» وعبدالعزيز التونسي» وابن أبي حاج»؛ وغيرهم. له 
تعاليق على المدونة والموازية. (ترتيب المدارك: 08/8). 

(5) كذا في حء وفي خ: فيه. 

(0) كذا في خ وعء وفي ح: ألا يكون. 

(6) وهذا الذي قاله أبو إسحاق خلاف ما لابن يونس. (التقييد» ص: 499). 

() انظر البيان والتحصيل: //ه؟". 

٠‏ كذا في ع وحء وهو ساقط من خ. وفي : رضي ألله عنه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(؟١١)‏ والنص في المدونة )١159/4(‏ كما يلي: ابن وهب عن الحارث بن نبهان» عن أيوب 
عن ابن سيرين: أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهمء 
فأهدى له هدية؛ فردها إليه عمرء فقال أبي: قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم 
ثمرة. (انظر البيان والتحصيل: /88ة). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لذلك خصصتك بالهدية منهاء ويحتمل أن يكون من الحل» ويريد بذلك أنه 
له عذر له فى رده. 


وقوله: (خبزر الجن : بفتح الميم وتشديد اللام ل ا 
به الخبز وهو أن يحمى الل ا توضع فيه”" 
الخيزة» ويرد بعضه عليها حتى تنضج» سمي بذلك لحرارته ا 


وقوله «في قبض خبز الفرن من < خبز التنور في القرض لا بأس به إذا 
تحريا الصواب»©) أكثرهم على أن معنى ذلك تحري ما فيه من كيل دقيق 
ذلك دون 3وون]*؟ الخن:.وهو مول ابن الهوان: 


وذهب اللخمى”' إلى رد هذاء وأن مراعاة الكيل فيما صار خبزاً 
ساقطةء وإنما تجب”" مراعاة الوزن في الخبز وهو دقيق. وحكى ابن 
اللباد40) عن سحئون في هذه المسألة كل ما أصله الوزن فلا دافن بالتحري 
فيه» فيحتمل أنه أشار هنا إلى تحري الوزنء» إذ الخبز”*'2 مما يوزنء» أو إلى 


.١"9/54 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وعء وفي ح: به. 

() قال الجوهري: ومللت الخبزة ملا وامتللتها: إذا عملتها في الملة. يقال: أطعمنا خبز 
ملة» وأطعمنا خبزاً مليلاً ولا تقل: أطعمنا ملةء لأن الملة: الرماد الحار. وقال أبو 
عبيد: الملة: الحفرة نفسها. (انظر الصحاح للجوهري) 

.1١5٠/4 المدونة:‎ ):4( 

)2 م وح وق. 

(7) اللخمي: أبو الحسن علي بن محمد الربعي ي المعروف باللخمي» وهو ابن بنت 
اللخمي» 0 كان فقيهاً. جيد النظرء حسن الفقهء حاز رئاسة إفريقية جملة» 


وكان حدن الخلق» مشهور الفضل » ٠‏ توفي 5/4ه. الريب المدارك : 4/4 00 المكر 


3970( في د: يجب. 

)0( أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح» يعرف بابن اللبادء أخذ عن يحيى بن عمرء 
وحمديس» وسعيد الحداد. وغيرهم. وعنه ابن الحارث» وابن أبي زيدء وغيرهما. 
توفي سنة #لالاه. (الديباج : السة الشجرة.» ص: 65). 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: وأن الخبز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
إنكار التحري في المسألة كلهاء إذ أصل الحبوب الكيل» لا الوزن. وظاهر 
مسألة الكتاب جواز قرض رطل في رطلء وعلى ما تقدم لمحمد لا يصحء 
إذ إنما يرجع فيه إلى ممائلة الكيل في الدقيق» فانظره. 

ومسألة «الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ولم يضرب 
لذلك أجل قال: لا" يعجبئى ذلك2300, 

قلف نإن نول كال أجوت السلت »+ واضوف ل ل 2 
إلى إفريقية"”** ثبت عندي (في)' هذا الفصل من قوله: إن" نزل في 
كتاب ابن عتابف» وسقط فى كتاب ابن المرابطء للأنيانى» والدباغ!"' ولم 
يذكره المختصرون من المدونة» وهو ثابت في غيرها صحيح . 


ييحدكيى 


15١ - 5/5 : المدونة‎ (000 

00( كذا في دء وفي ق: قدر. 

[فو4 كذا في خ وع و حء وفي ق: السير. 

(؟) هذه الزيادة ساقطة من طبعة دار صادر» ومثبتة فى طبعة دار الفكر: و لقم 

)مه سقط من ع وح. 

)05 كذا في م وع وح وفي ق: فإن. 

(9© 64 أبو الحسن الدباغ : علي بن محمدء. بن مسرورء» العبدي. الدباغ ؛ سمع من أحمد بن 
سليمان وعول عليه؛ ومن عمر بن يوسف.ء. وأبي بكر بن اللباد» وجبلة بن حمود. 
وغيرهم؛ سمع منه أبو الحسن القابسي» وأبو جعفر الداودي, ومكي بن يوسيفاء» 
وغيرهم ؛ وهو راوي المدونة عن لحن بن داود عن سحئون» وعن سعيد بن إسحاق 
عنه؛ توفي سئة: وؤه*"اه. (ترتيب المدارك : كء/مه؟ _ ؟اكى والديباج: اك 8 
مه والغنية: ص: .)4١‏ 
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كتاب البيوع الفاسدة() 


الفساد فى البيع يكون لعلل كثيرة» ولمسائله وصوره ألقاب 
(وأسماء)”'' معروفة» ويجمعها ستة أنواع: خمسة مما يفسد'" في 
نفسه» والسادس عه" ؟" يقسة لما يلحقه سن عبرة: 


فالأول : ما كان قماراًء وخطراًء ويشتمل على: بيع الغررء 
والأجنة. والملاقيح”*', والمضاي. 9) لكف رد دار عاك اجا قب !1ل لاد بز 3 0 لز لق وا 


)١(‏ المدونة: .١50/4‏ قال ابن عرفة فيما نقله عن المازري: الفاسد من البيوع نوعان: ما 
لا يصح رفع المكلف أثر فساده. وما يصح للمكلف رفع أثر فساده؛ وهو ذو حق 
لآدمي فقطء كبيع الأجنبي غير وكيل (شرح حدود ابن عرفة ص: 2787). 

(؟) سقط من ح. 

(©) كذا في خ وع و حء وفي ق ود وط: يفسد. 

(4) في ط: ما. 

(©) بيع الملاقيح عند المالكية: هو بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحلء والمضامين: 
بيع ما في بطون الإبل. وقد فسر مالك في الموطإ (رقم الحديث: )١١54‏ الملاقيح 
والمضامين في كتاب البيوع: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: لا ربا في الحيوان؛ وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» 
والملاقيح, وحَبلٍ الْحَبَلَقَ والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع 
ما في ظهور الجمال. 

قف قال ابن رشد: والمضامين ما في بطون الإناث» والملاقيح ما في ظهور الجمال» 
وقيل بعكس ذلك. والتفسير الأول لمالك» وعكسه لابن حبيب. (المقدمات: ؟/الاء 
التوادر: ١59/5‏ 190(). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
وكييل عيلة 1 ارم ل 1 لان رين 
والمزابنة2”0» والمخابرة"2» والبعير الشاردء والعبد الآبق» وما فيه خصومة» 


)1١(‏ هو ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وقد جاء النهي عنه وتفسيره في الموطإ 
(رقم الحديث: )١١58‏ في كتاب البيوع : حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله 
بن عمر: أن رسول الله كله نهى عن بيع حَبَّلٍ الْحَبَّلَةَ وكان بيعاً يتبايعه أهل 
الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقة» ثم تُنْتَجّ التي في بطنها. 
الحديث أخرجه مالك». والبخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» وأبو داودء في 
كتاب البيوع. 

(؟) وقد فسره الترمذي في الحديث الآتي: عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يك عن 
بيع الغرر وبيع الحصاة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس» 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في 
الماء؛ وبيع العبد الآبق» وبيع الطير في السماءء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع 
الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذثٌ إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني 
وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة» وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. (سئن الترمذي: 
ع امة). 

(6) وقد جاء تفسير المنابذة والملامسة عن مالك في موطئه في الحديث الآتي: عن أبي 
هريرة أن رسول الله يلك نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: والملامسة: أن 
يلمس الرجل الغوب ولا ينشره» ولا يتبين ما فيه؛ أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه. 
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل 
منهماء ويقول كل واحد منهما:: هذا بهذاء فهذا الذي نُهِيَ عنه من الملامسة 
والمتابذة:. (الموطأ : بات الملامسة والمتايةة+ رقم البحديث!؟ :11975): 

(104 مقط هون 3 

(©) تفسير المزابنة كما وردت فى الموطأ: وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المنيب: أن وسول الله 6ه نهى عن المزابئنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر 
بالتمر .والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: 
فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس بذلك. 
(الموطأ: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. ؟/578). 

(5) أخرج مسلم في كتاب البيوع تفسير جابر للمخابرة (رقم الحديث: 58605): عن جابر 
بن عبدالله أن رسول الله كك نهى عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة. وعن بيع الثمرة 
حتى تطعمء ولا تباع إلا بالدراهم» والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فشّر لنا جابر؛ 
قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من- 
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والطير في الهواءء والحوت في الماءء وبيع ما ليس عندكء و[بيع]© 
الرظب اليانسن» ونيم المريين السالت: راد المغريه» ووتعقين فق 
1 وبيع العربان» والثنياء والبيع على”" قيمة السلعة» أو بما اشترى 
فلانء أو بمارضيه من الثمنء ٠‏ وبيع العو في جرابهء وتراب 
الصواغين 0 وغوصة الغائص» وبثمن””' مجهول”"'»؛ وبيع الثمار قبل 3 
لوكي 3 ٠‏ والزرع قبل يبسهء. وإلى أجل غير محدودء وبيع امف 
تقبض إلى أجل بعيد» وأشباه هذا كله مما يكون الغرر بالجهالة الي ٠‏ إما 

في نفسه. أو صفتهء أو مقدارهء أو عوضههء أو وقت قبضه. أو مآل 
ه60 


والثاني : الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل » وذلك في 
الطعام المقتات المدخر للعيش غالباء أو الفضة أو الذهب”''' نقدا كان 


[ذلك]”" | و إلى أجلء والتفاضل مع الأجل في الجنس الواحد في جميع 
الأشياء. 


والثالث: الربا في النسيئة”"'' والتأخيرء كالعين كله/[5]؛ وأجناس 


- الثمرء وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاء والمحاقلة في الزرع على 
نحو ذلك» يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. (صحيح مسلم : ١١074‏ ). 

دلق سقط من ق وخ وح. 

إف4 كذا في خ وع و حء وفي ق: بيعته. 

(9) كذا في خ وع و حء وفي ق: عن. 

هق كذا في خ وعء وفي ح: : الصراغين. 

(9) كذا في خء وفي ع وح: وثمن. 

(0) انظر النوادر فقد ذكر أغلب هذه الأنواع. .)19١  ١19/5(‏ 

(0) كذا فيع ود وطء وفي ح وق: تزهر. وفي خ: تزهو. 

0 كذا في < خ وعء وفي ح: العينات. 

(9) انظر انبل جه الوجوه عند ابن رشد في المقدمات: 57/9 إلى 54. 

)٠١(‏ كذا في - خ وعء وفي ح ود: : أو في الفضة والذهب. 

0000 

)١0‏ كذا في خ وعء وفي ح: بالنسيئة. 
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المطعومات كلهاء كانت من جنس واحدء أو مختلفة. 


: - ثء -00 : ١١‏ . 
والرايع : ما لا يصح بيعه قبل ا وذلك يختص 0 
فهذه أرنعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسهاء وتقريرها (متقدم) 
لعبدالملك بن الماجشون إلا ما بسطناه وبيناه منها. 


ويلحق”" بها نوع خامس لابد منهء وهو ما مئنع بيعه: إما 
لحرمته. أو لخبثه وعدم منفعته .فلحرمته”؟ 2 كالحرء وأم الولد. 
والمدبرء والمعتق إلى أجل» و المصحف”” والمسلم من الكافر على 
أحد القولين. 

ولخبثه وعدم منفعته شرعاً. كالنجاسات» والميتات» والخمرء والدم. 
والأصنامء لوال والخنزير» والكلب» والقرد. وآلالات الباطل. 

زففىا رثك 
(والسم ) . 


أو عادة: كالديدان, والجعلاحن0". 


وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائزء إلا أن تقترن به قرائن فساد 


خارجة عن نفسه ) 01 6ن النوع السادس» وهي أربع علل : 


ليبج رنيج اسمن 

إفة سقط من ح. 

(09 كذا فيح وخ زقيرع + ويلتيحى. 

(4) كذا في خ وحء وفي ع: لحرمته. 

(5) كذا في دء وفي ق: أو المصحف. 

)١(‏ سقط من ح. 

(0) قال سحنون: لا يحل بيع السمء ولا ملكه على حال والناس مجتمعون على تحريم 
بيعه. (النوادر: .)١185/5‏ 

(48) سقط من ح. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح وط: أو الجعلان. 

)1١(‏ كذا في خ وع؛ وفي ح: عن عقده ونفسه. 

)1١(‏ كذا في خ رع واحء وفي ق: هو. 
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علة بوقت لا يحد:() فيه البيع» كوقت الأذان والصلاة يوم الجمعة. 


وعلة فى ا لمتعاقدين. كالسفه. والصغر. والجنون» والرق» 
والبكر"'0: إلا أن لتقن 9706 مر ورق29 لأجازة انكل )73 يد له لمر 
وليمس بفاسد”") شرعاً. 


وعلة شرط قارن”'" البيع ».كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في 
العقد؛ أو النكاح» والقراض» ونحوهما". 


وعلة تعلق حق لغير البائع بالمبيع» كبيع التفرقة» وبيع مال الغير بغير 
أمره. وبيع الحاضر للبادي» والبيع على بيع أخيهء وتلقي السلعء 
وكالمرهون. وقد يصح دخول هذا في باب الغررء إذ علته منع قبض 0 
ناجزاًء والغرر في ذلك وفي (الرهن)*) هل يفك فيصح [البيع]”''", 
يعجز عن فكه فيبطل. 


عقد آخر: أن ينظر (إلى)'2 أركان المعارضات» وهى ثلاثة: عقدء 


)١(‏ كذا في خ وع2 وفي ح: ولا يجوز. 

() كذا في خء وفي ع وح وط ود: والشريكين. 

(4) كذا في ع2 وفي خ: يوقف. وفي ق: موقفء وفي ح: موقوفا. 

ك4 سقط من ح. 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: بفساد. 

(0) كذا في خ وعء وفي ح: قران. 

(6) قال ابن رشد: واختلف أيضاً في البيع والسلف إذا وقع. فقيل: يفسخ ما دام مشترط 
السلف متمسكاً بشرطه. فإن رضي بتركه على مذهب سحنونء أو رده على مذهب 
ابن القاسم - يريد والله أعلم قبل أن يغيب عليه غيبة ينتفع فيها به - صح البيع» ولم 
يفسخ . (المقدمات: ؟568/9) 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. 
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وتعاندان: وناو نه أو غليه» وهما بمغقئ427- ]3 كل واخد مهسا تمن 
للآخر» وغوطن عن" 1 وكلاهما معمّود به وعليه. 


فإذا سلم العقد من وقوعه و النهي» وهو ما تقدم؛ أو من شرط لا 
يجوز معه مما ذكرء أو قرينة تفسده كما بين» ل ل 
السو والتعدي على بيع ما لا يملكانه'» وكانر 0 00 7 وشلم 
المعقود به وعليه من الجهالة بحقيقته*'؛ وأوصافه”', وله ٠‏ أو وقت 
قبضه. ومن كوله 0 لا يصلح مكف لدريه ةا قفد ةا 
(مما)”''' لا ينتفع به عادة؛ أو شرعاء [على ما لزنا اومن عدن 
تيك 1777 بالمقتري له حصا كالشاره». والظائر فى بالهواء» أو )!0 
كالمرهون؛ أو شرطاً كالمعين يشتر ترط قبضه إلى أجل بعيد يتغير فيه صح 


البيع وسلم من العلل. 


عقد آخر: الفساد في البيع يرجع إلى ثلاثة أشياء: رباء وغررء وأكل 
مال بالباطل» هذه جملة يفسرها العقد الأول المذكور. 


عقد آخر: على معنى كلام ابن عبدوس: وهو أن البياعات الفاسدة 


() كذا في خ وعء وفي ق: وهو بمعلى» وفي ح: وبه بمعنى. 
(9) كذا في خ وعء وفي ح: منه. 

(0) كذا في عء وفي خ وح: يملكاه. وهو خطأ. 

(؟) كذا في خ وع و حء وفي ق: وكانا جائزا في الأمر. وهو ضعيف. 
(5) كذا في ع وحء وفي خ: بحقيقة 

() كذا في ع و حء وفي خ: أو أوصافه. 

0) كذا في خ وعء وفي ح: حاله. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: ما. 

(4) كذا في خ وع وحء وفي ق: أو لكونه. 

)١(‏ سقط من خ وع وح. 

)١١(‏ كذا في عغ: وفي ح: تعدى سلم. 

() سقط من ق. 
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فما لا ب يغلب على فسخه ما وقع بشرط. فإذا رضي مشترطه إسقاطه 

ما فساده لعقدهء كبيع وقت الصلاة للجمعة”''» وبيع التفرقة» 
والمدبر» فهذا إذا فات مضى بالثمن. 

وما فساده في ثمنه» فهذا إذا فات يمضي بالقيمة. 

عقد آخر: : كل عقد جمع من الجهتين”" ما لا يجوز فيه التفاضل» 
ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسهء أو من غير 
جنئسه ) فلا يجوز كمدير ين بمدبر) أو مل شعير وعيد» أو درهم 
وثوب بدرهم وعبدء أو بدرهم وثوب. 

أصل في الشروط مع البيع وهي على أربعة أقسام: 

قسم منها يقتضيه””' العقد. ولو لم يذكرء فلا يضر ذكره»ء كشرطه أن 

يقبض المشتري سلعته مكانه. أو يدفع الثمن مكانه في الحاضر المقبوض» 
1 على أنه له يبقى حقى للبائع في 0 

إفف فثك 5 . 

اي : (اشتراط) ما هو من اا البيع. أو 0 كيه» 

كشرطه الأجل فيما يجوز فيه أو الرهن. أو المي ” 0 أو الإشهاد. 


)١(‏ كذا في ع رحء رفي خ: الجمعة. 

زفق كذا في خ وع. روفي ح: جهتين. 
[فية كذا في ع روفي ح وق: أو غيرء وفي خ: وغير. 
)2( كذا في خ ودع ودح.ء وفي ق: يقضيه. 

(56) كذا في خ وع» وفي ح: البيع. 

(4) كذا في خ وع» وفي ح: صالح. 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: وأبيح. 

0 كذا في حء رفي خ: كشرط. 

)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: الحمل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


أو إلزام”"2 ضمان الغائب» فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط. 


الثالث: خارج عن هذين القسمين» » كاك حراط تحير يحمي لبنادم 
الملك والتصرف فيه» يو 7" تتشافن بالعيد»: أو 
اتخاذ”"' الأمة أم ولدء أو تعتق إلى أجل» وبيع بيع لني أو شرط عقد آخر 
يخالف”*' مقصد البيع» وجمعه معه كالقراض مع البيع» أو النكاحء أو 
السلف». أو الشركة» فهذه كلها شروط تبطل البيع. 

واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطهء هل يصح”'" البيع أم يفسخ 
عن كا ؟ 

الرابع: من الشروط: ما يخف”"' فيكره ابتداء» فإذا وقع سقط 
وصح البيع» كقوله: إن لم تأتني”* بالئمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني 
ينك لإعلى مكبيون المذهن)”5- وشرط: البراقة من 'الجائيخة: 


ل الل .م 52000 5 )١٠١(‏ . 5 وزمده ١ه‏ 3 


)١(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: التزام. 

زهة كذا في خ وع وح.ء وفي ق: و اتخاذ. 

() الأمثلة التي قدمها تدخل في بيع الثنيا. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل 
العلم بيوع الثنياء فذلك مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع» ولا يهبء أو 
على أن لا يتخذها أم ولد.. (المقدمات: 514/9). 

فق كذا في < خ وعء وفي ح: بخلاف. 

(5) كذا في خ وع وحء وفي ق: يبيح. 

(5) ذكر ابن رشد أن في المسألة قولين: الأول: صحة البيع مع ترك الشرط» وإن فاتت 
السلعة كان فيها الأكثر من القيمة أو الثشمن. وقيل: إنه يرجع البائع على المشتري إذا 
فاتت بمقدار ما نقص من الثمن بسبب الشرط على كل حال.» ولا ينظر فى ذلك إلى 
القيمة قال “وهر المشهون في الملاهك اتات أن شك هذه البيوع كلها حك نا 
فسد من البيوع للإخلال بشرط من شروط صحتها. (المقدمات: ؟/56) 

0) كذا في خ» وفي ع: يخيف » وفي حم: يجتنب . 

(6) كذا في خ وعء وفي ح: تأت. 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد: الفقيه الأصولي» أخذ عنع- 
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قسم: أباحه''' الكتاب». فيغبت”" الشرط والعقد”". 


(وقسم: منعه لحقه”*'» فيبطل العقد والشرط) ©. 
وقسم: منئعه لحق الغير» فهو موقوف على إجازة صاحب الحق. 
وقوله: في بائع'"" السلعة وقد اشتراها شراء فاسداًء فردت عليه 


هس إفف 8 قف 0007 3 دق - 
بعيب » أو :اشير اها/" من 0 ولم تتغير في بدن ولا سوق» 
وليس انبعها-فوتا إذ1 رجعت على أسواقي. 


قال في كتاب الهبات: (إذا 5 هبة للثواب فباعها الموهوب ثم 
اشتراها لزمته القيمة حين باع»'' .عارض بعض الأندلسيين قول ابن القاسم 
هناء بما هناك وأن ما في الهبات مثل ما لأشهب في البيوع الفاسدة”"". 


وقال القرويون: المسألتان مفترقتان» وذلك أن مسألة الهبة بيعها له 


حت البهري وغيره» له كتاب في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه. ترجم له ابن مخلوف 
وابن فرحونء ولم يذكرا تاريخ وفاته. (شجرة النورء صص: .٠١"‏ الديباج صص: 
254). 

)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: إباحة 

(0) كذا في خء وفي ع وح: فثبت. 

(*) كذا في خ وحء وفي ع: العقد والشرط. 

(5) كذا في خ» وفي ق: بحقه. 

)0( سقط من ح. 

(3) كذا في خ» وفي ع وح: بيع. 

(0) كذا في ع وحء وفي خ: اشتريتها. 

(6) سقط من حء وفي خ: منك. 

(9) اختصر عياض هذا النص. والذي في آخر هذا النص من المدونة: وليس بيعه إياها إذا 
رجعت إليه على أسواقها فوتاً. وله أن يردها. (المدونة: .)١148/4‏ 

)٠١(‏ في خ وح: وهبت. 

.488/5 المدونة:‎ )١١( 

(؟١)انظر‏ قول أشهب في المدونة (طبعة دار الفكر: 0)7١7/*‏ فقد صرح باسمه فيها وفي 
طبعة دار صادر: 2١55 21١858/4‏ لم يصرح باسمه» وإنما فيها: وقال غيره. 
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اختيار”"2 لهاء فلزمته القيمة» والبيع القابد يكلان: على عه" "1 فهكما 
منهيان أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته؛ وفي هذا التفريق نظر. 


وقال فضل: اعتبر”" ابن القاسم أصله في كتاب الشفعة فيمن اشترى 
فعميا نيعا فاسدا فناعة أنه لا ياهذه بالصفقة الأزلق» “لأنيافافيوو”*" 4فإن 
نقضنا الثانى انتقض الأول؛ وأشهب أيضاً جرى على أصله هناك أنه يأخذ 
بأيتهما”» شاءء الأولى بقيمة الشقص لفواته بالبيع» والثانية بالثمن» قال 
فضل: وهو أشبه بأصولهم. 


وقوله: «ثم اشتريتها أو ردت علي''' بعيب ولم تتغير بزيادة سوق ولا 
نقصان» ثم قال آخر الكلام: لك أن ترد»”". 


ظاهره”*'[5]/ أنها لو ردت عليه بعيبف وقد تغير سوقها أنها تفوت» 
ل ا ا اتن 
ردت عليه :ه4230 ولا تفيعه-حوالة (الأسواق)”"' كما تقرر من مذهيه في 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: اختيارا. 

(؟) قال عبدالحق في النكت: وإنما قال ابن القاسم في الهبة للثواب: إذا باعها الموهوب 
قبل أن يثيب عليهاء ثم رجعت إليه» إن القيمة قد لزمته؛ وفرق بين ذلك وبين مسالة 
البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم تفت. فلما بسط 
يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة» والبيع الفاسد ليس كذلك؛ إذ هما 
مغلوبان على فسخه. (ص: .)”1١5‏ 

(6) كنا في خ وع و حء وفي ق: اعبد. 

(5:) المدونة: 8/١؟57.‏ 

(5) كذا في خ وعء2 وفي: ق: بأيها وفي ح: أيتهما. 

() كذا في خ وع» وفي ح: عليه. 

.١48/54 المدونة:‎ )0/( 

(4) كذا في خ وع وحء وفي ق: وظاهره. 

في سقط من ح. 

9١١‏ كذا في ع و حء وفي خ: للذي. 

)١١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: به عليه. 

() سقط من ح» وفي خ وع: سوق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة “- 


غير موضع من الكتاب. وإنما''' معنى المسألة أنه قصد إلى الكلام فيما 
يفيت البيع الفاسدء ولم يتعرض للرد بالعيب هناء وأيضاً فقد يكون هذا 
العيب قد دخل عليه المشتريء. وكان العقد الأول”"' (بيعاً)”" فاسداء ثم 
دلس به في البيع الآخرء أو نسيه فلم يبق له حق في الرد به على البائع. 


واختلفوا في”'' تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسدء هل 
من 6ن أن يكون بعل القبضء وإليه ذهب بعضهم» واحتج بقوله في 
[كتاب ]2020 العيوب في المسألة: «وعليه قيمتها يوم قبضها»”". وجاز البيع إذا 
كان الأول قبضهاء ومثله لمالك فى كتاب محمر» 260 


وقال آخرون: بيعها فوت على كل حالء قبض أم لا. وفي كتاب 
محمد لمالك مثله الم 


ويتأول هؤلاء قوله إن كان قبضها لإلزامه'''' القيمة يوم'"'' القبض» 
وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت'"'' عليه القيمة يوم البيع» بدليل قوله 
(فيها)”7؟'2: ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق بها. 


)١(‏ كذا في م وعء وفي ح: وإذا. 

(؟) كذا في م وعء وفي ح: أولاً. 

(؟) سقط من ح. 

إضق كذا في ع ورح» وفي خ: على. 
)2( كذا في خ وعء وفي ح: شرط. 
زف ثبت في خ». وسقط من غيرها. 

.١55/6 المدونة:‎ )90( 

(4) كذا في خ وع و حء وفي ق: وفي كتاب محمد مثله لمالك. 
(9) النوادر: .١9/7/5‏ 

.١ 979/5 النوادر:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في خ وعء2 وفي ح: لا إلزامه. 
)١6(‏ كذا في خ وع وقء وفي ح: قبل. 
(1) كذا في خ وع2 وفي ح: كأنه. 
)١4(‏ سقط من ح. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وهذا قول محمد في البيع"''. قال: قيمتها يوم باعها'”“. وهذا الأصل 
مختلف”” فيه”؟؟» ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض» ولا يختلفون أنه 
لو علم بالفساد ثم باعها قصدا لتفويتها أن بيعه غير ماض» وقد نبهنا عليه 
من كلامه في بيع السيف المحلى في كتاب الصرف. 


وقوله: «فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه إلى قوله: 
ونين الذي اشترى بيعاً صحيحاً فأصاب به عيباء إلى قوله: جاز له أن يرد 
ولا شيء على البائع في ذلك»”*". كذا عندناء وفي سائر الأصول. وقال أبو 


بكر المعيطي”': صوابه المبتاع”". 


وستدالة «الدع اعرف فهر قبن أن بن عولاسها فيهزها”” قبل 
(بدو)*؟ صلاحهاء قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها 
حتى يبدو صلاحهان”''". ظاهره الجوازء إذا أطلق حتى يشترط البقاء»ء وعلى 
هذا حمل المسألة غير واحد من حذاق شيوخناء واختصرها كثير منهم؛ وهو 
فاك أوجز 30 لكان هنا والة مان ال وفعر دز للم 0 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي خ: المنع. 

(؟) النوادر: 977/5 .١‏ 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: يختلف. 

(54) انظر القاعدة: 847 من قواعد المقري» ص: 5*”". 

(5) المدونة: 41//4» وفيها: ولاشيء على المشتري. 

)١(‏ أبو بكر محمد بن عبيد الله المعيطي: سمع من وهب بن مسرةء وهو الذي أكمل 
كتاب الاستيعاب مع أبي عمر بن المكوي الإشبيلي. توفي ا5اه. (شجرة النور ص: 
الديباج ص:555؟ - 1017). 

0) انظر النوادر: 5/؟لا١ ‏ "“ال/ا١.‏ 

(4) كذا في خ وع و حء وفي ق: يجذها. 

(9) سقط من خ وع وح. 

.1548/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: حفظ. 

(؟١)‏ كذا في ع. وفي خ: المهدي. 

)١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: حكى. 


التنييهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
البغداديون أن مذهبنا إذا أطلق ولم يشترط جذًا ولا تبقية فهي على الرد”© 
حتى يشترط الجذء خلافاً لأبى حنيفة. 
فمن المشايخ من حمل أن مسألة”"' الكتاب هذه معناها”" اشتراط©) 
الجذ. وحكي هذا التأويل عن أبي يو وعليه اختصرها9) هو وغيره. 
والتتدلوا""" تقول اتوجزي180:90 زرا ولول ذلك زعاة 233 فاسدا 
واتتفجوا أرقا بما وقع له في كتاب العرايا". 


وقال بعض حذاق شيوخنا: نفس العقد إذا عري من الشرط يقتضي 
تسليم المبيع عقيب العقدء وإذا كان كذلك"'"'' فالعقد يقتضي الجذء وإن لم 
ينترط > إل أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة [كالشرط لها حتى 
يشترط الجداد إطلاق العقد يقتضيه ال ا الذاك 


وكان الفضل بن سلمة أشار [إلى]2'7 (أن)2'"7 مسألة الكتاب تحتمل 
أن العرف الجذ. فلذلك جاز إذا أطلق العقد. 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: الترك. 

(؟) كذا في خ وعء وفي ح: المسألة. 
(6) كذا في خ و حء وفي ق: معناه. 
جع في خ وع: اشترطاء وفي ح: اشترط. 
(5) انظر التوادر: .١1931/5‏ 

3( في خ وع وح: اختصر. 

(0) كذا في خء وفي ح: واستدل. 

(4) كذا في المدونة و ح. وفي ع و خ وق: فجده 
(9) المدونة: .١448/4‏ 

)٠١(‏ كذا في خء وفي ح: كان. 

.١648/4 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ كذا في ح؛ وفي خ وع: ذلك. 
)١16(‏ كذا في ح» وفي ع: بالعادة. 

)١4(‏ سقط من ق. 

)١65(‏ سقط من ق. 

)١60(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
ين 5 بالزاي 5 النمو. والزيادة» وأصله الارتفاع ومنله نشور 
المرأة على زوجهاء لارتفاعها عليه. 


ووالتعلية ”7 كسر الشاء' .ما بخلك من الزرع بعد جذه' وكل 
ء خلف كينا كيو تخلقة له. ومئه: حمل أل لمات يِلْنة »274 أى 
يخلف أحدهما الآخر. 


وقوله: «إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان0””) 
في كتاب ابن عتاب بعينها. وفي كتاب ابن المرابط بقيمتها أو 
١ 050) 2‏ 


قال فضل: رواية يحيى بعينها بحكمي وروى غيره «بقيمتها أو 
معقر 960 والمينالة على الرواضرة مشيخة الجرات لمكيل لني 3ن 


كانت معينة » أى غير معينة: 


(وقوله)'2: «في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه فلا بأس إذا 
تواضعا الثمن"''؟. هذا يدل على توقيف الثمن فيهاء إذا طلبه البائع؛ 


. ١6/4 : المدونة‎ (000 

(؟) المدونة: .١49/4‏ 

() كذا في ح وع؛ دفي خ: جزه. 

(4) سورة الفرقان. الآية: ؟51. 

.١164/4 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: وبحكمي. 

(0) كذا في خ وعء وفي ح: وبحكمي. 

(0) في المدونة ١64/4(‏ دار صادر): أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو 
بحكم البائع. وفي طبعة دار الفكر )5١4/9(‏ ما يوافق كتاب ابن المرابط» إذ فيها: إن 
اتشريت 39 بقيمتها بحكمي أو بحكم البائع. 

(9) النوادر: 5/لاه١.‏ 

)١(‏ سقط مناخ 

.١66/4 :ةنودملا)١١(‎ 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكذلك في المؤاضعة» وركذا في كتاب الغرز لتحيى :بن استعيد”" فى شتراء 
الغائب”'' ومثله””" بعد هذا في باب البيع على الحميل”*' إذا كان الثمن 
0000 وكذا في كتاب ابن حبيب» ومحمد”' في الغائب» وقاله سحنون» 
وهو أحد قولي مالك». وهو جل المذهب”" واختيار عبدالحق وأبي عمران 
والمو ا وجماعتهمء ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. وفي 
المستخرجة: ليس عليه إيقافه» وإليه ذهب بعض مشايخ”'2 الفاسيين» وقاسها 
على الرهن. 

الوفصح النصارى"”'''. ‏ بكسر الفاء وإهمال الصاد والحاء - فطرهم 
من صومهم'"'". 

والحصاد والحصاد والبجَذاذء والجذاذ”'''. بالفتح والكسر فيهما 


)١(‏ يحيى بن سعيد الأنصاري: اسم جده قيس بن عمروء وهو صحابي. ويحيى من صغار 
التابعين» وشيخه محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» من أوساط التابعين. 
(فتح الباري: »٠١/١‏ دار المعرفة). 

(؟) في المدونة :)5١9/4(‏ قال ابن وهب: وقال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة 
والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيرهء قال: لا يصلح بيع الغرر» وكان ربيعة 
يكره بيع الغيب. قال ابن وهب: وقال يحيى ابن سعيد نحو قول ابن شهاب. 

() كذا في ح» وفي خ وع: ومئلها. 

(؟) كذا في ح وفي خ: الحمل. وهو خطأ. 

.١57/54 المدونة:‎ )60( 

(5) النوادر: .١67/5‏ وانظر كذلك هامش المدونة: ١7١7/5‏ دار صادر. 

(0) كذا في خ وع و حء وفي ق: المذاهب. 

(4) موسى بن يحيى الصديني: كنيته أبو هارون؛ من أهل فاسء» كبير فقهاء بلده وشيخهم 
الشهير. ترفي 88"ه. (المدارك: 779/56). 

(9) كذا في خ وع» وفي ح: مشايخنا. 

.١168/5 المدونة:‎ )٠١( 

(١١)قال‏ الجبي في شرح غريب ألفاظ المدونة (ص: 7): هو «أكبر عيد النصارى». وهو 
عيد اليهود كذلك. فهو تذكار خروج اليهود من مصرء وهو تذكار قيامة المسيح من 
الموت. (شرح غريب ألفاظ المدونة»ء ص: الاء الهامش: ”). 

.١68/4 المدونة:‎ )١١؟(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
«وجرون بئر زرنوق""". ‏ بضم الجيم والراء جمع جرين» وهو 

الأندر. كذا جاءت ةر واو» لعا رن بغير واو. 
وبئر زرنوق - بفتح الزاي - فسرها في الكتاب أنها بئر عليها زرع 
2 

وحصاد . 


يخرج من مسألة: «البيع إلى الحصاد»”؟. جواز البيع على أن يقضيه 
في شهر كذا. وقد اختلف فيه بالجوازء والأجل نصف الشهرء كما قال في 
مدالة الحساة: معطي والعافة انها" فى كوضظ أوقايمر وفيل 2 ا جور 
لأنه لم يوقت وقتا منه. ْ 


وأمر”" النبي كل عبدالله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى 
خروج المصدق ليجهز به جيشا”"". 

قال أبو عمران: إنما كان هذا لأنها أحد”''' الوجوه التي تفرق فيها 
الصدقات» ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتهاء لأنها لم تؤخذ"' إلا 
في حينها. 


.١168/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وعء وفي ح: وصوبه. 

.١68/4 المدونة:‎ )90( 

.١68/54 المدونة:‎ ):5( 

() في المدونة :)١68/4(‏ قال: سألت مالكاً عنها فقال: ينظر إلى حصاد البلد الذي 
تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك وكثرتهء ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخرهء فيكون 
حلوله عند ذلك. 

(6) كذا في خ وع» وفي ح: 

“4 كذا في 3 خ وع» وفي ح: 

(4) في خ وع وح: عليه 00 

(9) المدونة: 168/4. والحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 7817/8» والدارقطني 
في سئنه: /59» وعبدالرزاق في مصنفه: 077/8 كلهم من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 

)9١(‏ كذا في خ وعء2 وفي ح: أجر 

)١١(‏ كذا في خ وح ودء وفي ق: توجد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
5 000 03 ا لا وان و 018 وان 262 
قال القاضى: أبين [من]'' هذا أن يقال: [إن]”'' مشتريها والمجهز 
بها صارت ديئاً عليه» فإذا جاء المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما 
عليه من الدين. لأنه من الغارمين 


قال أبو عمران: ولا بأس أن يؤخذا*» 2 بالبعيرين على وجه 
الحاجة لتجهيز”' الجيش كما ذكر2©9: أو لشذة”' الحاجةء والفقرء وهو 
محمول على اختلاف المنافع. 

قال القاضي: لعل هذه الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز 
تسليم بعضها في بعض» ٠‏ وفيما ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر”". ولا 
يساعد عليهء ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير. وقل”'" ما [0] 
نقملة إلا ذو اللحاجة 4 والضووورة ه37 نايا سلفم بجر تمه كن 
أصله. 


ومسألة: «اعصر زيتونك (هذا)''2 فقد أخذت منك زيته كل رطل 


() سقط من ق. 

زهة سقط من ق. 

9) كذا في وع و حء وفي ق: أو المجهز. 

(54) كذا في خ وعء وفي ح: يأخذ. 

180 كذ في جا برع توفي ا لجور. 

(5) إشارة إلى ما جاء في المدونة :)١58/4(‏ فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى 
خروج ال 

0) كذا في خ وعء وفي ح: : كما ذكرواء ولشدة. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: هذاء. 

(9) ولا يتنافى هذا مع ما يزيده المستقرض عند الأداء عن طيب خاطرهء فهذا لا يشمله 
المنع؛ لوجود الدليل لها في البخاري في باب استقراض الإبل. (صحيح البخاري: 
24)». وفي الموطا (580/5): في باب ما يجوز من السلف. ولا تمنع إلا الزيادة 
التي كانت مشترطة عند القرض بالعقد أو بالعادة. 

)٠١(‏ في خ وع وحء : وقال. 

)١١(‏ كذا في خ» وفي ح: لبطل. 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بدرهب)”) 
وقوله: !إن كان الزيت يختلف إذا خرج من عصره فلا خير فيه إلا 


ن يشترط إن خرج حئنا أحدنة كذ وكذاء. أن يعفرط”؟" أنه بالخيار» ولا 
5 عدا 
بنمد) 


قال بعض الأندلسيين: ينبغي أن يكون هذا بشرط'' أنهما بالخيار 
معاء وإلا لم يجز إذا كان يختلف» وذهب اللخمى أنه لا يلزمء وهو ظاهر 
ما اختصر عليه المختصرون» وأن هذا من الباب الذي حكاه سحئودت في 
كتاب الغرر: «عن (جل)” أصحاب مالك في البيع على أنه بالخيار إذا 
أ وهى 5 ين بعيئهاء وعلى ما ذكره البغداديون أنه غير جائز» 
وسفد كرهناء 

1 لا خلاف في منع مسألة الكتاب في نيع سلعة 
بالنقد بدينارء أو إلى أجل بدينارين» على إيجاب البيع على أحد الثمنين» 
وكذلك في كتاب ابن حبيت في بيعها بدينار نقداً أو بدراهم إلى أجل» فأما 
لو كان الكل نقداء فقال (ل)40: ذه ندتان أز.بدينازية ‏ أبينا عدت 
على إيجاب البيع » فهو دا 

قال أبو 0 والثمن الدينار لا شك فيهء والآخر كالهبة» بدليل 
771 الى اي 0 ا 


.١88/4 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا فى دء وفى ق: اشترط. 
(6) المدونة: 169/4. 

(84) كذا في خ وح»ء وفي ف: شرط. 
(5) المدونة: .5١8/4‏ 

(0) كذا في خ وعء وفي ح: مسألة. 
(9) التوادر: 404/5. 

() سقط من خ و ح. 

)١١(‏ سقط من ح. 
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خلفة. وكذلك الو كان بديدان تقداً» أو مؤخرا لتجازء وكان القد تفضلا من 
المشتري» وتعجيلا”؟؟ لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين» وبالتأخيرء فما زاده 
المشتري أو عجل”'' له ففضل منهء لم يلزمهء ولو كان بدينار نقداء أو شاة 
عدا كانت ١‏ بعد 0 لطر و شابوت عليه السب هن ين 
الثمنين» دين يي ا مدي ولو كان أحدهما 
(مؤخراً"''' لم يختلف أنه لا يجوزء كالوجه الأول» لأنه من الدين بالدين» 
وفى الطعام ببعة قبل استيفائه ‏ وفى العين التأخير والتفاضل» مع المخاطرة. 
والغررء ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك. وسيأتي بقية الكلام على ما 

تعلق بهاء وتمام بابها في كتاب الخيار إن شاء الله (تعالى)""©. 


ومسآل:: بيع الزبل والرجيع م ١‏ أكتهيت تنهييية فى الار 77 
3 م0650 إفحف 
«المشتري أعذر من البائع»"١١‏ نهنا هو في الزبل "3 لأنه بينه بعدء قال: 


)١(‏ كذا في خ وع ود وفي ح: كان. 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في خ دع دح ود» وفي ق: ولكان. 
(4) كذا في خ» وفي ع وح: وتعجل. 

(5) كذا في خ دع دح» وفي ق: وعجل. 

ف النوادر: ك4 . 

إف34 كذا في خ وع ودء وفي ح: أخذ 

(4) انظر المع : م 

)0( كذا في <خ اح وعء وفي ح: وأشهب وعبدالعزيز . 
)٠١(‏ كذا في خء وفي ع و : يجيزاه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ح: 

)١6(‏ كذا في خ وع» وفي ح: الوجيع. 

)١4(‏ كذا في خ وع ردحء وفي ق: قال. 

(60)) المدونة: 50/5 النوادر: كم . 

)١0(‏ في المدونة :)١5١/4(‏ وقال أشهب في الزيل: المشتري أعذر فيه من البائع. 
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«وأما (بيع”'2 الرجيع فلا خير فيه" ووقع له في كتاب محمدء المشتري 
أعذر في الرجيع”" أيضاً. 

وكلام ابن القاسم في إجازة بيع الزبل» وأن قياس قول مالك أنه لا 
يجوزء لأنه كره بيع الرجيع لأنه نجسء فكذلك الزبل أيضأًء ومساق قول 
ابن القاسم حين سوى بينهما في النجاسة» ثم أباح بيع الزبل» يدل على 
جواز (بيع العذرة, إلا أن يقال: فرق بينهما للاختالاف في نجاسته. 

وقوله: 'حْتَاء البقر»(* صوابه جني للواحد وأخثاء للجمع”. 

وقوله: «في عظام الميتة لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به 
بأس»'؟ ظاهره جواز”" الانتفاع بها خلاف ما في كتاب محمد من أنه لا 
يحمل الميتة إلى كلابه. 

وقيل: لعل هذا تكلم فيما طبخ بهاء لا في جواز ابتداء الفعل. 

وقيل: بل لعله وجدها مجتمعة تأطلق فيها النارء ولم ينقلهاء فكانت 
كجواز”” سوق الكلاب إليهاء وهذا بعيد في صورة طبخ الحجارة والجير”*) 
والطوب إلا بترتيب وعمل ومعاناة لما تطبخ به مع أن الفرق بين إطلاق 


2) 


النار فيها 0 ا وتناوله ذلك310) 1م أو بأمره» وبين سوق 


(؟) المدونة: .١5١/5‏ 

(*) النوادر والزيادات: 187*/5. 

(4) المدونة: 150/4. 

(ه) كذا في خء رفي ع وق: للجميع. 
(1) المدونة: 1531/4. 

(4) في خ: كجوارء وفي ح: بجوار. 
(9) في خ وح: الجير. 

١(‏ كذا في خء وفي ح: لمنفعة. 
)١١(‏ كذا في خ وعء وفي ح: في ذلك. 
)1١(‏ كذا في خ» وفي ع وح: لنفسه 
(1) كذا في دء وفي ق: ومن. 
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كلابه”'' إلى موضع الميتة حتى رأوها وتناولوها بين 


وظاهر المسألة استعمال هذا الطوب والجير فى كل شىءء وطهارتهء 
إذ الع يتخضه ف قتى هه .ولأنه وإن :باقبر التجاسة أى -داعلها "© عق رطويعها] 
شيء فقد أذهمب النار عينهاء وأثرهاء وحكمهاء كالدباغ في جلد الميتةء 
وكذلك ما طبخ به من فخارء بخلاف ما ينعكس فيه من الطعام دخانه. 
وبخارهء أو يلاقيه من رطب الشواءء والخبزء وكان”” أبو جعفر الأبهري*» 
حكى عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة أنه لا يجوز استعمالهء وإن 
غسل» وهو قول القابسي''' وغيره. 


وقال أو القاسم بن 0008 عون ذا إلا نعد غسلهاء وتغلية 
الماء فيها حتى يذهب ما فيهاء كما قيل في غسل قدور المجوس التي تطبخ 
فيها الميتة. 


قال القاضي: وهو" الصواب عنديء. بل هي أخف من قدور 
المجوس. لأن الدهنية التي داخلت قدور المجوس باقية فيهاء فيحتاج إلى 


(003١)‏ كذا في خ خ وعء وفي ح: : كلامه. 

(؟) كذا في خ وعء وفي أو داخله. وفي ح: داخلتها. 

() كذا في طء وفي ق: وإن كان. 

(5) أبو جعفر محمد بن عبدالله الأبهري. ويعرف بالأبهري الصغير: تفقه بأبي بكر 
الأبهري» وروى عن جماعة منهم الأصيلي. من مؤلفاته: كتاب كبير في مسائل 
الخلاف. توفي 956ه. (شجرة النور ص: 24١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص: .)١59‏ 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: لأنه. 

(7) كذا في ح». وفي ع وط وق: ابن القابسي. 

(0) عبدالخالق بن شبلون: هو أبو القاسم؛ عبدالخالق بن خلف بن شبلون» القيرواني» 
تفقه بابن أخي هشام» وسمع من ابن مسرور»؛ وغيره؛ كان معتمد أهل القيروان في 
الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد؛ له مؤلفات منها: كتاب المقصد. توفي سنة: 4١‏ 
ه. وقيل: "98٠‏ ه. (ترتيب المدارك: 5*/5؟., والديباج : فففقة 

)2 في خ وح: لا يستعمل. 

(9) كذا في خ وحء وفي ق: وهنا. 
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إخراجها من خلال”١2‏ أجزائهاء ومعاناتها بتغلية الماء فيها المرة بعد المرة» 
حتى تخرج تلك الدهنية» وهي تطهر في الماء إذا غلي''' فيها طافية عليه 
20 طبخ من الفهان ما ار من الدهنية ورطوبة النجاسة أو 
داخلها قد ل النارء ولا تبقي”2 لها عيناً"2. ولا أثرء حتى إنه لا يظهر 
منها شيء على الماء لو صب فيها أو أغلي. لكن غسله حسن”'' للملاقاة؛ 
والمماسة» وتطييب النفس» ومخافة أن تكون النار لم تبالغ طبخه» وأبقت 
بقيةا منه اخقلالة 4 وقد تار يعن شيونا طهارة التجاسة إذا ضنارت ج00 


لهات الرطوبة التي فيها كذهابها بالدباغ من الجلد”"". 


ورأى ابن وهب تغلية عظام الميتة بالماء» وإنه دباغها» وهذا كله 
فيل قحي 1١!)‏ وضحة جين ف كانه ةا الذي وي 3 تتا 


رظوية النجاسة إليه فإذا ا النار وأفنتها فكأنها لم تكن. وجاز 
استعمال هذه الأوانى 0 لم تغسل » ٠‏ وإنما يصح عندي القول بطهارة 
العظم ككلية الماة علن 50 بطهارة العظام» أو مراعاة للاختلاف”*'' فيهاء 


)١(‏ كذا في خ وعء وفي ق وح: خلل. 
(0) كذا في حء وفي خ وع وق: أغلي. 
(*) كذا في خ وع وحء وفي ق: فيما. 
(4) كذا في خ ودء وفي ع: يجاورهاء وفي ح: جاوزها. 
(5) كذا في عغ وفي خ وح: لا تبق. 
زفف كذا في خ وع. وفي ح: عين. 

(/0) كذا في خ وعء؛ وفي ح: أحسن. 
(8) كذا في خ وعء. وفي ح: خمرا. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي ق: الجلود. 
)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي خ: مما. 
(١)زائد‏ في ق. 

)١١(‏ كذا في وع ودء وفي ح: رأى. 
(1) كذا في خ وعء وفي ح: أذهبته. 
)١5(‏ كذا في خ وع وحء وفي ق: إن. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي خ: الاختلاف. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ثم يبقى تطهيرها مما جاورها"'' أو داخلها من رطوبة النجاسة ودهنهاء 
وذلك 0 يا 


وأما أبو عمران فقال في القلال؛ والآجر إن كانت طبخت وهي 
يابسة فهي على الكراهية» وإن طبخت رطبة فهي نجسةء فكأنه إنما التفت 
لمجرذ الملاقاقء. والمماسة» وأنيا إن كانت كلت تتصييات ملكت كينا 
يتنجس”'' ما شوي”*' على النارء لكن”2 هذه الأواني يقدر على تطهيرها 
بتغليتها بالماء واستخراج ما [8] فيها وداخلها بذلك». ولا يتهيأ ذلك في 
الغير""" بوالقواون الك تفريم غلق هد انيه © هنا وواظ عا حيتي وله 
الذي ليا نحن كله رجو 0 جر كل اس عه ريك "'؟ رطوبتها كان 
فتك لأمنن0١0)‏ أن < كان فته بعد رطوبة -20 : والخندت عه قط 
نجاسته (نمماسته)”*'؟ وفى نجاسة ذلك الجمر والرماد المتضير مثه قياساً 
على دباغ الجلد فيما حكاه بعض شيوخناء ولم يختلفوا في أن ما ينعكس 
من دخانها في الطعام والماء قبل أن تصير جمراً أنه ينجسه. لأن في 
دخانها رطوبة ودهنية منها. 


)١(‏ كذا في خ وعء. وفي ح: جاوزها. 
(90) كذا في خ رعء2 وفي ح: تذهبه» وفي ق: يذهب. 
(*0) كذا في خ وع وحء وفي ق: بتغليتها. 
(؟) كذا في خ وع2 وفي ح: تنجس. 
(©) كذا في خ وع» وفي ح: تسوى. 
(5) كذا في خ وعء وفي ح: ولكن. 

0) كذا في دء وفي ق: بالخبز. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: فيمن 

(9) كذا في خ وع» وفي ح: وهو. 

)6١(‏ كذا في خ وع» وفي ح: وبنيت. 
)١١(‏ كذا في د وحء وفي ق: لا منها. 
)١6(‏ في ع وح؛ يخرج. 

(1) كذا في عء وفي ح: رطوبته. 

(0) سقط من حء وفي ع: لمماسته. 
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وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمامء إن يو عون 
النجاسات» وكأنه رأى أن رطوبة. النجاسة لا تصعد” في ذلك العرق 
للحائل بينها وبينه”"' من أرض الحمامء وخروج أذشضه عه حارج 
وإنما"؟؟ ذلف: العرّق' مخ ابخان الرطوبات: والماة المتتعملة “فيه .هنذا 
على أنها طاهرة» ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها 
عي" كتحكان. الجحانة 'وبتقازساء افانيناا كله شقان عضي إحزائياة 
وقلن: :ذلك تتبعي أن يحمل عرق" الحمامات التي معنن 


غسلها مياه الحياض النجسة» ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات 
فيهاء وكذلك حمل أبو عمران كراهة ما في الكتاب” من طبخ الطعام 
فى القدور بها" أنه خفيفء. ومعناه فيما لا ينعكس دخانها فيهء مما 
هو من القدور مغطى. 


وقول «سحنئون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما 
فتسوطائيي'" نيعا :رقال أقبيك: الك عا 31 اشر أن هنا القول 
الآخر لابن القاسمء وَأنْه عطفه على قوله الأول لأنه قد قال في المقول 
الأول: «ولا أحفظ عن مالك فيها (شيئاً)”''' الساعة» ولا يعجبني الب 


)١(‏ كذاا في خ وعء وفي ح: أقيد 

(؟) كذا في ح ودء وفي خ وواع: لا يتصعد» وفي ق: في تصعد. 
(6) كذا في خ وعء وفي ح: بينه وبينها. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: وأساء. 

(5) كذا في ح» وفي خ وع: نجس. 

(5) كذا في خ و حء وفي ق: عروق. 

4# كذا في خ». وفي ع و ح: الذي يستعمل. 

)2 كذا في خ وع دح» وفي ق: ظاهر ما في الكتاب. 
(9) المدونة: ١5١/4‏ 

)٠١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: فيبيعاهما. 
(١١)المدونة:‏ 15/4. 

)١6(‏ سقط من حء. وهو ساقط من المدونة كذلك. 

.١57/4 المدونة:‎ )١( 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد تكرر”'' اختلاف قول ابن القاسم. وأشهب. في غير موضع من الكتاب 
(وغيره)”"'»؛ فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب» وكرهه في 
الجعل» (ونبه)”" على اختلاف قوله (فيه) 22 وأجازه هناك أشهب. 


وفي كتاب الشفعة إجازته., ين بعضهم من قول مالك» وبعضهم 
من قول ابن القاسم؛ وفي كتاب الشفعة: يقسم الثمن على القيه”". 


وقيل: بل هو كالبيع الفاسد. يبلغ بكل سلعة قيمتها. 


قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون» لو سمي”" لكل واحد ثمن سلعته 
لجاز على ما في كتاب النكاح؛ إذا سمي لكل واحدة مهرها جازء وكذلك 
لو كانتا شركة بينهما بالسواء (جان)**؟: ولا يجوز إن احتلفت”"" شركتهما 
فيهماء وفي كتاب الشفعة جوازه. 


وقوله: «إن بعته بيعا”''' أو أقرضته''' قرضاً على أن يعطيني © 


فلاناً بعيله 09 فيه جوار 0111») الحميل في القرض» وجوار 


)١(‏ كذا في خ رعء وفي ح: تكون. 


(6) كذا في ع» رفي خ وح: فحمله. 

(6) المدوئة: ه//ا١؛‏ 

0) كذا في ع و حء وفي خ وق: سميا. 

(9) كذا في خ وع و ح.ء وفي ق: اختلف. 

)٠١(‏ كذا في المدونة وفي خ وع» وفي ح: سلعة. 
)١١(‏ كذا في المدونة وفي خ و عع وفي ح: أقرضت. 
(؟١١)‏ كذا في المدونة وفي ح» وفي ع: تعطين. 

.١57/4 المدونة:‎ )١( 

(4) كذا في خ وع وحء وفي ق: أخذ جواز. 
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الخيار في القرض» وجواز خيار (غير)”2 المتعاقدين”' في البيع» ومثله في 
55 

وقوله: «إن لم يرض فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أنبنشناء 
البائع»”” فيه دليل على البيع على خيار بعل خيار» لأن الخيار أولة 
للحميلء ثم صار بعذه للبائع : 

وقوله: «وإن”*”' شاء أبطل البيع وأخذ سلعته:”"'. فيه دليل على جواز 

وقوله: «بعته على أن يرهنني”' عبداً له غائباً جاز»”*. ولم يشترط ف 
من قرب الغيبة ما اشترط في الحميل. 

قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة. ألا ترى تشبيهه لها 
بالبيع؛ وأشهب يسوي”'"'' بينهماء ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة. 

وفي النوادر”''2: إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع» إلا أن 
يكون الرهن أرضاًء أو دارأء أو يقبض السلعة المشتراة لأن النقد فيها يجوز. 

وقال و قياس الرهمن على الحميل أولى» وقد طرح 


(9) كذا في خ ود ح» وفي ع و ق: المتبايعين. 

.١5/5 المدونة:‎ )*( 

() كذا في ح» وفي خ وع وق: للمشتري. 

(ه) كذا في خ» وفي ح: إن. 

.١57/4 المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في خ وعء وفي اح: يرهنا. 

.155 ١5/4 المدونة:‎ )8( 

(4) كذا في خ وع» وفي ح: يساوي. 

.١51/5 النوادر:‎ ٠١ 

)١١(‏ حمديس بن إبراهيم» بن أبي محرز اللخميء» القفصي: الفقيه الثقة» أخذ عن ابن 
عبدوس » وممحمد بن عبدالحكم. ويونئس الصدفي» وغيرهم» وأخذ عنه مؤمل بن 
يحيى» وغيره؛ له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة. توفي بمصر 
سنة: 5949 ه. (ترتيب المدارك: 2”84/4 والديباج : 20/١‏ 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سحئون اسمه على المسألة لينبه على الفرق بين الرهن وبين السلعة الغائبة. 

وقوله: «ويكون حقه عليه إلى أجله إن كان له" أجل أو حالاً إن لم 
اوسن اعد لكين ب جنا دان المقييع ماد ييه رد 
يذكر حالا ولا مؤجلاً أنه على الحلول. 

وقوله: في الحديث: «فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء:”", (كذا)9؟» 
في كتاب ابن وضاح. 

قيل: إن هذا البيع كان [إلى رجب]» وكذا جاء في رواية ابن أبي 
زمنين في بعض تواليفهء وهذا الحديث في البخاري» وفيه: إلى أجل9©) 
فحذف ذكر الأجل من حديث المدونة فجاء فيه إشكال. 

وقوله: سريت 0 فرقمتها"”'" أي رشمت عليها رشوء*" الأثمان 
وليس مراده رقم الطرد2ة ' والأعلام. 

ومسألة «إن لم تأنين بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني 7 


() كذا في خ وع و حء وفي ق: لها. 

(5) في لماو (114/4): ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان له أجل» أو حالاً إذا لم 
تكونوا سميتم أجلا. 

في كذ في الشدرية” 4/»؛ وفي خ وع. وفي ق: إلى أجل يأتينا شيء. وفي ح: إلى 
أن يأتينا بشيء. 

(8) سقط من خ وع وح. 

,2( سقط من ق. 

(5) أخرج البخاري في كتاب السلم قال: حدثني محمد بن محبوب» حدثنا عبدالواحد, 

حدثنا الأعمش» قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف.» فقال» حدثني الأسود 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى صلى اللهم. عليه تلم اشتري: من..يهودئ طعاماً 
إلى أجل معلوم . وارتهن منه درعاً من حديد. 

.١56/4 المدونة:‎ )0 

() في ق: رشوم رشم. وهو غير واضح. 

)0( كذا في ع» وفي خ: الطررء وفي ح: الضرر. 

.155/4 المدونة:‎ )٠١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته لهء وأبطل الشرط"'“. قال في 
الرواحل : ويلزم البائع دفعهاء وال أخذهاء أتى بالثمن أم لا 

ظاهره الآن بغير تأخيرء وفي هذا الكتاب: ويغرم الثمن (الذي)”'» 
5 (0) ع5 له ) 49 . 
اشتراه [به ]"* من غير تفصيل) وحمل أكثرهم”"' الكلامين في الكتابين 
على نقد الثمن عند الأجل» لا على تعجيله. 

وقيل : يوقف | لمشتري فإن نقد مضو 0 وإن أن رد. 

وقيل: البيع مفسوخ. 

قال | 5 لنادة: لمالك 39 ذلك)40) غلاثة أ 200 3 ه١١3“‏ | 5 

بن لبابة: في ذ ثهَ اقوال 2 ذكر بن 

القاسم عنه. 


قال مرة: البيع مفسوخ. ومرة تام. ومرة يبطل الشرط ويتم البيع. 
وفي الدمياطية'''': فرق بين قوله”"'2: إن جئتني بالشمن» وبين 


3 


قوله: إن لم تجئني. فإن قال: أبيعك على إن جتئتني بالشمن (وإلا)!؟') 


.١ 55/4 المدونة:‎ )١( 

(9) كذا في خ وعء وفي ح: وللمشتري. 
(”) المدونة: 456/4. 

(ه المدونة : 1/5 

(5) سقط من ق. 

) كذا في م وع؛ دفي ح: بعضهم. 

(8) انظر النوادر: 171/5. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي خ وح: أقاويل. 

)١١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: وذكرها. 
(10) كشب عبدالرحملن بن أبي جعفر الدمياطي. 
)١6١(‏ كذا في دء وفي ىَ: قول. 

(١)ثبت‏ في ق» وسقط من غيرها. 


17 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


. ( 1 4 3 00 5 
فلا بيع بيني وبيلك» فالشمن حال» كانه راه بيعا ثابتا» وإنما يريد 
فسخه بتأخير النقدء فيفسخ الشرط ويعجل”" النقد. 

وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن إلى الأجل”" فكأنه”*' لم ينعقد بينهما 
نيع إلا أن يأتيه” بالشمن». فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل”"". 


قال”'' اللخمي في إن جئتني: هو شرط فاسدء وفي إن لم تجئني هو 
كبيع الخيارء يجوز" فيه من الأجل ما يجوز في الخيارء ومصيبته قبل 
القبض وبعده من البائعء وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة. 


وقال: هو بيع خيار يجوز فيه من الأجل ما يجوز في”"' الخيارء 
فيقيرني ليما" لمر “'' فيه أجلاً ما يضرب في الخيار. فإن لم يأت 
بالبسن إل الاين 77 )1 فهو نز شارف 


وقال مثله أبو الأسود القطان7؟١)‏ قرو . 


)١(‏ كذا في خء. وفي ع و ح: فالبيع. 

(؟) كذا في خ وع وحء وفي ق: ويتعجل. 

(6) كذا في خ وعء وفي ح: أجل. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: كأنه. 

(5) في د: إن لم يأته. 

(5) كذا في خ وعء وفي ح: أجل. 

0) كذا في خ وعء وفي ح: قاله. 

(4) كذا في خ وعء وفي ح: ويجوز. 

(9) كذا في خ وع وحء وفي قى: من. 

)٠١(‏ كذا في خ وع و حء وفي ق: ما. 

)١١(‏ في ح: لما لم يسم جاعله. 

)١6(‏ كذا في خ وعء وفي ح: الأجل. 

)١(‏ سقط من ح. 

)١15(‏ القاضي أبو الأسود موسى بن عبدالرحمئن المعروف بالقطان: سمع ابن سحئون» 
ومحمد بن عامر الأندلسي. قال عياض: توفى 5٠"ه.‏ (ترتيب المدارك: 50/0). وقال 
ابن مخلوف: توفي 08م (الشجرةء» ص: .)8١‏ 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الغزوي. 


التشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
وقال ابن وهب(" عن مالك: إن كان لينقده”" إلى آخر اليوه9 
ونحوه فضمانها من المشتري » وإن كان إلى عشرة أيام ونحوها فمن البائع. 


[9] وفي الكتاب: إن هلكت (في الأمد”*' بيد البائع فهي من 
البائع”* ومرة أطلق ذلك ولم يقل في الأمد. 


قال الشيخ ابن لبابة”"': سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع 
الفاسد من البائع» وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح. 


وقوله: فى الكتاب : «إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام””") كذا عندي .2 
ا 0 20 5 : 1 
وكذا في أصول شيوخي. [وهي] ” رواية يحيى بن عمرء ذكرها عنه ابن 
ليابة» وسقطت لفظة عشرة أيام من رواية غير يحيى» وعند”"' بعضهم أو 
أيام يسيرة مكانها. 


وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالئمن إلى شهر فلا بيع بينهما. قال: 
أما الدور والرباع فلا بأس بهء وأما الحيوان فأكرهه. لأنه يحولء وشرطه 


)١(‏ عبدالله بن وهب: هو أبو محمدء عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم؛ روى 
عن مالك وصحبه عشرين عاماًء وعن الليث. وابن أبي ذئب» والسفيانين» وغيرهم؛ 
روى عنه سحنونء» وابن عبدالحكم» وأصبغ» وزونانء وغيرهم. له عدة كتب منها: 
سماعه من مالك الذي بلغ ثلاثين كتاباً. وموطأه الكبيرء وموطأه الصغيرء وجامعه 
الكبير؛ وغيرها. توفى بمصر سنة: لا9١ه»‏ وكان مولده سئة: ١78‏ ه. (ترتيب 
المدارك: 5548/6 - 54# والديباج: 418/١‏ - 43077). 

(؟) كذا في خ وع وحء وفي ق: نقده. 

() كذا في ح وخء وفي ع: يوم. 

(5) المدونة: 155/4. 

(5) كذا في خ و عء وفي ح وق: وقال ابن لبابة. 

00 المدونة: 155/4. 

(8) . سقط من ق. 

50 داكي جاع ويخ اوغرء 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بذلك في العروض باطل» والبيع نافل"") 

وسوى ابن القاسم العروض وغيرهاء وأبطل الشرط» وكرهه مالك في 
| 2 
00 انل الا وجدت لابن القاسم إذا" كان إلى كعهر أن شبييله 
سبيل البيع الفاسدء وكان أبو محمد اللوبي يتأول”*' مسألة الكتاب أن معناها 
أن البائع لم يمكن المشتري من القبض إلا بعد قبض الثمن. 

وقوله: «إن بعت عبداً ابئاً لي في مرضي ولم أحابه»””' ظاهره أن 
الميخانا وا كاندف في انحكة أن عيقة )ا وآن اوري" بخميصيه نه قن هه 
ورثته للرغبة” فيه» وإن باعه بأكثر من قيمته» كما قال ابن القاسه في 
سماع أبي زيد”*'؛ إن كان من المرغوب في ملكه لم يجزء وقال سحنون 
في مثله: هذا من المحاباة. 


.4١0 8/5 النوادر:‎ )١( 

(؟) كذا في خ وع وحء وفي ق: الجمع. 

(6) محمد بن لبابة: هو أبو عبدالله؛ محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة؛ الملقب 
بالمرجون؛ كان من أحفظ أهل زمانه للمذهب؛ جل سماعه من عمه محمد بن عمر 
بن لبابة؛ وسمع من حماس بن مروان» وغيرهم؛ تولى قضاء ألبيرة » له عدة مؤلفات 
منها: المنتخب» وكتاب في الوثائق ؟ توفي سنة: 5ه (انظر تر تيس المدارك: 85/5 
- ؟9» وشجرة النورء ص: 85). 

ا 

(6) في المدونة :)١171/4(‏ أرأيت إن بعت عبداً لي في مرضي من ابني ولم أحابه؟ 

)53( كذا في < خ وعء وفي ح: : وإن لم يرد. 

(0) كذا في خ رع وح» وفي ق: المرغبة. 

(8) كذا في خ ب وفي ح: كما لابن القاسم. 

(9) أبو زيد بن أبي الغمر: هو أبو زيدء عبدالرحمئن بن عمر بن أبي الغمرء روى عن 
يعقورب بن 00 الإسكندراني؛ وابن القاسم وأكثر عنهء وابن وهب. وغيرهم. 
رأى مالكا ولم يأخذ عنه شيعاً. أخرع له البخارئ فى السشيم: وروى عنه محمد بن 
الموازء وأبو إسحاق البرقي» ويحيى بن عمرء وغيرهم. له كتب مؤلفة في مختصر 
الأسدية» وله سماع من ابن القاسم مؤلف؛ توفي سنة: 775هء وكان مولده سنة: 
ه. (انظر ترتيب المدارك: 54/؟ 7‏ 715ء وشجرة النورء ص: 55 - 50). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الغرر() 


قال الهروي”': وسمي”" بذلك من الغرور”*'» وهو ما له ظاهر 


( 00 : 
محبوب وباطن مكروه” » ومنه قيل: للدنيا"'؟ متاع الغرور. 


قال القاضي”" وقد يكون من الغرارة» وهي الخديعة. ومنه: الغر 


للرجل الخداع» والغر أيضاً المخدوع. ومنه: المؤمن غر كريه””. 


والخطر ‏ بفتح الخاء ‏ بمعنى الغرر. وأصله من المخاطرة؛ وهي 


المقامرة. والخطر (والمخاطرة)”'' اسم لما يجعل لمن غلب» فسمي بيع 


000 
إفة 


إفرة 
فق 
)2 
0530 
“4 
000 


فى 


المدونة : ”> 

أبو ذر الهروي: هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» أصله من هرأة» وتمذهب 
بمذهب مالك» ولقي جلة من أعلامه كابن القصار» وأبي سعيد الأبهري. وابن عباس 
البغدادي» وغيرهم. توفي في ذي القعدة سنة ه8#ه. (ترتيب المدارك: 2579/9 
الديباج : 7/1" » . الرسالة المستطرفة: 77). 

كذا في ع2 وفي ح سمي. 

كذا في ع وحء وفي ق: الغرر. 

انظر لسان العرب» مادة : غرر. 

في ح: المؤلف. 

تمامه: المؤمن غر كريم» والفاجر خب لثيم. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب البر 
والصلة. رقم الحديث: ل/اىم١.‏ 


- التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الغرر خطرا”'' ومخاطرة لذلك”*. تشبيها به» إذ لا يدري حقيقة ما اشترى 
أو باع”". ولا صفته ولا مقدارهء كالمقامر. 


قال الأزهري”' (في)””' بيع الغرر: (ما كان على غير عهدة. ولا 
ثقةء وتدخل فيه البيوع التي لا يحاط بمعرفتها "'2. 

ونهى النبي علد عن بيع ال 00 وهو كارن ما تقدم وفسرناه 
في البيوع الفاسدة يكون في [عين”''' العقد. كبيع العربان. 


وفي عين'''' المبيع: كالطير في الهواءء وما في الصندوق» وتراب 
العيواغيخ .زالحاقك «التعيد (العية ين الجيواق)!"1؟ والكمة: 


أو للجهل بصفته: كالغائب بغير صفةء أو الثوب المطوي. 
أو بمآل صفته: وحالهء كالثمرة التي لم يبد صلاحهاء والمعين""" 


)١(‏ كذا في ح وعء وفي ق: فسمي بيع الخطر غررا. 

(؟) كذا في عء وفي ح: بذلك. 

0) في ع وح ود: اشتري أو بيع. 

(54) انظر لسان العرب. مادة: غرر. 

)هه( سقط من ح. 

(5) قال المقري في القاعدة: 4784: الغرر ثلاثة أقسام: مجمع على جوازهء كقطن الجبة 
وأساس الدارء ومجمع على منعه: كالطير في الهواءء والحوت في الماء. ومختلف 
فيه: كبيع الغائب» والمقاثي». والقصيل» ونحوها مع الخلفة. والأصل أن ما لا تخلو 
البياعات في الغالب عنه أو لا يتوصل إليه إلا بإفساد أو مشقة مغتفر. وما سوى ذلك 
ممنوع. (قواعد المقري.ء» ص: /50”"). 

(6)0 الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي في البيوع. وأحمد في 
باقيى مسند المكثرين» وابن ماجه في التجارات. 

() ساقط من ح. 

(9) كذا في ع. وفي ح: بيع الغرر هو ما تقدم. 

)٠١(‏ سقط من ع و ح وقء وثبت في د. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: غير. 

(117) ساقط من ح. 

(1) كذا في عء وفي ح بالعين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
يقبض إلى أجل» والمهارة"'؟ خلف أمهاتها"'". 

أو الجهل”" بمقدارهء وعدده: كالجزاف» ممل””' يعد. أو بما باع 
فلان» أو منتهى سوطي من ال 

أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان» وقد تقدم تفصيل هذا قبل. 

وقد فسر في الكتاب الملامسة» والمنابذة؛ وقال: اللماامية أن 
لقنن الرححق العرتب وله يتقرو أ سكاع اليل" :وله يكلم بناكفيه”” 


«والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل» ويقول 
كل واحد: ذا بذان0». 


وقيل المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما عندهء وهذا ما عنده 
دون روية. 


ا(والساج المدرج»”؟) ا 1 1 


)١(‏ كذا في عء وفي ح وإظهارهاء وهو غير بين. 

.5١/8 المنتقى:‎ )9( 

() كذا في عء وفي ح للجهل. 

(4:) كذا في ع2 وفي ح: فيما. 

(5) قال المقري: الغرر والجهالة يقعان في ثمانية أشياء: الوجود: كالآبق.» والحصول: 
كالطير في الهراءء والجنس: كسلعة لم يسمهاء + والغع: كعبد لم يسمهء والمقدار: 
كبيع مبلغ الرمي بهذا الحجرء والتعيين: كثوب من ثوبين مختلفين» والأجل: كالبيع 
إلى العطاء» وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلوماً بالعادة» والبقاء: كبيع الثمار قبل 
بدو صلاحهاء وبيع معين يتأخر قبضه. (قواعد المقري: القاعدة: 247٠‏ ص: ##”. 
وانظر الفروق كذلك: #ره"؟ ‏ 555)., 

(1) سقط من ح. 

0) المدونة: هدك .,36١5‏ 

(4) نص المدوئة هو كما يلي: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبهء وينبذ الآخر إليه 
ثوبه على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. 
(المدونة : 5/8 .)7١‏ 

.7١5/4 المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

هو الطيلسان المطوي”'"'. 

«والجراب ''”6‏ بكسر الجيم ‏ وعاء يكون من جلد. 

«والثوب القبطي”" ‏ بضم القاف وسكون الباء ‏ ثياب تتخذ نمصرء 
وقال بعضهم: هي منسوبة إلى القبطء ولو كان هذا كانت”*' بكسر القاف»ء 
وواحدها قبطية» والجمع قباطي”. 

والؤظى7 ثاب وتهوية لق تحال ارد الننيية "2 يقالن ديد الول 

وقوله: «هذا من بيع القمار والتغيب»”* ‏ بالغين المعجمة ‏ من الشيء 
الغائب» ومنه الحديث: نهى عن بيع الغائب”"' أي ما غاب عنك 2©00. 


الوجاض ا “لكيس رار وفتحهاء »؛ ويروى تجاهه بضم التاعء 
0 و بمعنى واحد». من المواجهة. والمقابلة. 


)١(‏ قال ابن المواز في الساجء أو الثوب المدرج في جرابه: إنه لا يجوز بيعه حتى ينشرء 
بخلاف بيع الأعدال على البرنامج. وقال ابن حبيب مثله. (النوادر: 07537/6. 

.3١5/4 المدونة:‎ )9( 

5١5/4 المدونة:‎ )*”( 

(*) كذا في عء؛ وفي ح كان. 

(5) قال صاحب القاموس: القبط بالكسر أهل مصرء وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم 
على غير قياس وقد تكسرء والجمع تباطي. وقال الجبي: وجمعه: قباطي. وقال 
محقق الكتاب: بالضم والفتحء (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: 76). 

(5) كذا في ع وح». وهو ما في المدونة : 711/4. ٠‏ وفي : : والزهي. 

4# الذي في القاموس : جيل من الهند معرب جَت تَ بالفتح. والقياس يقتضي فتح معربه. 
الواحد: زطي. وقيل: جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة. 

(6) المدونة: )5١5/4(‏ وفيها: هذا من أبواب القمار والتغيب في البيع. والنص موجود 
كذلك في شرح معاني الآثار للطحاري: 551/4. 

(9) انظر شرح معاني الآثار: 751/4؛ والمحلى: 9/8*”. 

)٠١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: وأما الأعيان الغائبة عن العقد فيجوز بيعها على الصفة أو 
على ما تقدم من رؤيته خلافاً للشافعي في منعه بيعها على الصفة. (المعونة: 
ا ). 

.3١19//4 المدونة:‎ )١١( 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


١ 0١ 1‏ م 
«ابن وهب» وأنس بن عياض”'*» وابن نافع”'* عن عبدالعزيز بن أنِي 


:2 ., كنز وقع 5 أول الكتاب عندنا. وسقط ابن نافع من كتاب 
الدباغ ' وصح لابن وضاح وغيره. 


وقوله: «ولا أرى أن يشتريها إلا على الموا 0 أي : على 


1 ع0 


(0)00 


زفق 


زيف 


اق 
,( 
زف 
(49 


إل 


«والرباع»”*' - بفتح الراء ‏ من الإبل الذي ألقى رباعيته وذلك في العام 


أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني: روى عن أسامة بن زيد الليثي» 
وداود بن بكرء وربيعة بن أبي عبدالرحمئن» وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» وأحمد 
بن حنبل» وابن المديني» وقتيبة» وغيرهم. وكان ثقة كثير الحديث» سمحاً بعلمه؛ 
ولد سنة 4١٠هء‏ ومات سنة ١١٠٠ه.‏ (طبقات الحفاظ: .141/١‏ سير أعلام النبلاء 
5/4م ‏ /38). 

ابن نافع: هو أبو محمدء عبدالله بن نافع» المدني» المعروف بالصائغ: مولى بني 
مخزوم؛ أحد أئمة الفتوى بالمدينة» تفقه على مالك» وروى عنهء وعن ابن أبي 
ذئب» وابن أبي الزناد» وغيرهم؛ روى عنه سحنون» ويحيى بن يحيىء وكبار 
أصحاب مالك؛ له تفسير فى الموط!؛ توفى بالمديئة سنة: ١85‏ ه. (انظر ترتيب 
المدارك: #/8؟١  2٠٠‏ وشجرة النررء ص: 5ه). 

عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون: هو أبو عبدالله ‏ وقيل: أبو الأصبغ ‏ عبدالعزيزء 
بن عبدالله» بن أبي سلمة الماجشون المدني: الإمام المفتي الكبيرء والد عبدالملك بن 
الماجشون.ء حدث عن الزهري» وابن المنكدرء وهشام بن عروة» وغيرهم. وحدث 
عئه ابئه عبدالملك» والليث بن سعدء وابن وهب»ء وغيرهم. له كتب مصئفة في 
الأحكام رواها عنه ابن وهب. توفي سنة: ١54‏ ه. (انظر التاريخ الكبير: 21/5 
والجرح والتعديل: 285/0 وسير أعلام النبلاء: 2709/9 2737 وتهذيب التهذيب: 
اوعقي كك 11ر4 

.5١5/4 المدونة:‎ 

كذا في المدونة وع. وفي ح: المواضعة؛ وهو خطأ. 

المدونة: 6//ا١5؟.‏ 

انظر بيع الغائب في شرح معاني الآثار: #51/4, والمحلى: 8//ا” ‏ 2541 
والمغني: 2١5/4‏ وبداية المجتهد: 21١17 ١١5/9‏ وسبل السلام: /59. 

.5١8/4 المدونة:‎ 


577 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السابع» وأما الربع - بضم الراء [وفتح الباء]”'؟ فالحوار”'؟ الذي يولد في 
الربيع. 


وقوله: «قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلا 
(على)” " أحد أمرين: إما على صفة توصفء أو على رؤية عرفها»”*' ظاهر 
هذا الذي قال يجمع البيع (المعين)”” والمضمون. وكان الشيخ أبو محمد" 
أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في 
ذمة» أو معين. [والمعين”'' إما حاضر مرئي» أو غائب يوصف. وعليه 
حمل القاضي ابن سهل” مراد أبي محمد. 


ثم قال في الكتاب: «أو”"2 شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى7١)‏ 
السلع بأعيانها. قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيانها بغير ما وصفنا فالبيع 
منتقض""'''' فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعينء وأن 
لخ و2300 و ١‏ 
]| ول قفسم واحد. 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) الحوار بضم الحاء وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه.ء أو إلى أن يفصل عن أمه. 
(القامورس). 

() سقط من ح. 

(؟) المدونة: .5١8/4‏ 

(6) ساقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أبا محمد. وقد يستقيم ما في ق بما يلي: وكأن الشيخ أبا 
محمذد. 

0) ساقط من ق. 

(8) القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي: تفقه بأبي عبدالله بن عتابء» له 
كتاب النوازل توفي 485ه. (شجرة النورء ص: »١175‏ الديباج ص .)181١:‏ 

فى كذا في المدونة وع وفي ح: لو. 

)٠١(‏ كذا في المدونة و ع وحء وفي ق: رد. 

.5١8/4 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ في د: الآخر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأحد الأمرين الذي ذكرء وهو ما انعقد عليه جميعاً بصفة» أو 
رويه. 


والثانى: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة”". 

وقبل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظرء والرؤية. وأنهما 
الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غَيْن الأمرين :من الوص الذي يجوز عليه 
البيع» وإن لم يكن منعقداً. 

وقوله: «فكل”*' بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا 


5 م 


30 


يحتمل”"' أنه راجع إلى الجميع» وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقداً 
منهما جميعا فهو منعقد على البائع؛ وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في 
اختصاره المسألةء وحذف لفظة أمرية: 


ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين ألا 

و[قد]" اختلف في جواز هذا الوجه الآخر. 

ففي الكتاب: ما تراهء وقد أنكره البغداديون''". وقالوا: لا يجوزء 
وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل”''“. واعلم أن ظاهر 


010( كذا في ع رح» روفي ق: عليهما. 

(؟) في ع و ح مما للعقد بهذه الصفة. 

(6) كذا في ع. وفي ح والوجه. 

(5) كذا في عء وفي ح: كل. 

.7١8/4 المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: محتمل. 

(0) المقرب.ء ص: 607"”. (مخطوط رقم: د: 5714" بالخزانة العامة الرباط). 
(6) سقط من ق. 

(9) انظر المعونة: ؟97/8/7. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح أصل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل شيءء وما ]١٠١[‏ 
كان الثمن. لأن علة الغرر إذا لم تكن بشرط"'' ساقطة منهء وبقي حكمه؛ 
أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه» أو مرفق ومسكن. 
وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز (التطوع)”" بالثمن إلا فيما”" يجوز 
تسليفه: كالعين. والمكيلء والموزون. لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو 
على غير الصفة وانحلت العقدة رد مثلهء فلم*' يكن على أحد منهما 
ضررء بخلاف السلع. والرباع (التي)””'2 قد تتغير» فيردها”" ناقصة فيضر 
0 3 زففى 1 5 5 .٠م‏ 3 5 ٠.‏ 5 5 7 14 
ذلك بالبائع”*' أو تهلك فيغرم المشتري قيمتهاء فكأن البائع يدفعها على أنه 
إن سلمت الصفقة كان من البائع؛ وإن انحلت رد قيمته. وإلى هذا ذهب 
ابن محرز. قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها جاز. 
هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على اين عبدالحكم في قرض 
«8) ى ا(ه) 3 
الجواري] بشرط ' رد سواهن. 
والموزون» والعروضء والحيوان» وكل ما يجوز قرضه. 
ولا يجوز في العقار والجواري والجزاف. ومنافع دارء لأن التعجيل 
كفوقو ولا ب ذلك فيما ذكرناهء ولو عجل الثمن ليرجع بالقيمة إن 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: لم يكن شرط. 

زفة ساقط من ح. 

0) كذا في ع2 وفي ح بما. 

(4) كذا في حء وفي ع: ولم. 

)6( ساقط من ح. 

(5) كذا في ع2 وفي ق: فردهاء وفي ح: فيراها. 
0) كذا في ع و ح: وفي ق: بالبيع. 

(4) ساقط من ق. 

(4) كذا في عع وفي ح: يشترط. 

)٠١(‏ كذا في حء2 وفي قى: لا يصح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ائحل البيع”") لم يعر عا أنه بيع بثمن مجهول. 


وكذلك لو لم يشترطه”2 حمل”" على ذلك» ورجع بالقيمة كالبيع”' 
الفاسدء وهذا نحو ما تقدمء وإن اختلفت ألفاظهم. 


وأما [النقد]”* في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على" 
الخيار» وبيع ما فيه المواضعة على الخيار» والكراء المضمون على الخيار 
لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين”''؛ إذا صار ما يقبضه 
بالطوع”*' ديناً عليه. 


وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاعء «والنماء 
والنة عزذلك57 [مالفق 


311 لوي كان قندد من تماء أ قفن فيل ها قفرت للق افق 
قوله الأول ولق ع3 


ذهب”"'2 سحئون في معنى”*'' النماء الذي يكون للبائع على أحد 


نيع وج :وحمل 

إزحق كذا في عء وفي ح بالبيع و هو غير بين. 

(5) ساقط من ق. 

03 كذا في ع وح» وفي ق: في. 

0) كذا في ع» وفي ح: بالدين. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: بالتطوع. 

)04 في ع وق: وكذلك». وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك. 

)٠١(‏ قال البرادعي في تهذيبه: والنقص والنماء كالهلاك في القولين» وهذا في كل سلعة 
غائبة. (انظر التهذيب: كتاب الغرر). 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وقوله. 

(0)انظر المدونة : .5١9/5‏ 

)١19(‏ كذا في حء وفي ع: وذهب. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 أله جا ارقي للعد من هال أو أخذ له في جناية”'' عليهء وأم”") 


* البدن: قلا هو للمشتري على كل حال» وقد نص على هذا أشهب 
في ديوانه» وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء9؟ ق البدن للمبتاع. 


كما يكون في العهدة؛ والمواضعة. 


ِ الاك : . ب ؟ ”© (ه) 
وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع؛ وينتقض البيع من أجله على 


ظاهر الكتاب. 
وذكر في الكتاب: «جواز النقد فى العقار»'. وسكت عن حكمه إذا 


فتيل يجير"" البائم على النقرة كنا لو شرطهء وكحكي”' سائر 
المبيعا عن ال إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله. 
وهو قول أبي بكر بن عبدالرحملن""". 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: جنايته. 

(؟) كذا في دء وفي ع و ح وق: وإنما. 

إفرفق كذا في ع وح» وفي ق: نمو. 

(5) كذا في ع وفي ق: والنموء وفي ح: الثماء. 

(©) في د: من أجله إن شاء. 

(5) في المدونة: :)7١5/4(‏ وأما الدور والأرضون فهي من المشتري. إلى أن قال: 
رأيت ذلك لأن الأرضين والدورء قال لي مالك: يجوز فيها النقد وإن بعدت * 
مأمونة. 

0) كذا في ع2 وفي ح: يخير. 

)2 في د: على النقد كسائر حكم المبيعات. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: وحكم. 

)9١(‏ كذا في عء وفي ح البياعات. 

)١١(‏ أبو بكر أحمد بن عبدالرحمان ن الخولاني القيرواني: عاصر أبا عمران الفاسي» وتفقه 
بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي» قال ابن مخلوف: توفي 477ه. وقال الشيرازي: 
توفي ٠4ه.‏ (شجرة النورء ص: لا١٠.‏ طبقات الفقهاء. ص: .)١5#”‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الل طض ب ب طبطططبطجبببببببب _ _ _ _ بر 11 كد 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجبرء وإنما يجوز ابتداء بشرط» وبغير 
شرطء ولا يجب الحكم (به)0' بالجبرء لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن 
القصار””'» وأبو عمران» وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في 
ذلك. وقال: هذ"" الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من «مبايعة 
عبدالرحمان وعثمان”؟' رضي الله عنهما في الفرس"” كثر التأويل في ذلك 
بماهو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا 
متراوضين”""2؛ وهو نص في خبرهما [رضي الله عنهما]”" في الواضحة”*", 
فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات» وهو مذهب القابسي”*' وغيره» وإنما 


(؟) القاضي ابن القصار: هو أبو الحسن» علي بن عمرء بن أحمد, البغدادي» المعروف بابن 
القصارء قاضي بغداد., الإمام الفقيه الأصولي؛ تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره» وبه تفقه 
أبو ذر الهروي؛ والقاضي عبدالوهاب» ومحمد بن عمروسء وغيرهم؛ من مؤلفاته كتاب 
في مسائل الخلاف» ليس له نظير في مؤلفات المالكية. توفي سنة: 94"ه. (انظر ترتيب 
المدارك: /ا/٠لاء‏ الاء والديباج: ؟/١٠٠.‏ وشجرة النورء ص : 47). 

() كذا في ع2 وفي ح هو. 

(4:) كذا في ع و حء وفي ق: عثمان وعبدالرحملن. 

.5١9/4 المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ع2 وفي ح متعاوضين. 

(6) انظر شرح هذه المسألة مع كلام ابن حبيب في النكت لعبدالحق الصقلي في كتاب 
اشتراء الغائب. 

(9) أبو الحسن القابسي: هو أبو الحسن, علي» بن محمد بن خلف المعافري» المعروف 
بأبي الحسن القابسي؛ الإمام الفقيه النظار المتكلم؛ ولم يكن قابسياًء وإنما كان له عم 
يشد عمامته على طريقة القابسيين» فسمي بذلك» أما هو فقيرواني الأصل؛ سمع من 
أببي العباس الإبياني؛ والدباغ؛ وحمزة الكناني» وغيرهم؛ وتفقه عليه أبو عمران 
الفاسي. وأبو بكر بن عبدالرحملن» وعتيق السوسيء» وابن الأجدابي» وغيرهم؛ وكان 
ضريراً إلا أن كتبه كانت صحيحة ضبطاً وتقييداً؛ له عدة مؤلفات منها: الممهد في 
الفقه. والمنقذ من شبه التأويل» وكتاب المعلمين والمتعلمين»؛ وملخص الموطلء 
وغيرها؛ توفي بالقيروان سنة: ٠4هه.‏ وكان مولده سنة: 54" ه. (انظر ترتيب 
المدارك : /ا/37ة  ».٠٠١‏ والديباج: ؟1/7١37. 2٠١7‏ وشجرة النورء ص: 99). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أوقع فيه الإشكال قوله في الكتاب: «ثم إن عبدالرحمئن قال لعثمان: هل 
لك أن أزيدك»"'". فظاهره أنه بعد تمام العقدء وليس فيه بيان» إذ لم ينص 
عليه وإنما قال عثمان:[رضي الله عنه]"'”' نعمء بعد هذاء وتكون ثم هنا 
لترتيب مراوضتهم. وإن هذا القول بعد تراكنهم. 
وقوله: «كانا من أجد”" أصحاب رسول الله كل»؟؟ .أي أسعدهما» 
فى التجارة. 


والجد: السعد والبخت. 


وقوله: «فماتت» فقدم و عبدالر حما.ع) :قية ذليل أن على 
المشتري الخروج خلف المشترى الغائب”": وليس ذلك على البائع. 
ووقعت”"' في الكتاب ألفاظ مشكلة مختلفة”''2 فى هذا الباب. 


منها: قوله: «وإذا اشترى سلعة غائبة فأتى بها أو خرج إليها". 
«وقول ابن شهاب: فقبض الوليدة وذهب ليأتي بالغلام.» ”© 
وقوله «في الجارية التي بها [ورم]”''' فبعث الرجل إلى الجارية فأتاه 


.5١9/4 المدونة:‎ )١( 

زفق ساقط من ق. 

() كذا في ع2 وفي ح: أجداد؛ وهو غلط. 

.٠١9/4 المدونة:‎ )5( 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أسعدهم. 

(5) كذا في عء. وفي ح: رسول الله يكلِ. و هو خطأ. 
(0) المدونة: .5١9/4‏ 

(6) كذا في ح وعء وفي ق: فيه أن على المشتري جلب المشترى الغائب. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وقعت. 

)0١(‏ كذا في ح» وفي ع: مختلفة مشكلة. 

.؟5١8/4 المدونة:‎ )١١( 

.5١١/4 المدونة:‎ )١6( 

() ساقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
بها ولم تكن حاضرة. فقال المشتري: ليست على حال ما كنت رأيتها»”". 

فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن يأتي بهء وأنه جائز 
أن يشترط ذلك المبتاع على البائع»ء خلاف ما روى أصبغ في سماعه عن 
ابن القاسم. أن ذلك لا يجوز اشتراطه» وإنما يخرج المشتري لأخذهاء 
وصوب هذا أبو عمران» وأنكره غيره» وتأول بعضهم قوله في الكتاب: أن 
البائع تطوع. وقال: إن شرط على البائع الإتيان به وهو ضامن له حتى 
يقبضه”'" فهو بيع فاسدء وإن كان على أن ضمانه من المشتري في مجيثه 
فهو بيع جائز مع إجارة. 


وقول وبع :الا عل أن تقرف عاتين متعمونة الصو كيل عد 
ابن عتاب» ومعنى هذا الضمان (أن)”*؟ المصيبة ممن اشترطت عليه الصفقة. 


وقيل* منماء'*؟ تمان" العيدى لبن على أله إن تلقف أن" مله 
هذا لا يجوز». ولا يصح ضمان قاب على أغيرا"؟ ما تقلع 0 
198 انق اعبكن اذ الاابأف أن شعتري غان"'" بالصفة لم 


«والبرنامج)”١')‏ أصله الزمام بفتح الباءء وكسر الميمء كلمة 


.5١8/4 المدونة:‎ )١( 

زهة كذا في ع2 وفي ح: يقضيه. 

() في المدونة :)5١١/4(‏ لا بأس أن يشتري الرجل غائباً مضموناً بالصفة. 
(4:) ساقط من ح. 

(ه) كذا في ع» وفي ح معنى. 

(6) كذا في ع. وفي ح: إنما. 

(6) ساقط من ع وح. 

ث4 في د: كلام. 

)٠١ 0)‏ كذا في ع وح2 وفي ق: غائب. 

.73١١/4 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل0©. 


وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: «إنه لم يعطه إلا جياداً في 
علمه"”'' تمام يمينه. في الوكالات: «وما يعلم أنها من دراهمه)”"». لأنه قد 
يلغى '' أو لا يكون”' يعلم أنها من دراهمه؛ ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو 
يظن أنها أجياد', أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم. فإذا زاد”" في 
اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه؛ ولو اكتفى بهذا في يمينه 
لأجزأه عندي. 


وقوله: في الذي 2 كارن وخمسين كونا فى عبل برنامج. 
واختلاف الرواية فيه" » «أنه يعطي جزءاً من اثنين وخمسين جزءاً من 
الثياب»”''2 كذا في [أصل]''' المدونة؛ وكذا (هو)"'" عندنا في[11] 
الأصلين» من رواية ابن باز""''. وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمرء 


)00( التفريع : 1 . 

.5١١/4 المدونة:‎ )9( 

”) المدونة: 545/4. 

00( وفي ع وح يلغز. 

(5) كذا في حء وفي ق: أولاً ويكون. 

49 كذا في ع وحء وفي ق: أنه جياد. 

49 كذا في ع وحء وفي ق: فإذا أراد. 

2 في د: إحدى. 

(9) في المدونة (1/4١5؟):‏ قلت: أرأيت إن اشتريت عدلاً زطياً على صفة برنامج» وفي 
العدل خمسون ثوباً بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحداً وخمسين ثوباً. قال: قال 
مالك : يرد ثوبا منها. 

)١١(‏ المدونة: 4/١١45؛‏ وفيها: يعطي جزءاً من واحد وخمسين جزءاً من الثياب. 

)١١0(‏ ساقط من ق. 

() سقط من ح. 

)١19(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن بازء يعرف بابن القزازء قرطبيء» قال ابن خالد: كان 
من أحفظ الناس في المدونة والمسائل. توفي ودفن بطليطلة سنة 17/4١ه.‏ (المدارك: 
5 5 - 446غ ابن الفرضي: ١/لا”ا.‏ الجذوة: .)57"07/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
وأحمد بن داود» كين وقعت في سماع 7 وأصبغ عن ابن 
5 8 5 5 رم . 2)4(20 
٠ 3 .‏ ل 0 2 5ف 
وكذلك قال (لى)””2 مالكء يزيد أبدا ثوبا في الزيادة والنقصان ". 


منه جزءاً. قال: 


قال عيسى وأصبغ : بل يقسم الثمن على أحد وخمسينء» ولا يزاد» 
كما قال ابن القاسم. وقد صحت”" المسألة في المدونة على هذاء وكتبت 
أحد وخمسين على الصواب. وكذلك كان في كتانت: حفن ين سخالر* : قالوا 
كلهت : اين ةا ديا 010 وهم حين وواك شن انظ القاسمء 3 
فالك: 


وقد روى مطرف وعبدالملك المسألة عن الي 0 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: وكذا. 

(0) عيسى بن ديئار: هو أبو محمد» عيسى بن ديئار» بن وهبء. القرطبي» القاضي» 
الفقيه: سمع من ابن القاسمء وصحبهء وعول عليهء ومن ابن وهبء وأشهب» 
وغيرهم؛ وبه وبيحيى انتشر علم مالك بالأندلس؛ له عدة مؤلفات» منها: سماعه من 
ابن القاسمء وكتاب المدنية؛ توفي بطليطلة سنة: ؟١1ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: 
٠٠١6/5‏ ولك والديباج : 55 كيت وشجرة النورهء ص: 54). 

() انظر النوادر: 54/5”. 

(:) كذا في ع2 وفي ح فترد. 

0( سقط من ح. 

() كذا في ع2 وفي ح: تزيد. 

4# قال ابن حبيب: وهذا غلط عن مالك. (النوادر: 514/5"). 

000 في د: صححت. 

إف6 أحمد بن خالد: هو أبو بكرء أحمد بن محمدء بن خالد» نن يشر بينم السنيئ 
وتشديدها ‏ من الإسكندرية؛ روى عن يزيد بن سعيدء ومحمد بن الموازء وهو الذي 
روى كتبهء وغيرهماء وأخذ عنه سعيد بن فحلونء وأبو هارون العمري البصري 
بيصرة فاس. له مؤلفات عدة» منها: كتاب الإقرار والإنكار. توفى سنة: 9٠”ه.‏ 
(انظر ترتيب المدارك: ه/؟ه ‏ ه. والديباج: ١/159ء‏ وشجرة النوره ص: .)8١‏ 

0)فياع وح: غير. 

)١١(‏ ساقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: فيها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 من أحل وذ خمسين) ووهمه (أجلى 0 من أن يفسر» حتى إن 


أبا بكر بن اللباد أراد أن يتحيل”" لهذا”؟؟ الوهم ويخرجه بإلحاق اللفافة 
في العده ل العدة. وهذا م" لا يستقيمء لأن اللفافة أبداً ليست 
من جئنس الثياب» فتحسب فى عددهاء وإنما 0 اح 10 وملغاة 
في “تيع الترتائم سيان قد بومطيدة كيلا لو انك الحبانت: مكل 
لم يلتفت”"' لعددهاء وإنما ينظر إلى قيمة'2 كل ثوب منها. 


وقوله بعد ذلك: «يرد ثوباً كأنه عيب وجده"''2 في ثوب إلى آخر 
ا 07 
وقال غيره: إنما يرد من أحد وخمسين جزءاء سقط من أكفر 


الروايات» ولم يكن عند ابن عتاب». وصح في كتاب ابن المرايط. لابن 
وضاح. وسقط لغيره. اليد اختلف في هذا هل هو وفاق» أم خللاف؟ 
فذهب أكثرهم إلى أن ذلك قولان. 


واحتجوا بقول ابن القاسم: «فلم أره فيما”*'2 قال لي أخيرً'2: أنه 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: جزءاً. 

(؟) سقط من ح. 

(9) كذا في ع وح وفي ف : يتحمل. 
(؟1) كذا في ع وحء وفي ق: هذا. 
() كذا في ع و حء وفي ق: لتتم. 
(5) كذا في ع. وفي ح مما. 

[©4 ساقط من ق. 

(48) كذا في ع وحء وفي ق: مطرحة. 
(9) كذا في ع» وفي ح والتفت. 
)٠١(‏ في ح لقيمة. 

)١١(‏ في ح: كأنه عيباً وحده. 

.5371/4 المدونة:‎ )١0( 

98) سافط من اق 

)١5(‏ كذا في المدونةء وفي ع وح وبما. 
(19) في ح آخرا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 
يي 1 


«وقوله الأول أعجب ال 


والقولان أحدهما: أنه شريك في الأجد والعمسين نويا البائع””" 
بجزعء والمبتاع بخمسين. 

والثاني: أنه”*' يرد ثوباء ثم اختلفوا في صفة الشركة والرد. 

فميل: يكون ريا 0ن بجرزء من أحد وخمسين » فإذا بيعت 
الثياب أخذ جزءاً من النمن”"'. وإلى هذا ذهب ابن لبابة. 

وقيل: بل تباع الثياب الآن ويقتسمان الثمن على أحد وخمسين» وهذا 
يباع به الثياب. 

50000000 : ء : 2.200 . :2 

وقيل : يقرع على الثياب على أحد وحتسيية]70 فما خرج للبائغ في 
جزئه من ثوبء أو ثوبين أخذهء وإن خرج جزؤه على أقل من ثوب. أو 
أكثر من ثوب جعل في آخرء وشاركه في ذلك المبتاع. وإلى هذا ذهب أبو 

وقيل: إن وقع في بعض ثوب كان لمن وقع له الأقل أن يلزمه 


للق المدونة : 5/. 

فق المدونة : 2/5 

0) كذا في ع» وفي اح: للبائع. 
(4) في ح: أن. 

ره سقط من ح. 

4 في 2 من ال لخمسين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ل جر 2527231212115 اه ا لاا ات 

ثم اختلفوا في تفسير القول الآخر في رد ثوب منهاء فذهب بعضهم 

إلى أنه على صورة الحال الأول''' من القرعة المتقدمة» وعلى هذا يجب 

ألا يكون خلافاً. وقال ابن لبابة: يأخذ ما خرج منها إلى يده فيرده بغير”") 

اختيار إذا كانت الثياب على الصفة. وتأوله أبو عمران أن المشتري يرد أي 

ثوب منها شاءء كأن البائع باعه أحداً وخمسين على أن يختار منها خمسين 
فله أن يرد أدناهاء ألا تراه قال: كأنه عيب وجله. 


وقيل: بل يقول ما في يدي على الصفة التي اشتريت ليس فيه زائد 
يطلبني به البائع. 


وقيل: بل يرد ثوباً موافقاً للصفة التي اشترىء» لا أقل» ولا أكثر. 
وذهب آخرون إلى أن القولين بمعنى واحدء وأن قوله: يرد ثوب" أي على 
ما تخرجه القرعة في الجزء من أحد وخمسين جزءاً. كما قال: يعطى جزءاً 
من أحد وخمسين جزءاً. وذلك أنه يقرع على الثياب بذلك العددء فإن خرج 
ذلك الجزء على ثوب أو أكثر منه أخله. 


وتأولوا «وقوله الأول أعجب إلي» أي أفسر وأبين» وحكى نحوه عن 

ولو كانت الثياب مستوية بصمة واحدة لرد واحد. ين أولى» كما 
أنه لو كانت مختلفة لأخذ صفة برنامجه من الصفات من كل نوعء فحيث 
وجد الزائد من خلاف الصفة رده. 


وإن كان على صفة بعضها كان العمل فيه على" ما هو من صفتهء 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: الأولى. 
(6) كذا في ع» وفي ح: بعد. 
() المدونة: 511/4. 

(4) ساقط من ع وح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 
(5) كذا في ع وح» وفي ق: مع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كه 
كما إذا كانت صفة واحدة على القول بالردء أو على”'' القول بالشركة يعد 
معرفة (قيمة)”"' نوعه من سائر الثياب. 


وقوله: في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة. خزء» وفسطاطي» 
ومروي””'»: ونقص الخز ثوبا”؟' «أنه يحسب قيمة الثياب كلهاء وينظر كم قيمة 
الخز منهاء فإن كان الربع» أو الثلث» من الثمن. وعدة الخز عشرة» وضع 
عنه عشر ربع الشمن؛ أو عشر ثلث الثمن»””' كذا في الأصل عندي”"©» وكذا 
في كثير من النسخ؛ وكذا في أصل ابن المرابط» وابن عتاب. 


وفي كتاب ابن عتاب أيضأء أو عشر ثمن الخز'””'. وهما بمعنى. 
وهو صحيح بين» وهذا مع استواء ثياب الخزء وإلا قومناها أيضاً على 
اختلافها وعلمنا ما يجب لكل ثوب منها وما لهذا الناقص منها فأسقطنا”") 
(ما يقع له)”*' من الثمن عن المشتري. 


2 كه 51 بال 5 5 5 

وكان في كتاب ابن عيسى : وضع عنه (عشر)””'' ربع ثمن الخزءى أو 

عشر ثلث الثمن. وظاهره الوهم. إما أن يكون كان كتب على ربع 

النمن[على]”''' طريق البيان ثمن الخزء فألحقه الناقل» إذ ظن أنه ملحق» 
أو يكرن ضبطه عشر ربع بالنقدين”""“. 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: وعلى. 

(0) ساقط من ح. 

إفرة كذا في المدونة و حء وفي ق: هروي. 
(4) لأنه ذكر في المدونة أن عددها مائة» فوجدها تسعة وتسعين. (المدونة: 517/4). 
(60) المدونة: 07/5 

(5) كذا في ع. وفي ح عندنا. 

(0) كذا في حء وفي ق: الجزء. 

(6) في ع وح: فأسقطناه. 

(9) ساقط من ع وح. 

)6١(‏ ساقط من ح. 

)١١(‏ ساقط من ق. 

)١١(‏ في ح: بالتنوين. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكورء والبدل (منه)”©2 وإلا 
فهو وهم كما ذكرناه”". 


وقوله: في مشتري الغائب”" يقيل”*' بائعه لا يجوز بمثل الثمن ولا 
بأزيرا*" مغاءولا أفل «قال :مالك : .وهو دين يدينك (لأن الديو )7 نيت 
على المبتاع إن كانت سليمة» فإذا أقاله منها فإنما(" أقاله به2» فكأنه باعها 
منهء وهي غائبة بدين عليه» لا يقبضه كان 1 وأجاز ذلك في الجارية 
في''' المواضعة» إن لم ينقد الربح المشتري'"©: وقد كان نقد الثمن 
00 فليؤخذ من البائعء ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم 0 
الأول. ووجوب المح 38 كان الثمن في كل ذلك موقوف © ١‏ ستر جع » 
رد للمشتري» وأوقف '' الربح ممن كان. 


وقد فرق بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب» وبين مسألة المواضعة أن 
الجارية في المواضعة كالحاضرة ]١7[‏ تعذر قبضها لمعنى”*'؟» وتلك؟ غائبة. 


)١(‏ ساقط من ح. 

(؟”) كذا في ع وحء وفي ق: كما ذكرنا. 

() لعل الصواب: مشتري السلعة الغائبة. 

(؛) كذا في ع؛ وفي ح: يقبل. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: أزيد 

(5) في المدونة: قال مالك: وأراه من الدين بالدين. 

(/0) ساقط من ح. 

(8) كذا في ع وحء وفي ق:: فكأنما. 

)0 في هذا النص اختصارء والنص كما يلي: إن كانت السلعة سليمة يوم الصفقة» فإذا 
أقاله منها بدين قد وجب علي فكاله باعه سَلعة غات يدر علية: لا يقبضه مكانه. 
(المدونة: .)7١68/6‏ 

.3١6/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١(‏ ساقط من ح. 

.5١68/4 المدونة:‎ )١0( 

(©) كذا في حء2 وفي ع: مرقرف. 

0 ) كذا في ح2 وفي ق: وواقئف؛ وفي ع: ووقف. 

)١6(‏ كذا في ح2 وفي ق: لمعني. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف'''. هو اختلاف من 
قوله يجري في كل واحدة”' منهما القولان» وقاله”" فضل بن سلمة”". 


وقال سحنونء. قوله هذا على قوله الأول» أن الضمان من المشتري» 
وعند محمد أن ذلك على القولين جميعا". 

وأنكر ابن لبابة قول سحئون» وقال: وهم في هذا التفسير على ابن 
القاسمء لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع» (و)0© 
لأن العلة فيهما'" انعقاد البيع»ء ووجوب الثمن على المبتاع» ما لم يحدث 
في المبيع حدثاً”* يسقط عينه”"'» كالاستحقاق» وشبههء فيكون على هذا 
مذهب المدونة اانا لما في كتاب محمدء» و(يصحح)””'2 هذا ايت 
3 عي 3 سجر سين واكم ا 0 عي 0 
العطار”"'' إلى ما أشار إليه سحنئون في المسألة» وأنكره ابن الفخار”". 
وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يخالف. 

دافه كذا في ع» وفي ح: واحد. 

(6) كذا في حء وفي ع: قاله. 

(4) في ح: مسلمة. 

(5) انظر النوادر: 5/ه ”56‏ /53”. 

(5) ساقط من ح. 

(0) كذا في عء وفي ح فيها. 

(8) كذا في ع وحء وفي ق: حدث. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: يسقطه عنه. 

)١(‏ ساقط من ح. 

)١١(‏ ساقط من ح. 

)١6(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار» الأندلسى: له كتاب فى الشروط» 
أخذ عن ابن القوطية» وابن أبي زيدء وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي 848ه. 
«(شجرة النور.ء ص: .)٠١١‏ 

)١1١(‏ أبو عبدالله محمد بن عمر بن يوسفء, يعرف بابن الفخارء توفي .5١9‏ (شجرة النورء 
ص : ؟١1.‏ النجوم الزاهرة 558/4» الديباج» صص: 7075). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقؤلنة #اذا امرك داز الى يريا قوت فو ضوف فلن صيوة امن 


في جواز بيع الحاضر”" في البيت على الصفة. ومنعه في كتاب محمدء لأنه 
قادر على النظر إليه”". 


وقوله: «في مسألة الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة فقال المشتري 
حين رآها قد ازداد”؟) ورمها"”. إن المشتري مدعء «وقول أشهبء لا 
يؤخذ المشتري بغير ما أقر بهء والبائع مدع»”". 


مد |ا:<تلف ١‏ هل قول أشع 56 في هذه المسألة بعينهاء وعليه حمله 
أكثر المختصرين» والشارحين»؛ وهو ظاهر الكتاب. 


وقيل: يحتمل أن قول أشهب في المسألة قبلها في المشتراة على 
الصفة؛ء ويحتج على هذا أنه لم يذكر قول أشهب عند ذكره هذه المسألة 
أول الكتاب إلا في هذه”””'. ولم يذكره في مسألة صاحبة الورم» ثم لما كرر 
المسألة آخر الكتاب ون قرل انه بآثر (كل)77) العجاله 37 
هال)7"7 + والقوق يهنا أنايلك عاعة -ضهاتا عم بائقها» دهده حاف :: 


.؟5١5/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: الحاضري. 

(5) النرادر: 558/5. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: زاد. 

(6) المدونة: 8/5١5؟.‏ 

.5١8/4 المدونة:‎ )6( 

(4) وقول أشهب هو ما يلي: وقال أشهب: لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه 
والبائع المدعي؛ لأن المشتري جاحد., والبائع يريد أن يلزمه ما جحد. 
(المدونة/ 7148/:4). 

(9) في ح: إلا عنده. 

)٠١(‏ كذا في ع و ح.ء وفي ق: ذكر. 

)١١(‏ ساقط من ع وح. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مسألتين. 

)١1(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 
(وهذا ضعيف)2"2). وكيف”' وقد نص في الكتاب: «ولم تكن حاضرة حين 
7 إفية ١‏ 

اشتراهاا . 


وقولة: (اقام ‏ ريخ )90> نوفني لبه يذل أنبارزكاتت]!ة عانية 
كالمسألة الأخرى. وقوله «في مشتري العمود عليه غرفة لينقضه'” 2١02"‏ هذا 
من الأمر الذي لا يختلف فيه» معناه عند”''' شيوخنا أن قلعه مأمون» ولو 
كان يخشى (إن قلع)”'' كسره لم يجزء لأنه غرر. وكذلك قالوا: إنما 
هذا”؟'' إذا كان (يمكن”"'' تدعيم البناء وتعليقه”"''» ولو كان هذا البناء 
الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض» 
الذي لا يجوز. 


)١(‏ ساقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح فكيف. 
(90) المدونة: .5١18/4‏ 

(4) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لقيها. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: عنه. 
(5) المدونة: .5١8/54‏ 

(0) المدونة: 8/4١5؟.‏ 

(48) ساقط من ح. 

(9) ساقط من ق. 

)١١(‏ في ح: لينقضه. 

.75١8/5 المدونة:‎ )١١( 

)١7(‏ كذا في ع وح»2 وفي ق: عن. 
() ساقط من ح. 

)١54(‏ في ح: هو. 

)١6(‏ ساقط من ح. 

)١1(‏ كذا في عء وفي ح وتعلقه. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي كتاب القاضى إسماعيل”''2 عن مالك: أن له ذلك ولو كان عليه 
قصور لهدمها إن لم يستطيعوا إخراجه إلا بهدمهاء ولعل هذا فيما تعطل”) 
وخرب منهاء أو هو محتاج إلى التجديدء أو يقال: إن ثمن هذا العمود 


0 5 0 5 5 ع 5 13 
2 اكثر من غلة ما بني عليه أو قيمته. أو انه يرد بناؤه ين 


ثمنهء وإلا فلو علم بمن”'' يفعله لغير هذا لضرب”'' على يديهء» وحجر 
عليه. 


وقوله : «وأنقض 97 العمود إن الح 


ظاهره: أن نقضه على المشتري”"*'. وقال بعد هذا في مسألة نائع نصل 
اليك" المحان سيق ”23 #روقض ماعت: القل7١١‏ تحلكيوة "١"‏ فاون 


)١(‏ القاضي إسماعيل بن إسحاق: هو أبو إسحاقء» إسماعيل بن إسحاق بن حمادء 
البغدادي» القاضي الإمام الحافظ.ء سمع أباهء وعلي بن المديني» والقعنبي» وغيرهم. 
وتفقه على ابن المعذل؛ روى عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل» والبغري» وتفقه عليه 
أبو بكر بن الجهم؛ وابن مجاهد المقرئ» ويحيى بن عمرء وغيرهم؛ له عدة مؤلفات 
منها: كتاب أحكام القرآن» والمبسوط في الفقه؛ وكتاب الأموال والمغازي؛ وغيرهاء 
توفي ببغداد سنة: 417"هء وقيل: 584 هء وكان مولده سنة: ١٠٠ه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: 5/4ل/ا؟ا _ ول والديباج: 2084808١‏ وشجرة النورء ص: 58 
05 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: يتصل. 

إفرة كذا في ع» وفي ح: وبيعه. 

(4) كذا في ح2 وفي ع: بنقص. 

احا شياع رفي ع من 

(0) كذا في ع2 وفي ح: من يفعله فهو بغير هذا الصواب. 

0) في ع و ح: أو نقض» وهو خطأ. 

() المدونة: 118/4. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: البائع. 

)9١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وعقبه. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح الحلي. 

.519/4 المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

00 1 : (09 ا 1 05 4 
هذا أن النقض على البائع. فحمل''' بعضهم أن هذه [المسألة] '' تفسير 
للأولى”''» وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيمء أو الهدم إذ 
عليه تخليصه للمشتري» ل المشتري بعد هن" كلقة روفعه. 


وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على 
المشتري؟» كبيع الصوف على ظهور الغنمء والعلو”" فوق السفل. 
والثمرة”*؟ على" رؤوس النخلء على”''“ من جذاذ. ذلك وقلعه39". 


قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمودء أو الحلية التى على 
النصل» فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم» وكون نقض العلو على 
المشتري أبين لتخليصها مما تحتهاء وكون نقض الحلية والسفل والعمود 
على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك. 


وقوله” #ويتقفن ضاعت الخلية حليعة إذا راد ضاحيت الس277© 
ذلك (وأراد صاحب الحلية ذلك؟2'40)25276 كذا فى كتابى. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فجعل. 
() ساقط من ق وع. 
) كذا في ع وح» وفي ق: تفسر. 
(4:) كذا في ع» وفي ح وق: الأولى. 
(0) كذا في ع2 وفي ح: وتولى. 
)03 كذا في ع2 وفي ح: بعد ذلك. 
48 كذا في ع وحء وفي ق: والعلي. 
18 كاظ يبع دوقي عاد وثمرة 
(9) في ق: في. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: هل. 
(١١)كذا‏ في عء وفي ح: وعلقه. 
)١‏ كذا في ع» وفي ح: الحلية. 
)١1*(‏ ورد هذا في سؤال سحئون لابن القاسم؛ وفي الجواب: قال: نعم. (المدونة: 
2)21/5). 
)١54(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ظاهره أنه إنما ينقض"'' باتفاقهماء وليس المراد ذلك» بل المعنى أن 
من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له. ووقع هذا اللفظ في كتاب ابن 
الموابط: أو أراة. وعد" الرواية: أبين: 

وقوله: «في الذي جاء ليرد”' الجارية بعيب على بائعهاء فقال رجل: 
أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة 
ختمية وعشوون؟" ‏ ادينار] فاضي لل لكك 

قال بعضهم: قوله: منكماء فيه نظر. وصوابه منك» لأنه إنما يأخذها 
من المبتاع. وعليه عهدته. 

قال القاضي: وعندي أن ما في الأم صوابء كأنه قال لهما"): 
أشعريها من المبتاع بشرطية ما تحط أنت». فكان شراؤه وأخذه لها منهما 
جميعا لارتباط الأمر والعقد برضاهما جميعاًء وإن كانت العهدة على 
المشتري» ألا تراه كيف قال: «(فرضيا)”'' بذلك:2”". كذا فى رواية القاضى 
أبي عبدالله. وفي أصل كتابي: «ورضي بذلك». 


ردكي 


و 


)١(‏ في ع: تنقض»2 وفي ح: تنتقض. 
(0) كذا في ع» وفي ح: أو أرادوا هذه. 
زفرة كذا في ع» وفي ح: لرد. 

ع4 في ع وح: وعشرين. 

(5) المدونة: 15/4؟5. 

(1) في ح أنا بدل لهما. 

(6) المدونة: 5714/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 ْ 


مزايدة”'“» وبيع مرابحة””'» وبيع البعريشال:! 1 واوا 


كتاب المرابحة7() 


البيوع باعتبار صورها في العقد أزتعة: [بيع]”© 07 وبيع 
372ع 
2 


وأحسنها بيع المساومة”* وهو جائز بلا خلاف» وأسلم من سائرهاء 


وتدخله الدلسة من وجهين : 


للف 


قرف 


(أحدهما)'' أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري 


المدونة: 775/5. 

بيع المساومة: نيع لم يتوقف ثمن مبيعه ‏ المعلوم قدره على اعتبار ثمنه ‏ في بيع قبله 
إن الترم مشتريه ثمنه؛ لاا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: ,)8١‏ 
عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه ‏ المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - 
في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنهء» على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع» 
ص : ا الخرفة 

بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة» وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن 
عرفة » ص: )2 

.١ 78/7 المقدمات:‎ 

قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. 
(المقدمات: 1"8/9). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

أنها طرية مجلوبة» وهو المسمى بالتبريج. فهذا قد منعه شيوخناء وأطلق 
ابن محرز أنه دلسة» وقال الدادي”2: من فعل ذلك (فقد)2"0 أربىه29. 

ومنه مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها. وروى عيسى عن 
يبين »2 أن للمبتاع (الرد)0'. 0 مالك مثله فيمن خلط سلعة 

[1] بتركة» فمبتاعها مخير إذا علم”"2. وكذلك إذا أظهر للمشتري 
أنها طريةء وإن لم؛ يدخلها السوق. 

والثاني: كتم عيب فيها مما لو علمه المشتري لم يشترها بهء أو بذلك 
الثمن. 

ثم بيع المزايدة. وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيدء وهو جائز 
عند كافة العلماء» وكرهه بعضهم » كين من بيع السوم على سوم أخيه » 
وهذا عند كافتهم إنما يكره”*' بعد”' التراكن» والاتفاق00). 

ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان. 

وثالث: وهو النجش» وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيهاء أو يفعل 


)١(‏ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي: من أئمة المالكية بالمغربء. له كتاب 
النامي في شرح الموطإء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» وكتاب 
البيان؛ وكتاب الأموال» وكتب أخرى. توفي بتلمسان سنة 7٠4ه.‏ (ترتيب المدارك : 
لار؟١٠‏ - 304 الشجرة صض: 49). 000 

(؟) سقط من ح. 

إفيفق في ح: ربى. 

(؟) سقط من ح. 

)ره( في ح: وقوله: وقال مالك. 

(5) النوادر والزيادات: 77/48/5. 

(0) كذا في ع. وفي ح: ورواه. 

(4) كذا في عء وفي ح: ينكره. 

)0( كذا في ع0 وفي ح عند. 

(١0)انظر‏ التوادر: 5/؟45. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 
ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به» ويزيد عليه من يرغب فيهاء وليس 
القيمة بعد الفوات”©2»: إن لم يرض المشتري نشرائه”"" إن كان الناجش من 
التانجكن إثمه””". 
ا 040 لفاتيو رازرن أ كن ال بس ةا 

وحكى القزويني عن ن بيع النجش مفسوخ ‏ . 

وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعصت عليه بالزيادة» فإن أعطى فيها 
رجلان عطاء واحدا تشاركا فيها'؛ على مذهب ابن القاسم في العتبية0*. 


وقيل: هي للأول منهماء ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة""'» وهو قول 
عيسى» فإن أعطيا فيها معاً اشتركا(''' في ذلك» وهذا فيما بيع على الأيتام؛ 
وفي الدين» وبيع السلطان'''' والوكلاء» وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما 
باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول» أو لغيرهماء أو بأقل من الثمن» 
أو بما أعطي فيه'"""2. فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئه؛ 


)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: وإن وقع فسخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المعونة: 
01 

(؟) كذا في عع وفي ح: شراءه. 

(*) انظر التمهيد: 54/١‏ ”2 5الرت 1١99/14‏ 4واء. 

(5) كذا في عء. وفي ح: القرويون. 

() أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويني: تفقه بالأبهري» وهو من كبار أصحابهء 
قال عياض : توفى فى نيفا وتسعين وثلائماثة. (ترتيب المدارك: #/ ”لا طبقات 
الشيرازيء ص: 2157 الشجرةء ص: .)1٠١‏ 

(5) قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان جاهلا قبل الفوات. (التمهيد: .)١95/1١4‏ 

(0) في ح فيه. 

(8) البيان والتحصيل: 4/5/8 578» المقدمات: .١1"8/79‏ 

(9) كذا في عء وفي ح بالزيادة. 

)29١(‏ كذا في ع. وفي ح: أعطى معاً شريكا. 

(١١)انظر‏ أحكام المزايدة في مواهب الجليل: 78/4 - 3739. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: وما أعطى بها. 
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وأما إن لم يختر ذلك وطلبٍ الحكم بالواجب في سلعته جرى فيها الحكم 
على ما تقدم. 

وأما بيع''2 المرابحة (فهو”' أضيقهاء ويتقى فيه الوجهان الأولانء 
ووجهان آخران .وهما: الكذب. وهو التزيد فى الثمن. 


والثاني الغش» وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرانحة» 
أو زهدا”" فيهاء أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنهاء من رقم 
عليهاء أو توظيف ثمن» وشبهه. 

وأما بيع الاسترسال. والاستئمانة”؟'» فهو للجاهل بقيمة السلعة» 
السوق» يأتي (إلى)”” الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا)"'2 أو بهذا 
الدرهم [كذا]'"'. ويتقى فيه الغبن» والخلابة» وكتمان العيب» ويرد إذا خلبه 
وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفتء. فإن فاتت رد إلى سوه'”) 
الناس» وما يسوى عند العامة قاله ابن حبيب» وقصره على المشتري دون 
ال ا 0 انا 


وقوله: «في البز لا يحمل عليه أجر السماسر"2""!2"5. 


)١(‏ في ع وح: وبيع. 

زفة سقط من ع وح. 

م كذا في ع2 وفي ح: وهو. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: والاستنابة. 

(5) سقط من ح. 

)3ن( سقط من ح. 

0) سقط من ق. 

00 كذا في ع وح» وفي ق: سعر. 

)0 قال ابن رشد: وقال ابن حبيب: إن الاسترسال إنما يكون في الشراء دون البيع؛ 
وليس ذلك بصحيح.ء إذ لا فرق في ذلك بين البيع والشراء. (المقدمات: 178/6). 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يجيزه. 

)١١( '‏ كذا في ع و حء وفي ق: السمسار. 

.575/5 المدونة:‎ )١5( 
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اسمس كه اس الس تاوزن 1 401 0 

قال بعضهم: هذا يدل [على]''' أن أجر السمسار على المشتري» 
وهذا لا دليل فيه إنما هو على عرف الناس في البلاد» أو على صورة 
الحال من مستعملهم» فإن كان البائع هو الذي يدفع سلعته له ليبيعها فلا 
شكال آنه أجيزه: :وأ 'لجرنه عليه" وإن كان المسدري هو اللائ» كلفه 
بطلب السلع"ا من التجارء ويتكلف له شراءها فهو أجير له”*'؛ وقد 
عدت بنتشائل :الجكل والإاجارة مبرة مع امعان التائع "سن ييف" ده 
ومرة استجار المشتري من يشتري لهء وأرى ما في الكتاب هذا معناه. 
أو لعله أراة بالسماسرة هنا الذين مركرو ا" ارا الس له سهد من 
التجارء أو ممن يبصر ويصون نفسه عن تولي ذلك». ولهم على ذلك 
أجرة؛ وهم كثيرون في البلاد”""': منتصبون لذلك» وإلى نحو هذا أشار 
بعضهم لما وقع هنا. 


قال +شالة "النكسل كتدرهاه وهر كوه اافاتف «نالكا ١‏ عق البزاز 
يدفع (إليه)” الرجل المال يشتري له بزَّا ويجعل له لكل مائة يشتري بها 
ثلاتة .وثاتين” قال ال بان ينك وقد.يكون7* 2 عادة بعضن البلاد ذلك» 
أن الأجرة أبداً في كل شيءء أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة 
عليه'؟» وإذا كان على هذا فيجب أن تكون معلومة.» لأنها من جملة 


.)١(‏ سقط من ق. 

(؟) انظر الذخيرة: 8/؟517١.‏ 

() في ع: كلفه يطلب السلع للشراءء وفي ح: كلفه بطلب السلع المشتري. 
(54) كذا في ع وحء وفي ق: أجيره. 

0 كذااتي بج ارقي بج ليع 

(7) كذا في ع. وفي ح: يتأولون. 

(0) كذا في ع» وفي ح: البلد. 

(48) سقط من ح. 

(9) المدونة: 565/4. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: تكون. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: يشترطه عليه. 
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الثمن» وإلا فسد البيع » ويجب إذا كانت على ما 5 من الوجه الجائزر 
أن تكون محسوبة مضروب"' عليها الربح» لأنها نعض الثمن» وقد ذكر 
تعض لوخ 7 كان لا بشع > عن 6 التمسان 4 فالقيا ره 
أن يحسب أجره» ويدفع عليه ربحه» لأنه من جملة الثمن» إذ لم يصل إليه 
إلا بدفعه» وقاله أبو 0 3 م 1 غيره: يحسب » ولا 
يضرب عليها ربح» وكالهة ابو درفن 


قال القاضي رحمه الله: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطاً عليه من 
قبل البائع فلا إشكال فيهء وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي» 
والديدء لآن أكثر النائن كولون"؟ ذلك بانسيهو: 


قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب”'' كما يحسب 
الحمل» وكذلك قالوا في الخياطة؛ والصبغ» والققين 39 بن قوتي دلت 
كفسة6 أو حمل على دوانه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين 
لأنه'''' من باب التوظيف» والرقم» وقاله سحنون”"''. ولم يبين في الكتاب 
م ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليهاء من صبغ. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: مضروبة. والصواب مضروياً. 

(؟) سقط من ق. 

(9) ساقط من ح. 

(54) كذا في عء وفي ح: أجرة 

(ه) الذخيرة: ه/157١.‏ 

(5) كذا في عء وفي ح: وقاله. 

0) انظر المقدمات: 1١75/9‏ 717٠ء‏ المنتقى: ©55/8. 

(6) كذا في ع» وفي ح: يتأولون. 

150 فى اررق جح لحسا: 

,"145/5 النوادر‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح أنه. 

كذا في ع2 وفي ح: وقاله ابن سحنئون. وفي النوادر (7457/5): نسب هذا الكلام إلى 
كتاب ابن المواز وابن سحنون. ولهذا فالصوابٍ: قاله سحئون فى كتاب ابنه. 

١ كذا في عء وفي ح أنه بدل إذا.‎ )١1 
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وخياطة» وشبههاء فهل"" يلزم بيانه أم يجمله في الثمن» فلم ير سحنون 
إجماله؛ وقال: لا بد من تفصيلهء وإن كان محسوباء فيقول: اشتريتها 
بتسعء وصبغتها بتمام العشرة. وإن لم يفعل لم يجز عند سحئون في 
العتبية"؟» وترد إن كانت قائمةء إلا أن يرضى المشتري أخذها بذلك» فإن 
فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة» وقال محمدء وابن حبيب» لا يلزمه 
البيان”". وله”*2 أن يبيع بجملة بجائلة اذللف 4 “ولا بقصيل 6 .واحتانه أبنو [سيفاق”*. 
قال: كمن اشترى سلعتين بثمنين» فباعهما بذلك مرابحة؛ وأجمل 
الشمنين”'»: وظاهر ما في الموطل”'' ما أشار إليه سحنونء قال بعض 
شيوخن* : ويجب على قياس قول ابن القاسم أن يحكم في المسألة 55 
اعد" ف الفو 0 


ل «فأما كراء ال فإله يحسب في أصل الثمن» 
يحسب له ربحء دسي انس فإن أربحوه بعد 
العلم ولق فو ا ا 


فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح» وأسقط 


)١(‏ في ح: هل. 

(9*) انظر البيان والتحصيل: 86/8". 

(*) وهذا إن حالت بزيادة. قال ابن حبيب: وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده. 
فليس عليه أن يبين. (النوادر: 254/5 وانظر المنتقى: 18/8). 

(5) في ح: فله. 

(ه) كذا في ع» وفي ح: اين إسحاق» وهو خطأ. 

(5) المقدمات: ؟78/9١.‏ 

0) انظر المنتقى: 48/8. 

(4) المقصود ببعض الشيوخ هنا ابن رشدء انظر كلامه هذا في المقدمات: ؟/58١.‏ 

(9) المقدمات ؟78/7١.‏ 

)29١(‏ في ح وع: الفوت 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: قوله. 

(؟١١)‏ كذا في المدونة» وفي ح: المحمولة. 

)١9(‏ المدونة: 55/5؟5؟. 
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الربح عما لا ربح لهء وهذا غرر[4١/‏ وجهل بالمبيع”''2» وحقيقة”" الثمن؛ 
إذ له تخلو مسائل المرابحة من وجوه خمسة : 


الوجه الأول : أن يبين جميع ما الزفها ها لحس ب 1 
يحسب مفصلاء أو مجملاء ويشترط ضرب الربح على الجميع» فهذا 
صحيح لازم للمشتري فيما يحسبء وما لا يحسبء. وفض الربح على 
جميعه بشرطهء وإن جميع ما سمّاه لذلك» وجعل له الربح فيه ثمن المبيع» 
لأن على هذا وقع الشراءء وهو معنى قوله المتقدم في الكتاب. «(إلا أن 
يعلم البائع من يساومه بذلك» فأربحوه بعد العلم بذلك» فلا بأس به)”©. 


الوجه الثانى : أن يفسر ذلك أيضاًء ويفسر ما يحسب ويربح عليه» وما 
لا يربح عليه؛ وما لا يحسب جملة» ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه 
عليه خاصة» فهذا صحيح بين جائز [أيضاً]”"" (على ما عقداه)”". 


الوجه الثالثك: أن يبهم ذلك كلهء ويجمعه جملة فيقول: قامت 
علي بكذاء أو ثمنها كذاء وباع مرابحة للعشرة درهمء فهذا بين الفساد 
على أصولهم. لأنه لا يدري ما يحسب له في الثمن» وما لا يحسبء 
وما يضرب له5* الربح مما لا يضرب» فهو جهل بالثمن منهما جميعاً. 
وإن علم ذلك"'' البائع» فالمشتري جاهل (به)”''2: وهذه صورة البيوع 


)١(‏ كذا في ع؛ وفي ح وق: بالبيع. 

(؟) كذا في ع١‏ وفي ح: وخليفة. 

(6) في ع وح أولها. 

(54) كذا في عء. وفي ح: ومما. 

(©) المدونة: 525/4؟. 

(0) كذا في ع وهو ساقط من حء وفي ق: عاقداه. 
(4) كذا في حء وفي ع: عليه. 

(9) كذا في حء وفي ع: بذلك. 

10 متاقظ من 
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الفا 00 عندي ظاهر المدونة من قوله: «فإن باع ولم يبين 
شيداً: نا ذكرت أنه لذ ينمي له (فيه)" ربع :كو قولة: إن لايفت 
المتاع فالبيع مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما' 
وكذلك “فى الموط”, 


ومعنى قولهء «إلا أن يتراضيا»: فجعل تراضيهما استئناف بيع» ول.”) 
يقل هنا ما قال في سائر مسائل المرابحة الفاسدة بالكذب» والغش» ولزوم 
ذلك إذا رضي المشتري في جميعها أو باحتطاط البائع ما زاده في مسألة 
الكذب إلا ما اختلف فيه من المشتري من ذلك بالدين. 


ووقع في كتاب ابن حبيب إجازة مثل هذا(" وصحته إذا عقده” على 
المرابئحة للعشرة”*؟ أحن عشر و سكت”2© عن نض. ما لزمنها (وتفسيرة- قال 
فضل)''': وتفسيره أنه جعل هذه الأشياء في أصل الثشمن وضرب عليها 
الربح. 

الوجه الرابع: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي 


3 


بمائة بشدهاء وطيهاء وحملهاء وصبغها. أو يفسرها فيقول: منها عشرة 
في مؤنته”"'' ولا يفسر المؤنة. فهذه أيضاً فاسدة لأنها عادت لمجهلة 


.١77//؟ انظر المقدمات:‎ )١( 

فق في ح وهو. 

(5) المدونة: 775/4. 

(5) انظر الموطأء كتاب البيوع: بيع المرابحة: 159/7. 
كاري برع الم: 

49 انظر | لمنتق : هلىهة. 

(8) في ح عاقده. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أوسكت. 

)١١(‏ ساقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ح» وفي ع واق: هؤنته. 
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لثمن" حتى الآن ويفسخ. قاله أبو إسحاق وغيره. 


ووقع في كتاب محمد" جواز (مثل)”"" هذا إذا وقع على الإبهام في 
هاتين الصورتين كما نصصنا في العسالشية» 


0 ويعمل فيه على التحقيق وطرح ما يحسب» ا 0 
ا لت م ا ا 
أشوأ خالاً.من الكاذت”" الذي زاد في ثمن”"؟ (سلععه)”"" ما الم يكن» 


وقد لوا له القنمة ها لم نكن اكير 2 ود 


ووجه بعضهم قول محمد بأن ما يلزم في مؤن السلعة غير خاف 
قدرهء وإن خفي منه شيء فيسيرء والغرر اليسير مخفف في البيع. وهذا 
توخضة يعيك: ولج كل احل حير هذا ولو صح مثل هذا لصحت الآشرية 

على القيمء إذ ذاك'''' لا يخفى على التجارء وأهل المعرفة» وهو مما 
أجمع على فسادهء وأوجه ما يوجه به عندي'"' جوازه أن البائع إذا باع 
على هذا على ربح كذاء أو اشترى عليه المشتري أن ذلك من البائع»ء على 
أن الثمن الذي ذكره والربح له معلوم عنده؛ والمشتري كذلك جهلا منهما 


.١719//؟ المقدمات‎ )١( 

(؟) قال ابن رشد بعد كلام ابن المواز: وهو بعيد والصواب ما قدمناه. (المقدمات: 
2)1. 

(4) انظر المقدمات: .١77//5‏ 

)2( كذا في حء وفي ق: بعد. 

(5) في ح الكذب. 

0) كذا في ع2 وفي ح: للذي. 

(48) كذا في عء وفي ح: في الثمن. 

() ساقط من ح. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: القيمة. 
(19) كذا في ع وح» وفي ق: عندي به 
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بم" يجب في ذلكء كما لو لم يقل: لي فيها نفقة» وأطلق الثمن جملة» 
0 ثم تبين الأمر لهما بعد ذلك» فحملا فيه على 
النفة 04 لم يعقدا على فساده””» وإنما الحكم أوجب ما يصير إليه كما 
لو استيحق وععضن المشترى أء ظيهد وا حيبي 


وإن قيل: إن البائع كان يعلم ذلك فالمشتري يجهلهء. وهذا”؟؛ أصل 
مختلف فيهء إذا كان الفساد من أحد المتعاقدين» هل يفسد العقد أم لإ0*؟ ؟ 
وقد تقدم''' في الكتاب من حيث يخرج القولان من كتاب الصرف وغيره. 

الوجه الخامس: أن يفسر المؤنةء فيقول: هي علي بمائة: رأسن 
مالها كذاء ولزمهل”'' في الحمل كذاء وفي الصبغ والقصارة كذاء وفي 
الشد والطى كذاء و باعها على المرابحة للعشرة أحد عشرء أو للجملة 
الخد عقيره وله يفصلاء ولا شرطا ما يوضع عليه الربح مما لا يوضعء 
وما يحسب”” مما لا يحسبء» فمذهبهم جواز هذاء وفض الربح على ما 
يجب » وإسقاط ما لا يحسب في الثمن» وفي هذا نظرء لأن البائع وإن 


علم ذلك وبينه على المشتري فقد يجهلان الحكم» وما يجب حسانه» 
وما لا يجب. وما يجب له الربح»ء وما لا يجب”"©. فتبقى”''؟ المجهلة 


بالثمن» حتى يفصمز 0 بينهما بالحكم من بعلي وإلى نحو ما شونا 


)20 في ع وح: مما. 

(؟) كذا في ع. وفي ح: إذ 

(0) كذا في ع0 وفي ح: فساد. 

(4) كذا في حء وفي ع: فهنذا. 

(0) انظر القاعدة: 857 من قواعد المقريء ص: "4”. 
(5) كذا في ع. وفي ح: وتقدم. 

(0) كذا في ع١‏ وفي ح: ولازمها. 

6 في ع: ولا ما يحسب» وفي ح: أي ولا يحسب. 
(9) كذا في عء وفي ح: وما لا يجب له الربح وما يجب. 
)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: فيتفقا. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح يفصلا. 

.١151/8 وقد لخص القرافي هذه الوجوه الخمسة في الذخيرة:‎ )١0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إليه أشار إليه أبو إسحاق فيما ظهر لي [من كلامه”'2 في المسألة”'"', 
ولعل قولهم فيها بالجواز أنهما لم يعملا على الغررء والمجهلةء. ولا 
عقدا عليهء وظنَّا" أن هذا حكم المرابحةء فلم يقصدا الفسادء فكان 
هذا كغش البائع ؛ أو كذيفة لأنة إن كان عالماً فهر ذلك» وإن كان 
جاهلاً فهو خطأء فالعمد”*؟2 والخطأ فى أموال الناس سواء*؟» وظاهر 
المدونة والذي في الموطأ"' وكتاب ابن حبيتٍ أن ما تكلموا فيه خلاف 
مسألة كتاب ا والله أعلم. 


ثم اختلف في تأويل قوله في الكتاب في مسألة إذا باع ولم يبين ما لا 
يحسب له فيه ربح». وفات المتاع التى تقدمت» «أن الكراء يحسب في 
الثمن» ولا يحسب عليه ربح . فإ “لم يفت فالبيع نينهما مفسوخ ء إلا أن 
يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما»”*'. هل المسألة من باب الغشء لأن هذا 
لم يكذب فيما ذكر من ثمنه» ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطهء 
ورأس المال ما بقي» فاتت أو لم تفت”''“. ولا ينظر إلى ]١5[‏ القيمة» 
كما؛ لم يذكرها في الكتاب. وهو تأويل أبي عمران على الكتاب. وعلى 
مسألة محمد » وابن ةق وإليه نحا التونسى والاس 659 وابن محرز 


)0غ( ساقط من ق. 

(؟) المقدمات: ؟/78١.‏ 

() كذا في ع و حء وفي ق: وظن. 

(4) كذا في عء وفي ح والعمد. 

(5) قال ابن رشد: وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال 
تضمن عمدا وخطأ. (بداية المجتهد: ؟/311”). 

(5) الموطأ: 2578/7 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. 

(0) سقط من ق. ١‏ 

(6) كذا في ع وحء وفي فق: وإن. 

(9) المدونة: 5955/5. الموطأ: ؟/68١.‏ 

)٠١(‏ في ح: فات أو لم يفت. 

(١١)انظر‏ ما يحسب له ربح وما لا يحسب له في كتاب النوادر: 549/5. 


(؟١)‏ المنتقى: 45/8. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
واللخمي”" 2 وأنكره اين لبابة. 


وقيل: بل هي من باب”" الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه. 
وختمله [الره بح]”" ما لا يجب حمله عليهء فيقال للبائع: اه ين 
إسقاطه من نفقة» وربحء فإن 0 زم المحرية بما بقي وربحه, وإن أبى 
البائع ما ذكرناه ارت المبتاع بالقيمة ما ل" عن ميم انق كه 
ل لي و ا 0 
2 0 ونه دجي الف الكتاب. قالوا: وإنما لم يذكر القيمة 
لأن ذلك عنده أقل مما يبقى بعد الطرح» وإلى هذا مال أنو عمران»؛ 
افو ل 00 وابن لمابة. 


ومسائل المرابحة مترددة”*' بين علتين: الغش والكذب. 


)١(‏ قال اللخمي: مدار هذا الباب على سبع مسائل: مسألة كذب؛ ومسألة غش» ومسألة 
عيب » ومسألة كذب وغش» ومسألة كذب وعيب» ومسألة عيب وغش ٠»‏ ومسألة كذب 
وغش وعيب. انظر تفاصيلها في الذخيرة: .١/0٠ ١54/8‏ 

(") كذا في ع» وفي ق: وقيل من باب» وفي ح: وقال هي من باب. 

(0) ساقط من ق. 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: أو يكون. ٠‏ 

(9) المنتقى: 4"/8 

(5) التوادر: 5//ا5” - 58". 

(0) أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون التميمي الصقلي: أخذ عن شيوخ صقلية 
كأبي بكر بن أبي العباس. وأبي بكر الفاسي» وأبي عبدالله بن الأجدابي. وتفقه مع أبي 
إسحاق التونسي والسيوري. ألف كتابه الكبير في شرح المدونة المسمى بتهذيب 
الطالب» وألف كتاب النكت والفروق على المدونة» وله استدراك على مختصر 
البرادعي» وله جزء في ضبط ألفاظ المدونة. قال عياض: وتوفي بعد الستين وأربعماثة. 
(المدارك : 1/8لا - 37/4). 

(6) كذا في ع2 وفي ح: مردودة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فأما الغش. فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه. كطول 
بقائها عنده؛ أو تغيرها في سوقء» أو بدنء أو اشتراها له نصراني» أو كتم 
نيا" " يهاه أن إظهار ما باطنه خلافهء مثل أن يرقم عليها رقوماء وإن لم 
يبع عليهاء وكذلك كل ما يغتر به المشتري”””*؛ من تطريتهاء أو إدخالها9) 
مع الجلب» أو [في]9©) بيع الميراث» أو يبيعها”' مرابحة وهي ميراث» أو 
هبة» أو نتاج. أو عمل يده9", فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري”" قبل 
فواته ولم يرد التماسك أن يرده”*»: وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغش» 
أو ما كرهه المبتاع”", أو حط بعض الثمن» وفي الفوات يلزمه الأقل من 
قيمتهاء أو الثمن» وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت”''؟ القيمة 
العمه 6150 إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشهء وإنما الحجة للمبتاع في 
)ل ا "3 كك ل 
(طلب)”"١‏ نقصها من الثمن لما غشه به وليس ثم ثمن صحيح بغير غش 
يرجع إليه إلا القيمة فى الفوات"©. 


هذه جمل مسائل الغش المجرد. وحكمهاء إلا في غش كتم 
العيب”*''؛ فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة. 


() كذا في ع وحء وفي ق: عيب. 
قف في ع ودح المبتاع. 

إفيفق كذا في ع وحء وفي ق: وإدخالها. 

فق سقط من ق 

() كذا في ع و ح.ء. وفي ق: وبيعها. 

() في ح يد. 

إف4 كذا في ع2 وفي ح: إذا أظهر علم المشتري. 

(6) كذا في عء. وفي ق: أن يردء وفي ح: إن لم يردء وهو خطأ. 
(9) في ع البائع وفي ح: للبائع. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: جازت. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: الثمن القيمة. 

)١5(‏ سقط من ح. 

() انظر النوادر: 58/56” - 814. 

(15) كذا في ع» وفي ح: البيع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ب ب 22 

الوجه الثاني: الكذب وهو: الزيادة في الثمن أ أو كتم'"' ما حط عنه 
منه» أو تجوز في نقده عنه» 00-6 من نيان 0 في قيام السلعة أن 
المشتري إذا لم يتماسك هنا كان للبائع أن يلزمه إياها بالثمن الصحيح» و 
ينوبه من الربحء لأنه إذا فعل ذلك معه لم يبق9" للمشتري حجة» إذ قد 
رضي على وضع الربح على هذا الثمن الكذب» فإذا أسقط عنه الزائد 
وربحه لم تكن له مقالة» على أن بعض”*' المتأخرين قال: تبقى للمبتاع 
حجة في أنه لا من معاملة من يربي » ويكذب في مبايعته» ولعل ذمته 
منتخرقة من انكل هذه المحاملة»: :ولغل هذا جراد عبدالملك فى قولهة «زرني” 
لا يلزم المشتري ما أسقط (عنه)”" البائع من ذلك» والله أعلم. 

ويفترق الكذب من الغش في الفوات» أن في الكذب القيمة ما لم 
تكن أكثر من ثمن الكذب وربحه بحجة المبتاع المتقدمة» أو أقل من الثمن 
الصحيح وربحه لحجة البائع المتقدمة”*. 

وقد قال [مالك]!") في تاس ل 2 مسألة الكذب: يطرح ما 
زاد [و]١'2‏ ربحه. ثم رجع فقال: القيمة أعدل. 

0 انين ا 040 فيها أخوية أئمعنا بنضينت اختلافهم 


)١(‏ كذا في دء وفي ق: وكتم. 

(؟) في ع وح: وتفترق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: لم تبق. 
(4) كذا في عء وفي ح: نقض. 

() كذا في حء وفي ع: لا يلزمه. 
(5) ساقط من ع وح. 

(0) ساقط من ع وح. 

(4) النوادر: كرهه". 

(9) ساقط من ق 

)٠١(‏ النوادر: ك/لاه". 

() ساقط من ق 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: وبا 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 
)١4(‏ كذا في ع و حغ وفي ق: اختلف. 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من أي أصل هي؟. [أو]() 37 0 الغشء أو (من”' باب الكذبء 

582 بالنقد مرابحة» وكان اشتراؤه”*' بالدين» أو كان قد أخذ بالشمن» أو 
بيعه على غير ما نقدء أو على : حاتت أو توظيفه”"؟ على 
إحدى”" السلع رقوما من ثمن حي فباع”*؟ عليهاء وقد اشتراها جملة» 
فجعل بعضهم كل هذا0ة) من باب الكذب. إذ المعهود الزيادة فى بيع 
الأجل» وفي الجملة»؛ ويجعل قيمة المؤجل ومنابه من الربح كالثمن 
الصحيه” 2 

وقال آخرون: ليس بكذب صراحء» وإنما هو غش» وحديعة. 

واختلف في تأويل قوله فى الكتاب فى هذه المسألة. «إذا باعها 
مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل» قال: البيع مردودء وإن فاتت رأيت 
له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداء ولا يضرب له على القيمة ربح. 
قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل لهء فلا يؤخرء وإنما 
قال مالك: له قيمة السلعة؛ وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري: أنا 
أقبل السلعة إلى الأجل» ولا أردء قال: لا خير فيه» ولا أحب ذلك2700. 


فذهب بعضهم أنه بيع فاسدء يفسخ في القيام» ويرد إلى القيمة فى 
الفوات» وليس للمبتاع الرضى به في القيام. ولأنه تأخير من البائع ليتمسك 


() سقط من ق. 

(0) ساقط من ح وع. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: كبيعها. 
(14) كذا في ع0 وفي ق: اشتراهء وفي ح: اشتروه. 
(5) كذا في ع. وفي ح: على شيء. 
(5) في ح: توظيفه. 

0) كذا في ح١‏ وفي ق: أحد. 

لكاي م 

(9) في ح: هذه. 

(١٠)انظر‏ المقدمات: .١0/9‏ 
)١١(‏ المدونة: 4/:م5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
بعقده. ولا بعد الفوات» لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجلء» فإن كانا من 
جنسين كان ديناً ندين» وصرف مستاخر في العينين ١‏ وزيادة في السلف إن 
كانت القيمة أقل”''؛ وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهولء إذ لا يدري كم 
الشمن والربح إلى الآن”"2؛ وهذه علة إن اطردت”" لزمت”*2 في جميع بيوع 
المرابحة الفاسدة. وإن كانا من جنس واحدء وهما سواءء أو المؤخر أقل 
لم يكن بالرضى به بأس» لكن ليس هذا مقصده في الكتاب. 

وإلى أن المسألة بيع””2 فاسد ذهب القابسي» وإليه أشار يحيى بن 
عمرء وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن. 

وتأول قوله: «وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك:2©9 [أي]0"© 
القيمة أو الأكثرء (والكلام)0 لا يعطيه. 


قال: وقوله في السؤال: أو «الأكثر”*“''' خطأء إنما هو أقل» 
وكذلك: قال ار لاد 37 


وتأول هؤلاء (أن”"''2 قوله «في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد 
(أنه)”"'' لا خير فيه:”*"'. أنه مع القيام». واستدلوا عليه بقوله: «ولا 


)١(‏ في ح وع: الأقل. 

(6) كذا في ح.وفي ع وق: إلا الآن. 
دكاتي اديع يرك 
(4؟) كذا في ع» وفي ح: لزمته. 
358 في حرفي حاترا 

(5) المدونة: 3"0/5.,. 

(8) ساقط من ح. 

(5) في ح: أو أكثرء وفي المدونة : فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به.. 
)١(‏ المدونة: 599/64؟. 

(١١)النوادر:‏ 5/اه",. 

)١6(‏ ساقط من ح. 

(17) ساقط من ح وع. 

)١5(‏ المدونة: 7"0/4؟.,. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

000 ا ا 0 

أرد4 '2 ولو كانت فائتة لم يجد ما يرد. وحملوا «لاخير فيه ولا أحبه» 
على التغليظ والتحريم. 

وقال فى كتاب محمد: ليس له ذلك. وذهب آخرون إلى نحو هذا 


التأويل» والموافقة عليهء إلا أنهم [15] جعلوا على المشتري الأقل من 
القيمة أو الثشمن» كما جاء؛ فى كتاب محمد. 


وتأولوا قوله في الكتاب: «ليس له”؟؟ إلا ذلك”*2”"؟ أي الثمن. قالوا 
لا ل أراد القيمة لقال: إلا تلكء أو هيء لتأنيث القيمة: 
وهذا استدلال ضعيف. فقد يحتمل قوله ذلك. أن يرجع إلى ما ذكر”" في 
الجواب من القيمة؛ وإن كان المفهوم من سياق الكلام؛ء وظاهره أنه أراد 
الشمن» وسياق الكلام أيضاً يبعد" أن يراد" به القيمة» أو الأكثرء وعلى 
هذا التأويل من القيمة ساقوا ما في كتاب محمدء وعليه اختصرها ابن أبي 
زيدء وبه قال ابن شبلون واللوبي ومعظم الشيوخ. 

وتأول آخرون المسألة أنها صحيحة غير فاسدة., وأن قوله: قبل 
الفوات أنها مردودة [أي]”''' إن شاء المشتريء وأن له الرضى»ء وكذلك فى 
كتاب اتن حبييء: قال ابن أبن رمعينة زعر1" “وهب اين 'الفاسة اراين 
عبدوس. وأن هذا الرضى كشراء مستأنف» لا يلتفت فيه إلى علة سلف جر 


)١(‏ المدونة: 59"0/4؟., 

هم كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 
(9) المدونة: 78".:0/4, 

(4) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لهم. 
(0) كذا في ع» وفي ح ذاك. 

(60) المدونة: 880/4. 

0) كذا في ع2 وفي ح ذكره. 

(4) كذا في ع. وفي ح بعيد. 

() في ع: يريدء وفي ح: أن يرد. 
)٠١(‏ ساقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
ا لان ين لخ ام ال قينا مال" أن '«القاسسم لض 

ل لردء وإلى بو الماسم [بن 
الكاتب]”*' وابن لبابة» وأبو عمران» وابن أبي زمنين» وقد جعلها سحنون 
المرابحة» ويراعي ألا تكون القيمة أقل من قيمة المؤخرء يريد مع ما 
الله) 1 030( 


ورد بعضهم قوله فى الكتاب إذا قال المشتري: «لا أردء لا خير فيه؛ 
وله احب<ذللف70 إلى معالة القوات: للعلة"* الت كر 


قال ابن أبي زمنين في لفظ الكتاب هذا: وهو قول فيه نظر”''2: ولو 
الث لين له ؤلك 199 رلا أنكيماء ماعية كان امرنيتزهذا دنا ل قت 
وعليه حمل ابن لبابة اللفظة”"'' واعترضهاء قال بعضهم: وقوله «لا خير 
كيده" فبة. نظن [ولو قتال :“ليس أله-ذلك :إلا أن يشاء مساحية كان 


8 


سي ]0 
وقوله في الكتاب «في اغتلال المشتري السلعة أنه لا يلزمه بيانه في 


)١(‏ في ع منفعة» وفي ح: نفع. 

(6) في ح لأن هذا قول مالك. 

(5) كذا في ع. وفي ح: قال. 

(4:) سقط من ق. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: ما ينوي بها. 
(5) انظر كلام سحئون في المقدمات: ؟/9"١  .١"1١‏ 
0) المدونة: 780/4. 

(4) كذا في عء. وفي ح: والعلة. 

(9) في حم: ذكرها. 

.١1"7/9 المقدمات:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: ذاك. 

(6) كذا في ع» وفي ح: اللفظ. 

.570/4 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المرابحة» إلا أن يكون طال أمرها”'' عنده»”" بين على أصولهمء خلاف ما 
حكى ابن المنذر”” عن مالك أنه لا يبيع؟2 إذا اغتل [حتى يبين]””© وهو 
وهم عليه غير معروف من مذهيه» وأصوله. 
وقوله: «في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما)”0) 
رقم لا يجور» لأنه من وجه الخديعة» ين وظاهر تعليله بهذا يدل 
أنه عنده من باب الغش» والخديعة, وأنه إنما باع على الثمن الصحيح» لا 
على الرقمء وعليه حمل المسألة بعضهم» وأن معنى قوله: على ما رقم» 
أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراهاء ويظن أن صاحبها اشتراها 
بعلك الرقوم العي. كتن..علييا» نسي ذلك فذكر من القمن [ما ]6 
أقل؛ وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث]”'' سواءء حكمهم'') 
حكم مسائل الغش. 
وقيل: يل معتى: ذلك آنه ناعها: على (أن)”"'* رقوفها الماني239, 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أمرها طال. 

(؟) المدونة: 8/4؟75. 

(9) قال الشيرازي: هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري: نزل مكةء وهو أحد الأئمة 
الأعلام؛ لم يقلد أحداً في آخر عمره. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي إما تسع أو 
عشرة وثلاثمائة. وقال الذهبى: وهذا ليس بشىء. لأن محمد بن يحيى أحد الرواة 
عنهء لقيه سنة عشرة وثلائمائة. له تصانيف كثيرة؛ كالإجماع؛ والإقناع. (طبقات 
الفقهاء. ص: .)5١١‏ 

(4) كذا في ع2 وفي ح: بيع. 

(65) سقط من ق. 

(0) المدونة: 17//4؟7. 

(4) كذا في عء وفي ح أو. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

() كذا في ح» وفي ع وق: حكمها. 

)١(‏ سقط من ح. 

)١16‏ كذا في عء وفي ح: اثباتها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهذا عند بعضهه''' كذب بكل حال في المسألتين» وظف الثمن» أو افتعله 
ومسألة الرقم على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يرقم فيها رقوما أكثر من أثمانهاء ويبيعها على الثمن 
الصحيح ليغر”" بها من يظن به الغفلة» والنسيان لثمنها ممن لا يدعي"". 
فيراها فرصة يغتنمها بزعمهء فهذه مسألة غش كما تقدم. 


الثانية : أن يبيعها على رقم» وزاد 0) الكذب» أو تكون ميراثاً» أو 
هبة» مما" لا ثمن لها معلوه''2: فهذه مسألة كذب”" بنفسها. 


الثالثة: أن يشتري جملة ويرقم عليها توظيف”” الثمن ويبيع”*' على 
ذلك (مرابحة”''". فهذه مسألة كذب عند سحنئونء لأنه زاد في ثمن 
التجمنلة؟ إذ لين شراقها كضرا المقرد» قراذ فى التوظيف علن ماكان 
يجب للمفرد بالحقيقة» وهي تسألة عقن -عك لحري إذ يختلف تقويم 
الناس وتحقيق (الناس)'''' ذلك بينهم» وليس كل أحد يوثق بتقويمه؛ وعند 
ابن عبدوس مسألة غش» وكذبء. [معا]”"'' للعلتين المجتمعتين فيها. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وهذا عندي. 
(؟) كذا في ع و حء» وفي ق: أن يغر. 
فرق في ع وح: لا يدع. 

(؛) كذا في ح وعء وفي ق: في. 
(6) كذا في ع وح2؛ وفي ق: ممن. 
(5) في ح: معلوما. 

(0) كذا في ع» وفي ح: الكذب. 

(48) كذا في ع. وفي ح: بوظيف» وفي ق: بوظف. 
(هة) كذا في ع و حء وفي ق: وباع. 
(49 سقط من اث 

(13) سقط بم ح: 

)١6(‏ سقط من ق. 


537 التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «[آرآايت]2 إن اشتريت جارية فذهب ضرسها. لا تبع 
مرابحة حتى ين كذا عندي مصلحء وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وفي 
بعضص الروايات: قل ذهب ضرسهاء وعليه اختصر ابو محمدء وفائلة 
اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة» ثم اطلع على العيب 
(فرضيه» فبين العيب حين باع ولم يبين أنه حدث عئذده» أو لم يشتر 
عليهاء أنهما مسألتا كذب لما يقع على العيب من الثمن» والذي اشتر 
على د لمق" أو و عنده فلم يبينه» فهما كن تدليس 


-. 


كمه قالة ان عدوي 13 ومفلة لاه 13 و13 وضبن: 1 


الذي عد 7 عند ولم نين : اهى ماله غش. 


قال القاضى : أما الذي 00 عئلذه ولم 0 فجمع التدليس 
والكذب على ما تقدم. أو الكذب والغش على القول الآخر. 


و[قد]”*'' قال بعضهم: انظر جعل نقص الضرس [الواحد هنا]!*"© 


)١(‏ سقط من ق. 

() كذا في حء وفي ع: لا تباع. 

() في المدونة: أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسهاء فأردت أن أبيعها مرابحة؟ 
قال: لاء حتى تبين. (المدونة : 4//ا7؟). 

هق في ع: العيب 

(5) سقط من في ح. 

0 في ح: أو جرت. 

(0) كذا في عء. وفي ح: فهي مسألة. 

(8) النوادر: ع/لاه”,. 

(9) التوادر: 5/م#هم,. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: قال. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: جرت. 

)١1١(‏ كذا في ع2 وفي ح: جرت. 

)١(‏ في ح: ولم يبين به. 

)١54(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3ك 
عيبا'2: وليس عندهم بعيب'" في البيوع» على ما وقع في كتاب ابن 
حبيب» ومحمد» إلا فى الرائعة. وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك 
(والمؤخر)”"' من الفم»ء فجعل الواحد من ذلك عيباً دون غيره» وقد أشار 
بعضهم إلى أن هذا حكم المرانحة أن يبين جميع ما فيها من قليل العيوب» 
وكثيرهاء ويسير ما يحدث فيها من التغير وكثيره» فعلى هذا تخرج عنذده 
مسألة الكتاب”*؟» ولا تكون خلافاً لما تقدمء وذلك أن المرابحة يبين فيها 
القبوس”*؟ الواخد»: إن يدرت" عكذهه وإن الم يلوم بباته في تبع 
المساومة» كما له يلزم فيها بيان الثيوبة. والبكارة» ولو افتضهاء ثم باع 
ا رحد اأفف 


وقوله: فى مسألة (الجارية التى ولدت عنده لا يبيعها مرايحة ويحبس 
أولادها إلا أن يبين»”" اعترضها فضلء وقال: هذا من بيع التفرقة» 
وللناس”"' في تعليل جوازها تأويلات عدة: 


أحدها: قولهم: لعله'''' أعتق الولد. 
الثانى : لعله بلغ حل التفرقة. وبين السيد بطول المدة. 
الثالك: لعله مات. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح عيب. 

(؟) كذا في ع وفي ح عيب. 

4# سقط من ح. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: المكاتب. 

() كذا في ع» وفي ح: بالضرس» وفي ق: ضرس. 
(5) كذا في ع2 وفي ح: جرت. 

0) انظر النوادر 5/5ه". 

(6) المدونة: 578/5. 

(4) كذا في عء. وفي ح: والناس. 

)في ح: لعلةء وهو غير بين. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الرابع : لعله على تأويل ابن القاسم عن''' مالك في العتبية» وتخريجه 
في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع بيع التفرقة. وقد وهموه في هذا 
التأويل. 

الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين. 

1] السادس: (أنه)”" [إنما]”" تكلم هنا على اام المرابحة» ولم 

'“ إلى الكلام؛ غلى التفرقة» فلم يتحرز منها”” “> وكقير نما يوك اله 

” 0 

ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض» خرج منها بعض 
الشيوخ (من الكتاب)0) جواز السلم الحال”"”'؛ وهو استخراج بعيدء وإن 
كان قد حكي هذا القول عن مالك. 

وقال كنوت هو سلف إلى غير أجل»ء ولم يجزه إلا أن تكون 
العروض عنده حاضرة. 

وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل. 

واختلف الأشياخ في تأويل إجازته* على هذا. 

00 إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به السلمء 
والعرضر 7 ' إنما هو ثمنء والمبيع غيره» وهذا يضعف.». لأن الشمن 


000( في ع وح: على. 

إهفق سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: يعرض. 
(0) كذا في عء. وفي ح: بالتحرز. 
(5) سقط من ح. 

0) كنذا في عء وفي ح: بحال. 
(8) كذا في عء وفي ح: إخراجه. 
فى كذا في ع وفي ح: بها. 
)٠١(‏ في ح: والعروض. وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواءء واحتجاجهم في ذلك بمسألة 
06 0 0 4 8 55 1 5 
الشفعة بما بيع بالعروض قد'' يفترق» إذ'"' لا يقدر الشفيع في مسألة 
الشفعة إلا على ذلكء» وإلا بطل حقهء وهنا قادر”" على شرائهاء وبيعها 
مساومة» وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل. 

وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبلء. وهما 
متفقان» لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب]”*' على مجرد جواز بيع 

5-3 14 0(2) الله 1 : 0596 5 
عدوي (أنه)9 ]3 كان الغرمن عند وكتين ميات له تقل هذا[ الول 
فيجمل”"7 الجواتة» فإذا .نكل قضله: 
يبيع”''' على (ما)''' عقدء كيف كانء, من نقدء أو عرضء أو طعامء 
ع وة "233 وظافها كدللة سيا تعن كنف كان خش يي )”17 وكذلك 
في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم يبين. 


واختلف ما عقد عليه وما لقد)» ل فى كتاب محمد أنه يجور 


(0) كذا في ع و ح.ء وفي ق: وقد. 
(؟) كذا في ع وفي ح: أن. 

إفر4ق في ع2 يقدرء وفي ح: قد يقدران. 
() سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(1) سقط من ح 

0 سقط من ح. 

)0 سقط من ح و ق وثبت في ع. 
(9) كذا في ع2 وفي ح: يحمل. 
)٠١(‏ في ح: لا بيع. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(؟١١)انظر‏ المدونة: 5731/4 ل 519 
(6) سقط من ق. 

)١(‏ في ح: نص. 


اق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ل" أذيبيع على نما "تقد"". إن الو ينين فى الدتانين رالدزاهم: 
والمكيل» والموزون» وسائر العروض » والطعام. 


وعلى هذا تأول” فضل مذهب المدونة» وكتاب ابن حبيب. وقال: 
رأيتهم يذهبون في الجواب في هذه المسألة على أن يبيعه”*' على ما عقدء 
لا على ما نقد. (ولو باع على ما نقد””' جازء وإن لم يبين. قال: وكذا9© 
رواية ابن وهب عن مالك في موطثئهء وابن القاسمء وأشهب عنه في 
باع وصان اراق اشرب مله انها 


قال القاضي: وإنما”*؟ هذا" عندي والله أعلم إذا كان الذي نقد أقل 
مما عقد به» وأنكر محمد بن مسلمة نقده عن الطعام غيره» ورأى ذلك من 
بيعه قبل قبضهء وقد اعتذر عنها شيوخناء وتأولوها بما هو منصوص في 
أصولنا الشارحة. 


وقوله في الكتاب: «إن اشتريت سلعة بمائة دينار»ء ونقدت عنها ألف 
درهم فبعتها مرابحة» ولم أبين. [ثم]”''' قال: إن كانت قائمة ردت» إلا أن 
يرضى المشتري بما قال البائع ؛ فإن فاتت ضرب المشتري الربح على ما نقد 


فق كذا في ع» وفي ح: وله. 

(9) النوادر: 5/؟ه". 

() كذا في ع؛ وفي ح تأويل. 

دق كذا في ع2 وفي ح بيعه. 

)0( سقط من ح. 

(5) في ح: وهكذا. 

(0) أبو مسعود عبدالرحيم بن أشرس الأنصاري: سمع من مالك بن أنس» وابن القاسمء 

ش قال سحنون: كان علي بن زياد خير أهل إفريقية في الضبط للعلم؛ وكان ابن أشرس 
أحفظ على الرواية. لم يذكر عياض ولا ابن مخلوف تاريخ وفاته. (ترتيب المدارك: 
#ردى. الشجرة؛» ص: 57). 

(8) كذا في ع و حء وفي ق: إنما. 

الث كذا في ع2 وفي ح: هو. 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
البائع في ثمن السلعةء إلا أن يكون الذي باعه''' به هو خير للمشتري. 
على ما تلن اي 

فمذهبه في المسألة أنه باع مرانحة على ما عقد [لا]”" على ما نقد. 


ثم تكلم على مسألة: إذا عقد بدنائير ونقد طعاماء رباع على الدثائير. 
وجاء بمثل الجواب» وضرب الربح على الطعام على قدر'*' ذلك» إن كان 
باع””' على أن للعشرة أحد عشرء ضرب له على قدر ذلك لمائة إردب 
عشرة أرادب» إلا أن تكون هذه الأرادب أكثر من الدنائير وربحها فلا يكون 
للبائع أكثر منهء يعني من الدنائير وربحها"'“. وكذلك قالوا. 


ظاهر كلامه» لو باع على ما انتقد» حمله أكثرهم على ظاهره» وأن 
المبتاع مخير فيما هو خير له مما اشترى عليه»؛ أو من الوجه الآخر الذي 
كتمه» وفيه نظرء قد انتقده ابن لبابة وغيره» وإن جوابه فيها على هذا على 
غير أصله”'' في (مسألة الكذب أو) مسألة الغش» وأن الوجه هنا ألا 
وين البائع على أن بأد غير ما رضي به كما لم 0 على ذلك 
إذا كان قد كذب فيما قال: أنه ابتاع به في مسألة الكذب» وهنا كان أولى 
بالجبرء إذ لا سبب له فيما زاده”''' مما كذب بهء وهذا له سببء لأنه باع 


)١(‏ كذا في المدونة وع وح» وفي ق: باعها. 
(9) المدونة: 33/4 7ل 

زفرفق سقط من ق. 

040( كذا في ع2 وفي ح: فوت. 

(5) كذا في ع. وفي ح للبائع. 

(7) نص هله المسألة منقول من المدونة بتصرف. «انظر المدونة: 787/4). 
(0) كذا في ع. وفي ح: أصليه. 

)م( سقط من ح. 

(9) كذا في عء وفي ح: لا يجبر. 

١‏ كذا في ع وح» وفي ق: لم يجبر. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: زاد. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يقبا اشعوئ ووو '» لكنه لم يبين أنه نقد خلافه» فهوا" أعذر من 
الكاذب» فلا يكون أسوأ حالاً منه. 


قال القاضي أبو الوليد بن رشد ‏ رحمه الله -: لم يحكم ابن القاسم 
في هذه المسألة بحكم الكذب. ولا بحكم الغش”". 


والصواب”*2 على أصله فى مسألة الكذبء أن يقال هنا: ينظر إلى ما 
نقده من الدراهم». فإن كانت عدر الدنانير» أو أكثرء وإلى قيمة الطعامء 
فإن كانت قيمته مثل ذلك فلا كلام للمشتري» لأن الذي ابتاع به خير له 
وإن كان الذي أخذها به المشتري من الدراهم أو قيمة الطعام أفضل من 
الدنانيرء وأبى البائع أن يضرب له الربح على ذلك رد إلى قيمة سلعته”*'. 
إلا أن" تكون أكثر مما أخذهال”'' به المشتريء فلا يلزمه ذلك» إذ ب 
رضي البائع بما أخذء أو كوت ادن كن قعية انا انه يوا زلريج 7 
ل فلا ينقص [منء]”(' الك “وله نظلي33 © عافن اند ونناء إل 
القيمة ما لم تكن أكثر مما باعء أو أكثر من قيمة ما به انتاع» وهذا على 
أصله في مسألة الكذب”2. 


)١(‏ كذا في ح وعء وفي ق: أو عقد. 

(؟) كذا في ح وعء وفي ق: فهذا. 

(*) وهذه إحدى المسألتين الشاذتين على مذهب ابن القاسم في المرابحة كما يقول ابن 
رشد. (انظر المقدمات: .)١180 ١79/79‏ 

(4) في ح: قال: والصواب. وسقط «قال» من ى. 

(6) كذا في ع وفي ح: رد القيمة إلى سلعته. 

(5) كذا في عء وفي ح: ولا أن. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: أخذ. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: فالربح. 

(9) في ح واع: عليه. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ق: يظلمه. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: إذاء. 

)١16‏ في ع وح: الكتابء وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 
وأما على ما في الكتاب ففيها إشكال على أصولهم. 
وإلى ما ذكرناه''؟2 أشار ابن لبابة» وتأول قوله: «وإن فاتت السلعة 


ضربت الربح على ما نقد”"', أي يضرب ليعرف نه قدر ما نقدء وربحة» 
فلا ينقص منه إن كانت قيمة السلعة أقل منه على ما تقدم. 


وعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ما قلناهء ولكن ظاهر لفظ 
الكتاب على خلاف هذاء وهو ظاهر كلام فضل بن سلمة» وعليه اختصر 
المختضرون. قالوا: وكذلك الحكم لو باع على ما نقد'”"» ولم يبين” بما 
عقدء إلا (أن)”' ابن لبابة رأى في هذه أن تمضي إذا فاتت بما باعها به 
مرابحة» وقد تقدم أنه تأويل فضل على المدونة» وكتاب أبن 00 
وليس فى المدونة (فيه)'؟ خلاف» ولعل جوابه في المدونة على أحد 


3 قوليه في كتاب محمد في مسألة الكذب”" يطرح وربحه» ثم 
رجع فال القتمة عل 

وقوله: «في الذي (باع)'' بمائة مرابحة ثم ثبت أنها عليه بمائة 
وعشرين. 


وقوله في قيامها: خير المشتري بين ضرب الربح [له]”''' على رأس ماله 


)000( كذا في ع رد ح» وفي ق: ذكرنا. 

زفق المدونة : 71/84 - شضفة 

فرق كذا في ع وحء وفي ق: على ما تقدم. 
(0) التوادر: 61/5”. 

(4) كذا في عء. وفي ح: الكراء. 

(9) التوادر: 5/١1ه".‏ 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ق. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عشريق ؤمائة أوردهاء زإن” '' فاتت خير المشتري أيضاًء فإن شاء أعطى البائع 
قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به. وربح ذلك» أو أكشر من رأس مالهاء 
وضرب الربح عليه» فلا يكون عليه غير عشرين ومائة» وضرب الربح عليها»”"". 


قال ابن أبي زمنين: لا معتى لقوله خير المشتري» إذ لم يعطنا"" في 
الجواب إلا ويا واحدا؛ وهو غرم القيمة. 


قال القاضى رحمه الله: تخييره”*' هنا بين على الوجه الذي حده”' فى 
قيامهاء وهو أن يضرب له الربح على رأس مالهء فإن أبى رجعنا إلى 
القيمة» أوَّلا”'' تراه كيف قال: خير”' أيضاء فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية 
فى الفوات إذ قد ذكره في القيام. 

ق له ١‏ (ا: ل ): )لي قب خق قتف را 245 رحا )2 
وفوله. (9إل وريكث (تنصمف سلعة. ثم اشتريت نصفها نبع 
مرابحة حتى تبين2'"002'56 يحتج به القابسي في تفريقه بين تقدم الميراث» أو 
الشراء» لأنه جعل في الكتاب الشراء بعد الميراث» وغيره» يسوي نينهماء 
ولا 0 لغير هذه العلة. بل لوقرع”*") البيع على ما ابتاع وورث». 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: فإن. 

(؟) من المدونة بشيء من الاختصار. (المدونة: 5799/4). 

() كذا في ح وفي ع: لم يكن يعطنا. 

(5) كذا في ح2. وفي ع: تخيره. 

فك كذا في ع؛ وفي ح: حخيره. 

(5) كذا في ع وح.ء وفي ق: ألا. 

(0) كذا في ع2 وفي ح يخير. 

0 

0( في ح: : بنصفها. 

)٠١(‏ كذا في عع وفي قى: فلا تبع. وفي المدونة (575/4): شتريت نصفها الباقي 
فأرقت: أن أبيع نصفها مرابحة؟ قال: لا أرى ره إلا أن تبين. 

)١١(‏ كذا في المدونة وواع» وفي ح: يبين. 

.,73/4 المدونة:‎ )١6( 

() فيا ع وح: ولا يخيره. 

)١4(‏ كذا في ع2 وفي ح: لوقوعه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة «طفقة 
0 0 1 انك 5 0" 00000 
فيكون كاذبا في ثمن وبيع الميراث. ودليله» قوله في الكتاب: «فإذا بين 
فإنما يقع البيع على ما ابتاع”'' ولو قال أبيعك النصف الذي اشتريت ولم 
يبين قبل ولا بعد فههنا لقول أ الحسن وجه. 

وقوله فى آخر باب السلعة بين الرجلين يبيعانها مرانحة: «وقد اختلف 
فِيها قول الشعبي4*0577 الم يكن عند ابن عتاب» وثبت في كتاب”' ابن 
المرابط » ولم يعرفه ابن وضاح» وصح في كتاب يحيى بن عمرء وأحمد بن 
أبى ا وأحمد بن خالد. 

قال إسحاق”'"': ولم يقرأه أحمد. وهو لسحنون وصح في رواية أبي 
عمران»ء وقال: 0 صحيح من الرواية» وأجمل اختلاف قوله ولم يبيئه 


قال: واحختلافه فيها إنما هو في بيعها مرابحة» فأحد القولين للشعبي» 


)000( كذا في ع» وفي ح وق: ربع. 

(9) المدونة: 8/4"؟. 

(6) عامر الشعبي: فقيه الكوفة» قيل: توفى فى ٠١"‏ أو ٠١5‏ أو /ا١٠ه.‏ (انظر ترجمته 
في طبقات المحدثين» ص: 279 طبقات الحفاظ . ص: 21٠‏ طبقات الفقهاء. ص : 
8» سير أعلام النبلاء: 5914/4 وما بعدها). 

(5) هذا النص ثابت فى طبعة دار صادر: 776/4. وساقط من طبعة دار الفكر: #/5149. 

(5) كذا في ح» وفي ع: وثبت عند. 

)03 أسم أبيه داود ويعرف بالصواف. روى أبوه عن عبدالله بن نافع وسمع هو من أبيه 
ومن سحنون » وسمع منه أبو العرب. قال في ابن مسكين : حكيمء وقال فيه الباجي : 
فقيه؛ وقال فيه ابن أبى سعيد: أحد كبار المالكية. توفى فى آخر رمضان سنة: ١79ه.‏ 
الديياج: 48). 

0) أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة طليطلي: سكن قرطبة» تفقه بابن لبابة؛ 
وأحمد بن خالد» كان خيراً فاضلاء حافظاً للفقه على مذهب مالك. توفى #87ه. 
(المدارك: 2١75 - ١75/5‏ فهرسة ابن حخير: .».781//١‏ الصلة: ١/94/ا”").‏ 

فت في ع وح: وهو. 


ظ 7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مثل ما في الكتاب: «فض الثمن على رؤوس الأموال"''»: وقوله الآخر: 
«أو'" الثمن بينهما نصفين كما لو باعاها(" مساومة7*". 

وقوله في مسألة «الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه 
عشرين » قال: نزلت بالمدينة» فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة 
عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري بالخيارة*. 


قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة» فأجاب فيها مالك بما ذكرء لا 
أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي'' النازلة بالمدينة» لأنه كثير مما لا 
يمكن حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري””" النل02؟ مرابحة» ولا 
| ع للك ولا ارا 


قالوا: وإنما الحطيطة التى توضم ما يعلم أنه يوضم لاستصلاح البيع» 
ي توضع يوضع ع 
ولا حد فيهاء والعشر من العشرة قليل» ومن الآلف كثير» وذلك بنحكم 
الاجتهاد. والعوائد» والمفهوم من فرينة الحال. 


وقوله: احغلةه كه البيع الفاسد»7١١)‏ ده يحكم له بحكم البيع 


الفاسد. ولا هو عنده بيع فاسدء لأنه إن رضي به المبتاع جازء لكنه فيه 


)١(‏ المدونة: 4/ه3. 

(6) كذا في حء وفي ع: إن. 

(©) كذا في ع» وفي ح وق: باعا. 

(54) في المدونة (776/4): وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين. 
(5) في اختصار هذا النص غموضء ولا بد من الرجوع إلى الأصل من المدونة: 775/4. 
(5) كذا في ع. وفي ح: من. 

(0) في ح: للمشتري. 

0 في ع وح: في السلعة. 

(9) في ح: لمشرك. 

)٠١(‏ كذا في حء. وفي ق: ولا مولى. 

)١١(‏ المدونة: 0//4ا77,. 

(0) في ح وع: ولم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ 7 
فساد للكذبء. أو الغشء [لا عقده]''' وإنما تعلق به حق المشتري» فهو 
بالخيار» إن شاء أسقطهء أو قام”' بهء وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع 
الشروط””؛ وليس مراده أيضاً أن فيه شرطاًء لكنه”*2 أراد أن حكمه حكمها 
في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حقء فيلزم”*؟ البيع» فكذلك هذاء ألا 0 
في مسألة «الجارية التي باعها' [مرابحة]”" ولم يبين بأنه زوجهاء كيف 
قال: فإذا0) كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من 
الرد بالعيب»”2: فقد سمى أيضاً الغش بالعيب فساداًء فهذا مراده» ولو كان 
كمه 9 200 البيع الفاسد لألزم فيه القيمة» ما بلغت» كسائر 
البيوع الفاسدة. 

وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت”''' فاتت بعتق» أو 
تدبيرء أو كتابة» خير البائع؛ء فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على 
العيب من الثمن» وما ينوبه من الربح» وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة 
[إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة]”'2 أقل مما يصير عليها من الثمن 
وربحهء فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك”*'“. لأن البائع يطلب 


(١؟)‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع. وفي ح: أقام. 

(6) النوادر 49/6". قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: لكن. 

(6) كذا في ح2؛ وفي ق: فلزم. 

(5) كذا في ح و عء وفي ق: باع. 

0) سقط من ق. 

(6) كذا في ح وعء وفي ق: إذا. 

.7551١/5 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ع. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: كحكم. 

)١6(‏ في ع وح: كان. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في طبعة دار الفكر: #/76. وفي طبعة دار صادر 5/١551؟:‏ فلا يكون للبائع 
على المشتري غير ذلك. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الفضل [قبله]”''» وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب» (وضرب الربح 
عليهء» أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة 
الت )7 وما اي من الرنئح عليه» فلا يكون للبائع على المشتري 
غير ذلك. لأنه قد كان رضي بها"". كذا في كتاب شيوخنا"'. 
وروايتي» وأكثر النسخ”'' في مساق هذا الجواب". 


وقوله:«فلا يكون”" للبائع أن ينقصه من ذلك»0*'؟.. كذا عند 
شيوخي» وروايتي؛ء وهي رواية أحمد بن أبي سليمان» ويحيى بن عمرء 
وفي بعضها «فلا يكون للبائع»”''2. وكذا عند ابن خالدء قال بعضهم: وهو 
أصح من المشتري. 


قال القاضى رحمه الله: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحدء لكن 
لظ" المكتري البق » اوأحسق: في نل كلام المسألة وبيانياء وهااجاءتت 
ف 9 جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: «أو تكون 
القيمة أكثر من الثمن» فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلكء لأنه قد 


(9) كذا في ع» وفي ح وق: وما يضرب. 

.541١/4 المدونة:‎ )4( 

اللنى كذا في ع٠‏ وفي ح: كذا لشيوخنا. 

() كذا في ع. وفي ح: وأكثر الشيوخ. 

0) انظر النوادر: 5/زهه"م. 

)م كذا ففي عء وفي ح: يكن. 

(9) هكذا فيما رأيت من النسخ» ولعل الصواب فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك» 
لأن النص هكذا في طبعة دار الفكر: */0"». وهو الذي يتفق مع تعليق المؤلف على 
النص. 1 

.5511١/5 المدوتة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: لفظة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة تفن 

كان رضي بذلك"2©'”2. وهذه الزيادة”2 كلها في الروايتين من تخيير البائع. 
وقوله: «وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام»”" فيه التباس 

وترديد» وحذف أكثر هم هذه الزيادة من ذكر التخييرء وقد كثر فيها تأويل 

الشارحين» فمن قائل”؟2: إن جوانه فيها ليس على (جواب)”' مسألة 

العيب» (بل)”'2 على مسألة الكذبء. وأكثر ما فيها من اللبس» قوله في 

الرواية الأولى: «وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب»”". 


وقوله: «لأنه قد كان رضى بذلك»*» قال ابن لبابة: يريد/[9١]‏ بحط 
العيب وربحةء. وإلا فيماذا رضي » 


فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق» أو نحوهء فعلى البائع رد قيمة 
العيب من الثمن» بما يقع لذلك من رأس المال» وربحه. 


قال ابن عبدوس:)”*2 وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب» 
وليش كمسآلة الكذنء وعلنق كلانه هذا :اقتط 2 أبو محمد فن 'اختصارة» 
وجاء بها ابن أنى زمئين على مثل هذا اللفظء والاختصار. 


.714١/54 وهو ما في طبعة دار صادر:‎ )1١( 

(؟) كذا في حء. وفي ع: الزيادات. 

(*) المدونة: 741/4. 

(5) كذا في عء وفي ح: فمن قال. 

(6) سقط من ح. 

(7) سقط من ح. 

(0) في المدونة (741/4): أو تككون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة 
العيب. 

(6) المدونة: 557/5. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: اختصر. 


' التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال: ووقع في الأم فيه لفظ مشكل» اختصرته على ما يؤدي من 

المعنى. وقال ابن لبابة: وقع في آخر المسألة في جل الروايات لفظ. هو 

جواب غير''' ما ابتدأ به» ولعله قول آخرء وهو محذوف في بعض 
الروايات» وإنما خلطا (على)”" الوهمء وظن أنهما واحد. 


وقال بعض شيوخنا: الكلام في الرواية الواحدة على ظاهرهء أن 
المبتاع يرجع بقيمة العيب» وما ينوبه من الربح. على حكم التدليس 
بالعيب» بانفراده؛ وعلى الرواية الأخرى». جعل الحكم فيها حكم الكذب 
بانفراده» وهو الأظهر من مراده فى الكتاب. وقصده.ء إذ لو قصد مقصد 
حكم العيب مجرد” لقال يرجع بقيمته وما ينوبه''' من الربح» ولم يحتج 
إلى هذا التطويل في ذكر القيمة» واعتبارها بما إذا حصل لم يرجع إلى 
معنى فيه فائدة» ولأن الرجوع بالعيب وما ينوبه أفضل للمشتري. فمن حقه 
أن يطلب به على مذهبه. 


وتأول القاضي أبو الوليد بن رشن" [رعسه الله" معدن نسالة 
الكتاب» أنه دلس بالعيب وزاد في الثمن فاجتمع”' في المسألة الكذب 
والتدليس بالعيب» فيكون للمشتري في فواتها المطالبة بالوجهين»؛ جميعاً 
برح حلي اباك يميم العيبد وما ينلوبه من الربح» اين الكذب 
أنضاء وما نويه من الربح؛ فإن أبى كانت على المبتاع القيمة ما لم تكن 


)١(‏ كذا في ع وفي ح هو غير جواب. 

(5) سقط من ح. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: تجردا. 

() كذا في ع0 وفي ح: ومنوبهء وفي ق: ولوبه. 

2.1997 _ ١1/9 المقدمات:‎ )5( 

() سقط من ق. 

(0») في ح وع وأجمع. 

(4) كذا في ع: وفي قى: وبحطيطتهء وفي ح: بحطيطة. 
(4) كذا في ع وفي ق و ح: ونوبه. 
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أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه”'' من الربح» 
فلا يزاد [على”" البائع؛ أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة 
العيب ونوبه من الربح» فلا ينقص””". وهذا على الرواية الأولى» ونحو 
من هذا كلام ابن عبدوس”*؟2» في مسألة الكذب والعيب”. 


وقد جاءت مسألة الكتاب فى كتاب (ابن)'2 سحئون على نحو ما في 
الكتاب على الرواية الكانةء ومكله فى الواضحة على تأويل فضل. والذي في 
أصل الواضحة ما لم يكن””" أكثر من الغمن©: ولم يقل: أو أقل: (فجعلها 
مسألة عش: 


وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب» وعلى هذا يكون 


ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب)”©. ورجع إلى حكم 
الكذب. 


وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم'''2 مسألة الكتاب» أنها''') 
فيه كذب إلا من سبب كتم العيبء وأنه [لما]'"2 لم يذكر أنه 


)١‏ كذا في عء وفي ق وح: ونوبه. 

() سقط من ع و ق. 

(6) انظر هذه المسألة في مقدمات ابن رشد ١70/5(‏ وما بعدها)ء فهي مفصلة فيها. 
2 في ق: «وبين» زائدة. 1 
(5) النوادر 5/ة:” ١ه‏ ل". 

(0) سقط من ح. 

(0) كذا في ح» وفي ع: ما لم تكن. 

(6) النوادر: 4/5ه". 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ع: تقديم. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إنما. 

(؟١١)‏ سقط من ق. 
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حرف عن “ديكات زاد في ثمنها ما كان يجب أن يحط للعيت» 


فالعيب بنفسه هو الكذبء والكذب هو العيب» فلا يجمع على البائع 
القضاء بالحكمين» وهما واحدء لكن المشتري مخير أن يقوم بما شاء من 
الحكمين؛ فإن قام بالعيب لم تفت السلعة إلا بما تفوت”" به العيوب”', 
وكان [حكمها]”*' حكم العيبٍ مجرداً ولم يلتفت إلى الكذب كما نص عليه 
في كتاب ابن حبيب» [وغيره]””' وإن”"' قام بالكذب لم يلتفت إلى العيب» 
وأفاتها حوالة الأسواق فما" زاد. 


2 


000( 
إفة 
فر 
2 
فك 
050 
0372( 


كذا في ع؛ وفي ح فإن. 
كذا في حء وفي ى: بما. 


التنبيهات ١‏ م لمستنبطة على الكتب المدونة وا حت لمختلطة لفق 


كتاب بيع الخيار 00 


كذا ترجمة الكتاب فى أكثر الروايات» وأما('؟ فى كتاب ابن عتاب» 
فنون «تحيدت' كنات + البيعين الا 


والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر”؟2» والمخاطرة» لانعقاد 
البيع على أحدهماء وبقائه”' على حكم الآخر وما يراه» فلا يدري صاحبه 
هل يتم بيعه أم لا؟ ولاسيما إذا لم يضربا للخيار مدة؛ فضرب ذلك الحاكم 
بحسب ما تحتاج إليه السلع”'': ويصلح فيها الخيار على اختلافها"". وهو 
ميجهول) لكن الما دحل عليه ضار 'لعرقه كانه مسررط كلد ور 


خارجة عن الأصل للضرورة؛ للحاجة للبحث عن" المشترى» والتقصي )3١(‏ 


)١(‏ قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَنّهُ أولاً على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن 
عرفةء» ص: 7598). 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: فأما. 

) وهو ما في طبعة دار الفكر: 2577/4 وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. .١7١/4‏ 

(5) مواهب الجليل: 409/4. 

(5) في ح: وبئائه. 

(5) كذا في ع» وفي ح: السلعة. 

0) كذا في ع و حء وفي ق: اختلافهما. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: رخصة. 

)0( كذا في ع و حء وفي ق: على. 

)1١(‏ في ع: تقصيء وفي ح: وتصر. 
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0000١‏ معرفتهء» واستشارة من يأخذ رأيه فيه» وليس له عندنا حد». ولا 
0 لابد منهء إلا بحكم (السلعة)”" التي يحتاج إليها”“2» [الخيار]» 
من تقصي بحث عنها”''. وسؤال» واستشارةء واختبار 9" ولكل سلعة في 
الاختبار”" حالة + مكلاف غيرهاء .خلنه حر تقد 29 إناولنا” 25 و مقاييها 
بعذه» رحمهم الله . في 0 الخيار. 

[وأما الاختيار]”""2 لعزء 0329 الرأي والمشورة» فيستوي أمد الخيار في 
ذلك. لقرب ذلك وتساوي”؟''2 حكم السلع فيه. 

وقوله: «في أمد الخيارء [في*''' الثوب اليوم واليومين وما 


1 وفي الدابة (أن”"'' تركب اليوم وما أشبهه»”*'' . كذا في رواية 


(؟) كذا في ح»2 وفي ع وق: وقدر. 


053( كذا في ع وحء وفي ق: عليها. 

(0) كذا في عء وفي ح: واختباره. 

(6) كذا في ع». وفي ح: الاختيار. 

)0( في ع وح: تقرير. 

)١(‏ نقل الحطاب هذا النص عن عياض من التنبيهات» وجاء فيه: عليه جرى تقدير أثمتنا 
ومشائخنا. (مواهب الجليل: .4١7/4‏ دار الفكر). 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ق: أمرء وفي ح: في آماد. 

)١6(‏ سقط من ق. 

() في ع واح: لعدم. 

)١4(‏ كذا في حء وفي ق: فيتساوى. 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١1(‏ في المدونة: قال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين. 
(المدونة. دار الفكر: “777/7. وسقطت كلمة بالخيار من طبعة دار صادر: .)١7/0/4‏ 

(/1) سقط من ح. 

)١18(‏ في المدونة (17/0/4): قال: فقلت لمالك: وإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو 
ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتباعد. 
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ترب بوكلا في ترواية "ابن وهنا 
سيو حي ؛ وئذا في روايه ابن وصاح. 


8 ( )2 
وفي بعض النسخ: في انيه" البوع والنومين "5 وكين" اعليها 
(من كتاب)"2 ابن عتاب ليس عند ابن وضاح. 


وفي آخر الكتاب: جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة ة أيام» ومثله 
في كتاب ابن ل وغيره» وهو يقطع اختلااف التأويل لذكر اليوم أول 
الكتاب». فى الدابة » فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوبء» لا لأمد 
ال" 


وقيل: بل قوله: «وما 0 ل يدل على تساوي الدابة وغيرهاء 
وأنه ليس أمد خيارها يوما(''' فقطء وأن ما يشبه اليوم مثله 


1 ع . 78 . . 5 )2 
وذكر أبو بكر بن عبدالرحمان أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط”'''. 
لقوله: #فإن اشترط أن يسير عليها»'* . 


]٠[‏ وقول أشهب: ١لا‏ يرى بأساً أن يشترط استخدام؛ العبدء 


)١(‏ في ع واح: وكذا رواه. 

(6) كذا في عء. وفي ح: في الرواية» وهو خطأ. 
(0) كذا في ع و حء وفي ق: واليومان. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وكتبت. 

(5) في ق: عليه. 

(5) سقط من ح. 

0) النوادر: 85/5". 

(4) كذا في ع. وفي ح: في الرواية. 

إلى انظر المنتقى للباجي: ههه 

.١/0/4/ المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع وق: يوم. 

.)11١١/4 ومذهب أبي عمران بخلاف ذلك. (انظر مواهب الجليل:‎ )1١( 
.١ا/ل0/4/ المدوئنة:‎ ) ١ 


212 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كر ال ٠‏ وذهب أبو عمران (إلى)”" أنه وإن لم يشترط ركوبها 
فله من ذلك ما يجوز اشتراطه”؟'؛ إذا كان العرف عند الئاس الاختبار © 
بالركوب؛ (وهو الصحيح)"". 

ويدل عليه قوله أولاً في الجارية: «ينظر إلى خبزهاء وهيئتهاء والدابة 
تركن البري وما أقيرية» 27 فهذًا بغير شرطء وهو” إذا كان عرفهم هذاء 
وكان اختبارها*' فى دوام المشي”''': وسرعتهء وهي مما يراد''؟ لذلكء 
ولتوو 677 5 عاد 0 كر د فر اطول 0 5556 
وما أرى ابن عبدالرحمئن يخالف هذا 0 


١وقول‏ ابن القاسم البريدء وقول أشهب البريدان»*'2. حمله بعضهم 
على البريد في الذهاب» والرجوع. وكذلك البريدان فيها. 


قال أنن: عمران: المراد بريد" '' [متصل]""' في الذهابء» أو بريدان 


() في ع و ح: أو ركوب. 
() المدونة: 9/1/5 .١‏ 

(6) سقط من ح. 

(4) مواهب الجليل: .4١١/4‏ 

,0( في ع و ح: الاختيار. 

(1) سقط من حء وثبت في ع وق. 

(0) كذا في المدونة وع وحء. وفي ق: وما أشبه ذلك. (المدونة: .)١1/0/4‏ 
2 كذا في ع وحء وفي ق: وهنا. 

فى في ع و ح: اختيارها. 

)٠١(‏ كذا في عء. وفي ح: الشيء. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ع و ق: تراد. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: ويحقق. 

١١‏ ) كذا في ع وحء وفي ق: ما. 

(4١)في‏ حء تعيرهء وفي ع: تعتر. 

.١9/1/4 المدونة:‎ )١5( 

)١5(‏ كذا في ع ور حء وفي ق: ببريد. 

)١0/(‏ سقط من ق. 
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دون الرجوع؛ وقد يحمل على موافقة''' القولين» بريد في الذهاب على 
قول ابن القاسمء وبريدان: 0 سِ الذهاب؛ والآخر في الرجوع؛ على 
قول أشهبء وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذاء إذ لابد من رجوعهء 
ورد الدابة غالباً» وعلى ما قاله أشهب يصح اشتراط سيرها يومين» إذ ليس 
كل دابة تمشي أربعة بردء من يومها في المضي'" والرجوع. وإنما تة 
ذلك الدابة القوية بالجهد؛ فما كان من شرط الركوب مكل هذه" الجهة 
للاختبار”*؟ جازء فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر 
لقوته» وصبره على دوام المشيء» أو تحت الثقل؛ وما زاد من شرط 
الركوب شن اللحني "الكل كللف' الذاية يفحل النيعع“فاشتزاط ولك فى 
الثوب. لأنه غررء فصار”'") كبيع العربان» ومن أكل المال بالباطل. 


وقوله «في الجارية: ينظر إلى خبزها»”"'. بفتح الخاء المعجمة 
وبالزاي»ء كما قال: «وعملهاء””.. وضبطه*”*' بعضهم نضم الخاء وبالراء 
المهئلة'"'؟ من الاحان. 


وقوله: «في العبد وبلده»"''“. - بفتح الباء واللام ‏ من البلادة. 


وقوله: «والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وما قرب لا يحل 


)١(‏ في ح وع: يحتمل موافقة. 
(6) في ع وح: المجيء. 

() في ح: هذا. 

(4) في ح: الاختيار. 

(6) في ح: الااختيار. 

(5) في ح: وصار. 

0) المدونة: 0/4ل/ا١.‏ 

(6) المدونة: 0/5٠ل/١.‏ 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وضبطها. 
)٠١(‏ في ع و ح: وبراء مهملة. 
)١1١(‏ المدونة: 19/1/4. 


التنبيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
15> لتنبيهات بطة على الكتب المدونة و 
بشرط”''» وإن كانت داراً فلا بأس بالنقد (فيها)'" [بينهما]”" إذا كان بيع 
الخيار على غير النقد»9© »2 . وكذا"”' هي الرواية (في)”' أكثر”' النسخ» وفيه 
تلفيفء. وإشكال. وصواب الكلام أن قوله: «لا يحل" وإن كانت 
دارأ»”*؟ . هنا”"'2 تمت المسألة2000, 


ثم تكلم على النقد بغير شرطء فاستأنف الكلام». فقال: «لا بأس 
بالنقد إذا كان بيع الخيار على غير النقد”"'"“. إلى آخر كلائه3092390, 
لكن”*'' الفاء ههنا أدخلت إشكالاً في الكلام؛ وأوهمت أنه راجع إلى ما 


قبلهء فيختل به الكلام» وتفسد [به]''“ المسألة» والفاء هاهنا [إنما ه ]© 


)١(‏ قال الباجي: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيارء لأنه تارة يكون بيعاً إن اختار 
البيع؛ وتارة يكون سلفاً إن رد البيع؛ ولا يجوز أن يشترط السلف للتخيير في بيع 
لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف. 
(المنتقى: «//01). وقد بين أشهب كذلك وجه فساده. (انظر المدونة: 154/4). 

(0) سقط من ع وح. 

دق المدونة : . 

ره( في ع دح: كذا. 

(5) سقط من ع وح. 

0) في ح واع: وأكثر. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: لا يصح. 

.١7١/54 المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهنا. 

()انظر المقرب. ص: 4" (مخطوط الخزانة العامة» رقم: د: 53714). 

)١0(‏ قال ابن رشد: وأما النقد من غير شرط فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد 
الخيارء كالسلم والعبد الغائب» لأنه إن تم دخله فسخ الدين في الدين. (المقدمات: 
). 

١١‏ ) كذا في ع وح» وفي ق: الكلام. 

.1١970/4 المدونة:‎ )١5( 

)١6(‏ كذا في رع ود حء وفي ق: ولكن. 

(0) سقط من ق. 
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بمعنى الواوء وانتداء”'2 الكلام» وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو”"؟ وكذا 
أصلحه القاضى أبو عبدالله بن المرابط في كتابه» (وانزاح الإشكال)”". 


الوجوهء وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء. 

وقوله: «فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في 
بيع الكتارة أنه يضيهيرو هزه نيا واو لقا - 

قال المؤلف ‏ رضي الله عنه : هذا حكم المشتري في مغيبه عليه 
بالكبرظ: 

وقال أبو عمران: وإن طاء» له البائع بذلك فهو جائز”" » كدفع 
المشتري [العمه ]40 ال كل أو الموزون» نغير شرط» فهو جائز. 


و يشترط البائع بقاءه 2 (أو يبقى 0د إذا نازعه 
المشتري فى ذلك؟ 


زف3 


)١(‏ في ح: ولا يبتدئ. 

(6) وهو كذلك في النسخ المطبوعة. 

(4) قال في المدونة )١9/1١/4(‏ عند حديئه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على 
المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من 
ذلك» لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً 
إن اختار إجازته» ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع. 

(5) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع؛ بمعنى أطاعء وطاع 
يطاع لغة جيدة» وقال ابن السكيت: يقال: طاع لهء وأطاع. سواء. (لسان العرب» 
مادة : طاع). 

(5) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: 
وإدمة). 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: كرفم. 

(8) سقط من ق. ش 

(9) في ح: الكيل. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١(‏ سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده. 
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عنهما جميعاً. وقال 0 06 ا لأنه 0 
00 
والتهمة عنه”) م رتفعة . 


قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في 
ذلك» كالئمن فى الخيارء والمواضعةء إنما يوقفان عند المشاحة. 


وقوله فيما بعد من [أمد]”*' الخيار: «لا خير فيه لأنه غرر [و]0© لا 
يدري إلى ما يصير 0 أ ولا يدري صاحبها كيف ترجع الا 0 38 
الل عاق أنه قبمات هذه الصلحة الحكة بالحار لالجل سد من :لفيا وإن 
كان إتلافها بيد المشتريء ألا ترى كيف قال: «ولا يدري كيفف ترجع 
إليه»”"". وإنما ترجع من قبل المشتري. وأنين من هذا قوله [بعد]”''2 فى 
تعليل المسألة: «فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجز 9" إن 0 
أخذ السلعة بأقل من [الثمن]”"'' الذي يشتري به”""2 إلى ذلك الأجل بغير 
ضمانء» أو بأكثر لما اشترط (علبه)2©29 من ضمانها إليه»ء وهو في ذلك ينتفع 


)00 في ح: نسيئة. 

() كذا في ع و ح.ء وفي قى: عنده. 

(*) مواهب الجليل: .4١4/4‏ 

(54) سقط من ق. 

)2 سقط من ق وع. 

)3( كذا في مخطوط التنبيهات. وفي المدونة :)١70/4(‏ لا يدري ما تصير إليه السلعة إلى 
ذلك الأجل. ولا يدري صاحبها. 

0) المدونة: 09/0/4١ا.‏ 

)م2 سقط من ح. 

.١ 77١/4 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق 

)1١(‏ كذا في المدونة دع؛ دفي ح: إلى ذلك من الأجل. وفي ق: إلى ما بعد من الأجل. 

(؟١)‏ سقط من ق. 

)١9‏ كذا في المدونة» دفي ع وح ق: الذي تسوى إلى ذلك الأجل. وهو خطأ. 

)١5(‏ سقط من ح. 


نه إلى ذلك لبور 00 

فقد بين [لك](" أن ضمانها من البائع» وإن كانت في يد المشتري 
ينتفع بهاء كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ» وكذلك هو 
عندي »2 وسققط أسم أشهتن فى بعض الوؤانات! *: 


فكأنى رأيته رأى ذلك لابنتها؟؟. أو قال (ذلك لها)'. 


قال ابن القاسم: («فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من 
للقن يكن للموصي ولا لابنتها شيء0”" . واختلف هل قول ابن 
القاسم)'” وفاق لما فهمه عن مالك. وأنهما وجهان» وهو قول أكثرهم. 
ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين. 

وسيالة «الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه ل 137 بي وبين 


عر ات 


ظاهرة: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي20؟ كتاب النكات*""2 زرو1) 


.١ال١/5 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 

(*) سقط اسم أشهب من طبعة دار الفكر (57/9)»: وفيها بدل اسم أشهب: قلت لغيره. 
وفي طبعة دار صادر :)١1١/5(‏ قيل لأشهب». وساق جوابه بعد السؤال. 

(4) في حم: فكأني رأيتها لابنتها. 

(5) في ع وح: أو قاله. 

(5) سقط من ع وح. 

.١9/5/5 المدونة:‎ )0( 

(4) سقط من ح. 

(9) كذا في ع». وفي ح: لا يعرف. 

.١ا/ل##/4‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع و ح وفي ق: في. 

2711/9 المدونة:‎ )١6( 

)١19(‏ في ح وع: يرد. 
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0١ 
5 مية‎ 


وقال أشهب (عن هالك)”'“: فى كتات محمد لا يفرق بينهما وإن 

(6 3 . 1 

غرها”". وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد”*' إذا كان ضرراً لا تصبر” 
عليهء وإن كان خفيفاً لم ترد". 


ومسألة «البيع والشراء على خيار فللان» أو لين »أو استشارةه؛ 80 
تفريقه في الجواب في ذلك. وجعل للمبتاع إذا اشترط”' الاستشارة مخالفة 
المستشارء ولم يجعل له ذلك (إذا)”''' اشترى'2 على خيار فلان» أو 
557 


ك9 في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي ثلا أو رضي 
البائع/10]711) واختلف 4147 في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة*2» وكثير من 
اليو وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط 


)١(‏ انظر المسألة في طرر ابن عات. صص: 0١‏ (مخطوط الخزانة العامة. رقم: د 
دلا( ). 

(©) كذا في ع و حء وفي ق: ضر بها. 

0 في ع و ح: يرد. 

(9) لعله الصواب. وفي ع وح وق: لا يصبر. 

فق كذا في ع» وفي ح: يرد. 

(0) كذا في ع وحء. وفي ق: أو برضاه. 

.١ 7/8/4 المدونة:‎ )6( 

(9) كذا في عء وفي ح: إذا سقط. 

)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: استشارا. 

)١6(‏ كذا في عء وفي ح: قال. 

.١ 78/5 المدونة:‎ )96( 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: فاختلف. 

)١6(‏ كذا في ع و حء وفي ق: فابن. 

.١ _  م9/9 المقدمات:‎ )( 
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رضاءء أو خياره» وليس ذلك للمشتريء بخلاف المشورة*". 


واستدلوا بقوله: «إن رضي البائع أو رضي فلان”'' فدل أن البيع 
يمضي بمجرد رضى البائع ؛ 04 بمجرد رضى فلان» وبقوله في المشتري: 
القن لد أن ححقية ار ررذ” كرفي اد البائع هنا 
بخلاف المشتري» لقوة يد البائع ؛ وتقدم 9 وتقررهء» بخلاف المشتري 
الذي لم يثبت له بعد ملك. 


وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع؛ وأنه”' ليس 
ال" راهن ديا تلات فلذن + <وإن فل “رفن افلان: عق لأف العمر 
يشرط" .دوزت كلل لحن مدل نيدت ١و‏ نين لمشترطه مخالفتهء وهو نص 
في الكنات :في المشتري”"'" كما تقدم. ولعايبيق37" أمز البائع في أول 
البات) م كين من قولة: «إن رضي فلان البيع فالبيع جائن 209 
فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط 


)١(‏ انظر كلام أبي محمد بن أبي زيدء وابن مزين» وابن لبابة ني هذه المسألة. مع بيان 
اشتراط البائع خيار أجنبي : أو اشتراط المشتري لذلكء» في المنتقى: 250/8 
والمقدمات .9١ 9١/79‏ 

(0) كذا في المدونة )١78/4(‏ وع وحء وفي ق: أو رضي فلان أو رضي ا 

إفرف كذا في ع و حء وفي ق: ترد. 

فق كذا في ع وفي ح: : إلا أن يرضى. 

.١ 78/4 المدونة:‎ )8( 

زفق في ع وح: وإن. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وأن. 

(8) سقط من ح وع. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ في ع وح: وهو نص في المشتري في الكتاب. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يتبين. 

(؟١)‏ كذا في ع و حء وفي ق: لكن. 

)١19(‏ كذا في ع2 وفي ح: فهم. 

.١ 78/5 المدونة:‎ )١5( 
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. . : م : (0) »6 5 
ا ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع”" اي ورصي. 
1 كرضة : زفق 00 )2 قف 
وآخرون” '' يسوون بينهما”*' أيضاء لكن”*' لم يجعلوا”' من له 
الرضى كالوكيل لهماء وإن اشترط”" رضاه الرضى دونف إلا أنهه*ة) 
يقولون: إن سبق من [جعل]'' له الرضى بالرضىء أو الردء مضى فعله. 
0 يردء كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاء أو أحدهماء ونحوه في 


محرزء وأشار إليه أبو إسحاق في لبائمء ويلزمه ذلك في ان 
واستدلوا 4 في الكتاب: «فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع 
فهو جائز 6 ا 2000 
وقال 0 ذلك حق لهما جميعاء حق للبائع”"'' إن أراد إمضاء 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: لرضاه. 

.١78/4 المدونة:‎ )0( 

(*) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: 288/5). 

(؛) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب فى الواضحة. (انظر النوادر: 848/5*). 

(5) في ح: لكنهم. ْ 

530( في ع ووح: يجعلون. 

(0) كذا في ع»؛ وفي ح: وإن لم يشتر 

(4) كذا في ع و ح.ء وفي ق: ولكنهم. 

() سقط من ق. 

(١٠)النوادر‏ 5//ام” - 4م". 

)١١(‏ تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل» 
وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع؛ ولا يستأمر 
هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظرء. لأن الاستئمار ليس بمعنى 
التوكيل. (المنتقى: .)5١/8‏ 

)١6(‏ سقط من ح وع. 

)١9(‏ في ع وواح: وهذا. 

() المقدمات ؟/١91.‏ 

.١78/5 المدونة:‎ )١5( 

(50) سقط من ق. 

)١10(‏ كذا في ح»ء وفي ع: للمبتاع. 
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البيع» وأراد فلان''' الردء وحق للمبتاع إن أراد فلان إمضاء البيع» وأراد 
البائع الرد. ومثله إذا كان مشترط ذلك لفلان المبتاع» وأراد الأخذ”"' فله 
ذلك. وإن رد فلانء وكذلك إن أراد فلان الإجازةء وأراد المبتاع الردء كان 
للبائع إلزامه البيع. 


رضي فلان» 


وفي اشتراط البائع يلزم المبتاع رضى البائع» ويلزم البائع رضي فلان. 
وآخرون يتأولون افد كلامه في المسألة في الم وضعين اختللاف من قوله 
لا أنهما اختلاف مسألتين. 


فعلى ظاهر قوله في البائع أولاً له مخالفته يلزم مثله في 
المبتاع. 


(وعلى قوله في المبتاع)”” آخراً لا يخالفه التفريق بين اشتراط البائع 
والمبتاع» وهذان القولان هما اللذان حكى عبدالوهابي0"©. 


ومنهم من تأول أن جوابه في المسألة أولاً أن البائع اشتر ترط ذلك لنفسه 
خاصةء وجوابه آخراً فى المشتري أن الشرط لهما جميعاء ونحوه عن أنى 
محمد بن أبي زيد يو من القرويين» وهو”"" الأصل عند الحذاق الذي 
تحت يناء الشالة عليه د يجب عند نقادهم أن يختلف فيه» وهو كين 


زفق كذا في ح» رفي ع: 

(؟) كذا في عء وفي ح: 0 
(0) سقط من ح. 

زه سقط من ح. 

() انظر المنتقى: .5١/©‏ 

0 في ق: وهذا. 

(8) سقط من ح. 


التنبيهات الم ثم متشطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نكن نم1 الاشكراطء ررض 110 ونون لبد 0 لم يكن لأحدهما 
00-6 (عن ذلك)*, وهو كالوكيل لهماء يل لأحدهما عزله دون 
صضاحيه. 


وإن كان الشرط (لهما)”' من أحدهماء فلمن شرط ذلك منهما ترك 


شرطه ومخالفة فلان دون الآخرء وإن ذلك ال كالمشورة فى حقهء 
أو كوكيله الذي كاي عزله وهو نص ما في كتاب ابن ان ٠‏ وهو 


لقان ابن 2 


ولم يختلف قولهم في المشور”"'' أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء 
من ردء أو إمضاءء إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في”2 كتاب 
لر ‏ ال ‏ واري اللاي 0 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: جعل. 

فم كذا في ع وح وفي ق: لرضى. 

إفرة كذا في ع وحء 0 جميعاً. 

62 كذا في ع» وفي ح: 

ره( سقط من ح. 

)3( في ح: ليس. 

2و3ع( سقط من ع و ح. 

(4) كذا في حء وفي ق: اشترطه. 

(9) سقط من ق. 

٠(‏ ) النوادر: 5/ىه". 

(١١)انظر‏ المقدمات: 89/9, المنتقى: ه/١»‏ 

)١6(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: المشتري. 

)١17(‏ سقط من ق 

)١15(‏ كذا في عء و في ح: كتاب ابن حبيب. قال الباجي: فقد سوى ابن حبيب في 
واضحته بين المشورة والخيارء وقال لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون 
الأجنبي » رواه ابن المواز. (المنتقى: ه/50). وعلى هذا قد يصح ما في ع وق وما 
في ح كذلك. 

(18) كذا في ع و حء وفي ق: أنهما. 

> قال ابن رشد: حكى أبو إسحاق التونسي أن ظاهر ما في كتاب محمد بن المواز‎ )1١( 
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وتأولها"'" أبو محمد على رواية ابن نافع في كتاب ابن مزين”"“2»: في قوله: 
ليس له أن يسقط شورى فلانء ولصاحبه أن يناكره» وفي التأويلين نظرء 
وتتبع لمن تأمل”" كلامهما”؟“: والله أعلم. 


ولم يتردد قوله فى الكتاب «أن اشتراط الرضى لفلان ا 7 


صحيح مذهبه» وعلقت من كتاب ابن عتاب بخطه»؛ روى سحئون أن ابن 
القاسم كان يقول: لا يجوزء وهو من المخاطرة» ثم رجع إلى هذاء وقد 
روى مثله أصبغ عن ابن القاسمء كأنه رأى الخيار لأحد المتبايعين رخصة 
مستئناة من الغررء والمخاطرة» فلا تتعدى”" إلى غيرهاء وهو قول أحمد 
بن حنبل ء وبعض أصحاب الاقف "5 


ومسألة «مشتري الطعام بالخيار إذا نظر إليه”" فوجده مخالفا"”". 


رحمه الله أن المشورة كالخيار في أنه إذا سبق فأشار بشيء لزم وهو بعيد. 
(المقدمات: ؟/41غ البيان والتحصيل: ,"١6  #١84/97/‏ النوادر والزيادات  7817//5‏ 
84). 

كذا في ع» وفي ح: وتأوله. 

قال ابن أبي زيد نقلاً عن الواضحة: وروى ابن يزيد عن ابن نافع أن المشورة والخيار 
سواء. (النوادر 88/5*). 

في ح: تأول. 

انظر مسائل اشتراط الخيار للغير» وتفصيل الكلام فيه» والتعليق على كلام ابن مزين» 
واختلاف أبي إسحاق وابن لبابة وغيرهم في تأويل ما في المدونة» في: المقدمات: 
'/م - الى والمنتقى: 50/8. 

.١978/54 المدونة:‎ 

في ع وح: فلا يتعدى. 

.١١ 55/7 المعرنة:‎ 

كذا في ع وجحء» وني 13 نظرة. 

الدنص مختصر من المدونة »)١487/5(‏ وأصله ما يلى: قلت: فإن رأيت أول الحنطة 
فرضيتهاء ثم خرج كك “الفط مخالفا لأزلياة تعلق لا أقبلها وأنا أرد جميع 
الحنطة» وقال البائعم: قد رضيت الذي رأيت» ولا أقيلك من الذي رأيت. قال: لا 
يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه. 


تنبيهات المستئبطة تب المدونة والمختلطة 
615 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيراء ولم يتكلم إذا كاف ]ا ووقع 
(في بعضص”' نسخ المدونة. وقال غيره: «إلا أن يكون الذي خرج مخالفاً 
أقلهء وأتفهه. أي أيسره. فلا قول'" للمشتري» بل هو لازم للمشتري» وإن 
(كنان)”*؟ أزاة :ارد إلا آذ يقيلة البانه"”: وثبت هذا في كنات (ابن 
عيسى”"؛ وسقط في أكثر الروايات» ونبه عنده” على سقوطها من بعض 
الروايات» وكان في كتاب)” ابن عتاب محوقاً عليه» وكذلك في كتاب ابن 
المرابطء وهي”") مراف لما في العتبية» أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من 
الثمن» وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبدالملك ومطرف”'''' مثلهء وهو 
قول سحنون» ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن. 
قال فضل: مذهب سحنئون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب 
البائع» أذ ان 


قال: وبه قال" عبدالملك. وأصبغ». وهو خلاف رواية ابن القاسمء 


)١(‏ في ع وح: على اليسير. 

(0) سقط من ح. 

() في ح: فلا أقول. وهو غلطء وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح. 

0 سقط من ح وع. 

(6) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 

)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائهاء أخذ عن شيوخ 
الأندلس: ابن المرابط؛ وابن الطلاع» وغيرهما. لازمه عياض كثيراً للمناظرة في 
المدونة.» والموطإا. وسماع المصنفات. توفي سنة 06٠6ه.‏ (الغنية 77 78ء المدارك: 
١148‏ ). 

48 في ع: عنه. 

© سقط من ح. 

ك4 في ح واع: وهو. 

(١٠)أبو‏ مصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف: صحب مالكاً عشرين سنة» كما درس على 
عبدالعزيز بن الماجشون» توفي بالمدينة المنورة سنة ١٠7”'اهء‏ وقيل: 7١4‏ أوة١1ه.‏ 
(ترتيب المدارك: ١*”*”/#‏ _ ه"1). 

.40/9 المقدمات:‎ )١١( 

)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: وقال به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2ه 
قال .ابن أبي زمتين: لم يعطنا في الخلاف اليسير"'؟ جوابا بعّتاء .وفيي"؟ 
(تنازع)””"': وذكر (قول)”*' سحئون هذاء وابن حبيب» وهذا كله خلاف ما 
.ع ا (مه)اء 30( ل اه ١‏ 1 : 1 

وفي الواضحة عن ابن القاسم أنه يقال للمشتري: إن شئت فخذه كلهء 
وإن شئت فدعء كان الفاسد”" [منه]”” قليلا”"2: أو كثيراًء لأن البائع يقول 
[له]”'"': لم أبعه إلا ليحمل الصحيح الفاسد. 


31 قال ابن القاسم: وهو تفسير قول مالك. وحكى الداودي؛ 
أيضاً هذا القول» والصواب أنه اختلاف قول؛» كما يظهر من الروايات. 


الوتعريب الدابة»7١2)_‏ بعين مهملة ‏ كى أسافلها(”' 2 » وفصدها هناك59" , 
اود 5 ])2040, جز 1 1 
فوتودت ا 3 ها فى ود أعلكا 


)١(‏ في ح: في اليسير. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: فيه. 

(*) سقط من ح 

(4) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تأول. 

() كذا في ع وحء وفي ق: عن. 

00( سقط من ق وح وثبت 1 

(9) كذا في ع. وفي ح: إن قليلا. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

1 .180/5 المدونة:‎ )١١١( 
في ح: أسفلها. وفي الذخيرة: 8/0 نقلاً عن التنبيهات: كي ساقيها.‎ )17( 
في ح: هنالك.‎ )( 

.180/4 المدونة:‎ )١5( 

)١5(‏ في اح: شعرها. 

2180/5 المدونة:‎ )١5( 

0) في ع وح: فصد ودجيها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ويستفاد من جعله هذ" رضى في الخيار موافقة ما في كتاب ابن 
0 [من حلق رأس الغلام وحجامته أن ذلك رضى وجاء في بعض 
الروايات في قول أشهب في الجارية]”' «لا تكون الإجارة» ولا الرهن»؛ ولا 
السوم بها. ولا الترويج, ولا الجنايات. ولا إسلام العبد الماع اكه ود 
تزويجه العبد رضى»**' . وسقطت لفظة التزويج في الجارية من أكثر 
الروايات؛» وهو الصحيح. فإنهم لم يختلفوا في تزويج الجارية» وإنما اختلفوا 
في تزويج العبد. 


وقوله: «في آخر رواية علي عن مالك لا ينبغي له أن يبيع حتى 
يختار»”*؟ . هنا اتفقت الروايات» وزاد في بعضها «فإن باع فإن بيعه ليس 
باختيار» ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع» وأخذ الثمن» وإن شاء 
5000 البيع»”") 1 

فحت هذه الزيادة فقن أصول شيوعقنا: وشقطت مره كنات الأزبان 30 
والدباغ» وزاد في بعض الروايات بعد هذا «قال ابن القاسم: إذا باع قبل أن 
يختار بربح فالربح للبائع. وإن زعم أنه اختار قبل البيع كان القول قوله مع 

م0( 


يمنلهة م( 


.)١189/4 الإشارة إلى التهليب والتوديج والتعريب. (انظر المدونة:‎ )١( 

(9) انظر كلام ابن حبيب في المنتقى: 8/5ه. 

(4:) في طبعة دار الفكر (570/9): وقال أشهب: لا تكون الإجارة ولا الرهن. وفي طبعة 
دار صادر :)١148١/4(‏ وقال غيرهء بدل: وقال أشهب. 

.١18١/4 المدونة:‎ )5( 

.١181١/4 المدونة:‎ )5( 

(0) أبو العباس الأبياني: هو أبو العباس؛ عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الترنسي؛ المعروف بالأبياني» تفقه بيحيى بن عمرء وحمديسء وأحمد بن أبي 
سليمان؛ وروى عنه الأصيلي؛, وأبو الحسن اللواتي» وأبو الحسن القابسي» وأبو 
محمد بن أبي زيدء وغيرهم. توفي سنة: 7ه هء وقيل: ”5١‏ ه. (انظر ترتيب 
المدارك: ١١/١5‏ مكل والديباج: .؛ /47ء وشجرة النورء ص: 868). 

(4) هذه الزيادة ساقطة من النسخ المطبوعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة سم 

«ومسألة الجارية تلد في أيام ال ا . اعترضت من باب بيع 
المريضء. واعتذر عنهل'' فضلء وابن أبي زمنين» وغيرهماء بأن بائعها لم 
يعلم المشتري بحملهاء ولا عرفه'”“؛ وهذا معترض» لأن معرفة أحد 
المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على أحد القولين في هذا الأصل”*". 

وقال ابن محرز: لا يمنع بيعها حتى تكون في حد المريض الذي 
يحجر عليه أفعاله لشدة مرضهء وبلوغه حد السياق. 

كال" الموؤلقو تي وميه الهف وقد سكة أكون نعف زر ]0 اك 
سادس شهورها إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد 
السادس» و(قد)''2 تكون”'' وضعت”* في السابع لتمام السادس» وفي مدة 
أمد الخيارء [و]”'' لاسيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبد خيار 
شهرء وقد يمكن أن البائع والمبتاع'''' لم يعلما بحملها جميعاً حين العقد. 
فوقع العقد على صحة. وإنما يقع فيه الفساد بعلمهما معاً باتفاق» أو بعلم 
أحدهما على الاختلاف”'2: ودخولهما على الغرر. 


«وقول أشهب في المسألة: فإن اختار المشتري البيع وقبض الأه ”© 
0 
ناحديفا علن أن المشتري7؟" يقنم الولده 2 


.188/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) في ح: اعتذر هنا. 

(6) كذا في حء وفي ع: ولا يعرفه. 

(54) القاعدة: 8575 من قواعد المقري.» ص: “57". 
(©) سقط من ق. 

(5) سقط من ح. 

0) كذا في حء وفي ع: يكون. 

(8) كذا في ع» وفي ح: وصيفته. 

(9) سقط من ق. 

( في ع: المتبايعين» وفي ح: البائعين 

)١(‏ في ح دع: الخلاف. 

)١6(‏ كذا في ع. وفي ح: أم لاء وهو خطأ. 

(1) كذا في ع2 وفي ح: على المشتريء وفي ق: أن المشتري. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ظاهره في حوز”؟' لا في ملك. وعليه اختصرها”” أبو محمد. 
وقيل: بل في ملك» وهو أصلنا في البيع. 
وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع» ولا عملا عليه. 


وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكرهء «وإلا نقض"''' البيع 
في الأمء وردت إلى البائع»”"2. يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع 
السلعتين لمالكين؛ إذ معروف مذهبه جوازه*"©), و [كان]”' على هذا إن لم 
(البيع)””") على المشهور من ل ابن القاسم. وأصلهء وروايته» ومئعه 
جمع السلعتين» على أنه قد اختلف عنه أيضاًء وروي عنه إجازة ذلك» 
فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض. 


وقوله: «في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث”"'' بها في أيام الخيار 
عور وقد دلس البائع معه بعيب» وحدث عند المشتري عيب » يت" 


)١(‏ كذا في المدونةء وفي ع وح: ويأخذ. 
(0) كذا في ع2 وفي ح: فيجتمعان. 
(*) المدونة: 1865/4. 

(؟) كذا في ع وح وفي ق: جور. 
ره( في ح وع: اختصر. 

(5) فى المدونة: 185/5. وإلا نقضا.ء 
49 المدونة : 6/1 . 

(6) في ع وح: جوازها. 

)٠١(‏ سقط من ح واع. 

)1١(‏ في ع وح: على مشهور قول. 
)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: جرت. 
(1) في ح: التماسك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


فيقال"'': ماقي قيمة هذه الجارية”'' وهي عوراء يوم وة قعت الصفقة بغير عيب 
التدليس» ثم قيمتها بعيب التدليس يومئذ أيضاء ويطرح من الثمن حصة عيب 


التدليس»”" . فقال ابن مناس وغيره: معنى ذلك يوم العقدء على ظاهر الكتاب©), 


وعند جمهورهم: إنما تقوم يوم خروجها من الخيارء والمواضعة» 
وحصولها في ضمان المشتري””'» وهو الأصل فى هذا الباب» ألا تراه كيف 
قال في كتاب العيوب: وإنما تقوم السلعة يوم يقع البيع فيهاء لأن مصيبتها 
منه. فظاهره07) اعتبار الضمان» فإذا اتجه عليه الضمان فحينئذ يكون التقويم. 


وقد قال في هذا الكتاب في المسألة نفسها: «فإن”' أراد الرد نظر إلى 
العيب الذي حدث عنده؛ كم ينقص منها يوم قبضهاء فيرده”" معها)”©. 
وقد أنكر [قوله: يوم قبضها]”'' أبو القاسم بن شلبون. [وأبو الفضل 


للق في ح: يقال. 

(؟) كذا في عء وفي ح: ما قيمة المشتري» وهو غير بين. 

.١184/5 المدونة:‎ 90 

(54) قال عبدالحق: وحكي عن ابن مناس أنه كان يقول: القيمة يوم عقد البيع على ظاهر 
الكتاب. وفي الكتاب قد ذكر يوم الصفقة. وذكر يوم القبض في القيمة بالعيب 
الحادث» فلا تعلق بظاهر الكتاب. فإذا لم يتعلق بظاهره لما قلنا من أنه ذكر يوم 
الصفقة وذكر يوم القبضء فالرجوع إلى ما يوجبه النظر أولى؛ وذلك أن تكون القيمة 
يوم حصولها في ضمان المشتري لا في وقت هي متعلقة بضمان البائع. واحتج ابن 
مناس فيما ذكر بمسألة كتاب الشفعة إذا باع شقصاً بخيار» وباع صاحبه شقصه بيع 
بتلء فقد قال: إن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعه. فراعى عقد الصفقةء ولم يراع 
تمامها. وهذه مسألة لم يتفق عليهاء وقد أنكرها سحنون فيما أظن. (النكت لعبدالحق 
الصقلي. ص: "”١‏ من مخطوط القرويين). 

(9) في ع وح: المبتاع. 

زفى كذا في ح» وفي ق: وظاهر. 

(0) كذا في حء وفي ع و ق: وإن. 

© في ح: يرده. 

(9) المدونة: 2184/5 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العمييي ]07 وغيرهما""") من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب 
الحادث عند المبتاع؛ يوم عقد البيع ؛ لأنه إنما رضي إمضاءه”' بالعقد 
الأول. 


وقال ابن محرزء وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت 
من الخيارء والاستبراء»ء وصارت فى ضمانه. 


و0 ابن أبي ا عدن كن : يوم 0 5 يوم 3 
الصفقة. لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحا إنما يكون يوم تمام 
الصفقة» والقيمة في (البيع)”" الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ 
الآخر على اختلافهم في الأول فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخرء 
ومن صوب [اللفظ ]40) الأول أنكر الآخر. 


والأصل في (هذا”"" الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين. 


وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل"''؟ اختلافهم 
: 1 : 3 5 . . )2 0 )2 
في التضمين في الخيارء هل هو من البائع حتى يقبضه'''' المشتري"””؟ 
فتقوم على هذا يوم القبض. 


)١(‏ سقط من ق. وهو أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد التميمي»؛ سمع من سحئنون 
وأسدء واعتمد على سحنون. توفي ااه (الديباج» ص: 7892). 

(0) كذا في ح» روفي ق: وغيره. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: إمضاؤه. 

(:) كذا في عع وفي ح: قال. 

(©) كذا في ع و حء وفي ق: قولها. 

(5) المدونة: 185/5. 

220 سقط من ح. 

(4) «سقظل نن: قء 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١(‏ كذا في حء و في ع وق: يقبضها. 

(؟1) كذا في ع. و في ح: المبتاع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كنانة”'؟» إذا كان الخيار للمشتري»: وسيأتى شىء من هذا فى كتاب العيوب 
(إن خاء الله سال )0 


وقال غيره: هذ(" على الخلاف» فل العقد بيع (على الحقيقة» ينقل 


الملك ويلزم الضمان بنفسه. أو [77] حقيق: ل" ““ وإنما الكلام 
عقد يوجب البيع)””' وعلى هذاء؛ هل هل العتلب والتوفية حق على البائع بما 


وقوله: «ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار)”" 
[وهذا]” قد”"' نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويمء ومعنى ذلك: 
لا ينظر إليه فى حطه عن المشتري لرضاه به. 


وقوله فى مسألة «اشتراء الثوبين» (أو العندين)”"'2 على أن يأخذ أيهما 
كناف وهو بالخيار عحدج 211١١‏ أيام»”"'' . ا مسألة خيار» واختيار» 


)١(‏ قال ابن رشد: وقد روي عن مالك أن الضمان من المشتري فيما بيع على الخيار إن 
كان الخيار له ومن البائع إن كان الخيار له وهو قول ابن كنانة. (المقدمات: 
7 

(9) كذا في ع. وح: هو. 

(54) قال المقري في قواعده.ء صص: 78: القاعدة: 874: اختلف المالكية في البيع: أهر 
العقد؟ أم العقد والتقابض؟ (وانظر: القاعدة: 481 من قواعد الونشريسي (إيضاح 
المسالك» ص: وفرفرة ” 

(6) سقط من ح 

() انظر القاعدة: 89 من قواعد المقريء» ص: ه"#". 

0) المدونة: 185/4. 

(4) سقط من ق» وفي ح: وهو. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: وقد. 

1 سقط من ح.‎ )٠١( 

)١(‏ في ع وح: ثلاثاء وفي المدونة: وهو بالخيار ثلاثاً. 

.185/54 المدونة:‎ )١60( 

90) كذا في ع2 وفي ح: وهذه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فأجاب ابن القاسم عن الاختيار في الثوبين فقطء وعدل عن السؤال. "ثم 
أجاب أشهب عن العبدين:”". فدل”" أنه رجع إلى مسألة الأولى إذ ليس في 
«جواب اين القاسعو"؟ . ذكر العبدين» والجواب فى الخيار المجرد» أو 
بخللاف الاختيار المجرد 0" كيين عنذده فى الثانى أنين. 

وعند ابن 0 فى الاختيار أنه ضامن لهما مها وحكاه عن 
جماعة من أصحاب مالك (رضى الله 0 

وسواء على قوله فى المدونة» تلف الثوب ببينة 
تشبيهه مسألة الثوبين فى الاختيار بمسألة الثلاثة”''2 دنانيرء وأنهما في الثلاثة 
دنانير شريكان. 

و1373 يصون متيناة آنا ملك الديسارينن لد يهات / 077 
نقوله»2""0. اعترض غير واحد قوله هذا. وقال: لا معنى لهء إذ لا فرق بين 
دعواه فى ذلك. وثبوته بالبيئة » لأخذه أحدهما على الإيجات لنفسه. فهو 
منه على كل حالء وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمانء كوبال 


0 أو بدعواه» يق 


.١185/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في حء وفي ق: فيدل. 

(0) المدونة: 4/لإم١ا.‏ 

(4) في ح: عنها. 

(( في ح: هو. 

(5) النوادر: 5/5اة” _ 8و" 

(0) سقط من ع وح. 

(8) كذا في عء وفي ح: بينهما. 

)9١(‏ كذا في حء وفي ع: الثلاث. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

)١1(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ وقد سقطت كلمة سحنون من طبعة دار صادر: 2١41/5‏ وثبتت في طبعة دار الفكر: 
ل 
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الثوبين''؟. إذا أخذ أحدهما على الإلزام والاختيار فيهما”'' فالهالك منهما. 
ولهذا طرح ب محمد كلام سحئنون ولم يذكره. 


قال" أبو عمران: هو خلاف قول ابن القاسمء واختصره غيره» وإن 
كان لا يعلم تلف الديئارين إلا بقولهء وروى هذا الكلام ابن محرزء وإن 
كان لا يعلم تلفهما إلا بقولهء ولم يصح”'' عنده”* رده''' على مسألة 
الدنانير [بوجه]”'' فوجب حمله عنده على المسألة المتقدمة في الاختيار في 
العات260 


واستدل (على صحة تأويله)”*' بقوله بإثر هذا: «قلت: أيكون لي أن 
000 الباقي قال: نعم1170) ١‏ 

قال المولت: وهن| ةب 17 لوال نزي ون" الزواياف كلها 
النض على الدينارين كما ذكرناه. 


وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذهاء إما سلفاً؛ أو 
قضاء من حق» إلا أنه غير معروف فيهاء فوجب”*'' أن يكون شريكاً فيها. 


)١(‏ التوادر: 5/؟ة” _ "و" 
إ(فية كذا في ع» وفي ح: وقال. 
)ره( في ع1 عندهم. 
زفي كذا في عء وفي ح: ورده. 
(0). سقط من ق. 
)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أخذ. 
)١١(‏ في المدونة :)١417/4(‏ قلت: ويكون للمشتري أن يقول: أنا آخذ الباقي؟ قال: نعم. 
(؟١)‏ كذا في ع» وو في ح: مستقيم. 
(16) في ع: لو لم يكن؛ وفي ح: لم يكن. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيجب. 
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وأما لو أخذها ليريها أو ليزنها'2 فإن كان فيها وازناً أخذهء وإلا ردها 
لكانت عنده على الأمانة» ولم يضمن منها شيئاً» ولو قبضها لتكون رهنا 
عنده. حتى 'يقتض احقه متها أو من غيرها كان:ضامناً لجميعها كما تضمن 
الرهان» إلا أن يثبت هلاكها. 


قال''' ابن حبيب”': وإنما يكون الديئار الواحد من حامل الدنانير 
إذالة' لم يشك أنه قد كان”*' فيها دينار وازنء فأما إذا جهل ذلك وقال: 
ضاعت قبل أن أزنها''' فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنهاء 
إلا أن تكثر الدنانيرء ويعلم أن مثلها لا يخلو من وازن. 


وقوله: في جديك؟"البيعان بالفيار”*" [الحديك] ليس لهذا 'عقدنا 
حد (معروف)”'', ولا أمر معمول به:!''". حمله أكثرهه'''' على أنه تكلم 
على ما جاء في الحديث» واحتجوا به على رد”"'' الحديث الصحيح بعمل 
أهل المدينة» وإن لم يكن طريقه النقل» وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغارية؛ 
وبعض البغداديين (عن”"'' مالك في المسألة؛ ومذهبهم في الحجة 
بإجماع”*'' أهل المدينة» وبهذا شنع عليه المخالف. 


)1١(‏ في ع وح: ويزنها. 

زفق في ع وا ح: وقال. 

(*) النوادر: 5/ة”. 

(4) كذا في ع» وفي ح: إذ. 
(5) في ح: أن كان. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يزنها. 
0) أخرجه في البيوع كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي. 
(46) سقط من ق وع. 

إف4 سقط من ع. 

.١1848/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: بعضهم. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: رد. 
)١6(‏ في ع: على. 

)١5(‏ في ع: إجماع. 
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وأما القاضي أبو الحسن بن القصار''؟ وحذاق البغداديين)”' من 
اممضارها و 5 مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر 
الحديث: إلا بيع الخيار”'“»: وأنه ليس لبيع الخيار حد محدودء وإنما هو 
بحسب ما تختبر فيه السلعة» ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار» أو 
مشورةء خلافاً لقول الشافعي» والحنفي”*'». أنه ثلاثة أيام في كل شيء»: 

وحقيقة مذهب هؤلاء فى الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه 
النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي عليه السلام”"'؛ وفي زمانه. 
كالآذان» والصاع. والمدء والأحباس» وترك زكاة الخضروات» وشبه هذا. 

قالوا وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق”") 
بالأقوال» له بالأبدان» وأن 0 المتبايعين [زهنا)0"» نمعئلى 
الما :0100 

ومين . 


وقول شيب وابن وهسا: «وقد كان ابن مسعود يحدث أن 


)1١(‏ تقدمت ترجمته. 

(0) سقط من ح. 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: ومتقدمي. 

(5) أخرج مالك في موطته )١151/5(‏ في كتاب البيوع: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارء وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري» 
ومسلم والنسائي» وأبو داود في البيوع. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ 
متقاربة. 

(6) المنتقى: 6"/8. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: عل 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: الفراق. 

() زائدة في ق وساقطة من ع وح. 

(05 مقط :من قد 

)٠١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: خيار المجلس غير ثابت. خلافاً للشافعي» لأنه عقد معارضة 
فلم يثبت فيه خيار كالنكاح. والكتابة. (انظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 
اا ا 8لاه), 
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رسول الله كيخِ [قال]”'2: أيما بيعين تبايعا'" فالقول ما قال البائع أو 
يترادّان»”". إذا اختلف المتبايعان”*2 . كذا فى أصول شيوخناء وهي رواية 
حيس «وسقط ادن وهن عون العبيال277 من كقات انن ‏ المرائط: 


قال أبو عمران: ليس الكلام لأشهب ولا هو من كتابهء وإنما 
الاين سحئون مختصراً من الموطأ دون إسناده» وسقط مالك بإثر كلامه 
على الحذيف الأورل00, 


وقوله: «(فهذا)0") مد يقارف ا ' 00 هو بالفاء» أي 
(مما”"'' يشابهه. ويمازجه. وهو بمعنى7"' قاربه”*'» بالباء يقال: قارف 
فلان الأمر+ إذا لاضقه؛ وكارفعة بكذا أضفعة إلله ورفيي**'؟ ابه والقرافت 
الجماع؛ لمخالطتهما معاً. 


)1١(‏ سقط من ح وع وقء. وهي ثابتة في المدونة» وبها يستقيم الكلام. 

(؟) كذا في المدونة وفي ح وق: أيما بيعان تبايعان» وهو خطأ. 

(6) الحديث أخرجه مالك في موطئه في كتاب البيوع. 

(54) وفي هذا النص جمع عياض قولَي ابن وهب وأشهبء واختصرهما. (المدونة: 188/4). 

(©) كذا في عء. وفي ح: الغسال» وهو خطأ. واسمه أبو الحسن عبدالله بن محمد بن 
زرقون العسال. كان من أهل العلم والفقه» على مذهب المدنيين بالقيروان. توفي سنة 
5 لام. (ترتيب المدارك: ه/37"). 

(5) وهو ثابت في طبعة دار صادر»ء وساقط من طبعة دار الفكر. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: أدخل. 

(8) انظر الرد على من يدعي أن هذا الحديث نسخ حديث البيعان بالخيارء في: 
المقدمات: 7/لاة. 

(9) كذا في المدونة» وفي ق: وهوء وسقط من ع وح. 

.181/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من قٌ وع. 

(0) سقط من ع و ح. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: معنى. 

)١10(‏ كذا في ع. وفي ح: قارب. 

)١15(‏ كذا في ح» وفي ق: رميت. 
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قال الهروي: كل شيء قاربته فقد قارفته. 
والريا مفتوح ء ممذدود» الربا وأصله الزيادة» وقد يكسر ويقصر. 


['آر للك بن يريك بن ان بضم الراء0) ونالنون 1 خفية 
الكاف. 


«وحبان بن معقن00© , بفتح الحاع» وباء بواحدة» وأبوه منقذ بضم 


الميمء وسكون النون» وكسر القاف. وآخره دال معجمة. ووقع في كتاب 
ابن عتاب» حبان ‏ بضم الحاء ‏ وهو وهمء لم يقله أحدء وهو والد 
واسع بن حبان الذي في الموطأ”""'». وغيره» وجد محمد بن يحيى بن حبان. 
وقوالئه 5 #طاة:ضقة" الس الل 19 وفيا لوي 18 117 رارزا 
أي تجمعهماء كذا”''' فسره ابن وضاح. 
وقد يحتمل' أن ذللك ”مع الجوان»: زآلم سان هجا عدر امن قد 
الفتفقة ‏ :وننا نبطلة عقيها القافتة. افاجابة يدلك 177 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: محمد. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: ذكانة 

(9) المدونة: 194/4. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: الزاي. 

(8) المدونة: 194/4. 

(7) ورد في الموطإ في باب العمل في جامع الصلاة: .159/١‏ وفي باب الرخصة في 
استقبال القبلة لبول أو غائط: ١ .١9/١‏ 

0) كذا في ع وحء وفي ق: التي. 

(9) المدونة: 191/4. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح: وكذا. 

)١١(‏ في ح: يحوز. 

)١6(‏ في المدونة :)١91/4(‏ قال ابن وهب: وقال يونس: سألت ربيعة: ما صفة البيعتين 
تجيزهما الصفقة الواحدة؟ وذلك أن الرسول كَخْ نهى عن بيعتين في بيعةء فقلت له: 
ما صفة ذلك؟ فقال ربيعة: يملك الرجل السلعة بالثمنين: عاجل وآجل» وقد وجب 
عليه أحدهما كالدينار نقداً والدينارين إلى أجل» فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخرء 
فهذا مما يقارف الربا. 
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يصح 


«ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار"'2”©. اختلف الشيوخ؛ هل 
البيع مع إسقاطه. كسائر الشروط أم لا يصح؟. ويبقى البيع فاسدا”". 


وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البراوعي”؟؟» 6 وغيره. [في الكتاب]". 


هل قول ابن سحئون وفاق». أو خلاف 


وفي كتاب (ابن)؟ سحنون, أنه كالبيع والسلف. (وقد اختلف)”) 
١‏ (5) ١000م‏ 


وقد اختلف في البيع والسلف. هل يمنع إسقاط الشرط”''' فيه 


بالقيض والمغيب عليه على ما قاله سحئنون» وابن 00 ولأولة 
المشايخ» على قوله في كتاب البيوع الفاسدة. وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك 
ما لم يقبضء أو”"'' يجوز إسقاطه وإن قبضء. فكذلك هاهنا إن قبض 


)غ0( 


00 
فر 
فق 


ره 


قف 
إفف3 
00 
إلى 


قال القاضي عبدالوهاب: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا 
بعيد. (المعونة: 548/9 .)٠١‏ 

.1١554/5 المدونة:‎ 

انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: .)4١7 4١/54‏ 

قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد 
واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيارء ص: 2585 مخطوط). 

البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد. وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي 
الأزدي» من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيدء وأبي الحسن القابسي» من حفاظ 
المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة؛ وتمهيد مسائل 
المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: /ا/784؛ شجرة النورء ص: .)٠١8‏ 

سقط من ق واع. 

سقط من ح. 

في ع وح: خلاف أو وفاق. 


)٠١(‏ قال ابن رشد إثر كلام ابن سحئون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: 


.) 1 


)النوادر: .١74/5‏ 
(9) في ح: أم. 
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«ومسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين» 
قال: إن اشترط يوماً أو يومين» ونحو ذلك فلا بأس بذلك [ما لم ينقد]”"؟؛ 
لاهو أت عن لل 

قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم" إذا كان رأس مال السلم 
عيناً» ولم يذكر لو كان عبداء أو دابة» أو داراً» واستصوب أن يعتبر الجنس 
الذي هو رأس مال”*' [السلم عيناً أو دابة]”*2 الذي اشترط"'2 الخيار فيه 
فيضرب له من الأجل أجل مثله. 

قال القاضى: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف”" اختياره» وتعليله بأنه 
لهما إجازة ذلك «(لأن)40) ده أن يؤخر واس مال السلم وها أو 
بوه أو 1 

وقوله: «فلما اشترط" الخيار إلى الموضع الذي يجوز [ل2]") 
تأخير نقده إليه جاز»”""' . وهذا بين» ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في 
السلم فحشء. وكثر فيه الغررء ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب 
الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر”*'؟. [أو هل يختاره 


)01( سقط من ح. 

(؟) المدونة: 186/4. 

(6) كذا في عء وفي ح: إذا تكلم. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: رأس المال. 

(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع. وفي ح وق: اشترطا. 

0) كذا في ع2 وفي ح وق: خلاف. 

)0( سقط من ح. 

(9) في المدونة: لأني أجيز له. وفي ح: لا يجيزء وهو خطأ. 
)١(‏ المدونة: 188/4. 

)١١(‏ كذا في المدونةء وع وحء وفي ق: اشترطا. 
)١1*(‏ سقط من ق. 

.١186/4 المدونة:‎ )١9( 

() في ح: إلى شهر. 
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إلى شهر]'' أو هل يحتاج إلى شهر آخر'" فيستأنف انتظار سلمه إلى 
شهرين» وقد تتضع الأسواق أثناء ذلك» وترتفع. 

ومسألة إجازته”' «كل شاة بدرهمء أو هذه'*؟ الثياب كل ثوب 
بدرهم» وصبرة القمح”” كل قفيز بدرهم:”". قال سحئون: أكثرهم على 
جوازه. ومنهم من لا يجيزه. قال أبو عمران: أظن التونسيين هم الذين 
يكرهونه» حكاها عنهم حماد بن يحيى السجلماسي””". 


وجاء بالكلام على الصبرة» والثياب» 7 ان" ثم قال: ومعنى 
المسألة في الكتاب في الغنم» والثياب» إنما ذلك إذا عرفا عددهاء وإلا لم 
يجزء بخلاف الطعام» لأنه يباع جزافاًء ونقلها أبو محمد. 


قال سحنون من أصحابنا: من يغمز البزء والرقيق»؛ كل رأس. وكل 
ثوب بدرهمء قالوا وفرق بينهما ونين الطعام؛ أن هذه لا يجوز بيعها جزافاء 
ا ولا يخرجها تسمية ما لكل واحد عن''' الجزافء (إذا لم 
يعرف عددهال.ء ويجور بيع الطعام مصبراء وغيره من المكيل» والموزون» 
فجاز بيعه على هذا الوجه الآخرء إذا لم يخرجه عن الجزاف”''" أيضاًء 


() سقط من ق. 

(؟) في ح: أو هل يختاره إلى أشهر. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: أبى إحازة. 

(4) كذا في حء وفي ق: وهذه. 

يح درج الف 

(5) المدونة: 5/؟97١.‏ 

0) أبو يحيى حماد بن يحيى السجلماسي؛ سمع عبدالله بن بكير السهميء وابن 
الماجشون» وهو أول من قدم بفقه ابن الماجشون القيروان» وقد سمع منه سحنون» 
وكان شيخا صالحا تاجرا لم يذكر عياض تاريخ وفاته. (ترتيب المدارك: 99//4). 

(4) كذا في حء وفي ع وق: والشاة. 

(5) كذا في حء وفي ق: ومصبرة. 

)٠١(‏ في ع: من. وفي ح: على. 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


ابن "القاتي رآأى ”2 ان تعيية""" ها الكل اين البير )"من البجوافة إذا 
صار الثمن معلوفا: 2004 عددها فخف غرره. 

وقوله فى مسألة «مشترط النقد إذا أصانها في أيام الخيار عيب. 
وأصابها عئذده عيبء واطلع على عيب مفسد دلس به البائع » فأراد حبسها 
وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضهاء لأنه قبضها على بيع 
ناد كضارت فيا لبا ا 

قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع)”" والسلف» في فوات 
الندائمة؟ كينا قال اده ]200 لي يشترطل. ف القيقة: مراغاة لسن 
ولا غيره. 

وقوله بعد هذا: «فإن لم يحدث علذده عيب مفسد يريد) أوإن 
فاقت ]7 بتحوالة .سوق «كان ‏ الكناز إن شاء.ردها تعيت العدليسن : بوإن 'شاء 

)2 : - ا 00 
حبسها © ء وغرم قيمتها يوم قبضها)ه © . 


ه على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول 
سحئون.» وانن عبدوس» لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت. 


وقال بعضهم: معناه [أنه]'”'' قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أبى 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح أن يسميه. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وح؛ وفي ق: يحسب. 
(6) المدونة: 1886/4. 

() سقط من ح. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: سحنون. 
(4) كذا في ع وفي ح إذا. 

(9) سقط من ح وق. 

)٠١(‏ كذا في المدونة»؛ وفي ع و ح و ق: حبس. 
)١١(‏ المدونة: .١98/5‏ 

(0) سقط من ق. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
البيع قبل وجود العيب القديم» ولو لم يحكم بينهما بقيمة العيب لقيل له: 
إن شئت أحبسهاء وأغرم قيمتها معيبة يوم قبضهاء وإن شئت ردها وما نقص 
من 5 دنا يوم و 0 


وقوله «فيمن اشترى ثياباً و[لم]”"' يشترط منها شيئاً بعينه" فهو شريك 
في جملة الثياب بقدر ما استثنى»”*'. وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقما 
بعينه» جواز ذلك بدليل”" المسألة أنه شريك وإن9' كانت الثياب أصنافاً 
بقدر العدد الذي اشترطء وإن لم يسمه ولا عينه» وكذلك في كتاب اين 


49 
لم 007 


وقوله: «والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه قال: لا 
يجوز عند مالك إذا كانت صبر مختلفة»"2. [تأمل قوله مختلفة]0© 
فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنساً واحداًء وصفة واحدة» وقاله بعض 
القرويين. وقد قال بعد في الكتاب: 


[16] «وكل ما يباع إذا كان صنفاً واحداً؛ على أن يختار فلا بأس به 
غير [الطعام فإن كان الطعام فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في شجر 
أو صبر لأنه يدخله بيع الطعام]”''' بالطعام متفاضلاً29. 


.585 بمثل هذا لخص المسألة البرادعي. التهذيب: كتاب الخيار: ص:‎ )١( 
1 ,سقط من‎ 49( 

(0) كذا في المدونة» وح» رفي ع وق: بغير عينه. 
(5) المدونة: 4/؟١5.‏ 

(5) كذا في حء وفي ع وق: فدليل. 

(5) كذا في ح. وفي ع: فإن. 

(0) التوادر: 405/5. 

(4) كذا في المدونة» وفي ع وح: صبرة. 

.5٠١/4 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ق. 

.701/5 المدونة:‎ )١١0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


وفي كتاب ابن حبيب وأبي يي الفرج : لا يجوز في الطعام أن يختار 
0 وإن كانتا جنسا واحداء وصفة واحدة» قال ابن 
0 ويد خله بيع الطعام قبل استيفائه ' وضعفوا هذا التعليل 090 

قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجزء إذ (قد)”” يختار 
أحدهما ثم يتركه ويأخذ الآخرء فجاء”' تبادل الطعامين غير متناجز”"', 
وكذا علله في المدونةء (وفسره)”” 0 وقد وقع له أيضاً فيه «أنه بيع قبل 
استيفائه»”'' . وقال ابن الكاتب”''' انظر هل يمنع إذا تأخرت عن وقت 

وقال أبو عمران: يجوز هذا بأن يقال: إنما تعاقدا على أن خيارهما 
ينقطء !"1" علين العقد ولا عاخن وكانة كرفت ]377 قن هذاه 


وقوله في م الطعامين المختلفين». ومنعه ذلك. «وتفسير ذلك 
نه ملكهة" > اسك ببيعتين في بيعة» لا يصلح له فسخ إحداهما في الأخرى قبل 
7 د 


زفق كذا في ح وفي ق: صنفين. 

(6) النوادر: 504/5. 

ره( سقط من ح. 

قف كذا في ع» رفي ح: : لما. 

0 فيع كت : غير ناجز. 

ار 1 

)٠١(‏ كذا في ع ودح» وفي ق: ابن كئانة. 
(١١)في‏ ع ودح: عند. 

)١(‏ سقط من ق وح. 

)١9(‏ كذا في المدونة و حء وفي ع: مثلهء وفي ق: علله. 
)١5(‏ المدونة: ,5١/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي: اعلم أن هذا أصل مسألة بيعتين فى بيعة'2» ويدخلها”'") 

أنواع من الفسادء وتكثر عللها بحسب ما 0 فيها بعد) من أجل . أو 

يختلف”*' الثمن أو المثمون» كالعينين”*'» وقد ذكرنا منه في كتاب البيوع 
الفاسدة» ونزيد هنا بياناً مما لم نذكره هناك» فنقول: 


متى انعقد بيع في شيء بثمنين» أو في شيئين بثمن» واختلف في 
القلة والكثرة؛ فإن سلما من التهمة ولم يكن المختار فيهما طعاما"'' جاز 
ذاك مثل أن يبيع منه سلعة بدينار» أو 7ن نقد أو ديناراً 
ودينارين إلى شهرء وقد تقدم هذاء إذ الزائد إنما هو كالهبة من المبتاع 
لبا لأنه قد ملكه السلعة بالأقل» ثم رفي إن شاء أن يعطي أكثر 
أم لاء وكذلك إن”* كان الخيار للبائع» فقد ألزم المشتري السلعة نفسه 
بالأكثرء ثم البائع متفضل عليهء إن شاء بحطه**' ذلك». وكذلك إن اشترى 
منه بهذين الدينارين هذا الثوب. أو الثوبين» ليختارهماء أو أحدهما على 
ما تقدمء وسواء كان للثمنين أجل [أم الملياد أو فى أحدهماء إذا بعدت 
التهمة؛ مثل أن يكون المؤجل أو الذي هو أبعد أجلاً أقل الثمنين 
المذكورين» إذ لا غرض”"''' في ذلك يتهمان فيه كما تقدمء وإن كانا 


للق قال ابن عرفة نقلاً عن الباجي في تعريف بيعتين في بيعة: تناول عقد البيع لزوماً 
بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة. (شرح حدود ابن عرفة.» ص: 0اه[). 

(؟) كذا في ع. وفي ح: ويدخل. 

(6) كذا في ع. وفي ح: يزاد. 

(4) كذا في ع. وفي ح: أو مختلف. 

.5١4 1١15/6 انظر النوادر:‎ )4( 

فك كذا في ع. وفي ق: طعامين» وفي ح: طعامان. 

زفق4 في ح: أو دينارين. 

(4) كذا في ع. وفي ح: إذا. 

فك في ع وح: يحطه 

)٠١(‏ سقط من ق. 

(1) كذا في ع. وفي ح: أو لا عرض. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ممصح يي او 0 1 0134 1 
وجاز على قول [عبدالعزيز""؟ ]”"©؛ وأشهبء. وعبدالملك» وكذلك إن كانا . 
صنفاً واحداًء لكن اختلفت صفتهء وتباينت تبايناء يجوز سلم'" أحدهما 
في صاحبه”*' لقوة الغرر في هذا كلهء وجهلهما بما وقع عليه البيعء أو 
به» وكذلك لو باعه هذا الثوب أو هذين الثوبين وإن كاناا”' من جنس 
واعد لاد مها ودج نه العررك 701 5[ واحد عديينا كموي حونها 
يريد الآخرء بخلاف إذا قال اختر هذين الثوبين أو أحدهما كما تقدم. 


وإن كانا صنفاً واحداًء إلا أنهما متفاضلان فى الجودة» على إيجاب 


زفف3 
حبينا 20 . 


فإن" كان مف ولهدا »أو فين" وإاهلةة جات عون عم 
أصحابناء لأن الثمن معلوم. ودخول الاختيار في أحد الثوبين لا تأثير له في 
الثمن» وإنما يعود ذلك إلى تعيين”'' المبيع» وذلك لا يمنع صحة العقدء 
كما لو اشترى قفيز طعامء من جملة أقفزة"''"2. وإن اختلفت الأثمان والسلع 
معا"'' لم يجزء وإن كانا من صنف واحدء قاله ابن القاسم عن مالك في 


)١(‏ المقدمات: ؟14/9. 

(؟) سقط من ح. 

(9) كذا في حء وفي ع: أن يسلم. 

(:) المقدمات: 95/5. 

(5) في ع وح: كانوا. 

(”) كذا في عء. وفي ح: وإذ. 

(0) النوادر: »5٠5/5‏ المقدمات: ؟48/9. 

(4) كذا في حء وفي ع: وإن. 

لله في ع وح: وصفة. 

)١(‏ في ح: تغيير. 

(١1١)هذا‏ الشرح اعتمد فيه القاضي عياض على كلام ابن رشد. (انظر المقدمات: 97/7 
5 والمنتقى: 5/8" /730). 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: مما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مووي ال 1س كسا السو ا ااا 
الجاريتين إحداهما بخمسمائة والأخرى بمائة'""2»: قال: للغرر”' والخطر في 
ذلك» ويجوز عند ابن حبيب» وحكاه عن عبدالعزيزء وهي إحدى روايتي 
أشهب عن مالك» وقال”" إنما البيعتان أن يكون الثمنان فى سلعة واحدة» 
رأحاافى سلمكيق على اجات إحزايي 9 قله وكرهة فاللكه نويه أخذ 
عبدالملك» وكذلك لأشهب”*'. وعبدالملك في اختلاف السلع مع اتفاق 
الثمن» ومثله لابن مسلمة» وعلله ابن مسلمة بأنه من ناحية العربان كأنه 
حطه ديناراً على كل حال من ثمن إحجدى2"2 السلعتين على أن يأخذ 
إحداهما. 


وقوله في مسألة الخيار «فإن”" لم تأت”* بالسلعة آخر أيام الخيار 

(لك)0) لازم قن ونهي عكر و1 ندال إن الم 
أت لي بالثمن فرق بعضهم بينهماء لأن تلك منعقدة» ومسألة الخيار غير 
ا وقد ذكرنا قول ابن وهب قبلء» وكلام ابن لبابة والقطان 0 
هناك في آخر البيوع الفاسدة''''» ومنهم من وافق”؟'' بينهماء وهو ظاهر 
الكتاب» وبحسب هذا الخلاف في ذلك إذا وقع. ففي سماع ابن القاسم في 


)١(‏ في ح: بألف. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: الغرر. 
(") كذا في ع. وفي ح: قال. 

(4) في ح: أحدهما. 

(0) في ح: أشهب. 

(5) كذا في حء وفي ق: أحد. 
0) في ع وح: إن 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: تأتني. 
(9) سقط من ح. 

.١948/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ح»؛ وفي ع: تشبيها. 
(6) في ح: إن لم يأت. 

(1)انظر المسألة في البيوع الفاسدة من المدونة: 155/4. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أوفق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة الخيار إذا وقع يمضيء كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة؛ 
وفي كتاب محمد في مسألة الخيارء يفسخ وإن فات"'". 


قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم 


كين بالشمن. 
9 


)00( كذا في ع وح». وفي ق: فاتت. 
(9) كذا في ع ودح» وفي ق: تأتني. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جه طبيببجب7 _ _ _ _ سك 


تحدون!"' اكئ: الكينات< فى 77001" بواقق: فول متسر ننه 


جرحة التاجر فيها'”': (وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه. إذ لا يمترى أنها 
كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن 
فعل ذلك ثم تاب منه)”'' أو حملته”" الريح بغير اختياره"؛ كما قال غير 
واحدء خلافاً لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق. 


وقد اختلف الشيوخ في تأويل”'' الكتاب على ذلك. والصواب قول 


من جعل قول سحنون تفسيراًء إذ [17] إجماع المسلمين منعقد على من 
لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه”""©. 


0( 
زفق 
فرق 


فق 
)2( 
)3( 
زف4 
فت 
)5( 


المدونة: 4/١٠/ا؟‏ 

كذا في ع2 وفي ح تشديد. 

قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر 
كراهية شديدة. (المقدمات: .)١81١/9‏ 

سقط من ح. 

في ع2 اقيهنما وفي اح :انه 

سقط من ح. 

في ع وح: أو حمله. 

انظر كلام سحنون في المقدمات: ؟/1814١.‏ 

كذا في ع. وفي ح: في أول. 


.16/9 المقدمات:‎ )09١( 


التنبيهات ١‏ حل لمستنبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 53 

وتعليله في الكتاب: بجري”"2 أحكام الكفار” عليه»”" يبين هذاء وقد 
اتفقوا أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر”؟“ تجري عليه بها إنها جرحة فيه. 
وإنما اختلفوا إذا لم يعله”؟ ذلك" لما فيه من الذلة والصغارء وقد أوجب 
ابن القاسم على فاعله العكرية البوينه!" أوقال في الكقات:: تافي)71" التهي 
عما يباع من أهل الحرب مما هو قوة؛. من نحاسء أو غيرهء وذلك أنهم 
ين فى آلالات واي من اللجمء والسروجء ويصنعون مئنه 
الطبول» ارات مما يرهبون 0 

وذكره بيع" الصقالبة من أهل الذمة؛ واختلاف قول مالك» وابن 
8 الى 0147 
القاسم في ذلك 5 

«والصقالبة»!*2: أمة وراء الرومء» من ناحية الشمال». كانوا في 


لف في ع و ح: تجرى. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: الكفر. 

(0) في المدونة: كان يكرهه مالك كراهية شديدة» ويقول: لا يخرج إلى بلدهم حيث 
تجرى أحكام الشرك عليه. (المدونة: 500/4). 

(5) كذا في ع» وفي ح: الكفار. 

(6) في ع و ح: يعلموا. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: كذلك. 

0) انظر تبصرة الحكام لابن فرحون: .5١1١/5‏ 

(9) في ع و ح: يستعملونها. 

)٠١(‏ في المدونة: قال مالك: أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في 
خروجهم من كراع أو سلاح أو خرثي أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من 
نحاس أو غيرهء فإنهم لا يباعون ذلك. (المدونة: 570/5). 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: البواقات. 

)١0(‏ كذا في ع2 وفي ح: مما يذكرونه وهو غير واضح. 

)١18(‏ كذا في ع2 وفي ح: بعض. 

)١4(‏ والمقصود هنا بيع الرقيق من الصقالبة فقد قال فيه مالك: ما علمته حراما وغيره 
أحسن منه وقال ابن القاسم: وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك. 
(المدونة: 707/1/4). 

.79/1١/5 المدونة:‎ )١5( 


9 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الزمن الأول كالمجوس"'' غير أهل الكتاب» وكالمشركين ممن”' يجبر 
على الإسلام "0 ولا يقر على دينهء بخلاف المجوس الذين صحت 
مجوسيتهمء وأمرنا أن نسن بهم سنة أهل الكتاب”''. ولا نجبرهم 
على الإسلام. وكذا» قال أصبغ”) في مجوس العراق. والشافعي يرى 
أنهم أهل كعا 0 فكان كل من دان من الكفار بغير دين أهل 
الكتابين من الصقالبة”»: والبربرء والسودان» والتركء وأشباههمء 
نشمون! محوسا. 


والفقهاء يطلقون ذلك عليهم ين بهمء ولم يفرق مالك بين 
الصغار والكبارء وفرق في العتبية؛(فجعله)”''' يفسخ في الصغارء قال: 
لأنهم يجبرون على الإسلام؛ [دون الكبار )© ٠‏ وروى ابن نافع عنه في 
الكتاب في المجوس إذا ملكوا أجبروا”"'' على الإسلام]””"2 ولم يفرق. 


.415/# انظر معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) كذا في عء. وفي ح: أن. 

(©) مواهب الجليل: 5//ا6”؟ ‏ 3608. 

(5) أخرج مالك في موطئه في كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوسء عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه : أن عن ين الطاب ذكر التكوسن فقاك: 0 
كيف اصع ف أمرهم؟ فقال عبدالرحملن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يِل 
يقول: «سُنُواً بهم سنة أهل الكتاب». وهذا الحديث أخرجه بهذا المعنى البخاري في 
الجزية والموادعة والترمذي في السيرء وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء. 

فك كذا في ع» وفي ح: وكما. 

(5) مواهب الجليل: 188/5. 

(0) كذا في ع وفي ح الكتاب. 

(4) كذا في حء وفي ع: الصقلبيين. 

)سقط من ح 

(0)انظر النوادر: 3141/5 18. 

(؟١١)‏ كذا في العقولة 0/1/5 . وفي ع و ح: جبروا. 

)١16(‏ سقط من ق 
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وقوله في أهل الكتاب: «أيمنع النصارى من شرائهم؟"''2 قال: أما 


الصغار فنعمء وأما الكبار فلا”'“. معناه: الصغار الذين لا آباء معهم. 
. 500 3 31 5 اقرف 

فيكونون على دينهم. وهؤلاء إذا لم يكن معهماباء فهم على دين من 
الجراه » الإذا انتراهم سبلم الم ينين له ان يميم اتن كات كائن ما كان . 


وعلى هذا تأول المسألة بعض مشايخنا"”'» وبعضهم تأولها على بيع 


اليهود من النصارى» للعداوة التي بيلهم » كما قال ابن وهب ء» وسحئلون» 


«وقبرس)" 2‏ بضم القاف والراء بينهما باء بواحدة ساكنة ‏ جزيرة 


الروم”"'» مقابل إسكندرية. 


الوالكراع)”*) الخيل خاصة» وقيل: الدواب كلها. 

«والخرئي2”" - بضم الخاء وآخره ثاء مثلثة ‏ المتاع المختلط. 

«وأرض العنوة»”''2 - بفتح العين ‏ التي غلب عليها قهراً. 

وحيي بن عبدالله 2‏ بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان [اثنتان]59) 


باقين فق أسفلهها ب والسية الحبلي. 


(00 


إلى 


كذا في ع2 روفي ح: شربهم. 

.779/1١/4 المدونة:‎ 

كذا في ع. وفي ح: معهم آباؤهم. 

كذا في ع. وفي ح: أياً ما كانء وفي ق: كائناً ما كان. 
كذا في حء وفي ع: شيو خنا. 

المدونة: 4/٠/7ا3؟.‏ 

كذا في ع؛ وفي ح: للروم. 

المدونة : 0/4 

المدونة : 07/4 


.؟07/١/4 المدونة:‎ )٠١( 


.571/ التاريخ الكبير للبخاري: */075 الجرح والتعديل لأبي حاتم:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )١6 
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عن ا 


وال يضمون الحاء والباء فيهماء وكذلك رويناهما في 
الكنات» :وأهل العربية يفتحو3 الباء”؟؟»" ويسكتونينا أيضا: “ولا يحيزون 
الضع؟ وهما منسوبان لبني الحبل» قبيل من المعافرء وكذلك في الأنصار 
أيضاً. 


وقوله: دولا توله والدة 00 ولدها""'' ‏ بفتح الواو وتشديد اللام - 
أي لا يفرق بينها وبينهء من الوله. وهو الحزنء أي لا تحزن نتفريقه 


عنه 200 


وال 0 تقدم 75 : اللا 


)١(‏ هو عبدالله بن يزيد المعافري المصري والحبلي: كان قد بعثه عمر بن عبدالعزيز إلى 
إفريقية» توفي بتونس سنة ١١٠ه.‏ (تخريج أحاديث المدونة: 117/6). 

زفة في المدونة: وذكر ابن وهب عن جبير بن عبدالله الجبلي (جبير هكذا في طبعتي 
المدونة» والصواب حيي بن عبدالله الحبلي) عن أبي عبدالرحمئن الحبلي عن أبي 
أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول اله يلخ يقول: «من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». (المدونة: 707/4/5). الحديث أخرجه الترمذي 
والحاكم والدارقطني» ٠‏ كلهم عن عبدالله بن وهب قال: أخبري حيي بن عبدالله. 
(تخريج أحاديث المدونة: .)1١177/6‏ 

00) كنذا في ع» وفي ح وق: المحدثون. 

(15) كذا في عء وفي ح: الباب.ء وهو غلط. 

ره( في ح: على» وهو ما في المدونة. 

(5) المدونة: 581/4. 

(0) انظر تبصرة ابن فرحون: ؟/17١7.‏ 

(6) المدونة: 598/5. 

(9) أثئغر الغلام: ألقى ثغره. (القاموس المحيط: ثغر). 

)٠١(‏ سقط من ح. 
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«وحديث أبي أسيد”“ الأنصاري:” بضم الهمزة وفتح السين» وفي 
ه جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا 555 كذا عند شيوخنا لرواة سحنون» 
00 قال: ابن أبي ذئب”"© عن جعفر بن محمدا” عن أبيه عن 
جله. ولم يذكر (عن )0 8 أ دس عن جلهة. 
«وبنو عبس06؟2 هنا فى الحديث بباء واحدة. 
«والأمرخ»”' - بفتح الهمزة وآخره خاء معجمة ‏ فسره في الكتاب 
خبل القسطاط1”". 


)١(‏ أبو أسيد الساعدي من كبراء الأنصار: شهد بدراً والمشاهد» واسمه مالك بن ربيعة 
ذهب بصره في أواخر عمره. توفي سئة ٠4هء‏ وقيل: سنة ١٠5ه»ء‏ وقال ابن منده: 
سنة 58هء وقيل: سنة ٠«لاه.‏ (سير أعلام النبلاء: ؟'/078). 

(0) نص الحديث كما في المدونة :)78٠0/4(‏ وأخبرنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب» 
وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: : أن أبا أسيد الأنصاري قدم 
تن من البحرين؛ فقام رسول الله ككل ينظر إليهم وقد صفهم.ء فإذا امرأة تبكي؛ 
فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس» ا ل ا 
التركبن فلتجئني به كما بعته بالشمن»؛ فركب أبو أسيد فجاء به. 
الحديث ذكره الزيلعيى في نصب الراية» وقال: رواه البيهقي في كتاب السير عن 
الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهء وذكره ابن حجر في الدراية 
بمثل لفظ المدونة» وقال: هذا مرسل. (نصب الراية للزيلعي: 54/5؟»؛ كتاب البيوع؛ 
الدراية لابن حجر: .)167"/١‏ 

08 ابن أمي ذئب: أبو الحارث محمد بن عبدالرحمئن بن المغيرة بن الحارث القرشي 
روى عن نافع مولى ابن عمر» والزهري. ومحمد بن المدكدرء. وعنه الثوري» بن 
المبارك» وابن وهب». كان ثقة فقيهاً من فقهاء المدينة. توفي: 48هم. (التهذيب: 
4 2 الا”ء طبقات الشيرازي»؛ ص: 597). 

(4:) جعفر بن محمد بن علي بن حسن بن علي بن أبي طالب» المعروف بجعفر الصادق. 
(انظر التمهيد: ؟/55). 

(6) سقط من ع وح. 

(5) المدونة: 580/4. 

(90؟) المدونة: 381//4. 

(4) ابن وهب عن حيوة بن شريح: : أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر 


الجهني صاحب النبي كل يقرل على المنبر: لأن يجمع الرجل حطباً مثل هذا الأمرخ. - 
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والرميم»'!' : هو العظم البالي» وهو أيضاً ما يبس من الورق وتحطم. 


تزفق زفيف 50 ' 1 - 0 

وعمر بن عبدالله'"' (وهو”" مولى غفرة ‏ بضم الغين المعجمة ‏ كذا 

في أصول شيوخناء وكذا ذكره الحفاظء وهو الصواب”؟2. وفي رواية الدباغ 
عمر بن عبيد الله وهو وهم. 


وغفرة هذه بنت رباح أخت نا بن رباح”"2. [رضي أللّه ]نك 
وقوله «في حديث علي (رضي الله عنه)” ابتاع أعئزاً بوصيفة). وفي 
رواية: فباع أعنزاً بوصيفة»”"". قال أحمد بن خالد: الصواب: فباع وصيفة 


1 بأعئز. كن عن أصحاب سحئون. 


وأعنز حي من العرب. يقال بهم عنزة؛ أصابهم سبأء وابن وضاح هو 
الذي أصلحه في المدونة من موطأ ابن وهب» فرده فباع أعنزأ بوصيفة» 


ت يعني جبل الفسطاط» ثم يحرق بالنارء حتى إذا أكل بعضه نعضاً طرح فيه إذا احترق» 
دق حتى يكون رميماء ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل إحدى ثلاث: يخطب 
على خطبة أخيه؛ أو يسوم على سومهء أو يصر منحة. (المدونة: 781//4). 

)١(‏ المدوئة: 5//ا78. 

(؟) عمر بن عبدالله مولى غفرة»؛ توفي 48١ه.‏ (انظر مولد العلماء ووفياتهم: ,988/١‏ 
والطبقات الكبرى: .”47/١‏ شذرات الذهب: ١(/لاالء‏ تاريخ خليفة بن خياط: 
1/1 

() سقط من ح. 

(؟) ما في كتب الرجال هو: عمر بن عبدالله. ولم أعثر على عمر بن عبيد الله. 

(©) الطبقات الكبرى: 147/7" 

(5) في ح: رباح بن بلال. وهو خطأ. 

(0) سقط من ق وح. 

() سقط من ح وع. 

(9) الحديث أخرجه الدارقطني في البيوع» رقم الحديث: 549» والحاكم في المستدرك, 
وقال فيه: صحيح على شرط الشيخين. (تخريج أحاديث المدونة: .)١1١710/#‏ 

)٠١(‏ في المدونة (4/١58؟):‏ فابتاع أعنزاً بوصيفة. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
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21 4 ع 0 .. 00١‏ 0 2 . 
والفظا الحديفكف يدل أن ل دافع الوصيفة على كل حالء لقوله: 
«ارجه”") فاستردها9) بما عز أو ا , 


اي ا بضم الضاد التعيهية 7 
وقوله في مسألة التفرقة : «يجمعان بينهما أو يبيعانهما ل 


وقوله «ويفض الثمن على قدر قيمتهما/5" إنما"''' فارق هذا مشهور 
مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك». بخلاف الاختيار» 
وأيضاً فإنا نقدر على دفع المجهلة من ثمنهم"'": بأن يعرف'""' قبل البيع 
قيمة كل سلعة هنهماا""'': .وما هذة من هذه فإذا باغاهنا”*'؟ على ثمن 
معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما”"'' البيع» ومعرفتهما 
بالئمن» 5 نكوي 0 وأووها" 2 مديماا نضا كما الو سما السلعتية 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: دفع. 

(؟) كذا في عء وفي ق: رجمعء وفي ح: راجم. 

(6) كذا في عء وفي ح: فاشتراها. 

(54) هكذا في نسخ التنبيهات. وفي المدونة (581/4): أنا أرجع فأستردها بما عز وهان. 

(©) المدونة: 581/5. 

(5) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي: جد حسين بن عبدالله بن ضميرة» من أهل 
المدينة؛ له صحبة. (الثقات لابن حبان: #/199). 

(0) المدونة: 2587/4 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قيمتها. 

(9) في المدونة (587/4؟): ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما. 

)٠١(‏ في ح: وإنما. 

)١١(‏ كذا في ع١‏ وفي حء وق: ثمنها. 

)١6(‏ كذا في حء وفي ق: يعرف. 

(1) كذا في ع2 وفي ح: منها. 

)١4(‏ في ع و ق: باعهماء وفي ح: باعء ولعل الصواب: باعاهما. 

)١65(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عقدها. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: سمي. 

)١‏ كذا في عء وفي ح وق: واحد. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في البيع لكل واحدة ثمناًء ثم جمعاهم('' في عقدة جازء وقد أجازو"") 
واحاذ مثله في كتاب النكاح. 


وقوله «في اللعرادة تحت السلع: لها أركيق أسلموا ولها أولاد صغار 
فتصدقفت نرقيقها على ولدها هؤلاء. أو باعتيم من زوجهاء أراه 20 
اختصره أبو محمد : فوهبتهم» وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواء» لأنه 
نقل ملك”*؟. [وكذلك]””' قال غيره. 


[7107] وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكهاء 
لها الاعتصارء واحتج؛ بمسألة مالك" الأختين» وأنه لم يجعل هبته 
إحداهه”" (لبته)”" تخريماً لها وتحليلاً للاخرئ» لأجل الاعتضاز. 
واحتج. وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في ماله النصرانية ‏ 

وإنما أجاز ذلك في الكتاب». لأنه قال: «تصدقت:©© والضددقة كلاف 
الينة 0 ]ف المن: ننه اعنويا ” 0 وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين. 


وقوله «في الذي يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما 
قال أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس 
المال» أو بعد القبض [لرأس المال]”"'©2» وفي بعضها قبل القبض)”"'2. ولم 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: جمعاها. 
(؟) كذا في عء. وفي ح: أجازه. 
(*) المدونة: 4//ال/ا؟. 

(؟) كذا في ع١‏ وفي ح: مالك. 
(65) سقط من ق. 

(/ا) كذا في ع2 وفي ح: أحدهما. 
() سقط من حء وفي ع: لبئيه. 
(94) المدونة: 4/ل/الا؟. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: الاعتصار. 
)1١(‏ المدونة: 586/5. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(1) سقط من ح. 
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ا والمشالة «متحييحة: 
عه 60 هي المحفلة» 2 3 ك5 مدة تحلب في 
5 0 0 
ومعييك 5 كذلك فى سنائر 0 وهو من 0 ومنه 
الصري”*': الماء المجتمع؛ ومنه قيل في قوله تعالى: تمت مزأت 
َ (5) سمس 
ا قيل: في نساء مجتمعات. 
وقيل: في صيحةء (وضجة”"» وكأنه من اجتماع الأصوات أيضاء 
كما يقال: صريت 47 الما : فى الحوض» واللبن في الضرعء وصريته: 
يخففف ويشددهء إذا جمعته» ليه من الصر الذي هو الربطء وقد يأتي 
بمعنى الجمع أيضاء كما زعم بعضهم» ولو كان منه لقيل لها: مصرورة» 
وكذا [روينا هذا الحرف بعد صدر من الباب فى الكتاب قال: إذا اشتراها 
وهى مصرورة. وقد]!؟؟ أصلحناه من كتاب ابن عتاب» وفي كتاب ابن 


المرابط : وهي مصراة ١‏ 
وقوله عليه السلام : الا تصروا الح ا ب بضم التاى) 


)١(‏ وهومافي النسخ المطبوعة؛ فقدجاء فيها: فإن اشترى ذمي من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل» ثم 
أسلما قبل القبض» هل يفسخ بيعهما ويترادان؟ (585/4 دار صادرء *//7817 دار الفكر). 

(؟) المدونة: 585/4. 

(*) انظر النوادر: 590/5" 731"”. 

(؟) كذا ني ع١‏ وفي ح: المنع. 

(5) في ع: الْمُصَرَىء وفي ح: الصراء. 

(5) سورة الذاريات» من الآية: 79. 

(0) سقط من ح. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: صرت. 

(9) سقط من ق وع. 

.)585/4 في المدونة: أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها؟ (طبعة دار صادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك في كتاب البيوع» 
وأحمد فى مسند المكثرين. 

.588/4 المدونة:‎ )١0( 

(16) كذا في ع2 وفي ح: ضبطته. 
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[وفتح الصاد]'' وفتح اللام. من الإبل. (هذا هو الصواب”". وكذا 
ضيطناه عن الشيوخ. ولا يصح على ما تقدم غيره؛ وكان الشيخ أبو 
محمد بن عتاب حكى”"" لنا عن أبيه أنه كان يقول للطلبة: إذا أشكل عليكم 
ضبط هذا الحرف فأقرؤوا قوله تعالى: طقلا مركا أَنشْسَك 4 ونعم ما قال 
رحمه الله. لمن يشكل عليه هذا الحرف من المبتدئين” . وكثير من 
الشارحين » 0 لا يتقن الضبط من الفقهاء. والمحدثين» فإن صرى مثل 
زكى» ومفعوله بعده منصوب » فكثير (منهم)””" من يقرؤٌه: ا تصروا الوبل. 
بفتح العاء وضم الصاد.ء وهذا لا يصح”*ا من صرى. إنما هو من صرء. 
ومنهم من يضبطه بضم اللام في الإبل» وظنه مفعولا”"2»: لم يسم فاعله. 


وقول" 7 فصو معد واو على فعل (ما6''' لم يسم فاعله. وكله لا 
يصح إلا على من قاله بمعنى صرء أي ربط. 


وأما بالمعنى الأول الذي عليه سميت مصراة فلا يصح. 


بلق 


وقد جاء في الكتاب «في حديث عقبة بن عامر”” ٠‏ أو يصرء 


)٠١(‏ سقط من ق. 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: يحكى. 

(4؟) سورة النجمء. من الآية: 7". 

(5) كذا في ع. وفي ح: المتقدمين. 

قف كذا في ع» رفي ح: ولمن. 

(6) كذا في ح» وفي ق: مما يصح. 

)٠١(‏ في ح: ونقوله. 

(؟1١)‏ الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني: كان والياً على مصر في 
عهد معاوية. توفي سنة 968ه. (انظر الإصابة: ,.07١/4‏ مشاهير علماء الأمصارء ص: 
حلية الأولياء: ؟/8). 
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)0 زحق 
سمبحه 


كذا جاء بفتح الياء”"' وضم الصاد وفتح الراءء» وهذاا*' من 
صرء لا من صرى. 


ومثله «في الحديث الآخرء النهي عن حل صرار الناقة'*2"”02 لكنهم 
يسموها إلا مصراة.ء» من صرى. إلا ا ارك لقا جر تو مصررة 
كني 


قال الخطابي'''2: وقد يحتمل أن تكون المصراة بمعنى المصرورة» 
ندل إحدى الراءين ياء» 31 تقضى البازي, وأصله 00 


)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث,» وإنما ذكره البكري في كتابه معجم ما 
استعجم : .١194/١‏ 

(90) المدونة: 381//5. 

() كذا في ع. وفي قىء. وح: الباء. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

(5) السئن الكبرى للبيهقي: 2350/4 مجمع الزوائد: 4/؟57١.‏ 

(5) المدونة: 5848/4. 

(0) كذا في ع2 وفي ق: إلا في» وفي ح: سقط «في». 

(4) قال عياض في الإكمال: ويقول مالك بن نويرة: 
فقلت لقومي هذه صدقاتئكم مصررةأخلافها لم تحرد 
(إكمال المعلم: .)١57/8‏ 
وفي ع و ح وق: متمم بن نويرة» والصواب مالك كما أثبتناء وكما في شرح النووي 
))5٠١(‏ على مسلم كذلك. 

(9) مالك بن نويرة الشاعرء وأخوه: متممء ولمتمم مراثي في أخيه؛ وكان أخوه مالك قد 
قتله خالد بن الوليد لمنعه الزكاة. (انظر: شذرات الذهب: -16/١‏ 215 معجم 
البلدان: ١/مه4.‏ سير أعلام النبلاء: .)”105/١‏ 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أحلابها. 

)١١(‏ أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: الفقيه الأديب المحدثء له 
التصانيف البديعة» منها غريب الحديث» وشرح البخاري. توفي 1848ه. (وفيات 
الأعيان: 714/7). 

)١(‏ سقط من ح. 

(15) إكمال المعلم بفوائد مسلم: .١57/8‏ 
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وقوله فى هذه المسألة: «أو لأحد فى هذا الحديث رأي"'' هو على 
كشن شد 1 من تقديم أخبار الآحادء وإن خالفت الأصول 
الأقيسة على الأصول المخالفة لهاء وهو (مذهب أكثر الفقهاء» خلافاً لما 
حكاه بعض البغداديين عنه. وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة في مثل هذا 
عليهاء وهو" مذهب أبي حنيفة» وأصحابه» وإنما ابتدعوا هذا المذهب 
من اختلاف”” قوله في هذه الأخبار. 


فقد قال في كتاب ابن عبدالحكم: يترك”*2 القول بهذا الحديث» وأنه 
يرده الغلة با لضمان» وهو قول أ 0 وكما روي له في ا ضعيف حديث 
: 8 . إفف كد ولوك : 1 0 5 
غسل الإناء من ولوغ الكلب'"''». وقد تقدم الكلام فيهء وفي تأويل قوله 
هناك؛ وكذلك في حديث المسح على الخفين”''. ولكن مشهور مذهبه 
ومعروفه ما ذكرناه من اتباع الأثر وتقديمه على القياس. وتنسويته في الحديث 
من الغلم والإبل. وتسوية مالك بين الشاة» والبقرة» والناقة. ورد صاع مع 
ردهماء مما استدل به أحمد بن خالد» وغيره» على أنها إذا كانت شياها 
كثيرة» أو نوقاً كثيرة» كلها مصراة» فإنما يرد معها كلها صاعاً واحداً.ء وهو 
قول عيسى بن دينارء وعامة أهل العلمء وذهب ابن الكاتب”' إلى أنه يرد 


.585/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) سقط من ح. 

إفوة في ع وح: خلاف. 

(4:) كذا في حء وفي ع: بترك. 

(©) انظر النوادر: 3751/5”. 

(5) أخرجه في الطهارة مسلمء وأبو داودء و الدارمي» وابن ماجهء والنسائي في الطهارة 
والمياه. 

0) الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
ومالك في كتاب الطهارة؛ وأحمد في مسند العشرة»؛ ومسئد بني هاشم» ومسئد 
الكوفيين» ومسند الأنصار. والدارمي في المقدمة» والطهارة. 

(4) كذا في ع وحء وهو ما في التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 488/4. 
روفي ق: : ابن كنانة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 
مع كل واحدة صاع”". وفي (حاشية)”) 
إنما يرد الصاع في القليل» فإذا كثرت لم يرد ا 

وقوله: (إذا قال البائع: أنا”" أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت”؟' معها 
قال: لا يعجبني. وأخاف”' أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوفى"'') 
فأو جب للبائع صاعاً”* من تمر بفسخه في صاع من لبن» وقد روي عن 
سحنون أنه جائزء وهي”"' إقالة. 


كتاب ابن عتاب عن ابن وضاح: 


قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة إذا كان حلبها بحضرة الشراءء 
وحيث لا يتولد فيها لبن. 


قال القاضي: وإذا كان هذا فمن أين يعلم أنها مصراة إلا أن تقوم بينة 
على التصرية حينئذء أو على عين اللبن إن بقي إلى حد احتبارها في الثانية» 
أو [في”7"") الثالثة» والله (تعالى)""'2 أعلم. 


وقوله «في حديث ابن وهب: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام 57 ا 
على ظاهر المدونة» وما ف رواية عيسى أن الحلبة العانية0؟1) 5 تقطع الرد 


() قال المواق: وهذا أصوب»ء وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه. (التاج والإكليل 
بهامش موراهب الجليل: 4"8/4). 

(؟) سقط في ح. 

(6) كذا في حء وفي ق: إنما. 

00 كذا في ح» وفي ع وا ق: : حلبت وهو ما في المدونة. 

(ه) كذا في ع» وفي المدونة : لأني أخاف» وني ح: : وأجاب. 

(5) المدونة: 581//5؟. 

49 كذا في ح» وفي ع2 وق: وجب. 

(8) كذا في ح» وفي ع2؛ وق: صاع. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: وهو. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

)١١0(‏ سقط من ع وح. 

(؟١)‏ المدونة: 589/4. 

.)١59//8 كذا في ع وح ودء وفي ق والإكمال: الثالثة. (انظر الإكمال:‎ )١( 


تنبيهات تنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
12> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وتمنعهء لكن رأوا''' عليه اليمين أنه”"“ ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر 
له (قيها)"؟ النقضن».والدلسةء حكلان؟*؟ ظاعر كتاب مهيند» أن الحلبة 
العالعة(6) رضى») وهو لعي 0 


أيام إذ لم تكن في روايته”؟ هذه الزيادة. 


وجعلها المخالفون أصلاً في ضرب أجل الخيارء ومالك لا يرى لذلك 
أجل يخدودا: إلا بقدر ما تختبر فيه السلع. واختبارها يختلف باختلااف 
الحناني 0 وقد تكون الثلاثة أيام'*». في”''2 هذا الحديث المراد بها [4؟] 
ثلاث حلبات؛ وهو نهاية'''' ما تختبر فيه المصراة. لأن الأولى هي 
الدلسة» وفي الثانية تظهرء وفي الثالثة (يحققها)""'“. إذ قد يظن في الثانية 
أن:افلافيا لاتختلافة عرعاهاء (أو طراضي) 2 أرما معي هين 


إمساكها مدة التسويق» وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل*'' الضرع في 6 


)00( في ع: أرى» وفي ح: ر 

(؟) كذا في عء وفي ح: بأنه. 

إفية سقط من ع وح. 

(4:) كذا في حء وفي ع: بخلاف. 

ره( في ع وح: الثانية 

(5) النوادر: 5/١1؟”.‏ 

(0) انظر إكمال المعلم: ه//ا5١.‏ 

(6) في ح: أخبارها. 

(9) كذا في حء وفي ق: ثلاثة الأيام. 

)٠١(‏ في ق: وفي. 

)١١(‏ في ح: غاية. 

)١6(‏ سقط من ح. 

(17) سقط من ح. 

(1) في ح: يعتبرهاء وفي ق: يغتر بهاء ولعل الصواب: يعتريهاء وهذا النص فى 
الإكمال )١51//0(‏ أيضاً لكنه غير واضح. 

)١8(‏ في ح: فمعتل. 
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الغانية237, 


وقوله «إذا حلبها البائع وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري بالخيار. 
وكان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً وعرف كيله فكتمه فلا يجوز بيعه إلا أن 
رشني اليتكري»: ]20 0 

هذه المسألة دليل على الباب كله في إذا عرف أحد المتبايعين كيل 
الصبرة» أو وزن ما يوزن دون الآخر. 

وقوله: «ثلاث نجيات*”؟'. كذا [في”" أكثر الروايات'". فيهء 
تقديه”'' النون على الجيمء. وبعدها”” ياء باثنتين تحتهاء وكذا عند شيوخناء 
وضبطوه نجيات بفتح النون والجيم» وبعضهم بكسر الجيم وشد”" الياء 
بعدهاء ورواه بعضهم جنيات بتقديم الجيم. 

قال ابن أبي زمنين: هما بمعنى نجاء وجنى» كأنه من المقلوب. 

قال القاضي: أهل اللغة يجعلون التجنية في الالتقاط. يقال: استجنيت 
النخلةء أي التقطتها فأنا أجنيهاء (وأنجيها”"''»: [وأستنجيها]0". 


.١5ا9/ه الإكمال:‎ )١( 

(؟) كذا في المدونة؛ وفي ح: أوء وهو ساقط من ق. 

() نص المدونة (7388/4): وإذا عرف البائع حلابها ثم كتمهء كان بمنزلة من باع طعاما 
جزافاًء قد عرف كيله وكتمهء فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشترى أن يحبس الشاة 
التي يرفع في ثمنهاء ويرغب فيها لمكان لبنهاء ولا يبلغ لحمها ولا شحمها ذلك 
الثمن» وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنهاء فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد 
عرف كيله. فكتمه» فبيع جزافاء فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره. 

(4) المدونة: 597/4. 

(1)8. مقط مق 

(5) كذا في ع. وفي ح: الرواية. 

(0) كذا في ع و ح؛ وفي قي ق: بتقديم. 

(4) كذا في ع. وفي ح: بعدها. 

(14) كذا في ع وحء وفي ق: ويشد. 

)١(‏ سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ق» وفي ح: واستجنيتها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مشد 


«والمسك"”'' ‏ بفتح الميم ‏ الجلد. 
ا - بفتح اللام ت أن صلذه"" ‏ لأنه :سلب عنها: 
ااوشروى جلدهان”؟' - بفتح الشين (المعجمة)”* وسكون الراء - أي 


«والسو اقط)0'؟ : الأكارع. 
و رع 


«وعبدالرحمئن بن المجبر»”" بالجيم مفتوحة وباء نواحدة مفتوحة 


نت 
ده . 


ااوعمارة 7 0 5 1 5 1 ل ل" 3 2 


لق 
قف 
زفق 
00 
)2 
30( 
“4 
000 


فى 


وقوله (إذا انتكدنى خلدها آو'راينة:""" وتقريقه قيوين المشافر 


المدونة : 1/5 . 

المدونة: 586/4. 

كذا في ع» وفي ح: جليه. 

المدونة: 785/5. 

المدونة: 7946/4. 

المدونة : انرلخة 

عبدالر حممئن بن المجبر بن عبدالر حملن بن عمر بن الخطاب العدوي: روى عن أبيه » 
وسالم بن عبدالله. وعنه ابنه محمدء ومالك بن أنس» قال ابن أبي حاتم: كان يتيما 
في حجر سالم. وقال الفلاس: عبدالر حملن بن مجبر ثقة في الحديث. (الإكمال 
للحسيني» ص : 25517 الثقات لابن حبان: //75). 

عمارة بن غرزية المازني المديني: سمع يحيى بن عمارة والزهري». وسمع مله 
سليمان بن بلال» وعبدالعزيز بن محمدء وإسماعيل بن جعفر. توفي ٠‏ هم. (الثقات 
لابن حبان: /7/ 0759 التاريخ الكبير للبخاري: 97/1ه. الجرح والتعديل للرازي: 
”7 سير أعلام النبلاء: 5/ة"1١).‏ 


)٠١(‏ المدونة: 546/5؟. 
(0) سقط من ح. 
(060)) المدونة: 947/54؟. 
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والحاضر)” '' فيهما بين في تسوية حكم الجلدء وحكم الرامسنء إذ لا قيمة 
لهما في السفرء وحمل المسافر لهماء أو عملهما مما يشق”'' عليه؛ واللحم 
يأكله لحينهء ويحمله”" ويتزوده”*؟»: والجلود والرؤوس في الحضر لهما 
قيمة» وصناع وتجار وطالبون. وكذلك في القرى والبوادي» وإلى التسوية 
بينهما ذهب بعض المشايخ» وهو الظاهر الذي يبعد التأويل عليه" في 
الكعات250, 

وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن”'" جوابه إنما هو في الجلد”*» وأما 
الرأس والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط» وهو بعيد من لفظ الكتاب» لا 
في السؤال» ولا في الجوابء. ولا في التعليل”"؟: وظاهر رواية ابن وهب 
في الكتاب جواز ذلك كله في الجلد. والراسن) وغيره» في الحضر 
والسفر” 2 وكذا حكى فضل عنه وعن عيسى. 


وقوله اافي استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لرجوع مالك لا بأس 
به في الأرطال 2117 البسيرة ها ييلع الثلث» أو دون ذلك”"©2 كذا هي بضم 


)١(‏ قال في المدونة (59/4): وأما إذا استثنى جلدها أو رأسهاء فإنه إن كان مسافراً فلا 
بأس بذلك» وإن كان حاضراً فلا خير فيه. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: يشين. 

(9) كذا في حء وفي ع وق: ويملحه. 

فق كذا في ع» وفي ح: ومتى رده لغده. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: عليه التأويل. 

(5) قال ابن حبيب في الواضحة: وأما بيع شاة واستثناء جلدها فخففه مالك في السفرء 
وكرهه في الحضرهء إذ له هناك قيمة. (النوادر: 5ره8”). 

0) كذا في ع2 وفي ح: أن. 

(4) انظر كلام ابن حبيب في الواضحة في النوادر» فقد فرق بين الجلد والرأس. (النوادر 
كه 5أ60). 

(9) انظر النوادر: 95/5”. 

.١١١8/” المعونة:‎ ."””5/5 :رداونلا)١(‎ 

)١١(‏ كذا في المدونة؛ وع وحء وفي ق: والأرطال. 

.5954/4 المدونة:‎ )١0( 
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التاء الأولى في روايتناء وفي كثير من النسخء. وهو ظاهر مراده لقوله: "أو 
دون ذلك)30', وقاله أشهب. وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث”"» وأما 
في رواية ابن القاسم فلم يبلغ به الثلث. 
قي «شروى جلده””". أو قيمته»”؟' لا يختلف في أن المشتري 

أولاً مخير”” في أن يذبح فيعطي الجلدء أو يمسك فيعطي شرواه: أو 
قيمته» وأنه لا خيار للبائع هناء ال إذا أمسك المبتاعء ب الخيار 
باق للمبتاع بين المثل أو القيمة'*'؛ إذ هو الذي جعل له الخيارء أو الخيار 
هنا للبائع في أحدهما”"'؛ إذ (هو)"'' صاحب الحق فهو المقدم؛ اختلف 
في ذلك شيوخ القرويين» وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه؛ وهو 
أضعف الأقوال. 


لون «استعناء الفية ولك والك 1 وال | 0 5 لعا 
بعضهم مسألة مفردة بالمنعء لمجهلة الثمن9". 


وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب 


5914/4 المدونة:‎ )١( 
فق في ع: الثلاث. عوضص: الثلث. وفي ح: الثلاثة» عوض: الثلاث.‎ 
(؟) كذا في ع. وفي ح: شروى الجلد.‎ 

(؟) المدونة: 544/4. 

(5) كذا في ع؛ وفي ح: مجبر أولاً. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: وهل. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: والقيمة. 

(9) كذا في ع؛ وفي ح: آخرهما 

)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: ومسألة كراهة. 
)١6(‏ كذا في عء وفي ح: العجز. 

.75944/4 المدونة:‎ )١( 

٠١١5/7” المعوئة:‎ رظنا)١1(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بمنع”"2 استثناء الم لقليز من اللحمء أو ا كفب 0 
ومسألة «جواز كراء البقرة واشتراط حلابها»”" اعترضها سحئون ومن 
بعده؛ وأنها مخالفة عندهم لمنعه اشتراء لبن الشاة جزافاً. وأشار فضل وابن 
أبي زمنين إلى أنه خلاف من قولهء وعليه حملها أبو بكر بن عبدالرحمئن» 
وبعض شيوخ القرويين» ووفاق لرواية أشهب عنه. 

وفرق آخرون بين ل وا هو في الشاة مقصود 
بالشراء» وهنا تبع للكراء» وإنما شرط هنا معرفة حلابهاء والمعرفة لا 
تشترط 09 في الأتباع : الع 0 أهو تبع 00 اشتراطه أم لاء فلا 
يجوز. 

50 م 1 ل 

وقيل: بل جاز للضرورة لكونها في يد المكتري» وو لعل انها 
الاختلاف لحلابهاء فجاز ذلك فيها كما جاز”''' بيع العرية بخرصها 

ولو كانت عند ربها والمكتري هو الذي يحملها كل يوم لحرثه لم 
يجز على هذاء لأنها مقصودة بالشراء حينئدك. 

وقيل: بل الفرق بينهما أن لبن الشاة هو المشترى» لا غير»ء وفيه 
الشرز ينفسه وهنا المقصره الكراف ومع 557 مضاك إليهه فالعرن افيه 


)000 كذا في ع» وفي ح: يمنع. 

(؟) في قى: والكثير. 

(7) المدونة: 594/4. 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: المسألة. 
(5) في ح: وقال. 

(5) كذا في ع وفي ح: لا يشترط. 
0 كذا في ع وحء وفي ق: ليتحققوا. 
© في ح: يجوز. 

(9) في ح: وشق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يجوز. 
)١١(‏ كذا في عء وفي ح: وهذا. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وحدهء فخف الغررء والغرر الخفيف محتمل في البيوع؛ كما جاز شراء لبن 
الغنم الكثيرة» ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيرهء لكن هي آمن [في”"© 
القليلة» لأن”" الكثيرة إن مات منها بعض أو جف”" لبنه بقى بعض»2 وقد 
يقل لبن زاحدة يزيد لبو أخروي::: والعلة المتاذةوالرنادة المحادة المشكرئ 
كن غير المعتادة””2» له القيام بالنقص الكثيرء وللبائع القيام في 
الزيادة الكثيرة. 

وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة]''' إذا انقطع”" لبنها هل 
يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء”* على الاختلاف”'' في 
الأتباعء هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟0١0)‏ 


فق كذا في ع» وفي ح: لكن. 

إفرق في ع وح: خف. 

هق كذا في ع» وفي ح: يخالف. 

(5) كذا في ع. وفي ح: غير المعتاد. 

(؟) سقط من ق. 

(0) كذا في ع. وفي ح: خف. 

(4) كذا في ع. وفي ح: يبنى. 

(9) كذا في ع» وفي اح وق: الخلاف. 

."الا١ القاعدة: كاة من قواعد المقريء» ص:‎ )٠١( 


لمختلطة 


التنبيهات المستنيطة على الكتب تف وأ 1 


الوكالة تكو بمغق الحفظ + ومئه قوله تعالى: +«#وَكر 
(وينسونني الكشابة والضيهان قال الله تفانى: 4 تَنَحِذُوا يمن دُوفي 
و 011 قيل: حافظً وقيل كفياة)220. 

واستعمل هذا اللفظ فى عرف الفقه فى النيابة» لأن المستناب ضامن 
أبن :هق كام غنه:إؤتاب سكاندى وحافظة لد ومتكدل يف وكاقتة له إياة: 

[] وأصل ذلك”*' فيمن ضعف 0 ذلك». ولذلك قالوا: رجل 
(وَكل)”""2 للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره؛ء ويضعف عن القيام [بها]”", 
وقد يكون للثقة بالنائب» والاستنابة له. 


حمل" عامة شيوخنا؟' مذهبه فى الكتاب «على إجازئه١٠)‏ 2*5 


)١(‏ عرف ابن عرفة الوكالة بما يلي: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 
مشروطة بموته. (شرح حدود ابن عرفةء» ص: !48). 

(0) سورة الأحزاب» من الآية: ا 

() سورة الإسراءء من الآية: 7. 

() سقط منج 

)2 كذا في ع2 وفي ح: وكذلك بدل: وأصل ذلك. 

(5) سقط من ح. 

0) سقط من ق. 

(4) كذا في عء وفي ح: وحمل. 

(9) في ح: شيوخي. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إجازة. 


المختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ةا النامرد 1ب ]20 رك 5 نعل بتعوية الآمرء بخلاف إذا علم)”). 
بازع اه 20 
وإنها قولة له معلومة 'ء مشهورة. 


وقال مطرف”'': تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة”'": وإن علم. 


وحكى القاضي أبو محمد: أن تصرف الوكيل نعد الموت مردودء 


5 م . : 3 لتك لك 
وقال اصبغ تفسخ وكالته بموت موكله. وله في سماعه تفصيل”* وحكى 
ابن المنذر أنه إجماع من العلماء9١١)‏ يرده وإن لم يعلم. 


)00( 
إفة 
م2 
)05 
)0( 
030 
“4 


لت 


إلى 


وحكى اللخمى أنه ظاهر المذهمب. خلاف ظاهر الكتاب». وتأول قوله 


كذا في ع١‏ روفي ح: فعلى. 


سقط من ق وع. 

كذا في ع١‏ وفي حم: إذ. 

المدونة: 5/4 7. 

في ع: معلومة له وفي ح: معلومة. 


انظر قول مطرف في معين الحكام: 590/5. فقد نسبه إلى الواضحة. 

نقل ابن حبيب قول مطرف,. وقال أصبغ: تنفسخ وكالته بموت الآمرء وبقول أصبغ 
أخذ ابن حبيب. (النوادر: .)١54/7‏ 

قال ابن رشد: إن الوكالة لا تنفسخ بموت الموكل» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون» ومن الناس من فرق على مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك 
بين موت الموكل وعزله» فقال: إن الوكالة تنفسخ بنفس العزل» وإذا لم يعلم الوكيل 
بذلك على مذهب,» ولا تنفسخ بموت الموكل إلا أن يعلم الوكيل بذلك» إذ قد قيل: 
إن الوكالة لا تنفسخ بموته» وإنها باقية حتى يفسخها الورثة» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون. (البيان والتحصيل: .1١15 - 7١6/8‏ وانظر مسألة عزل الوكيل وموت 
الموكل وكلام ابن القاسم وأصبغ وأشهب وغيرهم فيها في المصدر نفسه: 7١7/8‏ 
ال ل 2 لاا 


كذا في النسخء ولعل الصواب: وما حكى. 


)١(‏ في البيان والتحصيل :)5١9/8(‏ إن الذي حكى الإجماع هو ابن المواز وليس ابن 


المنذرء فابن المواز ساوى بين عزل الوكيل وموت الموكل» وقال: أجمع أصحاب 
مالك أن ما فعله الوكيل بعد علمه بموت الآمر أو عزله إياه» أنه ضامن لما قبض. 
وقال ابن رشد: وما حكى ابن المواز من الإجماع فيه لا يصلحء وذلك لوجود 
المخالف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة طق 
في الكتاب”'2 على أن البائع أو المشتري من الوكيل غائباً ولو كانا حاضرين 
ووه ليها" 'الرجل أله نركيل بإذاعيك"" ذلك كان للووثة برد ذلك 


: وعلى هذا يحمل قول مالكء وابن القاسم» في المدونة. وأشار 
أبو 00 إلى أن ما في كتاب الشركة”*' من أن اقتضاءه بعد العزل لا يبرئه 
وإن لم يعلمء خلاف لمذهبه هناء وعلى أحد قوليه المتقدمين*'» وأجرى 
مسالة العزل (والموت)2©9 مجشرق راخدا .وكذلك اعترضها سحتون» وروئى 
ابن القاسم خلافه في المي بعد العزلء. وأنه إذا لم يعلم مضى» وقاله 
أشهب» وتأول بعضهم أنه” "> فزق وف الوق والطرل "وا وإلوة التميوية 
ذهب التونسي”'''. وابن محرزء وتأولوا مسألة الشركة أن العزل هناك 


مشهورء فلم يصدقه على أنه لم يعلم (به)”١".‏ 

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في مسألة من 
أصول الفقه» وهي : الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به» هل بنفس 
وروده» أو ين 0 ونه اليد صلاة أهل قباءء» وتحويلهم 


.7547/4 انظر المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع؛ وفي ح: لهم. 

(60) كذا في ع وحء وفي ق: أو ثبت. 

(4:) المدونة: ه/؟87. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: قولته المتقدمة. 

(0) في ح: ولم. 

(4) في ع وح: العزل والموت. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: التفرقة» وهو خطأ. 
(١٠)انظر‏ المقدمات: #/4 28 معين الحكام: ؟/١511.‏ 
)١١(‏ سقط من ع و ح. 

)١١(‏ كذا في عء. وفي ح: البلوغ. 

)١(‏ القاعدة 5٠١‏ من قواعد الونشريسي» إيضاح المسالك» ص: 2558 والقاعدة 51١١‏ من 


قراعد المقري. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعد نسخ القبلة» وتحويلها إلى أن بلغهم». وعلى هذا الأصل الخلاف بين 
العلماءء وفي المذهب مسائل لا تعد'''. وعلى هذا الخلاف ينظر في 
ضمان الدافع لهء والقابض منه'”': وفي ضمانه هوء فإذا قلنا”" بالعزل ترد 
أفعاله. كانوا كلهم انا وإذا قلنا يمضى كان قبضه إبراء» ولم يكن هو 
ضامناء وهكذا مع”*' القول بعدم العله”. 

رسال المأمور ترد عليه دراهم الآمرء هي في الكتاب على ثلاثة 


50), 
وجوه 


[الوجه الأول]”'': إذا عرفها المأمور لزمت الآمرء ولا يمين إلا أن 
يدعي الآمر أنه أبدلها فيتضرن انها ما يتصور: في المرج ؛ وحكي عن أشهب 
اف يبدلها بعد يمين البائع أنها هي لأنها زقد](ة) خرجت من ان 


1 : 
ببيلة 0 2 وغابت عنه. 


واختلف هل هو سواء قيض العامون المشترى أو لم يقبضه» وهو 
مصدق فيما قالهء أو إنما يكون مصدقاً ما لم يقبض» فإذا قبض فقد انقضت 
الوكالة» ولم يصدق إلا أن يكون [وكيلا]”"'2 مفوضاً إليه. 


() انظر بعض هذه المسائل في إيضاح المسالك» ص: 758 - 7359. 
(0) انظر المقدمات: “/4ه ‏ 5 

زشف كذا في ع وفي ح: وقوله. 

انق سقط من ع. وفي ح: على. 

(5) في ع: في عدم علمه. وفي ح: مع عدم علمه. 

(5) المدونة: 8*/4؟: 7 544. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يد. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق:أمينة. 
() سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لسع جه سواه اا وم 11 11 56ت وا 11 411 1 
المأمور أنه ما أعطاه إلا جياداً في علمهء ولزمت البائع» وللبائع أن يستحلف 
الآمرة"" كذا في المدونة» واختصرها أبو محمد وغيره» ثم للبائع أن يحلف 
الآمره فعلى تأويل أبى محمد يكون الامو 3 وهو الذي عند 
محمد لأنه الذي ولي المعاملة» والذي يحقق البائع عليه الدعوى» ولأنه 
الذي عليه عهدة المعاملة. 


وقيل: بل الآمر مقدمء والواو هنا لا تعطيه”" رتبة» لآن الآمر هو 
المالك للسلعة» والمقدم في الطلب» ولأن”*' الوكيل بالدفع تمت وكالته 
وانقضت» فإذا حلف الآمر برئ» ورجع إل اتحليف الوكيري 1 
نيما عل الناقي و اكد مه حقة» فإن كان الآمر التاكل..وحلف الباد 
#اتجادم ا مر ع 
وغرم (له الآمر)” لم يحلف المأمور إلا أن يتهمه ببذلهاء فيحلفهء وإن 
نكل البائع هنا لم يكن”" له أيضاً على المأمور يمين» لأن تكولة طن نمية 
البائع (نكول)”*” عن يمين المأمورء إذ هما سواءء وإن ابتدأ بالمأمور فنكل 
حلف البائع» وأبدلهاء لأن رجوع المأمور على الآمر هناء فإن نكل لم يكن 
له ايضا ين ولانه بالحقيقة كالمضمون مع الكفيل. 


وقيل: [بل]”''© يبدأ البائع بتحليف من شاء منهماء إذ كل من نكل 
قينا كات لد أن حلفت ور 


.555/5 المدونة:‎ )١( 

(") كذا في ع و حء وفي ق: مقدما. 
(0) في ع: لا يعطي» وفي ح: لا تعطي. 
(4) كذا في ع و حء وفي ق: لأن. 
(©) كذا في ع وفي ح: تكلم. 

(5) سقط من ح وع. 

(0) كذا في ع وح»2 وفي ق: تكن. 
)2 سقط من ح. 

(9) في ع واح: شيئا. 

)١(‏ ساقطة من ق وع. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ويغرم. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الوجه الثالث: ألا يعرفها المأمور ويقبلهاء فهذا [قد]”'2 قطع طلبه عن 
البائع فيبدلها لهء ولا يلزم الآمر قبولها [له]”© ولا شيء”" عليه”'. 

وقال في الكتاب: «ويحلف الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه. وما 
أعطاه إلا جياداً في علمه؛ ولزمت المأمور لقبوله إياها»©. 

واختلف في إيجاب اليمين على الآمر هناء ولم يتحقق عليه الدعوى. 

فقيل: هو على أحد القولين في هذه المسألةء وأيمان التهم 
والاستظهارات. وقيل: بل وجد المأمور عديماً فلذلك حلف البائع هنا 
الطالب» لأنه لا منفعة له بقبوله» فيبقى على أصل طلبه. قال: هذا ولو كان 
المأمور موسراء لم يكن للبائع على الآمر سبيل. وللمأمور إذا غرم أن 
يحلف الآمرء وإلى هذا نحا أبو عمران. 

وقوله «في الوكيل إذا لم يشهده على البيع فيجحده المشتري الثمن أنه 
ضامن لأنه أتلف الثمن»”". 

قال بعضهم: فيه دليل على أنه إنما يضمن الثمن» وإليه نحا ابن 
ل وغيره» لأنه هو الذي فرط في 000 ونحا قو محمد 
[وغيره]”' إلى أنه إنما يضمن قيمة السلعة» لأنه هي التي أتلف عليه. قال: 

[0"] ومعنى ذكره'''' الثمن هنا في الكتاب القيمة» لأنه قد يعبر 


)١(‏ سقط من ق. 

زفق سقط من ق وع. 

(9*) في ح: فلا شيء. 

(؟) انظر تفصيل هذه المسائل فى النوادر: /ا/١1؟”؟ ‏ 71717. 
(6) المدونة: 544/4. ْ 

(؟) المدونة: 7145/4. 

(0) انظر قول ابن شبلون في معين الحكام: ؟/59/7. 

(4) كذا في ع و حء. وفي ق: تخليصه. 

(9) سقط من ق. 

(١٠)في‏ ح: ذكر. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لجح ل 07ا777777770707777 ٠12‏ 3 ال 


عنيا (بها)" > وهر قول نسو 

وقال أبو بكر بن عبدالرحمئن: إنما قاله لأن من استهلك سلعة (بعد 
قيامها)""' على ثمن فإنه يضمن ذلك الثمن الذي أعطى”" فيها'» وهو 

وكذلك اختلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير الموكل فجحد المسلم إليه أي 
شيء يضمن؟ 

فقال أبو بكر بن عبدالرحمالن وغيره: يضمن الدنانير» وقال غيره: 
يضمن الطعام. 

قآل**؟ أبو “محمد وهذا كله فيما جرت العادة بالاشهاد فيه» وما لم 
تجر العادة بالإشهاد فيه ليسارته فلا ضمان عليه» لأنه إنما وكله على ما 
عرف هه الغاوة ع على كلب عن هد 


و[قد]”"" قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامئونء إلا 
التتسدان الطزاف ”قن الأسواق: :إذا قال يمك القوب ف فلان» انكر 
فلان الشراء ولم ا رج ترون ا العميان: لا عنمن رهز 
نضدف فى قزل فك نعف الآن عرت الحادن :آلا يي ؟" السعنان.فن 


)1١(‏ سقطت من حء وفي ع: بها عنها. 
(؟) سقط من ح. 

() كذا في ع وحء2 وفي ق: أعطوا. 
190 في 2 يج #نبها. 

(5) كذا في ح وفي ع: وقال. 

)١(‏ في ع وح: غيرها. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: فأنكر. 
(9) كذا في ع وفي ح: تقم. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: البينة. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: البائع. 
)١1١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: لا يشهد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حين البيع» وذكر لي عن الأبياني أنه قال: هو ضامن حين لم يشهد”'' 

وقال أبو بكر بن عبدالرحسان :لا فسان غليههم للحرف أنهي ٠لا‏ 
يشهدونء. وأكثر ما عليهم اليمين». إن وقعت تهمةء وتفريقه في الوكيل إذا 
اشترى من يعتق على الآمر بين علمه أو غير علمه”". ١‏ 

وقوله: إن علم فلا يجوز عليك» (وزة تسمل تجار ر 280 
وفي رواية جاز وعتق عليك» فيه دليل أنه لا يجبر أحد على إخراج هؤلاء 
من قرابته من الرق وشرائهم للعتق» إذ لو كان ذلك (لاستوى)””*' علم وكيله 
وجهله. 


وفي المدونة عن مالك من رواية محمد بن يحيى وهو 
منهء يعني المشتراة لهء وإن شاء حبسها ولا تعتق عليه”'': ولا حرية لها 
لأنه لم يتعمد شراءهاء وأنكرها ابن القاسمء والخلاف من أصحاب مالك 
المصريين معلوم في الوكيل إذا علم بذلك فاشتراهاء هل تعتق عليه؟ وهو 
قول ابن القاسم في المقارضء في كتاب القراض» وبعض روايات كتاب 
الرهون» و[هو]”” قول البرقي في الوكيل: ويغرم ثمنها للآمر. ولا تعتق 
عليه وتباع له في ثمنهاء :وهو اقول امالك قن رواية. [ابق]” أب أويس"1 
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ال 


.5١ مسائل السماسرة للأبياني:‎ )١( 

(؟) معين الحكام: 5174/1 

م2 سقط من ح. 

(4) المدونة: 74154/4. 

(5) سقط من ح. 

(5) كذا في ح» وفي ع: هو. 

(0) كذا في ع وفي ح وق: وعتقت عليه. 

(4) سقط من قء وفي ع: وهذا. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ أبو عبدالله إسماعيل , بن أبي أونسن! انعم مالك بن أنس» وابن أختهء وزوج ابنته» 
سمع أباه وأخاه وخالهء وجماعة. روى عنه تماعيل القاضي» وابن حبيب» وابن 
وضاح. توفي 5ه. (طبقات الفقهاءء صص: 154. الديباج»؛» ص: 02947 شجرة 
النورء ص: 085). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
قىل ١‏ 00 وى وم : ناته 
وهو قول يحيى بن عمرا :'»ء وعبيد ' بن معاوية '. وعلى بعض روايات 
كتاب الرهون في المأذون أنها تعتق على العبدء وأنكرها سحئنون وغيره؛ 
وقيل: إن كان فيها فضل إذا نيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا 
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[في]”*" المقارض درم 1 بعدق على 57 الف فانظره” في 
أصولنا. [قالوا] وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها''' لفلان» فإن بين فلم 
0000 الآمر نقض البيع. 

ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالماً على ما في سماع 
ابن القاسمء ونحوه في (العقق الفا 

[وأما]”"'2 إذا لم يعلم بما في الكتاب انهم يعتقون على رب المال. 

وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهماء وعلى ما وقع في 
كتاب الرهون» ويعتقون”'' على العبدء يعتق هنا على الوكيل» وقد فرق 
بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه أناة. تجهلة 4 فأها لو 
6 به وجهل وجه الحكم فيهء فكعلمه بهما سواء. 


)1١(‏ قال ابن عبدالرفيع : فحكى يحيى بن عمر عن عبيد بن معاوية: إن هذا العبد يكون 
رقيقاً للوكيل: وحكي عن البرقي: أنه يعتق على الوكيل. (معين الحكام: 310714/6). 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: وعيسى» وهو غلط. 

(8) أبو محمد عبيد بن معاوية من أصحاب أصبغ بن الفرج يروي عنه يحيى بن عمر. 
توفي هم . (ترتيب المدارك: 187/4). 

(4:) سقط من ق. 

)(ه( كذا في ع» وفي ح: ممن. 

(5) كذا في ع وفي ح: المال. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: فانظر. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي ق: يشتريه. 

كاي وج اام ايمر 

)١(‏ سقط من ح. 

)١(‏ سقط من ق. 

(1) كذا في ع و حء وفي ق: ويعتق. 

)١4(‏ في ح: إذا علم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الو - بفتح الشين وسكون الراء ‏ مثلها. 

ويأتوه”") بينهم أي يعطونهاء ويوتيه”" بعضهم بعضاً. 

وقوله «في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمنء» وقال”*' غيره إنما 
يضمن إذا فاتت. وهو بالخيار في قيامها في الإجازة؛ أو الرد»”” ليس 
بخلاف» وانظر لو''' كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره» واحتاج إلى 
إثبات”" ذلك» والخصام فيه نوات؟ والأية أنه. فوت وكذلك 
0 و م فيه هل هو فوت؟ والاشبه أنه فوت. و لو 
أثبت ولزمه”” اليمين» وإنما”"' الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور 
الع بتعديه» وأجمل فى جوابه بقوله: «بما لا تباع»”' وقد 
سأله عن بيعها بالعروضء» والطعامء لكنه قد فصله في غير هذا الموضع. 
ففى الشلم: 0 إذا باع ير ال 5 6 

وفي الرهون”"'' إذا باع بعرض ضمنء وقول 
الوإنما البيع بالأثمان: وهي الدنانيرء والدراههم»”""". 


اث غيره بعد هذا: 


)١(‏ المدونة: 5568/5؟.,. 

(؟) في ح: ويتاتوا. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ويوليه. 
(4) كذا في ع2 وفي ح: وقول. 
(6) مختصر من المدونة: 518/4. 
(5) في ح: إن. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: ثبات. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: ولزمته. 
(9) في ع: فإنماء وفي ح: فأما. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ المدونة: 7809//45؟7. 

)١١(‏ سقط من ق. 

1) كذا في ع و حء وفي ق: العينين. 
)١5(‏ المدونة: 4/١1ه6.‏ 

(15) كذا في ع. وفي ح: الرهن. 
)١(‏ كذا في ع. وفي ح: وقال. 
)١0/(‏ المدونة: 519/4. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 

قال بعضهم: يدل منه أنه لو"'“ باع بالدنانير ما يباع بالدراهم» أو 
بالدراهم ما سس بالدانين أنه جائزء وأنه غير ضامن» وهو لأشهبء قال 
هو جائزء وقال("' أصبغ: يعني لا ضمان عليه”": قال: وهذا إن كانت 
الدراهم مثل صرف الدنانير”؟' التي تباع”*2 بمثلهاء وذلك استحسانء لأنها 
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وانظر مسألة السلمء ومنعهء وقول غيره في اختلاف الآمر والمأمورء 
«مثل”" أن يدعي المأمور أنه أمره أن يبيعها بدنانير الي أجل أو سقفية 
وهو ثمان مائة» أو بطعام وعرض» وليس مثلها يباع به فالمأمور في كل 
هذا مدع. والقول قول الآمر. كتب سحئون عليها ابن القاسم يقول: 
(القول)”"'2 قولهء وأنكر هذا أبنو عمران» وقال: الذي لابن 0 خلافه في 
العتبية» أن القول قول المامورء ولا يعرف لابن القاسم غيرهء وهو 
الصحيح” 00 

قال القاضي : وكذا في كتاب محمد لابن القاسمء القول قول المأعوو 
بمنزلة اختلافهما في العدد.» ولكن هذا يدل أن كلامه في المسألة في فوات 
السلعة» وعلى هذا حملها اللخمي» وفي'' كتاب ابن حبيب» لمطرف». 


)1١(‏ في ح: إذا 

(؟) كذا في ع وحء وفي قى: قال. 

(") النوادر: 5٠520,717//97‏ البيان والتحصيل: .١151/8‏ 

(4:) كذا في ع وفي ح: ضرب الدتائير. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: يباع. 

.5١5/9/ التوادر:‎ )5( 

(0) كذا في ح2 وفي ع: ومثل. 

(4) هكذا في المخطوطات» وفي المدونة (744/4): أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها 
بديئارين إلى أجل» أو بخمسة دنانير» وهي بثمانمائة ديئار» أو بطعام» أو بعرض» 
وليس مثلها يباع به. 

(9) سقط من ح. 

(١)انظر‏ الاختلاف في هذه المسألة في : البيان والتحصيل: ١87/8‏ 18454. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
14> ال ااا ل 0 
وابن الماجشونء» وأصبغء وابن القاسه”"“»: أن القول قول الآمرء قائمة 
كانت» أو فائتة» ورأى (أن)”" بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي : 
يختلف في الفوات» وأما اح في عدد العين» وفي العين 0 
وفي ]”١[‏ نوع العرضء فقد تقدم لمالك» وابن ع أول 8" الناته :هنا 
يدل عليهء بقوله: «إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن»”". 


وقوله في الباب قبل هذا في الاحختللاف في العدد «إذا فاتت حلف 


المأمور إذا كان ما باع عو م و90 لات مو اين اهيدا 
كله أصل المسألة الذي”" لا يختلفان فيه في الكتاب. 


وقد قال في ادعاء الآمر نيعها بالعرض”“» والمأمور بالعين» أن القول 
قول المأمور إذا فاتت» وقال*» مطرف مثله'"'“ إذا اختلفا فيما يشبه من 


العدد» قال: ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض » وقال الآمر بالعين » 


ق إن نيلف 


فهو مصدق تفتء» فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة» أو 


1 لاعفا كن ](2'4 قال: وكذلك لو ا بالجيو زقال 


.5١ 5/7 النوادر:‎ )١( 

(؟) سقط من ح. 

(6) كذا في حء2 وفي ع: والعروض. 
(؛1) المدونة: 5548/4؟. 

(ه) المدونة: 555/4 

() كذا في ع و حء وفي قى: أو ما 
(0) كذا في ع» وفي حء وق: التي. 
(8) كذا في ع وحء وفي ق: بالعروض. 
(9) كذا في ع وحء2 وفي ق: وقد قال. 
)٠١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: في مسألة. 
)١١(‏ في ع وح: وإن. 

(17) كذا في ع2 وفي ح: وأخذ. 

)١7(‏ النوادر: 9375/7؟. 

)١5(‏ سقط من ق. 


(16) في ح: باع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الآمر أمرتك بالعرضء أو باعها بعرضء وقال الآمر أمرتك بعرض يخالفه. 
فى حضورهاء وفوتها''. فجعل في هذه الوكرة كلها المامور :ضاساً. والقول 
قوك الأفن كذا تضى عللف لك كتات :انز ميت !اوقل يا مدني 
فى النقد والدين» المسألة المتقدمة. 


وقال بإثر ذلك: وقاله ابن الماجشون» وأصبغ» وابن القاسم» وكذا 
نقلها أنو محمد في ا 
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د ادم اه 5 ولق 000 القول 
قول الآمر في فواتهاء واعترض بعض الشيوخ واد مطرفء إذا قال 
الآمر أمرتك بعرض وقال المامون بعين أو عرض غيره”"4 أنه يجب أن 
يكون في الوجهين”” [القول]”*' قول المأمور في الفوات إذا لم يدع منهما 
ما يستنكر (من بيعه بالعين أو بعرض آخرء إذ قد اعترف الآمر أنه أمره 
ببيعها بعرض فلم يأت في بيعه بما يستنكر)''؟ على أصله في الكتاب 
وغيره») وصار مدعياً ما يشبهء فلم يكن اميا 


وذهب غيره من الشيوخ إلى أن مسألة العرض يدخل فيها القولانء في 


)١(‏ يعني كذلك في حضور السلعة وفوتها. (انظر النوادر: 25/9؟5). 

() النوادر: //5؟؟. 

(0) كنذا في ع وحء وفي قى: اختلافها. 

(:) التوادر 775/9 

() أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس الصقلي أخذ عن أبى الحسن الحصائري القاضي 
وعتيق بن الفرضي» ألف كتاباً في الفرائض وكتاب الجاية توفي ١46ه.‏ (الديباج» 
ص: 5715). 

(5) سقط من ح» وفي ع: أن 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: وغيره. 

«(8) كذا في ع وح» وفي ق: القولين. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عع ككاسمبب ب ب 7777 و 
المأمور باشتراء قمح؛ فاشترى تمراء فجعله مالك في الكتاب: القول'» 
قول المأمورء واتفق في 5 ابن القاسم وغيروٍ في الباب المتقدم وآخر 
الكتات27) في هذا الباب”": (وقاله ابن حبيب)9© )2 وقال: إليه رجع مالك 
بعد أن كان يقول: (القول) قول الآمرء ولأن الشمن مستهلك؛ ولأنه أيضاً 
أمين» (إذا)”” ادعى ما يشبهء إذ لا ينكر شراء ما اشترى بالعين» وروى ابن 
نافع عن مالك مثله؛. وقاله عبدالملك ومطرف وانبن القاسم في كتاب محمد» 
ورواه أشهب عنهء في" كتاب أبي الفرج”'؟: أن القول هنا قول الآمرء 
والصواب في هذا أن المأمور هنا مدع ما يشبه؛ إذ ليس لما يؤخذ عوضاً 

عن العين عرف. ولما جاع يه اكه لجيه من العروض عرف» ولأنه لا 
ينهم .الإنسان أن. يشتر تري غير ما أمر به بغير معنى إذا أشبه. 


قوله: إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين أو بالعرض مم“ لا 
يتعامل [نه]**2 الناس بينهم في مثل تلك”''' السلعة؛ أو بما ليس'''' من 
تجارة الآمرء ولا من مك39 ولأايسشيه أن شفرى لمكخلة (إن لم 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: فالقول. 

(6) انظر المدونة: 849/4؟:  .56٠0‏ 

(6) كذا في حء وفي ع وق: الكتاب. 

(5) سقط من ع وح. 

(6) كذا في ع و ح» وفي ق: وفي. 

(0) أبو عبدالله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع؛ شيخ الفقهاء في عصره. سمع من ابن 
مغيث» وابن عابد» والطرابلسي. وغيرهم» وتفقه بأبي عمر بن القطان» كان شيخاً 
فاضلاً فصيحاًء من مؤلفاته: كتاب أحكام النبي» وكتاب الشروط» توفي سنة: 4517ه. 
(«المدارك: 1480/8 .)14١‏ 

(4) كذا في ع و ح» وفي ق: ما. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح : ذلك. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: مما ليس. 

(0)فياع: سلعة, وني ح: سلعة. 


التشبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة القةة 


[تكن]”'"2 للتجارة)”' أو يكون باعها في دين عليه» من جنس العرض الذي 
قال إنه أمره ببيعها به9"©. فتقوى”2 هنا*؟ جنبة الآمرء والله أعلم. 


وقوله في مسألة الرهن والحميل إذا أخذه الوكيل» «ذلك جائز لأنهما 
ا خيراً)” '“. ثم ضمن بعد ذلك الرهمن للمأمور إذا رده 
الآمر دن ' فتعتى جوازة أولا جواز عقد البيع, وفعل المأمور, 
وآله م لا خيار فيه للآمر» ولا ضمان عليهء وإنما له الرضا بالرهن 
ا أ وبقي الكلام ف في فى الرهن بين المأمور والراهن. 
«ومسألة”'" اللؤلؤ''2. قال بعضهم: تدل على أن الأمين يحلف وإن 
لم يكن متهما. 
قال القاضي: وهذ"'' عندي ليس”"'' بالبين» لأن هذا إنما حلف 
لتغريمه الآمر ثمن (اللؤلؤ)؟'' الذي زعم أنه اععزاد» “رإقيات "مان شين فى 
ذمة الآمرء فهي أقوئ من الافتمان000) المجرد» فإلما 0 ليحق 


() هذا النص لم أعثر عليه بهذا اللفظ في المدونة. 

(5) كذا في حء وفي ع: فيقوي. 

() كذا في حء وفي ع: هذا. 

(5) في المدونة (350/4): إنما هو ثقة للآمرء فهذا الوكيل لم يصنع إلا يرا ووثيقة 
للآمر. 

(0) كذا في عء١‏ وفي ح: أو لم. 

(46) المدونة: 560/4. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وقوله. 

(١١)المدونة:‏ 87/4؟. 

(١)كذا‏ في ع وحء وفي ق: وهو. 

)١19(‏ كذا في حء2 وفي ع: ليس عندي. 

(16) كذا في ح» وفي ع: اليمين. 

)1١(‏ كذا في ح» وفي ق: حلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


دعواه؛ ألا تراه كيف لم يجعله في الكتاب يحلف على أنها تلفت؛ كما 
جعله”'' يحلف لقد اشتراه ونقدء وأصله فى الكتاب أنه لا يحلف فى هذا 
لك :أن يكوة فتهسا نوكه لقن عله ال الفسالة1" لكنه ايل ميفتلق 31 
هل هو مصدق أم لا؟ وعليه يأتي الخلاف في مسألة المستأجر على تبليغ 
الكتاب ومداغن ‏ البتاء فى الذار عن آمر الآمرة وقد جعلوا مشالة «قدل)9©؟ 
المسلم: كله في عرق ه0) من هذا. وأنه قول آخر خلاف ما هناء وقد فرق 
بعضهم بين المسألتين بفروق معروفة» وجعلوها أصولاً مختلفة. 


وزيادته في اليمين في الكتاب «لقد نقد»””2 لفظة مستغنى عنها في هذا 
الموضع؛ لكنه لما حلف على ما يجب عليه وصل به تمام دعواه. 


قالوا: [لأنه]'"" لو أقر أنه لم ينقدء وقامت البينة على شرائه اللؤلؤ 
لغرم له الآمر الثمن». ودفعه إلى رب السلعةء فاليمين إنما هي على الشراء 
خاصة؛ ودفع الثمن”"' على كل حال على الآمر للبائع» إن كان" الوكيل: 
لم ينقدء أو كان نقد”"' فله بخلاف [مسألة]”"'" القيام بالعيب على الغائب» 
هذا يحتاج إلى اليمين [على النقد]”'''ء وهذه المسألة إنما أمره أن يبتاء30) 
له من عنده. 


)١(‏ كذا في ع وح»ء وفي ق: يجعله. 

(") قال: وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها. (المدونة: 6*/4؟). 
(9) سقط من ع وح. 

(9؟) المدونة: 5/45؟4. 

(5) في المدونة (58/4): لقد ابتاع له ما أمره به ونقد. 
(5) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وفي ح: اليمين. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: إن قال. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: نقده. 

)١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: أن تباع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في هذه المسألة «له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه» إلا أن 
تكون”'' له بيئة على هلاكه»”" يدل على المقاصة فيما بين الرجلين؛ لكل 
واحد منهما دين على صاحبه؛ من جنس واحد» وقد مر من هذا في 
الصرف وفي المكاتب. 


وقوله في واجد العيب في نصف حمل الطعام. واختلف في مقداره مع 
البائع إن لم يشبه ما قال. 


[7"] «فالقول قول البائع؛ ولا يرد من الثمن إلا نصفه”"». ولا غرم 
عا ا الجكثرى فى نصف الحمل الباقي”؟؟ إذا حلف»'*". اختلف الشيوخ في 
تأويل هذه الألفاظ بحسب اختلافهم في تغريم المشتري بقية الحمل» إذا لم 
يأت بما يشبهء وحلف البائع» وأنه لا يلزم المبتاع ما لم بقرعيةع زليو" 
ذهب أكثرهم. وحمل الألفاظ المتقدمة على وجهها. 

وذهب آخرون إلى أنه فى هذا الوجه يرد الحمل كاملاء ويتأول قوله: 
«ولا غرم على | لمشتري في نصف الحمل الباقي””2002) وإنما (يعود)””' عنده 
قوله: إذا أتى بما يشبه على أول المسألة. 

ثم اختلفوا أيضاً على هذا في الثمن» هل القول فيه قول المشتري 
أيضاًء انتقد أم لا؟ أو'2 لا يكون [القول''' قوله إلا إذا لم ينقدء 


)١(‏ كذا في حء وفي ع واق: أن تقوم. 

(؟) المدونة: 6/4؟. 

(0) كنذا في عء وفي ح: ولا يرد الشمن ولا نصفه. 
(84) كذا في المدونة و حء وفي ع وق: الثاني. 
(0) المدونة: 564/4؟. 

(5) في ح: وإلى هذا. 

)١7(‏ كذا في ع ور ح» وفي ف: الثاني. 

(4) المدونة: 5604/4. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: أم. 

)١١(‏ سقط من ق واع. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ويكون القول حينئذ قول البائع» كما قال في مسألة العبدين”''؛ ومنهم من 
عرق عد اماد وغير انتقاده. واحتج بقوله: «ولا و من الثمن إلا 
نصفه»”". وتأوله الأولون أن الحاكم يحكم عليه بذلك». وفرقوا بين هذه 
المسالة بفروق معلومة في كتاب البيوع ' وغرضنا هنا التنبيه على ما يستفاد 
من ذلك» من ألفاظ الكتاب47), 


قال أبو عمران: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والجزاف». 
هنال خلاف ما قال محمدء أنه لو كان مكيلاً لرد المبتاع كيله» إن نكل(أو 
جاء بما لا يشبه29 )”"2؛ وإنما هذا فى الجزاف. 


وقال ابن الماجشون: يلزمه تمام الحمل في المكيل والموزون. 
وقوله في ا المتبايعين في الأجل «إلا أن يكون لأهل تلك 
السلعة أمر [معروف]”” يتبايعونه عليها قد عرفوه فالقول (قول)”*2 مدعيه)7١)‏ 


ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعة: ولكنهم قالوا: إنما معنى 
المسألة (أن |1 ١‏ 0000 3500170 


)١(‏ كذا في ع وفي ح: العبد 

(90) كذا في ع و حء وفي ق: ولا نرد. 

(*) المدونة: 5614/4. 

(5) انظر النوادر: 5956/5 455. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: هي. 

(5) النوادر: 5"5/5؟5. 

(0) سقط من ح. 

(40) سقط من ق. 

(9) سقط من ح. 

.5614/4 المدونة:‎ )١( 

)١0(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في حء وفي ع وق: فائتة. 

(19) قال ابن المواز: وإن اختلفا في الأجل. فالبائع مصدق مع يمينه إن قبض الثمن» وادعى 
ما يشبه. واختلافهما في الاجل كاختلافهما في الأثمان» وكذلك في سلعة قائمة يختلفان 
في الأجل» فليتحالفاء وإن قبضت صدق قابضها مع يمينه.؛ (النوادر: 519/5). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله”'؟ «في القائل لمن له عليه (مال)”" اشتر (لي)”" به سلعة إن 
كان الآمر حاضراً حيث يشتري له جاز”؟'. ظاهره حضور موضع الشراءء 
وهو قول سحنون. 


وقال غيره: حاضر البلدء وعليه يدل قوله بعد: «أنيى مشغول فاشتروا 


سيد 
دمي 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: قوله. 
(4) المدونة: 5605/5. 
(5) المدونة: 5605/4؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله.فى العيدة؟؟ :الك رذ :إلا أن يقون الحنت الذي أصنابة عتدك 
(عيباً)!"" مفسداً مثل القطع: والشلل؛ والعورء والعمىء وشبهه»9؟: ثم 
قال: «فإن كان العيب”"' الذي أصابه عندك عيباء مثل هذه العيوب كنت 
مخيراً في أن ترد وتغرم بقدر ما أصاب العبد عندك من العيب”""'. وإن 
شئت حبست”؟2 وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء»”. 


حمله جميعهم على أن تخييره في تلك العيوب المتقدمة. وعليها 
بسطوا كلامهم». ولم يختلف تأويلهم عليها إلا ما فسره”*' بعض متأخري 


)١(‏ ترجمة هذا الكتاب فى طبعة دار الفكر: كتاب التدليس بالعيوب. #/78415. وترجمته في 
طبعة دار صادر: كتاب التدليس: 4/ .#0٠‏ وافتتح هذا الكتاب في طبعة دار صادر 
بالسند الآتى: حدثنا زيادة الله بن أحمد قال: حدثنا يزيد وسليمانء قالا: حدثنا 
سحنون؛ قال: قلت لابن القاسم: وهذا السند ساقط من طبعة دار الفكر. 

زف كذا في ح» وفي ع وق: العيب. 

."09٠/54 المدونة:‎ )8( 

(6) كذا في ح» وفي ق: للعيب. 

() قال ابن عرفة: الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه. لنقصه عن 
حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: #“/ا”). 

(0) كذا في عء وفي ح: أحبست. 

(6) المدونة: 090/4”. 

)2 في ع وح: فسر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3ك 


شيوخناء (واختاره)”2 مما لا يقتضي النظر سواهء من أنه يجب إذا بطل 
بالعيب الغرض من المبيع؛ والمنفعة المطلوبة منه» أنه كالفوات لجميعه» 
ليس فيه إلا قيمته'”"» كالعمى» والشلل في اليدين» أو قطعهماء حتى قال 
بعضهم: ذلك في قطع اليد الواحدة» أو شللهاء واستدل أبو عمران بقوله 
م ١اعيب‏ الل نا 


قال: وذكر العمى» والعور””. 


قال: فالعمى”؟ لا شك أنه يذهب أكثر منافعه» وينقص أكثر قيمته؛ 
وق يعتفنت: هذا' وله :بعد ذا فى الكبين يهرء”: الداوي اك او و 
فيه إلا الرجوع بالعيب» خلاف ما له فى كتاب محمل”''؟» وإن كان بعض 
شيو :فرق بيتهما بآ هذا ضار ابهرفه العنينا 0757 كبا قال في 
الصغير يكبر فصار بكبره)١21‏ جنساً آخر غير جنسه الأول» حتى يجوز سلم 
أحدهما فى الآخر لو كانا اثنين» وهذا يلرم فيما انبطلت منفعته أيضاء من 
الدذواب» والرقيق» والحيوان» وزوال المراد منه ) وصار من حواشي جلسه )» 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: إلا القيمة. 

(*) كذا في ع وح» وفي ق: هي. 

(4:) المدونة: 4/١٠د".‏ 

(65) كذا في ح» وفي ع: وذكر العلماء العور. 

(5) كذا في ع. وفي ح: والعمى. 

(0) قال ابن عبدالرفيع : واختلف ابن القاسم في هرم الكبير على قولين. (معين الحكام : 
221 ْ 

(4) المدونة: 5/؟١".‏ 

(9) كذا في حء وفي ع: لا اختيار. 

.7817/5 النوادر والزيادات‎ )٠١8( 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: شيوخي. 

.١947/5 المنتقى:‎ )١0( 

)١(‏ سقط من ح. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فانظره17) و تأوله من تقدم مثل قول محمد بن 0 0 إذا عمي» 
أو أقعد. أو هرم أو كانت الدابة سميئة فعجفت.» أو انقطع ذنبها حتى 
تصير في غير حدها الذي تراد””' لهء لم يكن له الردء وأخذ قيمة العيب2©. 


قال القاضي: فأما ذكره''' العمى في الكتاب مع ما ذكر فلا شك أنه 
لم يقصدهء إذ هو فوت محضء وقطع لمنفعة العبدء إلا ما لا بال له في 
بعضهمء وإنما ذكره (في)”* أول الباب. في تسمية”'2 العيوب المفسدة» ثم 
لم يذكره في سائر ما ذكره من العيوب الحادثة التي يخير فيهاء فتأمله) 
تجده يي 0 كما ذكرت لك وكثير من الإبانة لرفقة لوال فا 
تكلم أولاً فيما يعيبه”؟'' مما يجب فيه التخييرء ومما لا يجبء (ث.)19) 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فانظر. 

(0) كذا في ع وح. وفي ق: ما. 

.١٠١8/8 الذخيرة:‎ )9( 

(5) محمد بن مسلمة: هو أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل» 
وهشام هذا هو أمير المدينة الذي ينسب إليه مد هشام؛ روى عن مالك وتفقه عنده. 
وعن الضحاك بن عثمان» وإبراهيم بن سعيدء وغيرهم؛ وأخذ عنه أحمد بن المعذل, 
وغيره؛ وكان أحد فقهاء المدينة» وله كتب فقه أخذت عنه. توفى سنة 5١ااه.‏ وفى 
الديياج وشجرة النور سئة: 5١٠ه.‏ (انظر تريب المدارك: ١1/7‏ 217 والديباج: 


5/7 »؛ وشجرة النورء ص: .)05/١‏ 
(6) في ح: زات 
(") انظر قول مالك في عجف الدواب في النوادر: 787/5. 
0) في ح: ذكر. 


قف سقط من ع وح. 

(9) كذا في ع0 وفي ح: تسميته. 

)٠١(‏ في ح: تأمله. 

(١١)ثبت‏ في دء وسقط من ع وح وق. 

)١1(‏ كذا في ح» وفي د: الأمانة» وفي ع وق: غير واضح. 
(19) كذا في عء وفي ح: فهذا. 

)١54(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لعيبه. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فصا( الكلام فيما يجب فيه التخيير » فلم يعد ذكره. وكذا لم يقع ذكره 
00 5-50 

في كتاب ابن حبيب فيها 


المشتري» 0 الذي يرد عنده ا زطق نا كان مح اله 
(تعال )7 "فيذا الاايرة نع و81 بولاف اميل المدهه»: 


قال القاضى أبو الحسن بن القصار: ذلك سواءء لا يرده (إلا وما 
نقص)”©©, وهذا هو المعروفء. والذي عليه بناء المذهب. 


وقوله في المسألة «إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب وأرد الثمن كله 


فله لل” 16 . كذا روى عيسى عن ابن القاسم؟" 1 وهو قول أشهت» 
وروى يحيى في العشرة عن ابن القا د أنه لا خيار للبائع» والخيار 
للتميةاء 07 ا ابن نافع ا هوا فول سنالك و(لري)7*" اله 


عيسى بن 10 0 رأيه. 


)١(‏ كذا في ع وفي ح: قال فضل. 
(9) النوادر: 587/56. 

(9) كذا في عء وفي ح: فرق. 
فق كذا في ح» وفي ق: فهر. 
ره( سقط من ح. 

في سقط من ع وح. 

(0) كذا في ح» وفي ع: شيع. 
(4) كذا في ع وفي ح: وهو. 
(9) سقط من ح 

"90/54 المدونة:‎ )٠١( 

."1١8/8 البيان والتحصيل:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )١0( 

.١199/4 المنتقى:‎ )١19( 

)١4(‏ سقط من ح. 

.1١99/4 المنتقى:‎ )15( 


0 التنبيهات المستن لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي الباجي: وهو الأظهر من قول المدنيين”'': ورجح شيوخنا 
هذا القول إذا كانت فيه زيادة مع العيب في قيمة» أو فراهة لحجة المبتاع؛ 
وأما إن لم يكن فيه عندههم”". غير النقص فرجحوا القول الأول. إذ لا حجة 
للمبتاع» وإلى هذا نحا اللخمي. وذهب ابن لبابة إلى أن تخيير البائع”" إنما 
يصح على قول من رآه في غير المدلسء. (لا في المدلس”*؟'. وهو حسن 
جيد فى الفقه. 


[”] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع 
والمبتاع. سواء كان مدلشا او غير نا وتحخييره في الكتاب في 


المسألة بين التماسك [في العيب والرجوع بقيمة العيب هي مخالفة للسلع 
المستحق جلها من يد المشتري. 


قال :“لبس اله العنايتك]”"؟ بماتنتى لمجهلة التشق علن دعي هكاء 
وقيرة يخالفة لأن :هذ الستسين: زم ]"" اعنده بوجت له الرى ونشن القمن 
على السلع الفائتة» والباقية مما يجهل» ويقع فيه الغرر كثيراًء وإنما هذا في 
مسألة العيب”"» مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء*”"'2» فقد قال (مالك)”'') 
له التمساك017) 0 290 يُضيبه مرخ الكراء؛ وغيره يخالفه. 


.١149/4 المنتقى:‎ )١( 

(0') كذا في ع وحء وفي قى: عندهم فيه. 
(90) كذا في ع و حء وفي ق: المبتاع. 
فق سقط من ح. 

زطق النوادر: اال 

05 مقط مق اق 

(4) كذا في عء وفي ح: العبد. 

(9) كذا في ع و حء وفن 5 شنا 
)٠١(‏ سقط من ع و ح. 

)١(‏ في ع واح: التماسك. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: بقدره. 
)١19(‏ كذا في ع و حء وفي ق: بما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لمق اوس الس ااا ب ل 01 0 
ومثل «مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية»2'0 فله التمسك بالذكية» 

لأن هذه”'' عقود صحيحة:» والتقدير فى الباقى منها غير متعذرء ولا بعيد» 

لأن بعض المبيع قارف عتنمه يعدت الازلن ‏ الستقس يتفي قد 0 

بعضهم: با بصع لخر بدا مريت بحي اعبار ور االو وترتفع””) 

على هذا المعارضة في المسألة. 


وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في جمع السلعتين. 


وقيل: بل هو على القول الآخرء وذكر ابن لبابة أنه على الاختلاف 
وقد اختلف قول مالك فى هذا فى كتاب الاستحقاق» وأجازه فى 
كتاب النكاح الثاني» و[في]”*؟' كتاب القسمةء وكتاب الشفعة. 
شال 6 من اشترى عبدين فى صفقة واحدة» فهلك أحدهماء 
وأصاب بالآخر 63 قال: له رده » وتأحد من الثمن بحساب ما كان 
: زف 
يصير لهذا العبد»”"". 
قالوا: مذهبه فيها سواء. كان الحاضر المعيب أعلى الي أو 
أدونهماء ولذلك لم يفصل الجوابء, لأن الثمن هنا عين». وكذلك اختصرها 
أكثر المختصرين» وقال: بمائة دينار» وكذلك نص عليها فى كتاب محمد 
مبينة”"©. وإنما يراعي ذلك مع قيامهاء أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن 


)١(‏ المدونة: 9/4؟0”. 

(؟) كذا في ع. وفي ح: نقده محل هذه. 
(6) كذا في عء وفي ح: ويرتفع. 

() سقط من ق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: وقوله. 

(5) كذا في حء وفي ق: الآخر عيب. 
(0) المدونة: 01/54". 

(4) كذا في ع وح.ء وفي ق: الثوبين. 
(9) النوادر ."1١7/5‏ 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عرضاًء كما قال في مسألة «العبد بالثوبين)”'2 بعد هذاء قالوا: وكذلك إذا 
كان الثمن عرضاً وقد فات. لأنه يرجع كالعين. 


قال ابن لبابة: وكذلك إذا كان الثمن مكيلاًء أو موزوناًء أو معدوداًء 
تخرجه القسمة. لأن ما يوافق العيب منه معلوم الجزء. وما قاله ابن لبابة مما 
يخرجه الجزء كذا هو منصوص في كتاب محمدء. وقال: يحبس مبتاعها قدر 
حصته الفائتة» ويرد ما بقي”""2» وذلك أنه متى كان الثمن عينا فلا فائدة في 
اعتبار الفائت”” هناء لأنه لو رد عنه إذا كان أدنى ما يقع له من الثشمن مع 
رده الحاضر المعيب, ورد البائع عليه الثمن؛ لم يكن معنى في إخراج 
ذهب. ورد ذهبء ثم المقامة: أنقينا لأ-قاندة فوياة وإننما برد هذا 
المعيب”؟'؛ ويرد عليه البائع حصته من الثمن» كان أعلى أو أدنى. 


وقد قيل: بل إذا رد هذا المعيب وهو الأعلىء» رد قيمة الهالك الأدنى 
0 بلغت» ورجع المبتاع ب بجميع الثمن» لأن صفقتهما بر 5 العيب في 
الأكثر قد انحلت» ل فلزمه قيمته. 


وقد استبعد هذا بعضهم» ولا وجه لاستبعاد() (من ا ا 


ومثله في كتاب محمدء قال: ما بلغ”". قال اللخمي: ما لم تكن القيمة 
أكثر فيمضي بالثمن» وإنما قيد الأقل منهما. 


قال القاضى: وفى قوله نظرء وظاهر كتاب محمد في قوله: ما 


"07/4 المدونة:‎ )١( 

(9) النوادر 17/5". 

() كذا في ع وحء وفي ق: الغائب. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: العيب 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: بما. 
() كذا في ع» وفي ح: صققتها يرد. 
(0) كذا في ع. وفي ح: للاستبعاد. 
(4) النوادر: ."١7/5‏ وفيه: ما بلغت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ااسكاية اس الاك لائاك ااا 1033 زا 1 0 
بلغ''2؛ بخلافه”"': وكما راعوا حجة المشتري أنه لا تلزمه المغابنة إذا كان 
الثمن أكثرء كذلك يجب أن تراعى حجة البائع إذا كان الثمن أقل» ويقول: 
قد انحل عقدي» وأنت ضامن لعبدي» فلي عليك قيمته. وكذلك يأتي 
الكلام في مسألة الثوبين بالعبدء أو الثوبء. إذا هلك الأعلى» ووجد العيب 
بالأدنى. فقال”" في كتاب محمد: قيمته بما يقع له من قيمة التالف». ولو 
هلك الأدنى ووجد العيب بالأعلى كن وقيمة الهالك الأدنى» ما بلغت» 
وكذلك لز هلك الغوت المتفرد» أو العيد واضاتبه بأخد الثوبية: عيبا 'رد 
العبد”*' [فقط ورجع بقيمته حتى قيمة المنفرد. 


وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده 
أو ثوبه وهذا رأي الأندلسيين. 


وقوله في مسألة «امشتري الا بثوبين فهلك أحدهماء وأصاب 
لقان 9 هيبا وإق كاف العين فاته ماف 7 تقفنان: أو اختلاف أسواق» 
رد قيمته يوم قبضهء وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما 
اشترى» وهو أدنى الثوبين» نظر”* إلى الثوب الباقي» كم هو من التالف. 
أثلث. أم ربع» 0 قابض العل: المصتاحب الكرني بي" أ بضبية' ف 
قبئمة العبدة''" 2 كذا تبعت المعبالة بهذا اليض فى كعات" القاضي 


."١7/5 النوادر:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: يخالفه. 
زشف كذا في ع٠‏ وفي ح: وقال. 

زفق كذا في حء وفي ق: ردهم. 
(9) كذا في ع. وفي ح: العيب. 
() سقط من ق. 

0) كذا في ع وحء وفي ى: الثاني. 
(6) كذا في ع و في ح: ينظر. 

(9) في ح: فغرم. 

(١)في‏ ع واح: ماء. 

.804 "07/4 : هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التميمي0". وسقط من كتاب ابن عتاب» ومن كتاب ابن المرابط» وكثير 
من النسخ» منها من قوله: ورد قيمته يوم قبضه (إلى قوله:)"'"' نظر إلى 
العوب©ا. والصواب إثباتها عندهمء. وقد نبه ابن أبي زمنين على ذلك»؛ 
واختصرها على الصواب» والكلام محتمل”؟ بإسقاطها. 
وقال' ابن لبابة: وقعت المسألة في المدونة خطأء وقد أصلحت» 
وأرى كأن سقط منها شيء» وقد رأيتها مصلحة في بعض الكتب من غير 
رواية ابن وضاح على ما تقدم. وبذلك”'2 تصح المسألة. 


قال القاضي : وانظر قوله في الثوبين إذا كان العبد هو المعيب واشتراطه 
في الباقي منهما إن لم يفت بنماء ولا نقصانء. ولا اختللاف 03 
وكذلك قال في العبد إذا كان العيب في الثوبين» فجعل اختلاف الأسواق في 
عغوض المعيت مفيتاً له بيخلاف7*) المعيث لأن هذا العوض إذا كان قائم]3"0© 
إنما يرده الحكم. ٠‏ فأشبه البيع الفاسد» لطاع ل وهو قوله في كتاب 
محمدء ووقع في الواضحة في كتاب القسمة خلاف هذاء فانظره. 


)١(‏ القاضي ابن بكير البغدادي: هو القاضي أبو بكرء محمد بن أحمدء بن عبدالله بن 
بكير البغدادي» التميمي؛ تفقه بالقاضي إسماعيل» وهو من كبار أصحابه الفقهاء؛ 
وروى عنه القراءات؛ أخذ عنه ابن الجهم. والقشيري» والتستريء وغيرهم؛ له عدة 
مؤلفات» منها: كتاب أحكام القرآن. وكتاب مسائل الخلاف»؛ وكتاب الرضاع» توفي 
سنة: "٠8‏ ه. (انظر ترتيب المدارك: 2١1 ١5/8‏ والديباج: ؟/2188, وشجرة 
النورء ص: ل7). 

(؟) سقط من ح. 

(9) وهو ساقط كذلك من دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: #/595؟. 

(4) كذا في ع وفي ح: يكمل. 

(( كذا في ع»٠‏ وفي ح: قال. 

(6) في ع و ح: وكذا. 

(0) كذا في عن وفي ح: سوق. 

"١4  ”9#”/4 المدونة:‎ )4( 

(9) كذا في ع» وفي ق: خلاف؛ وفي ح: فخالف. 

)٠١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: قد نما. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ما يعينه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وظاهر قوله في الكتاب في فوات (أحد)''' الثوبين إذا كان بالآخر 
عيب » أنه لا تفسده حوالة سوق» ولأنه مع المعيب كالشىء الواحد» 
وكبعضه؛ء ويدل عليه تفريقه في الجواب. بينه وبين إذا كان عوضاً [4*] 
للمعيبس» وتخصيصه حوالة السوق في العو دون لعي وهو؟ 


علو 


المنصوص لابن القاسم في العتبية» وكذلك في كتاب محمد“ “. 
قال في كتاب محمد: وكأنه وجب العيب بهما. 


وقال أنه : وكأنه وجد العيب فيهماء ولا يفيته تغير البدن» ولا 
العيب المفسد على الأصل فيما يفيت الرد بالعيب. 


وظاهر ما له فى كتاب ايبن حبيبا 26 أنه ان حوالة السوق» ولا 
خلاف أن حوالة السوق"' لا يفيت" الرد بالعيبء. لكن وقع في 
المبسوطة” لابن كنانة» في مشتري الشاة الحامل فتضع”"' عنده فأكل ولدها 
ولبنهاء ثم ظهر”"'2 على عيب ردهاء وما نقص من ثمنها يوم ابتاعهاء وإن 
أحب أمسكها”('''. وأخذ قيمة العيب» فانظر هذاء فكأنه جعل الولد غلة» 
وراعى نقص الثمن لأجل الولدء وانظر قوله في الثوبين إذا كانا عوض 
الغيد”"'؟ الفعيثب :أن حوالة الأسواق نيوا أن 23971 احدهناةفوتك له 
)0غ( سقط من ح. 
(؟) في ع: حوالة سوق في العوضء» وفي ح: حوالة السوق وفي العوض. 
(8) النوادر: .”١54/5‏ 
(6) كذا في ع وح» وفي ق: تفيته. 
(5) كذا في ع و حء وفي قى: الأسواق. 
زف4 كذا في ع دح» وفي ف: يفيت. 
(6) كذا في ع و ح» رفي ق: المبسوط. 
01 از وني كا اتيم 
)9١(‏ كذا في ع» رفي ح: وظهر. 
)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: إمساكها. 
)١١(‏ كذا في ع». وفي ح العيب » وهو خطأ. 
)١1‏ في ح: وفي. 1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لتر وري لش 11س سس 1 

قال بعض مشائخ الأندلسيين: [قوله]''' في أدناهما إذا تلف يرد 
الأعلى. بخلاف”"' هذا ولا شك أن ذهاب أقلهما فيهما أشدء وأكثر من 
اختلاف أسواقهما. 

وقوله”" في التقويم للمعيبة يوم وقعت الصفقة بخلاف البيع الفاسد 
الذي راعى فيه يوم القبض. 

قال: «لأن في الفساد”؟؟ لا يضمن إلا بعد القبض» لأن له ألا يقبض» 
وفي الصحيح القبض له لازم فمصيبتها منه»””". 

فظاهره أنه إنما يعتبر الضمان فحيث يضمن ويلزمه ذلك فحينئذ يتجه 
تقويمهاء فعلى هذا إن سلعة الخيار والمواضعة إنما تقوم يوم تصير في 
ضمان المشتري بخروجها من أمد الخيارء وبقبول من له الخيارء أو خروج 
الأخرى من المواضعة. 

وقد نبه فى الكتاب فى آخر المسألة على هذا بقوله: (إذا كانت 
الجارية مما لا يتواضع مثلهاء وبيعت على القبض»)”2 وهذا متصل بكلام ابن 
القاسم في كتاب ابن عتاب [وغيره]”"'؛ وهو لسحنون في كتاب ابن 
عيسى'*): وضرب على اسم سحنون في كتاب ابن المرابط؛ وقد نبهنا على 
شيء من هذا الأصل في كتاب الخيار. 

والخلاف في المحبوسة في الثمن”'' [وغيرها””''' على هذين 


(0) كذا في ع وح» وفي ق: يخالف. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: قوله. 

(4) كذا في ح وفي ع وق:لأن الفاسد. وفي المدونة: لأن المشتري في البيع الفاسد. 
(6) المدونة: ."٠85/4‏ 

.”٠4/4 المدونة:‎ )5( 

(0) سقط من ق. 

(6) كذلك هو ثابت في طبعة دار الفكر: /لاة9؟؛ وساقط من طبعة دار صادر. 

(9) في ح: المحبسة بالثمن. 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
الأصلين”"2: وكذلك الخلاف في ابتداء العهدة في الغائب الذي فيه عهدة» 
هل [هو]'" من يوم البيع» وهو قول أشهبء. أو من يوم القبض وهو قول 
[محمد]”" بن عبدالحكم. 

قال محمد: وإنما يختلف في السلعة المحبوسة (بالثمن)”؟» من ضمانها 
إذا كان البائع لم ينقدء فأما إذا نقد فهي من المشتري» وكذلك إذا لم 
تحبس بالثمن» ودعاه البائع إلى قبضها فهي من المشتري. 

وقوله”* بعد ذكره هذه المسألة» وذكر قبلها مسألة البيع الفاسد. ثم 
قال: وقال غيره: (لا أرى عتق المشتري فيها جائزاء لأنه لم يقبضهاء 
والبيع لم يتم)”". كذا في بعض النسخء؛ ولم يكن هذا في كتاب ابن 
عتاب» وهو صحيح في كتاب ابن عيسى م الكلام في عتق البائع 
المعيب » أنه لا يجور» أعتق المشتري أو لم يعتق. 


وكتب عليها صحت لأحمدء وليست عند يحيىء» وإبراهيم؛ رهي 
عائدة على مسألة البيع الفاسد» وهو قول سحئون,ء وتعليله بما علل» وأنه 
لا تعلق للمشتري بالعتق إذا كان العبد بيد البائع» والبيع فاسد لأنه على 
ملك البائع بعدء ولم يقبضه المشتري» فيحوزه» ويضمنه. 


ونان أصسيبة الا مسرة صنق لاقع :إذا كان (النعيد)!" في و 


.#:5/4 انظر المدونة:‎ )١( 

9) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ح. 

(5) في ح: قوله. 

(5) هذا النص سقط من طبعتي المدونة. 
(0) كذا في ع وفي ح: هذا محل بعد. 
(6) كذا في عء وفي ح: قال. 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: بيد. 


37 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اللمتكرى 07 ولا يعتق عليهء وإن رجعت إليه» لأنه أععق ماا فى ضمات 
غيره. 

قال: فإن كانت في يد غيرهما فمن سبق مضى عتقه» فرأى أن الإفاتة 
0 لمن هو في يده») وحوزه لأنه أملك به لا لمن خرج من حوزه» 

بن القاسم رأى أن عتق البائع فيها حيث كانت صحيحء ال ا 
ل و ل د » وإن عتق 
المشتري [أيضاً له]7*, حيث كانت كالقبض لها لشبهة و وحرمة 
الحرية. 

وقوله بعد هذا فى مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط النقد «لو باعها 
نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم قبضهاء وجاز البيع لمن باعها إذا كان الأول 
من 

ظاهر”'' هذا أنه إنما يجوز [البيع]” إذا كان قبضهاء ولو كان بيعه 
لها قبل" القبض لم يجز بيعهاء وإلى هذا ذهب فضلء وابن الكاتب 
وغيرهما من المشايخ» وأنه تأويل ما فى الكتاب. 

قال فضل: وأما لو كانت موقوفة لم تقبض حتى ينظر أمر الغائب!"١)‏ 
لم يتم للمشتري فيها بيع. 

واحتج ابن الكاتب بأنه باع ما ضمانه من غيره. وذهب ابن محرز في 


)١(‏ في ع وح: المبتاع. 

(؟) كذا في ع وفي ح: على ملكه. 

() في ع: وإن في عتقء وفي ح: وإن أعتق. 
(4) سقط من ق. وفي ح: : لها أيضاً. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: عنده. 

(9) المدونة: 15/4". 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ظاهره. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي ع: على. 

)9١(‏ في ح: الغائبة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
آخرين إلى جواز”'"2 البيع» (وإفاتة البيع)”") الفاسد بالبيع" الصحيح» وتأولوا 
أن قوله في الكتاب: «إذا قبضها”'' عائد إلى التقويم» أي إنما تقوم يوم 
قبضهاء إذا كان قبضهاء وإن لم يقبضها فيوم عقد البيع. 


واحتج هؤلاء بقوله في الكتاب: «أن الصدقة تفيتهاء كالعتق» 
والتدبير»؟ و(قد)"' قال فضل: إن الصدقة كالبيع» على مذهبهء وتأويله 
(أولاً)"2. وقد احتجت”" كل فرقة منهما باختلاف قوله في كتاب محمدء 
فيمن باع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ثم باعها بعد بدو صلاحهاء فقال مرة: 
عليه مكيلتهاء وهذا على القول أنه غير مفيت» وقال مرة: عليه قيمتها. 
وهذا على القول أنه مفيت. 


وقد يقال: إن (اختلاف قوله هنا)”*» لاختلاف”''' الحال» فإذا عرف 
الكيل لزمه مثله. وإذا جهل فالقيمة على أصله المعلوم؛ ولا يكون البيع 
على الوجهين فوتا. 


[ه*] قال ابن محرز (وغيره)"'2: ولم يختلفوا إذا لم يقبض 
المبيع » ولا أمكنه'"'' منه البائع» أنه في ضمان؛ بائعه. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: فوات. 
(0) سقط من ح. 

() كذا في ع» وفي ح: والبيع. 
(8) المدونة: 15/5”. 

."١5/54 المدونة:‎ )6( 

(5) سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

(48) كذا في ع وفي ح: احتج. 
(9) سقط من ح. 

)٠6١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: اختلاف. 
)١١(‏ سقط من ح. 

(؟١)‏ كذا في ع: وفي ح: يمكنه. 
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واختلفوا إذا أمكنه منه ولم يقبضهء وانتقد ثمنهء فعند ابن القاسم لا 


وقال اننيب ضمانه من مشتريهء وإن لم يقبضه. إذا أمكنه من 
قبضهء أو كان قد نقد ثمنه. 

د وكذلك”'' اختلفوا إذا كانت في يد أمين البائع» فأقرها 
المشتري» وكذلك”" لو كانت بيد المشتري قبل البيع» ثم اشتراها فتلفت. 
قالوا: إلا لو أحدث فيها المشتري حدثاً. فيضمن قيمتها يوم أحدث 
ذلك”*2؛ بخلاف ما يحدث فيها من غير سببه. 

وقد حكي عن أبي محمد في المسألة لو وهب البائع تلك السلعة 
لرجل بعد قبض المشتري لها فلم يقبضها الموهوب حتى حالت في يد 
المبتاع» أنه ليس للموهوب فيها ولا في قيمتها شيء؛ ثم رجع عنه؛ وقال 
بعض فقهاء صقلية: هي للموهوب لهء لأنه*» خرجت بالهبة من ملك 
المشتري» فلا ترجع إليه بالفوات. 

وقد اختلف في كتاب ابن حبيبء في بيع الموهوب (له)2 لما 
يقبضهء هل هو حرزء وإن كان بيد واهبهء أم لا؟ وقد قال في الباب 
الثالث بعد هذا: إذا باع (نصف6"" السلعة المشتراة بيعاً فاسداً إنه فوت» 
ووقع في بعض نسخ المدونة آخر هذا الباب؛: بعد ذكر هذه المسألة» والآثار 
بعدهاء «علي ابن زياد عن مالك فيمن ابتاع جارية على ألا يبيع ولا تقس 
فباعها المشتريء أنه ينقض البيع وترد إلى صاحبهاء إلا أن يرضى أن 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: قال. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: ولذلك. 
فرق كذا في ع و حء وفي ق: كذلك. 
(54) كذا في ع وفي ح: يوم الفوت. 
(5) كذا في عء. وفي ح: لأنه. 

)03 سقط من ع وح. 

(0) سقط من ح. 
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يسلمها إليه» ولا شرط فيهاء فإن كانت فاتت ولم توجد أعطى البائع فضل 


ما وضع له من الشرط. 
وقد قيل : إن ١‏ عه أو اتخاذ أم ولد أن عليه 
قيمتهاء ويترادٌان الثمن)”١‏ هو ثابت في الأصول القديمة الصحيحة » وثابت 


في كتاب ضٍ عبدالله بن 5 وجماعة من الرواة» ولم يكن في كتاب ابن 
عيسى ح وأثبتها في كتاب ابن المرابط الدباغ. 


قال: وكانا موقوفين في كتاب يحيى » وكانت ا ابن 
عباة" قالحفضل نولم يقرأهاً لنا.يحيى» وقرأها لنا عبدالجيار”". وزواية 
علي ثابتة فى كتابهء وفى موطأ ابن وهممفاء والقول الآخر لاشهت في 
كتابه. 


وقوله «فى السلعة المعيبة هى من المشتري حتى يردها بقضاء من 
سلطان أو يبرئه منها البائع»”*). 


ظاهره: أن قضاء السلطان بردها يخرجها من ضمان المبتاع؛ ويصيرها 
في ضمان البائع» وكذلك لمالك في كدان هود" وله فيه أيه :ا 
يخرجها من ضمانه [وان قضى به السلطان حتى يقبضها البائع. وقيل: إذا 
شهد المبتاع أنه غير راض بالعيب فقد برئ من ضمانها إلا أن يطول الأمر 


."١9/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني: كان حافظاً للمذهب. كثير العناية 
بطلب العلم» توفي ٠5ه.‏ (ترتيب المدارك: 41/8). 

(9) عبدالجبار بن خالد بن عمران: من كبراء أصحاب سحئون؛ سمع منه ومن 
السجلماسي والحفري» وغيرهم» وسمع منه أبو العرب وابن اللباد وغيرهماء وقال عنه 
أبو العرب: كان من جلة من يتكلم بالحكمة. توفي في غرة رجب سنة ١18ه.‏ 
وصلى عليه حمديس القطان صاحبه. وقال أبو العرب: بل كانت وفاته في جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة. (المدارك: 81/14. 

(4). المدونة: 4/ه٠"#,.‏ 

.”٠٠/5 التوادر:‎ )8( 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حتى يرى له راض وهو قول أصبغ'''. وقيل: يخرجها من ضمانه]”"' إثباته 

وقوله «فيما إذا ولدت عند المشتري (إن كانت الولادة [قد]9) 
تقتضتهاء وقد مات الولد [له]"*'.. أن يردها' وها تنقصتها*؟ الولاوة20. قال 
فضل: أراه جعل الجواري مثل عجف الدوابء. وانظر (المسألة في)0© 
المبسوطء. وبيان هذا النقص”"' ما هو. فإنه قال: وقوله (إذا ماتت أو قتلت 
وبقي الولد ثم علم بالعيب تقوم هي نفسها"'". يريد بغير ولدء وهكذا 
اختصرها الجميع. 

قال فضل: وهو قول أشهب أيضاً.ء وحكى محمد بن عبدالحكم عن 
ابن القاسمء. أنها تقوم بولدها. قال: ورواه عنه أصحابناء وقول غيره وهو 
أشهب”'''. «إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم إذا قتلت مثل الثشمن 
الذي يرجع به على)'''' البائع» فلا حجة له:”"'". إلى آخر الكلام. 


قيل هو وفاق لابن القان ]231 ولا يخالفه في اله لفصلين. 
وقيل: بل يخالفه”*'' في الفصلين» وليس للبائع هنا كلام. ولا خيار. 


١7/5 النوادر:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(:) سقط من ق. 

(5) كذا في ع و حء وفي ى: نقصها. 
(5) المدونة: 08/4" 

(ففق سقط من ح. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: النص. 
(9) المدونة: .,"٠8/4‏ 

.384 587/5 انظر النوادر:‎ )٠١( 
سقط من ح.‎ )١( 

.8٠08/4 المدونة:‎ )6( 

) سقط من ق. 

)١4(‏ في ح: خلافه. 
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وقتلهاء وموتها.ء يوجب له قيمة العيب» ويقطع الخيار. وقد وقع هذا 
فق الثات: 'الأحر يذه أقينة العميدا ,ول يكوك اللمقعرى أنتيزة الولو 
وقيمة الأم إلا أن يقول البائع آنا انفد الأر لكو" أواري العو 78 ناعنك 
ابن عتاب. وظاهره أ من قول ابن القانني ”3 


0 عند يحيى فى كتاب ابن المرابط : قال أشيسب: إلا أن للبائع » 
وفي أصل ابن عيسى» قال سحنئون: إلا أن للبائع» وقد تكرر اسم سحئون 
بعد أثناء المسألة. 


قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى 
للبائع أخذ الولد”"'. [ورد الثشمن]”' وهذا يبطل» وفي بعض حواشي 
النسخ» قال سحئونء هذا قول أشهب [. وقال غيره: قوله هنا مثل قول 
ابن القاسم فى الباب الأول. 


ومسألة «(إذ1)© اشترى جارية على أنها بربرية» فأصابها خراسانية» له 
الرد»”"؟» وكذلك”''"2 فى غير الكتاب» في اشتراطها خراسانية» فأصابها 


بربرية'2» بخلاف إذا اشترط «غير”"'2 هذين الصنفين» فوجدها من أحد 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأولاد. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: الولد. 

.”75١/4 المدونة:‎ )9( 

(4) وهو ما فى طبعة دار صادر: #78/4» ودار الفكر: #/08". وليس فيهما أشهب ولا 
0ن 

(4) سقط من ح. 

(5) انظر النوادر: 7817/5 - 584. 

0) سقط من ق. 

(6) سقط من ح. 

(9) المدونة: 94/4:". 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وكذا. 

.75517/5 النوادر والزيادات:‎ )١١( 

)١60(‏ سقط من ع. 
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هذين الصنفينء» [فلا رد له لأن هذين الصنفين]”'' أفضل الأصناف». فقد 
وجد أفضل مما اشترطء وإذا اشترط”" أحد هذين الصنفين فخرج غيره 
كان له" شترظه». وإن كان الشرط واكلاف فيهما عماء كانءله شر 
أيضاء لإشكال ما بينهماء واختلاف الأغراض فيهماء وتقاربهما في الجودة. 


وقوله «فى الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ول ليس المراد 
أنه:شترط هذا الشيرظ» ولو شرطة قسد الققدء لكو مغناف (ا) 201 
«فوجدها من العرب» فأراد ردهاء وقال إن ولدت مني وعتقت يوما يق 
جر العرب ولاءهاء (ولا يكون ولاؤها”" لولديء قال: لا أرى هذا عيباًء 
ولا أرى و رده , 


اختلف في تأويل قوله هذاء هل هو تقرير وتصحيح لقول المشتري». 
أن العرب يجرون ولاءهاء وهو [5”] تكذيب لهء وأن الولاء على كل 
حال للمعتق في العرب» والعجم.؛ وظاهره: أن مالكاً يرى ما قاله هذا 
صحيه” ١١‏ 0 أن ولاءها الجر ان تأويل مكحتو 4 وسح 1 
عمرء وغيرهماء إذا''' لم ينكر قوله» وإنما قال له بعد تسليم علته لا أرى 
هذا عيبأ ولو أن مالكاً لم ير أن علته صحيحة. وأن ولاءها لمعتقها لا 


)20( سقط من ق وح. 

(0) سقط من ح. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: أن له. 

(8) المدونة: 4/و.". 

(5) سقط من ح. 

0) كذا في ع وهو ساقط من ح» وفي ق: الولاء. 
(6) سقط من ق. 

(9) المدونة: 8/4.”. 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ق: صحيحاًء وفي ح: الصحيح. 
)١١(‏ ساقطة من ح. 

)١6(‏ كذا في حء وفي ع: وهذا. 

كذا في عء وفي ح: إذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
للعرب. لما قال: «لا أردهاء ولا أرى هذا عيباً»”'2» وإنما كان يقول: لا 
أرق :لك" ...دحك ول صية: ليا" غلك ]140 زد ولاو يا الأ لجو 
وعصبته.» وحكى سحئون أن أصحاب مالك مجمعون أن الولاء إنما هو 
فيمن أعتق من العجمء فأما رقيق العرب فلا ولاء فيهم لمعتقهم. إلا 
)ان فقال: و0 الغطية معتق يا ل رق فَوَفهنا: لأنه نا 0 
في أمر متوقع”"' عقباه لغيره» ويتخيل”“'' زوال منفعته لسواهء ولما قد 
يكؤت أن لا يكون::إذ :قد تموت الجارية الآن: “قله بيقن ليا ولا يرغت 
فيه؛ أو يموت ولدها وينقطع نسبه”''“. أو لا يولد”"'" له ولد. 


وقيل: بل إنه اشتري على الإطلاق دون شرط» بل تخيل أنها من 
العرب وطنه. فلم يكن له (قيام)”2©3, إذ('2 وجد خلاف ما نواه» واعتقدهء 
كما لو لم يشترط جنساً فوجدها على جنس خلاف ما [كان]'2 اعتقد أنها 
منهء فلا كلام لهء قاله في الواضحة.ء والعتبية"©. 


.,"08/5 المدونة:‎ )١( 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: له. 

(6) كذا في ع وفي ح: بما. 

(5) كذا في حء وفي ع: لولده. 

() التكت والفروق كتاب العيوب. 
(0) كذا في ع و حء وفي ق: ولاؤهم. 
(6) كذا في ع وح» وفي ق: نظر. 
زفف4 في ح: قد وقع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وتخيل. 
)١١(‏ كذا في حء وفي ع واق: نسله. 
)١(‏ كذا في حء2 وفي ع2 و ق: ولا يولد. 
)١16(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ح وفي ع: إذا. 

)١5(‏ سقط من ق. 

0( البيان والتحصيل: 791/8. 
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وتأول ابن حبيب قول مالك هذا على مذهب أشهيت» ين ولاؤها 
ثابت لمعتقهاء ونحوه تأويل المغامي”") ين 

وقاكة امسق ولت حجن لعزي لاكشا [أذ]"انسيهي 
ثم ويقال: فلانة بنت فلان حتى ينسى ولاؤها. 

قال: وإنما ينتقل ولاء ولد الحرة إلى موالي أبيهم » وأما من مسه 
الرق فإن ولاءه لا ينتقلء والقول الأول أظهر بمراد مالك» وعلى اختلافهم 
في هذا الأصل وقع اختلافهم في تأويل قول مالك المتقدم. 

واختلف الشيوخ من القرويين وغيرهم في ترجيح أحد القولين على 
الآخرء وقال ابن أبي زمنين: قد قال في كتاب الجهاد في العرب إذا سبوا 
أنهم بمنزلة الأعاجه”" 7 شيا : بلا 0 


و(قد)”''2 قال يحيى بن عمر: في قرشي تزوج أمة رجل من العجم 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: قال. 

(0) هو أبو عمر يوسف بن يحيى المغامي الأندلسي» من ذرية أبي هريرة»؛ سمع من 
يحيى بن يحيى» وسعيد بن حسانء» ويحيى بن مزين»؛ وروى عن عبدالملك بن حبيب 
جميع مصنفاته؛ وسمع منه علي بن عبدالعزيزء وأبو العباس الإبياني؛ وفضل بن 
سلمة» وأبو بكر بن اللباد؛ وغيرهم. له عدة مؤلفات؛ منها: كتاب في الرد على 
الشافعي » وكتاب في فضائل مالك. وكتاب في فضائل عمر بن عبدالعزيز. مات 
بالقيروان سنة 184ه. (انظر ترتيب المدارك: 470/4 #”24# والديباج: 58/9" 
5” وشجرة النورء ص: 75). 

(5) انظر كلام المغامي في التكت: كتاب العيوب. 

(4) سقط من ح. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: يستفاض. 

(0) كذا في المدونة و ع وح2 وفي ق: العجم. 

(4) المدونة: ؟/55. 

(9) في ح: تخليص. 

)٠١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ظ ا 
فأولدها وأعتق الرجل ولدهاء قال: يرجعون إلى أنساب قريشء» كأنهم'' لم 
يمسهم رق قطء وكذلك جميع العرب». لأن أنسابها معروفة تتوارث. واحتج 
بهذه المسألة» وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن ولاء العربي”" المعتق 
لمعتقه. دون نسبهء وقد ذكرنا الخلاف فيه» وهذا كله في حكم التعصيب» 
ولا خلاف أن النسب الداني مقدم على الولاء بكل حال؛. في العرب 
والعجم. وما ذكر عن «الفقهاء السبعة”" من”*2 قولهم فيمن دلس [فيه] 
بعيب فظهر وقد فات بموت أو عتق أو بحمل من المشتري» فإنه يوضع عنه 
ما بين قيمته بذلك العيب» وبين قيمته سالم'2» فإن مات العبد من العاهة 
التي دلس بها فهو من البائع»”"': ظاهر قول الفقهاء السبعة عند شيوخنا أنه 
يرجع بالثئمن كله إذا مات. ونحوه في العتبية» وحكي مثله”” عن ابن 
دحونء وذكر اللخمي أنه مختلف”'' في هذاء هل يرجع عليه بجميع الثمن» 
أو بقيمة العيب. 


)1١(‏ في ع: وكأنهم. وفي ح: كأنه. 

(6) كذا في ع وفي ح: العرب. 

(*) هم فقهاء المدينة الذين كان يرجع إليهم في الفقه.ء وهم: أبو بكر بن عبدالرحمئن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» توفي ١.454‏ وقيل 158ه. (سير أعلام النبلاء: 415/4»؛ 
عروة بن الزبير بن العوامء سير أعلام النبلاء: .)57١/4‏ وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعودء توفي 8ه. (سير أعلام النبلاء: 41/8/4): وخارجة بن زيد. توفي 
8ه. وقيل: ١٠٠ه.‏ (سير أعلام النبلاء: 4517/4)» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
توفي ١١٠هء‏ وقيل: 7١٠ه.‏ وقال: يحيى بن معين سنة: .٠١8‏ وقال الواقدي: 
ه. (طبقات الفقهاءء ص: .)4١‏ وأبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي» توفي 
١ه.‏ وقيل: ؟ه. (طبقات الفقهاء. ص: 8"). وأبو أيرب سليمان بن ا مون 
ميمونة بلت الحارث» توفي /ا١٠ه.‏ (طبقات الفقهاءء ص: "47). 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(©6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: سالمة. 

.”11١/4 المدونة:‎ 60 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: نحوه. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: يختلف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لتك روي 1515111 ااا ال 

وأما قولهم: إذا أولدها ثم ماتت فصحيح أنه يرجع بجميع الثمن لأن 
المشتري لم يخرجها عن ملكه. 

قال القاضي رحمه الله: فحملوا قولهم: فإن فاتت"''' بعيب التدليس 
بعد فؤاتها عبد المشترئ. بها ذكرة: لذكرة أولاً العوث :فدل: آن الموات: :بعد 
بعيز”" تإلموث::ويكتمن عدوي" أنه تكلم آولا علق الفورث: بغير سبيت 
عيب التدليس» ثم ذكر أخيرا الموت بسبب عيب التدليس» وهي قائمة دون 
التعرض لما فاتت به. 

وقوله: «إن حم يوماً أو أصابه رمد»””'©. يبين لك أن قول أشهب وابن 
عبدالحكم وسحنون في الحمى أنها عيب غير معفو عنهء ليس بخلاف» وإن 
مذهب الكتاب إنما هو في الذي حم يوماً ثم أقلع عنهء لا فيمن دامت به» 
فإن ذلك مرض يغير المبيع وتحظ : كثيرا فزخ تمقه 4 :ووب تان وله و 1 
قبن لسن سكروف وكدلك :لو كان راول)1!" ا أضانه لوجت العوو7 
حتى يرى ما لها من إقلاع أو هلاك. 
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وقوله بعد في الذي (حم)” في العهدة إذا ذهب العيب يفسر أن ل”*) 


وحكى ابن سهل عن ابن لبابة أنه لا يرده في جميع هذ'''". إلا بما 


)1( في ح: فات وفي ع: مات. 
(1) كذا في ع2 وفي ح: تغيير. 
فرق كذا في ع وفي ح: عنده. 

(4) المدونة: 703/4. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أوكل. 
(5) سقط من ح. 

(0) في ح: التوقيف. 

(4) سقط من ح. 

)9( في ع واح: أنه. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: هذه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدو نة و المختلطة «خفتة 
ينقصه''' وانظر”' مسألة (أم)”" الولد وابئهاء ومراعاة ابن القاسم لهما في 
جبر النقص» فهو يعضد (هنا”؟' هذا النظرء وتأمل قوله في تقويم السلعة 
إذا ظهر فيها عيب » ا 7 عنذه عيب. 


وقول آولا (3ا آراة 'الفستييك7© الها مطل" إلى تشدها اعالمة وفييعنا 
متحيّنة :ويكظر: عقدان التقصن متمما قرو" مقدارة مز الكدة» كينذان 
تقويمان. ولا خلاف فى هذا. 


ثم قال: فإن أراد الرد نظر إلى قيمتها يوم اشتراهاء وبها العيب الذي 
اشتراها به» ثم ينظر”*' إلى ما أصابها عند”؟' المشتري»؛ كم كان قيمتها يوم 
قبضها لو كان به”''"'. ثم قال آخر الكلام: فيرد ربع الثمن» بعد طرحنا ما 
يصيب العيب الذي دلسه البائع من الشمن"©2» فهذا يبين'"'' أنها تقوم ثلاث 
مرات في هذا الوجه. وهو الذي نص عليه في كتاب محمد. وقاله فضل» وغير 
واحدء وهو الصواب» خلاف ما ذهب إليه أبو سعيد ابن أخي”"2 هشاء؟') 


دق كذا في ع دح» وفي ق: نقصه. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: انظر. 

إفرة سقط من ع وح. 

)2 سقط من ع وح. 

(©) في ح: وجدت. 

() كذا في ع وحء وفي ق: التماسك. 

(0) كذا في ع. وفي ح: فرد. 

(8) كذا في ع و حء وفي ق: نظر. 

(9) كذا في ع وفي ح: بيد. 

."1١7/64 المدونة:‎ )٠١( 

."17/4 المدونة:‎ )١١( 

(؟١)‏ كذا في ح» وفي قى: بين. 

(19) كذا في ع2 وفي ح: أبي. 

(5١)ابن‏ أخي هشام: هو أبو سعيد. خلف بن عمر ‏ وقيل: عثمان بن عمر ‏ المعروف 
بابن أخي هشام الخياطء من أهل القيروان» تفقه بأحمد بن نصر وسمع منه؛ ومن أبي 
القاسم الطوري» وأبي بكر بن اللباد» وغيرهم. وتفقه به أكثر القرويين في وقته منهم: - 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من أنه لا يحتاج فيها إلا إلى قيمتين» قيمتها(' أولاً بالعيب القديم» وأخرى 


[/ا"] بالعيب الحادث عند المشتري» وفيه ظلم على المشتري؛ على 
ما فسره الشيوخ في كتبهمء فلا نعيد'" الكلام فيه» وإنما؛ أشرنا إلى 
(أن)”" ما في الكتاب يخالفه2» ويشهد لقول الجمهورء حتى إنه”” في 
النقص”"'. مثل ما في غير الكتاب. 

وأما قول أحمد ابن المعذل”' في (هذه)”” المسألة» من أنه لا يلتفت 
إلى القيه20 2 وإنما يلتفت إلى قيمة العيب الحادث عنده» وما نقص بالغاً ما 
بلغ فبعيد 60 خارج عن أصولهم. 

وقد اختلف شيوخنا المتأخرون أيضاً في فرع من هذا الأصل». وهو 
فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل» ثم اطلع على عيب'''2؛ وقد حدث عنده 
عيب فأراد ردهاء ولم يحل أجل الشمن. فذهب عبدالرحيم بن أحمذ 
المعروف بابن العجوز”''' من فقهاء بلدناء أنه يرد قيمة ما حدث عنده 


ابن شبلون» وغيرهء وكان يعرف بمعلم الفقهاء. توفي سنة: الالاهء وقيل سنة: 

“الالاه. (انظر الديباج: “١‏ - 214 وشجرة النورء ص: 45). 

)0غ( في ح: قيمة. 

(90) كذا في ع١‏ وفي ح: فلا يعيد. 

(4) كذا في عء. وفي ح: بخلافه. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: كأنه. 

)١(‏ كذا في حء وفي ق: كالنص وهو غير واضح في ع. 

0) أحمد بن المعذل بن غيلان من جلة علماء البصرة وزهادهاء قال فيه أبو عمر 
الصدفي: ثقةء وأثنى عليه أبو حاتم. (ترتيب المدارك: 8/4 وما بعدها). 

(6) سقط من ح. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: القيام. 

.١٠١ال/7 المقدمات‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: العيب. 

)١7(‏ أبو عبدالرحمان عبدالرحيم بن أحمد بن العجوزء السيتي» الفاسي: أخذ عن ابن أبي 

زيد؛ وقاسم بن محمد الميموني» ومحمد بن عبدالرحملن بن سليمان» وجماعة. مولده 

سنة: ٠4"اهاء‏ وتوفي اسنة: *417ه. (شجرة النورء ص: .)١١9‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
نقداً. وخالفه في ذلك بعض فقهاء سجلماس”' (الطارئ عليها)”''» وقال: 
بل نقتي عليمر إلى "اجن العمنمه ان0) تناك عفري طلم ف و 
عبدالرحيم أنه وجد المسألة بعد مسطورة بمثل هذا. 


قال القاضي : وهذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر. 

وقوله «قيمتها يوم قبضهان”” معناه هنا يوم باعهاء لأن البيع هنا 
صحيح.» وقومناها”" يوم البيع» وإن كان العيب [إنما'' حدث بعده بيد 
المشتري» لأن المشتري هو الذي يغرم قيمته» ويرد السلعة لبائعهاء فهو كأنه 

9 بقن نا اشتراءء وهو العيب الذى خدرة. عندة :من فق عين :أو 
غيره» فإنما ينظر إلى قيمته يوم ضمنه”'2» وهو يوم ابتاعه”"' وقد بين هذا 
في الكتاب» وقال: «كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة فهلك أحدهما 
وا ات لكك 


وقوله: فإن كان الثلث أو النصف أو الربع (رده”"' ورجع فأخذ 
جميء الثمن. يبين أن النصف هنا على أصلهء ليس بكثير يفيت البقية. 
وقوله إن كانت مم”؟'' يتواضع مثلها أنها من البائع حتى تخرج من 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: بعض شيوخنا. 
زفق سقط من ح. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: فأنه. 
(4) كذا في ع ووحء وفي ق: وجد. 
(0) المدونة: ."١١/4‏ 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: وقومنا. 
0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وفي ح: جنس. 

(9) كذا في ع وفي ح: ضمئها. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ابتاعها. 
)١١(‏ في ع واح: بالآخر عيباً. 

."1١7/4 المدونة:‎ )١60( 

(16) سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في عء. وفي ح: ممن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بابب 777777 ا7؟سك 
الحيضة''' أي من حكم الحيضة, والاستبراء؛ (لا)20 من دم الحيضة» لأنها 
بأول ما ترى الدم؛ أو تحقق”" الحيضة ترجع في ضمان المشتري؛ ويحل 
له الاستمتاع منها”؟'. لأنها تنتظر تمام الحيضة؛» والطهرء هذا ما لا خلاف 
فيه. وتمامه في كتاب الاستبراء””©. 
«والإباق»''؟ ‏ بكسر الهمزة ‏ الاسم. 


وقوله وتو ا فسره فى الكتاب بالطبخ . والعمل» وأصله من 
انة6) ١‏ 


وقوله: «تستحق''''2 أي تنصف بالمعرفة» وتستوجب ذلك؛» ومنه 


الحقة من الإبل» التي استوجبت أن يحمل عليهاء وينزا عليها الفحل. 


ااوقول :ريينعة : كل قرط الس 377 انه على :رأي 2377 كزاء الأين 
عتاب » وابن المرابط » بالراء. أي منع به من شىء. 


وفي كتابي . عن ابن عيسى عي احتجن . بالنون. أي 
احتبس دونه» ومنع منه» وكلاهما متقارب ال 3 


)١(‏ المدونة: 9//4ا”. 

0) كذا في ع٠‏ وفي ح: وتحقق. 

(4؛) كذا في ع2 وفي ح: بها. 

(ه) كذا في ع2 وفي ح1: في الكتاب من الاستبراء. 
(5) المدونة: 764/5", 

7ع( في ع وح: تنصب. 

(0) المدونة: 817/4. 

(9) مختار الصحاح؛ لسان العرب: نصب. 

."97/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١١(‏ كذا في المدونة وع. وفي ح: امتحن. 

."19/4 المدونة:‎ )١١( 

(9) سقط من ع وح. 

)١4(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ انظر مادة: حجرء وحجن في لسان العرب». فكلاهما متقارب المعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 
لوالكةيا 1" بدبالسوة والساء التيهلفن الى :له اليه لها" + دوهن 
لي أرض])40) 1 ١‏ 
ووان 0و9 التي له قسر لونااعيباكة""* د وكدلك اللا هر 
لحاحيها!" أو غبرهما"؟ هق جنويع :وقد فسره قن الككناى:. وادتلت 
١ 6:0) 200‏ 
في تعليله بما هو معلوم''''. 
«والضهباء الشعرة”'؟: التى شعرها للحمرة, 
وقوه 3703 فانم من الخيوت الى الذ تقطن "7" كذادرواية ابق 
عيسى ٠»‏ وفي كتاب ابن عتاب » تعغبى » ومعناه: تجهل ومله الرجل الغبي. 


وقوله: «لغية”؟' 2‏ بكسر اللام وفتح الغين'*' 2‏ أي لزناء وغير 


١ 
ا‎ 001 


."”/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: رسح. 

("*) الذخيرة: 608/8. 

(5) المدونة: 97/4". 

(5) أي في العانة على ما قال عبدالحق في النكت : كتاب العيوب. وقال ابن المواز: وأما 
الزعر فإنه عيب يرد به وإن كان في غير العانة. (المنتقى: 189/4). 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: بحاجبيها. 

(8) قال ابن منظور: قليلة الشعر. (لسان العرب: زعر). 

(9) الذخيرة: 8/8ه. 

.)١189/54 علله سحئون بذهاب لذة الوطء. (انظر المنتقى‎ )١( 

)١١(‏ المدونة: 4/:*ا". 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: وإن. 

."78/4 المدونة:‎ )١7( 

."79/4 المدونة:‎ )١5( 

(15) قال الأزهري: وأما غية فلا يجوز فيه غير الفتح (أي فتح الغين). لسان العرب. مادة: 
بغا. 

(5) الذخيرة: 8/8ه. 


23 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
«والجارية الرائعة»”0'' الجيدة التى تراد للتسريء. لا للخدمة. وكذلك 
علية الجواري؛ بسكون اللام. وقيل بكسرهاء وتشديدهاء والأول أشهر. 


ووالوحة 0" نم بكرن الشامى ضيية"نبزافئلة العفين مكل 
شيء (أيغا) اق 1 


«والحبل4”* بفتح الباء الجنين» ما لم يخرج. 


وقوله في التفرقة بين العروضء والمكيل”' والموزون» فإذا تلفت”") 
العرورض عند بائع العبد فإنه يرجع بقيمتها'*'؛ كذا عند ابن عتاب» وابن 
المرابط. وغتدناء عقد”"" ايخ عيسى عن الذي اششرئ العيد» وفى. هذه 
الرواية إشكال في الظاهرء وهي صحيحة؛ وذلك لأن تلفها من بائع العبد 
بكل حال» والقيمة فيها لازمة. 


وقوله «فيمن ابتاع سلعة حاضرة بسلعة في بيته موصوفةء جائز)'١')‏ 


وفى كتاب محمد خلافه, إذ لد ضرورة فى ذلك بخلااف الغائبة. 


وقوله «في الدق يشفري: السلية""' .نيما كاسيدا فسيخ تصحيا مر 
ايد قال ابن عبدالرحمئن: معناه في غير المكيل». والموزون. 


,”"0/4 المدونة:‎ )١( 

(9) المدونة: 0/5م”, 

[فوفق مختار الصحاحء (لسان العرب: وخش). 
(©) المدونة: "9١/4‏ 

(5) كذا في ع وفي ح: بين المكيل والعروض. 
0) كذا في ع و حء وفي ق: فإذا بلغت. 
(6) المدونة: .”١5/5‏ 

(ة) كذا في ع ورحء وفي ق: عن. 
(١٠)المدونة: .”١6/4‏ 

)١١(‏ في ع واح: في مشتري السلعة. 

)١(‏ كذا في ع ردحء وهو ما في المدونة. وفي ف: هر موقوف. 
)١(‏ المدونة: 19/54". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولأن؟2 النصف في مثل هذا قليل. 


وقوله (في الذي يقوم بالعيب والبائع غائب إن كانت عد تلوم 
السلطان للبائع إن طمع بقدومه )2 وإلا باعه» فقضى الرجل 0 


قال بعضهم: هذا يدل أن الغائب البعيد الغيبة 5 عليه دون 
تأجيلء؛ إذا لم يطمع بقدومهء ومثله في غير ما (في)" 0000 
المدونة. وقد قال بعد هذا آخر الباب: «وإن كان بعيداً باعه عليه السلطان» 
إذااحفاق على بالعير”*؟ الشنيعة أو النقضان»» أو العرت”". 


قال فضل: كأنه ذهب أنه يتلوم له» إذا لم يخف عليه ضيعة. 

قال القاضي: فكأنها على هذا خلاف الأولى. 

ل لي ل 00 ولم يخش منه 
ضرر» فإذا7“ لم يطمع من الغائب بوصول الغرط”” بعده» أو انقطاع 
الطرق”© حينئِذِء فلا وجه للتلوم 00 أولاً. وكذلك إن طمع» وخيف 


على العبد الهلاك أو الضياع” 0 ن أوقققا فنعه هذة الامشراف لأمن 'سيدة: 
كما قال آخراًء فهما راجعان 0 شئء :والحد. 


)١(‏ في ح: لأن. 

(؟) المدونة: 319//5". 

فرق سقط من ع. 

(4:) سقط من ح. 

(ه) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: العيب. 
(5) المدونة: 14/4". 

0) في ع واح: فأما. 

(0) في ع وح وق: الفرط ولعله: لفرط. 

(9) كذا في ع وفي ح: الطريق. 

)١(‏ كذا في ع و ح» وفي ق: والضياع. 


ك5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقد قيل إن 'قؤلهة» ]ذا 00 على العبد [الضيعة والنقصان”' راجع 
إلى بيعه لأنه لا يتعين على الحاكم بيعه وإنصاف الغائب من العبد]”" 0 نفسه 
إذا كان له مال غيرهء فإنما يبيع العبد في إنصافه إذا كان أولى ما يبيع 
عليه؛ لما يخاف عليه من الموتء والنقصان©». بخلاف العقارء والمتاع 
الذي هو أمن من الحيوان [8"] الغائب» من هذا الوجهء وإنما يبيع 
الحاكم على الغائب؛ أحق ما يبيع عليه مما هو أنظر له إلا أن يكون في 
بيع ذلك طولء. وضرر على الغرماء. فينظر لهم في غيره بحسب ذلك 
طول 

وقد قيل أيضاً: إنما ذكر بيعه العبد في الكتاب لأنه لم يكن للغائب 
مال غيره بدليل قوله: «فإن كان فيه نقصان اتبع المشتري البائع بما بقي:0© 
ولو كان له مال لأنصفه الحاكم منه. 

وقوله في البيع الفاسد: «إذا ثبت ولم يتغير رأيت أن يعمل به كما 
وصفت لك في العنست0؟ كذا عند ابن عيسى٠»‏ وفي كتاب ابن عتاب: رأيت 
أن يقبل قوله كما وصفت لك.». ومعئى هذا عندي أن يستمء0ة) ا 
شكواه؛ ويقبل قوله في رغبته في التحلل'''' من الفسادء ويعمل فيه من 
البيع؛ والإنصاف. كما وصف قبل. 


وقوله: «إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته يوم قبضه 


(') كذا في ع و ح.ء وفي ق: إذا خاف. 
() كذا في حء وفي ق: النقص. 

(9) سقط من ق. 

فق في ع: النقص. 

(©) هكذا في النسخء ولعل الصواب: الطول. 
(0) المدونة: 18/4”. 

.”١8/4 المدونة:‎ )0 

)0 في ح: أن يسمع. 

() في ح: الحلال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مربت تبي _ رب 172 5 كد 
(ويترادٌان)”'2 فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل على صاحبهء إذا لقي بائعه 
يوا هه" ففهوية انه ل نول سن «المشعري: «الؤياةة + ولا تؤفقت وان لم 
يكن للغائب مال يوفى المشتري منه ما نقصهء إن كان ثم نقصء قالوا: لأن 
ذلك خير للغائب أن يتركه في ذمتهء من أن يخرجه منهاء ويوقفه في 
أمانة» وكان المشتري لبقائها في ذمته أهلاء وهو من النظر للغائب. وقد 
قال فى كتاب طلاق السنة: إن السلطان ينظر لكل غائب”"» وهذا 
تعارض لجوابه”؟2 إذا كانت السلعة قائمة في الفساد فباعهاء وبمسألة العيب 
أن توقك الففضيلة» ولم يترك ذلك :نك المشترئ: 

وقد يقال: لعله* لم يثق هناك المشتري» ووثقه هنا. 


وقيل: بل لعل هذه الفضلة''' كديون الغائب التي لا يقبضها السلطان» 
بخلاف المفقودء. والغائب هنا قد رضي بمعاملته» فيبقى ديناً في ذمتهء» ولا" 
فرق بين الوجهين» إذا رأى السلطان رك الزيادة عند القائه”") إذا قوم عليه 
أو عند المشتري إذا باعء إذا كان أهلا لذلك» وما باعه السلطان لم يكن 
من سبب البائع» ولا رضاهء فالسلطان”' ينظر فيه كمال طرأ لهء وهذا 
يعارض بأن 0 لم يرض 0ك "ان يترك في ذمته شيثاً » وإنما دفع إليه 
عوضاً عما أخذء فإذا انفسخت المعاملة صار (كهذا)'' الذي باع منه 
السلطانء ولم يعامله هو قط. 


إلل4 سقط من ح. 

(؟) المدونة: ."1١8/5‏ 

(6) المدونة ؟/5606. 

(8) كذا في ع وحء2 وفي ق: يعارض بجوابه. 
(5) كذا في ع و حء وفي ق: ولعله. 
(5) كذا في ع وفي ح: اللفظة. 

0 كذا في ع وفي ح: القيام. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: غير. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: والسلطان. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقد اختلف شيوخنا هل يقضي القاضي على الغائب من مال بيد من 
2 أم لا؟ حتى يثبت أنه ملكه. إذ قد يكون وديعة عند 

ئبء أو غير ذلك. (انظر في كتاب ابن سهل ذلك”2» ولا يعترض 
ان بما ذكره”' من جعل الودائع في الذمم. وأنه من باب سلف جر 
نفع الات ندمة هذا “مفمورة قبل نما لرمهاا”" من الدائن1؟ على الندد: 


«وقول ربيعة في المشترط أن يتخذ جارية أم ولد. إن وطئها كان في 
ذلك رأي 00 بيدا : ااا فترد إلى: القتة ما لم تكن 


وقوله: «فى الذي باع جارية ثم اشتراها من الذي باعها (منه واطلع 
علق عن لم3 '. البائع أن يرجع عليه بما نقص. إن كان باعها 
بالأقل8027) 


قال في الباب الأول: فاطلع على عيب. وقال في الباب الثالث: ثم 
اطلع على عيب» فهذا ينبيك أن معرفته بالعيب إنما كان بعد شرائه الثاني 
من المشترى منهء ولذلك خيره أشهب في الرجوع [عليه]”*' إن شاءء وهذا 
لا يخالفه ابن القاسم. ولو كان عالماً بالعيب» وهر عند المشترى منهء ثم 
شتراه منه لم يكن له بوجه رجوع عليه لشرائه*" منهء وهو عالم بهء وإنما 
يرجع هنا على البائع الأول. ولا يضره شراؤه بعد علمه بالعيب على قول 


)1١(‏ سقط من ح. 

فق في ع وو ح: كره. 

ضف كذا في ع وح»2 وفي ق: لزمه. 

40 كذا في ع وح» وفي ف : الزيادة. 

."1١9/5 المدونة:‎ )©( 

إف4 كذا في النسخ المخطوطة. وفي المدونة: دلسه لي. 
(0) سقط من ع وح. 

."51١/5 المدونة:‎ )6( 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: بشرائه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن القاسم. وأشهب جميعا» عند أكثر المشايخ ١‏ ومحققيهم» لانه كان في 
يد غيره ممنوعا من القيام به عند ابن القاسم. ومن استيفاء جميع حقه عند 
أشهب » فهو يقول: إنما اشتريته لأرده. وهو أنقيا بين من قوله في الكتاب : 
«(إذا اشترى عبداً فباعه ثم ادعى غيب لم يكن :له أن يخاصم بال لكن 
إن رجع إليه ين بشراء أو غيره» كان له أن يرده على بائعه 


فهذا قد أعلمك أنه قد علم بالعيب قبل رجوعه إليه بالشراءء وجعل 
له رده على البائع الأول. وهذا كله يرد تأويل بعض الشيوخء. أنه متى علم 
داتع ادلم يكن اله رده طلن الكتقرى .ولا على :(الأول)27".لرضناء بالضيي*؟ 
بشرائه”*) )0 بعد علمهء ويرد قول بعضهم أنه إنما يمنع على قول 
أشهب”" إذا كان قد خاصمهء وأخذ الأقل لأنه حكم [قد]” نفذء وكل 
هذا لا حجة لقائله فيه. لأنه كان فمنوعا (من القيام)!*) بذلك البيع ؛ ما دام 
فى ملك غيره» فإذا توصل بشرائه ليصل''' إلى حقه فيه» فليس برضى» 
ويبقى بعد هذا تخيير أشهب في العسألة. له في رده على بائعه الآخرء 
فكان جوابه فى أصل المسالة لا على سؤال ابتداء» وسحئون هنا أول 
الباب في قوله الذي يدل أنه علم بالعيب قبل شرائه من مشتريه» وإنما 
يصلح التخيير إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد شرائه الثاني على ما قدمناه. 


0-9 


فالوا :+ ولو أن الحشدرفق النانق' حي في رده العيرة 9ع أو إمستاكنةع- فاحتار 


."714/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) في ح: يوماً ما. 

(6) سقط من ح. 

(4) كذا في ح» وفي ق: للعيب. 
(0) في ح: لشيرائه. 

(5) سقط من ح. 

0) انظر كلام أشهب في المدونة: 6/4؟". 
(4) سقط من ق. 

في سقط من ح. 

35 قورع وج ا وفي اق يفل 
)١١(‏ في ع وحء وفي ق: العيب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إمساكه. ثم اشتراه المشتري الأول [منه لم يكن له أن يرده على البائع 
الأول» ولا يختلف ابن القاسم وأشهيت أنه لو باعه المشتري الأون]230 
وهد”) عالم بالعيب إلا أنه ظن أن العيب حدث عندهء أو باعه وكيل له 
وهو يظن أنه عالمء به أنه يرجع على بائعه الأول بالأقل مما نقص 
العسب أى' بقيمة العم 9 


وقوله: «لأن المكاتب حين عجز فمّد ضار مجو 


ثم قال آخر الباب في مسألة الرد بالعيب على المكاتب» بعد عجزه: 
«وإن فضل فضل©» كان للعبد الذي عجزء وإن كان نقصاناً اتبع به في 
ذمته00© قال بعض شيو خنا: جعل عجزه حجراناً: ولم يجعله انتزاعا لماله. 

[4*] وقد قال بعض أصحابنا في العبد المأذون: ليس؛ لسيده 
الحجر عليه إلا بالإشهاد. وهاهنا جعل عجزه مجرداً حجراً دون إشهاد» ولا 
سلطان. 

وقال آخرون: حكم المكاتب إذا عجز في هذا”. حكم**” قبل 
كتابته» فإن كان محجوراً رجه”ة) إلى الحجرء وإن كان مأذوناً رجع'2"0 إلى 
الأذذء وقد جعل ابن القاسم في المكاتب عجزه انتزاعاً. فى مسألة جعله 
للسيد اقتضاء مكاتبته'''' إذا عجز فجعله انتزاعاً. وهو قول أشهبء. وكله 
خلاف ما هنا. 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: فهو. 
20 انظر المدونة: 56/4”. 

(54) المدونة: 51/4؟". 

(5) في المدونة: فإن فضل بعد ذلك فضل. 
(5) المدونة: 955/5". 

“4 كذا في ع وفي ح: هذه. 

() كذا في حء وفي ق: حكم. 
(4) كذا في ع وفي ح: راجع. 
)١(‏ كذا في ع وفي ح: راجع. 
)١١(‏ في ع: مكاتبة مكاتبي مكاتبة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

وقوله «في المشتري للدار وبها صدع إذا كان صدعها يخاف منه على 
الدار فهو عيب ترد منه وإن كان صدعاً لا يخاف منه على الدار فلا أرى أن 
تردء لأنه قد يكون في الحائط الصدع. فيمكث في الحائط ذلك الصدع 
زماناء فلا أرى هذا عيبا)27". 


وتمام هذه المسألة «في كتاب القسمة: إذا وجد أحدهما في نصيبه 
عيباً يسيرأء يرجع”' بقيمة العيب. إذا كان خفيفاً»”". ومثله في مسألة 
العيوب». في كتاب محمد. وروى زياد'؟' عن مالك في كدان الاستيعاب 
لأقوال""" ماللقه رما مدل أن النذون وغيرها اسواف نتروا حر شو افو 
دلق '[إلا فى الكي] وسو قن «الستعهيع الكل "3 ور وليه كات دهت 
ين ماري ]ا مقناتكنا أنر ع 1 كن 00 ال في كل شيءء 
وعليه كان يتأول جميع مسائل الكتاب”"" وغيره في هذا الباب خلاف 
ظاهرهاء وتأويل الجمهور فيهاء وقد يحتج بقوله في الكتاب: «في الكي 


."7/4 المدونة:‎ )١( 

في اوج افنرحع. 

(6) انظر المدونة: 449/8. 

(؟) زياد بن عبدالرحمئن ويعرف بشبطون». سمع من مالك» وله عنه في الفتاوى كتاب 
سماع معروف بسماع زياد» وسمع من الليث بن سعدء وسفيان بن عيينة» أول من 
أدخل الموطأ إلى الأندلس. توفى سنة: 197ه. (المدارك: 1١5/87‏ -/1219). 

(5) كذا في د وطء وفي ق: بقول» وهو خطأ. 

(5) كذا في ع و حء وفي ى: ولا يرد. 

0) سقط من في. 

(8) المقدمات ؟/١١٠1.‏ 

(9) سقط من ق. 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق الأموي القرطبي: تفقه على ابن القطان وانتفع به 
وبغيره من شيوخ قرطبةء وولي الشورى بهاء كان حافظاً فاضلاًء أخذ عنه أبو 
الوليد بن رشد وأبو القاسمء وأصبغ بن محمده وأبو الوليد هشام بن أحمد. وغيرهم. 
(المدارك: 1١41/8‏ 1847 ). 

)١١(‏ في ع وح ود: والقرطبي. 

.١١1١/؟ المقدمات:‎ )١8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الخفيف الذي لا ينقص من ثمنه وإن كان عند النخاسين عيباًء فلا يرد به إذا 
لم نكر عيبا قاشع" فيكون قولة: ولا يلصن 4 آي ما السبال؟"' بولا 


وقال المخزومي: ما نقص من القيمة الثلث قصاعداًء أو أقل من 
اللقن ع 1 ف العيوت ا يرد به(؟2» وإن كان أقل من 
الفلك بكي لم يرد 51 


وحكى الباجي عن بعض الأندلسيين: أن الرباع وغيرها سواءء ترد من 
ليل غيربها: 00 


وتأمل قوله «في الصدعء إن كان يخشى على الدار منه الهدم»”""2. فقد 
قال اللخمى: إن هذا الصدع لو كان في حائط لم يرد منه. إذ لو استحق 


ع رد ون 


قال القاضي : وهذا موافق لظاهر الكتاب» إذ لم ينص أن الصدع في 

حائط» وإنما قال في الوار* خلا ها ذه إلنه عبد التحق"" + زابق سهل: 

وغيرهما. وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه وجب الرد. 
وقد قيل: إنما يرد لخوف تهدم الحائط» إذا كان”''2 ينقص الدار كثيراً. 


,"ا#"٠/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر النوادر والزيادات: 561/5؟. 
(6) في ع: يسير وفي ح: يسيراً. 
(1) انظر المنتقى: .١1814/54‏ 

(6) الذحيرة: ه/مه. 

.١89/5 المنتقى:‎ )5( 

0) المدونة: 17/4". 

(48) الذخيرة: ه/هه. 

(9) انظر النكت كتاب العيوب. 
)٠١(‏ كذا في ع وفي ح: أو كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مسي سس سس 5 و1 كك 

قال القاضي: وهذ'' أيضاً (صحيح”" المعنىء أرأيت لو كان 
الحائط الذي يلى المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى» أو الذي يتعلق 
به بناء الدارء فيلزم تدعيم ما عليهء ويتعلق به» ويلزم فيه نفقة كثيرة» 
لوحوتية الزد دوك شكال لأنه: يكرق”" من كانه والنفقة قيهاء ما شق 
وقد يفرق في هذا الباب بين هذاء وبين الاستحقاق., لأنه إذا استحق 
الحائط» وما لا قدر له من”*' الدارء لم يضرهء وإن انهدم”* مثل هذاء 
اضطر إلى بنائه» والنفقة فيه» وذلك ضررهء وتركه بلا بناء أضرء لكشف 
الدار منه» ومن حجة المبتاع أن يقول: مثل هذا لا أتكلفه. ولا أصبر 
عليه”"'» وعلى مشقته. وقد نحى أبو عبدالله بن عتاب إلى ما قلناه. 


ولم يختلفوا أن ما شمل الدار من العيب» ويقطع منفعة من منافعهاء 
كتيوز ثرها أو غون هائياء أو ساد مطي”" وعافي" :أو استكتافيا 
أو تعفن قواعد بثرهاء أو وجود مائها زعاقا”' فى البلاد التى مياه آبارها 
حلوة. أو وهاء ري حيطانهاء وشبه هذاء أنه يجب ا وأصل 
الباب» أن كل ما فيه ضرر على المبتاع؛ أو ما يحط من الثمن كثيراً. 


الباجى : ما نقص معظم الثمن''"". 


)غ0( كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

0( سقط من ح. 

(6) كذا في ع وفي ح: يتكفل. 

(54) في ح: في. 

(5) كذا في دء وفي ع و ح: وإن هدم. 

(5) كذا في ع وحء وفي قى: لا يتكلفه ولا يصبر عليه. 
“6 كذا في دء وفي ع وح وق: مضمر. 

)4( في د: رحاضتها. 

(9) قال ابن منظور: ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. (لسان العرب: زعق). 
)٠١(‏ في د: أسّن: 

.189/4 المنتقى:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال ابن عتاب : الربع 55 وهذا نحو مأ تقدم للمخزومي. 

(وقال بعضهم : لا حد فيه» إلا وجود الضرر. 

وقال ابو عمر بن القطان9" : مثقالان فى قيمة العيب قليل» وعشرة 
كن رضي بمكلة الرو) '.وفال أبن الزليك انق وكيك عقر م انه كني 

١ 5‏ 1 5 شرن ا ف (0(©) . 

وقوله «فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضهاا” في الاستبراء . 
شهرين أو ثلاثة""2. قال مالك: ذلك عيب يردها”") 5 

ظاهره : أن الشهرين أمد كثير يوجب الردء وهو قول مالك في كتاب 
0 وقول سحئون. خلافا لما ين فى كتاب محمدء» أنها لا 
قرو من العديريه ”55 "وإنمَا ترة فيما زاد على القلاثة »وبين ضتررة ا ولحوة 
لابن القاسم» أنها ترد في الأربعة الأشهر (والخمسة!"")0", 


٠. 
به إن أاحب)‎ 


)١(‏ انظر معين الحكام: ؟/848". 

() أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي المعروف بابن القطان: الفقيه 
الحافظ دارت عليه الفتوى والشورى مع ابن عتاب. توفي ه. (الصلة: »"4/١‏ 
الديباج : »4٠‏ شجرة النورء ص: .)١١9‏ 

(5) انظر كلام ابن القطان وابن رشد في المقدمات: 2٠١7 1١1/5‏ معين الحكام: 
ا 

(©) كذا في ع وفي ح وق: حيضتها. 

(5) كذا في ع وح وقء وفي المدونة: فارتفعت حيضتها عند المشتري في الاستبراء 
بشهرين أو ثلاثة: أيكون هذا عيباً في قول مالك؟ 

0 كذافي ع وح ١‏ وفي 3< بهرد: 

(4) المدونة: 75/4". 

(9) النوادر والزيادات: 565/6؟. 

.7657/56 النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ المنتقى 1489/4. 

.765/5 النوادر والزيادات:‎ )١0( 

) سقط من ع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 12 

وعن مالك». وال وابن 0 وعبدالملك. وسحئون» 
وفضل » ترد في خمسة وأربعين قفا قال مالك: وللبائع أيضا أن يرد البيع , 
ويفسخ لأجل نفقته» وقال (ابن)”' حبيب: لا خيار للمشتري قبل ثلاثة 
اشير وله الخيار قن الغلاقة م وجتكام سو زواية: هت :مط رك عن 
مالك. 


اين قال في الكتاب بعد هذا في الشهرين » «لم يحد مالك في 
نك 0 إلا الطول. وما يرى أنه ضررء ويحمل قوله أولاً في السؤال 
«هو عيب د ف يعني ارتفاع الدم” 2 لا تحديد ذلك بالشهرين» 


)١(‏ المغيرة بن عبدالرحمئن المخزومي: هو أبو هاشمء المغيرة بن عبدالرحملن» بن 
الحارث» المخزومي», المدني»؛ أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك؛ سمع 
من أبيه» وهشام بن عروة» ومالك بن أنس» وغيرهم ؛ ؟ وروى عنه ابناه عبدالر حملن 
وعياش» وعبدالرحملن بن مهدي. والذراوزدي: وغيرهم؛ له كتب فقه قليلة) توفي 
سنة: 88١هء‏ وقيل: 185١ه»ء‏ وكان مولده سنة: 714١ه.‏ (انظر ترتيب المدارك: 5/9 

- 4ع والديباج: 45/7" 244 وشجرة النورء ص: 85). 

(0) أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني: يروي عن ابن أبي ذئب». وموسى بن 
عقبة صحب مالكاً وابن هرمزء زوع عه اندوعت رشحي بن ملم وآبر عضن 
الزهري. قال ابن عبدالبر: كان يفتي أهل المدينة مع مالك وعبدالعزيز. (المدارك: 
*/8مظ 1‏ 15 ). 

(6) سقط من ح. 

(4:) مطرف: هو أبو مصعب ‏ ويقال: أبو عبدالله ‏ مطرف بن عبدالله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار الهلالي المدني» روى عن خاله مالك بن أنس وبه تفقه» وعن ابن 
أبي الزناد» وعبدالله بن عمر العمري» وغيرهم» وعنه د زرعة وأبو حاتم الرازيان» 
والبخاري» وخرج له في الصحيح. توفي بالمدينة سنة ١٠5ه2‏ وقيل 6ه وقيل 
4ه. (انظر ترتيب المدارك:  ١/#‏ 168. والديباج: 240/15 وشجرة النورء 
ص: لاه). 

(5) سقط من قى. 

(5) المدونة: 5/4؟”". 

(0) كذا في ع و حء وفي ق:! يرد. 

(6) المدونة: 95/4". 

.5١/© الذخيرة:‎ )9( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والثلاثة”''» وإنما جاء ذلك في سؤال السائل”''2» فلما سثئل عن التحديد 
وقتيين وكذلك:"" سيو أن محييند وشو كا الشيارية [ول” 5 والتضررا 
على قوله بترك التحديد أخيرء وأما ابن أبي زمنين فجاء بلفظ الكتاب. 


وقيل: بل الجمع بينهما أ ل ايساد اكير بالسهوين لأنه قال: 
«مضى لها شهران من يوم اشتراها””' وقد تكون قريبة العهد بالطهرء 
وينتتظر دمها إلى شهرء فإذا تأخر عنها شهرين فلم يطل» وفي المسألة. 

[4] الأرن "© مهناء [أن]9" ارتقاعه شهووى بعند امك سانيا 
ومجيء أيام حيضتها المعلومة. وقد قال في الكتاب: «إذا قال البائع إن لم 
تحض هذا الشهر يوشك أن تحيض في الداخل» أيؤمر المشتري نحبسها؟ 


قال: ينظر في ذلك السلطان» فإن رأى ضررااة فسخ البيء*) افيد 

كن ل لها تقالو 40 1ن هيه عو اها : الغترن ا بوون لخد بن ل 
شهرين.» ولا ثلاثة؛ وهذا نحو الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم. أن 
ارتفاع الحيض يرد به المشتري» ولا يلزمه انتظار ثلاثة أشهرء وفيه التفات 
إلى ما وقع لمالك. وكبراء أصحابه المدنيين الذي قدمناه قبل» والله أعلم. 


وقوله: «لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء2'7, 


)١(‏ في ع وح: والثلاث. 

زفق كذا في ع وحء وفي ق: السؤال. 
(9) كذا في حء. وفي ق: ولذلك. 
(5) انظر التهذيب.» ص 594. 

(©) المدونة: 5/4؟". 

(5) في ح: ولأن معناه. 

(0) سقط من ق. 

لت كذا في المدونة» وفي ع وح وق: الجميع. 
(5) المدونة: 4//اا”". 

)٠١:(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ المدونة: 0//4؟". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وي ابن سهل أن ظاهره: أن عيب ارتفاع الحيض إنما هو في 
العلي”"'. وجواز الوطءء وعليه تكلم في المدونة» وأنه خلاف ما قاله"" 
في غيرهاء وقد روى أصبغ عن ابن القاسم: أن العلي والوخش في ذلك 
سواء قال مشايخنا لأن ذلك علة. وخروج الحيض يصحح الجسم» وقال 
بعضهم : إنما تكلم في الكتاب على الغائب مما فيه المواضعة”*". 

وقوله: «فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم 
بالعيب وأنكره البائع””', قال: على البائع اليمين»”2 كذا”" في المدونة. 

وفى أصل الأسديةء فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب» 
قال: عليه اليمين». وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد 
الدعوى بالرضى. 

وقول “فقن :الغيق إذا أضائه :مجن كر عيت: :وي الغرأة المذكرة"* إن 


00 7 5 3507 
كانت توءصف بذلك واشتهرت به رايته عيباً)” ا 


حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق» والكلام؛ والشمائل. 


إن كلع از تكلتما :دون قعل القاعتنة وععل هداهبيا بيناء. أما 
الرجال”''2 فتضعف قواهم» وكثير من منافعهم المطلوبة منهمء وأما النساء 


[دلق في ح: وذهب. 

(؟) الذخيرة: ©ه/50. 

() كذا في ع وحء وفي ق: ما له. 

(4) قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة 
حتى تحيض حيضة:ء فإن هي حاضت كمل البيع» وإن لم تحض وظهر بها حمل 
فسخ البيع. (المنتقى: .)5١7/5‏ 

() في المدونة (7819//4*): وأنكر البائع ذلك. 

(5) المدونة: 4//اا". 

(0) في ح: وكذا. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: المذكورة. 

(9) المدونة: 98/4". 

)9١(‏ كذا في ع وفي ح: إذ الرجال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فيكره ذلك فيهن» إذا اشتهرت به» لأنه فد يظن به السوءء وإن لم يكن» 
ولأنها ملعونة. كما جاء فى الحديث» من المتشبهين من الرجال بالنساء 
ومن النساء بالرجال”'؟ فإذا لم تشتهر بذلك» وإنما كانت فيها خلقة» وأمراً 
كلسيعييا: فليس بعيب (فيها)!'"', لأنها جمعت خصال النساء. وزيادة 2 
0 2 
الذكورية ‏ . 


قال القاضي: وإلى هذا نحا أبنو عمران وغيره»ء إلا زدت وبيئنت من 
[كازائهع ه روغيدى نهذ إثها نركون: فى )الوشكر» دوجوان :المهنة :+ انا خوار 
الوطء والاستمتاع» والرشدء وسائر العلى» فذلك عيب مزهد فيهن» مكروه 
منهن» وإن لم يشتهرن به إذ المراد منهن التأنيث بالجملة» ويزاد في 
أثمانهن بقدر مبالغتهن في التأنيث» وإشارات المجون». ويكره ضده. 


وذهب بعض الصقليين”؟' أن معنى ما فى الكتاب إذا كان الرجل يؤتى 
بالتااكشةه وتفعل. العراة بالنساق نا يتعلين ( اشبرارهن "2 ورهد اسن السبتالة 
ابن حبيب”". قال: وأما توضيع الكلام للعبدء وتذكيره” للمرأة» فليس 
بعيب» ولا يردان بذلك. وجعل هؤلاء قوله وفاقا لما في الكتاب. وجعلها 
أبو محمد خلاق"2. 


قال هؤلاء: ومعنى «اشتهرت بذلك"''' إذا لم يثبت عليهاء ولكن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس» والترمذي في الأدب» وأبو داود في 
اللباس . وابن ماجه في التكاح. وأحمد في مسند بني هاشم. 

زفق سقط من ح. 

6) في ع و ح: التذكرة. 

.١150/4 المنتقى:‎ )54( 

(©) كذا في ع و ح وقء. ولعل الصواب: ما يفعله. 

)0 وهو ما ذهب إليه عبدالحق الصقلي في النتكت: كتاب العيوب. 

(0) قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد: في قول ابن حبيب هذا خلاف ما في المدونة. 
(المنتقى: 190/4). 

الث في ح: وذكرته. 

(9) انظر النوادر والزيادات: 7614/5. 

."769/4 المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فشا عنهاء فذلك يقوم مقام الغبات» ويرد على هؤلاء اشتراطه الاشتهار في 
المرأة» دون الرجل» ويجب أن يكونا على هذا سواء» وقد رأيت 0006 
المختصرين: قال: فاشتهرا" بذلك» واتفقوا أن ليس معنى الاشتهار هنا 
التكرار بالفعل» فالمرة الواحدة إذا ثبتت من ذلك عيب» وكبيرة. 


وقوله «في الصهباء الشعرء أنه لم يسمع فيها شيئاً»"””". 


سم تكلم على من جعد شعرهاء أو سود. ثم ل اعلا 
الشيب»”*2 فجاء من مفهوم كلامه أن هذه الصهباء لو سود شعرها لكان له 
القيام ه- لآنة لفك اشن وتدليس”, 


قال محمدء وابن حبيب: وذلك في الرائعة»؛ وليس هو في غيرها 
عيب””". ثم قال في الكتاب: «ولم أسمع مالكاً يقرل في الرائعة (شيئاً)0. 
وليس هو في الرائعة حب ''2 «قال ابن القاسم: ولا أرى أن يردها إلا 
أن تكون اف 117) أل نكون ذلك ]1 5-5 مل اكيتكهاة مل اكدرهة 
أنه لم يجب في الصهباء وأن هذا ل في ذات الشيب» ولم يذكره 
المختصرون في مسألة الصهباءء وكان بعض الشيوخ فيما أخبرنا به الفقيه أبو 


)١(‏ في ح: بعض. 

(؟) في ح: واشتهر 

(9) المدونة: 4/٠*"ا",‏ 

(:) سقط من ع و ح. 

)6( في المدونة (4/:*”"): وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة» ردها بذلك الشيب. 

.)51/8 والكلام منسوب إلى اللخميء (الذخيرة:‎ )١( 

0) النوادر والزيادات: 49/56؟. 

200 سقط من ع واح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: عيب. 

)٠١(‏ هذا النص غير مستقيم» وصوابه كما في المدونة :)”:٠/4(‏ لم أسمع مالكا يقرل في 
الشيب إلا ني الرائعة؛ وليس هو في غير الرائعة عيباً: 

)١١(‏ المدونة: 4/.##م. 

)١0(‏ سقط من ق. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محمد عبدالرحمئن بن محمد يحمل قول ابن القاسم هنا: «ولا أرى أن 
يردها إلا أن تكون رائعة»”'' على مسألة الصهباء. قال: وكذلك وقع في 


الأسندية: 


وقد ذهب المشايخ إلى أنه إن كان ممن تعرف”" الصهوبة (فيهن) ". 
كالبيضاء » لم تردء وإن كانت ممن له 0 كالسمرء والسودء فترد. 

وانظر قوله «في الذي باع سلعةتيؤاتة كنتاز فاحل نينا سلحة أخرئ 
فوجد بالثانية عيباً» وإنما اختلف الناس فى السلعة الأولى» فقال أهل 
الحراق » قنياة قو لذ “تالت بالك ها ففان اللذى احبر علي" يدن أن 
مالكاً جاوبه فى السلعة الأولى» إذا وجد بها عيباًء مثل جوابه في الثانية؛ 
والذي قاله أهل العراق؛ واختلافهم إنما هو في السلعة الأولى: إذا وجد بها 
عيباً أنها تردء ويرجع صاحبها بثوبه» وتسقط الدنانير» ومالك سوى بينهماء 
ويجعله يرجع بالدنانير» كما لو وجد العيب بالثانية. 

وقد قيل: إن إشارته باختلاف الناس في السلعة الأولى» إنما يعني به 
فيمن اقتضى من ثمن طعام طعاماًء المسألة التي ذكر أثناء كلامه على 
المسألتين في الكتاب. 


وانظر قول أشهب «في الصوف على ظهور الغنم المشتراة به يوجد بها 
عيب » النابت وغيره سواءء كل ذلك تبع ولغوء مع ما بيعت ع 
الفان»9": كذا رويناة» .وهو يبن وفنى بعفن 'الروايات من الضمان بزيادة 
ميمء أي وهو من باب الغلة بالضمان؛» وانظر قولهء «وكذلك ثمر النخل 


.”#:/4 المدونة:‎ )١( 

(0) في ع و ح: يعرف. 

(6) سقط من ح. 

(4) في ح: وإن كان ممن لا يعرف. 
(©) المدونة: 95/4" 

(5) فى المدونة: 5/4*”": ابتعت. 
49 المدونة : ل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بسب للصصصتتتصص ل 1 7ت 
المأبورة: لأنه غلة»20» فأشهب» إنما يخالف إذا كانت الثمرة مأبورة» ولا 
يخالف إذا كانت طيبة» هو ولا غيره» وإنما ترد ]4١[‏ ما كانت قائمة. 
ومكيلتها' إن عرفت» كسلعتين وجد بأرفعهما عيباً. ؛ فإن جهلت المكيلة 
فاختلف هل تمضي بما ينوبها من الثمن» أو يرد قيمة الثمرة ويرجع بجميع 
الثمن على ما تقدم في هذا الأصل. 

وابن الفاسم يقول في المأبورة: أنها مشتراة لها حظها من الثمن» فيردها 
وإن وجدها أو مكيلتها”" إن عرفت» أو القيمة إن جهلت» وأمضاها في الشفعة 
إن جهلت”*' بما ينوبها من الشمن» وعد ذلك سحئون اختلافاً من قوله. 

و[فرق]”'2 ابن عبدوس بين المسألتين» والنخل عند أشهب بخلاف 
صوف الغنم» لو اشترى' الغنم وعليها صوف كان غلة»ء وإن كان قد 
كمل 5 تبع لدخوله في الصفقة لشراء الغنم دون اشتراط» كالنخل قبل 
الإبار”'". وابن القاسم يسوي بين ثمر النخل والصوفء. (ولأشهب في 
المبسوط مثله) » وقول مالك في العبد يأبق عند المشتري قرب ما اشتراه 


- 


فيريد إحلاف البائع» أنه لم يكن عنده آبقاء وأنه لم يرد عليه" يمينا. 


قال فضل: روى أشهب عن مالك أن أصله ما كان من الأفعال» فلا 
ا ا ا ا الح الو 
فيرده» وما كان من الخلق فهاهنا إذا أشكل أمره أن يكون حدث علد 
المشتري» أحلف البائع. 


,"#*54/4 المدونة:‎ )١( 

(5) في ع: أو مكيلتهاء وهي ساقطة من ح. 
(9) كذا في ع و حء وفي ق: ومكيلتها. 
(5) كذا في ح» وفي ق: إذا جهلت. 

(6) سقط من ق. 

)03 في ع وح: واشترى. 

(0) في ح: الإبان. 

(6) سقط من ع وح. 

(9) في ح: وأنه لم ير عليه 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وكذلك الرهص() في الدابة» والبطن» «والبول في العبد”"0", | 
قد يمكن أن يكون ذلك لشيء قديم في الجوف. وقد ذكر ابن القاسم عن 
مالك في العتبية خلافه وذكر ابن حبيب أن اليمين عليه في الوجهين. 

قال القاضي: وقال أصبغ مثلهء قال ابن لبابة: هذا”*' [هو] مذهب 
ابن القاسمء والذي”” في المدونة» فإنما أدخله سحئون لأشهبء وأما ابن 
القاسم فلم يذهب إليه أصلاً, ولا فرق بين عيوب البدن» والأخلاق. 


وقال ابن محرز: ولو حقق الدعوى المشتري على البائع أنه (أبق)0©, 
أو سرق عنده. فظاهر الكتاب ألا يمين عليه حتى يظهر العيب. وذكر ابن 
المواز عن أشهب مثله» وذكر عن ابن القاسم أنه ل 


وقوله «في الذي اشترى أمة في عدة من طلاق فلم يردها حتى انقضت 
عدتها لم يكن له ردهاء لأن العيب قد ذهب)2". 


لي ذات الزوج إذا لم يعلم به حتى 
مات. أو طلقء. أنه ليس له رد بعيب النكاح». لأنه قد ذهب. 


قالوا: وهو مذهب الكتابا.ء خلاف ما فى سماع أشهب» ند 


موت الزوجة» وما رواه هو وابن القاسم (عن الك 310 في كتاب محمد 
[في العبد والأمة تدحل العصمة بينهما وبين أزواجها له الرد وحكى ابن 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الرهص. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: العبيد. 
(6) المدونة: 4/:ب”#". 

(:) سقط من ق. 202 

(5) كذا في ع. وفي ح: الذ 

() سقط من ح. 

0 النوادر والزيادات: 588/5؟. 
(4) المدونة: 1/4م”. 

(9) سقط من ق. 

ل 

)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اه 
خويية عو هاللة :قن كنات يمون ]""" فى الموتا تيهنا لشن اله ود الا كفن 
الرائعة» فتزويجها عيب ترد به» وإن مات زوجها. 


وحكى البرادعي الخللاف في زوال عيب التزويجء فالافتراق فيهما 
قف 


وتأول فضل بن سلمة انقضاء العدة من موت إذ لو كان من طلاق 
ا ا 0000 


وتأول” غيره [المسألة]2 أنه علم بالعيب من الزواج» والفراق» 
وإنما كتم عنه بقاء العدة عليهاء ومنعه من الاستمتاع بها تلك المدة. 

قال: وكذلك لو كان شراؤه بعد مضي حيضة. لأنه دخل على أنها 
توقف للمواضعة حيضة» وأنه لو لم يعلم بتقديه” الزوج لكان”*' له القيام» 
وهذا مذهب اللخمى» وتأويله الب 

5 ب : ٠‏ احالف 

وقول ابن كنانة في الحمل في الوخش لمن 66 3 اا أبو 
بكر بن عبدالرحمئن يذهب أن معنى ذلك في الجلبء فأما من كان حمله 
عندنا فعيب على كل حال» لأنه لا يخلو أن يكون من زوجء أو من زنى» 
وهما عيب. 


() سقط من ق. 

(9) التهذيب» ص: 0 (مخطوط). 
[فرف كذا في ح» وفي ق: كان. 

زفق في حم: قائما. 

(ه) كذا في ع وفي ح: وتأويل. 

() سقط من ق. 

(0) في ع واح: يتقدمء وهو غير واضح. 
0 كذا في ع2 وفي ق: كان. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: المسألة. 
)0٠١(‏ المدونة: 4/:٠سم.‏ 

)١١(‏ كذا في ح وفي ع: وكان. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي: قد يكون بين بالزناء ولم يعرف الحملء أو عرفه ولم 
يبين به» وكذلك بين في الزواجء وقد وقع منه الفراق على ما تقدم ‏ فيزول 
الاعتراض» وتبقى المسألة محتملة في الجميع (الحاضر)"'". 


وفرق بعض الشيوخ في المسألة بين أهل البوادي»؛ ومن يرغب في 
النسل» والولادة؛ وبين أهل الحضر”"'): ومن يستقذر ذلك (فنزول 
المسألة)”' والخلاف فيها على هذا. ا 

وقوله «في الثوب يشتريه وقد دلس له فيه بعيب فيحدث فيه صبغاً 
يتقفيه أوقطها لاقم بعكم بالعيي)7) ذو بالخار» إناشاء محطنة» ورجم 
بقيمة العيب» وإن شاء ردهء ولا شيء عليه»”. 


ذهب كثير من المتأولين أن جوابه هنا [إنما]'"2 وقع على الصبغ 
خاصة. وأما القطع”'' فإنما له أن يردء ولا شيء عليه؛ (أو يمسك ولا قيام 
له بالعيب» لأنه قد ملك الرد بغير غرم شىء» فكأنه لم يحدث عنده شىء» 
وعلى هذا حمل محمد وغيره قوله» وهو المنصوص في كتاب محمد». 
وقال ابن مناس”* وغيره: لعل المسألة عنده في قطع يحتاج إلى علم 
مما ادعى عليه ثمنأء كقطع الديباج”؟'. وشبههء مما يحتاج إلى تدبير 


)١(‏ سقط من ع و ح. 

(؟) كذا في ع وفي ح: أهل الحاضرة. 

(5) المدونة: #4/4” _ ماس 

(*) سقط من ق. 

00د فيج ارخ : التمطيع. 

(4) أبو موسى بن مناس: هو أبو موسى» عيسى بن مناس» أحد فقهاء المالكية بالقيروان» 
من طبقة ابن أبي زيد القيرواني ونظرائه. له مؤلفات». منها: كتاب القصر. توفي سنة: 
٠9"م.‏ (انظر هداية العارفين: 2805/١‏ ومعجم المؤلفين: 1/8"). 

(9) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وتخليص صنائعه» وصورهء فهذا ايد سبيل الصبغ. 

قال غيره: وهذا على أحد القولين» في أن له القيام فيما غرم بتعليم 

للمكاقق 

الصناعة ". 

«والرانج)””" - بفتح النون وبالجيم والراء - الجوز الهندي اليد 
وهم يسمونه النارجبيل أيضاً. 

«والقعاء)(©» مويوقة التقودر كر إلقات وكيويا يا 

وقوله لحماً على بارية ‏ بكسر الراء وتخفيف الياء ‏ هي الحصير. 
وفسره بعضهم بأنه الوضم الذي يباع عليه اللحه”". وإنما هي الحصير يقطع 
عليها اللحه”* ويباع » أي إنما أبيع منك لحما لا تقوم علي فيه بشيء من 
عيوب الحيوان. «والسند» والزنج"؟ بكسر السين والزاي» ويقال زنج 
بفتحها أيضاً. أمتان من السودان”''“'؛ بجهة المشرق. 

اأزادن تان 777 نهم السين وسكون الميه”"'' ‏ كذا يقوله 
جمهورهم. فعلان من السمع. 


)١(‏ كذا في ع. وهو ساقط من ق» وفي ح: فهذه مسألة. 

(0) في ح: بتعديلهم الصنعة. 

(*) المدونة: 140/4". 

(4:) قال ابن منظور: وهو الجوز الهندي»؛ حكاه أبو حنيفة» وقال: أحسبه معرباً. (لسان 
العرب» مادة: رنج). 

."14٠/4 المدونة:‎ )0( 

(9) لسان العرب» مختار الصحاح: قثأ 

0) انظر مختار الصحاح» مادة: بور. 

(8) لسان العرب: بور. 

(9) المدونة: 61/4”. 

(١٠)انظر‏ مختار الصحاح ولسان العرب مادة: زنج. ومادة: سند في لسان العرب. 

.”548/4 المدونة:‎ )١١( 

)١9(‏ قال الذهبي: عبدالله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه: أحد المتروكين في الحديث», 
عن مجاهد والأعرجء وعنه بن وهب وعبدالرزاق وعدة» كذبه مالك. (الكاشف: 
١/*هه.‏ التعديل والتجريح للباجي: 4 تقريب التهذيب: 27٠0#‏ تهذيب 
التهذيب: ١97/8‏ 2297 تهذيب الكمال: 055/١14‏ 09115. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وحكى لنا القاضئ الشهيرا"" د«زحمة الله" 2 أن شيعه أنا بور 
المتعروفت بابر القافيةا” أنه كان يقوله بكسر السين» كاسم السبع©». 

ومعنى «العهدة)©': الضمان؛ مأخوذة من العهد. وهو الميثاق. 
قال الله تعالى: طدَيَموا لبهم عَمَدَهْرْ إل مُدَّعِم2"”4. وجاء بمعنى: الضمان 
وبه فسروا توا بمبيكة أُوفٍ مك74" أي بما ضمئتم من طاعتيء 
وضمنت لكم من ثوابي. 

[457] وجاءت في عرف الفقهاء. لتعلق ضمان المبيع بالبائه*, 
وتعلق المطالبة له بسببه. وذلك في كل؛ المبيعات؛ واختص الرقيق منها 
بعهدة الثلاث» استقصاء لما لخي من حال الرقيق» (واستكشافهي)”» 
كد والسؤال في هذه الأيام عما بطن من أحوالهم» أو دلس به البائع 
وكت عن عب فكأن هذه المدة أبقى المبيع فيها على ملك البائع؛ 
وَضمانه حتى فعاض 077 لمكدرن. 


)010( في ح: الشهير. 

(0) أبو علي الصدفي: إمام عصره في علم الحديث. كان حافظاً للحديث وأسماء رجال. 
أخذ عن الدلائي وأبي عمر بن عبدالبر. ولي قضاء مرسية؛ سمع عليه أبو الفضل 
عياض» وأبو محمد بن عيسى» وأبو علي بن سهل وجماعة من أهل الأندلس. خرج 
إلى الجهادء فاستشهد رحمه الله شرق الأندلس» سنة: 4١61ه.‏ (المدارك: ١9/8‏ 
15 بغية المتلمس.ء ص: «70”ء, الصلة: .)١47"/١‏ 

(9) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالباقي ابن الخاضبة البغدادي» توفي 449ه. (انظر 
طبقات المحدثين: 214/١‏ طبقات الحفاظ: .444/١‏ شذرات الذهب: 9/مول, 
تيز أعلام النبلاء: (١8 . (١94/19‏ ). 

(؟) كذا في ح»2 وفي ق: السبوع. 

(©) المدونة: 4//اع". 

() سورة التوبةء» من الآية: 4. 

0) سورة البقرة» من الآية: .4٠‏ 


)١١(‏ في ح: وكتمها منهم. 
)١1١(‏ في ح: يتحصل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لمج 3700 1 3 3ت 
وقول ربيعة: «من تبرأ من عهدة”'' فجمعها منها ما كان ومنها("' ما 
لم يكن فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه»”". كذا 
عند شيوخناء وهو بين» وفي بعض النسخ مكان [يرد]*' على البائع؛ 
ويروى على المشتري. وفي رواية عن”*' المشتري» ومعانيها كلها صحيحة» 
فعلى البائع ترد السلعة» وعلى المشتري (قيمة)”" العيب إذا فاتت» وكذلك 
يرد عنه [الغائب]” أ إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام. 


وقوله «في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت 
[غير]””. ظاهرة لم يقبل» 0 وإن اطلع المشتري بعد ذلك على 
عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت”''©. كان له إن شاء الردا”''"': فتأمل 
كرلي بام 05 د منه على ما وقع في كتاب ار 
اك و ب كا ور لم يكن له ذلكء. إلا أن 
يثبت ببينة» أو يظهر العيب» أو يثتبت البائع على إقراره؛ ورأيت نحوه 
0 وفي سماع عيسن :: له أن 0 عليه بقوله الأول» إن قام بعد 
مك ا لل وذكر في كتاب محمدء أن للمشتري أن يأخذ من البائع 


أنه 


)١(‏ في المدونة: من عهد. 

(؟) كذا في المدونة وح. وفي ق: منه. 

(5) المدونة: 45/4". 

(4:) سقط من قى. 

)2( في ح: هناء. 

(5) سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(6) ساقطة من جميع النسخ ء ولا يستقيم الكلام إلا بها وقد وردت في المدونة. 
(9) سقط من قى. 

)٠١(‏ في ع وح: يثبت» وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك. 
)١١(‏ المدونة: 65/4". 

(؟١)‏ المدونة: -45/4". 

.79©/5 النوادر:‎ )١7( 

)١4(‏ في ع واح: أو أزيد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إذا أقر له بذلك حميلاًء إذا أنكر البائع ما كان أقر به»ء ووجدت في كتاب 
ابن سهل معلقاًء نوخد منه قيمة العيب» وتوضع"'2 على يد عدلء. خشية أن 
يفلس ثم يظهر العيب» (فإن مات العبد)'""2 قبل ظهوره أخذ”" المبتاع تلك 


مسألة ١ب‏ بيع البراءة»” ' ومعناها: البيع على أن لا يرجع على البائع 
بعيب قديمء ف في المبيع بما لا يعلم به البائع. ويخشى ايكون بى 
وا التبري من التبيعة فيه» والتبري من المطالبة به. 


وهذا الأصل مما اختلف فيه قول مالك على أقوال: هل من البياعات 
5 وي و4 
اد وإن بشنتورط" فيه أم لو؟ نت ا 1 
وينتفع يولك في كل شيء» 1 [ني]0) بعض الأشياء. أو لا ينتفع به 
0د ؟ ولأصحابه فى ذلك عشرة ة أقوال: منها 0 قوال» 
منها في الكتاب ستة أقوال : 


أولها: 0 القديم في كتاب محمد» من رواية ابن القاسمء 
وأشهب. أنها جائزة ذ ا اك إذ اشترط التبري من كل عيبء. قل أو 


(()ناتيمخ بوهيم 

(9) كذا في ع2 وفي ح: وأخذ. 

(8) المدونة: 149/4". 

)2 في ع ودح: وخالصه. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تشترط. 
“64 في ح: شرط البراءة. 

(6) كذا في ع وح»ء وفي ق: بها. 
(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في عء. وفي ق: بها. 

(0) سقط من ع. 

)١5(‏ كذا في ع و حء وفي ق: سبعة. 
)١(‏ كذا في ع وحء2 وفي ق: القول. 
)١4(‏ انظر النوادر والزيادات 58/5 .54١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
| 


كثرء مما لا يعلمه البائع. 


وبيع السلطان في التفليس"2©. والمغنم وغيره بيع براءة» وإن لم 
يشترط» وكذلك [بيع 0 الميراث إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث. 

قال: وذلك كله فى الرقيق خاصةء زاد فى كتاب ابن حبيب أو يذكر 
متولي بيع الميراث انيع عا يهنا أنضا .بين :فى الكنات: 
(ظاهر منهء قال فيه ابن القاسم: «وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول 
مالك الأول وإن بيع المقلسن والتسيراات ببع بسراءة : و[ق ل )1 
وكذلك بيع السلطان الغنائه”2 وغيرها»”". 


وقوله فيه «إذا أخبر أنه بيع ميراث فقد برئ»””» ولا يبرأ إن لم يخبر 
بذلك ولم يذكر البراءة فتأمله فهو كما تقدم» موضح من غير الكتاب. 

القول الثاني: قوله القديم في المدونة» «أن البراءة إنما كانت”؟؟ لأهل 
الديون» يفلسون فيبيع عليهم السلطان"”''2» وليس ذلك عنده على هذا 
القول» إلا في (الرقيق. ولا يكون عنده لأهل الميراث» ولا لغيرهم. لا 
باشتراط 3 بحكمء وهو ظاهر قوله هذا في المدونة. وحمله اللخمي قولاً 


1 


0 : وهو نص 0 في كتاب محمد ») لقوله : وقال ايشا : لا تنفع 


)١(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: الفلس. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع. وفي ح: في كتاب محمد أو يذكر بيع الميراث أنه بيع براءة. 
(5) في المدونة: وإن لم يبرؤوا. 

ره( سقط من ح. 

(5) كذا في المدونةء وفي ع وح: المغانم. 
0) المدونة: 5/م٠ه".‏ 

(6) المدونة: 5/٠ه".‏ 

(9) كذا في ح وفي ع: إذا كانت. 

."49/64 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ق: قول مفرد. 

(؟١)‏ سقط من ح. 
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في الرقيق إلا في بيع السلطان في الدين» فأما في بيع الميراث [وغيرها]'") 
لوهذ تولك ويدل: أنه بحث افر كلم أ 117 يقدمف ‏ اقول قال ا 


القول الثالث : قوله في الموطأ: إنما ينتفع بها في الرقيق”؟'» والحيوان. 


وفي النوادر: أنه أمر بمحو””؟ الحيوان منها”'". وفي كتاب محمد: أنه 
ذكر له ذلك». فقال: إنما أعني 0 ينا 
الرقيق (والحيوان فقط)*'. على ظاهر الموطأء ومثله في كتاب ابن 
تيلف 
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القول الرابع : رواية ابن القاسم عنه. في كتاب محمد أنها لا تنفع 
في الثياب والحيوان إلا في الشيء التافه غير المضرء وأما ما هو مضر فترد 
يال ونحوه فى العتبية» وعليه حمل قول المغيرة» إذا جاوز العيب الثلث 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) في ح: بعد له قول آخر. 

(*) انظر البيان والتحصيل: 7/8/8 .78٠‏ 

(5) قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلائة من حين يشتريان حتى تنقضي 
الأيام الثلاثئة فهو من البائع» وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص» فإذا مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبداً أو وليدة من أهل 
الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب» ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم 
عيباً فكتمهء فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة» وكان ذلك البيع مردوداً. ولا 
عهدة عندنا إلا في الرقيق. (الموطأ: كتاب البيوع: .)١15١ ١١١/9‏ 

(0) كذا في ح ودء وفي ق: بمجرد. 

(5) قال فى النوادر (578/5): قال فى غير كتاب ابن المواز: إنه ذكر لمالك أن ذلك في 
كتبه فقال: امح الحيوان. ١‏ 1 

0) النوادر: 3"8/6. 

(6) في ح: لا يجوز. 

فك سقط من ح. 

.551/5 النوادر:‎ ) ١ 

()النوادر والزيادات: .51١/56‏ 


التنبيهات || تن لمستنشطة على الكتب المدونة والمختلطة «فقن» 
فلا تنفع فيه البراءة 00 وهو مثل قوله في المدونة «أن البراءة لا تنفع 
لأهل ميراث» (ولا غيرهه)”") إلا أن يكون عيبا حفيفا 1 


وقوله (قبل”*' هذا في الكتاب: «ثم رجه2700*0, يدل أنه كان في 


قوله الأول الذي ذكره»ء يجيزه في الكثيرء كما نصه في غيرها وقد يحتمل 
أن يكون ما في الكتاب خلافاً لهذاء إذ أصله في الكتاب الذي لم يختلف””" 
قوله فيه: منع البراءة في غير الرقيق» وأن يرجع قوله هذا أو قولاه في 
الرقيق ‏ خاصة. 


القول الخامس: قوله في كتاب ابن حبيب: أنها تلزم في الرقيق 
والحيوان والعروض». وكل شيء”". قال: (وهو”"' قوله الأول. 


قال ثم رجع فقال: لا تكون إلا في الرقيق'''"'. فهذا يدل أنه أول 
أقواله؛ كذا"''' نقل أبو محمد المسألة في النوادر”"'' من قول مالك في 
العروض» ولم ينقل فضل فيها العروض من قول مالكء إلا [في]”" 
الحيوان» على ما في الموطإء وعليه أحال» قال: وبه أخذ أبن عن من 


010( انظر - المغيرة في النوادر والزيادات: 741/6. 

(") المدونة: 49/4". 

(4) سقط من ح. 

(60) كذا في ع وح» رفي ق: يرجع. 

(5) المدونة: 494/4". 

0 قرع لواح لم يعلم: 

() قال ابن حبيب في الواضحة: قال ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم: تجوز 
البراءة في كل شيء. (النوادر: 540/5). 

.511١/5 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ح: كماء 

النوادر والزيادات: 5150/5 .55١‏ 

(96) سقط من في. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أصحابهء وغيره» وإنما"'' نقل جواز البراءة في العروض عن جماعة من 
السلف. فانظرها”'' فى أصل الواضحة””". 

القول السادس: أنه إنما يجوز [فيها]”؟' فيما طالت إقامته عند الرجل» 
واختبرهء وأما ما لم يطل ولم يختبر فلا. قاله في الزاضهة ‏ والموانت 0 
وهو مثل قوله في المدونة في الجالب الذي يأتيه الرقيق» قال”'2: «فما أرى 
البراءة تنفعه» 7 


3] وظاهر سائر الروايات جوازه'" لأهل الميراث”"'» والوصيء ؛ 
والسلطانء خلاف هذاء ولجواز البراءة مما لا يعلمه حال البيع”"'''. 
كن عبدالملك وأصبة”"") لقال غود الملك]؟ زفق سعرة انا 
وي ومنهم الغائب» والقاضي. زاد عبدالملك في ذلك في عقد بيع 
البراءة» بيع الصفة؛ في العبد الغائب» وما وهب من الرقيق للثواب””". 


القول السابع: قوله في المدونة الذي رجع إليه «أن البراءة لا تنفع في 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إنما. 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: فانظره. 

(*) انظر ما نقله ابن أبي زيد من الواضحة في النوادر: 7840/5 - .54١‏ 
(:) سقط من ق. 

(©) النوادر والزيادات: 7140/5. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

0) المدونة: 49/5". 

(4) في ح: وجوازها. 

(9) كذا في ع وفي ح: إنما هو لأهل البراءة. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح: حال التبايع. 

)١١(‏ كذا في حء2 وفي ق: قال. 

.746/56 النوادر:‎ )١6( 

(6) سقط من ق. 

)١5(‏ في ح: ولم يبيعوا ما ورئوا. 

(6١)انظر‏ كلام عبدالملك بن الماجشون في النوادر: 7437/56. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الرقيق. يريد ولا في غيره» لد أهل السيراك37؛ ولا لوصي » ولا ا 


ظاهره لا (في)”" بيع السلطانء ولا غيرهء وعلى هذا تأولها 
اللخمي» ويدل عليها قوله فى المسألة أول باب عهدة المفلس «فيمن 
اشترى عبداً من مال رجل ع السلطان فأصاب به عيباً: قال: يرده على 
الغرما7. 

ويدل عليه أيضاً قوله في الباب الأول» «وكان قوله القديم في الرقيق» 
في بيع الميراث”*©: والسلطان في الفلس» إلى آخر المسألة»”"© وأنه لا يلزم 
البائع بشيء مما أصابهم» فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله)'" في ذلك» 
وقال في موضع آخر: «ما وقفت مالك" علي [هذا]”' إلا ما أخبرتك من 
قوله القديم»”''؟ وقد خالف في هذا التأويل جماعة» وتأولوا مسألة المفلس» 
أنه كان عالماً بالعيب» وعلم بعلمهء وذكر [أبو محمد]'' ابن أبي زيد. 
وابن الكاتب» وغيرهماء أنه لا يختلف قوله في بيع السلطانء (أنه)"”"'' بيع 
نف 


براءة 


واستدلوا بقوله فى الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة» 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: لأهل الميراث» وفي ق: لا لأهل ميراث. 
(؟) المدونة: 49/4”. 

(9) سقط من ح. 

(54) المدونة: 4/لاه”م. 

() كذا في ع وفي ح: بيع البراءة. 

(5) المدونة: 1/4ه". 

60 سقط من ح. 

(4) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: وقف مالك. 
(9) سقط من ق. 

."ه١/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق. 

)1١(‏ سقط من ح. 

.7147/5 النوادر:‎ ) 1١ 
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وفي الميراث؛ وثبت قوله: (أن بيع السلطان بيع براءة)'"© 


وحكى القاضي أ اهم رواية عن مالك. أن البراءة لا ينمم 
اشتراطها في شيءء ولا يبرأ البائع (إلا مما يبرئه المبتاع)””". 


وعللها بعض أصحابنا أن البيع على البراءة غررء فهذا يبين اختلاف 
قول مالك في المسألة كلهاء 


القول الثامن: إن البراءة لا تصح بشرطء وإنما تكون لمن يوجبها عليه 
الحكم من بيع السلطان». وأهل الميراث» وهو مثل قوله في المدونة» «ولم 
تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيزها إلا في الرقيق وحدهمء. في 
المزابكفة 4 ريا اه السلطان ا ليق 00 قوله في 
الموطأ: أن بيع البراءة لا يكون إلا للسلطانء وفي الميراث”*. والتفليس» 
فده واي 50 لخصها الباجي””''. وأشار إلى ما ذكرناه» ولعل ما ذكره 
عبدالوهاب راجع إلى هذا. 


القول التاسع: قوله في الكتاب أول الباب: إن البراءة لا تكون إلا في 
الرقيق» ولا تنفع إلا في غيرهاء كانوا أهل ميراث» أو غيرهمء فظاهره ألا 
تكون إلا بشرطء لقوله تنفع. ومثل هذا إنما يستعمل فيما قصدء فأما ما 
يوجبه الحكم فلا يقال فيه ينفعء إنما يقال فيه: يكونء أو يصحء 


)١(‏ المدونة: 880/4. وهو ساقط من ح. 

(1) انظر المنتقى: 1074/4. 

م2 سقط من ح. 

(4) كذا في حء وفي ق: الميراث. 

)2( في ح: وما باع. 

(5) المدونة: 4/٠ه",‏ 

(0) كذا في دء وفي ح: محمدء وفي ع: مجملهء وفي ق: مجملة. 
(8) في ع وح: المواريث. 

(9) في ع و ح: وقد. 

178/4 المنتقى‎ )9١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٠ش‏ 2 
(فتأمله)"'2» فهو ضد القول المتقدم. 


القول العاشر: قال" ابن حبيت: من رأيه”" إنا نأخذ نقول مالك 
0 000 فلا يكون إلا في الرقيق» وأما”*' ما باعه السلطان في 
فلس»ء أو موت» أو على أصاغرء أو مغلم» فنأخذ (فنه)1” بقؤلة الأول» 
أنه بيع براءة في كل شيءء من الرقيق» والحيوان» والعروض؛ وإن لم 
يشترط». قال: وقاله مطرف وابن الماجشون» وأصبغ ‏ وغيرف.” 
قال القاضى ‏ رحمه الله -: هذا تحصيل الأقوال فيهاء على ما تقرر 
ال وايات فى الكتاس وغيره» إذ لفظه فى الكتاب متكرر [متردده مختلف 
في الروايات في ب وغيره» !| في : 
العبارة في مواضع شتى من أبواب العهدة والبراءة فرتبنا مشكله على ما تفسر 
فى غيرها]7' 2 إلا ما اختلف فيه التأويل في موضعين : 


أحدهما: هل اختلف قوله في بيع السلطانء هل هو [بيع]'” براءة أم 
لم يختلف قوله فيه أنه بيع براءة؟ 


اد م ف : 0. حب 906) 2 : 

الثاني: في اليسير وقد قال ابن الكاتب: (إنه"؟؟ لم يختلف قوله في 
اليسير. وغيره جعله مختلفا كما ذكرناه قبل» وهو ظاهر بعض روايات عموم 
المنع في الكتاب» كما تقدم. والخلااف يظهر فيه مله» لأن عمَّم مرة منع 
الجواز» واستثنى مرة اليسير » قالوا ولم يختلفوا أن البراءة من عهدة الغلاث 
والسنة نافع لازم. 


(6) في ح: رواية. 
(4) في ح: فأما. 
ره سقط من ح. 
(5) النوادر: ,741١/5‏ 
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وقوله ما باعه الورثة.وقوله «لو أن رجلا باع ميراثاً ولم يقل أبيع 
بالبراءة فباع وأخبر أنه ميراث» فقد برئ» وإن لم يقل قد برئت)0"©. 

قال الباجي”"': ما باعه الورئة المشتركون إذا (دعا)”" بعضهم إلى 
البيع أو جميعهم فليس من بيع البراءة في شيءء. وهم كجماعة اشتركوا في 
رقيق» وكذلك بيع الوصي على اليتيم لحاجة الإنفاق» وهو كبيع الأب على 
أبئه» وإنما يكون بيع براءة على ما قال» وإن لم يبين ما بيع من التركة 
للديون. وتنفيذ الوصاياء وقال غيره خلافه» وأن معنى مسألة الكتاب أنه ما 
باعه الورثة ليقسموا ثمنه» فأما ما اقتسموه بينهم من رقيق العكث أو حيسة 
الوصي للأيتام (ثم)”' بيع ففيه العهدة. 

وقوله في الكتاب: «فيما يستأجر الناس من النخاسين إلى قوله: 
والذين يبيعون (في الحوانيت)”*' [المتاع]”"" للناس يجعل لهم الجعل 
فيبيعون». والذي يبيع فيمن يزيد من غير ميراث (يستأجر على الصياح. 
فيوجد شيء من ذلك» أو به الع لا ضمان عليهه)”". كذا فى روايتنا. 

وفي بعض النسخ 0 قبل قوله «والذي يبيع فيمن 01 ما 
هذا نصه: والذي يبيع في السوق الثياب للناس مثل الصاحَّةء وهؤلاء النساء 


درق المدونة : م 

(0) المنتقى: 187/4. 

(؟) سقط من ح. 

)2 سقط 4 

(0) كذا في النسخ المخطوطة؛» وفي المدونة (7/4ه”): فيوجد من ذلك شيء مسروق أو 

خرق أو عيب. 
(8) المدونة: 4/غاوي”, 
)١(‏ المدونة: 9/5م”. 


التنبيهات ١‏ م لمستئبطة على الكتب المدونة وا لمختلطة 0 
الذين يبيعولن على الدور ما دفع العام من الثياب » والحلي» والجوهر» 
مثل نساء مصر التي تدفع إليهن”" الأموال» فيبعن'" على الدور في 
الأسواق» فيستحق عليهم ما باعوه؟؟» على من ترى أن يرجعوا بالأثمان 
التي دفعواء فقال على أرباب المتاع» فقلت لمالك فإن ادعوا تلف ما دفع 
إليهم. وقد قلت لي أنهم ضامئون لما دفع إليهم» أي القيمة تلزمهم» أقيمة 
المتاع يوم قبضوه» أم 0 يوم تلف.» قال: و قيمته يوم قبض 
المتاع قلت والذي يبيع فيمن يزيد؛ء ورجع إلى مسألة الكتاب”" , والجواب 
وهو تخليط فى الجواب» واضطراب من القول» وما لا يعرف من مذهيه» 
ومذهب أصحابه من تضمين هؤلاء 


إلا ما وقع لأصبغ في الثمانية» أن العهدة في /[454] رد العيب» 
والدرك على متولي البيع» إلا أن يشترط عند البيع اشتراطاً بيناً أنه لا عهدة. 
ولا تباعة عليه؛ ولكن على ربهاء وتعاملا على ذلك» فحينئذ تسقط عنه 
العهدة.» فكأنهم عند أصبغ وفي هذه الزيادة كالصناع لما نصبوا أنفسهم 
لذلك. لمصلحة الكافة [في ذلك]2: وللوجه'*' الذي ضمن له الصناع. 


والمعروف من قول مالك وأصحابه في السماسرة والماسورين 
والوكلاء» أنهم لا يضمئونء لأنهم أمناءء وليسوا بصناعء سواء كانوا 
بحوانيت أم لاء كذا جاء في أمهاتناء وأجوبة شيو خنا. 


)١(‏ في ع واح: إليهم. 

(0) في ع و ح: الذين يدفع إليهم. 

(6) في ع وا ح: فيبيعون. 

2 في ع واح: ما باعوا. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أم القيمة. 
69 هذه الزيادة ساقطة من طبعتى المدونة. 
(60) سقط من ق. ١‏ 

(9) كذا في حء وفي ق: والوجه. 
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فقال في المدونة» فى كتاب الجعل» في باب اجعل السمسار» 
في الرجل يدفع للبزاز المال يشتري له برَّاء ويجعل له في [كل”"' مائة 
يشتري بها" ثلاثة دنانير لا بأس بذلك قال: وإن ضاع المال فلا شيء 
علله00", 


وفي كتاب الرواحل: «وكل شىء دفعته إلى أحد من الناس». وأعطيته 

على ذلك أجراًء فهو فيه مؤتمنء إلا الصناع الذين يعملون في الأسواق:»©» 

وقال في العتبية: فيمن استؤجر على شراء متاعء فزعم أن الثمن ضاعء. 
ف 


- 


قال بعضهم ويدل أنه لا ضمان عليهم, إسقاط مالك» وابن القاسم. 
الضمان عن”*' المؤاجر بالتجر في المال في كتاب الجعل» والإجارة» وعن 
الذي اشترى السلعة على أن يتجر بالمال لأنه قال: «إن شرط إن ضاع المال 
أخلفه (له)0)20؟, فهذا يدل على أنه لا يضمنهء قال الداودي: لا ضمان©» 
عليهم. إلا أن يخرجوا به من السوق» وإن كانوا متهمينء» وقاله أن 
محمد بن أبي زيد. وقال: يحلف"' إن اتهم. وقال القابسي: في الرجل 
يبعئه الرجل يطلب له ثياباً فيضيع منها ثوب”١'‏ إن ضمانه على الآمرء إذا 
اعفرت. بإزسالة» أو ثبك*"'© علية:: ويخلفت السمساز ما فرط نولا عفان 


(© سقط من ق. 
)غ0 في ح: لها. 

(9) المدونة: 485/4. 

.441١/4 المدونة:‎ )5( 

(©) كذا في ع وحء. وفي ق: على. 
0) المدونة: .5٠/4‏ 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: الضمان. 
إفك4 في ع: ويحلف. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: ثوباً. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: ويثبت. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ورأيت له أيضاً في جواب آخرء في مثله إذا كان معروفاً بالسمسرة ة فهو أ 
لهماء فإن ادعى تلفه قبل أن يو 00 إلى الآمر صدق. وكذلك إن 8 
وصلته. ولم يختره فأخذ”'' فذهب في رده» وإن قال: تلفا عند الآمر 
فالآمر ضامن» إن أقر لهء وإلا فالسمسار ضامن. 


ؤقال؛ أن محمد ايض : في الرجل يدفع إلى الصراف الدنانير أو الحلي 
ليصرفها له أو الرقيق أو الدواب للنخاس بأجر أو بغير أجر فيقولون ذهب أو 
سقط مناء أو بعنا وسقط الثمنء» أو بعنا من هذا الرجل» وهو يجحدء 
(فقال: القول قول الوكلاء على ما ذكرت مع أيمانهم؛ إلا في قولهم بعنا 
من هذا الرجل» وهو يجحد)"”". فهم ضامنونء إلا أن يقيموا البينة بالبيع؛ 
وقبض السلعةء إلا أن يكون هؤلاء (الوكلاء)”*' من السماسرة الطوافين» 
الذين عادتهم ألا يشهدوا على ذلكء» فالقول قولهم مع أيمانهم؛ ولا ضمان 


عليهم . 


وقال أبو عمر بن القباب في دعوى السمسار: رد الثوب إلى صاحبه» 
وقد طذة نه اقرف :ورم التوب وك أله ل قينا على السعطان ولا 

شىء عليه فى دعوى ضياعه. ولا فيما حدث فيه في يده من عيبء 
0 اتهم. له [أن]*" ياعذه؟" ةفل يبدا الذي + هال: 
وكذلك الذي يعقد'* على بيع الثياب للناس في السوق. 


وقوله «في بيع السلطان على المفلس عبداً أعتقه ثم ظهر به عيب قديم 


)١(‏ في ح: أن يرسله. 

(؟) كذا في حء وفي ق: ولم تختر فأخلته. 
فرق سقط من ح. 

(؟) سقط من ح. 

4 سقط من ق. 

زفف4 في ح: : أن يأخذه. 


زفق كذا في ع وفي ح: 
(48) لعله: يقعد. 


17 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(إذا علم”'' أن البائع قد علمه”"'»: رده المبتاع على الغرماء»”“ فتأمل هذاء 
فهو يدل أنه لا يقبل فيه قول البائع هناء ولا يرد بقوله على الغرماءء وكذاك 
حكى محمد عن أشهب,. (قال: وإن شاء رده المبتاع على المفلس. 


اولصي طا فى جر لمش الأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا 
رده»”؟' يبين أن ابن القاسم لا يخالف اليد في أن ار ال 0 
لقن بعد لجا قد علي أشي ل ا 7 *( الاب » [وخلافهما 
هناك وهنا يأني في كتاب الاستبراء]”'؟ وتأمل قوله: فإذ"''' انقضت أيام 


العهدة الثللاث. 


ظاهره مأانصه ابن القاسم في غير الكتاب» أن العلدئة0١1)‏ محسوبة 


بنفسها غير يوم العقدء وأن بقية يوم العقد ملغىء وإن كان أكثر 
[النهار]”"''. وهذا أصله في العقيقة» وإقامة المسافرء (والعدد""2. خلاف 


قول غيره من اعتبار ذلك من حين وقت العقد من أول يوم إلى مثله من 
الرابع تتمة ثلاثة أيام؛ وهو قول. وخلاف من اعتبار من اعتبر مضي أكثر 
النهار فيلغى . أو اعتبار بقية جله لبه نوما كاملا بئفسه 2 وهو 0 


(؟) كذا في ح وفي ع: علم. 

(9) المدونة: 4/هه”. 

(5) في المدونة (5868/4): ورد. 
(6) سقط من ح. 

[9 4 في ح: كتابه. 

(6) سقط من ح. 

(9) سقط من قق. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فإن. 
)١١(‏ كذا في حء وفي قى: أن الثلاث الأيام. 
(0) سقط من ق 

(') سقط من ح 

(0)انظر المنتقى: 19//5. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


وقوله «إذا كان يجن رأس كل شهر هلال قال: يرده»”". 


اعترض بعضهم على هذاء وقال: كيف تصح المسألة» ورضاه (به)”" 
في مدة هذه الأهلة يمنع القيام بالعيب» فقد يحتمل أنه اعتراه هذا في 
الإيقاف بعد أن أقام لأول”' ما رآهء فأوقفه للخصومة:؛ أو أمسكه وهو 
مخاصم فيه أثناء ذلك» أو شك فيه لأول ما ظهر بهء أهو جنون أم لا؟ 
فاستبان بتكراره في رؤوس الأهلة أنه جنون. 


دكي 


)١‏ في المدونة (7”65/4): رأس كل هلال. 
(0) سقط من ح. 
(9) كذا في حء وفي ق: قام الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أصل اشتقاقه من التبري» وهو الانفصال» والتخلصء ثم استعمل في 
الاستقصاء. والبحث. والكشف عن الأمر الغامض» 0 فيه عن يقين 
منه وحقيقة "0 اون ايه واستعملها الفقهاء كله سباي ل ل 
شيء. وخصّصوا المج منهء وتسميته كتابه بالكشف عن حال الأرحامء 
عند انتقال الأملاك.ء حتى يعلم تخليصها”'' من الحملء أو شغلها به. 
بالعلامات التي جعلها (الله تعالى)””؟ لذلك» مراعاة لحفظ الأنساب»ء 
واحتياطاً لاختلاط الزرع» وتمبيز النسل» وهو لوجهين: 
أحدهما: : لتمييز ماء البائعء من ماء المشتري» وذلك في كل موطوءة 
للبائع؛ إذا لم يستبرءهاء أو ما هو في حكمهاء أو في العلي التي يحط 
الحمل من ثمنها كثير”'"'. وإن لم توطأء أو استبرأها لنفسه البائع قبل 
بيعهاء وهو مستحب لهء فاستبراء هؤلاء بالمواضعة0". 


)000( المدونة: .١17١/‏ قال ابن عرفة في تعريف الاستبراء: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع 
عصمة أو طلاق. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 591). 

. ١11 المقدمات:‎ )0( 

©) كذا في ع وحء وفي ق: المحدد. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: تخلصها. 

)2 سقط من ح وع. 

(0) المقدمات: ؟55/9١.‏ 

4 أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن حيضتها. (شرح حدود ابن 
عرفة: .))3#9٠٠‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 12 
ومعنى هذه (الكلمة)(1) بالإيقاف”'' مدة الاستبراء»ء وهو وضع هذه 

الجارية على يد ثقة» حتى يظهر براءة رحمها من شغل الحمل»؛ وتحل 

للمشتري» وهذا الاستبراء واجب » وحكم هذه في هذه المدة حكم ما لم 


يخرج من ملك البائع» ونفقتها عليه» ومصيبتها منهء لأنه لما كان 
استبراؤها وإيقافها بسببه من أجل مائه./[1451] أو من أجل خلوص سلعته 
العلية من الحمل» كان””» تمام بيعهاء إنما كان يوم براءتها من ذلك» ولم 
يتم العقد المتقدم إلا الآنء ومن حينئذ يضمنها المشتري. 


2 5 3 0 8 ٠. 55 

والاستبراء الثاني : في عير هذه ممن لا يتواضع فيمن لم يعترف 

ء 5 اه - ا 5 يك 5 
البائع بوطئها من وخش الرقيق» أو اهمن لا يتقصه” الحمل من علية» 
كالمتزوجة المطلقة» والزانية فهؤلاء لآ اسسراء فين إلا أن2 يريد 
مشتريها وطأها منهن» فواجب”'' عليه استبراؤها احتياطاً لما فى نفسه مما 
لعله أحدثته. ولا مواضعة في هذهء وضمانها من مشتريهاء من يوم الصفقة» 
إلا أن تكون ثم عهدة الثلاث» فمن يوم تمامهاء ولما كانت التي هي في 
عظم دمها ظاهرة البراءة» من حمل من السيد وغير'». كان ذلك على 
مشّهور المذهب براءة لها ولم يحتج إلى مواضعة» ولا تجديد استبراء » 
خلافا لما حكاه ابن شعبان» وفضل» عن أشهب: أن المبيعة في عظم دمها 
لا بد لها من الاستبراء» والمواضعة. وهي عندنا» وعند جماعة من العلماء.» 
موضوعة لبراءة الرحم؛ كما ذكرناء وللتعبد"؟ المحضء ولذلك يلزمه 


تق 


)١(‏ سقط من ح. 

() في ح: بالاياب. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: أكان. 
2 في ع و ح: لم يعرف. 

(6) كذا في ح» وفي ق: ينقصها. 
(5) في ح: إلا لمن. 

(0) كذا في ع وفي ح: فوجب. 
(6) في ح: أو غيره. 

(9) كذا في ع وفي ح: والتعبد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المشتري لمن تحقق براءة رحمهاء إلا أن تكون في أمانته. 


وذهب بعض العلماء إلى أنها لبراءة الرحم (خاصة» فمتى حقق براءة 
الرحم)”' لم يلزم استبراؤهاء وإلى هذا نحى بعض أثمتناء وعلى هذين 
القولين الاختلاف فى استبراء العذراء. 


وقوله: «أرأيت إن اشتريت جارية فمنعنى”'؟ صاحبها أن أقبضها حتى 
أدفع إليه الغمن2©”:'0: إن حيضها عند البائع لا يبرئها من المواضعة» وقد 
قال في المسألة (إن)””' على البائع المواضعة فدل أن المسألة مما لا يجوز 
اشتراط النقد فيهاء فكيف يمنعه حتى يقبض ما لا يلزمه. فهذا لفظ لم 
يقصدء والله أعلم. 


وقد قيل: لعله أراد حتى توقف له على يد غيره» فإذا'' كان هذا فهو 
وفاق لظاهر ما في البيوع الفاسدة. من إيقافهء ومثله في الواضحةء 
والمجموعة؛, والموازية» وذلك أن الثمن فى مقابلة المثمون. فلما (وقف 
المتمون)" وقننه لثمن ْ 


بيه ا طزاجة عى نحل اله الآمة” بعروهها من الابشراء”. 


وقد قيل: إنه ظاهر [المدونة]”' ما هناء لأنه لم يذكر إلزامه إيقافه 


(؟) كذا في ع وفي ح: فمنعها. 

(9) كذا في حء وفي ع: حتى يقبض الثمن. 

.١7# المدونة:‎ )84( 

(6©) سقط من ح. 

قف كذا في ع» وفي ح: فإن. 

0) سقط من ح. 

(8) وهذا خلاف ما عند ابن حبيب وابن عبدوس وابن المواز. (المقدمات: ؟//41١).‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وما في آخر الكتاب يدل عليه» لقوله واشتراط إيقافه» ولو أوجبه'" الحكم 
لم يحتج إلى شرط. ووجهه أنه لا يتوجه له مطالبة المشتري بالثمن» إلا 
بعد تسليم السلعة له. 
الشمن فى السلعة الغائبة. 

قال القاضي: وقد مضى الكلام”'' عليها في كتاب الغررء والاختلاف 
عندهم في هذا الباب [مبني]9" على الخلاف فيمن يبدأ بالتسليم» (همل 
البائع لسلعته» وهو صاحب المثمون» أو الملقر )7 وهو صاحب الثمن» 
أو لا يبدأ أحدهما على صاحبه؛ ويتعاطيان معاّء والله أعلم. 

وقوله في المستحقة بحرية من مبتاع ) وقد وطئها» لا صداق 0 
في كتاب النكاح. وقال: قد قال فيها إذا دخلت كل واحدة منهما على غير 
زوجها فعليه لها الصداقء». وبهذا قال في المستحقة بحرية المغيرة. 
وعبدالملك» أن لها على سيدها الواطئ [لها]9؟2 صداق مثلها. 

وقوله : ين النساء » فإن قلن إن الدم يكون وا أو بعض يوم 
حيضاًء كان استبراء» وإلا فلا أراه استبراء»©, 

قال محمد: وهذا إذا ثبت أن ذلك عادتهاء [وإلا لم يجزها هذا الدم 
وإن قال النساء إنه يكون استبراء ومعناه أنها لا تصدق هى ولا بائعها أن 


دق كذا في عء وفي ح: أوجب. 

(9) كذا في ع» وفي ح: قدمنا الكلام. 
فرق سقط من ق. 

.5١8/5 المدونة:‎ )0( 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: يسألن. 
() المدونة: 4/5؟7١.‏ 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تلك عادتها]”'' حتى يكون ذلك معلوما. قال سحنون: وهذا مثل قوله في 
رواية ابن وهبء في المطلقة إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» أنها لا 
تحل للأزواج» ولا تبرأ من زوجها حتى يعلم أنها حيضة صحيحة» وهي 


قال القاضي: وهذا مذهب ابن الموازء وابن حبيب» أنها لا تدخل في 
ضمان المشتري حتى تستمر في الحيض”". وظاهر مذهب ابن القاسم في 
هذا الكتاب. وفي كتاب إرخاء الستور أن بأول قطرة”" من الدم تنقضي 
مواضعتهاء وتتم عدتهاء وقد قال: هنا في غير موضع من أول ما تدخل 
في 0 فمصيبتها من المشتري» «وهي من البائع حتى تدخل في أول 
دمها)””'. 


وقد اختلفوا هل هذا كله من قولهم وفاق» أو هو خلافء والصحيح 
أنه خلاف» وأن قول ابن القاسم أولى وأصحء وقد بيناه في كتاب إرخاء 
شي ١‏ 


وقوله: «إن انقلبت بالجارية ثم أقالني» يعني بائعهاء قال إن لم يكن 
في مثل ما غاب”" عليها المشتري أن تحيض .فلا مواضعةء. لأنها إن هلكت 
في مثل هذا كانت من البائع» ولا يطؤها”" البائع حتى يستبرئ» إلا أن 
يكون دفعها إليه على الاستبراءء فلا يكون على البائع استبراءء إذا 


(؟) سقط من ق. 

(9) المقدمات: ؟49/9١.‏ 

9©) المدونة: 50/9؟",. 

(؟) كذا في ع و ح. وفي ق: هي. 

(©) المدونة: #/1"1. 

() إرخاء الستور في الجزء الأول من التنبيهات. 
0) كذا في ح» وفي ق: عاب. 

(6) كذا في المدونةء وفي ع وح وق: يطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اق 
ارتجعها)”', قال بعضهم: هذا يدل على خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب. 

قال القاضي: بهذا فسر فضل ما في كتاب ابن حبيب» على نحو ما 
في المدونة» لكن في كتاب محمد: إن كانت بيد أمين بعد أن خرجت من 
الاسشبراء © بأيام» فأربحه فيها البائع» فله أخذهاء ووطثها مكانه. 
وكذلك لو ولاه لأجنبى 

فالان نيفده 75 خلاف (ما فى)”؟' المدونة 

وقوله: (إن استقاله فى آخر دمها فعليه أن يستبرئ لنفسه” وله 
المواضعة على المقيل»”"". قالوا هذه المسألة إنما تصح إذا كان البائع قد 
نقدء وأوقفف الثمنء. وإلا فلا تصح الإقالة». إذ بخروج الجارية من 
المواضعة. ورؤيتها 1 وجب للبائع الثمن على المشتري» فأخل به 
جارية تتواضع»؛ ف 1” لا يجوز عند ابن القاسمء وروايته على ما تقدم 
احي ندا ان الو رن وهو د 000 الكتاب» قال وعليه أن اه 
قالوا: وعلى الغاصب نفقتهاء ومنه نه ضبعانها حش نرج 0 قالوا ويلزم هذا 
فيمن زنا بأمة رجل » طائعة » أو مكرهة . لأن طوعها لا يبطل حق سيدها. 

وقول ابن القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيضة”'' عليه 


.١7؟8هر## مختصر من المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في حء وفي ق: أو حلت.‎ 
كذا في حء وفي ق: لو وطئها.‎ )9( 
سقط من ح.‎ )( 

(60) كذا في ع وحء وفي ق: بنفسه. 
(0) المدونة: #/0؟7١.‏ 

“4 سقط من ق. 

.1١77/# المدونة:‎ )46( 

(9) كذا قي ح» وفي ق: يخرج. 
)١(‏ كذا في عء وفي ح: العدة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الاستبراء؛ وضمانها من [45] المشتريء قال في كتاب ابن حبيب : إلا أنها إن 
ماتت في هذه المواضعة رجع المشتري بقيمة العيب» «وقال أشهب: ؛ لا تكون 
عليه مواضعة» لأن الرد بالعيب نقض بيع ؛ والبئ فل نا ”1 قال: 


-. 


ولكنها تتواضع ليعلم أبها حمل أم لا؟ فإن مانت فهي من البائع”". 


قال مشايخنا: لا يختلف [قول”*' ابن القاسم وأشهب أن الرد بالعيب 
نقض بيع» ولكن من حجة ابن القاسم أن يقول البائع للمشعرزي: أخهذتها 
سليمة الرحمء فردها كذلك. فإنك حزتهاء ولا أدري ما أحدثت عندكء 
وقد ذكر بعضهم اضطراب ابن القاسم في هذا الأصلء» وأشار اللخمي أنه 
اختلاف من قولهء وقول ابن القاسم في رد السمسار [الجعل في]7” المردود 
بعيب”2» يدل أنه عنده نقض بيع» وكذلك قال في كتاب الصرفء إذا وجد 
الدراهم زيوف'". وقد أشار بعضهم إلى أنهما يختلفان» هل الرد بالعيب 
نقض بيعء أو ابتداء [بيع**) ا هذه المسألة [وغيرها”'''. وهو 
بعيد في التخريج» والاستقراء» وغير صحيح في النظرء وكيف يقال: إنه 
ابتداء بيع وهو مما يكون غلبة» وحكماًء وهل يوجد بيع ينعقد بالإجبار؟ 
(وأما الرد فيصح بالإجبار)". إلا أن يقال: (إن"'" هذا إنما 


)١(‏ كذا في ع». وفي ح: وليس هو ابتداء بيع. 

(؟) المدونة: #/9؟١.‏ 

(0) في ع وح: من المشتري. 

(4) سقط من ق. 

(65) سقط من ق. 

() فكذا في ع وحء وفي ق: بالعيب. 

.47١/# المدونة:‎ )0 

(8) القاعدة: 084 من قواعد المقريء والقاعدة: ”4 من قواعد الونشريسي» (إيضاح 
المسالك» ص : 48”؛, وانظر الفروق للقرافى:  :”55/١‏ لاك2 الفرق 605). 

(04 سقط من ق: ١‏ 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

(يعترض)"'' ويتصور من مسائل الرد بالعيب» فيما تراضوا عليه؛ فهو ما لم 

يفصله أحد منهمء ويبعد حتى الآن من رده» إنما رده على الوجه الذي 

يقتضيه الحكمء ويوجبه إن اضطر إليهء وأما الإقالة فنعم تلك التي يصح 
زفق 

فيها تخريج القولين» وتأويل العلتين» إذ هي بتراض من المتبايعين . 


إلا بالبينة العادلة التي تجوز في مثله»””». يعني من النساءء وظاهره أنها 
شهادة لا يجوز فيها أقل من اثنين» على أصله في شهادة النساء. 


واقولة فد هذا ؟و تبرقة9؟ المشتري نمال أوقفت!”" يريد يشقط 
عنه حكم العهدة. والطلب بعيب الحمل» وغيره بعد تمام العقد. كما قال 
(ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس: وهذا جائزء لأنه حق أسقطه. ! 
رضي بالتزامه» والعهدة وقعت صحيحة,؛ وكذل”' ما قال" في الباب 
الأخير في الكتاب» إذا اشتراها وهي من علية الرقيق» فأراد أن يزوجهاء 
كن إذا باعها منه على أنه لم يطأء وله أن يقبلها بعيب الحمل 
إن ظهرء ويزوجهاء ويطأها زوجهاء دون استبراء» وله الرضى بحمل إن 
ظهر فيهاء وليس للبائع حجة؛ إلا أن يدعي الحمل» (ويستلحقه)""'. ولم 
يجز ذلك سحنئونء» ورأى أن المشتري إنما أسقط حقه في المواضعة ليعجل 
المنافع» ويلزم على ما قاله ابن القاسم. إذا رضي المبتاع بذلك نقد الشمن 


)١(‏ سقط من ح. 

(5) انظر القاعدة: 48 من قواعد المقري» والقاعدة: 4١‏ من قواعد الونشريسي (إيضاح 
المسالك» ص: 45. 

(0) المدونة: #م."1. 

2 كذا في المدونة وفي ع رح وق: أو يبرئه. 

(©) المدونة: ##ر:"١.‏ 

53( في ع: وكما. 

200 سقط من ع و ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الآن» إذ تبق علة لتوقيفه» ولا يجوز على قول سحئون» وتعليله بتعجيل 


وقوله «في مشتري الجارية من علي الرقيق فيشترط قبضها وحوزها كما 
يقبض الوخش قال: المواضعة بينهماء (ولا يفسخ شرطهما البيع"'': إذا لم 
يكن باعها على البراءة من الحمل» ويسلك بها سبيل من لم يشترط استبراء 
في المواضعة”"'. كذا عندنا في المدونة» وكذا روايتناء وكذا وقع في 
الأسدية. قال بعضهم: هذا لفظ فيه تجوزء وإنما صوابه: ويسلك بها سبيل 
من لم يشترط رفع الاستبراء. وقد اختصر هذا اللفظ المختصرونء أو 
أكثر هم » 7 وهو عندي صحيح» لا فرق بينه وبين ما أصلحه هذا 
فيه.» وذلك أنه إنما أراد أن اشتراطه وغير اشتراطه سواءء لا يفسد العققّد. 
ويبطل الشرط» فهو كمن لم يشترط شيئاًء وأهمل العقدء ولم يذكر 
استبراء» فإن الحكم يوجبهء ومثله في الواضحة» وسواء كان ذلك عمداء 
أو جهلا بالسنة منهما. 


وفى كتاب محمد أن هذا الشرط من قصد إسقاط الاستبراء يفسد 
العقد. وقاله الأبهري. وعلى هذا مقتضى ما فى المبسوط أن ضمانها من 
المشتري أبداً. 


وقوله هنا: «إذا لم يكن باعها على البراءة”*' من الحمل»0”". يبين 
اختلاف جوابه في المسألتين» وأنه إذا شرط البراءة من الحمل عنده فى 
العلي يفسد العقد. وتكون مصيبتها من المشتري أبداً» وجاوب في هذه في 
كتاب محمدء الشرط باطل؛ والعقد جائزء (وقال ابن عبدالحكم: العقد 


)١‏ سقط من ح. 
(9) المدونة: */1"1. 

ز(فة كذا في ع» وفي ح: وحرفوه. 

(4) (كذا في ح» وفي ع وق: قبل البراءة. 
(5) المدونة: #/1"1. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

جائزء والشرط جائز"''؛ على ما رجع إليه من البراءة من الجنون» 
والجذامء والبرص”"'» وليس هذا بأشد من الحملء» وكذلك لو تيرأ من 
الحمل» وهو معروف بالوطء. فجعله هنا فاسداء وهو 8 


وذهب ابن حبيب في هذه إلى صحة البيع؛ وإنطال الخئرط والمساألة 
عندهم جارية على مسألة البيع والشرط». ووقع في الكتاب» في اباب 
استبراء الأمة» تتزوج بغير إذن سيدها: قول”" بعض الناس. هو نكاح)”". 
ثبت في كثير من النسخ. وفي”" كتاب ابن المرابط وسقط. 

وقوله في مشتري زوجته قبل أن يطأها أو بعد وطئه لا استبراء عليه0© 
وقال ابن كنانة: في غير المدخول بها يستبرئهاء قال ابن القاسم: لا يكون 
اليوم حلالاء» وغدا حراماء لم يزدها استبراؤها إلا خيرا. 


وقوله فإن دخل بهاء ثم استبرأهاء ثم باعهاء قبل وطئهاء فإن 
المشتري يستبرئها بحيضتين» لأنها عدة. على اختلاف من مالك في هذا 
الأصل. وله'" تجزئها حيضة:, قالوا في هاتين الحيضتين: لأن" الأولى 
للمواضعة., والثانية للعدة. وكتبت عن ابن عتاب: أن المواضعة في 
الحيضتين معاً. وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين» ونص ما في كتاب ابن 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) المقدمات: 11 

) كذا فِي المدونة وح». وفي فق: قول. 

(84) المدونة: 8/7" 1. 

(0) في ع: في. 

(5) هذا النص لم أعثر عليه بهذه الصيغة؛ بل وجدته في المدونة  ١77/6(‏ 2187 كالآتي : 

في الرجل يبتاع الأنةا قد تروجتها قبل آن يدخل فاه ثم يبيعها قبل أن يطأهاء قال: 

قال ابن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بهاء ثم يبيعها قبل 
أن يطأهاء قال: يستبرئها بحيضة؛ قال: وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ 
بحيضة. 

4# كذا في ع2 وفي ح: ولم. 

(4) كذا في ع و ح.ء وفي ق: أن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عبدوس » وذلك اي إن ظهر بها حمل فيهما صارت أم ولد للبائع, 
بخلاف (بيع)”" ذات الزوج التي لا مواضعة فيهاء ولا رد بعيب» من 
الجمل: 


وقوله: «يستبرئها المشتري بحيضتين»”' لفظ مشكل ليس على أصله 
[الذي]!*؟ ان بعد هذا بقوله: «ولو اشتراهاء وقد حاضت بعد طلاقه. 
حيضة؛ ثم باعها ‏ يعني: ولم يمسها ‏ فاستبراؤها هنا حيضة» ثم تحل 
يول" اكوولك الأها الكبراء و حوبها مك اد ١‏ اب تفي 9" الأرلى يبون 
معنى المسألة أنها لم تحض عند”" زوجهاء بعد استبرائها”''' إلى أن باعهاء 
وقد وقع خلاف هذا في المبسوطة'''' لابن [417] القاسم» فقال: يستأنف 
حيضتين من يوم باعء, لا من يوم طلقء وهذا يشير إلى ظاهر ما تقدم. 
ليس أصلهمء وقد وهم الرواية شيخنا: أبو الوليد ابن رشدء وقال: 
الصواب من يوم طلقء وهو معنى ما في المدونة. 


وقوله: «في الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها ففرق بينهما على السيد 
الاستبراء ولا عدة”"'' عليهاء (واستبراؤها حيضتان» لأنه نكاح يلحق فيه 
الولد. وسبيله سبيل النكاح»”""2: إلى آخر كلامه. 


نف في ع: أنه» وهي ساقطة من ح. 
(0) سقط من ح. 

(9) المدونة: #رم”1. 

(1) سقط من ق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح! يبينه. 

(5) المدونة: م" 1. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: يفسر. 
(4) كذا في حء وفي قى: الأول. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: بعد. 
)١(‏ كذا في ع. وفي ح: اشترائها. 
)١١(‏ في ح: المبسوط. 

(؟١١)‏ كذا في المدونة؛ء وفي ح: ولا عهدة. 
1) المدونة: #/#"1. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

فقوله هنا: ولا عدة عليها"'2 لفظ مشكل. مستغنى عنه»ء وقد قال 
فيها: في طلاق السئة» أنها عدة كعدة النكاح» وهو معنى قوله: حيضتين» 
إلى””' ما ذكر بعد هذاء وقيل: معناه: لا يلزمها ما يلزم المعتدة من المبيت 
في بيتهاء وترك السفرء فتأمل هذا كله. 


وقوله «في الذي وطئ جارية”" ابنه عليه الاستبراء بعد التقويم إذا لم 
يكن الأب عزلها عن نفسه:”*'. تأولها ابن الكاتب» وغيرهء أنه إن لم يكن 
عزلها بعد وطئه إياهاء ولو عزلها صارت إذا قومت عليه كالمودعة؛ فعلى 
هذا يكون قول غيره يستبرئ» ولا ينبغي أن يصب ماءه على الماء الذي 
لزمته به القيمة» لأنه ماء فاسد وفاقاًء غير خلاف. 


وأما القابسي فقال: معناه* عزلها عند نفسهء قبل الوطء حتى يتيقن 
براءة رحمهاء فإنه بأول مباشرتها ومخالطتها لزمته القيمة» وصب ماءه على 
ملكه في جارية مستبرأة عئده كالمودوعة» وقول غيره على هذا خلاف. 

قال بعضهم: يشبه أن يكون قول غيره على مذهب سحنئونء في أنه 
لا يلزم إلا الأب القيمة في وطء جارية ابنه إلا برضاهء وأن ابنه بالخيار 
عليه كالشريك. 


قال القاضي رحمه الله: والذي عنديء. أن ما ذهب إليه ابن 
الكاتب أصوب » وأنه مراد ابن القاسم بدليل قوله آخر المسألة.» «لأنه 
وطء فاسدء وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ)0 فهو إنما 
علل بقساد الوطاءء كما علل به غيره» ولو كان (على)7"» ما ذهب إليه 


(0) (كذا في ع ورح». وفي ق: إلا. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: طلق جارية» وهو غلط. 
(؟) المدونة: .١"7/#‏ 

(( في ح: معتاها. 

.١15/# المدونة:‎ )0( 

4# سقط من ع وح. 


تشيهات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 
وج التنبيهات المستنبطة على 1 ونة و 
القابسي لعلل بأنه”'' لا يدري براءة رحمهاء ولم يعلل بفساد الوطء 
الذي يقول القابسي: إنه غير فاسد بإلزامه القيمة بالمباشرة» فتأملهء فهو 
زف 
وقوله: «من اشترى جارية وهي في عدة من وفاة أو طلاق فلا 
يجردها لينظر إليها عند البيع ولا يتلذذ بشيء منهاء» حتى تنقضي عدي 
يستدل منها'*' على جواز النظر للجواري؛ عند التقليب. وتجريدهن لذلك» 
إذ لو كان ذلك ممنوعاً فى جميعهن لما خص به هنا المعتدات» ويؤكده ما 
في كتاب الخيارء خلاف ما وقع منصوصاً من منع ذلك؛ في كتاب ابن 
حبيباء وغيره. وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الخيار؛ واختالاف 
التأويل في تلك المسألة. 


وقوله في المبضعة الوجهة”: «لا يطأها من اشتريت له حتى 
سكرنها”" فرق ينها ونين المودعة أن-عده [إن]1" سريت مين يد 
مشتريها المؤتمن عليها لغيره؛ ألا تراه كيف قال: «فبعث بها فحاضت في 
الطريق» فأشبهت المودعة؛ إذا كانت تخرجء ولو كان مشتريها (هو)0» 
الذي أتى بها إليه لكانت كمسألة المودعة»”'2. وقال أشهب: تجزئها حيضتها 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: أنه. 

زففق قل الحطاب هذا النص عن القاضي عياض من التنبيهات » وعلق عليه بقوله : وما قاله 
فيه نظر؛ أما أولاً فليس في كلام ابن القاسم أنه وطء فاسدء وإنما فيه: وكل وطء 
فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ» ولا أدري كيف قال الحطاب ذلك. لأن هذه الجملة 
التي ساقها مسبوقة بهذه الجملة: «لأنه وطء فاسد؛ء. اللّهم إلا إذا كانت ساقطة من 
النسخة التي اعتمدها. (مواهب الجليل: .)١797/4‏ 

.١*//# المدونة:‎ )© 

(؟) كذا في ع» وفي ح! منه. 

(6) في ح: المتوجهة. 

(5) المدونة: #/؟51١.‏ 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ح. 

(9) المدونة: #/؟5١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
في الطرق» تزا علق الوقيو "1 بزل يون" نوه الظن ‏ إذ يتخي 
ذلك في الحرائر والمماليك» يريد تجويز فعل السوء فيهن؛ وهو أصل 
أشهب في توقع”*؟ كل حمل مظنون من فسادء أنه لا يلزم» وما قاله في 
الزوجات والجواري» (فإنه)”* لا يلزم» فإنه لو قدرنا”2 ذلك فيمن يخرج””" 
منهن لم يتفق وطئهن جملة» واحتاج إلى حالة تيقن في البراءة من حملهن» 
ولا يصل إلى ذلك إلا بحيضء ثم لا يحل له الوطء قيه" نس يطيرنة 
وفي الكرة الحييل أيضا مكو معرة بدو" :نلو عاتن له ذلك» -وإن 
طهرن» إلا أن بد عنده فى حرزء وثقافء حتى يتيقن براءة أرحامهن» 
ولا يجوز عليهن السوءء وهذا حرج؛ وخلاف الإجماع» وقد استحسن 
بعض الشيوخ الاستبراء فيمن يتهمه منهن» ووجوبه فيمن اشتهر بالفساد 


وقوله «عن مالك في التي لا تحيض من صغر ومثلها يوطأ تستبرأ 
بغلاثة أشهر(١22.‏ زاد فى كتاب ابن حبيب عنه»ء وإن أمن عليها الحمل» 
(تتعفية عانق أ عقراء )1177 بوعفله لانن وعت تمن ترطأا متهن وكليا 
لا تحمل» ففيها المواضعةء قال ابن القاسم: من يحتمل الوطء منهن فإنه 
يخاف عليها الحمل» قالوا: وهو قول مالك,. وأكثر أصحابهء قال ابن 


(9) كذا في ع2 وفي ح: ولا تستبرأ. 
إفوق في ح: إذ يرى. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: توقيع. 
)2( سقط من ع وح. 

(5) كذا في ع وفي ح: قررنا. 

كلق جوع لكرج 

(4) كذا في ع وح؛ وفي ق: فيهن. 
فك في د: مدوز ممكن منهن. 
)٠١(‏ في ع وح وق ود: أن تكون وأصلحته بما هو مثبت. 
)١١(‏ المدونة: .١5"/#‏ 

)١7(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حبيب في قول مالك: وهذا تشديد من القول. قد ت مطرفاً 
وعبدالمالك» وذكر ذلك عن جماعة من السلف. أن ذلك إنما هو في التي 
قاربت الحيضء وكان يخشى عليها الحمل» فأما التي لم تقارب». وليس 
مثلها يحمل فلا استبراء فيها''". لأن الاستبراء إنما هو خيفة الحمل» وفي 
كتاب القاضي أبي الأصبغ: روى علي بن زيادء عن مالكء» لا استبراء9© 
على الصغيرة التي يؤمن عليها الحمل» وإن كان مثلها يوطأء وللخلاف97» 
في هذا نص عند ابن حبيبء» وغيرهء كما تراهء وعليه حمله بعض 
مشايخناء وهو ابين: 


والأولى ترك المواضعة والاستبراء د ؟ هذا سبيله في بنت السبع. 
ونحوهاء وحمل اللخمي وغيره الخللاف في بنت تسع ء وعسشرء ومن يتوقع 
منها الحمل» وإن كان نادراً ولعله فيه جاء قول مالك» وابن القاسمء وابن 
وهب: والأولى لا يخاف منها ذلك البتة» كما أنه لا خلاف فى المراهقة. 


وقوله «في رواية ابن وهبء. في آخر باب استبراء الصغيرة: أن©» 
اللقسزاء الي 00 التي لم تبلغ السو واللاتى:يكسن”" من المَتحِيضن 
في البيع ثلاثة أشهر. على ذلك أمر الناس عندنا. وهو مع ذلك من أعجب 
وي ا أي فيه إشعار (إلى”''' الخلاف الذي ذكره ابن حبيب» 
من قول من قال شهران» وشهر ونصفاء وشهر ا" 


.١47/9؟ المقدمات الممهدات:‎ )١( 

(؟) في ح: الاستبراء. 

(9) كذا في 3 وفي ق: والخلاف. 

(4) كذا في حء وفي ق: فيما. 

(5) في ح: وأن. 

() سقط من ف وح. 

4 كذا في ع وحء وفي ق: والتي يئست. 
)2 «فيها» زائدة في ح. 

.1١44/# المدونة:‎ )4( 

١(‏ )سقط من ح. 

(١١)انظر‏ هذه الأقوال في المقدمات: ١47/9‏ "14#. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كم 

وقوله: وكل ما أصابها في الاستبراء من عيب أو داء أو نقصان 
فللمشتري الرد به. قال بعضهم: يخرج منه أن العبد والأمة إذا صرحا في 
العهدة أنهما حران أنهما يردان بذلك» وإن لم يثبت» وفيه تنازع. 


وقوله «لا يكون عليه للوطء غرم إله أن يعون نقصها ولو" تامسن 
معناه. 


وقوله: «فإن كانت بكرا فافتضها المشتري في الاستبراء فجاءت 
وله لأقل من 2 أشهر » والبائع مك للوط ع7 إلى آخر المسالة: 


[4] وقوله: «إلا أن [يكون”*' البائع أقر أن الولد ولده إلى قوله: 
ويكون ل يخرج منها أن الوطء بين الفخذين يلحق منه الولد. لآنا 
نتحقق أن حمل هذه قبل بيعهاء وقد بيعت كرا وهو الو 


قال محمد: كل وطء في موضع إن زل'" عنه وصل إلى الفرج لحق 
به الولد. وقد عارض بعض شيوخنا هذا الأصل بإجماعهم على حد المرأة 
[التي] تأتي بولد ولا يعرف لها زوج» إذ قد يكون من حجتها أن تقول: 
والله ما وطئت قط في فرجيء ولكن الماء زل"''» وقد قال عليه السلام: 
ادرؤوا الحدود بالشبهات''''. لكن الجواب عن هذاء أنه لما كان غالب 


.١55/# المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: بذلك» وهو خطأ. 

.١45/# المدونة:‎ )9( 

(5) سقط من ق. 

.١55/# المدونة:‎ )6( 

(1) انظر هذه النصوص في المدونة: /145. 

(0) كذا في حء وفي ق: إن زال وفي ع: إن نزل. 

(0) سقط من ق. 

فى كذا في ع واحء وفي ق: نزل. 

)٠١(‏ حديث: «إدرءوا الحدود بالشبهات». أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وفي إسناده : 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الحمل من الوطء في الفرج؛ حمل على غالبه. ولم يلتفت إلى هذه الدعوى 
النادرة» كما لو اعترفت أنه''' من وطئ في الفرجء وادعت الغصبء فهذه 
أيضاً لا تصدق. إذ الغالب المعهود فيه الرضى. وقد يفرق بينهما أن هذه 
ايا تغرف" بالغصب7, ولع تذكرة: قط لغ تصدق .زقد يجاب حن 
هذا بأن تقول أردت الستر على نفسيء فلما أراد الله تعالى كشف سري ب 
بالحمل أثبتهء وقد رأى بعض المشايخ أن لها في هذا حجة» وعذراً يجب 
درء الحد عنها بهء كما قال غيرنا وهو 000 الشافعي”". 

وقوله: «كنت أطأ ولا أنزل فيها قال مالك الولد يلزمه ولا ينفعه أن 
يقول كنت أعزل عنها»”"' حمله بعضهم على أن الجواب على غير السؤال 
وأنه أجاب على مسألة العزل» وهو محتمل بأن [كان”" أراد [بقوله]0" لا 
أنزل فيها بتة» لا بين فخذيها ولا غيره؛ (وعزل عزلاً بيئاً)2: فكما قال: 


- يزيد بن زياد الدمشقي ء وهو ضصعيف»: قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : 
متروك. . ورواه وكيع عنه موقوفاً» وهو أصح. قاله الترمذي. قال: وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك» وقال البيهقي في السنئن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب» 
قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف أيضاًء ورويناه عن علي 
مرفوعاً: : #ادرءوا الحدود؛ . ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. وفيه: : المختار بن نافع» 
وهو منكر الحديث؛» قاله البخاري» قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودء. قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات». (التلخيص الحبير : 
2/5 كشف الخقاء: ١/ثالاء‏ نصب الراية: # #ام), 
وعلى هذا الحديث بنيت القاعدة: «الحدود تسقط بالشبهات» «(القاعدة السادسة من 
الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي: 85). 
)١(‏ كذا في عء وفي ح: أنها. 
(5ه افوباع ١‏ لم يعرف 
زفرة كذا في حء وفي ق: الغصب. 
زفق كذا ح. وفي ع: إظهار سري» وفي ق: الله تعالى سري. 
(5) كذا في 2 وفي رع وح وقف: وهو قول. 
(0) المدونة: ١45/#‏ 
7ع سقط من ق. 
104 تقل موري . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فإن عدم الإنزال فيها وعليه حمله”". 


والعزل البين عنها الذي يتحقق أنه لم يخرج منه هنا شيءء ولا أنزل 
بين الفخذين» فاف0 سيلان الماء إلى الفرج. وقيول الرحم لهء وإنما 
ابتدأ دفقه (وحقنه)”" وخروج أول مائه بعد عزله عن الفرج» والفخذين» 
وأراقه في أعكانهاء وغير ذلك من جسدهاء فيما”؟2 يتحقق أنه لا يصل إلى 
الفرج منه شيء»ء فهذا لا يلحق به عندهه” ولد0. 

قال" بعض شيوخنا: ويحلفء وإن كان (إنما)! قال (له)”"© لم 
أنزل فيهاء أي في الفرجء وإنما أنزلت خارجاً عنه» بين الفخذينء 
وقربه». فهذا هو العزل الذي أجابه عنه. وعليه حمله غير واحد من 
الشيوخ. 
فخذيهاء ولذلك لم يلحق به الولدء لأنا لو قدرن”''' هنا انفلاتاً بين 
الفخذين فهو يسيرء ولا يصل ليسارته إلى الفرج . [ويمحق دونه بخلاف لو 
أنزل ماءه كله أو أكثر منه فهذا يخشى منه أن يسري إلى الفرج]"©. 


وقد ذهب بعضهم إلى خلاف هذاء وبأن الإنزال بين الفخذين لا 


)١(‏ في ح: حمل 

زف كذا في ع وحء وفي ق: يخاف. 
فرق سقط من ح. 

ع كذا في ع وحء وفي ق: مماء 
)2 كذا في ع وحء2 وفي ق: عنله. 
(5) كذا في دء وفي ع وح وق: وقد. 
0) في ح: وإذ قال. 

0 سقط من ع. 

)0( سقط من ع وح. 

)٠١(‏ في ح: قررنا. 

)١١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يلحق به ولدء لأنه يفسد بمباشرته”'" الهوى. قالوا: ولو كان الإنزال بين 
شفرتي”" الفرج لم يختلف في إلحاق”" الولد منهء وكذلك اختلفوا في 
إلحاقه”؟» من الوطء في الدبر. ظ 


وقوله: «الوكاء ينفلت*”*؟ ‏ بكسر الواو ممدود ‏ استعارة وتشبيه 
بخروج الماء في الفرج» قبل العزل. 

والوكاء: هو الخيط الذي يشد به فم القربة. 

«وعركت الجارية” 2"”2‏ بفتح العين والراء ‏ معناه حاضت”*) 


والجارية العذراء: ممدود هي البكرء التي لم تفتض. وأصله من 
الضيق. ومنه تعذر علي الأمر: أي ضاق سبيل الوصول إليه. 


والعقر - بضم العين ‏ الصداق”"". «ورواية ابن وهب» وابن نافعء عن 
مالك. في لخر 05 وطء الجارية أيام الاستبراءء فيمن ابتاع أمة حاملاً من 
غيره» فلا يحل له وطئهاء ولا يباشرها ولا يقبّلها إلى آخر المسألة»(* ا" 
هي صحيحة لابن وضاح. وبعض القرويين» وسقطت اعبرم عن« الروات 


زاد في رواية الدباغ. (قال0)0'؟: «وإن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل 
عدي 


فلا يقبّلء ولا يباشرء لا قبل أن يتبين حملهاء ولا بعده"'. حتى 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بمباشرة. 

(9) كذا في عء وفي ق: شفري. 

(6) في ع: لحوق. 

(5:) في ع و ح: لحاقه. 

(©) الذي في المدونة :)١57//(‏ الوطء ينفلت 

(5) عركت المرأة تعرك عركاً وعراكاً. وعروكاً: حاضت. (اللسان: عرك). 
0) المدونة: /ه4١.‏ 

(8) شرح غريب ألفاظ المدونة؛ ص: 6. 

(9) قال ابن منظور: قال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. (لسان العرب: عقر). 
(١2)المدونة: .١55/#‏ 

)١١(‏ سقط من ح. 

() كذا في دء وفي ق: ولا بعد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لللللت7ت 2 07ا77777طط7ط7ط7ب7 0ر1 5 5 الكت 


تضع"”'". قال يحيى هذه الزيادة لابن وهب. 

وقوله فيها: «إن كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو 
زناه" ولا خلاف ‏ كما قال في الواطىئ”" ممن كان. 

وقوله: «ولا 0ن إلى آخر الكلام. 5 مذهبه هنا (أنه)0) 
على العموم كيف كانتء. وفي كتاب (ابن)”*» سحئون عن أبيه لا بأس 
بذلك» كالحائض» ولابن حبيب في المسبية”*2 إن كان من زنا فله الاستمتاع 
بما عدا الوطءء وكذا يأتي إذا حدث الحمل عنده» أو رضي بعيبه» قال 
فضل: ومالك وأصحابه على خلاف ذلك. 

ولا خلاف في المعتدة من طلاق» أنه لا يحل له منها الاستمتاع حتى 
تخرج من عدتهاء كما أنه لا خلاف فيما فيه المواضعة» والاستبراءء أنه لا 
يستمتع منهن بشيء حتى تخرج من ذلك. 


عدي 


.145/# المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: #/155. 

() في ح: الموطأ. 

(4) كذا في ع وحء وفي المدونة :)١155/0(‏ ولا ينبغي له أن يباشرها. وفي ق: ولا 
يباشر. 

.١545/* المدونة:‎ )6( 

(؟) سقط من ع وح. 

0) سقط من ح. 

(4) سقط من ح. 

(4) كذا في دء وفي ق وح: المسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الصلهح”2) 


الصلح: معاوضة عن دعوى. وهو على ثلاثة ضروب: 

صلح على إقرار. 

وصلح على إنكار. 

وصلح .على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة. 
ومنع الشافعي الصلح على الإنكار”". وحكاه ابن الجهه”" عن بعض 


أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل. 


فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحةء. يدخل فيه جميع ما يدخل في 


جميع البياعات» من صحةء وعلة؛. وفسادء لأن بإقراره ارتفع أمر الخصامء 


(0))0 


إفف 
إفرف 


المدونة: ."5١/4‏ قال ابن عرفة في تعريف الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعرض 
لرفع نزاع» أو خوف وقوعه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 459). 

انظر المعوئة: ١١91/7‏ 

أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن الجهم., المعروف بابن الوراق 
المروزي» سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه. وروى عن إبراهيم بن حماد. 
ومحمد بن عبدوس» وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري. وأبو إسحاق الدينوري» 
وغيرهم. له عدة كتب» منها: الرد على محمد بن الحسن» وكتاب بيان السنة الذي 
بلغ حجمه خمسون كتاباء ومسائل الخلافء. والحجة لمذهب مالك» وشرح مختصر 
ابن عبدالحكم الصغيرء وغيرها؛ توفي سلة: #584ه. وقيل: ١"ه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: ,.35١ ١9/8‏ والديباج: 66/7 - 2185 وشجرة النورء ص: 7/8 - 7/8). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ووجب لصاحبه أحذه إن كان انها : أو قيمته إن كان فائتاء فيما يلرم 
ضمانه» أو مثله إن كان ذا مثل» ثم لا يخلو مع قيامه أن يكون غائباء أو 
حاضراء فيجري فيه [جميع]) ماسر قن التتوع ا 


وما انعقد فيه من فساد لم يمض منه إلا ما يمضي من مكروه البيوع. 
إذ هو (بيع)””" حقيقة» ومعاوضة صريحة. فكذلك9©) ما وقع 6 الصلح. 
من دعوى على إقرارء وإنكار مختلط”'»؛ كالمقر ببعض”" حق» وهو منكر 
لبعضه» وأما على الإنكار المحض » فهاهنا يختلف أصل كن مالك» 


وابن القاسم. 


فمالك يعتبر فيه ثلاثة أفحاة: ما يجور على دعوىقى المدعي”"' ومع 
إنكار المنكرء وعلى ظاهر [الحكم]”''' فيما اصطلحا عليه. فإذا صحت 
المعاوضة على الوجوه الثلاثة صح الصلح'"'". 


على هذا يأتيى مذهبه في الكتاب» ويفهم [494]/ من قوله: واشتراطه 
فى المسالة: الى تأت جنك هذا بتر له رشان كان د وا 


)١(‏ سقط من ق. 

(') قال ابن فرحون: والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرارء وكذا إن وقع على 
الإنكار عند مالك. (تبصرة الحكام : 8/7 مراهب الجليل: .)8١/8‏ 

(5) في ح: وكذلك. 

ا ا 

(5) كذا في حء وفي ق: مختلطة. 

0) كذا في ع و حء وفي ق: لبعض. 

(4) كذا في عء. وفي ق: أصلء. وفي ح: قول. 

0( كذا في ع وحء وفي ق: المشتري. 

() سقط من ق. 

)١١(‏ وابن القاسم يشترط الأولين فقطء وأصبغ يشترط شرطاً واحداء وهو ألا تتفق دعواهما 
على فساد. (ميارة على التحفة: .)١54/١‏ 

."55/4 المدونة:‎ )١9( 


15 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح في حق كل واحد منهما على 
انفراده؛ فإذا صح الصلح على ذلك» ولم يكن فيه فساد أمضاهء ولم 
يلتفت”" إلى ما يوجبه الحكم”"؛ وحكم السكوت حكم الإقرار'” على 
: ا ”5 5 : : 
قولهما معا”؟'» فما وقع من صلح حرام [على الإقرار والسكوت فسخ على 
كل حالء كالبيوع. وكذلك ما وقع من صلح حرام]”” في صلح الإقرار» 
ادعى على رجل طعاماً من بيع. ودراهم» فاعترف له بالطعامء وأنكره 
الدراهم» فصالحه من دعواه على طعام أكثر من طعامهء أو طعام مؤجل» أو 
غيره» أو اعترف له بالدراهم. وصالحه على دنانير مؤجلةء أو دراهم أكثر 
من دراهمه» فكل واحد منهما مصالح بحرام» إذ الصلح فيما بع 30 فية 
إقرارهماء قاله بعض شيوخناء وهو مما لا يختلف فيهء لأن الحرام 


[وقع]”"' في حقهما جميعاً. 


[قال]" وإنما يختلف إذا [كان]”2 توقع الفساد في حق أحدهماء 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولا يلتفت. 

(؟) قال اللخمي: إن تعين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحٌ». وهو 
المقصودء وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك؛ وإلا وعظهماء لقول 
عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه 
القضاء. (الذخيرة: 75/8”), 

(6) من القواعد الخلافية في المذهب المالكي: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا؟ 
(إيضاح المسالك. ص: *الا"ا. القاعدة: 57# من قواعد المقري. ومن قواعد 
المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قولء الأشباه والنظائر في الفروع للسيرطي» 
ص: /9). 

() في ع واح: ينا 

(©) سقط من ق. 

(5) كذا في ع و حء وفي قق: حصلء 

0») سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

(9) سقط من ق. 
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وذلك في مسألة الصلح على الإنكار المحض"" » مثل أن يدعي عليه عشرة 
دنانير» فينكره فيصالحه منها على مائة درهم إلى أجل» فإن هذا في حق 
المدعي لا يجوزء والمدعى عليه يقول: لم يكن له علي شيءء؛ وإنما 
افتديت بما دفعت عن اليمين الواجبة علىء» فمالك وأصحابه يفسخون هذاء 
وأصبغ يمضيه'"". واختلف في المكررن وهو أن يقع على وجه ظاهره””" 
الفسادء ولا يتحقق ذلك من جهة واحد منهماء فقال مطرف: يمضي. وقال 
عيدالمالك + يشخ بالقورب”2 ويمضي بالبعد: ْ 


ومثاله مسألة الكتاب «في مدعي مائة درهم عن وجل وهو كو 
فصالحه منها على خمسين إلى شهر»”"؟ أو على تأخير جميعهاء لأن كل 
واحد يقول: لا حرام فيما فعلت. 


والمدعى عليه يقول: افتديت من 00 وجبت بشىء 5 دون 


عوض. وظاهره أن المدعي سلف لنفع 0 وهو خوف قلب اليمين 
عل آل جاقانة. آنا بلك 907101 الاجر لهي 0100 


)١(‏ قال ابن حزم: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار 
ش معهء ولا إقرار ولا على إسقاط يمين قد وجبت» ولا على أن يصالح مقر على غيره. 
(المحلى: .)١15١/48‏ 
(؟) المقدمات: .601١9 61١8/7‏ 
فرق في ع واح: ظاهر. 
(4) المقدمات: 6194/7» البيان والتحصيل: .5١١/١4‏ 
)2 في ع وح: ينكر» وهي ساقطة من المدونة.. 
(5) المدونة: 514/4”. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: أخذت وحططت. 
(6) كذا في ع وح»ء وفي ق: بيمين. 
(9) كذا في ع وح»ء وفي ق: على شيء أخذته. 
)٠6١(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: أجره. 
)١١(‏ سقط من ق. 
)١0(‏ النوادر: 9/1/9 .١‏ 
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وكذلك لو ادعى كل واحد منهما على صاحبه حقاً. فأخذ كل واحد 
منهما صاحبه نهء فكل واحد يقول: أنا محق”". 


وظاهره: أن كل واحد منهما مسلف لصاحبه”””*» ليسلفه. فمالك راعى 
الأصول الثلاثة التي قدمنا في مسألة الكتاب. وشرط فيها إذا كان مقراًء لأنه 
إذا أقر ثم أخره فهو محسن. فاعل معروف. ولم تبق تهمة في حقهماء 
ودليل قوله أنه إن كان منكراً لا يجوزء وإلا فما فائدة قوله: إن كان مقراً 
شرطه ذلك. وهو نص ما له”" في العتبيةء وغيرها." * 


الإنكار”*» على أصله المتقدم في مراعاة الصحة في حق كل واحد منهما 
على انفراده. 


فالمنكر يقول: ألزمت نفسي لدفع الخصام ما لا يلزمني» ودفعت عني 
مظلمة بيمين الدعوى بما أعطيت. 

والمدعي يقول: أخرت” لثلا يجحدني فيظلمني» أو يرد علي اليمين 
فيوجب علي ما يشق علي مما لا يلزمني. فإنما أخرت''' لدفع مظلمة» 


وقوله «في أول الباب فيمن اشترى عبداً بمائة ديئار فأصاب به عيباً 
وهو لم يفت فصالح البائع على ماثة درهم إلى أجل . قال: لا يجوزء. لأنه 


0ع 


)١(‏ كذا في ح وفي ع واق: محسن. 
(') المقدمات: ؟9/9١60.‏ 

(9) في ح: نص مالك. 

فق كذا في ح» وفي ق: مع الإنكار. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: أخذت. 
)١(‏ كذا في ع و ح.ء وفي ق: أخذت. 
0) المدونة: 590/4. 
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ثم قال: ل ل قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى 
أجل 00 ذلك التتهي” "" بالؤرق: إلى أجل0). هذا [كلام]*) كيه حول 
ولف يك تأويل لأنه ذكر قيمة العيب. وقيمة العيب [لم تملك" يعد 
2 7 قاء العيل 1 
فت قيام 


وظاهر الكلام وجوبهاء وقد اعترضها سحئون. وقال: أي قيمة وجبت 
في العيب والعبد قائم؛ وإنما معنى المسألة لمن يريد توجيه صحتها أن البائع 
قد كان انتقد الثمن» ٠‏ فلما وجد المشتري العيب كان له الرد» وأخذ 
دنائيره20» فلما اصطلحا بما ذكرء فكأنه أخذ العبد ببعض الدنانير»ء وفسخ 
ما قابل العيب في دراهم إلى أجل فهو معنى قوله: قيمة العيب» أي ما كان 
يقع له من الثمن» أو القيمة لو قوم. 

وقوله في مسألة «فوات العبد فصالحه في قيمته بدنانير أو دراهم أو 


7” 


عروض”"''" نقداً فلا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب06"". وهذا أصل فيه 
تنازع في المستخرجة وغيرها. 


وفى كتاب ميد ا لمالك “انه يجوزء وإن لم يعرفا قيمة اكع 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في المدونة؛ وفي ع وح وق: فسخ. 

(6) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: كذلك على أن الذهب. 
(4) المدونة: 59/4". 

(5) سقط من ق. 

(5) في ح: فيه. 

60 سقط من ق. 

(4) سقط من ح. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: العيب. 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: الدنائير. 

)١١(‏ في المدونة وح» وفي ع: أو عرضاًء وفي ق: أو عروض. 
(؟١)‏ المدونة: 55/54 - .”53١‏ 

.1817 181/1“ النوادر:‎ )١8( 
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لتك روي الاش 25721323 51 لسك 3سا اتا اكت 
قال بعضهم: وانظر قوله في الكتاب بعد هذا في المسألة: «وإن صالحه 
بدنانير إلى أجل. فانظر فإن كان مثل قيمة العيبء أو أدنى فلا بأس (به)7) 
وإن كانت أكثر فلا خير فيه»"2. وإن كان”" الصلح قبل النظر فهو خلاف”؟/ 
قوله: «بعد معرفتهمان”” . وإن كان بعد النظر فهو وفاق. 
قال القاضي: ولم يقل هذا شيئاًء وإنما''' نظر الحاكم والمفتي بعد 
تظرهها .انيل" مغر نوما بقيمة السب وزيادتهما زان أن تتصهماء 
اق “تأحيليها: انوا ولئ و بالشددهنا ررمون)""؟ دنار قيمة العينة من غيزا 
سكة الشمن لجازء لأنه من باب المبادلة» والاقتضاء ما لم" يدخلها 
عه 1387 لاويفقاء: 
وقول أشهب"' في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على 
دراهمء والثمن دنانيرء قال: ذلك جائزء وإن كان أكثر من صرف 
الدنائير””'“. هذا على ما وقع له مفسراً في قير الساو ةر ا 


الصرف والبيع. 
)0 


نبه أبو محمد بن دحون على أنه مذهبه في الكتاب من هذه 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) المدونة: ."51١/5‏ 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: فإن كان. 

(5) كذا في ع وفي ح: فلا خير فيه. 

.”51١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) في ع: وإنما هو وفي ح: وإنما هذا. 

(0) سقط من ع وح. 

(9) كذا في حء وفي ق: بما لم. 

)٠١(‏ كذا في ح؛ وفي ق: علل. 

)١١(‏ كذا في المدونة وح» وفي ع: وقول ابن شهاب. وهو خطأ. 

(؟١)‏ المدونة: 59/4" 

(16) في ح: من أجل. 

)١5(‏ أبو محمد عبدالله بن يحيى بن دحون: أحد فقهاء قرطبة الأجلاءء» أخذ عن ابن 
المكوي» وابن زرب» وأبي عمر الإشبيلي» توفي ١"47ه.‏ (شجرة النوره ص: .)١١5‏ 
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المسألة» وأشار ابن حبيب إلى ذلك بقوله: واستخفه بعضهم. 


وغيره من الشيوخ قال: إنما البعحفه» في هذه المسألة. لاله صاح عى 
الرد بالعيب» ودفع الخصام على أصله أيضاً في هذا الباب من الصلحء أ 
شراء المرجعء وأن العقد الأول على حالهء وإنما أعطى البائع ما _ 
للمشتري» ليتمسك ببيعه» ولا يخاصم. 


وابن القاسم راعى أنه لما ملك الرد بالعيب» كأنهما ابتدءا البيع بعبد 
ودراهمء بدنانير» أجراها مجرى البيع»ء والصرف. في القلة والكثرة. 


قال بعض الشيوخ: وهذا مالم يقل: رددت» فإن قال: رددت» 
فصلحهما 9 ابتداء بيع يجوز [5:0] فيه؛ ما يجوز في البيع » ويمتلع ما 
يمتنع ) يريد على قوليهما جميعاًء وقد تقدم الاختلاف فيما يجب به الرد في 
العيب» في كتاب العيوب. 


«ومسألة الطوق»”2 عارض بها بعضهم مسألة الخلخالين» في كتاب 
الصمرف» لأنه اشترط هناك حضور الخلخالين» ولم يشترط مثله هنا. وقد 
قال سحنون في مسألة الخلخالين”؟: لا يجوز إلا أن يكونا في مجلس 
الصرف لم يفترقاء كالصرف في الدينارء سحو يه هيا : فلا يجوز الصلح 
قنه هق 

وقد فرق أبو محمد بين المسألتين» لأن الدينار"”؟ لا يتعين» 
فصار إذا صالحه9". كأنه باعه منهم بما ترتب في ذمته حين عقد 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(6) المدونة: 51/4". 

(6) كذا في ع: الخلخالين» وفي ح: الطوق. 

(4:) انظر الذخيرة: 44/8 ". 

(6) كذا في عء وفي ح: الدنانيرء وفي قى: الدين. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: صالحهم. 
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الصرف. من ديئار سالم. والطوق معين»؛ وفرق بعضهم بينهما أيضاًء 
بأن الخلخالين في غير ضمان مشتريهما لمستحقهماء فكان أجاز بيعه 
بغير حضورهء. صرفاً مؤخراًء كتصريف الدنانير المودعة ممن هي في 
بيته» والطوق في ضمان مشتريه”"2. فكان تقدير”'؟ تجديد عقد صرفهما 
الآن [فيه]”؟" كصرفته الدتائيز المخصوبة» او الدين “متهن عليه .وإلن 
هذا نحا" ابن الكاكت 0 ْ 


وقوله في المسألة «إذا صالحه منها على دراهم دفعها إليه إنه جائز إن 
كانث من جنس الدراهم التي دفعها إليه؛”. 


اختلف الشيوخ إذا تأخرت من غير شرط؛. فمنهم من أجاز ذلك» 
(كما أجاز)"'' في الكتاب تأخير ما صالح به من دنانير» في «مسألة العبدء 
فخ عبن 0 أول الكتاب» وأكثرهم لم يجيزوا ذلك. كما لو كان 
بشرطء لأنه عندهم صرف مستأخرء والاستئخار في الصرف بشرط» وبغير 
شرطء لا يجوز. 


ومسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف. فإذا لم يكن في العقد 
مشترطاً سلما من ذلك» ولو كان في مسألة «العبد الصلح مكان العشرة 
دنائير دراهم. لم يجز تأخيرها بشرطء ولا بغير شرط”. وعلى أصل 


."48/8 انظر كلام ابن يونس في المسألة في الذخيرة:‎ )١( 
وجرت بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات. توفي 408. (شجرة النورء صص:‎ 
.)115 

(6) المدونة: 51/54". 

(©4 المدونة : انض 

)0( المدونة : تم 
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أشهب في الباب20 أنه سواءء وأن البيع الأول باق0"© على إجازة”" صلحه 


وت بدراهم من غير 6 (الثمن)”"2 يجور التأخير بشرط » وبغير 
شرط» صالحه بدنانير» أو دراهم. 


قال أبو عمران: ولو فات الطوق جاز أن يصالحه على دراهم مؤخرة 
كيو" القبب أ إقلع كضسالة الفيد إذا فاته 


وقوله (إذا صالح الورثة زوجة الميت على دنانير من الميراث وقد 
ترك دنانير ودراهم وغرووظيا ولم يترك ديناًء لا بأس بذلكء». إذا كانت 
الدراهم قليلة» وقبض ذلك يدا بيد" يريد أن الذهب الذي -- 
اكك .ين تحظيا سن انميت اللاى 31" فى «التركة ل اع 
الذفي تاليو 37 تسالحوهة علي عقي 6 قبا و21 اشترط 2- 
الدراهمم. لغلا يدخلها بيع وصرفء ولو كان الذي أعطوها عشرة من 
هذه الثمانين لم تبال؛ أكثرت الدراهم؛ أو قلَّتَء كان في التركة دين 
أم لا. لأن هذه أخذت حقها من هذه الدنانيرء وتركت ما سواهء 
ووهبتهء وليس هذا بصلح. وإنما احتسبت9؟'؟2 وأخذت بعض حقهاء 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الكتاب. 
(؟) في ع: تأول» وليس في ع وح: باق: 
(6) كذا في عء وفي قى: إجازته. 

(4) كذا في ع١‏ وفي ق: فيها. 

(6) في ع و ح: السكة. 

53( سقط من ع وح. 

(0) في ع و ح: كقيمة 

(4) المدونة: 517/4”. 

(9) في ع وح: التي. 

)٠١(‏ في ح: أن تكون. 

)١١(‏ في ع و ح: ثمانون. 

(؟١١)‏ في ح: وما هنا. 

)١16(‏ كذا في ع» وفي ح: علة. 

)١4(‏ كذا في ع2 وفي ق: أحسنت» وفي ح: احتبست. 
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كما نص عليه أول 0 وآخره» وسواء كانت العشرون فى المسألة 
الأولى جملة ما ترك الميت من الدنانير» أو بعضها. على هذا تأول 
شيو خنا : أبو محمد »)2 وغيره» فال الكتاب. 


وفي كتاب محمد: إنما ذلك إذا لم يبق في التركة من الذهب سوى 
الذي صولحت عليه؛ إذا كان أكثر من حقها من الذهب. 


وقد تكلم شيوخنا على تعليل القولين بما لا فائدة في تكراره؛ لكن 
القطع بأن مذهب الكتاب ما أشاروا"”" إليه من خلاف محمد ليس بظاهر. 


وقوله «في مسألة الشريكين يعملان في حانوت وفيه شركة متاع لهما 
ودنائير ودراهم وفلوس فأعطى أحدهما دنانيرء وافترقا"" لا خير فيه)”*'. 
(قيل)””2: معناه أن الدراهم أكثر من صرف دينارء ولو كان أقل جاز. 


قال محمد: وليس فيها دنانير»)» سوى ذلك» وتأولها أبو محمد على 
أنه أخذ من الدنانير أكثر من حظهء وفيها من الدراهم أكثر من صرف ديثارء 
كمسألة الزوجة سواء. 


وقيل: معناها أن الدنانير من مال المعطي لا من مال الشركةء 
000 حينئل ' كانت الدراهم قليلة ‏ أو كثيرة لا يجوز. 
وبين رجل خلطة فادعى””" عليه ولد الهالك” هذا أصله في الكتاب» في 


.)557/4 يقصد باب مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة. (المدونة:‎ )١( 
كذا في ع و ح.ء وفي ى: أشار.‎ )0( 

إفرف في ع: وافترقا الشريكين هكذاء وسقطت كلمة الشريكين من ح وق. 

(84) المدونة: 54/4. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: سواء. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وادعى. 

(8) المدونة: 4/ه5”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قم 
مراعاة الخلطة»؛ وقد ذكرها فى كتاب الشهادات”'': والخلاف في اشتراطها 
الآن معلوم. قالوا: فلا يتوجه للوارث طلب هذا بما لأبيه عئذه» إلا أن 
يحقق دعواه. فأما لو قال: 0 بخط أبى, أو ا به لم 
يلتفت إلى دعواهء إلا أن يثبت. فانظر ما قالوه. 

وقوله: «توي ما على الغريهو»”*؟ أي هلك. بكسر الواو وفتح الياء؛ 
وقد قيل””2: بفتح الواوء والأول أفصح"". 

وقوله في مسألة «الرجلين» لهما ذكر حق بيكتاب واحد» أو بغير 
كتاب » من بيع باعاه بعين » أو ما يكال» أو يوزن» غير الطعام ‏ والإدام, أو 
من شيء”" أقرضاه من الدنانير» والدراهم» والطعام؛ إل ار الما 

قيل: إنما استثنى الطعام هنا من بيعء لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء 
وغيره. 

وفى قسمة الأسدية لمالك خلاف هذاء وهو أصل متنازع فيه؛ء هل 
القسمة بيع أ و و لا وحمله أبو عمران وغيره على أنه راجع إلى 
مآل١١2‏ المسألة من بيع الشعما ضيه عن غريعة أن علطي" إيام نه 


.١ 7/4/8 المدونة:‎ )١( 

لاني ع لتيج ارك كه 

(6) كذا في حء وفي ى: وأعلمني. 

(4) المدونة: 55/4". 

(5) كذا في ع و ح»ء وفي ق: وقيل. 

(5) حكى الفارسي: أن طيئا تقول: توى بالفتح. (لسان العرب: توي). 
(0) كذا في المدونة» وفي ح: أو بشيء» وفي ق: أو شيء. 
(6) المدونة: 56/4". 

(9) القاعدة: هلام من قواعد المقريء ص: 48". 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: إلى أنه. 

)١١(‏ فيا ع وح: مال. 

)١(‏ في ح: ومصالحته. 


6 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كما ذكر ذلك آخر الكتاب» وكرره بلفظه. فقال: «من غير الطعام . والإدام 
فصالد”") من ذلك على دنانير'"" فهذا يبين أنه مرادهء وأن ذلك بيع الطعام 
قل انعناته 7 , 

5 5 اع(4) . 2 5 1 

وقول ابن القاسم [هنا]”* في صفة رجوع الشريكين جميعاً على 
الغريم بما بقي للذي لم يخرج. وبما أخذ من يد الخارج»ء وأنهما 
يتبعانه”'' معاًء هذا قول غيره (في الكتاب”" في كتاب المديان» ولابن 
القاسم هناك قول غير هذاء أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له 
قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ ل0©. 

والقول الآخر هنا في صفة دخول [191/ القاعد على الخارج فيم 
اقتضاه”*؟ (ذلك)2"00. 

وكلام سحنون وتفريقه"''' بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب 
المديان لغير ابن القاسه”""', وثابت هنا في رواية يحيى. وسقط عند 
وضرب عليه. 


قال الأبياني : قرأه لنا يحيى» وكان مخطوط عليه في كتابه. 


)5( كذا في المدونة وع و ح» وفي ق: فيصالح. 
(؟) المدونة: 8/5"". 

(”) التاج والإكليل: ه/388. 

(4) سقط من ق. 

(©) المدونة: 4//ا"”. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: يبيعانه. 
(0) سقط من ع وح. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: ثمنه. 

() فياع وح: إذا حطء وليس في ق. 
)١(‏ سقط من ع وح. 

)١( |‏ كذا في ع وحء وفي ق: في تفريقه. 
)١0(‏ المدونة: .51١/8‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنئون فى بضع العرضات» وطرحه فى 
١ 3 )١‏ 
اجر 

وكذلك قوله أيضاً بعد ذلك. وبعد قوله: «والدين حكمه حكم 
العرض”". ثم زادء وهي الخمسة والعشرون دينارأ» وليس على من تعدى 
على عين بغصبء. أو وديعة عندهء اشترى بها شيئاًٌء أن يؤخذ منه ما اشترى 
به" وإنما عليه مثل العين الذي تعدى”؟' عليها. 

ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن بازء وسقط من رواية ابن وضاح”. 


وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمرء ولا ابن أبي 
سليمان. 


وقول سحنون» بعد قول غير ابن القاسمء قال سحئولد: «فخْذ هذا 
على قول ابن القاسمء فإنه أشبه بأصولنا)29 وأحسن» وبه تأكذ افطل 
هذا على هذا إن شاء الله”'". ثبت عند الدباغء والأبياني» وابن وضاح. 


وقوله بعد ذلك «ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما»”. 
ثبت لابن القاسم وحدهء وسقط لسائر الرواة» وهو" على أصله في الكتاب 
صحيح » ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض (إذا اقتضاه من 
حقهء قال فلشريكه نصفهء ثم يكون بقيمة الدين بينهما»”''". 


)١(‏ في ح: آخرا. 

(0) المدونة: 548/4*. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: بها. 

(54) في ح: قيموا. 

(6) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر. 

(5) هذا النص ساقط من طبعة دار الفكرء وهو ثابت في طبعة دار صادر: 4//ا5". 

(0) هذا ساقط من طبعة دار صادر وثابت فى طبعة دار الفكر (#/067”) مكان النص 
السابق. ١‏ 

(4) المدونة: 584/4". 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وهذا. 

.5١١/4 المدونة:‎ )٠١( 


111 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال ابن القاسم هناك: إنما يرد عليه قيمة ما أخذ منهء؛ من نصف 
عر ضه. 


قال (بعض"' الشيوخ: معنى قول ابن القاسم» أن العرض قيمته أقل 
من نصيب المصالح». ولو كان أكثر لم يرد على المصالح صاحبه إلا نصف 
ما أخذ من الغريم»ء ويكون هنا موافقا لقول غيره. 


فقيل: يرد عليه مثل ما أخذ. وقيل: قيمته. وقد خرج بعض الشيوخ 
الخلاف” في أنه ليس على الخارج فيما قبض شيءء ولا يدخل عليه؛ 
0 أصل متنازع فيه. 


وقال ابن شبلون: ولا يختلف لو كان الصلح قبل محل الأجلء؛ أنهما 
يرجعان إلى الغريم بما بقي لهماء لأن المصالح يقول: حططت من ديني 
لما قبضت» واستعجلت. وقال أبو عمران: ذلك سواء صالح قبل أو بعدء 
الخلاف يتصور. 

وقوله «في الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال دفعه 
إليهم قبل أن يقسموا وتجب على العاقلة الدية» وهو يظن أن ذلك يلزمه 
(أرى ذلك جائزا)2*”2*0, فمذهبه"'' هنا أن الدية في الإقرار على العاقلة 
بقسامة”"". وأنه شاهد ما لم يتهم ب ولد تقول على :ما فسن فئ 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) في ع: الاختلاف وسقط من ح. 
(0) كذا في ع و حء وفي ق: وهنا. 
(84) سقط من ح. 

(6) المدونة: 9/4؟". 

(9) في ح: أن مذهبه. 

(0) كذا في ع وفي ح: بالقسامة. 
(60) في ح: لغناء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


للح 0 0 77 7ر177 7 5 الك 


كتاب الديات”'" وغيرة: 


وقوله آخر”"' المسألة: «وقد اختلف الناس فيه عن مالك" (لم يثبت 
عن مالق)*؟ عد ابن .ععات :وهو ثابت فئ كنات انق المزابط» لابن 
القاسم. ويحيى » وأحمد بن داود» ولغيرهم بإسقاطه» لكنه صحيح مفسر 
بعد في روايتهم بقولهم. «وقاله مالك نبا وقال مالك أنشنا: لا يكون 
عليه شىء إلا بالقسامة)”*"» ثبتت هذه الزيادة كلها من قوله: وقاله مالك 
يقبا : لابن وضاح» وابن ل والسييت عند يحيى » ولا أحمد» وزاد في 
بعض الروايات. 


وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم. وأشهبء. عن مالك: 
وَعو على العافلة «العناية". فيت ون" عننا وهيةين منسرة وهر :في 
كتاب ابن المرابط» عند الدباغ» والأبياني. 


قال القاضى: فعلى إثبات هذه الروايات». واختلافهاء يأتي في 
المسألة فى الكتاب ثلاثة أقوال» كلها لمالك. 


أولها: أن الدية في ماله وحدهء بغير قسامة» وهو قول المغيرة» وابن 
9٠.0‏ 
الماجشون : 


)١(‏ المدونة: 4/5/ا"”. 

(؟) في ح: في آخر. 

(*) المدونة: 59/5". 

(5) سقط من ح. 

(6) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة. 

زفي في ع وح: لابن بازء وليس فيها لابن وضاح. 

(0) كذا في حء وفي ق: بقسامةء والذي في طبعة دار الفكر (/هه”): قال مالك أيضاً: 
هو على عاقلته بقسامة. وفي طبعة دار صادر (58/4” _ ٠/ا#):‏ قال مالك وأشهب: 
على العاقلة بالقسامة» وهي رواية أشهب عن مالك. 

)0( في ح: هكذا. 

(9) المدونة: 59/4”. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مي الاسسُسسُس1 تسسا 

(القول الثاني)”'" : أنها على العاقلة كما تقدم. بقسامة”"'. مات منهاء 

أو كانت له حياة» وهو قول ابن القاسمء. وأشهبء. وروايتهما عن مالك. 

وظاهر ما هنا: أنه لا شيء على الجاني منها. وهو تأويل بعض أصحابنا عن 

مالك في أصل السيالة ف الحاقلة 4 نوا قز لمالا فى شيو الموولة جره 

كراحد منهم: على الاستحسان؛ وما وقع له هناء وفي كتاب الديات» ببينة» 
إذ في مسألة الإقرار كان أولى أن يدخل معهم. 


والقول: الغاتق :نظام قزل اسائلة سنالا يفون عليه سس إلا 
بالقسامة» فقيل: معناه جميعهاء وهو تأويل بعض شيوخنا"”'؛ وهو قول ابن 
لبابة» وتأويله على الكتاب. وحمل الكلام على وجهه؛ء لأن من حق 
ورثته أن يقولوا هوء وإن أقر بضربه خطأء وجرحه له؛ فلعله مات من شيء 
الكو :داوس 87 كينا درت أفل محرحة رفئله شور]ء ”قله يق تطعا والح رتكاو 
حتى يقسمواء فكذلك الأمر في ديته. 

وقيل: معناه أي أنه كواحد من العاقلة» فإن أقسموا لزمه” ما لزمهمء 
كواحد منهمء. وهو نص قول مالك في كتاب محمدء. والمجموعة؛ وهو 
تأويل أكثر الشيوخ. فيأتي [على]”'' هذا في المسألة قول رابع”*. 


وفنها قول امس "ذقنب إليه ابن :ديتار:.وحكاة ابن "ستون أيضا 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(0) المدرنة: 59/4" 0لا" 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: بعض الشيوخ. 
(4) كذا في حء وفي ق: وجملة. 

() كذا في ع وفي ح: فاقتسموا. 

(3) كذا في ع وحء وفي ق: ألزمه. 

0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قولاً رابعاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
وحكى 21١"‏ ابن التلات ٠رواية‏ عن التذهت:» أنه لا يلزمه إل مااحان 
يلزمه مع العاقلة لو أقسمواء (ولا يكون على العاقلة شيء)”"'» وظاهره أنه 
لا يقسم”" لقوله”؟2: وهو مقر أنها دية على العاقلة» يخصه منها على القول 
بأدائه معهم 0 فيؤديها. 
وفيها قول سادس » 0 القاضي عبدالوهاب.» عن مالك» أنه لا 
يلزمه بإقراره من قتل الخطأ شيءء (ل)”" على العاقلة» ولا على نفسه. 


وحكى أبن ميسرة عن أبن وهب وابن القاسم أن العاقلة لا تحمل 
إقراره» ولم يذكر إلزامه هو شيء””» فانظره. هل هو مثل هذا. 

قال بعض شيوخنا: وإنما يتصور الخلاف”"؟ عندي» إذا كانت له 
حياة» فإذا لم تكن» فالدية على المقر في ماله بغير قسامة. 

قال محمد: ويشهد على قوله. ويطلق. وإنما أشهدنا على قوله لثلا 
يموت قبل القسامة» فينقل الشاهدان شهادته./ [١ه]‏ وله الرجوع عن قوله 
ذلك» وإبطاله. 


قال أبنو عهران: ولس :فق 'القدونة نيان إذا عالشة عي عل اله 
الرجوع أو لا رجوع لهء والصلح لازم له2؛ وذهب ابن محرز”"'' أنه إنما 


)0غ( في ع وح: وحكاه. 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: يقسم. 
(4:) كذا في ع وحء وفي ق: بقوله. 
,2 في ع دح: حصة. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: من حكاية. 
(0) سقط من ع و ح. 

(4) في ح: شيئاً. 

)0( في ح: الاختلاف. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: صالح. 
)١١(‏ مواهب الجليل: 494/8. 

.89/8 مواهب الجليل:‎ )١18( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

كت وجي سالاُاُظاُا1ظ1ظ1ظا1تتم سسا ا 
يلزمه ما دفع, لاا مالم يدفع”") 

وانظر تفريقهم في هذه المسألة بين المصالح على دم الخطأ الثابت 
ببيئة» فجعله هناك يرجع به بعد لدف" إن كان جاهلاًء يظن أن ذلك 
يلزمهء إذ ليس هنالك خلاف أنه على العاقلة. 

وفي المسألة الأخرى من الخلاف في إلزامه ذلك في مالهء وإلزامه” 
[صلحه ]أ ما تقدمء فإما أن يلزمه ذلك بالعقد» على ما ذهب إليه أبو 
عدوان: لانن ؟" علق تقهة نا مه عد تعض العلماء: را أحد 
القولين» أو بالدفع. والقبض» على قول غيرهء فجعل للقبض فيه أثر قوي. 
كالحكم.ء إذ دفعه”'' بطوعهء وأن للقبض على وجه التأويل تأثير فيما 
اختلف فيه؛ كالدخول فى الأنكحة المختلف فيهاء وقبض بعض البيوعات 
و4 عفننا» «المتجلتفنها. 

وانظع قن فقول ]5 كان حاف يك" ذلك فى "اللسم الس 
(كمي )1 لو كان فقييا انما يي 37" بوعلة فى اذترف»» لضي 
الصلحان في المسألتين جميعاً» قبض ذلك منه 0 لاء لأنه ألزم نفسه ما لا 
الا ا معنى النظر فيما دفع من ذلك إن 
كان مما يجوز به بيع ما على العاقلة أو لا. 


() في ح: ولا يلزمه ما لم يدفعه. 
(؟) في ح: الرفع. 

(6) في ع: وإلزام. 

(14) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وفي ح: فلويجابه. 
(5) في ع وح: وعلى. 

0) كذا في ع وفي حم: :ا لأنه دفعه. 
)2 كذا في ع وح» وفي ق: المكروهات. 
(4) كذا في ع وحء وفي قى: فظن. 
)٠١(‏ سقط من ع وح. 

(11) سقط من ع 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لكك 

وقوله «في الذي صالح جارحه في مرضه على أقل مجر أرقن 
الجراحة”2 أو أقل من الدية فمات أن ذلك جائز)". تأولها غير واحد على 
مسألة الصلح من الجراخة فقطء لآ بما تؤول إليه من النفس وتأولها ابن 
العطار (أنها)”" على النفس”*'. والجرح مع””'. وعليه يدل قوله على أقل 
من أرش الجراحةء أو أقل من الديةء وفي العتبية'2 لابن القاسم: لا يجوز 
أن يصالحه بشيء عن الجراح». والموت إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم, 
ولا يدفع إليه [شيئاً]”"': فإن عاش أخذ ما صالح عليهء وإن مات كانت فيه 
القشامة» ‏ والدية ف الخطاء والقتل 9 فى العمدة"". 

وقال أيضاً في سماع عيسى: إن صالحه على أكثر من الجراح”''2 لم 
يجر» وكأنه صالجه على ما ترامى إليه » وهو ا 

ثم رجع فقال: لا يجوز الصلح إلا بعد البرء » لك أخاف أن يأتي 
على النفس » وعلى هذين القولين نص أصحابناء الخلاف في الصلح على 
الجرحء وما ترامى إليه» وهي هله المسألة بعتي 7 

ومسألة «المقتول عمداً وله وليان» فعفا أحدهما على مال أخذه» 


دف 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الجارحة. 
(؟) المدونة: 4/ءلال. 

(90) سقط من ح. 

(4) مواهب الجليل: ه//ا8. 

(6) في ع واح: على الجرح والنفس معاً. 
(1) البيان والتحصيل: .7١9/١4‏ 

(8) كذا في ع وحء وفي ق: أو القتل. 
(4) انظر التاج والإكليل: ه/86. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الجرح. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع خطرء وفي ق: خطار. 
)١0(‏ مواهب الجليل: 48/8 35. 

)١9(‏ المدونة: 0/4/ا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تعر يي الت 222 ا 
ذكر فيها قول ابن القاسمء وقول غيرهء وهو علي بن زياد» وقول أشهب 
ولابن القاسم في الجنايات كقول غيره هناء ولغيره هناك أيضاًء وقال آخره 
في كتاب ابن عتاب. وقاله ابن القاسم [أيضا]"''. وهو خلافء وقال 
سحنون في قولهء وقيل: للولي أن يدخل (أيضاً)”'' على صاحبه؛ء معناه: إن 
أحب. وأما قول أشهب هناء فتفسير عندهم لقول ابن القاسم وهو خلاف ما 
ذكره سحئون أنه وفاق لرواية علي. (وقوله: قول علي)”" وأشهب خير من 
قرل ابن القاسم. 
وقوله في المسألة: «ولا سيبل إلى القتل:”؟'. عارضوها بمسألة العبد 
أول الجنايات» وأنه لم يجبر فيها من لم يعف على" الدخول على أخيه. 
وأنه إن لم يدفع إليه سيد العبد نصف الدية» ولا شاركه العافي في العبدين 
أن الصلح ينتفض. ويكون لهم القتل في أحد قوليه. 


وقال بعض الشيوخ: يمكن أن يكون ما في الجنايات خلافا"''» وأنه 
أحد القولين هناء ويحتمل أن يفرق بينهما أن تلك الجناية هناك متعلقة 
برقبة العبد. ولسيده أن يفتكهء وفي مسألة الصلح هي متعلقة بالذمة» لا 
بغيرها. 


قال القاضي: وهذا الفرق غير بين» لأن الجناية كما تعلقت برقبة 
العبدء إلا أن يشاء سيده”" أن يفديه”؛ برضي ولي الدمء كذلك”"؟ تعلقت 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ع وح. 

(0) سقط من ح. 

(4؟) المدونة: 4/٠/ا".‏ 

(65) في ح: في. 

(5) في ح: خلاف. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: لسيده. 
(8) كذا في ع وحء وفي ق: يفتكه. 
(١‏ في ح: وكذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
بنفس الحرء إلا أن يفدي نفسه بالدية برضى ولي الدمء ولا فرق» وما هو 
كله إلا خلاف. 


وقوله في آخر المسألة» قلت لأشهب: «فإن كان للمقتول زوجة إلى 
آخر المسألة)''2 كذا كتبئاها لأشهب» عن ابن عتاب فى المدونةء (وهى)”9) 
في بعض النسخ)”". قلت لابن القاسمء. وأوقف بهت فى كتاب ابن 
المرابط» وقال ليس للأبياني» والدباغ» وكتب مكانه ابن القاسم؛*'. ثم قال: 
«قال ابن وهب »2 واشنيية قال ذلك سليمان بن ا وكذا هو في كثير 
من الروايات» سقط ذكر ابن وهبء. وأشهبء عند إبراهيم بن محمدء 
وثبت لغيرهء وزاد في رواية ابن وضاح آخر الباب قال ابن وهبء» وقال 
ذلك عمر بن عبدالعزيز”"'» و أبو الزناد ومالك بن أنس. 

وقوله «فنزا»”"" جرحه بعد ذلك أي يزيدء وترامى إلى الهلاك؛: وأصله 


300 5 لت 
من زيادة [جريان الدم . 


)١(‏ المدونة: 4/الام. 

(60) سقط من ح. 

(؟) لم يذكر في طبعتي المدونة أشهب ولا ابن القاسم. 

(6) المدونة: 1/4لا". 

(5) عمر بن عبدالعزيز: هو أبو حفصء. عمر بن عبدالعزيزء بن مروان» بن الحكمء 
القرشي» الأمري؛ المدني؛ الخليفة الزاهد. والإمام الحافظ المجتهد؛ حدث عن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالبء والسائب بن يزيدء وسعيد بن المسيب. وعروة» 
وغيرهم؛ حدث عنه أبو بكر بن حزمء والزهري» وأيوب السختياني» وغيرهم؛ تولى 
الإمارة على المدينة من سنة 85هء إلى سنة 97ه؛ ولما مات سليمان بن عبدالملك 
سلة 949هء تولى الخلافة بعده بعد أن عهد بها إليه؛ فتولاها مدة سنتين وخمسة أشهر 
وبضعة أيام» أعاد فيها الحياة إلى ما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين؛ مما جعل 
مالكاً والشافعي وغيرهما يعدونه خامسهم؛ مات شهيداً بالشام بعد أن دس له السم 
سنة ١١٠ه.‏ (انظر التاريخ الكبير: ١14/6‏ 178: والجرح والتعديل: 2157/56 وسير 
أعلام النبلاء: ١١4/8‏ - 21848 وتهذيب التهذيب: /اره/اة ‏ 8748). 

(0) المدونة: 4/؟لا". 

)3 انظر مواهب الجليل : هلا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

جح 1١‏ اال سك 

وقوله في الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال ويدفع 

القصاص عن]”'' نفسهء وعليه دين محيط بماله؛ أن للغرماء رد حملها'"' 

بعضهم على ظاهرها”". وإن هذا (وإن كان من)”*؟ مصالحه فلم يعاملوه 

على هذاء ولا دخلوا عليه. ولهم روك كلدت يا واخلوا عليه مره 
التكاح والتسرىي المعتاد. 


وذهب أبو عمران» وأبو بكر بن عبدالرحممئن؛» أن ردهم إنما هو ما لم 
يدفع» إذ لهم أن يفلسوهء ويحجروا عليه» فأما إذا دفع قبل قيامهم مضى 
ذلكء ولم يكن لهم ردهء لأنهم إنما عاملوه على مصالحه”"'؛ وتصريف 
ماله في منافعهء وجعل هذا مثل رهنهء وقضائه غرمائه قبل قيامهم» ويدل 
على هذا قوله في التفليس» أن لأهل الجنايات العمد أن يضربوا مع الغرماء 
بما صالحوا به. 


وقوله (في مسألة”" «استحقاق العبد* المصالح به من [دم]”") 
العمد”"'؟ والتكاح والطلاق يرجع بقيمته لا بقيمة الدم» وقيمة الطلاق)»"'") 
وقال: كذا قرأناه على سحئون» وليست عند يحيىء» ولا أحمد بن 
أ سليمانء وبثبات (09) تصح المسألة. وبسقوطها يحتمل الكلام» ويفسد 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: حمله. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: ظاهره. 
(4) سقط من ح. 

(5) في ح: خلاف. 

(5) في ح: ما صالحه. 

(0) في ح: المسألة. 

(4) في ح: في استحقاق العبد. 
(4) سقط من ق. 

)9١(‏ في ح: العبد. 

)١١(‏ المدونة: 4/“الا". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
معنى المسألة في الظاهرء إلا أن يتكلف له(" تأويل» وأن معنى'" 
البقيمتهماا 0 قيمة الدم. والطلاق» أي أن ذلك للمصالح به» هو قيمة 
الدم» والطلاق؛ مما ليس”*؟ له ة لني مازقا إلا ما تراوضا عليه. ألا 
ترك فق وص “هذا يفراه 8ه ]/ إنيا50) المال فيهها””) وا ضام 
يا 


وقوله في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة 
ترونو "اين رمد وام شيا رح مك01 


قال بو عمراق :عياف" أن الجن لأ قرةنيها. 
وفسالة"الحزانا فيه تفن لم بطي" اودكن «اخخلاف فول ابن 
3 ( 
القاسمء واشهب. و في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته 203200, 


وقال آخر المسألة. قال سحئون» قول ابن المابيع [أحسن ولم يعجبه 
- كَء 3 5 8 . 
قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره : 


)١(‏ في ح: له. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: معناها. 

(0) المدونة: 4/؟*الا". 

(14) في ح: ليست. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وإنما. 

(0) كذا في حء وفي ق: فيها. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: صولحوا. وفي المدونة (73/7/5): صالحوا. 
(4) كذا في حء وفي ق: فيها. 

)٠١(‏ في ع: ويخرجونه. 

)١١(‏ المدونة: 5/4ل/ا". 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: معنى. 

(1) كذا في عء وفي ق: لم تطب. 

)١5(‏ المدونة: 4/هلالا. 

)١15(‏ هذه الزيادة كذلك سقطت من طبعتي المدونة. 


جه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة المصالح من دم عمد]''' على ثمرة لم يبد صلاحها”". 
وقوله: أنه لا يجوز ويرجع إلى الدية”". 
قال: ولا يرد إلى القصاص. قال القابسي: هذا على أحد قوليه بإجبار 
القاتل على الدية؛ وخلاف قوله الآخرء «ومسألة الموضحتين»؟ الاختلاف 
0 5 


واختلف في تأويل قول ابن القاسم. وقسمة الشقص عليهماء هل ذلك 
مع تساوي الجنايتين » أو اختلافهما"', فقيل ذلك سواءء نصفه للخطكء 
ونصفه للعمدء كائنا ما كان الجرحء أو الجناية» اتفقاء أو اختلفاء ويذكر 
هذا عن محمد بن عبدالحكم ١‏ وأنه مذهب ابن القاسم عنذه. 


وقيل: بل يعتبر حال الجرحين» وتكون”' قسمة الشقص على 
قدرهماء وإنما يكون نصفين إذا استوياء كموضحتين» أو قطع يدين» وأما 
إذا اختلفاء كقطء”*) يد وقتل نفس» فإنه يقسم الشقص بينهما على قدر 
دياتهما في الخطإء ثلث» وثلثين» وهكذا في غير هذاء وعليه تأول المسألة 
أكثر شيوخ القرويين”". 

وقوله «من المصالحة من عيب العبد: فإن كان العبد قد فات بعتق أو 
تدبير أو موت لم يصلح”''' أن يصالحه بدراهم نقداء لأنه كأنه تسلف منه 


(9) المدونة: 4/“ال/ا". 

(9) المدونة: 0737/7/4 ولفظها كما يلى: ويرده إلى الدية عليه. 
(4؟) المدونة: 4/لالالا. ْ 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 

(5) في التاج والإكليل: 40/68: واختلافهما. وهو أوضح. 

0) في ع وح: ويكون. 

لت في ع وح: مثل قطع. 

(9) التاج والإكليل: ه/١5.‏ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وهو ما في المدونة» وفي ق: لم يصح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

يبي يي 2717 شت 
ون العظيا ازنك إ اهل ' اخ .ها علي" انكلم قولة* يعيق ".نوها دكن 
بعده””"» أن الفوات عنده [في المنالة ]7 إنما عو ذهائن ين" * "م قدليلة إن 
فات بعيب”"2 يكون المشتري مخيراً في الردء والإمساك فيهء كانت مسائله 
كمسائل الذئ لم 0 01" اختار الردء فما يدخل فيه إذا لم 
يحدث [فيه]40) عيب في الذرائع يدخله كأنه مبتدي لشرائه» وهو تفسير ما 
في [أول]”'' الكتاب من الفوات. والله أعلم. 


وقوله «في مسألة من اشترى من رجل عبدا بدراهم إلى أجل فأصاب 
به عيبا'”''' وذكر المسألة. ثم قال: «ولا بأس أن يشتري الرجل العبد 
بذهب إلى أجل» ثم يستقيل قبل أن يحل الأجل» ٠‏ على أن يرد العبد» ويرد 
معه عرضا تقذ انما تقع الكراهة إذا رد معه ذهب أو فضة» نقداً) قبل 


أن يحل الأجل». فإن حل الأجل فلا ناس أن يرد معه دنائير » أو دراهم» 
واولا حر فيه 1 ا 


هذه المسألة اي ا اك 


وقوله هناك دنانير أو دراهب'"١‏ ' وأصل المسألة بدراهم مما يشكل» 
لأن الدنانير هنا تقع على كثير من الذهب» فهو صرف وبيع» وإن كان رأس 
المال ذهبا بذهب وعبد بذهب. 


)١(‏ المدونة: 4/4لا". 

(6؟) في المدونة (71/4/4): بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقداً. 
لي ارح اافعه 

(6) كذا في ع. وفي ح: ذهابها. 

افيف في ع: لو فات بعيباء٠‏ وفي ح! الفوات بعيب. 
(0) في ع: لأنه يقدر. 

(4) سقط من ق. 

5 سقط من اق: 

)٠١6١(‏ المدونة: 8/4لا". 

)١١(‏ المدونة: 4/قلال". 

)١9(‏ المدونة: 8/4/ا”". 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

فقيل: معنى ذلك» إن كان البيع بذهب فيكون الصلح بذهب. على 
أن يسقط عنه من الثمن ذلك». ويقاصه [به”'"2. وإن كان دراهم فيكون أقل 
من صرف ديثار. 

وقيل: بل الكلام على التفصيلء إن كان ذهباء فيرد”'' ذهباء وإن كان 
دراهم» فيرد دراهم. 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذكر الدنانير هنا الذهمبء. ولم يقصد 
كثرتهاء فإن كان المردود في المسألة ذهباً أقل من دينار جازء وإن كان 
لسن المال فضة؛ء وإن رد دراهم فعلى المقاصةء وإن كانت كثيرة» وإن 
كان رأس المال ذهباًء فإن رد ذهباً فعلى المقاصةء وإن كانت كثيرة» وإن 
رد دراهم فعلى أنها دون صرف يه 

دوالمككن""“ نن _الذارة "عمس فن قوائدها: 

ومع لم77 أي زيوف. كذا ضبطنا هذا الحرف في «الأم؛ 
لجميعهم . بفتتح النون قبل الياءء وصوابه بهرجة. بإسقاط النون جملة. 


«وأبو المليح»”") بفتح المي 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي قى: فليرد. 

(6) كذا في نسخ التنبيهات التي اطلعت عليهاء وفي الذخيرة (84/8”) نقلاً عن التنبيهات: 
دود صرف نصف دينئار. 

(1) المدونة: 4/ؤل/ا". 

(5) المدونة: 880/5. 

(؟) المدونة: 4/ه5". 

(0) أبو المليح الهذلى البصري: أخرج البخاري في الصلاة والصوم عن أبي قلابة عنه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وبريدة بن خصيب» قال عمرو بن علي: مات أبو المليح 
الهذلي واسمه أسامة بن عامر بن أسامة سنة ثمان وتسعين. وقال في موضع آخر: 
اسمه عامر بن أسامة بن عميرء ا أبو عيسى الترمذي مثله. وقال كاتب الواقدي: 
توفي سنة ثنتي عشرة ومائة. قال أبو زرعة الرازي: هو ثقة. (التعديل والتجريح 
للباجي: #/989). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«والرقة»' 2‏ بتخفيف القاف وكسر الراء ‏ الفضة المسكوكة. 


قال بعضهم: ولا يقال في غير المسكوك إلا الورق» وحكى بعضهم 
أنهما بمعنى واحدء ينطلق على المسكوك وغيره. 

وقوله في مسألة المصالح عن غيره» فإنما قضى حين صالح عن الذي 
عليه الحق». فالحق عليهء هكذا رواية بعضهمء معناه أنه ضامن لما صالح 
(به)”"2» كما نص عليه قبل في الباب» وعند ابن وضاحء وابن القاسم الذي 
عليه الحق فالحق عليه» وكذل"' في رواية الجمهور من القرويين» وعند ابن 
باز فالحق عليه. ْ 

وقوله في مسألة «المصالح عن مائة ديئار» ومائة درهم نمائة دينار 
ودرهم. لم أجاز هذا مالك؟ وهو لا يجيز مائة دينار» ومائة درهم بمائة 
'. كذا في كتاب ابن عتاب» وهي رواية ابن باز في 
كتاب ابن المرابط» وابن سهل. وعند ابن المرابط لابن وضاح»ء وأحمدء 
ويحيى » وأنت لا تجيز مائة ديئار» 7 درهم. قال ابن خالد: وهذه 
الرواية أصح وأوفق لجوابه في المسألة. 

وقوله في آخر الباب «في الذي له مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه 
من ذلك على مائة درهمء وعشرة دراهم موتدلة أنه لذ مكرانيا” ' ب وفريته 
بينها وبين المسألة الأولى. ([بقوله]”" لأن المسألة الأولى)”* إنما أخذ أحد 
حقيهء (وذلك مائة دينار واخذ من مائة درهم درهماء وترك تسعة وتسعين» 


دينار ومائة درهم»” 


"89/4 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ح. 

0) في ح: وكذلك. 

(4) المدونة: 4/ 805" مم". 
(6) سقط من ع وح. 

(5) المدونة: 81*/5". 

(0) سقط من ع وقف. 

(4) سقط من ع. 
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هذه رواية ابن وضاحء وفي رواية ابن باز إنما أخذ أحد حقيه)”"2. وأخذ ما 
ذكرت من العشرة دراهم'"'. وترك الدنانير قال أبو محمد (الأصيلي0)0*, 
ورواية ابن وضاح أصحء وفي بعض الروايات عن ابن بازء وأخذ بما بقي 
ما ذكرت لك من الدراهم». وهو بمعنى رواية ابن وضاح. 
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)١‏ سقط من ح. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الدراهم. 

() أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي: نشأ بأصيلا وتفقه بقرطبة» ورحل 
إلى إفريقية»؛ فسمع من أبي العباس الأبياني؛ وأبي العرب التميمي؛ وعلي بن مسرورء 
وابن أبي زيدء ومن الأبهري بالعراق» وكثير من أهل الحديثء وله رواية للبخاري 
عن أبي زيد المروزي. توفي: #97ه. (المدارك: لأره١ ‏ 2.1545 الجذوة: 2400/١‏ 
البغية: ؟/٠45).‏ 

(0) سقط من ع و ح. 
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حكتاب العرايا() 


العزيةات تهيزيد '* البانتى فى اللكة ون "المقد"" عتدنته امود هين 
وافقنا من الفقهاءء هي: أن م الرجل [إلى الآخر]”*؟ ثهرة نخلة؛ أو 
نخلات من نخله””' العام أو العامين» يأكلها هو وعياله» ولا فرق بين اسمها 
عرية» أو هبة» أو عطيةء أو منحةء في هذا وجوازه'' ابتداءء بل هو من 
فعل المعروف المرغب فيه إلا أن في [94] حكم الرخصة في جواز شراء 
ربها منه؛ بخرصها تمرا”" إلى الجذاذ". اختلف أثمتنا في ذلك. 


فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيهاء ولا يجيز”'' فيها ذلك إلا أن 


() المدونة: 68/5؟. 

زهة في رع وح: مشددة. 

60 كذا في ع وحء وفي ق: الفقهاء. 

00 سقط من ق» وفي ح: الآخر. 

(©) انظر المعونة: 9//ا١١٠١.‏ 

0 كذا في ع و حء وفي ق: أو جوازه. 

إف4 في ع واح:! ثمرة. 

(4) وعرفها ابن عرفة بأنها: ما منح من ثمر ييبس. وقال المازري: هي هبة الثمرة. وقال 
الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها. (انظر شرح حدود ابن عرفةء» ص: /اة"). 

() في ع و ح: ويجيز. 
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العرية. ولا يقضى فيها برخصتها عندهء» وهو قول غيره من أصحاب 
يراع ابن حبيب اختصاص لفظ العرية من غيرها في ذلك» ويجري الرخصة 
فى كل هذه الألفاظ. 


واختلف في اشتقاق (لفظ)'' العرية (من ما هو" ؟ 


فقيل (هر)0* ١‏ من قولهم: عريته» أعروه» إذا طلبت إليه؛ فعيلة بمعنى 
مفعولة. أي عطية»؛ ومنه قوله تعالى: وَأَطِْمُوا ألْفَانِم الى 17 قد 
51 000 أيضاً (على هذا)117) 57 7 0 ا لذن الذي 
يعراها يختلف إليهاء ويحل بأهله بهاء لاختراف ثمرها”*'"©»: يقال: عروت 
الرجل إذا لممت”*'" به وعراني2'9 الأمر حل بي. 


وكيل : اسميك #نذلاكه لآأنها اريم 0 السوم عند البيع» فعلى هذا 


() انظر المنتقى: 575/4. 

(؟) في ح: كما ستبينه. 

(0) سقط من ق. 

هق في ع وح: خلاف. 

(6) انظر المنتقى للباجى: 775/54. 
زف سقط من ح. 1 

(4) سقط من ح. 

(9) سورة الحجء الآية: 85. 

0 في ع وخ؛ ويكون. 

)١(‏ سقط من ح. 

() كذا في ع وحء وفي ق: مفعولة. 
(19) كذا في ع وفي ح: محمول. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: تمرتها. 
)١6(‏ في ح: سميت. 

كذا في ع» وفي ح: أعراني. 
160) كذا في ع وحء. وفي ق: عن. 
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كله تكون الغوية اشن للتعرة هآر تكؤن سق أن هد «التكلة عردث 
"9 القكزة بيده اليف فكو هنا يي ل 


وقيل: بل هي””*؛ النخلة» تكون للرجل في نخل الرجل؛ فيدخل 
صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير» فرخص” [له]”'' في شراء ثمرتها 
منه ليدفع أذاه عنهء وهذا يأتي على مذهب عبدالملك؛ وأما على مذهب 
مالك» وابن القاسمء فلا يجوز" أن يشتريها [منه]”'' إلا على طريق”") 
المعروف معهء وكفايته”''' سقيهاء لا لدفع الضرر مجردً””". 

واتعت شيك ديا عل "الوه عع كار 5 [الإفراد]140) 
لانفرادها من نخله. يقال: أعريت هذه النخلة» إذا أفردتها بالبيع» أو بالهبة. 


وقيل “هو شراء فى لأ يحل له ثم النخلة» هذ ناس المبها “كك 
يأكلها هو وعياله رطب بخرصها تعر مما بيده من ككينن نقداً» وهذا 
مذهب الشافعى» ومن وافقهء و [من]"'' رأى أن الرخصة فى العرايا إنما 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح واق: اسم. 
زفق كذا في ع وحء وفي ق: عن. 
6) كذا في ع. وفي ح وق: اسم. 
(5) انظر المنتقى: 775/54. 
كانيع زنوج الي 

(5) كذا في ع2 وفي ح: فيرخص. 
0) سقط من ق. 

() في ع وح: فلا يجزه. 

كذا في ع وفي ح: إلا يطريق. 
)١١(‏ كذا في ع. وفي ح وق: وكفاية. 
)١0(‏ المنتقى: 779/4. 

)١9(‏ في ع: عندي على هذا الوجه. وفي ح: عندي على هذه الوجوه. 
)١5(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: النخلة. 
)١15(‏ كذا في ع. وفي ح: الثمن. 
)١00(‏ سقط من قق وع. 
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ب ا 1 20000 200 0 
م :في الرفق” لمشتريهاء وحاجته إلى ذلك"'', وهذا يأتي على التفسير 
المتقدم؛ من أنها من الإفراد”" للنخلة» أو يكون اسماً للعقد. 


وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت» سميت بذلك لأن الناس يعترونهاء 
أي يأتونها لالتقاط ثمرها”؟'. وهذا مما تقدم قبل من معانيها. 


وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله» لأنها عريت من 

ل النخا اقاكرك © عازيعا ا لنساة يمر 0 قال اللّه تعالى : 
© 5 م وَيَدْمدَةُ نه بالعرَآء أءِ وهو صقي 249 أي بالموضه”ة) الواسع الخالي من 
الأرض 40) 


وقيل: سميت بذلك لأنها عريت من جملة تحريم المزابنة» وخلت 
من ذلك» ويرد هذا تسميتها بذلك قبل الشرع المحلل والمحرم. 


وقوله #بخرصهاء ''' هو [هنا]”''' بكسر الخاءء أي بالكيل» والقدر الذي 
0 به وبفتح”"3) الخاء اسم (لله | ال كالذبح» (والذبح)”*'"2. 


)١(‏ في ع وح: للمرفق. 

(6) كنذا في ع وحء وفي قى: لذلك. 
) في ع وح: للإفراد. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: للالتقاط من ثمرها. 
(©) في ع: وتكونء وفي ح: ويكون. 
(1) كذا في حء وفي ع وق: فاعلة. 
0) سورة الصافات» الآية: .١46‏ 
00 كذا في ع١‏ وفي ح: بموضع. 
(9) انظر المنتقى: 771/5. 

.568/6 المدونة:‎ ) ٠١ 

(0) سقط من ق. 

)١6‏ كذا في ع2 وفي ح: تخرص. 
0) كذا في ح وفي ع وق: وفتح. 
(0) سقط من حء وفي ع: الفعل. 
() سقط من ح. 
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وقوله: «العذق والعذقان20”2 هي النخلة» بفتح العين المهملةء 
وبكسرها: العرجون. 


«وداود بن الحصين0”" بضم الحاء وفتح الصاد المهملة”*). 


«وواطئة الرجل 6" يعني ما يطأ برجله. مما يسقط. هو أو غيره» أو 
ما يأكله من ثمرتها"''. أو يط يطأ أرضها مما يجده”"' ساقطاً من صاحب العرية 
|| وار 
وقوله : التع0ة) من أنكر” للق ذلك0١2‏ ] ي يكفه”"'"' و 


«وابن 9 بفتح اللام وكسر الهاء. وواحدت أبا عبدالله 


7 


الأجدابي”*'' ضبطه في المدونة بسكون الهاءء وهو خطأ. 


والغرية::ونقضة متعناة فين آزيفة [أضول ]2157 ترس :محرفة. 


إدلق كذا في ع» وفي ح: والعرق والعرقان. 

(؟) المدونة: 569/4؟. 

(9) المدونة: 694/4؟. 

(4) أبو سليمان داود بن الحصين المدني: روى عن عكرمة» والأعرج؛ وجماعة؛ وعنه 
مالك» وابن إسحاق» وطائفة. وثقه ابن معين؛ وضعفه أبو حاتم» توفي 8١ه.‏ 
(إسعاف المبطأ. ص: ؟١).‏ 

(©) المدونة: 569/4. 

() كذا في عع وفي ح: ثمرها. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: يجبره. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أو غيرها. 

(4) كذا في المدونة» وفي ع وح وق: يدع» وهو ساقط من ح. 

(0)كذا في ع2 وفي ح: ينكر. 

.3590/4 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يكفيه 

)9١(‏ المدونة: 359/5؟. 

)١5(‏ كذا في ع و حء وفي ق: الأبياني. 

)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أولها: المزابنة. وهي'' شراء الثمر بالشمر. 
الثاني : (بيع الطعام بالطعام إلى أجل). 
1 ا 0 
الرابع : الرجوع في الهبة. 
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط: 
أولها"؟': أن يكون مشتريها هو معريها. 
الثاني : أن تكون قد طابت. 
الثالث: ألا يكون [إلا]”' بتمر. 
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها. 
الخامس : ألا تباع إلا بنوعها. 
السادس : ألا يكون""' إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا. 
السابع: ألا يكون”" إلا باسم العرية» وبابها. 
الثامن 2 أن يكون خسية: اوسق كاد 00 
التاسع: أن يكون”"' المشترى جملة ما أعري”'" (منها)33, 
دلق كذا في ع». وفي ح وق: وهو. 
إفرف سقط من ق. 
(5:) كذا في ع وح وفي ق: أحدها. 
(5) سقط من ق. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: ألا تكون. 
0) كذا في حء وفي ع وق: ألا تكون. 
(4) في ح: لا أكثر منهاء بدل: فأدنى. 
افك كذا في حء وفي ع: أن يشتري. 


١١‏ ) كذا في ع وحء وفي ق: ما عرى. 
)١١(‏ سقط من ع وح. 
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العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويُدّخر. وهذه الأربعة مختلف فيها 


00 


وقوله «في حديث”' عبد ربه ابن سعيد”" في العرية: الرجل يعري 


الرجل النخلة» أو النخلتين» يأكلها فيبيعها بالتمر”200))4, 


قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل. 


وقوله: «في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناساً شتى» فأخذ من 


هذا خرص خمسة أوسق» ومن هذا خرص وسقين» فيكون في ذلك 
أكثر من خمسة أوسق. إذا اجتمعوا فلا بأس بهء ولا أحبه لصاحب 
العرية"'» ولا بأس أن يعري [الرجل)”' حائطه كله”*». فانظر”؟ قوله: 
فلا أحبه”'''. هل لما كانت العرية لجميعهم (منه''": كأنها لرجل 


)0غ( 


زفق 
[فية 


2 


)2 
زف 
7ع 
© 
إلى 


انظر هذه الشروط في المقدمات. فقد اقتصر ابن رشد على ستة»ء (المقدمات: 
01/7 ). واقتصر الباجي على أربعة. (المنتقى 751//4 - 778). 

كذا في ع» وفيى ح: وحديث. 

عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: أخو يحيى بن سعيدء يروي عن أبي أمامة بن 
سهل» وأبي سلمة بن عبدالرحمئن» وثقه أحمد بن حنبل. (التمهيد: 27١/٠١‏ سير 
أعلام النبلاء: 5/؟). 

هذا الحديث انفرد به أبو داودء ونصه ما يلي: 

حدثئنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو ابن الحارث عن 
غبد ره اين سعيد الأتضاريء آنه قال+ العرية الرجل يعر التخلة» أو الرجل يسغنئ 
من ماله النخلةء أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. (سئن أبي داودء كتاب البيوع. وذكره 
ابن حزم في المحلى: 457/8). 

المدونة: 4/١559؟.‏ 

كذا في ع2 وفي ح الدية» وفي المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية. 

ثبت في المدونة» وسقط من ع وح وق. 

المدونة: 517/4؟. 

كذا في ع» وفي ح: فانظره. 


)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولا أحبه. 
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واحدء فكره شراءها''. وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة 
ارهق آو.دون خسشة آوسق”'» وإن كان الباتعورة باع كل واحد 
ان خمسة أوسق. أو دونهاء فالمشتري”*' قد اشترى أكثر من ذلك» 
وهو المرخص [له]”' في دون هذا العددء أو يرجع قوله في ذلك إلى 
الرجل الواحدء أن يفعلهء (فانظره)""» وانظر”" قوله بعد هذا في 
المسألة» «فإن”* كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسن 
فذلك جائز» ل امن إلك به) 60م 


وقد قال في كتاب محمد») في هذه المسألة : وقد ند وقف عنه 


بالف قن لجار 01 هل اقول ولا اجية لساب ال 
نوع وقوفه في كتاب محمدء أو فما معناه؟ وقال أبو9') محمد 
الهروي!*١‏ : (ان )0*0 إنما وقف مالك. لأنه لما كان الشراء منهم 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: فيكره شراؤها. 

(0) قال أبو الفرج عن مالك: لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسقء. 
شك داود في خمسة أوسق. (النوادر: 199/6. وانظر الحديث بكامله في المنتقى: 
0 0 

زفق كذا في ع. رفي ح: 00 

)2( سقط من ق. 

قف سقط من ع وح. 

زفق4 في ع وح: فانظر. 

(6) كذا في ع. وفي ح: وإن. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ولا بأس 

00 المدونة: 555/4. 

)1١(‏ كذا في ع وحء. وفي قق: قد. 

.5١1/5 النوادر:‎ )١( 

)١(‏ كذا في ع وح وق» وفي نسخ المدونة : ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية. 

)١5(‏ كذا في عء روفي ح: إن. 


0 فيبع وح + المقزري: 
(0) سقط من ح. 
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('2. كان كشراء أكثر من خمسة أوسقغ من عرية واحدة. 


في مرة 

وقال(" أبو إسحاقء. وغيره: وإجازته أشبه[ه0]/ لما فيه من دفع 
الضررء والرفق جميعاًء وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق” 
من عقي 0 السدل. 

وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم,ء على الوجهين أيضاًء من 
الرفق”*"؛ ودفع الضرر”"». إذ'" يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه. 
وكذ”" لعبدالملك منصوص”"' في كتاب ابن حبيب”"". 

وقوله في الكتابء. «في الرجل له الحوائط في البلدء أو البلدان» 
أعرى من كل واحد خمسة ا فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل 
شافط لح ]1151031 زوو )38 الفروع في م 
هذه المسألة» فال يحيى بن عمر: معناء أنه أعرى ذلك حال شعو لا 
ادا بدليل المسألة التى بعدهاء من قوله: «وكذلك لو أعرى ناساً شتى ١‏ 
تن طائمة و ميو 11 الميانة: 


» حتى لو اشترى 


)١(‏ كذا في ع وفي ح: فترة. 

(9) كذا في ع» وفي ح: قال. 

() في ع وح: المرفق. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: لبقاء. 

(6) كذا في ع. وفي ح: المرفق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: ومن دفع الضرر. 
(0) كذا في عء وفي ح: وإذ. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: منصوص. 
١‏ )النوادر: 25٠١/6‏ المنتقى: 579/5. 
)1١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ق 

(16) المدوئة: 5514/4. 

)١5(‏ سقط من ع وح. 

(6) سقط من ق. 

() المدونة: 5554/4؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن 

يشتري [منه]”") من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو 

محمد بن أن زيد.» وغيره» وتأول القابسى الودالة فى الرجل الواحد. وأن 
اختلاف العرايا فى واحد كاختلافهال'؟ فى جماعة. 


وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ 
واحد (كاختلافها في واحد)”"» فحكمها حكم العرية الواحدة» وإن كانت 
في ألفاظ مختلفة» فلكل عرية حكمها. 


وقوله: «وإذا(؟) أعراه”” أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه 
إل عحييية أوسق» ولا بأس (بها)”"' بالدنانير والدراهم, وإن كانت أكثر من 
خمسة أوسق""*؛ قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر*" فأبى أن يجيبنى 
(عنه)0* كل وبلغني كن أجازه. وهو عندي 0ن أ 0 ناه 
راجع إلى أول المسألة» من شراء خمسة أوسق فدون» ووقوفه هنا التفات 
ال عبدالملك لبقاء الغرر0©, 


زفق كذا في ع» وفي ح: كاختلافهما. 

[هوة سقط من ع وح. 

(4) في ع وح: إذا. 

فك كذا في ع» وفي ح: أعر 

() ساقطة من ح. 

“4 ع ا و زائد في ق» ولم يكن في ع وح. 

(4) في ح: بالثمن. 

)( 0 في ع و حء وفي ق: لأن. 

١(‏ ) سقط من ع وح. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: أن. 

(؟١)‏ المدونة: 757/4, 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: إلى قول. 

(1) المقصود به ابن الماجشون. قال ابن رشد: وابن الماجشون لا يراعي إلا الضرر. 
(المقدمات: 80/9ه). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 08 

وقوله «فيمن أعرى نخلات [له]2 فمات ربها قبل أن يطلع في 
النخل شيء»؛ وقبل أن يحوز المعرى النخل» إن العرية غير جائزةء 
وللورثة إبطالهاء وكذلك إن مات قبل أن يطيب" النخل» أو يقبض 
عبان" المحة” قبل أذ كوت اللبى) وتنق: أن يقهن - اللين "". والسكي 
واللخدنة.نات247 زرييا]؟" قبل أف قفن المشكنم أى''العنة- وقيل أن 
تأتى: إناة :دتلفة» إن كان صرت نه" لحك أو قال137 151 مديعيه 
اعبار أو غاء النيخ قاقفن: للق رايد (له)7 “قناع قل قبضهاء 
قال: هذا لا حق فيه”*' لمن أعرىء» أو منحء أو أسكنء. أو أخدمء 
إلى آخر المسألة)”''“2. انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء''"', 
وقبل أن يحوز النخل» فهو محتمل أن يريد جمع"" الشرطين معاء 
على ما ذهب [إليه]'"'' ابن حبيب”*'؟: أن الحوز فيها لا يصحء إلا 
بحوز الرقاب» وطلوع الثمر فيهاء ولا يصح بمجرد أحدهماء وقد 
يحتمل مراعاة كل. شرطل”*'؟ على الانفزاة. :وآله. خوز وده “على :ها 


)١(‏ سقط من ق. 

() في ع وح: تطيب. 

(9) نص المدونة (6"55/4: قبل أن يطيب النخل» وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي 
منح اللبن قبل أن يكون اللبن» أو قبل أن يقبض اللبن» والسكنى. 

2 كذا في المدونة و ع وحء وفي ق: وكذلك إن مات ربها. 

(5) سقط من ع وق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: الثمرة. 

(4) سقط من ح. 

(9) في المدونة: لاخير فيه. 

)٠١(‏ المدونة: 555/4 /519؟., 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: شيئاً. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: جميع. 

() سقط من ق. 

)١5(‏ النوادر: 7/5 ,.5١‏ المقدمات: ؟8*9/9م _ 85ه. 

)١16(‏ كذا في ع2 وفي ح: كل شيء. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ‏ 
ذهب إليه أشهتف فى الكر : أو ين الأصول”": 

وعلى هذا اختلف في تأويلهاء فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة 
الكتاب وفاق لملثة' ذهب إليه ابن حبيب» وإلى هذا ذهب" فضلء» وإليه 
ذهب جماعة من [مشايخ]”"' الأندلسيين". 


ثم اختلفوا في وجه [وفاقه”” . فقال ابن القطان: العرية» والهبة» 


والصدقة. سواءع. لا يتم حوزهاء إلا بحور الأصول. وخروج الثمرة. وهو 
عنده مذهب المدونة» وابن عي 


الهبة » والق 37 


ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة9"©. 


)000( كذا في ع2 وفي ح: الإبان. 

() كذا في ع وحء وفي ق: تحويز. 

م انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: 077/7 084. 

(؟) كذا في ع وحء. وفي ق: وفاق إلى ما. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: نحا. 

0©) المقدمات: ؟6854/7. 

(4) سقط من ق. 

)0 كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في 
المقدمات: 0/9 _ 1ه 

)١(‏ سقط من ح. 

()وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في 
العرية؛ وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: 4/9 57. 

)١6(‏ في ع وح وقء» وإنماء ولعل الصواب: إنما كما أثبتناه. 

(1) في ع وح: في الصدقة والهبة. 

.67 4/9 المقدمات:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


تبت يي _ 122777770707070 1 كت 


قال فضل: بخلاف'''2 إذا تصدق عليه بما في بطن أمته. 


وقيل”'©: هو خلافء وإليه ذهب أبو عمرانء والهروي» وابن 
مالك”": كأنهم ذهبوا إلى (أن)؟ حوز الأصول” في ذلك [كله]'' 
م ا 
الأصل”"'. والأمة”*". وانظر قول أشهب"'*: إن المعري إن مات يعد 
0 511 ل أن لانن تدعل» وبخرد ولا بعد 
وكمن وهب أرضاً بالصحراء فحوزها تسليمها إليه» فإن مات قبل الإبار؟*") 
فلا شيء 0مك إلا انمره يك 51 

وتأمل قوله: يدخل ويخرج»ء هل كان هذا قد يد هيئّة + أو هو 
سيأتي”*'' منهء وإن لم يقعء ولا وجد (منه”*'"» وهذا في موت المعري. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: بخلافها. 

0) كذا في حء وفي ع: قيل. 

(*) أبو مروان بن مالك» انظر المقدمات: ؟674/7. 
زفق سقط من ع وح. 

(5) كذا في ع. وفي ح: الأصل. 

() سقط من ق. 

(0») كذا في ع وحء وفي ق: الأصول. 

(4) لم أعثر عليه في المدونة. 

(94) المقدمات: 84/9ه. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: إذا مات. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الإبان. 

)١١‏ كذا في ع2 وفي ح: جائز. 

(1) في ع واح: المعطى. 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: الإبان. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فلا شيء عليه. 
)١5(‏ النوادر: 5/؟١5.‏ 

)١10(‏ في ع: هل كان ذلك يوجد. 

(14) كذا في ع وحء وفي ق: أو متأت. 
() سقط من ع وح. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

يك موت من أعريها 55 تصح”") لك 0 1 دن ابن 
القاسم في العتبية لا تجب”' لورثته إلا بموته' بعد طيبهاء وإن كان قد 
ا 

وخرج على مذهب أشهب. أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه 
0 (أن تجب أيضاً لورئة(©» المعري بالابار)230 , 

)”زوين 775" كار هن أذركت هن مك71 بداو 

ذلك. ويرون [أن]*'' العرايا مثل الهبة»*'"2. كذا في أكثر النسخ» وكذا 
روايتناء (وكذا)"''' في أصول شيوخنا. 

ومعنى ذلك: ا يحملونه”''' محمل الهبة في أن زكاة ذلك 
وسقيه'*'' على المعري» كالموهوب؛ وبهذا فسره سحنون7*©. 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: فأما. 

(؟) كذا في ع وح» وفي ق: فلا يصح. 

(9) كذا في حء. وفي ع وق: وتورث. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وعن. 

(©) كذا في ع حء وفي ق: لا يجب. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: إلا بعد بموته. 

(0) المقدمات: ؟/5"ه. 

)0( كذا في ع؛ وفي ح: بالإبان. 

(9) المقدمات: 685/9. 

(6) سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١0(‏ سقط من ح. 

كذا في المدونة؛ وعء. وفي ح: من أصحاب مالك من أصحاينا. 

)١5(‏ سقط من ق وح. 

)١5(‏ تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك. وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة 
في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: 2558/4 طبعة دار الفكر: #/78؟). 

(0) سقط من ع وح. 

)١0(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن يحملوها. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: سقيه. 

,5١9 _ 5١1/5 النوادر:‎ رظنا)١9(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 
وقال ابن نافع وغيره : يحملون ذلك ات واعقداء كذا في كتاب ابن 

ضًا إدلك 

وضاح . 


ان في أصل (كتاب)”") اين عتاب » و بالهاء. وكتب 
ع بخط ات يحملون» ولم يغير ين في الأصل. 


وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي» والزكاة» وأما في 
بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية» دون الهبة» وإنما سوى 
ذلك ابن حبيب في الجميع»؛ (فقال)” ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما 
يس 5 هبة» ا" 0 سَّمي عرية» وكان يقول: زكاةة العرية» 
وسقيهاء على المعري. وزكاة الهبةء وسقيهاء على الموهوب"" [ل4]'"") 
ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصهاء كما يجيزه في العرية. 


قال: وهذا لا يعتدل» لأن هبة الثمرة”"''2 هي العرية» وليس اختلاف 


)١(‏ كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة. 

(0) كذا في ع وفي ح: وكذا. 

(0) سقط من ع وح. 

(4) في ح: يجهلون. 

(6) في ح: عليه 

(5) كذا في عء وفي ح: بخطه 

0) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما. 

(6) سقط من حء وفي ع: وقال. 

0( في ح: سوى. 

)١(‏ سقط من ق. 

. معين الحكام: ههه‎ )١١( 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١16‏ كذا في ع2 وفي ح: الثمر. 

)١4(‏ في ح: فيهماء وهي ساقطة من ع. 

(5١)انظر‏ كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنئون في زكاة العرية وسقيها في 
المقدمات: 67"5/79. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال الوا (الدّي)90 7 من كلام ابن حبيب» وتخصيصه 
هذا بابن انام '. وذكره”؟' منعه*؟ السقيء. والزكاةء أن تأويله على 
غيره» مخالفة ابن '؟ القاسمء وموافقة قوله هوء. ولم يختلفوا أن الإعراء 
إذا كان”"' بعد الطيبٍ فالزكاة” على المعريء كما لو وهب حينئذء 
وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [155/؛ كان عرف العرية إنما كان 
لتدفع بعد الطيب» فكأنه إنما”*' أعطاها له حينئذء فانظره”'2. وانظر قوله 
في الكتاب: «والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها ٍ 
المساكين» فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين» أ 
الزكاة مين الخسرة ركان ستبيا على ماحيياء وَلَعَ د و 
المساكين» ويستأجر عليهم منها:”"". 


وكذا في أصل ابن المرابط. وكتب عليه [من قن ' الدباغ و-حده» 
وسقط10) لغيره؛ من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة. 


وصح ما بعده» وحوق رين فى كتاب ابن عتاب». وقال كذا كان محوقا 


(0) في ع وح: ينفهم. 

2 كذا في ع وحء وفي ق: وذكر. 
لي 12 مع. 

فق كذا في ح» وفي ع: لابن. 
4# في ع وح: إذا كان الإعراء. 
(4) في ع وح: أن الزكاة. 

(9) كذا في ع» وفي ح: إذا 
()انظر النوادر: 5١١/5‏ 7اد”ل, 
)١١(‏ كذا في ع وح». وفي ق: يؤخذ. 
٠١‏ المدونة : النشة 

)١9(‏ سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في حء رفي ع: وسقطت. 
(15) كذا في ع. وفي ح: عليها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1553 


عليه في 0 ابن وضاح. 


5 : 1 0 0 
وقوله «في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعرو”"' رجلاً خمسين 
ونقا أفأزاد كل واحد منهم أن ياخل كيية أرق أنه ناف 


تفسير (المسألة)”*2: ما قاله فضل في هذا الأصلء أن كل واحد 
أعرق جميع سهمه. لت لو كانوا أعروا عرية مشتركة. لم يجز لواحد 
منهم إلا أن يشتري حصته [فقط]""2. على”' قول ابن القاسمء ولا يجوز 
على كول “اتن الماجشوة” 4 وأما أكثر عزن خصته من هذا الاشعراك ون 
يجوز على قول جميعهم. 


وقوله: «إن اشترى عريته في تمر”''' حائط آخر لا أحب له هذا 


الشرط:230, ووقع في الأسدية فإن فعل جاز. قال سحئون: معناه أن 


الحائط مأمون. 
يحدى 


)010( كذا في ع2 وفي ح: محوقا عليه عند. 

(؟) في ع وح: فأعطوا. 

(9) المدونة: 35554/54. 

69 سقط من ع. 

)2 كذا في ع2 وفي ح: فأما. 

(9) سقط من ق. 

زفق في ع وح: في. 

(0) في ع وح: في. 

.5١١/5 النوادر:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: ثمرة. 

)١١(‏ نص المدونة (5589/4؟) كما يلي: قلت: أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمراً من 
حائط له آخر؟ قال: لا أحب له هذا الشرط» ولكن يأخذها بخرصها مضموناً عليه 
ولا يسمي ذلك في حائط بعيئه» لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط 
كله رطباًء ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمراً إذا جاء الجذاذ؛ ويعطيه من حيث شاء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذه”'' اللفظة مشتقة من سقي الثمرة» إذ هو معظم عملهاء وأصل 
منفعتهاء والعساداية على خبالهاء معان الفخارة وكراء اللأرض 
بما يخرج منهاء (أو بالجزء)”"2 ومن بيع الثمرة”*' والإجارة بها قبل طيبهاء 
وقبل وجودهاء و [هو]””' من الإجارة بالمجهول”" » والغرر””". 


والأصل في ذلك معاملة النبى كل بذلك”* أهل حير "'. 


ولداعية الضرورة لذلك”''"2. وهو أصل منفرد بأحكام تختص''" به 


)١(‏ المدونة: 5/4. قال ابن عرفة في تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر 
لا من غير غلته؛ لا بلفظ بيع» أو إجارة» أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة؛ ص: 
.))0١‏ 

70 كذااتي جع وفي حمسي 

إفر4ق سقط من ع وح. 

هق كذا في ع وحء وفي ق: الثمر. 

(5) ثبت في ع وسقط من ح وق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: المجهولة. 

(0) انظر المقدمات: ؟"/ل/ا4؟ه. 

)20 كذا في ع وحء وفي ق: في ذلك. 

)0 أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن 
ابن عمر: أن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إلى ذلك. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يختص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
وتنعقد باللفظ. كسائر الإجارات» والمعاورضات» كما قال في الكتاب. 
(و"' هو بيع من البيوع» إذا عقداه بالقول بينهماء ولا ينعقد إلا بلفظ 
المساقاة» خصوصاً على مذهب ابن القاسه””“؛ فلو قال: استأجرتك على 
عمل حائطي» أو سقيه بنصف ثمرتهء أو ربعهاء لم يجز""». حتى يسمياها 
مساقاة» وسنبين”*؟ ذلك من الكتاب بعد [هذا]*©2؛ إن شاء الله (تعالى)0". 


95 هف . ل 00 
وشروط صحتهاء» وجوازهاء ثمانية شروط. 


أولها: أنها لا تصح إلا في أصل ثمر”*» أو ما في معناهء من ذوات 


الأوراق» والأزهار””' المنتفع بهاء كالورد والياسمين”'". 
الثانى : أن يكون قبل طيب الثمرة» وجواز بيعها. 


الثالث: أن يكون'''' لمدة”"'' معلومة» ما لم تطل”'"2 جداً. 


الرابع: أن يكون”*'“ بلفظ المساقاة كما تقدم. 
الخامس: أن يكون بجزء مشاع دكا 


لق سقط من ع وح. 


(0) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث ص: 714 ومعين الحكام: 


والمقدمات: ؟/7ه6ه. 
(96) المقدمات: ؟67/9ه. 
(5) كذا في ع» وفي ح: وسيتبين. 
(6) سقط من ق. 
() سقط من ع وح. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: وشرط. 
20 كذا في ع» وفي ح: يثمر. 
(9) في ع وح: الأزهار والأوراق. 
)٠١(‏ في ع وح: الآس. 
)١١(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: أن تكون. 
)١6(‏ كذا في ع» وفي ح: بمدة. 
)١١‏ كذا في ع» وفي ح وق: يطل. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن تكون. 
)١6(‏ سقط من ح. 


6 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
السادس: أن يكون العمل كله على العامل. 
السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً [معيناً]”"© 
خالصا””2 لنفسه. 


الثامن: ألا يشترط على العامل عملا خارجاً عن منفعة الثمرة» أو 
يبقى بعد جذاذها مما له بال» وقدر. 


واختلف فى غير الأصول الثابتة» كالمقاثى» وقصب السكر. فمذهب 
فالكف: إتها'"؟ يجوز فها المساكاة» فيل الشس عيل”؟؟ ماحينا:: الشيرورة: 
وابن نافع يراها كالأصول الثابتة»؛ تجوز فيها المساقاة ابتداء» وكذلك الزرع 
ا 


واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة؛ فيما عدا 
المقاثي» والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة]'» كالقطن. 
والورد. والياسمين» هل 00 محمل الزرع اليف المقائي» على 
مذهب مالك" في الكتابء لا يساقي إلا بعد العجزء أو يجوز على 
ال 3 


فكان أبو عمر بن القطان. يذهب أن مذهب المدونة جواز ذلك على 


() سقط من ق. 

(0) كذا في حء وفي ع: خاصاً. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أنه. 

هق كذا في ع وح»؛ وفي ق: عن. 

ره( والشافعي له يجيز المساقاة إلا في النخل والكرم. (انظر كلام مالك وابن نافم 
والشافعي وابن القطان في المقدمات: 8/6هه). 

5) سقط من قء. وفي ع: غير الثابتة المنمرة» وفي ح: الثابتة غير المثمرة. 

) كذا في عء وفي ح: يحملها. 

(6) سقط من ع وح وق» وبه يستقيم الكلام. 

(4) كذا في حء وفي ع وق: مذهبه. 

0١)انظر‏ المقنع في علم الشروط لابن مغيث.) ص: 775. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
كل حال”""2: وهو ظاهر قول”" اللخمي» ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: 
«لا بأس [بمساقاة]”” الورد»ء والياسمين”*؟؟» والقطن2”*' مطلقاً. وعطفه على 
قوله: «تجوز""' المساقاة في كل ذي أصلء من الشجرن”". وهذا قول 
محمد بن الموازء في الورد والياسمين”* » وقال غيره من الشيوخ: لا دليل 
في لفظ الكتاب على قول أبي عمرء لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك». 
إذا عجزء وإذ"2 لا فرق بين القطن. والزرع؛ والمقاثي؛ وقصب السكرء 
وكان كتيكنا القاضئ: أنز الوليد(بن :رقسن)”"' يفرق بين هدم الأشنياء من 
جهة النظرء ولقول: لذ يفيدي أن يختلف في (جواز"''' مساقاة الورد 
والباتسية عطق7 


5 م ا 18 5 . 0050 

ولو قيل”"'': إن المساقاة في المقائي والقطن وما في معناها جائزة”*' 

مطلقا. بخلاف الزرع. وقصب السكر» وما فى معناهماء مما يجنى من 
أصوله. لكان له وجهء إلا أنهم لم يقولوه'*'". 
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وقوله: (في يث عمر بن عبدالعزيز اا 000 


.155 158/17 انظر قوله في البيان والتحصيل:‎ )١( 
سقط من ق.‎ 2 

زفق في ع وح: الياسمين والورد. 

(4) المدونة: ه/77. 

(5) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: وتجوز. 

[( 649 المدونة : ه/". 

(6) انظر المنتقى: »١178/©‏ النوادر: //794؟ ‏ 7559. 
(1) كذا في ع رحء وفي ق: ولا فرق. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(7١)انظر‏ كلام أبي عمر بن القطان والرد عليه في المقدمات: ؟/084. 
)١1‏ كذا في ع؛ وفي ح: قال. 

.155/١؟ البيان والتحصيل:‎ )١6( 

(0)ليس بحديث» وإنما هو من كلام عمر بن عبدالعزيز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن تباع”'2 كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع'" البياض 
بالذهب ارق معنى ما تباع 1 (تكرى 0 تساقى وكذا فسره 
سحئلون. 
وقوله: «إذا ار دواب أو غلمان يعملون في الحائط 
ويشترطهم فلا بأس نذلك»50 2 '» أوقف في كتاب ابن عتاب : لويد يشترطهم»؛ 
وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة”". وصح في الأسدية. 


قال المؤلف: لفظ مستغنى عنهء ولذلك” طرحه سحئون. والله 
أنه ل بر قول ا 5005-7 ابن في 
ليحيى » وابن ن نافع ؛ لي 0 له يدخلون إلا باشتر 330 ولععرق إن هذا 
فى الكتاب غير بين» وقد سأله عن "ند فلم يعط فيه جؤاياً 1" وأجابه 


على منع اشتراط رب الأرض”""'' إخراجهم لفساد المساقاة بذلك. 


ون اغرضئ"؟؟ المسالة سدس والذى يقضيم كلامه أن الذي فهع 


)١(‏ كذا في عء وفي ح وق: يباع. 

(؟) كذا في عء. وفي ح: وابتاع. 

0 النص مختصر انظر المدونة: 8/”. 

(5) سقط من ق. 

(؟) سقط من ع وح. 

(5) المدونة: ه/”. 

(0) وهو ساقط كذلك من طبعتى المدونة. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: فلذلك. 

(9) في ع وح: قولاً ثانياً. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إذ هم. 

() قال الباجي: فقال عيسى بن دينار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب 
للعامل إلا بالشرط. «(المنتقى: 189/8). 

() في ح: عنه. 

١19‏ ) كذا في ع وحء وفي قى: رب الأصل. 

)١5(‏ كذا في ع وفي ح: اختصر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
نيا صتنة لزنف" الاشتراط» وإقنانها على ماكفى : الأسدنة و أنه قال: 
يننغن على أضلة آلآ تفسيد"؟ المسافاة؛ [/03/ باه را 0 
إخراجهم؛ لأنه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلواء وإنما يصح جوابه أن 
يكون السقي إذا وجب في الحائط. وقع على ما فيه من جميع الاته؛ وإن 
لم يشترط”*؟. كالبياض اليسير في النخل تقع المساقاة عليه؛ وإن لم 
بعري" 


وقوله «بناضح من د00 أي بدابة يسقي عليهاء كك ما يستعمل 
مم2 
فى الوبل ". 


٠.6 


الوالتلقيح)!*) التذكير» وهو الإبار”''' أيضاء بكسر الهمزة. 


«وسرو العووق 0 بفتح السين المهملة؛ وسكون الراء في الكلمة 

الأولى» وفتح الشين المعجمةء وفتح الراءء في (الكلمة)""'' الثانية» فسره 
الكتات إضحف 
فاالحبات ١‏ 


0 كذاءفيع: رفي ج 1 متهماء 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: لفظ. 

(9) كذا في ع وفي ح: ألا تفسر. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: رب الأصل. 

(5) قال الباجى: وفى الواضحة أن ما فى الحائط من الأجراء والدواب والدلاء والحبال 
والأذاة من ححديد وغَيرة: مما يكون فيه .يوم النتقاءء ‏ يستعين ببه العامل .وإ لم يخترطة” 
(المنتقى: 9/8 ١ء‏ وانظر معين الحكام: 9//ا84). 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يذاكره. ْ 

0) المدونة: ه/ه. 

(4) النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية» والناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقي 
عليه الماء (لسان العرب: نضح). 

إلى 50 إلا 

.)7175/8 قال أ بو الحسن: التلقيح والتذكير والإبار ألفاظ مترادفة. (مواهب الجليل:‎ )٠١( 

3١ - المدونة: هلع‎ )1١( 

)١١(‏ سقط من ح 

)١(‏ قال في المدونة :)١١/68(‏ وما سرو الشرب؟ قال: تنقية ما حول النخلة. 


52 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ونائه 0517 الشربة الحفرة حول النخل» يجتمع فيها الماء؛ لسقيهاء 
6 000 م6 . 5 ف 
ولتشرب عروقى الندخلة منهاء والجمع سرب وشريات . 


وسروها: كنسهاء وتنقيتها مما يقع””' فيهاء ويسوق"'' الماء إليهاء من 
التراب”””'» وغيره. وتوسعتهاء ليكثر فيها الماءء لا ما قاله بعضهم. من 
أنه نزع ما يجعل فيها من الجريدء. والليف» ليحبس فيها رطوبة الماء»؛ إذ لا 
منفعة في هذاء وإنما تكنس ليزال”؟ عنها ما يضيقها من الكناسات» 
والتراب» ليكثر حملها للماءء وتحبسه على الأصول» ويستنقع فيها. 


«وخم العين2''' بفتح الخاءء كنسها''“'. مما لعله يسقط فيهاء أو 
ينهار من التراب وغيره» 0 منابعهاء ويغزر ماؤهاء ويتهياً 
استقاؤها2"9. 


ايد ياد وشده يروى بالوجهين» بالمعجمة» 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) في ع: ولشرب. وفي ح: وشرب. 

(©) كذا في ع؛ وفي ح: ويجمع؛ وفي ق: وتجمع. 
(4) كذا في حء وفي قى: شربات. 

)( كذا في ع. وفي ح: وتلقية ما يقع. 

(5) كذا في ح2؛ وفي ع: وسوق. 

0) كذا في ع»2 وفي ح: النبات. 

(8) كذا في ع وحء وفي ق: ولا 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ليزول 

.1١ 2 المدونة: ه/4‎ )٠١( 

)١١(‏ خم البيت والبئر يخمهما خماًء واختمهما: كنسهما. (لسان العرب» مادة: خمم). 
)١١(‏ في ع: ليتفتح» وفي ح: لتفتح. 

)١١(‏ فيا ع: استقاؤهء وفي ح: استيفاؤه. 

)١54(‏ كذا في ع. وفي ح: وشد. 

(19) مختار الصحاح» لسان العرب: حظر. 

.١١/© المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


و المعجمة» وبالمهملة. رواية ابن وضاح. 


[والحظار]”' كالحائط أو الزرب حول الثمار لثلا تدخله المواشي؟ 


قال ابن مزين”*؟2: والشين المعجمة أصوب في هذا الموضع. وقال 
0 ابن يحيى : ما حظر بزرب» ا المعجمة. وما كان 
بجدار» فبالمهملة. 


وال فيج : عيدان تنسج» وتضفره» وتطين» فيجتمع فيها الماء» 


وقال غيره: هي مثل المسناة4”5'؟ الطويلة في الأرض يجعل 
0 الماء فيهاء ين نخشب» وحجارة» الا ور كد ج11 


)١(‏ كذا في ع وح. وفي ق: وغير. 

(*) بهذا فسره الباجي كذلك عند قول مالك في الموط!: والسئة في المساقاة التي يجوز 
لرب الحائط أن يشترطها على المساقي: شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار 
النخل وقطع الجريد وجذ الثمر. (الموطأ: 21817//5 المنتقى: 2175/8 النوادر: 
لبإلا ل ب), 

(4) في ح: يستطربه. وهو غير واضح. 

(5) كذا في ع. وفي ح: ابن أبي زمنين. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: فالشين. 

(8) انظر المدونة: ه/4» والموطأ: ؟//1417», والمنتقى: ه//77١.‏ 

(5) فيا ع وح: إلى. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(١)فيع‏ وح: ذهب. 

(؟١١)انظر‏ المقنع في الشروط؛ ص: 775. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: المساقاة. 

)١5(‏ المسناة: ما رفع حول المزرعة كالجدار ليحبس الماء. (انظر لسان العرب: مادة جدد). 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: المجرى. 

)١6(‏ سقط من ع و ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


: 8 8 57 إض4‎ 4 0١ ٠ 
ويضمر بعضها ببعض” "اوه" أقنه نعي الحديث» ومنم من‎ 


انسياق”*؟ الماء على وجه الأرضء حتى يصل إلى الحائط. 


«والسارق المبرح»”*2: المشهور بذلك» من قولهم برح الخفاء أي 
ظهر. 


وقوله «في النخل منه ما أطعم و(منه)”" ما لم يطعم لا يجوز أخذه 
مساقاة»”'' معناه: طاب وآخر لم يطب. «قال: لأن منفعة ذلك لربٌ 
الحائط»”". هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم]”؟ الجوائح [عنه]”*") 
في المساقاةء بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل ول وق 
إجارته””'2: وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر"""". 


وسحئون يقول: هذا" جائزء وهي إجارةء وإنما أخطئا (في!*') 
اللفظء والمعنى صحيح. فيكون أخيرا اننا سم من الجزء. أنه قد كل 
بيعهاء وبيع نصفهاء فكذلك الإجارة بها. 


)١(‏ في ح: يظفر. 

(؟) قال ابن الأعرابي: الضفيرة مثل المسناة الطويلة. (لسان العرب: مادة ضفر). 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وهنا. 

(4) في ع وح: انبثاق. 

(6) المدونة: ه/5١.‏ 

(5) سقط من ح. 

(0) المدونة: ه/ل. 

(8) المدونة: ه/ل. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ في ع: عمله فيها العامل. وفي ح: عملها فيه العامل. 
(؟١)‏ كذا في ع2 وفي ح: أجرته. 

)١15(‏ انظر التوادر: /8/ه1”. 

)في ع وح: هو. 

)١5(‏ سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال المؤلف: فلم يراع سحنون لفظة"'' المساقاة» وعلى مذهب ابن 
يلف الماساقاف. وهر لوا التشميلة هنا تلفق الخحارزة قم :فلاي”"؟ لأجازه: 


وقول «عبدالعزيز" '' في المساقاة بالذهب» والورق» مثل بيع الثمر قبل 
7ن لا 200 


قال بعضهم: هو كلام مشكل» ومعناه عندي» أنها إذا وفعت 
بالذهب» والورق» فكأن العامل باع نصيبه من الثمر'2 قبل أن يظهر ويحل 


سعة. 


رم 


وقوله: «لا يصلح الربح في المساقاة إلا في الشمر خاصة يأخذها 
بالنصف» ويساقيه بالثلثين» فيربح السدسء» أو يربح عله" 4 غلن تجو 
هذا»”*. هر خلاف مذهب مالك» ومالك لا يجيز هذا. 


قال بعض شيوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط». فقد باع 
كان بيع”''' الثمرة على جزأين: جزء من الحائطء وجزء في الذمة» وذلك 
فاسد. 


وقال غيره: معنى ما وقع من إجازة ذلك» أن المساقي الثاني لم يعلم 


)١(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: لفظ. 

(0) في ع وح: فيما طاب بلفظ الإجارة. 
(6) هو عبدالعزيز بن أبي سلمة. 

(؟) كذا في ع» وح: أن يبدو. 

(©) المدونة: ه/68. 

(3) كذا في ع وحء وفي ق: الثمرة. 
(0) عليه. سقط من المدونة. 

(6) المدونة: ه/8. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: وهو. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يبيع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن الأول أخذه على النصفء. وأما لو علم ذلك" لم يجزء للعلة التي 
ذكرناء وكان للعامل الثاني أجرة مثله. 


وقول عبدالعزيز بعد هذا: «لا ينبغي أن يساقي غيره؛ من النخل» إلا 


قال أبو عبدالله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة”"' كما دفع”" إليه 
بجزءء ولم بره أن يكون معساء (كما دفع ا 000 
ياد أو أكثرء لا بكراء مسمىء ولا بعدد نخل معينة» لقوله في صدر 
المسألة: «يأخذها بالنصف» ويساقيها بالثلثين» فيربح السدسء» أو يربح 
غليهة'". فلو أزاد بقولة بيات :ما عليه ساقق» بذللك الجوء» .رمقل ما 
به؛ لتناقض”*'2 قوله. وهو كله خلاف لما روي عن مالك. 


7ن 
(وقوله)”*'' «إلا أن يكون شيئاً يسيرأء لا يأخذ به كل واحد منهما من 
عتاحه شيفاً لستاريفة77 .يريك إذا كفرط كينا عقا 010000 


دلق كذا في ع وفي ح: بذلك. 
(؟) كذا في المدونة وع وح» وفي ق: ثمرته. 
(6) كذا في ع وفي ح: بحسب. 
(5) المدونة: ه/8. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: وقال. 
() في ح: الثمر. 

(0) كذا في ع وفي ح: يدفع. 
إ(ف4 سقط من ع وح. 

(9) ساقطة من ح. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أقل. 
(0) سقط من ق. 

.8/8 المدونة:‎ )١7( 

1) كذا في ع2 وفي ح: يسقى. 
)١5(‏ كذا في عء وفي ح: يتناقض. 
)١6(‏ سقط من ح. 

(")المدونة: 8ه/8. 
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00 | 0 | 57 0 

وقوله: «فأما شيء له اسم وعدد”؟؟ فإن ذلك لا يصلح»*' معناه أن 
يدفعه 5 بكيل مسمىء فهذا الاسم الذي أرادء» أو عدد أي ثمرات معيئة)؛ . 
قال :وقد جام هذا مقمر لعب العوين قرغي" مدر 

[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا 
بعمرة”*2 هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين» 
وقال220 (له)2330: اسق هذا يثلث ما يخرج من هذا]”"") 

وقوله في باب المساقاة التي لا تتجوز”"'؟: (إذا اشترط على رب 
ا ا ل ا له اا لابن 
بلغنى الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة)”*'". هكذا في كتاب ابن المرابط» 
وابن عتاب» وأكثر الأصول. 


وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح» وعلد غيره أنه 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: كشد. 

(؟) كذا في ع». وفي ح: الحائط. 

(6») في ع وح: اليسير. 

(4) كذا في ع وفي ح: أو عدد. 

(0) المدونة: ه/48. 

(5) كذا في ع» وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها. 

“4 سقط من ح. 

(4) قال عبدالعزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع» وفاتت 
بالعمل» ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: ؟/085). 

(9) كذا في ع» وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (8/0): كأنه استأجره على أن يسقي هذا 
بثمرة هذاء ولا يدري كم تأتي ثمرته. 

)9١(‏ كذا في حء وفي ق: قال. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١16(‏ كذا في ع2 وفي ح: لا يجوز. 

. ٠١/ه المدونة:‎ )١5( 
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جائزء وكذا قال سحنئون. واحتجاج ابن القاسم بما 5 مالك يدل أن 
جوابه الجواز فيهاء وفي اختصار الأسدية يرد إلى مساقاة مثله. واعلم أن 
الخلااف الجاري في القراض الفاسد كله جاز في المساقاة الفاسدة» والذي 
يأتي لابن القاسم في الكتاب» فيما 44 برد فيه إلى مساقاة مثله. (هما 
صتان)50) 
منصو ٠.‏ 


هذه المسألة والتي بعدها إذا ساقاه في حائطين”"' سئين» وفي الأول 
ثمر قد طاب فله 0 الأول آحر مقلة؛ وما أنقق» .ون الغانى ”2 مساقاة 
مثله» وتكررت هذه في المقراض. 


وفي العتبية أيضاً مسألتان» وهي البيع والمساقاة في [08]/ صفقة» 
والمساقاة سنتين» إحداهما على الثلث» والأخرى على النصف”'2. كل هذا 
[فيه]”"' مساقاة المثل» وكذلك" في سماع عسي مسألة خامسة» وهي 
(مسألة)”''' مساقاة حائط على أن يكفيه مئونة آخر'"2.: وكذلك يلزه0© 


في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء» وكذلك إذا شرط على العامل 
دابة» أو غلاما (ليس”'' في الحائطء وهو صغيرء تكفيه الدابة. 


كد دا فيج وني بع د متها 

زع سقط من ح. 

زفرة كذا في ع» وفي ح وا ق: حائط. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: من. 
(5) في ع وح: الباقي. 

(5) البيان والتحصيل: .١90/١7‏ 
(0) سقط من ق. 

فك كذا في ع2 وفي ح: وكذا. 
() البيان والتحصيل : ال .١‏ 
)٠١(‏ سقط من ع وح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أخرى. 
() كذا في حء وفي ع: يلزمه. 

0 ) سقط من ح. 
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ا 0 0 فم . [(ف4 5 : 
هذا يرد إلى مساقاة مثله”*'» وما يرد”'' إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل» 
فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة" والعمل» توركل نما 
يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه» عمل أو لم يعمل» وله من 


وقوله «إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلا”" فدفعتها مساقاة الزرع 
على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية]!) 
وتشبيهه'"' إياها بالحائطين المختلفين في صفقة على النصف. لا بأس به 
فكذلك الحائط والزرع»””'©. هذه20 أصل في هذا الباب» ولا يشترط فيها 
التبع» إذ مساقاة كل واحد هنا ا و جائزة» وهي خير من قوله بعد 
في با :0313 الل نقبها الاي .على نهذه الستالةة. :إذار كان اثبعا 


للزرع. 


قال يحيى: قولهء «إذا كان تبعاً للزرع”"'©. لا معنى لهء لجواز 


(؟) سقط من ح. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: شرط. 

(9) كذا في ع وفي ح: أن يحمله زرعاً. 
(5) كذا في عء 6 نفسه. 

(0اادش جاع : 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: ار عمل فات بابتداء العمل بما له بال» يفسخ بقية المدة. 
(0) كذا في ع»2 وفي ح: أو نخلا 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وفي ح: وتشبيهها. 

.١5/ه المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: هذا. 

)في ع: مفرد» وفي ح: مفردة. 

)١1(‏ كذا في ع وفي ح: في الباب في مساقاة. 
)١5(‏ المدونة: ه/19١.‏ 

.5١/8© المدونة:‎ )١5( 
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مساقاة الحائط والزرع صفقة واحدة. بسقاء واحد. وبعضهم فرق بينهماء 
أن" المبالة الأولق يي حعيفر:: والكديرة من مغيلطة» الآأنه قال وشبتخر 
١ 2 1 0‏ 1 
متفرق”'' في الزرع» وليس بينهما فرق. ولا وجه للتفريق. 

وقول «غيره في المساقي: يفلس فيبيع الغرماء الحائط. لا" يجوز 
البيع» ويكون موقوفاًء إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة»”". ثبت عند 
شيوخناء» وسقط للدباغ. 
ش قال أبو محمد: طرحه سحئون. وقال: يجوز بيعه للضرورة. 

قال سحئون: قول الغير هو النظرء وقول ابن القاسم أحب إلي» إذا 
وقعت الضرورة كان أخفء. ولو كان ابتداء لم يجز. 


قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفا: أي حتى يؤبر ثم يباع. 


يدي 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن. 
() كذا في ع» وفي حم: مفترق وفي ق: مختلف. 
(*) المدونة: 19/8. 
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كتاب الجوائح7") 


نن الجائحة: المضيبة المستاضلة. يقال :. اجتاحهم العدو» واستو 
د 6 حهم 
عليهمء واجتاحتهم الشدائد: أصابتهم عامة. ولا جائحة فيما اشتري”" من 
القمر مع 0 بالإجماع”*' . 


واختلف العلماء فيما اشتري من الثمار””' مفرداء ومذهبنا مراعاة 
الكثرة فيه من القلة» وتحديد الكثرة بالثلث. 


ثم اختلف أثمتناء هل الثلث راجع إلى عين الثمرة» وإن كانت قيمتها 
أقل مق ثلث الكمةقء وهو هذهب اخ القاسمء وروايته» (أو إلى ثلث 
قيمتهاء وإن كان المجاح أقل من ثلث الجميع» وهو مذهب أشهب"" . بما 
هو معلوم؛ مفسر في أمهات كتبناء فلا نطول به. 


وقوله)”" فى الكتاب. «فى مسألة جائحة المقئأة» تحسب بطونها نقدر 


)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف الجوائح: ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرأ. من ثمر 
أو نبات بعد بيعه. (شرح حدود ابن عرفة)» ص: .)5١٠١‏ 

(؟) كذا في ع» وفي ح: اشتراه. 

(6) كذا في ع. وفي ح: بأصوله. 

(4) في ع وح: بإجماع. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: الثمر. 

(5) انظر النوادر: 5/5 .5١‏ 

0) سقط من ح. 
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نفاقها في الأسواق». في كل بطن» ثم يقوم كل ما أطعمت؛ في كل زمان»ء 
(يحمل)''' على قدر نفاقه» ثم يقسم الثمن على ذلك"") 

واختلف”" في تأويل هذا الكلام. متى هذا””' التقويم» فتأوله ابن أبي 
زمنين» وغيره» أن التقويم يوم وقع البيع, بقدر قيمة كل بطن. في زمانه» 
على ما عرف من عادته» وليس يوم و الجائحة» وهو قول سحئون» 
فيما حكاه بعض شيوخناء وذهب آخرون (إلى)"' أنه إنما يُنظر في ذلك يوم 
النازلة بالمجاح» ويستأني بما بقي من البطون. حتى يجني جميعهاء وتقوم 
على حمقيقة ) ويقين » له على ظن وتخمين ٠‏ واختاره 0 

وكلام الشيخ ع محمد في المسألة يحتمل ين الوجهين» 
ويحتج (هؤلاء)”'' بما وقع في الكتاب من قوله: «ربما كانت الفقوسة؛ أو 
البو أن بعشرة أفلسء أو بالدرهم. ونصف درهم» وفي آخر الرمان» 
بالفلس ‏ و ال 201 


وبقوله في تقويم البطون في الباب الآخر: «وانقطعت الثمرة فلم يكن 
فيها إلا ثلاث بطون وقد عرف ناحية البطن الآخر»'"". 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) المدونة: ©/55؟. 

زفرف في ع وح: اختلف. 

(4) كذا في ح» وفي ع وق: هو. 

() كذا في ع وحء. وفي ق: تنزل. 

قف سقط من ح. 

0) قال عبدالحق: وأصوب القولين في ذلك عندي الاستئناء حتى تجنى جميع البطون» 
ولا يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعلمه حقيقة ويشاهده عياناً. (الدكت والفروق: 07" - 
كاه 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع». وفي ح: والبطيخة. 

)١١(‏ المدونة: ©ه/56؟. 

.”١  ”٠/ه المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
ويحتج أهل القول الأول“ بما قاله في الكتاب» مما ظاهره خلاف 
هذا بقوله أول المسألة: «ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة 
نباته (ونفاقه)227 0 0 55 نباته)»2. 


وقاله” أيضا فن البات الآخر انظرا إلى ما كان قيمة هذا البتطن 
المجاح في غلائه ورخصه""» ثم ينظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل 
إلى آخر المسألة)””". 


وقوله في تفسيرها”” «نظر إلى ما يأتي بعد فيقام بطناً بعد بطن». على 
ناا لبرت و ةا الناس فيه» ورخصه وغلائه)0١,‏ وإلى هذا ذهب ابن 
٠.‏ 7 5 5 5 ( 5 “- 01 
0 وغيره من الشيوخ. ل هو الذي ياتي على اصل ابن 
1 : 1 07 لل لاه 0 00 
القاسمء فيمن اشترى وو عقيو فاستحق نعضهاء أنها تقوم يوم 


واحتجاج أولئك باختلاف ثمن الفقوسة» لا حجة فيه على تقويمها 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: القول الآخر. 

زفف سقط من ح. 

60 كذا في ع وحء وفي ق: عرف. 

(؟) المدونة: ه/ه؟. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وقوله. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو رخصه. 

(0) المدونة: ه/١٠”.‏ 

(6) في المدونة: وتفسير ذلك. 

(9) كذا في ع. وفي ح: زعم. 

)٠١(‏ المدونة: ه/0". 

)١١(‏ أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطبي: قاضي الجماعة؛ سمع من قاسم بن أصبغ 
ومن في طبقته؛ ومحمد بن دليم. ألف كتاب الخصال في الفقه. توفي ١4"لاه.‏ 
(الديياج» ص: 558 - 7594. شجرة النورء ص: .)٠١١‏ 

)١(‏ سقط من ح. 

)1١‏ كذا في ع2 وفي ح: سلعة. 
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ين رتحونمة الكت يعرف بالكفاق: مار قيمة أزل طن رواحي “يوم 
[وقعت]”' الصفقة لو بيع مفرداً ليقبض في وقته. وكذلك قوله»؛ «وانقطعت 
الثمرة»2؟ (أي)”؟2 أن عادتها ثلاثة بطون. 


وقوله (في التين)*2 في الكتاب مضطرب” *©. مرة جعله فيما لا يحيس 
أوله على آخره من الثمار» فَال: مثل التفاح الا ا 

زكان مز “ميان امل التنسدق”* "م أهت مما بسن وو 1 
أصل هذه المسألة, أنه مختلف فى البلاد» فيحكم له بحكم حاله فيهاء 
وعده فيما يد 0 


وقوله في تقويم [الجائحة]”"'' «إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها 
الجائحة» [في] 29 حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن»”*''» كذا عندي في 
الأصلء وهي رواية ابن وضاحء وفي خار "2 كتابه"'2: القيمة» مكان 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: أول البطن الواحد بطن وآخره. وهو غير واضح. 
زقفق سقط من ع وق. 

(9) المدونة: ه/:”. 

(4) سقط من ح. 

() كذا في ع. وفي ح: مضروب. 

0) المدونة: 1/6”. 

(6) سقط من ق. 

(9) المدونة: ©/9؟. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

)١١(‏ في ع: أولاً وفي ح: أم لا 

(0) سقط من ق. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١(‏ في المدونة (5/8؟): تسعة أعشار القيمة. 
)١5(‏ في ع وح: وخارج. 

)١15(‏ كذا في حء وفي ق: كتاب. 
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الثمن» وهي رواية إنراهيم بن محمد» وأني الحسن الدباغ. 0 أحمد بن 


قال القاضى رحمه الله: وقد" يصحان”" جميعاً. أي من الثمن بعد 
قبضه”؟؟ على القع وكذلك قوله آخر المسألة: «وضع عن المشتري عشر 
الغمن»””؟. كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب» الثمرء 
بالراء”"“2. ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين. 


وقوله اافي الحديث» عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قضى باليمين على 
المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله!"00. 


[59] قال فضل: فيه دليل أن اقول قول المبتاعء» مع يمينه» فيما 
أذهبت الجائحة» إذا اختلف مع البائع»ء وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول 


قال القاضى رحمه الله: وليس فى الحديث المذكور [دليل]”*' على ما 
قاله فضل» وتأويل غيره فيه أظهرء أن القول قول المشتريء إنما أراد به 
فيما أكل؛ هو 23 وهذا صجيح: لا خللاف 0 


)١(‏ كذا في ع وح». وفي ق: وقال. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: قد. 

(9) في ح: يصحا. 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: فضه. 

(6) المدونة: ©ه/5؟. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: بالواو وهو غير واضح. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: أكل عن ماله. 
(4) المدونة: 1/8" ”"#. هذا النص ورد في المدونة» ولم أعثر عليه في كتب الحديث. 
(9) سقط من ق. 1 
(١)كذا‏ في ع» وفي ح: عامله. 

)١0(‏ سقط من ح. 
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قال , بعضهم : وما قضى به ني ذم" الحكم بأن ما استثنته من 
حائطها المجاح لهاء ولم يحكم بشمول الجائحة فيه» إنما يأتى على رواية 
أبن وهب عن مالك فى ذلك» وعند اين القاسم أنه ينتقص من العوي؟ 
بقدر ما يصيبها من الجائحة. 

قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في”؟' المستثر م 

فك م 5 1 - قف 1 ؟9 
فإذا قلنا إنه مشترى عمته جائحة الحائط» وأخذت بحظها منه. 


: م4 
«وحديث على فى الع 00 


ملظي 000 سيف و سي لسن الي ااي 
ملدل0؟١2,‏ والدباغ , و قط لاض وضاح» وابن باز. قال بعضهم : وليس من 


المدوتة: 


8١/6 انظر ما قضى به عمر بن عبدالعزيز لأم الحكم بنت عبدالملك في المدونة:‎ )١( 
ف‎ 

(؟) كذا في حء وفي ق: لماء وهو خطأ. 

زفرفق كذا في ع و حء وفي ق: الثنيا. 

(4؟) كذا في ع وحء وفي ق: من. 

(0) في ح: من البيع. 

() سقط من ق. 

(0) القاعدة: 84٠‏ من قواعد المقريء» ص: ه“"ا". 

(8) التمهيد: 195/7. 

(9) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبدالله بن ضميرة» عن أبيه عن 
جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: 37/8”). 

(١٠)أخرج‏ أبو داود عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يخِ قال: «إن بعت من أخيك ثمرآء 
فأصابتها جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 
(سنن أبى داود: #/2717/5 التمهيد: .)١198/7‏ 

)١١(‏ المدونة: ه/7". 

)١6(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمعم من أبيهء وسعيد بن حسانء. 
ويحيى بن يحيى»؛ ورحل فسمع من سحئنونء وكانت له عنده منزلة لصحيته أباه عند 
ابن القاسم. توفي 187ه. (المدارك: 475/4 47598). 
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وفي «حديث النبي كلة: «إذا باع المرء الثمرة فأصابتها جائحة 
فذهبت”" بثلث الثمرة»2002"0©. كذا رويناء©) في المدؤلة» .وكذا وفع في 
أصول شيوخناء ووقع في موطأ ابن وهب» ومنه نقله سحنون: بتلك الثمرة. 


وقوله «وما بيع من القمح وال والفول» والعدس» والقطنية» 
والسمسمء وحب الفجل”" » فليس فيه جائحة» لأنه إنما يباع بعدما يبس» 
فهو بمنزلة ما لو باعه فى”' الأندرء لا جائحة» فيه)”" بيان في جواز بيعه 


قائماً فى فدادينه27, وهذا ما(''؟ لا خلاف فيه. 


وقوه اتنهونة ديا لو ناعه نقد نوه" ميكل "177 أن يويد يغيد 
درسه» وذريه» صبرة. و 5 ولك لا خلاف فيه أيضا. 


ويحتمل أن يريد بعد حصاده. وقبل درسه» وهو قتت وحزم» وهو 
موضع الخللاف» فعلى هذا يخرج من هنا جوازه» ولو كان في الأندر 
مدروساء» غير مصفى لم يجز» إذ لا يعرف قدره لاختلاطه بالتبن. 

وكذلك يجب في حزم الفول» والجلبان» وشبهها”*'"؛ مما لا يتبين 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فذهب. 
(0) كذا في ع» وفي ح: الثمن. 

."١/6 المدونة:‎ )0( 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: روايتنا. 
() كذا في ع وحء وفي ق: الشعير والقمح. 
(5) كذا في ع2 وفي ح: وفي الفجل. 
90) كذا في ع وح وفي ق: من. 
(8) المدونة: ه/"ا". 

(9) كذا في ع وح»ء وفي ق: فدانه. 
)١(‏ كذا في ع». وفي ح: مما. 

)١١(‏ المدونة: ه/*#”,. 

)١١(‏ في ع وح: محتمل. 

)١7(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: مما. 

(16) كذا في ع وفي ح: وشبهه. 


152 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حبه في أطراف حزمه.؛ أن يمنع [بيعه]"'2 بلا خلاف”". إذ لا يتوصل”" 


إلى حرره» لكون ححبيهة يطول قصبه مستتراً) بخللاف الشعير » والقمح. وشبهه 
مما يبدو جملة سنبله.» وحبهء فى أطرافه. 


وقوله إن اشترى الفول» أو القطنية التي تؤكل خضراءء. بعد ما طابت 
للأكل. قبل أن 0 واشترط أن يترك ذلك حتى ييبس» لا يصلح. 
وهو مكروه. 


قال فضل: هو حجة لمن قال: إن الثمرة الرطبة إذا اشتريت جزافاً فى 
رؤوس النخل بشرط التأخير للييس ا لا يجوز. والمعروف”' عن مالك 
جوازه» وإنئما يكره إذا كانت على الكيل. وكذا فى الواضحة. 


وقال في الباب الثاني: «إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها””. 
فتركت حتى طابت» وأمكنت, ثم أصابته جائحة؛ أنها لا توضعء. لأن 
الجذاذ قد أمكنه»”” , قال: فهذ”*2 دليل على خلاف الأول» وإن شراءه بعد 
طيبها على أن يتركها حتى تيبس في رؤوس النخل جائز. 


«والشقم»”'' 2‏ بفتح الشين المعجمة وفتح القاف ‏ نوع من التمر"١".‏ 


)١(‏ سقط من ق. 

زفق في ع و ح: بغير خلاف. 

) كذا في ع2 وفي ق: لا يواصل. وفي ح: إذ لا يوصل. 

(54) كذا في عء. وفي ح: أن ييبس. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 

() كذا في ع وحء وفي ق: المعروف. 

(0) كذا في المدونة؛ وفي ع وح: بيعه. 

(6) المدونة: ه/14". 

(9) كذا في ع وحء. وفي ق: هنا. 

(١)المدونة:‏ ه/07؟. 

)١١(‏ قال ابن منظور: قال أبو حنيفة: الشقم: جنس من التمرء واحدته شقمة. (لسان 
العرب». مادة: شقم). 


000 
نة والمختلطة 
لمستنبطة على الكتب المدونة و 
التنبيهات المستئء 


2( ج09 
)213 6ن العين 
ذلك «عدق ابن زي : 
2 نذا 


لبر بضم الباء 
00 ل 0 كلها أصناف. 
2 )6 فتح العين» 
«والعجوة) ‏ د 


يدي 


0 المدونة: ه/ل/ا؟.‎ )١( 

() سقط من ح. 0-0 ش 
ا لسان العرب: برن 

0 التمر. (مختار الصحاح» 

(5) ضرب من 

(6) المدونة: ه//؟. 
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' كتاب الجعل" والإجارة 


قال أهل اللغة: يقال: أجرت فلاناًء وآجرته بالمد [والقصر وكذلك 
آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثشواب وأنكر بعضهم في الإجارة 


المد]9 ؛ وهو صحيح» حكاهما غير وجرا 


والإجارة بيع منافع معلومة. بعوض معلوه”*, وهي معاوضة 
صحيحة. يجري فيها (جميع”" ما يجري في البيوع. من الحلال 
إفف3 
والحرام : 


)١(‏ تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب 
إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفة؛ ص: 557). 

(؟) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير 
ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود أبن عرفة» ص: .)088١‏ وفي اللباب: 
تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعورض معلوم. (مواهب الجليل: 89/8”). 

(0) سقط من ق. 

() انظر لسان العرب: أجر. 

() قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة» والقراض - وقال ابن حبيب: 
يلزم - والمغارسة» والوكالة؛ وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: 
يلزمهما. (الذخيرة: 18/6). 

(0) قال المقري في قواعده (ص: 6554: القاعدة: :٠١794‏ الإجارة مبنية على البيع فكل 
ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس» وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما 


يحل ويحرم. 
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وأما الجعل فرخصة.» وأصل منفرد لا يقاس عليه''': وهو أن يجعل 
الرجل للرجل أجراً معلوماً» ولا يئقده إياه على عمل يعمله له معلوم» أو 
مسوول"" مهنا افتهدننية الجاع 19 عزن علؤف (335 17" هذا الأصل: 
على أنه إن عمله كان له الجعل» وإن لم يتم فلا شيء لهء مما لا منفعة 
فيه للجاعل إلا بعد تمامه””". 


وقد أنكر هذا العقد جماعة من العلماء"'» ورأوه من الغررء والخطر. 
والأصل في ذلك”" قوله تعالى”* : 


لوَلِمَن جه به عل بعِبر 4" مع العمل من كافة المسلمين 


وغ 8 


وقوله «فيمن باع سلعة (بئمن”"'' على أن يتجر له بثمنها سنة إن كان 
شرط””'؟2 خلف المال إن تلف جاز»”*''. فيه دليل على أن السمسارء 


)١(‏ قال ابن رشد: والجعل أصل في نفسهء كالقراض» والمساقاةء لا يقاس على الإجارة. 
(المقدمات: 975/7 .)١‏ 

0) كذا في ع» وفي ح: ومجهول. 

(*) المقدمات: ؟”/لالا١.‏ 

(5) كذا في حء وفي ع: إلا بتمامه. 

(5) قال ابن رشد: خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المقدمات: ؟/78١).‏ 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: في هذا. 

(4) كذا في حء وفي ع: قول الله تعالى. 

(9) قال في التوضيح: والأصل في الجعالة قوله تعالى: «وَلِمَن َه به حمل بمِير »2 
وحديث الرقية. (مواهب الجليل: 8/؟507). 

)٠١(‏ سورة يوسفء الآية: ؟الا. 

(0) سقط من رع واق. 

(؟١)‏ سقط من ح. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: اشترط. 

.40" 5١7/6 المدونة:‎ )١4( 
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والأجيرء غير ضامن لما بيدهء؛ ممأ يشتري به أو فبييه7: وانظرها”) فى 


وقوله في مسألة «الغنم إن اشترط الخلف"””© ضرب على ذكر 
الاشتراط؛ في كتاب ابن وضاحء عند”"' ابن عتاب. حيث وقع في الباب» 
وقال: لم يقرأه سحنونء. وقال”": لا بأس”* به في الغنم» والدنانيرء وإن 
يشترط خلفهاء والحكم يوجبه”' (وإن لم يشترط”''': وهو قول ابن 
الماعكيون وأصبغ"١".‏ 
وقوله في مسألة'"'' «أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفهء ذلك 
جائزء إذا ضرب أجلاً””"“. ثم قال: «ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب» أو 
نصف هذا الحمار» على أن تبيع لي النصف الآخرء بموضع (كذا”*''؛ أو 
[قال: أبيعك]**'' نصف هذا الطعام؛ وهو بالفسطاط''؟. على أن تخرج به 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مما يبيع به أو يشتري. 

(؟) كذا في ع» وفي ح: ولا نظرهاء وهو غير واضح المعنى. 

(©) في ع وح: في أول. 

(4) المدونة: 7/4م”. 

(6) المدونة: 407"/4. 

(6) كذا في ع» وفي ح: وعند. 

(0) كذا في ح» وفي ع: ثم قال. 

(4) كذا في حء وفي ع: ولا بأس. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: بوجوبه. 

١0‏ )سقط من ع وح. 

(١١)انظر‏ النوادر (78/90): فقد أشار ابن أبي زيد إلى هذا من كتاب محمد ومن الواضحة» 
ولم يذكر ابن الماجشون ولا أصبغ. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: موضع بدل مسألة. 

.5١ 854/54 المدونة:‎ ))©( 

)١4(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

() مدينة معروفة بمصر. (انظر معجم البلدان: 55١/4‏ وما بعده). 
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كله إلى بلد آخرء فتبيعه» قال: قال مالك: لا يجوز""2. ثم قال: «ولو”"ا 
قال [له: أبيعك]”” نصف هذه الأشياء التي سألتك”*' عنهاء على أن تبيع 
(لي”” نصفها''' في الموضعء ديف نيدة "1 الشلعة د كال بل ناس 0 
ضرب [في كتاب ابن وضاح]”'' على ذكر الطعام من المسألة الأولى من 
قوله: «أو قال أبيعك نصف هذا الطعام»”''' إلى قوله: (قال مالك: لعلة 
البيع والسلف6''؟. قال يحيى بن عمر: وخطه سحئون. قال: وإنما 
تصح”"'' المسألة بطرحه. 


وقال فضل: وهذا فيما لا يكال. ولا يوزنء» فأما ما يكالء ويوزنء 
فلا يجوزء» لأنه (إن)7”"" باعة دون الأجل رجع عليه في بعض ما باعء 
فضايت "نينا وملنا. 


وحكى مثله عن سحئون» 0 وأجاز ذلك فى كتاب 1 


.5٠١5/56 المدونة:‎ )١( 

(0) في ع و ح: فلو. وفي المدونة: فإن قال. 
(6) سقط من ق. 

(54) كذا في المدونة وع و حء وفي ق: سألت. 
ره( سقط من ح. 

() كذا في ع» وفي ح: نصفه. 

(0) كذا في المدونة وح2 وفي ع: بعت. 
(6) المدونة: .5٠85/6‏ 

(9) سقط من ق. 

.5١05/5 المدونة:‎ )20١( 
هذه العلة ساقطة من نسخ المدونة.‎ )١١( 

0 كذا في عء وفي ح: تتم 

() سقط من ح. 

(0) في ح: وصار. 

)١١(‏ سقط من ع وح. 

(5) التوادر: /ال7١.‏ 
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ومنعه محمد فيما ينقسم» وما لا ينقسه”". قال'" لأن المبتاع فيما لا ينقسم لا 
يقدر على أن يحدث فيما اشترى حدثا ولو كان مما" ينقسمء مما يعرف بعينه » 
ويأخذ نصيبه متى شاء» جاز إذا ضرب الأجل”*'» وهو قول بعض الرواة عن مالك 
ف المدرنة 


قال ابن لبابة'”2: كان على وجه الجعلء أو الإجارة9) 
[0] قال في الكتاب: وكذلك إذا 7 على أن يبيع في البلد» إذا 


ضرب الأجل» قال ابن لبابة: هو؛ عندي”" جائز فى جميع الأشياءء إلا 

الطعاء(4) ش 
في : 

وقون في ذلك : «فإذا ضرب الأجل فهو أحره”"'© 00 

لأنه تحجير» ومقتضاه سلعة معينة» لا ينتفع بقبضها (!/ا)”"1) إلى أجل» 

فكأنه من بيع المعين إلى أجل يقبض إليهء وكأنه تحجير للنصف الذي 

اشتراه منه» 0 أهنا سمي ل أم بشيء 


)١(‏ كذا في النسخ. ولا يستقيم مع ما في كتاب محمد من النوادر .»)١7//(‏ لأنه بين ما 
ينقسم وما لا ينقسم. ففيه: ومن كتاب محمد: ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب وما 
لا ينقسمء على أن يبيع له نصفه ببلد آخر لأنه لا يقدر المبتاع أن يحدث فيما ابتاع 
حدثاًء ولو كان مما ينقسم» وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجاز. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

(9) كذا في ع وفي ح: ما. 

(5) انظر النوادر: ١١7/7‏ - 

(©) قال ابن رشد: وأما تأويل ابن لبابة فهو بعيد. (المقدمات: ؟//ا9ا١).‏ 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: والإجارة. 

زف34 في ح: عند وفي ع: عنله. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: طعام. 

(9) كذا في عء وفي ح: قوله. 

)٠١(‏ كذا في المدونة وع. وفي ح: حرام. 

)١١(‏ سقط من ق. 

.5٠06/4 المدونة:‎ )١5( 

(06) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 55 
آخر؟» لأنه إن لم يبع رجع ع فى نصف المبيع ) نما يقع للإجارة» 


<7 


وكذلك إن باعه في بعض”" الأجل”". 


وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخرء هذا 
2 

حاء: 

جاتر 2 . 


قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم ان أو في غير 
بلده”2. وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن 
كان" ذلك ليجلا يقنم جا :1" عرب اع لواو 3 
ينقسم » ون “فرت الأسن واو 017 لخر ادقن تطفت ذلك371, 


وقول سحئون بعد «ما خلا الطعام » والشراب» فإنه لا يجوز. وأما غير 
الطعام والشراب» فإذا ضرب أجل فلا نأس يد سقط لفظ سحئون فيها 
هن رواكنا» قت هن الأميهات1, 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: إليه. 

(؟) كذا في ع وح.ء وفي ق: نصف. 

50) انظر المنتقى للباجى: .8١0/8‏ 

(4) نص الموطل: ولو أن رجلاً ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل: أشركني بنصف 
هذه الشلنة: وآنا أنيعيا للك جميعا كان ذلك 'علالا: لا بأ يم وتفسير ذلك أن 
هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. (الموطأ كتاب 
البيوع ؛ باب ما جاء في الشركة والتولية: .)١55/7‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: كان بلده. 

(5) في ع وح: أو غير بلده. 

0) في ع و ح: إن قال. 

(4) في ع وح: مما. 

(9) في ق: وإن. 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: مما. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: لأنه كان. 

.١/8/ التوادر:‎ )١0( 

.5١04/4 المدونة:‎ )١9( 

)١4(‏ سقط لفظ سحئون كذلك من طبعة دار صادر: »4٠4/4‏ وثبت في طبعة دار الفكر: 
ولك 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قوله: «ما خلا الطعام والشراب فإنه له يجوز» وأما غير الطعام»”"". 
ان عند ابن وضاح”"؛ وأحمد بن داود»ء وثبت للدباغ» والإبياني» 

وفي حاشية كتاب ابن عتاب» هذا المعله”*' عليه أدخله سحنون» 
وكانت روايته عن اين القاسم عن مالك» أنه له بأسن به في الطعام وغيره. 


وال فضم : أصلحت في المدونة» ومني لابن وهب» 
وعبدالعزيز بن أي سلمة. أنها إنما تجوز فيما لا نان ولا يوزن. 


قال القاضى: وكذا فى مدونة ابن عتاب». وابن المرابط آخر المسألة» 
«ابن وهب. وقاله عبدالعزيز بن أبى 1 


قال بعضهم: ونحوه لمحمدء ولو كان حين ضرب الأجل شرط عليه 
إن باع هذا النصف (قبل)”'' تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه)”'2 إلى 
الأجل جاز في كل شيءء إذا استعمله في مثل ذلك. 


وقوله: «فى إجازة الجعل فى الثوب» والثوبين» والشىء اليسير7", 
قال'"' يعضيهم .هذا إذا سِمّى لكل ثوت جعلةاه وإلا لو يعجر كمنا 


)١(‏ في المدونة (504/4): فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: فسقط. 

() في ع: لابن وضاحء وفي ح: عند وضاح. 

(:) كذا في ع؛ وفي ح: المتعلم. 

(5) كذا في عء وفي ح: قال. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وإصلاحها. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: لا يؤكل. 

(6) في المدونة :)4١04/5(‏ وقاله عبدالعزيز بن سلمة في الثوب. 
(9) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 

.5١04/4 المدونة:‎ )١١( 

()فياع واح: وقال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فيعووو1" ف سيالة ال 0 ويدخلها من الخلاف ما وقع”" هناك. 
فانظرها. 


وقوله: إنما يجوز الجعل”* في الشيء القليل. 


حكى القاضي أبو محمد أن من شر ط"' الجعل أن يكون في 


القليل””'. وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء”*» كثيراً كان أو 
قليلاً مما لا يصح للجاعل فيه منفعة. إلا بتمامه.» وهذا هو الأصل”"', 
وقد قدمئأاه» وإئما قال مالك : هذا فى البيع دون غيره» كما سكبيده إن 
شاء اللّه. 


وقوله: «لا يصلح”''' الجعل على بيع الثياب الكثيرة»”". 
ه: [على]"' أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعهاء وأما (على) © 


ا ل ومعناه عندهم: أنه سمى لكل 


000( 
00 
فيه 
لع 


)2( 
)0 
إف4 
00 
فى 


كذا في ع وحء وفي ق: فسره. 

المدونة: 409/54. 

كذا في ع و حء وفي ق: ما دخلها. 

كذا في ع وحء وفي ق: وإنما يجوز أن يكون الجهل؛ وفي المدونة: وجوز مالك 
الجعل في الشيء القليل. 

.4١054/4 المدونة:‎ 

كذا في ع وح وفي ق: شروط. 

. ١ ١١6 : المعونة‎ 

في ع وح: الجعل في كل شيء جائز. 

المقصود بأبي محمد القاضي عبدالوهاب» وقد رد عليه ابن رشد بما ذكره عياض. 
(المقدمات: ؟/180). 


)٠١(‏ كذا في عء وفي ح وق: لا يصح. 
)١1١(‏ المدونة : 404/4. 

)١6(‏ سقط من ق. 

(16) سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع وح.2 وفي ق: بقدر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كرب كينا نعلوماء أن كانت مساو القيم: أوقان لم عدن أن 1 
الأجرة على العددء ولو كان على القيم لم يجز"" بوجه. 


وقد قال بعد هذا: «لأن السلع الكثيرة تشغل بائعهاء على أن يشتري» 
أو يبيع» أو يعمل فى غيرها”؟'» فلا 00 إلا بالاجارة 20 اموي . 


قال ابن لبابة» وغيره: مذهبهه”” في الجعل على البيع؛ أنه ما كان 
يعرض للبيع فيباعء كالرقيق» والثياب» والدواب» فلا يجوز الجعل في 
ذلكء إلا فى الشىء الواحدء أو الاثنين» التي”؟2 لا تشغل صاحبهاء كما 
نص عليه في الكتاب» وهو مفسر في هذه المسألة. 


وإن كان المبيع مما يصاح عليهء ولا ينقل كما ينقل المتاع» كالدور 
وشبههاء فالجعل فيه" جائزء وإن كثرء وهذا مفسر في جعل 
المستخرج”2: وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائزء وإن كثر. ثم إن 
نزل احتيج إلى تسمية ما يكون لكل واحد من تلك الأشياء من الجعل؛ ولا 
يعامله بشيء على الجميع إلا أن يقول: جعلك على العددء لا على القيمة» 
وكذلك الجعل على الإباق. 


قال القاضي : إلا أن تكون الأشياء متساوية كلها. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق:! مستوية. 

(؟) كذا في عء. وفي ح: أن تقبض. 

(6) كذا في حء وفي ع: لم تجز. 

(54) كذا في المدونة.» وفي ع وح وق: بغيرها. 
(6) كذا في عء. وفي ح: يصح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: إلا بالأجرة. 
(/9) المدونة: .5١7/5‏ 

(8) كذا في عء2 وفي ح: ومذهبهم. 

(9) في ع: الذي». وفي ح: والتي. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ع: فيها. 

.504/48 4946/8 24755 558/8 البيان والتحصيل:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 11 

قال ابن لبابة: وقد اختلف في مسألة «الآبقين الذي" جعل لمن أتى 
بهما (عشرة)”"0”". إذا لم يجعل لكل واحد منهما شيئاً بعينه» فقال هنا 
جعله فاسدء» وقال: د جاء بواحد فله فيه على قدر عنائه, وعمله. 
وظاهر قوله هذاء أن له أجر مثله؛ كما قال في المسألة قبلها: إذا جاعله””) 
على نصفهء وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


وقيل: إنما يجب في مثل هذا جعل المثل» كما جعلوا في القراض 
الفاسد قراض المثل. 


وقال ابن نافع : له نصف المجعول فيهما. 


50 90000 5 0 5 

وقال عيسى عن ابن القاسم له من الجعل بقدر قيمته من قيمة 

الآخر. وقاله أصبغ. وأشهب". قال”" ابن القاسم: فإن استويا فله 

ا وأكره هذا الجعل » وعن أشهب » وعيسى » وأصبغ”١")‏ إجازة مثل 
هذا. 


قال القاضي : وهو ظاهر قول أبن نافع في الكتاب » وفي تفسير يحيى » 
لاب" القاسم. إذا جعل الجعل فيهم على العددء فجاء بأرفعهم, أو أدناهم 


جاز هذا. 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الذين. 

(؟) سقط من ح. 

(*) في المدونة (409/4): وقال عبدالرحمئن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين 
أبقا له إن هو أتى بهما فله عشرة دنانيرء فأتى الذي جعل ذلك له بواحد ولم يأت 
بالآخر. قال: الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله. 

(؟) كذا في ع وح» روفي ق: إن. 

(5) كذا في ع. وفي ح: جاعل. 

(5) البيان والتحصيل: 457/8. 

0) في ع وح: أشهب وأصبغ. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: وقال. 

.١9/9/ التنوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ في ع وح: وأصبغ وعيسى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تكح م ا اه اا 
وقد قيل: إن الجعل في مثل هذا إنما يجوز على الأعدادء فعلى هذا 
يجوز ابتداءء وعليه يأتي قول ابن نافع» فانظره”''» فهي أربعة وجوه: 
إن سمى ما لكل واحد إن جاء به (وحده)””' جازء باتفاق. 
وإن شرط أنه لا شيء فيه إلا بالمجيء بهما جميعاء لم يجز باتفاق. 
وإن أبهم اختلف في جوازه. 


ولو كان على قيمتهما”” يوم الوجود لم يجز [بوجه]”*'» لجهالتهما بذلك. 


قالوا: والشراء خلاف البيع» يجوز الجعل فيهء وإن كثرء لأن الشغل 
ببيع الثوب» والثوبين”*؟: في الخفة. ولأن الجاعل ينتفع بحفظ المجعول له 
للنانن لله المدةه بوتظره نه شاوه في الوق نو ]أن 
يردها إليه. 


قالوا: ولو لم يدفعها إليهء وإنما كان يعطي له منها ثوباء ثوباء أو ما 
باع منها لجاز وإن كثرت». واستوى هنا البيع والشراء» وكانت كالدور يصاح 
عليهاء أو على الرقيق التي تشادء وينادى عليهاء وهي بأيدي مالكيهاء 
فالجعل في هذا جائزء وإن كثرء إذا كان لكل واحد من ذلك جعل معلوم» 
على ما تقدم. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: فانظر. 
زفرف كذا في ع وفي ح: على جميعهما. 
() سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: أو الثوبين. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: وإنشاده. 
0) في ع وح: لها. 

(6) ساقطة من قء. وفي ح: ألا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
وكذلك<-قالوا لو قوط فى :هرا" الكثير أن تمسكها التجهول له 
ويحفظها حتى تكمل» لم يجز فيها الجعل» واستوى حكمها وحكم البيع. 
[51] وقوله: «إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها"'' 
كل قفيز بكذا. ذلك جائزن”". انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه 
محصود » فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماء وفيه تنازع. 
000 40017 1 . 1 
وقوله: «إنما ؛ سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع 
طحنه””' [مراراً]”'' فرأيته يخففه”' فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في 
التجارة (إلى أرض الحرب)””. أنه كان يستثقله» ثم خففه”"". 


قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة» ومرة 
0 ومنلها هذه المسألة. 

وقوله في مسألة الخياطة'''. وقول عبدالرحملن أحسن"'""' كذا لابن 
باز» وعند ابن وضاح: حسن. 


وقوله «اغمل غلى ذابتى فما عملت من شىء 9 ا 30 


)١(‏ في ع: في شراءء وفي ح: في الشراء وسقط هذا. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: وقد ذراها. 

(*) المدونة: 4//ا١4.‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: إنه. وفي المدونة (4017/4): ولقد سألته عن الرجل. 
(©) كذا في ع» وفي ح: طحينه. 

(5) سقط من ق. 

(0) المدونة: 5//ا١5.‏ 

)0 سقط من ح. 

(9) المدونة: 5988/4, 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: و منعها مرة. 

(11)قال محمد: ولا يصح الجعل في الخياطة» ولكنه من باب المقاطعة. (النوادر: 5/7). 
() كذا في ع وحء وفي المدونة: 8/4٠4؛‏ وق: حسن. 

)١6(‏ سقط من ع وح. 

)١5(‏ في ع وحم: فبينناء 

.5١09/4 المدونة:‎ )١8( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن الكسب للعامل» وله أجر دابتهء بخلاف قوله: «اكتر دابتي» أو الحمامء 
أو السفينة + هذا 'لزبهان»7, 


وفي رواية الدباغ: اعمل لي على دابتي بزيادة لي. وجاء بالجواب 
المتقدم. وفي كتاب ابن الجلاب: [اشتراطه]”'"' لي بخلاف إذا لم يقلهاء 
والغلة" هنا لرب الدابة. والصواب الأول. ولا فرق. قال: (لي) أو لم 
يقلها”*“. إذ هو المقصود. والأجرة في ذلك مجهولة. 


وانظر قوله في الكتاب» «والسفن في ذلك مثل الدواب20020, 


وعليهم كراؤها»9”". وتفريقه في السفينة » والحمام بين. اي ولك 
نصف ما يخرج»ء ناجل قووماة ولف تصنت نا كدي”” أن" لذ فئ 
عمله فيهما كسبه١2»‏ وعليه الإجارة» وفي إجارته الكسب لصاحبهما'"'') 
وللعامل أجر مثله”"''. يدل على قول ابن حبيب» وتفصيلهء وقول 


.5١١/4 النص مختصر من المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح»: وفي ق: أو الغلة. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو لم يقل. 

(©) كذا في ع. وفي ح: الدابة. 

.5١094/4 المدونة:‎ .)56( 

(0) في المدونة: :5١١/4‏ وكان عليهم كراء مثلها. 

(4) في المدونة: ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام: آجرهما... 

() كذا في ع ورحء وفي ق: تكتسبء 

١‏ )في ع وح: إذ. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: أن له في عمل كسبه. 

)١6‏ كذا في ع وحء وفي ق: لصاحبها. 

)١8(‏ نص المدونة :)5٠١/54(‏ ولك نصف ما تكسبء فما كان يعمل فيه فله ما كسبء 
وعليه إجارتهء وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيهء فالإجارة لصاحبهاء وللقائم فيها 
إجارة مثله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


0008 وتة 0 وأن جميعه وفاق لما فى المدونة. وتة تفسير له. وأصل 


هذا "أنه إذا “قال [له]”"' + .واجرهما؟ فهو اجبير:: والعفل لربها» :وإذا قال 
[له]”*': اعمل عليهاء فما كان مما يتتقل به ويتولى هو النظر فيه» وتصريفه 
والقيام عليه» كالعبيدء والدواب» والسفن, فالأجرة له'''» وعليه كراء تلك 
الأشياء لربهاء بقدر عملهاء وحبسها. وما كان مما لا يذهب بهء ولا عمل 
فيه لمتوليه» كالرباع””'» فهو أجيرء والكسب لربهاء ويستوي في هذا: 
اعمل» أو آجر. 


00 [اللدلفق ٠.‏ 8 5 
الوسعد القرظي» وستح الراء وعجم الظاء ‏ (ويقال بكسر 
الظاء)”'2 على الإضافة» وبضمها معاً على اللقب». لأنه كان يتجر بهء وهو 
الصمغء وكان مؤذن”""؟ للنبي 5ها' '. 


)١(‏ النوادر: لاع" ه"". 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: في تفسيره. 

(0) سقط من ق. 

(4) في ح: وأجرها. 

(©) سقط من ق. 

(5) في ع وح: فالأجر له. 

0) كذا في ع2 وفي ح: كالدباغ. 

.4١١/4 المدونة:‎ )6( 

(9) في ح: وسكونء وهو خطأ. 

.ه١98 إبراهيم بن نشيط بن يوسف, ويكنى أبا بكرء الفقيه العابد المصري توفي‎ )٠١( 
.)151//8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم:‎ 2187/١ (انظر مشاهير علماء الأمصار:‎ 

.45١/4 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ سقط من ح. 

)١9(‏ كذا في حء وفي ق: يؤذن. 

)١54(‏ قال ابن حجر: وقع في الرافعي والوسيط: سعد القرظي بياء النسب» وتعقبه ابن الصلاح 
وقال: إن كثيراً من الفقهاء صحفوه اعتقاداً منهم أنه من بني قريظة» وإنما هو سعد القرظء 
مضاف إلى القرظ بفتح القاف. وهو الذي يدبغ به» وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ» 
فربح فيه» فلزمهء فأضيف إليهء والله أعلم. (التلخيص الحبير: .)179/١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«ويذبح"'' ويسلخ”" بفتح الباء واللام (فيهما في المستقبل» 
وبضمهما معا”")”؟2» وبفتحهما معاً. 


«والجص: '””2‏ بالفتح والكسر”'؟ ‏ الجبس. 
والجرب - بضم الجيم والراء - جمع جراب. وهي الأوعية0") 


«والآجر 0 ممدود الهمزة» كاين مشدد الراء. 


«ويحذقهم القرآن)”"': أي 1 يحفظهم كانه ويحسن د تعليمه لهم. 


«وابن مصبح'"'2 بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء بواحدة. 
قال ابن وضاح: 0 ب يصبح المسجد» أي يوقد مصابيحه. وكان رجلا 
صالحاً. 


وقوله: ااشعراء أو تو كذا هو ومعناه نوح المتصوفة». 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ح و ق: ويدبغ. 

(9) المدونة: 409//5. 

2 في بحرق اليماني الكبير (ص: 4١‏ ): سَلَحَّ الجلد يسْلَحُه : اكشطه ومنه: ْسَلخ مِنْهُ 
ألتبَارَ» وفيه لغة ك«نصر». وفي اللسان: سلّخ الإغات يسلكة ويستلخه (اللسان: 
سلخ). 

(5) سقط من ح. 

.51١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في مختار الصحاح: جصص. وقال ابن دريد: وليس الجحص بعربي» وهو من 
كلام العجم. (لسان العرب: جصص). 

(0) لسان العرب: جرب. 

.5١/4 المدونة:‎ )6( 

(9) سقط من ق. 

.41١8/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ مختار الصحاح؛ لسان العرب: حذق. 

.5418/6 المدونة:‎ )١9( 

)١19(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكان. 

.47١/4 المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 ٠‏ 
وأناشيدهم على طريق النوح» والبكاء المسمى بالتغني» ورواه بعضهم نحوا 
وهو غلط» وخطأ. 

لوالمعاد ”3 عيدان الع 0 

وقوله فى الإجارة على أشياء كثيرة» لرجال شتى» فى صفقة. لا 
تجوز”". ثم ذكر قول أشهب,. بجوازه. ووقع آخر الباب في بعض النسخ. 
قال سحئنوت: وعبدالرحمئلن يجيزه أيضا. وهو عندنا جائر. ولم يكن في 
روايتنا هذا”*'. ولكن القولان له منصوصان في البيوع الفاسدة. ومثله في 
الجواز في التجارة إلى أرض الحرب. وفي الشفعة. ومنعها أيضأ في كتاب 
الرواحل. وفى جعل العتبية القولان جميعاً له. 

وقوله في مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها في مدة انقطاع 
الماء"”'؛ ولم ينظر في النقد من غير النقد. فانظره مع مسألة كراء الرواحل» 
ماع ذلك» والباب واحد. 


وقوله «هل كان مالك يكره الدفاف في الأعراس أم يجيزه وهل كان 
يجيز الإجارة فيه قال: كان يكره الدفاف» والمعازف كلها فى العرس» 
وذلك أني سألته عنه فضعفه)”". ظاهره: أنه راجع إلى الإجارة التي ترجم 
عليها» وهو أشبه. فبين أنه ليس من عمل الصالحين. 

والإجارة في مثل هذا ظاهرة الكراهة». وعلى الإجارة اختصرها أكثر 


.47١/4 المدونة:‎ )١( 
(؟) قال الجبي: المعازف جمع معزفء» بكسر الميمء وهو العود والطنبور والرباب»؛ وما‎ 
أشبه هذه الملاهي؛. وكل صوت حسن لا يفهم فهو عزفء ومنه عزف الريح.‎ 
وعزيفهاء وعزف الجنء وعزيفها: أي صوتها. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص:‎ 

4 

.4١4/5 المدونة:‎ )9( 

0( وهو ساقط كذلك من طبعتى دار صادر ودار الفكر. 
(9) المدونة: 416/4. ١‏ 

(7) كذا في ع» وفي ح: ومراعاته. 

.571١/4 المدونة:‎ )0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لك وري ااسسُسش 5151513 فس ا 
المختصرين» وإن كان ضرب الدف مباحاً في العرس» فالإجارة ليس مثلهء 
فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه. 

قال بعضهم: يريد بقوله: «فضعفه» ' تضعيف قول من يجيزهء وإن 
كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس» فهو غير 
المخروف؟؟ هن قوله وقول الغلقاء”. 

وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس» والولائم”'' وغيرها. وأنكر 
الصوت في هذا كله. كايا جاع فى لخديف ورتع 6 فير سم ابن 
وهبء في اللهو في العرسء إذا كان كثيراً مشتهر*“» أنا أكرههء فإن") 
كان خفيفاًء فلا بأس به. 


2000 


وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره» وأما المعازف فلا 
يجوز ضربهاء ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط”"" والعيدان. 


وقوله في الرجل يبني تعدا ليكريه ممن يصلي فيه)0” 
وكراهيته لهء في رواية ابن القاسمء توكتللف [إر ]11ر73 ريه فق 


قو 0 ليصلوا فيه. (قال)23590: لا يعجبني 7 وهو كمن 


.571١/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: فليس هو المعروف. 

(9) كذا في عء وفي ح: العلماء فيه. 

(4) في ع وح: الوليمة. 

(ه) كذا في ع2 وفي ح: مشهوراً. 

(5) كذا في حء وفي ع: وإن. 

(0) البربط: العود. وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب» فأعربته حين سمعت به. وهو 
من الاك اللير» (لسان العرب بر 377 

(6) المدونة: 57/4. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: آجر 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: لقوم. 

)١١(‏ سقط من ح. 

.47/54 المدونة:‎ )١9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أكزى1؟ الخسوةة؟. لقال عافن البيك: لا بابق بانتحجار»:ممن 


تصلئ ف اوشفياة 7ج وإسارقه امسر الذان. رابكل مسحدا» من 
هذه المسائل افرق: 


أما الأول الذي بنى”©2 مسجداً فأكرافء فلو أباحه للمسلمين لكان 


وإن كان لم يبحهء إنماا'"' فعل ذلك ليكريهء فهذا ليس من مكارم 
الأخلاق. وهذا معنى قوله ‏ والله أعلم ‏ في كراء'”" المسجد: «لا 
0 وفي البيت 1لا ع ل وأنه. يون للق علق كما أحاذ 
إجارة المصحفء لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأفعال أهل الدين. وهذا 
معنى منع محمد علدي» 0 [1"] المصحف». والفرق (على)”7) 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: اكترى. 

(؟) قال ابن يونس: ولا يجوز لأحد أن يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيهء ثم قال: قال 
ابن القسم: ومن آجر بيته لقوم ليصلوا فيه رمضان لم يعجبني ذلك» كمن أكرى 
المسجد. (مواهب الجليل: 519/8). 

(6) المقصود بالغير هنا أشهبء. فقد جاء مبيئاً في طبعة دار الفكر: #/99": قال: وقال 
أشهب: لا بأس أن يؤاجر الرجل بيته ممن يصلي فيه رمضان. وفي طبعة دار صادر: 
95 :وقد قال غيره: لا'بآس بذلك في كرآء.البيت: 1 

(54) المدونة: 4/"؟5. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: يبنى. 

(5) كذا في حء. وفي ق: وإنما. 

(0) في ح: في ذكر. 

(4) قال الحطاب: قوله لا يصلحء هل هو على الكراهة أو على المنع» فعلى ما نقل ابن 
يونس عن سحئون هو على المنع. وعلى ما تقدم هو على الكراهة» لأنه ليس من 
مكارم الأخلاق. (مواهب الجليل: 519/8). 

(9) المدونة: 4/ 5757. 

(؟١٠)‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: في إجارة. 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذا بين بيعه وإجارته بين”'' ألا تراه كيف كره إذا جعل متجراً والإجارة 
متجر مقصود بخلاف إذا دعت حاجة إلى ؛ ل 


وقوله بعد”" وهو «كمن أكرى المسجد»”؟2 بخلاف «الذي أكرى أرضه 
أو داره ليعخن”'؟ مسجداً»؟ لأن هذا أكرى ما يجوز له كراؤه ليفعل فيه 
مكتريه ما شاء. 


قال بعضهم: وتذلك عقوي لى سلم البيك لكديين”* لكان كالدارة 
وإنما يكره”*' كراؤه منهم أوقات الصلاة”""2 فقطء ثم يرجع'" إليه2'0 في 
غيرهاء وهذا صحيح بينء لأنه أكراه”"'' منهم في الجملة لينتفعوا”"' به 
مدة كراته للصلاة؛ وغيرهاء و فيما”؟'2 شاءٌ وه مما هو من جنس الصلاة. 


وإذا كان الكراء في المسألة الأخرى في أوقات الصلوات فقطء كان 
كراء للصلاة وحدها فقبيح» ولم يصلح. ولم يعجبه. إذ ليس من مكارم 
الأخلاق. فعلى هذا يحتمل أن يكون قول الغير وفاقً*''. ويكون كلامه 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: والفرق بَيْن هذا وبَيْن بيعه وإجارته بين. 
(؟) انظر النوادر فقد فرق ابن حبيب بين البيع والإجارة. (النوادر: /51/6). 
(6) في ح: بعد هذا. 

(4) المدونة: 477/4. 

)6( كذا في ع وح» وفي ق: ليتخذا. 

(5) لم ترد كلمة: أرضه في طبعتي المدونة: 477/4. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: لمكريه. 

(4) كذا في ع. وفي ح: كره. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الصلوات. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ترجع. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: إليهم. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: إكراء. 

(6) في ع واح: لينتفعون. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أو فيما. 

(16) كذا في حء وفي ع: موافقاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2ه 
على وجهء وكلام ابن القاسم على وجه آخرء كما شبهه''؟ بإجارة المسجدء 
أو يكوك الشين تكلم على الجوازء إذا وقع (وفعل)0©: و [قول]" ابن 
القاسم على كراهية فعله ابتداء» وهو ظاهر قول غيرهء (لقوله)”؟؟: ممن 
يصلي فيه [رمضان. والله أعلم]”. 

وكان حمديس أشار إلى أن قوله في الدار خلاف قوله فى البيت» وأنه 
فرق بسعيماة تعلن قوله يدل من الحلاف ف متبالة الدان ها يدل في 
مسألة البيت. وسقط قول غيره''“ في رواية يحيى. 


وقول غيره في أهل العنوة. «وليس عليهم خراج في قراهم التي أقروا 
فيها. وإنما الخراج على الأرضص"”". انظره'* مع مسألة الجزية في الجهادء 
وما نص عليه هناء وما لف0507 فيه من تأويل , 


«وعياض بن عبدالله السلامي027""©. بفتح السين وتخفيف اللام كذا 


كن وهى رواية الإبيانى؛» وغيره. وعند الدباغ : ابن عبدالله. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يشبهه. 


(60) سقط من ق. 

(5) إشارة إلى قوله: وقد قال غيره: لا بأس بذلك في كراء البيت. (المدونة: 477/4). 

١ .454/4 المدونة:‎ 00 

(0) في ح: انظرء وفي ع: انظر قوله. 

(4) كذا في ع وح»ء وفي ق: واختلف. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: تلك. 

(١١1)لم‏ أجد من ذكره بالسلامي» ولعله عياض بن عبدالله بن عبدالرحمئلن بن معمر 
القرشي» مدني انتقل إلى مصرء روى عن الزهري» وسعيد المقبري» ومخرمة بن 
سليمان وغيرهمء وعنه ابئه معمرء والليث» وابن لهيعة» وابن وهب. قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 568/7”). 

(؟١)‏ المدونة: 476/6. 

0) كذا في ع2 وفي ح: عنده. 


117 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وفي حديثه''2: «إن لي إبلاً ل ف الوق سني و لجن 


رواية الدباغ , وغيره عند ابن وضاه”؟ 2 ع ابن عتاب. 


[وعنده]”'' لابن وضاح: ريعها (صدقة)”' وكذا عند ابن المرابطء 
لغير الدباغ: يريد غلتها. 


و«عياش بن عباس»2” الأول بياء باثنين تحتهاء وشين معجمة. والثاني 
بناء بواحدة (تحتها)': وسين مهملة230. 


ااعن عميرة377 , م بفتح العين» وكسر الميم. 
(ومحمد بن 177 - بضم الميم» وفتح الخاء» وتشديد اللام”"" . 
كذا روايتنا. وكذا عند ابن ا 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: حديث. 

(9) لم أعثر عليه. 

(*) المدونة: 580/4؟4. 

(4) في ع وح: وغير ابن وضاح. 

)ع( في ع وح: عند. 

4 سقط من ع وح. 

(4) المدونة: 576/54. 

0( سقط من ع وح. 

)٠١(‏ عياش بن عباس أبو عبدالرحملن القتباني د بسر القاف ‏ منسوب إلى قتبان بطن من 
رعين؛ المصري». روى عن أبى عبدالرحمئن الحبلى» وأبى سلمة بن عبدالرحملن 
روى عنه الليث» والمفضل بن فضالة؛ وابنه عبدالله. (انظر الجرح والتعديل لأبي حاتم 
الرازي: /5/7"؛ شرح مسلم للنووي: *0/1*). 

.476/4 المدوئة:‎ )١١( 

.475/5 المدونة:‎ )١5( 

(1) محمد بن مخلد أبو أسلم الرعيني الحمصي: روى عن أبي معبد حفص بن غيلان» 
ومالك بن أنس» ومحمد بن الوليد الزبيدي» والوليد بن محمد الموقري. وهقل بن 
زياد» لوقف : بن كامل. روى عنه محمد بن مصفى الحمصي». وضعل بن محمد 
البيروتي» نا عبد لخدن قال: سألت أبى عنه فقال: لم أر في حديثه منكراً. (الجرح 
والتعديل للرازي: 87/8). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


وعند ابن القزاز: (ابن و بفتح الميم» وسكون الخاء. 
وتخفيف اللام. ويشبه أنه الصواب. وقد ذكره البخاري في 0 ولم 
يذكره”" (أصحاب)”*؟؟ المؤتلف فى باب مخلد. 


«وضمضم)”” : بالضاد المعجمة" المفتوحة فيهما. 
ومعنى «زبذها)7؟ [أي4) طرحها. 
ااوعرض بحر البرلس)”"' بضم العين. ومعناه: ناحيته» وجانيه. 


«والبرلس»”''2: نضم الباء بواحدة» وضم الراء واللام» وتشديدهاء 
وسين مهملة. كذا ضبطناهء ورويئاه» وذكره و بسكون الراء» 
وتخفيف اللام» وقودانة الاسكتدرية 4 ودسياط 3 


«وطروقة الجمل970"0'؟: إنزاؤه. بفتح الطاء”*'': وأصل الطروقة: 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري: .١41/١‏ 

(9) كذا في ع2 وفي ح: يذكر. 

(4) سقط من ح. 

(©) المدونة: 4755/4. 

(5) في ع و ح: بالمعجمة. 

(0) المدونة: 455/4. 

(0) سقط من ع وق. 

(9) المدونة: 555/4. 

.4755/4 المدونة:‎ )9١( 

)١١(‏ أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي» الفقه الأديب الخطيب» قاضي الجماعة بقرطبة» 
غلب عليه مذهب داودء كان يؤثره ويجمع كتبه؛ ويجنح لمقالته» من مؤلفاته: كتاب 
أحكام القرآن» والإبانة على أصول الديانة. توفي 88"ه. (جذوة المقتبس» ص: 548 
2549 تاريخ القضاة بالأندلس» ص: 55 078). 

(؟١)انظر‏ معجم البلدان: 2407/١‏ وشرح غريب ألفاظ المدونة: «87. 

(١)انظر‏ لسان العرب» مادة: طرق. 

)١5(‏ المدونة: 4//ا47. 

)١6(‏ لسان العرب: شول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الناقة التي تطرق. والطرق: النزو. والإطراق: الإنزاء. 


ا(وحتى تعق""' الرمكة”"002": بضم التاء» وكسر العين» أي تحمل. 


والأكوام : جمع كومء وهو الضراب» والنزو. ويقال: كامه. يكومهاء 
إذا فعل ذلك بها “. 


توقرية العير 290977 ركب لزلا كذااصنة ابن حكاجة دواين العراظ. 
وفي بعض النسخ: ضربة. وهو من معنى ما تقدم» من الكومء والطرق» 
وكذا ضرابة أيضاء كله عبارة عن فعل الفحل بأنثاه””'. وكنى به عنه". 


«ويطرقه'؟' الغنم»”''2. بضم الياء؛ أي يحمله عليهاء من هذا الباب. 


«واللقاح»''" بفتح اللام؛ الحمل”'"''. ويقال: اللقح أيضاًء فأما 
اللقاح”"3© 4 اللام» ف ' 220 10م ولقوح "كي وهي ”21 


)١(‏ في طبعتي المدونة: تعلق. 

(0) الرمكة ‏ بفتحتين : الأنثى من البراذين. (انظر مادة رمك في مختار الصحاح ولسان 
العرب). 

9) المدونة: 4//ا47. 

(4) قال ابن منظور: وقيل: الكوم يكون للإنسان والفرس. (لسان العرب: كوم). 

(5) كذا في عء وفي ح: وضريب الفحل. 

(5) المدونة: 491//5. 

0) كذا في عء وفي ح: أنثاه. 

(4) انظر مادة ضرب في لسان العرب. 

(9) كذا في طبعتي المدونة» وفي ق: ويضربه2) وفي اح: ويضرب به. 

.477//4 المدونة:‎ )٠١( 

.4710//4 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ لسان العرب: لقح. 

(19) كذا في ع وحء وفي ق: اللقح. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: يجمع. 

(18) كذا في ع وحء وفي ق: لقيحة. 

() سقط من ق وح. 

(10) كذا في ع. وفي ح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ذوات الألبان» واللواقح: جمع لاقح. وهي"'' الحوامل (من النوق)”". 
«وطروقة جمل (تحمل)09(؛) بفتح الطاءء أي ضرابه؟. يقال: طرق 

الفحل الأنثى» إذا فعل [بها]”"2 ذلك”". 


وتشبيهه «إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير»ء بشراء الخمر من 
التصزاتي 0 مختلف» والذي في ناب «إجارته من نصراني في حمل" 
5 0 
الخير دن هداء ويه لوارسم المتلما الكو اع 


على المشاكين)”7: نولم يفضل: 
(و)""2 فى كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما'؟ يتصدق به إذا كان 
النصراني لم يقبضهء فإذا قبضه لم ينتزع منه*'2. وقال سحئون: ينتزع©") 


منه. 


وانظر قول ابن القاسم فى مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ 


(0) كذا في ع وح.ء وفي ق: فهي. 
زفق سقط من ح. 

(*9) سقط من ع وح. 

(؟) المدونة: 5//ا57. 

() كذا في ع وحء وفي ق: ضرابة. 
0) كذا في ع. وفي ح: ذلك بها. 
(8) المدونة: 547575/54. 

(9ة) كذا في ع. وفي ح: في شراء. 
)٠8١(‏ المدونة: 4955/4 4756. 
)١١(‏ المدونة: 475/4. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١1(‏ في ح: إنما كان. 
(5١)المدونة:‏ 709/7/5. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: ينزع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«طكتة 
الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين 


١ 


لفق 


وهذا هو احد فولئ: مالك”2. :فى أكثات” 
النصراني. 


والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قيضها”*': ثم قال بعد 
(ذلك)”*2: «(ويتصدق”" بالإجارة)": ولا تترك للنصراني»”*'؛ مثل قول 
مالك (في الخمر)”"؟. فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يوخن”''"' أيضاً 
فى مسألة الخمر (ثمن الخمر)'' 2 وأن قبضهء كقول سحنون». وخلاف ما 
اكان: الكاره ارس العروا", 


') محمدء في أخذها من 


قال القاضي رحمه الله: ويحتمل عندي أن يرجع إلى أله شيع 
المسلم الخمر من النصراني» وأن الثمن يؤخذ من النصراني؛ على أحد 
قوليه؛ فيكون نص أحد القولين هنا”'' في الخمرء ولا يصح في الإجارة 
تركها للنصراني بوجهء لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه؛ وقد 
أعومناء الخدر التي”*'' اشترى» فكسرناها على المسلم» وتركنا للنصراني 


فق المدونة : 5/5؟47. 

[فرفق كذا في ع» وفي ح: في جواب. 
(6) سقط من ح. 

)3( في ع: يتصدق. 

(6) المدونة: 57575/4. 

)٠١(‏ منه زائدة في ح. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(90))المدونة: 771/5 7/؟, 

(1) في ح: هاهنا. 

)١(‏ في ح: الذي. 


التنبيهات المستنبطة علئ الكتب المدونة والمختلطة 1 


"4 


عوضه الذي يجوز له في دينه''2: وهاهنا إن لم نأخذ""' شيئاً عن 
الرعي”*2 انتفع بخدمة المسلم ناطلاً» فحق أن تأخذ منه تلك الأجرة”* "2 ثم 
يتصدق”" بهاء إذ لا تحل للمسلمء وانظر”؟ في كتاب التجارة”» (لأرض 
0950 وكاب العيوب 


وقوله «في الآبار [الني]"'2 تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها 
وللناس ما فضل إلا من مر 5000 لشقدي: آي" للتيريف "3 نسم 


بشفا حيلف 60 


[*5] وقوله: «فإن أولعك له يملعون (كما لا 000000 ين 


/ شربهم ين كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج)”' 0 


)غ20 كذا في ع. وفي ح!: ذمته. 

() في ع واح: يأخذ. 

9) كذا في ع2 وفي ح: من. 

(4) كذا في عء وفي ح: الرعاية. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: الإجارة. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: نتصدق. 

(0) كذا في عء. وفي ح: انظر. 

(4) كذا في عء وفي ح: الإجارة. 

(9) المدونة: 91/5؟. 

)١١(‏ سقط من ع وح. 

() سقط من ق 

)١0(‏ كذا في حء وفي ع: بهم. 

)١9(‏ كذا في ع2 وفي ح: شربهم. 

)١54(‏ في ح: أنفسهم يسقي منهم. وهو غير واضح. 
)١5(‏ المدونة: 478/5 8759. 
0 

0 ) سقط من ق 

(0) كذا في م وفي ح وق: شرائها منه. 
)١19(‏ المدونة: 479/4. 

)9١(‏ كذا فى ع وحء وهي غير واضحة. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وغند يحي > فإن أولنك لا يمتعون .من شرائها منه» وكذ”'؟ فى كتات 
ابن المرابط. 


وقوله في مسألة «الصبي يؤاجر نفسه نغير إذن وليه والعبد المحجور 
(عليه)””': له الأجر الذي سمى”" له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر”؟' فله 
ذلك0, وهو «مثل قول 2 في الدابة» فإذا تعدى ع 0 1 
انظرء فقد بين أن مذهبه هنا في الغصب والتعدي سواءء عليه الكراء. وهو 
«نحو”* ما له في كتاب الاستحقاق» وخلاف ما في كتاب الغصب”""'', 
والأرق: وتنايي259 هنال 


وذكر في الكتاب (في)11") رواية ابن القاسمء ومذهبه» في مستأجر 
الغلام عملاً يعطب فيه”"'' أنه ضامن لقيمة العبد يوم استعملهء أو 
الكراء”''': والكراء إن اختاره سيده دون قيمته”؟'2: وكذلك قال عن مالك 
في الباب الثاني » «إذا استأجره» يعني من سيده للخياطة» كل 0 بكذاء 
فاستعمله في غير ذلك فعطب: إن كان عملاً يعطب في مثله ضمن)70". 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كنذا. 

(0) سقط من ع وح. 

0) كذا في ع» وفي ح: يسمي ٠‏ 

(4) المدونة: 8/4؟4. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: فلذلك. 

قف كذا في ع؛ وفي ق: فإذاء وفي ح: التي. 
00 المدوئة: 9/4؟4. 

(9) المدونة: ه/لاه". 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وتمامه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

6)) كذا في ع2 وفي ح: عليه 

.478/4 المدونة:‎ )١9( 

)١4(‏ كذا في المدونة» وع و حء وفي ق: دون الكراء. 
)١6(‏ المدونة: 575/54. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وذكر (ابن 100 عن مالك: «ليس على مستأجر العبد ضمان» 
وإن قال ساداتهم: لم نأمرهم" إلا في استعمالهم في الأمر (غير 
الفوف 0 ؛ فيضمن إذا كان بغير أمر سيده» إن ايت : وكذلك إن 
خرج 0 لسفرء فظاهر هذا الخلاف. 


مثلهء إلا أن يكون غرر9". 


وعلى هذا حمل المسألة سحئون» فيما حكى عئه ابن عبدوس » 
وفضلء وأنه”"' قال: برواية ابن وهب (عن مالك" وقال: ما قاله ابن 
يؤاجر نفسه » وأبان ذلك وأشهره. واتبعه غيره فى ذلك. 


وقال بعضهم"'': هو وفاق». وإليه نحا ابن لبابة. وهو ظاهر قول ابن 
أبي زمنين. و [أبي محمد]”"''' بن أني زيد [رضي الله عنه]"''“. وإن: مراد 
مالك في الروايتين» ومراد ابن القاسم» أنه ليس على مستأجر العبد ضمان 
إن عطب في ذلك العملء» وأدركه أجلهء أذن له (سيده”"'' في مؤاجرة 


() سقط من طبعة دار صادرء وطبعة دار الفكر: .,5١/#‏ 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: لم نأمر. 
(4) المدونة: 4#0/4. 

ك4 كذا في ع وحء وفي ق: له. 

(5) المدونة: 47"0/5. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: أنه. 

(6) سقط من ح. 

فى ابل» زائدة في ح. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ق وح. 

(0) في ع: السيد» وهي ساقطة من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
6 1 : )2 50 5 
نفسه أم''2 لا. كان هلاكه من سبب العمل أم ل. ولمولاه أجرة المثل» 
أو المسمىء إلا أن يكون العمل يعطب منه غالبا كالإغرارء أو يبعثه في 
سفر فيضمن» أذن له 0 في مؤاجرة نفسه 0 لا لأنه لم يأذن 
[له]””' إلا فيما يجوز". 


وهذا نص قوله فى رواية ابن وهب: فعليه فيه الضمان إن أصيب. وإن 
كان العبد قد أرسل في الإجارة”". ومثله لربيعة. فجعلوا قوله في رواية ابن 
وهب تفسيراً لرواية ابن القاسم. 


وقد قال في كتاب المأذون» فيمن أذن لعبده في شيء» فاستعمل في 
غيره: أنه يلزمه ذلك. وما يدري الناس فيما أذن له فيه0. 


وقد وقع لابن القاسم عن مالك نصاً في العتبية”"' مفسرأء مثل رواية 

ابن :هت فى العتد. القياظء " والتجان وتات 03 في غير عملهء ينقل لبناًء 

أو غير ذلك» فيهلك فيهء فلا ضمان عليه إلا أن يدخله في عمل مخوف» 

وفيه خطرء أو يتعمد به سفراٌ فيضمن. فقد بين ذلك فى هذه ا 

وفسر ما أبهم في رواية ابن القاسمء وابن وهب في هذا الكتاب» وإن 
هذا"؟١؟‏ الهلاك لا يقتحن .منهء: .وإن كان من سب العمل تسن 


)00( في ع وح: أو 

زف في ع وح أو لا. 

زفرف كذا في حء وفي ع: السيد 
فق في رع وح: أو. 

)6 سقط من ق. 

(6) كذا في ع» وفي ح: يجور له. 
0) المدونة: .4"٠/4‏ 

(6) المدونة: ه/5147؟. 

(4) البيان والتحصيل: 487/8 - 
)٠١(‏ كذا في عء» وفي ح: يستعمل. 
)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الرواية. 
)١7(‏ كذا في ع وح وفي ق: ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 

ويأتي على هذا [في”"'' معنى قوله في تضمينه في رواية ابن القاسمء 
ذا اتعتملييا عيلة يعظان قه أنه من المخوف: والكرر"" 1 والخطر» وهذا 
هو بالحقيقة العمل الذي يقال: إنه يعطب منه. 


ومثله في كتاب الرهون. «في المرتهن يل العيد الرهن فمات عند 
المستعيره» لا ضمان عليهماء إلا أن يعطب فى عمل استعمله 
(المستع )20000 

وذكر مثله في المودع. وقال: إلا أن يكون استعمله أحدهما عملا أو 
بعئه مبعثاً يعطب فى لو وبها استشهد على الأول» و فسر صورة 


3 


العطب بهء (و)9 بما ذكر. 


والمعا دلو أولة يجعلون هذا اختلافاً من رواية ابن القاسمء ولا 
تخلى الهك”' "على" هذا أن يكوة بأمن (من الله" :قينا له يخطت 
منه جملة. كالحراسة. والتعليم» م الصوف. 


أو قد يعطب بسببه تافر كنقل اللبن» والحجارة» وا 3 ا أو 


)000( سقط من ق وح. 

إفهة كذا في ع وحء وفي ق: الغرر. 
050 تيا ارج ولي 13 بخير: 
439 سقط من ح. 

(0) المدونة: ه//امم. 

.١"5١/5 المدونة:‎ )5( 

0) كذا في ع وح» وفي ق: وقد. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: المتأولون. 
)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: الهالك. 
)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: عن. 
(؟1١)‏ سقط من ح. 

)١19(‏ كذا في ع و حء2 وفي ق: أو نفش. 
)١5(‏ في ح: والحطب. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
هو''' غرر يعطب منه غالباً. كالنزول في البئر الحمأة؛ وهدم الجدارات» 
والعمل على الزرانيق”'" » فأتته منيته في هذه الأعمال بغير سببهاء أو هلك 
من سببهاء كضربة الإبرة له في استعماله في الخياطة» وسقوط اللبن» 
والخشب عند نقلهاء وانهدام”' الحائط عليه عند هدمه؛ وسقوطه هو من 
الروتوق: 

فأما الوجه الأول الذي لم يمت بسبب العمل فقالوا فيه: إنه غير 
ضامن» وهو الصحيح». إذا لم ينقله عن بلده؛ وموضعه. وهو مذهب ابن 
القاسم”*2. 

ومفهوم قوله: يعطبان فيه””'. ويهلك في ذلك» فقد بين" أنه إنما 
راعى هلاكه إذا كان ذلك من سببه. 

وقيل : هو ضامن وإن كان عملا لا يعطب في مثلهء لوضع يده عليه 
بغير إذن سيده» فأشبه الغاصب. وهو قول 0 


في بعض روايات المدونة”* في الباب بعد هذاء في الذي حول العبد 
في غير ما استأجره لهء فهلك. فقد ضمنء» وسار متعدياً. 

وقد اختلف الصقليون على مذهب ربيعة. في المستعان 0 في 
الخياطة» إذا مات حتف أنفه فضمنه بعضهم»ء وبعضهم لم يضمنه» وأما إذا 


كان عورف 10 العمل الذي يتوقع الهلاك منه نادراً كما وصفناهء فقد 


() كذا في ع2 وفي ح: و هو. 

() كذا في ع و حء وفي المدونة وق: الدرانيق» وهو خطأ. 

زفق كذا في حء وفي ع: 1 الول 

(؟) انظر النوادر: 517/7 

(6) كذا في ح». وفي ع ورقف: 1 

(5) كذا في ع» وفي اح: فرق بين. 

(0) انظر المدونة: .١7/8/54‏ دار الفكر. 

(6) كذا في عء وفي ح: في رواية المدونة. وفي ق: في بعض الروايات. 
(5) كذا في عء وفي ح: في المستعارة. 

)٠١(‏ في ع واح: من سيبب. 
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ذكرنا تأويل من تأول الاتفاق أنه لا ضمان عليه» وأنه لا يضمن الرقاب إلا 
بنقلهاء وهو”'' الصحيح. وظاهر قول مالك وابن القاسمء ومن يتأول 
الخلاف ويجعله”"' ضامناً على رواية ابن القاسم. 


ونا ناكا علفكة :من سيت الأغران المخونةء" زمااييلك هق غالبا 
فهو ضامن عند جميعهم» إذا هلك من سببها. 


وأما إن هلك من غيرهاء فعلى الخلاف المتقدم. هل يضمن بئفس 
العداء أم لا؟ 


وأما السفر به فلا يختلفون في ضمانه عند جميعهمء. هلك أو لم 
يهلك؛ لحبسه”" عن أسواقه ونقله عن بلده» ولكن لسيده الخيار على ما 
تقدم. في تضمينه قيمته» أو إجارته» ويجب أن تكون له الأجرة على كل 
حال إلى يوم ضمنه بسفره به على أصولنا الصحيحة» إلا أن يكون سفره به 
إلى الموضع القريب. وفي مدة لم [54] يحبسه فيها عن أسواقهء ورده 
سالما» فلا؛ يضمن. 


وذكر رواية ابن وهب عن ربيعة أنه يضمن العبد فيما استعين عليه 
مه أمر فى مقله الاتجارة: 


وأناة [ذا'*؟ استعمل فيي9 لآ"ينقن افيه الإأجازة «كتتازلة التعلء 
والقدح. فلا شىء ل وا 0 أيقداً فى هذاء هل هو وفاق» أو 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: وأنه. 

2( كذا في ع و حء وفي ق: في. 
,0( كذا في ع2 وفي ح وق: وما. 
(5)- كذا في عء وفي ح: فيه امما: 

60 المدونة: 4"0/4. 

(8) كذا في عء وفي ح واق: فاختلفف. 
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22 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

خلاف؟ فمنهم من تأوله على الخلاف». وأن ابن القاسم يفرق بين الإجارة 
والاستعانة. فلا يضمن في الإجارة» إلا فيما يعطب فيه. . ويضمن في 
الاستعانة» مما فيه الإجارة» وإن لم يعطب فيه. لأن العبد لم يؤذن له في 
هبة منافعه”'2. وهو الذي في كتاب محمد نصاًء أنه يضمن قيمة العبد في 
استعماله بغير أجر إذا هلك؛ ولو كان بأجر لم يضمنء. وأن مذهب ربيعة 
أنهما واحدء وأنه يوجب الضمان فيما كان فى مثله الإجارة”''» وإن كان لا 
يعطب في مثله. ١‏ 


قال بعضهم: وهمو وجه النظر» وذهمب آأخرون إلى أنه وفاق في 
الاستعانة. وإن لمالك [رحمه الله]”" فى الموطأ”'' مثل قول ربيعة©. 


وقال آخرون: لا ضمان فيهماء إلا مما يعطب في مثلهء وعليه تأول 
التونسي مذهب المدونة». وهذا على ما تقدم من الخلاف في ضمان 
المستأجرء وذكر في آخر باب" (استئجار الأجير» فيؤاجره غيره؛ أو 
ان في غير ما استأجره فيه. إذا استأجره للخياطة (8) فاستعمله في 
غيرهاء أنه ةا إ 02 لق كان عملا ا فى معله2)3"0, 


)00( انظر معين الحكام : 4 . 

إفة كذا في ع و حء وفي ق: الأجرة. 

إفرة سقط من ق وح. 

(5) انظر الموطأ (؟/ه؟ - 755) كتاب الأقضية: جامع القضاء وكراهيته. 
() انظر قول ربيعة في المدونة: 4"0/4. 

(5) كذا في ح» وفي ع وق: الباب. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: ويستعمله. 

(6) كذا في عء. وفي ح: في الخياطة. 

(5) كذا في حء. وهو الصوابء وهو الموافق لما في المدونة: 4“4/4. وفي قى: لا 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إن. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا يعطب. 

.5"54/4 المدونة:‎ )١60( 
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. : يف5 5 5 1 لررل4 
قال سحئنون : إذا حوله بغير إذن أهله في غير ما استاجره له (فقد) 
ضمن وصار 0 ثبت عندي قول سحئون» وصح في كتاب ابن 
غنات :وسقطل. م9 كنات ابن المزايظ» 'وانن سهل» وكثير من الاضتول» 
)2 
«وقول غيره هنا: ولا يجوز استئجار العبد السنين الكثيرة) . كذا في أصول 


0 
شيوخنا 


واختصر أبو محمد هنا" قول غيره لعشر سنين» ووقع في كتاب 
الغور" :في كراء العبد عشر سنين”*2: وفي بعض الروايات: عشرون 
من كتاب ابن سهل. 

ومتشالة «الإجارة تتفت 219الن غيزهاء نقال*7 711 كترت 
انار ع عي او 0107 يو الدب ثم قال: 1 0000 


كذا عندي. وهي رواية ابن وضاح. والدباغ. وعند الانباض: حتى تصير 
اين 


() سقط من ح. 

(6) سقط قول سحئون من طبعتي المدونة. 
(0) كذا في حء وفي ع: في. 

(5) المدونة: 5"*”/4. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أصولنا. 
(5) في ع وح: هنا أبو محمد. 

(0) في م: العبد. 

.77١/8 المدونة:‎ )46( 

إلى في ع وح: عشرين. 

)٠١(‏ في ح: تفسخ. 

)١(‏ في ح: قال. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: وإذا. 

(6) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع و حء وفي ق: في الشهر. 
)١6(‏ في ع: وما أشبهها. 

.5"984/6 المدونة:‎ )١6( 

)١10(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كالأشهر. 
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«والزرانيق؛”'2: الخطاطير. وهي خشب يرفع بها الماء من البئر”". 
بفتح الزاي” "2 وبعدها راءء وبعد الألف نون وآخره قاف. 

وقوله”'' «إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة*2 أولى»©» وللمشتري 
رده في كثيرهاء ولا يجور له الرضى به لأنه من شراء المعين 0ن 
إلى اج وإن كان كاليوم واليومين جاز البيع إذا(*2 كان لرب الدابة 
استثناء مثل هذا فى بيعه. 

قال عبدالحق: وهذا إذا رضي البائع» وإلا فله القيام بهذا العيب". 
وإن كان إنما علم بهذ بعد انقضاء الإجارة» وكانت قريبة””"' كاليوم 

ويختلف هل له متكلم في أجرة هذين اليومين على ما سيأتي» وإن 
كانت بعيدة؟ 

ار للمبتاع رد ذلك؛ إلا أن يرضى بقبولهاء والإجارة للبائع» 
ولا يجوز أن يتراضيا(؟6) على أن يمضيا البيع» وتكون الإجارة للمبتاع. 


() المدونة: 4/ه"4. 
(0) لسان العرب : زرنق. 

قرف قال ابن منظور: الزرنوق بفتح اللام وضمها. (لسان العرب: مادة: زرنق). 
(4) كذا في عء وفي ح: قوله. 

(©) كذا في ع2 وفي ح: فالأجرة. 

(56) المدونة: 4/ه"4. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: يقبض. 

(60) كذا في ح» وفي ع وق: إلى شهر. 

(9) كذا في ح» وفي ع: وإن. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بها كالعيب. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وزفي ق: بها. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قرينة. 

() انظر النتكت لعبدالحق الصقلي: كتاب الجعل والإجارة. 
)١1(‏ كذا في ع2 وفي ح: قيل. 

)١8(‏ كذا في ع. وفي ح: إن تراضيا. 
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وقيل : هو كعيب ذهب» يلزم المبتاع. وله الإجارة على مأ أحب 
البائع» أو كره. وقيل: [بل0'؟ الأجر'" للمبتاع» ولا علة9” هاهنا(؟؟. لأن 
الحكه”* أوجب هذا. 

وقيل: يرجع المبتاع'"" من الثمن بما نين قيمة العبد على القبض 
تاجراء. أو إلى آخر الإجارة: 

واختلف فى تأويل قوله فى الكتاب» (إذا كانت إجارته”" قريبة اليوم 
واليومين» وما أشبهه » رأيت البيع جائزاً. وإن كان جد عد رأنت: أن 
يفسخ البيع. ولا يكون له أن يأخذه”” بعد الإجارة»”©2» فظاهر مساق”""' 
أبي ميحمد» وابن أبن زمنين »2 وأكثرهم , على أن كلامه في ذلك ابتداء. قبل 
انقضاء أمد الإجارة» لا بعد انقضائها. ولهذا أورد بعضهم الكلام فيها بعد 
انقضاء الأجل كله للمتأخرين. 


وظاهر الكلام عندي» وو 


إنما "2 تكلم على مسألة انقضاء الإجارة» لأنه جاء بذلك بعد قوله في 
السؤال: «أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد» يريد 
بالعمه)39 2 فأجابه بما تقدم. 


. مفهوم مساق أبي إسحاقء أنه 


)1١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: الأجرة. 
(0) كذا في ع وح» وفي ق: غلة. 
(4:) كذا في ع وحء وفي ق: هنا. 
(©) كذا في عء. وفي ح: والحكم. 
(5) كذا في عء وفي ح: للمبتاع. 
(0) كذا في ح» وفي ع وق: إجارة. 
(6) كذا في ع وح» وفي ق: أن يأخذ. 
(94) المدونة: 4#”5/6 _ ه"2, 

)٠١(‏ في ح: سياق. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(؟١١)‏ كذا في ع2 وفي ح: لماء. - 
)١(‏ المدونة: 6/4"؟. 
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ورعاية الغنم. ورعيتها ويك" 


«وقول أبي الزناد: ليس على أحد ضمان» فى سائمة دفعت إليه 
يرعاها الابيسيه"'؟. كزااقى كنات اب عتات .اين المرابط: وأكدز اللاضؤل: 
وعليه اختصر المختصرون. وفى حاشية [كتاب]”" ابن عتاب: إلا نبيئة. 


١والسائمة»”؟'‏ هي الغنم الراعية. سامت إذا رعت. 


«والظع)0©) [المرضع له بكسر الملا مهموزء وقد يسهل. وجمعه 
«ظؤرة)220, بالضم 0 الهمزة. ووقع في المدونة عند شيو خنا في الجمع 
الظؤوزةة: يضم الوتمرة"" .واو :بعتدده”''". والضواتة الأول ور ]1111 
مثل غرفة» ا أيضاً ظؤارء بالضم. وأصله من الظئار» بالكسرء وهو 
عطف الناقة على (غير)"2 ولدها2". 


الوتحميم الصبيان32900 : غسلهم بالحميم. وهو الماء الحار2“37, 


(0) المدونة: 4"9/4. 

() سقط من قى. 

(؟) المدونة: 4"9/4. 

.45١/4 المدونة:‎ )6( 

(9 4 كذا في ع وحء وفي ق: الضاد. 
(6) المدونة: 547/4. 

)0 كذا في ع. وفي ح: بالهمزة المضمومة. 
)٠ ١0‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: وبعدها واو. 
() سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وح وفي ق: تجمع. 
(6) سقط من ح 

(0)لسان العرب : ظار 

.457/4 المدونة:‎ )١6( 

(15) لسان العرب: حمم. 
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زقفق 


«وينهكني' ل ؛ بفتح الياءء والهاء». أي يبالغ في رضاعي ( 
ويجهدنى””. يقال: نهكته الحمىء (تنهكه)”*؟؛ إذا أثرت فيهء بكسر الهاء 
في الناضي؛ وفتحها في المستقبل ' ونهكت الس أجهدته , 0 
أيقنا: 


أوالبينان 90:90 7..واهدها مجرف98. وهن هنا]!”'" المساحي: 


«وفقر النخل02١“‏ بيارها بضم الباء» واحدها فقيرء وهو المذكور هناء 
ألا تراه كيف قال: إلى أن يبلغ الماءء 0 أيضاً الحفير يجتمع فيه الماء 
حول أصلهاء وهو المذكور في المساقاة. وهي'"'' كالشربات. 


تولك الكوتية 777 بالناء تاتقي يله 56 ولحو 
(وهي)”*') 00 قدر ه070 أي تعبه. 


وقوله في مسأل فإن اسعاجرت :راد يكن "لي خائطا فى )17 


.444/4 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع و حء وفي ق: رضاع. 
إفرة في ح: وتجهدي. 

لدع سقط من ع وح. 

(5) كذا في ح2 وفي ع: كذا. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: المحارف. 
(8) المدونة: 444/4. 

(9) كذا في ع وحء2 وفي ق: واحدتها: محرف. 
)١(‏ سقط من ق. 

.460/4 المدونة:‎ )١١( 

(؟١١)‏ كذا في ع2 وفي ح: وهو. 

.407/4 المدوئة:‎ )١1( 

)١4(‏ ساقط من ع وح. 

)١5(‏ كذا في ع: على. وفي ح: وعلى. 
)١5(‏ المدونة: 4808/5. 

0) سقط من ع وح. 
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نصفه وانهدم فله''2 بحساب ما بنى» ٠‏ وليس عليه .بناؤة ثانية؛ كاك الآجر 
[والطين]”" من عندك أو من عنده»””. ثم قال: «وقال غيره: لا يكون هذا 
الآ في ميل“ وجل عدولا يكون ين وقعت عندنا. 

(قال تحنو : «فإذا كان مضموناء كان عليه تمام العمل»”"'» كذا 
وقعت (في)”* روايتناء من كتات :ابن غنات وان المرابط؛ إلا أن اسم 
للدباغ. 0 وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة. 

وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل 
بعيئه 2 وعليه في المضمون تما م العمل”". 

[56"] ووقع؛ في بعض الأمهات» «وقال غيره: لا يكون هذا في 
عمل رجل بعينه؛ ولا يكون مضموناً»” 0 وعليه في المضمون تمام العمل 
وجاء 0 في المهيموه كله لابن القاسمء. وفي كتاب ابن عتاب أمر 

قال ابن وضاح : وكنا [قد]010) قرأناه عليه مرة» ديس بطرحه. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: له. 

(؟) سقط من قى. 

(*) المدونة: 449/4. 

زجع كذا في طبعة دار الفكرء وفي طبعة دار صادر: لا يكون هذا فى عمل رجل بعينه. 

(5) في طبعتي المدونة (دار الفكر: /418» دار صادر: 454/4): إلا مضموناً. 

() سقط من طبعة دار صادر وثبت في طبعة دار الفكر. 

0) المدونة: 559/4. 

(4) سقط من ح. 

(9) قال ابن مغيث في مسألة الإجارة على البناء: وينقسم الحكم فيها على ثلاثة أوجه: 
منها ما يكون على المجاعلة. ومنها ما يكون على المؤاجرة» ومنها ما يكون مضموناً 
بصفة. (المقنع في علم الشروط لابن مغيث» ص:"١5).‏ 

.449/4 المدونة:‎ )٠١( 

(0) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وأمرنا. 
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وقال: للست أعرفه” . 


وفي”") كتاب ابن سهل: ثبت قول غيره لابن باز. وقال ابن هلال: لم 

اوفي كتاب ابن المرابط لحو هذل من قول أبن 6 ل كان 
موقوفاً في كتاب ابن وضاح.ء وفيه [قال ابن وضاح]”*' قال سحئون: مسالة 
الغير أصح مسائلناء وهو أصل جيد. 


وذهب بعض المتأخرين [إلى]**' أن قول الغير (وفاق)9'؛ إلا على ما 
اختصره أبو محمد عنه )2 فهو خلاف. 


قال القاضي : والذي عندي أن كلام الغير هنا إنما هو قوله في أصل 
المسألة أول الكتاب”" , في الإجارة» على أن على الباني الآجرء والجص.». 
فأجازها مالك» وانن القاسم. «وقال فيها غيره: إذا كان (هذا)0” على وجه 
القبالة”"..«يعتي الضمان: ولم يشترط عمل رجحل عق(" افلا بأس بده ' إذا 
م د 
َ 

فحمل الغير المسألة أنها كالسلم. يلزم فيه شروطهء وإن لم يذكر منها 

ضرب الأجل., لأنه هنا المقبوض منهاء والمعجل في جنب ما بقي تبعاً 


)000( في ع و ح: أعر ضه 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: وقال في. 
زفرة كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 
() سقط من ق. 

)( سقط من ق وح. 

0) في م: أول الكلام. 

فت سقط من ح. 

(9) في طبعتي المدونة :' العمالة. 

() في المدونة : ولم يشترط عمل يده. 
)١١(‏ المدونة: .4١/4‏ 
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25 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
وقليلا. وأمد"'© الفراغ منها معلوم. وما يدخل فيها من جص وآجر معلوم لا 
يخفى”"' على الناس» فاستغنى””" عن ذكرهء وابن القاسم لم يراع هذاء ورآه 
إجارة وبيعاً» كانت من عمل رجل بعينه» أو بغير عينه» وشبهه ببيع السلعة 
للحاجة إلى ذلك. ولأن أمد فراغها معلوم» وما يدخلها معلومء وأنه يشرع 
في العمل» وأنه أمد تعارفه الناس. 


قال ابن أبي زمنين: هي مسألة لا يحملها القياس. وإنما هي 
العتحيياة» واتباع؛ زقان اتسيون) ‏ الااتفيليا” الأسون نميا 
عبدالمالك في الثمانية» فكذلك معنى قول الغير هنا عندي: أن أصل المسألة 
لا تجوزء هذه جار فى عمل حل بعت إد الم ركان مصيييوا” وإنما 
تجوز الإجارة في المضمون.ء وهذا"'' أبين”" على رواية بعض الأمهات» 
ودكورو: كلافا .آنا على ما ددا 0 احتغار"" أبن جمد فلنين 
بعلافو 'وعلى التخلاف تكبريها يصون «وفال© ارده سال السائط إلى 
مسألة الغير»ء وهي أصح مسائلنا. 

وقد وقع فيها في الأسدية زيادة حسنة» وهي : فإن كناكا 0 أن 

سن اماكرني: من الجول "5 ازييا!" 17 قوت وله خرن وليب لا اذ كوت 
00 ذلك من سوء البناءء فعليه أن يعيده'”"'' ثانية حتى يبني الحائط كله. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ى: وأمر. 

(0') كذا في ع وح. وفي ق: ولا يخفى. 
) كذا في ع وحء وفي ق: واستغنى. 
(:) سقط من ح. | 
(4) في ح: لا تحتملها وفي ع: لا يحملها. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

0) كذا في عء وفي ح: بين. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: الختيار. 

(9) كذا في ع. وفي ح: الأعمال. 

)٠١(‏ في ح: بما. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أن يعيد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 

قلت: فإن لم يكن (من''' سوء البناء فعليه أن يبني له ما بقي من 
ذلك العمل فيما يشبهء وله أجره (كله”'" إذا'" تشاحاء وطلبا ذلك؟ قال: 
نعم. 

(و)0*؟ انظن هسالة: (القب)**" وعسالة الندى (فقبين) 9" فى :الكتابة إشكان 
فيدا "حفر متها أغدن القن فى أغين يلك الإنسان فى الإجارة. فقد قال: (إذا 
حون اتعينها اهلمع له من ا لاحن بقتزينها غيل "1 سيو اف جلها في شلك 
ونوا )190 قي ملكه. [13انيتدفيكة: إذا كانت امار ا 0 
لمان أن معناها أن له الإجار”''' إن”"'' كان (قد)”'' فرغ منهاء 
وكذلك”*' إن انهدمت؛ وقد فرغ*'" من نصفها فله نصف الأجرة» ولم 
يرد تسوية الجواب فيما”"'' يملكء وفيما لا يملك. (وأن الجعل بخلافه: 
فيما يملك. وفيما لا يملك*”'''». وفرق بينهما فيما نزل من العمل قبل 
التمام» فجعل هذه قولة له في الإجارة» فيما يملك» وفيما لا يملك. ثم 


000 سقط من ح. 

() كذا في ع وحء. وفي ق: إن. 
ره( سقط من ح. 

(0) كذا في ع. وفي ح: بقدر عمله. 
(4) سقط من ح. 

(9) المدونة: 449/4. 

كذا في حء وفي ع: فتأولها. 
(0 كذا في حء وفي ع: الأجرة. 
كذا في عء وفي ح: إذا. 

(0) سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع». وفي ح: وكذا. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فرغت. 
)١15(‏ كذا في ع. وفي ح: بما. 

060) سقط من ح. 


61 التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أدخل مسألة الجعل. فلما اختلط الكلام فيه مع الإجارة دخله الإشكال. 

٠ "5 0 : 5 1 : ٠. 

ثم رجع إلى سيالة الإجارة» فجاء بقول آخرء أنه إنما يكون له 
0000 ما ل فيما ال دون ما لا" يملك» حيث ذكر «مسألة 
القسرع(* وهو" الإجارة فيما لا يملك من الأرضء» فبين”" أن هذا حكم 
الإجارة فيها. 

قال ابن لبائة: فهذان9؟ قولانء إذا كانت الإجارة”'''2 فيما لا يملك 

من الأرض» وام يكتلف تركه نه في الجاع «أنه لا * 13 رن 

بتمامها وتسليمها إلى ربها"'"'"', وقد قال في الكتاب: اوإسلامها فراغه 
نا 


قال ابن أبي زمئين: مسألة القبر (خلاف”*'' قوله في مسألة البثر. 
وذكد قفون )"1 هنون انها سود تند لني" ماله الحافظ »ادن 
ينهدمان. والجعل والإجارة في هذا أمرهما واحدء إلا في خروج الجاعل 


)١(‏ في ع واح: أنها. 

(؟) كذا في حء وفي ع و اق: بحساب. 
(0) كذا في ع و حء وفي ق: علم. 
(54) المقنع في علم الشروط لابن مغيث؛ ص: .5١5‏ 
(0) المدونة: .56١0/45‏ 

5) كذا في ع وح؛ وفي ق: وهي. 

[(© 4 في ح: يبين. 

(6) كذا في ع. وفي ح: كنانة. 

للك في ح: فهذه. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الأجرة. 
)١١(‏ كذا في عء وفي ح: إذ لاشيء. 
(؟١)‏ المدونة: 55494/5. 

.559/5 المدونة:‎ )١( 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

(15) في ع: إليها ترد» وفي ح: وبها ترد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 
متى شاءء ولزوم ذلك المستأجر وما يملك"'' من الأرض وما لا يملك 
سواء فى هذا. وأحسن ما جاء فى هذا الأصل: أن المعاملة إذا وقعت في 
هذلاقينا لا ولك هن الأرفب قاذ يسور قد اله الحعلن :]ذا وفعت 
فيما يملك فلا يجوز فيه إلا الإجارة. 


وقوله «في اليتيم يستأجره وليه سنين [فيحتلم]”" لا تلزمه الإجارة بعد 
احتلامه»”*'. ظاهره أن الاحتلام بنفسه يطلقهء وقد قال يحيى بن عمر: 
وذلك بعد رشدهء وهكذا””' جاء بعد في المسألة الثانية» في قوله: «إذا 
عجل به الاحتلام وأنس منه”' الرشد)”". 

وقوله في مسألة «السفيه” الذي باع الملحفة فتداولتها”* الأملاك 


١‏ ل )سن هس ش 

يترادون ١‏ الربح»"' ' كذا وفع عندي » وفي كمسر من عي وروي 
ة 11 

يترادون (الأثمان. 


قال ابن أبى زمنين : هذه أصح. وكذا قال سحئون : 00 الربح 
كى )١6(.0‏ 1 
والأثمان : 


() كذا في عء وفي ح: ولا يملك. 
(؟) كذا في حء وفي ع: الأرض. 

زهرف سقط من ق. 

() المدونة: 568/4. 

(5) في ع: وهذاء وفي ح: وكذا. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: وأونس به. 
0) المدونة: 465/4. 

() في المدونة: اليتيم. 

(9) في ع وح: وتداولتها. 

كذا في عء وفي ح: يترادان. 

)١(‏ المدونة: 4/؟561. 

)١6(‏ كذا في عء وفي ح: وفي رواية. 
(6) كذا في المدونةء» وعء وفي ح: ويترادان. 
(0) سقط من ح. 

(15) كذا في ع2 وفي ح: الأثمان والربح. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله «في مسألة اليتيم يستأجره وصيه''' ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة 
إلى قوله لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشيء الخفيف الأيام أو 
الشهر وشيهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم. وذكر في الأب أنه لا 
يجوز له أن يؤاجره إذا احتلم»”". 


ظاهره: أن بنفس الاحتلام يخرج من الإيصاءء ولا يختلف أن 


هذا لا يكون في الوصيء وعندنا أنه لا يخرجه””؟ من حجرانه [إله]0, 
واختلف في الأب على ما تقدم يي في النكاح. وذكره هنا مع 
الوصى. 


وقوله ”لا يكون أحسن حالاً من الأب»20 يدل (على)”" أن المسألة 
ليست على ظاهرها فيهماء وأن المراد على ما قالوه أنه رشد عند احتلامه. 
فأما إن لم يرشد فلا يخرج من الحجر””. وتجوز مؤاجرة الأب والوصي 
عليهم. وهو المشهور في الأب. والمتفق عليه في الوصي. 

وقوله في «مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري”"' [له به برّا]("'2 على 
أن.له في كل مائة يشتري بها [535] ثلاثةاذتائيرة17'. يبيق أو مشألة 0 


)١(‏ في ع واح: وليه. 

(؟) المدونة: 4/هه4. 

5©) كذا في ع. وفي ح: لا يخرج. 

(:) سقط من ق وع. 

(0) سقط من ع واق. 

0) المدونة: 5868/5. 

(0) سقط من ق. 

© كذا في ح. وفي ف: الحجران. 

(9) كذا في عء. وفي ق: يشتريء وفي ح: فيشتري. 
(١٠)لا‏ يظهر المعنى إلا به» وهو ساقط من ع وح و قء وثابت في المدونة 210 )). 
)١١(‏ المدونة: 465/4. 

(0) سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المرابحة في «جعل السمسار”". ومعنى كونه على المشتري» وقد؛ بيناه هناك. 
وقوله: «وإن”' ضاع المال فلا شيء عليه»”" دليل على أن السماسرة 

أمناء فيما دفع إليهم للبيع أو الشراءء وقد تقدم الكلام فيها آخر العيوب. 


وقوله في «مسألة بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لا خير فيه إلا 
أن يشترط أنه متى شاء أن يترك ترك*22”': ثم ذكر المسألة إلى آخرها. 


وقال"©2: «ولا يؤقت في الجعل يوماً ولا يومين» إلا أن يكون متى 
شاء ترك»”" »2 وقد قال في مثل هذا: إنه جائزء وهو جل قوله الذي يعتمد 
عليه (فى ذلك)0". 


5 في تأويل هذا الكلام» وحيث هو'' الخلاف وما هو 
القول الذي يعتمد عليه فى ذلك. 


فظاهر كلام أبي محمدء أن الخلاف في ضرب أجل يوم أو يومين في 
الأجل (في ال 33 و 7 اند جل قزل كزلك350) اختصره عند 
ذكر الخلاف فيه؛ وقد وهمه بعضهم في هذا التأويل» وقال: إن الأجل في 
الجعل دون اشتراط الترك متى شاء لا يجوز باتفاق. وذهب ابن لبابة 


)١(‏ المدونة: 95/54؟؟. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: فإن. 

(9) المدونة: 465/4. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أن يترك متى شاء. 
(©) المدونة: 5619//4. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(0) المدونة: 481//4. 

(0) سقط من رع وح. 

(9) كذا في حء وفي ع وق: اختلف. 
)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: هذا. 
)١0(‏ سقط من ع وح. 

)١1١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فإن إجازته. 
)١9(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(إلى)30) أن اختلاف قولهء هل هي إجارة جائزة مع اشتراط الترك» أو إجارة 
فاسدة؟ 


واستدل لتأويله بقوله إثر المسألة: «وكلما يجوز فيه الجعل تجوز فيه 
الإجارة» إذا ضرب لذلك أجلا2"”0. 


وقد استبعد غيره تأويله لين لأنه إن كانت إجارة فلا وجه 
لفسادهاء وتأول أبنو عمر بن القطان أن مراده بالإجارة المسألة |المذكورة التي 
شترط (فيها)!؟2 أنه متى شاء ترك» وأن قوله هذا قد قاله أيضاً أنه 2 جائزء 


وعو ل قولة؛ فكرر* 7 على هذا ا'عكده الجؤواف؛: وليسن لاف وإنما 
أعلم أنه”'' جل قوله وأكثره الذي يعتمد عليهء وتأويله” بعيد من ظاهر 
الكتاب» لكن فى قوله: جل قوله ما يشعر أن له قولاً بخلافه*؟» وذلك 
منصوص لء!"3) 8 العتبية''''» من رواية عيسى أنه لا يجوزء وتأولها أبو 
الوليد بن رشد أن اختلاف قول ابن القاسم في المسألة؛ هل هو جعل 
فيجوزء إذا اشترط أنه متى شاء ترك» ولا يجوز إن لم يشترط؟ أو هي 


- 


عار بيك اليلد بحكمها إذا باع في بعض اليوم» أو انقضت59) البوء 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(9) المدونة: 5//ا468. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وقد استبعد هذا التأويل غيره أيضاً. 
(4:) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 
53( كذا في ع وحء وفي ق: فكرره. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 
(4) في ق: وتأويله هذا. 

() انظر معين الحكام. 147. 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي ق: له منصوص. 
)١١(‏ البيان والتحصيل: 540/8 - .484١‏ 
١‏ كذا في ع وحء وفي ق: له. / 
)١9(‏ كذا في ع». وفي ح: انقضا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ولم.يبء20:: إن الم ايشتوظط؟"© معن كناء ترك وإن: هذا هو الذي كان يعتمد 
عليه». أي أنها إجارة جائزة» كما قال أول الكتاب في الذي يبيع من 
الرجل”" نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الآخرء إن ذلك جائزء إذا 
فدوته اختلا .أنه إذاقييت احننة”؟؟ كانيك”"" جنار الع ا 
القول”"؟ الذاق. أشان امهنا 0 


قال: وهذا على الاختلاف في اللفظ المحتمل للجوازء والفسادء في 

بائية الأساراة علج نيهي 25 سرا على الشوال تن يتين فاك وهر 

مذهب سحئون» وابن ححيت: علي الشناة حلي يتبين الجواز؟ 1 
مذهب ابن القاسم. الا عل رعاية غنم أعاتناء ولم يشتر 

الخلف “ولا اشترط"!' مرزكة»: واشياهها من المسائل» جع :(لو 0 

1 فقال9©: (أجاعلك)"*'' [على أن]”*'' تبيع لي هذا الثوب اليوم 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: وإن لم بيع. 

[فر4 كذا في ع وح» وفي ق: لرجل. 

هق سقط من ح وق» وثبت في ع. 

(5) كذا في ع. وفي ح: كأنها. 

4# كذا في ع. وفي ح: : للقول. 

(4) انظر تأويل ابن رشد وتعليقه على سحنون وابن القطان وابن لبابة وابن أبي زيد في 
المقدمات: ذلفق 8ل .١‏ 

إلى كذا في ع. وفي ح: : يحتمل. 

)9١(‏ كذا في ع» وفي ح: أن الإجارة. 

)١١١(‏ كذا في ع وح». وفي : ولا اشتراط. 

(0) سقط من حء وفي ع: حتى لو بين. 

)١19(‏ كذا فيرع وح» وفي ق: وقال. 

(0) سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ق وح. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: فجاز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ولو (قال)"'' استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جازء باتفاق. فإذا لم 
يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب”". 


وعليها حمل بال 1 الزيتون اليوم ‏ وغيرهاء مما يشبهها. وقد 
قال فيها”؟': لا تجوزء (إن”' قال إلتقط فما التقطت”" اليوم فلك نصفه'", 
إذ لا يجوز (له”” بيع ما يلتقط اليومء وما لا يجوز بيعه لا يجوز 
الانتعجان به إلآ أن تقول" تولك[ 3" وس كفت يولك نص ”با 
لقطت2327, 


قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر)”"'' يقول: 
لعل 150) لم يرد َ تقنائه قسألة اللقط 0 !اي رسن ألا 0 ار افده 
حجته أنه (لا”*'' يجوز بيع ذلك؛ فكذلك فيما”"'' يلقطء وإن اشترط 


000( سقط من ح. 

(؟) انظر هذا النص في المقدمات: ؟/178. 
() كذا في ع؛ وفي ح: نفض. 

50( كذا في ع2 وفي حم: مما. 

() كذا في عء وفي ح: وإن. 

() كذا في ع2 وفي ح: لقطت. 

(0) المدونة: 550/54. 

(60) سقط من ع و ح. 

(9) كذا في ع. وفي ح: أن يقال. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ترد. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: التقطت. 
)١1١(‏ سقط من ح. 

(17) كذا في ع2 وفي ح: لعلة. 
()المقدمات: ؟/78١.‏ 

)١5(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في عء وفي ح: ألا تراه. 
100) سقط من ح. 

(14) سقط من ح. 

(19) في ح: مماء 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
الترك» وكأنه (إنما)”'© رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة» مع موافقة 
المنع مع اشتراط الترك في وؤانة عن افيا /المكقدفة دوه تعس 7 
والظاهر جوازه مع الشرط. وعليه حملها ابن لبابة» وغيره.» لكن الخللاف 
[فيها]'" متصور على [ما تقدم في]”*2 مسألة الكتاب. 


وقوله: «إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو”» 
جائز»”'' اعترضها سحنون. وذلك لأن”" تسمية المواضع”" في الجعل 
كضرب الأجل» ولا يجوز في تسمية الموضع”"' إلا الإجارة””'"2. وقد نحا 

أأعة -200110 ع : 5 
لهذا فضل بن سلمة"''' وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر 
الموضع”''' كاللغوء وأن”"'' يطلبه حيث كانء ألا تراه؛*'2 كيف سوى”*') 
بين ا الموضه”"") أو تركه» ولأنه لو وجده في غير الموضع أو أدنى 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: وهذا بعيد. 
(4) سقط من ق. 

فق كذا في ع2 وفي ح: وهو. 

(6) المدونة: 408/6. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: أن. 

(4) كذا في حء وفي ع: الموضع. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: المواضع. 
0( )في ح: إلا إجارة. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: مسلمة. 

)١١(‏ كذا في حء رفي ق: المواضع. 
)١6(‏ في ح: وإن لم. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي قى: ألا ترى. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ساوى. 
() كذا في ح»2 وفي ع: ذكر. 

)١0(‏ كذا في ع و حء وفي ق: المواضع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: ١افي‏ الذي قال: احصد زرعي ولك 1 هو أجير 
بنصف هذا الزرع. لأنه لو باع نصفه كان جائزا. 

00000 و ااال 

وقوله بعد هذا: «(فهو) ' حين يحصده وجب له نصفه 


بعضهم من هذا على أن بيع الزرع محصود”" جائزء (لأنه يحزر حزمه 
وقبضه. وهي رواية ابن نافع » وأشهب") عن مالك». وروى ابن القاسم عنه 
أنه لا يجوز. 

ظاهر”'' قوله هنا: «فهو حين حصده)”" وجب له نصفه)”"", أنه إنما 
وجب له (نصفه"''' بعد حصاده'''. والذي يأتي على أصولهم أنه إنما 
وجب له بالعقد. ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده 
من الأجير. 

وأما استدلالهم بجوازه من هنا فبعيد. لأنه إنما باع منافعه في حصاده 
كعيقه"" ١‏ افاثها يحفيل له تمه ويحطيد” لم92 البضفي الاد الفية: 
ولهذا كان ضمانه منهء وأيضاً فإنه إنما استأجره به وهو قائم يراف 
ويحزره'*'2. ولا خلاف في جواز بيعه قائماً. والاستئجار به وتأمل قوله في 


.5609/5 المدوئة:‎ )١( 

(6) كذا في ع. وفي ح: نصف. 

(5) المدونة:.550/4. 

(5) كذا في ح2 وفي ع: محضود. 
(5) النوادر: .١85/97‏ 

زف4 في ع: وظاهر. 

2 سقط من ح. 

(9) المدونة: 450/4. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء. وفي ق: بحصاده. 
(؟١)‏ كذا في ح» وفي ع: نصفه. 
() سقط من ح. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ويحوزه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 533 


حصاده»”''» فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعهء وإلا فما 
فال 1 290؟ 


وقوله: ذوكل نن"" امعرائ اكبلا يراه فى :سكلله فل جاس ببية :إلى 
[آخر]”؟2 قوله لأآن الذي فى ستبله قد عايئه؟. 
قالدبعفن الاندلميية: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على 


ع 


الصفة"'. وطرح سحنئون قوله في سنبله”'"" أول المسألةء ورده فرآء ولم 


يكن كن كتاب>ناين بعنات» 
عي 


.451١/4 المدونة:‎ )١( 

(9) كذا في حء وفي ق: ذكرها. 

زفرة كذا في ع وحء وفي ق: ما. 

(5) سقط من قى. 

.451١/54 المدونة:‎ )©( 

(56) كذا في ع2 وفي ح: على الصفة لا يجوز. 
(0) المدونة: .451١/5‏ 


التنبيهات المستئ لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الصناع والأجراء الذين يضمئون هم المشتركون”" بين الناس في 
صناعتهم. الذين نصبوا أنفسهم [17] للناس» وجلسو"" لذلك في أماكنهم» 
بخلاف؟ الأجير الخاص للرجل» أو للجماعة دون غيرهم» والصانع الخاص 
الذي [لم]”*' ينصب نفسه لذلك؟ فلا ضمان على هؤلاء؛ عملوا هؤلاء 
عند من استأجر هم أو عند أنفسهم. وسواء في الجميع من الصنفين» عملوا 
بأجر أم لا؟ 


الأول: يضمنون في الوجهين. 
والآخر: له يضمئون في الوجهيه”“'. 


وقوله «في مسألة الغزل له أجره كله»". 


)١(‏ المدونة: /اقم”. 

زفق في ع و ح: المشترك. 

(©) كذا في عء وفي ح: وجلبوا. 

(1) سقط من قق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لذلك نفسه.. 

(6) انظر النوادر: 9//ا 5‏ 588. البيان والتحصيل: 741/4 - 501. 
(0) المدونة: 4//ام". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال بعضهم: هذا يدل أنه نسج"' الغزل كلهء وأدخله في الثوب» 
وإلا فما يصح الجواب. 


وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه 
فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كله وإن كان بقي من الغزل 
شيء» أ قال :له :)11 اعسل آل" اقوبا من هذا |القول بقدر كذاء إن 
عجز لين وفيتكه. ٠‏ فصلع له أقل مما تي اليه أو خلافه» فأدخل 
الفول قل" كان لفذميه الاجر وساته ها عمل 


ومسألة «القصار يخطئع فيلف فع الثوب لغير ربه بعدما قصرهء ين 

انم فا و ]0 أحله : له ذلك يدفم إلى احده أ 
حتى فع حجر 
خياطته)” 0 تمت المسألة هنا في ال في رواية يحيى بن عمر» 


والأفدلسيية م رافك السخ. وزاد في رواية 0 5 
رواية عبدالجيارء «فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبه. 


وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضاً”"© فإن""'' دفعه كان صاحب 


)1١(‏ في ع وح: ينسحج. 

(0) سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(6) في ح: يسمى. 

(5) كذا في حء وفي ق: له. 

(0) كذا في ع»2 وفي ح فخيطه. 
(0) في ع وح: فأراد. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ المدونة: 0/4و" _ كهى",. 
)١1١(‏ كذا في حء وفي ع: سليمان أيضاً. 
(16) سقط من ح. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثوب بالخيارء إن شاء أخذ الثوب» وإن شاء ضمن القصار قيمته» وليس 
خطؤه بالذي يضع"''' عنه قيمته إذا أسلمه للذي””2 قطعه. وقال؟ سحنون: 
إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبهء 
فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطتهء فإن أبى قيل لمن خاط 
النوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيطء فإن أبى كانا شريكين» هذا بقيمة ثوبه 
لين يط )1 وهذا بخياطته»”*' وكذلك (جاء”"” في آخر الباب في 
مسألة إذا نقص القطع والتقياظة التؤفاء فقالن7"" ويه آنا الحزاء ومن 0 
القطع» والخياطة”"" أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه 
وخاطه)!١١؟‏ وتميت: المسألة: 


وفي بعض النسخ: وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت''' فله أجر 

[فدلف 57 م اماه . لصتف 

الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمه: 5 القصار قيمة ثوبه» لم ا 

العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب. وذكر في الباب بعذه في الذي 

يشترى ثور فيخظ جائعة افتعطية غير فبقطية و يخيطه ليس لربه أحذه إلا 
أن يدفع إليه قيمة الخياطة»2©'9؛ لأن20 هذا الذي قطعه لم يأخذه متعدياً. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي قى: يملع. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: للذي. 

(0) كذا في ع2 وفي ح وق: قال. 

(4) زائد في ق» وساقط من المدونة ومن ع وح. 
(ة5) هذا النص ساقط من طبعة دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر: #ره/ا". 
إفف سقط من ع وح. ش 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وما نقص. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أو الخياطة. 

)٠١(‏ المدونة: 0/4وم. 

)١١(‏ في ع: نقصته0: وفي ح: أخذت. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: بغير غرم زاد» وإنما ضمن. 
)١1(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: فيكون. 

."و٠/4 المدونة:‎ )١5( 

)١6(‏ كذا في ع0 وفي ح: أن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقع في المختلطة فيها زيادة: «فإن”'2 أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع 
قزئة): "*"الخرمة. محيهاء :ون" أخنيت تاذفيه شيط + ول شو لقح قال” 
وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه)”" كذا نقلته من (حاشية)©2 كتاب©» 
شيخخنا أبى محمذدء؛ ونحوه فى رواية 000050 بن سالمء وزاد ولا 

: 2 0 0000 

يكونان ' شريكين ". 

وفي كتاب ابن سهل » في المسألة [كلام]”") بمعلى ما ذكرناه؛ وفيه 
تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحئون: إذا أبيا ما دعوتهما 
إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين)”'''2: وثبت هذا أيضاً في 
رواية سليمان بن سالمء ويحيى بن عمرء واعلم أن مذهبه في الكتاب في 
نسدالة "فرعن الفار"' حتف (القصانه أن عبن 077 الصانع» أنه محمول على 
التضييع ٠‏ والضمان» حتى يثبت غيره. 

وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء 
والتذ (ضنة 


ومسألة «الاختلاف في الأجل زاد فيها فى بعض الروايات» وكذلك إذا 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: إن. 

زم سقط من ح. 

4 هذا النص الذي نسبه عياض للمختلطة ثبت في طبعة دار الفكر وهو منسوب فيها لابن 
القاسم : هام ل 5/". وهو ساقط من طبعة دار صادر. 

زفق سقط من ع. 

)2 في ح: من كتاب حاشية. 

3( كذا في ع» وفي ح أبي سليمان. 

(0) في ع وح: يكونا. 

(0) لم تثبت هذه الزيادة في طبعتي المدونة في هذا الباب. 

0م تثبت في طبعتي المدونة. 

."81/4 المدونة:‎ )١١( 

(0) سقط من ع وح. 

(18) النوادر: /ارهلا. 


تشيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ا التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
قال تك ممالا وقال 'الآخن: إلى .شهر. إلن حر الممالة»" إلى ابعداء 
رواية ابن وهب"' (هذه المسألة)”2 ليست في رواية ابن وضاح. وقال: 
طرحها سحئونء وأثبتها ابن بازء ويحيى بن عمرء وأحمد بن داودء 
وقوله فى آخرها: «وقد بلغنى عن مالك أنه قال اختلاف الأجل”"" إذا 
فانت: السلعة بمدزلة اخثلافهم :في الثمن)©© ليين”"2 عن يحبى > :وضحت 
لأحمدء وابن بازء وانظر قوله في «مسألة من أنفق على صغير ضائع» وأبوه 
غائب بأمر السلطان. أو بغير أمره» على وجه السلف. [قال: إن كان على 
وجه السلف]"' وحلف على ذلك» وكانت النفقة ببيئة» فإن كان الأب 
معسراً لم يلزمه؛ إلى آخر المسألة»”". 


قال احمدابن خالد [فورل]0؟: إذة كان" هنه غلى: وعنة السدلف: 
وحلف على ذلكء. [قال أحمد بن خالد: هذا]”''' يدل أنه إذا أنفق على 
اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه''2. «وإن كان طرحه متعمد”""2 
خلاف ما تقدم له أول البابء «لأنه إنما أنفق عليه على وجه 
ا سنت 


."814/4 المدونة:‎ )١( 

(0) سقط من ح. 

() كذا في المدونةء» وفي ح: اختلاف فهم في الأجل. 
(؟) المدونة: 914/54". 

(6) كذا فى ع وحء وفي ق: ليست. 
() سقط من ق. 

(0) المدونة: 4/لاة". 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي ع: كانت. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: له. 
(0)المدونة: 85/5". 

"85/4 المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقد روى أشهب في اللقيط أنه لا شيء على الأب تحال كيفها أنفق 
علنه” 5 
وقال في مسألة الصبي الذي غاب أبوه إنما يتبع أباه إذا أنفق (عليه)"”") 
وهو يرى أنه ملي» ثم وجده كذلك» وأما إن أنفق ومو سرىق أن له 
7 من لم يرجع عليه بشيء )2 راد كان يوم الإنفاق علي وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في المسألة”؟2 لقوله أولاً: وأبوه غائب موسر. 


2 


)0( لم يرد هذا النضص في المدونة ديد بهذا اللفظ, وورد معئاه متسيوياً إل مالك. 
(0) سقط 5-0 

(4) المدونة: 4/لاو". 

(9) المدونة: 5/لاو”. 


«لللة 
أ كتاب الرواحل والدواب 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الراحلة: هي الناقة المعتدة للركوب» (و”" المذللة له» وتستعمل”" 


في ذكور الإبل» وإناثها'*“. وأصلها من الرحل الموضوع عليهاء وهي 
الرعلة أيضا يكسر الزا» وهو مركي بيه الخد للتعال' ومن 
السرج ا يدا يي به. 


وقوله: إن استأجرت أجيراً بثوب بعيئه. المسألة إلى قوله: وإن لم 


يكن كراء الناس عندهم على النقد لم يصلح هذا (الكراء)” إلا أن يكون 
(الثوب”"' نقداًن”''". معناه باشتراط في [أصل]2'0 العقدء وكذلك”""2 قوله 


(000 


فق 
ف 
فق 


4 
(03) 
(372 
20) 
(0) 


قال ابن عرفة في تعريف كراء الرواحل: بيع منفعة ما أمكن من حيوان لا يعقل. شرح 
حدود ابن عرفة. ص: 657. 

في ع و ح: و يستعمل. 

ودخول الهاء في الراحلة ليس لتخصيص الأنثى وإنما هو للمبالغة فقط. انظر لسان 
العرب ومختار الصحاح مادة : رحل. 

كذا في ح»ء وفي ع و ق: الرحالة. 


كذا في ح؛ وفي ق: للبغال. 


.455/4 المدونة:‎ )٠١( 
سقط من ق.‎ )١( 
كذا في ع وح» وفي ق: وكذا.‎ )( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 
بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة”'" بدراهم بأعيانهاء والكراء عندهم على 
(غير)”” النقد: لا خير في ذلكء إلا أن يعجله""., أي يشترط ذلك». 


لحك 
ويحيعة .* 


قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراءء وقع بالنقد فلا بأس”© (به)”") 
وهذا على أصل (قول”" ابن القاسمء أن هذا الباب في السكوت عنه على 
الفساد. حتى يقع التصريح (عق)90 بالشاذل» تعر" ابر ل 7 
هذه المسألة والباب كله (إنما هو)''' على الصحة حتى يقع التصريح 
بالب 3 


وقوله في مسألة «إن لم تأت”'"'' بالئمن إلى (وقت”*'' كذا فلا بيع 
بيني وبينك. البيع لازم؛ والشرط باطل» ويجبر على النقد”*"' قال ابن 
لبابة»ء وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له» ولا يعجل عنه. 


[54] وقوله؛ آخر المسألة: «وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم 


)١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع و ح وق: الرملة. 

(*) المدونة: 9//4ا55. 

هع كذا في ع و حء وفي ق: وبينه. 

(5) المدونة: 555/5. والنص مذكور في المدونة قبل الذي قبله. 
(6) سقط من ع و ح. 

(0) سقط من ع و ح. 

(48) سقط من ع و ح. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: عند. 

(١)انظر‏ النوادر: //97. 

(0) سقط من ع و ح. وفي ع: إنه زائدة وسقطت من ح وق. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: على الفساد. 

(1) كذا في حء وفي ع: يأت. 

)١4(‏ سقط من ح واع. 

.558/5 المدونة:‎ )١8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


000 : : : 

واليومين تؤخر سلعته في ا ليركب أو يحصر حمولته فتكون”” 

(وثيقة)”"0”*) ضرب في الأصول. من قوله ليركب إلى آخر الكلام. وثبت 

فى بعضهاء ولم يكن فى كتاب ابن عتاسف. وخرجه. وقال فلابو كذا 

هو محوق فى كتاب عدون وذكر أن سحنون أصلحه. وخط عليه» 
وذلك والله أعلم لاختلال نظم الكلام فتأمله. 


وقوله”'': «في اشتراط نفقة المستأجر فلو اشترط الكسوة فلا بأس 
١ه)2030240,‏ معناه كسوة مثله أو كسوة كذاء أو فهم من قوله: الكسوة كسوة 
معهودة. وإلا فلو اشترط كسوة في إجارته”''' أجملهاء ولم يعرفاها بصفة» 
ولا عرف. ولا تعيين» لم يجز. 

وقوله: «فيمن تكارى دابة ولم يسم ما يحمل عليها الكراء فاسدء إلا 
أن يكونوا قوم١'2‏ عرفوا"3») ما يحملون, فإذا عرفوا الحمولة بينهم لزمهم 
[على]”"'' ما عرفوا. وقال غيره: إن كان" سمى طعاماًء أو براء جاز. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يديه. 

زفق في ح: ويكون. 

(6) سقط من ح. 

(54) المدونة: 459/4. 

(6) سقط من ق. 

(5) أبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاني: من العلماء العاملين» والفقهاء المتعبدين. 
أدرك سحنوناً ولم يأخذ عنه؛ وأخذ عن ابنه ومحمد بن عبدالحكمء» وأخذ عنه 
محمد بن الحارث الخشني» وابن أبي زيد. توفي سنة 74" أو ©796اه. (شجرة النورء 
ص: 25م - 48). 

(0) كذا في ع. وفي ح: قوله. 

(8) سقط من ح. 

.491١/4 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي قى: إجارة. 

)١١(‏ كذا في المدونةء وفي ع و ح: يكون قوم. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح يعرفون. 

(6) سقط من ق. 

(14) كذا في ع. وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وإن قال: 'الخمل عليها ما شعت لم يجو»”. 

قال القاضي: اختلف التأويل في هذاء (هل هو وفاق؟ أو خلاف؟) 
فحمله بعض القرويين على الخلاف» وأن معنى قوله عرفوا ما يحملون» أي 
قدر””"». وحملها الأندلسيون”*2 على الوفاق» أي عرفوا جنسهء ونوع ما 
يحملون من التجارة» فلا يضرهم جهل مقداره» وإليه ذهب فضل» وهو 
ظاهر الكتاب» أنه متى كان للجنس عرف لم تبال””2 عن التقدير» وحملت 
الدابة حمل مثلها. وقد قاله في الباب قبل هذا في مكتري الدواب من رجل 
ليحمل عليها مائة إردب ولم يسم نا تحمل كل ذابة: فال ذلك" جائرء 
وحمل على قل :ذاية"” يدر" ما تقر إذا كاقت لرجل زاحد» 
وكذلك”' يدل قوله في [مسألة]”''© زوامل الحاج"١".‏ 


زفق 


وقوله: «إن تكاريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا إلى 
أجل كذا وإلا فلا كراء له. قال: لا خير فيه. لأنه شرط لا يدري ما يكون 
فيه من الكراءء لأن”"'' هذا غرر لا يدري أيتم (له)”"' أم لاء فلا يكون له 
00-0 0 


)١(‏ المدونة: 7/4/ا5. 

(9) كذا في عء. وفي ح: قدرها. 
(4) كذا في ع. وفي ح: بعض الأندلسيين. 
(5) كذا في ع. وفي ح: لم يبال. 
(5) كذا في ع وفي ح: كل ذلك. 
(0) كذا في ع» وفي ح: كل واحدة. 
(6) كذا في ع2 وفي ح: قدر. 

(9) كذا في ع. وفي ح: وبذلك. 
)١(‏ سقط من ق. 

(1) المدونة: 488/5. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كان. 
(16) سقط من ح. 

() المدونة: 50/5/6. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0ه التنبيها بطة على الكتب المدونة و 

قال القاضي: أشار بعضهم أن وجه فساده''" أنها”"' مدتين”' في مدةء 
وشرطين في بيعء وعارضوها بما «في باب فسخ الكراء بعده من إجازته 
استئجار الثور”؟2 ليطحن*) كل يوم إردبين بدرهم»”''؛ وفي الباب الآخر في 
النقد في الكراءء وظاهر المسألتين جوازهم”" ابتداء. 

وفن اعدرين'"" ساآلة القور يعن :بز :عم وأنكرها: وقال :- هذا من 
مدتين في مدة. وقال: إنما استسهل”"' هذا مالك لقلته. فالقولان قائمان في 
هله المسالة من المدونة من" هاتين 'المساتين والتخلاف. فيهماا معلرم في 
العتبية عن مالك وأصحانه. والمشهور والأكثر أنه لا يجوز. وهذا''"2 كله 
فيما يمكن غالباً أن يتمه ويعمله في الأجل. 

وقد وقع له في ال إن علم أنه إن ا في ذلك فرغ 
منهء يعني في يومه جازء ولو كان هذا الذي استأجره عليه مم(" لا 
يعلمء هل لم في الأجل أم لا؟ لم يده قولا واجداء الأنه غرر. 

وكذلك اختلف إذ'*'' ضرب الأجل بعد تمام العقدء فقال له: إن 


10( في ح: فسادها. 

(0) في ح: لأنها. 

() في ع وح: مرتين. 

() كذا في ع و ح.ء وفي ق: الثوبء. وهو خطأ. 
(5) كذا في ح» وفي ق: بطحنء وفي المدونة: الثور يطحن. 
(5) المدونة: 408/4. 

0) في ع وح: جوازها. 

() كذا في ع. وفي ح: اعرض. 

(9) كذا في ع. وفي ح: استهل. 

)٠6١(‏ كذا في عء وفي ح: ومن. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: وكذا. 

(0 كذا في ع و حء وفي ق: الخياطة. 

١‏ ) كذا في ع و ح» وفي ق: اجهد. 

)١(‏ كذا في ع و حء وفي ى: من ما. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: إذا كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أكملت''' هذا الثوب اليوم زدتك كذا فاستخفه مالك مرة» وقاله غيره» وقال 


وقوله: (إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لا خير 
7 الأوامين الحيتولة ماهو أضر +بالدواته إلن .اخر المسشالة 


ثم قال: «وكذلك الحوانيت والدور)”". ثم قال: «لأن رب الدابة 
والحوانيت باعوا من منافع ذلك ما لا يدرون”؟' لاختلاف ذلك». ولأنه خارج 
00 زفق 
عن أكرية الناس»6 


وقال في كتاب أكرية الدور: «إذا اكترى حانوتاً ولم يسم ما يعمل فيه 
جاز»""". قال بعض شيوخنا الأندلسيين: هذا أصل مختلف فيهء أجازه هناء 


ولم يجره في الأخرى. 


قال القاضي : والصواب أنه وفاق. وأن ترجع” "' إجازته لما تقدم من 
عرف الناس ا يعمل فيه» وفي 50 السوق». كما قال في مسألة 


النذانة» قبل #الكتزاء فتاسيد». إلا آنا يكنون (قوم)7 عرف فا 
,. 2030 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: كملت. 

(؟) المدونة: 9/4؟/9؟5. 

(9) المدونة: 5/4؟/49. 

(؛؟) كذا في ع» وفي ح: ما لا يدرى. 
(6) المدونة: 599/4. 

(5) المدونة: 4/"اه. 

زفق في ع: وأن مرجع » وفي ح: وأن يرجع. 
(46) كذا في ع» وفي ح: ما. 

)0 في ع رح: تلك. 

)١(‏ في ع: قوماء وهو ساقط من ح. 
(0) كذا في ع» وفي ح: قد عرفوا. 
)١(‏ المدونة: 4/؟49/7. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله فى هذه المسألة «وكل ما اختلف (فيه”"2 حتى تباعد ذلك 
ناهد سا كلذ شر فيل لان من رذللتع جا سو اهبو بالستار» وي بادلا 
يضر»”" مثل”* أن يكون الحانوت في سوق معلوم بما يباع فيه» فما عمل 
فيه ]"* لطن ذلك حوما يق 17 من 200 وان لم اشن نا اعون ناه 1ل 
أراد (أن يعمل”* صناعة الحدادين» والصباغين» فى حانوت من حوانيت 
سوق «(البزء أو)”" العطر لمنعء [ذالسن ع3 هو عرف كانه وما 
فيه من المضرة الظاهرة الزائدة على ما يكرى له فى العادة"''©2, ولأن قوله 
ف الكعائيرة وافكرط أن يتمق فيه .ها قاع يرب حرظة اله أن يهن قهما 
اق زعذا يفل الخون» فلذلك الم يوه عناء ,ليس فى مسال 0 
الدون هذا ع1 


ولوبية بضم اللام» وكسر الباء بواحدة» وبعدهاياء بائنين 3 جهاء (موضع”؟'. 


وكذلك مراقيه”*''». وهي بفتح الميم والراء والياء باثنين تحتها) ”© 
0100 


زف في ع وح: ومنها. 
(*) المدونة: 57//5. 


(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو ما يقرب. 

(0) كذا في ع» وفي ح: جاز له. 

(6) سقط من ع وح. 

(9) سقط من ح 

)١(‏ سقط من ق. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: ؟491//9. 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: كراء. 

0) كذا في ع2 وفي ح: وهذا شرط. 

0 مدينة بين الإسكندرية وبرقة. (معجم البلدان: 586/8). 
)١6(‏ مدينة بين الإسكندرية ولوبية. (معجم البلدان: 84/8). 
(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 12> 


فوشي ا 1 كبن القين المع 


او ما 1 ا في" (مثل الأخراج و . 60 وك 


على الدوات ونحو متها الراحلة7. 


وأيلة : بفتح الهمزة وسكون الياء باثنين تحتهاء مدينة بالشام. 
وكذا افلسطين)80) نكسر الفاء, 

اير بفتح العين »؛ موضع”""". 
ووارسي د 37363007 ونان التكاذب. 


اين ذلك» بكسر الحاءع» أي قد حدوثه. ولا يقال 


بفتح الحاء والدال. 


000 
قف 


0) 


المدونة: 0/15 

شمر بن نمير مصري: حدث عنه ابن وهب» قال الجوزجاني: كان غير ثقة؛ روى 
عن حسين بن عبدالله بن ضميرة. قال سقيان بن وكيع: وفيه مقال. (لسان الميزان: 
نه ١‏ ). 

كذا في ع2 وفي ح: وإلزامه. 

المدونة : 589/5. 

كذا في ع وح». وفي ق: فيه. 

الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. (مختار الصحاح. لسان العرب: 
ومن 

المدونة: 5959/5. 

المدونة : 4/5 . 


.)١١/4 مدينة بمصر. (معجم البلدان:‎ )٠١( 
تهاتر الرجلان: إذا ادعى كل واحد على صاحبه باطلاً. (مختار الصحاح» لسان‎ )١١( 


العرب: هتر). 


.446/4 المدونة:‎ )١5( 
.485/5 المدونة:‎ )١19( 


(5١)في‏ ع: قرب » وفي ح: قريب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ااوفي رأسه اعتزاه7 0067" بالزاي , أي قوة9) يي 
75 8 0 ةف 50) رم 

«وجمح به الفرس2*”*': أي زاد على ما أراد من جريه بغير”'2 اختياره» 
وركب رأسه. 

لومز الا للك قر «وخرقهم”'' بتشديد الياء»ء وضم الخاءء والقاف» 

2) ٠. 4 5 : 1 0 8 

أي من « عنفهم 1 '' إسرافهم فيما فعلوه”١١‏ بالسفينة 2. 

والحزق”. ضيد القصد» يقال مه حترق يحرق. 

[3] وأعنتها: أهلكها. 

والزوايا: الزقاق الكبار. 

والفادح”*'' من الرجال والأحمال: العظام الثقال؛ التي تهلك الدواب. 


«والشام أجناد»(39) بالنون والجيم جمع جند"". سُمي""© بذلك كل 


)١(‏ كذا المدونة و ع و حء وفي ق: أعزام. 

() المدونة: 59"/6. 

(©) كذا في ع. وفي ح: جرأة. 

(4) سقط من ح. 

(6) المدونة: 447/4. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: بعد. 

(0) لسان العرب: نوت. 

(6) المدونة: 484/4. 

(9) المدونة: 484/5. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: يفعلوا. 

)١6‏ كذا في ع و حء وفي ق: في السفينة. 

()) لسان العرب: خرق. 

)١5(‏ الفدح: إثقال الأمر والحمل صاحبه» فهو فادح؛ (لسان العرب: فدح). 

.449/6 المدونة:‎ )١6( 

(0 )قال الحموي: أجناد الشام جمع جند. وهي خمسة: جند فلسطينء وجند الأردن» 
وجند دمشق». وجند حمص» وجند قنسرين. (معيجم البلدان: .)1١/١‏ 

(17) كذا في ع, وفي ح: تسمى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


: 5 1 شيف 1 
(ي 0 وإقليم منهاء «الكنون)””؟ من في قال تحير عدر 4 وعسكرا 
(متميزأ)”*؟ في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحيادء بالياء بائنين 
تحتهاء. والحاء المهملة.» وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم أشهر من أن 
يبين*؟ في المعنى» والاستعمال على ألسن السلف والخلف. 


وقوله فى اعتلال الدابة إذا قال ربها: «أنا أريد بيعها إذ"؟ صارت لا 
نمل" .ونان المكعرى :- آنا “اق عليهاة حت عر" .ني قال لإذادكات 
متوظيا ل يوك وله لانن ونان اا 5 مما يكون في 
إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح الضرر""". 


قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض» وقد يحتمل أن هذا 
المرض ليس مما يخشى منه الموت». ولكن مما يمنع السير مدة» 
ا ونيكة "١١‏ وتسونا ينا كاف ينه اليرت ع الوا 
أو تكون هذه الدابة بعيراً مما بياع لينحر*'' ويؤكل» ومرضه مما لا يتقى 
لذلك. 


)١(‏ سقط من ح. 
(؟) سقط من ح. 

(”) كنذا في ع وحء وفي ق: حيزاً. 

(4) سقط من ح. 

(5) كذا في حء وفي ع: أن تبين. 

(”) كذا في ع2 وفي ح: إذ. 

0) المدونة: 5/4ل/ائ. 

(6) المدونة: 41/5/4. 

(9) كذا في ع٠‏ وفي ح: ويتطاول. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ المدونة: 5/4/ا4. 

)1١(‏ الرَّهْصّة: وَقْرَة تصيب باطن حافر الدابة. (القاموس: رهص). 
)١1(‏ كذا في حء ولعل الصواب: شوكةء. لأنها قريبة من الرهصة. 
)١5(‏ في ع واح: موت الدابة. 

ست ات ري 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في الحاج: «ليسوا كغيرهم؛ لم يزل الحاج تكون له”" الزيادة 
من السفر والأطعمة؛ لا ينظر في ذلكء. ولا يعرف المكاري”” ما حملء 
فلا ضمان عليهم”" وذلك إذا كان المكري حمله ورآ.©» 

وقوله أولا لا يعلم ما 0 أي جنسهء ومقداره» وتحقيق وزنه. 
ولكنه رأى تلك الزيادات2»9 وكثرتها ولم ينكرها. 

وقوله (في)”" مكتري الدابة ليوم فحبسه”” أكثر «إن كان كراء ما 
حبسها على حساب كراء اليوم الذي اكتراها”"؟ له أقل؛ كان لرب الدابة على 
حسساب الكراء الأول:'“: كذا روايكنا ورؤاية الكافة؛. وكان عئزة01) 
يحيى بن عمر: أكثر» 27 أقل. 


0) د‎ )١7( 


وقوله في «الدهن" ١‏ قيمته بالعريش 
كيلهة" 42 إن كان يبعه. بأحدههاء 


معناه لم يعرف وزنهء. أو 


وقوله في الأكرية في غير الطعام «إذا حبسوه إلا أن يغيبوا"'؟ بذلك 


)01( كذا في ع ودح.ء وفي ق: لهم. 

[فة كذا في ع وح». وفي المدونة 20 المتكاري. 
(*) المدونة: 49/8/4. 

ع6 كذا في ع وح وفي قَ: ورباه. 

(9) إشارة إلى النص الأول: ولا يعرف المتكاري ما حمل. 
(6) كذا في ع» وفي ح: الزيادة. 

(8) كذا في ع». رفي ح: يحبسها. 

(9) في ع وح: أكراها. 

49/4 المدونة:‎ )٠١( 

() في ح: وعندء وسقط: كان. 

)١١(‏ كذا في حء2 وفي ع: فأصلحها. 

)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع و ح وق: الرهن. 

(0) المدونة: 497/5. 

)١9(‏ في ع وح: كيله أو وزنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 
ويحوزوه؟ عن أصحابهء فيكون بمنزلة الرهن» فهم ضامئون”''؛ معناه إذا 
5 : 02 : 5 
ضاع بعد البلاغ ولم يضع في الطريق إذ'" لا يجب عليهم في الطريق 
ضمانء لأنهم هناك فيه مؤتمنون» وإن كانوا أخذوا لذلك أجرا. 
وقول غيره في 0-0030 الا لين المعين الي احختلف 
فى معناه» وفى ماذا”" يختلف». وفى أي وجه يتحالفان؟”*) 


فقال ابن 5 زمئين: معناه أنهما يتحالفان» ويتفاسخان فى بقية 
المسافة» إذا كان فى راحلة بعينهاء ككراء الدور. 

وقال عبدالحق: يريد أنهم يتحالفان ويتفاسخان في المضمون». بخلاف 
المعين. وعند ابن القاسم لا يتفاسخان فيهماء ويبلغان المسافة التى اتفق 
عليهاء وسئة المضمون إذا قبض كالمعي.2. 

قالوا: ولو كانت المضمونة”''' قد هلكت لاتفق جواب ابن القاسم 
وغيره أنهما يتفاسخان إذا لم يحز'''' المكتري شيئاً في يديه فيصدق من 
أجله فهو مدع. 


)١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع وح: ويجوزه. 

(*) المدونة: 495/4. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أنه. 

(4) سقط من ح. 

(©) المدونة: 585/4. 

(5) قال عبدالحق: وقول غيره في مسألة الاختلاف في الكراء فقط: ليس المعين 
كالمضمونء يريد: أن المضمون يتفاسخان فيه. وعند ابن القاسم: لا يتفاسخان في 
المضمون؛ ويبلغان المسافة التي اتفقا عليهاء وشبه المضمون إذا قبض كالمعين. 
«التكت والفروق كتاب كراء الرواحل؛ مخطوط). 

[ف4 كذا في ع. وفي ح: وفيما. 

)0( في ع وح: يتحالف. 

(9) انظر التكت والفروق كتاب كراء الرواحل. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولو كانت في المضمونة. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لم يجز. 


03 تشيهات المستشطة الكتب المدونة والمختلطة 
وسيم التنبيها بطة على 3 ونة و 
وظاهر ما ذهب إليه حمديس في اختصاره للمسألة”''؛ إنما هو في 
التفليسن الذي كك" فيه من تصول التستيالة > فقال» #رفين مكارى إلى 
مكةء فحمله الحمال”"' على بعير من إبلهء فليس له نزعه من تحته إلا 
بإذنه»”؟2)» سواء كان في راحلة بعينهاء أو في مضمون”*©: فإن فلس الجمال 
فكل واحد من هؤلاء أحق ا 29 تنه )00 من الغرماء» وي 0ق أصحابه 


حتى يستوفي حقه. ا 6 مكو لأنه لما أعطاه البعير فركب(١٠)‏ 
فكأن كراءه وفع عليه. 


«وقال غيره: ليس المضمون مثل الراحلة بعينها»'2» فظاهر كلامه أن 
الخلاف إنما هو في هذا الفصل. (و”"'' إلى هذا كان يذهب القاضي بن 


هلل في تأومل ا[كلا ]1 حمديين 19 وهو مدهكها ادك النوات وأتكر 
كلام ابن القاسم. 98 إنما يحب أن يكون أحق بها إذا كانت معيئةء 


قبضوها» أو لم و 


وتأمل قوله: وكل واحد من هؤلاء لق بما تحته من الغرماء. ومن 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في المسألة. 
(0) كذا في ع2 وفي ح: يكلم. 

() كذا في ع٠‏ وفي ح: فجمله الجمال. 
(85) المدونة: 485/4. 

(6) في قى: أو مضمون. 

(؟5) كذا في ع2 وفي ح: بها. 

(4) كنا في ع2 وفي ح: من. 

4 كذا في ع و حء وفي ى: ولو. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فيركبه. 
(١١١)المدونة:‏ 585/4. 

)١١(‏ سقط من ح. 

() سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: ابن حمديس. 
)١6(‏ التوادر: //؟ا7١‏ _ 17 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
أصحابه » حتى يستوفي ولسوا ه في المضمون. وأنه إئما هو أحق 6 
ما دام تحته. وحينئذ ليس ين أن يبدلها لهء وإن كان الجمال يديرها 
عليهم. في الحمل» والركوبء فكل واحد أولى بما تحتهء وفي يديه “. 
وتحت حملهء كما قال في كتاب محمد. وهذا يدلك أنه أولى 0 *“ ما دام 
في يديه في المضمون. 


قال بعض الشيوخ: ولو كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه لا 
يبدل له ذلك» إلا أن تموت الدابة» أو يأتي ما يمنع ركوبهاء كان أحق به 
في الموتء والفلسء. والقول قوله في الاختلاف©. وإلى هذا أشار 
اللشين: 


وأها المعينة [فين ا 0 تبضن أو لم يقتري ”ركني أن لع ترك 
كمشتري السلعة يفلس صاحبها قبل القبض» ل 
ومعنى مسألة العتبية إذا أراد الجمال أن يدير بينهم الإابل لم يكن ذلك إلا 
عن رضى منهمء 0 ل ركوبه» ا ذلك من حقه حتى ينزل» 
أو يكون فيما دفعه على التسليم» واستيفاء الحق كما تقدم. ولو نزل عنها ثم 
سرحت في المرعىء. فلابن القاسم في العتبية: [المكتري]"© الذ ا 
عنها أحق بها. 


.485/4 المدونة:‎ )١( 

(0 كذا في عء وفي ح: كان أحق به. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: للمكتري. 

(5) كذا في ع. وفي ح: يده. 

)2( سقط من ح. 

(5) النوادر: ١١7/97‏ 177. البيان والتحصيل: 44/4. 
(6) كذا في ع وح» وفي ق: و قال. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: لعلة. 

)١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 


تنسيهات تشطة الكتب ١‏ نة والمختلطة 

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله فى هذه المسألة: «القول قول المكتري"' إذا أتى بما يشبه»”؟) 

خرج منه عه مراعاة”' الأشبه: في تداعي المتبايعين في القيام.؛ ورد 
قير هنا انل الستالة رفبيا) !]8 دراك :وهر المسشير قن القع نا 
فيه ضررء ففيه (فوات» وإنما مراعاة الأشبه بعد الفوات» وأما قبل فلا 
يراعيه ابن القاسمء وراعاه ابن الماجشون» وابن وهبء» وابن حبيب”". 
ويخرج)”*” من كتاب (كراء)”"" الدور والأرضين من قول غيره» إذا اختلفا 
بعد النقد فالقول قول المكتري”''' مع يمينهء إذا كان يشبه ما قال 
الآغر” + وقد يقال فى هذا انها انه قافك59؟ لسنييه على [/ا] النقدة 


دوالك أعلم)”". 000 
يح 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: المتكاري. 

(9) المدونة: 485/5. 

زفرة كذا في ع و حء وفي ق: مراعى. 

(5) سقط من ح. 

(5) سقط من ق. 

زفق كذا في ع2 وفي ح: وقوله. 

(0) انظر النوادر: /9//ا1١١.‏ 

(4) سقط من ح. 

() سقط من ح 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: المكري. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: 571/5 0 077. النوادر: لأره؟١ .١79/-‏ 
(؟١)‏ كذا في ع» وفي ح: فائدة؛ وهو لفظ غير واضح. 
)١9(‏ سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب كراء الدور والأرضين() 


ل أكرووك رياف وقنه سراف" | التعوات "5 )511 وليه عار 
ل أسود على بعدء بخلاف ما لا ثمرة فيه» فيظهر فارغاء فعبر عنه©» 
بالبياض للون الأرض"*؛ وقد سّميت الخضرة بالسواد”"'» والسواد 
بالخضرة» وسواد العراق من هذا. وكذلك يقال للشخص سواد©". 


وردف”"' الشيء بكسر الراء تابعه. وردف: تبع"©. 


)١(‏ قال ابن عرفة في تعريف كراء الدور والأرضين: بيع منفعة ما لا يمكن نقله. (شرح 
حدود ابن عرفة)» ص: ١85ه).‏ 

(9) المدونة: 4/ل/ا١٠ه.‏ 

هق سقط من ع. 

(5) في ح: فعبر به. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: للورق الأبيض. 

“4 كذا في ع» وفي ح: وقد سمى الخضرة به لسواد. 

(4) قال القرافي: فائدة: إنما سمي الخالي من الأرض بياضاً والمزروع سواداًء لأن 
الأرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار» وبنور الكواكب بالليل» فالأرض كلها بياض 
بسبب ذلكء» فإذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير جهته سواداً 
فسمي كل قائم سواداء وما عداه بياضاء وكذلك تقول العرب: ا نحن جلوس إد 
طلع علينا سواد» فيسمون كل قائم في الأرض سواداً لما تقدم. (الذخيرة: ٠١8/6‏ - 
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(9) المدونة: 609//4. 

١‏ )انظر لسان العربء» مادة: ردف. 


التنبيهات | 0 المستشطة على الكد لكتب المدونة والمختلطة 


«والمرمة»”" بفتح الميم : البناء»ء والصلاح”". 


وقوله: «من الغرر أن تباع”" كل [أرض]**' ذات أصل بشطر ما 
يخرج منها»””". معنى [يباع هنا]”' يكرى ويساقى". 


وقولة-7إذ1 اكترق دارا وفيها تع سهزة إقنا يموق أن «تكون العمرة 
0 . 00م 2.2 . : ا 
تبعا للدار» وتلغةة” : ووقفع في بعص الروايات لاسن وضاح: او تلغى. 
وكذا فى كتاب ابن المرابط. 


والصحيح: الرواية الأولى. إلا أن يتأول: أن تلغى”'' من الكراء وتترك 
لرب الدارء فتصح على هذا. 


وقوله بعد في المسألة: «وقد”''' زاد رب الدار فى الكراء لأجل ما 
اش م110 كذا لابن وضاح. ولابن بازء «فقد”"'؟ زادت الدار»"©. 


1 .608/54 المدونة:‎ )١( 

(6) وإلى هذا التفسير ذهب الأزهري. وقيل: مرمة البيت متاع البيت. (انظر لسان العرب: 
مادة: رمم). 

(9) كذا في حء وفي ع: يباع. 

(5) ثبت في المدونة» وسقط من ع و اح وق. 

(6) المدونة: 54/لا١٠ه.‏ 

(5) سقط من ق. 

(0) في ق: تكرى وتساقى. 

(6) المدونة: 605/5. 

(9) في ع: إلا أن تلغىء وفي ح: أو تلغى. 

(١٠)في‏ ع وح: فقد. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: الأجل ما اشترطء وفي المدونة (601//4): لمكان ما اشترط. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقد. 

(9) المدونة: 4//ا60. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


مسألة''' كناسة'"“ المراحيض: وقع”" في الكتاب فيها إشكال. 


منها: قوله أولاً:«إذا اشترط ذلك على رب الدار لا بأس6*“. ثم قال 
بعد (خذ)0* : «مرمة الدارء وكنس الكنيفاء وإصلاح ما 0 من 
ال والبيوت على رب اا 


قالوا: وإذا كان عليه فلم يحتاج [إلى]”*2 الشرط؟ 


فقيل : هو خللاف من قوله: وذلك قيما حدث بعك الكراء» والسكنى. 
كقمزة راى :ذلك غلنئ :ري الدان :كما تمن عليه 'غيرة فق الباته القانئ؟ :أن 
عليه إخلاء ما أكرى حتى يتوصل المكتري إلى الانتفاع”''' به. 


و13 رةه على المكترى : لف الععرين” 37 علي ازنك اذا لآنه 
هق الدع اسناتد قن الدان ومفل فى ووانة أن و37 قال إلا الفتادق 


7 714 
فإنها على ربها”*''. 


وقيل : ليس بخلاف » ولعله فى اشتراطه على رب الدار فيما حدث» 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: ومسألة. 

() في ق: كناس. 

() كذا في عء. وفي ح وق: ووقع. 

.6٠08/4 المدونة:‎ )( 

ره( سقط من ح. 

(5) في المدونة: ما بها 

(0) كذا في المدونة؛ وفي ح وق: الجدرات. 
(6) المدونة: 094/4ه. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ في ق: رب الدارء وهو خطأ. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وأراه. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: يشترط. 

)١(‏ في ح: ابن أبي زيد» وهو خطأ. 
(١)انظر‏ المقنع في علم الشروط لابن مغيث» ص: .57"٠‏ والبيان والتحصيل: 57/8. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بدليل قوله بعد: وغسل الحمامات"2. وإلزامه”'”؟ رب الدار فيما كان فيها 
قبل الكراءء قالوا: والأشبه أن ما حدث عند المكتري فعليه» إلا أن يكون 


غرقك 077 كا جاع قن رفك لقنا 30 


وقوله: في إصلاح ما وهى على رب الداد»60» أي يلزمه. ولكن يه 


يجبر عليهء وهذا مثل قوله في التطيين في باب فسخ الكراء» إذا أهطل 
602 
النيت 


قال: إن طينه رب الدار لزم الكراءء وإن أبى كان لك أن تخرج". 


وقيل: لعله فيما خف». كما قال سحنون. فيكون”" موافقاً لقول غيره 
في مسألة الطر أنه (مما”"' يلزم رب الدارء ويجبر عليه. وقد وقع في بعض 
النسخ في قول غيره التطيين» مكان الظر"©. 


وظاهر قول غيره أنه يجبر عليهء وعلى هذا نقلوهء وجاء مفسراً 
في كتاب يحيى بن إسحاق عن أشهب: [أنه]2'"0 يلزه”""2 رب الدار إذا 
أكراها0؟01) الطرء وكنس المراحيض» وسد الكوىء إذا أحدثئت (في 


)١(‏ المدونة: 08/4ه. 

(؟) كذا في ع وح وزء وفي ق: ويلزمه. 

(©) كذا في ع وحء وفي فى: عرفا. 

(4:) انظر النوادر: .١508 ١44/7‏ والبيان والتحصيل: 517/4 
(©) المدونة: 09/4٠ه.‏ 

(5) المدونة: 1/4؟6. 

0) المدونة: 51/4ه. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: ويكون. 

(9) سقط من ح. 

)2٠(‏ الطر: التطيين. يقال: طر حوضه: أي طينه. (انظر لسان العرب: مادة: طرر). 
(0) سقط من ق وح. 

(16) كذا في عء وفي ح: فلزم. 

(1) في قى: اكتراها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


ال 0 وإصلاح السقوف» والعساكر» ومرمة الميازيب » ومصب 
المياه»ء وإقامة العلو (من السفل)”". وإصلاح ظهور البيوت» وبطونهاء 
وتنقية رك الماء» وكل ما يحتاج ا (إليه)20. 


وقطع الهطل عنه؛ء حق من حقوق المتكاري. ليس له ضررء ولا 
ا أصبغ: لا يلزمه شيء من ذلك بالجبر. فإن شاء 
أصلح؛ وإن شاء فسخ" الكراء. وقال سحئنون: يجبر على إصلاح 
الذان» .وتطري التوعاء. ولشحنوق" أيضا »فى غين المسدوطة ١‏ ما كان ف 
ضرر 1 لزمه إصلاحه.ء» دون الكثير. فيأتي على التأويل الآخر أن 
ابن القاسم يوافق على ذلك غيره» فيما خفا من الإصلاح» والطر» 
ولكن (على)37) فنا مدر اكتوسةة 0 هو 0 إنما ليأتى 
0 عليه إصلاح كل ها كفي ف الما 237 وإنما يفسخ 57 
الكراء؛ ولا يلزم صاحبه عمله على هذا الهدم؛ وما لا يمكن السكنى 


)١(‏ في: ق: الأشبية» ولم أجد له معنى» وأصلحته ب: الأقبية من القبوء وهو ما أثبتته. 
فرق سقط من ع وح. 

(5) في ح: سروب. 

لك كذا في حء وفي ع و ق: المتكاري. 
0) كذا في ع. وفي ح: إذاية. 

(4) كذا في ح» وفي ع: قال. 

(9) في ع وح: وإلا فسخ. 

)٠١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: المبسوط. 
)١١(‏ كذا في ع. وفي ح و ق: قيل. 

)1١(‏ سقط من ح. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: تخفيفا. 
)١5(‏ سقط من ق. 

(16) كذا في ع. وفي ح: المكتري. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مسألة «كراء (الدور)”'' مشاهرة»!'2» ومسانهة: لا خلاف إذا نص على 
تعيين الشهرء أو السنةء أو جاء بما يقوم مقام التعيين» أنه لازم لهما(". 
وذلك في ا صور: 

إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العددء فيما 
زاد على الواحدء فقال: سنتين» أو ثلاثاًء أو ذكر الأجلء فقال: أكريك0» 
إلى شس :كذاء أو إل سنة كذاء أو لقدة :كن شهر””: أو.ستة : أن اكش أن 
ذلك [كله]”" لازم لهما المدة" التي ذكراهاء لا خيار لواحد منهماء إذا لم 
يقاوة: عقدعما'عنا لسلا أل 

واختلف في ثلاث صور: 

إذا قال: أكري منك سنة بدرهم؛ أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم 
ظاهر الكتاب له مثل قوله اا 0 و السنق 
لاق العوو]!؟ "وهو ريو سن افرلدة اهإناينا حرف قار نك ١‏ ار متشو ازاك 


جائز. وله أن يسكن » و0 5 ل رذ رتو امه اد وا ور ا 


للق في ع: الدار, وهو ساقط من ح. 

(0) المدونة: 45/؟١ه.‏ 

زهرة ني ق: له. 

(4) كذا في ح» وفي ع: خمسة. 

)( كذا في ع وح وزء وفي ق: أكريها. 

053 في ح: أو نقده كذا شهر. 

(46) كذا في ع وح وزء وفي ق: لتمام المدة. 

0( انظر النوادر: يذالضن 133:5 . البيان والتحصيل : "1 . 
)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من فى وع. 

05 كذانييع: وفي ح: هذه المسألة. 

)١19(‏ كذا في حء وفي ع: يلزمهما. 

)١4(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع وز» وفي ق: أو يسكن ٠»‏ وفي ح: وسكن. 
(0) كذا في ع». وفي ح: ما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 166 


١١ شاء‎ 


قال القاضي: ولو كان لربه الخيار وإخراجه لم يتركه يسكن من شاء. 
ومن ذلك و «استأجرت داراً سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا 
الشهر. قال: تحسب”" هذه الأيام» ثم أحد”" عشر شهراء ثم تكمل مء'*ا 
الأيام التي بقيت من + القهر ل و 


وفي كتاب المدبر : إذا قال لعبده: اخدمني سئة وأنت حر» أو هذه 
السنة لسئة سماها» فعرافن ا ل السئة فإنه ع 


قال: وإنما سألت مالكاً عن سنة غير مؤقتة؛ ثم ذكر مسألة الذي 
أكرى داره أو دانته؟؛ أو غلامهء فقال: أكريها منك*2 سنة» كانت السنة 
من أول يوم وقع الكراء» وكذلك إذا قال: هذه السنة بعينهاء وهكذا له فى 


وذهت أبو :اله" إلى آن»قولهة أكزي متنك تق ال 00 


.68١5/4 المدونة:‎ )١( 

زفق كذا في ع» وفي ح: يحسب 

زرف كذا في ع» روفي ح: أخذ 

(:) كذا في ع وح وفي ق: من. 

(6) المدونة: 5/4١1ه.‏ 

قف في ع: حتى تمت وفي ح: ثم مضت. 

(0) المدونة: 11#" 

(4) كذا في زوع وح»ء وفي ق: دابته» أو داره. 

(9) في ق: مني. 

فل ٠١‏ )انظر النوادر ,)١779 - ١1/0/(‏ فقد ذكر فيه ما في الواضحة والعتبية. 

)١١(‏ أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح بن هاشم المعافري القرطبي: كان فقيهاً حافظاً 
مفتياً دارت عليه الشورى وعلى صاحبه ابن لبابة في أيامهماء ؛ سمع من العتبي » 


وعبدالله بن خالدء ويحيى بن مزين» وغيرهم. توفي سنة اثنتين» وقيل: إحدى 
وثلاثمائة هجرية. (المدارك: ١19/8‏ 187ء الديباج: 48). 


(؟1١)‏ كذا في زوع وحء وفي ق: لا تقتضي. 


التنبيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
22> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
التعيين» وله الخروج» ولربه إخراجه متى شاءء مثل قوله كل سنة» وإن ما 
وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة»ء وخالفه ابن لبابة وغيره في 
تأويل لفظ الكتاب على ما تقدم. 


[1/] الصورة الثانية: أن يقول: أكريك «كل سنة بدرهم» أو كل 
شهر بدرهم"''. فمذهب؛ المدونة» والعتبية» أنه غير لازم. وفي كتاب ابن 
[ف4” 1 01 8 ع 01 -2 
حبيبا : يلزم أول شهرء أو أول سنة . 
الصورة الثالثة: قوله أكريك السنة بدرهمء ففي العتبية (هو)؟؟ مثل 
قوله كل سنةء قالوا””': وهذا هو" مذهب الكتاب. وفي كتاب ابن 
د يلزم أول سنة على أصله في كل سنة. 


وقوله في انهدام بعض الدار «إن كان ما لا يضر بسكنى المتكاري 
لزمه أن يسكنء ولم ينقص شيئاًء ولا" يخرجء فلا" يوضع عنه لذلك 
شيء”''"؛ زاد في بعض الروايات: «إلا أن يكون كان له فى ذلك سكنىء» 
ومرفق» فيوضع 0 كن الكراف 1 فتك هذه الزيادة(”35) 0 
لابن وضاح من الأندلسيين» من رواية سحئون في كتاب ابن عتاب». 


.6١/4 المدونة:‎ )١( 
.١*الا/ (؟) التنوادر:‎ 
(؟) كذا في حء وفي ع: أول سنة أو أول شهر.‎ 


فيع وح: وهو 

© النوادر: /8/؟*١.‏ 

40 كذا في زوج » وقياع ١‏ نولم 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ولا. 
)٠١(‏ المدوئة: 679/4. 

.671١/5 المدونة:‎ )١( 

)١6‏ كذا في ع2 وفي ح: الرواية. 

)١9(‏ كذا في زواع وحء وفي ق: عنده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وسقطت له في كتاب ابن المرابط» وثبتت لسليمان بن سالم'' من رواية 
القرويين» وسقطت لغيرهماء وهي صحيحة المعنى. 


وقع في بعض روايات المدونة بعد مسألة المكتري: إذا ظهرت منه 
دعارة. وفي 01 

«قلت والنصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي. من شربهم 
الخمرء واتخاذهم الخنازيرء أيمنعهه'" السلطان» ولم تنتقض”؟؟ الإجارة؟ 
قال ل وصحت في كتاب ابن عتاب» وابن المرابط» وقال في كتاب 
ابن المرانط: ليست في رواية ابن وضاحء وأحمد بن أبي سليمان» وثبتت 
لابن ناز. 

وقوله «في باب الدعوى في الكراء: إذا قال رب الدار: أكريتك 
يكذ|0") لشيء 4 لآ جيه أذ كن كراوهاء ال الكراء (أم م00 ؟ ] 
يرد لون كراء ال 0م ) 0000 ا 5 ع3 0 


)١(‏ أبو الربيع القاضي سليمان بن سالم القطان» يعرف بابن الكحالة» من أصحاب 
سحئون») سمع من سحئونء. وابنه؛ وابن رزين وداود بن يحيى» ودخل المديئة فحدث 
عن محمد بن مالك , بن أنس بحكاية عن أبيه» وأدرك موسى بن معاوية ولم يسمع 
منه. توفى سنلة: ١158ه.‏ (المدارك: 4لكه"” _ /زه"). 

(؟) المدوئة: .57١/4‏ 

إفرف كذا في ح2 وفي ع وق: يمنعهم. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: ولم تنقض 

(©) المدونة: 4/١57ه.‏ 

(5) كذا في عء وفي ح: أكريك. 

0) كذا في ع2 وفي ق: بشيءء وفي ح: بكراء شيء. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: يفسخ. 

زف4 سقط من ع وح: وثبت في ق. 

)٠١(‏ في ع: مثل هذه الدار» وفي ح: المثل هذه الدار. 

)١١(‏ كذا في رء وفي ق: هذاء وسقط من ع وح. 

)١6(‏ كذا في زء وفي ع وح: ويبعدما. 

.074/4 المدونة:‎ )١19( 

)١5(‏ سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لابن بازء وهو الصواب. ولم يكن في كتاب ابن عتاب» وغيره. 


وعند ابن وضاح في كتاب ابن سهل: وهذا نقد" ما قد سكن. وفي 
أصل ابن المرابط وهو مقر بم(" قد سكئ””. 


وقوله «فى الباب: إذا قال: أكريت فيك شدة نديناز 4 قال الاحر: 
بعشرة دراهم. وقالا ع ما لا" يشبه » تحالفاء» اوتا كذا في أصل 
المدونة. 


وقد تعقبوها بأن الاختلاف في الدنانير والدراهم عندهم كالاختلاف في 
الي فيه التحالف» أشبه؛ أو لم يشبه. فأسقط أكثرهم منه لفظة 
دراهم. وكذ”") اختصرها ابن أبِي زيد””". 

وقال أحمد بن خالد: [9]01» أسقطت منها دراهم. وقد وقعت في 
بعض النسخ عشرة دنانير» مكان دراهم» وأراها إصلاحاً أيضاء والله أعلم. 

ووقع في بعض روايات المدونة في باب مكتري الدار متى يجب عليه 
الكراء؛ بعد قوله: «إن كان (لأهل)'' تلك البلدة كراء الدور عندهم على 
النقدء أجبر هذا المتكاري على النقد»””''. قال غيره: الدار مأمونة» يجوز 
النقد فيهاء ليس قول الغير في أكثر الروايات. 


)١(‏ كذا في زوع وحء وفي ق: بعد. 

(") كذا في ع» وفي ح: لما. 

قرف في طبعة دار صادر (875/4): وهذا يقر بما قد سكن. 
(؟) المدونة: 5/6؟67. 

(©) كذا في زوع وحء. وفي ق: الجنس. 

إفف كذا في ع» وفي ح: كذا. 

(0) كذا في 8 وع». وفي ح: ابن مين زمنين. 

(9) سقط من ح. 

.67١/4 المدونة:‎ 90١ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال بعض الشيوخ : معناه أنه يجبر على النقدء وإن لم تكن لهم سنة. 
وفي هذا عندي نظر. 


وقوله «في باب تفليس مكتري الدار: إن أحب الور أن ن يسلم ما 
فق مم السكى وبخاضضل الغرماء بجميع دينه فعل» وإن أحب أن يأخذ ما 
بقي منها بما يصيبه من الكراء»؛ ويضرب بما بقيى مع الغرماء»”©. قال اين 
خائد + هذه السسالة مصلحة»؛ وليست كذا فى الأسدية. قال سحئنون: يصلح 
: عاسم ١‏ 
كلام ابن القاسم (يكلام ابن القاسم) : 


ووقع أول الباب بعد قوله: «ورب الدار أولى من الغرماء»”*. قال 
سحنون: وقال عبدالرحمئن وغيره: «إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب 
المنزل ما يصيب ما بقي من الشهور”” على قدر قيمة ذلك» ويكون ما بقي 
من السكنى للغرماء يع كذا في جل حل ام وكذا في 
أصل ابن عتاب؛ (إلا قوله)”"': «ويكون ما بقي إلى آخره»”*". وهي رواية 
ابن وضاح. 
وفي بعضها: إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الكراء. وقد 
ذكره أبو محمد في مختصرهء فقال:. وقيل: جميع و وأنكرة 


وفي”''' رواية الدباغ: «يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول 


)١(‏ في ح: المكتري. 

(0) المدونة: 5//ا67. 

() سقط من ح. 

(؟) المدونة: 4//ا67. 

0( كذا في ع2 وفي ح: الشهر. 
(5) المدونة: 79//4ه. 

(0) سقط من ح. 

(6) المدونة: 4//ا7ه. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: في. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
0 5 الى 7 5 إفقف 00 ىما ثري 
مالك نما بهى من السكنى بنصف الكراء» إلا أن يشاء الغر ع 5 


وليس عنده: وقال”؛' عبدالرحمان وغيره» وفي”") آخر الباب: 
وكذلك روى ابن وصب وغيره عن مالك. كذا في كتاب ابن عتاب وغيره» 


وللدباغ عبدالرحمئن مكان ابن وهب. 

وقوله «في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها وهو يخاف ألا يكفي 
زرعه. لا" أحب لأحد أن يتكارى أرضا لها ماء ليس ل ما يكفى زرعه. 
رإتما كرهنه من وه الشررء إلى اختر التبسالةة إلن قوله: كانهما 
تخا و فمفهومه منع النقد وفساده. وهو الذي (له)*2) في كتاب محمدء 
ويدل عليه قوله: «إن صاحب”'' الكراء الصحيح على الماء الكثير»7", 
يدل أن هذا عنده ليبس بصحيح. 

وكذلك قوله: «أنهما تخاطر239, ثم قال بعد هذا: «ولم يتهم 
اللذان”''' تناقدا”*'' على الماء الكثير المأمون في تعجيل النقد بمثل ما اتهما 
عليه في تعجيل النقد في الماء الذي ليس بمأمون لما انتفع من تعجيز 9 


)000( كذا في ز و عء وفي ح: المسألتين» وفي ق: السنين. 
(0) كذا في ع0 وفي ح: لنصف. 

(*) المدونة: 4//ااه. 

هع كذا في ز وع وحء وفي ق: قال. 

(5) في طبعة دار صادر (871//4): وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره» وليس فيها ابن وهب. 
(3) كذا في زوع وحء وفي ق: في. 

(0) كذا في عء وفي ح: فيها. 

(6) المدونة: #1/5ه. 

فك سقط من ح. 

(١)كذا‏ في ع وحء. وفي ق: أصحاب. 

(10) المدونة: 0:/4 _ إظاه. 

.601/4 المدونة:‎ )١6( 

)١١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع و ح: الذين؛ وفي ق: الذي. 
)١:(‏ كذا في ع2 وفي المدونة و ح: تقدماًء وفي ق: نقد. 
)١8(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بتعجيل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نقده023”". ثم قال: «فصار مرة سلفاًء إن لم يتمء ومرة تبعاًء إن تم. 
فصارا مخاطري. 2029 ». فظاهر هذا [أنه]”*' إنما كره النقدء لا العقد. 


وعلى هذا حمل كلامه بعضهم. والأول أولى. وكأنه إنما أتى بالكلام 
الآخر عندي"' في زيادة التعليل للفسادء وأنه في ال توك "عله 
أخرى . وكثير ما يجري له هذاء. 


كما علل أيضاً بعلة ثالثة» وهو أنه في الكراء الصحيح إذا تهورت””) 
القن أ اتينديت"؟ العين كان له أن يفلحيا من كرا سبعة ولس لهدآن 
يصلحها في هذا الفاسد لو طلبهء لأنه على هذا العيب دخل. فهذا كله 
: تعليم ا فانظره. 

وقوله «فى الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعهاء مثل النخل إذا لم 
توبر» فإذا القت فهى #التخل المابورة7", 

قال أحمد بن خالد: هذا أمر”"'' أصلحه سحنئون. لأن فى الأسدية أن 

)١5( 00 : :‏ سام * 21 فك 
الإبار في الزرع بذره» وتفريقه. وحكاه ا القاضي أبو محمد بن نصر 200. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: هذه. 

(؟) المدونة: 4/الاه. 

() كذا في المدونة و ع وحء وفي ق: متخاطرين. 

(5) المدونة: 9/4:ه. 

(5) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: عنده. 

0) في ع وح: يدخله. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: انهوت. 

(9) كذا في حء وفي ع: وانخرمت. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الفساد. 

)١١(‏ في ع وح: نبتت» وفي المدونة (81*8/4): نبت الزرع. 
)١١(‏ المدونة: 4/هثاه. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ح: أيضاً. 

)١5(‏ كذا في ع». وفي ح: وحكى. 

)١6(‏ القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن نصر: قال أبو بكر أحمد بن ثابت الحافظ فيع- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقيل: إباره أن يأخذ الحب كسائر الثمار. وهو مذهبهء ومذهب ابن 


القاسم (على)"'' ما تقدم في المدونة. 


["] وقوله «في السنة؛ إذا انقضت وفي الأرض زرع أخضر فقال 


رب الأرض للمكتري: أقلعه»”''» إلى آخر المسألة. 


قال : 


وقوله «قال مالك: لا يقلع”". ولكن”*' له كراء [مثل]*» أرضه. ثم 
وله كراء مثلها على حساب ما أكراها2 منه»", 


5 مم2 1 5 5 
أكرى» وقد طرح* سحنئول من رواية يحيى قوله: على حساب ما 
0 واختصرها ني محمد ) وغيره» لا على حساب ما أكرى. 0 
وقعت المسألة في المستخرجة”'". في سماع (أبي)2"9 زيد [في]9) 


لك 
فى 


تاريخه: عبدالوهاب بن علي بن نصرهء الفقيه المالكي» سمع أبا عبدالله العسكري وأبا 
حفص بن شاهين» كان حسن النظر جيد العبارة خرج من بغداد في اخره عمره إلى 
مصر وبقي بها إلى أن توفي سنة 477ه. (انظر: شجرة النورء ص: .)٠١54 - ٠١"‏ 


كذا في المدونة (08/4) وع وحء وفي ق: لا يقلعه. 
كذا في المدونة (088/4) وع وحء وفي ق: ولكنه. 
سقط من ق. 

كذا في ع؛ وفي ح: أكرى. 

المدونة: 78/4ه. 

كذا في ع». وفي ح: طرحه. 

كذا في ع و حء وفي ق: أكراها. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
(0 البيان والتحصيل: 094/8. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي قى: في رواية. 
() سقط من ح. 

)١5(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اده افده كتواء انور" أرأن)9 بكر السكرن» وليس (له7" محسات 
الكراء”؟؟ الأول. 


وفي الرواحل من المدونة «في التعدي في المسافة له كراء مثلها»”. 
لا على حساب ما أكرى عليهء فهذا كله يصحح''' ما اختصر عليه أبو 
محمد. 

وأما ابن أبى زمنين فاختصرها على الوجه الآخر. وقال: له كراء 
أرقن ضاى سيان كز اها مجه م :ود ان لقو لك فى المميالة بونعلاك هنا 
وناك" ْ 

وفي العتبية من سماع عيسى" ' في الزيادة على الوجيبة في كراء 
لدان" 4 (أماكد 08 بحساب ما تكارى السنة”''' الماضية» أم قيمة 
الزيادة ما بلغت؟ 


قال: قد قيل القولان. وذهب ابن لبابة إلى أن''' قوله في الكتاب 
إشارة لجميع القولين عا بعد قوله القيمة » لكنه خلط الجوابين 


قال: ويحتمل أن يكون السامع ظنهما'''2 قولاً واحداًء ولم يحصل» 
فوضعهما بهذا اللفظ. 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ى: الدور. 

(0) سقط من حء وفي ع: : أنء وفي ف: : أنه. 
(6) سقط من ع وح. 

(4) كذا في عء وفي ح: كراء. 

(©) المدونة: 5481/5. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تصحيح. 
69 البيان والتحصيل: 4/ة". 

.١9/97 النوادر:‎ )6( 

(9) سقط من ح 

)6١(‏ كذا في ع2 وفي ح: للسنة. 

)١١(‏ كذا في ح وفي ع: بأنء وفي ق: أن. 
(؟١١)‏ كذا في عء. وفي ح: ضمنهما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قال2'0: وما في العتبية يدل أن جواب الكتاب”'' جمع فيه [بين]'" 
الجوابين» والقولين جميعاً. ولم يفصل بينهماء (فالتبس الجواب)”*'. 


على أنه" ينظر إلى قيمة الزيادة من قيمة كراء السنةء فيعطيه على حسابه» 
مما اكترى بهء لأنهما دخلا على الانتفاع بالأرض. 


وقد علمنا أن بعض البطون يتقدم ويتأخر لما يطرأ من العاهات» 
فكأنهما دخلا على ذلك. 


وقع في [آخر]'' باب الرجل يكري أرضه سئين فتنقضيء» وفيها 
غرس» فيصالحه رب الأرض على بقائه فيها سنين أخرى على نصف الشجر 
د 

«قال غيره: لا خير فيهء لأنه'* فسخ دين في دين"'''. ثبت قول 
غيره: (لا خير فيه”''"2. في روايتناء لابن"''' عتاب. وهو مطروح للدباغ. 
وابن بازء وفي آخر الباب بعده في اكتراء الأرض سنين ليغرس (فيها)9؟3) 
تتجرا نالفي :15 اللشارسي للك تمده افا افيف والشيسر الر ار ا 


() كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: الحساب. 
إفرف سقط من ق وح. 

(1) سقط من ح. 

() كذا في ع» وفي ح: أن. 

زف سقط من ق. 

(0») المدونة: 4/ه"ه. 

(6) كذا في ع. وفي ح: لأن. 

(4) المدونة: 4/ه"ثاه. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ح: عن ابن. 

(0) سقط من ح. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أو الثمر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
يجوز"'". ثم قال آخر المسألة: «وقال غيره: لا يجوز. ويدخله بيع الثمر قبل 
بدو حي و ا كراء لمن بالعم 9 86 يكن فول القير 
في كتاب ابن عتاب» ولا في رواية ابن المرابطء وذكره ابن أن زمنين» 
قال: ولم يروه'”' ابن وضاح., قال ابن أبي زمنين: ولا أعلم لقوله كراء 
الأرض بالثمر معنى. إلا أن يكون تمت المدة”' وفي الشجر طلع. والله 
أعلم. 

توابو كرون عبد اشن را بضم النقافة لني : 

الورافع بن خديج37)0) الي ١‏ 


لالع انلف نوع قو 1 40 اريت 


)١(‏ المدونة: 54/ه“"اه. 

(؟) كذا في حء وفي ع: صلاحها. 

(”*) المدونة: 5/ه"اه _ كظاه, 

(:) كذا في عء وفي ح: ما لم. 

60 كا في ع وح .. ارق ركان الم بره 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: ثمنا لمدة. 

(0) كذا في المدولة: 844/4+ زفي ع واح'وق: ابن حريمة عبداله بن شريف» :وهو 
خطأ. 

(4) عبدالله بن طريف أبو خزيمة المصري: روى عن ربيعة بن أبي عبدالرحمئن. 
وعبدالكريم بن الحارث». وروى عنه عبدالله بن وهب» وروى له النسائي. (تهذيب 
الكمال للمزي: 2177/١8‏ تهذيب التهذيب: ه/ه"9؟). 

(9) المدونة: 58/54ه., 

)٠١(‏ قال ابن حجر: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي» عرض 
على النبي #كهْ يوم بدر فاستصغرهء وأجازه يوم أحدء فخرج بها وشهد ما بعدهاء 
وروى عن النبي و وعن عمه ظهير بن رافع» وروى عنه ابنه عبدالرحملن» وحفيده 
عباية بن رفاعة» والسائب بن يزيدء» ومحمود بن لبيدء وسعيد بن المسيب» ونافع بن 
جبيرء وغيرهم. (الإصابة: ؟/45). 

.0 47/4 المدونة:‎ )١١( 

()قال ابن منظور: الصير: السمكات المملوحة. (لسان العرب: مادة: صير). 

(1) في ع واح: مملوح. 


! التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والمحاقل”'2: المزارع. 

«الماذيانات90297) بفتح الذال الستحكة :(ميكنة )1 بوقال- يكيرهاء 
وبعدها ياء باثئثين تحتهاء وبعدها الألف» وبعد الألف نون» وآخره تاء 
بائنين فوقها. 

قيل : 5 6 المياه. 

وقيل : السواقي. 

وقيل: ماايتيت” على الأنهان الكبار-- ولبست بعربية» ولكتها 


57 
٠. سوادية‎ 


«وأقبال90) الجداويل»0" 3 : بفتح الهمزةء أوائلها. 


وقال سحئون: الماذيانات: ما ينم 1 ين : 
[ستق ل 
الماء ‏ 0. 


وقيل: ما ينبت حول ذلك من الخ لخصب. 


)١(‏ في ق: الملاحق. 

(؟) في ع وح: والماذيانات. 

90 المدونة: 6©16/4. 

() سقط من ع وح. 

(5) كذا في عء وفي ح: هنا. 

(5) في ح: سائل. 

0) في حم: نبتت. 

(4) قال ابن منظور: هي جمع ماذيان وهو النهر الكبيرء وقد ذكرها من حديث رافع بن 
خديج. (لسان العرب: »4٠0/1١‏ مادة: مذن). 

(9) في ح: وأقفال. 

.6846/4 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ح: نبتت. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: جانبي. 

() كذا في ع وحء وفي ق: المياه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ش والجداويل: السواقي”"©. 


وقوله: «كنا نؤاجرها على الرنع» ل وعند ابن وضاح: 
على الربيع». وهو النهرء أي على ما ينبت عليهاء على ما تقدم في 
الماذيانات. 


وتكرمن الأزس »لدي 01 ]9 روالخدة [وحديا]! "5 عطييها وانازتها 
للحرثء» والزراعة: وهو الكراب». تككسر الكاف+ المصدر”'. ورواه 
الأجدابي”': في الكراب”" بالفتح. (و)”* في حديث عمر: كتب ألا تكرى 
أرض مصر حتى يجري عليها الماء2» ويروى المطرء وهو”"' في نسخ 
المدونة» وكذا وقع في كتاب ابن حبيب'©2» والمبسوطء وفي أصل موطأ 
ابن وهب: أرض مطرء وهو أصح.ء لأنه عن ابن وهب أدخلوه. 


وقوله عن”''' الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: والسواقي. 

(9) المدونة: 6568/4. 

(5) سقط من ق وع. 

(0) لسان العرب مادة: كرب. 

(5) أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن عبدالرحمئن الأجدابى: مشهور فى فقهاء القيروان» 
من أصحاب ابن أبي زيد والقابسي» كان واسع الرواية» سمع منه عبدالحق الصقلي 
وابن سعدون القروي وغيرهما. (المدارك: /7ل/١١٠).‏ 

0) كذا في ع وحء وفي ق: الكراب. 

)2 سقط من ح. 

(9) في المدونة (0154/5): ابن وهب عن الليث» وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وابن 
أبي جعفر: أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجري عليها 
الماء وتروى. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: كما هو. 

)١١(‏ وفي النوادر )١94/9(‏ نقلاً عن ابن حبيب: وقد كره عمر بن عبدالعزيز النقد في أرض 
النيل حتى تروى. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: على. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أيهما شاءء لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهماء معناه أن السلعتين من 
جنسين» ولو كانتا من جنس واحد جازء لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة 
على أن يختار ولو اختلفت قيمتهماء قاله في كتاب الخيار. قال" ابن لبابة: 
لا يجوز عندي» إذا اختلفت (القيم وإن كانتا من جنس واحد. 


أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت)”2 الأسواق. 
وقوله فى هذا الكتاب: «إذا فلس الجمال” فالبزاز أولى بالإابل» حتى 


يستوفي ركوبهء إلا أن يضمن الغرماء [له]" حملانه» ويكتروا”" له من 
ال شد بريه ل جود أن نهدا الحماحنت23779, 


قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين» وأما المضمون فلا يختلفون 
في جواز ضمانهم (ل)40". 
وقال آخرون*'©: إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: كانت. 

زف كذا في ع» وفي ح: وقال. 

زفر4ق في ع: قوله. 

(54) سقط من ق. 

(6) المدونة: 6885/4. 

() سقط من ح. 

(0) كذا في ع. وفي ح: الحمال. 

(9) كذا في المدونة وع» وفي ق: ويكرون» وفي ح: ويكتري. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: ملي. 

.6088/4 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ كذا في ح» وفي قَ: وقول. 

)١(‏ في المدونة (068/4): قال سحنون: معناه إذا كان مضموناً. وقد قال غيره: لا يجوز 
أن يضم الغرماء حملاته. 

)١8(‏ في ع: وقال غيرهم» وفي ح: قال غيرهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق بهء و(لا”"2 أنه [ليس”" لهم 
ضمانهء» ولا يلزمه. 


2 


سحتون. لقوله معدن المسأآلة: إذا كان الكراء ‏ ممهون”" ) وهر" من هذا 
آخر الرواحل. 
)غ0( سقط من ح. 


(*) المدونة: 688/4ه. 
(4) في ع و ح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الشركة() 


الشركة عقد يلزم بالعقد”" كسائر العقود”. والمعارضاتء. وهو 


رخصة في بابه الذي يختص7؟» بهء هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. 


ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخلط”". 

والشركة ثلاثة ضروب"'' شركة أموال. وشركة أبدان» وشركة ذمه", 
وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام : 

فشركة الأموال”*/) [شركة”*' مفاوضة؛. وهي''" الاختلاط في كل شيء 


)0( قال ابن عرفة: : الشركة الأعمية: تقرّر متمول بين مالكين فأكثر مِلْكا فقطء والأخصية: 
بيع مالك كلَّ بعضه ببعض كل الآخرء موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح 
حدود. ابن عرفة.» ص: 4148). 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: بالقول. 

إفرف قال ابن عبدالرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب 
مالك رحمه الله. (معين الحكام: ؟/0178). وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلاً عن اللخمي 
(انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: .١77/9‏ وانظر كذلك 
كلام ابن عبدالسلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: 177/8 177). 

(5) كذا في ع١‏ وفي ح: يخص. 

(©) انظر تفصيل هذا في المقدمات:  4١/#‏ 47. مواهب الجليل: .١7/8‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أضرب. 

(0) المقدمات: م م#”. 

(4) كذا في ع. وفي ح: أموال. 

فى سقط من ق. 

)فيا ع وح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


5 58 5 ( 
من أموال”'" التجارة» وهي الجائزة عندنا باتفاق» ومنعها الشافعي”". 


[*ا/ا] وسميت مفاوضة لتفويض كل واحد؛ منهما الأمر إلى صاحبه. 
قال الله الي" رفو أمَروت ل 0 


1 ه. 5 5 0000 1 ( 
وقيل*2: (سميت بذلك)”"2 لاستوائهماء» من قولهم تفاوضنا [في"" 
وقيل: المفاوضة المشاورةء كأنهما يتشاوران”" في جميع 


أمورهما”؟"»؛ إذ لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر 07". 


القائية ؟ اشركة عنان2537 ومن الشركة افن. كوه مخصوهنى للتجازة: قال 
في (تفسير ابن مزين”"'2: على السواء. واتفق على جوازها. ولم يعرف مالك 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: من مال. 

(؟1) انظر معين الحكام: ؟/609. 

() سورة غافرء الاية: 5 

(6) كذا في ع١‏ وفي ح: فقيل. 

53( سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في حء. وفي ع: تشاورا. 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: أموالهما. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: لا يحضر أحدهما شيئاً دون الآخر. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع وق: العنان. 

() ابن مزين: هو القاضي أبو زكرياء؛ يحيى بن زكرياء بن مزين ‏ مولى رملة بنت 
عثمان بن عفان القرطبي؛ أصله من طليطلة. الفقيه الحافظ المشاور؛ روى عن 
عيسى بن دينارء ويحيى بن يحيىء والغازي بن قيس. وغيرهم؛ وروى عنه أبان بن 
محمد بن ديئار؛ ويحيى بن زكرياء» وغيرهما؛ له عدة كتبء منها: تفسير الموطلل 
وكتاب فضائل القرآنء وكتاب علل حديث الموطإ المسمى ب«المستقصية»» وغيرها. 
توفي سنة: 169هء وقيل: ١16هء.‏ وفي شجرة النور: 198ه. (انظر ترتيب المدارك: 
84 7"4”ء والديباج: ؟/١5.‏ وشجرة النورء ص: 076. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مرة اسمهاء أو تخصيصها بالجوازء أو استعمال''2 هذا اللفظ ببلدهه”"'. 
وقد تقدم)”" تفسيره في كتاب السلم الثاني. 


ويقال: عنان بالكسر”*'؛ وهو الأكثرء لمن جعل اشتقاقه من عنان 
الدابة. وعنان بالفتح لمن جعله من عن لي الأمر”*“؛ أو من عنان السحاب 
لظهوره. 


القالقة: شركة التمضاربة وعن الفراضن :من الشرت ,امال قفن 


وأعا شرف الخ فهي”"» آنف 05" رونن: 


شركة بغير آلات"''2 ولا رأس مال. أو بآلة لا قدر لها كالتعليمء 


والحمل على الرؤوسء والخياطة» والبناء. فمن شرط جواز هذه ثلاك57١)‏ 
صفات : 


- التقارب في القدرة”''' والمعرفة بذلك العمل. 


وأن يكون عملا وانيدا. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ق: واستعمال. 
(0) انظر المدونة: 58/8"» معين الحكام: ؟/٠0617.‏ 
(9) سقط من ح. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: بالكسرة. 
(6) المقدمات: #//ا". 

0) سورة النساءء الآية: .١٠١١‏ 

(8) النوادر: 1/7" 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وهي. 
)١(‏ كذا في حء وفي ع: ثلاث. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: بغير أبدان. 
كذا في عء وفي ح: الثلاثة. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: القدر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
9 )22 يكونا فيه مجتمعين » غير مفترقين » متعاونين فيه. 


و [قد”" تأول شيوخنا ما وقع في العتبية من جواز الافتراق في ذلك 
أنهما يتعاونان في الموضعين» وأن نفاق صنعتهما في الموضعين سواء. 
وعلى هذا يكون”" وفاقاً للمدونة» إذ ليس المقصود الجلوس في موضع 
واحدء إلا لتقارب أسواقهء ومنافعهء وإذا تباعد ربما كانت المنفعة لأحدهما 
دون الآخرء فدخله الغررء وأكل المال©2 بالباطل. 


الثاني : أن تكون صناعتهما تحتاج إلى الآلات”* كالكمد» والنسج» 
والصيد بالجوارح؛ والحمل على الدواب» وهذا”"' يحتاج إلى شرطين 
زائدين على الثلاثة المتقدمة. 


(شرط”'' رابع: وهو الاشتراك في الآلة بالملك؛» أو بالإجارة من 
غيرهماء وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه » 5 آلته 
ا وهما ان 1 


ظاهر الكتاب الجواز. ولابن القاسم وغيره المنع» إلا بالتساوي في 
الملك» أو الكراء» (و'؟ من غيرهماء فإن لم يذكرا كراء واستويا فظاهر 
المدونة المنع» فإن وقع مضى» وأجازه سحئون”""'". واختلف في تأويل 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع» وفي ح: تكون. 

(4) كذا في حء وفي ع: أموال الناس. 
() كذا في ع وح» وفي ق: آلة. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فهذا. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: أو نصف. 
إفيى سقط من ح. 

0 كذا في عء وفي ح: مستويان. 
)١١(‏ سقط من ح. 

.١47" ١147/8 انظر مواهب الجليل:‎ )١7( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله في الكتاب فى ذلك. 


وشرط خامس: وهو أن يكون عملهماء وقسمتهما على قدر رؤوس 
أموالهما فى هذا العمل. 
وأما شركة الذمم فهي ثلاثة''2 ضروب أيضاً: 


شركة في او 0 بعيئة . : فهذا جائز. اعتدلاء أو اختلفا. ٠‏ ويتبع 
كل واحد ( فين" من [تمو]*" تلك السلعة يمدق الضسة: 


الثانية: (اشتراكهما فى معين على أن يتعجل كل واحد منهما بصاحبه. 
فإن كانا معتدلين فيها جازت الشركة» والبيع. وإن كانا"”' مختلفين لم يجز 
ذلك. 


الغالغة )220 الروك جين لع او “لخادتو ا 
باب تحمل عني». وأتحمل عنك». وأسلفني. وأسلفك”''. فإن وقع هذاء 
فقد وقع في باب شركة المفاوضة, أن ما اشترى كل واحد فهو بينه 
وبين صاحبهء لأن صاحبه قد أمره'''؟ أن يشتري عليه؛ وكذا كان فى 
هذا 3 في الأنائية بعد قله لاتجيد 21١‏ هذه الشركة قالاف. أفإن 

يت أن يكون ماا* وبا صاحبه 3 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: ثلاث. 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ق. 

(5) في ع: كان. 

(0) كذا في عء وفي ح: أن يشتركا. 

(6) انظر مواهب الجليل: 1/8١15ء‏ النوادر: /3984/7". 
(9) كذا في حء وفي ع: أسلفك. 

)٠١(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح: أمر له 

(١١)كذا‏ في ع2 وفي ح و ق: لا يعجبني. 

)١١(‏ في ع وح: يلزم نصفه صاحبه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
لأنه” فد قد 30" ..رإذن3": صاس: 


(قال يا كأنة- حجملة رن الوكالة. ولأصبغ عور 


اشتراه. 


وقوله”' «في الصانعين”" على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ»”*) 
كذا لهمء ولابن وضاح (الضياع)”*'» بالضاد المعجمة» والياء بائنين» يريد 
الضمان. والرواية الأولى تصحيف». وهذه أصح. [لأنه]”''' قال في السؤال: 
قصاران لا صباغان. 


«والمدقة»"''' بضم الميم والدال. والمدقة بكسر الميم وفتح الدال» 
وهي الإرزبة”"'"» بكسر الهمزة التي تكمد بها الثياب. 


وقوله في «مسألة الثلاثة (نفر)”"'“. لأحدهة”*'' البيت» وللآخر 
الدابة»؛ وللآخر الرحىء اشتركوا بالسواءء وذكرهه*"'' في السؤال أنهم 


هه 


() كذا في ع وحء وفي ق: اشترى. 
(6) كذا في ع2 وفي ح: بغير إذن.. 
(0) سقط من ح. 

(54) كذا في ع. وفي ح: حمله على. 
(5) النوادر: //84؟3". 

(5) كذا في حء وفي ع: قوله. 

(0) كذا في عء وفي ح: الصابغين. 
(6) المدونة: 8/؟4. 

(9) سقط من ح. 

)09١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ المدونة: ه/"4. 

(*") سان العرب مادة: دقق. ورزب. 
)١6(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: لأحدهما. 
)1١6(‏ كذا في حء وفي ع: وذكره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جهلوا أن ذلك غير جائزء فعملن("2 وأصبنا مالآء فقس'”" بيننا أثلاثء إذا 
كان كراء الدابة» والرحىء» معتدلاً»0”. 


فظاهر هذا أن مذهب الكتاب”*' [هنا]”*' ما قدمناه أنه لا يجوزء» حتى 
يكتري”' كل واحد منهما نصيبه ننصيب صاحبه”"')» إذا كان مستويا. 
وسحنون يجيز ذلك إذا استويا. 


قال أحمد بن خالد: هذا قول سحئون. وهو فى المختلطة خطأء 
فأصلحها في هذا الموضعء وتأول سحنئون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه 
إذا كان كراء الآلة وهذه* الأشياء مختلف”*'. وقد يحتج لهذا بقوله آخر 
المسألة: «فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبهء وكانت الشركة 


2 


قال أبو محمد [بن أبي زيد]''2: يريد”''' قد آلت إلى الصحةء لا 
أنينا""'" (تجوق إبقداء”*'؛ دون شعرفة أكريت) 237 كشراء كتل. واعيذ 


)000 كذا في ع2 وفي ح: فعلمنا. 

(9) في ع: أيقسم. وفي ح: انقسم. 

6 المدونة: ه/48. 

زفق كذا في عء وفي ح: مالك. 

زف سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: يكري. 

(0) النوادر: 37/9””#. مواهب الجليل: 8/؟4١.‏ 
(6) كذاا في حء وفي ع: أو هذه. 

(9) كذا في عء وفي ح وق: مختلف. 

.45/8 المدونة:‎ )٠8١( 

() سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أراد. 

)١1(‏ كذا في ع. وفي ح: لأنها بدل: لا أنها. 
)١5(‏ مواهب الجليل: .١47/8‏ 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
[منهما](١)‏ (زلك)0) 5 خا ا د 6 كلامه. 

قال غيره: ويؤيد قوله بعد في يدا شركة التحباته 7 ئ 
تكون الأداة بينهماء فما ضاع منهما أو تلف منهما جميعاًء وما سلم منهما. 

قالوا: وقوله هناك «إذا كانت قيمتهما مختلفة»”'"'. سحنون أدخل هذه 
اللفظة على مذهبه. وقد ذكر فضل أن سحنون طرح اسمه عليها من قوله: 
افما ضاع إلى قوله: جميعاً»©”. كأنه نحا إلى الرواية الأخرى. وقد بينه ابن 
القاسم آخر المسألة. 


«ولو استأجر الذي لذ آذاة "له نفيك آذاة” صاحهه عذاق”. ويعتضد 
2310 


اندلق 


سحئنون ومن ذهب مذهبه بمسألة المزار 

ومذهب مالك واين القاسم في إجازة التساوي فيما يخرج هذا من 
البقرء والأداق» و[ما”"'' يخرج (هذ)" الآخر [054/ من الأرضء» 
057 | وما يخرج كل واحد منهما من آلته” 0 وكذا جاءت عندنا 
هده الرؤاية” هنا 


)١(‏ سقط من ق وح. 

(0) سقط من ع وح. 

(0) سقط من ح. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: يدل. 

(6©) سقط من ع. 

(5) ومن الواضحة: وتجوز شركة الحمالين إذا تعاونوا على ما يحملون. (النوادر: 
لا ل 

0) المدونة: ه/44. 

(48) المدونة: ه/494. 

(9) المدونة: ©494/8. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ويعتمد. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الزراعة. 

)١١(‏ سقط من ق وحء وثبت في ع. 

) سقط من ع وح. 

.59/8© المدونة:‎ )١5( 

(16) كذا في ع» وفي ح: آلاته 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

«وروى غيره وهو ابن القاسم"”''. كذا في كتاب ابن عتاب» وابن 
العوابطك:: 

وفي بعض النسخ. وهو ابن غانم. وجاء ذكر ابن غانهم”' في الرواية 
التي قبلها في كتاب أحمد بن خالد؛ وكذا في أصل ابن المرابط» وابن 
هن + قرية رازن اكد 

ين ابن عتاب مكانه: وقد روى في شركة الحرث عن مالك: 

اختلاف فيما يخرجان من البقر والأداة. 

وذكر.بعضن 'الرواة عن مالك (أن ذلف)9© لآ ييجوق خض رون 
البقر والأداة بينهماء فتكون مصيبته”"' منهما جميعا””''. وهذا مثل ما لابن 
القاسم في المسألة قبلهاء وعلى ما عند ابن عتاب اختصرها ابن أبي زيد. 
وهي رواية ابن أبي عقبة من القرويين. 

ومعنى «الممسك117)ن(17) ها د 


)١(‏ المدونة: ه/48. 

(؟) عبدالله بن عمر بن غانم: روى عن مالك. وعليه معتمدهء وعن الثوري. وروى 
بإفريقية عن ابن أنعم » وخالد بن أبي عمران» لقي أنا يوسف صاحب أبي حنيفة» كان 
مالك يجله ويقعده إلى جانبه. توفي: ٠15ه.‏ (الرياض: ,5١8/١‏ المدارك: 55/8 
التهذيب: 48/9م5). 1 

(9) كذا في ع وفي ح: ابن غالب. 

(؟) المدونة: 49/8. 

)2( كذا في ع2 وفي ح: عند. 

(5) المدونة: ه/494. 

00 سقط من ح. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: تكون. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: مصيبتها. وفي المدونة (49/8): المصيبة. 

.494/8 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: المسك. 

)١(‏ المدونة:.49/6. 

(19) كذا في ع. وفي ح: الحارث. 

)١4(‏ هكذا شرحه عياض» ولم أعثر عليه بهذا المعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


«والأداة»"'2 بفتح الهمزة الآلة» وما يحتاج إليه في ذلك العمل» 


يعوم. 


ومحتش”" بفتح التاء»ء وتشديد الشين» مجتمع”" الحشيش مما تنبت 
الأرض. 

ومسألة”؟؟ «الاشتراك 3 الصيد بالبزاة والكلاب ا لا أرى ذلك إلا 
أذ كوق"الخلاي والبواة؟"" تنيفا آو.يكوة: البائيان'"؟ والكلبانة عاونا 
وطليها واد و لحني ا لا يفترقان»” كذا في أكثر النسخ. 


1 5 1 0 1 1 0 050 
وفي روايتي عن شيوخي» وفي أصولهم في هذا الحرف: أو يكون 
0000 

البازيان 2 . 


وفي كتاب ابن سهل : :7 وقع في بعض الروايات ويكون البازيان. فعلى 
هذا يفرق 317 المناكد ون 11 0 (افدراكيما ننهما ا كالسالمي. ,ريخو قن كنات 
محمد "2 وكأنه رآهما كالتين» أو هي”*'' تبع لفعل الصائدين» وأنه2"0 لا 
يجوز حتى يشتركا فيهما» سن نيا 


)١(‏ المدونة: ه/ة4. 

زهة في ع: وتحتش » وفي ح: ويحتش. 

(*) في ع: مجمع. وفي ح: لجميع. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

)2( في ع وح: البزاة والكلاب. 

(5) كذا في ح» وفي المدونة وعد ق: البازان. 
4 كذا في ع» وفي ح: : وآخرهما. 

.6١/8 المدونة:‎ )6( 

(9) وهو ما في طبعة دار صادر: 28١/8‏ وطبعة دار الفكر: 78/4. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: البازان. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح و ق: لا يفترق. 

)١6(‏ كذا في ع» وفي ح: الصائدين. 

)١1"(‏ التوادر: //#9م. 

)١0(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وهي. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: فإنه. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وأما على رواية: أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل 
بينهما لم يلزم اجتماعهماء وجاز الافتراق”"': كم" قال في كتاب ابن 
حبيب في المشتركين في الدابتين”" يشتركان على العمل عليها». آنه 
يجوز لهما العمل”' مفترقين”"'» وكذلك قال بعض المتأخرين في 0 
بالبزاة» والكلاب المشتركة» وجعلوا (هاهنا)”” الكلابء. والجوارح» 
كرؤوس الأموال» ولأن الجوارح هي معظم عمل الصيدء فإذا اشتركا فيها 
لم يقع غرر”"'؛ وعمل أحدهما به'''' كعمل أحدهما في بيعه في سفرهء 
وشرائه 0 ويستدل فيه انها أن التساوي في الآلة يجوز معه 


الاعور 1017 يورك لو ينم 22716 فبها عن نما تقده ”737 


وذكر في الكتاب في اختلاف المالين «إذا أخرج أحدهما مائة» والآخر 
مائتين على تسوية ما وراء ذلك إلى آخر المسألة؛ إلى قوله ولو كانت سلفاً 
لكان له ربح الخمسين التي أعطاهء حتى”*'' يساويه في رأس المال» 
سين اميا للخمسين » 002012 ااا 0 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الاعتراف. 
زفق كذا في ع2 وفي ح: وكما. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الدابة. 
(4) في ع وح: عليهما. 

(5) كذا في ع وحء وفي قى: إذ. 

(5) كذا في ع». وفي ح: العملين. 
0) النوادر: / 4 #". 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ضرر. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بهما. 
)١١(‏ كذا في ع». وفي ح: الإشراك. 
)١١(‏ في ح: يشركاء وفي ع: يشترك. 
(1١)انظر‏ مواهب الجليل: .١1"8/8‏ 
)١4(‏ كذا في ع2 وفي ح: حين. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولو كان. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
زفان]!"> وازاء”؟؟ إنها أسلفة الفمسيق علن أن اعاله بالعمل” خازاة 
مفسوحاًء ولا ضمان عليهء وضمانها من صاحب المائتين» وربحها له. 
ووضيعتها عليه؛ ولصاحب المائتين أجرته”؟2 فيما أعانه»””. 


قال بعض شيوخنا”"'' القرويين: هذا هو مذهبه في الكتاب» لأن الآخر 
لم يتمكن منها تمكيناً صحيحاًء لشرط”" ربها [عليه]' أن يتجر بها في 
جملة المالء ولا يبين بهاء ولأن"2 يد صاحب المائتين مطلقة في التصرف 
في جميع المال. ألا تراه كيف قال: إنما أسلفه الخمسين على إن أعانه 


الع 7 


وفيها قول آخر: أن ضمانها من الشريك» وربحها له'''"» وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب. قال: وقد واقع”"'' ما حرم الله (تعالى) ”"". 


قال فضل: مذهب ابن القاسم في المدونة أن السلف لا يكون إلا 
تقيمورنا وأرى الربح والوضيعة على قدر المال» وهو كمن أخرج مائة» 
وآخر مائتين على أن الربح ينهما نصفان2'9» وإلى هذا ذهب سحنون. 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ح» وفي ع: أراه. 

() كنذا في ع وحء وفي ق: بالتحمل. 
(4:) كذا في ع. وفي ح: أجره. 

(©) المدونة: ه/5ه. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: شيوخ. 
(0) كذا في ع وح؛ وفي ق: اشترط. 
(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: إلا أن. 
)١(‏ المدونة :. ه/5ه. 

))١(‏ المدونة: ©ه/5ه. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أوقعا. 
(16) سقط من ع وح. 

)١4(‏ كذا في ع وح» وفي ق: نصفين. 


57 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «فى الشركة فى المعادن إذا مات (أحدهما)”"2 بعدما أدرك النيل 
لفاونلا تيلك؟"" انرذر! “ماك مناخدتها اقفلهية! > الببلطان"؟ لي 

قال سحئون: إن لم يكن هذا سنة فلا ينبغي. وقال”'' غيره: لعله يريد 
في الكتاب أنه لم يدرك نيلا إذ لم يجب على مسألته'*؛ وإنما أجاب عن 
حكم المعدن في الجملة. وأشهب يقول: ورثة الميت أحق بهء (وإن لم 
يدرك رياك) ”7 وغيره يقول: إن قدر ورثته على العمل فهم أحق بهء وآخر 
يقول: النيل الذي أدرك لورثته. ذكر ذلك ابن عبدوس. 

مسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة: 

وجه لا خلاف فيه في الجواز عندناء وهو اشتراكههم”''' في الأرض» 
والآلة» والعمل» والزريعة!31) 

ووجه لا يختلف [فيه”"'' عندنا فى فسادهء» وهو اختصاص أحدهم 
بكون؟ النذق امو عدن 49 نوون: الأكره :وين “عند اشر الارضن: :الى 
لها قيمة» استويا'”'' في غير ذلك أو لاء اختلفوا''' فيما سواه أو 


)١(‏ سقط من ح. 

(90) كذا في ع وحء وفي ق: لا تهلك. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قطعها. 

(5) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: الأمام. 
(5) المدونة: ه/١ه6.‏ 

(44 كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(4) كذا في عء2 وفي ح: مسألة. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: إشراكهم. 
(١١)انظر‏ النوادر: 769/97 وما بعدها. 

)١1(‏ سقط من قٍ وح. 

19) كذا في حء وفي ع: لكون. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: من غيره. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: اشتركا. 

) في ع: أم لا اختلفواء وفي ح: أم اختلفا. 
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مم 6 0ر4 1 0 أت 
تساووا"''» لأنه كراء الأرض بما يخرج منهاء إلا ما ذهب إليه الداودي 
في كراء الأرض بما يخرج منها» والأصيلي, ويحيى بن يحيى في جواز 
كرائها بالجزء”' على مذهب الليث في الوجهين» وكلاهما خارج عن 
مذهب مالك. وأصحابه. 


وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه عندنا”"» فنزل مسائله كيف 
شئت» بعد إذا سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيها 
في الأضول مسهو را ري 


وقوله: «في مسألة ثلاث" نفر اشتركوا في زرع)”"» وقد قال ابن 
غانم عن مالك: يكون الزرع لصاحبي”” الزريعة'. كذا لابن وضاح”"", 
وابن هلال» وأكثر الرواة. وعند ابن باز: وقال ابن وهبء. وابن غانم» عن 
مالك. وعند (ابن6''' أبي عقبةء. و(قد"'' قال غيره: يكون الزرع 
(لصاحب ال 


وقوله في باب الشركة بالعروض”*'': (إذا وقع على الفساد إن كان لم 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أو لا. 

() كذا في ع وحء وفي ق: بالجبر. 

(9) في ق: مختلف عندنا فيه. 

(4؟) المقدمات: #/؟ 41‏ 1#. 

(5) في ع وح: مشهور معلوم. ‏ 2 

(5) في ع: مسألة الثلاث.ء وفي ح: المسألة الثلاثة. 

0) المدونة: ه/84ه6. 

(6) كذا في المدونة 54/8 والنوادر: //2*”51 وفي ع و ح وق: لصاحب. 

(9) المدونة: ه/54. وفي النوادر: 51/90: ومذهب سحئون: أن الزرع لصاحبي 
الزريعة» وعليهما كراء الأرض والعمل. 

)٠١(‏ ليس في طبعة دار صادر ابن غانم. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١0(‏ سقط من ح. 

(16) سقط من ح. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بالعرض. 
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يعمل وادركت «السلسان. ووتاة”'". كذ وواهنا. 


(و)”" في بعض النسخ: لم يفوتا”" ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير» 
ولم تفت (ردتا)”؟»2. وأصلنا فى هذا [ه/] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة 
الأسواق» كالبيع )0 وكذلك نصوا؛؟ عليه. 


والشركة من أنواع المعارضة» على أصل ابن القاسم. وتنعقد عنئده 
بالقول» وهي هنا كالبيع الفاسد. 


وقوله: «فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئاً 
من تجارتهما فتلف. أو لغير تجارتهماء أن الضمان على الذي استعاره 
وحده'0". ثم ذكر الدابة والسفينة» ثم ذكر «قول7" غيره: عارية [في]!*) 
الدواب لا تضمن. إلا بالتعدي'”“. فظاهره أنه خلاف ومن أصل 
[قول”'' ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب 
عليه. 

وذهب حمديس أن معنى المسألة أولة”'2 في كلام ابن القاسم فيما 
يغاب عليه» وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو محمد”"''2 ابن 


)١(‏ المدونة: ه/مه. 

(؟) سقط من ح. 

(6) كذا في ع. وفي ح: لم يفوتاه. 
(84) سقط من ح. 

(60) سقط من ع. 

(5) المدونة: ه/8لا. 

(0) كذا في عء. وفي حم: قولة. 
(60) سقط من ق. 

(9) المدونة: ه/6لإ. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الأولى. 
)١0(‏ سقط من ق. 
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لات يي 770707070700707070 0ر1 0,8 لك 
أنى زيد [رحمه الله]37 : 5 ا أن ان كذبه في الحيوان» 
وذهك- [إلى]”*"'أن:قول الغير تفسير: ؤقال ابق لبابة: لبس سحدون هذا 
الباب وأدخل قول غيره من أثناء قول ابن القاسم. ويحتمل إرادته معنيين: 


أحدهما: أنه ألزم المستعير الضمان» لاستعارته بغير إذن صاحبه» يريد 
فصار كالمتعدي بذلك» كما قال في المسألة آخر الكتاب”'2: في الأجنبي 
الذي حمل الغلام الذي كان سيده استعار”" الدابة لحمله أنه ضامن» وهو 
لم يفعل في الدابة إلا ما أباحه صاحبها لهء بخلاف شريك”' المستعير 
لها انلف 

وقول سصيتوة تديات نزلان”1"؟ جمييل علن قابةرجل عير أ 
وبغير وكالة من الم 


زفق 
مره 0 


قال ابن لبابة: وقد أدخل لفظأً يوجب ألا تكون هذه إرادته» وهو قوله 
فى السؤال. أو لغير”*'2 تجارتهما كأنه يقول*'2: استعارها لنفسهء فلم يفرق 


)١(‏ سقط من ق وح. 

زهة سقط من ح. 

() سقط من ق وح. 

(54) كذا في حء وفي ع: يتبين. 
(©) سقط من ق. 

(56) المدونة: ه/هلا. 

(/) كذا في ع وحء وفي قى: استعاره. 
(0) في ع وح: أباحها. 

(9) كذا في عء وفي ح: الشريك. 
)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بذلك. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنه. 
)١6(‏ كذا في عء. وفي ح: أمر. 
)١9(‏ المدونة: ه/رولا. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولغير. 
)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: كما يقول. 
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فى الضمان بين المعنيين» وقد يمكن أن يكون 0 هنا عن الجواب» 
وجاوب عن الأول. 


والمعنى الثاني: أن أسد بن الفرات إنما قدم بالأسدية من عند أهل 
العراق» ورأيهم تضمين عارية الحيوان» فسأل ابن القاسم على”"' رأي من يرى 
ذلك» وحكم به على المستعيرء هل يلزم شريكه منه شيع" أم لا”4)؟. 


وقد قيل : إن قاضي مصر (حينئذ)””' كان يرى رأي أهل العراق. 


وقول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوزهء أن يعطي شيئاً من 
المال؛ لا من خحصتهء ولا من غير ذلك" » (إلى آخر المسألة)0". غبي0ه) 
عند ابن وضاح. وابن هلال (و)'' عند ابن عتاب». وفي كثير من 
الروايات» وسقطت في بعضهاء وثبتت في كتاب ابن المرابط لابن بازء 
وسقطت عنده لابن هلال. ولابن أبى عقية”0“, قال ابن باز: أمر سحئون 
بطرحها”''' في العرضة الأخيرة 0 2 


وقوله في باب الشريكين بالمنال2359 يضع أحدهما من كلام ن" 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: سكتا. 

زفة كذا في ع رح وفي ق: عن. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: هل يلزمه منه شريكه شيء. 

(5) كذا في حء وفي ع: أو لا. 

)2( سقط من ح. 

.8١/8 المدونة:‎ )( 

)0( كذا في حء وفي ع: ثابت. 

() سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: وابن أبي عقبة. 

)١١(‏ في ع وح: بطرحه. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في المال. 

(19) هذه العبارة هكذا في ق وح؛ وهي غير واضحة؛ ولعل الصواب: يضيع أحدهما من 
مال غيره؛ وهو الموافق لما في المدونة (57/8): فإن فيها: «في الشركة بالمالين 
يضيع أحد المالين؟. 
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ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي 
نصيب في مالي"'"» فإذا كان ولم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في 


مالي”". كذا في أصول شيوخنا مصلحاً. وهي رواية”" ابن وضاح. 


قال سحنون: هذا [هو]”؟' الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن 
ولم ينعمقد. وهو خطأ. (وتأمل)*؟ (قوله)0© في ياب المتفاوضين» يبضع 
أحدكنا أو قارض كول كيه ان« الرتجكل :131" قال للدجر”” متنا اريس 
ض. قول غيره ! إِ بح في 
هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليهء فيأخذ ما لم يمتء أو 
يفلسء أو يوهب23002273), كتبت١2‏ عن بعض شيوخي» أنه يقوم من هذا أنه 
و71" ارم نفقة فلان مدة"""2 أن ذلك يلزمه”*'' ما لم يمرض أو يفلس. 


وقوله: «في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم 
يفترقان فيقضى أحدهما المشتري)2"'. «وقال"'' غيره: إن كان الوكيل قد 


0غ( كذا في ح2 وفي ع وق: ماله. 

(') في المدونة (51/5): لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيبء, إلا أن يكون لي 
معه نصيب في ماله... الخ. 

(©) كذا في ع2 وفي ق: وهو رواية» وفي ح: في رواية. 

(5) سقط من ق. 

)2( سقط من ح. 

(5) سقط من ع وح. 

(0) كذا في ع وحء2 وفي ق: لرجل. 

(6) كذا في ع» وفي ق: يأخذهء وهو ساقط من ح. 

(4) كذا في عء. وفي المدونة و ح وق: أو يذهب. 

)٠١(‏ المدوئة: هلالا 6لا. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كتبته. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لمن. 

(19) كذا في ع وحء وفي ق: نفقة فلان هذه السنة. 

)١4(‏ كذا في عء وفي ح: أنه يلزمه. 

.41١/8 المدونة:‎ )١6( 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قال. 
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0 أمره فاقتضى بعد ذلك» والذي قضاه يعلمء أو لا يعلمء 
فإنه ضام-0237”©. كذا فى كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاً؛. رد سحئون 
الوكيل غارما”'» وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر 
هذه مع مسألة الوكالاات. 

وقوله عنما س9 أحد الشريكين من المعروف «لا يجوز [ل ]0 أن 
يصنعه في مال * رك زاد في”'' بعض الروايات وهو يجوز عليه من 
ذلك قدر حخصته »2 وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحئون. 
وصح لابن أبي عقبة ‏ وبعض الروايات. 

وقوله:«لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي 
بنصف ذلكء قال: يحلف المقر لهء مع إقرارهء ويستحق حقه»7. 

قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء 


قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار”*؟ المفاوض 
لازم» إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحئون: وكذلك إن اشترك”'''2 في 
نوع شركة عنانء فإقرار أحدهما لازم لهماء يريد والله أعلم فيما يتعلق 
٠ 0‏ ومعاملتهما في ذلك النوعء فأما في شيء بعينه فالمقر 
كالشاهد 


)١(‏ في المدونة: فإن الغريم ضامن» وفي ع وح: يضمن. 
(0) المدونة: ©/؟6. 

() في ع: غارمء وهو ساقط من ح. 
(5) كذا في حء وفي ع: صنع. 

(6) سقط من ف وح. 

(0) المدونة: 67/6. 

0) كذا في ع. وفي ح: إذ في. 

(6) المدوئة: 85/8. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: أن قول. 
١(‏ ) كذا في ع وحء وفي ق: اشترك. 
)في ع وح: كشاهد. 
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وله اسمان : القراض » والمضارية. 


فالقراضن 3 تاخوة من القرضن قال ناس العين "+ أقرضت: الرحل 


إذا أعطيته ليعطيك9" ”*2: فهي عطية ليجازى عليها [صاحبها]””. (قال الله 
تعالى: #امّن ١‏ الَِى بِمْرضٌ أَنَّدَ وتنا حسكا22”4 الآية. 


ا 5 4 300 5 
والقراض: عطية ليجازى عليها)”" بجزء من ربحها”*. والقرض في 


السلف من هذا. فكأن القراض سلف ينتفع" آخذهء لكن””*'2 لا ضمان عليه 


(000 


لك 


وعلنه رده ومكافأة237 ه١2‏ صتعه معه ربه بما يدخله عليه فيه من 


قال ابن عرفة في تعريف القراض: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ 
الإجارة. (شرح حدود ابن عرفةء ص: ١"اه).‏ 

الين: 49/8. 

كذا في ع؛ وفي ح: ليقضيك. 

الذخيرة: 5/ 7, 

سقط من ق. 

سورة الحديد» من الآية: .١١‏ 

سقط من ح. 

المقدمات: "/ 2. 

كذا في ع١‏ وفي ح: لنفع. 


١‏ كذا في عء. وفي ح: ولكن. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق : مكافأته. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: بما. 


تنبيهات المستنبطة تب المدونة والمختلطة 
22> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ربح. ولهذا سمي"'' مقارضةء إذ المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما 
”7 المفاعلة. ولا يكون ذلك في السلف. إذ النفع فيه للمتسلف”) 
وحده. وقد (قيل)”*؟: سمي السلف قرضاًء لأن الله تعالى يجازي عليه 
و وهذا معترض. لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية0. وهم 
لا يطلبون من الله جزاءء ولا يعترف أكثر هم بمغاذ: وأما تتسيعه تار 0 
قمن الضرب” في الأرض للتعجارة (به)29 والسفر لذلك23*0. 

قال الله تعاللى : ظوَءَحَرُونَ [75] /يَْرِبونَ فى الْأرْضٍ يَنْتَوْنَ ين صَضْلٍ 
ج230 , 

وكان أصل القراض في الجاهلية دفع المال ليسافر به. فتكون المضاربة 
هنا إما لأنها بمعنى السفر الذي جاء فيه فاعل من الواحدء فقالوا (فيه)""23: 
سافرء أو لأجل أن عقده من اثنين. 

ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين» وأنه رخصة مستكثناة من 
الإجارة لفحي لاا ومن السلف بمنفعة”؟'", وهو بمعنى قول بعض 


زيف في ح: يسمى »2 وفي ع: سمي هذا. 
(8): ف عوم : للبسلف: 


0 
(©) المقدمات: "/ه6. 
(5) معين الحكام: ؟/076. 
0) كذا في ع0 وفي ح: بمضاربة. 
(8) قال ابن رشد: وأما أهل العراق فلا يقولون: قراضاً البتة» ولا عندهم كتاب القراض» 
وإنما يقولون: مضاربة» وكتاب المضاربة. (المقدمات: #/0). 
(9) سقط من ح. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: كذلك. 
)١١(‏ سورة المزمل» من الآية: ,.7١‏ 
(0) سقط من رع وح. 
)9٠(‏ المقدمات: "/5. 
)١5(‏ شرح ميارة على تحفة الحكام: 2178/7 نقلاً عن التوضيح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


شيو خناء» اتشضيوة 0 أي إباحته» والرخصة فيه جائزة بالسئة» لاا بمعنى 


السنة التى يحض على إتيانها". ولهذا قال ابن عبدالحكم: لا أقول: هو" 


سممة . 


ولا خلاف أنه جائز بالدنانير؛ والدراهم. غير جائز بالعروض ما 
.06 )2 


واختلفوا في الشروط التي بها يصح. فعندنا أن شروطه عشرة 


رول : 
واد" يزاين لمان لم7 
- وكونه معلوماً. 
وكونه غير مضمون على العامل. 
وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان]* أو غير 


ومعرفة الجزء الذي تفاضا عليه من ربحه. 
- وكونه مكباعا له مدنا بعدد») ولا تقدير. 


- وأن لا يختص أحدهما بشىء معين سواه»؛ إلا ما يضطر إليه العامل 
من نفقة» ومؤنة في السفر. 


.5/" المقدمات:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: امتثالها. 

(9) كذا في ع2 وفي ح وق: هي. 

.١18١/8 المنتقى‎ .1١71١ 1١١7١ انظر المعونة:7/‎ )4( 

(©) انظر مواهب الجليل: 8/8ه". الذخيرة: 9/5" - 5”, 
(5) كذا في ع. وفي ح: تقدم. 

(0) سقط من ع وح. 

(6) سقط من ق. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
- واختصاص العامل بالعمل. 
بانول(آن)77 لك يضق غيل حمر أن تعصيصن يشير بالممل: 
ذنوأت لأ يفنت له او 
ومذهب الكتاب في القراض الفاسد كله أنه يرجع”'' فيه إلى أجرة 
مثله» إلا في تسع مسائل*؟: 
' - القراض بالعروض. 
- وإلى أجل. 
- وعلى الضمان. 
- والقراض المبهم. 
- والقراض بدين يقبضه المقارض من أجنبي. 
- والقراض على شرك في المال. 
- والقراض على أنه لا يشتري إلا بالدين» فاشترى بالنقد. 
- [والقراض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا مما لا يكثر وجوده 
فاشترى غير ما أمر به]""©. 


- والقراض على أن يشتري عبد فلان» ثم يبيعه ويتجر بثمنه. 


)غ0 سقط من ح. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: عليه. 

إفية كذا في ح» وفي ع وق: أجل. 

(4) كذا في ع. وفي ح: ألا يرجع. 

(6) أوصلها ابن عبدالرفيع إلى سبع: أربعة منها في المدونة» وثلاثة مما يحمل على 
المدونة. (معين الحكام: ؟/047). 
انظر هذه المسائل التسع منظومة في شرح ميارة على تحفة الحكام: .١78/7‏ وعد 
منها ابن رشد سبع مسائل. (المقدمات: #"/ .١7‏ الذخيرة: 5/ ”5 45). 

() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م 

ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب» مسألة عاشرة ليست من 
القراض الفاسدء وهو: إذا اختلف المتقارضان» وأتيا يما لا يشبهء 
وحلفا'''2؛ هذا مذهبه في الكتاب”". 


وروايته عن مالك» وهو الذي حكاه ابن حبيب عنهء» أنه ا إلى قراض 
مغله؟؟» فى كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه» داخلة في 
الال > لبك بجا رع عنس و لا خالمنة رظي 


وقد أشار ابن القاسم إلى هذا المعنى في الكتاب. قالوا: ويرد إلى 
أجر مثله؛ بكل حال» على رب المال في كل منفعة اشترطها أحدهما على 
صاحبه”"2: خالصة وخارجة من المال» وفى كل غررء وحرام تعاملا عليه؛ 
خرجا به عن سنة القراض”"'؛ وهو قول مطرفء وابن عبدالحكمء وابن 


)1١(‏ كذا في ع» وفي ح: وحلف. 
0( وقد نظم بعضهم هذه المسائل في الأبيات الآتية : 


(فف3 


لكل قراض فاسد أجر مثله 
قراض بدين أو بعرض ومبهم 
ولاتشترإلابدين فيشتري 
ولاتشتر مالاا ايقل وجوده 
كذا ذكرالقاضي عياض وإله 


5 ل ا 0 
وبالشرك والتأجيل أو بضمان 
يعتنفشة وآن يبتاع عبد قفلان 
توولض انيت جبياء حصان 
فيشري سواه اسمع بحسن بيان 
خبير بمايروي فصيح بيان 


(شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: .١"8/7‏ وانظرها بنظم آخر في الذخيرة: 5/ 


.)45 

كذا في ع وحء وفي ق: أن يرده. 
النوادر: 7/9 89؟  .56٠0‏ 

.١7/ المقدمات:‎ 


انظر الفرق 7١١‏ من فروق القرافي .١5/4‏ 


قال القرافي: منشأ الخلاف أمران: أحدهما أن المستثنياث من العقودء إذا فسدت هل 
ترد إلى صحيح نفسهاء كفاسد البيع » أو إلى صحيح أصلها؟ والقراض مستئنى من 
الإجارة» فيكون المستحق أجرة المثل» لأن الشرع إنما استثنى الصحيح لاشتماله على- 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


نافع. وأصبغء وجماعة من أثمتناء واختيار ابن حبيب"''» إلا أنه يرى 
الإجارة إنما هي في ربح إن كان في المالء وإن لم يكن فيه ربح لم يكن 
له شيء » وغيره ممن تقدم يرى أنها منفعة متعلقة بذمة رب لجال وهو 
المشهور. ونص ما في الكتاب» ومذهب عبدالمالك» وأشهب”". وروي عن 
مالك (أن)0*) جنميع القراض الفاسد يرد إلى قراض مثله”*'. من غير 
تفصيل”""". فهذه في الجملة”' ثلاثة أقوال. 


وخرّج عبدالوهاب قولاً رابعاً على ما ذهب إليه [محمد]” ابن 
المواز: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سمى*. 
إن كان رب المال هو مشترط”'''' الشرط فإنما يكون له الأقل من قراض 
الفذليه ان لا ا أو من جزئه المشترط من الربيه""©. 


- القوانين الشرعية» فإذا فسد المستثئنى رجعنا إلى أصله. لأن الشرع لم يستئن الفاسد 
فهو مبقى على العدم. وله أصل يرجع إليهء وهو الفرق بينها وبين البيع» أن البيع 
ليس له أصل آخر يرجع إليه.ء في ذلك قولان. 
وثانيهما: أن أسباب الفساد إذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية» فتتعين الإجارة» 
وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض» ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا؟ هو 
تحقيق المناط. (الذخيرة: 5/ 48). 

.١7/# النوادر: لا/ 7689ء المقدمات:‎ )١( 

إفة كذا في ع وحء وفي ق: رأس المال. 

(©) في ع وح: أشهب وعبدالملك. 

(1) سقط من ح. 

.١68/© المنتقى:‎ )4( 

(5) انظر النوادر: /761/1. 

(0) كذا في حء2 وفي ع: فهذه في هذه الجملة. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: سمي. 

)2١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: المشترط. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ح: الإجارة. 

(6١)انظر‏ المعونة 2)١178/5(‏ فقد أوضح فيها فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل. 
وانظر المقدمات: .١17/7#‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

وفيها قول خامس ذهب" إليه ابن نافع في نعض هذه الصور: أنهما 
يمضيان على قراضهما. ويسقط الشرط. قاله في القراض إلى أجل» أنه يسقط 
الأجل» (وهذا)”"' يأتي على الاختلاف في بيع وشرط. والقول بسقوط 
الشرطء وصحة لبي 400 على أنهم استبعدوا قول ابن نافع هذا. 


وفيها قول سادس لابن نافع أيضأء في شرح ابن مزين. أن لمشترط 
الزيادة إسقاطهاء ويبقيان على قراضهماء فإن أبيا*' أبطلناهاء ورد إلى أجرة 
مثله؛ والمال وربحه ووضيعته لربه. 

القول السابع: قول عبدالعزيز في الكتاب أنه يرد في كل شيء إلى 
أجرة مثله''2. وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة. 

وقوله: «في الذي يعطيه دراهه”" ليصرفها (دنانير)”'' ويعمل بها 
قراضاً لا يعجبني» لأن في هذا منفعة لرب المال)0"©. 


قال فضل: هذا إذا كان الصرف فى البلد'''' له بال. وقد ذكر أشهب 


عن مالك: أنه يرد إلى قراض 0 ويعطى أجرة صرفهء فإن لم يكن 
له بال مضى. وهذا إذا كان التعامل فى البلد بالدنائيرء (وليصرف رأس 


)١(‏ كذا في ح2 وفي ع: وذهب. 
زفق سقط من ح. 

(6» في ع وح: والقول بصحة البيع وسقوط الشرط. 
(84) الذخيرة: 44/5. 

(9) كذا في ع. وفي ح وق: أبى. 
(56) النوادر: /ا/ .76١‏ 

(0) المقدمات: #"/؟7١.‏ 

0 كذا في عء. وفي ح: د 

(9) سقط من ح. 

.868/© المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: بالبلد. 
)١9(‏ النوادر: /9/ .76٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المال”'2 دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله: «وهي مثل [المسألة]”" التي 
فوقها» '. 


ولو كانت معاملتهم بالدراهمء وكان في بيعها بالدنانير)”*؟ ليشتري بها 
في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأن هذا كله نوع من التجارة”*) 
وضرب من النظرء ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها 
دراهم؛ ويشتري بهاء ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من 
ل النظر .دجا 


كل دقع في ب نسخر المليوة” هذا 6 الباب. وأشهب يجيزه في 
مي يكون رأس المال لمن م عار اشاس ا 
أشهب. ومعناه” عندهم: إذا كانت”"' أجرة البيع بها الشيء اليسير. 


وقوله «في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان 
عليه لا بأس ا قال سحئون : ويكون ان كالسلف. 


قال فضل: إنما هذا”"'' إذا لم يشترط ألا ضمان عليه. 


)١(‏ في ع: رأس ماله. 

(؟) سقط من ق. وفي المدونة: وهي مثل الأولى التي فوقها. 
(9) المدونة: ©/688. 

(4) سقط من ح. 

() كذا في عء وفي ح وق: التجر. 

() كذا في حء وفي ع: حسن 

(0) كذا في ع. وفي ح: النسخ من المدونة. 
(4) كذا في ع. وفي ح: ومعنى. 

(9) كذا في ع. وفي ح وق: كان. 
(١٠)المدوئة:‏ 88/8. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ضامني. 

)١١(‏ كذا في عء. وفي ح: إنما هي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال ميحمد: إذا قال خذه (قراضا"'2: ولك ربحه. فهذا لا ضمان 
عليه. وإن قال: خذه واعمل به» ولك ربحهء ولم يذكر قراضاء فهو ضامن. 


وقوله «فيمن دفع إلى رجلين (مالا)”" قراضاً على أن لأحدهما سدس 
الربح» وللآخر الثلث لا يجوز [/ا9] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على 
مثل هذا لم يجز””". وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملاً على مثل”'' ما يجوز 
في الشركة ا 

قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من 
الربح جاز. ونحوه”"' لحمديس. 

وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى”". 


قال فضل: القياس أن يرد”” إلى قراض مثلهماء لأنها زيادة داخلة في 
المال على أصله. 


وقال بعض مشايخنا المتأخرين : الصواب جوازه. واعتراض سحئون 
على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله 
مكارمة أحدهما دون الآخر. 


وقوله: «في الذين يأخذون [المال]”'' قراضاً فيشهدون الموسمء 
(أترى”''' لهم نفقة في مال القراضء فقال مالك: لا يخرج حاجاًء وتكون ( 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) سقط من ح. 

9 انظر المنتقى: 7/8 .١84‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: قدر. 

(©) المدونة: ه/١4.‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: ومثله. 

(0) النوادر: /9/ 710/7 5077. البيان والتحصيل: .5١7/١7‏ 
(4) كذا في ع»2 وفي ح: ألا يرد. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ق: أتى» وفي المدونة: افتري. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نفقته في القراض. وأبى ذلك"'''. كذا لابن وضاح. وسقطت (لا) عند ابن 


باز وغيره)”". والمعنى صحيح على الروايتين. لأن ما بعده يبينه» أنه لا 
يجور له ذلك» ويمئعه. 


21000000 وي ل نمه (4) 
د العامل : «إذا صبغ (البز) بمال من عنده» 
ثابت في الآصول. 


وقال الشيخ أبو محمد : هو مطروح في الأم. وعل”"” فى كعات ابن 
المرابط على فصل منه. ور نو «إلا أن يكون فيها فضل» فيكون له من 
القيمة قدر رأس المال» وربحه»"''. وقال: ليس المعلم عليه ليحيى» ولا 
أحمد. 


وقوله في مسألة الذي لساحة اليه اذأو لين [قن]21؟ قلت 
فوله في يخرج 
في الذي يخرج وينفق من عئده أنه يحسب نفقة مثله» إلى قوله : انق قال 
ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في 3 نفسه إلى آخر الكلام»””". م دك 
قول سحنون: إذا خرج في حاجة”''' نفسهء وأعطي مالاً قراضاً فلا ينبغي 
(له)130؟ أن عق .070 المال الذي عن 953 قراضاًء لأنه لم يكن 


.554/6 المدونة:‎ )١( 

إفة سقط من ح. 

(9) سقط من ح. 

(؟) المدونة: ©/5ة. 

)2 كذا في ع2 وفي ح: واعلم. 
(5) المدونة: ©95/6. 

(0) سقط من ق. 

(6) في ح: وإنما. 

(54) المدونة: ©/لاة. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: حاجته. 
)١0(‏ سقط من ح. 

(؟١)‏ سقط من ق 

)١1(‏ كذا في حء وفي ع وق: يعطى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في 
الأصل. «يحسب نفقة مثله)”''؛ وفي بعض الروايات: لا يحسبء. ولم يكن 
عند ابن عتاب قول سحنون آخر الباب”''2» ولا عند ابن المرابط» وثبت في 
رواية ابن لبابة. 


(قال ابن لبابة)؟: اختلف الرواة فى حروف من هذه المسألة عن 
سحئون. وموضع الغلط رواية من روى: لا يحسببا. والدليل على صحة 
إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض» غير أنه 
أنفق من مال نفسهء وأوجب له الرجوع في مال القراض» فقال 
السائل: أو ما [قد]”*' قلت” [لي]"' فيمن خرج وأنفق من مال 
نفسهء فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. «فقال ابن 
القاسم: [إنما قال ذلك مالك”". لأنه خرج في حاجة نفسه)””؛ وفي 
القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب القراض» فالفرق بين المسألتين 
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000 المدونة : /1. 
زهة وهو ساقط كذلك من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 


(6) كذا في ع» وفي ح: بذلت. 

(") سقط من ق. 

4 في ع: قلت لك ذلك» وفي ح: قلت له ذلك. وفي ق: فلذلك ذلك. والصواب ما 
في المدونة (91//5): إنما قال ذلك مالك» وقد أثبته في النص. 

(8) المدونة: ه//!ا9. 

(5) هذا الكلام فيه غموضء لذلك لابد من الرجوع إلى النص الوارد في المدونة (6/ 
917» وفيه: قلت : أو ليس قد قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب 
نفقة مثله في مال القراضء فيفض ذلك على المال» القراض وعلى نفقة مثله؟ قال: 
إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسهء. ويجهزء ثم أتاه رجل فدفع 


إليه مالا قراضاً. فخرج في حاجة نفسه وفي القراض» وهذا إنما خرج في القراض 
وحجله. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال ابن لبابة: فأنبأك بأن”'2 الجوابين فى المسألتين”'2 مختلفان. فإذا9") 
كان جوابه في المسألة الي لم يشخصة إلا في القراض أن النفقة في 
القراضء كان الجواب الثاني ضده. وضده قوله: لا ينبغي أن ينفق من المال 
الذي يعطى قراضاًء لأنه لم يكن أول خروجه بسبب ذلك المال» ويكون”*) 
كمسألة الغازي؛ والحاجء وإليه ذهب من أثبت: ل”*“. وبكون”" النفقة 
تجب”" على الحالتين اللتين*» خرج فيهماء وهما حاجته والقراض بدليل 
قوله: «فيفض ذلك على المال القراض ونفقة مثله»2'7. وقول سحئون موافق 
لما في مختصر ابن عبدالحكم. قال ابن لبابة: إنما أدخله سحئون مخالفة لما 
قبله. 


و[قد”''' قال في الباب الآخر بعده إذا خرج بمال نفسهء وغيره: «أن 
النفقة على قدر المالين»'١'".‏ 


وللقائل”''' أن يقول: تفترق المسألتان لأن هذا خرج بهما معاً ابتداء. 
والأول ابتداء””' خروجه لحاجة نفسهء فهو أشبه بالحاج. د 


وقال حمديس في هذه المسألة: ينبغي أن تكون*'' أصلاً لمسألة من 


)0غ( كذا في ع» وفي ح: بين. 

(') في ع وح: المسألة. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وإذاء 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو يكون. 0 
(5) لعله يقصد الرواية التي فيها: لا يحسبء» وقد ذكرها سابقا. 
(5) كذا في ع وح»ء وفي ق: وبكون. 

إف4 في ع وح: تجب النفقة. 

(4) في ع وح: التي. 

(9) المدونة: 9!//8. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

.99//© المدونة:‎ )١١( 

)١1(‏ كذا في عء وفي ح: ولقائل. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ابتدأ. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: يكون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 
أراد الحج» والعزؤة: وانحد: قراف أن عقف "3١‏ النفقة عليه : وعلئ' الجال 
الذي أخذه. ولو كان لم يرد ذلك إلا للتجارة في القراض» فنفقته وكراؤه 

20" التراش ل قاد م رار لم يشفل" عرد القراضن: 
اك أو غزوء فخرج””' مع مستأجره وحج عن 
نفسهء وشهد القتال» أن ذلك جائزء إذا لم يشغله عن الإجارة» وله سهمه. 


قال فضل: ينبغي أن ينظر إلى قدر نفقته في سيره في حاجة نفسهء 

وقوله: «فى الذي يقارض عبده أو أجيره أنه جائز وقول غيره في 

: 1 43 
الأحيرة لبن :هو هدلن العيو 3 

ثبت قول الغير فى الأصول» وهو ثابت لابن وضاح عند ابن المرابط. 
ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتب عليه: «قال سحئون: ليس هو مثل 
العبد»”"؟ كره أن يقارض الرجل أجيره. 

الم فريك افد 5 لأن الخدمة غير التجارة. ومن 
استأجر أجيراً لعمل غير معين فأراد رده إلى غيره لم يجز. لأنه دين يا 


وقال ابن أنى زمئين: ما أرى غيره فرق بين الأجير والعبدء إلا أن 
الأجير إذا أشغله نالقراض”0'؟2 خفف عنه بعض ما استأجره» فيكون ذلك 


)١(‏ في ع وح: أن تفض. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(5) كذا في ع وح وفي ق: لم يشتغل. 

(54) كذا في عء. وفي ح: ومخرج. 

)2( كذا في ع» وفي ح: : وقال. 

(0 المدونة: .٠١//8‏ وفيها: وقال سحئون» ول وقول غيره. 

(0) كذا في طبعة دار صادر: .١٠١//8‏ وهو ساقط من طبعة دار الفكر. 
(4) في ع وح وق: لأنه» ولعل الصواب: أنه. 

)2( في ع وح: في دين. 

)٠١(‏ في ح: القراض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


التخفيف زيادة يشترطها العامل على رب المال. 

وقال غيرهما: معنى قول ابن القاسم: أن الأجير على خدمته» لم 
ينحرف عنها. ويتجر في خلال ذلكء» إذا أمكنت”'' سلعة انتاعها. 

وقال يحينى بن غشر: إن كان انتاجره الجر له فيتجوز أن يعطية مالا 
قراضاً وإن كان لخدمة فلا يجوز دفعه القراض لهء وإن كان استأجره]9) 
ليدفع له القراض لم يجز. 

وقال غيره: معنى المسألة لابن القاسم أنه أجير ملك جميع خدمته») 
فصار كالعبد. ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض. وهو [نحو]”" قول 


يحيى ٠‏ 
وقوله: «في المقارض د يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضاً 
لعي دعن جد بالتلفية اى «التسي لا أرى به بأسأء قلت: وكذلك لو 


باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالأول. فنض”*' في يده الأول؛ وفيه 
خسارة» أو ربحء فقال: إن كان باعها بمثل رأس المال فلا بأس أن يدفع 
إليه مالا على مثل القراض الأول» لا زيادة [فيه]”© ولا نقصان”“. وإن كان 
بربح». أو خسارة فلا خير فيه بوجه:(", شرط خلطه أو لم يخلطه. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي قى: أمكنه. 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ق. 

() كذا في ع» وفي ح: قبض » وفي المدونة كذلك. 

(( سقط من ع وق. 

زفق كذا في ع رح» وفي ق: : نقصاناً. 

(0) النص في المدونة )١١4/0(‏ كما يلي: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضاً 
بالنصف» فاشترى به سلعة» ثم جئته فقلت له: خذ هذا المال قراضاً أيضاًء واعمل به 
على حدة بالئلث أو بالنصف. أيجوز هذا؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً» ولا 
أرى به بأساً. قلت: وكذلك إن باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالمال الأول» قبض 
في يديه المال الأول وفيه خسارة أو ربح» أو مثل رأس ماله سواء. فجاءه رب المال 
بمال آخرء فقال: خذ هذا قراضاً؟ قال: إن كان باع 9 المال سواءء فلا بأس أن 
يدفم إليه على مثل قراضه المال الأول» لا زيادة ولا نقصانء وإن كان باع بربح أو 
وضيعة فلا خير في أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه ولا بأدنى ولا بأكثر. 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اتخنه نيا ضلن: المشن دقر فول وي 


وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرطهء إذا 
كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح» فذهب ابن لبابة [إلى]!" أن 
معنى ذلك على غير الخلطء ولو كان على (معنى)”" الخلط لجازء وإن 
كعرتت الأعواء:*. ورعقية عداينا لدف كعات محمد لا بابن: (آن)1" 
ك3 ماين على أن يعمل تك نانة على مشر زقا“كايك !"على زه 
واحدء فإن اختلفت الأجزاء لم يجزء إلا على الخلط. وإلى هذا [18/ نحا 
فضل في معنى قوله. 

وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز 
إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله فى المسألة بعدها: 
قز امعرعل كيد الك بطي رك أن مالك فى بارا ملي 
الخلطء وهو قول ابن حبيت. ورواية أبى زيد. وكأديل أني محمد”"". 
وقال افضل :الا أن يريك أن الأول لم يحضي فن: .رفنت قم الثاني 


عل "93 عححة الآسي افيفاه اكنا جد ق 01 إؤل كان ذلك فن 


)١(‏ وقد قال غيره: لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على مثل قراض الأول نقداء لا يخلطه 
بالأول إذا كان فيه ربح. (المدونة: .)١١4/8‏ 

() سقط من ق. 

(6) سقط من ع وح. 

(4:) كذا في ع». وفي ح: الأخرى. 

(( سقط من ح. 

(5) في ح: بأخذ. 

زفق كذا في ع وحء وفي ق: كان. 

0) في ح: وإلا فلا يجوز. 

(9) المدونة: ©ه/8١١.‏ 

)٠١(‏ في ح: الأول. 

)١١(‏ النوادر: /97/ 61؟. 

)١6(‏ كذا في عء. وفي ح: من تعرف. 

)١1‏ في ع وح: عرفاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١ 1 5‏ 
وفك واحد (فعسى به)” ؟ِ 


ولم يختلفوا في جواز المسألة في دفع المالين على الخلط في 
الابتداء» اختلف الجزءء أو اتفق» ولم يختلفوا على اختلاف الأجزاءء وترك 
الخلط أنه لا يجوزء وتلخيص هذه الجملة أنه ما لم يشغل المال فليزده رب 
المال'"2 ما شاء (على ما شاء)””؛ إذا كان على الخلط» كما لو قارضه"؛) 
بمألين :ولا يتجوز عق غير 'اللخلط تكالء عغزذا شغله بسيء'* لم يتجر أن 
يزيده على الخلط بحال. وجاز على كل حال؛ على أن لا يخلط. فإذا باع 
السلع ونض (المال)''2 مثل رأس المال جاز أن يزيده على مثل القراض 
(الأول على الخلط)". 

ويختلف في ترك الخلط. وإن كان فيه ربح» (أو وضيعة لم تجز 
الزيادة بحال» لا على الخلط. ولا على غيره» إلا أن يتقابضاء ويتفاصلاء 
ثم يستأنفا القراض. وخالفه غيره إذا كان فيه ربح)”©» على ما نصه في 
الكتاب. 


وقوله في آخر باب المقارض يشترط عليه ألا يسافر بالمال: (إذا أراد 
رب المال أن يبيع العامل”"؟ السلعة مكانهء ليس ذلك له إلى قوله: 
(لعلا)”''2 يذهب عمل العامل (باطلاً"2. زاد)”"'2 في بعض الروايات: 


)١(‏ سقط من ح. 

(؟) كذا في حء وفي ع: فليزده ربه. 
() سقط من ع وح. 

(54) كذا في عء. وفي ح: قاصه. 
() في ع وح: في شيء. 

زف سقط من ح. 

0) سقط من ح. 

(4) سقط من ح. 

(4) في المدونة: أن يبيع على العامل» وهو الصواب. 
() سقط من ح. 

.1١١8/© المدونة:‎ )١١( 

(؟١)‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
«ابن وهب» كن الليث مثله. إلا أن يكون طهاماً يخاف عليه السوس» 
أو شبهه””“» فيتلف رأس المالء فإنه يؤمر حينثذ بالبيع”". ولم يكن هذا 
في كتاب ابن وضاح. 


وكتب في كتاب ابن عتاب عليها: أدخلها إبراهيم بن محمد من موطأ 
ابن وهب. وليس مما دون سحئون» وصحت لابن باز عند ابن المرابط. ولم 
يكن في كتاب الأبياني» ولا في رواية الدباغ. 


وفى كتاب ابن المرابط يخاف عليه اللصوص»ء مكان السوس في كتاب 
ابن عتاب. وما في كتاب اين عتاب أصح معنى. 


وقوله في الذي [قال لرجل ., اجلس في هذا الحانوت وأغطيك مالا 
تتجر به فما ربحت فلك نصفم “اواولا سير فيه كذا في أصل ابن 
عتاب وخارج كتابه: فهذا أجير”"©»: لابن وضاح وكذا في أصل ابن سهل» 
وهو على أصل ابن القاسم صحيح الجواب» وكذا قال في المسألة قبلها 
التي يبين هذه بها. 


وقوله في باب المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين قال: 
يكون ا قالوا معناه: أنه زاد الألف. واشترى بها لنفسه. ولو كان 
للقراض كان رب المال متخيراً عليه على ما تقدم في الكتاب. وإلى هذا 
ذهب ابن لبانة» وغيره. وذهب فضل أنه إنما اشتراها على القراض. 


)١(‏ في ع وح: قال. 

(0) في ع وحم: أو ما يشبهه. 

(9) المدونة: ه/8١١.‏ 

(84) سقط من ق. 

(6) المدونة: ©ه/9١١.‏ 

إفف وهو ما في طبعة دار صادر: .١١94/6‏ وطبعة دار الفكر: 85/"*". 
(/) المدونة: 000 

لك في ع وح: نحى ابن لبابة. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى قوله: كان شريكا"'': إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف» 
على ما تقدم في الأم. ثم قال فيمن دفع ماثة اا «فاشترى العامل 
بمائعيق ماثة نقد ومائة إلى سنة”"': [أرى]”” أن تقوم المائة الآجلة 
بالنقي” 1 كذا في كتاب ابن عتاب. ونحوه في كتاب ابن سهل. وكثير من 
الأصول. 

قال ابن وضاح: وكذا أصلحها سحنون. قال: وكانت في الكتاب «أن 

تقوم السلعة بالنقد»"”“. وهو خطأ. وكذا في العتبية”©»: وكتاب عبدالرحيه””. 
ئنا0) ألفيت فى بعض الأصول من المدونة. وهي رواية الاين عن 
الدباغ. والأبياني. وخطؤوا هذه الرواية. وقاله ابن المواز. والوجهان مرويان 
عن مالك. 
قال فضل: قرأ لنا عبدالجبار: تقوم المائة بالنقدء فإن كانت قيمتها 


5 إلى 
حخمسين 


وقرأ لنا غيره: «فإن كانت قيمتها خمسين 0 
قال سحنون: السلعة'''“. في كتاب ابن القاسمء وأنا أصلحت المائة. 
وتقويم السلعة بحال. 


)١(‏ في ع وح: ومعنى كونه شريكاً. 

)2( كذا في المدونة وع وحء وفي ق: ومائة إلى أجل. 

(*) سقط من قى. 

.١7١/© المدونة:‎ )5( 

(6) المدونة: ©/7١؟١.‏ 

(5) البيان والتحصيل: .#47/١7‏ 

4 كذا في ع وحء وفي ق: عبدالرحمئن» وقد يصح اللفظان لأن ابن أشرس يطلق عليه 
عبدالرحممن كما يطلق عليه عبدالرحيم. (انظر المدارك: "/ 88). 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 

(4) يعني متابعة النص» فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. 
وهو يعني أن قراءة عبدالجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره: 
خمسين وماثة. 

.1١7١/8 :ةنودملا)١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في السلعة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اق 
ا اسه وتساسم سراما 
وإصلاح””' سحنون هو على رواية أشهب عن مالك. 


قال القاضي : لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين» مع قوله: تقوه””ا 


المائة» كما”*؟ قال فضل. وإنما يتوجه على قوله: تقوم السلعة» وسقطت 
لفظة مائة من كتاب ابن عتاب» وابن سهل » وأكثر الأصول. وثبتت عند ابن 
المرابط. وفي بعض النسخ وقد تقدم أن تقويم المائة هو الصواب. 


عبدالرحيه”*' «أن تقوم السلعة ال “ونيا زادت تبمكيا على لمان التي 
دفع إليه رب المال كان بتلك الزيادة ا 


قال ابن لبابة: السلعة ثابتة في الأسدتة: :وركذا في بعض روايات 


المدرة. تقوم السلعة بالنقدء فتعرف زيادة قيمتها'"' على مال القراض» 
فيشترك به صاحب المال. وهذا*؟ نحو ما حكاه محمد عن كتاب 


عبدالرحيم. 


المال بتلك القيمة. 


وفي بعض الروايات أسقط القول الأول» وجعل قول سحنون مكانه. 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: الماثة. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وأصلح. 
(0) كذا في ع2 وفي ح: تقويم. 

(4) في ح: كلها. 

(ه) كذا في ع وحء وفي ق: عبدالرحممن. 
(5) المدونة: .١ 7١/8‏ 

(0) كذا في ع» وفي ح: قيمة زيادتها. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: هنا. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومحمد بن عبدالر حملن الأسدي”'2 عن عروة بفتح السين» أسد قريش. 
وهو أبو الأسود. المعروف بيتيم عروة» شيخ مَاللك7 "2 


(ومقدم مولى أم الحكم»”" بفتح القاف والدال©. 


ومسألة «الذي يبتاع السلعة”*' فيقصر ماله عنهاء فيأتي الرجل فيأخذ 
منه مالا قراضاً إلى قوله فلا أحب هذا»'. زاد في بعض الروايات» ولو 
علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه. وما أشبه ذلك. لم يكن به 
بأس» ولم يكن في أصول شيوخنا من المدونة. وهي صحيحة في أصل 
سماع ابن القاسم. وفي الأسدية. 


وقاله ابن القاسم أيضا. 


[9] قال ابن المواز: لا يحلء لأن ثمن السلعة صار ديناً في ذمة 
العامل. فإن”" وقع فالربح لهء ؛ والوضيعة عليه. 


«ومسألة المقارض يشتري من رب المال سلعة لا يعجبني» وإن 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السدي. 

(؟) أبو الأسود محمد بن عبدالرحملن بن توفل القرشي الأسدي المدني: يتيم عروة» روى 
عن عروة» وسالمء ونافع. وعكرمة» وعلي بن الحسين» وعدة. وروى عنه مالك». 
وهشام. والزهري. وشعبةء والليث. وآخرون. وثقه النسائي وغيره. نزل مصر وحدث 
بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير» أحخذ عنه مالك بن أنس وغيرهء قال الذهبي : 
توفي في بضع وثلاثين ومائة. (سير أعلام البلاء: 226٠/5‏ التمهيد: «/ 85م عق 
إسعاف المبطا: 55). 

."١/© المدونة:‎ )*( 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: بفتح الدال والقاف. 

(5) كذا في حء وفي ع: سلعة. 

.١7١/© المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: فإذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


صحت من هذين فلا تصح'' من خترهناء إلى اسن الشيالةة توق قن 


أصل الأسدية: وإن صح لم أردية نامدا ومثله فى كتاب عبدالرحيو ع 
واختلف قول مالك فيه فى كتاب 0ن 


وقوله «في المقارض يطأ جارية من (مال)20 القراض فحملت منه إن 
كان له مال أخذ منه قيمتها»'. كذا عندنا. وكذا فى المبسوط. 


وقيل”' معناه: أن العامل اشتراها للقراض» ثم تبدئ 0 بولذلك 
لزمته القيمة. 


ا إن لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها. قالوا 
وهذا أصل قول مالك: وقول أبن القاسم ضعيت عبدى 2 


وقوله: «فى العبد إذا أعتقه إن كان العامل موسراً أعتق عليه وغرم 
لرب المال رأس ماله 0 قيل: معنأه اشتراه لنفسهء ولو كان 
للقراض كانت عليه قيمته. 


00 نياع لم لصح حولي 935 تمع 
(؟) المدونة: 4/8؟١.‏ 

) كذا في ع وح» وفي ق: ووقع. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: عبدالرحملن» وهو خطأ. 
(©) النوادر: لا/ركهة؟. 

() سقط من ع. 

0) المدونة: ه/6؟1. 

(6) في ع وح: قيل. 

(9) في ح: نقداً. 

)٠١(‏ انظر النوادر: /71/8/1؟. 

.١؟86/© المدونة:‎ )١١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال بعض (الشيوخ) " : ويلزم إذا اشتراه لنفسه فأعتقه أن يكون عليه 
الأكثر من الثمن» أو القيمة يوم أعتقه. وكذلك”" يأتي الجواب في مسألة 
الجارية المتقدمة. والكلام فيها في هذه الوجوه 0 ب 


وقول غيره آخر الباب : : «كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت يذه 
إلى آخر الال ؛ صحيح لابن باز عند ابن عتاب. وقال ابن 00 
أمر سحئون بطرحه. وسقط من كتاب ابن المرابط. 


وقوله: «في باب عبد القراض يقتله عبد رجل: أرأيت إن لم يكن في 
العبد يعني القاتل فضل عن رأس المال؟ فقال سيده: أنا أقتل» وأبى العامل 
وتلق وحوابه 011 لرب المال أن يقتص» وإنما ذلك في القتل»''. ثبتت 
هذه المسألة عند ابن وضاحء فى كتاب ابن عتاب» وابن المرابط» وكثير من 
النسخ. قال ابن وضاح: وقرأتها''' على سحنونء فلم يقرأها ابن باز. وقال 
هي من المختلطة. ولم تثبت في رواية يحيى » ولا في كتاب الأبياني. 
واعترضها فضل بن سلمة. وقال كيف يكون للسيد القصاص إذا لم يكن في 
العبد فضل؟» والعامل يقول: أرجو أن يحول سوقه بزيادة. 

قال القاضي: وتأمل قوله: وهذا في القتل” يدل أن الجراح بخلافه. 
قالوا: لأنه في القتل مفاضلة. وليس كذلك الجراح. لبقاء العبد في يد”*2 العامل 
يعمل به فيكون باقتصاصه نقص رأس المال» ويجبره [العامل]7١٠2‏ بالربح. 


)١(‏ سقط من ع. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 

النوادر: / ٠78ء‏ المقدمات:  77/«‏ 77ل 
(5) المدونة: ه/86؟١.‏ 

(©) كذا في عء. وفي ق: أن. 

(5) المدونة: 57/8؟١.‏ 

0 كذا في ح. وفي قى: وقرأنا. 

.١757/© المدونة:‎ )6( 

(9) كذا في ع وحء وفي قى: عند. 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

بجح ب 777077777707770 الك 
وقوله فى «باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك. وقال 

لكان :بن نفو “فرك وى القوك فرلدوته الغناتة» ومسفت» إلى فونه ذإة كل 

كان القول قول العامل مع يمينه)”'"2: إن كان ممن يستعمل [مثله]”" في 

القراض. وقال بنعض الشيوخ: وهذه زيادة مستغنى عنهاء لأن من نكل كان 

القول قول خصمه. ادعى ما لا يشبه أم لا. لأنه قد صدقه. 


ويدكم 


.١الا//ه المدونة:‎ )١( 
سقط من ق.‎ )0( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الأقضية() 


قال أبو منصور الأرر ”3 قضى في اللغة على وجوه» مرجعها إلى 
انقطاع الشيء» وتمامه. والقضاء”"': الفصل في الحكم. ومنه قوله تعالى: 


اوهلا حَكلِسَةٌ سبق من تبلكت تن تتوع »99 ذآي + فصل الخكم 
بينهم)””". يقال: قضى الحاكمء إذا فصل في الحكم. وقضى دينه””. أي: 
قطع ما لغريمه عليه بالأداء. وكل ما أحكم عملهء فقد قضى. يقال: قضيت 


هذه الدارء أي: أحكمت عملها. وقوله تعالى: #إدًا مَمَنَ )»4 أي : 


أحكمه. 


.)١"؟7/ه( المدونة‎ )١( 
(؟) أبو منصور الأزهري: الإمام في اللغة» ولد بهراة سنة اثنتين وثمانين ومائتين» وكان‎ 
فقيهاً صالحاًء غلب عليه علم اللغة» وصنف فيه كتابه التهذيب الذي جمع فيه‎ 
فأوعى؛ وصنف في التفسير كتاباً سماه: التقريب. توفي بهراة سنة ٠/الاهء وقيل:‎ 

١/"ه.‏ (طبقات الشافعية: ؟/544١).‏ 

(9) والقضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعيء» ولو بتعديل أو 
تجريح» لا فى عموم مصالح المسلمين. (حدود ابن عرفة. ص: ”4"7). وقال ابن 
رشيد: حقيقة القضاء: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. (تبصرة الحكام 
لابن فرحون: .)١١/١‏ 

(84) سورة فصلت: من الآية: 48. 

(©) سقط من ح. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: دينهما. 

زفق سورة مريم: من الاية: ه", 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 

وشروط القضاء التي له يتم للقاضي قضاؤه إلا بهاء ولا ينعقد. ولا 
يستديم عقده إلا معها عشرة: الإسلام». والعقل» والذكورية» والحريةء 
والبلوغ. والعدالة» والعلم؛ وسلامة حاسة السمعء؛ والبصرء من العمى 
0 وسلامة حاسة البيان؛ ‏ وهو اللسان ‏ من البكمء وكونه واحداً لا 
كثر . 


وروي العلم هناء إذا وجد لازم كما قلناه. فلا يحل تقديم من 
ليس بعالم» ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء. لكن 
رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم'". إذا لم يوجد””' من 
بلغها”*'. ومع كل حالء فلا بد أن يكون له علمء ونباهة» وفهمء فيم') 
يتولاه. وإلا لم يصح له أمر”". 


وأما اشتراط السمع والبصرء فقد حكى فيه الإجماع من العلماء مالك» 
وغيره. وهو المعروف عنه. إلا ما حكاه الماوردي”* عن مالك» أنه يجوز 
قضاء الأعمى”"'. وهو غير معروف. ولا يصح عن مالك. وإذ لا يتأتى 
قضاءء ولا ضبطهء ولا ميز محق من مبطلء ولا تعيين طالب من 


.309 768/7 المقدمات:‎ .1867 - ١87/8 انظر المنتقى:‎ )١( 

(؟) كذا في عء وفي ح ق: وشروط. 

() انظر كلام المازري في تولية المقلد. فقد أجازه لعدم وجود المجتهد في عصره كما 
يقول. (تبصرة ابن فرحون: 55/١‏ /إا77), 

يق كذا في ع. وفي ح: لم يكن يوجد. 

(5) كذا في حء وفي ع و ق: بلغ. 

(1) في ع وح: بما. 

٠ .١187 /« انظر المنتقى:‎ )0 

(6) القاضي أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب البصريء» الماوردي. من كبار فقهاء 
الشافعية» تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرائيني» درس بالبصرة وبغداد سنين 
كثيرة» له مصنفات في الفقهء والتفسيرء وأصول الفقه. توفي ببغداد سنة: ٠48ه.‏ 
(طبقات الفقهاء: .١8‏ شذرات الذهب: ؟/ 788‏ 7585. أبجد العلوم: ؟/ 
.)١1‏ : 

(9) قال الماوردي: وجوزها مالك كما جوز شهادته. (الأحكام السلطانية: 814). 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و2 ولا شاهك من مشتهوه عليه من الأعمى 9 

وكذلك اشتراط السميع والكلام » لم يختلف فيه العلماء ابتداء. ونص 
عليه شيوخنا. إذ يتعذر عليهما الفهم. والإفهام غالباً. وليس كل شاهد يكتب 
اسمه. وفي التعويل على كتابة غيره فيما يقوله الشهود والخصوم حرج. 
واعتماد في جل قضائه على غيره””". 

ثم اختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقدء هل يبطل 
باه العقد. ويعزله عن القضاء أم لا؟ لتوصله في أغراض القضاء 
بالقراءة» والكتابة. 

وأما اجتماع هاتين الآفتين فبعيد تأتي القضاء معهما. وقل ما يوجد 

6 (ه0) 1 

أبكم إلا أصم ". 

وأما كونه واحدا”'"؛ فلا يصح تقديم الاثنين”" على أن يقضيا [معا]0 
في قضية واحدة.» لاختلاف الأغراضء ' وتعذر 0 وبطلان الأحكام 

ل 
لذلك 


ثم بعض هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء لجهل» أو غرض 
فاسد. ثم نفذ منه حكمء فإنه لا يصح » ويرد. (وهي)”''2: الشروط الخمسة 
الأولى : الإسلام» والعقل» والبلوغ» والذكورية» والحرية. 


.814 الأحكام السلطانية:‎ )١( 

(؟) قال الباجي: فلا خلاف نعلمه بين المسلمين في المنع من كون الأعمى حاكماً. وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي». وقد د بلغني ذلك عن مالك. (المنتقى: 8/ .)١187‏ 

(*) انظر المنتقى: .١185/68‏ 

(5) كذا في حء وفي ع وق: به. 

(5) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم .١7/١‏ 

(5) المقدمات: 5609/7. المنتقى: .١187/©‏ 

(0) في ح: اثنين 

(4) سقط من ق. 

(9) وإلى هذا الرأي ذهب ابن شعبان. انظر ميارة على ابن عاصم .١7/١‏ 

)٠١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


والخمسة الأخرى» ينفذ من أحكام من عدمت فيه ما وافق الحق, إلا 
الجاهل الذي يحكم برأيه. وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابناء هل يرد ما 
حكم فيه؛ء وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح. أم يمضي» إذا/601] وافق الحق 
ووجه الحكم؟. 

وشروط الكمال7(١)‏ عشرة 5 أيضاً: خمسة أوصاف ينتفي عنهاء وخمسة 
لا ينفك عنها”""': أن يكون غير محدودء وغير مطعون عليه (في ا 
بولادة اللعان والزناء» وقين فقيرء وغير أمي . وغير مستضعف. وأن يكون 


فطنالء كزيها 00 انا مسعتيييرا لأهل العلم ان [في 
600 
القضاء] 


وقوله في الكتاب: «وجه الحكم ني القضاء إذا أدلى الخصمان 
بحجتهما وفهم القاضي عنهماء فأراد أن يحكم بينهماء أن يقول") 
ا لي ا 


قال أبو القاسم بن محرز: جعل فهمه هنا مقام ما يسمعه”"' منهما. 


قال القاضى : ليس مراده هذا. وإنما فهم عنهما ما سمعه. وحققه 
515-56 يرفع عنئه الريب والا 0993 من مقاصدهما. لا أنه فهم من معرض 
كلامهماء ولحن خطابيهماء فليس هذا مما تقام به الأحكام. وقد قال 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: شروط الكمالة. 

(؟) كذا في حء وفي ع وق: منها. 

() سقط من ح. 

(5) انظر النوادر: .١١ ٠١/8‏ والمقدمات: ؟1/١55.‏ 
(( سقط من ع وق. 

)3( كذا في ع و ح» وفي قى: فليقل. 

(0) سقط من ع2 و ح. 

(4) المدونة: ه/؟"١.‏ 

)( كذا في ع2 و في ح! سمعه. 

)٠١(‏ كذا في عء و في ح: الاختلال. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أ 0 وسحئو 0 وغيرهما: له 5 يقضري القاضي (حتى له 01 أن 
قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهمء وهو يخاف ألا يكون [قد”*' فهمء لما 
يجد من الكسل”*': والحيرة» فلا ينبغي له أن يقضي بينهما''2 ”". فهذا هو 
الفهم الذي أراد في الكتاب. لا غيره. 


وقوله: «أبقيت لكما حيجة؟:00 , 


قيل؟: إنما صوابه أن يقوله”''2: للمحكوم عليه؛ وعلى هذا اختصر 
الذي يعذر إليه. وأما المحكوم لهء فإنه الذي يطلب الحكمء ولا إعذار له. 

وقيل: يحتمل صواب ما قالء. لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل 
الطالب عن جوابهاء كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكماء وأنظر فيه» أو 

قال القاضي : وأوجه ما فى هذا .عندي أنهما اثنان. طالب» ومطلوب» 
ومرة وت الحكم على المطلوب». ومرة على الطالب» بتعجيزه 
للمطلوب» ودفعه عنه. 

فقوله: أبقيت لكما حجة؟. لما كان له أن يقول ذلك لكل واحد 
منهما على الانفراد» إذا توجه عليه الحكمء اختصر الكلام» ولفه في لفظ 


.)751/4 قاله أشهب فى المجموعة. (النوادر:‎ )١( 

(؟) في كتاب ابنه. (النوادر: 54/4). 

(4) سقط من ق. 

(5) كذا في نسخ التنبيهات؛ وفي النوادر (784/4): التكول» وما في التنبيهات: أنسب. 
(5) في ع واح: بينهم. 

0) في النوادر (54/4؟): ولا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد شيئاً من ذلك. 

(48) المدونة: ه/؟9"١.‏ 

(9) كذا في ع و حء وفي ق: بل. 

)09١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: أن يقول. 

)١١(‏ في ح: يتجه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واحدء كأنه قال: يقول لكل واحد منهما"''. ممن يتوجه عليه عنده الحكمء 
أو لع ودفعه عن صاحبه من طالب أو مطلوب: أبقيت لك 


0 


حجة تدفع”*' عنه يميئاً وجبت عليه لاستيفاء الحكم له وشبه هذا. 


وقوله: «مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين فوجّه 
القاضي عليه الحكم» ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك» أنه يقضي لهذا" 


قيل: ظاهر الكتاب أنه يقضى له القاضى الأول» وغيره. وفى كتاب 
محمد: إنما هذا للقاضى نفسه. ولا يسمع منه غيره» ولسحنون خلاف هذا 
كله لا يسمع منه هوء ولا غيره. 

قال بعضهم: فقوله: اافوجّه الحكم ع0 استدل منه أن مذهبه 
تعجيز المدعى. والقضاء (به)0؟ عليه”*؟. وهى مسألة خلاف. 


قال القاضى : لا ذليل فيه. ولعل مراده: فوجه الحكم على المطلوب 
باليمين على إنكاره الدعوى. 


وفي قوله هذا أن تركه الحكم بشهادة الشاهد لا يضره إذا أصاب 
شاهداً آخرء ولا يختلف في هذا كما اختلف إذا أنى من الحلف مع 


زلف في ع و ح: من الخصمين. 

زفق كذا في ع وحء وفي ق: أو يعجزه. 
6 انظر تبصرة أبن فرحون: ١94/١‏ 198. 
(4) كذا في ح» و في ع: يدفع. 

() كذا في المدونة. و في ع وا ح: بهذا. 
(6) المدونة: ©ه/57"١.‏ 

.١"9/© المدونة:‎ )0( 

و42 سقط من ع. 

00 في ح: والمقضى عليه به. 
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شاهدهء ورد اليمين على المدعيء ثم قام'' له شاهد آخرء لأن هذا قد 
تركه والاول لم يتركه. 

وقوله في مسألة «إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلا" أو يطلق 0 
ع بشهداء زه و7 نم قال : نوامنة ترلع لايل 
الشهادات” يوان (في)””" قول مالك ررم فإنى 50 سمعتتك مالكاء 0 


عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان [في الشيء]”” ''؟ ولم يشهداه فدعاه 
أحدهما إلى الشهادة؛ أيشهد؟ قال: [23109, زاد في الشهادات”"'2: قال بن 
القاسم : إلا أن يكون قد استوعب كلامهماء لأنه | إن لم يستوعب لم يجز 
له أن يشهدء لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام ل ار د 
ده340, 


)١(‏ كذا في ع. و في ح: ثم قال. 

(90) كذا في المدونة» وحء وفيع: : إذا.مر برجل ويقذف رجلا. 

() كذا في ع و حء وفي قى: لا يشهد. 

(4*) نص المدونة ١577/6(‏ - 177): قلت: أرأيت أن سمع رجل رجلا يقرل لفلان على 
فلان كذا وكذاء أو يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً» أو يقول: سمعت فلاناً قذف فلاناء 
أو يقول: سمعت فلاناً طلق فلانة» ولم يشهد إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه 
المقالة» أيشهد بهاء وإنما مر فسمعه وهو يتكلمء ولم يشهده؟. قال: لا يشهد بهاء 
ولكن أن مر فسمع رجلاً يقذف رجلاء أو سمع رجلاً يطلق امرأته» ولم يشهداه» قال 
مالك: فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه. 

(6) كذا في المدونة: .١"#/6‏ 

(؟) المدونة: .١159/8‏ 

0) في المدونة :)١58/6(‏ وأما قول مالك. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: أولا. 

)4( في الشهادات: فإئما. .١59/8‏ 

)١(‏ سقط من ق. 

.١1"7*/ه المدونة:‎ )١١( 

.)١77 /8 هذه الزيادة ثابتة كذلك في كتاب الأقضية. (المدونة:‎ )١6( 

.١55و‎ 21" المدونة: ه«/‎ )١19( 

)١4(‏ «أو بعده» ثابتة في كتاب الشهادات. 5 0.©. وساقطة من كتاب الأقضية. 
(المدونة: ه/ 17#). 
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ظاهره'”؟ الخلاف. وعليه حمله بعضهم. وهو دليل قول أشهب في 
كتاب محمد. وظاهر ما هنا'". لأنه قال: لا يشهدء إلا أن يكون قذفاًء 
فليشهد» إن سمعه معه غيره. قال أشهب: هذه رواية فيها وهم. وليشهد”" 
بما سمع من إقرارء أو غصبء أو حدء وإن لم يعلم من هي له أعلمه©. 


والاكثرون أن كلام ابن القابيم تفسير » وليس مراده عندهم بقوله الأول 
قولاً ثانياً [له]*©. و(لا)”' اختلافاً من قوله. وإنما هو لتقديم الكلام في 
المسألة. وسماعه منه القول في إحداهما قبل الأخرى» إذ هي ثلاث مسائل: 


إحداها”" : إذا سمع شاهداًء أو شهوداًء يذكرون أنهم سمعوا فلاناً 
يقول لفلان: على فلان كذا. أو سمعنا فلاناً يقذف فلاناً» أو يطلق زوجته» 
فلا يشهد السامع لهؤلاء الشهود على هذا القول حتى يشهداه”" على 
شهادتهم. لا لفوت في هذاء وكذ”"' في المدونة» والعتبية» وكتاب 
محمد» وغيرها”'''. سواء استوعبوا كلامهمء أم لا0'. إذ لو ضموا إلى 
الشهادة على شهادتهم لعلهم لم يشهدوا بها لعلة د 
يستعمل في كلامه المعاريفن» لم60 زاد 30 تكبا 0001000 


)١(‏ في ح: ظاهر. 

(0) كذا في حء وفي ع وق: هناك. 
(09) كذا في ع١‏ وفي ق: ويشهد. 

(؟) النوادر: 61//8؟. 

(6) سقط من: ق. 

() سقط من ع2 و ح. 

0 كذا في حء. وفي ع و ق: أحدها. 
(48) كذا في ع ورحء وفي ق: يشهدوه. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
)١(‏ في ح: وغيره. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: ؟/ 5068. 
(6) في ع واح: المزح. 

)١5١(‏ كذا في ع و حء و في ق: إذ في. 
(5١)انظر‏ النوادر: 8/ لا76. 
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ا1سظشش1ا1ت سا 
ولو”'2 سمعهما يشهدان غيرهما [على شهادتهما]”'2 لم يشهد حتى يشهداه. 

واختلف إذا سمعهما يشهدان بها عند الحاكم. هل يشهد على 
شهادتهما بذلك أم لا؟ 

قال بعض شيوخنا : وفي هذا الأصل اختلاف. ولا فرق بين أدائها عند 
الحاكم””. أ و إشهادهما غيرهما عليهما”''» إذ قد ارتفع الاحتمال» وكلا 
الموضعين موضع تحقيق (وجد)”. 

والمسألة الثانية : إذا متوتعة رقذقه رع أو يطلق امرأته. فهذا يشهد 
أيضاًء إلا ما زاد في هذا الكتاب في الحدود إذا كان معه غيره. وذلك لأنه 
في القذف إذا كان وحده ولم تتم الشهادة على القاذف خشي أن يكون هذا 
قاذفاً معرضاء 7 جاء بذلك مجيء الشاهد على غيره. 

والمسألة الثالثة: إذا سمع رجلين يتراجعان كلاماًء ويتقارران في شيء 
بينهماء فهذا يشهد إذا استوفى كلامهما من أوله إلى آخرهء واستوعب 
قصتهماء كما قال ابن القاسه”؟. ولا يشهد إذا لم يكن كذلك. كما قال 
مالك. وهذا”' كله يعود أيضاً على المسألة التى قبلهاء وأنه لا يشهد حتى 
يستوعب الكلام”* في كل شيءء لأنه إذا لم سترعب قوله في الطلاق» 
والقذف.:وناافيل"*أء ويا بحده: فبك يكنيد؟ ولعل هذا القائل إتمااكان 
حاكياً عن غيره. 


)١(‏ كذا في حء و في ع: وإن. 

() سقط من ق. 

(*) كنذا في: عع و في ح: من الحاكم. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: عليها. 

(6) سقط من: ح 

(6) النوادر: 8//ا6؟. 

(0) في ق: هذا. 

(4) قال ابن عاصم: 
ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار 
بشرط أن يستوعب الكلام منالمقرلبدء والتمام 

(9) انظر ميارة على ابن عاصم: .5١ 2590/١‏ 
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وفي هذا الفصل”' يتصور الخلاف على ما في كتاب محمد. وتأويل 
بعضهم على ظاهر المدونة. وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه 
الآخر أظهر وأبين [وأصحم”" إن شاء الله. 


0 


وقوله: «إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه" ضربني بالسوط أو 
شيه”*» ذلك استحلفه قال: لا تستحلفه إلا أن تأتى بشاهد عدل فيستحلف 
لك»”*©؛ وأوجب هنا وفي كتاب الديات؛ [في]”/ القصاص في قطع اليد 
بشاهد واحد ويمين. 


لا قود قيهن وإن كاتنت" عيداء كالجائفة:-.والماموية”. 


وقال هناك غيره*2: يحلف ويقتص من كل جرح. كقول ابن القاسم هنا. 
فالخلاف في كل هذا بين» ظاهر من قوله؛ وعليه اختصر كثير من المختصرين؛ 
ومن قول ابن القاسم أيضاً أدخله ابن لبابة» وغيره. وهو غير مفصول من كلام 
ابن القاسم في أكثر النسخ» والأصول. لكن وقع في كتاب الشهادات أول 
المسألة في كتاب ابن عتاب قال سحنون: وظاهر قول ابن القاسم في مسألة 
الببوظ*" أنه إنما يحلف له المطلوب» ولا يحلف [له]'''' الطالب» وليس هو 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: الأصل. 

(؟) سقط من قء و في ح: وأصلح. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: وأنه. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: وشبه. 

(0) المدونة: ه/#"١.‏ 

(5) سقط من ق. 

0 كذا في ع و ح» وفي ق: كان. 

(8) المدونة: 55/8ا١.‏ 

(9) إشارة إلى قول سحنون في المدونة: .١557/8‏ 

١(‏ في ع و ح: المبسوط. ولعل الصواب:السوطء لأن الكلام عليه حيث قال:أو أنه 
ضربني بالسوط. المدونة: 17/6. 

)١١(‏ سقط من ق. 
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مذهبه. إلا أن يكون له ما هاهنا رجوع من قوله إلى قول غيره. 

وابن لبابة وغيره تأولوه على أن الطالب إنما سأله عن استحلافه له إذا 
لم يرد هو أن يحلف على ذلك. كما قال في مسألة قطع اليد بعد هذا: فإذا 
نكل استحلف القاطع”''. وهذا بعيد من لفظهء ويشبه أن يكون على القول 
الآخرء مثل رواية أشهب في الشته” : لا يحلف مع الشاهد فيه المدعي» 
وعسى أن يحلف فيه المدعى عليه. وذلك أنهم جعلوا ما فيه القتصاص من 
الجراح إذا قام بها شاهد كالقتل بالقسامة مع الشاهدء إلا أن القتل بقسامة, 
والجراح لا قسامة فيهاء فكانت اليمين مع الشاهد مقامها. 

ولمالك”" في المبسوط إنما هذا في جراح الخطأء لأنه مال وفيما 

وقال عبدالملك: هذا فيما خف من الجراح. كالموضحة» وقطع 
الإصبع. فأما ما خيف منه التلف فله*©. 

وقوله: «ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان في دبر الصلاة»”"2. وفي كتاب 
اللعان: أنه سمعه يقول ذلك””. يحتمل أنه لم يذكر ذلك هناء وذكره عند 
جوابه في كتاب اللعان. 

وقوله: «إنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام:” معناه بحضرة 
الإمام في المسجد. وإن كان قد قال عبدالملك في المسجدء أو عند الإمام. 


)١(‏ المدونة: 94/5؟. 

(؟) النوادر: 48/؟17ة". 

(0) كذا في ع2 وفي ح: ولذلك. 

(4) كذا في حء وفي ق: قال. 

0( انظر معين الحكام. (0/)) فقد حكى ذلك ابن عبدالرفيع عن ابن الماجشون عن 
مالك. 

(5) المدوئة: 8ه/86"١.‏ 

.١١5//# المدونة:‎ )0( 

(6) المدونة: ه/ه"١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وظاغرة :أحك الموضعين وليه شار بعقن المشايخ» :وذكر أن هذ الخعلاف: 


وقولهة «فى اليهودئ والنضراتى والمجوشى لا يحلفتون إلا بانله»7 
حمله”” بعضهم على ظاهره. وأنه لا يلزمه تمام الشهادة» إذ لا يعتقدونهاء 
فلا يكلفون ما لا يديئون به. وإنما يلزمون ما يحلفون به. ويعتقدونه من 
إثبات الألوهية فقط”". وهو مذهب ابن شبلون. 


وفرق غيره بين اليهود فألزمههم”؟؟ ذلك لقولهم بالتوحيد» وبين غيرهم. 

وقال بعضهم: إنما قال: «إنما يحلفون بالله فقط)””' نفياً لما سأله عنه 
من قوله: «أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» 
ضلوات الله عليهما»". فقال: أرئ أن يحلقوا”" بالله فقط. أي :: لا يزيدون 
فا" سابك عند راقن مخلفرة اند قم هدلت الس بويد و" 
الشهادة إلى آخره. 


وقليه استفين: أن ميته وهو بين في كتاب محمد. قال: يمين 
الحر» والعبد» والنصرانى» فى الحقوق سواء. ومثله فى كتاب أبن ا 


وذهب بعضهم إلى أن جميعهم يلزم اليمين بهذا. اعتقدوه أو /ا0'ك, 
رضيه أو كرههء ويجبرون على ذلك. ولا يعد لهم قولهم ذلك إسلام"'. 


.١"ه/ه المدونة:‎ )١( 

(9) فى ق: جعله. 

إفرف انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب: .١1681//#‏ 
زفق في ع دح: وألزمهم. 

(©) المدونة: ه/ه"١.‏ 

(5) المدونة: ©/ه"١.‏ 

(0) كذا في حء وفي ق: فقال: يحلفون. 

(4) كذا في حء وفي ع: ويتم. 

(9) انظر ابن حبيب وابن المواز في النوادر: .١18"/4‏ 
)209١(‏ في ح: أم لا. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: إسلام. 
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وإنما هو حكم يجريه''' عليهم أهل الإسلام. كما يلزمون فيما تحاكموا فيه 
مع المسلمين حك الإسلام. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا”". 


وقولة: تارايت النساء. الخواتق' ايتخلفون9؟ فى المساجد؟* معناه 
الأبكار. ولا يمين على من لم ينطلق منهن من الحجرء ولا على غيرهن 
من السفهاء. إلا فيما يكون لهم فيه”*' شاهد واحدء وفي دعواهم الوطىء 
وكذلك في كل حق يوجب”") 00 بها حقاً لهم في مالء أو بدن» أو 
بالطلاق 0 زكذلك 0 ادعي 1 حق ا ا ببدنه » العقاب فيه فيا40) 
يتهم به 47 أل شم عله ننه ونين أو أدب. إن لم يحلف على تكذيب 
قولهء أو أقر بصحة دعواه. 


وقد اختلف شيوخن””''' في وجوب''"' يمين القضاء عليهم؛ فمعظم 
الأتدلسيين تشقطوتها لعفب )001 إذلو نكلوا عنها لم يستحق الطالب 
بنكولهم حقاً. وذهب الأصيلي في آخرين إلى إيجابها. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: يجري. 

(0) انظر تبصرة الحكام: 7١1/١‏ وما بعدها. 

(6) في ع و ح: يحلفونء, والنص في المدونة (8/ه١ ‏ 175) كما يلي: «أرأيت النساء 
العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء وأمهات الأولاد والمكاتبين والمدبرين»؛ أيحلفون 
في المساجد؟؟. 

(؟) المدونة: ه/له"١  .١135‏ 

() كذا في ع. وفي ح: فيها. 

(5) كذا في ع و ح.ء وفي قى: توجب. 

(0) كذا في ع و حء وفي ق: في الطلاق. 

(١‏ كذا في ع. وفي ح: بما. 

(9) كذا في حء وفي ع: فيه. 

)9١(‏ كذا في ع2 و في ح: شيوخي. 

)١١(‏ كذا في: عء و في ح: وجوه. 

(؟١)‏ سقط من ق. 
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واحتجوا أنه مذهب مالك» بظاهر قوله هنا في يمين العواتق. والحجة 
به ضعيفة. إذ يحمل على الو ه230 الذي يجب به اليمين عليهن مما تقدم. 


وذهبٍ أنو العباس بن ذكوان"' وأبو عبدالله بن عتاب بعده إلى 
(أن)”” تقديم ال 37 عل بوجوية وإعاء العتة علنيم إلى 
رشدهم. وا ؟ ابن او للة فإن حلفوا حينئلٍ وإلا 
صرفوا عند هؤلاء ما حكم لهه'" به قبل 


ثم اختلفوا إذا رشد المحجور بام بحقهء وقد مات وصيهء هل 
يحلف 53 وذلك مثل الجارية البكر» أو المحجورة يموت زوجهاء أو 
يموت أبوهاء أو وصيهاء » ثم ترشكد. فذهب بعضهم إلى أنه لا يمين عليهاء 
إذ لم تجب عليها قبل. ناح حقها الآن يخ يمين: وهو مقتضى فتوى 
الشيوخ في أحكام ابن زياد””'» عند بعض المتأخرين. وإليه ذهب ابن بسام 
القاضى9”. قال: إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي»ء أو الأب ذلك 


)١(‏ كنذا في: ع» وافي ح: الوجوه. 

(0) قاضي القضاةء أبو العباس بن ذكوان» نيذه معنا دم لولمه و ؤكوان» كان فنيها 
عالماً بمذاهمب المالكية» ذا عفاف ونزاهة؛ وبراءة من الريبة » وكان من جلة أصحاب 
ابن زرب. توفي “١5ه.‏ (المدارك: لا/ ١55‏ وما بعدها). 

4ق في ع: عليهم . وافي ح: لهم. 

(6) كذا في ع» ورافي ح: وحكاها. 

050( في ع ودح: له. 

(649 أبو جعفر» أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي » صحب ابن غبدوس؛ ومحمد بن تميم 
اكتعي ‏ وأبا جعفر الأيلي وغيرهم. قال أبو العرب: كان عالماً بالوثائق» وضع فيها 

عشرة أجزاء» أجاد فيهاء وله كتاب في أحكام القرآن» عشرة أجزاء أيضاً» وله كتاب 

في مواقيت الصلاة. توفي سئة : 4“"ام. (المدارك: ه/؟7١١‏ - .)0١١5‏ 

(4) محمد بن أيوب بن بسام: من أهل مالقة» وكبير فقهائهاء ومن مشاهير بيوت العلم 
والقضاء بهاء أخذ عن ابن المكوي وطبقته» وولي قضاء بلده. (المدارك: 8/ 48 -45). 
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وقال آخرون: إنها إذا رشدت صارت كغيرها. وإليه ذهب ابن عتاب» 
وابن سهل» والقاضي ابن ا وغيرهم. وهو عندي الصحيح. لأنه قد 
تمكن قبضها له. وإسقاطها إياه» أو علمها بقبض أبيهاء أو وصيها له. 


وقيل :”") سواء ادعى عليها بذلك أم لا. إلا أن يكون الزوج حاضراًء 
ولا يدعى عليها شيئاً من ذلك» فلا يمين هنا بوجه. ويقضي القاضي لها به. 
وقد كان بعضهم لا يرى للقاضي أن يحكم في شيء من مثل هذا حتى 
يحلف المحكوم (عليه)”"' يمين القضاءء حاضراً كان مطلوبه أو غائباً» على 
ظاهر ما جاء في المدونةء ونص ما في المستخرجة. والصحيح أنه لا يلزم 
ذلك في الحاضر إلا بدعواه فيحلف على ما ادعاه”؟» خصمه عليه لا غير. 
وكذلك نص عليه في كتاب ابن شعبان» إلا ما ليس عليه يد لأحدء مخافة 
أن يكين لغائب فيه حجة أقوى مما قام به الحاضر. [وفي الحاض ]© 
إنما يحكم على الحاضر. 

ثم اختلفوا إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها”"' اليمين» فردت9©» 
على السفيه. 


فقيل : يحلف. وقيل : لا. أن ان لا يوجب شيئاً. والصواب 
أن يخلف: ويستحق حقه. فإن نكل فهو على حقهء. متى شاء أن يحلف 


)١(‏ أحمد بن محمد بن بدر: قال عنه عياض: من أهل مالقة والمشاورين الكبراء في 
وقتهء ولي قضاءها. ولم يذكر تاريخ وفاته. (المدارك: 45/4). 

(؟) كذا في ع و حء وفي قى: قبل» وهو خطأ. 

إفرف سقط من ح. 

(4) في ع و ح: ما ادعى. 

(6) كذا في ع و حء وفي ق: أن تكون. 

(0) كذا في عء وفي ح واق: فيه. 

قف في ح: وردت. 

(١‏ كذا في ع وحء وفي ق: قيل. 

)١(‏ كذا في ع2 و حء و في ق: إلا أن يوكله؛ وهو خطأ بين. 
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ككككاشئت شتت رن 1 0 
حلف. واستحق كما لو كان له شاهد واحدء ولم يحلف الآن معه لكان 
على حقه. 

وقوله في النساء: «وإن كانت ممن لا تخرج""”" نهاراً وني بعض 
النسخ لم يذكر نهارة'”. فهل يحتمل أنها لا تخرج جملة؛ وهي التي لا 
تتصرف» ولا تخرجء من 0 ا دبعث إليها امام من ع 
ولا يترك خصمها لامتهانها. كذا ذكر القاضي (أبو محمد) * عبدالوهاب '. 
وهذا فيما يطلب بهء ونحوه لابن كنانة في المدنية. قال:. يحلف النساء التي 
لا يخرجن في بيوتهن» فيما ادعي عليهن» ويشهد عليهن في بيوتهن» ولا 
يخرجن. وأما إن أردن أن يستحققن حقهن» فيخرجن إلى موضع اليمين””". 
وقد حلف سحكون أمثال هؤلاء في أقرب المساجد إليهن. وأما شيوخ 
الأندلسيية فرأوا أنه لا بد من خروج هؤلاء. فإن امتنعت80) حكم عليها 
حكم الملد. 

قال القاضي: وليس هذا بصواب. لأنه إذا'*' كان هذا واجباً عندهم 
من خروجهن فليجبر مانعها على إخراجهاء فإن لم يقدر عليه" فهي 
ل كم الخروية لكي د عليها يكم الملده كيف 


تؤخذ بذنب مانعها. 


000 كذا في ع ودحء وفي ق: له يخرج. 
() المدونة: 8©ه/5"١.‏ 

زفرة وهو كذلك في طبعتي دار صادر ودار القكر 
() انظر النوادر: .١66/8‏ 

(6) سقط من عء. و ح. 

.١1688/7 المعونة:‎ )( 

(0) تبصرة الحكام: .557/١‏ 

(6) كذا في ع» و في ح وق: منعك. 
فى كذا في ع2 و في ح: إن. 

)٠١(‏ كذا في ع». و في ح: عليها. 

)١١(‏ في ح: على. 

() سقط من ق. 
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وقوله: (وأنا فا عالت غنة من المكاتف. والتمتدير وأمهبات: الأولاد 
فسلتهع أبدلة الأمترار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر منهن من يخر هج" 
ومنهن من لا يخر عا . حمل بعضهم الكلام أولا على الذكران؛ دون 
الإناث. ولهذا استثنى أمهات الأولاد. [وعليه اختصر أبو محمد وذهب 
اوت أن ا على الذكران والانات وأنهم تعدا أنياك الأ 
[كالرجال في الخروج لليمين ولهذا استثنى أمهات الأولاد]”*2؛ لأن لهن 
حرمة (نساء)2 ساداتهن. وأبنائهن. كحرمة الحرائر» ومن عداهن من 
المكاتبات» والمدبرات» والسراري. فكالذكران من الرجال. وإليه ذهب ابن 

ووقع في كلام ابن القاسم في هذه المسألة في كتاب الشهادات: «وأما 
ما 00 عنه من المدبرة والمكاتبة 0 وأمهات الأولاد فسنتهن سئدة 
الأحرار)#0) . وهو محتمل. 

وقوله فى النساء: «أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد) 
ذهب بعض مشايخنا أنهن بخلاف الرجال. وأن الذي له بال في حقهن إنما هو 
المال الكثير”''". وأما ربع دينار ونحوه فلا يحلفن فيه في المسجد الجامع. وكذا 


إفك 


)١(‏ في ح: تخرجء وهو ما في المدوئة. 

(؟) في ح: تخرجء وهو ما في المدونة. 

(6) المدونة: ه/1"57١.‏ 

(85) سقط من ق. 

(6) سقط من ق» ورد ح. 

() سقط من ع2 و ح. 

0) كذا في ع و حء وفي ق: من المدبرات والمكاتبات» وفي المدونة (0/ :03٠١‏ من 
الكاتب والمدبر. 

(6) المدونة: ه/١٠5؟.‏ 

(9) المدونة: ه/1"57١.‏ 

)٠١(‏ قلت لمحمد: أفي ربع تخرج؟ قال: لا. إلا في الشيء الكثير الذي له بال. (النوادر: 
8/لاه ١‏ ). 
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قال محمد''“. في”" كتاب ابن حبيب”" : إنهن كالرجال؛ يحلفن في الجامع في 
ربع ديار فصاعداً. وبه فسر أبو محمد ما له بال من المال”*). 


وقول ]نه يجوف فى امتكللاف القاضئ اله رجن زاخنل ** يذل على 
اق قولية ذفن هذا الأسل + تنفن بوعديدة التناصى لحلاف والحيازات ؛ 
والأعذار» والنظر في العيوب» والترجمان» والقائف؛ أنه يجزئ في ذلك واحد. 

وقوله: «في الذي استحلف خصمه وهو يعلم شيعه الناتية” ناركا 
لها: لا حق له”"'. هذا الترك عند أكثرهمء الذي أراد تركه القيام بها (مع 
علمه» والاحتجاج بها. ويدل عليه قوله مثل هذا في الحاضرة. وقال 
آخرون: لا يكون تركاً إلا بتصريحه بترك القيام بها)”. 

قال فضل: ولو حلفه”'' ولم يذكرها وعلم بعلمه بها فقدمت فإن 
كانت”''2 حين حلفه غائبة غيبة بعيدة بحيث ما لو رفع ذلك إلى الحاكه"١)‏ 
لقضى له باليمين و(إن”"'' لم ينتظرها قضي له الآن بالبينة. ونحوه لابن 
حبيب» وهذا”"'' يدل على صحة التأويل الثاني. 


)١(‏ قال ابن أبي زيد في النوادر :)١81//8(‏ قال ابن القاسم: تخرج فيما له بال فمن 
كانت تخرج منهن بالنهار خرجت» وإلا خرجت بالليل وقال في كتاب الموازية مثله. 

(؟) لعل الصواب وفي. 

(*) قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: ومن لا تخرج من النساء نهاراً فلتخرج 
بالليل» في ربع دينار فأكثر. (النوادر: 8//ا16). 

(4) النوادر: 8/لا6١.‏ تبصرة الحكام: ١/؟7؟51.‏ 

() في ح: رجلاً واحداً. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: ببينة غائبة. 

.١"9/7/8 المدونة:‎ )0 

ك4 سقط من: اح 

0( كذا في ع و حء وفي ق: ولو حلف. . 

)٠١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: كان. 

)١١(‏ كذا في حء و في ع: إلى الإمام. 

(0) سقط من ع2 و ح. 

)١1(‏ كذا في حء و في ع: وهو. 
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وقوله آخر المسألة: قال سحئون: (والقول قول صاحب الدين أنه لم 
8 ببينته)”'' صح هذا في كتاب ابن سهل» لأحمد بن خالد» وابن 
0 عن ابن وضاح. ولم يكن عند غيرهما. ولا في كتاب ابن عتاب. 
وهو صحيح على الأصل. 


«والصديق الملاطف»0”' هو المختص/[”8] بالرجل الذي يلاطف كل 
واحد منهما صاحبه. 


ومعنى الملاطفة”*2: الإحسانء والبرء والتكرمة. وهو أحد معنى 
تشميئه لطيفا ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهمًا للآخر (كانك)*؟ 
من الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر» وصلته. 


واللوث في شهادة القتل ما لم يبلغ مبلغ القطع فيهء مما تكون فيه 
القسامة» كالشاهد الواحد»ء والشهادة على قول المقتول» أو دليل يدل على 


واختلف المذهمب عندنا» والروايات عن مالك» يشترط في هذا 


الشاهد الواحد العدالة أم لا؟ وإنما سمي لوثاً من القوة. واللوث: القوة. كأنه 
قوى بها دعوى المقتول» أو القائم بدمه. 


اين الشيء بفتح الشين» وسكون الراءء» مثله. ونظيره. 


)١(‏ ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

(9) عبدالله بن الزويزي بن أيمن: قاضي أصيلاً من بلاد المغرب» قال عياض: اشتهر 
بالعلم والذكر والفتياء ولم يذكر تاريخ وفاته. ولم أعثر له على ترجمة في الديباج 
والشجرة. . (المدارك: / .)١١١‏ 

(”) المدونة: 1"8/6. 

(4) كذا في ع4 و في ح: الملاطف. 

() سقط من ح. 

(7) كذا في ع و حء وفي ق: كمسألة. 

(0) المدونة: ©ه/8”"١.‏ 
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«والبطون»”؟ المذكورة فى مسالة الاستثناء هى الأحشاء. 


ا 000000 م2 2 
وقوله: «في الموسم يقام بشهادة رجلين» '. يعني إقامة الحجء 
والوقوف بعرفة. 


«والموسم»”": السمة. وهي العلامة. إما لأن لأهل الحج علامات 
الإحرام. أو لأن الموسم علامة باستهلال الهلال. 


والقيان: المغنيات. (والأمة: القينة)”؟“. وأصل القينة الأمة. وصاحب 
قيان: هو الذي يكن عنده. يكريهن ممن يغنين له*". وقد يحتمل أنه الذي 
يستعملهن للغناء. ويسمعهن (دائماً)”" . كن لهء أو لغيره. 


«وابن خلدة»”" بفتح الخاءء واللام. كذا ضبطناه هنا عن شيوخنا. 
وقيده أبو نصر الحافظ بسكون اللام. واسمه عمر بن حفص”". 
ومسألة الشهادة فى الوصية وتفسيرها فى كتاب الشهادات وكذلك 


.١"ة/ه المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ه/ .١5١‏ 

.١15١ /8 المدونة:‎ )0( 

(؟) سقط من ع» و ح. 

(5) كذا في ع»2 و في ح: يغنين عنده. 

(5) سقط من ح. 

.1١44/6 المدونة:‎ )0 

(6) قال عياض في كتاب النكاح الثاني : وعمرو بن حفص بن خلدة» بسكون اللام 
وفتح الخاء المعجمة» قاضي المدينة» الزرقي الأنصاري» كذا وقع في "«المدونة»: 
عمروء وصوابه: عمرء واختلف في اسم أبيه»ء فحكى البخاري: عمر بن 
عبدالرحمن. وقال الدارقطني وأبو نصر الحافظ: عمر بن حفص. (انظر ترجمته 
في: التمهيد: 81١/٠١‏ 7مء التاريخ الكبير للبخاري: 67/5١ء.‏ الكاشفف 


للذهبي: ات تهذيب التهذيب: اا تقريب التهذيب: 24١‏ تهذيب 
الكمال: ٠/5١‏ #")/, 
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مسألة ورثة المتحدلين”" وآغل الخصن”" :فى كنات الموازيك””. 

وقوله: «أرأيت لو أن داراً في يدي ورثتها عن أني فأقام ابن عمي”) 
البينة أنها دار جدي؛ وطلبٍ مورثه قال: هذا من وجه الحيازة التي 
نا 


ذهب بعض الشيوخ أن مذهبه في الكتاب من هذا اللفظ. أن الحيازة 
من الأقارب كالاأ جني 290 (سنواء)50. والخلااف فيها معلوه”. 


وقوله: في الذي وحد خطه في الكتاب ولم يذكر» لا يشهد 
]01 ااي على لي ان مو 2337 زد لز ود عرجاء رايغنا 
يعرف”''2 أن هذا خطه"2.: (أو خط يشبه خطه)!*'": كما قال: «ولكن 


)١(‏ كذا في ع و حء وفي ق: المحتملين. 

(؟) المدونة: #/ 2*8 ه/"14. 

(”) المدونة: "/ 87" 

(4) كذا في المدونة» وفي ع: ابن عم لي و في ح: ابن عمي لي. 

.١4”/© المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: والأجنبيين. 

0) سقط من ع2 و ح. 

(6) انظر التوادر: 17/9؟: ‏ 755. 

)٠١(‏ المدونة: .١40/8‏ والنص فيها كما يلي: «قلت: أرأيت لو أن رجلاً رأى خطة في 
كتاب» وعرف أنه خطه» وفيه شهادته بخطه نفسهء فعرف خطه نفسهء ولا يذكر شهادته 
تلك؟ قال: قال مالك: لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها. قلت: فإن ذكر أنه 
هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة؟ قال: هكذا سألت مالكاً أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا 
يذكر الشهادةء قال: قال مالك: فلا يشهد بهاء ولكن يؤديها هكذا كما علم». 

)١١(‏ كذا في ع. و في ح: حتى لا يتبين. 

)١6(‏ كذا في حء و في ع: وإنما يعلم. 

)١(‏ في ع: أنها خطه. 

0) سقط من ع. 
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يؤديها كما قد علم". ولا أيضاً يحب عليه”"' أن يؤديها كما علم إلا أن 
يكون على بنصيرة ويقين من نفسه أنه لم يضعها مسامحة» [وأنه لم يضع 
خط شهادته مسامحة]”" ولا كتب اسمه إلا على صحة؛ء وإن كان يعلم من 
نفسه أنه قد مر به زمان قبل عدالته يسامح فيه الشهادة» وألقى اسمه على 
غير صحة., إما لقلة ورع» ودين» أو [تسامح به في الشهادة وإلغاء اسمه 
على غير صحة؛ء إما قلة ورع ودين. أو]”*' جهالة» فإن هذا مما لا يحتاج 
إليه. ثم راجع بصيرته» فلا يحل لهذا أن يؤدي شيئا وجده بخطه إلا ما ذكر 
من شهادته» أو حقق من تاريخها أنه بعد توبته» وتحقيق شهادته. 


وكذلك كل من شهد على خط نفسه عند من يجيزه» أو على خط 
غيره في شهادة لا يصح (من ذلك إلا ما ثبت أن كاتبها كان عدلاً في 
حين إيقاع تلك الشهادة. ورسم ذلك الخط وتاريخه إن كانت مؤرخةء وإلا 
لم تقبل» لأن إنقاءها حينئذٍ كأدائهاء ولا يغني تعديله بعد ذلك» إذ لم 
يؤدهاء ولا أديت عنه بعد تعديلهء وذلك كله كالشهادة على شهادة الشهود 
التي لا يصلح”'” أن يشهد على شهادتهم؛ إلا إذا كانوا حين إشهادهم عليها 
كام . (م) 
عدولا وإلا لم تصح : 
وكلامه فى هذه المسألة المتقدمة يدل أنه لا يجيز العمل بالشهادة!2) 


على خط الشاهدء إذ منعه من ذلك [بالشهادة على خط نفسه أشد في 


.140/8 المدونة:‎ )١( 

زفة في ع و ح: يجب له. 

زفرة سقط من ق. 

(54) سقط من ق. 

)0( سقط من ح. 

)3 في ع: لا تصحه و في ح: لا يصح. 

0) انظر النوادر: 756/48 - 73584. 

(4) كذا في ع و حء وفي ق: وإلا لم يجز. 
)5( كذا في ع و حء وفي ق: في الشهادة. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البَات ]7ن وسيأتي بعد هذا" ما يدل على خلافه» والخلاف في مذهبنا 


وقوله: اايستقيل من شهادته» 9" أي يطلب الإقالة هين أدائهاء ويحبر 
أنه رجع عنها. 


و«ولاة المياه»”؟؟ [ولاة]*؟ البوادي الذين يسكئون”' على المياه. 
خلاف أهل الأمصار. 


وقوله: «في القاضى إذا عزل. أو مات. وقد أثبت شهادات فى ديوانه 
أن من ولي بعده لا يجيز [شيئاً]”"' منها إلا أن تقوم" عليه البيئة»؟). قال 
بعض شيوخنا: أنظر هذاء فإن كان يريد تقديم البينة على خطوطهم ففيه 
[جواز]”*'* التتهادة على خط الشهود وأعمالهاء وليين هو مشهور مذهبه» 
وأصله في الكتاب على ما تقدم. وإن كان يريد شهدوا على إيقاع الشهود 
لهذه الشهادة عند القاضي» فيقوم من هذا الموضع جواز الشهادة على مثل 
هذاء والخلاف فيه معلوم أيضاًء في غير المدونة كما قدمناه قبل. وقد يكون 
قيام البينة بإشهاد القاضي المتوفى إياهم بقبولها. 


وقوله: «فإذا نكل"'' أحلف المشهود له الطالب» وثبت له الشاهدان» 


)0( سقط من ق. 

زفق كذا في ح» و في ع و ق: بعد ذلك. 
© المدونة: ©ه/58١.‏ 

(4) المدونة: 1457/8. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع و حء وفي ق: يمكثون. 
(0) سقط من ق. 

63 كذا في ع و حء وفي ق: إلا ما قامت. 
(4) المدونة: 7/8 .١156‏ 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لللبتب ‏ _ _ _ _ _ 1 33 ل 
ونظر فيهما القاضي المحدث بحال ما كان المعزول ينظر»""". 

أفادت هذه المسألة بناء القاضي على حكم من قبله» وأنه لا يلزمه 
الاستئناف» وابتداء النظر. 

وكذلك إن انتقل إلى خطة حكم من خطة حكمء وقد نظر في صدر 

من الخصومة في الخطة الأولى بين يديه. وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره من 
القرطبيين. ورأى غيرهم انتخناف النظر وال وهل , 

وفي كتاب ابن سحئون لأبيه في القاضي يعزل من مصر ويلي غيره 
دليل أنه يبني على ما ثبت عنده في ولايته تلك. وهي حجة للأول”". 

وقوله في الكتاب: «إذا تبين للقاضي أن الحق في غير ما قضى به 
رجع فيه؛ وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة هنا لحتل 0 

حمل أكثرهم مذهبه في الكتاب (على)**' أن الرجوع له؛. كيف كان 
حاله؛ من وهمء أو انتقال رأي» وهو قول مطرفء. وعبدالملك. ويكون 
قوله بعد هذا: وإنما لا يرجع فيما قضى به غيرهء وعلى هذا اللفظ ذكر 
المسألة في كتاب عبدالرحيم. وعليه اختصر أبو محمدء /[85] وغيره. 
خلاف ما ذهب إليه سحئون. 

وحكى (القاضي"" [أيضاً]" عن عبدالملك في تفريقهما وأنه إنما 
يرجع فيما حكم نه رهما غ20 :لفيا العق ”9 اليه لمعيو 


.١55 - ١56/8 المدونة:‎ )١( 

(9) انظر النوادر: 8/ 5١0‏ وما بعدها. 

(6) كذا في: ع» وفي ح: الأول. 

.١55/68 المدونة:‎ )5( 

(6) ساقط من ح. 

(5) زائد فى ق. 

00 ساقط من ق. 

(4) كذا في عء وفي ح: جهلاً أو غلطاً 

[فك4 كذا في ع» وفي ح: : نقل. 

(١٠)انظر‏ معين الحكام (؟/ 5"8‏ 84”). ففيه: بيان رجوع القاضي في الحكم» وأوجه 
الل في عم القاضي 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهذا أقرب. وأظهر [للصواب]''. إذ لو ساغ”" ما تأولوه أولاًء وقال 
(به " من قال لما استقر لحاكم حكمء ولما كان أحد على وثيقة من 
الحكم له بشيءء ولأنه [إنما]؟» حكم أولاً باجتهاد”'. وغلبة ظنء فلا 
يرجع'"'' عنها لمثلها”". بخلاف ما لو حكم تخميئاً. وحدساًء فهذا ينقضه 
هو ومن بعدهء. لا يختلف”” فى هذا إذا ثبت ذلك عليه من حكمه 
وبخلاف”' ما خالف اجتهاده فيه الكتاب» والسنة» أو حكم بشذوذ مما 
اختلف الناس فيه» فهذا ينقضه هو ومن بعده. وكذلك عندي إذا كان 
الحاكم يلتزم مذهباًء ويحكم بتقليده» لا باجتهاده فحكم بحكم يرى أنه 
مذهبه وغلط فيهء فله [هو]”''' نقضه دون غيره. 


وقال آخرون: قد يحتمل أن معنى قوله: أنه إنما رجع فيما كان جوراً 
بيَنأء بدليل قوله: وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة» مما اختلف فيه» ويبقى 
هذا اللفظ على وجهه. وابن عبدالحكم يرى أنه لا يرجع في شيء من حكمه. 
مما اختلف فيه'''"؛ إلا [في]7''' الجور البين» الذي ينقضه من جاء بعده2©0. 


() سقط من ق. 

00 كذا في ح» وفي ع و ق: سوخغ. 

(6) سقط من ح. 

() سقط من قى. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: باجتهاده. 

3( كذا في: ع2 وفي ح: فلا يخرج. 

(0) هذه من القواعد المعتبرة من أمهات الخلاف: الظن هل ينقض بالظن؟ القاعدة: /ا من 
قواعد الونشريسي. (انظر إيضاح المسالك ص: »١45‏ وانظر القاعدة: ١١8‏ و41١١‏ 
من قواعد المقري» والفرق 777 من فروق القرافي 50/4). 

0) كذا في حء وفي ع و ق: لا يختلف. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: بخلاف. 

)٠١(‏ ساقط من ق. 

.57/4 النوادر:‎ )١١( 

)١6(‏ ساقط من ق. 

() قال المقري في القاعدة :١١4١‏ لا ينقض قضاء القاضي إلا في أربعة مواضع: إذا خالف 
الإجماعء أو القواعدء أو القياس الجليء أو النص الصريح. (قواعد المقري: 487). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اسع داس سس دده اا نت ااا 011 1 زرا ور 4101 01 

وقوله: «في السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان» إذا راى خدًا 
رفعه إلى القاضي)”""2. 

وقال مثله في كبير مصر يرفع إلى القاضي. وقال في القاضي يرفع إلى 
من فوقه. وكذلك قال في السلطان. 

وقال بعضهم: إن مذهبه في الكتاب أن أحداً لا يرفع إلى من دونه؛ 
وتحت يدهء إلا السلطان”'؟ الأعظم» للضرورة إلى ذلك. 

وسحتنون يقول فيه: هذا حد لا يقام أنداً» وأراه هدراًء واعتمد هذا 
القائل على ظواهر ألفاظ الكتاب؛ وجعل”” قوله في والي مصر: أن القاضي 
من تقديم أمير المؤمنين. 

وقال بعضهم: يجوز أن يرفع إلى من دونه» كما يفعل أمير المؤمنين. 

وقد يستدل بقوله في والي مصر يرفع إلى القاضي”*؟': وقد ذكر في 
المسالةالأخرع. في والي الإسكندرية إذا استقضى قاضياًء أو قضى به والي 
الاسكندرية» أنه يجوز". فقد بين أن تقديمه القضاة"' من قبل الولاة كانت 
عادتهم: وعليه تكلم. وكذلك كانت سيرة بني أمية» تفويض تقديم القضاة 
إلى الولاة» إلى أن ولي بئو العباس» فصار تقديم القضاة في قواعد الأمصار 
من قبلهم. 

ااعموالف 


ق له * )0 5 زفك 
وهو 3 ويسسمحس.نٍ 3 


أي : يستقصى 


.١58/ه المدونة:‎ )١( 

(9) كذا في: عء. وفي ح: إلا في السلطان. 

(0) في ح: وحمل. 

(4) المدونة: ه/58١.‏ 

.١557/8 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في عء وفي ق: تقديمه القاضي». وفي ح: تقديم القضاة. 

(0) كذا في ح»2 وفي ق: يستحسن وفي ع: ويحسن. 

(48) في المدونة :)١548/8(‏ يسأل الإمام في السر ويستحسن.» فإذا أخبر أن ذلك أمر قد 
سمع أجاز عفوه. 

(9) كذا في حء وفي ق: أن يستقضى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الشهادات() 


الشهادة: معناها البيان. وبه سمي الشاهدء لأنه يبين”" الحكم» والحق 
من الباطل. وهو أحد معاني تسميته [تعالى]”"' شهيداً. وإليه أشار بعضهم في 
معنى قوله: طإشهد انَهُ أَتَمُ لا إله إلا هُوَ (والتيكة)28427, أي بيه2. 
وقيل: هو في الآية؛ وفي الاسم العزيز بمعنى العلم» وقد يصح هذا في 
اسم الشاهدء لعلمه بالقضية التى شهد”" بها. 

وشروط”' الشهادة العامة الجائزة فى كل شىء ثمانية : 

البلوغ؛ والعقل» والذكورية» والإسلام» والعدالة"2» وضبط الشهادة 


)١(‏ الشهادة: قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع 
تعدده أو حلف طالبه. (شرح حدود ابن عرفة» ص: 557). وقال الجرجاني: هي في 
الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر.. 
(التعريفات: ؟/ .)١ 7١‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: كأنه بين. 

(0) ساقط من ق. 

() ساقط من ع وح. 

(©) سورة آل عمرانء الآية: 18. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يبين. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: يشهد. 

(6) في ع وح: شروط. 

(9) شرط ابن رشد لأداء الشهادة خمسة شروط: البلوغ؛ والعقل» والحريةء والإسلام» 
والعدالة. (المقدمات: ؟/ 787). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
حين الأداء وحين السماعء وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه» 
أودولالة حافت لمشيو ل 

وقد تنخره”") بعض هذه الشروط في , بعض التوازل. 


وشروط العدالة أربعة: صدق اللهجة. واجتناب الكبائر» وتوقي””ا 


المثابرة على الصغائر» والتزام 0 مثل الشاهد. 


و(اختلف في)2) اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب”" التبريز”", 
تر ا ْ 


وكذلك اختلف قوله في اشتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله 
على أنه خلاف» وأنهما قولان لهء مرة اشترط التبريز (في عدالبي) لني ذ 
شهادتهم (له)”''2 في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في نزت 
نوهي ولأاريانن بعال" دنفهذا: نض انه ل لع 3711 لتويك 


وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات: أيجوز لي أن يشهد لي 
5 وكالتي [أبي]2"9 أو ابني زيادة أو أخيء أنه لا يجوز لهء إن كان هو 


.191/8 انظر المنتقى:‎ )١( 

(؟) كذا في ع2 وفي ح وق: ينخرم. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: وترك. 

(5) انظر صفة العدل في المعونة: وا .١1 6١9‏ 
(5) سقط من ع وح. 1 

(5) المدونة: ه/؟67١.‏ 

(0) انظر المقدمات: 781//7. 

(4) كذا في عء وفي ح: ولم يشترط هاهنأ. 
(9) ساقط من ع. 

)٠١(‏ ساقط من ع وح. 

.١6"7/ه© المدونة:‎ )١١( 

)١0(‏ كذا في ع2 وفي ح: نص ثم إنه يشترط. 
)١(‏ ساقط من ق. 


17 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوكيل 7 

قال أبو عمران: معناه [أنه]'' غير مبرزء وحمل كلامه أولاً غير واحد 
على اشتراط التبريز على كل حال وهو الأظهر. لكنه مرة بيئله» ومرة 
أهمله؛ء وترك ذكره اكتفاء بما بينه قبل. 

وعلى اشتراطه اختصره الأكثرون. وحملوا التعديل على تعديل أخيه في 
الشهادة, كما قال ابن القاسم في سماع عيسى » ورواية زياد» وابن نافع (عن 
انلف" خلاف ما ذهب إليه أشهب» من أنه لا يجوز تعديله لوقا لأن 
شرف أخيه شرف له. ومثله لعبدالملك فى المبسوط©. 

وقال بعضهم: المراد بالتعديل هناء تعديل من شهد لأخيهء فيكون من 
باب المال. ويكون غير خلاف لأشهب9'. 

وقد قيل": لا تقبل شهادة الأخ لأخيه جملة”". كالابن مع أبيه 
وهو في آثار المدونة”"' فيها ولشريح”''" في المسألة قولان. 


)01( انظر المدونة: ٠40١/6‏ فإنه لم يذكر فيها: أني. 

زفق سقط من ع وق. 

(5) النوادر: 01//8", 

(5) كذا في ع. وفي ح: المبسوطة. 

(5) حاشية سيدي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على التحفة: ١//اه‏ 

4 كذا في ع». روفي ح: وقال: 

(6) في التفريم (؟7757/1) للجلاب: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة. 

(9) والذي في آثار المدونة )١65/6(‏ خلاف هذاء ففيها ما يلي: ابن مهدي. وإن عمر 
بن عبدالعزيز وكريج وإبراهيم النخعي والحسن قالوا: تجوز شهادة الأخ لأخيه. قال 
عمر بن عبدالعزيز: إذا كان عدلا. قال ابن وهب: قيل للشعبي: ما أدنى ما يجوز من 
شهادة ذوي الأرحام؟ فقال: الأخ لأخيه. 

() القاضي الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث: قاضي الكوفة» حدث عن عمر وعلي». 
وعبدالر حملن وأبي بكر. وهو نزر الحديث» واحدث عنه قيس بن أبي حازم وتميم سن 
أبي سلمة؛ والشعبي وإبراهيم النخعي. توفي سنة: ٠١٠8ه‏ (سير أعلام النبلاء: 4/ 
٠‏ » الطبقات» ص: ه1١)).‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
وقيل : 0 في اليسير دون الكثير 27 , 
قد" اختلف فى شهادته له فى الحدودء والقصاصء. وغير المال بما 
١ 1 4‏ 
هو مسطور ٠.‏ 


وقول شريح فى الكتاب: «لا تجوز شهادة العبد لسيده»”*': قالوا فيه 
دليل على أنه تجوز عنده لغير سيده. 


وقوله في آثار الكتاب: «تجوز شهادة المسلمين على الكفار»"". هذا 
مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة» غير خاصة. وإنما 
تعتبر العداوة الخاصة. 

لات كه ىم )2 1 1-0 

واختلف إذا هرات بين المسلمين والكفار”*" عداوة حديثة في بعض 
الأمور. فاعتبرها ب 3 يد يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. 
وبعضهم لم يعتبرهاء 00 0 5 ويد إز0” 0 العداوة الأولى [66] فى 
الدين [أشد](''©» وهي ثابتة غير مؤثرة» فما زاد عليها غير معتبر عنده. 


وقوله «مبرٌ لاه : كذا زه ]09 بكسر الراء المشددة. أي ظاهر 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يجوز. 
(0) النوادر: ."٠4/48‏ 

(9) كذا في عء وفي ح: وكذا. 
(54) انظر النوادر: "٠*/8‏ وما بعدها. 
(0) المدونة: ه/؟87١.‏ 

(؟5) المدونة: ه/لاه١.‏ | 
0) كذا في ع وحء» وفي ق: طرأ. 
(4) في ع وح: بين المسلم والكافر. 
(9) في ح: ولا توجب. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: لأن. 
)١١(‏ ساقط من ق. 

(“)المدونة: ه/؟١6١.‏ 

)١9(‏ ساقط من ق. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
العدالة» سابقاً غيره» متقدماً فيها. وأصله من تبريز الخيل في السبق» وتقدم 
سانقهاء وهق المترق الظهؤرة .وبروزء”© أمامها: 


«وأشهل بن 2 بشين 1 


«والقانع»”؟2 هنا: السائل. قال الله تعالى: «وََطْعِمُوا الْمَعَ المت 004 
قيل: هو السائل. وقيل: ه200 الذي يقنم بالقليل من 0 


والمعتر الذي يتعرض للسؤال. 


«(وحفص بن غياث0() بغين معجمة 000 (وياء 0 
وآخره ثاء مغلثة”""©. 


«وحلام العبسي:”١",‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام. والعبس هنا 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لظهور بروزه. 

(0') المدونة: 8/؟6١.‏ 

في أبو حاتم أشهل بن حاتم سمع ابن عون: روى عنه عبدالله بن وهب ومحمد بن يحيى 
توفي سئة 8١1ه.‏ (ذيل ذيل تاريخ العلماء 08/'7», التاريخ الكبير للبخاري: 258/7 
الأسماء والكنى: ١/٠70ء‏ فتح الباري: .)08١/9‏ 

(؟) المدونة: ©ه/ ؟6١.‏ 

() سورة الحج» من الآية:5". 

زف سقط من ع وح. 

.١٠68/© المدونة:‎ )0( 

69 خفن بن غياث هيجي مكسورة وياة ومدلئة - ابن طلق بن معاوية النخعي: 

عمر الكوني القاضي » ثقة فقيهء تغير حفظه قليلاً في الآخر من الثامنة » أي هن ا 

الوسطى من أتباٍ التابعين. قال 0 ولد سنة 1١١ه‏ وتوفي 94١ه.‏ وقال في 
البارككوري انقلا امن أبن جبعر العبموا اي تونية 0 به إلا 3 ساء 
الأحوذي ا/الاء تذكرة الحفاظ : ا تاريخ مولد العلماء وتاي 4/1 4). 

فى ساقط من ح. 

)٠١(‏ في ح: وثاء مثلثة. 

.١68/86 المدونة:‎ )( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وااو 


( 


«والحكم"”'' بن عتيبة» بضم العين» بعدها تاء بائنتين فوقها مفتوحة 
كإفرف 


مصغر» من عتبة 


«وعقيل عن بن شهاب)7*', بضم الع 
«وعيسى بن (أبي)”2 عزة»”", بفتح العين» والزاي”". 
ونزي في جرحهء بضم النون»؛ وكسر الزاي» وتخفيفهاء ومعناه: سال 


دمه» ولم يقدر على قطعه. 


(00 


قف 
إفرف 


فق 
)2 


قف 
(49 
)2 


حلام بن صالح العبسي الكوفي: سمع مسعود بن حراش» قال ابن حبان: روى عن 
أهل الكوفة وعبدالرحمئن بن زياد. وقال ابن سعد: روى عن أصحاب عمر بن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود. «التاريخ الكبير: #/11» الثقات. لابن حبان: 18/5؟, 
طبقات ابن سعد: 5//ا5"). 

المدونة: ©/7؟5١.‏ 

الحكم بن عتيبة الكندي: أبو عبدالله» ويقال أبو عمرء الكوفي»؛ مولى عدي بن عدي 
الكندي. ولد سنة خمسين في ولاية معاوية؛ ومات سئة 8١١هء‏ وقيل: سنة 7١اه.‏ 
قال عمرو بن علي: مات سنة 8١١ه.‏ (رجال مسلم للأصبهاني: 014٠/١‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطي : 0/7 . لسان الميزان: 7/79 9*5"). 

كذا في المدونة: 8/؟5١‏ وحء وفي ق: عقل بن شهاب» وهو خطأ. 

عقيل بن خالد بن عقيل: الحافظ الحجة» حدث عن القاسم وسالم وعكرمة وعراك 
بن مالك وعمرو بن شعيب, وأكثر عن الزهري؛ روى عنه بن أخيه سلامة بن روح 
ويحبى بن أيوب والليث ومفضل بن فضالة وابن لهيعة والمصريون» وزامل الزهري في 
المحمل مرات. قال رفيقه يونس: ما أحد أعلم بحديث الزهري من عقيلء. وقال 
أحمد بن حنبل: عقيل أقل خطأ من يونسء» وقال بن معين: ثقة» مات بمصر فجأة 
في سنة 44١اه.‏ وقيل 417١ه.‏ (تذكرة الحفاظ: .)١151/١‏ 

سقط من ح. 

.١557/8 المدونة:‎ 

عيسى بن أبي عزة الكوفي: مولى عبدالله بن الحارث» قال فيه أحمد: شيخ ثقةء 
وقال ابن حجر: ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطان» ولم يذكر الذين ترجموا له 
تاريخ وفاته. (تاريخ أسماء الثقات: 217975 تقريب التهذيب: 4"9؛ تهذيب التهذيب: 
تهذيب الكمال: 37؟/4). 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله فى باب شهادة ذوي القرابة''2: قال مالك في الأخ: وفسره في 
حالاتهء يعني ما بينه في الحالات التى تجوز فيها شهادته ولا تجوز. ثم 
قال: وقال في الشهادات: وما لا'يجوز9© إلى آحر ها ذكره في البناك””. 
كذا عند إبراهيم بن بازء وعند ابن وضاح. (وقال غيره في الشهادات)”*': 
وساق الكلام. والغير هناء هو عبدالملك. وكذلك”* قوله في باب شهادة 
الشاهد :على”© الشهادة: «قال غيزةة آلا قزئ أنه لو كان حتعي”"؟ تنيت له 
الشهادة». كذا لابن وضاحء وسقط لفظ غيره لغيره. 


وقوله في شهادة النساء: «وقال أشهب: مثل قول ابن القاسم في 
شهادتهن على الشهادة»)©. يريد أنه فى هذا وافقه فقط. 


وخالفه في شهادتهن على الوكالات. وبينه قول سحئون بعد في شهادة 
الوصيين. والوارثئين لوصي آخر. «وقد أخبرتك قبل أن شهادة النساء على غير 
المال ليست جائزة»”"" إلى آخر كلامه. 


وقال في كتاب محمد: لا تجوز شهادتهن في الوكالة على المال”''". 


.١له6ه‎  ١885/ه المدونة:‎ )١( 

زفق كذا في المدونة» وفي ع وح وق: وما لا تجوز. 

(6) المدونة: ©ه/66١.‏ 

(5) سقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر. 

(©) كذا في ع. وفي ح: وكنا. 

(5) في ع وح وق: عنء والصواب على كما في المدونة. 

(0) كذا في ح. وفي ع: جنى وهو غلطء لأن النص في المدونة كما يلي: وقال غيره: 
ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين 
ثانية» فصارت عليه يميئنان». وإنما جاءت السنة عن رسول الله يك في اليمين مع 
الشاهد؛ واليمين واحدة ولا يكون يمينين. (المدونة: 215١/8‏ وكذا في طبعة دار 
الفكر: 879/5). 

(6) المدونة: ه/ .15١‏ 

(4) المدونة: ©ه/567١.‏ 

)٠١(‏ في النوادر: 979/8: قال سحئون: واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة 
على المال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لاجتب ا -_-_ 1777777777 4 3 كت 
وأجاز نقلهن مع رجل في ذلك إذا زكى الذي نقلن عنه غيرهن'"'". وقاله 
عبدالملك. واستدل بعض الشيوخ من جواز نقلهن الشهادة عن غيرهن بجواز 
تقل الرجل عن :من لآ يحدله. إذ تعديل التبباء لا يجوز باتفاق:- وهذا :لا 
حجة (فيه)!""2» إذ منع تعديلهن إنما هو للسنة» وإذ قد يكون الرجل معروف 
العدالة»: وإذ ليس كل. من يشهد"" غلن شهادة غيره تغرف عدالجه 2 


وقد قيل: إنه إذا لم يعدل الشاهد من شهد على شهادته فهي ريبة في 
فنهااته» :والضوات :جوازها لما او 


وقوله في شهادة النساء في الوصية: إن كان فيها (عتق» أو)"'' | 3 
500 تج 0 ظاهره لم تتجز 200 فى الحدية ااي تمر 
واختصروها. وهو مثل قول أشهت في رواية البرقي”''"» في الشاهد 5 
فى وصية فيها عتق» ووصايا. نا خلاف أصله في الشهادة. إذا ردت 
للبينةه :له اللغييةة 42١‏ انها تحور :فيه لأ ثرو قيدم كميالة هتين عنم 
رجل على السرقة», أنه يضمن المال» ولا يقطعء وكذلك قال في الذي 


)١(‏ في ع وح: غيرهم. 

(9) كذا في ح2 وفي ع: شهد. 

(؟) انظر النوادر: 99/48" 4٠0٠‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: ذكره. 

(5) ساقط من ع وح. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: يجز. 

(6) كذا في ع. وفي ح وق: يجز. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وعليه حملوها. 

(١)أبو‏ إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمئن» بن عمرو البرقي» المصري: كان أحد فقهاء 
مصرء وصاحب حلقة أصبغ» أحذ عن أشهب» وابن وهب» وغيرهماء وأخدذ الناس 
عنه بمصر كثيراً» منهم يحيى بن عمر. له سماع ومجالس رواها عن أشهبء توفي 
سنة: ©54؟ ه. (انظر ترتيب المدارك: ١68 ١65/٠54‏ والديباج: »>059/0١‏ وشجرة 
النررء ص: .)١51‏ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السنة لا التهمة. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يشهد على وصية رجلء وفيها عتق ووصايا لقوم» أنها تجوز للقومء ولا 
تجور في العتق» ول؟ جوازها عنده فى الإيصاءء والوصية بالمال» 
وه" هافنا كلذك [9]20 + وعلى جنا عله يل ل . 


ومعئلى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالض''' : الفر 
يريد الإيصاء على إنكاحهن. 


وقوله في الوارث المقر بدين على الميت: «إن كان سفيهاً لم تجز 
شهادتهء ولم يرجع عليه في حظه»”". 


قالوا: اجر ار تراط الرشد في العدالة» وهو قول أشهب » وأن شهادة 
السفيه [لا" ان 1 وإن كان قدلا فى تسد وأجازها مالك.» وفى 5 


كناف اللسليع وكنن انب الشنهاة ةعلق الحم و1 07 
فإن كان" سفيها: 


وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: (إذا كان الورثة 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: وأصلها. 

() كذا في عء وفي ح: فما. 

(9) ساقط من قى. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: ذلك. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: شيوخي. 

(5) كذا في ع» وفي ح: بضم الباء. 

0) المدونة: ©/154. 

)2( ساقط من ق 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: في. 

() كذا في ع وحء وفي قى: بدليل. 

)١١(‏ كذا في ع وفي ح: قبل. 

(7١)ما‏ في المدونة )7١4/6(‏ لا يفهم منه ذلك. ونصها كما يلي: فإن كان سفيهاً لم تجز 
شهادته؛ ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو مافي 
الشهادات (المدونة: 7/8 1514). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كباراً عدولاًء جازت شهادته؛ إذا كان لا يجر بشهادته شيئاً يأخذه20. 


قال بعض شيوخنا: ظاهره أن من شرط الرشد العدالة. ومعناه عندي 
الرضى في أحواله»: لا عدالة الشهادة. وقد اختلف فى هذا. 


فمذهن؟" المدتيين؟ انق كتانة :وان الماحشوق» .ومطرف أن الرشد 
فى" الديق و الدال -معا. وق كان جين النظر فق ماله وهر خترية اليفينن 
قلعي قير ولا 00 ذلك من الحجر. وكالة ابن حبيب. وذهب ابن 
القاسم (إلى””' أن الرشد في المال خاصة» فإذا ظهر منه حسن النظر فيه 
استحق الإطلاق”'' من الحجرء وإن كان خبيثاً فاسقاًء إذا كان لا يبذره في 
ذلك». ولا يحجر على مثل هذا. أو إن كان له مال أخذه. 


وقال أصبغ مثله. وقال أصبغ أيضاً: إذا كان حسن النظر لمالهء وفيه 
صئح صيحع / حسن 


بعض الاستتار مستوياًء خرج من الولاية. وإن كان ظاهر الفسق والفساد لم 
تقطع عنه الولاية. واستحسنه ابن مزين””". 


وقال بعضهم: اشتراطه في الكتاب أن يكونوا عدولاً» إنما أراد الوجه 
الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم. فتنتفي التهمة عن الوصي في 
شهادته. وإذا لم يكونوا عدولاً فمسألة مختلف فيها. 


(من العلماء)(2) من: يو أن 000 عليهمء. وإن كانوا ناظرين في 
أموالهم» فتكون التهمة قائمة للأوصياءء لكون الورثة معرضين للإيصاء. 


.156/© المدونة:‎ )١( 

زف كذا في ع وحء وفي ق: ومذهب. 
(5) كذا في ع. وفي ح: برشد. 

زفق في ع وح: لا يخرجه. 

)ه ساقط من ع. 

(5) في ع: الانطلاق. 

0) تقدمت ترجمته. 

23 سقط من ح. 

(9) كذا في ع وحء. وفي ق: أن الحجر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع «قال سحئون: قال ابن 
نافع: وهذا هو الصواب. وهو الذي يعتمد عليه:”'2. ثبت هذا في كتاب ابن 


0 3 


عتاب » وسقط في نسخ. 


وقوله: «وبلغنى”''2 عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في 
ذكر حق له فيه شيء””: لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف 
للوصية»”*'» فإنما رد" شهادته إذا كانت29 فى ذكر حق على ما قاله بعض 
الشيوخء ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك451/”؟ لو أدى/» 
الشهادة لفظاء إذ لا يقدح ذكر ما له عليهء وإدخاله ذلك في شهادته فيما 
يشهد به لغيره إذا'*2 لم يكن حقاً واحداً. 


ولا يختلف فى رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء لهء ولغيره» 
نكن الذي يشهد به لنفسه حقيراً أو 100 إلا ما فى كتاب محملك أله 
يجوز'؟2 لهء ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيراء كالوصية. 


رقنلا عرد شياين؟ 07 لخر فق ريدي 
ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في 


.68/85 هذا النص سقط من طبعة دار صادرء وثبت في طبعة دار الفكر:‎ )١( 
(؟) كذا في ح» وفي ق: بلغني.‎ 

(6) كذا في المدونة» وفي ع وح: في شيء. 

.1١15١7/8© المدونة:‎ )85( 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: ردت. 

(5) كذا في حء وفي ع: إن كانت» وفي ق: إذا كان. 

0) كذا في عء وفي ح: وكذا. 

فك كذا في ع وح» وفي ق: لو ادعى. 

(9) كذا في حء وفي ع: إذ. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكان. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: تجوز. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يجوز منهما شهادته وهو خطأ. 
(1) كذا في عء وفي ح: تَجِريِيْجاً: 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

لت 00 487770707070000 5 اكت 
المدونة فى الوصيةء أنه إن كان للشاهد فيها يسيراًء أنه إن كان وحده حلف 
اليو 1 وأحذ ما شهد لذايةء :وأحك العتاعل. ما :شهيد' به لنقسب الانة 
كحق واحدء وهو فيه بحكم التبع لغيره» وقد حلف الآخر على تصحيح 
شهادته وإن كان معه غيره أخذ الآخر حقه بغير يمين» لاجتماع شاهدين له. 
وأخذ هو حقه بغير يمين أيضاًء لكونه تبعا لحق صاحبه. 


ولم”' يختلف شيوخنا أن هذا معنى قول ابن القاسم. وهي بينة في 
رواية مطرف» 528 كتاب ابن حبيب. 


وأما قول يحيى بن و ع9 فى تأويلةء سحئون وغيره 
تأول أن معناه أنه إن كان وحده جازت لغيره مع يمينه. ولم تجز له هو. 
وإن كان معه غيره جازت لغيره بغير ' يمين.» وله هو نغير يمين بحكم 

وتأول غيره أنه (إذا)00» كان معه غيره لم يأخذ هو حقه إلا 0 


مع شهادة صاحبه ونحوه لمالك فى المبسوط. وقاله عبدالملك. 


ورواية ابن وهب في الكتاب مثل الرواية التي بلغت ابن القاسم عن 
مالكء. أنه متى شهد في الوصية وله فيها حق كيف كان لم يجز له ولا 


)١(‏ كذا في حء وفي ع وق: لم. 

زفة أرى أنه يقصد كلام يحيى بن سعيد الآتي : قال ابن وهب: وقال يحيى بن سعيد في 
رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية» قال: إن كان وحده ليس 
معد شاهد في الوضية غيرة لم تجن شهلاتة لفسه وإن كان ممه حاهه آكن بهد له 
جازت شهادته لنفسهء ولغيره»؛ وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد لهء وردت 
شهادته عن نفسه. قال ابن وهب:: وسألت عنها مالكاً فقال: لا تجوز شهادته لنفسه. 
ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره. (المدونة: ©/158). 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: اختلف. 

0( في ع وح: دون. 

رمه سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: ببينة. 
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وي سا1 ل سا 1 ا 
لغير”''. وهي إحدى روايتي ابن نافع الأولن.. أيه قال :. لا أرئ. أن 
لور فى تلبل ولا كم 2 رتعر لسدوة فى نواذلة: ا اق ا 00 
إذا' لم :يبي فى رؤاية أبن :وهب 
وأما في الكتاب القليل من الكثير”"': فيأتي في المدونة قولان لمالك» 
وفيها قولان آخران على اختلاف التأويل» على قول يحيى بن سعيد. 
وأما إن كان ما شهد به لنفسه في الوصية [كثيراً]”'' فشهادته مردودة 
في الجميع للتهمة.؛ على المشهور. 


وقيل: تجوز لغيرهء دون نفسه. وهو ظاهر ما حكاه ابن الجلاب» في 
أحد الأقوال. وظاهر ما في المبسوط. ريتخرج على فول أصبخ أيض]0, 
وقول يحيى في الأثر الآخر: «في قوم في سفر مات أحدهم فأوصى للقوم 
بوصية من مال لهء وليس لهم من يشهد على ما أوصى إلا بعضهم لبعض. 
قال: لا تجوز شهادة”"' بعضهم لبعضء إلا أن يشهد معهم من ليس له في 


الوصية م 000 1 


فهذه مسألة أخرى لم يفصل فيها يحيى. كما فصل في الأولى. 
كأنه”''' رآها من باب إشهد لي» وأشهد لك. فقويت التهمة. ويدل على هذا 


)١(‏ المدونة: »١58/©‏ المقدمات: ؟589/7. 

(0) كذا في ع وحء وفي : أنه. 

(6) كذا في ع؛ وفي ح: لا يجورزء وهو خطأ. 

(؟) المدونة: ©/546. 

)2 في ح: بين. 

(6) المدونة: ه/ 446. 

(0) سقط من ق. 

(4) انظر هذه المسألة (شهادة الشاهد أن رجلاً أوصى له ولغيره بوصية مال). فهي مفصلة 
مبسوطة في مقدمات ابن رشد: 7848/7 .59١‏ 

(1) كذا في حء وفي ع وق: شهادتهم. 

.158/6 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ع: فكأنهء وفي ح: وكأنه. 
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قول مالك إثر هذا آخر الباب: «ولو جازت شهادته"'' لجاء رجلان قد شهدا 
ال اك أنه قد أوصى لهماء فيئبت حق كل واحد منهما مع 


58 55 ويمنع جواز شهادة هؤلاء فى هذه المسألة. 


قال ابن عبدالحكم» ا 0 شاك 
في كتاب محمد ») والمستخرجة إن كان الذي لهما في ذلك سير جازت 
شهادتهما لهماء ولغيرهما. وهو قول سحئنون. 


وقال أصبغ: إن شهدوا في كتاب بطل بطل الجميع”". وإن كان لفظأً 
حلف كل واحد مع شهادة الآخر. وأصل عبدالملك ومطرف أنه لا تجوز 
شهادة الشهداءء بعضهم لبعض في مجلس واحد”"» وانظر فليس في قول 
يحيى بن سعيد أنهم شهدوا مع ذلك لغيرهم. 


وقوله فى هذا الاب «في رجل شهد على ميت أنه أوصى لقوم 
بوصاياء وأوصى للشاهد منها بوصية» وأوصى إليه» وهو يشهد على جميع 
ذلك؛». قال إذا كان الذي فيه تاقينا لا يتهم على مثله رأيت شهادته 
اع )2060 
جائره 


قال بعض الأندلسيين: هذه يردها قوله «في باب شهادة القرابة»ء في 
شهادة الأب أنه أوصى إلى ابنه أنه لا يجوز»"'“. ولم يفصل بين قليل ولا 
كثير. وقال: هذا خلاف. إذ لا فرق بين الشهادة لنفسهء أو لمن لا 


دلق كذا في ع وح» وفي ق: شهادتهم. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: لوصيةء وفي المدونة :)١548/8(‏ على الوصية. 
() كذا في ع2 وفي ح: يشهدان. 

.١158/© المدونة:‎ )5( 

(©) كذا في ع وح» وفي ق: له. 

(5) النوادر: 37/48" 

0©) النوادر: 4/؟؟". 

(8) المدونة: ه//ا5١ ‏ 158. 

.١668/© المدونة:‎ )9( 
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و و ل 
تجوز ممن يتهم فيه. 

قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أنه ليس بخلاف. لأنه لم يجب 
هناك على الوصية معينة لما سأله عنها. وإنما قال في جوابه: قال مالك: 
«لا تجوز شهادة الأب لابنهء ولا الابن لأبيه:”". فأجاب على أصل 
المسألة» ولم يجب على سؤاله معيناًء وأيضاًء فإن”" الشهادة هناك لمن لا 
يتهم فيه بمجردهء ولا يختلف فيمن شهد بوصية مجردة لنفسهء أو لمن لا 
تجوز له شهادته أنها لا تجوز. وهنا إنما هي لنفسهء ولغيره. ولا فرق بين 
الوصية له أو إليهء إذا كان الذي يخصه من ذلك يسيراً. فقد تكون الوصية 
في تنفيذ يسير المال الذي لو أوصى بمثله له في جملة وصية لم يتهم فيه 
على ما تقدم. أو يكون على تنفيذ عتق رقبة» أو شبه ذلك» مما لا يتهم فيه 
فى شهادته لنفسه بمثله. أو يكون فى حالة من لا يشرف بإسناد الوصية إليه. 
و هذا لابن الفاسمع .قن السستخرجة:. قال إتما جارت شيادتهما: وننها 
أنه أوصى إليهما إذا كانا ممن [لو]”'؟ لم يوص”؟ إليهما لوجب على 
القاضي صرف ذلك إليهما. 

وفي الباب «قال ابن وهب: وسألت عنها مالكاً فقال: لا تجوز 
شهادته لنفسهء ولا تجوز شهادة الموصى له" ولا لغيره»”"» زاد في كتاب 
ابن عيسى بعد قوله لنفسه. ولا شهادة الرجل له. وكان في كتاب ابن عتاب 
ثابتاً لابن باز. وزاد بعده «وقال”* مالك: لا تجوز شهادة الموصى”" إليه 


)00( كذا في ع ورحء وفي ق: يجوز. 
(9) المدونة: .1١66/6‏ 

إفف كذا في ع وح» وفي ق: إن. 

(5) سقط من ق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يعرض. 

زقف كذا في ع. وفي ح وق: الورصي له. 
0) المدونة: 158/68. 

(4) كذا في حء وفي ع: قال. 

فك كذا في ع رح وفي ق: الوصي. 


التنبيهات المستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ولصاحبه)”'2. وثبتت هذه الزيادة فى كتاب ابن سهل. 

وفي”' آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي 
مالك في السماع في الولاء [إنه]”" جائز. ثبت”*' في كتاب ابن عتاب. وفي 
أول الناثت[/81] بعد قال'"2 أقدهيب: وذلك:إذا قندن على كشف 
الود فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال 
و كان هذا (هكذا)(9) لحف فيفر في كتاب ابن عتاب. وليس 
في أكثر النسخ في هذا الكتاب» وهو صحيح”'') 
الولاء. 

وقوله في الشهادة في السماع : : «ولو كانت الشهادة على قوم عدول 
أشهدوهم لم يكن تماعاء وكانت 0 03 فتأمل قوله: أشهدوهم. . فإئما 

[فحلفق 
تكون شهادة على شهادة إذا أشهدرهم على شهادتهم. وأما إن لم 
54 

يشهدوهم 7 سمعوهم يذكرون ذلك فهي”؟' شهادة ١‏ يها الذي 
يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم من ستو "ارقن قال 


بغير خلاف في كتاب 


)١(‏ المدونة: 158/8. والنص فيها كالآتي: لا تجوز شهادة الموصى له» وإن كان طالب 
الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه. 

(") كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(*) ساقط من ق. 

(54) كذا في حء وفي ع: ثبتت. 

(6) كذا في حء وفي ق: بعد. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: وقال. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: شهود. 

(4) ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

(9) سقط من ع وح. 

)9١(‏ كذا في ح» وفي ع: الصحيح. 

.١9لا المدونة: ه/‎ )١١( 

)١10(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(1) كذا في ع2 وفي ح: فإنما. 

)١5(‏ في ع وح وق: في» ولعل الصواب: فهي» وهو ما أثبتناه. 

)١5(‏ كذا في ع»2 وفي ح: يسمعوه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
محمد: و[قد() قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى 

قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوزء إلا 
على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزهاء فهذه يختلف في 
اشتراط العدالة فيهم. 

قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا 
ا بشهادة السماع من يد حائزه*”*'؛ فسواء”*؟ شهدوا (أنها)”"' على 
السماع من عدولء أو غيرهم. إلا أن يكون العدول أشهدوهم على 
شهادتهم. فتكون شهادة نقل» وعلمء. لا شهادة سماع. 

وقوله «في مدعي الكفالة على رجل”"؟. ولا خلطة بينهما»!". 

قيل معناه: لا خلطة'' بين المدعيء والكفيل. ولا تراعى خلطة 
الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل]”''2 المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا 
غير. وهو أظهر. لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه» ويصله.ء ويبره» 
وقد يتكفل بيخصمه ) وعدوه» مراعاة له. 

وقوله في أولاد الأعمام: ادن على عتق لابن عي 


)١(‏ ساقط من ق. 

زفق ساقط من ق. 

) كذا في ع١‏ وفي ح: ولا ينتزع. 

(4) كذا في عء. وفي ى: حائزء وفي ح: حائزها. 
زفق كذا في ع وحء. وفي ق: سواء. 

(7) ساقط من عء وفي ح: شهدوا بها. 
(/0) كذا في المدونةء وفي ع وح: أحد. 
(6) المدونة: ه/هل/ا١.‏ 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ولا خلطة. 
)8١(‏ ساقط من ق. 

1 كذا في ع وحء وفي ق: يشهدون. 
(0) كنذا في ع وحء وفي ق: لابن عمهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


المسألة»20 إنما تراعى فى ذلك التهمة حين الشهادة”" لو”" مات ابن 
عمهما» حينئذ كانا هما وارثاه*©2 فأما ما يتناسخ”" وينجر إلى وراثة بعد 
أخرى. فقالوا: لا يراعى» وكذلك في المجموعة؛ء وإن قرب إذا لم يتهما 
بجر ولاءع» وإن كان يرجع ال وهأ ماء ١‏ 


وقوله «فى شهادة امرأتين للمرأة بالطلاق: إن كانتا ممن تجوز 
شهادتهما عليه (فى الطلاق)© رأيت أن يحلف يريد ذلك إلا أن تكون 
اتيانية"1؟ أو ننانها: أن العواقيب أن عهافيا""" ٠‏ أى ون اهو مانهب 
بظنة»0""©. فانظر قوله (في)”؟"2 شهادتهما عليه. فظاهره من تجوز شهادتهما 
فى الطلاق من القرابة» وأن ذلك بخلاف غيره من الحقوق المالية التي 
تجوز فيها شهادة القرابة. ألا تراه كيف استثنى هنا من تجوز شهادته 
الأخوات*''. وفي كتاب العتق3؟2: العمات» والخالات. وشهادة هؤلاء 


.١ 9/١ المدونة: ه/‎ )١( 

0) في ع: من الشهادة» وفي ح: في الشهادة. 

(*) كذا في ع وحء وفي ق: ولو. 

)26 كذا في ع وحء وفي ق: عمهم. 

(6) كذا في ع. وفي ق: كانوا هم وارثوه؛ وفي ح: وكأنهما ورثاه. 

(5) في ع: ما يتناتج» وفي ح: مما يتسامح. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: إليهم. 

(6) كذا في المدونة (ه/ 2.)١18٠‏ وفي ع: وإن كانتاء وفي ح: وإن كانت. وفي ق: فإن 
كانتا. 

(94) ساقط من ح. 

)09١(‏ في المدونة (ه/ :)١48٠‏ أن لا يكونا من أمهاتهاء وفي ع: أن تكون أمهاتهماء وفي 
ح: أن يكونا أمهاتها. ١‏ 

)١١(‏ في ع وح: أو بناتهماء أو أخواتهماء أو جداتهما. 

)١0(‏ كذا في ع وحء وفي ق: منها. وفي المدونة (6/ :)14٠‏ أو ممن هن منها بظنة. 

.148٠/© المدونة:‎ )١( 

)١54(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ في ع وح: الجواب. 

)١50(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عتق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جائزة في الحقوق لهن. وهذا كله يدل أنه لم يرد بقوله: ممن تجوز 
شهادتهن العدالة فقطء على ما قاله بعض الشيوخ. إذ لا بد من ذلك عنده؛ 
وهذا لما يتهمن به النساء من التعصب والحمية فى هذا الباب. 


والخلاف في هذا الأصل مشهور في شهادة الأخ لأخيهء في الحدودء 
والقتصاص. وقد يستفاد من ذكره هنا الأخوات» أحد القولين من المدونة في 
ذلك. وقد ذكره حمديس عن أشهب أن عليه اليمين فى شهادة الأمهات». 
والبنات: والقرابنات عليه بالطلاق. فعلى هذا إنما توجب”2 عنده الشهادة 
لطخاً يقتضي اليمين كاللوث”"؛ فلا يشترط التهمة. 


وقوله: «إن ادعيت قبل رجل ديناً أو استهلاك متاع”". أو 
و ثم قال: «إن كان يعرف بينهما خلطة». نظر السلطان في 
فإن كانت بينهما خلطة» وإلا لم يعرض له السلطان»0© 

قال بعضهم: جعل له هاهنا أخذ الكفيل» ولم يجعل له ذلك في 
كتاب الكفالة. ولغيره هناك كماله هو هنا. وأيضاً فإنه جعل الكفالة في 
الغصب والتعدي. وليس موضعها. 

وقال آخرون: ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوىء, لقوله بعد هذا: 
«وأما الدين فإن كان بينهما خلطة» وإلا لم يعرض له0”. فدل أن الوجه 
الأول بخلافه. 


() في ع وح: يوجب. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: في اللوث. 
*) كذا في ع2 وفي ح: استهلاكا لمتاع. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: أو غصب. 
(©) المدونة: 9/5/8 .١‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لهما. 

.١ 9/5/8 المدونة:‎ )0 

(4) المدونة: ©/5لا١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة ظ - 


قال القاضي: و [قد]2 يحتمل أن معنى الكفيل هنا هو الموكل به. 
وكله يسفى كفيلة» ووكيلا» كما قال يعد هذا رايك”؟ أن يرقف ل 


ومعنى التوقيف هنا أن يوكل به من يحرسهء ويلازمه» كما بينه غيره. 
(فقوله يوكل)”* [به]”*2 حتى يأتي ببيئة» وعلى معنى التوقيف الذي فسرناه 
حمل أبو عمران ه10 "اللفظ» سناد غيره. 

وقوله"2: يوكل به'"؟ على الوكالة» والحمالة» وأظنه تأويل أبي محمد 
اللوبي. وأما قول من قال: ألزمه الكفيل بمجرد الدعوى» فغير بين. لأنه 
قال: «إن كان يعرف بينهما خلطة فى دين» أو تهمة» فيما دكين من 
نظر السلطان فى ذلك» فإما أحلفه. أو أذ ةلم لي فقد شرط هنا 
الخلظة: والشيية: 


وفي رواية: فإن كان متهما بمخالطة في دين» أو تهمة. وهو مثل 
قوله بعد. «وأما في الدين فإن كانت'''' بينهما خلطة وإلا لم يعرض له 
السلطان2"'”2. فإنما أشار أولاً إلى الشبهة الموجبة للنظر في مسألة التعدي. 


وعتلتزيي153 بالخلطة فى ادير نع تقال المد الك ور يي موا 


() ساقط من ق. 

(6) كذا في المدونة؛ وفي ع وح وق: أرأيت. 
(*) المدونة: 16854/8. 

(5) سقط من ح. 

(( سقط من قٍ وح. 

(7) كذا في ع. وفي ح: قوله. 

(0) المدونة: ©/185. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: تعرف. 

(9) كذا في المدونة وح» وفي ع وق: مثله. 
)٠١(‏ المدونة: ه/ 5لا .١‏ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كان. 
(؟١)المدونة:‏ ©/5ل/!١.‏ 

9) كذا في ع وح» وفي ق: وخلطها. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 


«للنه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدو نةا و المختلطة 


ومسألة”؟ «الأمة تدعى ‏ أنها ولذت من :سيدهاء فأقامت شاهداً وااحداً 
على إقرار السيد بالوطءء وامرأتين. قال أرى أن يحلف السيد كما يحلف 
فى العتاق)0"'. 


سقطت”" هذه المسألة في بعض الروايات. ولم يذكرها أبو محمد بن 
أبي زيد. وأنكرها بعض الشيوخ. وقال بعضهم: لا يحلف في هذا. وثبتت 
في كتاب ابن عتاب لابن وضاح هنا. وثبتت لابن باز في كتاب العتق. ولابن 
أبي دليه”*”” في كتاب أمهات الأولاد. وأوقفها هناك سحنون. 


وفي بعض النسخ (أو امرأتين)”"'. وبعدها «فإِن أقامت شاهدين على 
إقرار السيد بالوطء وامرأة88[4]/ على الولادة أنه يحلف”"'. هذه رواية ابن 
وضاح. و فى كتاب ابن سهل. 

وفى بعض الروايات هنا: شاهداً واحداً على الوطء2). 


وكذا فى كتاب ابن عتابء. فى كتاب أمهات الأولاد»ء شاهداً 
زورجر ]7 فلن ' الوط وافرا على الولادة: أنه ايكلسيه 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

(0) المدونة: ه/١٠18.‏ 

زفر4ق كذا في ع وح» وفي ق: ثبتت. 

(15) كذا في ع وح» وفي ق: ولابن أبي زيد. 

(5) ذكر عياض ابن أبي دليم هكذاء ولم يذكر اسمه حتى يميز بين الأب وابئيه؛ ولعل 
المقصود هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن أبي دليم» لأنه 
قال في آخر كتاب المديان: محمد بن محمد بن أبي دليم. سمع من ابن خالد وابن 
أيمن وعبدالله بن يونس وغيرهمء؛ وكان من العلماء الصالحين. توفي سنة: الالاه. 
«ترتيب المدارك: 5/ .)18١- 1١69١‏ 

(7) وهو ما في المدونة .١18٠/©‏ 

0) المدونة: ه/١٠18١.‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وهكنذا. 

.18١0/8 المدونة:‎ )9( 

)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفى كتاب غيره شاهدين على الوطء. وفى هذا فى شاهد واحد 
بالوطء. وامرأة واحدة على الولادة قولان على اختلاف الرواية. 

واختصرها”2 حمديس: إن أقامت شاهداً (واحدا)””': أو شاهدين على 
الوطءء أو ا على الولادة. 

وقال بعض القرويين: لا يمين عليه» وتعليله في المسألةء وإيجابه“) 
البعة عليه" بقو له: «لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة»'") 
يضعف رواية شاهد واحد على الوطءء إذ ظاهره إثبات أنها أم ولد. 

وحمل ابن كنانة كلامه هنا في أمهات الأولاد على اختلاف من قوله: 
أحدهما أنه لا يحلف حتى يثبت أصل اعترافه بالوطءء والآخر أنه يحلف 
فيه مع الشاهد الواحد. 

وقوله: ١لا‏ شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء. ثم 
امرأتين على الولادة. فتصير أم ولد. ويثبت نسب ولدهاء إن كان معها ولد. 
إلا أن يدعى استبراء بعد الوطءء فذلك له)»”". 

ومثله فى كتاب أمهات الأولاد. ظاهرء”» أنه'؟؟ لا يصح لها ذلك إلا 
بوجود الولد. فقد أشار بعضهم إلى أن هذا من ابن القاسم كالموافقة لمذهب 
سكو وونيعة فى أن شهاذة انذساء'فى الولادة والالتييلال"' إنها 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فاختصرها. 
(0) ساقط من ع وح. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وامرأة. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: وإيجاب. 
0 اكنارتيج ارقي ا تعايها. 

.18٠/© المدونة:‎ )5( 

.18٠/© المدونة:‎ )0( 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وظاهره. 
(9) كذا في ع» وفي ح: إذ. 

.١68/ه© المدونة:‎ )٠١( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يكون"'' مع وجود جسد الصبى. وتردد”” فى هذا. 


وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء»ء [وبالولادة]”" [يغني 
عن حضور الولدء وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء]”؟؟ يغني عن 
الشهادة على الولادة. ا ٠‏ وأ شتراطهما. 


وإنما ذكر [الولد]””' (وحضوره”" هنا لذكر النسب”©, لا لحرية أمهء 
وإثبات النسب إنما يحتاج لموجودء لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود 
الولد.ء وحضوره. لأن ذلك شرط في صحة (جواز)”” الشهادة لهاء أنها أم 
ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطءء والمرأة الواحدة 
على الولادة معناها لم يكن معها ولد. 


وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي 
جاريته بولدء فتقول هو منك. فهي مصدقة. لأن هذا”'' ائتمنها باعترافه 
بوطئهاء والمنكر للوطء الذي [قامت]”' "© خرليه العيكة بإقرازة به قبلا 
بخلافه""'2 لأنه لم يأتمنهاء فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على 
ولادتهاء ولذلك أحلفها""'' مع الشاهد والمرأة. 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: تكون. 

زفق في ع وح: ويتردد.. 

(0) ساقط من ق 

(4) سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

(5) سقط من ع2 وفي ح: وحضوره» وفي ق: حضوره. 
4# كذا في ح» وفي ع: السبب. 

لك سقط من ع وح. 

))( كذا في ع وحء وفي ق: لأنه هو. 

)١(‏ ساقط من ق 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي قى: قيل بخلافه. 

(0) كذا في ع2 وفي ق: حلفه؛ وفي ح: جعلها. 
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وقيل: بل أجاب أولاً على مجرد الدعوى في التي (ليس) "2 معها و ولد 
ولا سبب ثم أخبر بالأسباب التي تكون بها أم ولد. 


وقوله «إلا أن يدعى استبراء»”) 


يستفاد منه أحد القولين فيمن أقام بينة على براءته مما أنكره قبل» أو 
بحجة تبرئه”" مما يقبل فيه قوله بعد إنكاره الوطءء كدعواه رد الوديعة بعد 
إنكارهاء ومناكرته الزوجة”* في التمليك بعد إنكاره. والقولان يخرجان من 
المدونة من هذا الموضعء وغيره”". وقاله”"© بعض شيوخ الأندلسيين. 


وقال غيره من القرويين: ليس هذا كما تقدم. ولا يقبل ادعاء الاستبراء 
بعد الإنكار. 


ومعتئى: المسالة أنه لم ينكر الوطء جملة وإنما أنكر وطئاً يكون منه 
هذا الولد. وهذا ضعيف»ء لأنه متى أنكر الوظء جملة”'' جاءت المسألة 
المتقدمة. 


ولو فصله في أول إنكاره» مثل أن يقول: وطئت ثم ارات ولم 
لزاه (سن) !0 قنامت اليتة على اعتراقة عد أله وها" ليضف" 
المسألة» لأن هذا يقول: هذا الوطء الذي استبرأت منهء ولو قالت البينة 


)0غ( سقط من ع وح. 

(9) المدونة: ه/١18١.‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: أو حجة تبرئة. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: للزوجة. 

مه( في ح: غيره. 

(5) في ع وح: وقال. 

(0) في ع وح: مجملاً 

(8) سقط من ع وح. 

(9) في ع وح: وطئ. 

)١(‏ في ع وح: وليست. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اعترف أنه وطئها [بعد السنة]"'"2. فهي المسألة أيضاً بعينها”"؟. إن ادعى 
90 استبراء» يعرفه 9 ضعيف الوجهء والفقه. 

ومسألة”” الغلة”"' والإيقاف للرباع» وقوله: «فأما”" الرباع فلا توقف 
مغل ها يزول2"0.: ولكن (ثو قف)”*' وقفاً يمنع من الإحداث فيها»"''". 

في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين. 

ووقع في بعض الروايات زيادة: «قال غيره: إذا كلف'''' المدعى 
عليه ما يدفع”""' به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء”""'' حتى 
يقضى بهاء أ لا يقضى بهاء”*'2. وكان مخرجاً فى كتاب ابن عتاب. 

نسخ [كثير 1 و37 غير إذا:اتتجه أمن الظالنئ""" :وففيك 

وقفاً يدنه 1 59 الإحداث فيها. 
(0) كذا في ع وح» وفي ق: بحالها. 
إفوف في ع دح: فيه. 
دق كذا في ع وحء وفي قى: فعرفه. 
(ه) كذا في ع وح وفي ق: مسألة. 
(6) في ع وح: العلقة» وفي ق: العلقة» والصواب: الغلة كما في المدونة (184/8). 
زف4 في ع وح: وأماء 
(6) كذا في ع وح وفي ق: ينقل. 
)١(‏ المدونة: ©184/6. 
)١١(‏ في ع وح وق: إذا حلف. وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه ف في النص. (انظر 

المدونة : م/ ١184‏ طبعة دار صادر» 60/5 طبعة دار الفكر). 
)١6‏ كذا في ع دح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به. 
)١16(‏ في المدونة: هذه الأشياءء وفي ع وح وق: إلا شيئاً. وهو غير واضح. 
)١5(‏ المدونة: 184/8. 
)١6(‏ سقط من ع وق. 
() فيا ع وح: قال. 
(10) «وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب» سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(6) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده» وفى يذه : له 0 


فيها حدثًا من تفويت» أو تغيير» ولا تخرج من يله. 

قال أبن أبي زمنين: معنى اتجه أمره هنا: جاء بيشاهد.» أو ا 
بيلة » وأمر ظاهر. 

وقال9) بعض الشيوخ : وكلامه هذا معطوف على ما تقدمء إذا جاء 
بشاهد واحد. ا لو أثبت الطالب حقه بشاهدين في الأصول فالحكم أن 


تخرج الأصول من يد المطلوب”"» وتوقف"" بالعقل. 
قال القاضي رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغيرء الذي ذكرناه أولآء 
وقد حمل بعضهم كلامه على ظاهره» وأنها د ثبتت بشاهدين ا اين 


بالعقل. «وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث»'* 3 97 ذلك بان قوله في 
الكتاب: «أن الغلة لمن هي بي حت يشان نيا اللطالي»7”: 


ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى» نحو ما ذكرناه من توجه حقه 
كافك (رانئ277 أن كريي!3) ترفك على الإحدات: 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا يحدث. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أو شبهة. 

(0) كذا في ع وح» وفي ق: قال. 

(5) في ح: وأما. 

() كذا في عء. وفي ح: الطالب. 

(5) كذا في ع» وفي ح: ويوقف. 

0) في ع وح: لا يوقف. 

(4) قال ابن القاسم: وإنما الوقف فيما يزول» فأما الرباع التي لا تزول ولا تحول» 
فليست مثل ما يزول» ولكن توقف وقفاً يمنع من الإحداث فيها. (المدونة: ©/184). 

05 في ع 1 في يديد زوفي اج .في ايده 

)9١(‏ وعلل ذلك في المدونة بقوله: لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. (المدونة: 
ه2)). 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١1(‏ كذا في عء وفي ق: أو شبهة. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقد اختلف فقهاء الأندلسيين فى وقفها بالعقل» بشاهد واحد. فذهب 
ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسمء 
وذهب عبدالله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها”'' بالعقل”") 
بالشاهد الواحدء وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة» وروي عن سحنون» وتأولوه 
على قول ابن القاسم في العتبية. 


وقوله: [في توقيف)]9") ما ربوا إليه الفساء60) 0 قال 
المدعي : عندي شاهد واحد ولا ا عه أنه يوق يؤجله”” ما لم يخف 
عليه الفساد» وإلاا خلي بين المدعى عليه وبين معاي (4 


[44] معنى قوله: لا أحلف“"''' (معه'"©. أي البتة. ولو أراد لا 
أحلف”"'' معه الآنء لأني أرجو شاهداً آخرء فإن وجدته""2 وإلا حلفت 
مع شاهدي ببيء!04) حينئذ» ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا 


بأضعفت من شاهدين يطلب تعديلهماء فقد جعله يبيعه هناك (ونحن ان 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عقلتهما. 

(؟) كذا في حء وفي ق: بالنقل. 

(#4) كذا في المدونة وح وفي ق: ما لا يسرع. 

)2( في المدونة: ما لا يبقى ويسرع إليه الفساد. (المدونة: 0/ 188). 

)3( سقط من ق. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: لا يحلف. 

)م كذا في ع وحء وفي ق: يوجبه. 

(9) في المدونة (8/ 1868): فإن القاضي يؤجل المدعي بإحضار شاهده إذا قال: عندي 
شاهد فلا أحلف أو بيئة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى به عليه. 

)٠١(‏ كذا في المدونة وحء وفي ع: ولا أحلف». وفي ق: لا يحلف. 

(١١)هذه‏ الكلمة غير موجودة في طبعتي من المدونة. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا يحلف. 

كذا في ع وحء وفي ق: وجده. 

(15) لعل الصواب: بيع. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
[هنا]'2 على شك من تعديلهماء إذا [كان]”' لم يعدلهما بطل الحقء 
وشاهد واحد فى الت ا بكل حال» و الحلف معه ممكن إن لم 
يجد آخر؛ ويثبت ا 0 

وقوله: «إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي» فأردت أن أستحلفه» 
الجفالة ‏ 

قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك» وأنه يدعي الحرية» إذ لو كان 
في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجبء ولا يكون [له]”"' معه كلام» 

2 

وإنما [كان]” يكون الكلام مع مالكه. 


وقال سحئونء قال9© غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب 
ذلك فيه ثانت لابن وضاح»ء ساقط لابن باز. 

وفي بعض النسخ : هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية. 

وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال'؟: إذا جهل أمره ولم 
غوف كرية: 


وفي بعض النسخ: «هذا إذا كان معروفاً بالرق»"""". 


2020 
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() سقط من ق وح. 

(0) في حم: الأولى. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: يثبت. 

() انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: .61١/١‏ 
(5) المدونة: ©7/8 218٠0‏ 

0) سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

)0( كذا في ع» وفي ق: وقال. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: تجبا. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: قال. 

.)143 /8 : هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر :4/ ”9. وطبعة دار صادر‎ )١16( 


كك التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في مسألة: «الرجلين يدعيان السلعة وهى بيد أحدهما ويقيمان 
البينة» هي للذي في يديه"'' إذا تكافأت [البينة]!'" فى العدالة»2. 


«قال ابن القاسم: وعليه اليمين؛”*؟؟. ثبت قول ابن القاسم هذا عند ابن 


٠ 


وضاح. وسقط لغيره. وفي كتاب محمد: لا يمين عليه" ©. 
وقول غيره آخر المسألة : «ليس هذا ب بتجريح » إلى آخر قوله»9») زاد 
في ارواية ابن. وضاح. ولو كان" تجريحاً لما جازت”" لهما شنياةة”) 'فيما 
تقبلان230, 


وقوله «في الذين يتنازعون عفواً من الأرض فيقيمان البيئة أنه ينظر في 
ذلك إلى الثقة في البينة والحدالة الظاهرة» ويخلف؟١2‏ ضاحبها م230 
قالوا: هذا يدل أن مستحق الأرض والعقار يحلف يمين القضاء كمستحق 
5 إضحف دلق 
غيرهما ''' من الأموال”؟'". 


وقد اختلف شيوخنا في ذلك» ومعظم الأندلسيين لا يرون عليه 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يده. 

(0) سقط من فق وع. 

() المدونة: ه/لا6م١.‏ 

(4) المدونة: ©//ا6م١.‏ 

.١457/6 النوادر:‎ )©( 

(5) المدونة: ©8//ا86١.‏ 

4 في ح: كانت. 

(4) في ح: أجازت. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: شهادتهما. 

(١٠)ما‏ عند ابن وضاح ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فيحلف. 

(1) نص المدونة (1417/6): وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفواً من الأرضء» فيأتي 
هؤلاء ببينة» ويأتي هؤلاء ببيئة» فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة 
ويحلف أصحابها مع شهادتهم. 

(19) في ع: غيره» وفي ح: غيرها. 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: الأصول. 


التنبيهات المستبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جللتجتت ب 7070ط7700707070707000بب7777ااائ25 1 151 الكت 


ع7 وسحئونء والقرويون. يرون ذلك عليه. 


قال سحنون: واليمين التي أقول بها""': ليس من قول مالك. وليس 
كل القضاة يأخذ به. وقد نبه بعضهم على أن ما ذكره'”" مالك في مسألة 
الكتاب يرد ما حكاه سحئون عنة. 


وحجة من فرق أن اليمين إنما هي مخافة أن يكون للغائب فيها حق» 
فلا يقضي القاضي حتى يستبرئ له. 

قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: إن إلزامه اليمين هنا في الكتاب 
إنما ذلك لأنها في يد غير”*' مالك؛ فاستبرئ”'؟ باليمين لحق بيت مال 
المسلمين. إن لم تكن لواحد منهماء ولو كان لها مالك لم يلزم يمين”" إلا 
أن يدعي من هي في ا دعوى تيا وقد تقدم الكلام على هذا 
الأصل قبل. 


وقوله في مسألة «إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد 
الشهود أن جدي مات وتركها ميراثاً لأبى وأن أبى مات وتركها ميراثاً لورثته 
ول ايجدهر" المزارية يجان ها وصقت نك قال ١‏ عالدنا مالك عدها 
فقال”'''2: ينظر السلطان في ذلك؛ فإن''' كان المدعي حاضراً إلى آخر 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: شيئاً. 

زفق كذا في ع2 وفي ح: فيها. 

إفرف كذا في ع وحء2 وفي ق: ذكر. 

دق كذا في ع» وفي ق: في غير يد. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فاستبراء. 

0 كذاافي يج وج اولي ناحلم تلز اليغين: 
0) كذا في ح» وفي ق ١‏ يديه. 

(6) في ع وح: يوجبها. 

(9) كذا في المدونة :)١98/6(‏ وفي ع: يجدواء وفي ق: يجدء وفي ح: يحدوا. 
)١(‏ في ح: قال. 

(1) كذا في حء وفي ع: إنء وفي ق: وإن. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
المسألة)7"©. كذا رواية ابن وضاح. 

والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا ا 
المواريث بحال ما وصفت لك». نظر فى ذلك السلطان. 


وعند إبراهيم بن محمد: «وأن أبي مات وتركها ميراثاً لورثته»”". 


قال إذا كدق”** المواريك :رهزا" فصو .روانة (بحى )"بن عم 
قال أحمد بن خالد: هي أصح. لأنهم (لما)”'' لم يحدوا المواريث 
2 . 0 سة (155 4 ,) 
ا لت اي 
وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين» وفسرها. وقال: فإن سأل» 
ونظر ولو يات احد شسفعق ميراك اليبع::وطال”""2 ذلك فبمف ١7‏ على 
أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله؛ ويضمنه”"'' لمستحق”"'' يستحقه يوم 
ها انعد يفنته). آنه السحيل* © تهيراتة» وقد تدعت المسالة أول النا "2 
بمعنى رواية ابن وضاح»ء وما قاله ابن أبى زمنين» قال: فإذا لم يشهد الشهود أن 


.١1986/ه المدونة:‎ )١( 

() في ح: وجدوا. 

(9) المدونة: ه/"8١.‏ 

(4) في المدونة: حددوا. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 
() سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 

(6) في ح: الشهادة. 

)9( في ح: يقطع. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ينبغي. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويضمن. 
١‏ كذا في ع وحء وفي ق: للمستحق. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لمحيط. 
)١6(‏ انظر المدونة (8/ :)١97‏ ما جاء في الشهادة على المواريث. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
له وارثاً غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك» ويسأل» وينظر”"©. 

وقوله في المسألة: «وإن أقام البينة أنه( 9 دار أبيه أو 7 جده وثبتت 
الموارية يقد © الذئ فى .يديه الذارء تج :قال بوإن؟*" لم بعك لم يشال 
الذي فى ان الدار عن ين 


كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل» وفي بعض النسخ: وإن لم 
بت الحراريث: كه سان الظاتي ومن عد المبانا يمسوم مل فسن 
المدونة فى توقيف الطالب. 


قال (بعض”'' شيوخنا الأندلسيين: إن مذهب مالك من رواية ابن 
القاسم في كتاب الشهادات وغيره وهو مذهب ابن القاسم» أن الطالب لا 
يوقف المطلوب على شىء» حتى يبت الطالب دعواه» وكذلك يوقفه» وروى 
ابن عبدالحكم» وابن كنانة عن مالك. ومثله في سماع”* أشهب. أن له إيقافه 
دون أن يثبت. وبه أفتى الفقهاء» والشيوخ بقرطبة» وبه جرى القضاء عندهم, 
وهى :افرع © السبنائل الستية الى كالمو فنها مدهت اك لقان 7 
هي !| : ب ابن القاسم 


)١(‏ كذا في المدونة وع وح»ء وفي ق: وينتظر. 

زهفق في ح: أنه 

(9) كذا في المدونة» وفي ع وح: يسأل. 

(5) في ح: فإن. 

)هه( في ع وح: يديه. 

.١986/© المدونة:‎ )5( 

[(64989 سقط من ع وح. 

(4) في ع: في رواية. 

(9) كذا في عء وفي ق: أحد. 

)١(‏ وهذه المسائل الخمس بسطها أبو المطرف عبدالرحملن بن قاسم الشعبي في كتابه 
الإحكامء ص: ١١6‏ - 5١١ء‏ وأوصلها ابن غازي إلى ستةء ونظمها فقال: 
ند رلب جنيب ادن في ستة منهن سهمالفرس 
وغرس الأشجار لدى المساجد الح ويد بل اليا 
وخلطة والأرض بالجزء ء تلي ال ا د 
وأوصلها القاضي المكناسي إلى ثمان: عشرة مسألة. (انظر شرح تحفة الحكام للفقيه 
محمد بن أحمد ميارة: ١/١5؟).‏ 


0 التنبيهات المستشبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وروايته على أصلهم من القضاء بقوله”'2 وذكروها على [الخلاف» وقد رتب 
بعض شيوخنا هذه المسألة» وفسرها فقال: إنه إنما لا يوقف حتى يثبت إذا 


02 


وقفه]57) من أين 1 له 

وأما على توقيفه هل يعلم له فيها حق أم لا؟ فيوقفه على ذلك دون 
شيء» فيه جاءت رواية ابن كنانة» وعلى هذا الترتيب نزل المسألة ابن أبي 
زمنين. وتأمل ظاهر قوله في الكتاب: «وإن لم يثبت لم يسأل الذي الدار في 
يديه عن شيء»” 02 فإن كان يريد لم يعبت الموت» والوراثة”* فلا يختلف 
في هذاء وإن كان على الجميع فهو خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين» 
وحجة لغيره. 


وقوله فى هذه المسألة: «فإن كان المدعى حاضراً بالبلد الذي الدار 
فيه2 وقد حيزت دونه السنين”" فلا حق له فيها وإن كان إنما قدم من بلد 
آخر فأقام التي عن أنه" وان انيف أن نعيةه وتيت «الشواريت عل 
الطالب5(0) 


ذهب بعض الشيوخ إلى أن الحاضر المذكور لا يلزم من هي الدار في 
يديه كشفه» ومن أين صارت لهء واحتج بقول مالك [هنا]”'''2 وبقوله في 
المسألة التي قبلها: «لا أرى له فيها حقاً»'''". 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بقولهم. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: صيرت. 

.1١9486/© المدونة:‎ )4( 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: والموارثة. 
(5) في ع وح: فيها. 

(0) كذا في ع» وفي ح: سنين. 

(4) كذا في المدونة وحء وفي ع وق: أنها. 
(4) في المدونة (8/ :)١968‏ سثل الذي الدار في يديه. 
)١(‏ سقط من ق. 

.١54/© المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لق 1 
[]] وبقول عيسئى بن ديتار كاين الذي ذلك بيده أحق إذا؛ 
يد لنفسه . بأمر له يريد أن يظهرو7, 


وقال ابن القاسم في سماع عيسى : الحيازة تبطل من ترك شيئه يحاز 
عليه [وهو حاضر] ”). 


وبما ذكرناه أفتى ابن أبي زمنين» وخالفه غيره. وأفتى بتوقيفه للحاضرء 
كما يوقف للغائب إذا أثبت القائم ملكه. ويكشفه من أين تصيرت إليه؛ لعله 
يقر بما ينتفع به ا ا ا ا 0 
سبب التصيير إليه لطول المدة. فيبطل حقه. 

وتميم بن طرفة"'؟ بفتح الطاء والراء9". 
والتغلبي في نسبه نتاء باثئنين وغين 5 


ولي «(إذا شهدوا أن هذا وارث أبيه أو حذده مع ورثة آخرين له 
يعطى إلا حظله)(* ف . معئاه: ٠‏ مع ورثة آخرين سموهم. 


(١؟)‏ سقط من ق. 

قف كذا في ع. وفي ح: إن ادعاه. 

إفرف في ح: يظهر. 

(4) سقط من ق. 

(5) سقط من ع وح. 

)5( 5 ابن سعد: تميم بن طرفة الطائي توفي في زمان الحجاج سنة أربع وتسعين» وكان 

ثقة قليل الحديث. (الطبقات الكبرى: "/588). وقال ابن حجر: وقال الشافعي: 

تميم بن طرفة مجهول. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون. وقال العجلي : كوفي 
"بدي ثقة.» وقال ابن قانع : توفي سنة 7ه وقال أبن حيان في الثقات: مات سنة ثللادث 
أو أربع وتسعين. (تهذيب التهذيب: 450/8). 

.١188/© المدونة:‎ )0 

(4) في المدونة (188/6): تميم بن طرفة الثعلبي» اللهم إذا كان عياض لا يقصد هذاء 
وإنما يقصد التغلبي النصراني المذكور في المدونة: / 8هم. 

(ة) كذا في ع2 وفي ح: قوله. 

,.1١97/6© :ةنودملا)١(‎ 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله فى آخر المسألة: «وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى 
عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده1(0) 


والأول أصوي! . 


قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح » اتات 0 يرجع 
الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه. 


و فى السيتالة الأخرى : اافى الذين ات أنه وارثه ولم 
يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره» ينظر السلطان في ذلك»”". 


قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهه”" مخافة أن يكون له 
ئلم يبحيث لا نعله”*', لم يضرهم ذلك(كى [وأمضى شهادتهي]""2. 


وقوله”"'2: «في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى 
آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع» لأن البيع خطرء وغرر"”". 


)١(‏ في المدونة :)١47/6(‏ ويترك السلطان ما سوى ذلك. .. إلخ. 
(؟) في ح: الصواب. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: بإثبات. 
(5) كذا في عء وفي ح: قوله. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: يشهدون. 
(60) المدونة: .١67/8‏ 

(0) كنذا في عء وفي ح: قوله. 

لك في ع وح: وارثا. 

(4) كذا في عء وفي ح: يعلم. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: بذالك. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١16(‏ كذا في ع» وفي ح: قوله. 

.١957/© المدونة:‎ )١1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


طرح سحنون قول ابن القاسم: «أن له أن يبيع إلى آخر كلامه)""“. 


قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحئون» ولم يقرأه أحمد بن خالد. 
وطرح أيضاً عند ابن باز. وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحئون أن ابن 
القاسم يقول: كقول غيره. 


وال" متكويرة كرفي العوو هوه أن المعهرىئ الا بدو مت 
يقبضهاء ومتى تنقطع الخصومة فيها"". 

قال القاضى: ين لا يدري هل كن لبائعهاء أو يقضى عليه 
نبؤاة وكال بعس شونا إنما تيده اتن القاضنى إذا لمكن "اللحصومة 
قائمة بينهماء وإنما هي على مجرد الدعوى»؛ ومجرد الدعوى غير مانعة 
لأصحاب الأملاك من التصرف في أملاكهم. وليس بغرر في البيع. ولو كانت 
شبهة قوية للخصومة”؟. أو الخصومة قائمة لكان البيع غرراً. 


وقوله”" «في الشهود إذا شهدوا أنه ما باع [ولا تصدق! ولاثثا 
وصب على البت. قال ا شهادة غموس » وأراهم شهدوا اي 


وقال افيا شهادة ار قال: «وأرى أن يحلف الإمام الذي 


.١957/8 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في حء وفي ع: قال. 

(6) في ع: فيها الخصومة» وفي ح: فيه الخصومة. 
(4:) كذا في ع وحء وفي ق: لأله. 

ا تي 

(1) كذا في ع2 وفي ح: في الخصومة. 

(0) كذا في عء وفي ح: قوله. 

(6) سقط من قق وع. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وما. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: هي. 

)١١(‏ كذا في المدونة: ١957/8‏ وع وحء وفي ق: بالباطل. 
)١6(‏ في المدونة: فأراهم شهود زور. 1917//68. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب إلى آخر كلامه)”"'. 


قال بعضهم : كين أطلق علبها9”» أنها باطل» 1 ثم جعله 
ا ا 
يحكم بها مع يمين المشهود عليه؛ كما يحكم بشهادة مع ' العلمء وإليه 


نحا ابن لبابة. قال ابن أبي زمنين: وهو" تأويل بعيد. 


وذهب بعضهم إلئن أن في المسألة تقديماًء تا وأن قوله أرى 
أن يحلفه الإمام إنما يرجع إلى المسألة الأولى في الشهادة الصحيحة التامة؛ 
«أنه لا 6 باع ولا و وإلى هذا نحا ابن أبى زمنين. 


وقال بعضهم: ينبغي للقاضي ألا يرد شهادتهم حتى يسألهم». أيشهدون 
على البت؛ أو على العلم». فإن أبتوها سقطت. وإن ماتوا قبل كشفهم حكم 
بها. وقال بعضهم: إنما زور بها'''' شهادة أهل العلم بما يلزم في ذلك. 
وأما الجهال فيعذرون (بذلك"'". ولا يكونون شهداء زور. ونحوه لأبي 
محمدء وأبي عمران» ولا يختلف أن هؤلاء لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور 
من العقاب. 


)١(‏ المدونة: ©957/8ارلا9ةا. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وانظر. 

[فرف كذا في ع. وفي ح: عليهما. 

(4) قال مالك: هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون» فهذه الشهادة الغموس. (المدونة: ه/ 
15). 

0 في ع وج على. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: هو. 

0) في ع وح: تقديم وتأخير. 

(4) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لا نعلم أنه. 

(4) المدونة: ©1557/8. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيها. 

(0) سقط من ع وح. 
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لو «ولو وكلت وكيلا يقبضص مالي على فللان فجحله فقدمه 
فحلف لم يكن لي أن أستحلفه ثانية»""' انظر هذاء بمعناه أنه وكله على 
خصامهء أو فوض إليه الوكالة. وأما لو كان موكلاً على القبض مجرداً لم 
يكن له ذللك» وكان لرتك المال: زيعد]” تتضافة»' وتحليفه: 


واختلف في تأويل مذهبه في الكتاب في أعمال الشهادة على الحيازة» 
وعلى النسجء وعلى النتاج » ني وإيجابها الملك» » هل معناه أن مجرد 
الشهادة بها يوجب الملك» أو عقن ويدوا أنها ملكه» أو بخرزين” 4 حيازة 
الملك'"''. فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذاء وأنه مراده» ومن لم يقل 
ذلك :ل تنم الشهادة ولا خارضت اس 1 ين 


(وقال)”'' بعضهم: ابن القاسم مخالف لسحئون. ولا يقول نهذا. وأن 
الشهادة له بالولادة عنده» أو نسجه للثوب مغنية عن ذكر الملك» وقائمة 
مقامه. وقد جعل فى الكتاب قوله: «حيزت'''' مثل ملكه. 


وقوله : «فليتبوأ مقعذه من الناد 23726 معناه فليتخذ» ا مر 0 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: قوله. 

.١18657/© المدونة:‎ )0( 

فو سقط من ق. 

(5) ()-انظر الشهادة على الحيازة. (المدونة: .)١979 - 1١91/8‏ 

)6( كذا في ع وح» وفي ق: يجوزوها. 

(5) كذا في عء وفي ح: المالك. 

(9 4 كذا في ع وح» وفي ق: شهادته. 

(4) كذا في ع. وفي ح: فيمن. 

(4) كذا في ع وحء» وفي ق: وعليها. 

)٠١(‏ سقط من ح 

.١947/© :ةنودملا)١١(‎ 

() في المدونة: ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» قال: الاستحلاف عند 
المنبر لم يزل يعمل به منذ بدأ الإسلام» وإن رسول الله يَكخٍ قال: «من حلف عند 
منبري بيمين كاذبة فليتبوآأ مقعده من النار». (المدونة: .)١994/5‏ وقال ابن حزم: - 
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جك ب 0 رست 
[أي]”'' على معنى المثل» أي أنه قد استحق ذلك وجعل له. 


وقوله: «لا قطع في وال الكثر: بفتح الكاف» والثاء 
المثلثة جُمّار النخل”*'. أي لا يقطع سارق ذلك. 

«والمذبح»””؟: مثل المحراب يكون في الكنائس. فيه يرفعون 
أناجيلهم» ويقربون قربانهم» ولهذا كره الطبري» وبعض السلف من التابعين 
الصلاة في المحاريب”“. وعملها في المساجدء لشبهها بها. وكانوا يصلون 
خارجاً عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي يل. والخليفتين بعده. 


وقوله: «ولكنه يزع" بفتح الزاي والعين المهملةء أي يكف. 
١م‏ 


ل 3 (لذلف 


“كين حخصين 70' : نفتح الحاع» غير مصعر 
روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبدالله بن 

نسطاس عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يخٍ قال: «من حلف عند منبري هذا بيمين 
آثمة تبوأ مقعده من النار». (المحلى: .)79١/9‏ 

(0) قال ابن حجر: حديث لا قطع في ثمر ولا كثرء أخرجه الأربعة» وابن حبان» وابن 
أبى شيبة؛ ومالك» والطبراني» وأحمد. والدارمى» وإسحاق من حديث رافع بن 
خديج.ء وفى رواية للنسائي: والكثر الجمار. وفى الباب عن أبى هريرة عند ابن 
ماجه بإسناد صحيح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: .٠١9/1‏ البدر المنير: 
ف" 

(*) المدونة: ©ه/ .5٠١‏ 

() انظر عون المعبود: 2*”57/١7‏ طبقات المحدثين بأصبهان: #/64. 

,5١7/© المدونة:‎ )©( 

(5) في ح: المحارب. 

0) كذا في ح». وفي المدونة (ه/؟5١5):‏ نزعء وفي ف: ينزع. 

(6) لسان لبعرب : وزع. 

(5) كذا في المدونة رع وح» وفي ق: أبن. 

.؟١؟/ه© المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وسعيد بن جبير وشريحا والشعبي» سمع منه الثوري وشعبة وابن عبينة. (التاريخ الكبيرع 
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(والظنيه)07) بالظاء9؟ المعجمة. اكه ". 


وعذنك”*“ 9(المفموصن علي70277 أيضاء يعاد" فههلة ؛ تمعتادة 
وهو المطعون فيه بجرحة". وانظر”"' كلام ربيعة فيمن ترد شهادته”". 


وقوله «ومخالفة أمر ا 00 فى سيرئه وإن لم يوكقف على عمل 
يظهر فيه فساده)”"3“. 


[851] فهذا يدل على اشتراط المروءة فى العدالة على ما تقدم.؛ 
ومراعاة"2 السمت”؟'2 في الشاهد. وإن عدم ذلك سقطت”*' شهادته. 


للبخاري: .55٠/5‏ الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي: 5/ »15١‏ الكنى والأسماء 

مسلم : /2)2725). 

.35١؟/ه المدونة:‎ )١( 

زفق في ح: بفتح الظاء. 

() الظنين: المتهمء والظنة: التهمة. (مختار الصحاح». لسان العرب: ظن). 

(4) كذا في عء وفي ح: وكذا. 

ره( سقط من ع. 

(56) المدونة: ه/7١5.‏ 

(0) في ح: بضاد. 

(6) لسان العرب: غمص. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: انظر. 

(١٠)ابن‏ وهب: قال يونس بن يزيد: وسألت ربيعة بن أبي عبدالرحملن عن صفة الذي لا 
تحوز شهادتهء فقال ربيعة: ترد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسهء والظنئين 
والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته أمر العدول في سيرتهء وإن لم يوقفه 
على عمل يظهر به فساده. وترد شهادة العدو الذي لا يؤمن على ما شهد عليه في كل 
أمر لا يبقى عليه فيه. (المدونة: ه/ .)5٠١‏ 

)١(‏ كذا في ع» وفي ح: العدل. 

.5١٠١/ه© المدونة:‎ )١6( 

(1) في ع وح: مراعاة. 

)١54(‏ كذا في ع. وفي ح: والسمة. 

)١6(‏ في ع وح: يسقط. 
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ومعنى اد و30 أي 0 والسخام بضم السين: 
ذكيان القذد”*" الفلتضة”* بها: 


عدي 


() كذا في عء وفي ح: يسخنوا. 

(9) المدونة: ه/50. 

زفرف كذا في ع٠‏ وفي ح: يسودوه. 

(5) السخام بضم السين سواد القدرء كذا في مختار الصحاح» ولسان العرب: سخم. 
(0) كذا في ع. وفي ح: الملتزق. 
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كتاب المديان والحجر”(" والتفليس”") 


معنى]”" الحجر: المنعء قال الله تعالى: #حِجْر عجرا 24 أي 
حراماء 0 ومنه حجرة الدار. لأنها حجرت» 5 وسمي العقل 
حجراء لأنه يمنع صاحبه. 


ومعنى التفليس : العدم؛ وأصله من الفلوس». أي أنه صاحب فلوس 
بعد أن كان صاحب ذهبء و1 2 ثم استعمل في كل من عدم المال. 


وكذا يقال: أفلس الرجل بفتح 0 فهو مفلس. وأصل تسمية المديان 
[والدين]!'؟ من الذلة؟. يفال0© : دإن؟ له إذا أطاعه:. ومته الحدييق: 


)١(‏ الحجر: صفة حكمية توجب منع مرصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه 
بماله. (شرح حدود ابن عرفة.ء» ص: 198). 

(7) قال ابن عرفة: التفليس أخص وأعم. فالأخص: «حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين 
لغرمائه لعجزه عن فضاء ما لزمه؛. والأعم: «قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي 
يه4, (شرح حدود ابن عرفةء» ص: ”17). 

(0) سقط من ق. 

(14) سورة الفرقان» من الآية: * 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو فضة. 

)53( سقط من ق. 

0) في ع: المذلة. 

(60) كذا في عم وح؛ وفي ق: فيقال. 

(9) كذا في ع. وفي ح: ادان. 
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الكيس ]0 دان فم أي أذلها. 


والدين مذلة على من هو عليهء وقد استعاذ النبي كه" منهء قال 
أهل اللغة: الدين ما له أجل» والقرض ما لا أجل له”*'» ثم استعمل في 
الجميع. 


«والإلداد واللدد»”*2): شدة الخصومة”''. قال الله تعالى: #هَرمًا لداجي" 
وهو مأخوذ من لديدي الوادي. وهما جانباه» كأنه يرجع من هذا الجانب 


وفيل : من لديدي”*) الفم. وهما جانباه لإعمالهما في الكلامء وفي 


)١(‏ سقط من ق. 

(") قال رسول الله يَكِ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من أتبع 
نفسه هواها ثم تمنى على الله». والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ وابن ماجه في الزهد. وأحمد في مسند الشاميين. وكلهم عن شداد بن أوس 
عن الرسول كَلِل. 

[فية أخرج أبو داود في باب الاستعاذة: 97/7 عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول 
الله يَكِخِ ذات يوم المسجدء فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة»ء فقال: «يا 
أبا أمامة؛ ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟» قال: هموم لزمتني 
وديون يا رسول الله. قال: «أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك 
وقضى عنك دينك؟؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا 
أمسيث : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجر والكسل. وأعوذ 
بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». قال: نفعلت ذلك» 
فأذهب الله عز وجل همي. وقضى عني ديني. 

(54) القاموس المحيط. 

(6) المدونة: ه/ ٠١4‏ 

(5) متختار الصحاح. مادة: لدد 

(0) سورة مريمء من الآية: /81. 

)م( ني ق: لدد. 
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وقد يكوث اللذو اق العلذة: «وهو العو 11١‏ لآم هم 0 
زضف 
ويبهته. 
وقوله في الكتاب: «إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره» ومعرفة 
حاله. أو يأخذ عليه 000 


كذا رويناه. وحكى أبو عمران أنه روى وكيلاً. والصواب [رواية]”*' من 
روى لديف فا : ولا فائدة فى جمعهما. 


ولم يبين ما الحميل هناء بالوجهء أو بالمال؟ والصواب أن يكون هنا 
الو ".تصن غلية أو هيران وأنو اناق" : وغيرهما " 7 كدوكنا 
القرويين» والأندلسيين. ولا يقتضي النظر سواه. لأن هذا لم يثبت أنه ملي» 
ولا أن عفن نالا سانب عله لمعه والأدب. 0 
بذلك فيستبرأ أمره بسجنه» والتضييق عليه؛ لعله يخرج منه. فيخرج ما 
عنده. وإنما كان سجن هذا توقيفاً له» لتكشف حقيقة حاله» وليستخبر 
باطنه» فإذا أعطى حميلاً بالوجه إلى مدة الاختبار التي حبسها”'“ مثلها كذلك 
توملا من :لقنت لها زرو 7" فإن: كلين لهاوكة لكين" عليه أمكقا نه 


الحميل. وإن”"'؟ لم يحضره غرم المال لأجل اليمين الواجبة عليه إذا 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: التحبر. 

(0) كذا في ع وحء» وفي قق: يجير. 

(*) انظر لسان العرب: مادة: لدد. 

(4) في المدونة :)7١4/60(‏ ومعرفة ما له وعليه أو يأخذ حميلاً. 
)2( سقط من ع وق. 

(5) سقط من ق. 

0») في ع وح: والصواب هنا أن يكون الوجه. 
(4) المقدمات: ؟/09", 

() كذا في ح» وفي ق: سجنه؛ وفي ع: يسجنه 
(1) فيع وح : يزيده: 

)١١(‏ كذا في عء. وفي ح: للشدة. 

(؟6١)‏ كذا في عغ. وفي ح: فإن. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أحضره. وإن أحضره عند الأجل. ولم يظهر له مال حلفناهء وسرحناه. وإن 
لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار'؟ أخذ منهء فإذا أحضر”“ للأجل 
الذي ضمنه إليه ولم ينكشف من أمره شيء [سجن”" إلا أن يأتي بحميل 
آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي”*' على صاحب الدين أن 
يأخذه إذا بدا له الغريم. 

وأما الآخر المتهم بإخفاء”*' المال» فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا 
نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال. 

وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل» وإن”' طلب أخذ الحميل ليخرج 
في طلب منافعه ويرجع إلى السجن» إن عجر د منه. 

وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسمء» وسحنون©. 

وقال غيره: إن سحئون إنما لا يأخذه ننه الآله عقو ينانك 53 ظاهر 
الملا. 

وقال بعض من لقينا من شيوخنا: يسن لا يؤخذ من هذا. وأما 


المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميلء إلا أن يعطي حميلاً 
يغرم المال للآمر الذي نضص"''' مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من 


)١(‏ كذا في ح. وفي ع: الأجل. 

(؟) في ح: اختصره. 

(0) سقط من ق. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: قضى. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فأخفى. 

(5) في ع: فإن. 

0) في ح: أخذ. 

(6) انظر النوادر: ١٠١/7١ء‏ المقدمات: ؟/ "1١‏ ١١ا"”.‏ 
(4) كذا في ع» وفي ق: ملك. 

)١١(‏ سقط من ع. 

)١١(‏ فيا ع: ينص. وفي ق: نص» ولعل الصواب: نض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الناض» أو عرض" غلى. المكلفه فئ. هذا هل.يؤجل له أو لا 
[يؤجل؟]7”". 

والصواب أنه إن كان يعرف بالناض وأخفاه فلا يؤجل هذا ساعة 
وإن لم يعرف بالناض» فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه. على اختلاف 
آجالهاء على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ. 

وقال آخرون: له تؤجل. ويباع عليه لحينه. 

واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفاً به؟ 
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فقيل : يحلف. وهو مذهب ابن دحون. 

وقيل : لا يحلف. وهو مذهب ف على الاد 7 

وقيل : إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرس. ولا يحلف إن 
لم يكن تاجراً. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة""". 
و7 هل يؤخذ من هذا حميل بالمال؟ أو 0000 حتى يبيع . وإن 
كان صاحب ال غير ملد وسأل تأخيره إلى بيع عروضه» وسأل أن 


(؟) في ع: للعرضء وفي ح: العروض. 

(1) كذا في ع وحء وفي قى: أم. 

(0) سقط من ق. 

."1١/7” المقدمات:‎ )#8( 

(5) أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري المعروف بالحداد» شيخ الشورى بقرطبة» كان 
حافظاً للمسائل قائماً بها على مذهب مالك عارفاً بالحديث» سمع من ابن عبيد وأبي 
علي البغدادي وأحمد بن هلال» وابن ثابت وغيرهم» وحدث عنه أبو عبدالله بن 
عتاب وابن الطلاع والشارقي وغيرهم. توفي سنة: 478ه. (المدارك: /؟2”0 
الصلة: .)١1"8/١‏ 

(5) قال ابن رشد: وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. (نظر بداية 
المجتهد: ؟7/١1ه6").‏ 

00 كذا في ع وحء وفي ق: فاختلف. 

ك4 في ع وح: السجن. 

(9) كذا في عء وفي ق: العرض. 
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«” 
. 
- 


يعطي حميلاً إلى أن يبيعها'©. فقد اختلف في هذا أيضاً. 

فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال. 

وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوهء فيمن عرف له (مال)”") 
غائب ليس عليه حميل» إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم. 


وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلاً بالمال إلى أن 
يبيع» أو يسجن. ومثله”" لسحنونء في كتاب ابنه2). 

وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: «قلت: فإن كان في 
المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة»”"'. ثم التي 
حاءت بعدها فى الحضور. والش 7 


ال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال]7” والتي تحتها"» 
تدل 0 وهي"١')‏ أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه. 
وقوله: «توى ما» على الميت”"'©. أي هلك [وتلف2591©. ئز|(6١)‏ 


)١(‏ في ع وح: حتى يبيعها. 

فق سقط من ح. 

(0) في ح! ونحوه. 

(4) المقدمات: ."١١/7”‏ 
(6) المدونة : ه//ا١7؟.‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: والمغيب. 
49 كذا في ع2 وفي ح: وقال. 

0 سقط من ق. 

(9) أي المسألة التي بعدها. 

)٠١(‏ كذا في ح2 وفي ق: عليه. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: وهنا. 

(0) في المدونة :)7١1/6(‏ وقد توى ما أخذ الورثة من تركته. 
)١(‏ سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكنذا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


تقوله العرب بكسر الواو”'". والرواة يروونه" بفتحهاء وقد حكاه أيضاً بعض 


و«التوليج»”*'. والتأليج؛ بمعنى المحاباة. 'وأصله من الدخول. قال الله 
كعالىئ: بيغ 0 في التهكارٍ ميلح التّهَارَ في اَيِلِ)4” , (أي)' يدخل 
أحدهما فى الآخرء فكأن هذا يدخل فى ملك الآخر ما ليس منهء ولا هو 
من حقه» وقد يكون انها من المخادعة. 

[51] والاستتار والوولاج. ما يستتر نه؛ من الشعاب» والكهرف» 
وشبهها. وهذا إنما يتحيل ننقل الملك» باستتار ومخادعة» وباطنه خلاف 
ظاهره. 

ومسألة «إفرار الرجل بالدين لزو حده 

وقوله بعد هذا: «أرأيت الورثة 39 بهذه المنزلة على ما وصفت من 
أمر المرأة يكون”*' بعضهم إليه 00 1ب والشودة إلى آخن العسالة ثم 
قال: لم أسمع من مالك أفيها شيئاً وأرى ألا يجوز ذ ؤلك2372020, 


كذا في رواية إبراهيم بن محمد عن سحئون. وفي رواية يحيى بن 


م الي 


)١(‏ قال في القاموس: توي كرضي : هلك. 

(') في ح! يروله. 

زفف حكى الفارسي عن طيئ : تورى المال كسعى : هلك وضاع. أفاده الشارح. (انظر » مادة 
توى في القاموس الهامش رقم: 5). ّْ 

(4) المدوئة: ه/9١5.‏ 

(©) سورة فاطرء من الآية: .١*‏ 

(0) في ع وح: لزوجته. 

(8) المدونة: ©/*١5؟,‏ 

(94) كذا في المدونة وع رح» وفي ق: تكرن. 

)٠١(‏ في المدونة :)7١/8(‏ على ما وصفت لي من أمر المرأة يكون بعضهم له إليه 
الانقطاع والمودة. 

.5١*/ه المدونة:‎ ٠١ 


: 0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عمر. والذي عند ابن وضاح. وآخرين: «أرى أن يجوز”'' بإسقاط «لا». 
وظاهر الكلام الأول" المتصل به من ول «وإنما لدأ ذلك مالك] في 
المرأة»9؟, 0 قوله: وأما الولد والإخوة فلا”؟“. تصحح”” رواية الأولين. 
وعليها اختصر 5 المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب. 


وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا0". 


وقوله: «وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك”" التهمة. 
فإذا لم تقع تهمة لم يتهم. (وجاز)”. فهذا يجزيك من ذلك كله)". 
يصحح الرواية الأخرى» وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضاً. واختار 
ذلك وصوبه. 
الورئة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة”"'؟. إلا أن يكون بعيداًء كالعصبة 
مع البنات» فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواءء (إذا 
كان 3 | تفاقم 0 


وقد روى هذا أيضاً أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق» 


6 هكذا في المدونة: ©/"١؟.‏ 

(0) كذا في حء وفي ع وق: أولا. 

(*) في ى: أراد في المرأة. 

(5) في المدونة :)5١5/6(‏ وأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك 
لهم. 

(5) كذا في ع؛ وفي ح: فلا يصح. 

(5) المدونة: 8ه/١7.‏ 

20 في المدونة: إنما يريد بذلك. 

إل سقط من ح. 

(4) المدونة: ه/١5.‏ 

"91١/7 :تامدقملا)٠١(‎ 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


والآخر بار. يجور إقراره نا وقد اختلف في ذلك في كتاب محمد 
بالروايتين جميعاً. 


وقوله في الكتاب: «البضع انين العلاتك”"" إل العم 3001 0 
بكسر الباء. قال الله تعالى: طقَلَتَ في ألسَجْنٍ بِصْمَ سين 99 


وحكى بعض أهل اللغة فيه فتح الباء. وأصله القطعة من الشيء. ومنه 
البضعة بالفتح. أي القطعة من اللحه"“. وما في الكتاب”'' من تفسيرها هو 
قول أكثرهم. 

:ا . . 03 اذك 

وقيل: البضعء ما بين واحد إلى تسع””". 


وقيل: ما لم يبلغ العقد.ء ولا نصفهء وهو قول أبي عبيدة» فهو على 
هذا من واحد إلى أربعة. 


.- 1 52520 س(ة) 
وقيل: هو من ثلاث إلى عشرة '. 
قال "ابن كرين””5*: افإذا حاون العشرة ليد ببضء"١".‏ 


)١(‏ المقدمات: 9/؟89. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الثلاثة. 

(0) كذا في ع0 وفي ح: التسعة. 

(؟) المدونة: ©4/8١5؟.‏ 

(6) سورة يوسف: من الآية: 47. 

(5) لسان العرب: بضع. 

0) إشارة إلى قول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. 
(«المدونة: 7/8 .)75١4‏ 

إل مختار الصحاح ولسان العرب: مادة: بضع. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: عشر. 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. اللغوي» البصريء ولد بالبصرة سنة: 
إرفقة إمام عصره في اللغة» والأدب» والشعرء له كتاب الجمهرة» وهو من بين 
الكتب المعتمدة في اللغة» وله كتاب الاشتقاق» وكان يقال: هو أعلم الشعراء وأشعر 
العلماء. توفي ببغداد سنة ١الاه.‏ (أبجد العلوم: #/ 7٠‏ شذرات الذهب: .)84/١‏ 

.":031/١ جمهرة العرب:‎ )1١( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال الأخفش”(' نحوه. 

وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع”". 

وقوله: «إن كانوا اقتعدوا على موعد 029 “. | 
آخر الكلام: «فانصرفوا على موعد منه لزم»””2. قال سحنون: هو إحالة0. 


5 - 5 ل 5 2)200) 
ودعنعه9") أي .660 . كما قال يعد اضرره'! )2 عن" ً« 


وتوقف مالك في تضمين الأوصياءء إذا 2 عن الأيمان في المال 


الكثي » لعك ا ذلك 5 اسلف 8 » فلا 0 من د 3 
الوصية: 2 أمناء» وقد “ديك عليهم الأيمان أيضاً ولعلا (أيض])030 


تنطل ”2 أموالن الأيعاء "2 إذا إذا لم يضمنواء إذا ألزم”"'؟ الأوصياء إبراء 


ي توثقوا منه. كما قال 


)١(‏ سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. 
(سير أعلام النبلاء: 2508/٠١‏ أبجد العلوم: ”/ »4٠‏ شذرات الذهب: .)5/١‏ 

(؟) في ع: إلى السبعء وفي ح: والسيع. 

فرق في ح: على غير موعد. 

(؟) المدونة: ه/7؟١؟.‏ 

(8) المدونة: ه//ا١؟.‏ 

(5) في المدونة: وهذه حمالة. 531//8. 

(0) كذا في المدونةء وفي ق: عانته؛ وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة. 

(6) في المدونة :)71١9/8(‏ وعنته. 

(9) في ح: مشقة. 

)٠١(‏ في ح: ضرر. 

)١١(‏ في ح: وتعنيت. 

(؟١)‏ في المدونة (9/6١؟7):‏ ضرره وعنته. 

6) فيا ع: حتى 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: يوجد. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ق: يشق. 

)١6(‏ سقط من ح. 

)١0‏ في ح: يبطل. 

(14) في ح: اليتامى. 

(4) في ع: إذ لزم؛ وفي ح: إذا لزم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أنفسهم بأيمانهم. فإذا نكلوا عنها فليس ذلك بالذي يتلف مال غيرهم» وهذه 
علة فى الكتاب. 


قال القاضي إسماعيل"': إنما ضمنه في الكتاب لاستخفاف الناس 
دفعه دون بيئة» فأشبه قول الغرماء» هنا يحلف لذلك الوصي » فإن نكل 
ضمنهء وإذا("' كان المال كثيراً فمن شأن الناس التوثق بالبيئة عند دفعه. 
فادعاء الغرماء دفعه للأوصياء دون بينة ما لا يشبه» فتوقف مالك لهذا قال: 
الوضبى-فإن. فسن الرسن يقاس ذلك لمكول (نإنينا)''" ايفنمنة 
اخ(4) ١‏ 
للغري]”'. 


وانظر قوله في باب «اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد: لا يجوز له 
[في 0 بيع » ولا شراء. ولا هبة» ولا صدقة. ولا عتق» حتى يؤنس 
منه الرشد. فما وهب. أو تصدقء أو أعتق قبل أن يؤنس منه الرشد. ثم 
أنس منه الرشد فدفع إليه ماله فلا يلزمه ذلك العتق» ولا تلك الصدقة». ولا 
تلك الهبة»؛ بقضاء. ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه» فأجاز ما صنع جاز. 
والصدقة والهبة لغير النواب كالعتق. واستحب له أن يمضيه»"؟. كذا جاء فى 
الفدونة: 'وطاهره راج إلى الى ونا أقبية دين المندفة- واليية بع 
ثواب. وعلى الجميع اختصرها” المختصرون. فإنه يستحب له أن يمضي ما 
فعله. وفيه نظر. والصحيح سواه. ولا يستحب له أن يُمضي إلا ما كان فيه 


)١(‏ في ح: إسماعيل القاضي. 
(؟) في ح: وإن. 

(9) في ح: فإله. 

هق سقط من ق. 

(6) سقط من قَ وح. 

<5) المدونة: ه/١؟؟,.‏ 

7 في ع وح: لغير. 

20 في ع وح: اختصره. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قربة» وأما''' بينه وبين العباد مما لم يعد”" به قربة”". فأي استحباب له في 


ها 


وكذاتضاء منصوصاً في سماع أشهب» على ما تأولتناه. 

وقوله «في الصبي باو ف التمدارة” لا يرى 0 جائزاً. ولا أرى 
له الإذن”” في ذلك إذناً»”"2: وتعليله بقوله: «مولى عليه»”© يقوي أمر البالغ 
السفيهء أن هذا [كان]20) حكمه عنده كما نص عليه في الباب الآخر بعده. 
وأنه لا يدفع إليه ماله للاختبار. واحتجاجه بذلك على مسألة الصبي» ثم 
قوله: «والصبي أضعف شأناً عندي منه”"“. ولذلك لم يجعل دينه في ذلك 
المالء ولا غيره؛ء خلاف قول غيره. 


والذئ له فى كات الوسن230: ,بإؤا: آذن"؟ للضيى: أن سجر 
جاز. ولم يذكر أنه دفع إليه مالاً. ولكن"2 أطلق الجواز على 0 
فدل أنه خلاف قوله هنا. ومثل قول غيره وإلى هذا ذهب الشيخ أبو 
محمد. والقاضي أبو محمذ» وغيرهماء أنه يجور له دفع المال 0 
ل 0 إذا كان يعقل التجارة. وهو ظاهر ما فى كتاب 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وما. 
() في ح: يفد. 

66 ()- في ع وح: القربة. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: في هذا له. 
5 شوح :ولا برى الإذث له وقيبح: نولا أرى:الإذن ل 
() المدونة: ه/"7؟, 

(0) المدونة: /ه/؟؟. 

(6) سقط من ق وح. 

(4) المدونة: ه/7؟. 

(١2)المدونة:‏ 5/ؤه. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كان. 

)١6(‏ كذا في ع. وفي ح: لكنه 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيتجر به. 
)١14(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والصبي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
ف )00 
وذهب أبو 0 0 إنما يجوز في امي إذا كان الوصي أو 0 


يطلع عليه في [تصرفه]”" ونير" عنام 

وقوله في المسألة 0 ولم ير منه وليه إلا خيراً»”*". استدل بها 
الإطلاق. وعلى ما ذهب إليه الجمهور. وليس هذا ببين'' من قوله في 
الكتاب»؟ لأنه لم يقل: وعلم رشده. وإنما”" قال: لم يعلم إلا خيراً. أي 
لبه ون سفها. 00 بعدء «فدفع إليه ذهباً ليختبره” بهاء أو يعرف 
حاله»؟. وهذا يدل أ نه لم يحقق رشدهء ولم يذهب إلى خلاف في هذه 
المسألة إلا بعض المتأخرين. وهو عبدالرحمئن (بن)١2‏ سلمة الطلبطلي”", 
فقال: لا يكون الوصي أقوى من الأب». وإذا مضى بعد”"" البلوغ سنة ولم 


)١(‏ انظر النكت والفروق لعبدالحق الصقلي كتاب المديان. 

(6) في ح: أو ثقة. 

(8) كذا في ع وح» وفي ف: هو. 

(6) المدونة: ه/77. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: بينا. 

ف 4 في ح: أنه. 

(46) كذا في ع وح وفي ق: يتجر. 

(9) نص المدونة (771/0) كما يلي: بيد أحد ولقد سئل مالك عن يتيم قد بلغ واحتلم 
لا يعلم منه وليه إلا خيراً فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره بها وأذن له في التجارة 
ليختبره بذلك أو ليعرف حاله. 

)في ع: نق أيه 

)١١(‏ أبو مطرف عبدالرحمئن بن سلمة: فقيه طليطلة وحافظها ومفتيهاء أخذ عن أبي بكر بن 
زهر وطبقته» احدث عنه أشياخنا أبو محمد بن أبي جعفرء وكان رحل إليه وتفق به. 


روى عنه أيضاً القاضي أبو الأصبغ بن سهل غير شيء من فتاويه. توفي ببطليوس سنة 
4ءه. (المدارك: 8/١16ء‏ الصلة: .)019//١‏ 


)في ح: هذا. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
)١١ ٠ . 5‏ . . () 
وقوله في حديث ابن عباس: لولا أن أرده عن نته”١‏ يقع فيه . 
كذا عند ابن وضاح. أي [عن]””» فعل قبيح ١‏ وأمر مستكره. ويروى 
عن شرء وهي رواية غيره ويروى (عن)”*؟') شيءء وهي رواية الدباغ. وهما 
بمعنى. 
(©) .اس )3 0 5 فيها 
وقوله: «ولا بعمة عينا . (يقال) بفتح النون» وضمها. و 
لغات كثيرة. ووجوه مشهورة. 
وقوله: في تحجير صاحب (الشرط)*) الذي 0 من 
مالك” أن القاضي هو الذي يجوز حجره» والقاضي أحب ل 


اح تهاهنا غلى: الرجونية» وقد :قال كموكنا: ' إن احور مما تي 7ن 
القضاة» دون سائر الحكام. 


وقوله: «في رواية ابن وهب بعد هذاء في الرجل يريد أن يحجر على 
ولده الكبير» لا يحجر عليه إلا عند السلطان. فيوقفه للناس» ويشهد عليه» 


)١(‏ قال الجبي: عن نتن يقع فيه: : أي ضلال وبهتان يقع فيهما. (شرح غريب ألفاظ 
المدونة» ص : 388). 

(9) المدونة: 575/68. والحديث أخرجه مسلم في كتابٍ الجهاد والسيرء والإمام أحمد في 
مسند بني هاشم بلفظ : عن شر يقع فيه» وله أيضاً في مسند بني هاشم بلفظ : : عن 
شيء يقع فيه. 

في4 سقط من ق. 

() في ع: ولولا. 

(50) المدونة: 147/6؟5,. 

إفه4 سقط من ح. 

)2 سقط من ح. 

(9) في ح: سمعنا. 

)٠١(‏ في ح: من ذلك. 

)١(‏ المدونة: ©/6؟؟. 

(؟١)في‏ ح: يخص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو رو 

دليل”"2: أن أفعال السفهاء قبل الرد على الجواز. وهي رواية المدنيين 
عن مالك. وقول”" أكثرهم وكبرائهم. خلاف قول ابن القاسم وغيره مما هو 
معلوم من خلاف في المسألة. 

ويخرج من هذه المسألة أنضنا :أن للأب أن يحجر على ولده عند 
السلطان. وجعل له التحجير عليه؛ دون إثبات؟؟ ما يجب ذلك» وحكم 
السلطان به وهذا فيمن لم يثبت رشده قبل ذلك. وكان مجهول الحال. وقام 
أبوه بقرب بلوغهء ولم تطل”*' مدته. وقد اختلف في هذا. 

قال ابن العطار: تقديم الأب على هذا أولى من غيره. وأنه لا يخرج 
من ولاية أبيه إلا بعد مضي عام بعد بلوغه. وقاله غيره: إذا كان بحرارة'') 
بلوغه. وذهب غيرهم إلى أنه لا يسفهه أبوه بعد البلوغ إلا بما يثبت عند 
الحاكم. 

وقد اختلف الشيوخ في هذا قديما. وهو أصل الخلاف. هل نفس 
النكاح. 


ورواية ابن وهب في الرجل يغيبٍ وله مال حاضرء فيريد غرماؤه بيع 


)١(‏ النص كما هو في المدونة (578/8): قال ابن وهب: وسمعت مالكاً في الرجل يريد 
أن يحجر على ولده» قال: لا يحجر عليه إلا عند السلطان» فيكورن السلطان هو الذي 
يوقفه للناس» أو يسمع به في مجلسه. ويشهد على ذلك» فمن باع أو ابتاع منه بعد 
ذلك فهو مردود. انتهى. ولم يقيد الولد بالكبير كما ذكر المؤلف». وقد يكون ذلك في 

(2) كذا في حء وفي ق: دليله. 

زشوفق كذا في ع». وفي ح: وهو قول. 

(19) في ع: أن يثبت. 

ك4 كذا في ع» وفي ق: يطل. 

() كذا في ح» وفي ق: بجرارة. 
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او 

المسألة كلها محوق عليها في كتاب ابن وضاح. ساقطة من كثير 
(من)"" النسخ. وحوق عليها في كتاب ابن عتاب بعد أن أخرجها"". 

وقال: كذا في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة. وثبتت في كتاب ابن 
المرابط. وكتث عليها سحئنون مسألة سوء. ولم يكن عئذه قول سحئون 
الذي ذكرناه آخرها. وقد ذكرها غير واحد من المختصرين للمدونة منها. 
ونقلها بعضهم من غير المدونة. ثم ذكر رواية ابن القاسم وغيره في التسوية 
منها لسائر الرواة. 

وقال «ابن وهب [عن مالك”*' في الذي يغيب في بعض المخارج*, 
فذكر مثل رواية ابن القاسم وغيره. 

كذا في كتاب ابن عتاب. وابن سهل. الكلام فيها لابن وهب عن 
مالك. وفي بعض النسخ: قال ابن القاسم عن مالك. 

و«معاذ بن جبل وهو أحد بني 5 بكسر اللام. 


للق في المدونة (7775/6): وهو والميت سواء. 

زفق سقط من ع. 

(©) كذا في ع. وفي ح: خرجها. 

دق سقط من ق. 

(6) المدونة: ه//9ا7؟؟. 

لفق ورد اسمه في المدونة (7377/0) في النص الآتي: ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عبدالرحملن بن كعب بن مالك: أن معاذ بن جبل ‏ وهو 
أحد قوم بني سلمة ‏ كثر دينه في عهد رسول الله و فلم يزد رسول الله كل غرماءه 
على أن خلع لهم ماله. وهذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقي: .6١/5‏ والمراسيل 
لأبي داود. ص: 2157 وعلق عليه القرطبي بمايلي: وهذا نص فلم يأمر 
رسول الله ل بحبس الرجل» وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافاً 
لآب حنيفة. (تفسير القرطبي: */ 1/1”). 
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وتأبو نيد الخدرئ)"" :يبتكون الدال الميبلة", 


و«عمر بن عبدالرحملن”" بن دلاف”*". بفتح الدال» وتخفيف اللام. 
كذا ضبطناه في العداوة. (وضبطنا 6 عن بعض شيوخنا في غيرها بفتح 
الدال”2؛ وكسرها معاء وذكر في المدونة في نسختي نسبة «المازني)””) 
بالزاي قبلها ألف. وفي غيرها المزني؛. منسوب إلى مزيئة. وكذا في كتاب 
ابن المرابط. وهو الصواب. وكذا هو في الموطأ””. وقد ذكره البخاري في 
تاريخ . 


11١١ . (0‏ الو 


و«الأسيفع) 5 


)١(‏ المدونة: ه/"39#. 

زفق سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجرء» والأبجر هو خدرة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخدري» هو مشهور بكنيته» أول مشاهده 
الخندق. وغزا مع رسول الله يِه اثتتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن رسول الله َل 
سئناً كثيرة»؛ وروى عنه علماً جما وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم» 
توفى سنة 4لاهء روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. (الاستيعاب: 
204 الإصابة: #/78). 

(*) في ع وح: عبدالعزيزء وهو غلط. 

(59) المدونة: ه/"؟, 

)ره( سقط من ع. 

(5) كذا في عء. وفي ح: اللام» وهوخطأ. 

(0) المدونة: 77"/6. 

(6) الموطأ: ؟7957/79. 

(9) التاريخ الكبير : 2*58/8..الإكمال للحسيني: 205 الثقات لابن حبان: 8/؟6١ء‏ 
وقال في أب بو حاتم الرازي: عمر بن عبدالرحملن بن عطية بن دلاف المزني المديني 
روى عن أبي أمامة وأبيه. روى عنه مالك وعبيدالله 0 وقريش بن حيان 
وعبدالعزيز بن أبي سلمة؛ سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل: .)١15١/5‏ 

)0٠١(‏ المدونة: ه/ 77# المقدمات: ؟515/7. 

)١١(‏ في ح: مصغرا. 

)١(‏ قال الجبي: والأسيفع تصغير أسفع وهو الأسود. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: 
64 ). 
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د م 

وقوله: «دان معرضاً”'' بغير ألف. كذا في «الأم». وأصول شيوخنا”". 
ويقال: دان. وادّان0”". أي أخذ الدين. 

ومعنى معرضاً بكسر الراء وسكون العين» قيل: متهاوناً بما أخذ. 

وقيل: معرضاً عن الأداء والقضاء. 57 

ََ 1 و ](5) ى. : 3 كزان 

وقيل : معترض”؟' لكل من داينه. ومعرض)!* هنا بمعنى معترضا 
[عند هذا]". 

1 : ار ( 

وقيل : معرضا عن النصيحة في أن 01 ع0 

زفق امن م3 4 الراء» أي أعيظ 0 أي 56 تف 
5 ْ 050 

و«الحرب:57) بفتح الراء الفقر. أي أخل الدين وت كك وسلب200. 


(0) المدونة: ه/77؟. 

فق في ح: شيوخي. 

©) وفي المدونة (0/ ”77): ادان. 

() كذا في ع وح». وفي ق: معرضا. 

(4) في ع وح: معرض. 

(5) في ع وح: متعرض. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: ألا. 

(4) استخرج القرافي في الأسيفع هذا عشر فرائد. (انظرها في الذخيرة: .)١188/4‏ 

)٠١(‏ كذا في ح. وفي ق: ريزء وفي المدونة (777/8): دين بهء والصواب: رين كما 
قال القاضي. وقال الجبي: قد دين به أي قد لحقه الدين. ويروى قد رين به بالراء 
أي قد غشي عليه. (شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: 48 44). 

() المدونة: ه/م6؟, 

(؟١)‏ قال القرطبي: قال أبو زيد يقال : قد رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع 
الخروج منه ولا قبل له. (التفسير: .)559/١9‏ 

) كذا في ع وحء وفي ق: يكتنفه. 

.,3"/© المدونة:‎ )١5( 

)١5(‏ قال الجبي: حرب ‏ بفتح حاء غير منقوطة وبفتح الراء أيضاً ‏ : هو السلب. (شرح 
غريب ألفاظ المدونة. ص: 48). 

(15) وبعد شبرح هذا الأثر نورده كاملا كما جاء في المدونة: 7377/8): ابن وهب عنع- 
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ومعنى قوله في الأثر: أصيب رجل في ثمار ابتاعها: أي أصابته فيها 
)201 
جائحة” '. 


وقوله «في المفلس إذا اتجر في المال الذي رده''' إليه بعض الغرماءء 
فربح فيهء أن الربح كالفوائدء يشرع فيه الغرماء»”". يريد الذين لم يردوا بما 
بقي لكل واحد منهم في خاصة نفسهء كما بينه في غير (هذا)”*' الموضع. 

ثم قال: «لأن ما داينه به الآخرون بعد الأولين» فالآخرون أولى» إلا 
أن يفضل من دينهم فضلةء فيكون الأولون والآخرون يتحاصون بقدر 
ديونهم)””. 


معنى هذا راجع إلى أول المسألة» الذين ردوا إليه» إذ لا تستقيم 


- مالك وعبدالله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبدالرحمئن بن دلاف المزني عن أبيه: 
أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلي بهاء ثم يسرع السير فيسبق الحاج» 
فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقام عمر فقال: أما بعد: أيها الناس» فإن 
الأسيفع: أسيفع جهينة؛ رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» ألا وإنه قد 
ادان معرضاً فأصبح قد دين بهء فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله 
بين غرمائه بالغداة. ثم قال: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. 
والحديث أخرجه مالك في الموطل: ”/ 21/١٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 51/5 
بلفظ : قد رين» وابن أبي شيبة في مصنفه: 615/14. 

)١(‏ هذا الأثر ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ولهذا أورد المؤلف اسمه سابقاً. 
والأثر كما يلي: ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج 
عن عياض بي عبدالله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول . 
لله يكل في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله ككلِ: «تصدقوا عليه»: فتصدق 
عليه؛ فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله يكلِ: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك». (المدونة: 89/6" _ م0 

(؟) كذا في ع2 وفي ى: رد. 

(9) هذا النص مختصر وأصله كما يلي: قلت: أرأيت إن تجر المفلس في هذا المال الذي 
رده عليه غرماؤه وربح فيه؛ أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة» يشرع فيه جميع الغرماء؟ 
قال: نعم. (المدونة: 57:5/8؟). 

(4) سقط من ح. 

(6) المدونة: ©ه/7":9؟. 
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المسألة إلا عليه. لأن الذين تاجروه هم أحق بما في ين َ ومالك أن 
يكون فيه ربح» ويبقى لهم (هم)”" بقية » لأنهم إذا استوفوا دينهم مما في 
يديه لم تبق بقية» تكيفه يدتحخلرن بالبقية: في الربع ؛ ألا تراه كيف قال بإثر 
ما تقدم: ل أقر هؤلاء في يديهء بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد 
التفليس . وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه بمنزلة ما فضل في 
0 بعد مداينته هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. ثم قال: وما كان من 
فضل عن الحق الذي تركره في يديهء فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء 
بما بقي لهم يوم فلسوهء وهؤلاء ا فإنما خلط المسألة بالذين 
داينوه [454] آخراء وشبهها بها في أنهم أولى بما في يديهء ويحتمل أن 
١‏ على الويميع' حرس قز ام حر فى يعقين عا دايع بد 
وربح” '' في بعضه فهو أولى بما بقي في يده من أموالهم. ثم يتحاص”*) 
الجميع بما”*' بقي لهم. 
وقوله” '' في أول مسألة من الكتاب: «لم أسمع مالكاً يقول في 
الواجد: أنه إذا قام أنه'''2 يفلس:250. 


ثم قال في الباب الثالث: «إذا طلب واحد من الغرماء أن يسجنه 


000 في ع وح: يديه. 

زفق سقط من ع 

(9) هكذا فيما رأيت من نسخ وفي المدونة: فما. 

فق كذا في المدونة. وفي ع وح وق: في دينه. 

)6( في المدونة (77/6): يوم فلسه هؤلاء جميعاً 

() كذا في دء وفي ع وح ق: ربح. 

(0) كذا في ع وده وفي ق: يديه. 

(4) في ح: يحاص. 

)( في ع: فيما. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ح: قوله. 

() كذا في د وعء وفي ق: قدم. وفي ح : أقام. 

)١١(‏ في المدونة (557/6): لم أسمع اا يقول في الرجل الواحد: إذا قام أنه يفلس لهء 
ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء إنه يفلس له. 
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(سخفه |1" إلى اشر" المانة "9 وذقر أله قول باللمة يعمم أله تجرى 
الألفاظ في السؤالين. وأنه سمع منه على لفظ السؤال الثاني» دون لفظ 
الأول. إذ كان رحمه الله شديد التحري. ألا تراه كيف قال في السؤال 
الثاني: «إلا قولي: أو يربح فيما أقر في يديه. فهو رأي»©؟. 0 

وقد يكون قال ذلك. أي لم أسمع منه اللفظ الذي ذكره". 


(نم)'' قال في الثانية: وهو قول مالك. أي على أصله. وسياق 
فذهية. :إله آنه" شيعه عن قرلا كما قال أرلا 


ومعنى «قول ربيعة عمل أداره*2'"”0 يحتمل أن يريد به230 التجارة 
من قوله تعالى: د أن 2 5 1 ةم تدِرُونَهًا ل ع 2 0177 
وقد يكون من العمل. وترداده فيه. قله له رادل نين اندو ان كأنه 


يديره عليه مرة بعد أخرى""". 


وقوؤله7*" إن نسس وعدل علق رودل عزيارة لآ «تكمملينا العاقلة دره 


() سقط من قى. 

(؟) المدونة: ه/٠"؟.‏ 

(9) في ح: بيديه. 

() في المدونة (51/86؟): فإنه رأيي. 

(5) كذا في حء وفي قى: ذكر. ١‏ 

0 كذا في النسخ ولعل الصواب: لا أله. 

(8) كذا في المدونة (0/ 277 وفي ع وح وق: على إدارة؛ وهو غير سليم. 

(9) قول ربيعة كما هو في المدونة (577/6): فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت 
عليه به الأرزاق فهو للذين بايعوه بعد عدمه. 

)١(‏ كذا في حء. وفي ق: بها. 

)١١(‏ سقط من ع وح وق. 

.7587 سورة البقرةء من الآية:‎ )١6( 

)١1(‏ كذا في عء وفي ق: وأخرى. 

)١5(‏ كذا في ع. في ح: قوله. 
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بتلك الجناية رهناء وعليه دين يحيط ينال 7و أن الرهن ا واحتج 
بأنه لو جنى الغريم ما لا تحمله العاقلة» ثم قام عليه الغرماء» أن المجنى 
عليه يضرب بديته مع الغرماء. 

اختلف في تأويله. 

فقيل: الجناية هنا خطأ. أو كانت”" مالا كالمسألة الأخرى. وحجته أنه 
لا يصح أن يحوز رهنه بها على الغرماء إلا في الخطإ. كما له أن يحاصص 
بهاء لأنها مال. 

وأما العمد فليست نمال. وإئما 0 بها نقفسه من أمر حئأه. 

واحتجوا بما في كتاب الصلح في المسألة من قوله: فأراد أن يصالحء 
أن للغرماء أن يردوا ذلك» لأنه من أموالف 0©. وكذلك يأتي عند هؤلاء. 
(وما كان)”"” من الجرح لا قصاص فيهاء كالمأمومة"'. والمنقلة على أحد 
قوليه. وإلى هذا نحا أبو محمد. 

وأما غيره فتأولها على العمد» والخطأ. واحتج بأنه لم يفصل بيلهما. 
وأنه إنما يمنع مما ليس يأخذ عنه عوضاء كالهبة» والعتق. وأما ما يأخز©» 


)١(‏ المدونة: ه/ه"7؟,. 

(*) الجواب في المدونة: فأرى الرهن جائزاً. 

) كذا في ع وحء وفي ق: وكانت. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أفدى. 

(5) في المدونة (071/4/54: ولو أن رجلاً جنى جناية عمداً وعليه دين محيط بمالهء فأراد 
أن يصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عندهء لكان للغرماء أن يردوا 
ذلك عليه لأن في ذلك تلف أموالهم. 

قف سقط من ح» وفي ع: ما كان. 

0) المأمومة: : وهي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. (لسان 
العرب: الل الفائق: ١/لاه).‏ 

0( المنقلة بكسر القاف: الشجة التي تنقل العظم أي تكسره ه حتى يخرج منه فراش 
العظام؛ وهي قشور تكون على ع (مختار الصحاح. لسان العرب» مادة: نقل). 

)0( كذا في ع» وفي ح: يؤخذ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة «لكقة 


وتأول معنى مسألة الصلح (أنه)""" [إذا]”" أراد ولم يفعل”". ولو فعل 
مضى كما قال هنا. 

وقوله: «ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا 
رجوع له على الغرماء. 

وقيل: يوقف لهم حقوقهمء كالغيب”'' .إلا أن يتبين منه ترك لدينه في 
ذمة الغريه»©) 

كر 

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور'' بالبلدء ولم 
يحضروا مشاهدة القسمة» ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: «إلا أن 
شين مه 12ل العم . 

قالوا: وفى قوله: عالماً بتفليسه» وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل 
الفرق 5 الفلس» والفوك . وأنهم في الموت 0 تكايسك ليف 
ماله يباع» كما قال سحنون في العتبية””'2. وتفريقه بين الموت والفلس» لأن 


)١(‏ سقط من ح. 

(0 سقط من قى وع. 

() كذا في عء وفي ح: يعمل. 

(14) قال سحئون: وقد قيل: إنه يوقف لهم حقوقهمء لأنه قد ضرب على يديه وأوقف 
ليقسم ماله» والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة 
الغريم وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم. (المدونة: 5709//8). 

(6©) المدونة: ©//717؟؟. 

(5) كذا في عء وفي ح: حضروا. 

(0) المدونة: ©//7ا77. 

0( في ع: الموت والفلس. 

(9) كذا في عء وفي ح: يقولون. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يروا. 

(؟١)‏ البيان والتحصيل: .6857/٠١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

النكلس "رذيع""" زاقنة + رؤمة الصف سقطعة: 

وقوله: أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلعتين”" مختلفتين؛ أحدهما 
بالسلف الآخر [والأخرى]2») بالأول والآخر”* فوقع ذلك بحال ما وصفت 
لك فاسد50) هلو . 

كذا وقعت المسألة في كتاب ابن وضاح على أصل ما وقع في 
المدونة. وفيه تلفيف وعدم تحصيل وتبيين. 

وكذا رواية يحيى في كتاب الأصيلى؛ وأصل ابن المرابط. 

ولأحمد بن داود وغيره» قلت: أوانث لو أن رجلا أتى إلى رجل له 
عليه دين؛ فقال له: أنا أقرضك أيضاً على أن ترهئني رهنا بحقي الأول 
2 1 0 00 أرأيت 0 0 
وحوق عليه» 00 تصح 0 و0 حتصر ص6 لالج وبه 
بينوها. قالوا: وهذا ما لم يحل الأجل2", ا لكان جائزا. وكذا نص 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: الفلس. 

(») كذا في ع2 وفي ح: ذمة 

(9) في المدونة بسلفين. 

(؟) سقط من ى. 

(©) في المدونة: أحدهما بالسلف الأولء. والآخر بالسلف الأول والثاني. 

(1) المدونة: ه/ع"7 _ ه"م,, 

(0) كذا في حء وفي ق: حملره. وفي المدونة : جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا 
المستسلف. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: حملوه. 

٠١‏ كذا في ع وحء وفي ق: كذا. 

(0) سقط من ع 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وعليه. 

)١1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: اختصره. 

)١4(‏ كذا في ع. وفي ق: الأول. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عليه فى كتاب محمدء. وهو بين» لأنه كانتداء ل ولا فرق حينئذ بين 
السلف الأول والثاني إلا أن يكون عديماًء لأن أخذ رهن”" بذلك مع 
السلف الثاني في حال العدم؛ أو قبل حلول الأجل زيادة نفع في السلف. 


وقوله: «إن كان لي عبد وله علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي » 
[وعلى دين لجنس ]277 ففلسونى فإن العبد يضرب مع الغرماء بدينه. قال: 
ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وما بقي في يديه من مال. ثم 
قال: :وتكون رقية الغبد لخرماء السين2'. 


يحتج به من ذهب من الشيوخ إلى أنه لا يدخل العبد فيما يحاصص 
في ثمن رقبته. وإنما يختص بذلك غرماء سيده”*'. (وإليه ذهب ابن شبلون. 
وهو ظاهر من قوله: وتكون رقبة العبد لغرماء السيد)”"". 

وحمل أبو محمد وغيره المسألة على أنه يضرب بدينه في رقبته كسائر 
الغرماء. 

واحتج بما وقع من مثل هذا في كتاب محمد. وهو ظاهر كلام ابن 
أبي زمنين. لأنه ذكر المسألة مجملة. ولم يذكر قوله: «وتكون رقبة العبد 
لغرماء السيد». جعله غيرهم خلافاً للمدونة. 
وقوله: «في الصناع, وما أشبههم ‏ هم أحق بما في أيديهم)»””". دليله 


ا لو دفعوا ذلك إلى أربابه لم يكونوا أحق به. كما قال في كتاب ابن 
حبيب. وفي العتبية. وقال أيضا : هم أحق . وإن سلموه. 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: الدين. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أخله. 
(5) المدونة: ©3"4/6. 

)6( في ع: السيد وسقط من ح. 
() سقط من ع وح. 

0) المدونة: ©/8"؟,. 

(4) كذا في عء وفي ح: أنهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

كك مووي كاه م اا ا 

وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: «إنما بلغ إلى الموضع 
على إبله»'"2. استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها ك9 
الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسه”". وإن ربها أحق [بها]”؟' في 
الموت”"'. والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا" وبلغا بسقي المساقي. 
فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال]”': 
وهما كالمرتهنين. 

وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل» «ولم ير السنة قريباً”. 

وقال مطرف: السنة قريب0©©. 

وفي مختصر ابن عبدالحكم: القرب الشهرء ونحوه. 

وقال (أصبغ:)”''' الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب 
بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [48] الحرب"''2. قلت: ما قول مالك 
في المرتد. والمرتدة. ؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة. لا يجوزء قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاء إلا أنه قال: يضرب أعناقهما]”"'"' إن لم يتوباء 
ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما”'' ورثتهما المسلمون ولا النصارى؟", 


)١‏ المدونة: 8ه/هة"؟. 

0) كذا في ع. وفي ح: كحكم. 
0 البيان والتحصيل: .68411١/١٠١١‏ 
(54) أضيفت لإتمام المعنى. 

)2( في ح: بالموت. 

زفف كذا في ع2 وفي ح: نما. 
(0) سقط من ق وح. 

.51٠١ /8© المدونة:‎ )6( 

(9) كذا في حء وفي ع: قريبا. 
١0‏ )سقط من ح. 

.51١7/© ()المدونة:‎ 

(0) سقط من ق. 

) في ح: يتوارثهما. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: والنصارى. 
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فإن”'' لم يتب وقتل» وقد باع» لم يجز بيعه» ولا شراؤه. ورد كله. فإن 
أسلم جاز”"2 ما صنع. 

ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعدما حجر 
السلطان عليه فرهقه""؟ دين يلحقة فن ماله هذاء ولا فيما يفيده من 
صدقة”©. أو غيرهاء إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما 
ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضاً فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم 
يعلم بردته» فاتجر سنين» وداين الناس» قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد 
طال أمرهء ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتدء فعله”' به 
فرفع إلى السلطان. وحبس للقتل» ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. 
ولا نقلها أحد من. المختصرين من المدونة'. ووقعت مخرجة فى كتاب 
القاضي أبي الأصبغ بن سهل. وقال: بآخرها©: هنا [تم الكتاب عند 
كم رق م ب د 


يدي 


)١(‏ في ح: فأرى إن. 

() كذا في ع وحء وفي ق: أجاز. 

0) كذا في ع2 وفي ح: فرهنه. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: يقيده. 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: بصدقة وهو خطأ. 

(5) كذا في ح2 وفي ع: وعلم. 

إ(ف4 هذه النصوص لم تذكر في طبعتي المدونة» وإنما ذكر فيها دين المرتد إذا هرب إلى 
دار المشركين وقاتل معهم. (المدونة: .)51١/8‏ 

(6) كذا في حء وفي قى: بأخذها. 

(0) تقدمت ترجمته. 

)١(‏ سقط من ع وق. 


التنبية اث اله تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله: (إذا أذن لعبده”'' في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير 
ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده”" للناس فما يدري الناس. لأي أنواع 
التجارة أقعده»9". 


قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين”؟؟ وإن نهاه 
عنه. إذ لا يدري الناس عم”'' نهاه. كما لا يدرون مال قصر”" عليه. وهو 
أحد قوليه في سماع أصبغ”“. وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده 
[له]”" » وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له)2''0 فيهء لتعليل22) 
بجهل الناس بذلك. كما لا يلزم إذا حجر عليهء وأشهد على ذلك. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لعبدء وهوخطاأ. 
زفق كذا في ع» وفي ق: قعدهء وفي ح: هذا قعده. 
(9) المدونة: ©/؟517؟. 

(4) انظر المقدمات: 517/7". 

زفق في ح: عن ماء. 

زفق كذا في ح». وفي ق: عما. 

0) كذا في ح وفي ق: قصده. 

(6) البيان والتحصيل: .446/٠١١‏ 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ع. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لتعليمه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
7ب 075757777777777 17 7 لد 

وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده. ولو أشهده لم 
يلزمء قولاً واحداً. وفيه أيضاً دليل'2 على إسقاط الخلطة بين أهل 
الصناعات. لقوله: «لأنه أقعده للناس»)”". وذكر في بعض نسخ المدونة في 
آخر (أول”" باب. قلت: «أرأيت إن قال لعبده”*©: أد الغلة إلي» أيكون 
هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له 
ا وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن رع وهي صحيحة 
المعنى. مثل المسألة (التي)”" قبلها 


وقوله في المأذون إذا أخذ بالغمد**) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف 
0 يوا ثم قال: «فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل)”١١)‏ 
ما يصنع التجارء فإن ذلك جائز»20 ظاهره جواز التأخير للاستيلاف]220 
ولم يراع منفعة السلفء [إذ المنفعة]0' هاهنا ليست بمستجلبة2329 من 
المؤخرء وإنما هو معروف في حقه. 


وذهفت لحدوان إلن أتذ لذ يف 1525 الأنة ميلف بحن اننها. وهر أطهن 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: دليل أيضاً. 

() المدونة: 8/؟54؟. 

(0) سقط من ح. 

(54) كذا في ع وح» وفي قى: العبد. 

(5) كذا في المدونة وع وح» وفي قى: بهذه. 
(5) المدونة: ه/ولال. ١‏ 
(0) سقط من ح. 

(4) هكذا في النسخ التي رأينا وفي المدونة (787/5): إذا باع سلعة ثم أخر بالشمن. 
(9) المدونة: 545/8. 

١(‏ ) سقط من ع. 

)١١‏ المدونة: ه/"5؟. 

(60) سقط من ق. 

)٠١6(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح؛ مستجلبة. 

)١6(‏ كذا في ع وح». وفي ق: يجرر. 


9 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا 
تبالي ممن كانت على أصولنا. 

وقوله «في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته»”"". 

قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد 
هذاء من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له. وهو دليل 
كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع 
بشيء. وقال”'' غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في" " رقبته. 

وقوله: «وأما أم ولده فتباع في دينه »7 2, معنى ذلك» بعد الوضع. وأما 
وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه 
إذا أذن السيد في بيعهاء علم بالحمل أم لا. 

وقوله «فيما وهبه المكاتب. والمدبر”؟ : وأم الولدء والعبد» أو 
تصدقوا به» فاستهلكه'' من وهب لهء ورد ذلك السيدء تكون”"' قيمة ذلك 
لهؤلاء ديناً على المتصدق عليه إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً. فذلك 
له. فإن”” مات السيدء أو أفلس”' قبل أن ينتزعهء وقد كان رد ذلك» 
وأقره لهمء فذلك لهم»”"". 


[وقوله: «وأفلس26 ثابت عندي»؛ وفي الأصول». وكتب عليه في 


.54" المدونة: ه/‎ )١( 

زفع6 كذا في ع وح» وفي ق: قال. 
فرق كذا في ع وحء وفي ق: ففي. 
(4؟) المدونة: ©/544. 

(5) في ح: أو المدبر. 

[4# كذا في ح» وفي ع وق: يكون. 
لك كذا في ع وحء. وفي ق: وإن. 
0( كذا في ع» وفي ح وق: فلس. 
)0١(‏ المدونة: ه//1. 

)١١(‏ في المدونة (747/8): أو أفلس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واد ع 1 2000 
حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.]''. 


وقول عقن : الماذوون نرق قاس :شبد لا انناف 7" يسو وقد 
قيل: هذا. والذي يأتى على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه» لا 
بما زاد للمحاباة. 


وقوله: «إنما يكون في مال وهب لهء أو تصدق به عليهء أو 
ارين 9 نشد فقيله العين0*. ظام 9 في" أن" السيه لآ يمتعة من قبولة 
اام في ا ا كما [قال]9" في غير الكتاب» 
في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: «إذ0 وهب للعبد مال فالغرماء أولى»". 
ظاهره ما تأول أبو محمد» أي هبة كانث». أو صدقةء» خلاف ما ذهب إليه 
أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون 
ا ره له مطلقاً. ١‏ 


0-7 ربيعة: «ويصير في مال التي وفي 72 يحتمل أنه 
خلاف. وأنه جعل الدين في كن[ ووعيل أن وعد وين !11 كني 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: ولا يحاص. 
(9) المدونة: ©5457/8. 

(4) كذا في ع. وفي ح: وصى. 

(©) المدونة: ©//ا84". 

(5) كذا في ع2 وفي ح: ظاهره. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: إن 

(9) المدونة: 555/8؟. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا بما. 
)١9(‏ المدونة: ه//ا784. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غير كسبه. 
)١5(‏ سقط من ق. 
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التجارة. كما قال مالك قبل هذا. «أو كسبه من التجارة»”''2. فيكون وفاقاًء 
ويحتمل أن يرجع على قوله. 0 هذاء «وما 0000-6 به سيده عئه» 
فهو على سيده”''. فيكون أيضاً وفاقاً. 

وقوله في الدنانير: «إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوهء وأنها بعينها»©. 
شرط بعضهم فيها هذا الشرط""2. وأنهم”' متى فارقوه لم يكن الغريم أحق 
بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط. 

وقوله: يقول الله تعالى/ : «وأكلهم الربا وقد نهوا عنه»". كذا 
وقع في (بعض6''' النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا 


- 


عليه والتلاوة «وَآلْزِهِمٌ ِيَأ وقد ثهوا عَنَهُ2''4 وقد وقع مثله في الموطإ 


يك 


)١(‏ المدونة: ©//87؟. 

(6) كذا في ع وحء وفي قى: فقيل. 

(©) كذا في ع وحء وفي قى: أو ما تحمل. 

() المدونة: ©//9؟. 

(5) المدونة: 554/8؟. 

(5) في ع: بها الشرط. وفي ح: في هذا الشرط. 

4# كذا في ع وحء وفي ق: وأنه. 

(4) في ح: تبارك وتعالى. 

(9) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: .١158/4‏ وجاء مصححاً في طبعة دار 
صادر: ©/44؟. 

)٠١(‏ سقط من ع وح. 

.١5١ سورة النساءء من الآية:‎ )١١( 


التنبيهات ليوات الماح على لكت لقا 7 لق ا ىح ع اح ب 777 المدونة والمختلطة 


بمعنى. يقال: هو حميل بكذا. [أو كفيل'" أو زعيمء أو قبيل 


اعلم أن الحمالة”' والكفالة والزعامة والقبالة والضمانة والضمان 
0 


(وأدين 00 وضاة 53 


2( 
ومثله عرير. ا وكوين .٠‏ سبعة ألفاظ مترادفة !17 على معنى 


واحد. ومعئى ذلك كله واشتقاقه من الحفظط, والحياطة. 


فالكفالة؟ :أمديا م القيل ٠1‏ وهو الكساء الذى يعري 037 .سيول 


ش 7 (19) يلار 
سنام البعير ليحفظ الراكب'"'' هناك. 


00( 
فق 


إفرف 
2 
)2( 
فى 
4# 
)م( 
فك 


فى ط: الحمالة والكفالة. 

الحمالة: التزام دين لا يسقطه. أو طلب من هو عليه لمن هو له. (شرح حدود ابن 
عرفة)» ص: 16 ). 

في ع: وقبيل» وفي ح: وقيل. 

كذا في دء وسقط من حء وفي ع: وأذين أي»؛ وفي ط: أو دائن. 

في د: ووصي. 

انظر المقدمات: 7/ "/ا#. 

في ع: واردة. 


)92١(‏ في ع وح: الكفيل. 
(0)فياح: يحوي. 
() في ح: للراكب. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وكأن [الكفيل و”' الكافل حائطء وحافظ؛[97/ لما ولي من 
الأمور. ولما التزمه من مال. 


1 1 ف : #رفق 5 1 كات 
ماله 0 ا ا افق 
[في شيء] ته إياه. 


والقبالة”' أصلها من القوة. ومنه: ما لي بهذا قبل» أي طاقة”) 
[وقوة]'". ومنه: قبيل الحبل. وهو فتله [الأول]””. فكان القبيل”' قوةء 
وحيطة في استيفاء الحق. قال الله تعالى: أ تق أنه مَلْمكبِكَة مَيئه204. 


والزعامة: أصلها السيادة. فكأن هذا لما تكفل به ساده بذلك» وحكم 
عليهء وحاطه'''' بذلك. ما تقبل منه. قال الله تعالى: #وَأَنَا به عي 30 


وقال عله : «الزعيم غارم)”"". 


() سقط من قى. 

(9) في د: الحوز. 

فرق سقط من ق. 

() كذا في حء. وفي قى: ضمن. 

ره( القبالة ‏ بالفتح - : اسم لما يلتزمه الإنسان من دين وعمل وغيرهما. (التعاريفاء ص: 
6. وفي لسان العرب: القبالة بالفتح الكفالة. مادة: قبل). 

فى كذا في ع وحء وفي ق: ولا طاقة. 

0) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الفتل. 

.47 سورة الإسراءء من الآية:‎ )1١( 

)١١(‏ في ع وح: وحاط. 

(0)سورة يوسف: من الأية: 7ل9. 

(1) حدثنا علي بن إسحاق. أخبرنا ابن المبارك» حدثنا عبدالرحمئن بن يزيد بن جابرء 
قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي كل يقول: «ألا إن العارية مؤداة» 
والمنحة مردودة؛ والدين مقضي » والزعيم غارم». انفرد به أحمد. وأخرجه عن أبي 
أمامة الباهلي.» وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بألفاظ مختلفة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والحمالة: [من]”'' الحمل. وأصلها من حمل الدية. وهي من الحمالة. 
وفي الحديث: «الحميل غارم»”". 


2 (بمعنى)”" الأنينانب: :قال (الله)7» تعاك :22د يدر كه 
بن تت ل ]230 واد 250 ويك عط ته 7# أصلها 
من 0 وهو الإعلام. والضامن أوجب على نفسه من أداء المال ما 
لزمهء. وأعلن بذلك: على نفسه. 


وأما الصبير" : فمأخوذ من الصبر. وهو الثبات. وأصله الحبس. ومنه 

5 : ملف 
المصبورة (وهي)”) المحبوسة للرمي وفي حديث الحسن البضري” 1 4 من 
أسك”7 © قلا ياخدن”"2 عبرا بولا و" فكانه اثيث على تفهة حقا 


7 ل , 050 
وحبس ئقسه لادائه 2. 


وأما الكوين: فمعناه مثل هذا كلهء من قولهم: كنيت"'' لك 


(0) سقط من ق. 

(9) لم أعثر عليه بهذا اللفظ إلا في المدونة من حديث ابن وهب. (المدونة: ه/ 181). 

(00) سقط من ح. 

(6) سورة إبراهيم: من الآية: لا. 

60 سورة الأعراف: من الآية: .١517/‏ 

(6) الصبير: الكفيل» وصبير القوم زعيمهم؛ (لسان العرب: 478/5»؛ مادة صبر). 

(9) سقط من ع وح. 

)9١(‏ الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت هو شيخ أهل 
البصرة وفقيهها تابعي رأى عثمان وطلحة كبار الصحابة. توفي ١١١ه.‏ (سير أعلام 
النبلاء: 05/854 وما بعدها). 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أسلم. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يأحذ. 

16) لم أعثر عليه في كتب الحديث» وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب: 498/4. 

)١5(‏ فيا ح: بأدائه. 

)١5(‏ في ع وح: كنت 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بكذاء وكذلك"'' قالوا: أنا عزيزك أي كفيلك. 

الحمالة على ثمانية ان : 

حمالة مبهمة» مطلقة. وهو أن يقول: أنا لك حميل» أو زعيم» 
ونحوه. 


وحمالة بمال على أنه*؟ لا رجوع على المحتمل عنه”© 
الميدود ْ 4 (علبه)40, 


وحمالة [بوجهء أو]2 بنفس مطلقة. 

وحمالة بنفس مقيدة. أي ليست من المال في شيء. 

وحمالة بطلب. 

وحمالة مترقبة بما يثبت”''' على فلان. أو بما يوجبه الحكم عليه. 
وحمالة بالجنايات. وكل هذه الوجوه جائزة على الجملة» لازمة. 

فأما المبهمة المطلقة. فاختلف شيوخنا إذا عريت من لفظء أو 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أوجه. 

إفف قال ابن رشد: فالكفالة بالمال جائزة في الشرع» لازمة في صريح الحكمء وهي من 
0 وتجوز عند مالك راس( في المعلوم؛ والمجهرل؛ خلافاً للشافعي في 

: إنها لا تجوز في المجهول. (المقدمات: ؟3057/7). 

لفق 0 مطلقا. 

(5) في ح: أن. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: عليه. 

(فىق في ع وح: وهو الحمل. 

0 سقط من ع وح. 

(4) سقط من ق. 

(١)في‏ ح: سكا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لبي 000 17_77 1 7 لكت 


0 أو قرينة"". اخل تحمل حلن الدال؟ أ الب 0؟ 


وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل 
عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي: 

حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف» هل فيها رجوع؟ كسائر 
الحماللاات. وهي إحدى روايتي عيسى 200١‏ ابن القاسم. 


والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها"؟. وهو مذهبه في المدونةء 
والعكية» وكذلك"” فى لواف 


وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل. 


واختلف فيه: هل يحتاج إلى حوز'” فيبطل بموت الحامل» أو هو 
كالحمالة لا تحتاج”*' إلى حوز”"'“. والقولان في الواضحة١".‏ 


وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة». فالمشهور سقوطها بإحضار 
الوجه. كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم 7 ومحمد بن عبدالحكم 
لا يلزمه من المال شيء في الوجهين. 


0010( في ع: ودليل» وفي ح: لفظ دليل. 

(0) كذا في ع وحء وفي قى: وقرينة. 

(9) قيل: تحمل على الوجه حتى ينص على المال. وقيل: تحمل على المال حتى ينص 
على الوجه. والأصح أنها على حمالة المال حتى ينص أنه حميل بالوجه. (انظر 
المقدمات ج ؟/؟0١1).‏ 

(14) ساقط من ع. 

(6) في ح: فيه. 

() في ح: وكذا. 

.1١6/1١١ النوادر:‎ )0( 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: جوز. 

(9) كذا في حء وفي قى: لا يحتاج. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: جوز. 

(١١)انظر‏ كلام ابن حبيب في المقدمات: ؟/ /الا#. 

(؟9١)‏ المقدمات: ؟1/١40.‏ 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ولمالك في كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواءء تلزمه''' في 
كل وجه. 

وأما حمالة الوجه المقيدة فلا يلزم ا من أداء المال شيء » إلا أن 
يقدر على إحضارهء فلا يمكن منهء أو ينذره فيهرب. وإن اتهم على تغييبه 
حبس فيه حتى يحضره. 

وأما حمالة الطلب فتصح في كل شيء. وتصح فيما يتعلق بالأبدان. 
وحقوق الآدميين. والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق. وتركه بحامل 
يحضره له متى شاء. ولا شيء على الحامل إن لم يحضره. مما لزمه إلا أن 
يعلم أنه ثفره» وأمكنه حين كان بإحضاره» فتركه حتى أعجزه فهذا 

0 1 | . 5 5 : 8 

يسجن حتى يحضرهء ويعاقب بقدر غروره. وما أدخل "© فيه نفسه. 

وأما الحمالة المترقبة فلازمة فيما' يثبت بالبينة. وهل يلزم'' بما يقر 
نه الخطلوب: يعد إنكاره؟“مشعلف :ننه والقولان”" كائمان مم المدرئة: 
وسيأتي بعد ما في الكتاب من للف 


زفف 


وأما الحمالة فى الجنايات» وما يتعلق بها من الحدود والقصاص»ء 
وعقويات الأبدان» فلا يصح على التحملة”: 


وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها. وجعلوا حكمها حكم الحمالة 


للق في ع: يلزمه. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ربها. 

دق في ح: أدخله. 

(6) في ح: بما. 

(6) كذا في ع: وفي ح: تلزمه. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: القولان. 

(8) كذا في حء وفي ع وق: في ذلك. 

(9) قال ابن رشد: والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله؛ أنه لا كفالة في الحدودء ولا 
في القصاص. ولا في الجراح. ولا في التعزير. (المقدمات: ؟/٠40).‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
بالوجه المقيدة”2 ولا شيء عليه إن لم يأت بهء إلا عشمان البتي'"© ”" فإنه 
باز الحميل م في القتل والجراح إن لم باع و" لقع لك 


وأرشن الجراحايغ0, 


ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ 
المال : يؤخذ فيعطي”"2 حملاء” ''' يتحملون عنه'''' بكل ما اجترم من قتل وأخذ 
مال. )"ذلك بارميت ويؤخذون بكل ما يؤخذ به إلا أنهم لا يقتلون. 


قال فضل بن سلمة: انظر قولهء فإن كان أراد أنهم”'' يؤخذون 
(بما)!*'' اجتره”*'' من المال إلا القعلء والجراح""'': أو أنهم يؤخذون 
بالدية في القتل. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: المتقيدة. 

)٠(‏ في ع: البتي وهو ما في المقدمات» وفي ح: الليئي وهو خطأ. 

() قال ابن سعد : عثمان البتى وهو بن سليمان بن جرموز» وكان ثقة. له أحاديث» وكان صاحب 
رأي وفقه» أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: كان عثمان البتي من أهل الكوفة» فانتقل 
إلى البصرة فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة ويكنى أبا عمرو؛ وقال ابن زبر الربعي : مات سنة: 
4 ١ه.‏ (الطبقات الكبرى : 7/ 781., مولد العلماء ووفيانهم : 4/8 78). 

)2( كذا في ع وحء. وفي ق: بالوجه. 

1 ف وني اده 

(5) كذا في حء وفي ع وق: به دية. 

: 0) كذا في ع وحء وفي ق: المقتول. 

(6) انظر كلام عثمان البتي والذين يرون الكفالة في الحدود والقصاص في مقدمات ابن 
رشد: .5٠١٠٠١/:‏ 

(9) كذا في عء وفي ح: ويعطي. 

)٠6١(‏ كذا في ع وح2 وفي ق : حميلا. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ق: يتحملون به» وفي ح: يتحملون منه. 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١19(‏ كذا في عء وفي ح: إرادتهم. 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع» وفي ح: المجترم. 

)١1(‏ كذا في حء وفي ع وق: أو الجراح. 
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قال القاضي: فعلى هذا التأويل يوافق مذهب البتي""". 
قال القاضي: والحمالة أيضاً تنقسم في تقسيم آخر على ا 


أقسام. 


من جهة المتحمل عليه”"'» وهو الميت؛» والحاضرهء والغائب» وكلها 
جائزة عندنا. خلافاً لمن خالف في بعض هذه الأقسام من العلماء””". 


وقوله في الكتاب في حميل الوجه: إن لم يأت به إلى الأجل أنه 
يتلوم لهء فإن أتى به وإلا غرم”؟". فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال'”". 


قال غيره: فإن لم يحكم عليه حتى أتي به فقد برئ. فإن لم يأت به 

ب عليه بالمال مضى الحكم. ولزمه المال”''. ونحوه لابن القاسم 
. مم 
وعيره 3 


اختلف الشيوخ في معنى الحكم الذي ذكر هنا. فذهب بعضهم إلى أنه 
الإشهاد بالحكم. فإذا أشهد الحاكم مضى ذلك عليه. وإن لم يدفع المال 
عديما كان الغريم أو ملا وهو قول عبدالملك”'. 


)١(‏ في ع: البثي» وفي ح: الليتي. 

() في ح: عنه. 

(©) إشارة إلى الشافعي الذي يقول بعدم جوازها في المجهول. 

(4) قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحميل بالوجه غارم للمال إن 
لم يأت بالذي تحمل بوجهه. أصول الفتيا في الفقه محمد بن حارث الخشني : ضِنَ: 
4. 

(6) انظر المدونة. اج ه/ 307. 

(60) كذا في ع وحء؛ وفي ق: وحكم. 

(0) من المدونة: ©ه/ 586؟. 

(6) انظر منتخب الأحكام: .3١5 5١8/١‏ 


فى كذا في ع» وفي ح: عبدالحكم. 
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[91] وقال بعضهم: المراد بالحكي”) هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه 
لربه.؛ وأنه (ما)”"2 لم يغرم المال فإنه متى”” أتى بالمضمون”*' سقط عنه. 
ومثله في سماع يحيى . ونحوه عن ل 


قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم 
يستر جع المال)”"" قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه”'' الغرم إذا 
جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم 
وإن لم يغرم. 

وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسم'" فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا 

بتفعه أن كادي ين بعد 706 ومثله عن ان محمد. وهو خللالاف 
لعل نة"'“. وكذلك في بل امع . إلا أنه 0 إلا أن يأتي [به]”"'' بعد 
الأجل قبل الطلب والنظر ذ ل لم 0 


وقوله فى الكتاب: «فيمن”*''2 ادعى قبل رجل حقاًء وهو منكر. فقال 


)١(‏ كذا في عء2 وفي ح: الحكم. 

(؟) سقط من ح. 

زفرفق كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(؟) كذا في ع وح» وني ق: بالغرم. 

(8) انظر منتخب الحكام: »5065/١‏ البيان والتحصيل: .594/١١‏ 

() في المدونة (ه/ 36١‏ ): في الذي تكفل بوجه فلم يأت به في الأجل فغرم» ثم م أن 
بهء هل يرجع في المال الذي أخذ؟ قال: لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي 
تحملت به. 

(0) كذا في عء وفي ح: لا يلزم. 

(6) البيان والتحصيل: ١١/؟5”.‏ 

م( سقط من ق وح. 

١‏ )كذا في ع» وفي ح: عند. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: المدونة. 

)١1١(‏ سقط من ق. 

.١76١ 7/1٠١ النوادر:‎ )١*( 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: من. 
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رجل للطالب : أنا كفيل لك بوجهه إلى غد. المسألة إلى قوله: ولا يكون له 
أن يأخذ من الكفيل شيئاًء إلا أن يقيم البينة على حقه»7". 

ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئا”" إلا 
بإثبا "اللي اومن كين تكد كنات محمد برمدله قن ابه راشبيسي الى 
العتبية2*7. وعلى هذا حمل مذهب الكتاب بعضهم. 

واستدل أيضا بقوله بعد هذا في الكتاب في مسألة «بائع فلاناً فما 
بانعحه بره امن قتع آنا خا 4م30 

وقيل: بل إقراره كقيام البينة. وهو دليل الكتاب أيضأء من قوله: «فلم 
يجئ به من الغد)0© , فذلك40) شرط ين حمّه ببيئة. 

وبقوله في المسألة الأخرى: «لأن الذي عليه الحق جحده”''“. فدليله 
أنه لو أقر لزمه. ومثله [أيضاً]''2 في سماع عيسى25. 

وقوله< فنا 'ذاب.لك عد 9" زلونة”*"*. بوالذال المتجمة .ونكون 
الألف. معناه: ما ثبت» وصح. 


)١(‏ المدونة: ه/4ه؟ ‏ هه؟. 

(0) كذا في ع وح2 وفي ق: شيء. 

(*) كذا في ع. وفي ح : بثبات. وفي ق: إلا ثبات. 
(5) البيان والتحصيل: ."06/١١‏ 

(5) كذا في ع. وفي ق: فأنه به ضامن. وفي ح: فأنا له ضامن. 
0) المدونة: ه/١٠5؟.‏ 

0 المدونة: ه/هه؟. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: فذكر. 

(9) كذا في ع١‏ وفي ح: بشبوت. 

0 المدونة: ه66/8؟, 

(0) سقط من ق. 

0 البيان والتحصيل: .”44/١١‏ 

(1) كذا في ع وح وفي ق: قبل. 

(0) المدونة: ه/68؟. 
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ومذهبه”'' فى الكتاب فى شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء 
أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز. 
وقد كرر ذلك فى مسائل الكفلاء؛ من قوله فى مسألة الثلاثة. 


ع 


وقول غيره في مسألة الستة: «أيههم”" [شاء]”" أخذه'”؟' بحقه»”"' أن 
ينا ْ 


وهو قول أصبخغ. وقال أشهبء وابن كنانة» وابن الماجشون: الشرط 
باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضاًء إلا في القبيح المطالبة» أو ذي 
السلطان7. ْ 


دن الستة كد60 , ذكر فيها من التة فير والشرح فى كتب 
ع2 ما ل لبرت © 0 و 0 عن كمة ع 
عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: مذهبه. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: أنهم. 

إ(فرف سقط من ق» وفي ح: إن شاء. 

(5) كذا في حء وفي عء وق: أخذ. 

(6) المدونة: 35577/8. 

(5) كذا في ع وحء وفي قى: أن ذلك له. 

(0) المقدمات : 80/75". 

(6) كذا في ع»2 وفي ح وق مسالة: 

(9) انظر هذه المسألة فى المدونة: 7/6 557,5517. 

159) نظن التواووة 199/53 وما تمده 

(0 كذا في ع وحء وفي قى: لا نزيد. 

)١10(‏ خصص لها ابن رشد فصلاً شرحها فيه شرحاً مطولاًء ولعله ما قصده المؤلف. 
(المقدمات: 87/9" وما بعدها). 

)١1(‏ سقط من ق. 

)١(‏ في ع وح: لكن. 

(16) كذا في ع2 وفي ح: البه. 
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موضعه. والخلاف [فيه() في موضعين لا عله كفالتهم : بعضهم 
7 5 إفرف أن كن ا 1 ' 

وهي مسألة الستة (التي)”2 في الكتاب. 

أو يكون الحق على غيرهم. وهي مسألة الثلاثة فيها”". 

ومسألة الأربعة في العتبية". فأما إذا كان (المال)22 عليهم ثم ضمن 
بعضهم بعضاًء على ما وقع في قول الغير في الكتاب”"'"'. فودى أحدهم 
المال وهو ستة مائة» على كل واحد مائة في الأصل ديناء ثم لقي الثاني» 
فلا خلاف: أنه رعلا37) بما يقع عليه هو من المالء وهو مائة. ولا يأخذ 
منه المائة التي ضمنها عنه في خاصته. ولكن يقتسمان ما بقي حتى يستويا 
فيه. 


2020 
2 


وأما إن كان الحق على غيرهم وهم كفلاء فقطء بعضهم ببعض 
فهاهنا اختلف إذا أخذ الحق من بعضهه”'"'' ثم لقي الآخرء هل يقاسمه 
بالسواء في الغرم حتى يعتدلا؟ إذ الحق على غيرهم. أو إنما يقاسمه بعد 
إسقاط ما يخصه من الحق. كالمسألة الأولى. 


() سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: لا يخلو. 
0) كذا في ع وحء وفي ق: لبعض. 
() كذا في ع0 وفي ح: تكون. 

(6) كذا في ع. وفي ح: بحق. 

زقف سقطت من ع وح. 

0) المدونة: .551١7/8‏ 
(6) البيان والتحصيل: "55/١١‏ - 59" 
() سقط من ح. 

١(‏ )المدونة: 8/؟5؟. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: لا يطالبه. 
0)كذا في ع وحء وفي ق: لبعض. 
(1) في ح: عندهم. 
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وإلى التسوية ذهب ابن لبابة» والتونسي”'': وغيرهما. قالوا: لأنهم 
سواء في الحمالة. وليس يخص أحدهم ما لا يخص غيره. 


وإلى المحاسبة ذهب كثير من الشيوخ”" الأندلسيين. ونحوه في كتاب 
محمد. 

وفي سماع أبي زيد في المستخرجة”": وجعلوا ما ينوب كل واحد 
منهم من المال وهو نائة بالحمالة: كما لو ثبت عليه عن. أضل دبك 
كنيبالة اليه فى المدويةة” , 


وكذلك اختلفوا في فصل من آخر المسألة. وهي: إذا لقي الثاني من 
الستة الثالث فى مسألة الكتاب» فإنه قال: «يأخذه بخمسين قضاها عنه في 
خاصته من الدين الذي عليه» ويرجع عليه بخمسة 2ن نصف ما 
أدى بالحمالة وهي مائة وخمسون» فجميع ذلك مائة وخمسة و 
وعلى9 هذا النحو”"؟ حسب الفقهاء كلهم المسألة. وصوروا التراجع بينهم 
إلى تمام المسألة. 


وذهب أبو القاسم (الطبري”''2 الفارض'''' إلى أن العمل على هذا 
غلط في الحساب. وأن صورة التراجع من الثاني مع الثالث يجب أن يكون 
على غير هذا العمل. بل يجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين وطلبه 


)١(‏ المقدمات: ؟/7ى". 

(؟) في ع: مشايخ2 وفي ح: المشايخ. 
(*) البيان والتحصيل: ”55/١١‏ 51/2" 
(4؟) كذا في ع وح وفي ق: أصل الحق. 
(6) المدونة: 7557/8 517ا,. 

(0) المدونة: ه/557. 

)2 كذا في ع وح وفي ق: على. 

(9) في ح: هذا الذي. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(١١)لم‏ أعثر على ترجمته بهذا الاسم. 
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بالاعتدال معه أن يقول له الثالث: نحن الثلاثة''' كأنا اجتمعنا معاً باجتماع 
بعضنا ببعض. ولو اجتمعنا معاً لكان المال علينا أثلاثاً. مائتان”'؟ على كل 
واحد. فعلي مائتان غرمتها”" أنت وصاحبك [عني]”؟2. فخذ واحدة أنت. 
وهي التي تقع لك. وسأدفع إلى صاحبك المائة التي دفع عني إذا لقيته. 
فيسعوى "> فى الغو كل والح أيالكين . كما لو اجتمعنا في دفعة واحدة. 
وهكذا إذا لقى الثالث الرابع. وهكذ!!") في بقية سائر المسألة. فانظرها في 


معاملات الطبري20. 


وقوله: «إذا أخر الكفيل هو تأخير للغريه”ة) ؛إلا (أن”''' يحلف ما 
كان ذلك إلا للكفيل. فإن حلف. طلب صاحب الحق. وإن'' أبى أن 
500000 ا 5 ضيه ل يجعل هنا على الغريم 1 
فهذه بيلة في الكتاب». ا يمين 0 00 


)000( في ع: نحن الثلاثة عن الثلاثة» وفي ح: عن الثلاثة. 

(0) كذا في عء. وفي ح: مائتين. 

() كذا في ع وحء وفي ق: غرمتهما. 

() سقط من ق. 

() كذا في عء وفي ح: التقيته 

() كذا في ع وح»2 وفي ق: فتستوي. 

4 في ع وح: وكذا. 

(6) كذا في د. 

في في المدونة (5557/6): يكيف ان العرت تعمل ارك جلك دانفرا للدئ قله الا 

)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في المدونة وع وحء وفي ق: فإن. 

)١0(‏ المدونة: 555/8 /ا75, 

(19) كذا في ع وحء. وفي ق: شيء. 

)١5(‏ في د: إلا أن. 

)١6(‏ الأيمان أربعة: يمين التهمة: وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة. ويمين القضاءء 
ويمين المتكرء ويمين القائم بشهادة عدل. قال ابن عاصم : 
وهي يمين تهمة والقضا أو منكر أو مع شاهدرضا 
(شرح ميارة على تحفة الحكام: .)454/١‏ 
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لا تنقا 1 20 


وقوله في الكفيل يدفع (خلاف)””" ما على الغريم. قال: «الذي عليه 
الأصل» بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل؛ إن كان عرضاء 
وإن كان طعاما فمكيلته)”؟©2. سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في 
كثير من النسخ. 

وفي ووانة نضين زقال 00 [قوله]0©: 9 عا 70 ل 
وقد نبه على اختلاف؛[48]/ قول مالك في هذا بإثر قوله”" بعد”"". 


وقوله: ‏ «إذا كان الطعام من تسليف”'''2 لم يكن للكفيل أن يصالحه 
بأجود منهء ولا أدنى؛ حل الأجل أو لم وح 03553037 إن كان امثل كيلم 
ومثله في السلم الثالث”"''. ويدل كلامه هناك أنه في القرضر*؟'' مثلهء إلا 
أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود» أو أدنى. 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: تنقل. 

0 قال ابن عاصم: 
وتهمةإن قويت بهاتجبا يمين متهوم وليس تنقلب 
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن 
عاصم: .)٠١١/١‏ 

(؟) المدونة: ©9//8ا5؟,. 

(") سقط من ق. 

0) كذا في ح ود» وفي ق: طعام. 

(4) في ح: قوله غيره. 

(9) لعل مقصوهه ما جاء في المدونة (7748/8): وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على 
حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره... إلخ. 

)٠١(‏ كذا في ح ودء وفي ق: تسليفا. 

)١١(‏ في ح: أم لا. 

())المدونة: ه/50754؟. 

)١9(‏ المدونة: 54//ا8. 


(0) في د في العرض. 
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وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل : يجور او 
وأدنى'". ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على 
القولين الذين له هنا”" فى الكتاب فى المسألة المتقدمة”©'. 


وقوله: وإن أعطاه””' كفيلاً بعين السلعة وخلاصهاء الكفالة باطلة©. 
لا ل 

«وقال غيره: له يخرس0ة) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو 
الذي أدخل المشتري في دفع ماله”"' للثقة منه”''"2. وعليه الأقل من قيمة 
السلعة يوم تستحق» أو الثمن» )١١‏ 


ثم قال: فإن'"'' اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به 
كفيلاً أن ذلك لا يحل" , 


وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به 


ال 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لأجود. 

(؟) المدونة: ه/”/ا؟ _ 309/4 

() كذا في دء وفي ق: منها. 

(؟) وهي مسألة الكفيل يدفع ما على الغريم. 

(5) كذا في المدونة ودء وفي ع وق: أعطاكء. وفي ح: أعطى. 

07 تيج فح أباطل. 

(0) هذا تلخيص للكلام الآتي: وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن 
يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع. (المدونة: 
2,16 

(4) كذا في ع وح وفي ق: لا تخرج. 

(9) كذا في المدونة» وع وحء وفي ق: ثمنه. 

)2١0(‏ كذا في ح ود» وفي ع: اثقَه منه» وفي ق: للثقدمة. 

.559/8 المدونة:‎ )١١( 

)1١(‏ كذا في حء وفي ع: وإن. 

.559 7/8 المدونة:‎ )١1١ 

.؟ا/١ المدونة: ه/‎ )١5( 
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حمل بعضهم أن الكلام ال مشترطة في العقدء 
فسقطت.» وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقدء 0 
الجميع. وإنما”"' كانت بين الكفيل والمشتري”" دون البائع على أنه بعيد من 
قوله: فإن أعطاه كفيلاً فإنما يعطيه للبائع”*». 


وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولاً للزوم الكفالة» وإسقاطهاء 
وتكلم أخير””' على جواز البيع» أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن 
اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب» أو 
بعذه» كما نص عليه آخره. 


وقيل”2: يختلف في جوازهء وإسقاط”' الشرط» أو يصح إن أسقط 
الخترط وتسد (بالتممك نه 


«وقال غيره: بجع الال لأنه. أدخل: المشتريئ في دفع ماله. فعليه 
الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق, أو الشمن)”025”''' يبين أنه إنما تكلم إذا 


قالوا: ولو لم تستحق. وقد ين رد البيع. ول المشتري 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيفسد. 
(') كذا في ع2 وفي ح: وإن. 

إفيفق في ع وح: بين المشتري والكفيل. 
دق كذا في ع ودء وفي ح وق: البائع. 
(5) في ع: آحخرء وفي ح: أخرى. 
(5) في ح: وقد. 

0) في د: أو إسقاط. 

(6) كذا في دء وفي ق: وقول. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ المدونة: ه/759. 

)١١(‏ في ع وح: وفاتت. 

(؟١)‏ كذا في دء وفي ق: ولزم. 
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اقبي" ولو وجد عنديماً لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا 1 
لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له ولم تستحق. 


وقوله في الكتاب: «ولولا أن الناس اشترطوا"" هذه الشروط في البيع 
الأول» على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما 00 على وجه 
التواتقة”* "+ والعكيد ين لتتشيت نه البيم”” , 


كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه 
اختصر أبو محمدء وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام؛ والمطالبة 
بهذا. وإنما يكتبه"' الموثقون تشديداًء و توثقة". فلذلك لم ينقض به البيع. 

ولو كان على المطالبة بذلك. أو عقد عليه البيع» لنقضه”" به. على 
أصله في المسألة المتقدمة هنا”''". التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو 
معنى قوله: (والبيع الأول“"“. أي حين العقد. لا حين كتب”'"'؟ الوثيقة» 
وعقدهاء في ثاني حال. 


ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا'”''» بإسقاط لاء وجاء 
بالعصالة عا ع 610 المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى 


)١(‏ في ع وح: ولزمت القيمة المشتري. 

(0) سقط من ق. 

(©) كذا في المدونة ودء وفي ع وحء وفي قى: يكتبون. 
(4) كذا في ع وح ودء وفي ق: بما يكتبونه. 

(6) فى د: الوثيقة. 

3/١/0 المدونة:‎ )5( 

“4 في د: يكتبها. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أوتوئثقة. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: لنقض. 

,؟ا/١/ه المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ في المدونة :)57١/0(‏ في البيع الأول. 

(0) في ع: كتابة» وفي ح: كتاب. 

16) في طبعة دار صادر: 7٠٠١/8‏ وطبعة دار الفكر: :١78/85‏ ولولا أن الناس اشترطوا. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بمعنى. 
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وفي بعض النسخ: ولو ما أن الناس. وهي بمعنى رواية أبن أب 
زمنين. وما صلة للكلام» زائدة. ورجح بعضهم هذه الرواية. وصححها. قال: 
أن ار تون أفسد العقد. ولا يراعى ليوا والأول أبين. لأنه قال : 


إنهم لا يريدون بذلك الخلاص”"". إنما هي عادة يكتبها الموثقون. لم يكن 
من المتبايعين وللك9؟ في عقدهما. أو كانت العادة 00 5 وإن 0 
نيا 01/01 يطالب "إن (الخك 0 فهذا صحيح 00 الفعل» 


واختلف لو كان هذا الضمان بالثمن لا بخلاص السلعة وكان البيع 
فاسداً بما قارنه من علل الفساد هل تسقط الكفالة بكل حال وهو مذهب ابن 
القاسم وأشهب عند محمد وكذا لابن القاسم في العقية” 1 , 


وقيل”'2 ثبتت”""' الكفالة بثبات البيع الفاسد إذا فات وعلى الكفيل 
الأقل من قب السلعة أو الثمن وهو قول عبدالملك في المبسوط. 


وقيل: يلزم بعلم الكفيل وحضوره فساد العقد وهو لابن القاسم في 


() في د: المشترط. 

(؟) في د: ولا يراعى مآل فعليهما. 
(*) المدونة: 8/ ١97؟.‏ 

(4:) كذا في ع وح» وفي ق: وذلك. 
00 كذا في ع» وفي ح: كتبء 
0) كذا في ع وح» وفي ق: لاء. 
(0) كذا في عء وفي ح: بهما. 
)١0‏ كذا في ع وح» وفي ق: أصح. 
١‏ البيان والتحصيل: ."84/١١‏ 
)١6(‏ كذا في رع رح» وفي ق: وهل. 
() كذا في رع وح» وفي ق: تثبت. 
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ال د 


وقوله في التهمة في الإقرار”"' في المرض للصديق الملاطف مع الدين 
ين وصيته''؟' ولا يتهم إذا أقر له في غير دين» وكان0©) 
يووك ولد أو ذل . سقط من كثير من الروايات: أو كلالة. ولم يكن 
في كتاب ابن عتاب. وكتبه خارجاً. 


وقال: كذا في أخرى. وكتب على ما في الأم كذا لإبراهيو. لأنه0 
تجوز وصيته. وكذا رواية يحيى بن عمر. وكذا عند الدباغ. والأبياني. في غير 
كتاب ابن عتاب. يعني مع الورثة ما كانوا. إذا لم يكن عليه دين. 


وعند ابن وضاح لأنه لا تجوز'*' وصيته. وهو الذي في أصل ابن 
المرابط. يعني إذا كان عليه دين. وكلا الروايتين ترجع إلى معنى واحد. 


237 لأنه لا تجوز وصيته. يرجع إلى ما قبله. من قوله: لو 


"16/١١ 23٠١/١١ البيان والتحصيل:‎ )( 

(؟) كذا في حء وفي ع: بالإقرار. 

(9) كذا في دء وفي ق: تجوز. 

(4) هذا النص فيه غموض ولا بد من إخراج نص المدونة كاملاً ليتضح. (قلت: أرأيت إن 
كان هذا الذي أقر له بالكفالة في مرضه أنه تكفل له في مرضه صديقاً ملاطفاًء أيجوز 
له الإقرار في ثلث الميت؟ قال: نعم. ذلك جائز لأن الوصية له جائزة في الثلث. 
كذلك قال مالك. إلا أن يكون عليه دين يغترق ماله فلا تجوزء وكذلك إذا أقر له 
بدين فإنما يرد إذا كان عليه دين يغترق ماله. ولا يرد إذا كان يورث بغير دين» لأنه 
لو أوصى له مع الورئة جازت وصيته؛ ولو أوصى له مع الدين الذي يغترق ماله لم 
تجزء فلذاك اتهم إذا كان صديقاً ملاطفاً إذا أقر له مع الدين: لأنه لا تجوز له وصية. 
(المدونة: ه/09/57؟). 

)2( في ع وح: من. 

() كذا في د؛ وفي ق: ولو كان. 

0) المدونة: 7/5/8 ؟. 

() كذا في ع وحء وفي ق: أنه. 

قف كذا في ح ودء وفي ع وق: تجوز وهو غلط. 

(١)كذا‏ في ع» وفي ح: وقوله. 
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أوصى مع الدين لم تجز''2. فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة”". ثم استأنف 
الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين» يريد بدين وكان يورث 
نولك" ول .يغيت هنا" ؟؟؛ ل(ؤيادة ولا )2*0 على مذهيه: 


وأما على رواية [غير]"'' ابن وضاح [لأنه]”'' تجوز 
يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون”' قوله بعد ذلك» 
«وكان يورث بولداء عائد على الإقرار. وعلى زيادة «أو كلالة؛» يرجع 
الكلام إلى الوصية» أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح 
الروايات كلها. 

وقوله: «فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث» 
أو غير وارث. قال: إقراره لوارث”''' بالدين في مرضه لا يجوز)"١".‏ 

وقال'"'' «في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [44]/ تصدقت 
على فلان ندارئ"22 فى صععن2"9 أو بدابتي أو حيست كذاء أو أعتت 
عبدي في صحتيء لا يكون هذا في ثلث“ ولا غيره» وإقراره هذا باطل 


م 
7 ولا 


)١(‏ كذا في ع». وفي ح وق: يجز. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك إذا أقر في المرض بكفالة. 

كذا في ع وحء وفي د: وكان يورث بذلك وفي ق: ولا يورث فكذلك إذا أقر في 
مرضه بكفالة. وهو خطأ. 

هق كذا في ع» وفي ح: هي. 

)2( كذا في ح» وهي ساقطة من ع. 

() سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في دء. وفي ق: لا تجوز له. 

(9) كذا في دء وفي ع وق: ثم ثبت لهء وفي ح: فثبت اله. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: للوارث. 

)١١(‏ المدونة: ©ه/7/57؟. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقاله. 

(19) كذا في ع ودء وفي ق: بدار. 

)١5(‏ كذا في المدونة وفي ع وح» وفي ق: صحة. 

)١(‏ كذا في المدونة وفي ع2 وفي ح: الثلث. 
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كله)"'2. كذا جاء هذا الكلام في الكتاب. واختلف الناس في تأويله. فأكثر 
المخعص د أبو محمد» (وَغيره) 97 ع 140 بعذه حملوا أن إقراره 
بالكفالة كإقراره بالعتق. والصدقة. وغير ذلك. لقوله2: «وإقراره هذا باطل 

قف 
كله) . 


وردوا هذا الكلام على جميع ما تقدم. واختصر ذلك ابن أبي زمنين» 
مفصلاً على لفظ الكتاب. 

وذهب بعضهم أن”"' الكفالة بخلاف ما ذكرء لأنها دين من الديون» 
يلزم إقراره منها في المرضء كما يلزم إقراره منها في الصحةء وإليه نحا 
ابن لبابة. وأبو عمران. قالوا: إنما أبطل”*' ما كان منها لوارث» ومن لا 
يصح إقراره له فى المرض» وأما لغيره فيصح. وهنالك 0ن مسألة 
الإقرار بالكفالة» مفردة. 


ثم جاء بمسألة الصدقة؛ والحبسء» والعتق»؛ وفصل'''' بعضهم إقراره 
بالكفالة» وقال: إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته'''' في أصل عقد 
بيع» أو قرض فهو دين يلزم. وليس بمعروف. لأنه أخرج به الملك من يد 
مالكهء وإن أقر بكفالة بعد العقد فهو معروف. كالصدقة. والحبس. وهذا لا 
يخالفه الآخرء لأنه لا يكون ديناً إلا بكونه في العقدء كما ذكروا. وأما 


)١(‏ المدونة: ©/757؟. 

(1) كذا في ح» وفي ع: المختصرون. 
() سقط من ع وح. 

دق في ع وح: فمن. 

,2( كذا في ع وحء وفي ق: بقوله. 
(0) المدونة: ©/7/57؟. 

(0) كذا في ع» وفي ح: إلى. 

)0( كذا في ع وحء وفي ق: بطل. 
() سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وح؛ وفي ق: فصل. 
(0)المدونة: ©/90/57؟. 
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العتق» فكما قال في الكتاب: لا يلزم في ثلثء. ولا غيره» فأنفذوها. 
كالصدقة. والحبس» وغير ذلك. لأنه اعترف بفعل في الصحة. وهو مرض 
لا تجوز”'' فيه أفعاله إلا فى الثلث. فما فعله”'' فى مرضه أو أوضى به إلا 
ا في هذه الأشياء فأنفذوها. فإنها تخرج 5 الغلث, 


وذكر محمد أنه روى عن مالك أن العتق فى هذه المسألة ينفذ مره 
النلقه إذلق ندم تفز" هن :واس" الناآلن: نخلاف"الصلافة؟ والحيين دلق 


وقوله: «ما تحمل به العبد من دين ا سيده فأفلس سيده أو 
مات بيع العبدء إن طلب صاحب الحق دينه قبل السيد وإن رضي أن يترك 
السيدء ويتبع العبد كان ذلك في ذمة العبد»". 


«وقال غيره: ليس ذلك لهء. وإنما على العبد ما عجز عنه مال 
عي . فيكون في ذمته)”". 


قيل: قول ابن القاسم هنا على قول مالك [الأول]©؟: أن للطالب 
اتباع الكفيل مع يسدر الغريم» وليس هذا اختيار ابن القاسه”''©. 


قيل: هذا يخالف أصله هنا. 


)١‏ في ح: لا يجوز. 

(؟) كذا في حء وفي ق: فعل. 

زفرف في ح: يقال. 

فق في ع: إذ لو ثبت لنفذء وفي ح: إذ لو نفذ لثبت. 
)2( سقط من ح. 

.58٠١/68 المدونة:‎ )( 

0) كذا في المدونة؛ وع وح. وفي ق: السيد. 

(8) المدونة: ه/0١58.‏ 

(9) سقط من ق. 

)9١(‏ كذا في ع وح ودء وفي ق: اختيار قول ابن القاسم. 
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وقيل: إنما هذا في هذه المسألة؛ لأن العبد مع سيده بخلاف غيره. 
وذمته وذمة سيدكهة كشىء واحد. 


وقيل: بل المسألة على أصله؛ء ولعل السيد فلس أو مات» وخاف 
المحاصة. 


وقوله في الذي أجبر عبده على الكفالة: «ذلك غير لازم للعبد» إذا 
قال: لا أرضى لأني إن”'' أعتقت لزمتني هذه الكفالة”"'. ثم وصل ذلك 
بقوله : «قال مالك في الذي يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم 
اليد وإن كز الفيدة””. 


كذا عندي فى أصلى. وفى كتاب ابن سهلء وابن المرابط» وعليه مائة 
دينار. ومثل هذا فى كتاب المكائب©). وفى العتق الثانى 22 خلافه. فقيل: 
لعل سحئون أدخل هذه المسألة بعد ذكره مسألة إجبار العبد على الكفالة. 


وقوله: لا يلزم ا على الل اا وأن مذهب ابن 
القاسم في المسألة خلاف قول مالكء وأنه”*'' يأتي على قول مالك إلزام 
الإجبار. وهو قول'''' عبدالملك. وقال مثله ابن القاسم في رواية أبي زيد 


عله . 


)١(‏ في ح: لو. 

.581١/8 المدونة:‎ )0( 

.581١/8 المدونة:‎ )' 

(؟) المدونة: #/را "3 _ 5"”, 

.3١7 /# المدونة:‎ )6( 

() في ع1: تنبيه. 

(0) إشارة إلى قول ابن القاسم: ذلك عندي غير لازم للعبد. وإلى قول مالك: أن ذلك 
لازم للعبد وإن كره العبد ذلك. (المدونة: ©/581). 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: وإنما. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقاله. 
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وقيل: لعله أشار إلى التفريق بين العتق والحمالة» لحرمة العتق. ولأن 
ما أدخل فيه العبد من إلزام المائة انتفع بعرضهاء من تعجيل العتق. ولا 
منفعة له”'' في إلزام الكفالة. 


ومعنى «التعنيس0”": كبر المرأة في بيت أبويها””". 
ويقال انها" للتى بقيت مدة 0 تتزوج. 


ويقال ذلك في الرجل أيضاً إذا نقي بعد إدراكه لا يتزوج زماناً. وهي 
في عرف الفقهاء في البكر إذا كبرت”©» ولم تتزوج. لكنهم'"" أجروا حكمها 
في أفعالها قبل الترويج . وبعده سواء. 


نقال* عيسيت الهراة: وعنست بفتح العين» ولا 5 
النون» وفتحها مع الفتح. وكسرها مع الضم. ويقال أيضاً: عنست بفتحهما”» 
وتخفيف النون. فهى عانس. ومعنسة. ويقال: أعنست أيضا”*'. وأصل الكلمة 
موه القوة: والتماى وزانت لفن" امن انلك نيا لانتممى: يذلاك لاقل ان 


واحتلف الفقهاء في ذلك. في ذات الأب. وفي اليتيمة. من أقل من 
تنخ إلى الستين لك ونعدهاء من انقطاع الحيض» بما هو معلوم في 
0 


)١(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: أو منفعة له. 

(؟) المدونة: ه/587. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أبيها. 

0 كذا في ح؛ وفي ع: ولم. 

(ه) كذا في ع وح» وفي ق: بارت. 

() كذا في ع وح. وفي ق: ولكنهم. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: بتشديد. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: بفتحها. 

() منختار الصحاح ولسان العرب: مادة: عنس. 
)١(‏ سقط من ق. 
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ون 0 0 لمنه00"". بالسين أي أقل 9" من الشيء الخسيس » 


0 الجارية البكر التي عنستء ذكر فيها قول ابن القاسم 1 أن 
أفعالها على الجوازء وإن كره الوالدء وأنها مخالفة للبكر التي لم تعنس”*. 


ثم ذكر قول مالك أنها لا تجوز”". ثم ذكر رواية عبدالرحيم. كذا 
ثبتت هذه الأقوال على نصوصها في الأم. وكثير من النسخ. وعليه اختصر 
البرادعي”''. وسقط قول ابن القاسم أولاًء في نسخ”"'. ولم يكن في أصل 
ابن المرابط. ولا في أصل ابن عتاب. وخرجه خارجاً. 2 عليه: طرحه 
ابن وضاح. [وحوق عليه في كتاب”* ابن سهل وطرحها”"' ابن وضاح]”''') 


1 5 ( 
وابن باز. وعلى طرحها اختص ١١١‏ أبو محمد وابن أبي زمنين. 


وقوله في المسألة الثانية عند الجميع «قلت: أرأيت الجارية البكر التي 
و بلغت» وعنست» بد ٠‏ كذا فى كتاب ابن المرابط. وعنلد غيره فى 
بيت أهلها. زاد في كتاب ابن المرابط ورضي حالها. وسقط [الغيره]*'' من 


)١(‏ خس يخس بالفتح خسة وخساسة فهو خسيس: رذل. والشيء الخسيس: التافه. مختار 
الصحاح؛ لسان العرب: مادة. خسس. 

(0) المدونة: ©/586. 

0 كذاا ني وني جع د اكل: 

(4) هذا النص سقط من النسخ المطبوعة. 

(9) المدونة: ه/7817. 

() التهذيب: ص: 4١١‏ 

(0) كذا في ع وح؛ وفي ق: وفي نسخ. 

(0) في ح: وفي أصل. 

إفى في ح: فطرحه. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: اختصرها. 

(0) سقط من ع وح. 

.73817* المدونة: ه/‎ )١( 

)١5(‏ سقط منن ق. 
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كتاب ابن وضاح قوله"''' في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب 
عبدالرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا 
عنست جاز أمرها. قال: لم أسمعه أنا قط منه””. ولكن وجدته في كتاب 
عبدالرحيم. صح ليحيى بن عمر وحده. 

]٠٠١[‏ وقوله فى ذات الزوج : «إن كانت سفيهة» ضعيفة في؛ 
عقلهاء لم يجز لها)”". 

وقوله «لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالهاء ويرفع في صداقها 
لمالها»"؟' حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم 
فيما كان لها من مال حين نكاحها”” أو يرجى لها من ميراث ظاهرء وشبهه 
201 من فائدة طرأت عليها من وجه لم اي لأن ذلك لم يتزوجها 
عليه قطء بخلاف الأول. 


«والمرأة الأ م80 : هي التي له روج لها. وهو في أصل اللغة يقع 
على الثيب؛ والبكر. ثم صار”' في العرف على من فارقت زوجها بطلاق» 


يحدىي 


)١(‏ في ح: وقوله. 

(6) في المدونة (358/68): أليس قد كان مالك مرة يقول:... 6,/ 787. 
زفرة المدونة : ه/1. 

(4) المدونة: 585/8. 

(6) كذا في عء وفي ح وق: نكاحه. 

() سقط من ف 

(0) في ع وح: يجب به. 

(8) المدونة: ©//81؟. 

[ف4 كذا في ع وحء وفي ق: صارت. 
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كتاب الحوالة() 


أحذت من التحول من شىء إلى شىء» لأن الطالب ان من 
: إفرف : : 
طلبه لغريمه”" على غريم عرنحعة: 


وقوله عليه السلام: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع”*02””“. صوابه في الحرفين بسكون التاء. وبعض المحدثين والرواة 


6١2 
سعية‎ 


يقال: تبعت لدان , بحقى 9 فأنا أتبعه. ساكنة التاع» ولا يقال : ١‏ 
بفتحها وتشديدهاء ال خلفه.» واتباع أثره في أمر. 


وفي قوله: مطل الغني ظلم. حجة أنه لا تجوز الإحالة إلا من دين 


)١(‏ تعريف الحوالة: ما دل على ترك المحال دينه فى ذمة المحيل بمثله فى ذمة المحال 
عليه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 447) ١ ١‏ 

(0) كذا في ع١‏ روفي ح: يحول. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: على غريمه. 

(4) الحديث أخرجه البخاري في الحوالة ومسلم في المساقاة والترمذي والنسائي وأبو داود 
ومالك في البيوع وابن ماجه في الأحكام وأحمد في باقي مسند المكثرين. 

(6) المدونة: ©/588. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: يقولون. 

(0) كذا في ع وحء وفي قى: بحق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: اتبعه. 
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حل. لأن المطل (و)"' الظلم إنما يصح فيما حل. لا فيما لم يحل. 
وك" سيف الى لذ يعون :ظانماء لأ ذا قاض عساء .و أن تسح 

ظالماً و إسقاط شهادته على ما ذهب إليه سحئون وغيره من 

موا 


وقال غيرء : لا"ترد :شهادته .إل أن يكون؟ المطل له عادة: 


والعوالة مكعمولةصنى: الندنم عين أعثر كبويي 2 وخبليا يميم 
علن الاناعة لما أشبهت الدين بالدين: ورحصن ده السلام في الحوالة”"), 
وأباحها”. وهي عند أكثر مشايخنا؟2 عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين 
بالدين» ومن بيع العين بالعين» غير يد بيد. فخصها الشرع من هذين 
الأصلين؛. كما خص الشركة» والتولية» والإقالة» من بيع الطعام قبل قبضهء 
ا من بيع ع وبيع الطعام بالطعام نسيئةء ومتفاضلاء 
لما كان تيل ١"‏ عد 5 , 5 يا الر 57 1 والرفق علق قد 


() كذا في ع وحء وفي ق: وبه. 

() كذا في ع وحء وفي ق: يوجب. 

(؟) المنتقى: 557/8. 

(5) كذا في حء وفي ع: إذا كان. 

(7) قال الباجي: قال الشيخ أبو محمد في قوله فليتبع: إنه على الندب. (المنتقى: 56/8). 

0) قال ابن رشد: نهى رسول الله علد عن بيع الذمب بالذهب والورق بالورق إلا مثلاً 
بمثل يدا بيد ونهى عن الدين بالدين ورخص في الحوالة فقال يكلِ: «مطل الغني ظلم 
ومن أتبع على مليء فليتبع». (المقدمات: 107/7). 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وأجازها. 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: شيوخنا. 

كذا في ع وحء وفي ق: العارية. 

)١1١(‏ في ع وح: سبب 

)١١7(‏ قال ابن رشد: فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة رجعت إلى الأصل فلم تجز. 
(المقدمات: ؟”/ .)5١85‏ 

(58) سقط ام ق. 
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أشاز الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع» ولا هي من هذا الباب» بل 
هى عنده من باب النقن7 3 : 

3 2 3 افيف 5 : 0" . 

وشروط الإحالة التي تجوز ' بهاء ولا تصح دونهاء اربعة ' : 

أولها: حلول الدين المحال (به)”؟': فلا تصح إذا لم يحل؛ وصار 
الدين بالدين حقيقة. 

الا أن" يكون الدين المحال عله رع من المحال يه 


[وضقع] 40 وقدره. فلا تصح”""' متى اختلفا في صفةء وقلي” 9 ويدخله في 


ذلك الدين بالدين» والنسيئة (في الصرف6''' وبيع العين بالعين. كين 
بيع الطعام التفاضل”"'' في الجنس» والربا فيما - يجوزء وبيع الطعام قبل 
قبضه» وغير ل بحسب اختلافه» وتصوير مسائله. 

الغالث: رضا المحال؛ والمحيل [بذلك”"' فلا يصحء ولا يلزم 
(بعدم)” © ايد أحدهما. 


.5"/8 المنتقى:‎ )١ 

(0) في ح! يجوز. 

() ذكر منها ابن رشد ثلاثة» ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: 4/7 50). 
هق سقط من ح. 

)2( سقط من ع وح. 

(5) في ع وح: وأن. 

فق في ع: من نوع المحال به» وفي ح: من جنس المحال به. 
(60) سقط من ق. 

() كذا في ع وح؛ وفي ق: يصح. 

١‏ كذا في عء وفي ح: صفة وقدرا. 

(0) سقط من ح. 

() كذا في ع وحء وفي ق: في. 

)1١‏ كذا في ع وحء. وفي ق: والتفاضل. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع وق: وغير علة. 

)١6(‏ سقط من ق 

() سقط من ح. 

)١‏ في ح: برضى. 
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لج ال 711707770707070 


الرابع : ألا يكون الدينان”'' طعاماً من سلمء؛ أو أحدهماء ولم يحلا 
معاًء على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره 


2 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الدين. 
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يقال: هذا رهن لك. أي محبوس دائب2؟) للقن ركل قتة ليت ودام فهر 


[أصل)]”») معنى الرهن اللزوم””". وكل شيء ملزوم. فهو 0 
هن( 


رهن. 


يقال : رهنتك ٠»‏ فأنا راهن. وأنت مرتهن » بكسر الهاء. (ولا يقال على 


الشيء الع 5 ولا 7 ا أرهنت”2“. وأا المرتهن. بفتحهاء 
فالشيء*”"' المرهون. وسمي””'' رهنا بالمصدر. 


وقد يطلق المرتهن بفتح الهاء أيضاً على أخذ الرهن» لأنه وضع عنده 


الرهن. ويطلق على الراهن؛ لأنه سئل الرهن. 


للق 
0) 
فيرف 


2 
0( 
فى 
00( 
إل 
فى 


قال ابن عرفة: الرهن مال قبضه توثق به في دين. (شرح حدود ابن عرفة: 437). 

قال ابن رشد: فالرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة 
لقول الله تعالى: دمن مَنَبْوصَةٌ 4. (المقدمات: 57/7*. 

كذا في ع وح2 وفي ق: مدام. 

كذا في ع. وفي ح وق: فقد. 

سقط من ع وح. 

كذا في ع وحء وفي ق: وقد يقال. 

كذا في ح» وفي ع وق: ارتهنت. 

كذا في ع وفي ح: فهو الشيء. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: ويسمى. 
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وقول ابن شهاب نعده. وقول ربيعة في هلاك الرهن؛ ثابت عند 


لايد . للدباغ. وكان في كتاب ابن عتاب فيشوحا: وسقط في نسخ. 


ومعنى لا يغلق: لا يمنع (من)”*' فكه. أي يكون بما فيه» 'وإن زادء 


إذا لم يوفه صاحبه حقه””' إلى أجلهء وهو شيء كانت الجاهلية تفعله. 


والغلق: الهلاك. يقال: غلق الرهن. بيكسر اللامء يغلق. وقيل : معئاه 


لا يكون له مخلص. ومخرج من الغلق. وهو ضيق الصدر""". 


وقوله في ضمان الرهن: يضمن ما زعم أنه ضاع مما يغاب عليه» ولا 


00 للا ين قوذ 


اختلف قدماء شيوخناء ومتأخروهه”"'' في اليمين هنا. فأما ما يغاب 


غلنة ويفيته “نتن العفية :أنه يحلف** ‏ "وقد قال"انرة مؤي 3 حلفت لقد 


(00) 


00 


إفرف 
هق 
ره 
إفف 


زفق 
00 


قال الجوهري: يغلق الرهن بفتح اللام في المستقبل وكسرها في الماضي وغلقاً بفتح 


اللام في المصدر. قال الخطابي: أي لا ينغلق ويعقد حتى لا يقبل الفك. (الذخيرة: 
اا 

الحديث أخرجه مالك في الموطأ في باب ما لا يجوز من غلق الرهن.وابن ماجه في 
باب : الرهن مركوب ومحلوب. والبيهقي في السئن الكبرى. 


في نوع > الحي. 
وقد فسر مالك معنى الغلق في موطئه فقال: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم» أن 


يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن فيهء فيقول الراهن 
للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: 
فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنهء وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد 
الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخاً. (الموطأ ج”,/ .)3١8‏ 

انظر التفاصيل في النوادر: .185/٠١‏ 


المدونة: 548/8. بغير هذا اللفظ. 


() كذا في ع وحءوفي ق : ومتأخريهم. 
0 البيان والتحصيل : أكألكم ‏ الى النوادر: ممم ا. 
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حر ١ ١‏ باب _ تك 


ضاع بلا دلسة دلسها فيه. وما يعله''2 له موضعا منذ ضاعء. ووجه'"' يمينه 


مع ضمانه تهمته”" على الرغبة في عينه» وعليه حمل ظاهر المدونة بعض 
الشيوخ”*'. وبه أخذ””2 إسحاق بن إبراهيهم”". 

وذهب الع 79 أنه لا يمين عليه. 0 كيف يحلف ويضمن» 
ونحوه لمالك فى هذا الأصل. 

قال العتبي: إلا أن يقول الراهن: أخبرني مخبر صدق على كذبه. 
وأنه رأى الرهن عنده قائماء ويحلف على ذلك» فحينئذ يحلف». وإلى هذا 
ذهب ابن لبابة» الأكير0". 

وأما ما لا يغاب عليه فاختلف فيه المتأخرون: 

وقيل: (هو"''' كالمودعء يختلف فيه على الأقوال الشلاثة 

2)011١- 
. 0 المعلومة‎ 


)١(‏ كنذا في ع وحء وفي ق: وما نعلم. 

(0) كذا في ع وح2؛ وفي ق: ووجب. 

(9) كذا في حء وفي ق: تهمة. 

(4) في ع وح: بعض الشيوخ ظاهر المدونة. 

(6) كذا في ع وحء وفي ى: أفتى. 

(0) تقدمت ترجمته. 

(0) العتبي: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» يكنى أبا عبدالله» سمع من يحيى بن يحيى» 
وسعيد بن حسان؛ وسحنونء وأصبغ» ونظرائهم. كان حافظاً للمسائل؛ جامعاً لهاء 
عالما بالنوازل» عظيم القدر عند العامة» معظماً في زمانه. من أهل الخيرء والجهادء 
والمذاهب الحسنة» توفي سنة 608:هء وقيل: 1984ه. (انظر: تاريخ علماء الأندلس» 
رقم: 2١١١5‏ جذوة المقتبس» صص: 98”". ترتيب المدارك: 767/5 505؟. بغية 
الملتمس.ء» ص: 85). 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: والأكثر. 

))١(‏ سقط من ع. 

(0)انظر الذخيرة: 7/48 .١٠١9‏ 
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وقيل: يحلف المرتهن هناء إن كان غير متهم ما فرطت,. ولا 
ضيعت؛٠‏ ويريد المتهم ولقد ضاع”"". 


ومسألة «رهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن» وذكر بعدها مسألة إذا 
تكفلء ورهن بغير أمر الذي عليه الحق»”"'. سقطتا لابن القاسم. وثبتتا©» 
لغيره. 


ومسألة (إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعهء إلا أن 
يجيزه المرتهن. ويعجل له حقهء ولم يكن للراهمن أن يأبى ذلك)00*ي «فإن 
باعه بإذن المرتهن فقال”': لم آذن له ليأخذ الثمنء» فإن أتى الراهن 
٠ 1‏ ] برهن ثنة تشدنة [الره. ]20 الذي باع 0 له؟ ين وك 


() اختلف في ضمان الرهن إذا هلك بيد المرتهن من غير أن يكون هو مستهلكه؛ فقالت 
طائفة من أهمل العلم: يترادان الفضل بينهما. ويروى هذا القول عن ابن عمر وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان الرهن مما يغاب 
عليه ويخفى هلاكه. نحو الذهب. والفضة» والعروض» والطعام» والمتاع» ترادا 
الفضل بينهما. إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه. ويروى عنه أيضاً أن المرتهن 
ضامن وإن قامت بيئة على الهلاك. 
وإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين وهلك فهو من الراهن» ودين 
المرتهن ثابت. 
وقالت طائفة من أهل المدينة وأهل مكة وغيرهمء منهم الزهري وغيره: إذا تلف 
الرهن فهو في مال الراهن» ودين المرتهن ثابت على حاله»؛ كان مما يغاب عليه؛ أو 
مما لا يغاب عليه. (المقدمات الممهدات لابن رشد: ؟ ”51//7‏ 3584). 

(0) المدونة: 01/6" لاد" 

زرف في ح: وثبتا. 

(؟) المدونة: 96/8؟. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 


فق سقط من ق. 
(0/0) كذا في ع» وفي ح: ورقفاء وفي ق: ووقفه, وفي المدونة (ه/؟ةة؟): أخذه المرتهن 
ووقف له رهناً. 


(8) كذا في ع» وفي ح: رهنى » وفي ق: له إلى رهن. 
(9) كذا في ع وح وفي ق: أحد. 
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الراهن الثمن» فإن لم يقدر على رهن مثل [رهنه]''" الأول تكون قيمته مثل 

قيمة الرهن الأول» ووقف له الثمن»”' ثم قال: وإنما ذلك إذا باع الراهن 

والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده. وأما إن أمكنه منه فقد نقض 
إفرف 


رهنه 


لم يبين في مسألة الكتاب أولاً إذا باعه بغير أمرهء هل قبل القبض أم 
لا؟ ومعناه بعد القبض. وقد فسر ذلك آخر المسألة”؟' بقوله: «وإنما ذلك إذا 
باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده:”*' فجاء ذلك على وجوه 
المسألة كلها. وكذا في كتاب محمدء إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك». 
وأصحابه. أن البيع يمضي » ويعجل له حقه .2 ولا خيار للمرتهن في ذلك» إلا 
أن يبيعه بأقل من الدين» أو بخلافه » 8 يتكلم في الكتاب [هنا]””"© إذا باعه 


قبل القبض» وقد تكلم عليه آخر الكتاب”" في مسالة يد أن البيع 


)0( ان محعضر كن المدونة (1594/6) وأصله كما يلي: فإن باعه بإذن المرتهن فقال 
المرتهن: لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن. قال: يحلف. فإن حلف فأتى 
الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن؛. ووقف له رهناًء وأخذ الراهن 
الثمن؛ فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول» 
وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين. 

(”*) المدونة: ه/ةة؟. 

(4) كذا في ع. وفي حم: قبل المسألة وما في ق وع أوضح. 

(0) المدونة: ©/9ة؟. 

(5) كذا في ع وح؛ وفي ق: ولم يتكلم. 

(0) سقط من ق. 

(4) يستفاد من كلام القاضي هنا: آخر الكتاب. أن المسألة مذكورة آخر كتاب الرهن. 
وليس الأمر كذلك بل هي في أول الثلث الأخير من الكتاب» لككن الروايات إذا كانت 
تختلف في الزيادة والنقصان وتغيير بعض الأساليب فقد تختلف كذلك في ترتيب 
التراجم داخل الكتاب فقد تكون مسألة ميمون عنده في آخر الكتاب في الرواية التي 
يعتمدها. 

(9) المدونة: ه/514؟. 
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ماض”"© 2 وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد 
اتقيلف تن" #سيلينك لكلف وسعلق 1707 الأول غير متف الكل كلك كن 
بعض روايات محمدكد. قال: ولا يعجل له حقه ولا يوضء””) له 0 عند 
مالك» وابن القاسه””") 


وفي رواية أخرى : : ويوضع” ل هذه الرواية نقل أبو محمد 
المسألة من كتاب محمد في نوادرء”؟؟» ومختصره. قال”'"'2: ويوضع""" له 
هد2'"9 إلى أجله”"2» وعليها نقلها أيضاً من كتاب محمد ابن أبي زمنين» 
فيره. ونقلها اللخمي عنهء ولا يوضع على الرواية الأ ا 
ا ل ''. في موضع آخرء عن 
أشهب» في كتاب محمد. 


وتأمل قوله: «لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك 


500 تييع ١‏ الوح يحضي» 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أخذه. 

(90) كذا في ع» وفي ح: وبيع. 

(؟) المدونة: ه/94". 

(5) في النوادر: :7١/٠١‏ ويوضع. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: رهني. 

.50"/٠١ النوادر:‎ )0 

(4) في ع وح وق: وليوضع. ولعل الصواب: يوضع وهو ما أثبتناه وهو ما في النوادر. 
(9) التوادر: .5١"/9١‏ 

)في ع: فقال» وفي ح: وقال. 

)١١(‏ في ع وح وق: وليوضع» ولعل الصواب: ا 
(؟١)‏ كذا في ع2 وفي قى: رهناًء وفي ح: ار 

2 كذا في ع وح وق» وفي النوادر:‎ )١ 

)١5(‏ وهي الرواية السابقة. 

)١6(‏ في ع: وكذا, وفي ح: وكما. 

.750١8/٠١ التوادر:‎ )١15( 
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لذلك)»)”2, يدل أنه لو لم يتراخ في القبض فبادر الراهن ا لم يبطل 
الرهن. ومضى البيع. وكان ثمنه رهنا. وكذا تأويل أبي محمد. 


وقال غيره: بل لا يجوز هنا بيعه) ويردء ويبقى رهنا. [فإن فات به 
مشتريه كان المن :رهن" ]2+ وإلى هذا أشار بعضن شيوكنا؟ وهو على 
قولهم هذا في مسألة جواز الهبة إذا مات الواهب قبل التراخي في حوزها. 


وأشار بعض شيوخنا إلى أن هذا فيما [من الرهن]”' كان شرطاً في 
أصل العقدء فباعه الراهن بعد”" التراخى. 


وأما ما كان بيعه مبادرة لإخراجه من الرهن فينتقض فيه البيع. فإن 
فات بين 20) مشتريه بقي الثمن رهنا. 

فأما ما تطوع به من الرهن بعد العقد فحكمه في بيعه قبل قبضه 
بيع الهبة قبل قبضها. وفي كتاب محمد سواء قرب أو بعدء ينفذ البيءع". 
ولعبدالملك في المجموعة: كان بتفريط"', أو غيرهء فالبيع نافذ"6"“. وهذا 
كله على الخلاف في مسألة الهبة المبيعة. 


وقال بعض المشايخ: إنما يبطل الرهن إذا سلم المشتري السلعة قبل 


() المدونلة: ©ه/95”. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: للقبض. 
زفرفق في ح: رهلى. 

(4:) سقط من ق. 

(6) كذا في ع» وفي ح : بعضهم. 
() سقط من ق. 

(0) كذا في حء وفي ع: من بعد. 
(6) كذا في ع2 وفي ح: عند. 
(9) النوادر: ,50#"”/٠١‏ 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: بتفريطه. 
)١١(‏ التوادر: /9١‏ 30#. 
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7040 1 ا 0 ال 6 
بيع الرهن"' 3 فأما لو كانت سلعته عنده”” 2 فهاهنا : لا يلزمه 
تسليمها'' حتى يدفع إليه رهناء كان قد فرط فى قبض الرهن أو لا. فتأويل 
أبي محمد على روايته» أن مسألة المدونة أنه للا يوضع رهناء غير مخالف 
لكتاب محمد. وأن مسألة المدونة فيها تراخى. ومسألة غير المدونة ليس فيها 
4 44 0 
تراخي”"". 
وانظر قوله: إن أتى الراهن ال ينا 
وقوله بعد «تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول»2''5. يبين لك أنه إنما 
يريد مثل الرهن الأولء فإن كان زائداً على الدين لأنه قد رضي الآخر 
بذلك» إذ عليه”"'2 عقد [عقده]2©"9, إذ لهذه؟'' الزيادة فائدة» فقد تنخفض 
الأسواق فى الأجل» فلا يفى بحقه. 


وب ت“قة يكون نعداء أذ نكعوة (الكرلق)!* © يوان ار رد 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: البيع للرجل. 

(؟) كذا في ع وحء وفي قى: سلعة. 

(9) ساقطة من ع وح. 

(4:) كذا في عء. وفي ح: فما هنا. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لا يلزمها. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تسليماً. 

0) راجم المدونة: ©/594947. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: فيشبه. 

() في المدونة (594/8؟): قال: يحلف فإن حلف فأتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن 
الذي باع أحذه المرتهن ووقف له رهناً وأخذ الراهن الثمن. 

.5998/8 المدونة:‎ )٠8١( 

)١(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: عن. 

)١(‏ في ع: وعليهء وفي ح: أو عليه. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١4(‏ في ح: هذله. 

)١6(‏ سقط من ح. 

(15) كذا في ع وحء؛ وفي ق: أو مما. 
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يغاب عليهء ولا ضمان على المرتهن فيهء فيأتيه بخلافه. فلا يلزمه. 


ومسألة مشترط إسقاط ضمان"'' ما يغاب”' عليه قال في آخرها: 
قال ابن القاسم: وكذلك من استعار ما يغاب" عليه على أنه لا ضمان 
عليه» فالشرط باطل». وهو ضامه-9©), [وكذلك الصانع يشترط أنه لا ضمان 
عليه؛ فالشرط باطل؛ وهو ضامن””]' صحت هذه المسألة [لابن وضاح 
وحده.ء وسقطت لغيره هنكل 


وقوله: ألا ترى لو أن رجلا ارتهن داراًء أن غلتها لا تكون رهناً 
معهاء أو ارتهن غلاماًء أن خراجه لا يكون رهنا معه» ولو اشتراها كانت 
غلتها لهء فهذا لا يشبه البيوع”'"'. صحت هذه المسألة أيضاً]" في 
الأصول2, وسقطت لابن هلال» والدباغ. 


ومسألة شهادة الرهن للدين”'" إذا اختلف الراهن والمرتهن في 
«القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن'' في قيام الرهن بعد أن 
يحلف. وكذلك في إتلافه» القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة صفة الرهن 
بعد تواصفهما لهء ويصدق المرتهن في الصفة إن اختلفا فيها('''. ومعناه أنه 
ادعى ضياعه هذا معنى ما في الكتاب. وتفسير ما أبهم منهاء لكنه يختلف 


)١(‏ في ح: الضمان. 
(؟) في المدونة: مما يغيب عليه وفي ح: ما لا يغاب. 
) كذا في ع2 وفي المدونة: مما أغيب. وفي ح: ما لا يغاب. 
(5) المدونة: ه/”٠".‏ المنقى: 5457/8. 

(6) المدونة: 0/6 

."٠١4/8© المدونة:‎ )0( 

(4) ساقط من ق. 

(9) في ق: الاصول أيضاً. 

)١(‏ كنذا في حء وفي ع: للراهن. 

() المدونة: 8/؟١".‏ 

(6))المدونة: 8/؟١”.‏ 
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في قيامه على مذهب ابن القاسمء ان إلى 90 يوم الحكمء وفي 
ضياعه ينظر إلى قيمته”” يوم القبض. 

وقال غيره : إنما ينظر في الحالين» قيمته يوم القبض ٠»‏ ثبت قول غيره 
في بعض روايات المدونة» وتمام”*' المسألة في أصولنا من كتاب محمدء 
والععى» وأنه إن كت لاك نبينة »أ كان هنا لا يضمن ين الرهيون'*؟ 
فهلك. فلا يلتفت إلى شىء من قيمة الرهن» ولا يكون شاهداً للمرتهن» 
ولا يلزم الراهن [إلا]2 ما أقر بهء إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له. 

وقوله [فى الكتاب]”' فى المسألة» «وأدى قيمة رهنهء وأخذ رهنه إن 
أحبء وإلا فلا سبيل له إلى د 00 

قال القاضى رحمه الله: ظهر لى أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما 
في كتاب محمد”'“©. وما في سماع يحيىء أنه إنما يكون الرهن شاهداً 
لقيو لأ على اللزنةة"" “د وزنعقه إتغنا يعون اقفن ين الع 5 
في" سواهء حتى لو تلف ببيئة» أو هلك. وكان مما لا يغاب”؟'' عليه 


كتاب ابن عبدوس» إن دفع 


)١(‏ في ح: لينظر. 

(؟) كذا في حء وفي ع: قيمة. 

00) كذا ني ح» وفي ع: قيمة. 

(:) كذا في ع وحء وفي ق: تمام. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: مع الرهن. 
زفف ساقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(6) المدونة: ©ه/؟17". 

(9) كذا في حء. وفي ع: وفي. 

0( )المقدمات: ”/554". 

()انظر القاعدة: ٠١77‏ من قواعد المقريء» ص: .4٠8‏ 
() كذا في ع وحء وفي ق: غير. 
)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيما. 
)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: يغاب. 
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أو (استحقء. لم يطلب الراهن بغير ما أقرّ به» بعد أن يحلف. خلاف ما 
يظهر من قول القاضي[7١٠1/؛‏ عبدالوهاب”''. وأصبغ”". وتأويل بعضهم 
على الكتاب.)” أن الرهن شاهد على الذمة»؛ يلزم به صاحب الرهن في 
قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو”*' كان الرهن على قوله هنا شاهداً على 
الذمة لم يجبر””' ربه في فكهء أو تركه”"“. بل كان يلزمه شاء”"'. أو أبى. 
م يلزمه في الدب 60 الذي يتفقان عليهء ولكنه إنما تعلق حقه بعينه» 
ذا فداء ربينا ادعاه العردين ال 5 تبق له حجة» وإن أبى لم يلزم صاحبه 
وزاو! 17 ذا" 7" لو يلزم شين في الذمة وإنما تعيد”"'2 حقه بعين الرهن. 
إلى أن يرجع م أحدهما إلى قول الآخر. و0 على شيءء وعلى هذا 
اختلف هل يلزم الراهن اليمين » ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك 
المرتهن وقال: أنا لا أتكلف بيعه؟. 


فقيل: يحلف الراهن أنه ما رهنه إلا فيما أقر به»ء ويسلم الرهن. 


ذلك كبير مشقةء. لأن الاستحقاق والموت من الطوارئ. وقد رجح بعض 


.١١8١/7” المعونة:‎ )١( 

() المقدمات: ؟514/7". 

[فرفق ساقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: لو. 

(0) كذا في ع؛ وفي ح: لم يخير. 
(5) كذا في ع» وفي ح: في تركه أو فكه 
4# كذا في ع. وفي ح: شيئاً. 

)0 كذا في ع2 وفي ح: كلما. 

(9) كذا في حء. رفي ع: الرهن. 
)٠١(‏ في ح: فدآأه. 

)١١(‏ في ح: إذا 

0(0) كذا في ع وحء وفي ق: تعلق. 
)١1(‏ كذا في ع2 وفي ح: يجيء. 
)١4(‏ كذا في حء وفي ع وق: ويتفقان. 
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شيوخنا هذا القول. والأصح عندي أنه لابد من يمين الراهن» ليسقط 
الطلب17) عن ذمته على القول بتعلقه بالذمة» أو ا في ذلك. ولم 
يختلف في أيمانهما معال"'؛ إذا كانت قيمة الرهن دون ما ادعاه المرتهن» 
وفوق ما أقر به الراهن. 

وكذلك اختلف في صفة اليمين في هذه المسالة. فقال في المدونة: 
«لا يصدق المرتهن”*؟' ‏ يريد في الزيادة ‏ وعلى الراهن اليمين. فإذا حلف 
برئ مما نا او ةا ولم”"" يتكلم هنا على يمين المرتهن. ولا 
إشكال في يمينه قبل الراهن». ليصحه””" دعواه ويمينه في مبلغ قيمة الرهن. 
فاكتفى بجو 4 في المسألة قبلهاء إذا ادعى قيمة الرهن". 


وفسر المسألة وبينها مالك. فقال فى الموطأ: يحلف المرتهن على ما 
ادعى من دينه. ويقال للراهن: إما أن تعطيه ذلك». وتأخذ رهنك» 
تحلف”'' على ما قلت أنك رهنته به» ويبطل عنك ما زاد”''؟ المرتهن» 
(فإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهه 35052 , 


00 محمدك: المرتهن مخير بين أن يحلف على دعواه أو 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: الا طلب. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: أو الاختلاف. 

(9) في ح: معنا 

(5) كذا في ع. وفي ح: المرتهن قبل الراهن. 

(6) المدونة: 8/؟7١9".‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: ولا. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: ليصح. 

(4) كذا في ع وح وقء. وفي المدونة: :"١١/0‏ إذا ادعى أكثر من قيمة الرهن. وبذلك 
يستقيم المعنى. 

(9) كذا في الموطأ وع وح»ء وفي ق: وتحلف. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: أراد. 

)١1(‏ هذا النص اختصره من الموطأ (؟7/5١ 7 )3١8‏ انظر القضاء في جامع الرهون. 

(؛7١)‏ ساقط من ح. 

)١19(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قال. 


التشيهات المستسشطة الكتب المدونة والمختلطة 
12> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 
(على'' قيمة الرهن وذهب بعض القرويين إلى أنه إنما يلزم [الحلف]”" 
المرتهن على قيمة الرهن التي شهدت له على غيرها”" كما لو ادعى عشرين 
فتبان ل اي 1 عشر فإنه”*) يحلف مع شاهده. وما قاله مالك 
وأمتكانه شالق ولا يشبه الرهن الشاهد”؟, لأن الرهن متعلق بجميع 
الدين» والشاهد لا تعلق له بشيء منه إلا بما يشهد به. 


وقوله في المدونة: إذا «أدى” قيمة رهنه (إن أحب)20020 ظاهره 
مثل قول ابن نافع وخلاف'١1)‏ ما روى يحيى عن ابن القاسم أنه لا يأخذ 
م0 


رهنه إلا أن يدفع عشرين"''' ولا للمرتهن أن يلزمه الرهن بخمسة عشر ولا 
يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة”''2 وهذا أصل لأشهب 


وهو”*'' أبين في أنه إنما هو رهن بنفسه فقط وشاهد على نفسه لا على ذمة 
(06) 

اعرف 7 

للق ساقط من ح. 


(0) ساقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: غيره. 

() كذا في ع وح2 وفي ق: خمسة. 

فق في ع وح: فإنما. 

.55١0/© المنتقى:‎ )( 

0 قال المقري: الرهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه 
وثيقة إلا أنه لا يشهد إلا على نفسه لا على ذمة الراهن ولذلك لا يشهد ما هلك في 
ضمان الراهن من الرهان. القاعدة: ؟71١٠.‏ ص: 408. 

(6) كذا في حء وفي ق: ادعى. 

() ساقط من ح. 

)نص المدونة (6/؟١7)‏ كما يلي: وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وخالف. 

.35١ 55١/8 (0)انظر المنتقى:‎ 

0 انظر رواية يحيى عن ابن القاسم في النوادر: .880/١٠١‏ 

)١4(‏ كذا في ع: وفي ح: وهذا. 

(19)انظر هذه القاعدة في قواعد المقري. ق:77١٠.‏ ص: 408 من المرقون. 
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وفسالة «نفقة ة الرهن 200 الفى وقع )ه00 في الكتاب ان اختلااف 
في التأويل من الشارحين» لأنه قال: «إن نفقة المرتهن سلف»*؟. ولا 
نكون؟ فى الرهن+: إلا أن .يقول: «#أثفق على أن تفقتك»فئ. الرهن. فإن 
قال له ذلك» رأيتها في الرهد»”", ثم قال بعد ذلك: إلا أن يكون له 
غوماف: قلا آزاة أحق مفضلها لاجل انمقغة) إلا أن.يكون اشعرط أن 
6 الرهن بها وا أيضاء فبعضهم حمل الكلام على وجهء وأنه لا 
يكون رهنا في النفقة حتى ينص له على ذلك» ولا ينفعه أن يقول له: على 
أن النفقة في الرهن» إذ معتى .هذا يأخذها من الرهن» لا أن" الرهن بها 
رهن. بخلاف إذا نص عليهء وهو ظاهر كلامه في الكتاب» وإليه ذهب ابن 
00 


وقيل: لا فرق بين اللفظيه”""2, وإنما في الكلام تقديم» وتأخير» 
وتكرار”""2. وإن صواب الكلام تقديم قوله: إلا أن يكون له غرماءء إلى 
آخر الكلام» إلى قوله: «إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفق الرهن بها 


)١(‏ قال ابن الجلاب: ونفقة الرهن على راهنه» ومنفعته وخراجه لراهنه دون مرتهنه؛» ومن 
ارتهن رهنا على ثمن سلعة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فلا بأس به» ومن 
أقرض رجلاً مالاً وارتهن منه بذلك رهبا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا 
يجوز ذلك. (التفريع: ؟/ 35050). 

(؟) المدونة: ه/4١”.‏ 

فرق سقط من ع» وفي ح: ما فيها. 

(0) المدونة: ه/4١".‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: ولا يكون. 

0) المدونة: ه/4١”.‏ 

(86) المدونة: ه/4١”.‏ 

(9) كذا في حء وفي ع: النفقة 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: رهن بها. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح : لأن. 

(١)انظر‏ النتكت والفروق لعبدالحق الصقلى: كتاب الرهن. 

(0١)كذا‏ في عء وفي ح: أو تكرار. 00 
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رهن" وثم يأتي هنا اللفظ المقدم”" أولآء [وهو”" إلا أن يقول له: 
«لأنفق على أن نفقتك في الرهد)”؟', أو يكون الكلام أولاًء ثم عند قوله: 
ويحسبها بنفقته» وبما رهنه””؟ فيه""2. ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر. 
فقال: إلا أن يكون غرماءء إلى آخر المسألة. 


المسألة؛ إلا أن يكون اشترط أن النفقة التى أنفقها فى الرهن أيضا”"'. وهذا 
نص اللفظ الأول بعيله ) وعلى أنهما بمعنى» اختصر المسألة بعضهم » وعلى 
التفريق اختصرها أبو محمد» وغيره. 


ومسألة الصيام”* ثبتت هنا في أكثر النسخ. ومن هنا اختصرها 
المختصرون. وسقطت هنا من كتاب ابن عتاب. وألحقها في كتاب الصيام 
على ما نبهنا عليه هناك. 


وقوله «في الوصي» يرهن لنفسه عروضا لليتيم؛ ليس ذلك له»”"؟. كذا 
لابن وضاح. والعسال؛. وأكثر الرواة. وكذا فى أصل ابن عتاب» بغير 
اختلاف. 


)١(‏ المدونة: ه/4ا”. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: المتقدم. 

(0) سقط من ق. 

(4؟) المدونة: ه/4١ا".‏ 

(©) في ق: رهنت وفي ح: وهبت. وفي التهذيب: رهنه. وهو ما أثبتناه. 

() التهذيب ص:7١4.‏ 

(0) المدونة: ه/4١".‏ 

(6) وردت هذه المسألة في كتاب الرهن ومحلها كتاب الصيام وقد ترجم لها ب: «نذر 
صيام»؛ وقد ذكر تحت هذه الترجمة مسألة ارتهان الوصيين متاع اليتيم ولا علاقة 
بينهما. (المدونة: ©ه/ ©ه١1").‏ 

(4) المدونة: ه/6١ا”.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
رواية القرويين» فذلك له**2. وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم 
ان كد20 : «إلا أن يكون 1 4# لليته من 6 


وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفا”*' لما 
تقدم لابن القاسم» ونفليها للمسألة. وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام 
ابن القاسم. وأصلح المسألة (على رأيه»””". 

تنا اميق الأمة»0١23‏ (سقطت2070 ا نا في كنانه انث 
عتاب» 5 في سائر الروايات» والأصول. ومن هنا نقلها 


-. ٠. 


المختصرون» والشارحون. 


وقوله: «ليس له أن يأخذ مهر أمتهء ويدعها بغير جهاز»”*'' عارض 
[بها]'2 بعضهم مسألة النكاح؛ وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهماء بأن 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: ولابن إبراهيم. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: القاسم وهو اخطأ. 

زهرة في ع: لغير وهو ساقط من ح. 

(5) وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له. 

() كذا في ع وحء وفي ق: نحو. 

(؟) وعلى هذه المسألة بئيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر 
القاعدة 4٠١‏ من قواعد المقري» والقاعدة 57 من قواعد الونشريسي ص: 15؟. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: سلفاً. 

(4) في المدونة :)”١8/8(‏ إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره. 

(9) كذا في حء2 وفي ق: خلافاًء وفي ع: مخالف. 

)١(‏ ساقط من ح. 

."1١5/ه المدونة:‎ )١1( 

(0) ساقط من ح. 

)١18(‏ ساقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وثبتت. 

."١57/ه المدونة:‎ )١8( 

(11) ساقط من ق. 
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تلك ين لم رين معه بيتاً» وهذه فيمن ا معه 0 وعندي 
نا 000 قبو”*؟» فمة خقه أن يسفعمل جهازها"' قينا 
0 به وتتزين» وتتنظف عند اجتماعه معهاء فهر من حقه في جهازهاء 
فإن أئيتنا لها هنا أ مع التبوىئ فلنثبته مع0ة) عدمه. لما ذكرناه. ويجمع بين 
القولين بغير هذا التعليل» أو يجعلهما خلافا من قوله. 
ومسألة «إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير»”؟؟ هي”''' عند ابن 
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة» أو كراء الدابة لهاء أو داره. 
ان سقطت عند ابن عتناب23"77, 
و«مسألة الخلخالين)”"'. وقوله: فإن ضمن قيمتهما 
أتكون القيمة 7 ا يقبض هذا الذهب. إلى قوله: تكون ذه القيمة 
رسا ويطح :علبها!”'.:«وتوضم على يد غدل » إلى لخن النسال” "هي 


إقانفق من الذ : 1 


للق في ع وح: ممن. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: يعوأ. 
9 في ع وح: بوأت. 

(4) سقط من ع وح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تتبوأ. 
(5) في ع وح: جهازه. 

زف4 كذا في ع2 وفي ح وق: تطيب. 
(4) كذا في عء وفي ح: من. 

."١5/8 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: كذا. 
(١١)المدونة:‏ ه//ا ”311‏ 18”. 
(؟١١)‏ قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. (المدونة: 18/8). 
)١(‏ المدونة: ©/197". 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قيمتها. 
)١5(‏ أي على قيمة الرهن. 

."١9/ه المدونة:‎ )١15( 
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ثابتة في الأصول. مطروحة [عند ابن وضاح و 


وقوله: «ويطبع عليهاء وتوضع على يدي" عدل””". كذا أيضاً في 
أكثر النسخ بالعطف» وواو الجمع. ع اختصرها أبو محمد» وغيره. 
وهي روايتنا. 


وفي كتاب ابن سهل: أو توضع على يدي””؟ عدل» على التقسيمء 
واستحسن هذه الرواية بعض شيوخنا الأندلسيين ممن أدركناه» لأنها إذا 
وضعك:غلن .بيذي "© غدل استغد عن الطبع عليهاء وعلى هذا جاءت 
مسائله فيما وضع على يدي”' عدلء أنه لا يحتاج إلى طبعء لأن علة 
السلف مأمونة» لأنها إنما يخشى مع صاحب الرهن» والمرتهن. وعلى هذه 
الرواية يجوز وضعها على يدي صاحبها مطبوعة» إذ يؤمن”" علة”؟ السلف 
فى ذلك أيضاًء ولأنه إن" “0 ازلرنيا هديا راسك مذا ناد لفن 


فيخشى أن علفي 3 و يحبسها لرغبة له فيهاء ويؤدي 00 64 
نطبع”؟'' عليها لثلا 0 حقه قبل الأجل. قال سحئون تأديباً لهء لثلا 


)١(‏ ثبتت في دء وسقطت من ع وح وق. 
(؟) كذا في المدونة وفي حء وفي ق: يد. 
(*) المدونة: ه/و١".‏ 

(؛) كذا في عع وفي ح: وعليه. 

(5) كذا في حء وفي قى: يد. 

(5) في ح: يد. 

(0) كذا في ع وحمء وفي ق: يد. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: تؤمن. 

(9) كذا في حء وفي ع: عليه. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ع: إذا. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: تراد. 

(16) في ع وح: يسلفها. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: لكنها. 
(5١)كذا‏ في ع وحء وفي ق: يطبع. 
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يفعل الناس ذلك بما أرهنوه”'2: فيتعجلوا حقوقهه”". 


وعلى الرواية الأخرى. ألا توضء"" علق يديه الآنهة قد تعد ارلا 
فلا يعرضها”'' ثانياً للتعدي. والعدم””“. وقد يتلفها فلا يوجد'' عنده 
شيء”" إلا الدين. 

وقد تكون أكثر منهء فيخسر”" الزيادة. 


وقيل: [يحتمل أن]2 يدفع”''' القيمة لرب السوارين. لو جاء برهن 


ان ليل ما كِ ه20 , كال عله 0 
مصوغين. قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل وله”"'' يتلفهماء فإنما 
عليه ما نقصت الصياغة. قال: هذا أحب إلي» وإليه أرجع [وأرى]''' أن 
يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين؛ استهلكهماء أو كسرهماء فهما'""' 


)١(‏ كذا في ع وحء. وفي فق: رهنوا. 

(؟) المدونة: "١97/8‏ بتصرف. 

(9) في ح: لا يوضع. 

(:) كذا في ع١‏ وفي ح: نعرضه. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: والغرم. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فلا يجد. 

(0) في ق: شيئا. 

(4) كذا في ع؛ وفي ح: فيحبس. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: تدفع. 

)١1١(‏ ساقط من ق. 

)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وإن. 

(19) في المدوئة (19/6”): فإن كسرتهما ولم أستهلكهما. وهو الصواب. 
)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: قيمتها. 

)١6(‏ كذا في ع وح. وفي ق: لم. 

)١١(‏ ساقط من ق وح. وفي ع: إلى والصواب: وأرى» وهو ما في المدونة. 
)١0(‏ في ع: فهذاء وفي ح: فهو. 
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سواء. ويكونان له''2 .كذا ثبت في كثير من النسخ. وسقط هذا من كتاب ابن 
عتاب. وصحت فى كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت 
فى كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة"'. 

وقال أبو عمران: قوله: ما نقضصت الصياغة””©» وقيمة الصياغة سواء» 
اكد يعني بذلك ما بين 000 صحيحة » ومكسورة. وروى أشهب عن 
مالك: عليه أن يصوغهما. 


وقوله بعد ذلك: «قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم» 
فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء»ء وقد استهلكتهما”'' قبل محل الأجل». 
أتكون”" القيمة رهناء أم يجعلهما'" قصاصاً. قال: [أرى]'؟' القيمة رهنا إلى 
الأجل6''''. كذا عند ابن عتاب. وفى كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين» 
أ كبر تيماة أن اتلتدي!'ك. ركسع مدان الأنبدية .وا صلحت: 
فأتلفتهما("'؟. وفى”"'' كتاب ابن المرابط: فهشمتهماء أو أتلفتهما. 


وقوله في الذي يرهن رهناً على أنه إن لم يأت”*' بحقه إلى أجل كذا 


."١9/ه المدونة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ه/54". 

(9) المدونة: ©ه/9١".‏ 

دق سقط من ع وق. 

(5) في ح: قيمتهما. 

() كذا في المدونة» وفي ق: وقد استهلكهما. 
(0) كذا في المدونة؛ وفي ق: تكون. 

)2 في المدونة : أم تجعله» وفي ع: تجعلها. وفي ح: يجعلها. 
(9) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة. 
(١٠)المدونة:‏ ه/9١".‏ 

.4084/٠١ النوادر:‎ )١١( 

(؟١١)‏ كذا في عء وفي ح: فأتلفهما. 

)١9(‏ كذا في ع. وفي ح: في. 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: يأته. 
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وكذا فالرهن لك بما أخذ منك. قال: هذا الرهن فاسد. وينقض هذا الرهن 
[ولا يقر]”''' من بيع كان أو قرض"". 

ظاهر المسألة أن الرهن بعد عقد البيع في ثمن حال» فأخذه'" به 
لأجل الرهن» فاستوى هنا فيه القرضء» والبيع؛ لأنه في هذه المسألة في 
البيع إذا كان بعد العقد كان تأخيره على هذا الرهن كالسلف عليهء وصار 
بيعاً فاسداًء باع منه هذا الرهنء بهذا الدين إلى ذلك الأجل بشرط إن لم 
يوفه دينهء فإن زفاة 38 بيع بينهماء فصار من بيع الغرر» والبيع والسلف». 
مرة عا ومرة سلفاه فيردء ويفسخ هذا الشرطء ولا ينتظر به الأجل. 
ويأخذ”*» صاحب السلف سلفهء أو البائع © ثمن سلعتهء لأن البيع الأول 
صح.ء إنما دخل الفساد في الرهن في ثمنه؛ 8 هنا أحق برهنه؛ حتى 
يوفيه الذي عليه الحق حقهء» لأنه بمعنى الرهن أخذه. 


وفي كتاب ابن حبيب”"©: إذا وقع الرهن فاسداً بعد تمام البيع ولم 
يشترط في الببع رهناً فلا يكون أولى بهء لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن 
(شيئاً)”'2 ويظهر أن هذا خلاف المدونة. لأنه قال فى الكتاب: «من قرض» 
او بين" وقد يكوة عدن ماني الععات كدي على فااقدينا» أنه 
[إنما]”*2 أخر”"“ من ثمن البيع. كما قال محمد"'"©: فيمن أخر بدين لم 


() المدونة: لاالففرة 

إفرف في ح: فأخره. 

هق كذا في ح» وفي ع: فيأخدط. 
(6) كذا في ع» وفي م: والبائع. 
(5) التوادر: .198/9٠١‏ 
(4) المدونة: ه/٠0".‏ 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: أخذه 
)1١(‏ التوادر: .198/1١‏ 
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يحل إلى أبعد من أجله. على إعطاء حميل» أو رهه30, أنه تسقط 
الحمالة» ويرد الزهن: إلى ربة» إن :أدرك: قبل أن يدخل فئ: الأجل. الثاني: 
لأنه إذا دخل في الأجل الثاني [فيصير]” كسلف لا يحل فيه رهن 
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ومعنى مسألة ابن حبيبء أن الثمن كان مؤجلا””“» فهاهنا إذا فسخنا 
الرهن لزمه بحقهء ولم يكن أحق بهء إذ لم يخرج من يده شيئا''* لأجل 
الرهن» ولم يفسخ الأجل» لأنه من بيع ولو كان هذا الشرط في عقد البيع 
لكان البيع فاسداًء وفسخناه ما لم يفت» وأبطلنا”" الأجل في قيمة المبيع 
قل نات .وكانة القيمة حالة كما صان السسلف: الذي رهن زي 81 علي 
هذا الشرط حالاًء كما قال في الكتاب». «فسخ قبل السنةء ولم ينتظر به 
السنة»2 إلا أن يحل الأجل» وقد فات الرهن بما يفوت به مثله على ما 
تقدم في الكتاب» وغيره. فيصير"''[4١٠]/‏ حكمه في الوجوه كلها حكم 
البيع الفاسدء إذا فات فيمضي”""' بقيمته ويقاصه بها من السلف الذي عليه 
أو ثمن البيع الأول» إن كان صحيحاًء واشتراط”'' الرهن بعده. أو من 
قيمته إن كان فاسداًء وهو معنى قوله في الكتاب آخر المسألة: «فإنها ترد 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: حميله أو رهناً. 
(0) ساقطة من ع وح وق» وثبتت في نص النوادرء» وبها يستقيم الكلام. 
ضرف في ع وح: فالرهن به. 

.18/٠١ النوادر:‎ )4( 

.198/1١١ النوادر:‎ )8( 

5) كذا في ح0 وفيا ع: شيء. 

(6)0 كذا في ع» وفي ح: وأبطله. 

(6) ساقط من ح. 

(4) في ح: وعلى. 

.”5١/© :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويصير. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ويمضي. 

)٠(‏ كذا في ح»ء وفي ع وق: واشترط. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلى الراهن؛ ويأخذ دينه. وهذا البيع”'" فاسد»”' [أي بيع الرهن بالدين الذي 
عليه للشرط”" إن لم يوف به مضى بفوته في الكتاب بما يفوت به البيع 
الفاسد]”*' وعلى أصله يلزمه قيمته يوم حل الأجل» كان مما يغاب عليه أم 
لا. لأنه حينئذ دخل في ضمانه؛ وصح مقبوضاً له بالبيع الفاسد على أصله 
في البيع الفاسد. أنه يراعى قيمته يوم القبضء» وذكر ابن عبدالحكم عن 
مالك في مسألتنا يوم يفوت.ء وحكى لل ولم يسم قائله» وفرق 
ابن عبدالحكم في المبسوط في مسألتناء بين فوت ما لا يغاب عليه بفعل 
اي ا [يناء]80) ربع » أو هدم أو عتق» فى رقيق)» وشبهه. وبين 
ما كان من السماء. 


فقال: ما كان من فعل حائزه”*؟ فهو الذي يضمنهء ويكون"'' عليه 
قيمته يوم فوتهء وماا''' لم يكن من فعله لم يضمنهء لأن يده كانت عليه 
بالارتهان. وعقد آخر'!""', فالئمن فاسد يفسخ. ويبقى تحت يد حائزه 
رهناء كما كان”"'. حتى يقبض حقهء بخلاف ما كان بيعاً فاسداء ولم 
يكن رهنا. أنظر قوله «في الثوبين المرهونين» إذا ضاع أحدهماء فاختلفا في 
قيمته» القول قول المرتهن في قيمة الرهنء إذا هلك بعد الصفة مع 


للق كذا في ع2 وفي ح: البائع. 

(؟) في المدونة (©517/6”): قال: وهذا مثل البيع الفاسد. 

() كذا في حء وفي ع: الشرط. 

(4:) سقط من ق. 

.158/١٠١ النوادر:‎ )4( 

)١(‏ في ع وق: جائزء وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه» وهو ما أثبتته. 
49 في ع وح: في. 

(60) سقط من ق. 

فى في ع وق: جائزء وفي ح: جائزه. ولعل الصواب: حائزه. 
(١٠)كذا‏ في عء. وفي ح: وتكون. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: ما. 

)1١(‏ كذا في حء وفي ع وق: آخر. 

)١19(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لفق 
يمينه270. كذا عندنا. وفي نسخ بعك الفنقة”؟" .- والصفة”” أ 

ومعنى قوله فى القيمة بعد أن يصفهء ويقومه غيره» لا أنه يحلف على 
قيمته» بل إنما يحلف على صفته. ثم قال: «ويذهب”؟' من الرهن بمقدار”) 
قيمة النثوب الذاهب0'"). كذا عندنا. ومعناه: أي يسقط عنه من الدين بمقدار 
ما تلف من الرهن. 

قال بعضهم: أبين من هذا [أن]") لو قال: ويسقط من الدين» وهو 
ما بيناه. وفي قوله هنا: القول قول المرتهن في قيمة الرهن» ولم يفصل» 
دليل (أن)0" مذهبه أن الدين ليس بشاهد للرهن» وأن القول قول المرتهن» 
وإن لم يذكر من صفة الرهن ما يشبه الدين؛: ومن قوله'"' في كتاب محمدء 
وفي العتبية لأصبغ خلافه» وأنه لا يصدق فيما لا يشبهء وأن الراهن إن 
ادعى صفة تسوى0''؟ مقدار الدين» فالقول قوله بجعل الدين شاهداً للرهن. 

واجتلقءفية فول اعرينن فل 37 كعاي تعمد مدن هذاء وله فى 
العتبية: القول قول المرتهن» وإن لم يذكر إلا ما 30 نيهم مثل 
قول ابن القاسم. وقاله ابن عبدالحكم» وابن حبيب. 

ولم يختلفوا أن الرهن شاهد للدين» وأن القول قول من ادعى قيمته» 


)١(‏ المدونة: ه/7". 

(؟) كذا في ع١‏ وفي ح: الصفة. 
(6) كذا في ع وح.ء وفي ق: والصفقة. 
)040( في ح: ومذهب. 

(5) في المدونة: مقدار. 

(5) المدونة: ه/78؟”. 

(0) سقط من ق. 

(6) سقط من ح. 

(9) كذا في عء وفي ح: وقوله. 
)٠١(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: يسوى. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: في. 
)١9(‏ في ع وح: يسوى. 
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إلا'' ما وقع في العتبية» أن القول قول المرتهن أبداًء فإن”' كانت قيمة 
الرهن ما أقر به الراهن. وهذا على أنه رهن بنفسه». وشاهد عليها بذاته» لا 
على ذمة الراهن» وقد بينا هذا الأصل قَبْلُ. 

ومسألة (من أعتق أمة الرهن. أو دبرها7", وتفريقه ين وقال 
ابن وهلا: ناو مالك : وكذلك التدبير» مقن العم 7 0 ثبت قول اين 
وهب”'' عن ابن القاسهم”؛ والدباغ9". وسقط لغيرهما.. 

لبت 3 بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه”''؟ فيها لابن المرابط: 

20) 

ا «إلا أن تكون”"'' قيمة الكتابة مثل الدين» فيجوز بيع الكتابة 
في الدين .اتيت لانن ععانت] ا لابن المرابط. 

ومسألة «من أعتق عبدهء ولا مال له [غيره]7؟'2»؛ وعلى السيد دين» 


وحده عدلل ابن عتاب. 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: لا. 

(9) في ح: وإن. 

9 المدونة: 09//6؟". 

هق ساقط من ح. 

)0( كذا في ع وحء وفي ق: وقال. 

(5) نص المدونة (0770/0: والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه. كذلك قال 
مالك. ذكره ابن وهب عن مالك. 

(0) وقال سحنون: وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول 
ابن القاسم الذي قال فيه تبقى رهنا مدبرة كما يرهن المدبر. (النوادر: .)508١8/١٠١‏ 

(4) كذا في ع وح وق: والصواب عن مالك. وهو ما في المدونة: ©//909". 

(9) كذا في ع وح وقء ولعل معه راو آخر. 

١(‏ )المدونة: 6//ا1؟". 

)١١(‏ نص المدونة (0777/6: وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق. 

)١1١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يكون. 

(19) نص المدونة كما يلي:إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين. (المدونة: 
بالمفض ا" : 

)١5(‏ سقط من ق وح. 
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فأراد الغرماء بيع العبد» فقال: خذوا دينكم مني» أو قالها أجنبي)"'". 
«ومسألة العبد يجني فيعتقه ا 7 سقطتا من كتاب ابن عتاب. 


ا ا 0 ا وقوله : واتبع ال 0 
7 محمدذ. 
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى'") 


٠. 5 95‏ 5 )2 5 
أ ! ل 


وفي الراهن يقر أن العبد «الرهن'2© لغيره15002117) اح عندنا لابن 
وضاح فيها قول فيرف إل أن يكو انرون مول عن إلى ونمو 
[إن]”*'2 أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين» ويرجع بذلك على 


)١(‏ المدونة: 8/8؟". 

(؟) المدوئة: ©/8؟". 

قرف سقط من ح. 

(؛) المدونة: ©/87؟"”. 

() كذا في حء وفي ع: وعليها. 

قف وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته ديئاً عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: 
بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة؛ وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: 
في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يت يتبع المستعير بقيمتها ديناً عليه. (المدونة: ه/ 
26 

(1) في ع: وهذا هو الصواب. وفي ح: وهو الصواب. 

(4) كذا في عء وفي ح: ثمنها. 

.,5١5/١١ النوادر:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ع. وفي ق: الراهن. 

)١0(‏ )سقط من ح. 

(؟1١)‏ المدونة: 6ه/9؟". 

(19) كذا في ع2 وفي ق: مالء. وفي ح: بمال. 

)١5(‏ سقط من ق. 
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الراهمن يطلبه به فذلك له. زاد فى رواية ابن هلال. قال سحئون: إن شاء 
ضمئه قيمته يوم رهنه. م قول غيره» وقول سحئون» في أكثر 
الروانات” . 


وذكر ابن أبي زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم 
يكن عند ابن وضاحء وذكره”" بعض الرواة عن سحنون. 

ومسألة «إذا أعتق المعير العبد الرهن”*؟'. يقال له إن كان موسراً: أدّ 
الدين.» وخذ عبدك)©. زاد في رواية ابن وضاح: «إلا أن تكون قيمة العبد 
أقل من الدينء فلا يكون عليه”' إلا قيمته» لأن قيمته كأنها'"؟ هوغ”". 
وسقط للدباغ» وهو صحيح. 


ومسألة «العبد المأذون يشتري”' من يعتق على سيده وهو”''' يعلم أو 
لا يعلم؛ (والبائع يعلم أو لا يعلم)''''. فذلك سواء. وينفذ البيع» ويعتقون 
على العبد. إلى آخر المسألة""'2. طرحها سحئون. وقال: هي خطأ. 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: ويسقط. 

(") وهو ساقط من دار صادر. 

() كذا في ع» وفي ح: وذكر. 

(4) كذا في عء وفي ح: المرتهن. 

(6) المدونة: ه/ة؟", 

(6) كذا في ح». وفي ع: عليها. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: كأنه. 

(8) المدونة: ه/9؟". 

(4) كذا في عء وفي ح: ليشتري. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقد. 

)1١(‏ سقط من ع. 

(0)المدونة: ه/٠"”.‏ 

(*1) سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام رحل إلى المشرق فأخذ عن نافع 
الزبيري وعبدالله بن عبدالحكم وأشهب:بن عبدالعزيز»ء قال ابن وضاح: رويت عنه 
مسائل. وهو ثقة. توفي سنة: 775ه. (المدارك: .)١15 ١١/4‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 

ل م 5 0 3 م2 
(وزونان ( وهى خلاف ما فى كتاب العتق» والوكاللات 
والقراض”*'. في التفريق”' بين علمهء وغير علمهء وأنه إن علم المشتري 
لم يجر على الآمرء ورب المال و لم يعلم أعتق عليهما. 


وقال أشهب في المأذون لا يعلم: يعتق'" إذا لم يعلم؛. وفي بعض 
زؤايات المدونة نشو فول ات 0 ا الوكيل يشتري أبا رب المال 
وهو عام :' وفي ابعضهاةة) 3 عند قوله: «قال أرى إن باعه البائع وهو 
يعلم. أو لا يعلم. فذلك سواء”''"2. فلم يصرح بعدم علم العبدء فإن كان 
إنما رد المسألة على العبدء فهو وفاق لما فى كتاب العتق». والوكالات» 
والقراض». وقد تقدمت في الوكالات. : 


رفي تعن 'زوابات: المدونة: :فى آخر الحسالة قال حون" ويد 


كان يقول غير هذا أنه إن كان العبد علم بذلك واشتراه على ذلك» وهو 


)١(‏ زَوْنانَ؛ عبدالملك بن الحسن» من أهل قرطبة» يكنى أبا مروان» سمع من أشهبء 
وابن العاسر وال وهب وغيرهم من المدنيين») وهو أقدم هؤلاء كلهم طبقة؛ كان 
فقيهاً. فاضلاًء أدخل العتبي سماعه في المستخرجة؛ لم يسمع مالكاًء ولي قضاء 
طليطلة؛ توفي سنة: #7/ 4ه. (انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم: »81١8‏ 
المقتبس» ص: 27١8 7١7‏ جذوة المقتبس» ص: 2787 ترتيب المدارك: 4/ 
٠‏ ١١١كء‏ بغية الملتمس» ص: ”5لا”# ‏ /ا/71). 

(9) المدونة: 555/85. 

(؟) المدونة: ه/4؟١.‏ 

(5) كذا في عء. وفي ح: التبين. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: إن. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: بعتق. 

() تقدمت ترجمته. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: بعضه. 

,”78٠/ه المدونة:‎ )٠١( 

(١١)لم‏ يثبت في النسخ المطبوعة قال سحنئون.انظر طبعة دار الفكر: »2117١/4‏ وطبعة دار 
صار: ©/0.”,. 
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يعلم, فإن ذلك لا يجوز. وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيذه مالا يشتري 
به 200 [عبد]29 فاشترى أبا مولاة. أو ابنه » وهو يعلم. فإن ذلك له 
يجوز على سيد اليوة ويرد البيع. قال سحئون: 

]٠١6[‏ وهذا أحب إلى”*؟'» ثبتت هذه الزيادة فى كتاب؛ أبي 
عبدالله ابن الشيخ لابن وضاح. وقال: قرأتها من الأصل. 
قال القاضي رحمه الله: وهذا بين» أن ما تقدم خلاف من قوله بين. 


ومسألة «إن أعرت سلعة رجلا ليرهنها فرهنها في غير ما أمره به"3) 
إلى آحخرها»”"'. وقول غيره فيها ثبتت0 هنا عندي» وكانت ساقطة هناء من 
كتاب أبن عتاب. ثابتة علئده آخر المسألة. من الكتاب». مع قول غيره. 
وسقطت للدباغ. وثبتت في كتاب ابن سهل. وسقط عنده قول غيره. وثبتتا"" 
جميعاً في كتاب ابن المرابط. وقال: لم يقرأه ابن وضاحء. يعني قول 
400 1[ : . 00 : د 
غيره''''. ولم يذكر ابن أبي زمنين قول غيره» ونبه على سقوط قول ابن 
القاسم في بعض الروايات. 


وقوله في الرجلين يرهنان داراً من رجل فيقضي أحدهما أيكون له أن 
يأخذ حصته [من الرهن]"'''. قال ذلك له”"'2. خرج منها بعض الشيوخ 


)١(‏ سقط من ح. 

(0) سقط من ق. 

(*) المدونة: 7/0 .”م 

(؟) هذه الزيادة لم تثبت في النسخ المطبوعة. 
(5) كذا في عء وفي ح: رجلاً سلعة. 

(5) في د: غير ما له. 

(0) المدونة: 957/6" 

(6) كذا في ع. وفي ح: ثبت. 

فى في ع وح: وثبتا. 

)٠١(‏ وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 
() سقط من ق وح. 

(؟١)المدونة:‏ ه/ه8”,. 
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ومذهب الكتاب» ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز 


المرتهن جميعه » أو يجعلاه على يد غيرهما. 


وقيل : يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه 


00010 


ا وكانت يده 


وقيل: إنما يصح ذلك فيما لا ينتقل به من الرباع. [فأما ما ينتقل 
به" فلا يصح وضع أيديهما عليه. 


وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألة» ولا تخريج لهذا القول”*) 
منهاء لأنه لم يقل””' إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن» وإنما تكلم على 
خروجه بذلك من الرهن, لعل" ليبيعه فينتفع بثمنه» ولعل ا حينئل 
يقول له: انظر في تجويز”" ' ذلك لي» أو نضع” الجميع على يد""' غيرناء 
عند خرج من رهنك» وأخشئ بقاءه في يدك 907 دا 


3 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: على صاحبه. 

(0) في ع وح: مم يذه. 

0< سقط هن ق: 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: : ولا هذا تخريج لهذا القول. 

)2 كذا في ع» رفي ح : يقال. 

(5) ساقط من ح. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: تحويز. 

(6) كذا في ح2 وفي ق: وتضع. 

)0( كذا في ع2 وفي ح!: يدي. 

9١ 0‏ )كذا في ع وح» وفي ق: : إذاء 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: مبطل. 

)قال ابن عبدالرفيع : ويجوز رهن المشاع إذا رفع الراهن يده عن حظه» أو عن جميعه 
لهءثم هما بالخيار بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون الرهن تحت يد المرتهن»؛ أو يد 
الشريك» أو يد ثالث» وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو ثوباً. هذا قول ابن القاسم. 
(معين الحكام: .)6١08/7‏ 
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ومسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه. تكلم عليها 
في كتاب الكفالة» والرهون”'©. وتحقيق المسألة أن الدينين [له]9" إذا9») 
كانا"؟' من شركة من ثمن مبيع بينهماء أو من سلف واحد اشتركا فيه قبل 
وهما جنس واحد. فهذا متى اقتضى أحدهما دون الآخر دخل معه فيه إذا 
كتباه”*2 بكتاب واحد. وهو قوله في الكتاب. «وإنما الذي لا يكون لأحدهما 
أن يقتضي دون صاحبه» أن يكتها(0) بينهما كتاباً لحضعا بشيء واحد يكون 
ذلك الشيء بينهما». ثم قال: «مثل أن تكون دنانير كلهاء أو قمح كلهاء إلى 
آخر كلامه0", فأما إذا كتباه في كتابين”*' فكأنهما قد اقتسماه على الغريم» 
ورضيا بالتفاضل”' فيهء فأما إن كانا (من)2'0 نوعين» أو حقين مختلفين» 
00 010 أو وا 1 [وطعام]!؟١)‏ فلكل )٠١‏ والحد منهما أن 
يقتض 20050 دون صاحبهء كانا بكتابين» أو بكتاب يي (إذ لا شركة 


بينهما في ذلك؛ كما نص عليه في الكتاب. ولو كانا من جنس واحدء ونوع 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الرهن. 
زفق سقط من ق وع. 

(0) كذا في ع وحء وفي قى: إن. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: كان. 
(6) كذا في ع2 وفي ح: كتاب. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: كتباً. 

(0) المدونة: ه/ره0"", 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: بكتابين. 
(١‏ كذا في عء وفي ح: بالفاصل. 
١(‏ ) سقط من ع. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كمبيع. 
(0) سقط من ح. 

(1) كذا في ع. وفي ح: ودنائير. 
)١4(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولكل. 
١0‏ كذا في ع2 وفي ح: يقضي. 
)١0(‏ في ع: بكتاب واحد أو بكتابين» وفي ح: بكتاب واحد وبكتابين. 
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واحد من ال 0 0 ولا شركة بيلهما في ذلك” ا كدنائير من سلفين 
مختلفين منفردين» فإن كانا بكتاد لم يفكل أحدهما على الآخرء 
وكذلك لو كانا بكتاب واحد. قال 4©9) (أبو ال الأبياني. وغيره : حتى 
يكون أصل ما باعاه”"' به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في 
الكتاب» وإنما الذي لا يكون”" لأحدهما الكلام الذي قدمناه. 


قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصحء ولم 
فس واحتصار ذلك كله (أن) إنما يكوك لأحدهنا الدحول”"؟ فيها 
ا ال من مال أصله شركة بتتهماة 
لا غير ذلك. وهو بين 00 '© الكتاب. 


وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه'"'' إذا كان 
بينهما من نوع واحدء كما قال في الكتاب : دنانير [كلها]"؟2)2 أو قمه ”24 
[ذلك]”*'' كله وإن لم يكتبا بذلك كتابا”" "©. 


)١(‏ في ع: من الحقوق واحد. 

زفق في ع: في ذلك بينهما قبل. 
() كذا في ع ورحء وفي ق: قاله. 
ك4 سقط من ح. 

(5) كذا يع دفي ح: باعاً. 

[(6©9 م 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: الكلام. 
)في ح: اقتضى. 

)١١١(‏ كذا في ع رح» وفي ق: في. 
)١6(‏ في ح: اقتضى. 

(0) سقط من ق. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قمحاً. 
)١5(‏ سقط من ق وح. 

)١6(‏ المدونة: ه/له”. 
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ومسألة الحبس .» وقوله: إذا حبس الرجل داراً على ولده الصغار» أو 
الكبار”"2" وسكن منها!؟ المئزل”©: وهي ذات. منازل © ». فحاق الكباز سائر 
الدارء أو كانوا أصاغرء ثم قال أخير””2: إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك 
كله”". وإن كان سكن أكثره أو كله لم يجز منه قليل ولا كثير". 


ظاهره تسوية الصغارء والكبارء في حوز الأب الجل. 


وسقط قوله: «فحاز الكبار سائر الدار:”*' من كتاب الدباغ. ولم يكن 
عند ابن عتاب. قال ابن وضاح: سقوطه حسن”2©). وثبت عند يحيى. قال 
فضل: ما أرى إثباته إلا غلطأًء لأن [من''' قول ابن القاسم أن الكبار إذا 
حازوا ما تصدق عليهم وإن كان يسيراً جازء إلا أن يكون ما هاهنا إنما 


رجع بقوله: إذا حاز الجل بطل الكل على الصغار خاصة. 


قال القاضي: قد قال في كتاب محمد هو وأشهب أن اليسير يبطل [إذا 
سكن الجل الأب كان هو الحائز للصغار أو حوزه لغيره» فخرج بعضهم من 
هذا الجميع را على رواية يحيى في الكتاب» ونحوه في صدقة 
العتبية. 


وقال ابن أبى زمنين: لفظة ابنه الكبيرء ساقطة فى بعض الروايات. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والكبار. 
(1) كذا في ع وحء. وفي ق: منهما. 
(9) في ح: القل. 

(14) كذا في حء» وفي ع: المنازيل. 
(5) في ح: آخراً. 

) كذا في عء وفي ح: ذلك له كله. 
(0) المدونة: ه/0". 

(6) المدونة: ه//ام”. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أحسن. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 
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يعني في أول المسألة. [قال30 : وهصو صحجيع على مذهب أبن القاسم. 
وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع فى هذا الأصل. 

قال القاضي: والخلاف فيه مبني”" على الخلاف في مراعاة الأتباع”". 

وقوله: «في العتنار”؟؟ إذا سكو القليل نهاك وله كويد نانع . 
ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه لهمء أو يشغله بمتاع لهمء أو يسكنهم 
إياهء ويشغل هو اليسير منهاء فأما"؟ لو سكن أقلها وبقي جلها”"' خالياً 
لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته» وإلى هذا ذهب بعض 
الصقلي 240 وهو صحيح فى النظر. ظاهر من لفظ الكتاب. 


2 


زشفق كذا في ع وح» وفي ق: بين. 

) انظر القاعدة: 7ه من إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص :2.5594 القاعدة: 
14 من قواعد المقري. 

هق كذا في ع وحء. وفي ف: الصغير. 

(©) المدونة: ه//90”, 

530( كذا في ع وحء وفي ق: كما. 

(0) في ع وح: جميعها. 

(4) فيه إشارة إلى ما ذهب إليه عبدالحق الصقلي وهي آخر مسألة عنده في كتاب الرهن. 
انظر: النكت والفروق. 
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الغصب في لسان العرب ينطلق'"' على أخذ كل ملك بغير رضى 
7ن من شخص» أو مالء أو منافع. وكذلك التعديء. كان سراًء أو 
جهراًء أو اختلاساًء أو سرقة. أو خيانة» أو قهرأء غير أنه استعمل في 
عرف الفقهاء 9 في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما 

0 على وجه القهرء. والغلبة من ذي سلطان. وقوة» واستعمل التعدي 
عر 8 في التعدي'' على بعضه”" أو منافعها. سواء كان للمتعدي 
3] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكنء. كالقراضء. والودائعء 


)١(‏ قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال. شرح حدود 
ابن عرفة: .49١‏ وعرفه الجرجاني بقوله: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا 
خفية. (التعريفات: .)٠١8‏ 

(05 من ع وح اتطلق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: صاحبه. 

فق كذا في ع. وفي ح: الفقه 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يوجب. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: التعدي. 

(0) كذا في ع. وفي ح: نقصها. 

(8) قال ابن عبدالرفيع: فأما الغصب: فهو أخذ المال على سبيل القهر والغلبة» فيتنوع إلى 
نوعين: 
أحدهما: أن يقصد إلى ملك الرقبة وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالغصب. 
والثاني: أن يقصد إلى ملك المنفعة فقط وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالتعدي. (معين 
الحكام: 851/7). 
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والإجارة» والصناع؛ [والبضائع]”'' والعواري. 
وفرق الفقهاء بين الغصب». والتعدي في وجوه منها: 


أن الغاصب ضامن للسلعة يوم الغصب”"» لأنه يوم وضع يده 
عليها بالتعدي. والمتعدي (من”" يوم التعدي. لأن يده كان قبل عليها 
بإذن ربهاء ولأن2 الغاصب إذا جاء بها سالمة لم يضمنهاء والمتعدي 
يضمنها وإن جاء بها سالمة» لكن قد جعل غير ابن القاسم الغاصب 
كالمتعدي؛ إذا أمسكها عن أسواقهاء أو حتى نقصت قيمتهاء ولأن 
افتراقهما في الفساد اليسيرء فالغاصب يضمن فيهء والمتعدي لا يضمن» 
إل فى الكنين: :زلآن فى السعدى. كرادم عدي عليه . واغيرته يكل 
حال عند مالك. 


وقال في الغاصب: لا كراء عليهء وفي كثير من هذه الأصول اختلاف 
بين أصحابنا معلوم””". 

وقوله «في الغاصب”' للجارية: إذا أصابها (عيب”" غير مفسد 
قال.لي :مالك: ليس له إلا جاريتة: إلا أن تنقض”© في بدنهاء .ولم يقل 
لى: نقصان قليل» اح كيف وذلك عندي سواءء إن نقصت قليلاآء أو 
كيرا إن: آحت. آن ياحذها محينة خلن حالهاء:ازإن أحت عبت تمتها يوم 


زنك 


() سقط من ق. 

(؟) المقدمات: 455/7. 

(0) سقط من ع. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: لأن. 

(0) انظر هذه الأقوال في النوادر: ."١7 "١8/١١‏ 
(5) كذا في ع». وفي ح: الغصب. 

)2 كذا في ع» وفي ح: مفيد. 

(4) كذا في حء وفي ع: تنتقص. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قليلاً ولا كثيراً. 
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غصبهان'". ظاهر قول مالك هنا خلاف قول ابن القاسم'"“» لقوله: «وذلك 
عندي سواء0”” لإشعاره بخلاف ما تقدم. 7 الغصب والتعدي على 
ظاهر قوله هذ”*' سواءء لا تلزمه"" القيمة» إلا في الكثير دون اليسيرء 
نحو ما يظهر أيضاً من قوله في باب اغتصاب الجواريء إذا أصابها عند 
البائع''" عيب مفسد كان لربها” أن يضمنه جميع قيمتهاء وكما يظهر من 
كتاب محمد”"'»؛ وما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب» في اختلاف قوله 
فى العيب اليسير » أنه له يضمن به العام 37 ورجحه بعض المتأخرين 
من شيوخنا. 

وقوله في الغاصب: «إلا أن يكون استعمل الدابة فأعجفهاء أو 
أدبرها'' أو أنقضها”''' فله أحذ القيمة7"". كذا روايتنا هنا. وكذا في كثير 
من الأصول». وفي شيا و9" وادرعن*'". وأنقضتها. 

ومعنى 91 160اك, أثقل | لفحل حتى قت املك 


)١(‏ المدونة: ه/5:". 

.”11/1١٠١ النوادر:‎ )9( 

(9) المدونة: ه/5؛". 

(54) كذا في عء وفي ح: ولأن. 

(5) كذا في عء وفي ح: هنا. 

(5) كذا في ح» رفي ع: لا يلزمه. 

(0) كذا في ع. وفي ح: الغاصب. 

فك كذا في ع2 وفي ح: كان له. 

"7/١٠١ التوادر:‎ )9( 

. التفريع: ؟/‎ )0٠١( 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: دبرها. 

)١1١(‏ كذا في حء وفي ع وق: أنقصها. 

)١(‏ المدونة: ©ه/467". 

)١4(‏ أعجفها: أذهب سملئها. لسان العرب: عجف. 
)١5(‏ الدبرة بالتحريك: قرحة الدابة والبعير. (لسان العرب: دبر). 
)١56(‏ المدونة: ©/ ©4:". 

(/10) كذا في ع». وفي ح: أحملها. 

(16) في ع وح: نقضها. 
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ومعنى ا أذمب 00 ولحمها. ٠.‏ من نمقضت كين إذا 
غلك ننه : وفك ركوة افيا أى قعل للك )7 اس لس 
نقيض عظامها. وهو صوتها”"'. وقد ذكر هذان التفسيران في قوله تعالى: 
«ادة مس كلهَرَك (©)74". 


وقوله فى المسألة: «فله أن يأخذ دابته يوم غصبها»””. ثم قال: «إنما 
له أن يأخذها إذا وجدها على حالهاء أو يأخذ قيمتها يوم غصبهاء إذا كان 
000 ولا شيء له من عملها”"'' ولم يذكر أن يأخذ معها ما 
نقصها فعله"''' احتج بهذاء ومثله» بعض المشايخ من الأندلسيين بأن هذا 
قول له آخر في المدونة في النقص» نو [ن كان من فعله أنه لا احد لم عمسا 
كما الذي 0 من عند الله» ومثله عنده يس في السارق يهزل الدابة 


[فحف 


من ركوب وفي كتاب القذف. وغير موضع في الكتاب» ألفاظ تشبه 


هذاء وغير موضع في العتبية» وهو قول 0 0 0 إنما له 5 


القيمة » أو أخذها ناقصة ٠:»‏ وهو قول سحئون» 000 1 ول يرو في هذا 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: نقضها. 
زفق في ع وح: الحمل. 

(6) كذا في ع» وفي ح: قبله. 

ره( سقط من ح. | 

)0 انظر تفسير القرطبي: م0 ل. 


(4) سورة الشرح: الآية: ". المدونة: ه/46". 
(9) في ع وح: نقض. 

٠:."46/ه©‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فعليه. 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع: ركوبه. 

)١54(‏ المقدمات: ؟9/؟45. 

)١8(‏ سقط من ق. 

(15) التوادر 975/1٠١:‏ د ماسر 
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القول له أن يأخذ ما نقصء. لأنه ملك أخذ القيمة» فكأنه فسخها في بعض 
عبد» وقيمة بعضه. يراع هذا ابن القاسم في مشهور قولهء ورأى أنه لم 
يملك بعد القيمة'؟ حتى يختارهاء فمن حجته أن يقول: أنا لا أطالنك 
بالغعصب» وأطالبك بالتعدي. واختلافهم في هذا على اختلافهم من أصل 
هذا الباب» وهو: من ملك أن يملك. أهو كمن ملك حقيقة؛ أم لا0© ؟ 


وقد ركب (بعضص”" مشايخنا على هذا الأصل مسائل لا تبعد”؟' من 
اختلافهم عليه؛ وذهب بعض شيوخ القرويين””' إلى أن ما وقع في الكتاب 
مما تقدم؛ ليس بخلاف من قول ابن القاسم. وإنما هو فرق بين الهزال» 
والعجف. وبين نقص البدن» لأن نقص البدن لا يرجع في ثاني حال» 
والهزال والسمن له لا يبقى على حال» وقد ترجع الدابة الحالها© ني . 


وقيل: الفرق بينهما [أيضاً]** أن عجف الدابة وما ينال من سبب 
الركوب» هو من سبب مباشرة الراكب» فأشبه ما كان من السماءء مما لا 
شيء على الغاصب فيه ا د وعضوء وهذا فرق 
ليس بالبين» لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وما كان من سببه 
ولم يقصدهء فأقل أعتؤ اله أن يكو حكمه حكم الخطأء ولا يختلف في 
خطإ الغاصب؛» كما اختلف في خطإ المشتري» ورواية على بن زيادء 
وأشهب”" .2 في اله التخصويه إذا مير عن اله انا ريه بالقتار ]نك ألمت 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: القسمة. 

(؟) القاعدة: ١9‏ من قواعد الونشريسي ص:/187. القاعدة 4٠‏ من قواعد المقري: ص: 
“0. والقرافي : ”/ .7١‏ 

زفوة سقط من ع وح. 

شق كذا في ع وفي ح: لا تتعدى. 

() كذا في عء وفي ح: الشيوخ. 

() في ع وح: بحالها. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: ثانية. 

(60) سقط من ق. 

(9) المدونة: 8ه/هكه”. 
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أن يأخل قيمة العبد» أو الدابة» ولا شيء له من غلتهماء وإن شاء أخذهما 
ناقصين» وأخذ غلتهماء وهو أحسن من رواية ابن القاسم. وقول ابن نافع 
مثل قول ابن القاسمء وقعت هذه الرواية في كتابي. ولم تكن في أكثر 
النسخ”''. وهي صحيحة في غير المدونة". 


وقوله في المتعدي يقطع يد عبدي» أو أمتي : أو فقأ أعينهماء أو قطع 
أيديهماء أو أرجلهما جميعاًء أو يداً أو رجلا”" ما عليه؟ 


قال فى قول مالك: يضمن قيمة العبد كلهاء. إذا كانت: جنايته على 
العلدا"؟ هذ اندي يكرلة ها اننيد مع المزوفين 27 اث قال 1 وتتيق شوك إذا 
كان فساد"'' لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه؛ عتق عليهء 
كن نكل مي 3 

ثم قال: في قطع يد الدابة» أو رجلهاء أو فقأ عينهاء أو قطع ذنبها'» 
إن كان عيباً أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير2 منفعة» أخذها الجانى» 
وغرم قيمة 0 والغنم» والتقرة (والإابل)077) مثل و30 فلم 
يفسر في جرابه هنا. ورد الأمر إلى فسادهء إلا أنه يفهم من قوله: إذا كان 
فسادا لا منفعة فيه» حتى يضمنه من تعدى عليه (عتق عليه)”"2 أنه يضمنه 


دلق لم تشبت هذه الرواية في دار صادر. 
(90) كذا في ع». وفي ج: صحيحة المعنى والمدونة. 
(6) المدونة: ه/57:”. 

فق في ع وح: عليه. 

(6) المدونة: 45/6". 

(5) كذا في ع. وفي ح: فاسدا. 

زفق المدوئة : "1/٠‏ 

(6) في ع وح: أذنيها. 

(9) كذا في ع. وفي ح: كثير. 
(١٠)المدونة:‏ ©#/45". 

(0) سقط من ح. 

)١6(‏ المدونة: ه/2>32"3 

)١6(‏ سقط من ح. 
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ري الم سسا الس ااا 
فنا كدق ا واذال فطل [به]*'“منفعة[17١٠]‏ ؛ 20 انيه ملقة 
في الفساد بقوله: «حتى لا يكون فيه كبير منفعة”*'. فلم يجعله فساد) 
يقطع منه المنفعة بالجملة؛ وبينه أيضاً في كتاب الديات» بتفريقه بين 
العينين» واليدين؛ في التضمين. وبين العين الواحدة» واليد الواحدة"". 
فقال: لا يضمن في ذلك؛ فعلى هذا (يأتي”" كلامهم كله تفسيرً” لما 
قال. من مراعاتهم قطع يد العبد الصانع» أنه يضمن» وإن بقيت فيه منافع» 
بخلاف التاجر. وقطع ذنب دابة (الامتطاء)”"" أو أذنه(”'"2. على ما في كتاب 
انو يتب .رامن انان أواققنا عو الفوين الفاره7 ضلن ا 
لعبدالملك في الثمانية» وإن بقيت فيه منافع الحمل» والركوب لغير ذوي 
الهيئات» لكنه أفسد على صاحبها غرضه فيهاء أو إفساد ضرع الشاة التي 
تراد للبن» وإن بقي فيها منفعة اللحم» والنتاج» والصوفء إذا كثر المراد 
منها للبن”''' بخلاف البقرة» والناقة» على ما قالوه وكان ببلادهم» وشبه 
هذاء فكله يستفاد منه ما ذكرناه» ويحتمل ما وقع من اختلاف قول 
عبدالملك في كتاب ابن حبيب”*''.: في المقطوعة الأذن» والمفقوءة العين» 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: به عليه. 
() سقط من ق. 

(6) كذا في ع. وفي ح وق: لكن. 
(؟1) المدونة: ©457/8". 

)0( كذا في ع2 وفي ح: فاسداً. 
(5) المدونة: 4/ #م”. 

0) سقط من ح. 

(60) كذا في عء وفي ح: تفسير. 
(9) سقط من ح. 

١(‏ ) المدونة: ©ه/457". 

)١١(‏ النوادر: /٠١‏ #مم, 

)١1١7(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الفارهة. 
(19) كذا في ع وحء وفي ق: اللبن. 
)١5(‏ النرادر : /١٠١‏ لالاسل لام 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(أن)”'2 فى فره دواب الامتطاء الخلاف» فإنه''' مرة قال: إن قطع الأذن لا 
7 ا 5 5 ش ل رض 
يوجب التضمين. وإنما يرجع بما بقص. وهو قول مطرف» وأصبغ ". 
ومرة قال: أنه يوجب التضمين. كقطع الذنك: وهنا [الفول]”*" أولى: 
إذ لا فرق بين الأذن» والذنب» فى اجتناب أهل المروءة» والهيئات» ركوب 
من به ذلك. 


وكذلك قولهم: الثلاثة إن فقأ العين في هذا النوع لا يوجب التضمين. 


وقال عبدالملك أيضاً فى الثمانية: فى فقء عين الفرس الفاره””؟ يضمن 


قيمته. وكذلك تفريقهم في تضمينه بإفساده ضرع 0500 سين 
وبين" البقرة» والناقة» ومرة سوى البقرة والشاة في ذلك”*. وعلى الخلاف 
حمل المسألة اللخمي في التعدي اليسير» إذا أفسد الغرض [المقصود]'") 
وقد يحتمل أن اختلاف قولهم هذا ليس بخلاف في هذا الأصل. وإنما هو 
اختلاف في صورة هذه النوازل. هل هي مفيتة للغرض المقصود منها؟ حتى 
كان غيره ليس بكبير منفعة لما لم يكن مقصوداً. أم هل ما بقي فيه من 
المنافع كثير”"2 وهذا يسير في جانب ما بقي؟ 


وقد يحتمل أن خلاف قوله في الأذن الواحدة» والعين الواحدةء 
لاختلاف الضرر فى العداء عليهماء فلم يضمنه إذا كان قطع الأذن يسيرأء 


)١(‏ سقط من ح. 
(6) كذا في عء وفي ح: في أنه. 
(0) التوادر: ١٠١/لاسا#.‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: الفارهة. 
(5) كذا في ع2 وفي ح: باللبن. 

(0) كذا في ع» وفي ح: ولبن. 

(4) التوادر: ١٠/لاما”.‏ 

(ة) سقط مخ اق: 

)٠١(‏ في ع: كثيرة» وفي ح: كبيرة. 
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وهو معنى قوله عندي. لأنه قال: لا يركب ذو”'' الهيئة'' مقطوع الذنب» 
م 


والجدع قطع اليسير من الأذن.؛ وهي الخضرمة”*' أيضا*'. ويكون 
معنى القول الآخر في تضمينه إذا كان اصطلم”" جميع الأذن”" ولا فرق 
بين (ف)!*ا القبح» وتجنب ذوي”"' الهيئات بين”''' ركوب أقطع الأذن» أو 
أقطع الذنب. وهذا لا يسمى جدعاًء وإنما يسمى أعضباً!''2 واصطلام””2. 
وكذلك ضمنه في فقء العين”""“©» إذا كانت حجراً قبيحة المنظ”*'2 مما لا 
يركبها بتلك الصفة من ذكرء ولا يضمنها*'"' إذا بقيت قائمة الشخصء وإن 
أفسد نظرهاء لأن هذه لا يجتنب ركوبها ذو الهيئة» لأن تشويهها ليس 
ا 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ذوي. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: الهيئات. 

[فرة كذا في ح» وفي ع: الجذع. 

فق في ح: الحصرمة» وفي ع وق: الحضرمة. والصواب الخضرمة» وهو ما أثبتناه. 

(5) ناقة مخضرمة: قطع طرف أذنها, والخضرمة قطع إحدى الأذنين» وخضرم الأذن: 
قطع من طرفها شيئا. لسان العرب مادة: خضرم. منهية فقه الحديث عند القاضي 
عياض في إكمال المعلم: 781. 

() في ح وق: اصطلحء. وهو خطأ والصواب: اصطلم وهو قطع الأذن من أصلها. 

(0) كذا في عء. وفي ح: الفدان. 

0( سقط من ح. 

(9) كذا في ع. وفي ح: ذو. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: في. 

)١١(‏ في ع: عضباء وفي ح: غصباً. 

)١١(‏ في ع وح وق: واصطلاحاً. والصواب: واصطلاماً. 

)١9(‏ النوادر: ١٠//ا#”‏ ل لام 

)١(‏ كذا في حء وفي ق: النظر. 

)١9(‏ في ع وح: ولا يضمنه. 

(0) كذا في ع» وفي ح: لا يظهر. 
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وقوله: «فيمن أقام شاهداً على أرض أنها لهء وشاهد'"2 (آخر)"" أنها 
ين بتشديد الياء. كذا روايتنا فى هذا الحرف. وكذا ضبطه ابن 
سحئون. وجاء في رواية (الأجدابي)”*2 ب بسكون الياء. وهما 
صحيحان» كما قيل : هيّن» وهين. 


قال سحنئون في المجموعة: ومعناه الملك» أي ملكهء وحقه. قالوا: 
ولو أراد بقوله: حيزه”'" غير الملك». وإنما أراد به الحوز لم تكن شهادة 
بالملكف. “قال سكيون: ولا يقضى [ل]20 بهااعى بشهيو""؟ بالملك». وانه 
كان يحوزها بحقه''') يريد ولا يتم له الملك والحكم به إلا باليمين مع 
شهادة شاهد الملكء. لكن شهد"'' له هنا باليدء فإن جاء من يشهد له 
بالملك كان أن حت 777 


وقوله فى شاهد بالملك» وآخر بالغصب: الا أراها شهادة واحدة» 
فإن كان قد دخل الجارية نقص حلف مع شاهد الغصب» وأخذ قيمتهاء إن 
شاء2'02350 لم يجعلها شهادة واحدة في الفواتء إذ لم يتفقا على 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: شاهد. 
(6) كذا في ع وحء وفي ق: جيدة. 
(*) المدونة: ©//59". 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وح2 وفي ق: جيدة. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: جيدة. 
(6) سقط من ع وق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: يشهد. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لحقه. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: قد شهد. 
)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: به. 

(16) كذا في عء وفي ح: إنما. 
(4١)المدونة:‏ ه/490”. 
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الغصبء» فيضمنه ولا على الملك في القيام» (فيأخذها"'"' بيمين بعد 
القضاء أنه لم يفنت”" وأنها ملكهء إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام» 
وإذ لو شهد شاهدان بالملك لما حكم له بهاء حتى يحلف يمين القضاء أنها 
ما خرجت من ملكهء ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم 
يحلف. ولأن الشهادة بالغصب ليست بشهادة على الملك. إذ قد يقول: لا 
أدري أنها”*' ملكهء ولعلها عنده وديعةء. أو عاريةء أو رهنء أو بإجارة» 
وإنما رأيت أخذها من يده. 


وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع عما في كتاب 
الغصب. وقال: أراها شهادة واحدة”*': إذا لم تفت الأمة""". 

قال القاضي: وهذا كله عندي غير اختلاف» وإنما لم يرها في كتاب 
الغصب شهادة واحدة لما قلناه. وجعلها فى الرواية الأولى شهادة واحدة» 
ولم يقل تامة'' لأنها توجب في قيامها تقدم يد القائم عليها دون الحكم له 
بملكهاء حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاءء وحتى لو جاء آخر 
بشاهدين على الملك٠‏ أو بشاهد”؟ علية: وآراة”*؟ أن يحلف (نعه)20 كان 
أحق به"''' إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك. 


للق سقط من ح. 

09 كنا شيرع ولي ع7 يعد ييمين» 
(6) كذا في ح». وفي ع: لم يفوت. 

5( كذا في ع وحء وفي ق: لا إذن في. 
(6) لا أدري كيف رجع والمدونة فيها: لا أراها شهادة واحدة. (المدونة: 7”141//8). 
(") المدونة: 419/6". 

(0) كذا في عء. وفي ح: تأمله. 

)0( في ع وح: شاهد. 

(9) كذا في حء وفي ع: فأراد. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ع وح: به. 
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غيره؛ أو”'' يرجح عليه”'؟ الشاهدان» وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة 
الختضر أبو محمد الجيالة [ال]9 3 زود*؟؟ احتيي ١"!‏ على إيناب: الملك؟ 
ولم يجتمعا على إيجاب الغصبء. واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد 
هذا إذا كتيذوا آنه ضيه [سه]"؟ نقد شيدوا أنه 00 وإن"” دالوا: 
<١‏ تدر 0 لل 0 م0" لا 


م قال أن كدت اوتأ اهيدا إنما بريه ردها ]ليه 
بتقدم1*1) يده عليهاء على ما قدمناه. 


ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبعت239 عند ابن وضاح. وسقطت 
عند إبراهيه"22 و [عند](*'" ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن 
عمر. وابن أبى يرنه 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لو. 

(؟) في ع وح: عليهما. 

(9) سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: وقد. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: اجتمع. 

(5) في ع وح: أنها. 

0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: شهدوا بها له. 
(9) كذا في حء وفي ع: وإنما. 

)١(‏ كذا في ع وفي ح: هي. 

(١١)كذا‏ في ع وحء وفي ق: المغصوب. 
)١7(‏ كذا في حء وفي ع: أو. 

)١1959‏ كذا في ع وحء وفي ق: تردها. 

.,"ه٠ل/ه المدونة:‎ )١4( 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بتقديم. 
() في ع وح: ثبت. 

(/10) كذا في عء وفي ح: أبي إبراهيم. 
(164) سقط من ق. 

(19) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 
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وقوله: «إن'(١؟‏ ادعى الغاصب هلاك الجارية» وحلف على صفتها 
وغرم القيمة. ثم ظهرت بعد ذلك. مخالفة للصفةء أن للمغصوب منه 
الجارية»”""2. أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية”" (يعني جاريته له)”*) 
لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحئون. وكذا في كتاب أبي 


إبراهيم. وكذا خرجها فى كتاب ابن المرابط. وكان فى أصله: فيكون 
للمغصوب منه الجارية» أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة», لأنه إنما 
ان بعض القيمة؛) وهما بمعنى 

وفي بعض الروايات: «فيكون للمغصوب منه الجارية؛ أن يرد" ما 
أخذء ويأخذ جاريته» وإن شاء تركهاء وحبس ما أخذ من القيمة. قيل9': 
هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي:”". وكذلك”" في كتاب ابن عتاب. 

قال ابن وضاح: قال سحنئون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه» ولم 

قال يحيى بن عمر: 0 أصبغ » نو زيد عن ابن القاسم”"") أن 
لربها أن يرد ما أحخذ ويأخذ جاريته. 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: إذا. 

(0؟) المدونة: ه/اه"”. 

(©) في ع وح: جاريته. 

() سقط من ع وح. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: أخذه. 
(5) كذا في ع. وفي ح: أزيد 

(0) في المدونة: قلت. 

(8) المدونة: ه/١اه".‏ 

في في ع وح: وكذا. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: وأعلم. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وروى. 
(6) كذا في ع وحء وفي ق: أصبغ وابن القاسم. 
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وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري» أو أعتقها. قال: 
«أما في العتق فله أن يأخذهاء ويردها رقيقاًء وأما إذا ولدت من المشتري» 
فقد اختلف ل ل مالك فيها”'2 وأحب [قوليه]”" إلي”" أن يأخذها"' و 
[يأخذ]*© قيمة ولدها20”؟2 وهذا [هو]© قول مالك الأول. 


وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومةء نص”' في المدونة على ائنين 
منهاء هذا أحدها0(''"'. 


والثاني : ااا 


زقلفق إسحف 


والثالث : عله في كتاب ابن حبيب 2 وغيره» الذي رجع [إليه] 
حين نزلت”*'2 بهء في استحقاق أم (ولده محمد)0"'"' وأفتى بهاء وحكم في 


ب | الاي ” 3 0 000 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 

(0) سقط من ق. 

(0) كنذا في ع2 وفي ح: إلا. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أن يأخذ قيمتها. 
(6) سقط من ق. 

(5) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: ولده. 
(50) المدونة: ه/ ؟ه". 

0( كذا في ع وحء وفي ق: منصوص. 
)٠١(‏ في ع وح: أحدهما. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها. 
()انظر النوادر: ١١/؟81",‏ 

() سقط من ق وع وحء وثبت في د. 

)١5(‏ في د: حين توليتها. 

)١6(‏ سقط من ح. 

(15) في ح: مسألة. 

(/1) كذا في ح» وفي ع: أنه ليس. 

(18) كذا في حء وفي ع: قيمة ولدها. 

(19) المدونة: ©/0اه". 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(فقط"'' وهو”" قول عبدالملك؛ وابن دينارء وابن أبي حازه””"» والمغيرة» 
وابن كئانة. وقد ذكروافة) في غير كتاب ابن نحت أنه كان قول /ف 2 
قال ابن لبابة» وأبو عمران» وقد أشار إلى هذا فى كان الغصب من 
المدونة» وفى كتاب الاستحقاق. وذكر ابن لبابة لفظه”"؟ الذي قدمناه. 


قال القاضي رحمه الله: وليس فيه بيان» ولا يتفهم”" منه هذا القول. ولا 
التفرقة بين العتق والولادة» إذ ليس فيه إلا الإشارة إلى اختلاف قولهء وظاهر ما 
نص عليه مما سمعه منهء وإنما حدث رأي مالك المتقدم”*؟ إذ هذا القول الثالث 
ليس مما سمعه منهء وإنما حدث رأي مالك (فيه)”*2 على ما في كتاب ابن 
حبيب» آخر أمره بعد فراق ابن القاسم ورجوعه إلى مصرء والله أعلم. 


لكن ما في كتاب الاستحقاق”''' يحتمل أكثر مما في كتاب الغصب 
بعض"'''' التأويل. فانظر”"'2 لفظه في الموضعين» وسنذكرها في الاستحقاق 
: 2 
(إن شاء الله) ' 0. 


)000( سقط من ع وح. 

فق كذا في ع وحء وفي 0 وهذا. 

() أبو تمام عبدالعزيز بن أبي حازم المدني الفقيه روى عن سهيل بن أبي صالح وموسى 
بن اغفة أوهنة ابن. مهدي وابن .وني :والقمني قال ابن #خنيل: لع يكن في الحذينة بيد 
مالك أفقه منه. وذكره ابن عبدالبر في من كان مدار الفتوى عليه في آخر زمن مالك 
وبعده. (التهذيب: 5//!ا759). 

(54) كذا في ع وحء وفي ق: أنكروا. 

(©) النوادر: ١١/7ؤ",.‏ 

(7) كذا في ع وحء وفي ق: اللفظ. 

(10) كذا في ع2 وفي ح: ينفهم. 

قف في ح: مالك على المتقدمين. 

(9) سقط من ح 

١‏ )المدونة: ه/88". 

() في ح: و 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وانظر. 

() سقط من ع وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

تب ييح 1177 
وقوله فى آخر باب من اغتصب شجراً فأثمرت» أيكون لي ما أنفقت. 

قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل» ولا فيما رعيت الغنم» ولكن 

يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة» إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما 

اغتل» إلى آخر المسألة''. كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. 

أوقفه'"”2 من قوله: ولكن إلى””" ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ. 


زوفن ناب 729 أيكوق ما انفقت فى ذلك ]1 (لي)"".. قال يكرن 
الك نف" فتما غلك من نيجه الكلة 80 إلىن . احن العيالة وكلدهما يمعي 
واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجا 
سحنون» وقد قيل: لا شيء لك فيما أنفقت”*2 على النخل» ولا فيما رعيت 
الغنه”"'2. وحوق عليه. وقال١'2:‏ كذا هو موقوف عند ابن وضاح. وليس 
عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبدالله بن الشيخ. 


وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل'"'' والغنم. 


وقولة اق 'زانت: مسععير االذابة 15 تخد تغليها تقل الأممال: والتزير ”0 


)١(‏ المدونة: هملهه". 

(0) في ح: وأوقف. 

(0) في ح: أي. 

(5) كذا في ع. وفي ح: كتاب. 
(©) سقط من ق. 

(5) سقط من ح. 

0) كذا في ع2 وفي ح: لك ذلك. 
(8) المدونة: ه/رهه". 

(9) في ع وح: أنفق. 

(١٠)المدونة:‏ هلرهه". 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قال. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الخيل. 
)١1١(‏ كذا في عء وفي ح: مثل البريد والأميال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جود لبجب ل ته 
وأتى''' بها على حالهاء فلا يلزمه”" قيمتهاء إلا أن تعطب فيهء وليس له 
إلا كراء ما تعدى. إذا أتى بها على حالهاء فإن أصابها في ذلك البريد عيب 
فتمتها' 41 زاد- فى.بعحض_الرروايات. إذا كان'عيا مقددا أو إن كان (عي) © 
سيراه قارى :ذلك كمتن تعدى على أبعة برحل تقتريهاة انه :إن كان عيبا 
شديراء فنا نتسن مو تكميياء رإن كان متسذا لرعة قننميا الى اخ 
العسالة” , 


وإلى قوله: «وإنما يضمن ما حدث فيها (من عبب)0)7''.. ضحت 
هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى”". وحوق عليها في 
بعضها"*'. وكانت”''' في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب 
عليها: [طرحها]''' سحنونء وكتب عليها في كتاب ابن المرابط» قال 
الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسنء يعني الدباغ. وقال150) ان 
أحمدء وكان بعضها محوقاً عليه عند أحمد. وقال9) يحيى» وابن وضاح: 
طرحها سحئون. وقال ابن هلال: قال سحئون: والصواب أنه؟ إذا أصابها 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: إذا أتى. 
(؟) كذا في ع. وفي ح: فلا تلزمه. 
(*) المدونة: ه/لاه”, 

(5) سقط من ع وح. 

(©) المدونة: ه/لامم. 

0) المدرنة: ه/لاه”. 

(6) في ع وح: أخر 

0 في ح: بعضهم. 

)0١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ولو كانت. 
(0) سقط من ق. 

)١6‏ كذا في ع وحء وفي ق: قال. 
)١19(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قرأناها. 
)١5(‏ كذا في حء وفي ع: قال. 
(15) كذا في ح2 وفي ق: أنها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عيب في التعدي فهو كالغصبء. ورب الدابة مخير بخلاف التعدي. 


وانظر قوله في المكاري”'': «إذا حبسها عن أجلها كان عليه كراء 
(ما)''؟ حبسها فيه. وإن كان لم يركبهاء وهي على حالهاء على حدودها)””" 
ظاهره أن عليه كراءها بالغاً ما بلغ» لو استعملت فيما يستعمل”'' فيه مثلهاء 
كما قال غيره في الأكرية. 

وقيل: بل على أنها لم تركب على ما قال هناك””' هو. 

]٠١9[‏ وقوله: «فجعله ملاطاً لبنياني»”" بكسر الميم» أي طيناًء 
وهذه المسألة ثابتة في أكثر؛ الأصول. وكتب عليها (في كتاب"" ابن 
المرابط : صحت ليحيى وأحمد. 

و«الودي»”" بكسر الدال» وتشديد الياء» صغار النخل» التي تنقل 
للغرس. 

وسينانة امن وست طعابا تر :7 و إذانا اسمن" ذلق 
منه]2"360 (مستحة )050 وفك أكلة 2 [ل]3؟2 لكان*'2 للمستحة 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: المتكاري. 
(0) سقط من ع وح. 

(*) المدونة: ©8/6ه", 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: استعمل. 
() كذا في ع وحء وفي ق: هنا. 
(5) المدونة: ه/8؟". 

(8) المدونة: 8ه/56". 

(9) كذا في حء وفي ع: لرجل طعاماً. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: واستحق. 
)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ في ع وح: أن. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
طلب''' الواهب» ولا شيء على الموهوبء إلا أن يكون الواهب عديماًء 
أو لا" يقدر عليه فيطلب الموهوب2"”؟؟: معنى ذلك عندهم: أن 
الواهب غاصبء ولو كان غير غاصب”" لم يتبع إلا الموهوب. 
وكذلك 7 المحودوعة 0 والأشهت يتبع أيهقنا الى وشعات © 95 
الاستحقاق. مسألة”*' المحاباة والخلاف هل هي كهذه'''" أم لا؟ 


[شيتالة من اغء : 10 0 دراهمء أو ل" 
قتطت عند قسن أبى 1 ان» اين لغيره. 


وقوله في تقويم الخمر: «يقومها أهل دينهم»'''' كذا روايتنا. وكذا عند 
ابن عتاب. وهي رواية ابن باز. وحوق عليها في كتاب ابن المرابط. وقال 
ضرب عليه 0 يحيى. وكذا فن أصل الأسدية. 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: أن يطلب. 
؟) كذا في ع وحء وفي ق: ولا. 

فرق كذا في ع رحء وفي ق: للموهوب. 
(5) المدونة: ه/ .”"٠١‏ 

(0) كذا في ع. وفي ح: ولو لم يكن غاصباً. 
(5) النوادر: .5١75/1١١‏ 

.5١"/31١ التوادر:‎ )0 

(6) في ح: وسيأتي. 

(9) في ح: ومسألة. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: كهدية. 

)١١(‏ في ح: فضربها. 

)١6(‏ في ح: وحليا. 

.”56 /8 المدونة:‎ )١( 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ق: وثبت. 

)١15(‏ المدونة: 97/8؟". 

)١60‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستتبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
5 .0 5 26 زفق 5ه 
وفي 31 ؛ يقومها من يعرف القمنة بن السدامة 7 وكذا في 
كتاب ابن سهل. وهي”” رواية الدباغ؛ في حاشية ابن المرابط» وعليه 
اخعمي امعد الوه ضري 9 (قال قفن كار وهتي بوو اب 1 
عبدالرحيم. 
وقد اختلف (فيه)” قول ابن القاسمء قال أحمد بن خالد: كذا 
أصلحت» وكانت”؟ فى الأسدية (خطأ)("'؟ .والقولان معروفان. 


ما هاهنا. 


وقوله في الغاصب ليس له في حفرة حفرها في بئر في الأرض» ولا 
تراب ردم به حفرة في الأرضء» أو مطامير ين طرح سحئون 
9 1 ولا تراب ردم به حفرة ة في الأرض»ء وهو ثابت في أصول 
شيوخنا. وثبت ليحيى» وابن وضاح» وسقط لأبي الحسن الدباغ» قبل" 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: ل 
(؟) بهذا اختصرها البرادعي في التهذيب» صص: 455. 
(5) كذا في ع6 وفي ج: وفي. 

(؟) كذا في ع2 رفي ح: المختصرون. 
)2 سقط من ح. 

(5) كذا في عء وفي ح: وروايتنا. 
(0) كذا في ع وح»ء وفي ق: عند. 
)2 سقط من ح. 

(9) كذا في عء وفي ح: وكذا. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وبها. 
)١6(‏ سقط من ح. 

)١‏ كذا في ع2 وفي ح: معروفة. 
)١54(‏ المدونة: ©/54". 

)١5(‏ سقط من ح. 

)١15(‏ كذا في حء؛ وفي ع: قيل. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ذلك. لأن التراب ينتفع به”"©. 


قال القاضي رحمه الله: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرض» فلا 
حق له فيه. فتصح المسألة» لكن إن كان لرب الحفرة”" بها منفعة فله إلزام 
الغاصب إخراج التراب (منها)”" وتفريغهاء كان له أو لرب الأرض» وله 
إلزامه إن كان لرب الأرض» ونقله (له)'؟' من موضع منها رده إلى موضعهء 
كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار””': وحفر إن لم تكن" له بها 


ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الرباء وقوله: «والترك أحب إلي”". 


اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك”*؟ أحب إلي من الحكم بينهم 


وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة. 
ومعنى قوله : «إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم كن 0 


قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حكه'"' المسلمين»؛ وأما على 
حكم المسلمين فلا يكرهه”"". 


)١(‏ انظر النوادر:  ”#8/١١‏ وم" 
(') كذا في ع» وفي ح: الأرض. 

() سقط من ح. 

2 سقط من ع وح. 

(0) في ح: أبيار. 

(5) كذا في ح» وفي ق: لم يكن. 
(0) المدونة: ©/9؟"”. 

(6) كذا في ع. وفي ح: والترك. 

(9) المدونة: ©/58". 

)0١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ع وح: يحكم غير حكم. 


)١‏ كذا في ع رح» وفي ق: فلا نكرهه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقيل: بل كره الحكم نينهم فيه جملة» لأن حكم الإسلام في حقهم 
غير متوجهء إذ ليسوا بمسلمين. كما قال في مسألة الحكم في الطلاق 
بينهم» وغيرها. والخلاف في تأويل ذلك. 

وقوله في غاصب الثوب يصبغهء ربه بالخيار في تضمينه» أو دفع قيمة 
ا" ونحوه فى اللقطة. 

وقال فى كتاب السرقة”؟ خلافه. ولا يكون بالخيار. وله قيمته. 


وقال هنا في غاصب السويق يلتهء والحنطة يطحنها””؛ عليه مثلها”". 
[وقال في غاصب الخشبة يصنعها مصراعين عليه قيمتها2: وفي الفضة 
يصوغها عليه مثلها"© ]© قال ابن لبابة: يجب على قوله في مسألة الغوب 
كه نا 


وفي اللقطة» أن صاحب الخشبة بالخيارء وتعليل ابن القاسم في مسألة 
الحنطة» والفضة. بأني لو أجزت له أخذ ذلك. ودفع ثمن العمل؛ كان من 
التفاضل في الطعامء والفضةء ولا يلزم””. لأن الطعام طعامهء والفضة 
فضتهء وأشهب يقول في مثل هذل”"': يأخذ شيئهء ولا غرم عليه في 


الف 3 
العمل.» من طحن وصبغ. 


)١(‏ المدونة: ه/57". 

(؟) المدونة: 81//5؟. 

(90) قال الترنسي: إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مثله؛ ولا يلزمك قيمة السمن» 
والخلاف في طحن القمح؛ فقيل: مثله» وقيل: يأخذه مطحوناً؛ ولا شيء عليك. 
(الخيرة: 32757/4). 

(4) المدونة: ه/ 5#”. النوادر: .”74/1١١‏ 

(6) النوادر: ."”8/١١‏ المقدمات: :595/7 4568. 

."4/١٠١ النوادر:‎ )5( 

(0) سقط من ق. 

(8) في ع: لا يلزمهء وفي ح: لا يلزم. 

.”94/١١ النوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ في ع وح: طحين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف"'' فيهء في الكتاب. 

والصحيح تخيير رب المال» إذ لا يمنع أخذ ثمن رن ولأنة لا يشماء 

١‏ ن يصل إلى غرضه. فيما لم 0 من شرائهء. لتعديه فيهء 

وتغييره. وغرم قيمتهء وأخذه بغير اختيار ربه. ان هذا القول الاآخر إلا 
0 وهذا أصل أبي 100 ومما أنكر عليه. 


)م2 


وفى آخر مسألة الكتاب فى مستحق نصف أرض قد" عمرها 


ؤقوله: ويكؤت: للمشتري النصف”؟؟ الذي اشحراة:: إلى آخر المسالة!*"'. 
تبعت في كناب :ابن عتاف”١١؟:‏ وقال: الم تكن عند أبي. إبراهيم: وتمت 
المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ. وهي ثابتة للدباغ. ساقطة 


2)2"0 


ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها"''' سحئون. 


و 79 


لفق سقط من ح. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: متعمداً. 

زفرفق كذا في ع. وفي ح: متعمداً. 

(4) كذا في ع» وفي ح: لا يتمكن. 

(5) كذا في عء. وفي ح: وعلى. 

(5) كذا في ع وح وقء ولعله: إلا إن شاء. 

0) المقدمات: ؟4857/7. 

(6) في ح: وقد. 

(5) كذا في ع» وفي ح: في النصف. 

"و٠/6‎ :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر .١14١/4‏ أما دار صادر فبعد 
هذه المسألة باب فيمن غصب ثوباً. ©/١1/ا”.‏ 

)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقفها. 
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كتاب الاستحقاق() 


قوله في الوارث إذا حابى في الكراءء ثم قدم له أخ'" آخرء «أنه 
يرجع بتمام الكراء على أخيهء إن كان له مالء» فإن”" لم يكن له مال 
رجع”*' على المكتري؛ وقال غيره'” : يرجع على المكتري» ولا يرجع على 
أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخاًء فإن لم يعلم فإنما"'' يرجع على 
المكترى00. 


ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هناء واختلف هل 
قول غيره خللاف لقوله. أو وفاق. فذهب أبو ني إلى الوفاق. وأن 
جواب ابن القاسم أن أخاه'؟' علمء كما قال غيره» واستدل بقوله بعد هذا 


)١(‏ الاستحقاق لغة: يقال استحق الأمر: استوجبه. وشرعاً قال ابن عرفة: هو رفع 
ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 
/9؟). 

(؟) كذا في حء. وفي ع: أخ له. 

() كذا في ع. وفي ح: وإن. 

(؛) كذا في ع وحء وفي ق: أرجع. 

(5) في المدونة: وغير ابن القاسم يقول. 

اث كذا في عء وفي ح: فإنه. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: المكري. (المدونة: ©//1"). 

(8) انظر معين الحكام: ؟/ 817. 

)5( كذا في عء وفي ح: غيره. 
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في المكتري يهدم الدارء فيهب له المكري”" قيمة الهدم”"'؛ فتستحق”" إنما 
يظلت المستحق الجانى. وكذلك [فى]*' العبد يسرقء فيفوت» فيه 
' المسروق منه قيمته للسارق”” ثم يستحقء أنه يطلب السارق» ولا يطلب 
الراهب”"". لأنه (إنما)”'2 فعل ما يجوز لهء ولم ينتفعء ولا باع. 


وقال ا هو خلاف» سواء علمء أو لم يعلمء عند اين 
القاسه”*) لأا ل ع 1 فى يده من مال المستحق. 


وفي مسألة هبة الهادم؛ والسارق لم'''' يهبه شيئاً حصل في يدهء ولا 
تعدى عليه» وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يده. ولا يلزمه 
5 فنك 1 
سعى ع . 


ممه 
957 ابن القاسم فى الغاصب 0 طعاماً أ اي 
[أو ثياباً]”''' فيأكله [١١11/؛‏ الموهوبء أنه إنما يرجع على الواهب إذا 


)١(‏ كذا في ع وح؛ وفي ق: المكتري. 

(*) المدونة: ه/لال/ا". 

(9) كذا في ع2 وفي ح وق: فيستحق. 

(4) سقط من ق. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: قيمة السارق. 

(5) المدونة: ١٠/لالام.‏ 

(0) سقط من ع وح. 

(4) في معين الحكام (817/5): وقال غيره من القرويين: سواء علم أو لم يعلم. 
الجواب واحد عند ابن القاسم» وهو أشبه بظاهر المدونة. 

0( في ع وح: على قول ابن القاسم. 

)٠١(‏ كذا في ع وح»ء وفي ق: لشيء. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: ولم. 

(١)المدونة:‏ ه//ا"4. 

(19) كذا في حء وفي ع: ومسألة. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: يهبه. 

(15) في ع وح: إداماً أو طعاماً. 

)١(‏ سقط من ق. 
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كان ملي فإن كان عديماً ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع 
له على الواهب”". 

وقال أشهب يتبع أيهما شاء”"'. كما قال في المشتري. وجاءت هذه 
المسألة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصبء؛ وهو معنى المسألة. 
وعليه"؟) اختصرها الناس. وحملوها. ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع 
إلا الموهوب المنتفع””. كما" قال في المجموعة””". ومنهم من حمل 0 
أنه خلاف لقوله”” فى مسألة المحاباب؟». على من جعل ذلك خلافاً لقول 
غيره. والأشبه وفاق 000 كله. على ما تأوله أبو 0 وتستقيم 
المسائل كلها على أصل واحد. 


وقوله: «إن كان رجل ورث تلك الأرض» فأتى رجل واستحق 
الأرض» أو أدرك"''' معه فيه شريكاًء فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء»؛ لأنه 
لم يكن ا00, 


معنى قوله: أنه استحقها بميراث» من الوجه الذي كانت بيد الآخرء 
إما أن يثبت لزن أقعد مئهء كيد حجبه عنلهاء أو أدرك معه فيها 


[فيف 


.5١9/١١ المدونة: ه/590”. النوادر:‎ )١( 
.1١"/١١ المقدمات: ”/008. التوادر:‎ )( 
إفرف كذا في ع وحء وفي ق: وجاء في هذه.‎ 
كذا في ع2 وفي ح: وعليها.‎ )5( 

(6) كذا في ع2 وفي ح: المستنفع. 

(5) كذا في ع2 وفي ح وق: كذا. 

.4١5/١٠١ النوادر:‎ )0 

(4) كذا في عء. وفي ح: خلاف له. 

(9) المدونة: ©ه/ 151:159. 

(١)انظر‏ تأويل أبي محمد في معين الحكام: »:/877. 
)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: وأدرك. 

)١١(‏ المدونة: ه/ ا" 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بأنله. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: بأنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شركاء»ء أي أثبت التوارث”'2 وما بعده يدل عليه (قوله)!'' في الباب. 


وقوله: «إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراهاء فأكراها 
وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرثء» أنه بمنزلة ما لو اشتراهاء حتى 
يعلم أنه غصبها»””". 

قيل: معناه أن مكتريها ممن كانت بيدهء من وجه يجهل زارع”") 
0000 لد يقلء”) ا حتى يعلم أن 0ن ال سن 
المكري فمحمول''' على التعدي فيما يدعي. وينتزع منه”"'' ما أكراها به 
00 0 02 تين انلك 6 هق اكرام أن كلق وقد قل إن 
مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك. 


وقوله أول الباب» في مستحق الأرض من المكتري: «ليس له أن يقلع 
هذا الزرع؛ إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها"' والمكتري لا 
يعلم بالغصب, لأنه زرعها بأمر كان يجوز لهء ولم يكن متعدياً”"". 


)١(‏ كذا في ح. وفي ع وق: وارث. 

(*) المدونة: ©/05ا” ‏ _ هلا”, 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: زراعه. 

() كذا في ع0 وفي ق: فشبهةء وفي ح: شبهة. 
)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لا يقطع. 

(0») وهو قول عبدالملك. (النوادر: .)407/١١‏ 
(4) كذا في ح» وفي ع: مكتريها. 

(9) النوادر: ١٠١/؟501.‏ 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: وأن. 

)١١(‏ كذا في ع» وفي ح: محمول. 

(؟1) كذا في ح. وفي ع وق: وينزع. 

(19) كذا في ح؛ وفي ع وق: يثبت. 

)١5(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: أله. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وغيره. 

)١1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غاصبها. 

)١0/(‏ المدونة: ©/1/4ا". 
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قيل : هذا كلام فيه لبس» وقد ضرب في كتاب ابن عتاب على قوله: 
«وال 54 ع لا يعلم بالخ : "رين 


وقال: لا معلى له. وهو ثابت عند ابن سهل» 3 نسخ. ووافقه 
في كتاب ابن المرابط. و [قال]*' الأبياني: ولا يحتاج إلى إثباته في فقه 
هذه المسألة. وإنما المحتاج إله جهالة المكترى» أو عليه'**. “لآن: المكتري 
إذاا كان اعاننا بالقضني- قله فى انفسه كم الخاضن 7" اولك ”فل 3 
تستقيم هذه الزيادة بمعنى أن مكري الأرض ليس بغاصب يعلم المحت ين 
بغصبه. إذ لو كان غاصباً. ولا علم عند المكتري» لم يكن المكتري 
000 و60 والمكترى اا يعالم 00 نويف لل عله 2000 
المكري غاصبا. 


وقوله: «إن يي ارافيا نعبك» أو ثوب» فاستحق» إن كان 
استحقاقه قبل أن يزرع الأرضء أو يحرثهاء أو يكون عمل فيها عملاء انفسخ 
الكراء. وإن كان بعدما أحدث فيها عملاً» أو زرعهاء فعليه مثل كراء”*'2 تلك 


)١(‏ في ح: المكتري. 

(9) المدونة: ه/ 4لال. 

(0) كذا في ع وحء؛ وفي ق: في. 
(84) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: أو عمله. 
() كذا في ع وحء وفي ق: الغصب. 
0) كذا في حء وفي ع: لكن. 

[ق46 سقط من ح. 

(4) كذا في حء وفي ع: المكري. 
)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: بقوله. 

)١١(‏ المدونة: ه/4لال. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح وق: ولو كان. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: أكريت. 
)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: كراء مثل. 
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تا ره 7 : إفرف 

الأرض)”١‏ وهو أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت. وللمكري كراء 
المثل» ل ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري*) 
والمكتري. 

وإن أجاز مستحق الثوب الكراء وسلم الثوب كان أحق بتلك الأرض» 
اك ع ار وتحرث ين لآنها ثمن ثوية: وكذلك لو كانلنت زرعت» 
0 وكان له كراء المثل الذي استوجبه ربها قبل المكتري. 

واختلف إذا حرث المكتري ولم يزرعء هل هو فوت بين المستحق 
والمكتري» كما لو زرعءأو ليبس بفوت. وله الإجارة» وأخذ الأرض بعد أن 


يدفع قيمة الحرث؟. 
وقوله في الباب في الطعام : «لو أصابه أمر من الله (تعالى)20) 
0 أو سارق» أو سيل» نقض البيع:”'''. معناه: أن السارق لم يوجد. 


ولو وجد لغرم القيمة. إن لم تعرف المكيلة. كما قال سحنئون. وهي في 
السلم الثالث. في تعدي الأجنبي ببيئة". 
وتوا ف قري الدار ينوا ان تبون ري ل ارق 


بقمة الهدم لعلذا 


)١(‏ المدونة: 8/هل/ا” _ ؟بلبام, 

(0) كذا في ع وح وقء. وفي مواهب الجليل (595/6): إذ نفس 
6 كذا في حء وفي ق: وللمكتري. 
() سقط من ح. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: الكراء. 
(5) في ع وح: يقلب. 

إف4ق في ع وح: يحرث. 

(4) في ع: لجازء وهي ساقطة من ح. 
(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: أو نار. 

١‏ المدونة: ©/5لا”. 

.85/4 المدونة:‎ )١5( 

9) المدونة : ه/لالام. 
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قيل: بما بينها بقعة. وما بينها من القيمة بذلك البناء؛ فيغرمه. 


وقيل: قيمة ما أفسد من البناء. وعند ابن حبيب: يضمن له ما أنفق 
من البناء7؟. 

وقيل: يأخذ النقض [من”" مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم. 

وقوله «في مكتري الأرض و فيحيز المستحق الكراء» | 
يمضي ولم يكن للمتكاري أن يترك الكراءء ويقول”*؟: إنما كانت عهدتي 
على الأول» فلا أرضى أن تكون عهدتي عناك: انين اللي 

وقولة بعد ذلقف :ولا غير عنلينك فى عهدتك)9. هذا كله 
[كلام]”"2 غير محصل. وقد تكلم عليه سحئون. وقال: ليس بصواب. ولو 
رضى بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل””'" كما لو باعه 
الغاصب فاستحق من 0 فالعهدة على الغاصب» ل تنتقل عنه. قاله 
مالك. 

ومعنى المسألة فى الكتاب (هنا)”""2 في تجويزه الكراء بعد'""2 سكناه 
ستة أشهرء أن الشهور معتدلة» لا يختلف كراؤها في السنةء ولو كانت 


.407//9١ الترادر:‎ )1( 

() سقط من ق. 

(6) كذا في ع2 وفي ح: يستحق. 

(:) كذا في عء. وفي ح: إنما. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: يقول. 

(5) المدونة: 5/6ل/ا". 

(0) كذا في ع: وفي ح: لا ضرر. 

(8) المدونة: ه/تلام. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ق: لا تتناول» وفي ح: لا تنتقل. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع وق: فاستحقه بيده. 
(؟16١)‏ سقط من ح. 

(16) كذا في ع2 وفي ح: أبعد. 
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تختلف لم يجزء حتى يعلم المستحق ما يجب لما مضى» ونا مقي 37 

وقوله: «في مستحق البيت من الدار»”""» تقدم منها في النكاحء ولكن 
قوله هنا يكون”" دارا (فيها) 2 من البيوت بيوت كثيرة» ومساكن رجالء فلا 
نضرها ذلف. ين تعن" المسالة..وانهة* أشان إلى مقل: الفتادق؛ ودون 
الخراج التي لا ينفرد الرجل بسكناها وحده. ويوافق ما فسرها به سحئون» 
ين (7)31 الدار:الكبيرة!؟ :ذاش النساكن :111 انمق وا ع 90 
الذي اشتراها لا يمكن أن يسكن معه أحد فيهاء لكثرة ال فله ردها 
كلهاء وإن كانت مثل الفنادق فليس له ذلكء» إذا كان المستحق منها يسيراً» 
ونحوه في سماع عيسى”''' عن ابن القاسم لمالك في مراعاة الضررء وإن 
كان لصحن ال 

وقوله في المسألة: «فإن كان الذي استحق (منها""'' [نصفها أو]'"2 
خلها أو أقل>من الضصتك» :مما يكون :ضور بالمشترئ» عنير 39 المشترى» 


فزن أراو”*'؟ أن يردهاء وإن أراة أن يتا 150 ا 1ط 


)١(‏ كذا في ح؛ وفي ع وق: ولما بقي. 
(؟) المدونة: 6/لالا”. 

(9) كذا في ع. وفي ح: تكون. 

زفق سقط من ح. 

(5) كذا في ع. وفي ح: ذلك من معنى. 
(5) كذا في ع. وفي ح: وإنما. 

(4) كذا في حء. وفي ع: الكثيرة. 

)0( كذا في ع. وفي ح: كان. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يحيى. 

)١١(‏ في ح: عشرا. 

(60) سقط من ح. 

(6) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يخير. 
)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: شاء. 

(15) كذا في ع. وفي ح: يتملك. 
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ل ل ا 0 
بما) لم ]١١11[‏ يستحق”" منها على قدره من الثمن”". ظاهره أن؛ 
الاستحقاق على غير 1 لأنه إنما تكلم أول المسألة على ذلك» فإن 
[كان]”؟' كلامه على الإجزاء فعلى أصله المعلوم, لأنه إن أجاز بثمن”) 
معلوم . وهو ما يقع على الجزء. وإن كان على ظاهره؛ وكلامه على 0 
والنخلات المعينات”؟2»: فهو خلاف [ما عرف من مذهبهء لأنه يجيزها بما 
يقع عليها من الثمن. وهو مجهول لا يجوز ابتداء]”'') حتى يعرف ذلك هو 
موافق لما:قال'* بعد فن سالة العبد كن كنات العفة** 1 والقسي 0177 
وثاني كتاب النكاح» وهو قول ابن حبيب أن ذلك جائزء خلاف ما في 
كتاب العيوبء وماله هنا بعد في مسألة السلع الكثيرة إذا استحق 
عو نه|(0, أو وجد بها عيب" فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه 
عيب » بما يصيبه من الثمن لم يحل ذلك لواحد منهما. وكان ذلك مكروهاً. 
لأن الصفقة قد وجب ردها. فكأنه باعها بثئمن لا يدري ما يبلغ أثمانهه'"") 
فى الل , 


وقد أشار بعضهم أن مذهبه في كتاب الاستحقاق [التفريق”*'' بين 


)١(‏ كذا فالمدونة وع؛ وح» وفي ق: بها. وهو يعيد. 

(0) كذا في المدونة وعء وفي ق: لم تستحق ٠‏ وفي ح: سقط لم. 
(0) المدونة: 7/8/8". هذا النص أقرب إلى متن التهذيب من متن المدونة. 
(4) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: الثمن. 

(5) المدونة: 8/6لال". 

(0) سقط من ق. 

(4) في ع وح: موافق ما له. 

(9) المدونة: ©/56094. 

(١٠)المدونة:‏ ه/رادره_ 85١0ه.‏ 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: عيوبها. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عيب. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق : أثمانها. 

)١5(‏ المدونة: ©ه/5خ8". 

)١6(‏ سقط من ق. 
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السلع والرباع» وقول ابن القاسم إن كان"'' أقل من النصف مما هو ضررء 
قد9) جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الردء وهو دليل 
قوله هنا آخر المسألة : وإن”" كان استحق الثلث فله ذلك©». 


وقول ابن القاسم: «وأرى الدار”' إذا تكاراها" رجل فاستحق منها 
شيء مثل قول مالك في الببرع. وقال غيره: لا يشبه الكراء”" البيوع في 
مثل هذاء إذا كان (الذي) استحق النصفء. أو الجل لم يكن للمكتري أن 
يتماسك بما بقيء. (لأن ما بة 27 مجهول2”''' يشعر أن كلام مالك وابن 
القاسم في ما : كلام اله اندها ابنتعق تن الكقير تغلن العرف وإن كان دن 
المعين لم يفرق غيره بين ذلكء. واتفقاء ولكن علة الجهالة'''2 فى ذلك 

0 : 1 
(كله) واحدة. 


واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قولهء إذا نزلت 
المسألة في الكراءء أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء )2 


[أن]**'' للمشتري إجازة البيع فيما بقي» اختلفت شهور السنة» أو اتفقت 
وكذلك إن كانت شهور السنة متفقةء فجائز على قوليهما”*'' أيضاًء سكن أو 


)١(‏ في ع وح: أو كان. 

(0) كذا في ع وح وفي ق: وقد. 

(9) كذا في حء وفي ع وق: فإن. 

(5) المدونة: 8/8لا". 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: إن الدار. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: تكارها. 

(0) كذا في ع وح.ء وفي ق: كراء. 

00 سقط من ح. 

(9) سقط من ح 

.64758/١١ المدونة: 8/8/”. النوادر:‎ )١( 

)١(‏ في ع: ولكانت عليه الجهالة» وفي ح: وكانت عليه الجهالة. 
)١(‏ سقط من ع وح. 

)١9(‏ كذا في عء. وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز. 
)١10(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: قولهما. 
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لم يسكن. فإن كان (قد"'2 سكن والشهور مختلفة» وعلم ما يقع لما 
مضىء وما بقي من الكراءء جاز أيضاً على قوليهم”" لانتفاء”"" علة 
الجهالة» والغرر من هذه الوجوه؛ فإن لم يعلم ذلك وجهلاء”"" لم يجز 
ابتداء على قوليهما. 

واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن 
القاسم وغيره. 

وقوله «فيمن ورث داراًء أو غلمان*؟ إن علم أن الواهب [لها]'') 
لأبيه غاصب”" لهذه الأشياء من المستحقين”* فجميع الغلة» والكراء؛ 
للمستحق» 3( ا خلاف ما له في كتاب الغصبء أنه لا غرم على 
الغاصب لغلة الحيوان» من عبد» 8 ومثل ما تقدم له في الباب هنا 
أيضاً. من قوله: «ألا ترى لو أن الغاصب نفسه اغتل هذا العبد كان لزاماً له 
أن يرد الغلة2370.237 وفي كتاب الجعل مثله في الدابة. 

وقوله: «فيمن ابتاع قمحاّء أو ثياباً» أو ماشية» فأكل القمح» 
الثياب9؟'"؟ فأبلاهاء وذبح الماشية فأكلهاء ثم استحقت» أنه يغرم ثمن ذلك 


)١(‏ سقط من ح. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: قوله. 
قي نوع تمع 

(؟) كذا في ح؛ وفي ع وق: : وجهلا. 
() كذا في ع وحء» وفي ق: غلاماً. 
() سقط من ق. 

(0) كذا في ع»ء وفي ح: غاصبياً. 

(6) كذا في ح» وفي ع وق: المستحق. 
(9) المدونة: ©/8لا". 

)٠١(‏ سقط من ح» وفيها: مغلا زائدة. 
)١١(‏ كذا في حء. وفي ع وق: ودابة. 
(؟١١)‏ كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لكان له ذلك». ولا يرد الغلة. 
)١(‏ المدونة: ©/ ةلا". 

(15) كذا في ع وحء وفي ق: الثواب. 
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لتك ووو شاش 11س سسا ااا لاله الاك 


له" 


كذا في الأمهات. ومعناه ثمن ما جهلت مكيلته» مما يكالء أو عبر 
بالشمن عن القيمة لما كانت الأشياء التي ذكر غير القمح ترجع إلى" 
القيمة» وإلا فما عرف كيله فعليه مثله. 

وقوله «في العبد ينزل بلدا" من البلدان يدعي الحرية» فاستحقه 
معنو أنه اسل جميع ال الذي 0 وإن كان أكله الموهوب 
[لل]اثي أو باعه. فأكل ثمنه» ا إلا أن يكون تلف بيد الموهوب 
[له]؛ من غير فعلهء قد علم ذلك فلا شيء عليه»”"". 

قال القاضى رحمه الله: قوله: «قد"'2 علم ذلك2"''6. يظهر أن معناه 
وكذلك قال سحئون. «علم ذلك”"'' حرف سوءء ولعل معنى علم ذلك: 
أي لم يظهر كذبه. أو كان مما لا يخفى هلاك""' أو سمع وإن لم يثبت. 
كما قال في الحيوان: ذلك لا يخفى. 

وقوله: «إنما(؟'؟ جعلت الغلة للمشتري» بالثمن الذي أدى في ذلك» 


)١(‏ المدونة: ه/4/ا". 

(؟) في ق: إلى أن. 

() كذا في ع وح» وفي ق: ببلد. 

(4) كذا في ع» وفي ح: ملكه. 

(65) فى المدونة: الذي وهب له. 80/8". 

زقف سقط من ع وح ق» وهو ثابت في المدونة: 28٠/8‏ وبه يستقيم الكلام. 
(0) كذا في ع؛ وفي ح: غرم ذلك. 

(4) سقط من ع وح وقء وثبت في المدونة: .58٠/8‏ 
(9) النص مختصر من المدونة: 80/8". 

)٠١(‏ كذا في ح»2 وفي ع وق: وقد. 

."40 1/8 المدونة:‎ )١١( 

."80/8 :ةنودملا)١؟(‎ 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: إهلاكه. 

)١15(‏ كذا في عء وفي ح: إذا. 
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فطابت”'' له الغلة بما أدى فيهاء والموهوب [له]”" لا تطيب له الغلةء لأنه 


قال بعض الشيوخ: انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب 
إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. 
وقول أشهب في المجموعة. (و”" الصدقة بالفضل أحب إلي من غير 
إيجاب. 


ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها'. فقطع”") رجل يد الولد 
خطأء وقيمته أكثر من ألف دينئار”"2©2 فأخذ الآب١2‏ دية ولده. قال: يغرم 
الوالد قيمة الولدء لقطع اليد يوم يحك'"") قف ويقالة ا 
صحيحاًء وقيمته أقطع (اليد)"؟' يوم جنى عليه؛ فينظر كم بينهماء فإن كان 
نبو ذلك قدو ها أحد «الأمدين كرد انيز 1" ويا ابروا" كبن رأف 


)١(‏ في المدونة: 8/ :#”8٠9‏ فكانت. 

(0) سقط من ع وح وق» وثبت في المدونة: 81/8". 

(0) كذا في ع» وفي ح: شيء. وفي المدونة :)7”81١/6(‏ سيئا. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: إذ. 

(5) سقط من ق. 

(5) المدونة: ©/817". 

4 سقط من ع وح. 

(46) المدونة: ©/875"”. 

(9) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه؛ انظر المدونة 
ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع....الخ. (المدونة: 85/8" - 0781 

)٠١(‏ كذا في ع وح وفي ق: درهم. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الألف. 

)١7(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الحكم. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ح: ما بين قيمته. 

)١(‏ سقط من ع وح. 

(16) كذا في ع وحء وفي ق: الولد. 

)١1١(‏ كذا في حء2 وفي ع: وإن. 

)١0١(‏ سقط من ح. 
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حورطمب ا 0ت 
غرم ذلك؛. وكان الفضل للأب». وإن كان أكثر لم يكن على الأب إلا ما 
أخذ''"2: واختصار هذا أن على الأب [قيمته]”2 مقطوع اليد يوم الحكمء أو 
الأقل'" مما أخذ من دية يده”*؟2. أو مما نقصه القطع من قيمته يوم الجناية» 
'”' القطع وقيمته يوم القيام من يوم 
القطع في الجناية سليماً. وقيمته حينئذ أقطع. فيضاف ما بين القيمتين إلى'") 
قيمة اليوم أقطع. (وقيمته يوم الجناية”'' فيأخذها السيدء إلا أن يكون ما 
بين القيمتين أكثر من دية اليد التى أخذ الأبء فلا يزاد عليهاء ولو كان 
القطع يوم الاستحقاق [أو لم تختلف”" القيمة'2 من يوم القطع إلى يوم 
الاستحقاق''' والحكم لقيل له: ادفع الأقل من قيمته سليماً الآن قبل 
قطعهء ومن قيمته مقطوعاً مع ما أخذت من ديتهء ولا يحتاج هنا'"") 
[إلا]”"'؟ إلى قيمتين سليماًء ومقطوعاًء فإن كانت قيمته سليماً أقل لم يلزمه 
سواها. وكان ما فضل من الدية للأب». أو للابن» على ما نذكره بعدء. وإن 
كانت القيمة أكثر من [؟١١]‏ ذلك كله لم يلزمه؛ إلا قيمته مقطوعاً وديته. 


وبيانه أنه يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم 


وقوله: «وكان الفضل للذي2340, طرح أبو محمد هذا من اختصاره. 


)١(‏ المدونة: ©8/6م". 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: والأقل. 
(4؟) كذا في ع وحء وفي ق: ولده. 
(5) كذا في حء وفي ع: اليوم. 
(6) كذا في ع2 وفي ح: أي. 

(0) سقط من ع وح. 

(4) كذا في ع» وفي فى من ديته الذي» وفي ح: من دية التي. 
(9) كذا في عء. وفي ح: يختلف. 
)١(‏ كذا في عء وفي ح: القيم. 
)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: هذا. 
)١(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ المدونة: ه/817". 
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وأثبته غيره''2 وهو ثابت في الأصول. قال ابن عبدوس: نحى سحئون إلى 
أن ما فضل للأب”". وقاله محمد. وتأول بعضهم معنى قوله: وكان الفضل 
للأب أي”” النظر فيه لولدهء لأنه صغير تحت”*' نظرهء لا أنه ملك للأب» 
إذ هو أرش الجناية» (على2' الولدء فبأي”"' شيء يأخذها الأب. 
واستدل© [على]”© هذا بقوله أول المسألة» إذا قطعت يد الولد يأخذ الأب 
نصف دية ولده. فدل أنه إنما قبض دية ولده لصغره. وإلا فلم يقبضها له. 
ولفتحتون آيفنا قرل أحره أن :الدية كلها للاين: وعلق الأب غرع درفي 
من مالهء ما لم تسجاوز7" ما أخذ فيهاء ثم توقف في المسألة. وهو 
[أيضا”"'' قول فيه اضطرابء لأنه إن قال: أن القيمة في جميعه 
(كانت)”"2 لازمة للأب» فيبقى أرش اليد للولدء فلم قال: لا يلزمه ما زاد 
على ما أخذ في اليد؟ 

وقال ابن وضاح: أنكر سحنون أن يكون على الوالد من قيمة ولده 
فيد وقال؟'2: إنما تكون الدية للابه'2 وإنما على الأب قيمته أقطعء 
وقاله أشهب. فهذا قول ثالث لسحنون. 


)١(‏ قال البرادعي في تهذيبه (ص: 47): كان ما فضل من دية اليد للآب. 
(؟) كذا في حء وفي ع وق: للابن. 
() كذا في ع وحء وفي ق: في. 

(54) كذا في عع وفي ح: يجب. 

() في ح: جناية. 

إف4 سقط من ح. 

(0) كذا في حء وفي ق: فيأتي. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: فاستدل. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: قيمته. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: ما لم يجاوز. 
(0) سقط من ق وع. 

)١*(‏ سقط من ح. 

)1١4(‏ في ع وح: قال. 

)١16(‏ كذا في ع. وفي ح: على الابن. 
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حر ١‏ بيب _ _ 0 777 

وقوله في الكتاب: [لو قتل]”'' فإنما عليه الأقل من الدية التى أخذء 

أو القيمة”"» واتفاقهم عليه يرد هذا كلهء فإن قيل فإن الدية هاهنا للأب 

بكل حال يموت الولدء قبل" ذلك بالورائة عن الولدء كما لو مات بعد 

قطع يده. لصارت دية (الولد)”*' على كل قول للأب بالوراثئة؛ فلا فرق 
ومسألة أم الولد المستحقة. وذكر هنا اختلاف قول' مالك فيها. 0 


قال ابن لبابة» وغيره: دليل الكتاب هنا ومفهومه الأقوال الثلاثة 
المروية عن مالك: أخذها وقيمة ولدها. وأخذ قيمتهما معاً. وهذان بينان فى 
الكتاب. وأخذ قيمتها فقط. الذي ان به ماللن" غير" وذكرة اين 
حينبة وحمل رفو قزل أكثر السدتيق [ن' اجات تالف]"" :"ابن 
كنانة» وابن نافع» والمخزومي» وابن دينار؟؟. وهو محتمل”''' في الكتاب. 
لا سيما''' فى بعض الروايات. وذلك أنه قال: «يأخذها وقيمة الولد من 
والدهمء وهو الذي أخذ به ابن القاسم. قال: وعليه جماعة الناس”"". 
0 قال: «وقد كان مالك مرة يقولهء ثم رجع عن ذلك. فقال: يأخذ 
قيمة الجارية» لأن في ذلك ضرراً على المشتري»”""". 


)١(‏ سقط من ق. 

(') انظر المدونة: 2877/8 والتهذيبء» ص: ”477. 
(9) كذا في عء وفي ح وق: قيل. 

(4) كذا في حء وفي ق: اليدء وهي ساقطة من ع. 
(5) كذا في حء وفي ع: قولي. 

(6) قال ابن كنانة في المجموعة: وعلى هذا كان حتى مات. (النوادر: .)97/٠١‏ 
(0) في ع وح: آخرا. 

(6) سقط من ق. 

(9) النوادر: ١٠١/؟917".‏ 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: يحتمل. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: سيما. 

(؟7١)المدونة:‏ ©ه/م", 

)١(‏ المدونة: #/ 18م". 
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وفي قوله الآخر (أنه”'" إن أخذ قيمتها فإنه يأخذ قيمة ولدها معها 
تقرف 
0 


أيضاً”"'. فهذان قولان عندهم غير الأول. وإن قوله: يأخذ قيمة الجارية 
معناه فقط ثم رجع إلى القول الآخر. 


وأكثرهم حمل الكلام آخراً قولاً واحداً. وأن قوله: يأخذ قيمة الجارية 
هو القول الآخر عند ابن القاسم الذي فسرهء (وتممه)””' بعد بقوله: ثم 
قال في قوله الآخرء يريد هذا الذي ذكر أنه يأخذ معها قيمة ولدهاء (فإنما 
فرق بينه وبين الأول في أخذ عينهاء أو قيمتهاء أو تصحيه”27 
أن فى بعض الرواياك.. وفى قوله هذا الأخير أنه يأخذ قيمة ولذهاء)9؟ 
وبهذا اللفظ اختصرها ابن 5 زمئين. (وابن 0 اعبات ]0 وتأمل 
اختصار ا محمد للمسألة. فكأنه التفت إل إشكاله. واحتماله هنا. فقال: 
1 ا 1 5 2 )امه 
ثم رجع فقال: يأحذ قيمتها. قال في كتاب القسم: و0 1 كذا 
اختصرها. فتأمل كمالها'؟ في كتاب القسمء لعتفير 37 شيارها اهيدا 
الاحتمالء لمجىء الولد هنا بعد اللفظ المتكرر. والله'"" أعلم. 


هذا الظاهر 


وقد جاء بعد هذا في قوله: «إن اشتريت عبدا فأعتقته”؟'2 أو أمة في 


(0) المدونة: ه/89". 

(9) المدونة: ه/ "ام". 

(4) كذا في عء. وفي ح: كالذي. 
(6) سقط من ح. 

0ن في ع: يصحح. 

(0) سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ المدونة: ©ه/09ه6. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: كلامها. 
)١١(‏ في ع: ليجعله» وفي ح: بجعله. 
)١‏ كذا في ع» وفي ح: فالله. 
)١4(‏ كذا في ع2 وفي ح: فأعتقه. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
سوق المسلمين فاتخذتها''2 أم ولده”". ثم قال آخر المسألة: «وأما الجارية 
إذا حملت فعلى سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها»””". 


قال أبو عمران: يستخرج منه مثل ما ذكر ابن حبيب. لأنه لم يذكر 
للولد قيمة. وقد يحتمل أنه لا ولد لها. وفيها إشكال. 


ووقع في بعض النسخ بعد القول الأول. ثم قال: «وقد كان مالك مرة 
يقوله» ثم رجع عنهء فقال: يأخذ قيمة الجارية» لأن في ذلك ضرراً على 
المشتريء. لأنها إذا ولدت كان ذلك عاراً على سيدها الذي ولدت منهء 
وعلى ولدها'”*». وهذا الذي استحقها. إذا أعطى قيمتها فقد أعطى حقهء فإن 
أبى فهذا من الضرر. ويمنع من ذلك. وتمت المسألة في هذه الرواية. ولم 
يذكر ما بعدها مما فيه قيمة الولدء وسقط ذلك مع مسألة الرجوع بقيمة 
الولد على البائع» إلى مسألة الغاصب. وهذا الكلام الذي زاد في هذه 
الرواية صحيح في كتاب القسم. فانلنء!"؟ عنالة,: وكذا تبعت فى كناب أبي 
عبدالله بن الشيخ. وروايته عن وهبء. عن ابن وضاح» وهو مما يقوي تأويل 
ابن لبابة المتقدم. 


قال ابن أبي زمنين: وفي بعض الروايات إلا أن يكون في ذلك ضرر 
على سيدها فترد إليه. وروايتنا عن شيوخنا. والذي في أصولهم ما تقدم. ولا 
ور" هن الشكرى: 


قال ابن أبي زمئين: وهو أصح. وأقرب إلى ما ذهب إليه مالك في 
هذا الأصل. 


)١(‏ كذا في ع؛ وفي ح: فاتخذها. 
(6) المدونة: ه/84". 

(”*) المدونة: ه/لرهعم". 

(:) المدونة: ه/ 8م" 84". 

(ه) كذا في ع١‏ وفي ح: في. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: انظره. 
(0) في ع وحم: أو لا ضررا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لللالطمببباب0 ري 7ر137 

قال القاضي رحمه الله: وليس في هذه الرواية بعد عن أصل مالك 
مثل » ألا أن يكون على الأب في ذلك كبير عار لموت الولد» أو لكونه من 
غير ذوي الأقدارء ويكون مستحقها له بها تعلق» وتكلف"'' فيغلب هنا 
شرورة:: إذ هو العالك'» على :قيرز من النس :يناليك" وقد اعتمد غلى هذا 
عق الو 

قال أبن "عمزانة: أو يقرت المح نه عديما بالقيمةء ون 1 كينا 
بها لربها ولم يأخذ منه شيئاً أضررنا به» وأيضاً فيكون سيدها في هذه الرواية 
هو الأب [لا]27 المستحق. كما فسره في رواية ابن الشيخ. والله أعلم. 

[وقوله:]”'' في حديث يحيى بن سعيد: «لو أخذ السارق كان 
أهلاً للعقوبة» والغرامة الموجعة”20023. سقط لفظ الغرامة عند ابن عتاب. 
وكثير من النسخ. وثبتت في كتاب ابن المرانط وغيره. و [على”"'' هذ 
الخلاف في المعاقبة في الأموال. ويحتمل أن مراده بالغرامة أحذ القيمة منه. 
والله أعلم. 


وقوله""©2: ولا في الرقيق قطع'؟'“. خلاف فإنه قد قال في كتاب 


05 


)١(‏ في ع وح: وكلف. 

() كذا في ع وحء وفي ق: الملك. 

(*) كذا في حء وفي ع وق: بملك. 

(4) انظر النوادر: "948/1٠١‏ - 49". المعونة: ؟/ 1؟؟1. 
(6) كذا في حء وفي ع: وإن. 

() سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وفي. 

() في ع: لكانء وفي ح: وكان. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الموجبة. 

)١١(‏ المدونة: 7/8 85". وفيها: للعقوبة الموجعة والغرامة. 
(؟١١)‏ سقط من ق. 

)١(‏ كذا في حء2 وفي ع: قوله. 

(4١)المدونة:‏ ©/857"؛ وفيها: قطعا. 


م175 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

)0١ 3‏ 4ى. 1 1 يف0 
السرقة من المدونة والموطأ إن ]١١[‏ كان أعجميا قطع من سرقه إذا 
أخرجه من حرزه. معناه؛ لا يفقه ما يراد به. 


ومسألة الذي له على رجل ألف. فحط عنه [خمس”" مائة على أن 
أحخذ مله عبذده ا بخمس مائة. فاستحق العبد». 0 يرجع عليه 
بالألو20, 


قال أبو عمران فيه دليل على أن الغبن الكثير جائز. وإن زاد على 


الثلث. خلاف ما ذهب إليه البغداديون. ووفاق لما في كتاب ابن حبيب. 


يستدل على ذلك بمسألة الوكيل إذا باع ما وكل على بيعه بما لا 
يتغابن الناس في مثله''" وفات”' أنه ماضء. ويضمن الوكيل. 


قال أبو عمران: فهذا” كله دليل على جواز الغبن. 


قال القاضي رحمه الله: ليس في هذا ما يدل أنه أكثر من الثلث. 
ومسألة الألف أيضاً ليس فيها بيان فى الغبن. ولعل [فىي]”'' قيمة العبد 
0 0ك ١ ١‏ 
الألفء. أو ما يقرب""''' منه. 


وقوله في السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب» أو تستحق فيرضى 
المبتاع والبائع أن يسلما ما ليس فيه عيب بما يصيبه من الثمنء من جملة 


.01 /7 الموطأ: جامع القطع‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي قى: إذ.‎ )'( 
كذا في عء وفي ح: فإنه.‎ )54( 

(9) المدونة: 6/8م". 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 
“4 كذا في ع وحء وفي ق: ومات. 
(4) كذا في عء. وفي ح: وهنفا. 
(4) سقط من ق وح. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قرب. 
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الغمن»ء لم يحل" ذلك. إلى قوله: فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما تبلغ" 
أثمانهم من”" الجملة”*2. تقدم الكلام فيها. وتأمل””' لو علم ما ينوبها من 
الثمن» فأراد التزام ما بقي بذلكء» أن ذلك لا يجوز إلا برضى البائع» [إذ 
هو بيع مبتدأء ألا تراه قال: وكأنه باعهمء وقال في أول المسألة: ولو 
رضي البائع]'2 والمبتاع”". فدل أن ذلك إنما يجوز بعد معرفة الثمن الذي 
نراضيا!* عليه ورضاهما معاً بذلك. 


وقوله «في الذي يبتاع عبداً ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد 
ع 8 3 40 ” 0 
آخر. ثم يوجد بنأحدهما عيب؛ سبيلهما سبيل ما اتبع*' في صفقة 
واحدة»”''6. ينظر إلى الأكثر فى الصفقة. 


قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما جميعاً يوم الصلح. لأنه يوم تمام القبض 
فيهما. ولا يفرق النظر فيهما. قاله أبو عمران. 


وقيل: بل ينظر إلى الأول يوم بيعه. وللثاني يوم الصلح. وإليه ذهب 
غيره. وتقدم الكلام في مسألة الخلخالين في الصرف. 


)١(‏ كذا في حء وفي ع: لم يحل له. 

(0) في ع وح: يبلغ. 

(9) كذا في ع وحء وفي قى: في. 

(؟) المدونة: 85/8". 

(6) كذا في ع» رفي ح: وتأول. 

(5) سقط من ق. 

0) المدونة: ه/857". 

(6) كذا في حء وفي ع وق: يتراضيا. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: أبيع» وفي المدونة: سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى 
عبدين صفقة واحدة. 

,”ؤ١‎ "884/8 المدونة:‎ )٠١( 

)١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: فيستحق. 

)١*(‏ المدونة: 7/8؟"9", 
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فيا إن تخا الثوبان متكافئين رم وجه الصفقة انتقض السل0 حو قَ 
على قوله: متكافئين 207 ابن عتاب. وعلى إسقاطه اختصر ماله 4 أكثر 
المختصرين. ولم يكن في كتاب ابن المرابط. وعلى الرواية الأخرى يكون 
خلافاً ما له( 24 فى كتاب العيوب. وأنه لا ينتقض. 

وقؤله؟ لاورق**؟ كان تافها لمن هن اتحله اشعرئ كان عليه قبمة ما 
استحق. وثبت السلم6”". 


اختلف فى تأويل ذلك. فحمله كثير من المختصرين» والشارحين؛ 
على قيمة ذلك المستحق من الثوبين. 

وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله. 
وهو مذهب محمد بن المواز. وفي سماع عيسى نحوه. قال: يرجع بقيمة 
الدابة ولا يكون (معه)”" شريكاً فيها. وحمله حمديس أنه ينتقص من السلم 
بقدر* ما استحق. فيكون بذلك في الفرس [ربه]”*' شريكاً. وإليه ذهب 
سحئون. 

وقال بعضهم: هذا على قول أشهب. لا على قول ابن القاسم الذي 
اغى ضر" الشركة 
يراعي صرر : 


)0010( في ع وح: متكافئان. 

(5) كذا في ع وحء وفي فى: إذ. 

() نص المدونة (95/6”") كما يلى: وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو 
وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم. 

(4) كذا في ع وح.ء وفي ق: خلاف لما له. 

(5) كذا في حء. وفي ع وق: إن. 

(9) المدونة: 95/8ؤ". 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: بمقدار. 

() سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في عء روفي ح: هنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لح 7‏ _ _ 000 077777770777070 3117 لكت 

ثم اختلف في صفة التقويم. فقال محمد: إلى أجله. قال''' التونسي 
كذا يقوم» حل الأجل أو لم يحل. 

وقيل: إذا حل قوم حالاً. وقال اللخمي: المعروف من قول [مالك 
و]'"' ابن القاسمء ومالك أنه يرجع بقيمة ما أسلم'" فيه. في قيمة” [ما]) 
يبذله"2 من الفرس [يوم يأخذه]”" فإن تأخر الحكم بالقيمة بعد الاستحقاق 
حتى”* حل الأجل أخذ الفرس» ودفع قيمة ما رجع فيه من الفرس يوم 
يأخذه. وإن كان قبل حلول الأجل كان المسلم [إليه]”"' بالخيارء بين 
أخذه”''' قيمة ذلك» على أن يقبضه إلى بقية أجلهء وإن أحب أمهل حتى 
يحل الأجل» ويقع التقابض» فيدفع القيمة حالة» وإن كان الاستحقاق بعد 
الأجل»؛ وقبض الفرس» كانت عليه القيمة حالة يوم القبض. 

ومسألة من شهد عليه بأنه''' مات فبيع مالف وقد وعدت 1 
ثم جاء الرجل””"'. وتفريقه بين أن يكونو!؟'' قصدوا الزورء أو شبه 
عليهه'"'' تأول إسماعيل القاضي أن تفريقه هذا إذا لم يشهدوا عند الحاكم» 


قلق 


64 كذا في ع» وفي ح: وقال. 


(0) سقط من ق. 

2 في ع وح: سلم. 

زفق كذا في ع» رفي ح: بقيمة. 
(0) سقط من ق. 


(5) كذا في حء وفي ق: يدهء وفي ع: يديه. 
0) سقط من ق وح. 

(4) كذا في ع. وفي ح: وحتى. 
(9) سقط من ق وع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أحذ. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع: أنه. 

() كذا في عع وفي ح: زوجته. 
)١9(‏ المدونة: ه/ 917" 8ؤ", 
)١5(‏ كذا في ع2 وفي ح: يكون. 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وشبه. 
(15) المدونة: ه/اؤ” _ مرو" 
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وأما متى شهدوا عنده فسواء شهدوا برور أو شبه عليهم. يعني أنه لد يرد 
إليه ماله إلا بالثمن. وقد فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك بخلاف 
هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به"'2 عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم 
يختلف عنده حكم زوجته فى الوجهين فى الكتاب». أنها ترد عليه. 

قال في كتاب محمد: حكم بموثه حاكم اين لا؟ [تزوجت أو 
لا]”". وقال إسماعيل القاضي إذا كان بحكم”*' لم ترد عليه كالمفقود. 


يدي 


() سقط من ق. 
(؟) كذا فييع وحء وفي ق: أم. 
(0) سقط من ق. 
(54) كذا في ع2 وفي ح: يحكم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


كتاب الشفعة() 


هذه اللفظة يبسكون الفاء. ولأصل تسميتها بذلك وجوه. 


فقيل: [هو]”'' من الشفع. وهو ضد الوتر. لأنه يضم هذا المشفوع فيه 


إلى ماله فتصير الحصة حصتين ) والمال مالين. 


وقيل: هو من الزيادة» لأنه يجمع مال هذا إلى ماله. ويضيفه 


وليه . ويزيده 240 


والشفعة: الزيادة. قال الله تعالى: لمن يَنْمَعْ سَّمَْعَةٌ حَسَكَة4”'. قيل: 


يويد" شهلا سال ]1 إلى عل وهو قرس من الععتي الأول 


000 


زفق 
إفرف 
)0 
)2 
)0 
إفه4 


وقيل: هو من الشفاعة. لأنه يشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. 


وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باع شريك الرجل حصته. أو أصلهء 


قال ابن عرفة: الشفعة استحقاق شريك أخذْ مبيع شريكه بثمنه. شرح حدود ابن عرفة: 
دنه 

سقط من ج. 

كذا فيرع .وفي احا به. 

سورة النساءء من الآية: 868. 

كذا في ع وحء وفي ق: يريد. 
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اتن المجاور شافعاً إلى المشتري ليوليه أباه ليصله بملكه. ويخلص له 
للق 


فيسأله حتى يشفعه فيه 
وقوله في الكتاب: «كل فوم ورثوا رجلا وبعض الورثة 

7 '"' من قبل أن بعضهم أقرب”" بأمه؛ وهم أمر سهم'”' واحدء 

أولاد علات» أو إخوة مختلفون» فباع أحدهم؛ فالشفعة لجميعهم. لأنهم 

أهل سهم واحد""". كذا روايتنا. وكذا في أكثر النسخ. 


وفي كتاب ابن المرابط: وإخوة”" بالعطف. وفيها كلها إشكال. وقد 
اعترض سحنون هذا اللفظ. وقال: هو خطأ لا يستقيم. لأن السهم لا يجمع 
الإخوة”* المختلفين. 


قال 1 رحمه الله : لما اكد [من]”” 3 ذلك واجه صحيح حسن 


يستقيم الكلام عليه. ويجري على الأصل. ويرفع'''' الاعتراض إذا تأمل» 
ويتواقق الكخرة فيه أولاة العزلات7 23 كما دكن لأن الأولآة إذا [1314] 
كانزا لعلاته موت «ذلك لأمهات عدن ؟؛ وهو بفتح العين - فليس ما باع 
أحدهم يكون شفيعه له أولى بشفعته"2 من سائر إخوته”*'2. وإن كان أقرب 


.5١/" المقدمات:‎ )١( 

(؟) كذا في حمء وفي ع: ببعض. 

(6) كذا في عع وفي ح: قرب. 

() كذا في ع وح» وفي ق: وهو. 

)ره( كذا في ح» وفي ع: مورث. 

.480٠ "497/8 المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في ع2 وفي ح وق: وأخوه. (المدونة: .)5٠ ٠/8‏ 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: إلا الإخوة. 
(9) في ح : قد ظهر لي لما أراد. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في: ع وحء وفي ق: ويرتفع. 
(؟١١)في:‏ ع وح: الأولاد لعلات. 

)١1(‏ كذا في ع2 وفي ح: به بشفعته. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الإخوة. 
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بأه*"', لأنهم كلهم أهل سهم ا كما قال في الكتاب. 


ولفظ سهم هنا فيه تجوزء إذ ليس الأولاد الذكور إذا"" كان معهم 
إناث من أهل السهامء وإنما معناه2 أن توارثئهم على حد واحدء 9" 
يحجب بعضهم عفنا ولا ملع بهمء كأهل سهم واحد. فكذلك29 الإخوة 
إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى» وليس 
منهم شقيق للميت» فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء» وليس شقيق البائع 
أحق من غيرهء كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف 
قال: «وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض. من قبل أن بعضهم أقعد 
بأمه””"2. يريد بعضهم من بعضء [لا من الميت]”© وإنما يراعى القعده'") 
من الميت» لا من بعض أهل التشافع”''' من بعضء ولا من البائع» ولو 
كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المذالة لأا كي 557 يكون شفيها 
اتيت بعهعن غيزة. كلذ اميزات الاح رفظ النشالة لاعن "1 
إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين» ولم يزل الشيوخ*”"' ينقلون فيه الاعتراض» 
وينبهون”؟'' عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنهء ولا من أظهر وجههء 


(1) كنا في حء وفي ع: لأم. 

(9) انظر النوادر: .١95 - ١8١/١١‏ التفريع: 59494/7. المنتقى: .5١١/5‏ 
(0) فيا ع وح: أو إذاء 

(؟) كذا في: ع وح»ء وفي ق: معناهم. 
(ه) كذا في: ع وحء وفي ق: ولا. 
(5) كذا في ع وح» وفي قى: كذلك. 
0) المدونة: ©/ .45٠0٠‏ 

(0) سقط من ق. 

(9) كذا في ع» وفي ح: المقصود. 
)٠9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الشافع. 
)١١(‏ كذا في حء وفي ع وق: كأن. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: له 
(16) كذا في ع2 وفي ح: الأشياخ. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويتهمون. 
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وكشفن إشكالهة :وها اذكدناء د . 


وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثاً» 
وضرب لهن بالثلئين» وهن لعلاتء فلا فرق بينهن» ولو كن"" لأم 
واحدة”"'». إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في 
الشفعةء وإنما المراعى قعددهن2. وقريهن من الميت» وهن في ذلك سواءء 
كما ييئاة. 


وحنب العقم © يكير القية التفنيت: 


وقوله: ١(الشفعة)"'»‏ على قدر”"' الأتصباءء (ليس”" على عدد 
الرجال»!*'.. هذا هو المعروف من المذهب”*'. 


والجيفالك ”5 يقول علس ذف الو 


/” انظر المنتقى للباجي فقد فصل في هذه المسألة وبين اختلاف المالكية في ذلك.‎ )١ 
للقي‎ 

(؟) كذا في ع. وفي ح وق: كان. 

(6) كذا في ع. وفي ح: واحد. 

(4) الشقص بكسر الشين: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. مختار الصحاح: مادة 
شقص. وقال ابن منظور: قال الشافعي: في باب الشفعة: فإن اشترى شقصا من 
ذلك» أراد بالشقص نصيباً. (لسان العرب: شقص). 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في حء. وفي ع وق: عدد. 

(0) سقط من حء وفي ع: لا. 

(6) المدونة: ه/١١5.‏ 

(4) معين الحكام: ؟058/7. قال في المقرب: قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر 
الأنصباء لا على عدد الرجال. شرح ميارة على تحفة الحكام. 08/7. المقدمات: 7/ 
/ا". المنتقى: 5/١١5؟.‏ النوادر: .16١0/١١‏ 

)٠١(‏ المقصود أبو حنيفة الذي يقول بعدد الرؤوس. انظر المعونة: .١1759/7‏ المقدمات: 
لا 

)١١(‏ الشفعة عند مالك والشافعي مبنية على فائدة الملك. وعند أبي حنيفة على حكم 
الملك. (انظر القاعدة: ٠١”‏ من قراعد المقري. ص: 4556). 
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وقد خرجه اللخمي على قول عبدالملك» في تقويم العبد”" المعتق 
بعضه على معتقه» أنه على العدد لا على الأنصباء» وكأنه رجحهء وخرجه 
آخرون من المدونة» من كتاب الأقضية. من رين أجرة القساء””" على 
عدد الرؤوس. [والخلاف في ذلك معلوم» والفزق جين :البانين ٠”‏ «نيء 


وحكى ابن الجهه”* عن بعض أصحاب مالك أن الشفعة على عدد 
اووس 


قال" اللخمي: وهذا فيما ينقسمء وأما ما لا ينقسم إذا حكم فيه 
بالشفعة فعلى الرؤوس. لأن المقصود فيه رفع الضرر عند البيعء وذلك 
ايشتوئ افيه القليل التضييق ”5 كاين 

ومسألة اقتسام الساحةء والتشافع فيها'؟' منها هنا وفي كتاب القسمة. 


وقوله هنا: «إن لم يقتسمو””'' الساحة» وقد قسموا البيوت فلا شفعة 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: عبد. 

(9) في ع وح: وجعله. 

(0) كذا في ع» وفي ح: القسامة. 

(4) في ع: بين المسلمين. 

(0) أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكرء محمد بن أحمد بن الجهم؛ المعروف بابن الوراق 
المروزي»؛ سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه» وروى عن إبراهيم بن حمادء» ومحمد 
بن عبدوس» وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري» وأبو إسحاق الدينوري؛ وغيرهم. 
له عدة كتب منها: الرد على محمد بن الحسن» وكتاب بيان السنة الذي بلغ حجمه 
خمسون كتاياء» ومسائل الخلاف» والحجة لمذهب مالك» وشرح مختصر ابن 
عبدالحكم الصغيرء وغيرها؛ توفي سئة 9لالاهء وقيل: ٠*""اه.‏ (انظر ترتيب 
المدارك: ه/9١  25٠‏ والديباج: ؟/٠‏ -2385 وشجرة النور: 8/٠١‏ - 94). 

() سقط من ق. 

(0) كذا في حء وفي ع: وقال. 

(4) كذا في ع, وفي ح: والنصيب. 

(9) المدونة: ©ه/ 4١01١‏ - ؟40. 

)٠١(‏ في ع وح: يقسموا. 
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لهم'”''. وإن”' كانت الساحة واسعةء فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان 
حصتهء» ان إلى بيته. قال: إذا كان كذلك9؟) ولم يكن فور 
رأيت أن يقسه”'؛ معناه إذا ادعى”' أحدهمء وأما إذا تراضوا'"' جميعهم 
على القسمة قفسمت» كانت بضرر » أو بغير 0 

وقد اعترض المسألة سحنونء. (وحمل”9' كلامه على المسألة المتقدمة 
قبلها في قسمة البيوت”'''. وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهمء لأن حصة 
هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه» إلا أن تكون قسمتهم على 
التراضي: 


وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان. 
والمسألة'2 الأولى ذكر فيها قسمة البيوت. 


والثانية لم يقسموهاء لكن أرادوا قسمتها مع الساحة». فأجاز ذلك إذا 
لم يكن ضرراًء وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر""' قوله في 
كتاب القسمة: إذا0'؟2 كان اقتسما”؟'؟ البيوت والساحة قسماً واحداً تراضيا 


.5١ 7/8 المدونة:‎ )١( 

(0) في ح: فإن. 

(6) كذا في حء وفي ق: ويجوزه. 

(14) كذا في ع2 وفي ح: كان له. 

(4) في ع: تقسم» وفي ح: نقسم. (المدونة: .)5١7/8‏ 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: دعا. 

(0) كذا في حء وفي ق: إن تراضى. 

(0) فيع: أو بغيره؛ء وفي ح: أو غيره. 

(9) سقط من ح. 

.71١19//5 المنتقى:‎ رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في حء» وفي ع: المسألة. 

)١(‏ في ع وح: وانظر. 

16) في ع وح: إن. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ق: اقتسمواء وفي ح: اقتسام. 
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بذلك”'2. فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت. 


وقيل: معنى الساحة التي منع مالك من قسمتهاء إنما يريد أفنية 
الدور التي من بيوت”" القرىء حيث يترك الإبل» ويرتفق جميع أهل 
القرية"2» فأما ساحة داخل الدار فتقسم كالبيوت. وكذا قال ابن حبيب. 
وهذا وفق قول أشهب”؟ ليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة؛ إلا 
ببيع حصته من البيوت» وإن كانت واسعة» إلا أن يجتمع ملاؤه 29 على 
بيعهاء فيجوز لأنها بقيت”' مرفقاً لهم. ولابن حبيب عن مطرف: لا تقسم 
0 وتأول قول مالك فى ملع ذلك بعل التحجير. كان أهلها أوقفوها 
كيين 


وقيل: إذا احتملت البيوت والساحة القسمة قسمت قسماً واحداء 
ويجعل”2 لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة معدلا بالقيمة. ويسهم 
عليهاء وإن لم تحتملها”''' الساحة؛ قسمت البيوت» وتركت الساحة مرتفقة 
كالفناءء إلا أن يتفقوا"'' على قسمتها”"''. فإن لم تحتمل البيوت» 
واحتملتها الساحةء فذهب ابن حبيب إلى جواز قسمتها. قال"١2‏ ويضي©") 


)١(‏ المدونة: ه/ 9ل!4. 

(؟) في ع: التي بين يدي بيوت» وفي ح: التي بين بيوت. 
(©) النوادر: ١١/7؟7؟5؟.‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وكذلك. 
(5) النوادر: ١١1/١5؟5؟.‏ 

(5) كذا في عء وفي ح: ملأهم. 

(0) كذا في ع2 وفي ح وق: أبقيت. 
(6) النوادر: 75١/١١‏ ؟775. 

(4) كذا في ع١‏ وفي قق: ويجمع. 
)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: يحتملها. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يتفق. 
00 المقدمات: #"/ 48. 

)١1(‏ كذا في حء وفي ع: وقال. 

(14) كذا في ح؛ وفي ع: يضم. 
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لوي اللللشسشُشا 51512 15س سس الاو الاك 


البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تقع”'' السهام كلها في البنيان”". 


والذي يأتى على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي». لأن 
بعضهم يخرج يده لي البيوت» وبعضهم في الساحة» فصار كالصنفين» لا 
يجوز الاستهام عليها ‏ . 

قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو 
بعيد كجمع الصنفين في القسه*). 

وإنما تقوم”' إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيبء إلا أن 
يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على" 
التراضى من مسألة الزيتونة. والشجرة» وعلى مذهب أشهب في جمع 
الصنفين في ليده 7 


وقيل إنما قال: لا تقو" إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به»ء على 
قوله في الدار الصغيرة» والحمام أنه لا يقسم"". 


د عثمان بن مالك الايد 17 معناه إن كانت للبيوت حجر » 


)١(‏ كذا في عء. وفي ح: لم يقع. 

(؟) المقدمات: "/94. 

(9) المقدمات: 44/7. 

(5) قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في ٠ه‏ إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام» وذلك 
ما لا يجوز. (المقدمات: 494/7). 

(6) كذا في ع وح». وفي ق: يقوم. 

0) في ع وح: مع. 

(0) مذهب ابن القاسم: لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك 
قوله. انظر النوادر: ١١/76؟.‏ 

(4) كذا في حء وفي ق: لا يقسم. 

(9) انظر معين الحكام: ؟/507. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فقال. 

)١١(‏ عشمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي 
15 ه. (المدارك: 8/8لا. الديياج: 1448). 
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لم تقسم الساحة إلا باجتماع ]١١8[‏ منهمء وإن لم يكن لها حجرء وكانت 
واسعة» فمن دعا منهم إلى القسم وجبت؛ له القسمة. وإن كانت ضيقة 
باجتماعهم (فباجتماعهم)؛ وهذا نحو قول ابن حبيب. وروي عن مالك"". 


وقوله في الشفعة في النقض: ما الشفعة إلا في الدورء والأرضين» 
وإن هذا الشيء ما سمعت فيه شيئاً؛ وما أرى إذا نزل إلا ولهم الشفعة» 
ثولت بالمدينة, لين مالكاً ١‏ 5 8 لهم الشة 1 


يشعر مجموع هذا الكلام إلى اختلاف قوله في الشفعة (فيها)”''. 
واختلاف قوله في ذلك معلومء وكذلك اختلاف قوله في بيع نقضهاء 
واختلاف قول (أصحابه)"” في بيع جميعهاء من غير رب العرصة» ولا 
يختلف في وجوب الشفعة فيه إذا بيع مبنيا مع الأصل» وإنما الخلاف إذا 
باع أحد الشريكين حصته”"' من النقض دون الأصلء كان الأصل لهماء أو 
لغيرهماء كان قائما في البنيان» أو نقض”"'. وهما مشتركان في الأصل 
وفيه. وقد وقع خلاف ما تقدم نصا في المدونة في غير رواية يحيى. ونقلها 
أبو محمد فيمن اشترى نقض دار على القلع» ثم اشترى الأرض» فأقره. 
فاستحق رجل نصف جميع الدارء» أنه يأخذ نصف الأرض بالشفعة بنصف 
تمنهاء ويغرم نصف قيمة البناء من الأرض قائماً. وكذلك لو اشترى الأرض 
دون النقض» ثم اشترى النقض. وطرحها سحنون. 


وقال ابن المواز: رجع ابن القاسم إلى مثل قوله في النخل» أنه يأخذ 
نصف جميع ذلك» ووقعت هذه المسألة آخر الكتاب في بعض الروايات» 


.5؟5/1١١ النوادر:‎ )١( 

(0) كذا في ح» روفي ع: ورأيت. 

(9) المدونة: ه/"0٠4.‏ 

(14) سقط من ح. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع2 وفي ق: حصةء وفي ح: حقه. 
(0) كذا في حء وفي ع: نقضا. 
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ولم تكن”'' عند ابن وضاحء ولا في كتاب دراس بن إسماعيل”". وحوق 
عليها في كتاب ابن عتاب. وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع 
الشفيع في النقضء والعرصة”" جميعاً. قال نعه”؟©» يشفع فيهما"". وكذا 
تمت عند ابن أبي زمنين. وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها 
[المتسبرى ]1 والنقض بالقيينة 27 وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي 
سليمان وروايته؛ (وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة. قال فضل: 
ذكرها ابن عبدوس)”". 


وقوله في مسألة الشريكين في الأنقاضء إذا باع أحدهم إن أراد رب 
العرصة أخذ النقض» ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه. له ذلك. إلا أن 
تكون قيمة النقض أكثر مما باع به'"". 


قال ابن وضاح: كذا أصلخها سحيون: وكآن"“ في الأصضل: إلا أن 
يكون ثمن النقض. 


وقال يحيى: كان في الأم؛ إلا أن يكون قيمة النقض أقل» 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولم يكن. 

(6) أبو ميمونة دراس بن إسماعيل سمع من شيوخ بلده بفاس وبإفريقية من أبي بكر بن 
اللباد وغيره وسمع من شيوخ الأندلس» ورحل فسمع بالإسكندرية» من علي بن أبي 
مطر كتاب ابن الموازء وحدث به بالقيروان سمعه منه أبو محمد بن أبي زيدء 
والقابسي» توفي سنة: /81". (المدارك: 4١/5‏ 485). 

() كذا في ع. وفي ح: والعرضة. 

.55١/8© المدوئة:‎ )4( 

(6) في ع وح: فيها. 

(0) سقطت هذه الزيادة من دار صادر. 

(4) سقط من ح. 

.5٠0”/© المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 


لمختلطة 
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فأصلحه'') سحنون أكثر'"“. وكلا الإصلاحين يرجع إلى معنى واحد صحيح. 


ولم يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع». لبين 
للشفعة. لكن لدفع الضرر. 

ثم اختلف بما يأخذ. ففي”'" المدونة بالأقل من الثمن» أو القيمة» 
عل نيا مقا وطن ا اس م 41 


وظاهره أنه بحل بذلك من البائع. 
وقيل: يأحذه منه مقلوعاً بالقيمة فقط. 
قيمة بنيانه» ولا يأخذه بالثمن الذي اشترى به. 


وقيل : يأخذه من المبتاع. 


وقيل: من البائع بالأقل من قيمته مقلوعاًء أو الثمن. وينفسخ البيع فيه 
بينه وبين المبتاع» فيرجع على البائع بما دفع لهء وكل هذه الأقوال متأولة 
على المدونة للشيوخ. 

وقول مالك لم ير السنة مما تنقطع به الشفعةء فإذا'' جاوز" السنة 
070 040 
2 يرى فاوفاء م فء وا واواو و ةمه م هوام اه ماام م ءاف اماء ةف وان انما مم مم اءم اه م م اهمه 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح: فأصلحها. 
(0) انظر المدونة: ©ه/"١5.‏ 

9) كنذا في ع» وفي ح: في. 

(5) انظر المدونة: .5٠”/©‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: وإذاء 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: جاوزت. 
(0) كذا في حء. وفي ع: فما. 

(6) كذا في ع وحغ؛ وفي ق: به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مرو وي 51111111 فر ااا ا 
تارك''2: سقطت شفعته”"'. وله عنه في المبسوط أنها تنقطع بالسنة. وهي 
رواية أشهب عن مالك أيضاً. فيحتمل أن رواية ابن القاسم في المبسوط 
موافقة لرواية أشهب. أن بتمام آخر يوم من السنة تنقطع””"» إذ السنئة حد في 
غير شيء من الأحكام. كما قال عمرء أو يكون قوله في المبسوط موافقً©» 
لما في المدونة» ومراده أن السنة وما قاربها بمنزلتها. كما قال في الرضاعء 
والزكاة وغير ذلك. وكما قال ابن ميسر*؟2: ما قرب السئة فله حكمها”""'. 

قال “قتي البوقاتى:«وذلك» السيصر» والتسيواة!: وحكى اللو 
والغلدئة20, 

وقال أصبغ: السنتان”*؟. والئلاث”''©. وفي كتاب ابن حبيب لمالك 
في أكثر من خمس [سنين23, لا أراه طولا. 


وقال عبدالملك في البسبويلة 199 السو ريو 9077 وعسكن عه ابن 
المعذل أربعين”؟'2 سنة"'2. فكأنه على هذا رآه في قوليه من باب الحيازة 
التى حدها عشراًء أو أربعون"'“'»: بين الإشراك. وروي عن مالك أنها لا 


)١(‏ في ح وق: تاركاً. 

(؟) كذا في عء. وفي ح: الشفعة. (المدونة: .)5١4/©‏ 
(0) انظر المنتقى: .7١5/5‏ 

دق في ع بح: موافق. 

() في ع وح: ابن جبيرء وفي المنتقى :)7١9/5(‏ ابن ميسر. 
(5) المنتقى: .5١9/5‏ 

(0) في ح: الصريني. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: الثلاثة. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: الستتين. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والثلاثة. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: المبسوط. 

)١1(‏ المقدمات: #/ لا الا. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ع: أربعون. 

)١6(‏ المقدمات: #"/ الا. 

)١5(‏ كذا في ح»؛ وفي ع: أربعين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لقا 

558 1 ٍ. 5 )ع - ا - هم 
تحط سر ليد أو يصرح نتركها . وقال ابن وهرا. متى علم وترك 
8 6٠س‏ فق 

فلا شفعة له" 2. 


وقوله: «في [تكافؤ]””". البينتين”؟' في اختلاف المشتري والشفيع في 
الثمن القول قول المشتري» لأن الدار في يديه». 

تبه ا[بغض ]7 منائزي الاندلسيين عليه أنه يفهم :هته أن الدان لو" 
كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك» وقد فاتت» أو لم تفت. وانظره”* في كتاب 
الرواحل. (في الراحلة”'' يكتريهاء في اختلافهم في مسألة أيلة”'", 
ويل 230 المول اقول الاعايتة نقيضة الراغلة) ولاة تعنم العقطن 
للشفيع كتسليم السلعة للمشتري» والخلاف هل القول قوله"؟ بنفس 
تسليمهاء أو حتى يبين بهاء أو حتى توقف”*'. 

ومشألة «من أشترئ من :كلاتة لخلا دارا وارف]*4 والشفيمع 
واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يترك»". وقال2'"9 أشهب: هذا إذا 


./8: المقدمات: #/١ل. الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص‎ )١( 
.18520188/١١ النوادر:‎ )9( 

(4) في ع وح: البينة. 

(ه) المدونة: ه/4١5.‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي رق: ولو. 

(4) في ع وح: وانظر. 

(9) سقط من ع وح. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: إيلية. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وجعل. 

(؟١)‏ المدونة: 485/4. 

(19) انظر تكافؤ البينتين في المعونة: ؟/5817١.‏ 
)١5(‏ كذا في ح2 وفي ع وق: تفوت. 

)١6(‏ في ع وح: وأرضاً وداراً. 

.4١8/© المدونة:‎ )١6( 

)١10(‏ كذا في حء وفي ع: وقول. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كانوا"'" متفاؤضين. يعتى المشتريين. وإلا فياحل :ما شاء»: ويعرك ماشاءء 
لأنه مضرة على المشتري فيما يؤخذ من الآخر. حمل”" الباجي”" قول 
أشهب على التفسيرء [قال]*؟؟2: وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة. وحمله غيره 
على الخلاف. 

وقوله في القضاء: بالثة لشفعة””' في مغيب المشتري. «لأن القضاء على 
الغائب جائز.» ويكون على ]١١5[‏ حجتهء إذا قدم”") د وتصريح 
في القضاء ء على الغائب». وفي إرجاء الحجة؛ له ومثله في النكاح. 
والأقضية» والشركة. والقضاء ء في الشفعة عليه كالقسمة عليه بخلاف ما 
يستحق من يده من الأصول. 

وقد اعترض سحئون المميالة: وقال: إذا كان على حجته فلم يقض 
عليه» وينبغى أن يتلوم له. الشىء بعد الشىء. ولا يكثر في الأجل. ثم 
يحكم عليه» ويقطع. ولا تكون له حجة بعد ذلك. 

وقوله: «إذا هدم المشتري الشقص"'' لم يأخذه”٠)‏ الشفيع» إلا بجميع 
العم 2330, 

وقال بعض الشيوخ: إنما يصح إذا لم يعلم المشتري أن معه 
شفيعاًء ولا لأحد فيها شرك”"'' غير بائعه» فمتى علم ثم هدم فهو 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: كانا. 
(؟) كذا في ع وحء وفي قى: وحمل. 
(0) المنتقى: .31١8 7١7/5‏ 

(5) سقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: والشفعة. 
(5) كذا في ع وحء. وفي ق: أقدم. 
(0) المدونة: .5١5/8‏ 

(6) كذا في ح» وفي ع وق: بين. 
(9) كذا في ع وح: وفي ق: النقض. 
)09١(‏ كذا في ع١‏ وفي ح: لم يأخذها. 
() المدونة: .5١"/©‏ 

)١١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: شرك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ساس كه لاس له 31313333 ور ور ار1 40 لك 
ضامن؛. وحكمه حكم المتعدي''' الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه 
المسألة وهم وإنما بيصح" أنه ابتاع اجميع الدارء فهدمهاء ثم مدر 
مستحق بعضهاء (أو اشترى بعضها)"”. وهدمها مع شريكهء فأتى 
شريك آخر لم يعلم به» أو مستحق لما بيد شريكهء فحينئذ يجري”” 
فيه الجواب المتقدم. وأما غير هذه الوجوه فمحالء. لأن الجزء الذي 
هدم لين له وعد اوهن أنه امقعة خاعتنة؟ اتعليه عا على 3/11 
العدا؟ يفير المسعحق إن اشاء: ضمنة : قيمة تصبيلة». :وإن: شاء' أحذ 
نصيبهء وأغرمه”” (قيمة)؟ ما نقصه الهدمء» وشفع في الباقي على ما 
فسره'”'' في المسألة. 


( 


5 : 2 : 5 1 لع 5 1 .: 
قال وي فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ 
قيمة بنائه منقوضا: لا شىء 0 ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي”"". 


وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع]”؟'2:» إن كانت 
الدار في يد البائع*'"', أو في يد المشتري» لم تفت بطول الزمان» أو 


.١1"9- 3١”1/١١ انظر النوادر:‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي ق: تصح.‎ )0( 
سقط من ح.‎ )6( 

(4) كذا في ع وحء» وفي ق: وأتى. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: يجيء. 

(") سقط من ق. 

0) كذا في ع وح» وفي ق: المتعدي. 
(8) كذا في ع» وفي ح: وغرمه. 

إلى سقط من ع وح. 

(1كيم وع ااقس. 

() تقدمت ترجمته. 

)١(‏ سقط من ح. 

.85 - الاحكام لأبي المطرف. ص:886‎ )١( 
سقط من ق.‎ )١85( 

(16) كذا في ع2 وفي ح: المشتري البائع. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بهدم» أو تغير المساكنء إلى آخر ما ذكره. فالقول (قول البائع”'2 يريد: 
ويتحالفان» وات وإن تغيرت بما ذكرت لك وهي في يد المشتري». 
فالقول)9) لي 


قال ع قوله «بطول الزمان»”"2 يدل أن حوالة الأسواق في 
البيع الفاسد”' فوت في اختلاف المتبايعين”". كما [قال]**' في كتاب 
)0 6 


وما وقع في بعض رواية الأندلسيين [في]''' أنه فوت في ذلك. وإلى 
هذا نحا أبو عمران''؟. وكذلك”"''2 استدلوا منها أيضاً على أن ذلك فوت 
في البيع الفاسدء كما قال أصبغء خلاف ما قاله”؟'' بعد في المدونة 
وغيرها. 

وقد يقال: إن المراد بطول الزمان الذي تد تتغير في مثله الدارء وتنهدم 
من ذاتهاء لضعف بنائها [ووهائها]!2. وما 0 236 من فعل بني 


.5:٠4/8© المدونة:‎ )١( 

(؟) معين الحكام: ؟019/7. 

() سقط من ح 

(4) معين الحكام: "/4/اث. 

(8) قال ابن عبدالرفيع: بعض المتأخرين. معين الحكام: ”/ 4لاه. 
() المدونة: .5١05/8‏ 

(0) كذا في ع2 وفي ح: الصحيح. 

)0( كذا في ع وح: وفي ق: المتباريين. 
(9) سقط من ق. 

.١ 15/١١ النوادر:‎ )٠١( 

)١(‏ سقط من ق. 

(؟١)‏ معين الحكام: ؟61/4/1. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وكذا. 
)١5(‏ كذا في حء وفي ع وق: ما له. 
)١6(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: وما ذكروه. 
)١0(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بعد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


آدمء وقد بين بعد أن عي البناء من غير هدم ليس 7 

وكذلك قوله: «وإن تغيرت الدار بما ذكرت» وهى في يد المشتري» 
فالقول قوله»””. فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد 
البائع تحالفا وتفاسخا”؟». 

قال أبو محمد : ان تغيرت بهدم. أو بناء بيد البائع » نظر إلى قيمة 
الدار مبنية» وقيمتها مهدومة» فما نقصها فمن المشتري» ويتحالفان» 
ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار”'' ما نقصها الهدم من الثمن الذي 
أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه. 


وقولة “قن "اليب للفوزك 397 أجاره8" الناس ».زفي القبانن اي 
آله يكوق. جان "© إكانة إن فول المخالك أن الهة لواب اله و21 
لأنها من المبايعة بالغرر. 


جائز”""". وثبت في كتاب ابن عتاب. وخرجه في كتاب ابن المرابط. 


)١(‏ كذا في ح2 وفي ع: تغير. 

(؟) المدونة: ه//9١4.‏ 

(*) المدونة: 409/8. 

(4:) المدونة: 4094/8. 

(5) كذا في في ع وحء وفي ق: وإن. 

() كذا في ع وح» وفي ق: قيمة. 

(0) كذا في ع وحء والصواب لغير الثواب لأنه هو الذي يتفق مع ما بعده. 

(6) كذا في عء. وفي ح: أجازها. 

(؟) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا يجوز. في المدونة: قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير 
الثواب المسمى؟ قال: أجازه الناس. وإنما هو على وجه التفويض في النكاح» وفي 
القياس لا ينبغي أن يكون جائزاًء ولكن قد أجازه الناس. المدونة: .4٠08/8‏ 

(١١)انظر‏ تفصيل الشفعة في الهبة للئواب ولغير الثواب في المنتقى: .5١17 5١5/5‏ 

)١١(‏ وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


31 ثبت للأبيانى وححده. 


ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن]”". وقوله هو جائز””". ظاهر 
الكتاب”*؟2 على الإطلاق. 


واختلف في تأويله» فقيل جائز ماض بكل حالء لقوله: [له] أن 
يترك إن أحبء إذا غرف بالئمنء يدل أنه إن أحب"2 تماسك. 


وقيل: معناه أن ذلك [العقد]”" لا يلزمه لفساده. إذا لم يعرف بما 
يأخذ (به). فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء 
ةا 1 وهو الذي في حا م 

وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والشمن عرضر29 مما 239 لا 
مثل لهء كالعبدء والغقوب» قبل”*'' معرفة قيمنهء فقال"١؟‏ مرة: ى 159 
فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما "3) 


)١(‏ كذا في ع وحء. وفي قى: وقال. 
(0) سقط من ق. 

() هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة. 
(54) كذا في ع وح. وفي قى: ظاهره. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: أخخر. 
0) سقط من ق. 

لتك سقط من ع وح. 

)9١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أخذ. 
(1) النوادر: ١١/لالا١.‏ 

) كذا في ع وحء وفي ق: عوض. 
(19) كذا في ع وحء. وفي ق: بما. 
)١54(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وقبل. 
(16) كذا في ع وح» وفي ق: قال. 
)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: وهو. 
10) كذا في ع2 وفي ح: فيما. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 10 
يحكم فيه بقيمة الشقص قبل" معرفته. وقيل في هذا كله: إذا تقاربت القيم 
جاز. وإذا تباينت لم يجز. ولم يجز فى الكتاب أن يأخذ”"' بالشفعة لغيره» 
ولا لبيعها ليربح فيها. 

وقال في المديان: يأخذ بالشفعة وهو هن”" مبتاع لغرمائه» فهي 
مخالفة لهاء ولهذا ملع [ذلك ]0 الي : 

ومسألة «من اشترى دارا فهدمها فباع نقضها ثم قدم رجل فاستحق 
0لا 

فى لفظ الجواب فيها تلفيف”". وتطويل» وإشكالء أبانه واختصره 
آخر الكلام (في يي «قلت: فالمشتري إذا باع مما نقض قينا أذ 
المستحق نصف ذلك باستحقاقه نصف الدارء ونصفه بالشفعة. قال: نعم. إذا 
كان ما باع من النقض حاضراً» فإن فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما 
يصيبه0؟؟ من الثمن٠.‏ وإنما له أن.ياحد البقغة بما يقغ .عليها من التمن)”", 

قال سحئون: الحاضر والغائب فى النقض سواء. 
أكثرها. 


)1١(‏ كذا في 2 وفي ح: بعد. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: يأخذه. 

() كذا في ع. وفي ح: في المعنى. 

(4) سقط من ق وح. 

(5) قال أشهب فيمن أحاط به الدين له الأخذ بالشفعة ما لم يفلس. (النوادر: .)5١7”/١١‏ 
(5) المدونة: ه/"١4.‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: تلفيق. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: يخصه. 

.5١5/8 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ وهو ساقط من نسختي دار الفكر ودار صادر. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: روايته. 


07 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الوفاق]”'2 على ما فسر. 
[وقال]”" ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضراً 
لم يفت. فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة» 
ويعطيه الثمن» ونحوه لأشهت» قال: يحاص الشفيع المشتري بئمن ما باع 
من النقض»ء وأنكر ذلك40) يتحو 00 
وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى داراًء فرهنها''' لرجل فهدمهاء 
أو وهب نض( لرجل فهدمه. كذا للأبياني »؛ وغيره. وفي كتاب أحمد بن 
خالد: أو وهب نقضها. 
وقوله: «فيمن اشترى نصيبين من دارين» من رجلين مختلفين». 
وت واحدء أن الشفيع إنما [/111] يشفع في الكل ان ع1 
/قالوا هذا على أحد قوليه [في]”' 2١‏ جمع السلعتين» وقد يحتمل عندي أن 
يكون: سمن لكل واعند من الشقضين شين*9"“. (وقن)"؟١؟‏ حكى_ ابن لبابة: أن 
المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل 
واحدة"""' ثمنا جاز البيع بغير خلاف» كما 0 في كنات التكحات*1: إذا 


)0( في ع وح: وأولى. 

(9) سقط من ق. 

(5) أنكر سحنئون أخذه لثمن النقض. «النوادر: .)١1"54/1١١‏ 
(5) النوادر: .١1#”5/١١‏ 

(5) فى المدونة: :4١6/©‏ فوهبها. 
ف4 في المدونة: ©/ 4١6‏ : نقضها. 

(4) في ع: وشفيعهاء وفي ح: وشفعها. 
(4) المدونة: .5١5/8‏ 

١0‏ ) سقط من ق 

)١١(‏ في ح: ثمناً. 

(؟١١)‏ سقط من ح. 

9) كذا في حء وفي ق: واحد. 

.415/7 المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(كان)'2 سمى لكل امرأة”'© مهراً جاز جمعهما في عقدة. 

ومسيالة «من اشترى ف قايين فباعه 58 معي قال: هذا فوت فى 
البيع الفاسد:”". زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح» 
وليس له أن يأخذ بالبيع الغاسية؟. 


قال ابن وضاح: وهو”” رأيه. وليس [هو]"' من الأصل. ولم يكن 
في كتاب الأبياني. رتآفل أقولةة إن كان [قد]”" بقن فيه بيبانا كالقضورة؟! 
والبيوت فهذا فوت أيضاً"' هذا يفسر"' ما أجمله في غير هذا الموضع 
وكان البناء اليسير والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم 
والله أعلم. 

وقوله في الإقالة: «الإقالة باطلة٠22.‏ إلا أن يسلم الشفيع الشفعة»”"". 


قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيهاء كأنه 
لم يبعء فإذا"" ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة 
البيع» وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة» (على الإقالة)”؟' كأنه هنا اتهمهما 


)١(‏ سقط من ع وح. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: واحدة. 

.4١7/8 المدونة:‎ )9( 

(4) وهو ثابت في طبعتي دار صادر: ١5١1/8‏ ودار الفكر: .1١5/5‏ 

اخ عبج هر 

(5) سقط من ق وح. 

0) سقط من ق. 

(6) في ع وح: القصور. 

(9) في المدونة (417/5): قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنياناً من البيوت 
والقصور.ء» فوت أيضاً. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء؛ وفي ق: تفسير. 

)١١(‏ في ع وح: باطل. 

.4١١/8 المدونة:‎ )١؟(‎ 

(17) كذا في ع وحء وفي ق: فأما. 

)١0(‏ سقط من ع وح. 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عي عن لبن لإبطال الشفعة. ولا يختلف إذا كانت الإقالة بعد تسليم 
الشفعة. أو .» بثمن الزيادة.» أو نقصه. أن 1 الشفعة. 


الل ل اك 1 ريال السي د سر يد 


إفرف 1 رثك 600 
بنى . وخد د 


كذا [فئ]” زوانة العلنين أنى «شسلتماة ولشين: ار طن" قمنة 
دارك”". وكلاهما د 


ومعنى قيمة دارك”*' أي ثمنها الذي باعها به البائع من المشتري» كما 
بينها بعد هذا في غير موضع. 

ثم قال: «فإن دفع إليه قيمة ما بنى» وأخذ داره رجع المشتري على 
البائع بالئمن: أو على الحميل”"'“: والمشتري مخير"©: وهو قول 
مالك»”"'' في هذه المسألة. لكن في كثير من النسخ. وكذا عند أحمد بن 
خالد. وهو خلاف اختيار ابن القاسم. قيل”"'': من قولي مالك في هذه 
المسألة» لكن في كثير من النسخ. وهي رواية ابن عتاب» والأبياني: 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فيه. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: قيمة بنائها. 

() كذا في ع. وفي ح: أو حخل؛ 

(:) كذا في ع2 وفي ح: ذلك. 

(9) المدونة: ه/١45.‏ 

(5) سقط من ق وح. 

(0) كذا في طبعة دار صادر: 8/ .47١‏ وطبعة دار الفكر: .5١8/5‏ 
)2 كذا في ع وحء. وفي ق: ذلك. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ذلك. 

)٠١(‏ في المدونة :)47١/8(‏ أو على الحميل بالثمن. 
)1١(‏ في المدونة (0/ :)47١‏ والمشتري فى ذلك مخير. 
)١0(‏ المدونة: ه/١55.‏ ْ 

)١16(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قبل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ل 
والمشتري [في"' ذلك مخيرء «إن كان البائع عاقيا اوم 
ويثبوت”" هذه الزيادة لا يكون اختلافاً من قول ابن القاسم. 


ومسألة «من اشترى شقصاً من دار بحنطة»؛ فاستحقت الحنطة» وقد 
أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعامء لم”؟' يرد [البيع]””'» ويغرم له 
مثل طعامهء وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له)”©2. كذا ثبعت عندي الرواية 
في كتاب ابن عتاب. وكذا عند ابن وضاح. وعند بعضهمء. وعند ابن أبي 
زمنين» والأبياني. وكذا لابن بازء عند ابن المرابط. قال ابن أبي زمنين: 
وعند ابن وضاح”"' : وغرم له قيمة الشقص. وكذا لابن وضاح عند ابن 
المرابط. ولابن باز عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحئونء «لا 
يرد" ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى»”©2. وقال في الرواية الأخرى هي 
لل 2303 ركذا كي انث م زيادة» 0ن اند 
يردء وغرم له مثل طعامه)”""2. 


() سقط من ق. 

(") سقطت هذه الزيادة من دار صادر ودار الفكر. 

(6) كذا في ع2 وفي ق: أو بثبوت» وفي ح: وثبوت. 

(4) في ع وح وق: ولم وفي المدونة: لم. وهو الصواب. 

(6) سقط من ق. 

(5) المدونة: ه/؟47. 

(0) كذا في ع. وفي ح: وعند غير ابن وضاح. 

(4) كذا في حء وفي ع: ألا يرد. 

(9) كذا في طبعة دار صادر: 4777/8» وفي طبعة دار الفكر: :5١9/4‏ قبل أن يستحق 
الطعام لم يرد البيع؛ ويغرم له مثل طعامه. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ في ع وح: قرأناها. 

)١16(‏ في ح: نقض. 

)١16(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وخرج. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولم. 

.5١9/54 المدونة: دار الفكر:‎ )١8( 


اي التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
كتاب الأبياني. وقال"'2 القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له]”'2 مثل طعامه 
على الشفيع؛ لا على المشتري». وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم 
١ 2‏ 


وقوله: إن أقر البائع بالبيع»ء وجحد”*' المشتري» تحالفاء وتفاسخا"”. 


قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضاً]'2 التحالف» إذ 
على كل واحد منهما يمين في خاصتهء في وجه ماء ولكل واحد منهما 
0 صاحبه . أما المشتري بحجره ١‏ والبائه0*) إن نكل المشتري. 

[مسألة القلد]”'' وقوله في العين: تقسم بالقلد'''" بكسر القاف». 
وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي''' يقسم بها الماء. وهو أكثر 
المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله”"". 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي قى: قال. 

(0) سقط من ق. 

زفر4 في ح: تحتج. 

(4) كذا في المدونة. وفي ع وح وق: وحجر. وقد أثبتنا ما في المدونة. 

(©) في المدونة (477/8): قلت: أرأيت إن أقر البائع بالبيع وجحد المشتري البيع وقال: 
لاقع شنا ثم تحالفا وتفاسخا البيع» فقام الشفيع فقال: أنا آخذ بالشفعة بما 
أقررت لي أيها البائع؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً» ولا أرى فيه شفعة» لمن 
عهدته على المشتري» فإذا لم يثبت للمشتري ما اشترى فلا شفعة له. 

(5) كذا في ع» وسقط من ق.2 وفي ح: لفظ. 

“4 كذا في ع. وفي ح: يحلف. 

(4) كذا في ع. وفي ح: أو البائع. 

(١‏ سقط من ق وح. 

)٠١(‏ المدونة: 54/8؟4. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الذي. 

)١١1(‏ في ع: وكذا جاء في تفسيرها في بعض النسخ» وفي ح: وكذا تفسيرها في بعض 
نسخ الكتاب بمثله. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 


وثبت فى كتاب ابن المرابط. وسيأتى تفسيره في كتاب القسمة. 


وقال ابن دريد: هو الحظ من الماء. يقال: ين أرضنا قلدنا. أي 
0 


أقمت قلدي”"؟: إذا سقيت© زرعك يوم حاجته إلى السقي”"". 


ومسألة «من اشترى اي من رجل يزرعها قبل أن يبدو 0 
بمائة دينار» فأتى رجل واستحق (نصف)"22 الأرضء» وأراد الأخذ بالشفعة» 
إلى قوله: وليس له في نصف الزرع شفعة”"'“. كمل الجواب هنا في أصل 
ابن عتاب وكثير من النسخ. وفي بعضها زيادة ثبتت لابن باز في كتاب ابن 
المرابط. وابن سهل. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أسقينا. 

(؟) جمهرة العرب: 597/9. 

(5) أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني الحافظ الثقة محدث أهل فلسطين» 
سمع صفوان بن صالح وهشام بن عمار» وإبراهيم بن هشام الغساني» وغيرهم» 
وحدث عنه أبو أحمد بن عدي وأبو علي النيسابوري وأبو هاشم وغيرهمء قال 
الذهبي: لعله توفي سنة عشر وثلاث مائة. (سير أعلام النبلاء: 915/54؟؟ ‏ اولء 
طبقات الحفاظ : .)797/١‏ 

(5) كذا في ع2 وفي ح: هي. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: يقال. 

(0) كذا في ح» وفي ع: قلدا. 

(4) كذا في عء وفي ح: أسقيت. 

(9) غريب الحديث لابن قتيبة: ؟:/"6. 

)٠١(‏ في طبعة دار صادر: قبل أن يبدو صلاحها. وفي طبعة دار الفكر: قبل أن يبدو صلاح 
الزرع. 

)١١(‏ سقط من ع وح. 

.456  4؟4‎ 7/8 المدونة:‎ )١60( 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال أحمد بن خالر(١)‏ : قرأناها”"' عليه. قال الأصيلي. ولم يقرأها 
إسحاق”". وهو قوله: ويرد الزرع كله إلى بائعه. ونظر كم قيمة الزرع من 
قيمة الأرضء فإن كان قيمة الزرع””'' ربع الثمنء. والأرض ثلاثة أرباع 
الثمن» كان للمستحق أن يأخذ نصف الأرض بالشفعة بربع الثمن» ونصف 
الربع» لأن الزرع إذا بيعت الأرضء لا يكون تبعاً لهاء إلا أن يشترطء 
(فهو شيء)”*) غير الأرض. وكذلك قسمة القيمة بين الأرض 0 ألا 
ترى لو أن رجلا باع أرضاً بزرعهاء وزرعها لم يبد صلاحهء فاستحقت9) 
كلها من غير شفعة. د ايد 2 ورد الشمن كله إلى 
الس 0 ومثل هذا في كتاب محمد”. قال: يرجع الزرع كله للبائع”". 


وقد أنكر سحئون في بعض التعاليق قوله هذا. 


قال ابن وضاح: وطرحه من كتابه”). قال غير واحد: رجوع الزرع 
كله للبائع غلط. والصواب أن ]١١6[‏ يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل 
لنصف الشفعة» ٠‏ لأنه لم ينتقض؛ 0 الي إذ الأخذ بالشفعة كبيع 
مبتدأ وعليه حملوا مذهب المدونة. ويدل على أن هذا تأويل الكتاب قوله 
فى النخل: ب 50 بكتري 17" رده عدن لد ب عو 0 #متظمة ادق 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: خلدون. 

(؟) كذا في عء وفي ق: وأباهاء وفي ح: أياها 

(©) كذا في ع وحء وفي ق: سحنون. 

ع في ع: الزرع قيمتهء وفي ح: الزرق قيمة. 

(©) سقط من ح. 

() في ع وح: فاستحق. 

4# في ع وح: للمشتري. وهذه الزيادة ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(6) النوادر: ١59/1١١‏ 1"0. 

)0 كذا في ع وح: وفي ق: إلى البائع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وطرحه ابن كنانة» وهو خطأ. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وفيه. 

)١١(‏ في قَ: تشترى. 

)١(‏ كذا في حء وفي ع وق: صلاحه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


|] 0 


بعضهاء ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك لهء فإن لم تيبس ” أخذهاء 


وإن يبست قبض العمن”"©» فهاهنا صحيح بيعهاء ولم يردها للبائع. وأما 
بدو برق ذا عله ها مس111 لام رهاس ععنان الأرضي 7 
.(ه) : 00 1 90 ييه 1 ً 
وتم البيع في المسيحن منهاء وبقي لازوه ‏ #ضلقة جمعت حلالا 
وحراماًء وكرجل باع أرضاً من رجلء وزرعها الذي لم يبد صلاحه من 
آخرء (في)”" صفقةء فإنها تفسد كلها. 
وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه”*»: [والمذهب أن 
الزرع لا يباع حتى ييبس» فصواب الكلام أن يقال: وزرع لم ييبس ولم 
يبيض”' فأما أن يكون قوله: لم بيد عع" تجور”> في اللفظ. 
والمراد به هذا إذ يكون"" إشارة إلى قول من رأى من أصحابناء أنه إذا 
بيع بعد أن بدا صلاحه وأفرك لت يفوت بالعقد. 


وقوله في كراء الأرض المستحقةء وتفريقه بين فوات زرعهاء وإمكانه. 
ثم جاء بقول غيره في بعض النسخ»ء وليس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن 
الفا 5 

سم و 0 ٠.‏ 


)١(‏ في ح: يتبين. 

(؟) انظر المدونة: 4757/8 2 /4717. 

(6) في ع وح: بيع منتقض. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: بالاستحقاق. 
(4) ذا تيبح ولى ع + السح. 

(50) كذا في ع وحء2 وفي ق: البيع. 

64 سقط من ح. 

(6) انظر المدونة: ه/ 4792475 .49١‏ 
(9) في ح: ويبيض. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ في ع وح: تجوز. 

(؟١)‏ في ح: إذا كان. 

)١16(‏ كذأ في ح» وفي ق: أن. 

)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وبمعناه. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: لأن الذي استحق قد كان وجب له الكراء»ء فله الكراء2 ما 
لم تفت [الزراعة]”'2 كذا في كتابي". وكثير من النسخ. وفي بعضها وجب 
له الزرع. 


قال أحمد بن خالد: أنا أصلحته. كذا استدل شيوخنا من هذه المسألة 
وأشباهها. أن من اشترى شقصا فاكتراه لمدة طويلة فأقام شفيعه أنه يأخذ 
شفعتةاء وبق 9©) الكراء للمكتري”” إلى مدته؛ والشفيع بالخيار بالرضا 
بذلك» أو يترك الشفعة كعيب”' حدث. وبه أفتى أبو بكر بن مغيث””". 
والشارقي!4» (9) وابن ارفع رأسه”''' وغيره من فقهاء طليطلة. وأفتى ابن 
عتاب» وابن مالك؛ وابن القطان. وفقهاء قرطبة. أن يفسخ"''' الكراء 
ويشفع”""2, واستدلوا بمسألة كتاب الاستحقاق. وأن للمستحق فسخ الكراءء 


)١(‏ المدونة: ©ه/458. 

() سقط من ق. 

فرق في ح: كتابه. 

(5) كذا في عء وفي ح: وفيها. 

ره( في ق: للمكري. وسقط من ع. 

(0) كذا في ع رح» وفي ق: كغير. 

49 أبو بكر محمد بن مغيث من أهل طليطلة ومن أكابر فقهاءها المتقدمين في الفتيا 
والعلم بها له كلام حسن في الفقه ونظر حيد توفي 455. (المدارك: 44/8. الفكر 
السامي : ؟/١١5.‏ وليس هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث صاحب المقنع في 
الوثائق كما توهمه محقق معين الحكام ؟/ /081). 

(4) كذا في ع. وفي ح: والشرافي وهو خطأ. 

(9) أبو محمد عبدالله بن موسى المعروف بالشارقي من أهل طليطلة وصف بالعلم والفهم 
والورع. لقي شيوخها وشيوخ قرطبة» حدث عن القاضي يونس. وابن عتاب» وأبي 
الأصبغ القرشي» وأبي عمر بن القطان.» وحدث عنه القاضي بن سهل» وأبو الحسن 
بن المشاط وأبو القاسم بن عفيف». توفي سنة: 485. (المدارك: .)١167/48‏ 

(١٠)هو‏ محمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رأسه الطليطلي سمع أهل بلده 
وسمع ابن وضاحء وابن زياد» وكان صاحب فتيا ببلده ت: ؟لاه/ 16قم. (ترتيب 
المدارك: ©/9؟؟). 

)١١(‏ كذا في ع0 وفي ق: ينفسخ2 وفي ح: أن له فسخ. 

(١)انظر‏ معين الحكام : */ لامره. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
اح 0 0707070000ب7777ل770777ت57777 0ر77 1 7 لكت 
لأنه أكرى بوجه شد ابن عتاب أنها: إن أكرى وهو يعلم أن له 
شفيعا انفسخ الكراءء إلا في المدة اليسيرة» كالشهرء وأما في الطويلة فلاء 
إلا أن يكون المكتري”" زرعء فحتى يحصدء وإن كان غير عالم بالشفيع 
فلا يفسخ. إلا في المدة الطويلة» وأما السنة ونحوها فلاء وكأنه التفت هنا 
إلى مسألة كتاب الجعل» في كراء الوصي أرض يتيمه لمدة؛ فتعجل"" 
احتلامه”*“2. فانظرها©'. ْ ْ 


وقوله''' «فيمن اشترى نخلاً فيها طلع لم يؤبر» فاستحق رجل نصفهاء 
وقد عمل فيها المشتري؛ وسقى [وأبرت النخل» أخذ المستحق النصف 
بالاستحقاق والثاني بالشفعة» وغرم للمشتري عمله فيما سقى]”" وعمل في 
جميع ذلك» فإن لم يأخذ”* بالشفعة فله”؟' نصف الحائطء ونصف الثمرة» 
وعليه نصف ما عمل”'''' المشتري» فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن 
يأخذ نصف ما استحقء, ورجع على البائع بنصف الثمن6"'''. كذا في 
الروايات. والأصول. 


قال ابن أبي زمئين: قوله: «ما استحق» مستحيل». والصواب 
سقوطه. 


قال القاضي رحمه الله: إنما يستحيل إذا حمل النصف على ما 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وأفتى. 

0( في ح: للمكتري. 

(0) كذا في ع0 وفي ق: تعجل وفي ح: تعجيل. 
(؟) المدونة: 1688/5 - 485. 

(0) انظر المسألة في معين الحكام: ؟/81ه. 
(5) كذا في حء وفي ع: قوله. 

0) سقط من ق. 

(8) كذا في ع2 وفي ح: يؤخدط. 

(4) كذا في عء وفي ح: له. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: على. 
(١١)المدونة:‏ 1455/8 37 ؟47. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


استحق» وإذ''' خمل على الجميع استقام. 


وقوله: «قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعدما 
ببس .وحل بيعهء لا شفعة فيه إذا' حل اببعة»7. 


قال بعض شيوخنل”' : يخرج من هذا قول آخر في الشفعة في 
الزرع» إذا بيع قبل يبسه. كما قال في الثمارء لقوله: ١لا‏ شفعة له في الزرع 
إذا حل بيعه»)2', وأما أن يكون إذا بيع مع الأرضء أو بعد بدو صلاحه. 
على قول من قال من أصحابنا أنه يفوت ع ويكون هذا قوله في 
العتبية» في سماع أشهب؛. يشفع في الأرض» وفي كل ما تنبت الأرض. 

قال القاضي رحمه الله: فالذي عندي أنه لا دليل فيه من هناء وإنما 
ذكر”" اليبس وحل البيع؛ إذ لا تصح شفعة عندي في بيع فاسد”: فكأنه 
قال: لا شفعة فيه على حال من الحالات. وقد يعتضد”' من يريد 
التخريج”''' المتقدم بقوله: «والزرع؛ والثمرة؛ سواء»"''2. وليس”"'' المراد 
بهذا هنا تسويتهما في الشفعة, وإنما المراد أن لهما حصة من الثمنء» إذا 
تقاسما الأصل. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إذا. 

(9؟) المدونة: ه/4758. 

(9) في ع وح: الشيوخ. 

(4) في ع وح: هنا. 

(6) المدونة: 4758/8. 

030( في ع وح: بيعه. 

(0) كذا في ع. وفي ح: يذكر. 

(4) قال الشيخ ميارة: البيع الفاسد لا شفعة فيه» ويفسخ إلا أن يفوت بيد المشتري» 
فيصح بالقيمة» وبها تكون الشفعة للشريك. (شرح تحفة الحكام: ؟/ 45). 

فك في ع: يعتضدء وفي ح! يؤخذ. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ع : الترجيح؛ وفي ق: التحريم. 

.450/8 وهذا والزرع سواء.‎ :)47١/0( في المدونة‎ )١١( 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ليس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله: «إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد]"'' أزهى» فالشفيع 
يأخذها”"”' بالشفعة» إذا أدرك الثمرة»”". 


قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم 
تجذء وإذا اشتراها (بغير أصل”*'»: قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس '. 
وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في 
الوجهين؛ فمرة يقول في المجتيينة صف :نوين وير 7 اقول عن 
تجد 2 . 


وظاهر اختصار ابن أبي زمئين» وابن أبي زيد وغيرهم,» التسوية بين 
هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس» لكن ابن أبي زمنين قال: وفي 
تعفن الروانائعة :"كان كان ند نيس ٠‏ القمر 0 امعد اذ هات قع د “على الخاللاك: فى 
الروانة يبعا ار ره يلك ٠‏ 


وقوله: «(نخلاً)”"', ودياً''2 بكسر الدال المهملة» وهى الصغار التى 
تنقل » وتغر س . 


فو البو 2590 الطوال”2: 


)١(‏ سقط من ق وح. 
(؟) كذا في حء وفي ق: يأخذه؛ وفي ع: أن يأخذها. 

(0) المدونة: ه/5785. 

(4) سقط من ح. 

(8) سفظ عن ق. 

(5) كذا في ع وح» وفي ق: مرة. 

(0) كذا في ع وحء2 وفي ق: يجل. 

(8) انظر تفصيل هذه الأقوال عند الشيخ ميارة في شرحه على تحفة الحكام: ؟47/1. 
0( سقط من ع. 

)٠١(‏ فى المدونة (479/8): نشخلا صغاراً ودياً. 

.439/6 المدونة:‎ )1١( 

(؟١)‏ بسق النخل بسوقاً أي طال. (مختار الصحاح. لسان العرب: بسق). 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

(وقوله: «لأن الثمرة حبل2'2 بسكون الباءء أي ولادة» هو اسم 
الشيء المحمول بهء وبفتحها اسم الفعل» ومصدره)”". 

وقوله: «لا شفعة في الرحى”" يعني المبنية'*'» ولا في موضعها من 
الأزهرى إن هق فى حكم القفجع الهاد كال أو إتحاق: وشرى”" هيا 
العليا''؟: والسفلى. هذا إذا بيعت مفردة»ء على هذا التأويل» وأما الحجر 
الملقى غير المبنى”" فلا إشكال أنه لا شفعة فيهاء ولا خلاف» وأما التي 
بيعت مع بيتهاء وأرضهاء فقال أيضاً: «لا شفعة في الرحى؛ ويشفع في 
الببت» والأرض»:0". 


وقيل: معنى ذلك في العليا'©2»: وأما السفلى فداخلة في البنيان''". 
وفي جملة الأرض المشفوع فيها. 

2 وظاهر قوله خلاف هذاء وأنه''2 لا فرق بين العليا5"‎ ]١1[ 
والسفلي 0 عند من يشفع» وعند من لا يشفع. ألا ترى أن أشهب الذي‎ 
يرى فيها”"'' الشفعة قال: هي كباب الدارء ويشبه ما تعلق منها بالأرض‎ 


.49١ المدونة: ه/‎ )١( 

(0) المدونة: ه/؟59. 

(4:) كذا في ع. وفي ح وق: المبني. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: أو. 
(5) كذا في عء وفي ح: وسواء. 
(0) في ع وح: العلى. 

(6) في ع وح: مبنية. 

(9) المدونة: 7/6 ؟479. 

(١)فياع‏ وح: العلى. 

(١١)انظر‏ معين الحكام: ؟/ 67/78. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أوأنه. 
)١1(‏ كذا في عء وفي قى وح: العلى. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: السفلي. 
)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: به. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 5 
كتعلق الباب بالبناء. قال هي كرقيق الحائط. يحكم له بالاتصال”'', 
كانوا متصلين: ١‏ 

وغيره من شيوخنا علل”" منع الشفعة بأنها ليست متصلةء كاتصال) 
البنيان» فإنما”؟'؛ هي ل بالأرض» ومثله مروي عن مالك» 
(وهزا)"*© كله يتكرق. نيد العداة ايقن 00 


و يجعل الشفعة في الجميع كباب الدارء وآلة الحائط؛» سواء 
بيعت ممردة» أو مع الور ومثله لابن القاسم في كتاب يحيى بن 
إسحاق. وقال أشهبء. وعبدالملك: إلا أن ينصبوها في غير أرضهمء فلا 
000 نيا 0 


وقال 1 أ : وهي التي تجعل وسط العلوى غ137 تير رضن 
وأما ما ردم حتى ع انمد بالأرض يلد فله حكم الأرض» وفيه الشفعة”""2. 


وروؤى اين وهب عن مالك فى الرحى الشفعة» إذا بيعت من أصلهاء 
وفى كل ها كان -مديها مينيا فزن يبعت" الشجان**"” (وحدها افلا شليعة 


.١١6/1١١ النوادر:‎ )١( 

(0) في ع وح: على. 

(9) في ع وح: باتصال. 

(4) كذا في ح»2 وفي ع: وإنما. 

(6) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: العلي والسفلي. 
0) انظر النوادر: .١١15/1١‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: الحائط. 
(9) النوادر: ١١8/1١١ء‏ المنتقى: .5١١/5‏ 
)١(‏ كذا في حء. وفي ع: قال. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وعلى. 

)1١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بالدار. 

.5١١/5 النوادر: ١١/6١١ء المنتقى:‎ )١( 
كذا في ع وحء وفي ق: الحجار.‎ )١5( 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عبن د فنا أنه يشفع في السيت: وموضع الرحى» دون 
اللجحبج 5 وهي 5 ملقى . كن يجعل لها بعضهم حكم البنيان. 
وإنما جعلها كالموضوعة بالأرض. 

وأشار القاضي الباجي أنه يخرج على تعليل أشهب أن الخلاف إنما 
هو في حجر الرحى.». لا في موضعها". خلاف ما أشار إليه 
نا 


وقد اختلف الشيوخ في الدار إذا بيعت وفيها مطاحين. فاتفقوا" أنها 
إن كانت غير مبنية فهي للبائع» وإن كانك حرية ا فالنتقار 7 لالمسترى. 


واختلف في العلياء وهذا يرد قول”؟' من جعلها كعرض ملقى. 


قال بعض الشيوخ: الخلاف”''' فيها مبني على الخلاف في الشفعة 
فيما لا ينقسم إلا 0 '' كالحمام» والأنذر. قال: وعلى د يتن 
د اختلاف قول ابن القاسمء وكلامه في ذلك». وعلى هذا اختلف 
فيها» وإن بيعت بأرضهاء ومناصبهاء والتهاء لأنها لا تنقسم. كما روي عنه 


)١(‏ نقل الشيخ ميارة ما رواه مالك عن ابن وهب من كتاب الجدار. (شرح ميارة على 
التحفة: ؟7/ 47). 

زفق سقط من ح. 

(0) في ع وح: كعرض. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: لم. 

.5١١/5 المنتقى:‎ )6( 

(5) الذخبرة: /ا/588. 

(0) كذا في عء وفي ح: واتفقوا. 

(8) كذا في ع» وفي ق: فهي » وفي اح: والسفلى. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: على. 

)٠١(‏ كذا في حء. وفي ع: والخلاف. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بفساد. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فهذا. 

6) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في العتبية”''. لا شفعة في مناصب الأرحى» وهذا خلاف المدونة» لقوله: 
الشفعة في ار ا 


وكذلك قالوا: أنه يختلف فيها إذا بيع حجرهاء وهو مبني؛ وهي 
رواية”' عيسى عن ابن القاسمء وعليه جعلوا الخلاف في الشفعة في رقيق 
الحائط؛ إذا بيع مفرداً من الحائط. ولم يجعل بعضهم في هذا خلاف"'". 
قال””؟2: إنما الخلاف إذا بيع معه. وأما إذا بيعت الرحى. والرقيق» مفرداً عن 
الأرض» فلا شفعة فيه باتفاق0'. وقد قال ابن شبلون: وفي و 9 قوفن 
كتاب القسم في الجدار أنه بيع مع شيء من الأرض”". وأما ع 
فلا. فانظر قوله مع شيء من الأرض» وإن كان يعني الأرض التي قام عليها 
الجدار فقط. وت أن يكون خلافاً لما قاله أبو إسحاق في أنه امعان 
الرحى. ولا في موضع حجرها من الأرض. وإن”''2 كان أراد أرضاً تتصل"١")‏ 
بالحائط فهو وفاق. لكن”''' أنكر قوله هناك فى قسمته وليس له”"'' كبير 


ا (فدل أنها أرض غير الأرض التي قام ا 


./8/١١ البيان والتحصيل: ١١٠١/18؟. النوادر:‎ )١( 
(؟) في المدونة (437/8): فأرى في الأرض والبيت الشفعة.‎ 
في ع: وهو ظاهر رواية.‎ )9( 

(4) كذا في ع»؛ وفي ح: خلاف. 

(5) كذا في عء. وفي ح: وقال. 

(5) المقدمات: #"/ ولا. 

69 في ح: في معنى. 

(8) انظر المدونة: ©ه/408. 

(9) كذا في ع. وفي حم: يشبه. 

)١(‏ كذا في عء وفي ح: فإن. 

(0 كذا في عء وفي ح: يتصل. 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولكن. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي قى: ما ليس. 

)١5(‏ كذا في عع وفي ح: عرضة. 

)١6(‏ سقط من ح. 


اا قن ل اله 

- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «إذا اشترى شرب"'' يوم أو يومينء؛ فغار الماءء فعلم أن 
الذي غار هو ثلث الشرب الذي اشترق: "أو أقل. أو أكثرء فإنه يوضع عن 
المشتري ما قل منهء أو كثر. وإن كان أدنى من الثلث. إذا كان ما غار من 
الماء يضره في سقيه. وجاء من نقصانه ضرر بين» فإنه يوضع عنه. ولا 
ينظن إلى الغلك قال اتن القاسم: وأوَئ "إن كان "ها كف" من الماء عدن 
قطع”" ذلك سقيهء وضع عنهء لأن مالكاً قال لي: ما أصيب من الثمار من 
قبل الماءء وإن كان أقل من الثلث؛» رأيت أن يوضع. إلى آخر ما ذكر 
5 المسألة»2© . كذا وان . و يق النسخ. و رذانة ان 
وضاح. وعليه ا 0 ابن أبي زمنين. قال: وهي مصلحة في رواية ابن 
وضاح. 


وفي غير رواية ابن وضاح. وهي رواية أبي العباس الأبياني. 
والقرويين: إن علم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى 
٠. 0 7 5‏ 5 5 5 : ل ١‏ 8 
وضع عنهء كما يوضع في جوائح الغنيت *” وعلية ا أكثر 

المختصرين”'''. وجعلوا قول ابن القاسم بعده خلافه. 


قال شيوخنا الأندلسيون: وما تأول عن مالك في ذلك خلاف أصلهء 


إبل4 في المدونة: فإن اشترى رجل شرب يوم... وفي ق: من شرب. 

(؟) كذا في في المدونةء وفي ع: وأرى كلما كثرء وفي ق: إن كان أثرء وفي ح: كل 
ما كثر. 

(9) كذا في المدونة» وفي ع وق: حين قطعء وفي ح: متى طلع. 

(5) كذا في في ع وحء وفي ق: من. 

(6) المدونة: 6ه/”#"1. 

(7) كذا في ع2 وفي ح: كذا رأيته. 

زفق في ع وح: في. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وهو. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: اختصرها. 

)٠١(‏ وهذه الزيادة ليست فى نسختى دار صادر ودار الفكر. 

)١١(‏ سقط من ع. سكن 

.444 وعلى هذا اختصر البرادعي. التهذيب‎ )١1١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كين أ ا الشف نو ن. 
وقال" أبو عمران: قول مالك خلاف لابن القاسه”*؟ ومالك يراعي 


الثلث» وفي بعض الروايات تخليط» وأدخل , بعضهم كلام ابن القاسم في 
كلام (مالك)”*© واستدل”" بابتدائه بذكر الثلث» قال: وأكثر الروايات يصحح 
ما قلناه. 


ومسألة «من اشترى نخلاً ليقلعهاء ثم اشترى بعدها الأرض فأقرها'”) 


فنهاء فاستحق نصف الأرض :+ .والتخل :0" إلى آخر.المسألة. 

وقوله: «فإن أخذ بالشفعة فى نصف الأرض والنخل» أخذ بما يقع 
عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المعو هذا نصه فى المختلطة. 
وأوتفها سحئون. وأمر بطرحها. وقرأها رواية. 

واختلف في تأويل قوله: ما يقع ليها هن العمن [الأول]”*'؟ الذئ 
اشتر اك به المشتري)”07© فحمله بعضهم على أنه الدع بنصف ل 
الأرض» ونصف ثمن النخل. وكذا في كتاب محمد'"". وإ 
زمنين » (وغيره. قال ابن أب 00 امام م و ةا فما وا .ءءء م ماة او وق ة مه ماران 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح وق: ولهذا. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أصلحه. 
*) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(4) كذا في حء وفي ع: خلاف لقول ابن القاسم. 
(69) سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحءة وفي قى: فاستدل. 
0) كذا في حء وفي ع: فأقر ما. 

(6) المدونة: ه/ه"4. 

(9) المدونة: ه/ه"4. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: اشتر 
(؟١)‏ المدونة: ه//ره"4. 

.١37/1١١ النوادر:‎ )١19( 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


(وقيرة)”* بحمديهنا”"" مما ولا سملن على القينة. بوك7" إختصيرها ايز 
محمد. ومن”؟) بعده من القرويبن. بثمنهماء لا بالقيمة في واحد منهما. 


وفي كتاب محمد لابن القاسم فيها ل : 
أحدهما هذا. وقال أشهب: الشفعة فى الأرض دون البناء» والنخل”". 


وقال سحنون: يخير ال أولاً فإن أجاز بيع نصيبه وأدى 
الثمن لم يكن للمشتري كلام» فإن لم يجز وأهد [التع 60 ما استحق 
رجع المبتاع على البائع بنصف الثمنء» وينظر إلى”*2 النخل» فإن ]١١١[‏ 
تفاضل جنسهاء وقدرهاء انفسخ «(البيع)”''' في نصف البائع» لأنه لما باع 
على؛ القلع صار ثمناً مجهولا'' لا يعرف ماذا يقع له في القسم لأن 
الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من 
الأرض» أو قليل من النخل» مع كثير من الأرضء» للكرم والزيادة”"'', 
(فأما)"""“ إن”*' كانت الأرض والنخل لا تختلف». حتى تنقسم على 
الاعتدال» فالبيع جائزء في نصيب البائع9"©. 


)١(‏ سقط من ع وح. 

زقفق في ع وح: بثمنها. 

) في ع وح: وكذلك. 

(؟) كذا في ع١‏ وفي ح: فمن. 

(©) النوادر: ١١/75؟١‏ - .١317#‏ 
(0) النوادر: ١١5"/1؟7١.‏ 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: المشتري. 
(9) كذا في حء وفي ع: في. 

١ 5 سقط من ح.‎ )١( 
بيعا مجهولا.‎ :١175/١١ في النوادر:‎ )١١( 
في النوادر: ١١/؟75١: للكرم والدناءة.‎ 0 
سقط من ح.‎ )( 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: فإن. 

.١77؟/1١١ النوادر:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ويبدأ المشتري في قول أشهب"'"'. في رد ما بيده» أو حبسهء فإن 
حبسه فللشفيع الشفعة في الأرضء» والنتخل» بنصف الثمن”). 
قال ابن القاسه”": يبدأ الشفيع”؟' ونحو هذا الأصل في مراعاة 
اختلاف الأرض والنخل» (واختلافهما)”*' واتفاقهما في الجوازء والفسادء 
لمي نالفو ار 3 


قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون [أرضاً]”" معتدلة في 

قانيا»" أن اتناك" المرهاء واتداما في صفتهاء وقدرهاء ومواضعها حتى إذا 

لس 7 الأرض» وال ا بنصفين » خرج في كل نصف من 
الثمار ما خرج ايد عدداًء وصفة » و0 

وقوله: «إذا اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتها فا ستحق نصفها رجل. قال: 

لا شيء على المشتري فيما هدمء 01 أراد أن يبئيه» وأراد أن يتوسع 

به”6"©. تأمز 22 قوله هذا. وقوله مثله آخر الكتاب. فدليله2 أنه إنما يهدر 


)١(‏ في النوادر :)١77/١١(‏ ثم يبدأ المشتري بالخيار في قول أشهب في رد ما بقي في 
يديه أو حبسه الخ. 

.١ 77/1١١ النوادر:‎ )9( 

(6) في النوادر :)١777/1١(‏ وقال ابن القاسم ويبدأ الشفيع بالتخيير في أن يأخذ أو يسلم. 

(4) كذا في ع رح» وفي ق: يبدأ بالشفيع. 

(0) سقط من ع وح. 

.17/1١١ النوادر:‎ )5( 

(0) سقط من ق. 

(4) في ح: ولبات. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: قيمت. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: سواء. 

)١١(‏ في ع وح: النمار مثل ما في الآخر. 

(؟1) في ع وح: وجنساً وصفة. 

(1) كذا في المدونة» وفي ع وح: فيما 

)١4(‏ المدونة: ه/470. 

)١5(‏ كذا في ع وح»2 وفي ق: وتأمل. 

(0) في ع: لمنفعته» وفي ح: بدليله. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عه ما هدمه لمنفحة”١؟‏ ووجهء: لا ما هدمه عبع”'2: ولغير منفعة: قيجب أن 
يكون في ذلك ضامناًء لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وهذا لم 
يعمل شيئاً لمنفعة”". والأول فعله لمنفعة”*'. ووضع يده عليه بشبهة. 
(فعذر)”*". 


وقوله في هبة الشفعة للثواب''2 يأخذ بقيمة العوض”"". 


قال بعض الشيوخ: ليس على أصلهء إلا أن يكون عرضاً معيناً. والذي 
يجب في غير المعين أن يستشفع بقيمة العرض”" وقاله أبو عمران. 


وقوله فى هبة الثواب «إنما يهبون للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر ما 
أعظوا# «واتها: رحدو إلى القنمة بسن تاو ورا" ينمي الل 
فتأمل قوله. ثم قوله بعده: «ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير 
ردت ٠»‏ و30 أن 0 الواهب لغير شيء » ولو كانت عند الناس» 
إنما يطلبون فيها كفاف9"'' الثمن لما وهب أحد للثواب. ولحملها على وجه 


)١(‏ في ح: لمنفعته. 

0غ( كذا في ع. وفي ح: غثا. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: لمنفعته. 

(84) كذا في ع2 وفي ح: لمنفعته. 

(6) سقط من حء وني ق: فعذره. 

(5) كذا في ع. وفي ح: الثواب الشفعة. 

0) في ع وح: يأخذ بقية العرض وفي ق: الأرض. والصواب: يأخذ بقيمة العورض. 
(انظر المدونة: ©478/6). 

لك في ح: الشقص. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: عند. 

.4"9/# :ةنودملا)6١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: إلى. 

(؟١)‏ كذا في النسخ المخطوطة؛ وفي طبعة دار الفكر: أن يمضيهاء وفي طيعة دار صادر: 
أن يضمنها. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: لكفاف. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
السوق» فانتقد الثمن» ولكنهم''' رجوا الفضل عند أهل الفضل”" فهذا كله 
خلاف ما تقدم له صدر الباب. ومذهبه في الكتاب في الهبات من أن 
الموهوب إذا أثاب قيمة'" الهبة أجبر الواهب على القبول» ولم يكن له رد 
الهبة» وما ها هنا وفاق لرواية مطرف» في كتاب ابن حبيب» ونص*' مثل 
كلام مطرف بلفظه. ١‏ 


وقوله: دلا يجوز ما وهب الأب ولا ما حابى. ولا ما تصدق من 
فال :ايتة». ولا نا أعنقه**؟ إلآ أن يكون «(الآن)"' موسراء: :فيجوز ذللك غلن 
الأب. وضمن قيمته في ماله. ولا يجوز في الهبة وإن كان موسراً»”". كذا 
في نسخء وروايات» وفي كتاب إسحاق”” وابن المرابط: إلا أن يكون 
الأب موسراًء في العتق. وبه تصح المسألة. وتفسر» على أصله؛. وعلى 
العتق يرجع الكلام خاصة. 


وقوله (فى الأب يهب شقصاً من دار ابنه على عرض أنه يجوز» ولم 
يشترط شيئاً»””'. 


وقال في كتاب الهبات: «إذا وهب مال ابنه على عوض وهو صغيرء 
إنه جائزء وهو بيع من البيوع» وبيع الأب على ابنه جائز»"""“. 


)١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح: لكنهم. 
(0) المدونة: ©8/ة"4. 

() كذا في ع وحء وفي ق: أتى بقيمة. 
زفق في ح: وهذا. 

(6) كذا في ع وحء. وفي ق: أعتق. 

.55٠١ /8© المدونة:‎ )0 

(4) كذا في ع. وفي ح: ابن إسحاق. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: وتفسير. 
)٠١(‏ المدونة: .41١/8©‏ 

.84/5 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جو" ب تك 
وقال فى مسألة الشفعة هنا في الوصي: «لا ينبغي إلا أن يكون لذلك 
وجه2'"0 وفسره بما فيه غبطة للمحجور (عليه)”" قال”© بعضهم: يظهر من 
هذا أن فعل الأب محمول على النظرء حتى يظهر خلافه. وفعل الوصي 
(محمول”*' على غير النظر حتى يظهر النظرء وهذا إنما هو في الرباع 
خاصة. كما""© قال أبو عمران» وغيره. وأما غير الرباع فهو" محمول”"" 
على النظر حتى يتبين خلافه. 
ان 
فورفال أشيعات: الوقاءة 90 ب ران اإدون 907 وقوةة السو دنا لقنم من 
التفريق بين الأب. والوصي. لكنهم لم يفرقوا بين الرباع» وغيرها. قالوا فإن 
لم يوجد من يشهد لهم بالنظر جاز بيعهم. وحملت أفعالهم على [النظر 
و]”''' التمام. حتى يثبت خلافه. كذا قال ابن العطار. وفي الكلام تناقض. 
فانظره. فأي”'"'2 فرق (إذ7)1"'' بينه وبين الأب. 


وقوله افيمن وهب شقصاً على عوضء [أنه]** إذا سمى العوض'*" 


) معنى ما في كتاب محمد. وما في المدونة 


)١(‏ في المدونة (8/ :)44٠‏ قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون 
لذلك وجه. 1 

إف6 سقط من ع وح. 

(0) كذا في ع» وفي ح: وقال. 

(4) سقط من ع وح. 

(5) في ع وح: كذا. 

(5) كذا في حء وفي ع وق: فهما. 

0) كذا في ح2 وفي ع وق: محمولان. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: وهنفا. 

)0( كذا في ع. وفي ح: وثائق. 

, كذا في ع وحء وفي ق: وابن العطار.‎ )9١( 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: وأي. 

(16) سقط من ح. 

)١4(‏ سقط من ق. 

)١6(‏ في ع وح: الثواب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
فللشفيع الشفكة"'؟. 'وفى كتان: الهبات : «ل ياخق الققعة سين يغاب سم 
أو لم عي قيل هو خلاف. وقيل: لسع بمخلاف. وسنذكره 552 في 
كتاب الهبات”' وكذلك [ما]”؟' جاء هناك”*© فى الآثار من الخلاف مع 0) 
يلزم الموهوب بالقيمة؟. فانظره هناك. 

وقوله: «في الصلح من دم خطأ نشقص : إن كان من أهل الإبل أخذ 
الشفيع الدار بقيمة الإبل»”". 


5 ضهم: معناه يقوم”* الآن على أن يقبض”" إلى آجالها في 
الدية ا 1 مالك (الع 6" الآن نقدا. وهو تأويل سحئون في كتاب 


ابن 0 وقاله عبدالملك. وكذا مذهبه فيمن اشترى بثمن مؤجل أنه يباع 
0 


وقيل: قيمتها عنده كما قال في الكتاب على أجلها. ومتى”*'2 حلت 
سنة قومت ثلث الإبل نقداً حينئذ» وقبضت. واعترض هذا سحئون وغيره. 
وقال: هذا من بيع الدين بالدين. وحكي عن سحئون أيضاً ويحيى بن عمر 


.45١/ه© المدوئة:‎ )١( 
.66/5 المدونة:‎ )( 

إفرفق كذا في ع2 وفي ق: الهبات» وفي ح: في الكتاب. 
(؟) سقط من ق. 

)0( كذا في ع2 وفي ح: هنا. 

0 تي بج ارج :سي 

0 النص مختصر من المدونة: 114١/8‏ 457. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: تقوم. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: تقبض. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أجل ما في الدية. 

)١١(‏ في ح: وتقبض. 

)١0(‏ سقط من ح 

.158/1١١ النوادر:‎ 9 

() في نسخة اللخيرة : وقيل: متى حلت سنة قوم ثلث الإبل. (الذخيرة: /ا/ 378"). 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أنه (إنما"2 يأخذ بمثل الإبل على آجالها'' لا بقيمتهاء لأنها أسنان 
معلومة» موصوفة. قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن الإبل على أن تؤخل القيمة 
فى اعانيا وكول7؟ عبد تملك وسحفون إذا:كنانك اللاية عنينا رويك 


العرضن 2 تقداً على أن تفبضن”"؟ على االهي". 


قال سحنون: ثم يقوم” العرض بعين» وبه يشفع. وقال عبدالملك: 
7 ا )4 
بل يشفع بالعرض الذي قوم به"". 


]١7[‏ وأشهب يقول كقول ابن القاسم: أنه لا قيمة في العين» وإنما 
يشفع بمثل الدين» أو يترك./ وعلى قولهم هذا يجب إذا كان الشفيع عديما 
أن يأتيى بحميل ثقة» كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه؛ فإن لم يأت 
بحميل ثقة'''2 فعلى قوله في كتاب محمد: لا شفعة له. وعلى ما قال ابن 
نافع : له الشفعة ما لم ينقض أجلها"'". 


وقوله: «في الصلح على القذف, لا أراه جائزاً» لأن'"' الحدود التي 
هي لله إذا بلغت السلطان لا عفو فيها, ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل 
أن ينتهي إلى السلطان»”""". 


(؟) كذا في ع.. وفي ح: حالها. 

(9) كذا في عء وفي ح: وقال. 

(5) كذا في ع وحء. وفي ق: فقومت. 

(5) كذا في ع وح وق؛ ولعل الصواب بالعرضء» كما في النوادر: .١59/١١‏ 
(7) كذا في ع وحء وفي ق: يقبض. 

(0) في النوادر: :١79/١١‏ قومت بالعرض على أن تؤخذ في ثلث سنين. 
(6) كذا في حء وفي ع: تقوم. 

.١54/1١١ النوادر:‎ )9( 

.١57؟7/١١ النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مالم تنقض آجالها. 

)١١(‏ كذا في المدونة وع»؛ وفي ح: إلا أن. 

.447”/© المدونة:‎ )١19( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
قال سحئون: مسألة القذف فيها مغمزث'؟ ويجب: جواز الصلح فيها”". 
قال فضل: ينبغي””" أن يجوز عفوه في القذف» وتكون فيه الشفعة. 


قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه؛ 
على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان. 


يمضه هذا في الحكم. والقضاءء. ولا فرق بين صلحه على 
حقى في ود أو بدنه» وان كان متاجونا في مكارم الأخلاق أن 9 
يأخذ لعرضه كما وإلى [ نف 1" هذا أشار حمديس ٠.‏ 


(وقال أشهب”"': الحدود التي لا يجوز'” فيها الصلح الك ا 
يجوز”' فيها العفوء كالسرقة» والزناء وما جاز فيه العفو. جاز فيه الصلح. 
1 قولة في المحارب: إن أخذوه قبل أن 0 فليس عفوهم 
قي وو ل سا كر كن الوم على فال ).سكا اذانه 117 إن 
تاب قبل القدرة عليه فتجوز”"' مصالحته على”؟'' جميع ذلك». لأن 0 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى 
أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية. 

(؟) وهو مخالف لنص المدونة: ه/"45. 

(5) كذا في ع وح؛ وفي ق: وينبغي. 

هق سقط من ح. 

(5) كذا في ع. وفي ح: أو. 

إل كذا في ح» رفي ع وق: لا يجب. 

فى في ع وح: يجوزء وهو خطأ. 

)٠١(‏ في ع وح: وتأمل. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع وق: عفو. 

(0) سقط من ع وح. 

)١(‏ في ع وح: فيجوز. 

)١4(‏ فيا ع وح: عن. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قب 0 للناس» بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليهء لأن حد الحرابة 
ثابت فيه لله (تعالى)0". 

«والغياض»”" الشجر الملتف7©). 

«والآجام»”*': مثله؛ وكذلك القصب الملتف. وشبهه. 

وقوله: «في البير إذا قسمت فلا شفعة''2 فيها'”". وفي العتبية: فيها 
الشفغة :قال حون :" لنن لكخلاتك. 

ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة 

ءا رش 
شين 

وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها 
فناء» وأرض مشتركة. يجعل فيها القلد. ويقسم فيها ماؤها. 

ذهب" اللخمى .وغير واد (إلى)229 أنه اختلاف من كول 90 
على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهمء ([0970 غلى 
الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين» كالنخل. 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: صار فيه. 

(0) سقط من ع وح. 

(9) المدونة: 68/ 5416. 

() الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض. 
(6) المدونة: ©/4148. 

زف في ع وح: لا شفعة. 

0) المدونة: 458/8. 

(0) البيان والتحصيل: ؟7١/88.‏ النوادر: .1١9/١١‏ 
زفي في ع وح: لا ينقسم. 

)٠١(‏ في ح: وذهب. 

)١١(‏ سقط من ح. 

6 كذا في ع وحء وفي ق: وأما. 

)١1*(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والنقض”“'. وكذلك هذا الاختلاف عند بعضهم في الكثير منهاء والواحدة 
سواءء إذا لم يكن معها أرض. ا 

وقوله: «إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير جاز ذلك عليه» 


قال أبو عمران (الفاسى)”": ولو كان له أخذها نظراً إذ لا يجبر على 
الشراء له. وقال: «إن سلم له القاضي شفعته إذا لم يكن له ناظر فذلك 
جائر9 .قال« .هو بخلاف الوصي» والأت» لا يجوز (له)*؟ من قر" 
إلا ما كان نظراء لأن الحاكم إنما هو تارك للحكم فيما رفع إليه من ذلك. 

وقوله فى الشفعة فى هبة الشقص للثواب» إذا سموا الثواب. انظر 
خلاف هذا اللفظ 5 كتاب الهبات. والخلاف في تأويله. 


لقف 


وقوله في المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة”'': وهو 
كتفتعياء لان يأخذ بالشفعة [قال أشهب فى المجموعة: وعمدته في 
الشففة ]00 على الباتد: له على ارت: المنال إذا لم يرن..رت المال,مشراته 
له*» تكون”"'' عهدته عليهء و(كذلك)"'''2 لو كان الشفيع هو رب المال 
فيستشفع لكانت عهدته على البائع أيضاًء وعلقت من" (كتاب”""' ابن 


)١(‏ في ع وح: كالنقض والنخل. 
9) المدونة: ه//ا44. 

(9) سقط من ع وح. 

(8) المدونة: ©ه//!45. 

ره( سقط من ح. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: تركة. 
(90) المدونة: 68//ا45. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: لما. 
)9١(‏ كذا في ع» وفي ح: لكون. 
)١١(‏ سقط من ح. 

)١6(‏ كذا في عء2 وفي ح: عن. 
(18) سقط من ح. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عتاب عن بعض الشيوخ أن سحنوناً يقول: إذا أخذ العامل بالشفعة في 
المسألة المذكورة فعهدته على رب المال فى مال القراض. 

وقوله: دفي شهادة أبي , وابني» وزوجتي» وابنتي » وجدتي» على 

00 5 . 5 )غ200 . 
وكالتي. لا تجوز شهادتهم بما وكله غيره. وتجوز''' بما وكل هو غيره 
عليه)”2, وقع في بعض روايات المدونة زيادة [أو]”" أخي. 


ا معناها غير مبرز على القول باشتراط التبريز في شهادة الأخ 
لأخيه [على]””' ما تقدم في (كتاب)”" الشهادات. وهي ساقطة من جل 
الكبيد”: وأراها ثابتة في رواية أبي عمران". ولم تكن”*' في أصول 
بستنا 


ومعنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة. وإنما أجاز ذلك هنا 
إذا كانت شهادته عليه؛ لا له20 مثل أن ينكر التوكيل» أو يكون القائم به 
غيره لمنفعته. لا لحقه هوء فأما متى'''' كان القائم به وهو الطالب إثبات 
حقه) أو حق غيره بذلك» فهي شهادة لا تجوز. 


وقوله: «في تزكية النساء لا تجوزل”"''. ثم قال ابن القاسم: وأرى 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق! ويجوز. 
(0) المدونة: .460١/8‏ 

(6) سقط من ق. 

(4) في ع وح: قيل. 

(6) سقط من ق. 

() سقط من ع وح. 

(0») وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة. 
(6) كذا في ع وحء وفي ق: لأبي عمران. 
(9) كذا في ع0 وفي ح: ولم يكن. 
)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: لأنه. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: من. 

.167/8 المدونة:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ْ 
لللبطبملييي ‏ _ _ _ 171777 
للترشين. لةايضوزة كنا لا يجوز تزكيتهن. ثبت في نسخ '. وكان في أصل 
ابن عتاب. وأصل ابن المرابط موقوفاء محوقا عليه. 

وقوله: «لو أن رجلاً خاصم رجلاً حتى نظر”'' القاضي في أمرهماء 
وتحاجا عنده ثم حلف ألا يخاصمهء وأراد أن يوكل؟ ليس له ذلك؛» إلا 
لعذر»”" تأمل هذا. وأنه فيما وقع”' فيه الخصامء ونظر بينهما القاضي فهو 
كا ما ذهب إليه الشيوخ من أن ذلك إذا تكررت المجالس.» 
(والحجج)”'. ثلاث الي فأكثر لم يكن له (بعد)”© توكيل غيرف لأنه 
من التشغيب [إلا لعذر بين» وهو قول أصبغء وأما مجلس أو اثنان فله أن 
يوكل» وللتهمة (والحجج”" أن يكون إنما يعدل بعد هذه المجالس]”'') 
لعجزه» ولتق 200010 من نعتانك 7 يها أخر 0 ومثله 3 قوله)”''' فى 1 
كتاب ل لكن واحذ مفيكما أن يوكل عا لم بره و و 
بخلاف إن شاء الله. 


ومعنى الأسرع عليه239 | أي استطال. 


)0غ( وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: ينظر. 
(6) المدونة: ه/؟587. 

(25 قوع ارج: واصع؛ 

(©) كذا في ع وح وفي ق: بين. 
6 سقط من ح. 

(4) كذا في ح» وفي ق: والتهمة. 
رش سقط من ح. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: أو ليأتي. 
)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: أخر صح. 
)١18(‏ سقط من ح. 

)١4(‏ كذا في عء وفي ح: الروايات. 
)١6(‏ المدونة: .515١/5‏ 

.4817/© المدونة:‎ )١١( 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومع 00700 أي أدخل 9 المشقق وال : 5 ظ الأو 6 
بالخصامء وأصله المشقة. 


وقوله في مشتري دين رجل”” إذا علم أن ذلك لعداوة بينه وبين الذي 
عليه الدين'”"' وأنه إنما أراد بذلك عنته"»: لم يمكن من ذلك. ظاهره أنه 
يفسخ بيعه. ولا يترك. وهو كقول غيره في كتاب المدبر» في الذمي يشستري 
لا أنه يفسخ شراؤه”"'. وهي رواية ابن القاسم[؟؟١].‏ 


ومثله”” 00 98 العد 0 00 في [كتاب 050 التجارة 9 أ 00 
الحرب أنه "يباع عليه فاستخرجوا له من ها هنا”'' مثل قوله الآخر 
المتقدم وقول غيره» وأكثر كثر الرواة. 


وقوله: «فيمن ادعى دعوى فى دار. 1 منهاء ولم يسم 
دعواه هذا الصلح. إذا كان يعرف ما يدعي من الدارء فلا بد أن يسميه) ثم 


)0( كذا في ع وحء وفي ق: تعتته. 

(0) المدونة: 46/4. 

إفرة كذا في عغ. وفي ح: إدخال. 

(4) في ع وح: الإذاء. 

(©) كذا في ع. وفي ح: على رجل. 

(7) كذا في ع وحء وفي ق: التدين. 

(0) المدونة: 46/6. 

(4) المدونة: ."١١/#‏ ولم يذكر فيها يفسخ شراؤه. 
(9) المدونة: 7/7 56؟ وفيها: ولا يفسخ شراؤه. 
0 كذا في حء وفي ع وق: وقوله. 

)١(‏ سقط من ح. 

() سقط من ق. 

(1) في ع وح: لأرض. 

(0)) المدونة: 9/4ا/ا7. 

)١6(‏ في ح: له هنا. 

(15) في ع وح: فصالح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


97 ال20303, كين قال: «إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك» فيجور 
الصلح»””". كذا تمك فى روايتنا عن ابن عتاب. وفى أكثر النسخ. و سقط 7 
(لا) من بعض النسخ. ومن روايتنا عن ابن عيسى عن ابن المرابط. ولم يكن 
فى أصله. 


قال ابن أبي زمنين: من أسقطها رد الكلام إلى أول المسألة. ومن 
أثبتها معناه تحلل”*2 بعضها من بعض. 

وقال فضل: إثباتها صحيح. لأنه إذا لم يعرفا جاز على وجه 
التحلل”©. ومثله مسألة الصلح على دراهمء لا يعرفان عددهاء أنه يجوز 
صلحهما على دنانير» ودراهمء وغيرهماء نقداً. ومثله (في)”' بيع الصبرة» 
له تغونان كيني 

ومثله لابن القاسم في المتجاعلين على حفر بئر في موضع إن 
حيلة حيها ضتة الأرفن جا ول -علنيا اعحدهما دون الآخن لو بجر إذ 
يدخل فى هذه المخاطرة. وهناك ارتفعت لاستواء حالهما. وللضرورة إلى 
ذلنك.. ولا فسزورة ]13 عدك :ذلك ادهماء [دون]9© أن بعلم الآخن 


)١(‏ قال فى المدونة (8/ا40): قلت: أرأيت إن ادعيت فى دار دعوى. فصالحني الذي 
ادعيت في داره هذه الدعوى على مائة درهم دفعها إلي؛ ولم أسم دعواي؛ ما هي ثلث 
ولا ربع. ولا نصف, أيجوز هذا الصلح ويكون في الدار الشفعة أم لا؟ قال: لا يجوز 
هذا الصلح. لأن مالكاً قد جعل الصلح بمنزلة البيع؛ لا يجوز فيه المجهول كما لا يجوز 
في البيع المجهول إذا كان يعرف ما يدعى من الدار» فلا بد من أن يسميهء ثم يصطلحان 
بعد تسمية ذلك على ما أحبا فان لم يفعلا فالصلح فاسدء ولا شفعة فيه لأنه غير جائز. 

(؟) سقط من ح. 

(0) المدونة: ه//اه4. 

(5) كذا في ع» وفي ح: تحليل. 

() كذا في ع» وفي ح: التحليل. 

53( سقط من ع وح. 

(0) المدونة: 48/5. 

(6) كذا في عء وفي ح: بيع. 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ريا 

وقؤله"" فى .مسالة «النشل» والآرضن :وعمالة” الذاري 7 نان سدق 
من ذلك الكثيرء كان له أن يردء أو يتماسك”؟' هذا على أحد قوليه. خلاف 
ما له في الاستحقاق» والعيوب. أنه لمعن له الرضى بذلك» لأنه شراء بثمن 
تعيرك 7 وكذا' قال سحنئون في هذه ليس له ذلك. لأنه لا يدري بما 


وفي (كتاب”'' النكاح الثاني» وكتاب ابن حبيب» جواز ذلك. كما 
هنا. ونحوه في القسمة. في تخييره في الرضى بما بقي مما استحق من 
الدار» بما يصيبه من الثمن» لم يبين هل هو على الجزء أم لا؟ وسنذكره 
هناك (إن شاء الله)©, 


قال ابن أبي زمنين في قوله: أو يتماسك بما بقي في يده ويأخذ من 
الثمن بقدر ما استحق”"': لفظ فيه نظرء وهو مطروح في بعض الروايات» 
لأنه خلاف أصلهء إذا كان ما استحق معيناء وكذلك قوله في آخر 
المبالة”"ى إذا كانت العقل عن هدة: والارمن على ده وانبعراها 
صفقة واحدةء فاستحق من النخل أكثرهاء كان له أن يرد جميع النخل» إذا 
ب ال 01 هذا أيضاً خلاف أصلهء وإنما يلزمه 


)١(‏ كذا في عء وفي ح: لا يستوي. 
(؟) كذا في ع. وفي ح: قوله. 

9 انظر المدونة: 7/8 405. 

(5) كذا في ع وحء وفي فق: ويتماسك. 
(60) المدونة: 07/4" 

(7) كذا في ع وحء وفي قى: وكذلك. 
90) سقط من ع وح. 

(4) سقط من ع وح. 

(9) انظر المدونة: ©/6؟47. 

.4605/© المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


[أيضا]07) أن يرد ما استحق فقطء إذا لم يكن ما استحق وجه جميع ما 
أت - 


٠. سترى‎ 


ومسألة «المصالح من دعوى فى سدس دار على الإنكار بشقص من 
دار أخرى دفعه المدعي» وقبض السدس. لا شفعة في السدس» ويشفع في 
الشقص”" يقوم من هاهنا”" أن الشفعة فى المناقلة على إحدى الروايات7؟) 
إحته]!*" فى هنم" دلق جطلة على أى وه كاذ التعاوضن . 'رواية أي 
القاسم عن مالك في العتبية» وكتاب ابن حبيبء كان المتناقلان2) 
ا في الأصلين"''' أو في أحدهماء أو لا. إذ لو لم يكن عنده هنا 
١‏ 10000 3-0 ع لق 6 )١1١(‏ 2 
م _- من حجة دافع السيدسن: أن يقول: آنا لم أبع أصلا إلا 

وقد قيل في هذا الباب كله: لا شفعة (فيه)”''' كان ما ناقل له بي64) 


ل 5 ٠‏ 0 . . َّ 2 
[ليس] ١‏ فيه شرك مع المشتري» أو غيره» وهي رواية ابن القاسم عن 
أصحابه عن مالك وربيعة وغيرهما من المدنيين إذا قصد المناقلة. والسكنى» 


للق سقط من ق وع. 

(0) المدونة: 4608/8. 

*) كذا في ع» وفي ح: هنا. 

(5) كذا في حء؛ وفي ع: الرواية. 

(6) سقط من فق وح. 

(5) كذا في ع2 وفي ح: جواز. 

(0) كذا في ع وحء. وفي ق: التعارض. 
(6) كذا في عء وفي ح: كانا متناقلين. 
)0 كذا في ع. وفي ح: شريكان. 
)١(‏ كذا في ع. وفي ح: الأصل. 
)١١(‏ في ع وح: أدفع. 

)١١(‏ كذا في عء وفي ح: بالأصل. 
() سقط من ع وح. 

)١(‏ في ع وح: به له. 

)١6(‏ سقط من فق وع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
7ك و4 تا اا 22222 
دون البيع. وذكر مطرفء وعبدالملك [عن مالك]'' أن المناقلة التي لا 
شفعة فيها أن يبيع حصته'”" من شريكه بأصل آخر له (فيه)”" معه شرك 
أيضاً ليوسع من حظه بما صار له من حظ شريكه» فلا تكون المناقلة على 
هذا إلا بشرط شركتهما فى الأصلين المتناقل بهما. وهذا بين الوجه في 
إسقاط الشفعة. ظاهر في الفقه. 


وفال مطرف: بإسقاط الشفعة إذا كانت شركة”*؟؛ وإن كانت من.جهة 
واحدة. وفي المبيع الواحد فتسقط”*؟ في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به 
في منزله دون ما دفع» مما لم يكن”"' للآخر [فيه]”" شركء وهذا قريب في 
الظهورء والفقه. من الأول» لكن”" له أيضاً وجه صحيح إذا لم يقصد المبايعة. 


ومسألة «من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم موي 


وقوله في مسألة الدراهم؛ وفي فوات العبد الشفعة؛ فيه دليل على 
وابن عبدوس» وغيرهما. 


)١(‏ سقط من ق. 

(90) كذا في ح» وفي ق: حخصة. 

(84) هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من: ز. 

(5) كذا في ع2 وفي ح وز: فيسقط. 

(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: ما لم يكن. 

)م كذا في ع وز» وفي ح: ولكن. 

(9) المدونة: 46094/8. 

)٠١(‏ محمد بن سحئون: هو أبو عبدالله؛ محمد بن سحئونء الفقيه الحافظ» والإمام ابن 
الإمامء تفقه بأبيه»؛ وسمع موسى بن معاوية» وابن أبي حسان. وغيرهم؛ حدث عنه 
إبيئه محمد» وأبو الأسود بن حبيب القطان» وأبر جعفر أحمد بن نصر الهواري» 
وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: كتاب تفسير الموطأء وكتاب نوازل الصلاة» وكتابه 
المسند في الحديث؛ توفي سلنة: 705 هاء وفي شجرة النور: 768 هه وكان مولده 
سنة: *0,ه. (انظر ترتيب المدارك: 25١4/4‏ ١77ء‏ والديباج: .,١59/7‏ #“/ا١ء؛‏ 
وشجرة النور: ١/١‏ /). 
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وإن كان ابن عبدوس قد فرق بين علم البائع بذلك» أم [لا]27 لأنه 
إذا علم كأنه رضي بدفع”) 
قال غيره: وإنما نحا ابن عبدوس في [ذلك]”" منحى الورع» وقد 
قن يعون وكر معي انالف عان: الجملة. 


وقوله: «في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السرء وكتمه؛ 
أو كانت بثواب» والحيلة باسم الهنقه إن كنوع و لآ يتم ”علئ 
مثل هذاء فلا يمين عليه وإن اتهم حلف"''' فيه حجة 0 مراعاة 
الشبه" في المدعى عليه» [وأن من اذعي عليه]”" بدعوى لا تشبه'"'2 ولا 
جرت ل عليه فيه. 


سلعته بغير ثمن» أو بثمن معيب» بخلاف إذا لم 


قال بعض شيوخنا في معنى المسألة: أنه لم يحقق'"'' عليه الدعوى, 
صحيح. ألا تراه""2 كيف قال: «أخاف أن يكون قد باعه في السر:”؟' ولو 


)١(‏ سقط من ق. 

(1)9 كذااقن ع0 وقق ع روز دق 

090 حفط فين قد 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: ذكر. / / 
(5) كذا في المدونة»؛ وفي ع وح وز: رجل صادقء. وفي ق: رجلا صادقا. 
(5) المدونة: ه/٠55.‏ 

60 سقط من ق. 

(6) كذا في ح وزء وفي ع: الشبيه؛ وفي ق: الشبهة. 

(9) سقط من ق.» وفي ح: وإن ادعى عليه. 

)٠١(‏ ()- كذا في ع وحء وفي ز: ما لا يشبه. 

)١١(‏ كذا في ح وزء وفي ع: وأنه. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إنما يحقق. 

)١1١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ألا ترى. 

.450/8 المدونة:‎ )١4( 
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حقق عليه الدعوى للزمه اليمين على كل حال. إلا الرجل الصالح المبرز» 
الذي لا يليق [*؟١١]‏ به ؟ هذا جملة. على رأي بعضهم. 

ومسألة «من حلف لإحدى زوجتيه بطلاقها إن آثر"' الأخرى 
عليها'”". 

ومسألة الشفعة في الحبس”" (ثبعت)”*2 عند أحمد بن خالد في كثير 
من ال .او 1 ! (ا 57 )060 || 3 0 قطت”"' من , 5 |. ولم 
يئبتها'”' في كتابه ابن عتاب. ولا غيره من شيوخنا. 


ديو 


)١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع: لا أثرء وفي ز: آثرء وفي ح وق: لا أثر. 

(؟) هذه المسألة ساقطة من طبعة دار صادر وثابتة فى طبعة دار الفكر: .514١/4‏ 

(6) ساقطة من النسختين» وذكرها البرادعي في تهذيبه» وهي آخر مسألة عنده في كتاب 
الشفعة. 

(4) سقط من ح. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: كثير المختصرين. 

إ(فف4 في ع وح: وسقطتا. 

0) في ع: ولم تثبت» وفي ح وز: ولم تثبتا. 
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وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان 


أطلق عليها مالك”" أنها بيع" واضطرب [فيها]”؟؟ رأي ابن القاسم. 
وسحنون» على ما في مسائلنا بين الأصلين''2. ولا خلاف في لزومها إذا 
وقعت على الوجه الصحيح”'". وهي على أربعة أضرب: 


قسمة حكم وإجبارء وهي قسمة السهمء اعرذ 13لا 


بالتعديل والققرت 1م والتسوية» وفي الجنس الواحدء 0 غير 


(010 


4 
م 
0( 
إف4 
60 


إ(فذ4 
00 


إل 


قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه 
بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: 6877). 

كذا في ع» وفي ح وز: مالك عليها. 

المنتقى: 2594/5 معين الحكام: ؟:/098. 

كذا في زء وفي ع وح وق: من. 

إشارة إلى القاعدة: 2٠١8‏ القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك؛ ص: 
.)"8١‏ 

كذا في ع وزء وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت. 

قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما 
يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: 859). 

كذا في ع وزء وفي ح: فلا يجوز. 


)١(‏ كذا في ع وح وز» وفي ق: بالتقويم والتعديل. 
() كذا في ع وح وزء وفي ق: في. 
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المكيل» والموزون» ولا تجوز”'' بتعديل السهام؛ بزيادة دراهم. أو دنانير» 
أو غير ذلك» من وين يي المقسوم. من ارك الجهتين» 
والمتقاسمين. 


وقسمة مراضاة”' وتقويم فيما اختلفت"' أجناسه”": أو اتفقت» 
وهي جائزة بغير قرعة» ولم يجزها ابن القاسم» وغيرهء بالقرعة. إذ القرعة 
تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة]!. مع اختلاف 
أجناسها. وأجاز أشهب"'' القرعة فيها. وقد تأول على”''' ابن القاسم 
إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة'''': وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
(تعالى) 20300 


وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل 
وجهء ولا يرجع فيها بغبن. على القول بأنه'"'" لا يرجع به في البيوع. 
ويرجع بالغبن في الوجهين”*'' الأولين» ويعفى عن اليسير في ذلك» في 
قسمة التراضي. 


)١(‏ كذا في ع. وفي ح وز: ولا يجوز. 

(0) سقط من ق. 

() كذا في ع وزء وفي ح: الجنس. 

(5) كذا في ع وح وزهء وفي ق: إحدى. 

(©) قال ابن عرفة في تعريف قسمة المراضاة: هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ 
كل واحد من ما يعدله بتراض ملكا للجميع. (شرح حدود ابن عرفة: 058). 

() كذا في ع وزء وفي ح وق: اختلف. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: أجناسها. 

(60) سقط من ق. 

(9) المقدمات: #/ل/اة ‏ 44. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ح: عن. 

(1) المقدمات: #"/لاة _ 44. 

)١(‏ سقط من ع وح وز. 

(1) كذا في زء وفي ع وح وق: أنه. 

)١4(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الوجه. 
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للللاجاتت ل 0 147177777700000 

واختلف في اليسير [في قسمة'' القرعة» كالديئار والديئارين من 
العدة الكقتن فدهب أب سر أبي زيد وبعضهم (إلى)”" أنه معفو عنهء 
وأبى ذلك آخرون. وقالوا تنتقض القسمة, لأنه"؟ خطأ في الحكمء يجب 
فسخهء ولا يفرق فيه بين 5 والكثير. وهو عندهم اهن المدونة. و وهو 
قول أشهب. وابن حبيب» ومثله في المبسوط. وقيل: قسم القاسم كحكم 
القاضي*؟2 ”"2. لا يرد منه إلا الخطأ البين. 


وقسمة مهايأة2: وهي قسمة المنافع بالمراضاة أيضً'". لا بالإجبار 
والقرعة*'» ويقال: بالنون. لأن كل واحد (هنأ)!(؟) صاحبه ما أراده. ويقال: 
(مهابا:)0١1) ١‏ 0 باثنتين 07 لأن كل وانعل ها للحن نا 
طلن هنة )توهلا الرت نينا على فونين: مقاشمة الزمانة ومتاسمة 
الأعيان”"'©. وهي جائزة على الجملة» لكنها تختلف فروعها في مهايأة 
الغلة» أو الخدمةء أو السكنى”*'': وفي العبد الواحدء أو أكثرء وفي 


)١(‏ سقط من ق. 

0( سقط من ع. 

(6) كذا في ع وحء وفي زا وق: لأنها. 

(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: الحاكم. 

(©) قال ابن عبدالرفيع: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي. (معين الحكام: 
260 1 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: : مهانأة. 

“4 وعرفها ابن عرفة بما يلي: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمناً معيناً 
من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته. (شرح حدود ابن عرفة: 5 )), 

(6) كذا في ع وح وزء وفي ق: لا بإجبار وقرعة. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ سقط من ح وز. 

سقط ند 3 

(6) سقط من ح. 

.٠١١ /"# المقدمات:‎ )١9( 

)١5(‏ كذا في ح وزء وفي ع: والخدمة والسكنى. 
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الدار””2 الواحدة أو أكثرء أو العبد والدار””©: والأرض وغير ذلك على ما 
تفييو”" فى أصنولناة وك فو . 


وقوله في [مسألة]””2 قسمة العلو والسفل: ذهب بعضهم أن ذلك إنما 
يجوز بالمراضاة» لا بالقرعة» على ما جاء مفسراً لعبدالملك. وما في كتاب 
ابن شعبان. والعلة أنه كقسم شيئين. إذ لا ساحة للعلوء وإنما هو مرتفق 
للسفل» والأكثر يجيزونه على الوجهين؛» بالسهمء والمراضاة. وترجح في 
ذلك أبو ران 

وقوله: «لو أن داراً بيني وبين رجل قاسمته الدارء فأخذ طائفة» 
وأخذت طائفة [على أن الطريق]”' لىء إلا أن له فى الطريق الممرء ذلك 
ابره" تأولها سحدوة انها حلن الحرافنات. لآ بالفرعة: ]5 يحب قبل 
القسمة إخراج الطريق» وتأولها أبو عمر ابن المكوي”"' ”2 أنها جائزة على 
الوجهين» وذلك أنه”''' قد لا يحتاج إلى (إخراج)”"'"'2 طريق في قسمة كل 


)01( كذا في ع وح وزء وفي ق: أو في الدار. 

(') كذا في ع وزء وفي ح: بالدار. 

كذا في ع وح وزء وفي ق: مما يفسر. 

.07 01١/5 المنتقى:‎ .٠١7 - ٠١١/7 المقدمات:‎ .78- 77/١١ انظر النوادر:‎ )( 

(6) انظر التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 978/8”*. 

(0) سقط من ق. 

(6) المدونة: 7/8 "45. 

(8) كذا في زء وفي ع وح: أبو عمران المكوي. وهو لخطأ. 

0 أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته شهد له أقرانه بالحفظ والدراية» ومن الذين اعترفوا له بذلك ابن زرب» دارت 
عليه الفتوى بالأندلس؛ ألف كتاب الاستيعاب لأقوال مالك مع أبي بكر المعيطي. 
توفي في جمادى الأولى سنة: ١٠١4ه.‏ (المدارك: ١7/7‏ وما بعدها جذوة المقتبس: 
*”لء شذرات الذهب: .)١91/"‏ 

)١(‏ كنذا في ع وحء وفي ق: لأنه. 

)١0(‏ سقط من ع. 
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دارء لإحاطة الطريق”'' ببعضهاء فحيث يخرج نصيبه يخرج بابه لما يليه من 
المحجة. وقد يضطر إلى خروجهم من النصيبين فعا على باب الدار 
نفسهاء ولا ينقسم الباب» فتقوم رقبته في أحد النصيبين على أن الممر فيه 
للآخر. 

ومعنى «الأقرحة»”' : الفدادين. واحدها قراح» بالفتح. مثل 
وأزمنة. وذكر في الكتاب واحدها «قريح؟' ”*' ولا يبعد صوابه 31 كان 


1000 


سمع » مثل قفيز » وأقفزة. وبعير وأبعرة. 

قال الخليل”"' القراح من الأرض كل قطعة على حيالها'"؛ من منابت 
النخل”" وغير ذلك”'' قال ابن دريد: القراح من الأرضء ما خلص 
طينه”''2 من السبخ. وغيره. وأصله الخالص''' من كل شيء. 


1 انلف 
إفقيلف م 2 


وقوله: دلا يقسم الزرع فدادين» ولا مذارعة. ولا كَنَّا» بفتح 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: الطرق. 

(؟) المدونة: 4547/8. 

0 كذا في ع وز» وفي حم: ومعنى. 

(4) قال الأزهري: القريح : الخالص. لسان العرب: 651/7. 

,2 المدونة : 6 . 

() أبو عبدالرحمئن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أعلام اللغة» حدث عن 
أيوب السختياني» وعاصم الأحول» والعرام بن حوشب» وأخذ عنه النحو سيبويه 
والأصمعي» ووهب بن جرير وغيرهم» أول من ألف في العروض » وله كتاب العين 
في اللغة. وثقه ابن حبان. قال الذهبي : مات سئنة بضع وستين ومائة,» وقيل : بقي إلى 
سنة سبعين ومائة. (سير أعلام النبلاء: /9/ 479» البلغة: 44ء البداية والنهاية: /٠١‏ 
.)15١‏ 

0) كذا في ع وح وز» وفي ق: حالها. 

(0) كتاب العين: "/ 55. 

(4) الفائق: .198/١‏ (مختار الصحاح؛ لسان العرب: مادة: قرح). 

.١1 11/1 جمهرة العرب:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في نل وفي ع وح: الخلااص. 

) كذا في ع وح وزء وفي ق: لا ينقسم. 

.458//© المدونة:‎ )١9( 
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0 ارإدلىق 1 000 )0 5 5 
القاف) 3 يعني حزماء وقبضاء وأصله الجمع. وكلما جمعته قليلاء 
قليلاً. فقد قسعه 270 


ّ فك 
املس 3 


«والخخرص والْخِرص"''' بالفتح”"': اسم الفعل". (والمصدر)”". 


والرائان”"':- عفان طؤيلان: غات الف 330 


والساعدان؟"": ما بتكي به الذزاغات: قن الرى7 3 و 


0" 


وربيع الماء» هي الساقية. وجمعها ا 


000( سقط من ع وح. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: في كل ما. 

96 لسان العرب: مادة: قتت. 

(؟) المدونة: 559/8. 

(65) قال الزمخشري: الفرسك : الخوخ وفي كتاب العين: هو مثل الخوخ في القدر؛ وهو 
أجود أملس أصفر أحمر. وطعمه كطعم الخوخ. (الفائق: .223١8/7‏ وقال ابن منظور: 
الفرسك: الخوخ يمانية وقال الجوهري: ضرب من الخوخ. (لسان العرب: /٠١‏ 
06/6 

(5) المدونة: 9//8ا45. 

(0) في ح وز: فبالفتح. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: للفعل. 

إلى سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ح» وفي ع: والراقان؛ وفي ق: والراتان. 

() شرح غريب ألفاظ المدونة: .٠١#‏ 

() كذا في ع وزء وفي ح: والساعدين وهو الموافق لما في المدونة: ه/ .“/ا5. 

0 قال الجبي: الساعدان: نعت لقفازين من حديد يدخل فيهما المحارب ساعديه فسميا 
ساعدين لإدخال الساعدين فيهما. (شرح غريب ألفاظ المدونة: .)٠١7‏ 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 

(6١)لسان‏ العرب: ربع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


وقوله في الحكم على الغائب في الدورء والأرضين» بينه داخل 
الكتاب» إنما ذلك إذا ادعي ا قَّ مولي م و(4), 

وأما القسم فيقسم عليهء وقد فرق في أول الكتاب هنا بين القريب 
الغيبة» وبعيده”*. وكذلك”' جعل يحكم عليه في الشفعة”". 

وفي كتاب الشفعة: بيع رباعه في الدين» وفي الكفالة» وفي نفقة 
الزوجة. وعبدالملك يحكم على الغائبٍ في كل شيءء ولا يستأنى به. وقد 
مضى في كتاب الشفعة من هذا. فانظر ما أثبتناه هناك مما“ لا يحتاج إلى 
تكرازة: 

وقد ذكر أيضاً في مسألة الدار إذا ادعى عليه أنه وارث معه أنه لا يحكم 
عليه”© (فيها!''". وهذا موافق لما في داخل الكتابء أنه لا يحكم عليه في 
دعوى الأصول. ثم قال إلا أن تطول الغينة ججدا:[4؟1] وتيعد”''' . وقوله 
يكتب القاضي إليه فيوقف. إما أن يستخلف» وإما أن يقدم فيخاصه'"". 

قال فضل: هذا من قوله يدل أن الخصومة حيث يكون المدعى فيه» 
وهو قول عبدالملك». وقال مطرف: القضاء حيث المدعى عليه. قال: وبه 
الحكم في المدنية”"'؛ وبه حكم ابن بشير بالأندلس. وقاله أصبغ» 


)١(‏ كذا في ح وزء وفي ق: عليها. 

(؟) كذا في ح» وفي ق: أصولهما. 

(0) كذا في ح وزء وفي ق: ويستانا. 

(؟) المدونة: ه/488. 

(©) المدونة: 5557/8. 

(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: وكذلك الشفعة. 

.4١9 5١8/8 المدونة:‎ )0 

(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: ما. 

(9) المدونة: 555/8. 

)١(‏ سقط من ح. 

.455/8 المدونة:‎ )١١( 

)١9(‏ المدونة: ©5557/8. وفيها: فيخاصمهم. 

(19) كذا في ع وح وزء وفي ق: المدونة. والصواب: المدينة لأنه هو الذي يفهم من كلام 
المدونة: 5557/8. 


00 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وسحنون. واستدل بعضهم عليه من قوله في الكتاب» في آخر كلامه. في 
هذه المسألة. «وإن كانت بعيدة» فعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على 
[الذهاب إل ]207 ذلك الغائب» ولا يوصل إليهء رأيت أن يقضى لهم"". 
ولا حجة فى هذاء لأنه إنما قال هذا في العذر للذهاب بإعذار القاضي» 
والكتاب لد الناني أو مرك 71 فاتطره. وتام قوله هنا: فادعى؟ أنه 
واررق 4 افتمخل الدضوف لوول وغيرها (سواء)”". وهو مذهبه في 
الكتاب. وأشهب يفرق فى ذلك. ويقول: إن كانث47 بميراث. وطال مقامها 
بيد 'الغائب» فلا يقضى عليه فيها حتى يقدم. 

وهال بفتح الباء»ء في إطلاقه في الكتاب» إنما هو [في]”'" كل 
ما يلبس منٍ 2 كان صوفاًء [أو بر])” 0 أو كتانء أو قطناء أو 
ورا مكظاء أو 0 مطل 2 شاع 006 البز: رت 
ف القيات ال 


وقال ابن دريد: البز: (إنما هو''' متاع البيت خاصة من 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) المدونة: 4557/8. 

(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: ليوكل. 
(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: وادعى. 
(6) المدونة: 455/8. 

(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: بالموارثة. 
(0) سقط من ح. 

«(6) كذا في ع وحء وفي ز: كان. 

(5) المدونة: 49//6,. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ سقط من قء وفي ز: أو قزا. 

)١6(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وغير. 
)) كذا في ح وزء وفي ق: قال. 

(0) العين: // #اه"., 

(؟١١)‏ سقط من ع وح وز. 

)١6(‏ سقط من ع وح وز. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
الغياب0©. 


و«الملفقة»”'2: الثياب”؟ المخيطة. 

والقمح المعلوث”؟ بالثاء المثلثة» ويقال: بالغين المعجمة» 
وبالمهملة”2 معاء الذي فيه تبن» وزبل» لم تحسن'"' تصفيته من ذلك. 

و«حشف التمر'””"» بفتح الشين رديهء وهو ما يبس من التمرء قبل 
طيبه» وزهوه. 


وقوله: «لأن حشف التمر من التمر»" قالوا معنى ذلك» ما فيه 
حلاوة. وأما ما لا حلاوة فيه جملة» فحكمه حكم التبن» الل 


(والأحيية 30> الرقر ف والفرك: القاسة 1372 الأيية 


وقوله فى البقل: ١لا‏ يعجبنى قسمته بالخرص0'؟) [ثم ذكر قياسه 
ذلك على قول مالك قن مدع افسعة العمان بالشرمي ]4977 غير التقل: 
والعنب» ثم قوله: «والبقل أبعد من الثمار»”؟'". فاختلف في تأويل المسألة. 
فحملها سحئون على المنع عمبلة )رانك بعلت اأية عدوت ”37 ريال 


.759/١ جمهرة اللغة:‎ )١( 

(؟) المدونة: ه/59/8. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: الكتاب وهو غلط. 
(5) كذا في زء وفي ع: المغلوث» وفي ح: الملغوث. 
(6) كذا في ع وح وزء وفي ق: والمهملة. 

زف في ع وح ور: لم يحسن. 

0) المدونة: ه/١٠6٠ه.‏ 

(6) المدونة: ه/ ٠١‏ ١6ه.‏ 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: والعلف. 
(١)المدونة:‏ ه/لا١اه6.‏ 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع وز: على. 

0 ( المدونة: ه15!//8. 

(0) سقط من ق. 

.459//8 المدونة:‎ )١4( 

.733"7/١١ النوادر:‎ )١6( 


77 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إنما منعها''' ابن القاسم إذا كانت على التأخير. وأما على الجذ فيجوز. وهو 
قول أشهب ال بهذا دل الاكاجا عد تمده من لل قد علا ل جاه 
الزرع» أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذء وذلك”" في البلح الصغير©». 

وول ل ا ذا ال 

وقوله: «إنما هو بمنزلة البقل» والعلف»2”' في القسمة. 

وكذلك قوله: في فداني كرّاث [بفدان كرّاث]””. أو سريسء أو 
0 قال: لا خير في ذلك” ''“. إلا على الجذ'“. ثم قال: وكذلك 
البقل عندي!9؟١)‏ كله بين أن المنع إن لم يكن على الجذاذ. وأشار بعض 
الشيوخ إلى أن الخلاف يدخل في خرصه”"' لقياسه”*'؟ إياه على الثمار 

ونسالة كسس 5 في ضروع الماشية»””2. ومنعه”"''2 له للمخاطرة. 


(0) النوادر: 7#75/١١‏ ير ار 

(0) كذا في ح وز» رفي ع وق: وكذلك. 

(5) النوادر:  7"75/١١‏ لالاار 

(6) كذا فيرع وح وز» وفي ق: وهو. 

(5) المدونة: ه/ ١ال49.‏ 

0) المدونة: ه/١49.‏ 

(6) سقط من ق. 

0( السلق: نبك له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه يطبخ. (معجم متن اللغة : 
مادة سلق). وقال صاحب حديقة الأزهار : هو من جنس البقول المأكول. وهو نوعان: 
أبيض وأسود. (حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقارء ص: 355.). 

)٠١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: فيه. 

.458 - المدونة: ه//ا5؟‎ )١١( 

(0)) المدونة: 458/8. 

)١9(‏ كذا في عء وفي ح: خصه. 

)١5(‏ في ح وز: من قياسه. 

)١8(‏ المدونة: ه/ 1ل9إ4. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ع وح:! منعه. 
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22) : 9 ١ 
."' ثم ذكر مسألة تفضيل أحدهم”(" الآخر بشيء بين» إلى آخر المسألة‎ 
وإجازته لها سقطت من رواية أحمد بن خالد. ولم يقرأها. وثبتت في أصل‎ 
ابن عتاب. وصحت عند ابن المرابط. لابن باز والدباغ. امن اتوي‎ 
00 0 ا‎ 1 

هى احرى ألا يجور. وقاله سحئول 20. 


وقوله: «في ثلاثة”2 ورثوا قرية لها ماءء أو مجرى”" ماء”" تقسو'”ا 
الأرض على قدر مواريثئهمء ولهم من شربهم من الماء على قدر مواريثهم؛ 
وكل إشراك في قلدء فباع أحدهم نصيبه فى ذلك» فشركاؤه دنية أحق به في 
الشفعة مق العاف ]!؟؟ شركائة: فى المام””. 


(والدنية اه ورافة*23123 يقال" : :دنية يكسر الذال». وسكوقن 
النون» ويقال: دني”؟'2. ودنياء بالكسرء والضمء مقصور. ومعناه: القريب. 
وتقدمت لفظة القلد» وتفسيرها فى كتاب الشفعة. 


وظاهر قوله في الشركة هنا [أنها]””'' في القلدء وإن اقتسموا الأرض» 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أحدهم. 

(0) المدونة: ©ه/ 1ل9ا4. 

(0) كذا في ع وز» وفي ح: قال. 

(4) قال سحئون: لا خير في هذا القسمء لأنه الطعام بالطعام. (المدونة: ه/ "الا4. 
النوادر: .)5"4/1١١‏ 

(5) كذا في زء وفي ع وح وق: ثلاث. 

(5) كذا في زء وفي ع وح وق: ومجرى. 

0) كذا في ع وز وح» وفي ق: ماثئها. 

(4) كذا في عء. وفي ق: أتقسم » وفي ز: يقسم وفي ح: أيقسم. 

إلى ساقطة من المدونة وق وع وحء وثابتة في ز. 

.558/8 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: الوراثة. 

)١6(‏ المدونة: 8ه/458. 

() كذا في ع بح وز» وفي ق: ويقال. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: دنى. 

)١5(‏ سقط من ق. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومذهبه هناء وفي كتاب الشفعة. أن من باع أرضهء أو قاسمهاء وبقي 
بئرهاء فلا شفعة له في البثر إذا باع شريكه نصيبه منها. وفي العتبية له 
الشفعة”''؛ وقد نبهنا على الخلاف في تأويل ذلك. وهل هو خلاف على ما 
ذهب إليه أكثرهم”" أم لا؟ لأنها لا تنقسم. كما قال في الموطأ: لا شفعة 
في بئر لا بياض لها. وإنما الشفعة فيما ينقسمء وتقع فيه الحدود”" من 
الأرض”*' فأما ما لا ينقسمء فلا شفعة فيه. أو هو غير خلاف» وأن 
معنى التي لا شفعة فيها: البئر المفردة. والتى فيها الشفعة البثار9؟ الكثيرة””) 
التى بيعي 60 القاية !1 على مذهب ستعارن: أو [أن]”''' التي فيها الشفعة 
000000 بها أرض (من حقها"""'. مما له حريم من الآبار وفناء. 
والتي لا شفعة فيه ) التي لا فناء لهاء ولا حريم؛ ولا حصة من أرضء» 
على ما ذهب إليه ابن لبابة. واحتج على ذلك بالألفاظ التي وقعت لمالك» 
وابن القاسمء وظواهر في المدونة» والعتبية» وغيرهما2©. 


01 


ومسألة كيين 1ن من ذلك. لأنه قال: لابد للعين. أو 


)00( كذا في ع وح وزء وفي ق: له في الشفعة. 
)2( كذا في ع وح وزء وفي ق: أكثرهما. 

) كذا في ع وز» وفي حم: الحدود فيه. 

(؟) الموطأ: ؟/8الكء تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. 
(65) كذا في زء وفي ع وح: وهو. 

)3( كذا في ح وزء وفي ع: الآبار. 

.75١57/5 المنتقى:‎ )0 

(6) كذا في ع رح وزء وفي ق: تحمل. 

(9) كذا في زء وفي ع وح: القسم. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ما تقسم. 

() سقط من ح. 

)١١‏ كذا في ح وزء وفي ع: فيه. 

.؟5١9/-‎ 75١5/5 المنتقى:‎ )١5( 

)١(‏ المدونة: 14/8؟1. 

(15) كذا في ع وزء وفي ح: عارية. 
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الع الث ”© ماقها تالعلدة [من حياقة بسر دنييا الماء وبصب» 
(ويقسم)”" وموضع القلدء ويجلس”*؟ (الأمناء والقسام عليه » واستدل 
بقوله في كناب ]277 حريم ل إن ان 0 يوم» أو يومين بغير 
أرض: من قناة200, 9 0 اك اوقد اا 5 و أنه جائزء وله 
شفعة فيه» لأنه ليس معه أرضصده25, وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء 
الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك 


العو 


وتأول سحنون مسألة القلد هاهناء أن الماء [المشترك]*"2 لقوم لهم 
شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعةء لأنها بئر واحدة» 
واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت© الأرضص» ولم يقسم 
الماء؛ فباع رجل حظه من الماء كانت!7© فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه 


)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: والبثر. 
(9) كذا في ع وزء وفي ح: تقسم. 
زفق في ح: مجلس. 

فق سقط من ح. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: الآبار. 
(4) كذا في ع وزء وفي ح: أشربت. 
(9) كذا في ح وزء وفي ع: بشرب. 
)٠١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وقناة. 
)١١(‏ كذا في ح وزء وفي ق: بيار. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ق: ومن عين؛ وفي ح: أو عين. 
)١19(‏ المدونة: 5/؟19. 

)١5(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: العين. 
)١6(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في ع» وفي ح: قسمة. 

)١10(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لما كانت. 
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من (الأرض دون)"' البئر. ويكون”" قوله على هذا «وكل قوم كانوا 
أشراكا”" في قلد من الأقلاد فهم أحق بالشفعة"”'' [كلاماً]”* مبتدا'') 
[غير]("؟ عائد" على ما قبله**2 من مسألة الثلاثة الذين”"'2 ]١76[‏ اقتسموا 
الأرض أول المسألة١©“.‏ 


وقال سحئون: وتكون”'' الأرض بين طوائف» لكل طائفة حصة 
مشتركة بينهم» والماء بين بين الجميع كلهم يريدة. وكون”2 الشفحة بين الذين 
فتركرا سي الأرضن نهم أجل «قلد وال" *'". والآخرون أهل قلد آخر. ولا 
شر 0 لهم معهم. هم شركاء في أرض أخرى. 


قال القاضي رحمه الله: قد يحمل كلامه في الكتاب على هذاء أو 
يكون الاشراك قد اقتسمواء ثم مات بعض من له شرك في قلد. فباع بعض 
ورثته نصيبه من الماءء فأمل موروثه أحق. لأنهم و شركاء في 


للق سقط من ح. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: يكون. 

() كذا في ع وزء وفي قى: شركاءء وفي ح: اشتراكاً. 
(9) المدونة: 558/8. 

(6) كذا في ح وز» وفي ع: ملام وهو ساقط من ق 
)3ن كذا في ع وزء وفي ح: مبتد. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: عائداً. 

(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: فعلهء وهو خطأ. 
)0١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: التي. 

.458/8 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو يكون. 

)١١‏ كذا في ح وزء وفي ق: وتكون. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وآخر. 

(1) كذا في ع وزء وفي ح: والشركة. 

)١6(‏ سقط من ح. 
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7 ججالة | 
أرضهه” "أ وقلدهم. وقد يظهر مثل هذا (من ع( حريم لبئر في 
قوله: «لو أن قوماً اقتسموا اين وتليياةا ماء يسقون به ولهم ع 


فى ذلك الماء» فباع من أولعك رجل حصته من الماع بغ ب0©) مع 


شركائه بي" من الأرض. د 0 فقد دل 7 راك في 
,31 
الأرض» ولككن يمقيته شريك” ل وبعضهم شر فريك 


لبعض في أرض 6 فتأمله. 

وقوله: «إذا'؟ قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها»”*'2. قال 
ابن القاسم : فالعيون”*'' بتلك المنزلة”"'2. اختلف في تأويلها على ما م 
تقال سيطوقة وريد عي ةشير و0 كانت كقيرة ونيم 
على الإشراك دون أرض» ففيها الشفعة. لأنها "2 مما ينقسه'*". 


)١(‏ كذا في زء وفي ح: في أرضهم شركاء. 
زهة سقط من ح. 

(6) كذا في في ح وزء وفي ق: الأرض. 
(4) كذا في زء وفي ح: بينهم. 

(6) كذا في 2 وفي ع وح: شرك. 

(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: أيطلب. 
(0) كذا في ح وزء وفي ع: في حصته. 
(48) كذا في ع وح وزء وفي ق: فقال. 
(9) المدونة: 197/5. 

)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي قى: : شريكاً. 
)١١(‏ كذا في ع وح وزء 0 ق: 50 
(؟١)‏ كذا في ع وزء وفي ح: 

0 كذا في ع وح وز» وفي ق:‎ )١ 
.458/8 المدونة:‎ )١84( 

)١15(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: والعيون. 
)١15(‏ المدونة: 458/6. 

(10) كذا في ع وح وزء وفي ق: فإن. 
(14) كذا في ح وزء وفي ع: لأنهما. 
)١9(‏ كذا في ع وح» وفي ز: تنقسم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقال ابن لبابة: [بل7'؟ هو على ظاهره. ولا فرق عنده على ما تأوله 
عليه نين عين واحدة وعيون كثيرة» إذا لم يكن لها أرض » ولا فناء» ولا 


حريم فلا'"' شفعة في شيء منهاء وإن كان لها أرض وإن قلت شفع فيها 
مع الأرض. 


000 الماء بالقلد مما اختلف فيهاء وتكلم فيها المتقدمون, 
والمتأخرون» وتعقب بعضهم على بعضء ولم يسلم”*' بعد من التعقب 
والاعتراض. فقال ابن حبيب عن عبدالملك» وغيره من علماء المدينة» 
وأصبغ من المصريين: هو أن يؤخذ قدر من فخارء أو غيره» فيثقب في 
أسفلها بمثقب. يمسكه الأمينان عندهماء ثم يغلقانها مع انصداع الفجرء وقد 
جعلت تحته قصرية» وأعدا(©» جرار "2 بمياهء فإذا انصدع الفجر صكّ0") 
الماء في القدرء فسال من الثقب ©“. وكلما هم الماء أن ينضبء صكالة) 
ختنى يكون”*'؟ مسيل 27 الماء من القت معتدلا النهان كله والثيل كلت 
إلى اتصداع الفجرء فيتحيانها”237 ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم 
مهدا 38 أو وزناً. ثم يجعلان لكل وارث قدراً يحمل”'' سهمه من 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وح وزء وفي ق: ولا. 

(*) كذا في ع وح وزء وفي ق: قسم. 

زفق كذا في في ع وح وزء وفي ق: ولم يسلموا. 

)2( كذا في ع وح وزء وفي ق: وأعدت. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح وق: جرار. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: صب. 

0 في ق: من الثقب من القدر. 

(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: صب. 

)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: تكون. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: سيل. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: فينحيانه. 

)١1(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: يحمله. والصواب ما في ز وهو ما أثبتناف وهو ما في 
النوادر: ١١/5؟؟2‏ عن أبن حبيب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


الماء» ويثقبان كل قدر بالمثقب الأول» فإذا أراد أحدهم السقي علق قدره”) 
بمائه”"' وصرف”" (الماء) ”؟2 كله إلى أرضهء فيسقى ما سال الماء من 
ل ا ل ا ل 0000 207 
وانتقدها عليه من جاء بعده» فقال بعض شيوخ الصقليين : قوله. ثم 
يجعلان لكل وارث قدراً يحمل سهمهء فإنما يصح ذلك إذا تساوت 
0 وأما إن الخعليت”؟ كان ضاحب الكثيز شونا -لآن القدن كلما 


660 55 فيها الفا وقري0١٠)‏ جريه من لعو بغ احتى و 6 


0 يجري من الع 00 أو أكفرة لأن أحدهم قد لسن له عشرة 
أسهم ‏ وللآخر سهمء فإذ40١)‏ أخذ حقه فى قدر صغير خف جري الماء. 
)2320 والذي أرى» أن يمسم الماء بقدر أقلهم بوحا 


() كذا في المنتقى: 5/ ه”. وفي النوادر: »555/١١‏ وفي التاج والإكليل للمواق بهامش 
مواهب الجليل: 414/8": على قلرة بمائه. وهو تصحيف. 

)0 كذا في ع وح وزء وفي ق: لمائه. 

كذا في في ع وح وزء وفي ق: وصب. 

00 سقط من ح. 

(6) كذا في زء وفي ع: ثم يسقي2. وفي ح: فسقى. وفي النوادر: ١١/25؟:‏ فيبقى. 
وهو خطأ 

0) فى النوادر: ١١57/1>؟5؟2‏ وفي التاج والإكليل: 44/68”: من قدره. 

4# تفسير ابن حبيب هذا للقلد ذكره 0 14> - 18" نسخة حء 
والباجي في المنتقى: 4/5”. وذكره القاضي أبو المطرف الشعبي في الأحكام نقلاً عن 
ابن العطار : ١7‏ - ؟؟1. وذكره ابن أبى زيد فى النوادر: ١١5/1؟5.‏ 

(4) كذا في ع وحء وفي ز: إذا اختلفت.  ١‏ 

4 كذا في ع وح وزء وفي ق: كثرت. 

كذا في ع وزء وفي ح: وكثر. 

(0)كذا في ع وح وزء وفي ق: يكن. 

() كذا في زء وفي ع وح وق: الصغير. 

() كذا في زء وفي ع وح: يكون. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: وإذا. 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
فيأخذ صاحب السهم سهمهء في قدر واحدء ويأخذ الآخر سهمه"" 


في عشرة قدور. فيكون جري الماء على حد 7 قال: وهذا 
ا 60 

أ 

بين 


قال القاضي رحمه الله: اعترض اعتراضاً صحيحاًء وقد أغفل ما هو 
أشد منهء وذلك قوله [أولا]”؟ وكلما هم الماء أن ينضب (صبا) © فهذا 
فيه من الاعتراض نحو ما ذكره؛ لأن صب القدر من" الثقب وهي ملاى”"" 
بخلاف صبها بعد نقصهاء ولو قال: فكلما' نقص من الماء شيء دركه 
كان أخلص» حتى يكون جري الماء من الثقب على حد واحد. وقد تفطن 
لهذا أبو عبداله'(بحشيد) ”ند السطان»“فقال 2 (ون)3'؟ يتقضن: الحاء من 
القدرء ولعله مراد ابن حبيب. وإن''2 كان النضوب”"" إنما هو في لسان 
العرب غور الماءء وذهانه» لا نقصه. وكذلك”'"' أيضاً يبقى”*'2 على ابن 
حبيب» وعلى هذا الآخر فى قسمة الماء» على ما 0 من قدور 
متترقة!*؟؟: شار كلهاء: على فول هذا أ عار ركيان تدر الأنصناء: 
على القول الأول. أن الليل والنهار ينقصان قبل تمام جري ماءء هذه القدور 


)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: حقه. 

(0) انظر المنتقى: 754/5. 

0) كذا في ع وح» وفي ز: بين 

(؟) سقط من ق. 

ره( كذا في ع وزء وفي ق: صبء وهو ساقط من ح. 
(5) كذا في ع وح وزء وفي ق: عن. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: وهو مليء. 

(6) كذا في ع وح وزء وفي ق: وكلما. 

(9) زائد في ز. ' 

)٠١(‏ سقط من ح. 

() كذا في ع وح وزء وفي ق: ولو. 

)1١‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: المتصرف. 

)١9‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: وذلك. 

)١5(‏ في ع: يتقي أيضاً وفي ح: أيضاً يتقي» وفي 3 يبقى أيضاً: 
)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ز: مفرقة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
[ولا بد]”'؟ من ذلك» فإن قدراً كبيرا”'؟ يجري منها الماء ليلة ويوماً. لا 
حكن حرم ذلك0) العا ره ل لا ل لل 
في تلك المدة» لضعف جري الماءء وبطء اندفاعه من الصغارء بخلاف 
قوة اندفاعه من الكبار لِرُرْم'' الماء. فلو قسم الماء على ما قالاف 
لتمت الليلة واليوم» وبقيت من الأنصباء فضلة» ومن الأشراك من لم يسقء 
وقد تكلم أيضاً أبو عبدالله بن العطار”؟ فيهاء وأخذ طريقاً آخر لم" يسلم 
فيه هو من هذا الاعتراض (أيضاً)"'“. فقال: إنه إذا أرادوا السقي» بعد 
قسمة الماءء (وابتدأ أحدهم""'' بالقرعة» أو التراضي». أخذ ما جاز "© 
للمبعدئ بالسقئ [من]7*'؟ مكيلة اللماء» اويلفئ ”22 ذلك فئ: القلذء 
قبن :5" إلى أن تدع نتن يدافت 3 ذز ذعب العي 111ق توكالة الي 
تليهء ثم هكذا يفعل لكل 40 واحد منهمء إلى أن ينقضي اليوم والليلة 


() سقط من ق. 

زفق كذا في ز» روفي ع وح: كبيرة. 
(9) كذا في ع وزء وفي ح: في ذلك. 
(4) كذا في ع وح وزء وفي ق: قدر. 
)0( سقط من ق وح. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: وكان. 
0) كذا في ع وزء وفي ح: لزوم. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: أو. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: العتار. 
0 كذا في ع وح وزء وفي ق: ولم. 
)١١(‏ سقط من ح. 

)١16(‏ سقط من ح. 

(1) كذا في ع وحء وفي ز: صار. 
)١5(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في ح وزء وفي ع: فيلقى. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فيبقى. 
)١10‏ كذا في ع وزء وفي ح: ألقى 
)١18(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بكل 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


00006 الدهر كله. 


واعتراض الصقلي”'' على ابن حبيب» لازم””" لابن العطار”*؟ لقوة 
اندفاع الماء الكثير» وضعف القليل؛ وأنه*2 (قد)”'' يمكن أن يمتد جري 
هذا القليل لضعفه حتى يأخذ من النهار مثل ما أخذ من له مثلاً سهمهء أو 
أكثرء لقوة دفع”"' الكثير (برزمه)””؛ وكذلك يبقى”'' عليه ما صورناه من 
الاعتراض 0 اليوم والليلة.» [قبل فراع الماء»؛ وهذا مما لا شك 0 
وهما افر 4 لقت" لعلهم لم يقصدوا في القسمة بهذا نسمة كل 
يوم» وليلة”'"'©. وإنما 0 قسمة الماءء فتتم'"'' الدول المذكورة في 
يوم وليلتين» أو دون ذلك» أو أكثر» ]١١[‏ لكنه ليس مرادهم. ويبقى فيه 
(أيضاً)”"'' [على هذا”"' اعتراض آخر؛ سنذكره في مراعاة سقي الليل» 


)000( كذا في ع وزء وفي ح: وهكذا. 

(") لعله يقصد عبدالحق الصقلي إلا أن تعليقه هذا لم يرد في النكت بل اكتفى في النكت بعرض 
تفسير ابن حبيب للقلد» وربما علق على هذا في كتابه تهذيب الطالب إلا أنني لم أعثر عليه. 

(*) كنذا في ع وزء وفي ح: لا مانع. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: العتاب 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: ولهذا. 


(0) كذا في ع وزء وفي ح: أو أكثر لدفع. 


فى كذا في ع وزء وفي ح: يتقي. 
)٠١(‏ في ح: يجعل. 

() سقط من ق. 

)١7(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: لقلة. 
)١(‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: أو ليلة. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: زادوا. 
)١15(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فسم. 
(0) سقط من ح. 

0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 3 
من شقي النهارء لكن كلام ابن حبيب [وابن يونس" معناه عندي""ا 
[على]”" هذا وأنهما لم يقصدا في القسمة كل يوم وليلة» وإنما راعوها في 
الاختبار”*': ثم بعد ذلك عند” القسمة يبدأ الأول» أي وقت شاء. حتى 
يتم سقيه » ويأخذ الذي ل . هكذاء حتى تتم دولهم» متى تمت من 
الزمان. ثم يرجعون'" إلى الأول» كان ذلك في يوم وليلةء أو أكثر من 
ذلك. ويستريح من الاعتراض بهذا الفصل الآخر. 


وباعتبار سقى الليل والنهارء إذ باختلاف الدول تأتى دولة [هذا]!*) 
”5 بايضاة) 1 
مره تهاراء ومرهة ليل . 


وكذلك الآخر. فيعتدلون”"'2 وذهب ابن لبابة إلى نحو ما ذهب إليه 
ابن العطار فى قسمته من''' قدر واحدة. لكنه سلك مسلكاً آخر. فقال: 
إنه [يؤخذ] (هدلق قدر ية (ويغة 8 [سحق فى جانب القدر 010 


نقدن الأتسباف» لكر" قبطن الماة تقي"" 23 فى جانت» القدز :بعد 


(١؟)‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: عند. 

إفف سقط من ق وح وز. 

(5) كذا في زء وفي ع وح وق: في الاختيار. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: عن. 

) انظر كلام ابن يونس في التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: #44/8. 
(0) هنا بداية ما فقد من ح. 

() سقط من ق. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: ليلة. 

١‏ كذا في ع وزء وفي ق؛ ويعتدلون. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: في. 

(0) سقط من ق. 

() سقط من ع. 

)١15(‏ كذا في زء وفي ع وق: ثقبا. 

)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ق: بكل. 

0 كذا في ع وزء وفي ق: من المثاقب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أن يوضع قسط الماء فيهاء ويغلق الثقب الذي في أسفلهء ويكون"'") 
ثقب القسط الثاني من مبلغ ماء القسط الأول في جانب القدرء ثم يثقب 
للثالث ثقباً”"' عند آخر القسط الثانىء وهكذا يثقب ثقباً عند انقضاء كل 
قسطء فمن خرج سهمه ألقى ماؤه في القلدء فإن خرجت القرعة لمن له 
ثلاثة أقساط فتح أولا”" الثقب الأول فإذا انقضى القسط الذي فوقه فتح 
الثاني» ثم كذلك الثالثء فإذا تم انقضى سهمةه. وكذلك من”*'2 له قسظء 
أو قسطان. وهذا أيضاً) وإن سلم من اعتراض الصقلي. فلا يسلم من 
هذا الاعتراض الثاني؛ لأن خروج قسط ماء من ثقب تحته في جانب 
القلدء ليس في القوة كخروجه أولاً من أسفل القلدء وهو مملوء بمائه 
قسطا”” مثلاء أو غيرهء أو أكثر. وقد أشار ابن أبي زمنين إلى نحو 
هذا. وقال: يثقب لصاحب الئلث"'' فى القدر ثقبة فى مقدار ثلثهاء 
ولصاحب النصف في مقدار نصفه"2. على مقدار سهامهم. وقال: هكذا 
رأيته لبعض العلماء. وهذا يدخل عليه ما دخل على ابن لبابة من 
الاعتراض. والذي يظهر لي مما يقطع هذه الاعتراضات كله'". وهو 
أخصر في العملء وأقل في التعب”*'. وتكثير الأواني') 
بآن ا[تكون]""؟ ضفة هذة: القسمة على ها ع 120000 


)١(‏ كذا في زء وفي ع: وتكون. 

(؟) كذا في ع2 وفي ز: ثقب. 

(9) كذا في زء وفي ع وق: فتحول أول. 
(4:) كذا في ع2 وفي ز: لمن. 

(©) كذا في ع2 وفي ز: قسط. 

(5) كذا في زء وفي ع وق: الثالث. 

(0) كذا في زء وفي ع وق: النصف. 

(4) كذا في زء وفي ع وق: هذا الاعتراض كله. 
(4) كذا في ع2 وفي ز: وأقل للتعب. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وأهدى للأواني. 
() سقط من ق. 

(؟١)‏ في ع: سنذكرهاء وفي ز: نذكرها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة كه 
وذلك [أنا] ”2 إذا نصبنا القدر”” مع الفجرء وهي ملأى» ولم نغفل”” عن 
كنرف الجاء فيا ندا زلا مرعن مقن حت ركرة ترق نمام رب 
من الثقب طول اليوم والليلة معتدلاًء وإن شئنا جمعنا الماء الخارج من 
أسفل القدر”"' في آنية» ثم قسمناه على ما ذكروه» أو حبسنا تحت الثقب 
آنية قد عرفنا كيلهاء أو وزنهاء فكلما امتلأت أزلناهاء ونصبنا أخرى مثلهاء 
وأرقنا الأولى» أو دركنا بها نقص القدرء ثم هكذا نداول”" بين الآنيتين 0 
حتى ينقضي اليوم والليلة. وقد عرفنا عدد ما ملأنا من”"' الأواني» ويستغنى 
بذلك عن إعداد الماء في الجرار كما قالوا بتدريك الماء في القدر”''', 
وعن”''' إعداد القصاري لجمع الماء. فإذا عرفنا عدد الجميع من الأواني؛ 
وما فيهاء قسمنا ذلك على الأنصباء» وعرفنا ما يقع لكل سهم بتلك 
الآنيتين» واحتفظنا بتلك الآنيتين» فإذا احتاجوا إلى السقي علقنا القدر29) 
تملوء! ماء»: كما فيننا"""؟ أولا كما والوك نضينا تحن 3 تلف الك 
مع الفجرء وبدأنا بالأول على ما تقدمء وفتحنا الثقب» وكلما نضب من 


)١(‏ سقط من ق وع. 

(6) كذا في ع وزء وفي ق: القلد. 
(9) كذا في زء وفي ع وق: يغفل. 
(5) سقط من ز. 

(©) في ع وز: الليلة واليوم. 

(5) كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
4# كذا في زء وفي ع وق: يتداول. 
(8) كذا في زء وفي ع وق: الاثنين. 
(9) كذا في ع وزء وفي ق: في. 
)١(‏ كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
)١١(‏ كذا في زء وفي ع وق: عن. 
)١19(‏ كذا في زء وفي ع وق: القلد. 
)١(‏ كذا في زء وفي ع: فعلناه. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ق: تحت. 
)١5(‏ كذا في زء وفي ع: الأواني. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الماء شيء دركناه على ما ذكرنا('؟ أولاً. حتى يعتدل جريه عند السقيء كما 
كان يعتدل عند الاختبارء والقياس». فإذا امتلأت هذه الآنية فمن كانت قدر 
نصيبه أمر بتحويل الماء» وجعلت الأخرى لغيرهء وأريقت هذهء أو درك بها 
ما نضب من ماء القلد. ومن كان له اثنان فحتى تمتلئ اثنتان0؟» وكذلك 
من له ثلاثة» وداولنا بعدهما بين الاثنين أبداً على ما ذكرناه» ولا يحتاج 
ري والقدر في كل ذلك تتعاهد””''؛ ويأتي الصب منها”*2 في حين 
القسمة. والسقي على حد ما كان منها حين القياسء والاختبارء بلا 
خلاف. فلا مرية أن0© اليوم والليلة» لا تتم إلا بتمام امتلاء العدد من هاتين 
الآتبعين الذى: كان" أأولة لاعتدال خروج الماء من الثقب الواحدء في 
اليوم والليلة» أولاً وآخر وله8» يبقى على هذا اعتراض» جملة» إلا في 
وجه واحدء لابد من تصوره على كل حالء» وقد أشار إليه ابن لبابة» وهو 
بين من اختلاف السقي بالليل”' والنهارء فإن من الناس من يرغب (في)0"© 
سني اللين لكقرة الماء فيه» .وضرعة جوية زفنه)؟ 0177 والراعة من معاناة 
الشمس» والحرء في تصرف الساق. وأنه أحسن لما سقيء ومنهم من 
يرغب (في)'!؟1) سقي النهارء لكونه أقل مؤونة» ومشقة من معاناة الظلام» 
والسهرء و[ما] )١9‏ اختلف هكذا فلا يصح جمعه في قرعة» لأن من خرج 


)١(‏ كذا في زء وفي ع: ذكرناه. 

زفق كذا في عء وفي ز وق: اثنان. 
(©) كذا في ع وزء وفي ق: إلى غيرها. 
(؟) كذا في زء وفي ع: يتعاهد. 

)2( كذا في زء وفي ع: مما. 

زف كذا في زء وفي ق: فلا مزيد إلى. 
إف4 كذا في ع وزء وفي ق: اللتين كانتا. 
(4) كذا في ع وزء وفي ق: فلا. 

() كذا في ع وزء وفي ق: في الليل. 
() سقط من ع وز. 

(0) سقط من ع وز. 

(0) سقط من ز. 

() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
[له' سهمه بالليل قد لا يحبه» ولا يوافقه ذلك» وكذلك من خرج له 
بالنهار» لما ذكرناه» وإذا اختلفت الأغراض لم يصح”"' جمعه في”" قرعة» 
فإن”؟' قلنا بتفريق القلد بالليل» والنهارء وأن يجعل”' قسمة الليل على 
حدة؛ يقسمه”"' بالسقي”'' جميعهم» وقسمة النهار على حدة» كذلك سلم 
من هذا الاعتراض» إذا كان مدة السقي قريبة من مدة القياس» 0 
[بالليل والنهار] © لاختلا 0000 والأيام. بالطول والقصرء إلا أ 
يقال”''2: إن الضرورة داعية إلى هذاء وهو غاية المقدورء كما تقسم 0 
الواحدة؛ وبعضها جيد البناء» وبعضها واه. والأرض الواحدة بعضها'''") 
كريم» وبعضها دني مع اختلاف الأغراض في ذلك. 


]١77[‏ قال ابن لبابة: لو قسم ماء كل ليلة/ وماء كل يوم؛ وعرف ما 
لكل ليلةء وكل يومء على شهور العجمء كان أحب إليء وأ 
[لاختلاف])”"'' الليالي والأيام. 


قال القاضي رحمه الله: ولكن مثل هذا يشق» ويحتاجون أن يعلموا 
ذلك السنة كلها للقياس» ثم بعد ذلك يجرون ما يأتي من أيام السئين 
المقبلة» ولياليها على ما تقرر عندهم في السنة قبل» وأما إن قلنا على ما 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ق: لم يجز. 

(0) في ق: قسمه على حجة في. زائدة» وسقط من ع وز. 
(:) كذا في زء وفي ع: إنء وفي ق: فإذا. 
)2( كذا في ع وزء رفي الت 

5( كذا في زء وفي ع: 

زفف4ق كذا في ع وزء رفي ق: ا 

فت سقط من ق وز. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: الليل. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: يقول. 

)١١(‏ في ز: وبعضها. 

(0) سقط من ق 


سييات" السسفة تب المدونة والمختلطة 
5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
يظهر من كلام ابن حبيب”''»: وبعضهم إنه إنما يعتبر”" قدر اليوم والليلة 
عند الاختبارء لا عند القسمة. بدليل أنه لم يقل عند القسمة أن يعلق 
القلد"' مع”**' انصداع الفجرء كما قاله عند الاختبار» خلاف ما قاله ابن 
العطارء وظهر من كلام ابن لبابة» وغيرهما. فيرتفع”"؟ الاعتراض عن تفريق 
الأواني كما قال ابن يونس» وعن مراعاة حال الليل مع النهارء وعن طول 
بعض الأيام والليالي؛ وقصرهاء لما ذكرناه من اعتدال كم بانتقالهم , 
باختلاف الدول» وأن90») الذي يسقى اليوم صباحاً بابتداء”" خروج الماء من 
الأواني المفرقة”*'» وبطئه وتمام”؟ اليوم والليلة قبل تمام الدول» وبم'© 
جاء 0017 دولته في الدور الرابع أو الخامس ليلآء ويصير الذي سقى ليلا 
نهاراً فيعتدل أمرهم. باختلاف 9 ٠‏ ويصح الاعتبار”"'2 والله أعلم. 


فتأمل هذا كله. وقف عليه. فإنك لا تجده مجموعاً. ولا مكنروحا 


000 في غير هذا التعليق. وقد قال أصبغ: إنما كان ابن القاسم 


يقول : يقسم الماء بالقلد» ولا يفسره. 


قال أبو عبدالله بن العطار في جواب له في هذه المسألة: وينظر فى 


.7؟5/1١١ النوادر:‎ )١( 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: يعبر. 
(9) كذا في في ع وزء وفي ق: إن تعلق القدر. 
(5) كذا في ع وزء وفي ق: عند. 
(©) في ع وز: فيرفع. 

(5) كذا في ع وزء وفي ق: أن. 

(0) في ع وز: بامتداد. 

(4) كذا في زء وفي ع: المفترقة. 
)0 كذا في ع زء وفي ق: تمام. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بما. 
() كذا في ع وز» وفي ق: جاءث. 
)١‏ كذا في ع وزء وفي ق: الاعتدال. 
(19) كذا في ع وزء وفي ق: موضوحاً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 58 

القفمةا إل من ريت ارعدسمن القلكة وإلى الذي ععد”© أرععة فزن كانا؟؟ 
في ابتداء شركتهما في الأرض معلوم من ميراث أو ابتياعء أو غيرهء ثم 
تقاسموا بعد فقسمتهم في السقي على قدر أنصبائهمء البعيد والقريب'ا 
سواء» وليس للذي بعدت أرضه عن القلد [أن يقول]*2: لا تحسبوا*؟ علي 
الماء حتى يدخل أرضي؛ لأن أرضه حين القسمة قد قومت لبعدها 57 
الققم ندوةرها تومت ن«القروة يتياه الث متارف القورم] 45 ولو الم 
يحسب”" عليه الماء إلا من وقت دخوله أرضهء لاستوت في التقويم البعيدة 
والقريبة [منه*]2 وإن لم يعلم في الأراضي”''' التي لهؤلاء قسمةء 
واشتراك قبل»؛ ولا كيف كان أصل ملكهم لهذه الأراضيء إلا أنهم شركاء 
فى الماء»ء والقلدء فلا يحسب على البعيد الأرض السقي حتى يبلغ 


20010) 7 
٠. رصه‎ 


وفي ثمانية أبي زيد عن عبدالملك في القوم يرئون الأرض» وعليها 
ماء مأمون كين فيقسمون الأرض» والشرب» وبعضهم أقرب إلى العين» 
ثم يقل الماء» فيقوم لمن قرب. ولا يروى كيد بعد فأرادوا رد القسم. 


قال: أما قسم الأرض» فقد مضى. ويُرد قُسم الماءء فيزاد من بعد على من 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: تباعدت. 
(6) كذا في زء وفي ع: كان. 

(9) كذا في زء وفي ع: القريب والبعيد. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ق: لا يحسبوا. 
() كذا في ع وزء وفي ق: لا يحسبوا. 
() سقط من ق. 

0) كذا في ع وزء وفي ق: تحسب. 
(4) الأحكام للقاضي أبي المطرف.: ص: .١7‏ 
)٠١(‏ كذا في زء وفي ع وق: الأرض. 
)١١(‏ الأحكام لأبي المطرف. ص: .١27‏ 
)١6(‏ كذا في زء وفي ع: كثير مأمون. 
(19) كذا في ع وزء وفي ق: من. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قربء بقدر ما يستوي (في""2 القرب والبعد” في السقيء فيكون للبعيد”» 
منه أكثن .هما للقرني”** على مكل ما لق قسمت: بالماء سما وائحدا. 

قال القاضي: [رحمه الله: وهذا غير مخالف لما قاله ابن العطارء لأن 
فسمتهم الأولى ليس فيها مراعاة قرب الماء من بعذه» لأمنه وكثرته كما لو 
كانت أرض مطر. 

قال المؤلف رحمه الله]*2: وإذا كان هكذا''' لم تصح قسمة ماء 
القلد''' بينهم. ولا قياسه ولا جمع”" ما يخرج من القلدء حتى يطل 
أول60) الماء إلى أرضهء وماء الثقب من القلد يجري حينئذ في الأرض مراقا 
غير مجموع» ولا محسوب فإذا بلغ ان 3 الأمناء حينثل» 
ببلوغه””"2 بصوت» أو ضرب بشيء يبلغهم لحينه» فيبدأون حينئذ بجمع"") 
الماء فى الآنية وحسابه على ما تقدم. 


وقول مالك: «وإنما البلح الصغير علفء. قال ابن القاسم: هو بقل 
من البقل2”*''. نحا اللخمي إلى تخريج الخلاف بين مالك» وابن القاسمء 
من هذه الألفاظ. وأن مالكاً يحكم له بحكم العلف». فيجيز فيه على قوله 


)١(‏ سقط من ز. 

(9) كذا في عء. وفي ز: القريب والبعيد. 
() كذا في ع وزء وفي ق: البعيد. 

(54) كذا في ع وزء وفي ق: أكثر من ماء القريب. 
(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: هذا. 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: القسمة بالقلد. 
(6) كذا في زء رفي ع: جميع. 

(9) فيا ع وز: أولا. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع: إلى أرض. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي قى: اشتهد. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: فبلغوه. 

)١(‏ كذا في ع. وفي ز: لجمع. 

.؟!/1١/ه المدونة:‎ )١84( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وعلى أنه طعام لا يجوز إلا أن يجذا جميعاًء أو على اختلاف حاجتهما 
كسائر الثمار. 


قال: ويجب أن يلتفت إلى عادة أهل البلد فيه» من استعماله علفاً. أو 
للأكل”'' والذي ألزم من الخلاف فيهء لا يلزم» ولا أراده مالك» ولا ابن 
القاسمء, ألا ترى أن ابن القاسم آخر الكلام جمع بين اللفظين» وفسر 
مقصده. وقال: «وإنما هو بمنزلة العلف» والبقل2”'' في القسمة. 

وقوله: (إذا اقتسما الثمرة بعدما أزهت» لاختلاف حاجتهماء فتركاه 
نحت آثمر؟ لا تتفض)(” القسمة. موافق لما فى كتانب التجازة إلى رض 90 
الحرب» وكتاب البيوع الما أن من جواز اشتراط التبقية» حتى يصير 
تمراء»ء وخلاف ما في كتاب الجوائح. 


ومسألة ما يجمع في القسم من الحيوان» والعروض”" اختلف على”" 
ابن القاسم في تأويل كلامه. واختلف لفظه في الكتاب. 


فقيل: هو اختلاف من قوله. مرة قال: يقسم كل صنف من الجنس 
على حدته» إذا كان فيه ما يحتمل القسم. وإلا جمع كله في القسمء كانت 
تياباً» أو عبيدا أو«حيواناً. وكل؟'*؟ شن منها متعلت: كنا قال مرة في 
العايه وال فون تتريقه علن..هذا استحسان”. 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وللأكل. 

(0) المدونة: ه/١لإ4.‏ 

(6) في المدونة :)4١/60(‏ قال: لا باس بذلك ولا تنتقض. 
(5) في ع وز: لأرض. 

.١58/54 المدونة:‎ )©0( 

(5) هنا انتهى القدر المفقود من ح. 

(60 كذا في ع2 وفي ح: على قوله. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: كل. 

(9) كذا في ع وح.ء وفي ز وق: استحسان. 


الننبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ومذهبه [الآخ ]27 أنه يجمع الجنس كله في القسمء وإن كان في كل 

صنف ما يحتمل القسم على ظاهر قوله مرة في الثياب”"؟ : تجمع”" كلها. 

وعلى قوله ل العبيد: صغارهم» وكبارهم» والهرم. والجارية الفارهة » 

ذكرانهمء وإنائهم"". قالوا: فعلى هذا تجمع”"ا الخيل» والبراذين» 
والحمرء والبغال. 


ومذهبه الثالث: أن ذلك لا يجمع منه شيء إلى غيره. وإن لم يحتمل 
القسم. وليقسه”" كل صنف من الجنس (بحياله)”*» ثياباً كانت» أو 
دوابً”؟ : أو عبيداًء على ظاهر قوله: «تقس'"''' الخيل على حدة:» والبغال 
والبراذين على حدة0'؟ على اختلاف رواية المدونة في ذلك؛ على ما 
سنذكره. وعلى ما في كتاب محمذد: يجمع كل صنف من السبي!"'' في 
الغنائم» ويقسم على حدة») وكل لفظ من ألفاظه في هذه المسائل في 
الكتاب محتمل لهذه الوجوه. والله أعلم. 


[4؟١]‏ وأما أشهب”""' فراعى في الجمه') لاحر اليه 


(؟) كذا في ع وزء وفي ح: الباب. 

(0) كذا في زء وفي ع وح! يجمع. 

(ه) المدونة: ه/ .49٠١‏ 

(5) كذا في ع وزء وفي ح! يجمع. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: ويقسم. 

(6) كذا في زء وهو ساقط من ح» وفي ع: بحاله. 
(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: أو داراً. ولعل الصواب: دوابٌ؛ لمنعه من الصرف. 
سم 

)١١(‏ المدونة: ه/440. 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الشيء. 

,7"9 ل‎ 5959/١١ انظر النوادر:‎ )١9( 

)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: في الجميع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 12 
بعضه فى بعض» من الجنس الواحد0", وابن حبيب راعى ما تقارب» 
وتشابه في الأصل» والصفةء كالكتان مع القطن»؛ والصوف مع المروزي 
والحرير مع الخز'". 


وقوله في الجذع"": لا يقسم'”؟' يعني وإن احتمل القسم» وانتفع 
9 5 اختلف”' في تأويله. فقيل: ذلك على اختلاف القول في قسمة 


الحمام. وما لا ينقسم إلا ل عن هيئته. وإن احتمل القسم. وانتفع به. 


وقيل: بل لأنه يحال عن حالهء (وأما” القسم فيما لا يحال عن 
ال وإنما يقسم بالعدد» والمقدارء وأما ما يحال عن حاله) ”" بالنقص» 
وال 2 والتفريق. فلا يكون ذلك إلا في الرباع ؛ والأرضين. وهذا قول 
أشهب'' قال: ولو كان القطع يصلح الغوك :"والحكية :لم ”77 


قال حمديس: إلا أن تكون الخشبة نخرة لا تصلح إلا للحطب» 
56 3 لا 1 عل فيه. 


(1) قال أشهب في المجموعة: كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا 
يضم له في القسم لأنهما صنفان وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع 
في القسم. (المنتقى : ؟/لاه). 

(؟) المنتقى: 5//5. النوادر: .598/١١‏ 

(0) كذا في ز وح؛ وفي ع: الجذوع. 

(:) المدونة: ه/"/5. 

() سقط من ح. 

50( كذا في زء وفي ع: واختلف. وفي ح: فاحتلف. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: بتغيير. 

(4) كذا في ز وحء وفي ق: إنما. 

)9( سقط من ع. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: والتغير. 

.5٠0 /5 المنتقى:‎ رظلا)١١(‎ 

)١6(‏ كذا في ع وحء وفي ق: تقسم. 

)١16(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فهذا. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «إن''' ورثنا نخلاء فيها بلح. أو طلعء فأردنا قسمتها. قال: 
أما الطلع فلا يقسم على حالء إلا أن يجذاه ويقسم”" الرقاب بينهماء 
ويتركا'" البلح حتى يطيب"”؟) وضرب على الطلع في كتاب ابن وضاح» 
ويحيى بن عمرء [وكان]7*» في أصل ابن وضاح وروايته. وضرب عليه'") 
ابن خالد» وصح في رواية أحمد بن داود. 

قال سحئون: إذا طرحت الطلع صحت المسألة. وفي بعض النسخ : 
«(أما البلح» والطلء””) فلا 55 على ا 

قال القاضي رحمه الله: كان سحنون قد ذهب إلى ما في لفظ المسألة 
من الإشكال. وإلا فلا اعتراض فيها على أصلهء لأنه إنما شرط ترك البلح. 
وتخصيصه بذلك يدل [على]”' أنه لم يشترط ترك الطلع الذي" بسيبه!') 
اعترض سحئون على أصله في الكتابء» أنها إذا كانت ذات طلع لم تؤبرء 
لبي 077 جملة 0 تؤبر» للعلة التي ذكرها في الكتاب» وإنما 0 
الكلام على الطلع في قوله: «إلا أن يجذاه»”؟' والمسألة على هذا صحيحة 
سالمة من الاعتراض. خلاف ما تأوله بعضهم على الكتاب أنه يقسم بترك 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ويقتسما. 
6 كذا في ع وز وحء وفي ق: ويترك. 
(54) المدونة: ©49/5/8. 

(6) سقط من ق. وفي ح: كان. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: عليها. 
0) كذا في المدونة وع وز وحء وفي ق: والطعامء وهو غلط. 
(6) المدونة: ه/ 49/5. 

(9) سقط من ق وز وح. 

)٠١(‏ فيع وز وح: التي. 

)١١(‏ في ع وز وح: بسببها. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لم يقسم. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أتم. 

.475/8 المدونة:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


البلح. والطلع. وقد نقل أبو محمد 0 عن ابن القاسم (فى 
؛ قاف 1 
نوادره) ٠.‏ 


وفي مسألة التي اقتسما بلحاً [ليجذاه]”؟؟ لاختلاف حاجتهما إليف 
ا ل الل ا لبن 
عيالهء وبيعه29 الآخر دفعةء أو دفعتين لرغبة سوقه. قال 00 وكذلك 
لو كانت حاجتهم [إليه] 1 01 آظ للأكل» وقنا 010 يعو 15 بلقل 
والكثئرة”''2 لجاز قسمه*”*"2 بالخرص كما قال. وبهذا البيان يندفع اعتراض 
سحئون 0 المسالة» بقوله + إذا جذاه قسماه كيلا أو كلما ع 
منه» ولم بي يحتج إلى خرصه. وذهب فضل إلى أن ما وقع في كتاب ابن 
حبيب خلاف 0 0 المدونة. وظاهره يدل على ما ذهب إليه 
سحئون 1 اانه شع من ذلك» إذا استوت حاجتهما إلى جمعه رطباء 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ذلك أبو محمد. 
(0) التوادر: .73"4/1١١‏ 

(6) سقط من ح. 

(9) انظر معين الحكام: .561١/7‏ 

() كذا في ع وح روفي ز: ليجذ. 

0) في ع وز وح: شيئاً شيئاً. 

(4) في ع: وببيعه) وفي ز وح! ويبيعه. 

)١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 

)١6(‏ كذا في ح» وفي ع وز: تختلف. 

)١6(‏ في ع وز: بالكثرة والقلة» وفي ح: بالكثرة والقيمة. 
)١5(‏ كذا في ع وز وح. وفي ق: قسمته. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ع وح: عن. 

0 كذا في ع وزء وفي ح وق: جذ. 

00) سقط من ح. 

)١(‏ في ح: وظاهره خلاف ما ذهب إليه سحئون. 


55 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لأكله كذلك؛. أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حيئئذ» إلا كيلا بعد جمعه. 
قال فضل : وهذا 0 00 2 في المختلطة. 

قال القاضي رحمه الله: لا خلاف بينهما على ما بينته”" قبل؛ لأن 
أولئك لم تستو حاجتهماء لأن الذي يحتاج القليل”؟' كل يوم لعياله لا ينتفع 
بجمع الكثيرء والذي يحتاج الكثير لبيعه””© لحضور”"' سوقه ووقت الرغبة 
فيه لا ينتفع بالقليلء بل كل واحد منهما يضر؛”'؟ خلاف مراده. 


ومسألة قسمة الساحة”' تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة. 


وقوله: «لا يقسم الوصي على الع 40 0000 ولا يقسم إلا 
السلطان» إن رأى ذلك خيراً لهم" وفي الواضحة: تجوز مقاسمة”") 
الوصي بيلهم ١‏ كالأب» ولا مدخل للقاضي في ذلك على الو 

قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط”؟'', 
والحا ف 5 ومثله 1 ميو 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: هذا لا يشبهء وفي ح: هذا أشبه. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: من ما له. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: ما بينه. 
(4) كذا في ز وح.ء وفي ع: قليل. 

(6) كذا في ز وحء وفي ع: للبيع. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: بحضور. 

49 كذا في ع وزء وفي ح وق: قصله. 
(6) النوادر: .77377/1١‏ 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: الأصاغر. 
)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: منهم. 

)١١(‏ المدونة: ه/ قل!ا1. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قسمة. 

.51 0/١١ النوادر:‎ )١9( 

.510/1١١ النوادر:‎ )١5( 

)١16(‏ كذا في زء وفي ح وق: والحاضر. 
(15) كذا في زء وفي ح وق: ومسألة يحيى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22 
وقال أشهب: إذا لم يدخل الوصي عليهه'' مرفقاً فلا أحب أن 
يقسمء فإن0" فعل مضى. وإن لم يكن بأمر سلطان. ومثله في كتاب محمد. 
قال: إذا كانوا صغاراً جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها"". 
وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار”*' مع الكبار»ء أنه يمضي 
على وجه الاجتهاد. وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي» حتى يبعث من 
وقال في آخر الكتاب: يجوز أن تقابض 5 على [الصغير]”"" الدور 
والعقار أبوه» أو وصي أبيه» وكذلك العُروض» وجميع الأشياء7”". 


فقوله: على ايو ظاهره أنه مع وي لا ال بين 
محجوريه) لذكره أول المسألة : ا وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه 
فى الكتاب مفصل على ثلاثة [وعج1" : 


فإن كانوا صغاراً كلهم لم يقسم بينهم» إلا بأمر السلطان. 


فإن كان معهم كبار”"" استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع 


الكبار. فإن لم يفعل مضى. 


)٠١(‏ كذا في ع وز وحء2 وفي ق: بينهم. 
() كذا في ز وح.ء وفي ع: وإن. 

() كذا في ع وزء وفي ح: وغيرهما. 
(54) في ح: الصغار. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: أن يقسم. 
(5) سقط من ق» وفي ح: الصغار. 

90) المدونة: ه/ 49. 

(0) كذا في زوحء وفي ع: الصغرء وفي ق: الصغار. 
(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: الأجنبي. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لأنه. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: كبير. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وجوه. 

)١1(‏ كذا في زء وفي ح: كبارا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فإن كانت مقاسمة الصغار مع أجنبى جازت له المقاسمة دون استئذان. 


وقوله: (إذا (اقتسموا)"'" دور" وأرضين”" ورقيقاً وحيوان2 فأتى 
0ن بالثلث أو أتى''' رجل فقال: إنه”" وارث معهه". قال: إن 
كانت دراهمء وعروضاًء فإنما لهذا الموصى له أو [لهذا]”' الوارث أن يتبع 
كل واحد بما صار في يديه من حقه»2"0. 

واختلف'"''' في معنى هذاء فقال"'' أصبغ: معناه أن العروض 
ا مستوية القيم. يريد إذا كان يخرج نصيب هذا الطارئ في عين 
ين لاستوائهما'”'' واستواء أنصبائهم في الميراث» أو تقاربهه7”) 
وإنما يصح كلامه على هذاء مثل أن يكونا”''' ابنين» أو أخوين» وترك 
الحيت فنة أثوانه أن |0 مستوية القيم؛. فقسماه”'"'" ثلاثة؛ ثلاثة» 


(0) كذا في ع وز وح» وفي ف: داراً. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: أو أرضين. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: أو رقيقاً أو حيواناً. 
)2 كذا في ع وز وح»ء وفي ق: له موصى. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: فأتى» وهو لخطأ. 
0) كذا في ز وحء وفي ق: أنا. 

(6) كذا في ع2 وفي ز وح وق: معه. 

(9) سقط من ق. 

.485/8 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ز وح: اختلف. 

)١6(‏ كذا في ز وحء وفي ع وق: قال. 

)١8‏ كذا في زء وفي ح: هي. 

)١4(‏ كذا في ع وح» وفي ق: معهاء وهو ساقط من ز. 
)١6(‏ كذا في ح»2 وفي ز: لاستوائها. 

(15) كذا في ع وحء وفي ز: تقاربه. 

)١0(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يكون. 

)١18(‏ كذا في ع وزء وفي ح: عبيد. 

)١9(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فسماها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قهنذا الطارئة من موصي لل أو وارث”©2» ياحد تليق :ما" بيد كل واحخد 
مكهنننا : :ذلك تواية» إذ هو شقه من ميوائةء أو ضيه فحسر”” لدثوبان 
كما حصل”*' لكل واحد منهماء ]١79[‏ وضعف بعضهم قول أصبخ.؛ 
وقال: (بل)2 أراد هنا بالعروضص” المكيل» والموزون الذي له مثل. 


قال القاضي رحمه الله: لا وجه لتضعيف قول أصبغ. وهو صحيح» 
عن" بها نجرناة 


وقوله: «وأما الدور والأرضون والجنات» فإن كانوا اقتسموا كل دار 

على حدة. و لسستر اا تمر ٠‏ فأعطى كل إنسان حقه في موضع 
واحد» فارئ: أن عق تنقض القسمة”*' حتى يجمع له حقه في كل دارء وأرض» 
وجنان. كما يجمه" ١‏ لهم. وكذلك لو البسيرا الدورء فلم يقطع لكل إنسان 
نصيبه في كل دارء ولكن جمع له'' 45 افاتكغ: يقتسهون الثانية 0 
600 نصيبه كما جمع لي فمذهب ابن القاسم أنه إنما يتبع 

كل وارث بما صار إليه من حقه. إن كانت وصية بجرزءع» وإن كانت بعين » 


فهو كالغريم يطرأ عليهم. وقال”*'2 أشهب: يكون شريكاً لكل واحد منهم 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ووارث. 

(0) كذا في زء وفي ح: كلما. 

6) كذا في ح» وفي ز: فيحصل. 

هق كذا في ع وزء وفي ق: بما حصل» وفي ح: كما لو حصل. 
)2 سقط من ع. 

(5) كذا في ز وحء. وفي ق: بالعرض. 

0) سقط من ق. 

فك كذا في المدونة؛ وفي ع وز وح: واحد فتنتقض القسمة. 
(9) كذا في ح2 وفي ع! تجمعء وفي ز: جمع. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لهم. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ثانية. 

(0 كذا في ع وزء وفي ح: فيجمعوه. 

.441//8 المدونة:‎ )١( 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وقول. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بقدر حقهء إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه 
(فيها)''؟ في شيء واحدء أو اثنين» فيقاسمهه”" وهو'”" غير مخالف لقول 
ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدمء إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة 
الأخرى: «إذا لحق دين أو وصية» والوصية دراهم أو كيل”؟' من طعام»””. 


وقولة: إذا "أن 9 لحن الورثة فسخ'") القسنة .و7 لوي أن 
ظاهره انتقاض القسمة ابتداءء لا”''' بالتزامه ما ذكر. 


وقوله في المسألة الأخرع: «إذا ترك ذوراء أو عروضاًٌء ولم ترك 
دراهم ولا دنانير» وجاء موصى له بألف درهم؟» أن القسمة تنتقض إن لم 
يدقغوا إلبة وضيتة»27.. وفرق [م1]!"١؟‏ ين هذه الأجوبةاء (أن:هذا المواضى 
0 ب أو عدد.ء كطرو المديان على الورثة. أو على موصى 
)0 لأن هذه الوصية لان وشيء ا بعذد» أو كيل » 


(؟) كذا في ع وزء وفي ح: فيبقى سهمهم. 

() كذا في ز وحء وفي ع: وهذا. 

(؟) كذا في ع وز وح» وفي ق: مكيل. 

(0) المدونة: ©/588. 

() كذا في ع وز وحء. وفي ق: أتى. 

(0) كذا في ع وز وح»؛ وفي قى: فسخت. 

(8) كذا في ع وز» وفي ح: ورد. 

(9) في المدونة: 488/0: فقال واحد منهم: لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل 
دينه أو وصيته. 

() في ح: إلا. 

.481//© المدونة:‎ )١١( 

0) سقط من فى وع وح. 

0) في ح: بين الموضوع. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بعين. 

)١9(‏ سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بعين. 

) كذا في ع وز» وفي ح: منصوص. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بخلاف الجزءء؛ فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث»: وجزء معلوم 
كطرو”' وارث على وارث أو غريم على غريم. 

20 


وقان" ابن حبيبا: الموصى له بجزء ين بمنزلة لحوق 
الدين". ومثله في كتاب محمد"". 

ومذهب ابن 00 في هرسألة لحوق دين 0 أو وصية 0 
علق كرك وقد اققسم 20 الورقة هيا [3ا قال راعذ عدف 237 لا 
أنقض القسمة» وأنا أؤدي'"'' جميع الدين؛ ين 
لاغتباطه 1 أن - له ولا تنتقض القسمة. وكذلك"' قال: إذا 
المال من 6 فهذا كله يدل أن ابن 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: طرو. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: قال. 

(6) كذا في ع وزء وفي ق: أو معين» وفي ح: بالمعين. 
هق في ع وز: لحاق» وفي ح: إلحاق. 

(ه) المدونة: .,5507/١١‏ 

.581١/١١ النوادر:‎ )5( 

(0) في ع وح: لحاق الدين» وفي ز: لحاق دين. 
(4) كذا في ع وزء وفي ق: بدين» وفي ح: بعين. 
(9) النوادر: .5448/١١‏ 

)١(‏ كذا في ع وز وح وفي ق: اقتسموا. 

)١1١(‏ في ع وز وح: منهما. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أعطي. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: والوصية. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ج وق: أبتعكم. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بحقه. 

)١15(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وكذا. 

)١10/(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: لإخراج. 

)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: من هله. 

(14) كذا في ع وزء وفي ح: تنتقل. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


القسمة 27 وهو قوله فى اقفر سناتل 50 أن نقضها وإمضاءها حق 
للورثة» أو لمن له في نقضها حق. ومرة قال: إنه'" تنتقض بين من بقي 
حظه فى نوي أو شىء منه» أو استهلكه» (أو شيء 0000 دود من هلك 
بيده بأمر من الله9؟ فلا يرجع””" عليه بشيء من الدين»؛ والوصية. ولا يرجع 
هو على سائر الورثة فيما بقي من التركة”* بعد تأدية الدين”""» كما وقع في 
غير رواية يحيى في المدونة. ونقله أبو محمد في محختصره. وروى اشهي: 
عن مالك أن القسمة منتقضة, لحق الله”''؟ بكل حال. وعند ابن حبيب أن 
الفسسية 1 0 جميعهه”", لحقوقهه'!؟" إلا أن لحن شاء أن 
يفك نصيبه بما ينوبه من الدين» إلا أن يكون ما بيد بقية الورثة أو أحدهم 
تلف (بأمر”*'' من الله (تعالى)"'". فليس له إلا أن يشركهم في ضمانه. 
وقال أشهب» وسحئون: لا تنتمعض القسمة 0 ويقض ذلك على ما 
بأيديهب'*"', على خلاف بينهما في صفة الفض» فسحئنون يقول: ذلك على 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: عنه. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي قى: وهو أكثر قوله في مسائله. 
(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: إئما. 
(4) كذا في ح» رفي ع وز: بيده. 

2 سقط من ح. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: الأمور. 

(0) كذا في ع وز» وفي ح: للا يرجم. 
(6) كذا في في ع وزء وفي ح: الشركة. 
(9) انظر النوادر: 758١/١١‏ 367, 
(١٠)المقدمات:‏ "/ .١٠١6‏ 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح: تنقض. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح! عند. 

.1٠١ 5/7 المقدمات:‎ )١( 

(1) كذا في ع وز وح» وفي ق: بحقوقهم. 
)١5(‏ سقط من ز. 

(0) سقط من ع وز وح. 

.5548/١١ النوادر:‎ )١10 

.5494/1١١ النوادر:‎ )١8( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
قيمة ما يوجد بأيديهم يوم الحكو”', لا على قدر مواريثهم. فيجمع كل 
ذلك فما وجب على كل واحد أخذ”" من يده بمقداره» فبيع”" للدين. 
وكشي فول" فى علوي الكتعواو :اراد 19 ينوا ملكي راد 3 
قيمتهاء أو نقصتء ما كانت قائمة لم كلت ولو كان الطارى رين عن 
غزماف أو و على وارث؛ أو موصى له على موصء فهم سواء. فإن 
كانت التركة عيئاًء أو مكيلاء أو موزوناء لم يختلفوا أن الطارئ إنما يتبع 
كل واحد بما ينوبه عنده خاصة» ولا تنتقض القسمة". 


وإن كان ذلك عروضاً مختلفة» (أو خيوانا مختلفاً. أو ما لا يخرج 
للطارئ في سهمه مع كل واحد ما كان يجب له في القسم'''' في الجملة» 
تعس" القسب"" + تقولا واحد)""وإن “كان هين اللعمررمن 
المتشابهة”؟'': التي يخرج له في حقه (قبل)!*'© كل واحد و ا 
وغير مشترك» فاختلف» ؛ هل تنتقض 20170 ل 3 م لا؟ على اختلااف 


.558/١١ النوادر:‎ )١( 

() كذا في ع وزء وفي ح: أخذه. 

(6) كذا في زء وفي قى: فيبيع. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: وقول أشهب. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: الذين. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: زاد. 

0) كذا في ع وزء وفي ق: عديماً. وفي ح: غريم. 
(4) كذا في ع وزء وفي ح: وارث. 

(94) انظر النوادر: "5877/١١‏ #"58. المقدمات: .١٠١5/“‏ 
)9١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: القسمة. 

)١١(‏ في ز: أينقض. 

.1١ه©‎ ٠١85 /«# المقدمات:‎ )١١( 

() سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: المختلفة المتشابهة. 
)١15(‏ كذا في ع وزء وفي ق: مثلء. وهو ساقط من ح. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: مفرد. 

)١0(‏ كذا في ع وحء وفي ز: ينتقض. 

)١(‏ سقط من ع وز وح. 


2200 : ند و المختلطة 

3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(قول)"''2 أصبغ. وغيره» في المسألة المتقدمة. 

ومسألة «[الفص و" اللؤلؤة؛ والخشبة؛ والجذعء والنخلةء 
والمصراعين» والخفين» والثوب والبرانيس”"2*”02 وما ذكر هناك مختلف في 
قسمهء والتراضي بهء فما'” فيه فساد [تام]''' دون منفعة ظاهرة. وما ضرره 
أغلب من منفعته» إن كانت فيه إذا قسم لم يتركوا جملة للقسمة كقسمة”"" 
اللؤلؤة» والنخلة النابتة9 المثمرة التى لا كبير لخشبهاء والدابة (التى)!29 لا 
تراد للأكل غالباًء ولا ضرورة إلى أكلها حينئذ» لأن قسمة مثل هذا من 
الفساة وإضاعة الال" وأها ما "فيه مكفية بعد تطعه ظاهرة-وإن 
تويك 7ع ابه ولعيها اموا لا رضي الستمةة لدي ل 0 
كقسه”"" الغوب» والجذعء والنخلة الساقطة» أو غير المثمرة» فيجوز©") 
بالتراضي على كل حال. ويختلف”*'' فيما ينقص'' القسم من ثمنه كثيراًء 
كالياقوتة الكبيرة» والجمل النجيب» يقسم لحماً. 


وقوله في الكتاب: ااتقسم البغال على حدة) والحمير على حدة» 


فق سقط من ز. 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع. وفي ح: والرأس. 

(4؟) المدونة: ه/؟/!4. 

(5) كذا في ع ور وح» وفي ق: مما. 
() سقط من ق. 

(48) كذا في ع وزء» وفي ح: الثابتة. 
)٠١(‏ انظر النوادر: .5"1/11١‏ 

)١١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: نخكست. 
)١١‏ كذا في ع ور وح» وفي ئ: كثير. 
)١6‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: كقسمة. 
)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ح وق: يجوز. 
)١6(‏ كذا في ع وح» وفي ى: واختلف. 
(15) كذا في ع وز» وفي ح: ينتفض . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والخيل والبراذين صنف على حدة)7© 
كذا روايتي. وكذا في أصول شيوخي”". وفي أكثر النسخ”"". وعليه 


]١"٠١[‏ ووقع في بعض الروايات: الخيل على حدة» والبراذين على 
حدة» وعلى هذا اختصرها بعضهم» واختصرها آخرون: البغال والحمير 
تف يمان فى لق 


وقد اعترض بعضهم على الرواية الأولى» والثانية» ار جعله الال 
وال صنفين. وقد ا : ا ين واحداً. وخرج 
بعضهم من قوله هنا'*' مثل ما لابن حبيت 5ك أنييا صفان: 


وجنااة متصط اللعيط وتوت زامة" "5 بقاع الم" لوقي كعات 


.49١/ه المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: شيوحناء وفي ح: : أشيا شياخي. 

(6) كذا في في ع وزء وفي ح: : وفي كثير من النسخ. 

(4) وهذا الاختصار يخالف اختصار البرادعي في باب القسمة» إذ قال: ولا يجمع في 
القمع بالسهج الخيل والبغال والحمير والبراذين» ولكن يقسم كل صنف على حدة؛ 
فالخيل والبراذين صنف » والبغال صنف» والحمير صنف. 

() في ز: الحمير والبغال. 

() كذا في زء وفي ح وق: جعلها. 

27 سقط من ز وح. 

(4) كذا في زء وفي ح: من هنا. 

(9) قال ابن عات: والبغال والحمير صنف واحد قاله ابن القاسم في المدونة» خلاف ما 
ذهب إليه ابن حبيب من أنهما صنفان» وتكلم ابن القاسم على ما يعرف بمصرء من 
أن الحمير تتخذ للركوب؛ وتكلم ابن حبيب على ما يعرف بالأندلس من أن الحمير 
إنما تتخذ للخدمة لا للركوب» مع اختلاف أجناسها. (طرر ابن عات ص: 5١5‏ من 
كتاب البيوع. رقم ١٠17د.‏ مخطوط بالخزانة العامة» الرباط). 

)٠١(‏ كذا في ح وزء وفي ع: له. 

.495/8 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الشفعة: «يجوز (له)"'' ما تصدق به غيره عليه»2". 


ل ففي العتبية جوازه. وقال هنا في 
العم" : أنه لا يقاسم على ابن أخيهء وكذلك قال في الأم. إلا أن تكون 
وله فذهب سحئون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: 9 الأصل 
ومسألة اللقيط لا ا وروى ابن غانم (عن مالك”" في الأخ أنه 

مم لس ارك (ه) 
يبيع 7 على إخوته الأيتام 0 وقال أشهب: إذا ولي الأخ. 0 ا 
ولي الملتقط لقيطه فيبيع” له. ويبتاع.؛ فعلى هذا لا يكون [بين] 
(هذه)279 اناي 040 احتلاف 230 والجواب فيها واحد» كد كانا بصفة 
واحدة من (وجود)” 9 الحضانة 0 


مسألة”؟'' وجود العيب؛ والاستحقاق ببعض الأنصباءء جاءت له فى 


(2) المدونة: 469/8. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: العلم. 

(؟) المدونة: 7/8 445. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: وهذا. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي قى: لأجنبي. 
(0) سقط من ع. 

(6) كذا في زء وفي ع وح: يشفع. 

(9) النوادر: ١١/م0".‏ 

)٠١(‏ كذا في ز وعء وفي ح وق: فليشفع. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لا تكون. 
(60) سقط من ق. 

() سقط من ع. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: المسألة. 
)١8(‏ النوادر: "05/١١‏ . 

)١15(‏ كذا في ع وحء وفي ز: إذ. 

)١0(‏ سقط من ح. 

(16) كذا في حء وفي ز وع: أو عدمها. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: ومسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 118 

هذا الباب”'؟ ألفاظ مشكلة» وأجونة0؟ مختلفة» ومقالات مطلقة» اضطرب 
سدبيها تأويل الشيوخ ٍ ومذاهبهم”". في تحقيق مذهبه في ذلك» فمنهم من 
ردها (كلها»””' على””” المعلوم من مذهبه. وتأولها على معروف قوله. ومنهم 
من جعلها أقاويا 50) له مختلفة» ومذاهب عر (ومنهم من جعل ما 
اختلف فيها لاختلاف الأسولة)”*2» ومنهم من جعل ما خالف'''' مشهو 
(قال)٠'؟‏ : في كتاب القسمة أوراق”"'2 خطأ. وعله”"'' عليها في كتابه. 
ومنهم من قال: إن بعض الأجوبة على غير قول ابن القاسمء من كلام 
عبدالملك. قال”؟'' (بعضهم”"'2: وهذا أضعف التأويلات. لأن (في"'") 
كتاب القسمة خلط""©2. لم يدونه سحنون. ولا عمل فيه شيئ”*". فهو على 
أصل أسولة”"'' أسد بن الفرات. وإنما إصلاح سحئونء وتتميمهء 


.65068 المدونة: 4988/8 إلى‎ )١( 

0) كذا في ع وزء وفي ح: بأجوبة. 
() كذا في ع وزء وفي ح وق: ومذهبهم. 
() كذا في عء وفي ز: إلى. 

(5) كذا في ع وز وحء. وفي ق: أقاويلا. 
(0») كذا في ع وز وحء وفي قى: متفرقة. 
(8) كذا في ع2 وفي ز: منها. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: خلاف. 
)١١(‏ سقط من ح. 

)1١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: أوراقاً. 
)١1(‏ كذا في عء وفي ز وح: وأعلم. 
)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: وقال. 
)١6(‏ سقط من ح. 

() سقط من ع وز وح. 

)١0‏ في ع وز: مختلطء وفي ح: مخلط. 
(16) كذا في ع وزء وفي ح: شيء. 
)١19(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أسئلة. 


تشيهات المستنبطة الكتب المدونة والمختلطة 
دجم التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
(وزيادته”' 0 فيما دون منها. 
قال القاضي رحمه الله: قد وجدنا سحنون رحمه الله؛ أصلح شيئاً من 
مسائل المختلطة؛ مما(" رأى فيه الغلط فى”" الأسديةء قد ذكرنا منها أشياء 
في مواضعهاء من كتاب الشفعة؛ وغيرهاء ومنهم من قال: مذهبه في 
الاستحقاق؛ والعيب في القسمةء بخلاف مذهبه في البيع» لا ينقض'' به 
في القسمء وينقض” [به]”2 في البيع. فمن ذلك أولاً: مسألة العبدين””" 
إذا اقتسماهماء وأحذز" كل واحذ منهما واحدء فاستحق”"؟2 نصف أحد 
العبدين. قال: يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديهء أو بقيمته 
إن كان فائتاء لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي فى يديك من نصيب 
اشنا لالد كان لاجد «مكماء رمن كل هبد تصفه .قن القسةقلها 
استحق النصف قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك. وعلى 
النصف الذي اشتريت من صاحبك”"'''. فيكون نصف النصف الذي استحق 
من نصيبك» ونصف النصف من نصيب صاحبك فيها وهو الربع» وهو الذي 
يرجع به على صاحبهء [على ما بينه في الكتاب» فلم تفسخ هذه القسمة. 
والمسشكق هديا تصفت نا خاو ]037 وهو كير على الي 
قال بعض الشيوخ إنما قال ذلك» ومذهبه في استحقاق النصف بعد 


)١(‏ سقط من ح. 

(6') كذا في زء وفي ع وح وق: ما. 

(9) كذا في ع وز وح» وفي ق: من. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح وق: لا ينتقض. 
(6) كذا في ع وزء وفي ق: وينتقض. 

0) المدونة: ه/07ه. 

(4) كذا في ع وحء وفي ز: فأخذ. 

(9) كذا في في المدونة وزء وفي ع وح: واستحق» وفي ق: أو استحق. 
)٠١(‏ بداية الصفحة المفقودة من ح. 

)١(‏ سقط من ق. 

.6١077/8 من المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

هذا اخ القسمة بهء والبيع» أنه لما كان المردود هنا الربع رآه''2 من جملة 
0 قليلاًء وبنى جوابه على هذاء وبالحقيقة؛ إنما الربع هنا 

ليت" *؟ من المعاوضة» على ما تقدمء إذ إقها اعاوقين: عونا تفن" 


انمي 1 من نصف المعاوضة نصفهء وهو الربع. 


زضف 
2 


واستدلوا على تأويلهم هذا بقوله بعد هذا باحتجاجه””؟ في المسألة: 
فلما قاسم مل ل 50 
عبد صاحبه» فاستحق من تضف* م0 ربعه. لم يكن له أن يرد 
نصف صاحبه كلهء ولكن'"'؟ يرجع (به'' بذلك الربع الذي استحق 
منه في العبد الذي صار لصاحبهء إن كان لم يفت. كذا الرواية'"'' في 


جميع النسخ. 


قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ووو كني وهم. وصوابه: من نصف 


صاحبه نصفه*؟'' وهكذا ذكرها العتبي. والشيخ ابن لبابة. وغيرهما. وهكذا 
5 لفلف 
بص 3 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: رواه. 

(؟) كذا في ع وز» وفي ق: صنفاء وهو خطأ. 
() كذا في ع وزء وفي ق: نصف النصف. 
(4) كذا في عء. وفي ز: فاستحق. 

)2 في ع وز: : في احتجاجه. 

فى كذا في ع وزء وفي ق: نصفه. 

(0) سقط من ق. 

(6) كنذا في ع وزء وفي ق: نصفه. 

(؟) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في في ع وزء وفي ق: ولاء 
)١١(‏ سقط من ع وز. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: الروايات. 
)١9(‏ المدونة: ه/ "0ه. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ق: نصفف. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ع: يصح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قالوا: فإيهام'' قوله ربعه”) يخيل”" كون الربع من الجملة قليلاً» 

فلم يفسخ القسمةء كما لا يَفْسَحُها في البيع”*2 إذا استحق [نصف]”' أحد 
الثوبين المتكافئين» وحقيقة الأمر هنا إنما استحق نصف المشتري الذي هو 
نصف العبد المعاوض بهء فلما اشتبه 3 نا ين الوهم. وقال ابن 


لبابة الأصغر وغيره: لا َْلَلَ في هذا ولا وهم. 


وقوله: رنعه. عائد على جميع العبد. لا على نصفه. وإنما يرجع 
بقدر نصف المستحق منه. والنصف عنده في حيز القليل. ألا ترى”"' كيف 
قال: اشترى أحدهما لصاحبه بذلك النصف حين اشترى» لم يشتر الربع 
الذي استحق للربع الآخر الذي لم يستحق. وقال في الكتاب في المسألة 
الأخرى قبلهاء في الرجل يبتاع العبد فيبيع عه وس 3 ربعه: يخير 
المبتاع اي لبي 0 أن يرد إن شاء ويرجع المشتري الأول على 
بائعه بما استحق عليه مما اشترى. وهو ثمن العبد لأن الربع المستحق منهما 
جميعاًء ويرجع المشتري الأول على بائعه”""' أيضاًء ويكون مخيراء 
فجعلهما هنا (يؤجلان)”*'2 وكل واحد منهما إنما استحق الأول مما في 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: فإبهام. 

(1) كذا في ع وزء وفي ق: بربعه. 

() كذا في ع وزء وفي ق: تخيل. 

(5) كذا في زء وفي ع: كما لا يفسخ البيع. 

(64) سقط من ق. 

() كذا في ع وزء وفي ق: أشبه. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وزء وفي ق: أدخله. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: ألا تراه. 

)٠١(‏ في ز: فيستحق. 

() سقط من ق. 

(60) سقط من ق. 

.ه١01/8 المدونة:‎ )١8( 

)١(‏ كذا في دء وفي ع وح وق: الكلمة غير واضحة. ولعل الصواب: مخيران» كما يفهم 
من المدونة: .68١0١/8©‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
يديهء لأن المشتري الثاني إنما استحق منه الثمن» والأول كذلك» إن لم 
يرجع عليهء أو الربع إن رد”'2 عليه فهو خلاف قوله'" أولأء هنا. على 
أصله في استحقاق العبيد أنه مخير إن شاء رد من اليسير للضرر فيهم"". 
وكذلك1١7١1/؛‏ قوله فى المسألة التى بعدها: إذا اشترى نصف عبد فوجد 
به عيباً فرضيه”*» وقد فرق في هذا الكتاب بين استحقاق القليل من العبد 
المشترى» أن له الرد بضرر الشركة فيهماء وبين مسألة القسمة. وذكر أنه إن 
رد في القسمة فإنما" يرجع إلى الشركة» فأشار بعضهم إلى أنه اختلاف من 
قوله أيضاً لما ذكر في الكتاب في مسألة العبدين» الأولى إذ لم يجعل له 
الرد. 

وقال آخرون: بل فرق في الجوانين» لأنه في مسألة العبدين» إنما 
الشركة بين المتقاسمين في كل وجهء وفي مسألة مشتري النصف معهم 
شريك ثالثء وهو البائع الأول». فزاد به ضرر الشركة» وقسمة خدمة 
العبدين ثلاث”' وهذا غير بين» لأنه [قد]”'' جعل الرد للمشتري الأول على 
بائعه. و[هو]*' قد كان شريكاً مع الثاني قبل أن يدخل معهم الأول 
المستحق. 

وقيل: بل ذلك لتزايد الضررء لأنه استحق منه نصف صفقتهء 
وهو كثير» كطعام استحق نصفهء بخلاف العبدين» و0 غلط أيضاً. 
لأن مشتري النصف. واستحق النصف إنما عليه من الربع'''© نصفهء 


)00( كذا في في ع وز» رفي ق: رده. 
فق كذا في ع وز» رفي ق: وقوله. 

©) انظر المدونة: ©/١03ه.‏ 

(؟) المدونة: ه/ ٠١٠١‏ ه. 

(06) كذا في ع وز» وفي ق: فإن. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ق: ثلاثة. 

(0) سقط من ق. 

(46) سقط من ق. 

(9) كذا في ع وزء وفي ق: هذاء 

)١(‏ كذا في في ع وز» وفي ق: المستحق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فإنما''2 استحق منه ربع صفقتهء كمسألة العبدين. 
وأما مسألة الدارء أو الداريم» أو الدورء يستحق من ذلك بعضهاء 
رء أو الدارين. أو الدورء يستحق من 
فلم يختلف قوله. أنه" متى استحق من ذلك اليسير الذي لا ضرر فيهء أنه 
يرجع بما يصيبه من لقب ]20 على صاحبه» (م.)(»؟ دثانير» أو 
دراهم. لا فيما بيده إلا على ما ذكره فضل ٠»‏ أنه يرجع شريكا فى اليسير» 
ولم يختلف قوله أنه''2 لا تنتقض القسمة؛ ولم يفرق ابن القاسم في ذلك» 
0000002 [ففق 0 
بين فسمة لسهام وعيرها. 
واختلف لفظه في صمة الرجوع. فمرة قال: يرجع بقيمة نصف ما 
استحق من يده'" على صاحبه*"'. ومرة قال: يأخذ من صاحبه قيمة 
0 مثل 11 اسك الجزء مما بيده» وهذا أعدل» وأصل 
مذهبه. 


وأما أشنهيت: فيراه فى العزبي777؟ يرجع باليسير فيما بيده كا وأما 
ابن الماجشون: فذكر فيه”؟'' أن قسمة السهام تنتقض باستحقاق اليسيرء 


)١(‏ كذا في زء وفي ع: وإنما. 

(0) في ع وز: أن. 

() كذا في المدونة: 46857/8»: وفي ع وز: القيمة. 
(54) سقط من ق وز. 

ك4 سقط من ع وز. 

)١(‏ كنذا في في ع وزء وفي ق: أنها. 
(0) في ع وز: السهم. 

(6) كذا في ع وزء وفي ق: بيده. 

(54) المدونة: ©405/8. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: قيمة نصفه. 
)١١(‏ معين الحكام: ؟/ "١‏ 504. 
(0) سقط من ق. 

() كذا في ع وزء وفي ق: كالعيب. 
)١5(‏ كذا في زء وفي ع: عنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 22> 


وتسوه تهون سيف كال إنين37 موف 7 ]ذ| امكح عن يذ احدهها 
شيء ولم يفرق””". وأما إن استحق الجل» والأكثرء فإنه يرد بقيته. ولم 
يختلف قوله في هذاء لكنه قال مرة: المشتري [بالخيار]”*2 إن شاء رد ما 
بقي في يده'*2, 7" وإن شاء حبسه بما يصيبه”"© من الثمن. 


فقيل: هو (على”” خلاف أصله في كتاب الاستحقاق. وفي 
(كتاب)”' العيوب اختلاف أيضاً في الرضى”''' بما ثمنه مجهول. ومثل 
ما له [هنا]'2 فى كتاب الشفعة. إلا أن يكون الجل المستحق على 
الأخواء“شائيا طون مقا 37 وى 39 اقاون فإن عمل علي 
هذا كان وفاقاء لكن الخلاف فيه معلوم. وقد ذكرناه في الشفعة. أو 
يعَأول أن رضاه بعد معر فته بقيمته 2 وأما إن استحق من الدار الواحدة» أو 
الدارين: أو الدور الكثيرة!2"4 (أو)2*0 ما فيه ضررء وليس بالجل» ففيه 
اضطربت أجوبته. فقال: «في دار اقتسماها فأخذ أحدهما ربعها من 


مقديياء.والككر الادة ارساعيا عو موتر ها واتسيو1377 ين «فاسن 


)١(‏ كذا في زء وفي ق: إنما. 

(؟) كذا في زء وفي ق: ينتقض. 

زفرف كذا في ع وزء وفي ق: لم يفرق. 

(5) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وزء وفي قى: يديه. 

(5) نهاية الصفحة المفقودة من ح. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: نصيبه. 

)0 سقط من ع وز رح. 

(94) سقط من ع وز وح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بالرضا. 
)١١(‏ سقط من قء وفي ح: هنالك. 

(0) سقط من ق. 

(19) كذا في في ع وز وحء وفي ق: من غير. 
)١5(‏ كذا في حء وفي ز: الكبيرة؛ وفي ق: الكثير. 
)١6(‏ سقط من ح. 

(15) كذا في ع وزء وفي ح: فاستحق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الربع نصف ما في يديه" [أنه]”؟ يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع 
الدار بقيمة ربع ما في يديه»”". كذا في أصول شيوخنا. وروايتنا. وتم 


أن يكون فاتء فيكون عليه قيمة ربع ما في يديهء ثم ذكر في الكتاب 

أنه إذا كان الاستحقاق نصف ما بيد صاحب الثلاثة الأرباع»ء فعلى هذا 
لتك 

يحمل””. 


قال: وهو مثل قول مالك في البيوع. قيل: يريد مسألة العبدين 
المتكافئين» ومثلها مما لا ينقض"''' به البيع باستحقاق النصفء. فهذا من 
وله ايان" أندا لسر يق ايفان اللسلفة زلا , 0 وأنه في حيز 
اليسير » وأنه إنما يأخذ عوض ما استحق من يدء” ويا 0 
الرؤانة"الواعنة: ولا يكون ممه فنها شويكا أن يكو مع نبي ريك 
على الرواية (الأخرى'"'' كما تقدم في مسألة العبدين. ثم قال بإثر المسألة: 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يده. 

() سقط من ق. 

.68١04/8© المدونة:‎ )*( 

(5) سقط من ق. 

ر2 في ح: أبن وهب وهو خطأ. 

(1) كذا في ع وزء وفي ى: ميسرة» وفي ح: وهب بن مغيرة. 

زف4 وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي سمع بقرطبة من ابن وضاح »ء وعبيدالله » 
وأحمد بن إبراهيم الفرضي» وابن معاذء كان حافظاً للفقه بصيراً به وبالحديث واللغة 
ضابطاً لكتبه مع الفضل والررعء توفي منتصف شعبان سنة: 745ه (المدارك: 5/ 
214 شجرة : 0 شذرات الذهب: .)"74/١‏ 

(6) في ع وز وح: يعمل. 

)5( في ع وز: لم ينقضء. وفي ح: لا يتقض. 

١‏ كذا في حء وفي ع وز: يديه. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فيه. 

(0) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة «تلك»ه 
دولا عمففن القسية معماء [ذاكان ما امحدى تافها مسرا :زاد كن 
موضع كع :ولأ درن ةوزن كان صن مااجونه1" فالقيية تعتمنة 
ويقاسم”'' ثانية. 


ومضى في الكلام على المسألة» إلى قوله حين سأله عن الكثير الذي 
تنتقض”" القسمة باستحقاقه» فقال: قال مالك: (إنه يرد البيع من استحقاق 
النصف)»2"00, 

وقال ابن القاسم: «إنه يرد باستحقاق الثلث. وأراه كثيراً»". 
الكين 


وقيل: بل يحمل على ما تقدم (في مسألة)''' الربع» والثلاثة 
ا التي جعل الس ا ا 0 0 نولل 
المسألة» وأجمل كلامه فيها. وجاء بعد بكلام آخر استأنفه بقوله: فإذا 
اتععق من الدار العاقه”"؟ الت لأايضر' إلى آحر البتبيالة”*'. .وهو على 
مذهبه الآخر في أن النصف» والثلث» في حيز الكثير. لأنه عطفه على 


.ه٠0ه/ه المدونة:‎ )١( 

(0) المدونة: 485/8 ل!اهغ. 

(6) كذا في ز وحء وفي ع: في يده. 
(54) كذا في ع» وفي ز: وتقاسم» وفي ح: ويقسم. 
(0) كذا في ع وحء وفي ز: ينتقض. 
(؟) المدونة: ه/06ه. 

0) المدونة: 06/68 ه., 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أرباع. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ع وز: لا يرد. 
)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قال. 
(1) كذا في ع وزء وفي ح: أو التافه. 
80 المدونة: 565/8©8. 


شبيات الشاحيط : ئة والمختلطة 
1ه 3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
المسألة الأولى» وشبهها به. فكان يكون تناقضاً فى جواب واحد على هذا 
كله.؛ كما قاله بعضهم. ١‏ 
وقيل: [إنه]”'' إنما جعل النصف والثلث هنا كثيراً في مسألة البيع. 
وتكلم في”'' الاستحقاق على اليسيرء والجل. وسكت عم" بين ذلك. ثم 
قال بعد هذا بيسير: وانظر أبداً لما'؟) استحق» فإن كان كثيراً» كان له أن 
يرجع بقدر نصف ذلك فيها في يد صاحبه. يكون به شريكاًء فيما في 
يديه» إذا لم يفت. وإن كان تافهاً رجع بنصف قيمتهء دنانير» أو دراهم. ولا 
ون ه)0 شريك”. وهذا [17] عا 0 [خدي لاسن (المتقدمت)80) 
في النصف. لكنه هنا قد قال: إن كان كثيراً ولم يفصل» فقد تأولوه بأن”) 
كان الجل. 
ان أحمد بن خالد: وهذا يدل أنه يرجع بربعه عيئاً. كما قال 
سحئون. ثم قال: إذا بنى» واستحق نصف نصيبه» أو نصف نصيب الذي 
لم يبن؛: فذلك فوت. ويقتسمان القيمة إذا كان الذي استحق كثيرآ وإن70) 
كان قليلا ربعا رجع بقيمة ثمن نصيب صاحبه. ولا يرجع بذلك في الدارء 
كانت قائمة؛ أو فائتة. كذا [في]'' روايتي عن ابن عتاب» وغيره. وكذا في 


للق سقط من فق وح. 

(') كذا في ع وز وحء وفي قى: على. 

فرق كذا في في ع وزء وفي ح: عن ما. 

لع كذا في ز وحء وفي ع: إلى ما. 

(5) في ع وز: فيها في يدي»؛ وفي ح: فيما بيد. 
() سقط من ح. 

0) المدونة: ١8/68‏ ه. 

(6) سقط من ح. 

(9) كذا في ح؛ وفي ق: المتقدمة.» وهي ساقفطة من ز. 
(١٠)فياع‏ وز: وإن» وفي ح: فإن. 

)١١(‏ كذا في في ع وز وحء وفي ق: فقال. 

() كذا في ز وحء2 وفي ع: فإن. 

(1) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


أصولهمء وهي رواية ابن وضاحء وابن بازء وفي رواية ابن لبابة: ولكن 
يرجع [عليه]”'2 بقيمة نصف ما استحق من يدهء ولا يرجع بذلك في الدار. 
نظذاهره على :زؤاية التجماعة أن الصف عنا [أيف] ]7 كتير تقس" يه 
القسمةء وكذلك نص في استحقاق خمسين إزدباً من مائةء أنها كثير 
يوجب”*' الرد في البيع. ثم قال: «والعبيد والدور بمنزلة واحدة. إذا استحق 
جل ما بيده رُدَّ الجميع. وإن استحق الأقل لم يرد إلا ما استحق وحله بما 
يقع عليه من الثمن» فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع 
قدو (تضاق)0 ضيه وللك90 .فزني متاسيف .إن كان الذى 


استحق تافهاً دا رجع بنلتصف قيمة ل 


قال: وهذا قول مالك» وتفسيره فبدأ”'''2 بمسألة البيع» ألا تراه ذكر 
الغمن''''. وعطف عليها ذكر القشمة» وخالف بينهما في الجواب» ولم 
يجعله في هذا القول'"'. يفسخ القسمة في الجل» وإنما جعله يرجع شريكاً 
بخلاف البيع» وهو”"" قول ثالث له. ويشبه قوله في المسألة المتقدمة'؟', 
في قسمة الدار على ربع» وثلاثة أرباع. وفي مسألة العبدين. وقد يفرق بهذا 


(؟) سقط من ق وح. 

(6) كذا في ع وح» وفي ز: تُنْقَض. 

(4) كذا في ع وح» وفي ز: توجب. 

لفك سقط من ح. 

(5) كذا في ع وح» وفي المدونة (0:08/6): رجع بقدر نصف ذلك. 
0) كذا في زء وفي ح وق: فشارك. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: له. 

(9) المدونة: ه/6088. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بهذا. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إلا من ذكر الثمن. 
)١6١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الكل. 

)١6(‏ كذا في عء. وفي ز وح: وهذا. 

)١5(‏ كذا في ع وح.ء وفي ز: المقدمة. 


من يفرق بين البيع» والقسمة. وغيره يجعل البيع في كل هذاء والقسمة 
سواء. وقد قال أيضاً في مشتري الدارين: إن كان الذي استحق جل الدارء 
وله يها" القدز كان المتترى :1 بالخبار]”"" إن لحب أن يرزد: فذّلك 00 , 
وذكر مسألة الشياه”؟' إذا وقع لأحدهما خمسة بالقيمة*2» فاستحقت 
ا يا فإن كانت قدر نصف ما بيده رجع على أخيه بربع ما في 
يديه””"» إن لم يتغير » وإن تغير رجع بربع قيمة ذلك. فهذا أيضاً على 
قوله بالشركة في استحقاق النصف. وترك الفسخ. هذه رواية أبي محمد. 
وعليه اختصر. وكذا في نسخ» وهي رواية وهب بن ميسرة» [وأما الذي في 
روايتنا وأصولنا وأصول شيوحناء فإن كانت خمس ما في يديه رجع على 
ع د 00 0 ند الل في 20 وكذا في كتاب 


ابن عتاب وابن المرابط. وعليه اختصر ابن أبي زمنين. ورجحها. ونبه على 
اختلاف الرواية فيها. وهي رواية يحيى بن عمر. وعلى أصل المذهب 


المشهور. 
وقال في مسألة العشرين من الدور: (إن كانت التى استحقت جل ما 
فى يديه» أو ال هذه الدور ا ا امم 00466 د لمم ل 0 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ز: منهاء وفي ح: فيه. 
(9) المدونة: 07/8 ه. 

(4) المدونة: 06/8١ه.‏ 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: بالقسمة. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: منهما. 
(0) في ع: ما في يدهء وفي ز وح: ما بيده. 
(6) كذا في ع وز وحء» وفي ق: لم تتغير. 
لف وهو ما في طبعة دار صادر: 6:05/8. 
)٠١(‏ سقط من ع. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يده. 

)١1(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: وأكثر. 
(0) سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة د 
فسخت (هذه"' القسمة'". وإن لم تكن كذلك ردها وحدهاء ورجع"" 
على شريكه بحصتها من نصيبه)). 

ثم ذكر الدار الواحدةء والعبد في احتجاجه في التفريق بينهماء وبين 
الدور 0 قال لأن الدان الواحةة ممتيدلة” العبدا لاسن ري 1 
تضنقفة تكلم أذ برها سميعية 011 كامف ووو" ككبرة فإنما عي 
محمل البيع والشراءء إذا استحق بعضه دون بعض'". فظاهره أن 
استحقاق”''' النصف فيها لا ينقض'''' به القسم. لقو هذا ولقولة أول: 
الجل. أو أكثر الدورء وأنه يرد باستحقاق نصف الدار الواحدة. 


قال بعضهم: جعل الدار هنا كالعبدء وجاء في بعض الروايات بإثرها: 
إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي» فيكون”"") 
ند الدور. وليست هذه الزيادة في روايتئا عن ابن عتاب. ولم تكن في 
كتابه. وثبتت في كتاب ابن المرابط. للدباغ. وفي كتاب ابن سهلء» لابن 
لبابة. وسقطت من رواية ابن وضاح»ء وان باقء- كان" !* زددنا هذا الامعناء 
على مسألة النصف روعي فيه في الدار الواحدة الضرر. والأشبه أنها راجعة 


زطق سقط من ع وح. 

شف في ع وح: القيمة 

(9) في ع وح: ويرجع. 

(5) المدونة: ه/ ١08‏ ه. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: يستحق. 
(5) كذا في ع وزء وفي ح: إذا. 

0 كذا في داوج دفي 1 

() كذا في ع وزء وفي ح: يحمل. 
(98) المدونة: ©09/8ه. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: استحقاقه. 
(0١)كذا‏ في رع وز» وفي حم: ينتقض . 
)١6(‏ كذا في حء وفي ع: فتكون. 

)١16(‏ كذا في ز وحء وفي ع: على. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلى أصل المسألة كلهاء في مراعاة ضرر الدار الواحدة» على ما تقدم في 
كناني: الشفجة معينا ‏ تواء بعد هذا أيضاًء وفرق بعضهم بين الدارء 
والدارين؛ في هذا في مراعاة الضرر في النصفء والرد به» وبين الدور 
الكثيرة27؛ فلم يَرَاغوا في الدور الكثيرة [في]”' فسخ الكراء إلا الجل. 
وقالوا"": إنه مذهب الكتاب. وإليه ذهب ابن لبابة في منتخبه. وذهب 
بعضهم إلى التسوية بين الدارء والدورء في اختلاف قوله. وهو ظاهر ما عند 
ابن أبي زمنين. وقال أبو عمران في الكتاب [قولان]”؟؟ في استحقاق اليسير. 
فمرة قال: لا وهو الأكثر. أنه يُرْجَع بقيمة ما يقابله مما بيد صاحبه. ومرة 
ا بذلك. قال: ويؤخذ من مسألة العبدين» ومسألة الغنم» على 
رواية يحيى بن عمر. 


قال القاضي رحمه الله: فانظر هذا كلهء وأنعه'' النظر فيه؛ فقد 
جمعنا مختلف ألفاظه» والروايات عنه في الكتاب» فقد جعل”"' في مسألة 
الغنم على هذه الرواية شريكئ9» في القيام» أو الرجوع بمقدار ذلك. مما في 
يده قيمة» وعلى ما لابن لبابة» وروايته في آخر مسألة الذي (بنى)”2 في 
نضيبه افاستحق فى المسألة المتقدمة إن( إنما يرجع في اليسير 52 


قيمة ما استحق 71 0 وليس (هذا)70) هو الجاري على أصله وهو 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: الكبيرة. 
(؟) سقط من ق. 

() كذا في ع وزء وفي ح: وقاله. 

زفق سقط من ق. 

() كذا في ع وز وحء وفي قى: شركاً. 

)5( كذا في ع وز وحء وفي ق: وأمعن. 
(90) كذا في ع وز» وفي ح: جعله. 

الف في ع وز وح: شريك. وفي ق: شريكه. وأصلحته: شريكاً. 
(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: إذ. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: يديه. 

)١(‏ سقط من ع وز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
خلاف ما في رواية ابن وضاح» وغيره في المسألة قبل هذه'". وفي مسألة 
العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه» وفي مسألة الدار التي أخذ 
أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها. 

ؤقولة: فإن؟" كان المسعسق عقر احد هه يد" صباحيه قيعة عشو ما 
0 نا 

وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء 
المسحصق ينه مما بين فناحي؟" لز صف قية السرء من لصيية ]أنه 
ووو" كرن81 يعامويها عزن مزاضاة ونا 

3 وقال في مسألة العيب”''' يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي 
وجد به العيب أقل [من١'‏ (ذلك؛ فأن"0)3' كان السبع؛ أو الثمن» 
رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه”*'2. وأخذ منهم”*'' قيمة نصف سبع ذلك» 
اتحلف 


أو نصف ثمنه ذهباً أو ووقاء ولم يرجع في شيء مما بأيديهم وهذا 


)1١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: هذا. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: إن. 
2 سقط من ع رح. 

(14) كذا في ع وز» وفي ح: بيدة. 

(6) المدونة: ه/9١٠ه.‏ 

(5) انظر المدونة: ه/08١ه,‏ 

(0) سقط من ح. 

(6) في ح: يكون. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: معاينة. 
)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: العبد. 
)١١(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: بأن. 
)١0(‏ سقط من ح. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح: صاحبه. 
(19) كذا في ع» وفي ز: فأخذ منهم؛ وفي ح: وأحنذ منه. 
)١15(‏ المدونة: 498/8. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قال القاضي رحمه الله: فبحسب"'' اختلاف هذه الألفاظ. والأجوبة 
في هذه المسائل ما اختلف فيه" المتأولون””*. وحار فيه المتأملون» وكثر 
فيها كلام المدققين»؛ وتعارضت فيها مذاهب المحققين». فذهب مشايخ 
القر و 4" لكين أن ذلك كله تفريق بين البيع ؛ ؛ (والقسمة. فمذهبه 
المعلوم في البيع أن الثلث فزائدا''' كثيرء يرد منهء وأن القسمة على ثلا 
درجات» رع 0 فيها مع البيع , ٠‏ في) 5 اليسير الذي لا يرد منه. 7 
الربع فما دونه.» وفي الجل الذي يرد منه البيع» ويفسخ القسم. 0000 
في النصف » والثلث. ونحوهما. فلا يفسخ عندهم في استحقاق النصف» 
لعل" 115 وك 1 للف رركا فنعا عد طا دين رك 1ك ريتكن قر للها 
ند في مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها على رواية الأكثرء 
ولد إذا استحق نصف ما بيده أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه» وقد 
استحق من يده النصف مما أخذء ولم يجعله شريكاً ولا أوجب له به الردء 
وعلى الرواية الأخرى: يكون شريكاً بربع ما بيده؛ يستقيه "2 كلام هؤلاء. 
ولعلها روايتهمء لكن يبقى عليهم*'' اعتراض بقوله بالمشاركة في 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: فيحسب» وفي ح: فحسبت. 
(0) كذا في ع وحء وفي ز: فيها. 

©) كذا في ع وزء وفي ح: الأولون. 

فق كذا في ع وحء وفي ز: المشايخ القرويون. 
(6) سقط من ق. 

زقف في ع وز: فزائد. 

(0) كذا في ع وح»2 وفي ز: يستوي. 

(4) سقط من ح. 

)0 كذا في ع وزء وفي ح: ويفترقا. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: والثلث. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ولكن. 

)1١(‏ سقط من ح. 

) سقط من ح. 

)١10(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: فيستوي. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: عليه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


استحقاق”'' الجل على ما جاء له”' فى بعض كلامه مما نبهنا عليه قبل» إلا 
أن يتأول أن النصف عنده بمعنى الجل. 


وقال ابن لبابة: إنما اختلفت ألفاظه في ذلك لاختلاف أقواله» فله في 
المسألة ثلاثة أقوال: خلطت في المختلطة» ولم”" تفصل”*2 فأشكل الأمر 
فمواء :رظن النينا: فول امد سر (قال): 70 عد 2000 (القسم)”” من 
النصف. والجل. ومما”* هو كثير يزيد على 0 ونحوه. وهو على أصله 
في مسائله المعلومة التي”"' شبهها بالبيع”"'": وعلى ما قاله في احتجاجه 
يذ" أ ارزيرة قال: تررك صمانت الكو . المسشدن عدا الى وني وان كاة 
أقل)150) أن يكون المستحق قليلاً على ما تقدم. وذلك قوله المتقدمء «فإذا 


استحوٌ من ا جل نصيبه رجع بقدر نصف نصيبه ذلك. فشا ةم 
2350 


وقوله أيضاً. «وانظر أبداً إلى ما استحق)27' إلى آخر كلامه [الذي نقلناه 


)١(‏ كذا في زء وفي ق: باستحقاق. 

(؟) كذا في زء وفي ع وح: ما قاله. 

) كذا في ع وزء وفي ح: أو لم. 

زفق كذا في ع وحء وفي ز: يفصل. 

),( سقط من ح. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: تنتقضص 

ه464 سقط من ح. 

(48) كذا في ع وز» روفي ح وق: وما. 

إلى كذا في ع وحء. وفي ز: والذي. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بالربع. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: في احتجاجاته. 
)١١(‏ سقط من ح. 

)١16(‏ كذا في ح وزء وفي ع: أحدهاء رفي المدونة: من يد أحدهما. 
() كذا في المدونة وزء وفي ع وح وق: فشاركه. 
)١8(‏ المدونة: 6808/8. 

(5) المدونة: ه/088١ه.‏ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قبله» ونصه بقوله: «يكون شريكاً فيما بيد صاحبه(2'"'0023 على”” مسألة العبدين 
وإحدى الروايتين في]”؟' الذي أخذ من الدار ربعها على ما قصصناه من ذلك كله. 


وقوله: ينتقض من الجل» ولا ينتقض من النصف.». ولا مما هو كثير» 
يريد مما هو كثير» يريد مما ا دونه» ويرجع 1 ا ا 
0 على قوله في رواية الجماعة» في الذي أخذ ربع دار بن نصفهاء 
ا برجع ابثيمة ربع اما فى بد ضناحيةء وكذلك تأول ابن لبابة مذهبه في 
مسألة «العشرين داراً تستحق"" منها دار0١2"0021,‏ فقال2"9: إن كان جل 
0000 0 الدور ردت القسمة كلها. وإن كانت ليست كذلك 
ووز جع جع''' على شريكه بحصتها ا وتفريقه بينهما» 
الدار 0 في ردها من النصف. 


(0) كذا في ع وزء وفي ح وق: صاحب. 

(؟) نص المدونة (008/8): وانظر أبداً إلى ما يستحق. فإن كان كثيراً كان له أن يرجع 
بقدر نصف ذلك فيما في يدي صاحبه يكون به شريكاً له فيما يديه إذا لم تفت» وإن 
كان الذي استحق تافهاً حرا رجع بنلنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم. ولا يكون بذلك 
شريكاً لصاحبه» وهذا قول مالك. 

(9) كذا في ح2 وفي ع وز: وعلى. 

)2 سقط من ع وز وح. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: بل. 

0) كذا في ز وح»2 وفي ع: يستحق. 

(6) انطر المدونة: ©/09:ه. 

)0( كذا في ع0 وفي ح: لأنه. 

٠‏ في زوح: يستحق. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: داراً. 

(0)) المدونة: ه/09ه. 

(16) كذا في ع وز وح» وفي ق: وقال. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وأكثر. 

)١6(‏ في المدونة: ردها وحدها. ©/05ه. 


(15) كذا في ع وز» وفي ح: رجع. 
)١0‏ المدونة: ه/وة١٠ه.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
قال القاضي أبو الفضل'''2 والذي عندي أن [هذا]”' كان يحتمل مذهبه 
رت حر عد علا عا مسر بو اقرتانى الاسسير ولليم «فإن كانت عشراً؛ 
9 ثمناٌ أو ع فقد 9 بين أنه إنما 3 عليه بالقيمة في اليسير» 
ن”* كان الظاهر أولاً يحتمل ما قالهء وزعم أنه لم يختلف قوله في الدور 
0 أنه لا ينتمج ينتقض”"'؛ إلا من الجل» ٠‏ وإنما يرجع فيما دونه بما يصيبه من 
الع 0 زكان]47» قائماًء أو فائاً. 


وقال آخرون: مذهبه في الكتاب أن القسمة لا تنتقض إلا أن يستحق 
الجلمن النضيت”*" أو ما فيّة الضيرر:. وال 0 ابن ل ولا وا 
أبي زمنين» وغيرهما. بخلاف مذهبه في البيع. ومذهب ابن أبي سلمة في 
القسمة على اختلاف الرواية في العتبية. هل هو عبدالملك؟ أو أبوه عبدالعزيز 
أن قسمة القرعة تنتقض تنتقض في القليل» والكثيرء والقيام. والفوات. كما قدمناه. 


وتأولوا ما خالف هذا الأصل أن القسم خلاف البيوع في 0 
نصف الدار» أو نصف العبد» (إذ)” 0 إلى ضرر الشركة (د ل" 


0 بينهما. وأن «مسألة الغنم»”"'' إنما أرجعه في غنم صاحبه 0 


للك في ع وز وح: قال المؤلف رحمه الله. 

زفق سقط من ق وع رح. 

(6) المدونة: ه/هة١ه.‏ 

هق كذا في ع وز وح». وفي ق: وقد. 

(0) كذا في ع وز» وفي ح: فإن. 

(5) كذا في ع وز» وفي ح: تنتقض . 

(0) المدونة: ه/09١ه.‏ 

69 كذا في ع وزء وفي ق: يستحق كل من النصفء وفي ح: يستحق الجل مثل 
النتصف. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ح. 

() كذا في ع وز» وفي ح: فسحختا. 

,هم5ه٠١8/ه المدونة:‎ )١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

يا ا رو رط اك او 0 
روايته هوا '. لأن غنم صاحبه تحتمل ' القسم بلا ضرر © ء ر 
كالمكيل » والموزون. 

وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة 
أقوال : 

فمرة قال: إن كان المستحق يسيراً رجع بنصف ذلك الجزءء فيما بيد 
شريكه ذهباً. وإن كان كثيراً رجع بقدره شريكاً. وهذا مثل أحد الأقوال التي 


ذكرها ابن لبابة. 
قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيراً انتقضت القسمة كلهاء وفي 
اليسير كما تقدم. 


قال القاضي رحمه الله: وهذا مشهور مذهبه. 


ومرة قال: حص “في الكثيرء ويرجع في اليسير شريكاًء وهذا لم 
يفصله. كذا لابن '' لبابة» ولا تجده مجموعاً في الكتاب في جوابه في 


مسألة من تلك المسائل إلا على اختلاف قوله”" في استحقاق اليسير مفرداً 
فين دكن الل كما قدساء نوا" قاله أبن سراف وا و 
من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات”''' فيها قبل» فيأتى على هذا 
لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال. ْ 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي قى: وهنذا. 
(1) كذا في ع وزء وفي ح: يحتمل. 
(©) كذا في ع وزء وفي ح وق: بالضرر. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ح: فصار. 

(6) كذا في ع2 وفي ز وح: ينتقض. 
(5) كذا في ع وحء. وفي ز وق: ابن. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: من قوله. 
(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيما. 
(9) سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وخصصناه. 
)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع وق: الرواية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 

وقوله في مسألة الاستحقاق: «ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد 
صاحبه (ببيع؛ أو هبة» أو حبس» أو صدقة» أو هدم"'". وذكر البناء في 
موضع آخر. فهذا كله فوت. وعليه لصاحبه)”'' [نصف]”" قيمته يوم 
0056 وكذلك في ابيع 0 جا ابيع مالك والفقس توركل ها ري 
فوتً" في الاستحقاق» والعيب (في القسمة)”"©. وجعله ضامنا”''' كالبيوع» 
نشوا كان الفوت من السماءه أو تن يتين" :وكذلك فال [1©4] فى 
مسألة العبدين إن كان العبد؛ قد فات”""'2 في يد" صاحبكء كان لك عليه 
[ربع]”*'' قيمته يوم قبضه*"'"2. وكذلك قال في مسألة الخادمين» من شراءء 
أو ميراث. فتستحق"'' إحداهما"'2 يرجع على صاحبه في الجارية إلا أن 
تفوت» فعليه (نصف)*'' قيمتها يوم قبضها”"'". فهذا كله يدل على أنه 


.4958/8 المدونة:‎ )1١( 

(6) سقط من ق وع وح. 

(4) في ع وز وح: قبضها. 

(5) كذا في ع وحء وفي ز وق: العيب. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: هنا البيع. 
(0) كذا في ز وحء وفي ع: ذكرناه. 

(6) المدونة: 5/لا6. 

)0( سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ضامن. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بسببه. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: مات. 

)١9‏ كذا في حء وفي ع وز: يدي. 

(0) سقط من ق. 

)١8(‏ المدونة: ه/07ه. 

)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ز: يستحق. 
)١0(‏ كذا في ع2 وفي ق وز وح: أحدهما. 
(18) سقط من ح. 

.هل(١.‎ م٠9 المدونة: ه/7‎ )١9( 


تنسهات تشطة تب المدونة والمختلطة 

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
ضامن لما ورثه» وأمر سحئون بطرح لفظة''': أو بيع. وقال: إذا باعوا 
فعليهم'" الثمن. وبه قال قبل هذاء إذا أصاب عيباًء وفات ما أخذ 
أصحابه ببيع ردوا”" الثمن. وذكر في مسألة الموصى له بالثلث يستحق ما 
في يديه”*' أنه يأخذ ثلث ما بأيدي©» الورثة» إلا أن''' يفوت ببيع» أو بنيان 
فيرجع بالقيمة”'': ولم ير الهدم”" فيها فوتاً. وقال: يقال له: خذ ثلثها 
مهدومة. وثلث نقضهاء ولا شيء عليهم في نقض الهدم'""؛: ففرق هنا بين 
البناء؛ والهدم''''. [قال سحئون]''2: هذا اختلاف من قوله: ومذهب 
سحئون أن القسمة لا يضمن فيها ما كان بأمر من الله؛ ولا من سببه من 
0 أواعيةة ا عو ار رالما يظلة ركه العم وعنين الحيك+ 
عدون بما يصيبه فيه إن كان موهوبا'''. وبقيمة ما يجب له من 
الشقص» يقوم على معتقه إن كان معتقاً. وأشهب يضمنه بكل ما يكون من 
سببهء ولا يضمنه بما كان من السماء”"3, ا 


)١(‏ كذا في ع» وفي ز وح: لفظه. 

(0) كنذا في زء وفي ح: بعدم. 

زفرة في ح: وردوا. 

(؟) كذا في ع2 وفي زر وح: يده. 

(6) كذا في رز وفي ع وح: بيدك. 

(6) كذا في ع ور وح وفي ق: الان. 
(0) المدونة: 7/8١ه6.‏ 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: لهدم. 

() المدونة: 8ه/؟١ه6.‏ 

)١(‏ كذا في ع وز» روفي ح: الهدم والبناء. 
00) كذا في ع وز وح وفي ف: ببيع . 
)١(‏ فيا ع وز وح: أو عتق أو هبة. 

)١5(‏ كذا في ز وحء وفي ع: بثمن. 

)١5(‏ كذا في ع وز» رفي ح: يشارك. 

1/1١ النوادر:‎ ))6( 

(10) انظر كلام سحئون وأشهب في المقدمات: "/ .١١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


(ور)!"* ونخو 1" اقول ابن الواحشرن و ل ار الاستحقاق. وقال 
ابن أبي زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع» والهدمء فوتا في المقسوم. 
ومرة لم يجعله فوتا. والأشبه بأصولهم كونه فوتا. وسحئون لا يرى الهدم. 
ولا البناء» ولا البيع » ا 

وقوله في أم الولد المستحقة يأخذهاء ويأخذ قيمة ولدهاء [ثم قال: 
ليس له أخذهاء لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها]*©؛: إلا أن يكون فى ذلك 
ين ار كذا في بعض الروايات» وهصى رواية أبن عمران» ورواية 
الدباغ» وفي رواية ابن وضاح.ء وابن بازء لأن عليه في ذلك ضرر”". فهذا 
بن بريك المسكسيق .نئة على :ما بيده" من العان' الذئ لحن رده 
ول ان وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق» وهو أقرب 
مذكورء وأظهر في الكلام [يريد]'''' من صبابته'"'' بهاء وميل إليهاء فيكون 
له أخذهاء ويكون أحق بماله»؛ ويراعى ضررهء ويغلب على ضرر عار 
المستحق منه. 

وقيل 4 قن يكوة المتتحكق .منه :عديماء: فإلزاف”"؟ البق ولا :ياخذها 


() سقط من ق. 

6 كذا في ع وزء وفي ح: وفي هذا في طرو. 

(4) قال سحنون: والهدم في القسم ليس بفوت. (النوادر: .)5148/١١‏ 

(9) سقط من ق. 

زفف كذا في ع وزء وفي ح: ضررا. 

0) المدونة: ه/ ١٠ه.‏ 

(4) في طبعة دار صادر: 20٠١/8‏ وفي طبعة دار الفكر: 555/4: إلا أن يكون عليه في 
ذلك ضرر. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: على ما فيه. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع وح: ويلحقه. 

)١١(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: ضمانهء وفي ز: صبابة. 

)١9(‏ كذا في زء وفي ح: فالتزامه. 


التلبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

مستحقها من أعظم الضرر ا" وكأنه لم ان شيئاً» ولا وصل 
باستحقاقه إلى منفعة. ويدل على صحة هذا الوجه أن في الأسدية؛ وكتاب 
محمد: إلا أن يكون في إسلامها ضرر. 

وقيل: بل يعود على المستحق مله ويرجع الكلام إلى قوله في أول 
العسالة باعذها وفية د93 فيريد بقوله: إلا أن يكون عليه في ذلك 
0 أي على الذي هي في يديه من إسلامها لمستحقها ضررء إما من 
العار الذي قال. أو من ضمانه لها" أيضاً. وإليه نحا أشهبء. وقد تقدم 
هذا فى الاستحقاق» وجاء مثله فى بعض الروايات. 

وقوله: «إذا9» أذن رب العرصة لرجل أن يبني في عرصته ولم يؤقت» 
فأراة*"© (أن يل ليس له ذلك إلا أن يدفع إليه ما أنفق»”"“. كذا في 
روايتنا عن ابن عتاب؛ وفي كتاب ابن المرابط قيمة ما أنفق لابن وضاحء 
(وقد)”''' وقع له في كتاب العارية: «قيمة ما أنفق»©. 

واختلف في ذلك. فقيل: هما قولان. 

وقيئل: ينل عه ا لخن 890 فمثل ما أنفق. وقيمته إن”'"'2 أخرج 


)١(‏ سقط من ق. 

(') كذا في ع وز وحء وفي ق: لم يستق. 
(*) المدونة: ©ه/ ١٠ه.‏ 

(5) المدونة: ه/ ١٠ه.,‏ 

(6) في ع وز: أو من صبابة له بهاء وفي ح: أو من صبابته له بها. 
فض كذا في زء وفي ع وح: إن. 

(4) المدونة: ©ه/"١ه.‏ 

(0) سقط مناح: 

.١ 56/5 المدونة:‎ )١١( 

(؟١١)‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: مآلان. 
(1) كذا في ع وز وحء وفي ق: لمن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


النقضن ”+ وماا بت 'يةفق عند تفسته لإتؤلن العمل وإن كان اللكرىء أو 
اتاج 297 فما أنفق. 


وقيل : [هور]””) ا (في)”*2 أيهما شاء. 

وقيل: ما أنفق إن كان بالقرب» واتفاق الأثمان. والأسعارء وقيمته إن 
طال واختلفت. وانظر قوله: «أذنت له ل فيهاء وأعييةة أنه 
يخرجه إذا شاءء وإن أذن له في البنيانء إذا دفع [إليه]”"' ما أنفق”''2 على 


ومعنى مسألة الشفعة فى الحائط تقدمت فى كتاب الشفعة. 


وقوله أفي الطريق والحائظ: تبص 'لهنما كنينس عرضة يي 
يقسمان'"'' على ضرر""". كذا”؟'' رواية ابن وضاحء وابن لبابة. وهو الذي 


)١(‏ كذا في ز وح» وفي ع: النقص. 

(0) كذا في عء. وفي ز وح: واستأجر. 

إ[فرف سقط من ق. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ى: يخير. 

ره( سقط من ح. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي قى: أن يبني. 
0) المدونة: ه/"١ه.‏ 

(4) كذا في عء وفي ز وح: أعلمه. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ما اتفق. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فإنما. 

(10) كذا في زء وفي ق: يقسماء وفي ح: يقتسمان.. 
(11) كذا في ز وح» وفي ق: على غير ضرر. 
)١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: وكذا. 

(19) كذا في ع وحء وفي ق: أصل. 

)١15(‏ سقط من ق. 

)١0(‏ كذا في زء وفي ح: يقتسمان. 


التنبيهات إل تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ضرر290, وهو الذي فى كتاب ابن المرابط. قال أحمد بن خالد: الرواية 
الأولى أصح. 


قال القاضي رحمه الله: رواية ابن باز هي نص قول ابن القاسم في 
الحائط إن كان لا يدخل في ذلك ضرر. رأيت أن يقسم'" وانظر قوله: 
لبس لهما”" كبير عرصة. يدلك”' أن أصل ما فيه القسمة هذا. وعلى هذا 
يأتي””' الاختلاف المتقدم؛ في" قسمة العيونء والآبار. وانظر كلام ابن 
ره الذي ذكرياء؟" في كثاب الشفسة فى "تأويل. قوله * [الشفية] 0 فى 
الجدانة: أن معنا الاببيع مع عتر »من الأرمين 


وقوله: لا تقسم"' الآبارء ولم أسمع أحدا يقول: إن العيونء 
والآبازء تمصي ؛ » ولا أرق [أن]” رلا تقسم إلا على اي فظاهر 
المذهمب أنه إثما تكلم على 20 وقسم الواحد» وأن الجماعة منها إذا 
أمكن قسفتها واعتدلت :في القسم قسمت”5 2+ وهو قول سحندواث: وتاويلة 
على الكنات: وقاله (ابن نافع , ان ابن عَدبييث 601147 وأن الكبيرة 6 تقسم 


)١(‏ وليس في دار صادر الأول ولا الثاني. 
(؟) وهو النص الذي في طبعة دار صادر: 014/8. 
(9) كذا في ع وز وحء. وفي ق: لها. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ح: بذلك. 

)2 كذا في ع وز وحء وفي ق: سيأتي. 
(5) كذا في ع. وفي ح: وفي. 

4# كذا في ع وزء وفي ح: ذكره. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في ع2 وفي ز وح: يقسم. 
)٠١(‏ سقط من ى. 

.575/11١ النوادر:‎ )١١( 

.7109- 71١5/5 انظر المنتقى:‎ )١5( 

(6) سقط من ح 

.555/١١ النوادر:‎ )١15( 

)١18(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الكثيرة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


إذا احتملت القسم'"''. قال ابن حبيب: واعتدلت بخلاف الواحدء وعليه 
حمل سحئون اختلاف لفظ” في الشفعة في البئر”' على ما بيناه في 
الشفعة. وحمل ابن لبابة قوله في المدونة؛ في منع القسمة”*؟' على العموم 
في الواحدء والجميع. واستدل بمخالفته للجواب”* في المواجل”"". 

وقوله: أما على قول مالك فيقسه”"'. وأما أنا فلا أرى ذلك للضررء 
إلا أن يكون لكل واحد منهما ماجل على حدة.ء فلا بأس به. ثم قال في 
العيون» والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشّرب0©. ولم يقل فيها ما قال 
في المواجل. ولم يفرق بين قليلهاء وكثيرها”"". 

قال القاضي رحمه الله: ولا حجة بينة في هذاء لأنه إنما تكلم على 
ماجل واحد. وهو يمكن إذا كان كثيراًء وقسم أن تصير منه مواجل» ولا 
يمكن أن تصير العين عيوناً» ولا البئر ا ل 90 0 


[1] أراد العِينء أو البئر"'' الواحدة» وأنه لا؛ يمنع قسمة 
الكبير”*''2 كما قال سحئون» ومن معه. وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك فى 


)١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: القسمة. 

(') كذا في ع وزء وفي ح: وعليه اختلف لفظه. 

إفرة كذا في ع وزء وفي ح وق: اليسير. 

(4) كذا في ع وزء وفي ق: ومنع القسمة. وفي ح: فيها أن القسمة. 

)2 كذا في ع وزء وفي ح: في الجواب. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: الموجل. 

4 ربما يقصد القول الشاذ لمالك في قسم ما لا يقسم إلا بضرر. وقد خالفه فيه جميع 
أصحابه. (انظر النوادر: »7554/١١‏ المنتقى: 05/5). 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: الشرك. 

(9) كذا في ع وحء وفي ز: ولا كثيرها. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: آباراً. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وظاهر. 

)١5(‏ كذا حء وفي ع وز وق: إنما. 

)١16(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: والبثر. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي حء وق: الكثير. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المواجل لأن لها عرصةء ولا 0 0 للآبارء والعيون. من الأرض. كما 
قال في الحائط» والطريق. أو لما"'' جاء في الأثر”'"' أنه لا شفعة في بثرء 
ع يه اع عل ره نوإن كات كغيرة» وذلك أن القنعة 
فيما ينقسمء فلما لم تجعل فيه شة شفعة”*' دل أنه مما لا ينقسمء وقد أشار 
إلى هذا بعضهم. لكن هذا غير مُسَلمء ولا“ يطرد. فالمكيل» والموزون» 
ينقسم باتفاق. ولا شفعة (فيه)""2. وقد يكون منعه قسمتها لما ذكره أنه 
يسمع أحداً يقول”': إنها تقسمء فاتبع في ذلك العمل» ومعاضدتة9 
الأثر. (والله أعلم) ©. 


ظاهر 


ومسألة النخلة والزيتونة. وقوله: «إذا اعتدلتا في القسه”''©. فتراضياء 
فننياهها بينهماء وإن كرها لم لا 0006ل بعضهم على 
قسمة القرعة. لقوله: [إذا]5*'' اعتدلتا. ومع ذلك فلا يكون'"" إلا 
و ب قالوا: وهذا 0 القاسم إلى 
مذهب أشهب في جمع"'' الصنفين بالسهم على التراضي. وابن القاسم لا 


() كذا في ع وز وحء وفي ق: ولما. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: الآثار. 
6 كذا في ع وزء وفي ح: في العموم. 
(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: الشفعة. 
(6) كذا في ز وحء وفي ق: فلا. 

(5) سقط من ح. 

0 كذا في زء وفي ع وح: يقوله. 
(4) كذا في زء وفي ح وق: ومعارضتهء وفي ع: معارضته. 
(9) سقط من ح 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ز وح: القسمة. 
)١١(‏ كذا في ز وع؛ وفي ح: لم يجبر. 
(9)المدونة: ه/6١اه.‏ 

)1١(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ سقط من ق وز. 

)١8(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فلا تكون. 
)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ز: جميع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 
يجيزه”"2. وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر 
يذو ن «المسالكية معا. 

وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة"'". والأول أظهر. لقوله: إذا 
اعقدلعا :وان اق "ابعر لاق" قار اميا" (أوتسعانيسا) 7 ولي كان 
على التراضي لم يحتج لذلك. 

وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل» كما أجاز”' في الأرض 
الواحدة؛ بعضها جيدء وبعضها رديء: بخلاف الأراضي”' المفترقة» كما 
لى كرت ثمار: الزقرة ‏ والتخل »الم يعيب 24 كن إلا على القراقس وكيا نان 
في الدار البالية مع الجديدة وشبهها”" (بالدار)””'': بعضها رث» وبعضها 


وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولابد من هذا''". 
وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع؛ وقال صاحبه: لا أبيع'"''. 
أجبر الآبي”""". فإذا”؛'' قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن 


.5؟6/1١١ النوادر:‎ )١( 

(؟) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: 5/ 07. 

() كذا في ع وحء وفي ز: لا ينعدلان. 

(5) كذا في زء وفي ح وق: تقاوماهما. 

(5) سقط من حء وفي ز: أو يبيعاهما. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: جاز. 

0) كذا في زء وفي ع وح وق: الأرض. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: تقسم. 

(9) كذا في ح» وفي ز: ويشبهها. 

)٠١(‏ سقط من ح. 

(١١)المدونة:‏ ه/ .ث.ماه. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لا أبتاع. 

)١(‏ نص المدونة (018/6) كالآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن 
أبيع » وقال صاحبه: لا أبيع» قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع. 

)١5(‏ كذا في زء وفي ح: فإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


شئتء؛ أو بع مع صاحبك"". فتأمل أن التخبير إنما هو للآبي المجبر على 
البيع»ء ويحسب هذا إن أراد الذي طلب (البيع)”" ضمها إلى نفسه 
ابحب]!"" الا بمكةءمن ذلك[ اسهياة آنه إنما ميك أن تحريحه عن 
ملك وأنه لا حاجة له في البيع؛ وقد ذهب إلى هذا أحمد بن نصر 
الداودي. وقال: من دعى إلى البيع فليس له الأخذ بعد ذلك. ولا يجبر 
القاضي بقية الأشراك على إجمال البيع مع من دعا إليه. (قال)”©2: وليس 
يقول أحد ممن يقول ببيع”" ما لا ينقسم أن الأخذ في البيع لمن دعا إليه؛ 
وإنما الأخذ لمن دعي إلى كين 0 لعو كدعا اده 

وقال: قد توصل'") الناس بهذا إلى إخراج الناس من أملاكهم بغير 
رضاهم. وأحدثوا في ذلكء, واحتالوا به. والله يقول: «لا تَأكُلُرَا أَمولَم 
بين أهلهاء فيعطي كل واحد ما يصير له*'2 مما قل منهء أو كثر نصيباً 
رو قال: وهو قول مالك [بن أنس]'؟. وأكثر مخالفينا يقول: 


.ه١6/ه المدونة:‎ )١( 
زفق كذا في ع وزء وفي ح: هي.‎ 

زإفرف سقط من ح. 

(6) كذا في ع وحء وفي ز: إذ. 

50( سقط من ح. 

(0) كذا في ع وزء وفي ح وق: يبيع. 

«(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: إنما. 

)4( كذا في زء وفي ع: الأخذ لمن لم يدع إلى البيعء وفي ح: الأخذ لمن أبى البيع. 
)9١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وليس. 

)١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: يتوصل. 

.39 سورة النساء: من الآية:‎ )١7( 

(19) كذا في ع, وفي ح: يقسم. 

)١4(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إليه. 

)١5(‏ سورة النساء: من الآية: ل. 

(15) سقط من ققى وع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
مثله. وأنه ليس له أن يدعو شركاءه إلى البيع؛ وإنما له بيع حصته ممن 
شاءء وهو الذي قاله الداودي من منع الإجبار على البيع جملة. وأنه قول 
والالاي عرود على عله فق فيه كل بل ل ون لفتحيو ا 5 
ينتفع به جميعهم» أو على ما لا ينتفع به أحدهم» وأقلهم نصيباًء افعلن 
ما لا ينتفع به إلا أحدهم على اختلاف أصحاب مالك في ذلك”". 

وبقول مالك في قسمته على كل حال قال ابن كنانة”؟'» وابن القاسم 
مرة» ثم قال ابن القاسم: وكبراء أصحاب مالك أنه لا يقسم إلا ما ينتفعون 
بها*“. ثم اختلفوا في مراعاة الانتفاع بما هو مسطور في الأمهات. وكان 
شيخنا القاضي أبو الوليد [بن رشد]"'' يذهب إلى مثل هذا في رباع 
الغلات: وما لا يحتاج إلى السكنى”": والانفرادء وإن من آراد'*؟ في 
[مغل]”'' هذا بيع نصيبه» أو مقاواته لم يجبر شريكهء بخلاف ما يراد 
للسكنى» والانفراد بالمنافع”"'2 والتصرف فيهء لأن رباع الغلة (إنما)""') 

٠ . 5 0) 2 م‎ -٠ : 

المراد منها الغلة. وقل (ما يُحط)!"١)‏ من بعضها إذا بيع عن بيع جملتهاء 
بحلاف دور السكىء :وما نزيق أحد الأشراك الااختضاضن (يه)70* لمفعة أهاء 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فإن. 

(9) النوادر: ١5/1؟53.‏ 

(5) النوادر: 2555/١١‏ المنتقى: 65/5. 
(4) الترادر: 7354/11 00 

(") سقط من ق وز وح. 

(0) كذا في ع2 وفي ز: وما لا يحتاج للسكنى. وفي ح: وما لا يخرج إلى السكنى. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: أراد منهم. 
في سقط من ق وح. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: للمنافع. 
(0) سقط من ح. 

(0) سقط من ح. 

(16) سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
> لتنبيها بطة على الكتب المدونة و 

وذهب اللخمي إلى أن الاختلاف في القسم في هذا كله فيما ورثء. أو 
اشتري للقنية» فأما ما اشتري''' للتجارة فلا يقسمء فكذلك يجب ألا يجبر 
من أبى البيع على البيع؛ لأن على الاشتراك”' دخلا فيه (حتى)”" يباع 
جملة». وكذلك”** يجب أن يكون هذا كله أيضا*؟ فيما:ورك97 2 أو اشتراه 
الأشراك جملة وفي”"' صفقة. فأما لو اشترى”* كل واحد منهم جزءاً 
رد 0 25005 00 متهم على (إجمال)200 البيع 5 
صاحبهء إذا دعا إليه؛ لأنه كما اشترى مفرداً. كذلك يبيع مفرداًء ولا حجة 
له هنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداًء لأن2 كذلك اشترىء فلا 
يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله. 


وقد اختلف في مراعاة نقض الثئمن في'"'' منع القسمةء 
الجملة. أو العو وإلى أنه لا يراعى 01 الثمن ذهب ابن 
لبابة» وابن عتاب» وراعاه. آخرون» فأما متى لم يجد من يشتريه مئله 


() كذا في ع. وفي ز وح: فأما المشترى. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ح: الاشراك. 
إفوق سقط من ح. 

(؟1) كذا في ع رز» وفي ح: فكذلك. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أيضاً كله. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: ورثه. 
49 كذا في ع وز وحء وفي ق: في. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولو اشترى. 
)0 كذا في ع وزء وفي ح: أو بعضهم. 
)٠١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وح.ء ولعله الصواب: لأنه. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: من. 
)١5١‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وكذلك. 
)١4(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ولو ورث. 
)١5(‏ كذا في ع رز» وفي ح: نقض. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 7 
جملة على القول بأنه لا يقسم ما فيه مضرة'''» فمن دعا إلى البيع 
أجبر الآخرون على مشهور المذهب على البيع معه. وعلى مذهب 
الداودي لا يجبرون. 


وقوله مبني على القول الآخر في وجوب”" القسمة'" كما قدمناه بكل 
حال» وقد ذهب إلى نحو ما ]١5[‏ ذهب إليه الداودي ابن لبابة» وأكثر 
فقهاء؛ قرطبة في أحكام”*' ابن زياد من أنه لا يباع بدعوى من طلب البيع 

5. 5 (8) د : 0ه 
على الاخرين ما احتمل القسم متى " توجهت فيه منفعة) ولا يراعى ضرر 
القسمة في ذلك» فإذا بيع بدعوى أحدهم إلى ذلك لم يكن له شراؤه على 
ظاهر مسائلهم؛ إذا كان عليه”'' البيع لما قدمناهء وإن كان إنما مذهبه حين 
افتعفة «الجماستية فنه الانترزة” بالمكن ”7 4 أوكناتة: لو 0 ودعا إلى 
المقاواة» أو البيع لذلك. ول 0 أراد منهم ضمه كك أو بالشراء» 
اللدلفق 210 الث 000 

فذلك لهء لما امتنع'''* جميعهم من الانتفاع به على الوجوه”"'* التي 
أرادوه» وكذلك لو كان ميراثاً ولم'*'2 يحتمل القسمء فباعوه ليقسموا ثمنه» 
أو باعه عليهم السلطان» وإ كان بعضهم يكره البيع لكون نصيبه أكثر فإنه 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لا يقسم مما فيه ضرره. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ح: وجود. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: القسم. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: فيما حكم. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: فيمن. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز في الهامش مصحح بما يلي: أظنه: غبنه. 
(0) كذا في ع2 وفي ز: الانفراد فيه؛ وفي ح: لانفراد فيه. 
(4) كذا في ع وز وح»ء وفي ق: بالمسكن. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: فمن. 

(2) كذا في ع وز وحء وفي ق: بالمقاوأة. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: التفع. 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: جميعه. 

(9) كذا في ع وحء وفي ز: الوجه. 

)١4(‏ كذا في ح. وفي ع وز: الذي. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لم. 


تسيفات تشطة الكتب المدونة والمختلطة 

التنبيهات المستنبطة على . ولة و 
يجعا ”0) له ما" ينتفع به لو قسمء أو اديع عه للقن" فتتتسمون 
كراءه» ولم ير السلطان قسمته”؟' لضيقه عن انتفاع جميعهم بأنصبائهم؛ لو 
تح ار جر" كرا الاوك اجو طلم قر الك ةقاط عللو 
ا لمن شاء منهمء فخ لال بيه أو غيره» منهم شراءه» وضمه 
لنفسه” . أو مقاواة من كره البيع من أشراكه» وقاله ابن القاسم. وبه أفتى 
الشيوخ؛ وعمل القضاة. وما قاله شيخنا في رباع الغلة له وجه من النظر. 
وما قاله اللخمي فيما اشتري للتجارة أيضاً صحيح. 


5 : 5 007 :0 
وقوله في الكتاب فيمن اتخذ رحى في داره ان 
فإنما منعه لهذه العلة. لا لأجل دويهاء وجعجعتها. فمفهوم الكتاب هذاء 
0 - : وب . )١»6(.‏ 5 0 

وهوا*'' تفسير قوله: هل ما اتخذ الرجل من فرن*". أو حمامء أو 
أرحيةء فما أضر بجار''' منع من ذلك”"'2. وهو قول أكثر الشيوخ 


000 


' بجدران 


0غ( كذا في ع وحء وفي ز: يحصل. 

() كذا في ز وح. وفي ق: لما. 

(5) كذا في ز وحء وفي ع: بتركه الغلة. 
(4) كذا في ع وحء وفي ز: قَسْمه. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ى: تغير. 
() كذا في ع وزء وفي ح: لو كان. 

0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ببيع. 
(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: إلى نفسه. 
() كذا في ع وحء وفي ز: يضر. 
)كنذا في ع وز وحء وفي ق: بجدارات. 
)١١(‏ المدونة: ه/ ولاه. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ز وح: يضر. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: بجدارات. 
() في ع وز وح: وهي. 

)١8(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فران. 

)١15(‏ كذا في ع وزء وفي ح: من بجاره. 
)١10(‏ نص المدونة (578/8) كما يلي: قلت : وكذلك إن كان حداداً فاتخدذ فيها كيراًء أو- 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ان لا يراعى ضرر”" الصوت وبه أفتى أبو عبدالله بن غالب”" من شيوخ 
53 5 5 . زفق 
بلدنا وأفتى غيرهم من القرطبيين بأن ضرر الصوت والدوي”*' يراعى. وبه 
٠ 0‏ 0 1 0 - 4 
أفتى إبراهيم بن يربوع من شيوخ بلدنا”* [أيضاً]”"2: في مسألة ابن فت”" 
5 5 الوك © : 5 05١‏ ا له 
وهي مشهورة ولابن”*" غالب فيها جواب بشعر معلوم إذ'*' كان سثل فيها 
ين بشعرء واحتج هؤلاء بظاهر لفك 03 اين بجاره واحتج 
الأول بقول مالك في الحداد أنه لا يمنع من عمل [ضرب”""' الحديد في 
دارم ا 90 بذلك جاره'"'؟. وقال: لا أقدر أن أنام معه وإنما 


- اتخذ فيها أفراناً يسيل فيها الذهب والفضة؛ أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران» 
أو حفر فيها آباراً. أو اتخذ فيها كنيفاً قرب جدران جيرانه منعته من ذلك» قال: نعمء 
كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره. 

)١(‏ كذا في ح2 وفي ع وز وق: أنه. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: بضرر. 

9) كذا في ع وز وحء» وفي ق: عتاب. 

زفق كذا في زء وفي ح وق: الصوت هو الذي. 

(») أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع قاضي الجماعة؛ من فقهاء سبتة اشتهر بالعلم 
والصرامة في قول الحق وتطبيقه؛ لعله من معاصري القاضي عياضء لم يذكر عياض 
تاريخ وفاته. (انظر المدارك: )5١ _ 3٠١7/8‏ 

4 سقط من ق وح. 

0) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتح» يعرف بابن الحدادء قرطبي أخذ عن محمد بن 
عبدالملك بن أيمن» وعبدالله بن يونس» وأحمد بن زياد. توفى سنة: 8لالاه. 
(المدارك: 8/7. تاريخ علماء الأندلس: .)18/١‏ 1 

م( كذا في ع وزء وفي ح: لابن. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: إذا. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع وح: أيضاً فيها. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: كل ما. 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ضر. 

() سقط من ق. 

)١14(‏ كذا في ز وعء» وفي ح: تأذوا. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق : جيرانه. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
المراغىق عدد هؤلاء: ضور لخر غير هذا من .ه3؟ الجدازات بتحريكها 
> اما ءكآثقى زفرف 2 .8 ١‏ 
وقوة زلزالها '” وما يوهي أسسها ' من دويها وشبه ذلك. 


. : 2 ره 8 5 5 1 5 ً- 
المغانه": لا أرى بذلك بأسا". وكراهية”*” أرزاق القسام”'' [وقسام 
الغنائم”"١)‏ 1 وإجازئه أؤزاف الفيال 277 تاشفق لهذا كله د31 
على ثلاثة 0 

وما كان بفرضص"' من أموال اليتامى» والناس» قسموا أو لم يقسموا 
يجعل له على الناس جَغل» فهذا حرام ممنوع. وبه علل المنع مرة في 
الكتاب. 

5 )ا١‎ 5 5 8 7 ل‎ )1١50 

فإذا' '' استأجرهم الناس مرة لحاجتهم فجائز لكنه " ' كرهه في كتاب 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ضرراً. 

(6) كذا في زء وفي ق: هذاء وفي ح: هذه. 

(6) كذا في زء وفي ح: زلزلتها. 

(54) كذا في ع وز وحء وفي ق: أساسها. 

(©) كذا في ع وزء وفي ح: القسم. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الغنائم. 

0) المدونة: ه/86١ه.‏ 

(6) كذا في ع وزء وفي ح وق: وكراهيته. 

.7865/1١١ النوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ق: المغانم. 

)١١(‏ سقط من ق. 

)١9(‏ وقد علل مالك الكراهة بقوله: لأن أرزاق القسام إنما تؤخذ ذلك من أموال اليتامى؛ 
وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال. (المدونة: 518/8. النوادر: .)565/١١‏ 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي قى: أوجه. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ق: يفرض» وفي ح: يعرض. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإذا. 

(10) كذا في ع وز وحء وفي ق: إلا أنه. 
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ابن -حبيب"'؟ ورائ أن الأفضل أن يقعلوا ذلك :بغير أجر وهو ظاهر الكتات 
لقوله: وقد؟"؟ كان خارجة ومجاهد يقسمان .ولا ياخدان الذلك أجر)”؟ أن كن 
ما كان من باب العلم يجب ألا يؤخذ عليه أجر”*' فقد”' يكون كراهيته 
لأجر قسّام الغنائم وقسّام القضاة"'' من هذاء ألا تراه كيف قال أيضاً: لا 
أرى”"' أن يأخذوا على القسم أجراً" وإن كان هذا جائز*“2» والأولى ألا 
يكونء وأما [إجازته]*''2 الإجارة على كتب''؟ الوثيقة فعلى هذاء (أي)15) 
00 الداع عن أخذه او 


وقوله في أجر كتب الوثيقة على جميعهم» بينه'''' في كتاب الأقضية» 


فقال: على رؤوسهم. وقال أصبغ : على قدر أنصبائهم . وسأله فى الكتاب 
عن الذي يوضع" على يد”*'' المال (عليه)”*'2 شيء من ذلك. قال: 


ملق النوادر: 5/1 

(؟) كذا في ع وز وح وفي ق: ولقد. 
(6) النوادر: .505/١١‏ 

(5) كذا في ع وز» وفي ح: أجراً. 
4 كذا في زء وفي ح: وقد. 

(5) كذا في ع وزء وفي ق: القاضي. 
إف4 كذا في زء وفي ح: لا نرى. 

(6) المدونة: ©/8١ه.‏ 

فكي كذا في ع وز» وفي ح: جائز. 
)١(‏ سقط من قٌ وح. 

)١١(‏ في زاوح: كتاب. 

(0) سقط من ح. 

)١1(‏ كذا في ع وز رحء وفي ق: التنزه. 
)١5(‏ كذا في ع وز» وفي ح: فهو لخير. 
)١6(‏ كذا في ع» وفي ز وح: بيلة. 
)١(‏ كذا في زء رفي ح: يضع. 

(1) في ز: على يديه. وفي ح: في يديه. 
() سقط من ز وق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
نعم. قيل: يريد عند قبضهم لما بيده لأنها براءة لهء وعليه يدل ظاهر لفظه 
في الكتاب». وفي الواضحة"'' (لابن حبيب)”" مثل ما في المدونة» لأن في 
ذلك براءته منه كواحد منهمء وفي سماع عيسى : ليس عليه شيء » وقال 
سحئون: الجعل [على]”" الذي في يده المال» وهو يتوثق لنفسهء ولا شيء 
على الآخرين لأنهم لو أعطوه أخذوه. 


وفعت 'المسألة أنها إن" كان فيها عسل الفريضة .وخسات: الاجواو”؟ " 
والقبض”*' والدفع. ننجب أن: يكوك عليه وعليهم يكم" فال.“في 
الكتاب بغير خلاف ‏ لأن المنفعة لجميعهمء ولولا عمل حسابهم لم 
تطل ل ل ا ين كل واد 
منهم. ولا تفاضل في ذلك بعضهم من بعض. وأم"''' إن كان 
بمجرد'''' القبض لم يحتج لسواهء لكون القابض واحداً. وليس في قسمة 
المال كبير عمل» فإنما هي توثقة”"'' للدافع وبراءة له فهاهنا موضع 
الخلاف. فعلى مذهب الكتاب والواضحة فيه منفعة للقابضين بالإشهاد أن 
هذا المال مالهمء ووديعة عنده'". لا يتوجه له فيه بعد دعوى عليهمء 


)١(‏ كذا في زء وق: قال في الواضحةء وأثبت في الطرة: قال ابن حبيب» وفي ح: وقال 
في الواضحة. 

زشف كذا في ح وفي ق: ابن حبيب وهو ساقط من ز. 

(9) سقط من ق. 

(4) كذا في حء. وفي ز: الأجرا. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: أو القبض. 

زفف كذا في ع وز: وفي ح: ضررا. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولم تكثر. 

(6) كذا في ع وز وح» وفي ق: كتايتها. 

)0( كذا في ع وزء وفي ح وق: ما يقتضي. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أما. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لمجرد. 

(؟١)‏ كذا في ع وزء وفي ح: توثق. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: عندهم. 
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ولا لأحد من سببه”'' أنه دفعه”" إليهم قرضاً أو قراضاًء أو وديعةء أو 
من دين» كان لهم عليه» وفيه منفعة له هو بالإبراء يي ا 


على جميعهم وعلى مذهب سحنون: لا يلتفت إلا إلى 000 
لإبراتة*" "وهو أصئل [50] هنا ينيك" علبة الوثيقة:. فجعلين!” 
[علب]0ة) ابن القاسم في سماع عيسىن رآه متطوعا؛ بقبيضش المال والنظر 
5 0 . 0 إلا لع || | لا | 5 1 00 كما 
رةه استودعه سن وحفظه أن يخلص عند خروجه من أمانته عن 


ع 


التبعات157) و ه179) ىئ(18) الت 0 وأمانته 0 نفع 


بوالة"7"؟ ردان المت إذا كان الوونة مسكتونيا وتشاتهوا فيا ححا فرها 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: سببهم. 
(') كذا في ع وز وحء وفي ق: دافعه. 
(9» سقط من ح. 

(؟) كذا في ع وز وحء وفي ق: لكان. 
(©) كذا في ع وزء وفي ح: إلى المنفعة. 
قف في ع وز: بإبرائه» وفي ح: بإجرائه. 
(0) كذا في حء وفي ع وز: كتبت. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: فجعله. 
إلى سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: إليه. 

( كذا في ع وحء وفي ز: من غير. 
)١6‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: إلا معونة. 
(19) كذا في ع وز وحء وفي ق: من. 
() سقط من قٍ وز. 

)١١(‏ سقط من ع وز وح. 

() في ع وز وح: التباعات. 

0) كذا في ع وزء وفي ق: ويبرأ به وفي ح: وتبرأ منه. 
)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: فما. 
(4) كذا في ز وحء وفي ع وق: لزم. 
0 كذا في ع وز» وفي ح: من غير. 
(١5؟)‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ومساألة. 


التنبيهات المستاء المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
في الكتاب لفظ مشكلء ظاهره أولاً أنها ليست كغيرهاء وأنها'' تُفُرد 
تنمدا بلي ل ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وتشاح 
الناس فيها ثم قال تقسم بيئهم هله الدار يجعل لكل واحد منهم 7 


(وقيل:)*؟ وعلى"' هذا تأول المسألة فضل وغيره» ولكن جاء بعد 
هذا كلام دل ظاهره على خلافه وأنها كغيرها من الدور بقوله: إنها تقسم 
بينهم هذه (الدار)”"' إذا كانت الدور التي ترك في غير هذا الموضع التي الدار 
فيها ثم يقسم ما بقي من الدور”*». وعلى”"' هذا الظاهر اختصرها كثير من 
المختصرين وعليه تأولها ابن أبي زمنين وأنها تقسم مع ما قوُب”''' منها من 
الدور وقال كذا فسرها بعض مشايخنا"'''. وإليه نحا أبو عمران وفي كتاب ابن 
حبيب في دار الرجل الشريف لها حرمة'"'' بسكناه فتشاح”""' الورثة فيها إنها 
تقسم بينهم وحدها لو حملت”*'' القسم. وإن ترك دوراً بقربها. 


ذلك يحرف زا كانت 0" فى فوداللةة 5-7 قال: وإنما 55 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وإنما. 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: في القسم؛ وفي ح: فالقسم. 
إفية كذا في ز وحء وفي ع: كقولهم. وفي ق: كقوله. 
(؟) انظر المدونة: ه//ا؟ه. 

(4) محوق عليه في ز. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: على. 

(0) ساقطة من ع وز وح وق» وثابتة في المدونة. 

(6) المدونة: ه/ /ا؟ه6. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: على. 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قارب. 

١١‏ كذا في ز وحء وفي ع: شيوخنا. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بحرمة. 

)١1١‏ كذا في ع وزء وفي ح: تشاحا. 

)١4(‏ كذا في ع وح: لو حملت؛ وفي ز: إن حملت. 
(15) في ع وز وح: غيرها. 
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عندي عن غير عمد''' لما جاء في أول السؤال'". 


قال القاضي: وعلى هذا روى المسألة العتبي”" فقال في آخر المسألة: 
وكانت الدور التي ترك الميت في هذا الموضع التي اذا ييا ات 0 
الكلام”2 مستقلاً صحيحاً على ما في كتاب ابن حبيب» وعلى التأويل 
الأول» وزال الإشكال بإسقاط لفظ”""' غيرء وتأولها اللخمي أنها إن كانت 
في محلة واحدة جمعت في القسم مع غيرهاء وإن افترقت محلتها من 
محلات غيرها فالقول قول من دعا إلى إفرادها إن احتملت القسم» وأن لا 
تبايعرهاء فكأنه حمل قوله أولاً في مواضعها وتشاح الناس فيها يريد مع 
اختلاف المحلات» ورد أول الكلام على آخرهء وانظر قوله: «الذي كانوا 
يسكنونها'”"' فقد خصص بعض الشيوخ المسألة بهذا ممن كان من الولدء 
ومن كان يسكن: الدار قون"«العضينة: قال وهدا"فى غبن الشيريك وز ]00 
لا تشرف”؟ الدار بسكناهء» وأما الرجل التريتس اسراف بلي 0 
سكنها أو لم يسكنهاء لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم. 

!37 بيننة: الففية ل د قول مالك في أربعة فصول. 


أولها: ألا يجمه”") نصيب اثنين في القسم وإن أراداء وفي اللفظ 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: من غير رواية عمرء وفي ح: من غير عمد. 
(؟) كذا في ع وزء وفي حم: المسألة. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: العتبي المسألة. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: أتى. 

(ه) في ح: الكلام معناه. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: وزال الإشكال بلفظ. 

(90) المدونة: ه/لالاه. 

(48) سقط من ق. 

(9) كذا في ع. وفي ز: لا يتشرف» وفي ح: لا يشرف. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو عصبة. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ومسألة. 

(10)فيع وح: لا يجتمع» وفي ز؛ لا يجمع. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الآخر''' أول الكتاب: لا يجمع بين رجلين في القسه”". وقول ابن القاسم 
في مسألة العصبة إذا أرادوا أن يجمعوا نصيبهم وتسويغ مالك ذلك لهم 
وذلك عندي في أهل الميراث كلهه”" غير هؤلاء سواء كانت العصبة جماعة 
أن بتكنا قالوا: وتأويل ابن القاسم هذا على مالك خلاف قول مالك وغير 
مراده ولم يرد مالك أنه لا تجمه”؛) الأنصباء في واحد في جميع الأقسام 
بالقرعة» وإنما هذا فيما هم فيد )0 ابل" سمو توي”" السهام. 
فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم (سهم الثلث؛ ولآخرين ا اللعدسن: 
ولآخرين سهم النصف. فإنه يجمع كل سهم في القرعة عليه وإن كرهوا 
(ذلك» ين 00 ئز(01) فسره عن مالك في العتبية في سماع ابن 
نافع» وأشهب. وفي كتاب ابن حبيب عن عبدالملك ومطرف وأصبغ 
[مثله]”"''. وقالوا هو”'' قول مالك وجميع أصحابنا. فإذا خرج نصيبهم 
قسم لهم على (عدد)”*' رؤوسهم إن أحبوا ذلك ودعوا إليه. 


وقوله في المدونة في الولد كقوله في العصبة» حيث قال ويضرب لهم 
في الناحية الثانية 0 فما خرج للمرأة أخذته وضم ما بقيى بعضه إلى بعض 


)١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: وإن أراد» وفي لفظ آخر في. 
(0) المدونة: ©/"157. 

إفرف كذا في ع وز» وفي ح: أنهم. 

(4) كذا في ع2 وفي ز وح وق: لايجمع. 

(5) سقط من حء وفي ع وز: شرع. 

00 كذا في حء وفي ع وز: مستوى. 


)١(‏ كذا في ح». وفي ع وز: كذلك. 
(0) سقط من ق. 

)١19(‏ كذا في ع وزء وفي ح: هذا. 
)١10(‏ سقط من ع وز وح. 

)١6(‏ كذا في ز وحء وفي ق: والثانية. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
000 نوه الو فهذا يدل أنه إتقنا ضرب لهم سهم” 
لحاجته”*' بعد [إلى]”” القسمة عليهم كما قال في العصبة فهذا أحد الور 
التى اختلف فيها' تأويل ابن القاسم وغيره على قول مالك فابن القاسم 
تأول أنه لا يجمع جملة بسهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم 
2 508 م 7 لل 
أو فرقهم.ء إلا”'' العصبة إذا رضوا بذلك. وغيره را 7 
[أهل]١"‏ كل سهم في سهم واحدء ويضرب لهم [به]"'' شاؤوا ذلك 
أو كرهوه يع فى الخيار بين أن يبقوا شركاء في سهمء أو 
يستأنفوا"'؟ القسمة (فيما)”'" بينهم 


- 


واحد 


إلك 


الفصل الثاني في تفسير صورة القسمة. وقوله في الكتاب 
تشاحوا ضرب القاسم بأي الطرفين”*'' يبدأ فعلى أي الطرفين خرج السهم 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فقسم. 

(0) المدونة: ه/677. 

(9) كذا في ع2 وفي ز: بسهمء: وفي ح: منهم. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: لحاجتهم. 

(05) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وح: وفي ز: فيه. 

0) كذا في ع وزء وفي ق: وأن ابن القاسم. وفي ح: وابن القاسم. 
(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: جميعهم. 

(9) كذا في ع وحء2 وفي ق: إلى. 

(١9)كذا‏ في ع وح» وفي ز؛ جميع. 

)١١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(1) كذا في ع وحء وفي ق: بذلك. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: كرهوا. 

(16) كذا في ع وزء وفي ق: يستأنئف. وفي ح: تستأنف. 
(15) سقط من ح. 

.678/© المدونة:‎ )١0( 

)١16(‏ كذا في ز وحء وفي ع: بأي طرف. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ضرب عليه أولاً فمن رس217 سهمة”") عليه أخذه وضم إليه بقية حقه فإن 
تشاحوا أيضاً ضرب على أي الطرفين يبدأ به فكذلك أبداً حتى إذا لم يبق 
كاين ضرب على أي الطرفين شاء ولم يلتفت إلى تشاححهما لأن 
الضرب على أي الطرفين لأحدهما ضرب للآخر”؟ كذا (في)20 روايتنا في 
الكتات 29 إلا ما اختصرنا من لفظها وفي رواية ابن وضاح على ما ذكره ابن 
أبي زمنين أنه إذا ضرب على أي الطرفين يبدأ بالقسم فمن خرج سهمه في 
ذلك الطرف أعطيه وأكمل له”"© لا تبالي من كان زوجة أو أما أو ابنة ثم 
يقسم على ما بقي على أقل من بقي سهما". ويستأنف القسمة والقرعة على 
أي الطرفين يبدأ هكذا“. ش 


قال ابن 5 رفتيو: وأنكر سحئون هذاء وكان يسن القسم على 
أقل الأنصباء حتى تنفذ السهام. وكذلك روي عن ابن القاسم وغيره في غير 


الفصل الثالث: قوله: [لم]''' يسهم للزوجة على" أحد 
.5 2 
الطرفين ©. 


لفق في ع وح: وخرج. 
زفق في ع وح: بسهمه. 

(9؟) كذا في ع وز وحء وفي ق: اثنين. 

(؟) النوادر: .5١6/١١‏ 

)2( سقط من ز. 

(60) المدونة: ©/78ه. 

4# كذا في ع وز وحء وفي قى: أكمل به. 

(8) كذا في ع وز» وفي ح: بينهما. 

(9) كذا في ع وز وح»ء وفي ق: كذا. 

)١(‏ سقط من ق. 

() سقط من ق. 

)١6(‏ كذا في ز وعء وفي ح: إلا. 

)١1(‏ في المدونة (017/0): ولا يسهم لها إلا عليهماء فأي الطرفين خرج للمرأة 


أحؤزته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب 
الي القدان علن صاعي النصيي:الكثين: ويجعل هن طرف وكدنك 
ذكر فضل عن عبدالملك بن الماجشون”؟2. وذكر عن المغيرة[8١]خلافه.‏ 
وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج سهمه””. ومثله قال ابن حبيب””2. 
وحكى ابن غبدالحكم””*' القولين جميعاًء ورجح أن يكون لها حيث خرج 
سهمها. 


قال :أبوا صمل إتما هن إذ] انا تصبيس ”يريك أن الها إتما قال 
ذلك للضرورة. والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولابد ومثلها بما 
ا 456 تكون بين اثنين أو ا 0 ووافق ابن عبدالحكم 
على”'' هذا التأويل”''' في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة 
القسمة ابن حبيب وغيره''''. لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام. 
فقال: إنما يألخذ سهمين فيلقيهما على الطرفيه”''': من هنا واحدء ومن هنا 
واحدء ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم. 


قال فضل: [هذا]”''' يرجع إلى ما قال ابن القاسمء لكنه أخصر وأقل 


.5١6/1١١ النوادر:‎ )١( 

.5١8/1١١ النوادر:‎ )0( 

.5١8/1١١ النوادر:‎ 

(4:) في ح: ابن أبي عبدالحكم. 

.,.5١4/1١١١ النوادر:‎ )8( 

(5) كذا في ع|وزء وفي ق: ما شابههاء وفي ح: وأشباهها. 
(0) كذا في ع|وز وحء وفي ق: فإما. 

(6) كذا في عاوزء وفي ح: سهمين. 

() كذا في عاوزء وفي ح وق: في. 

.7١"7/1١١ )النوادر:‎ ١ 

()انظر النوادر: 57١4/١١‏ وما بعده. 

.5١6/1١١ النوادر:‎ 0 

(6) سقط من فى. 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
: 9 2 35000 3 لك 
عناء. وفدل طرح سحنئون كلام ابن القاسم في ا كلهاء وتفسيره 
لخلافه””' عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك». ثم من قوله: ثم يضرب 
0 5 5 . . ( 
أيضا بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: ووز القع مني عن ك7 


قال ابن وضاح أمر سحئون بطرحهاء وقال التي فوقها خير منهاء 
وضرب عليها”*) في كتاب ابن وضاحء وابن بازء والدباغ. 

قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة"") 
واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن 
يقسم على أقلهم سهماً حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره. 
وهذا أصل قول مالك. 


الفصل الرابع : في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم'"© ؟ 
فظاهر كلامهم وقول”” ابن القاسم وغيره ما تقدم من الضرب على أي 
طرف 5 يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن 
تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولاً. وقال: وإنما معنا”''2 أن يقول 
بعضهم: 1 الأجزاء من قبلة إلى جوفء وقال آخرون: بل من 
شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلك» سن الذي يضرب بأي جهة 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وتفسر. 
(0) كذا في زء وفي ع وح وق: بخلافه. 
(©) كذا في ع وزء وفي ح وق: فهنذا. 
(4:) انظر المدونة: ©ه/19ه650806. 

(5) كذا في ع2 وفي ز وح: عليه. 

قف كذا في ع وزء وفي ح: القسم. 

[ف4 كذا في ع وزء وفي ح: القسم. 
(6) كذا في ع وزء وفي ح: قرل. 

فكي كذا في ع وزهء وفي ح وق: الطرف. 
)9١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: منعناه. 
)١١(‏ كذا في ح» وفي ز: يقسم. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: يبدأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قن ليقع عليها 


قال القاضي 


الضرب. 
رحمه الله: إذ قد تختلف أغراضهم في ذلكء» لكون ما 


في جهة لكين أقرب لأرض 5 أحدهم يميم نصيبه إلى أرضهء أو 
أزرن9؟ لمزله أو المساررة مو يريك مجاورتة» أو المتقعة عنا © برجونا 
بخروج نصيبه”؟ لتلك الجهة؛ وكون مخرجه ومدخله”" منهاء فإذا جعلت 
رؤوس السهام من تلك الجهة خرج له طرف سهمه بكل وجهء وإن جعل 
بخلاف ذلك عرضاً لحيطة”" السهام”*' من تلك الجهة» فيفوته غرضه. قال 
ابن لبابة: ولا وجه لتشاح الورثة إلا هذاء وأما على ما قال ابن القاسم فلا 
وجه 1ل" لأن الضرب لأحدهم ضرب لجميعهم». كما قال: إذا بقي 


سهمان. 


قال القاضي ر حمهة الله 8 يريد إن ”01 السهم للضرب ولا يدري 
لمن هو فحكم ضربه للواحد حكمه'"'' للجميع لأنه لغير معين» فلا وجه 


قال ابن لبابة: ولا يمكن التشاح على الضرب بأي الطرفين. يبدأ 


إلا(" في اختلاف الأنصباء إذا طلب القليل النصيب أن يبدأ بأحد الطرفين. 


60 كذ! في ز» وفي ع وح: تقسم . 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: المغرب. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: إلى أرض. 


(؟) كذا في ع وز» 
(ه) كذا في ع وز» 
() كذا في ع وزء 
(0) في ع وز وح: 


وفي ف: وأقرب» وفي ح: أو قرب. 
روفي ح: هنالك. 
وفي ح: نصيبها. 
مدخله ومخرجه. 


04( في ز: قد يخطئه, وفي ح: قد يحيطه. 
(9) كذا في ح» وفي ع وز: السهم. 


)٠ 0‏ سقط من ق. 
() كذا في ع وزء 


وفي ق: أن يخرجء. وفي ح: إن [خراج. 


0 كذا في ع وز وحء وفي ق: حكم ضربه. 
)١‏ كذا في ع وز رح». وفي ق: يبدأ أولاً. 


تشيهيات تشطة 3 نة والمختلطة 
كه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

قال القاضي: وهذا على ما تقدم من قول''' من قال: يضرب لأقلهم 

نصيباً في أحد الطرفين؛ فسهمه هنا معلومء فمن'" حقه وحق غيره ألا 

يخص بطرف باختيار © أحدهم أو اختيار القاسم الآخر بسهم'*' أو””' يبدأ 

له به بقرعة أخرى فإذا خرج سهمه على أحد الطرفين أخذهء فأما إذا لم 

ين هذا الوجه أو اعتدلت سهامهم فلا وجه للضرب على الطرف الذي 
يبدأ به إلا [على]”"' ما ذهب إليه ابن لبابة. 


2 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح:لقول. 

زفق كذا في ع وز» رفي ح: فيمن. 

(9) كذا في ز وحء وفي ق: وباختيار. 

(4) كذا في حء وفي ز وق: إلا حتى يسهم. 
(5) كذا في حء وفي ز وق: بما. 

إف4 في ز وح: فإذا لم يكن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف واحدء لكن أحكامها مختلفة في 


20 


وجوه. ومتفقلة في وجوه. 

فأما اللحبس ١‏ أحكامه في , بعض الوجوه» 17 0 
وجوهء إذ لا يخلو أن تبهه”" هذه الألفاظ 9 فسن كيل 1 لشخصض 
معين محصور» أو وجه معين محصورء أو وجه معين غير محصورء أو 


لغير معين 


0ع( 


9( 
ف 


فق 
)2 
)0 
إفففى 
لنت 
فك 
لف 
دلق 


الك 


)١٠١( 5‏ . انالف 
محخحصور »2 أو لغير معين عير مخصو محصور . 


قال ابن ا : الحبس : إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه 
ولو تقديراً. والحبس والوقف لفظان مترادفان. (شرح حدود ابن عرفة: .)688١‏ وقال 


ابن رشد: 


وللحبس ثلاثة ة ألفاظ : حبس ووقف وصدقة» فأما الحبس والوقف فمعئناهما 


واحد له يفترقان فى وجه من الوجوه. (المقدمات: 41/1 ). 
الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عرض. (شرح حدود ابن عرفة: 089). 
الهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عرض. (شرح حدود ابن عرفة: 


495 ). 
كذا في ع 
كذا في ع 
يي 
كذا في ع 


وح وزء وفي ق: متفقة. 
وز» وفي ح: فيختلف. 
وح وفي ز: ويتفق. 
وزء دفي ح: يبهم. 


كذا في ز» وفي ع دح وقف: فجعل. 


كذا في 2 
كذا في ع 
المقدمات : 


3 وفي ع: أو معنى »2 وفي اك أو لغير معنى. 
وح» وفي ز: أو لغير معنى» وفي ق: أو لمعين. 
5 ة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 

ولكل وو من هذ( 24 يتفق في 5 5 " 1 1 في 
© إفرفى 
الباقي : 


فأما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبسء. فلا خلاف أنها وقف 
مؤبدء لا يرجع”*' ملكاً. ويصرف”* عند مالك في الفقراءء والمساكين”'. 
وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس». وتجعل لهاء 


وعند ربيعة يسكنها قرابة المحبس". 

فأما إن عين شخصاً فقال: حبس على فلانء أو على أولاد فلان» 
وسماهمء وعينهم. فاختلف فيه قول مالك: هل يكون مؤبداً لا يرجع 
ملكا؟ فإن مات فلان رجعت حبسا لأقرب الئاس بالمحنس© على سئة 
مراجع الأحباس؟ فإن لم تكن له قرابة رجعت إلى الفقراء”؟2 والمساكين”"“2؟ 


والقول الآخر: أنها ترجع بعد موت المحبس عليه ملكاً للح لل 
أو ورثته إن مات كالعمرى. 


وأما إن جعله في وجه معين محصور ففيها قولان: فحكى"'''' ابن 


)1١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: هذه. 
(9) كذا في ع وح وزء وفي ق: البواقي. 
ع كذا في ع وح وفي ز: لا ترجع. 
(0) كذا في ز وفي ع وح: وتصرف. 
(6) انظر المنتقى: 2١77/5‏ والمقدمات: ؟/ .47١‏ 
0) المدونة: 5/ *١١.؛١٠1.‏ 

.57١ /7” المقدمات:‎ )8( 

(9) كذا في ع وح وفي ز: للفقراء. 

)١(‏ التفريع: ؟//010". 

.47١ /77 المقدمات:‎ )١١( 

(؟١١)‏ كذا في ع وح وزء وفي ق: حكى. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


الجلاب فيمن قال: داري حبس في وجه كذا روايتين .200 مالك7'؟. 
اهنا آنه [/0]8 يتابن ينف :فا قرفن «الوج )”7 الذي 
جعله فيه رجع له ملكا" في حياته» ولورثته بعد مماته”". 


والقون: الآخرة أنة يدق نينسا عل أقوتك العان' [المحيس 
لفق 
[عليه] 


وأما إن جعله على وجه معين غير محصور كقوله: حبس في السبيل» 
أو في وقيد مسجد كذاء أو إصلاح قنطرة كذاء فحكمه حكم الحبس المبهم 
المتقدم ذكرهء ويوقف'''' على التأبيدء فإن تعذر ذلك الوجه بخلاء البلدء 
أو واء02؟1) موضع القنطرة حتى يعلم لس - مك أن 04 وقف إن 
طمع بعوده إلى حاله؛ أو صرف في مثله. 


]١9[‏ وأما إن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضه» 
٠ : .‏ ٌ 1 : اقلق 
كقوله: على بني زيد. وعلى عمرو؛ وولده أو عقبه» أو شر سي ٌ حبس 


على من يغزو في هذه الطائفة. أو يطلب العلم بمدينة كذاء فحكم هذا 


فك 


دق كذا في ع وز» وفي ح: من. 
(؟) انظر التفريع: 2301/1 والمعونة: 1895/7. 
زع كذا في ع وز» وفي ح: فإن. 


() كذا في ع وح وزء وفي ق: ملكا له. 

(0) التفريعم: 08/7 4. النوادر: ؟١/؟١.‏ 

0) كذا في ع وزء وفي ح: أنها تبقى. 

(4) كذا في ع وزء وفي ح وق: بالمحبس. 

)سقط من ع وز وح وقء» ولا يستقيم الكلام إلا به. 
()كذا في ع وزء وفي ح: وتوقف. 

(0) كذا في ع وح وزء وفي ق: وفساد. 

)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: أنها. 

(0 كذا في ع وزء وفي ح: يبنى. 

)١8(‏ كذا في زاوع وحء وفي ق: أو على فرسء. وهو خطأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
أيضاً حكم الحبس المبهم المطلق المؤبدء يمضي أبداً ويرجع بعد انقطاع 
الوجه الذي وجه له لمرجع") الأحباس على ما تقدم. وهذا مذهبه في 
المدونة وغيرها. 


واختلف (فيه”" قدماء أصحابه””. ونقل”؟؟ اللخمي عن ابن 
الجلاب”* أنها تعود ملكا”"'. .وآراه تأول ما تقلناة عنه على -ذلك. 


وقيل: هي" على من وَحِنَد كما لواعين» وهو الذي له في 
لم0 

واختلف إن قال: بني زيدء هل هو مثل ولد زيد فيمن وجد؟ وفيمن 
لم يوجد؟ فيكون [نعد]”" حبساً مؤبداً [كما تقدم]؟”". 


لف ا على بني تميم» 
على المساكين» أو (على)' المجاهدينء. أو في إصلاح المساجد”"© 


و لطلبة العلمء فهذا حبس مؤبد كالمبهم المطلق"""'. 


)١(‏ كذا في ع وز وح وفي ق: مرجع. 

زفق سقط من ح. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: أصحابنا. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: فنقل. 

(5) ابن الجلاب: هو أبو القاسمء عبيد الله بن الحسنء بن الجلاب» الإمام الفقيه 
الأصولي» تفقه بالأبهري وغيره» وبه تفقه القفاضي عبدالوهاب وغيره من الأئمة» له 
مؤلفات عدة منها: كتاب في مسائل الخلاف» والتفريع؛ توفي سنة: 7417 ه أثناء 
منصرفه من الحج. (انظر ترتيب العدارك” 7/1» والديباج: 245١/١‏ وشجرة النورء 
ص: 60). 

(5) التفريع: ”08/7. معين الحكام: ؟/ 0"لا. 

(0) كذا في ع وز» وفي ح: هنا. 

() انظر النوادر: .١77/١7‏ 

(9) سقط من ق. 

() سقط من ف وح. 

(0) سقط من ح. 

0 كذا في ع وز وحء وفي ق: المسائل. وهو خطأ. 

(9) المقدمات: ؟/ .47١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


وأمنا إن 0ن على معدوم 0 و ع فو كقوله : 
على أولادي ويعدهم الو 11 فلم" د 2 يترك ولداً أو أيكن من الولد فعلد 
ابن القاسم يرجع لكا واعرين57 عبدالملك ينفذ حيسا المي 7 


وأما إن جعل مكان قوله: هو حبسء» هو وقف”"'. فالذي حكاه 
شيوخنا الا أنه ينفذ ينا كان على معين.». أو مجهول» أو 
محصور» أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه. 

وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس"'''' وبين 
قوله:)'''2 وقف”"'' وأنه يدخله”"2 من الاختلاف في بعض الوجوه ما 
يدخل الحبس. 


وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقةء فإن عينها لشخص 
معين فهي ملك لهء وكذلك إن جعلها لمجهولين غير محصورينء. 
كالمساكين فهي ملك لهمء تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم*", أو بيعت» 


لق كذا في ع وز وح»ء وفي ق: حبسه. 

(') كذا في ز وح؛ وفي ق: تعهده. 

() كذا في ز وحء 0 وجود. 

هق كذا في زء وفي ح: المساكين. 

)6( كذا في زء وفي ح: 0 

زفق سقط من ح. 

.78/١7 النوادر:‎ )0 

(4) إشارة إلى ما قاله القاضي عبدالوهاب في المعونة (*//10917): أو قال محرمة أو 
مؤبدة أو وقف فلا يختلف المذهب أنها تتأبد بذلك. 

(9) كذا في زء وفي ح: والبغداديون. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ع: حبسا. 

)١1(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع: وقفا. 

(19) كذا في ع وزء وفي ح: يدخل. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق١‏ تلقسم. 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
52> التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

وقسمتء أو أنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهولء وتعين”) 
المجهولين”"' هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكمء ووقته. فلا يلزم 
ع يو أو ةقد عل 0 هو مقصد المحبسء وإنما أراد 
الس 

وأما إن قال في الصدقة : على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه 
كقوله: على ولد فلان» أو فلان. وولده كما تقدم. فاختلف فيهء. فقال 
مالك (وجاء ل)50) في الكتاب . 5 ون هريد ةا 8 
انقراضهم مرجع الأحباس”'''' سواء قال: ما عاشوا أو١"‏ لا. 

وفي زوانة أشهب )20370 ترجه”"1) لحر العتسن عليهم مل230, 

وقيل : نل حكمها حكم ار 

وحكى ابن الجلاب إذا جعلها صدقة فى وجه كذا أنها مما اختلف فيه 
توق امالك قمرة تجعلها #التموى ١‏ ومزه علي مش ييا قال إلا 


)١(‏ كذا في زء وفي ق: ويتعين؛ وفي ح: ومعنى. 
(0) كذا في ز وحء وفي ع: المجهولون. 

(0) كذا في زء وفي ع وح وق: عمومهم. 

إحق كذا في ع وزء وفي ح: تقدر. 

(0) كذا في ع وحء وفي ز: ولا. 

(5) كذا في زء وسقط من حء وحوق عليها في ع. 
(0) انظر المدونة .»)١٠١١/5(‏ ففيها بمعناه لابلفظه. 
() كذا في ع وح؛ وفي ز: هو. 

الى في ع وح: ترجع» وفي زا يرجع. 

.)18/١7 قاله ابن عبدوس ونسبه إلى أكثر أصحاب مالك. (النوادر:‎ )٠١( 
كذا في ع وزء وفي ح: أم.‎ )١١( 

(؟١١)‏ سقط من ح. 

)١16(‏ كذا في ع١‏ وفي ز وح: يرجع. 

(4١)النوادر:‏ ؟7١18/1.‏ المقدمات: ”4"9/7. 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: العموم. 

.499/7” المقدمات:‎ )١6( 

)١0‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة هتلك» 
1 200 )00 ا ال ع الا ب 21 
ن يريد أنه تصدق بعين ملكه لا بمنفعته. فيكون [ملكا] ' لمن تصدق 


قال القاضى رحمه الله : وهذا عندي يرجع إلى معني اختلاف (0) في 


هذا الوجه قبله المجهول المحصور والله تعالى أعلم. 

وهذا كله إذا أفرد"؟ هذه الألفاظ. وأما متى قيدها بصفةء أو أجل» 
أوبقرط) فختلت شحكمها فإن قال حس» أو وفك أو «صندقة شهراء 
أو سئة» أو حياتي» وشبه هذاء على معين »2 أو مجهول» أو معدوم فلا 
خلااف أنها في الجميع هبة منفعة») وعمرى إلى أجل ترجع”" فين 7 مامه 

0 

لربها""' أو لورثته. 

فأما إن قال في المعين: حياته. أو ما عاش» فتختلف الأحكام في 
هذه الألفاظ الثلاثة. 

فأما فى الصدقة: فلا يختلف أنها عمرى. 


وأما فى الحبس: فقيل: أنه سواء قال ذلك أو لم يقله.ء على الخلاف 
في تأويل ما في المدونة. 
قال عفر كموهناء اإنه0 3 امدواة علق ظامن لسوت )377 


)١(‏ في التفريم (؟/08”): بعين ماله. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: فتكرن. 

() سقط من ق. 

."١8/:5 التفريع:‎ )5( 

(5) كذا في ع وز وح.ء وفي ق: اختلافهم. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: إذا كان أفرد. 
(0) كذا في زء وفي ع وح: يرجع. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: بعد. 
(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: إلى ربها. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أنها. 

)١١(‏ سقط من ز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وهو" تاويل تحتو ن: .ونال ميحد كن "قال انه وفنهه فلا بعلت آنه 
#العسوى: "> ونحوة لعطرفة قال مطرف > وكذلك لو.قان :على فلن 


لضفه 
نعسية 3 


وأما في المجهول المحصور إذا قيده بحياتهم”؟' أو ما عاشوا فمذهبه 
في الكتاب أنه حبس”"' مؤبد كما لو لم يقله'''. وكذلك يشبه أن يكون 
على قوله الآخر إذا لم يقيد أنها تكون ملكا”"'. وأما على القول أنها إذا لم 
يقيد كالعمرى فأحرى أن يؤكد العمرى بهذه الألفاظ. 


وقال مطرف: متى قال [ما]'" عاشوا فهي لدي 1 وأما إن 
قيدها”''' بالصفة كقوله: حبس صدقة؛ أو صدقة حبس على فلان» ففي 
الكتاب لمالك: إنه حبس مؤبدء وعنه أيضاً في مختصر ابن عبدالحكم أنها 
ترجع ملكاً كالعمرى» وكما لو”''' أفرد الحبس وكذلك لو قال: حبس على 
فلان لا تباع» ولتريين» آلا قم فهي 8 على نناقيه في 
الكتاب. وله في العتبية: ترجع ملكا كالعمرى. 


وقال مطرف: لو قال مع هذا على فلان بعينه» ولفظ بعينه فهب©9) 


)0( كذا في ز وعء وفي ح وق: وهذا. 

.١15  ١؟/1١17؟ النوادر:‎ )0( 

.١5/1١17 النوادر:‎ )*( 

() كذا في ل وفي ق: بحياته. 

(60) كذا في ع رح وفي ز: تحبيس. 

(0) المدونة: 5/؟١٠.‏ 

(0) انظر المدونة: 5/؟: ٠.١٠١‏ 

0ن سقط من ق. 

و4 النوادر: 11/1 . 

)١(‏ كذا في ع وز وح وفي ق: قيد. 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: أو لو كما. 

)١(‏ كذا في ع رز وحء وفي ق: لا بباع . ولاايوهب. ولا يورث. 
(1١)انظر‏ النوادر: ١4/1١7‏ 18. 

)١(‏ كذا في ع وزء» وفي ق: هي 2 وفي ح: فهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
لق : 
عمرى '2. وإلا فهى حبس 


واختلف”' في هذا في الصدقة أيضاً. فروى أشهب عن مالك أنها 
تبتل”" ولا يضر الشرط» وقال أشهب» وسحنون: هي حبس محرم. وقال 
مالك أيضاًء وابن القاسم: هي عدقة [ناطل 211 رماتيتلها» )اد رحعت إلبه 
إلا فى صغيرء أو سفيهء فرظ لهاذلك إلى 0 وهو أيضاً مذهبه 
(في و00 في الهبة على هذا الشرطء وهي كالصدقة في هذا 
الاختلاف. 


وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع. ولا تورث» ولا توهب» ولا 
0 لكان حبساً محرماً من غ2 خلاف» لارتفاع الاحتمال» نص 
غلية البقد]ويون7 21 


[50] «ودهلك»90*'"' بفتح الدال قيل: (هو)”*'2 اسم ملك. 


.15/1١7 التوادر:‎ )١( 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: اختلف. 

م كذا في ع وحء وفي و بتل. 

(4) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: أو بتلها. 

(5) في ح: لرشده. 

() كذا في ع وحء وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك. 

(4) كذا في ع وحء وفي ز: بغير. 

.١6ةا/ل‎ /# المعونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وز» وفي ق: ومواجيز. وفي ح: ومواخير. 

)١7(‏ مواحيز الإسلام» واحدها ماجوزء هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة 
للجبىء ص: .)٠١9‏ 

.48/5 المدونة:‎ )١( 

.98/5 المدونة:‎ )١5( 

)١6(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قال أبو عمران: هو [اسم"'' ملك من ملوك السودان» وبه سمي 
البلدء وهي جزيرة بساحل البحر من ناحية اليمن0". 

قال القاضي رحمه الله: دهلك أقدم من هذا الزمان الذي تكلم فيه 
مالك. وهي مدينة قديمة. قالوا وتلك الناحية أقصى تهامة اليمن”". 

ونحبة الفربيو*؟ كل" رؤايقنا باناء بواحدة والكرم ثاء مكلكة +ومحناء 
فسد وبطل» ورواه بعضهم حنت*”” بالتوق المكسؤوة واحرة ناه بواحدةء 
ومعناه هلك”'"'. وليس المراد بهذا كله هلاكهء ولا فساده بالكلية» إذ لو كان 
هذا لم يقل: يباعء ويشتري بثمنه فرسً" مكانه”"'2»: وإنما معناه (أنه)!3) 
أبطل ما يراد [منه]”''' من استعماله في الجهادء والوجه الذي حبس له”"". 

ومعنى «كلب»7"'' بكسر اللام؛ أصابه داء الكلبء. وهو السعار”؟', 
وأصله في الكلاب. 


000 سقط من قٌ وع وح. 

فم دهلك بفتح أوله وسكون ثانيه ولام مفتوحة وآخره كاف اسم أعجمي معرب ويقال له دهيك 
ا ا ل ا ا عر 
كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها.معجم البلدان. 7/ 4947. وقال الجبي: د 
(هكذا) على وزن درمك. هو أمير الجيش. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: .)٠١9‏ 

(©) كذا في ع وز وحء وفي ق: اليمين. 

(1) المدونة: 8/5ة. 

(0) كذا في ع وحء وفي ز: هكذا. 

(7) هكذا في شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ١١٠؛‏ وفي نسخ التنبيهات: جنب. 

(0) قال الجبي: وخبث أي صار خبيثاً؛ والصواب خنب بكسر النون وفتح الباء ونقطها 
راعدة عن اسن وبفتح الخاء. 

(48) تقول: ختب يخنب اخنباً وأخنب يخنب إخناباً إذا هلك» وقيل إذا وهن وككلاهما 
قريب بعضه من ب بعض. (شرح غريب ألفاظ المدونة» ص : 1٠6‏ )). 

() كذا في ع وحء وفي ز: ويشترى بثمنه فرس. 

.1١١/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١11(‏ سقط من قء وفي ح: به. 

)١19(‏ كذا في زء وفي ع وح: لك. 

(5١)المدونة:‏ 8/5؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واختلف في تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل. 


فقيل: ليس بخلاف». وإنما هو جواب بحسب السؤال». فقال ذلك في 
الخيل لأنها بقيت فيها''' منفعة الحمل وغير ذلك. 


وقيل: بل المقصود من” الخيل المنفعة بها في الغزوء لا للغزاة. 
تجينت” أكمانيا' فى معليا والشاسة المفنة بين" للخزاق[نإذا تليت)/7؟ 
ولم ينتفعوا بها بنفسها أعطيت أثمان”"' ما بيع من خلفها لهم ينتفعون به 

زفق 
عوضها . 


وقوله «وقد وم أطي أن ما جعل ال من العبيد والثياب 
لا يباع:2”"'' إلى آخر قوله. كذا في كتاب ابن عتاب». والذي في كتاب ابن 


0010 
المرابط وابن سهل وكثير من النسخ: وقد روىى غيره وعلى ذلك 
اختصرها غير واحد”'''» واختصرها ابن أبي زمنين وقد روي عن مالك. 


-« 


.١٠١9:ص شرح غريب ألفاظ المدونة.‎ )١( 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: منها. 

كذا في ع وحء وفي ز وق: في. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: فجعل. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيها. 

0 كذا في ع وز وحء وفي ق: ثمن. 

00 في ح: عوضا. 

(9) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: وقد روى غيره. 

)١(‏ كذا في طبعة دار الفكر: 854/؟47". وفي طبعة دار صادر (5/ :)٠٠١١‏ في سبيل الله. 
(١١)المدونة: .1١١/5‏ 

)١16(‏ وهو ما فى دار صادر ودار الفكر. 

90 وبهذا اختصرها البرادعى. (التهذيب: ص 2.248٠‏ مخطوط). 
()) المدونة: .١٠١6/5‏ 1 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وأهى. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى لم90 من 0000 أي المطلقة. 


وقوله «و(قد)”" روي عن”*' ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا 


1 الإمام ذلك20 نين ما روى عنه ابن وهب في موطئه. 00 


كه 5 0 5 5 5 7 . م(9). 
أرخص في بيع ربع وتمر تعطل.». ويعاوض به في ربع رفون نحو 


2000 
0 


بكرن جيسا. 


«وقول ربيعة وغيره: إذا تصدق الرجل على جماعة لا يعرف عددهم 


ولم يسمهم فهي بمنزلة ال هو وفاق لقول مالك في الكتاب 
خلحف1790) لما في كتاب إفنفق لين ترجع لآخرهي.!*1) 370 , 


وكذلك قول'"'' «بعض من مضى [من أهل العلم]”*'' إذا تصدق على 


الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب»*" . إلى آحخر 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بنائها. 

(0) قال في المدونة :)٠١8/5(‏ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها 
) كذا في المدونة .)١6/5(‏ وفي ع دح وق : بئاته وهو غلط. 

(4) في ق: مالك زائدة. 

(5) كذا في ز وحء وفي ق: ولي. 

.١٠١١/5 المدونة:‎ )0( 

(48) كذا في زء وفي ح: معنى. 

(1) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ح. 


)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: ونحوه. 
(0)المدونة: 5/؟١٠.‏ 

)١1(‏ كذا في ع وزء وفي ح: خلافاً. 
()انظر التنوادر: 14/117. 

(18) كذا في ع وز وحء وفي ق: أنه. 
(15) في ع وز وح: لأحدهم. 

)١0(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ملك. 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قال. 

() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة. هو وفاق أيضاًء والعقب في كل هذا غير معين. وعليه يحمل «قول 
يحيى بن سعيدل: من حبس داراً أو تصدق 0 مثل أن يقول: على 
و[على]”'' من يحدث لي بعدهم. 


وتفريقه بين هذا وبين المعين» هو كله وفاق» وأن رين 7 علن 
ولده. ومراده كل من يولد له كقوله: على ولدي. وولد ولدي. وكقوله: 
على [كل]”* من يولد لي. 


«وقول ربيعة أيضاًء والصدقة الموقوفة التي تباع'*' إن شاء صاحبهاء 
إذا تصدق بها الرجل على الرجلين؛ أو الثلاثة''» وسماهم بأعيانهم. 
ومعناه: ما عاشواء ولم يذكر عقباًء فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن 
شاء إذا رجعت [إليه]0020. هذه كلها موافقات لقول مالك. وهذه هي 
الف 


وقول 0 افا كل ما جعل 5ك صدقة» أ 0 ولم يسم 
١ .‏ 5 5 
صدقة)2 موافق لأحد قرلي مالك المتقدمين. وقول ابن 1 3 موافق للقول 
الآخر. 


.1١١/5 المدونة:‎ )١( 

.1 ١١/5 المدونة:‎ )9( 

(6) سقط من ق. 

دق كذا في ع وز وح» وفي ق: يحبسه. 

(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: لا تباع» وهو خطأ. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: والثلاثة. 
(6) سقط من ق. 

(9) المدونة: 5/”؟١1.‏ 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: هي هذه العمرى. 
(١١)المدونة:5/؟١1.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول”'' يحيى بن سعيد: يبدأ بالولد فإن فضل فلولد الولد”" موافق 
لقول مالك في الكتاب. «وقول ربيعة: ولد الولد بمنزلة الولد. والذي 
يحدث”" بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل”*' أسنان”'. 


وكشرة ال لي قوله: ول قف د ا إلا بت . 8 220 حق 
دلق 
يرى) 5 


وقوله في الأثر الآخر: «وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما 
يقع ذلك على الاجتهاد. يكون المال”"'' قليلاً مستوفى فيكون الأعمام أحق 


به من ولد || ف 201 


() في ع وح وق: بكيرء والصواب ابن بكير انظر أثر المدونة .)٠١7/5(‏ ففيه مخرمة بن 


(0) كذا في زء وفي ح: وقال. 

(*) المدونة: ؟5/”١٠1.‏ 

(؟) كذا في ع وز» وفي ح: تجده. 

(0) كذا في ز وحء وفي ق: لفضل. 

(5) ليس هذا اللفظ في المدونة» وإنما فيها: بفضل أثره. (المدونة: .)٠١7/5‏ 

(0) كذا في المدونة وزء وفي ح: عمل. 

(4) كذا في زء وفي ح: أي. 

إلى كذا في ع وحء وفي ز: ليس. 

)٠١(‏ كذا في زء وفي ق: كثرة. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ح: إلا التفضيل. 

.1٠١/5 المدونة:‎ )١6 

)9١‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الماء. 

)١4(‏ كذا في ع وز وحء2 وفي ق: أخيه. 
ونورد نص الأثر من المدونة لأن النص الذي في المتن فيه حذف. والأثر هو: 
وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبساً على ولده ثم 
يموت بعض ولده من صلبه وله ولدء قال ربيعة: تلك الصدقة والحبس الذي يجري 
فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباع؛ وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما 
يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى. وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال 
قليلا مستوفي»؛ فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم؛ ويكون العسر واليسر فينظر 
الناس في ذلك كله. (المدونة: .)3٠١*/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قيل: هذا كله وفاق» وإن معنى قوله الأول راجع إلى الآخرء وإن 
معنى قوله أولاً: أن ولد الولد بمنزلة الولد''". يريد إذا صار الحبس لهم 
يوماً ماء كانوا في ذلك بمنزلة آبائهم في الحبس”"» وإن كان طبقة منهم 
عند تصير”” الحبس إليها بحكم الطبقة التي قبلها. وإلى هذا ذهب المغامي» 


وأبو عمران. كما قال : «والذي يحدث بمنزلة من كان يوم تصدق»2” 5 


ومعنى 0 ال ل وقول ربيعة أيضاً: من حبّس على 
ولده وولد ع ' فإنهم ا ا مي فإذا اتقرضوا فهو 
لولاة البب 0 دون غيرهب'؟ ' وفاق أيضاً : يعني يرجه”' © لأقرب الناس 
به والولد هنا 00 نعي الآ تراد كيك قال كانوا ولدولد اد 
20 


و57 العيش : ا وطيبه وأصله لكين 


«والخصاصة)237: الحاجة» وعدم الشيء وضيق العيش. 


.٠١"/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر النوادر: "١ "٠/1١17‏ - 

(9) كذا في ع وز وح» وفي ق: تصيير. 
(4) المدونة: .٠١"/5‏ 

.٠١"/5 المدونة:‎ )4( 

() هذا اللفظ لم يذكر في المدونة. انظر المدونة: .١٠١*”/5‏ 
(90) المدونة: 7/5 .١١‏ 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: الحبس. 
(9) كذا في ز وحء وفي ع وق؛ غيره. 
)٠١(‏ كذا في ز وح2 وفي ع: ترجع. 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ق: عين وهو خطأ. 
)١١(‏ المدونة: .١٠١"/5‏ 

(18) في المدوئة :)١١5/5(‏ وغضارة صدقته. 
)١4(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: رفاهته. 
(18) شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: .٠١9©‏ 
(5) المدونة: .١٠١"”/5‏ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقول مالك آخر الباب «ومن 3 منهم حتى تزوج”' ؟ وتكون مداه 
ومؤنته مثل البنين فهم فيه (شرعاً)”'"' سواء إذا كان موضعاً»”" وسعة”*»2 كذا 
الرواية» وهو مما يشكل معناه ويحيل (عن)”*2 ظاهره ومعناه عندي» مثل 
البنين الأعيان0). 

قال ابن أبي زمنين: لو قال مثل الآباء كان أبين. 

ووقع في رواية الدباغ إذا كانوا ضعفاً مكان اللفظ الآخر. 

«وعبدالر حملن , بن [عبد” إلها ري0) بياء مشدودة منسوب إلى 
القارة0"). 

وقول عمر [رضى الله عنه 26١7]:‏ «ما بال رجال ينحلون أولادهم نِحَلاً 
مف قا 00 ا النون وفتح الحاء جمع نحلة» وهي يي" 
والنحل بالضم وسكون الحاء أيضاء وجمعه نِحَلاً بتحريك الحاء. 


«وقول أبي بكر [(رضي الله عن ]0؛ 08 في حديث 3 


)01( كذا في ع وز وحء؛ وفي ق: يتزوج. 

إفة كذا في المدونة رق» وفي ع وره شرع وهو ساقط من ح. 

0) المدونة: 5/لا١٠١.‏ 

(4) كذا في ع وز وح» وفي ق: موضع سعة. وليس في المدونة: وسعة. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: للاعيان. 

0) سقط من ق. 

.١ ١94/5 المدونة:‎ )6( 

(9) عبدالرحمئن بن عبد القاري وهو من القارة روى عن عمر وروى عنه عروة بن الزبير 
وتوفي عبدالرحملن بالمدينة سنة ثمانين في خلافة عبدالملك بن مروان. (طبقات ابن 
سعد. ©6/لاه). 

)٠١(‏ سقط من ق وز وح. 

)١١(‏ الموطأ: باب ما لا يجوز من النحل: ؟/ 8ه/. 

.1 ١9/5 المدونة:‎ )١؟(‎ 

(6)انظر المقدمات: 7/75 .411١‏ 

)١4(‏ سقط من فى وز وح. 

.41١١ 7/79 المقدمات:‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ا«جاد''' عشرين وسقاً”" بتشديد الدال أي ما يجد منه هذا العدد. 

والوسق بالكسر: الاسم”" وبالفتح: | 

وقوله: «فيمن أعطى رجلا داراً على أن ينفق على الرجل حياته أن ما 
استغلها فذلك لهء ويرد الدار ]١511[‏ على؛ صاحبهاء والغلة له بالضمان» 
وما أنفق على الرجل غرمه الرجل [له]”؟؟2: وأخذ داره»©؟ 

ظاهره أن الجلة التمعطي لا لربا الدان» كما قال في “كنات السلم في 
الذي90) باع منه داره على أن ينفق على المشتري حيان” ا وأنه لا 1 
بينهما» »؛ وإن سمى هذه عطية فهو بيع فاسد. 

وقوله هنا: «وما أنفق على الرجل غرمه)”*"؛ وفي كتاب السلم: بقيمة 
ما أنة ل ا 0 
في النفقة » أو مكيلا 3 أو هورونا معلو ما 

وف الامجو داقر بحن للك كلا رن إن الي 
نفقته وتقديرهاء أو دفع'"' إليه طعاماً مصنوعاًء وأشياء 9" مما 


0 


)١(‏ في المدونة: أحداً وعشرين وسقاً. 5 . وفي شرح الجبي: حَادَ اعتشرين وسقاء 
أي مجدوداً أي مقطوف عشرين وسقاً. (شرح غريب ألفاظ المدونة. ص: .)٠١8‏ 

(0) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ؟7/ 61. 

إفرةق كذا في ع وز وحء وفي ق: للاسم. 

زفق سقط من ق وح. 

.١1١١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) كذا في ع وز وح» وفي ق: فيمن. 

0) المدونة: 0//54ا". 

.١١١7/5 المدونة:‎ )6( 

(9) المدونة: 4/لا". 

() سقط من ق. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: يرجع عليه بقيمة. 

(؟1) كذا في ع وز وحء وفي ق: ودفع. 

(17) كذا في ع وزء وفي ح: أو أشياء. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وفى آخر باب”' تحبيس ثمرة الحائط. قال بعض الرواة: «وإن مات 
ميك والتدرة قد ارك فده عنيا” 0 نكب :كاله يواض دن الوو 7 رزهالة 
أشهب”". كذا في نسخ. وثبت عند ابن عتاب وابن المرابط إلا قوله: قال 
بعض الرواأة. 


وقال يحيى بن عمر: طرح سحئون: قال بعض الرواة (مرة)”''» وقرأه 
أخرى”". ولم يكن في كتاب ابن وضاحء من أخذ ابن القاسم برجوع مالك 
ال آخر البانة وشقط 400 ا 0ة) المخزوى 1١7‏ ف لكا سقط 
وقاله"'' أشهب آخر الباب عند ابن المرابط لغير أحمد 

وقوله: «في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم 0 
على يد”*'" غيره وهو حاضر أنه جائز إذا لم يشترط على المدفوعة””'' إليه 
أل يدفعها إلا تامو ,0ك 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز وق: نرجع. 

(0) المدونة: 688/84. 

(©) كذا في ع وز وحء وفي ق: الباب. 

.1١١١7/5 المدونة:‎ )4( 

(5) سقط من طبعة دار صادر: قاله أشهب. وفي طبعة دار الفكر (48/84”"): منهم أشهب. 
0) كذا في ع وز» وفي ح: آخر 

(8) كذا في ز وفي ع ورح: عنه. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: قول. 

.)١11١١/5 وقاله المحزومي فيما يقسم وفيما لا يقسم. (المدونة:‎ )٠١( 
كذا في زء وفي ق: قيل.‎ )١١( 

؟١)‏ كذا في 20 وفي اح: وجعله. 

(5١)في‏ زاوح: يدي. 

)١6(‏ كذا في زر وح». وفي : المدفوع. 

.١١5/5 المدونة:‎ )6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
واقال :فى يات حيازة القاضسب» :فإذا كان المرعوت []37 حاضيا 
[وتهييد غير سفيه » 0 الوامب ركلة يقذ هق ذلك 60 يدن له 


لم ا 

ورواية ابن وهب عن مالك» والليث بعد ذلك في المسألة. لا 
يجوز" في باب حرز الهبة للطفل؛ والكبير”"'. معناه: إذا أمر الحائز ألا 
يدفعها إليه؛ وعليه يدل سياق كلامه قبل» وبعد. 

وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قولهء وإليه نحا اللخمي. 
وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان. 

وأن الأولي: إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان أولى (بما)””' في 
يد الواهب. فخروجها من يده إلى غيره حوز. 

والثانية: إنما كانت في يد غير الواهب». وهو الغاصبء فلم ير قبض 
غير الموهوب له منه قبضاًء (لأنها لم تخرج من حوزء. ويستدل عليه بقوله 
في الكتاب بإثر الجواب: «والغاصب ليس بحائز»'"'". 

فهذاايدل99© عل نبالنة؟"؟ وإ كان)*!2 ظاهرة أنه إنما أزاد أن 


.١77/5 سقط من ع وح وقء» وهو ثابت في المدونة:‎ )١( 
كذا في زوح» وفي ق: أو أمر.‎ )© 

(4) كذا في زء وفي ح: بقبض. 

(60) سقط من ق. 

(5) كذا في المدونة وزء وفي ع وح وق: ويحوزه. 
(90) المدونة: 5/؟77١.‏ 

(6) كذا في ع وحء وفي ز وق: لا تجوز. 

(١‏ المدونة : 5/ ل 

)٠١(‏ سقط من ع وز وح. 

.١7؟77؟/5 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في عء وفي ز: يدلك. 

)١19(‏ كذا في ع» وفي ز: مسألتك. 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

هذا الذي دفع إليه ليس بحائزء وكذلك"'' ما وهب بيد غاصب إذ ليس 
بحائز. 

وذهلت أبق :فمران إلى أنهما مفعرقان. (أيضع]"'" وأن الفرق كينهنما 
(نبافن )1 . 

قالوا: ولا خلاف على قوله في المسألة الأولى إذا شرط*؟؟ ألا يدفعها 
إليه إلا بأمره أنها لا تمضيء. كم" [لا]'"' خلاف إذا قال له: خذها لهء 
أو ادفعها له. وقال الموهوب: أمسكها عندك أنها تمضي. 

واختلف إذا لم يقل: ادفعها'" ولا أمسكها وسكت على رأي بعضهم. 

وعلى قول غيره: تمضي”*' بكل حال إلا أن يشترط إمساكهاء [ولو 
شرط إمساكها]”*' له حتى يموت الواهب» فلا يختلف أنها وصية ماضية من 
الثلث.» وقاله محمد. 


وقوله « [في الرجل]'''' يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في 
سبيل الله؛ فيموت الآمرء أن ما فرق بينها ماضء. وما لم يفرق فإن كان 
أشهد بذلك حين دفعها إليه فهو ماض من رأس المالء وإن كان لم يشهد 
فم بقي موروث»'". معناه: أن الورثة مقرون بذلك؛. ولو نازعد:؟) 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: فكذلك. 
زفف سقط من ق وع وح. 

(00) سقط من ز وح. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: اشترط. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: على. 
زفف4 سقط من ق. 

(0) كذا في ع وز وح.ء. وفي ق: إذا قال: لا أدفعها. 
(4) كذا في ع وحء وفي ز وق: يمضي. 
إلى سقط من ق. 

)١(‏ سقط من ق. 

.1916 11١5/5 المدرنة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: نازعوا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لضمن ما فرق وما بقيء إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي 
عله ادكه 117 رظن يده لل 


وفشالة ا يشغريه””؟ الناسن مق الجدانا فن اننع 0 5 6 
الكسوةء عوك تن ابيمل: إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد 
له به”'. الأهل هنا الزوجات والبئون”" وغيرهمء كباراً كانوا أو صغاراًء 
بينة في كتاب محمدء ور 1 في رواية يحيى عن ابن القاسم 
إنما أجاز"*' ذلك لصغار ولده ومن'''' في حجره؛ء إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء 
لم يختص ذلك بالحجء والسنق: 4 دوت الافامية ”1 


اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام ا لأن مسألة الذي وجه صدقته 
وهبته قد جعلها تجوز والعلة في ذلك [كله]350) عدم التفريط”"") في 
الحوز. ش 


قال فى الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية» أو الصلة وهو غائب 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ز: ممن 

(0) كذا في ع2 وفي ز: يشريه؛ وفي ح: شرته. 
(7) في ع وز وح: في الحج من الهدايا. 

(54) كذا في زء وفي ح: لأهلهم. 

(©) كذا في ع وز وحء وفي ق: ومن. 

.١١6/5 المدونة:‎ )5( 

(0) كنذا في ع وزء وفي ح: والبنين. 

(6) سقط من ق. 

(9) كذا في زء وفي ح: جاز. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ق: وهماء وفي ح: وهو مما. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الإفاضة. 

١6‏ ) سقط من ق. 

(1) كذا في ع وزء وفي ح: التفرقة. 


2000000 : اه 

2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قيصوت الباعة قل أن تصن :(إلى: السعوف)77" إليه تبني" إن كان 
أشهد”" على ذلك”*'»: إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل”' إلى المبعرث 
إليه؛ أو الموهوب”' لهء لأن هذا أقصى ما يقدر عليه» ولأن الموهوب غير 
مفرط في القبضء» فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر”" في إبطال 
الحوز على أحد القولين. 

ومن هذه المسألة يخرجء وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها" 
لبعد (إنعاء اق 203 

وقوله «وإن لم يشهد الباعث نأيهما مات قبل أن تصل"''' فهي ترجع 
إلق الناففة أو إلى 1197037 وسيل لأسيب عقل عبوي* 17 قالرا: 
هذ'*'' على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت 
الموهوب [له]"'"2»: وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة» كما قال بعد هذا 
في الكعاب ”.يقن عترم وفى كنات ابن حبيت [في ]147 من :مانت 


زفق سقط من ع وز وح. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: يمضي. 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: شهد. 

(؟) المدونة: .١1١6/5‏ 

(6) كذا في ع وزء وفي ح: يصل. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: والموهب. 
0) كذا في ع وز وحء وفي ق: المعتمد. 
(6) كذا في ز وحء وفي ع وق: بيانه. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ع وز وح. 

)١١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع وح وق: يصل. 
)١١(‏ في ع وز: الباعث أو ورثتهء وفي ح: الباعث وورثته. 
)١17(‏ المدونة: 118/5. 

.1١56/17؟ النوادر:‎ )١5( 

(16) كذا في ع وز وحء وفي ق: وهذا. 
(15) سقط من ع وح وق. 

.1١١6/5 المدونة:‎ )١0( 

(18) سقط من ق. وفي ز: في المسألة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم. 
قال القاضي: ولعل”'' معنى ما في الكتاب هنا'" أن يقول الباعث: 

13" : إننا تدده بها عله :الميكر نه" الند يعيه إن ونع 4212 يكن 
مصدقاًء إذ لا يلزمه [إلا]”' ما أقر به من معروفهء إذ" [لو]” لم يشهد 
على أصله فيلزمه بظاهر فعلهء وقوله؛ /١571[‏ كما قال ابن شهاب إثر 
الصيالة إذا قال المعضدق «وزتها! أروت ةيا 3077 إن كان أشيند 
علق مكنه قوق المسطى قبل يلوقي ”© تبيت وين اميدق 
فيها رجوع”؟". 


وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول» 
فيخرج من هذا أن عدم القيول يفسا الفية:: :ون كان الواهيب: تيا 

وقوله فى المتصدق بالخاتعل 667 وفيه تمر فأنؤر: يقول: إنما تصدقت 
ل سيد اا 000 


)١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: ويقال. 
(') كذا في ز وحء وفي ق: هذا. 

(0) سقط من ق. 

(5) كذا في ز وحء وفي ق: للمبعوث. 
(5) كذا في زء وفي ح: حي. 

(0) سقط من ق. 

0) كذا في ع وز وحء وفي ق: إذا. 
0) سقط من ق وز. 

(9) كذا في عء وفي ز: إنما أردت» وفي ح: إنما قصدت. 
(١)كذا‏ في ع وز وح»2 وفي ق: صلة. 
)١١(‏ المدونة: .١1١6/5‏ 

()كذا في ز وحء وفي ع: إليه 

(1) في المدونة (5/ :)١١6‏ فقد ثبتت. 
)١5(‏ المدونة: .١١86/5‏ 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بحائط. 
)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: الثمرة. 
)١7(‏ كذا في ع وزء وفي ح: القوي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


قوله قو “زطل * '“. ومثله في [كتاب فير ' وفي]”" الواضحة في مسألة 


السقي: يحلف. ذهب القاضي أو َ الأصبغ , قي لاد أنه 
خللاف افذا 


قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: ليس بخلاف». لأنه”* إنما قال في 
الكتاب”"': لا يمين عليه لأنه معروف لا يلزم موليه إلا ما أقر به» ولم يدع 
الموهوب بياناء إنما طلبه بحكم ما يلتزم من هبتهء فلا يكون له في الثمرة 
شيء»ء كالبيع. ويكون التزام اليمين إذا ادعى عليه أنه بين»: وهذا عندي 
الصواب. وهو الجاري على أصولهم؛ وقد ذكرو”''' الخلاف في اليمين في 
دعوى الهبة ببيان وتحقيق» فكيف هذ" الذي لم يدع [عليه]”""' شيئاً. 


وقد أشار بعضهم إلى أن الخلاف فيها من الخلاف فيمن أقر بنصيب 
لرجل في دار لهء وأن”"'' القول قوله فيما يعينه من ذلك ويحلف. 


قال القاضي رحمه الله : وهذا عندي غير تخريج بين »2 ولا صحيه”؟'. 


.١١6/5 المدونة:‎ )١( 

(0) النوادر: ؟١/5١٠١.‏ 

زفق كذا في ز وح»ء روفي ع: 

(6) أبو الأصبغ عيسى بن 3 بن عبدالله الأسدي» روى عن مكي بن أبي طالب» وأبي 
عبدالله بن عتاب». وتفقه معه» وانتفع بصحبته» كان حافظاً للرأي؛ 1 للمسائل» 
عارفاً بالنوازل. توفي سنة : 85 ه. (الصلة: ”5"8/7. المدارك: 8*/4). 

() سقط من ق. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: لا خلاف.. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: أنه. 

.١١6 7/5 المدونة:‎ )9( 

)١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: ذكر. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: فهذا. 

(0) سقط من ق وع دوح. 

)١1١(‏ كذا في ع وز وحء وفي قى: فإن. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وهذا عندي تخريج ليبس بصحيح ولا بين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه. والأول متطوع بغير حق عليه» وقد 
يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وم"'© لم 
عي فاو 0010 زفر4 ٠‏ 00 

تتحقق" ' فيه الدعاوى ' وهذا عندي أضعف. 


وقوله: «في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف 
من نا 1 


وقول ربيعة: «هى بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما 
أعطت بعد أن تتزوج جاز""''. يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها 
لكن [انظر]”' قوله: «وعرف من صلاحها”*)”'©. فهو شرط آخر مع 
الدخول. 
00000 © إرأرى 
ومعنى برزت" ': أي ظهرت وخرجت من حجيبة بكارء 
وشهدت مشاهد النساء. 


ومسألة الهبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم ”7 


قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إليناء ولو ترافعوا لحكمنا 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ما. 

() كذا في زء وفي ع وح وق: لم يتحقق. 
(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: الدعوى. 
(4) كذا في ع وز وحء وفي قى: مصالحها. 
(6) المدونة: .١١9//5‏ 

(5) في المدونة :)١117/5(‏ والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز. 
(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: مصالحها. 
(9) المدونة: .١١19//5‏ 

.١١97//5 :ةنودملا)٠١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: حجبة. 
(؟١)المدونة:‏ 5/؟؟١.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقبل؟ مغداة ون “ترافعوا لم يحكو تدهم لآنتهباتهم لبنيت ”7 من 

التظالم» وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله: «ليست بمنزلة أخذ ماله”", 
وتشبيهها" " بالعتق. 


وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق 
والزنا والنكاح. «وقول”*' غيره في هبة الذمي (إن كان)”” من أهل 
العنوة لم يجبر على إتلاف ماله»"". ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن 
المرابطء (وغيره”")'" وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن 
سهل لابن باز وحله. 


وقال الأصيلي : ليست فى رواية القرويين» وصحت لأحمد بن خالد 
وحده ولم يقرأه إسحاق 3 


ولاحميد بن أ القنغة7* 0 بفتح الصاد وباء وا 


وفي وا أبي 39 اع الة97 بن أبى الصعيد بالدذال 


)١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: ليس. 

(*) المدونة: 17/5. 

(*) كذا في ع وزء وفي ح وق: وشبهها. 

زفق في المدونة: 5/>؟7١:‏ وقال. 

الى سقط من ح. 

.١ 717/5 المدونة:‎ )5( 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: وغيرهما. 

)20 وهي ثابتة كذلك في طبعة دار : 5/ ١2١77‏ وطبعة دار الفكر: ملكفرة 

(9) كذا في ع وز رح» وفي ق: سحنون. 

.١1١9/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال أبو حانم الرازي: حميد بن أبي الصعبة مديني روى عن سعد بن عبادة روى عنه 
عمارة بن غزية سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل : روفرف 56 

)١(‏ أبو بكر هبة الله بن محمد بن أبي عقبة التميمي» أخذ عن جبلة وغيره» وعنه أخذ 
الناس المدونة» والموطأ. شجرة النورء ص: 48. 

)١0(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: حملة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وهو وهم والأول المعروف. كذا قاله الببخاري"١)‏ وغيره. 


وقوله: «إذا وهبت لرجل م" تلد جاريتي عشرين سنة» أو ثمرة 
خلة عشرين سنة» أنه جائز ]ذا حاز الموهوب التخل > :وكذلك: الجارية»”. 


هذا بيان أن حوز الرقاب لما لم يوجد بعد من الغلل المتصدق بها 


حوز للصدقة» إذ لا يقدر على أكثر من هذا. وإلى هذا ذهب أبو عمران» 
خللاف ما ذهب إليه ابن و 


وقيل: إن الحوز لها لا يصح إلا إذا كان" في الأصول الثمر"" أو 
الحبل”"' أو ما تصدق به" من غلة. ولا يصح إذا لم يوجدء وهو قول 
عبدالملك في كتاب ابن حبيب”". وقال أشهب في الحبل”''': لا يصح 
الحوز فيه إلا بعد الولادة"''' كما لا يصح رهنه. 


وقوله: «فى المتصدق بنصف دار بينه وبين رجل » أو وهب له نصف 
داره غير مقسومة.ء الهبة جائزة» وقبضها أن يحل فيها محل الواهب». 


١ .‏ اع ) 
ويحوزء ويمنع © مع شركائه» ‏ . 


نلق التاريخ الكبير : ”م 

زفق كذا في ع وز» وفي ح: مما. 

(©) المدونة: 74/5؟7١.‏ 

اق النوادر: 8/1 . 

(0) كذا في زء روفي ع: كانت ٠»‏ وفي ح: كانا. 
5ن( كذا في ز وحء وفي ع: التمرة. 

زف4 كذا في ع وز وح» وفي ق: الحمل. 

م0 كذا في ع ور وحء وفي ق: له. 

)0( النوادر: 0 

)٠١(‏ كذا في ع وز وح. وفي ق: الحمل. 

.184/1١17 التوادر:‎ )1( 

(؟١)‏ كذا في المدونة وز» روفي ع وح وق: ويبيع . 
"٠١‏ ) المدونة: .١1١18/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
د ل عع “وآن الموعوب حاد عا ومن 
له مع إشراك الواهون نهذ يعي 50 إن قوله نصف داره أنه لم يكن 
للواهمب النصف الآخرء وذهب بعض ليرد [أن ظاهره] © أن جميعها له 
لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حور [هذه]0») إلا 
بالمقاسمة. [يريد]”*' أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخرء أو يسلم جميعها 
للموهوب. 
وفرق في كتاب محمد"”'' بين العبد والدارء فأجاز بقاء”” أيديهما في 
العبد.ء ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام» ولم يجز ذلك في الرباع. 


وفي كتاب محمد أيضاً: التسوية ند العيت والوارة و0101 
أيديهما ل 0 للق خوز نالف لهما. 

وفي كتاب ابن سحئون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها'"'' باطل. 

وقال ابن مزين”"''2: إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر 


(1) في ع وح: فيها للواهب؛. وفي ز: فيها الواهب. 
(؟) كذا في ع وزء وفي ح: بين. 

(6) سقط من ق وع وح. 

(4) سقط من ق. 

(5) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: كتاب ابن حبيب. 
(0) كذا في ع وز وح.ء وفي ق: إبقاء. 

(8) كذا في ع وز وحء وفي ق: أن. 

)0( كذا في زء وفي ع وح: كان. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: عليها. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ع: حوزا. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ع وح وق: عليهما. 

(1) كذا في ع وز وح؛ وفي ق: ابن أبي زمنين. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
وعيسىء ولم ير'' ذلك أصبغ بغير مقاسمة» وقد قال مالك في مسألة 
صدقة الأب: وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج"") 
باطل للكبير””". 
واختلف قوله في الصغير. قيل: الاختلاف”؟' في جواز الصدقة فيها 
[على الصغير]”*' مبني على الخلاف في حوز"'' المتصدق عليه مع المصدق 
ما بينهما فيه شركء» فعلى القول أنه يصح”' لهما يصح”*؟ للصغيرء ويصح 
حوز الكبير لنصيبه مع الأبء لأن الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه 
مع الأب على ]١5*[‏ هذاء؛ وعلى قوله: لا يصح حتى يحوز المتصدق 
00 2 3 اميم : 8 وهنا[ يميد ينه 
أن الكبير وضع يده فيه مع الأب 0 537 لو ).وان كيين 
أن يخرجه من يد الأب. 
وقوله هنا لأن الحبس لا يقسو”*'' بيان من الكتاب في هذه المسألة 
أنه لا يقسه"''. وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في 


من يده حتى مات أنها 


() كذا في ع وز وحء وفي ق: ولم يجر. 
(؟) كذا في ز وح؛ وفي ع: تخرج. 

) النوادر: 7١/5لا١.‏ 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: الخلاف. 
(؟) كذا في زء وفي ح: جواز. 

(0) كذا في ع وزء وفي اح: تصح. 

() كذا في ع وزء وفي ح: تصح. 

)٠١(‏ كذا في زوحء وفي ع: والأجنبي. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لهم. 

(10) كذا في عء وفي ح: إلا أن. 

(1) كذا في ز وحء وفي ع: فلا. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: بهما. 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: ينقسم. 
)١1١(‏ المدونة: .1١76/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ل د نصيب الصغير إذا أبرز له ذلك الأب». ومنع نفسه من 
لاضف 

متافعه © . 


وقوله: «في المتصدق على ولد له كبار أشهد على ذلك» وأنه دفع 
إليهم وقبضوا ولا يعلم الشهود ذلك إلا بقولهم. ولم تكن لهم بينة أنهم قد 
حازوا في صحة منه فهي موروثة)”". 
ظاهره”” بيد من كانت حين التخاصم فهذا الحكم فيها وهو قول 
عبدالملك وابن 0 


وقال مطرف وأصبغ: إن”'' كانت في يد المتصدق عليه وقت 

الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة؛ والبينة على من يريد 
' لتك 
إخراجها من يده . 


وقوله: «فيمن وهب داراً حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب فلا 
حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن هذه حيازة»""". 


هذا بين في أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط من غيره'''2. خلاف 
ما تقدم في هذا الأصل في الهبة للغائب» وهدية الحاج لأهله أن عدم 
التفريط لا يبطلها إذا مات ولم تبلغ لربهاء وكذلك (من"'" مسألة الذي 


)١(‏ سقط من ق. 

() سقط من ز. 

.156 /١* النوادر:‎ )”( 

(5) المدونة: 6/5؟7١.‏ 

(60) كذا في ع ور وح وفي ق: ظاهر. 
(5) التوادر: .597/1١7‏ 

0) كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
(4) التوادر: 777/17. 

(4) المدونة: 97/5؟7١.‏ 

)٠١(‏ في ز: من غير. 

)١0(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
أبى أن يدفع [إليه]”'' الهبة فخاصمه فلم يحكم له بها حتى مات. 

وقوله: (إذا ارففها السلطان حتى ينظر في حجتهم» فمات الوامب 
فهي للموهوب إذا ثبتت الهبة»”“. وكذلك قوله في كتاب الهبات: «إذا لم 
م حتى مرض الداعت ١‏ شر لد تبياا الك وهو يحمل على أنه فرطء 
وفي كتاب ابن حبيب: : أنه لا ينفعه الإيقاف إلا أن يحكم كيد ), و" ذفن ١:‏ 
حياته» وإن لم يمكنه القبض فلا يضره موته”""» قال فضل: هذا 00 
في المختلطة. 

قال القاضي رحمه الله : انظر قوله: ولم يمكنه القبض» » فهو يقوي ما 
تأولناه أنه غير مفرط» وهو قول عبدالملك أن الصدقة ما لم يفرط 0 
قبضها جائزة» كان القبض قبل الموت أو ا علم بها الموهوب أو لم 
يعلم [وهي]”» محمولة على التفريط حتى يثبت أنه لم يفرط» وقاله ابن 
كنانة”''2. وقال أصبغ ومطرف: إذ2''1 لم يقبضها وأعجله الموت أو أمهله 

5-5 000 
فالصدقة باطل 2 . 

2( ا 7 ٠‏ 1 أ : أٌ 4 2 و القا اتلد 

قال © عبدالملك بن حبيب: وأخبرني أصبغ (عن ابن القاسم 


(1) سقط من ق. 

(؟) المدوئة: 65/5. 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: يقبض. 

(54) المدونة: 857/5.وفيها: فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال: 
قال مالك: لا أرى له فيها شيئاً. 

(6) سقط من ق. 

زفف سقط من ز وح. 

.1"0 7/1١7 النوادر:‎ )0 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيها في. 

(9) سقط من ق2 وفي ح: هي. 

.1١4"/1١7 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: فإذا. 

.١14/1١7 النوادر:‎ )١( 

)١10(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قاله. 

)١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


عن "مالك بالقولين جميعاة" . 


وقول «أبن شهاب فيمن أعمر رتجلة انعا * ثم قال هو لفلان بعدذكء فإنه 
ين إذا كان هبة للآخر»"". بفتح الجا وكبكرها وعيا تمعن 
واحد. 


0 المستاخر ييسة ريه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة 
قالرا مسناء أنها لم تقبس يفطن الإاعارة عاو لخو متها از رمن اوبها 
نوز الضدفة ولمتافن) 2 ' وأما لو (كان السيد)''؟ قبضها ثم وهبها لكانت 


هبة دنانير » ولم تصح هبة العبد” 0 وأشهب يي يجيز أصل 0 


وقوله: «في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن 
الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب”. إلى آخر كلامه. ثم 
قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك”'. ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن 
وضاح في كتاب ابن عتاب»٠‏ وسقطت لغيره. وأعله”"') عليها في كتاب ابن 
المرابط» وأوقفها. [ثم]''' قال: وقال غير" «ألا ترى أن السفيه 
والصغير””'' لهما وقت يقبضان إليه:”؟'2. إلى آخر المسألة. كذا في كتاب 


.١14" 7/1١1 انظر النوادر:‎ )١( 

إفة كذا في ع وحء وفي ز: ما قال. 
(*) المدونة: .١78/5‏ 

(4) كذا في ع وزء وفي ح: معا. 

)2( سقط من ح. 

[ف4 كذا في ز وحء وفي ع وق: العين. 
«(6) المدونة: 5/ .١1"”١ 1١"‏ 

0( ساقط من دار صادرء وثابت في دار الفكر: 4/4*#". 
)١(‏ كذا في ز وحء وفي ع وق: وعلم. 
)١١(‏ سقط من فق وع وح. 

0 ساقط من دار صادر ودار الفكر. 
)1١(‏ في ع وز وح: الصغير والسفيه. 
)١5(‏ المدونة: .١"1١/5‏ 


التنبيهات | حل لمستسشطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
ابن سهل ٠»‏ وابن عتاب» وهي رواية الدباغ. والأبياني» ووقع في بعض 
النبخ كات غيرة. قان0١)‏ سيحدون9 2 


ومعنى «طمئت)0”" حاضت. هي بفتح الميم في الماضي» وكسرها في 
المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ. وما في الشفعة واللقطة وإجازته 
حوز الملتقط لمن التقطه. 

وما في كتاب ابن حبيب”*؟' عن مطرف وعبدالملك وابن نافع وأصبغ 
أن حوز كل من [كان”*' في حجره صغير يليه بحسبة» أو صلة رحم 
صحيح» يحوزون عليه ما تصدق به عليهء هو أو غيره'"'. كالأب 
والوصيء إلا ابن القاسم”" فلم ير ذلك للأخ» ولا للأجنبي» إلا أن يكون 
وضًا.. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء. وكذلك الأمهات: والبجدات40, 

فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط» وأنه 
اختلاف من قوله. 

وقوله: «فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون”'' هو الحائز إلا أن 
يكون والداً أو وصياً أو من يجوز أمره عليه»”''2 [يعني]('2 كوكيل القاضي. 


وقيل : يستفاد منه أن السيد (يحوز د 59 به على عبده وأم ولده. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ز: وقال. 

(0) كذا في طبعة دار الفكر: 5/ 5”#. وليس فى دار صادر قال غيرهء ولا قال سحئون. 
(0) المدونة: 5/ 2.1439 ١‏ 
(5) النوادر: 98/117 .١‏ 

(6) سقط من ق. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: وغيره. 

.١ 978/117 التوادر:‎ )0 

(6) النوادر: 117/هلا١.‏ 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: ولا يكون. 

.١"57/5 المدونة:‎ 2( 

)١١(‏ سقط من ق. 

(؟١)‏ سقط من ح. 

)١‏ كذا في ع وزء وفي ح: يتصدق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ومعنى الاعتصار”'2 للهبة في اللغة: الحبس» والمنع”". 
وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهما'" في اعتصار الهبة 
(صحيحان)”*2. لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع”* له. 


واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدهاء وما في معناها'" من 


العطية». والنحل» والمنحةء وشبههاء دون الصدقة والحبس.» فلا اعتصار 
فيهما”''"'. (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو 
لصلة رحمء أو القوات الل قلا اعتضار »)240 مما أن الصدقة :إذا 
شرط فيها الاعتصار فله شرطه. 


ودرء الحد مهموز. أي ترك وأسقط. وأصل الدرء الدفع. 
)١٠١(‏ هه 


هذا الكلام لابن وضاح. وسقط (لغيره)"١22‏ وخط عليه في كتاب يحيى بن 
عمرء وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه. 
1[ واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز 


)١(‏ قال ابن عرفة: الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطي. (شرح 
حدود ابن عرفةء» ص: 508). 

(0) لسان العرب: عصر. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: وهنا. 

2 سقط من ح. 

فك كذا في زء وفي ح: ويمنع. 

() كذا في زء وفي ع: معناه. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: فيه. 

(6) انظر النوادر: /١17‏ 150. 

(9) سقط من ح. 

.١1"5/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
اعتصار العمرى أم لا؟ واختلف المختصرون على ذلك. 

قال ابن أبي زمنين: لم يعطنا فيها جوابا بينأ والذي يدل عليه لفظ 
الكتاب أنها لا تعتصرء. وقد رأيت بعض المختصرين اختصرها على أنها 
تفن يزيد يلفظ الكتاب قولة والعمرى: بتؤزلة"الصرقة”':: والخيس يحترلة 
الصدقةء والنحل بمنزلة الهبة”"» ففرق بينها وبين الهبة» لكن تفسيره بعد 
ل ا(يحبس الدار» أو يعمرها لابنه شهراء» أو شهرين. 0 هذا 
على وجه الصدقة»” 6. ففسر ما أجمل. 

وظاهره أن فيه الاعتصار. خلاف ما ظهر منه لابن أبي زمئين. وعلى 
جواز اعتصار العمرى اختصرها”'' أبو محمد. 
وقد خرج بعض شيوخنا من العتبية”" لمالك من إجازته للأب أن يأكل مما 
تصدق على ابنه الصغير جواز الاعتصار في الصدقة. 

2 : 5 لخ عه 

ال 0 مفصور» بضم العين» (وسكون الميم) ٠‏ وهي مأخوذة 
من عمر الإنسان”'2؛ لأنه يسوغه”'"©2 هذه العطية» والمنفعة بها مدة عمر 
أحدهما. 


(0) هنا يبتدئ ما وجد من ز من هذا الباب. 

.١1"5/5 المدونة:‎ )0( 

(6) كذا في عء وفي ح: لقوله. 

(5) كذا في ز وحء وفي ق: وليس. 

.١1"5/5 المدونة:‎ )©( 

() كذا في ع2 وفي ح: اختصر. 

0 البيان والتحصيل: 5١0١/١7‏ 505. 

(6) قال ابن عرفة العمرى: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء. (شرح حدود ابن 
عرفة: 0844). 

(9) سقط من ح. 

.١1١9/5 المنتقى:‎ رظنا)٠١(‎ 


)١١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: صوغه. 


000 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والفيء : مهمور. 


- 


وقوله: «الصدقة عزمة بتة”'2”'' أي قربة”" ماضية. لا رجوع فيها. 
بخلاف الهبة. وقول عمر [رضي الله عنه]”**؟: «الصدقة لا يرتد فيها 
صاحبهاء””". أي لا يرجع"'". ولا يردها. 

وقول عمر [رضي الله عنه]”" «للوالد (أن)2) يعتصرء مادام يرى 
ماله»”*': أي ما لم يتغيرء وهو مثل قول سليمان بعده. ما رأى عطيته 
بعينهاء وما لم يستهلكها»”''". 


وقول مالك قبل“'': مثله في التغير'""©. وظاهره بالزيادة 
والنقص. وهو قول أصبغ. وقال مطرف». وعبدالملك”""؟2. لا تفيتها'؟*') 
الزيادة والنقص""'“. ولم يختلف في تغير“" السوق أنه لا يفيت 
الاعل 0 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي قى: بتلة. 

(5) المدونة: 5//ا"١.‏ 

(*) كذا في ع وح» وفي ز: قوية. 

(14) سقط من ع وق وح. 

.١*"9//5 المدونة:‎ )6( 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: لا رجوع. 

(0) سقط من ع وق وح. 

(6) سقط من ع وح. 

(9) في المدونة :)١727/5(‏ فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله. 
)٠١(‏ المدونة: 5//ا"١.‏ 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قيل. 

(؟١١)‏ كذا في ع وزء وفي ح: التغيير» وفي ق: التعيين. 

.19/1١7 النوادر:‎ )١19( 

() كذا في ع وزء وفي ح وق: لا يفيتها. 

)١6(‏ كذا في ع ور وح» زفي ق: الزيادة ولا النقص. 

)١1(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: تغيير. 

(1) وأما تغير البدن فيقطع العصرة عنه. وهو قول أصبغ . (النوادر: .)19"/1١17‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0-7 


وقوله فى الكتاب فى غير موضع : إذا وهب واشترط الثواب» ومذهبه 


قال: شرط”' الثواب» أو قال: للثوابء. أو ريء*”" أنه أراد الثواب» 
وكذلك إذا تصدق للثواب» وعبدالملك يبطله. بشرط الثواب إذا نص على 
ذلك بلفظه”” . هذاء أو قال: على أن يثيبنى». والمسألة على أربعة أوجه: 


أولها: أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم مئنه طلب الشواب» إما 
بعادة!؟؟» أو بظاهر حال الهبة» فلا خلاف عندنا في وال علو : 


الثاني : أن يصرحء فيقول: أهبك للثواب» أو لتثيبني؛ فحملها اللخمي 
أنها كالأول» لا يختلف فى جوازها. وظاهر قول عبدالملك» يدق 


لمنعه”"© ذلك بالشرط كما تقدء©. 


وقوله: ولكن [إن]"؟ وهب وسكت عن ذكر الثواب» ثم قام يطلبه» 
فهو الذي جاء فيه قول 0 من وهب هبة يرى كن للغواب»2350, 
وإلن هذا نحا الا 377 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: بشرط. 

(0) كذا في ع» وفي ح: رأى 

() قال الباجي: فإن اشترط الغواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يجوز 
ذلك وهو كبائع السلعة بقيمتها: (المنتقى: 5/ .)١١١‏ 

(54) كذا في ع وحء وفي ز: بعادته. 

(5) كذا في عء وفي ز: جواز هذاء وفي ح: جوازه. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: لا يجوز. 

(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: لمنفعة. 

(40) النوادر: ؟١1/١541.‏ 

.١١٠١ /5 المنتقى:‎ 251١/١7 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: أنها أراد. 

.١5١0 /5 المدونة:‎ )١9( 

(1) في ح: الباجي رضي الله عنه. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الثالث: أن يشترط الثواب بقوله بشرط الثواب» أو على أن يثيبني”', 
فمذهب الكتاب جوازه كما تقدم. وكذلك [له]”" في العتبية. ومذهب 
عبدالملك” "' منعهء كما ذكرناه. قال وهو كبائع السلعة”*) ا 


الرابع : أن يقول: أهبك على أن تثيبني عوضاً""' كذا بعينهء عبدك 


هذاء أو ثوبك هذاء ويسميه””"'. أو قفيز ا أو عبد" نقداء أو إلى 

أجل؛ فحكم هذا حكم البيوع في جميع حالاته؛ يجوز منه ما يجوز في 

البيوع. ويمنع منه ما يمنع فيها. ويمنع الجائز”*' منها بقبول الموهوب ذلك» 

اا في «الواضحة» أن هبات الثواب تنعقد بالقبض» وله في الثمانية 

الها تنعقد”"'؟ بالقول مع. القبول» :وفيها القيمة في الوجهين» لازمة ولا 
5 فيها 0 


وقوله: «في هبة الدنانير» والدراهم ؛ لا ثواب فيها. فإن اشترط الثواب 
فقيها"" القوزاب: إذا شرظ عرضاء ار 300 ا ا 10 


دلق كذا في ع وح» وفي ز: تثيبني. 

زفق سقط من قٍ وز. 

.751١/17 النوادر:‎ )9( 

(4) كذا في ع» وفي ح: كسائر السلع. 

.١١١ /5 المنتقى:‎ )5( 

زفق كذا في ع وز وحء وفي ق: عوض. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: أو تسميه. 
(4) كذا في ع وزء وفي ح وق: عبد. 

فى في ح: الحائز. 

)١(‏ كذا في ع2 في ح: منعقدة. وفي ز: تعقد 
)١(‏ كذا في ع وز: وفي ق: لا حيار» وفي ح: ولا خير. 
)١١(‏ كذاع وزء وفي ح: لموهوب. 

)١19(‏ كذا في ع وحء وفي ز: ففيه. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وطعاماً. 
)١0(‏ المدونة: .١1"8/5‏ 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: اشترط. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


فيها الثواب» أثيب. عرضاًء أو طعاماً. وكذا(؟ اختصرها المختصرون. أي أنه 
لا يجور و20 أن يثاب اين العين عيئاًء وإن خالفه. 


ويدل عليه قوله بعد هذا في الحلي» ؛ لا يعوضه عنه» إل غخروضاء 
وفي كناب -محمتء. إجازة العوض عن الذهب: فضة». وعن: الفضة اذهي]'؟؟ 
«وقول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضا»! 1 أي يتأن بالهداياء 
ات ال 35 لحيو وير 10 فاه هدي لمن امكيف 
وتعرض لهء أو يكون معناه متمكناً بما يهدي فيما جلبه» وغير متكلف؛. كما 
ال (4) 97 ديت اجيم : ل تقر هده 
الكلمة من هذه المعاني. 


وقول ربيعة: «هدية الغواب”"'' عندنا كالبيع» يأخذها صاحبها إذا 
قاه”"23 عليها»”؟'': يعني أنها لا تحتاج إلى حوزء كما قال في الكتاب بعد 
هذا. 


ويحتمل”'' أن يريد أن له أن يقوم في فواتها بعد الموت؛ كما قال 


)١(‏ كذا في زء وفي ع وح: وكذلك. 

(0) كذا في ع وح» رفي ز: لا يجاز. 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: على. 

(4) التوادر: ؟1١7419/1.‏ 

.١"87/5 المدونة:‎ )©6( 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: واسمه. 

(0) العراضة: الهدية يهديها الرجل إذا قدم من سفر. (لسان العرب: عرض). 
(4) كذا في زء في ع وح: : أو يكرن. 

)9( كذا في ح» روفي ع وز: قيل. 

)٠١(‏ كذا في المدونة؛ وفي ع وز وح: جهينة فادّان. 
(١١)المدونة:‏ ه/ "7 

(17) كذا في ع وحء وفي ز: الثوب. 

)١19(‏ كذا في ع وزء وفي ق: إذا قدم. وفي ح: أي أقام. 
)١4(‏ المدونة: .١1"”8/5‏ 

(15) كذا في ع وحء وفي ز وق: أو يحتمل. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بعد ذلك : «له الثواب» عات 37 الذي وهب (له)0"ك, أو مالف 1 و 
قال بعد: ولا تنتقض”' بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل» 
حتى يرى أنه تركه» يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان. 

وكذلك قوله: «أو الرجل”'' تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبه””»© 
للغواب600240, كذا رواية ابن وضاح. بالراء”"'' عند ابن عتاب. وهو مما 
تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث: 


ناوعا 0 رسول”"" الله يلدء وأبا بكر ثياباًء أي أهدوا 
لينيا" "1 .ومن حرافة العبال0 23 وهي ما يأتون به من هداياهم. 


وفي رواية [غير]”*'' ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. 
وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. و0 غير صحيح. يختل به 
الكلام. 


وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: اومعونة على ضيعته. 


0( في ح: إذا عاش. 

قف سقط من ح 

.١5"/5 المدونة:‎ 99 

هع كذا في ع وزء وفي ح: كما. 

ره( كذا في ع وحء وفي ز: ولا ينتقض. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: والرجل. 
(0) كذا في ع وح» وفي ز: صاحيه. 
(8) كذا في ع وح». وفي ز: الثوب. 

.١"8/5 المدونة:‎ )4( 

)في ع رح: والذي. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي زا وق: عرض. 
)١0(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لرسول. 
)١(‏ الحديث أورده القرطبي في تفسيره: 188/7. 
0) كذا في ع وزء وفي ح: الأعمال. 
)١15(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع وز» وفي ح: وهو. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ممع سه ا و ا 12 4113 1 


و90 ين الرجل» ما يكون 7 ع0 


وقوله: «وإفضائه”*' من المعروف إليها»*©. أي خلوة معهاء ويحتمل 
أن يريد ما يفردها به من ]١48[‏ معروقه» ويخصها به من إحسانه. قالوا: 
ولس تقول عد يعاق 


وقوله آخراً: «فلا ثواب بينهماء فيما أعطى أحدهما صاحبه. ولا 
0 كذا رواية يحيىء» وابن وضاح. وعند إنراهيم» وأحمدء 
١ 2:‏ : 

والدباغ : ولا عرض”"'. ولم يكن عند ابن عتاب غيره. 


والموهبة”''' بكسر الهاءء وفتح الميم» اسم لفعل الواهب. 


وقوله فى هبة الغنى: «إن قال إنما وهبته للشواب؛. القول قول 
1 8 0 


الواهب"'''؛ وقع في بعض نسخ المدونة""'' في آخر كتاب الهبات: مع 
يدينه وله قن كتات اين التعلاتي7" > وكو كول عمو [بن العطات 0 


)١(‏ المدونة: .١5٠/5‏ وفيها ومعونة له على صنيعته وصنيعتها. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: وضيعة. 

(5) قال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والأرض 
والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الجزارة 
والآخر عمل النخل ورعي الإبل. (لسان العرب: ضيع). 

(5) كذا المدونة» وفي ع وز وح: وأفضى وإفضائه. 

.١50/5 المدونة:‎ )©( 

(؟5) كذا في ع وز وحء وفي ق: يريد ما يفر ذهابه. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: ولا عصره. 

.١5٠١/5 المدونة:‎ )6( 

(9) وهو ما في طبعة دار صادر: »١5٠/5‏ وطبعة دار الفكر: 8/5*#. 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: الموهوية. 

.١50/5 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: النسخ من «المدونة». 

."ا١6‎ "1١84/7 التفريع:‎ )١19( 

)١5(‏ سقط من ق. 


252 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
(رضي الله عنه)"'' في هذا. [وقال]”"'' وقيل: لا يمين عليه. وهو قول 


قال أ ان: أما إذا أ* فإحلافه صواب. وإن لم ي* 
بق مر إٍ ع 7 
وعلم”" أنه أراد الثواب فلا يحلف. 


وقول عمر: «إن هلكت أعطاه”؟' شرواها»””". بفتح الشين» وسكون 
الراء» مثلها. والمراد هناء القيمة. لأنها مئل في2 هذا الوجه. 


وقوله: «يرجع فيها إذا لم يرض منهان'”"'. معناه يثاب» وقال 
عبدالملك”* : أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه”*' قيمتها فقد أرضاه. وهذا 


وقوله «(فى)''؟ الهبة إذا حالت أسواقهاء لا أدري ما يقول مالك في 
حوالة الأسواق» ولا أرى"'' له شيئاً إلا هبته» إلا أن تفوت”''' بنماء» أو 
فيان" تافهن يرق انقتلوف الأديواف و3 ين انك هذا لابن 


فق سقط من ع رح وز. 

49 سقط من ق: 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: وعلما. 

(4) كذا في حء وفي ز: أعطاه. 

(6) المدونة: .١57/5‏ والمقصود بعمر: عمر بن عبدالعزيز. 
(5) كذا في حء وفي ز: من. 

.١٠١9/5 المدونة:‎ )0 

(8) النوادر: ؟1/١551.‏ 

() كذا فيح وزء وفي ح: أعطي. 

)٠(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ز وق: ولا أدري. 

)١6(‏ في زوح: يفوت. 

)١9(‏ المدونة: 5/ ةلا. 

.7384/17 النوادر:‎ )١5( 

)١5(‏ هذه الزيادة ساقطة من دار صادر ودار الفكر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
وضاح. ولغيره: قال تعم. كذا فى كتاب ابن سهل. وبعده لجميعهم بعد هذا. 
لقال انض وهك قال مالك إذاشاء أن مسمكيا» وز شاء. أن مردة 7 . 
وقول عمر بن عبدالعزيز: إلا أن يكون وهب شيئاً متثبتاً'"'؛ فحسن”" 
عند الموهوب””؟؟. كذا في أصل ابن عتاب» وابن المرابط» والدباغ» وهي 
رواية يحيى بن عمره وأحمد بن أبى سليمان» ومعناه ما يلبت» ويزيد 
كالحيوان» والثمار» وفى رواية ابن وضاح: 0 أي يطلب ثوابه» وعند 
ابن بال: فيقاً: 0 عند الموهوب». 9 ميت» وحيى» هنال 
مستعار. يريد به الحقير» ل ويصلح. ويحسن. أو أرض ميتة عمرث » 


و ل وشبه هذا. 


وقوله هنا: «فليقض له بشرواها”''“. وفي الحديث 0 فى المهر 
فيه «أن اقضه قيمته يوم وهبه؛ أو شرو المهر يوم ع7 اد هذا 
خلاف. وبينه قول عمرء وعثمان في ل ا 2 
فيها'“'' بمثل الأولادء وقد قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة. 


.١157/5 المدونة:‎ )١( 

(6) كذا في زء وفي ع وح: متتبتاًء وفي ق: منبتاً. وفي المدونة: مثيباً. 
(9) كذا في ع وز وحء وفي المدونة: فحبس. 

(4) انظر المحلى: .١17594/9‏ والمدونة: 5/5؟57١.‏ 

() وهو ما في طبعة دار صادر: 2١47/5‏ وطبعة دار الفكر: ."14٠/54‏ 
)5( في ع وز وح: يحيى. 

(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: لفظ. 

(0) كذا في ع وحء وفي ز: يريد. 

(9) في ع وح: وأحييت» وفي ح: أو حييت. 

.١؟595/9 المحلى:‎ .١147/5 المدونة:‎ )٠١( 

.١4"/5 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ سقط من ق. 

)١9(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أيهما. 

)١5(‏ كذا في ز وحء وفي ق: فيه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله في هذا الحديث «يوم وهبه”'“2, وكذلك في الحديث الآخرء 
وفي حديث عمر بن الخطاب» (رضي قا وكذا لمالك في 
المستخرجة» كات يرا ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة 
قيمته يوم القبضس”*©. وقاله مالك في كتاب محمد أيضا'". 


ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا. 


وقوله: «إن وهبت لرجل شقضا من :دان ليخ عوض سميئأه» أو لم 
: 0 وكا شف 1 أنه لا يأخذ بالعة 5 حتى يغاب800) 
الشفعة: «إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة"''©. اختلفء. هل هو 


خللاف» أم لا؟ 


» وله فى كتاب 


فقيل: [هو 010 خلاف » وهو قول سحنون» مرة ييف أن الهبة 
عقد يلزم بنفس القبول». كالبيع, ومرة لم ير ذلك» إلا بالمثوبة 5 
الموهوب بعد في الرد ما لم يقب'؟". 


قبن لمن بخلات:: [وهن أطي ]1 . 


.١57"/5 المدونة:‎ )١( 

زفق سقط من ع وز وح. 

(9) انظر مصنف عبدالرزاق: 8/ .1١٠١‏ 

(85) النوادر: ؟١598/1؟.‏ 

(8) المدونة : ه/07١٠ه.‏ 

(5) النوادر: 589/17. 

(0) كذا في حء. وفي ع: سمياه أو لم يسمياه. 
() كذا في حء وفي ع وز: ولها. 

(4) المدونة: 886/5. 

.5987/8 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من ق. 

)1١(‏ كذا في ح وزء وفي ق: ورأى. 

)١19(‏ كذا في زء وفي ح وع وق: بخيار. 
)١4(‏ كذا في ع. وفي ح: يفت. 

)١١5(‏ سقط من قء وفي ع: وهو الأظهرء وفي ح: وهو ظاهر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
رسع مشالة كعات انين أ و70 عين الثواب؛ وقبل 
الموهوب فهو بيع؛ لا خيار لأحدهما"”" فيهء وما 0 6 عي انوانا. 


ويعاؤل ولت ااغبنى ضوفي :+ سيان" 4 أي رين" التشوضن 
والثواب» 7 لفظ العوض» ولم يعينه» ولا ذكر نوعه. 


وقوله: «ولم 0 أي أرسل الأمرء وسكت ومقصده العورض » 
والقوابه. زالن هذا تخا أبو .زان« وقال”© 1 ويستيا 297 التدادف: 


0 معنى يانه ال إن الموهوب رضي بدفع الثواب» 


وقوله: «إن”"" أقرضته دنانير على أن يحيلني”؟'' على غريم له بمثلها 
إلى أجل» وإنما أردت أن يضمن لي دنانير» لا خير فيه. كانت المنفعة*" 
تامس أن شرع إلى اح ميال 035: زاد في رواية ابن أبي عقبة: 
«قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذاء إذا كانت المنفعة للذي 


)١(‏ المدونة: ه/4"8. 

(؟) سقط من ع وح. 

(9) كذا في عء وفي زاوح: لأحد منهما. 

(4) كذا في ع. وفي ح: وأما هي. 

(0) المدونة: 4668/5. 

(5) كذا في ع وحء وفي ز: أي شرط. وفي ق: أو شرط. 
(0) كذا في ع وزء وفي ح: وسمى. 

(4) المدونة: 288/5 وفيها: أو لم نسمه. 
(9) كذا في عء وفي ز دح: قال. 

(١)كذا‏ في ع وز وح.ء وفي ق: يحتمل. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: قيل. 

(؟١)‏ كذا في ع2 وفي ح: الشفيع. 

)١16(‏ كذا في ع وحء وفي ق: إذاء وفي ز: لو. 
)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: يحلني. 

)١6(‏ كذا في المدونة وع وح»2 وفي ز: الشفعة. 
)١15(‏ المدونة: 68/5. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


يقبضص 217 الدنانير. وهو 000 وهذا أبين عندي. 


قال القاضى رحمه الله: ظاهر هذا الخلاف» وقد يحتمل الوفاق» لأن 
في الكلام الأول مراد المسلف لمنفعته. وليس ذلك””" في الثاني. 


وقوله: «فيمن قال داري للمساكين» أو لرجل بعينه» ما كان من ذلك 
على وجه اليمين» للمساكين» ولرجل بعينه. فلا يجبره السلطان على 
إخراجه. وما كان من ذلك على غير يمينء وإنما بتله لله. فليخرجه 
السلطان. إذا كان لرجل بعينه»”؟“2. كذا في كتاب ابن عتاب. والأبياني. وكثير 
من الرواة©. وعليه اختصرها (أكثر المختصرين)''. وهو قول أشهبء أنه 
لا يقضى به إلا إذا كان لرجل بعينه. 

وفي كتاب ابن سهل : فليخرجه السلطان إذا كان للمساكين» ولرجل 
بعينه. وعلى هذا اختصرها أبو محمد بن أبي زيد. وابن أبي زمنين. وكان في 
كتاب ابن المرابط موقوفاً. وهو نص ما في كتاب ابن المواز. أنه يقضى بما 
جعل للمساكين. 

وذكر ابن أبي زمنين الرواية الأخرى. قال: وهو أصح. 

وقوله في مرجع الحبس: «يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس» حبساً 
عليه رجالا كاقوك» أو اقدافة"" ببتهساء .وها صل يع كلامه من قولة: 
«يرجع إلى أولى الناس بالمحبس بميرائه من ولدهء وعصبته”"2. وذكرانهم. 


0ع 


)١(‏ كذا في المدونة وزء وفي ع وح وق: قبض. 
(0) المدونة: 5/ "8. 

(*) هنا انتهى ما وجد من ز. 

(؟) المدونة: .9١/5‏ 

)2( في ع وح: الروايات. 

620 في ح: أو لرجل. 

(8) المدونة: 57/5. 


(9) في ع وح: وعصبتهم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 52 ٠‏ 
وإناثهم. يداخلوة فى.ذلك70). :وتفسير اهز" أيضنا ماافي. آخر كنات 
الوصايا الثاني. عصبة كانوا أو بئاتاً» ولو لم يبق من قرابته إلا امرأة 
وال وهو نحو ما فى كتاب 100 إنما يدخل فيه من ])١55[‏ 
النساء من لو كان ذكراً كان عصبة. لقوله: «ولدهء أو عصبتهم؛ ذكورهمء 

35 ك4 
وإنائهم» , 
والأخوات». والبنات» وبنات البنين» وبلات العم وبنات الإخوة. ولا يدخل 
فيه بئات الأخوات» ولا بئات البنات» ولا [بنات]"2 الإخوة للأم» ولا 
بنات الما 

وعند عبدالملك». أنه لا يدخل فيه من النساءء إلا من يرثه» كف 

من عصبته» أو بنيه» كبئاته» وبئلات بئيه» وكأخواته. دون العماتء وبئنات 
الأعمام, وبنات ال 


واختلف في الأم: ففي العتبية لابن القاسم ليس لبنات المحبس شيء 
في المرجع. إنما ذلك للعصبة. ووقعت في آخر كتاب الهبات مسائل لم 
تكن في رواية ابن وضاح. 

وكمل الكتاب في روايته عند مسألة «تغير الهبة في يد الموهوب بزيادة 
أو نقصان2300, 


.97/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) في ح: وتفسيرها. 

(*) المدوئة: 5/ الا. 

(؟) انظر النوادر: .7١7/1١17‏ 

(4) المدونة: 97/5. 

(5) سقط من ع وح. 

.١714/5 المنتقى:‎ )0 

(6) سقط من حء وحوق عليه في ع. 
(9) معين الحكام: ”/ "لا 
)المدونة: .١47/5‏ 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقوله: «فالقيمة له لازمة:”2. فجاءت فى كتاب ابن عتاب بعد هذا 
مسائل”'' كثيرة» وكتب عليها: تكررت في الحبس» والصدقة. وزاد في 
كتاب ابن المرابط أيضاً مسائل”" كثيرة”*“. وقال: ليست في رواية أبي 
العباس الأبياني. 


منها: «إذ أفلس الموهوب للثواب». وقد تغيرت الهبة» فقال الواهب: 
أنا أولى بهبتي؛ أن له ذلكء إلا أن يرضى الغرماء بدفع القيمة له فهم 
أولى:20. 

ومسألة من باع من رجل جارية. فولدت عنده» ثم ماتت» ففلس» أو 
ظهر”2 على عيب”", 

ومن وهب من مال ابنه الصف 40 وإذا تزوج بمال ابنه الصغير» أن 
قيمتها على الأب. ولا سبيل للابن إليهاء وإن كان كبيراً أخذ ماله حيث 


ركم 


ومسألة أنه لا يجبر الابن على تزويج والده الغريه”''2: ومسألة جواز 
هبة السيد عبده المأذون لرجل وقد اغترقه الدين. وجواز بيعه إذا بيه 9©., 


)١(‏ المدونة: 5/ل/اة. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: بمسائل. 

() كذا في ع وحء وفي ق: بمسائل. 

(4) وهذه المسائل الزائدة في كتاب ابن المرابط ساقطة من المدونة: (طبعة دار صادر 
وطبعة دار الفكر). 

(6) المدونة: ه//79؟, 

(”) كذا في ع وحء وفي ق: وظهر. 

0) المدونة: 75788/8. 

(6) المدونة: 84/5. 

(9) هذا النص لم يرد في المدونة. 

)٠١(‏ لم يرد هذا النص كذلك في المدونة. 

() وهذا النص كذلك ساقط منها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب() العار ية20) 


هي بتشديد الياء. قوله: في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته» 
فأراد أن يخرجه؛ مكانه أو لأيام ليس له [ذلك]”" فيما قرب إلا أن يدفع 
*". كذاعنا في كتت:شيويخنا: زهي رواية أطبيع عنه: 
وسقطت لفظة: قيمة”* في بعض الروايات. وزاد في بعض النسخ: حيًا 
قائما”''. وكذا في كتاب ابن المرابط. 


لبه فنية ما القق 


: : 5 : وى 5 
وفي موضع آخر من الكتاب: يعطيه ما أنفق”"'. وهي رواية الدمياطي 
2 


)١(‏ هنا تبتدئ المقابلة بما وجد من ز. 

(؟) العارية : تمليك منفعة مؤقتة لا بعورض. (شرح حدود ابن عرفة: 4864). 

(0) سقط من ق. 

(4) والنص كما يلي: قلت: أرأيت ان أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرسء» فبنى 
وغرسء فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني» أو بعد ذلك بأيام؛ أو بزمان» أيكون 
ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: : بلغني أن مالكاً قال : أما ما 
قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه 
حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. (المدونة: 5/ ١54‏ 158). 

(5) سقطت من طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر. 

لف 00 صادر وهو ثابت فى طبعة دار الفكر: 517/54". 

(0) سقط من دار صادر ودار الفكر. : 

م2 في النوادر: وروى عنه الدمياطي: أنه وإن لم يضرب أجلاً فليس له إخراجه بحال» 
زا أعطاه ما أنفق. وروى الدمياطي كذلك عن أشهب : أن له إخراجه متى شاء إذا 
كان لحاجته إلى عرصته إلى بيعها سواء تقدم بينهما شر أم لا. (النوادر: .)455/١٠١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جه اا سك 
وقد تكلم الناس في تأويل اللفظين» واتفاقهماء واختلافهما بما )١7]1/[‏ 
يحتاج إلى تكراره. وتقدم منه شيء. وفي''2 مختصر حمديس: أنه إذا أعطاه 
ما أنفق يعطيه قدر إجارة مثله في كفايته» ليس على قيامه فقطء لأن رب 
الأرض قد يجد ما ينفقء ويعجز عن القيامء ولولا ذلك لم وا من 
عجز”*' عن القيام أن يعير أرضهء فإذا استوى البناء والغرس أخرجه. وقال: 
هذه نفقتك» وسلم ذلك. 


وقوله: بعد إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثلهء له أن يخرجه» ويعطيه 
قيمته منقوضً"». ثبت فى أكثر الروايات. وسقط منقوضاً لابن هلال. وحقيقة 


مذهبه إثباتهء خلاف ما حكى ابن حبيب عن شيوخه أن قيمة ذلك كله قائما 
على كل يغال27: 


وقوله في مسألة عبدالرحيم» في اختلاف المعير والمستعير» في ركوب 
الذابة 'القرل كول المتسعين إن كان يشيهةقولة مع ينه 


قال أبو عمران: هذا يدل أن العارية إذا كانت مسجلة مهملة أنها 
تحمل على عوائد الناس في مثلها. 


وقوله”* في الذي أكرى دابة”"؟. أو استعارهاء فأكراهاء أو أعارها 


)1١(‏ سقط من ق. 

() كذا في ز وحء وفي ق: في. 
(7) لعل الصواب: لم ينشأ. 

(؟) كذا في ز وحه وفي ق: عجزه. 
(6) المدونة: 158/5. 

.454/١٠١ النوادر:‎ )5( 

.١517/5 المدونة:‎ )0 

(8) كذا في حء وفي ز: قوله. 

(9) كذا في زء وفي ح: دابته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


سمه لا له 33ت زر 4111 0 


لغيره فعطبت» لا ضمان عليه”"2. سوى”" بينهما في طرح الضمان خاصة. 


وأما في غير ذلك فيفترق. فانظرها”" في الأكرية. 

وقوله في مستعير العرصة عشر سنين ليبنيها على أن يترك البنيان 
لربهاء إن كان بين البنيانء وضرب أجلاًء جاز. لأنه من وجه الإجارة» وإلا 
لم يجزء لأنه غرر”*“. ثم «قال: ويكون النقض لرب النقض» فإن كان سكن 
كان عليه عراف الأ ا 


قالوا: وسواء سكنء أو لم يسكنء عليه الكراء”". 
.0 1 5 1 57 3 57 فت 
ووفع في بعص النسخ : يكون النقضص لرب الأرض نقيمته ”4 
وفى بعضها: النقضص لرب الأررض قائماًء لا قوع 
وسحنون يقول: قيمته قائما يوم ا 
وفي العتبية لابن القاسم في المعاملة في الرحى''' الفاسدة» قال: 
قيمته منقوضاً. من سماع فى ويكنون قال يحبى + قاقي"" '. والخلاف 


.١ 5" - ١5؟/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في زء وفي ح: سواء. 

(6) كذا في حء وفي ز: وانظرهاء وفي ق: انظرها. 

(؛:) المدونة: 5//ا5١.‏ 

(6) كذا في ز وحء وفي ق: لرب الأرض كراؤها. 

.١59/5 المدونة:‎ )5( 

(0) المدونة: ه/ 5ه". 

(4) ليس في دار صادر ولا دار الفكر 

(9) وهذا كذلك ليس في دار صادر ولا دار الفكر. 

)٠١(‏ قال سحنون: ومن أصحابنا من يقول: يعطيه قيمته قائماً وهو المغيرة وابن كنانة. 
(النوادر: .)455/١٠١‏ 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: الرحاء. 

.454/١١ النوادر:‎ )١9( 


27 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


0 0 هل صار البناء لرب الأرض حين بناه بشرطه» أو هو باق 
على ملك بانيه لتحجير”'؟ قبضهء إلى الأمد؟. والاحسن أن تكون قيمته قائما 
6د ا بوجه شبهة , ليأخذ له و 


والعمرى: بسكون الميم؛ مأخوذ من العمر. أي كأنه قال: أسكنتك 
إياها عمرك. (أو ب )77 و عقبك. وكذلك لو قال: عمري. 
والرقبى”*' بضم الراء.ء وسكون القافء مقصورة”©. فسرها في 
الكدات”''. ومعتن. اسمياء: كأآن كل .واخد متهها يعرقب عسن صاحيه + وإلما 
ا 00 إلى أجل» ولو كانت من جهة واحدة» مثل أن يقول: إن مت 

0)) إسلفق 5-6 
فاخحد خدم" فلاناً حتى يموت». ثم أنت حر. فهذا كالتعمير والعتق بعذه. 
وكالوصية بالخدمة». ثم بالعتق بعد انقضاء أجلها جائز كله. وقاله ابن كنانة. 
وكذلك ا لو كان 5 من جهة واحدة» وداراً من جهة ارم 


)1١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: فيه. 

شق كذا في ز وح». وفي ق: بتحجير. 

فرق في د: لأنه. 

فق كذا في زء وفي ح وق: بنى. 

(©) وبه قال ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون. (النوادر: .)554/١١‏ 

(5) سقط من ح. 

(0) كذا في زء وفي ح: أو عمر. 

(4) الرقبى: تحبيس رجلين داراً بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر. 
(شرح حدود ابن عرفة: 885). 

(9) هنا انتهى ما وجد من ز فى هذا الباب. 

١ .158/5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ح: العتق. 

)١١(‏ كذا في ح2 وفي ق: اخدم. 

)١19(‏ في ح: فهذا ك وقوله. 

)١5(‏ في ح: يفسر. 

)١8(‏ في ح: عبد. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب 
أنها ليست بعتق إلى أجل. 


زقولةة” #الصسن: هنذا قري" مين تايان ؟النجال""" معي سبسلة 4 أي 
خارج. 


وقوله في الشهود: (إذا شهدوا أنه ما باع» ولا وهب على البت» هي 
ل ل ا ا ل 20 310 ابن 
شهدوا بما له”'' يتحققوه من علم الغيب» لأن حكمهم حكم.[47١1]/‏ شهود 
الزور في غيرها. 

ثم اختلفوا» هل هي عاملة”"2 لإشكال لفظ الكتاب» لأنه قال بعد 
وله [قالانن]”7 220 وحسلات هن على البعاة تم يقضئ له 


بالدابة”'2. فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامهء وإن 
رآها باطلا””''» وهو بعيد. 


وذهب آخرون إلى أنها ساقطة. وأن فى الكلام وذكر يي 


)١(‏ كذا في حء وفي المدونة وق: فارغاً. 

(0) المدونة: 158/5. 

زفرة في ح: زاد هنا : وقد شهدوا بزور. 

.١ 70/5 المدونة:‎ )4( 

(ه) كذا في ح» وفي ق: معئلى. 

(5) كذا في حء وفي قى: إذ. 

(0) في ح: على ما لم. 

(9) في ح: عامة أم لا. 

)١(‏ في ح: زاد هنا: قال مالك. 

)١١(‏ المدونة: .١7١/5‏ وفيها: قال: وقال مالك: ويستحلف هو البتة أنه ما باع ولا 
وهب ثم يقضي له بالدابة. 

)١١(‏ كذا في ح» رفي ق: وذكره في استحلافه. 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تقديم وتأخير. وأن الاستحلالاف مقدم. متصل بالمجالة الأولى التي الشهادة 
فيها صحيحة. من قوله: لا يشهدون على البتات» إنما يسألهم عن 


علمهب)”2. 


وقوله في الذي بعث رسولا إلى رجل ليعيره دانته إلى برقة» فقال له 
الرسول: إلى فلسطين» فعطبت عند المستعير» واعترف الرسول بالكذب» 
أنه ضامن» دون المستعير. فإن قال الرسول: بذلك أمرني» وقال المستعير: 
ما أمرتك إلا إلى برقة» فلا يكون شاهد"'". ثم قال إثر”" المسألة: 
«والمستعير ضامنء. إلا أن تكون له بيئة على مازعم أنه أمره به 
الرسول»”*؟. ثبتت هذه الرواية في كتبنا”'» وأصول شيوحناء من قوله: 
والمستعير ضامن إلى آخر الكلام في (كثير من)"'' رواية الأندلسيين» 
والقرويين. وليست في رواية سليمان بن سالمء ولا يزيد بن أيوب. وصحت 
في رواية يحيى بن عمر. وقال أبو القاسم اللبيدي: وهي مطروحة من رواية 
جبلة”"' [بن]”* حمود”". وأدخلها أبو محمد بن أبي زيدء وغيره من 


.١9/١/5 المدونة:‎ )١( 

(90) المدونة: 5/ الاك ؟ل١.‏ 

(0) في ح: آخر. 

(4) المدونة: 5/؟/9١.‏ 

(6©) انظر النوادر: .45".684515/١٠١‏ 

0) جبلة بن حمود: هو أبو مصعب» جيبلة بن حمودء بن عبدالر حمئن. الصدفي؛ سمع 
من سحئون». وأخذ عنه المدونة والموطأء وله عنه ثلائة مجالس» وسمع أيضاً من 
محمد بن عبدالحكمء وأبي إسحاق البرقي»؛ وغيرهم؛ روى عنه: أبو العرب» 
وهبة الله بن أبي عقبة؛ وعبدالله بن سعيدء وغيرهم؛ توفي بالقيروان سنة: 799 ه. 
(انظر ترتيب المدارك: 4٠/١الا” ‏ كلا”#, وشجرة النور: #/ا - 74). 

(60) سقط من ق. 

رن( في ق: محمود. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
وقد قال أشيت: لا يضنمة”؟ المستعير: ويخلف أنه ها آمره. إلا إلى 
ا 
قال بعضهم: و [هو]”" كذلكء. يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال 
فى مسألة عبدالرحيم؛ في اختلافهم في المسافة» أن القول قول المستعير. 
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف» وإنما ضمن المستعير في هذهء 
إذ لا يقطع على كذب المعيرء إذ لا حقيقة عنده. مما قاله الرسول. وفي 
مسألة عبدالرحيم هو مكذب للمعير”*". 


2 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: لا يظلم. 

.4575/٠١ النوادر:‎ )0( 

(6)0 سقط من ق. 

(54) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: .3١97 5١5/5‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب() الوديعة(" 2‏ 


قوله في الكتاب: «بلغني [عن مالك]”" أنه سئل عن رجل”'' أنه 
استودع”*) ل 0 لامرأته [تدفعه 002 فلم ير عليه ل 


وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأتهء وخادمه”"'»؛ ليرفعاه””'' في بيته 
له يقبيو ”"- فإن هذا نما لا بد عند 


وقال أيضاً بعد هذا ونين له: «فكذلك فى زوجته وخادمه ا 


)١(‏ هنا تبتدء المقابلة بما وجد من ز. 

(؟) الوديعة لغة: بمعنى الأمانة وهما مترادفان» وتطلق على الاستنابة في الحفظ. وقال ابن 
عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد حفظ ملك ينقل. (شرح حدود ابن عرفة: 
وقال الجرجاني: الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً. 
(التعريفات: 00,01 ١‏ 

فق كذا في المدونة وحء وفي ع وز: الرجل. 

(6) كذا في المدونة وح» وفي ع وز: يستودع. 

(5) كذا في المدونة؛ وفي ق وع وح: فيدفعه. 

0) سقط من ق. وفي المدونة: ترفعه له. 

(6) المدونة: 140/5. 

(9) كذا في ع وحء وفي ز: أو لخادمه. 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ز: ليرفعاها. 

.459/٠١ النوادر:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: التي. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
يرفعان لهء لا ضمان عليهء إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته»"". 
ل 5000 م 1 موا + حك “د 
حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما بولا فابن لقا 
شرط عادتهما معه”" في ذلك. ومالك لم يشترطه”*؟. وأكثرهم حمله”' على 
قول مالك إذا خاف فاستودعها"' غيره لا يضمه”"'»: فكذلك امرأته. 


أجل أنهبنا اللنان يرفتنان”؟ له ويطلان”*' على أسرارة ان الضرو ران 


وأما قوله: يعد #وأما المي والاجين فعلى نا الخيزيلق57,. ظاهرة آنه 
كالمرأة» والخادم. على ما تقدم من تفصيلهء وعادته معهماء على ما 
اختصره المختصرون. وهو مقتضى”"' مراده» ومفهومه من الكتاب. ويدل 
عليه مسألته. والاحتجاج بعد ذلك بقول مالك المتقدم في الزوجة. :ولا فرق 
بين معنى الخادم والأجير. 


وقد تأولة بعضهم فيما حكاه القاضي ابن سهل » في د 


.١45/5 المدونة:‎ )١( 

زفق كذا في ع وز» وفي ح وقف: لابن. 

زشف كذا في ز» وفي ح: عادته معهما. 

ع6 كذا في زء وفي ح وق: لم يشترط. 
)2 في ز وح: حملها. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: فيستودعها. 
(90) المدونة: .١554/5‏ 

00) في ع وز: أنهم يرفعونء وفي ح: أنهما اللتين يرفعان. 
إفك4 كذا في ح». وفي ع وز: ويطلعون. 
(6) كذا في ع وز» وفي ح: لضرورة. 

.١8©8/5 المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ما اقتضى. 
(6) سقط من ق. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه. كما"''' هو تأويل ضعيف. 

وكذلك حمل بعضهم قول أشهب في تضمينهء في إيداعها الخادم عبداً 
كان أو أجير”"“». وإن كان في عياله على الخلاف. وحمله آخرون على 
الوفاق» وأن معناه ]0 ليس من عادته إيداع متاعه» ورفع ماله عنده. 

قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله والقيام ل 

وقوله: «إذا أراد سفراً له إيداعها»””'. معناه وربها غائب. وهي بينة في 
الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضراً فيردها عليه له أن يستودعها. 


وقوله: إذا خرج بالوديعة”' ليطلبهم بها فهو ضامن”". لأنه عرضها 
للتلف. خرج [بعض]”* الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت 
في كتاب ابن حبيب» لأصبغ» في توجيه القاضي مال الأيتام. 


ولمالك في كتاب محمد في الأوصياء» وفي الميقيع الو له 


إقامة» وأشباههاء ]6 ''؟ يحواز السقر بالمال» وتوحيهه لأربانة» ورفء"١")‏ 
الضمان فى ذلك. 


وخرج بعضهم [هذع317) من المدونة أنفنا من كتاب الجهاد. من 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: لما. 
(9) التوادر: .4990/9١‏ 

(15) سقط من ق. 

.١55/5 المدونة:‎ )6( 

.١186/5 المدونة:‎ )5( 

0) كذا في ع وحء وفي ز: ضمن. 
(4) سقط من ز وح. 

(9) في ز: بحدث. 

)٠١(‏ سقط من ق وح. 

)١١(‏ كذا في زاوحء وفي ق: فرفع. 
)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فبتالة! ايدام يمرت عونا عات ل 

[وقوله: «فليرد ماله لورثته نبلده. وقال غيره 
لحكامهه”100) لذ 200 فزاراث عندهب]”0) 

وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز» والرفع» فلا فلا 
فيان عله مين إن حزيل "الها يشلطه ةلا يقوف إذا كان لهذا 
وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز له””''' من تفريقهاء أو أرفق به من 
شغل مخزنين بذلك» وكرائهماء وحيطتهما. وهو المراد بالرفع» وأن الخلط 
إذا كان لغير”''2 هذا من تعدء أو أخذها لنفسه.ء إنه فيها ضامن. ولا فرق 
في هذا بين الطعام والدراهم. 

وقوله: أن «دراهم هذا تعرف من دراهم 90 يدل وين 
أنها مختلفة؛ وإن خلط الدراهم لعلف ل يسنن" لأنها تنس 
وكذلك يجب لو خلط دنانير 1 0 وديعة» بذراهم الهفي ك3 .لم 


لقف 


يدفع ماله 


.55/١ المدونة:‎ )١( 

(؟) ليس في طبعة دار صادر (؟5/7؟): وقال غيرهء بل فيها: ويدفع ماله وديته إلى 
حكامهم. 

9) كذا في ع2 في ح: لحاكمهم. 

(؟) المدونة: .54/١‏ 

)0( في ح وع: كأنه. 

(") سقط من ق. 

.١155/5 المدونة:‎ )0 

4 كذا في ع وز وحء وفي ق: خلطها. 

زفي كذا في ع وزء دثي ج: إنه. 

)٠ 0‏ كذا في حء وفي ز: 

)١١(‏ كذا في ع وز وح»2 وفي ق: بغير. 

.١55/5 المدونة:‎ ))0( 

)١6(‏ سقط من ز وع. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بها. 

(15) كذا في ع وزء وفي ح: غيره. 

)١1(‏ كذا في ز وع وحء وفي ق: كبيرة. 


لمختلطة 


1 التشيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا ختلطة 
يضمن [الأنها تتميز]7"“. 


وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: «أن لهما أن يتركا 
الصبي. ويشتركان. هذا بقيمة ]١44[‏ شعيره. وهذا بقيمة حنطته»”"'. يريد 
بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيقا. ومنعه سحئون. وقال: لا 
يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا. 


واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر)”” في الكتاب. 


فحكي”*' عن سحئون أن [مراده أن]2”7 يشتركا بقيمة ما لكل واحد 
منهما غير 5 اللي وقيل : [بل]*” ق 00 5 زايا 


وقيل: بقيمة”'' القمح معيباً. بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير 


تكردا إذ لا يعيبه خلط القمح. وكذلك”''' قال سحنون. 
وقوله: [بعد ذلك١١2‏ «قلت”'"'؟: بقيمته2"'9 بالغا ما بلغت. قال: لاء 
ولكن”''' ينظر إلى كيل حنطتهء فيقوم» وكيل شعيره”*'02 فيقوم. ويكونان 


)1١(‏ سقط من ق. 

.١45/5 المدونة:‎ )0( 

إفرف سقط من ز. 

(4) كذا في ز وحء وفي ق: فجاء. 

ره سقط من ق. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: مخلوط. 
زفف4 سقط من ق وح. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: مخلوطين. 
(9) كذا في ع وزو حء وفي ق: بل بقيمة 
)٠١(‏ كذا في ع وز رح» روفي ق: كذلك. 
)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ز: لقلت. 

.١45/5 في المدونة: أبقيمة حنطته...‎ )١1( 
كذا في ع وز وح» وفي ف: لكن.‎ )١0( 
في زا وح: شعير هذا.‎ )١6( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
شريكين""'"2. هذا لفظ فيه تلفيف» وإشكال. وبيانه”"؟: أنه لا يراعي اختلاف 
قيمته الآنء أو الأخذ”" بأرفع القيم. إذ [قد]”*؟ تختلف الأسعارء وإنما 
يراعى قيمتهما يوم الخلط. والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على 
مذهب ابن القاسمء أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما'” الثمن على قدر 
قيمة طعام كل واحد منهما""". 


وقال أشهب: [بل]”" يكوئان. شريكين على السواء»: لا على القيم: 
يعني بالكيل» لأن كل واحد منهما [كأنه]” بادل نصف طعامه بنصف طعام 
صاحبه. والكيل سواءء ولم يجزه على القيم» لأنه عنده كابتداء”'' شركة 


وقوله: «في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهه”'''؛ هو دين في 
ذمتهه''2""02. يريد وأموالهم كسائر الديون. وكذلك نص عليه في كتاب 
محمد'"". وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما(4'؟ أفسده'*'؟ الصناع 


.١59641١55/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وز وحء وفي ق: بيانه. 
(9) كذا في ز وعء وفي ح: والأخذ. 
(5؟) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: اقتسم. 
(؟) انظر النكت لعبدالحق الصقلي كتاب الوديعة. 
0) سقط من قى. 

(60) سقط من ق. 

(9) كذا في حء وفي وع وز: كأنه ابتدأ. 
فياع وز وح: ساداتهم. 

)١١(‏ كذا في زء وفي ح: ذممهم. 

.16/5 المدونة:‎ )١0( 

.5458/١١ النوادر:‎ ) ١ 

)١5(‏ كذا في حء وفي ز: مما. 

(15) كذا في ع وز وحء وفي ق: أفسد. 


28 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


من العبيد أنه في ذممهه"". وأموالهم”". 


وقوله في الذي بعث بمال إلى نلد ليدفعه”" لرجل فهلك الرسول 
بالبلد» ولم توجد البضاعة؛ ولا اعترف المبعوث إليه نقبضهاء يحلف من 
ورئة الرسول الكبارء ما يعلم لها سبباًء ولا شيء لرب المال في تركة 
الو 1 وخالف في هذا أشهت. وقال: هو ضامن. حمله أكثرهم على 
الخلااف. 


وتأول حمديس قوله فى الكتاب» أن هذا فيما تطاول. وأن الذي 


وقوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل» وقال لربها: بذلك أمرتني » وأنكر 
ربهاء هو ضامن.ء إلا أن تقوم له بينة بأمره بذلك”*'. 0 
أنه قامت البينة على دفعهاء وكذلك يأتي على أصله. وكذلك”'2 قال أشهب 
هو ضامن». وإن لبد الل حتى تقوم البينة على أنه 0 
وفي المبسوطة ' لابن وهب عن مالك: إن لم يشهد ربه"'"' عليه بها صدق 
الرسسؤل أنه أمره بذللة :ويحلفه» 


وفي كتاب ابن حبيب لعبدالملك». أن الرسول مصدق بكل حالء. كان 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ذمتهم. 
(0) المدونة: .١6/5‏ 

() كذا في حء وفي ز: لدفعه. 

.١45/5 المدونة:‎ )5( 

.١64/5 المدونة:‎ )6( 

(7) كذا في حء وفي ز: وكذا. 

.448/1١١ النوادر:‎ )0 

(6) في ع وز وح: علتى الدفع. 

زفي كذا في ع وز وحء وفي ق: المبسوطة. 
)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: لم يأتي ربها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2ه 
فيا أو :قلق انكو" القانضن أو قر لف إل أن يقول: 411401 الف عت 
لدن)50) وله علق يضمن إن لم يشهد». 

وقوله: (إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعهء وصدقه المدفوع إليه 
إنه بريء2”*". يريد وإن لم تقم البينة" على الدفع. وكذا”". هو (نص)”" 
في بعض نسخ المدونة”"'» مبيئاً كما سنذكره بعد. 

وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره» أن معنى المسألة 
أنه”''2 صدقه المبعوث إليه فهو مصدقء, والرسول بريء» سواء كان القابض 
لها قبضها من حق» أن وذيتعة. "وهئ ظاهن الكقات::وعلية ال 031 
أكثرهمء وهو أبين!"'2 في كتاب ابن حبيب. 

وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعدرث 
إليه [من حقوقه”'"'؟. أو على وديعة هي قائمة بيدهء وأما التي أقر 
بقبضها”*'©. وادعى تلفهاء أو جحد القبض» فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على 
الدفع”*"". 


)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: أنكر. 

(0) سقط من ق وح. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: أقبض فلاناً. 

(1) كذا في ع وز وفي ح زيادة: أن الرسول مصدق بكل حال. 
(©) المدونة: .١65/5‏ 

(5) كذا في ح» وفي ع: بيلة. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: كذا. 

(6) سقط من ز. 

(9) كذا في ع وز وحء وفي ق: النسخ من المدونة. 
)٠١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: أن. 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: اختصرها. 

)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بين. 

(0) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بها. 

)١5(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: القبض. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقاله جماعة من النظار الأندلسيين: ولفظه في الكتاب محتمل أن 
يكرن من حقء أو وديعة'"©. لأنه إنما قال: أمره أن يدفع”" المال إلى 
فلان. وصدقه المدفوع إليه. 

وفي بعض روايات المدونة: المسألة مكررة بلفظ آخرء أبسط من 
هذاء وأبين فى الحجة. 

وفيها: د وهي ثابتة» صحيحة في رواية الدباغ. وكذا 
جاءت في كتاب ابن عتاب7” 


وقوله: «في الذي بعث بالمال لرجلء فيقول المبعوث [إليه]9©: 
تصدق به علي». ويصدقه الرسول». ويجحد رب المالء. قال: يحلف 
المبعرث إليه 7 شهادة الراسول71. ظاهره جواز شهادته بكل حال» كيل 
هذا تأولها القاضي إسماعيل» وهو قول عبدالله”" بن داحم "أن ناد 
الرسول جائزة بكل حالء لأنه لم يتعد”” لإقرار بها ل( ' أنه أمره بالدفع 
إلى من ذكر» فشهادته جائز 0 


وذهب سحنون (إلى66'' أن معنى ذلك أن المال فى يد الرسول بعد 


- 


لم يدفعهء ولو دفعه كان ضامناء أو أنهما حاضران”''؟. والمال حاضرء ولو 


إدلق في ز: من وديعة. 

(') كذا في ع وز وحء وفي ق: بدفع. 

(6) وهي ساقطة من نسختي دار صادر ودار الفكر. 
(4) سقط من ز وق وع. 

.١64/5 المدونة:‎ )9( 

50) كذا في ح»ء وفي ع وز: وعلى. 

(0) كذا في ز وعء وفي ح: محمد وهو خطأ. 
00 كذا في ع وح». وفي ز: لم يبعد. 

الى في ع وز: لإقراره بما له؛ وفي ح: لإقراره بها له. 
(١)التوادر: .446/١٠١‏ 

)١١(‏ سقط من ز. 

)1١(‏ كذا في حء وفي ع وز: حاضرين. 


التنبيهات المستنئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول"©. لأنه يسقط الضمان عن نفسه. 


وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول» لأنه ا د 
الضمان9', 


المتصدق عليه عديهم”" وقد أتلف المال» ولا بينة للرسول على الدفع؛ 
وأما(*' وهو ملي؛ أو قامت للرسول”*' بينة على الدفع فشهادته جائزة” . 


وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاً على [نحو 
إليه سحئون. وتأوله ابن 5 ل 3 


وهو مفهوم كتاب"؟ “مجم وتعليله نكن أن2'7 كل واحد 
منهما إنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وقول ابن عبدالحكم 
ا على”"'' اختلافهماء لقوله: هو أحب ما سمعت إلي في ذلك9". 


وقوله في المقر عند موته بودائع: «إن كان ممن لا يت يتهم فالقول 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: شهادته. 
(9) النوادر: .456/١٠١‏ 

(*) كذا في ع وز وحء وفي ى: غريم. 
(4:) كذا في حء. وفي ز: فأما. 

(6) كذا في ع وز وح». وفي ق: أقام الرسول. 
(5) التنوادر: .4420/1٠١‏ 

ف“ 4 سقط من ق وح. 

.448/١١ النوادر:‎ )6( 

(9) كذا فيرع وز رح» وفي ق: كلام. 
)٠١(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: القولين. 
)١١(‏ في ح وع: بأنء وفي ز: وأن. 

)١0(‏ في ز وح: ينبى. 

(19) كذا في ع2 وفي ز وح: عن. 

.448/١١ النوادر:‎ )١5( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
الك ريو 11 اس دجسا اما الا 


“2. يعني يتهم في إقراره لهء لا أنه ]١44[‏ أراد؛ تهمة”” المقر في 


ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟. 

أجاب عليها في الكتاب. في مسألة الوصيين» أنها تكون عند أعدلهما. 
وإن”" لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهم””؟. ثم قال ابن 
القاسم آخراً: وأراه مثله”". 

[قيل ذلك]2''0 سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهبء. إلا 
أنهما إن اقتسماها لم يضمناها”". وهذ'* ظاهر قول ابن القاسمء إلا قوله 
في الوصيين» «فإن لم يكن فيهما عدل. وضعه السلطان عند غيرهما)”"), 
فهذا الفضل مختص بالوصيين. 

وذهب سحئون» والقاضي إسماعيل» أنهما بخلاف الوصيين» وأنها لا 
تكون عند أحدهماء ولا تنزع منهما”"". 

قال إسماعيل : ولا يقتسمانها"2: وليجعلاها حيث يعقان 29 
وأيديهما فيها'" واحدة. 


.١68١/5 المدونة:‎ )١( 

(0) كذا في ز وح ودء وفي ق: يتهمه. 

قرف كذا في زء وفي ح: فإن. 

(؟) المدونة: .١16857/5‏ 

.١1657/5 المدونة:‎ )9( 

(5) سقط من ق وح. 

.4"16 4٠/9١ التوادر:‎ )0 

(6) كذا في ز وحء وفي ع: وهو. 

.١6857/5 المدونة:‎ )94( 

.1"١/١٠١ :رداونلا)١(‎ 

)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: ولا يقسمانها. 
(0 كذا في زوع وحء وفي ق: يثقان به. 
(19) كذا في ع وز وحء وفي ق: ويداهما فيه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 

وقوله في الكتاب في المنفق على دواب الوديعة» إن لم تكن له على 
النفقة بينةء (ولكن)”؟ له البينة 0 عنده منذ سنةء ثم قال: له النفقة”"' إذا 
قافنا على ذلك بينة”؟ انها وديعة0 2 كذلك: الزؤانة 0 


ولابن أبى سليمان زيادة» 5 عنئده ون ولا فرق بين 
الروايتين» متى قامت البينة أنها نيده» وتحت نظرهء كما قال فى الضوال» 
والوباق. 


وقوله في الذي أنفق الوديعة على أهل صاحبها وأقروا له بذلك لا 
2 بإفرارقم ٠»‏ إلا أن تقوم له بيئة على ذلك”". ويبرأ”"' إذا كان ما أنفق 
006 '». زاد في رواية ابن وضاح» وابن باز» ولم يكن صاحب الوديعة 
يبعث'''' إليهم بالنفقة”"'"2. وسقطت”""' لابن هلال. وبها تتم المسألة» 
وتصح على أصله. وف يا اميت 00 


ووقع فى بعض نسخ المدونة ل غيره: إن صدقه أهله. وولده. 
وأقر رب الوديعة أنه لم يكن بعث إليهم [بشيء]"'' فلا شيء على 


(؟) كذا في ع وز وحء وفي ق: قال له: لا نفقة وهو خطأ. 
() في ع وز وح: قامت البينة. 

(؟) المدونة: 5/لاه١.‏ 

)0( في ع وز: كذا للرواة» وفي ح: كذا رواه. 

(5) كذا في ع وزء وفي ق: فأنهاء وفي ح: بأنها. 

00) انظر طبعة دار الفكر: 8/4ه”#. ودار صادر: 5//ا6١.‏ 
(6) المدونة: 5//اه١ ‏ 8ها. 

(9) كذا في ع وز رح» وفي ق: وبين. 

٠١‏ كذا في ع وزء وفي ح: يبينه. 

)١١(‏ كذا في المدونة» وفي ع وح وق: بعث. 

)١6(‏ المدونة: ١68/5‏ طبعة دار صادر. 68/14 طبعة دار الفكر. 
)١1(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وسقط. 

)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وكذلك. 

.4468 445/١١ النوادر:‎ )١8( 

)١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

المستودع. إذا [كان]''' يشبه نفقة مثلهمء وإن'" أنكر [رب”" الوديعة» 
وقال: كنت أبعث إليهم النفقة”؟؟ ضمن المستودع ما أنفق”". 

وقوله في الذي زوج الأمة الوديعة وقد ولدت.» وفي الولد وفاء لما 
نقصها التزويجء لا شىء عليه ويردها ولا يغرم ما عي معناه إن أراد 
أخذهاء ولو أراد تضمينه أخذ قيمتها بغير ولد. كذا جاء مفسرا بعد هذا في 
الكتاب. 

كك ابن أبي زمنين: إذا أخذ قيمتها فعلى أنها خالية” من زوج 
يوم بنى بها الزوج. 

وفي حاشية كتاب أبي عبدالله بن عتاب» عن بعض الشيوخ: قيمتها 
يوم تعدى عليها في إنكاحها. 

وقوله في المدونة بعد هذا: «وإن أحب أحذها وولدهاء وإن أحب أن 
يضمنه إياها إذا نفستء ويأخذ قيمتها»'. 

واختلف في معنى هذا اللفظ. فقال ابن أبى زمنين: سقطت لفظة: إذا 
نفست من بعض الروايات. وسقوطها أصح. وتأول بعضهم اللفظ. أن معناه 
أن التخيير إنما يكون بعد النفاس» ومزايدة الولد لهاء إذ حينئذ يكون ولداء 
ويجبر نقصها. وقد يحتمل أن يريد بالنفاس الحمل على تجوز في (هذا)0١3)‏ 


للق سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ز: فإن. 

(0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: بالنفقة. 
(5) سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(50) المدونة: 168/5. 

0 كذا في ع وز وحء وفي ق: وقول. 
(4) كذا في ز وع وحء وفي ق: خلية. 
(94) المدونة: 16848/5. 

)٠١(‏ سقط من ع وز وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


اللفظ. لكونه 0 كما أن قوله قبل هذا يوم بنائه بها فيه تجوز. 0 


يكون الحمل بعد البناء بمدة» وإنما تقوم من الوقت الذي تحقق فيه حملها. 

وقوله في الذي استسلف من وديعة عنده ثم ردها أنه يبرأ. أرأيت إن 
أخذها على غير وجه السلف فردهاء أيبرأ؟ قال: هو عندي سواء"”"». فلم 
يفرق بين أخذها على وجه السلف ليردهاء أو على غيره. ولم يبين ما 
ذاك”*؟ الغير: أهو تعد؟ أم وجه آخر غير السلف؟. وظاهره أن الجميع 
شواء. لأنه إنما لومت ذمنف. فقن”*؟ انحر جها عنه*".. وضرفها لأمانته»: كما 
كانت قبل وكا فيلت ا 


وقيل: لعل معناه إن لم يعرف أنه قصد التعدي. ولو عرف قصد”) 
بأخذها التعدي. وأن يأكلها ولا يردهاء لكان ضامنا على كل حالء» ولو 
ردها ببينة» لأنه قد أخرج نفسه من الأمانة بالتعدي. 


و كي 


)١(‏ كذا في ح2 وفي ع وز1: سببه. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي : وقد. 

(6) المدوئة: 109/5. 

(4) كذا في ز وحء وفي ق: ما ذلك. 
(5) كذا في ع وز وحء وفي قى: وقد. 
(0) كذا في ح2 وفي ع وز: عنها. 

(0) كذا في ع وز وح» وفي ق: السلف. 
(4) انظر النوادر: .4"7/١١‏ 


(9) كذا في زء وفي ق: عرف بقصده» رفي ع: أنه قصده. وفي ح: أن قصده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب اللقطة22 والضوال( والإباق2) 


اللقطة بضم اللام» وفتح القاف”*؟2: ما التقط. وأصل الالتقاط وجود 


الشيء على غير طلب» وقصد. 


«والعفاص»”*': الوعاء الذي فيه الشىء الملتقط9"'. 


«والوكاء»”"': ممدود: الخيطء أو الشيء”” الذي يشد بهء وقد قاله 


بعضهم بالعكس. وهو وهم. والأول الصواب عند أهل اللغة”"2. وهي عبارة 


(000 


فق 


م 


0 
)2 
050( 
زف4ق 
إل 
للك 


الشيء الذي يلتقط وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة 


والمحدثين. وعرفها ابن عرفة بأنها مال وجد بغير حرز محترماً ليس حيراناً ناطقاً ولا 
نعماً. (شرح حدود ابن عرفة: 509). 

الضوال لغة: من ضل يضل ضلالاً وضلالة زل عن الطريق ولم يهتد إليه؛ والاصل 
في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للذكر والأنثى» والجمع 
الضوال؛ مثل دابة ودواب. (المصباح). 

وشرعاً: قال ابن عرفة: نعم وجد بغير حرز محترم. (شرح حدود ابن عرفة: .)5١١‏ 
الإباق من أبق العبد يأبق إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل. (المصباح) 
وشرعاً: حيوان ناطق وجد بغير حرز محترم. (شرح حدود ابن عرفة: .)51١‏ 

في ز وح: بفتح القاف وضم اللام. 

.١ 74/5 المدونة:‎ 

الفائق: 7/7 5: لسان العرب مادة: عفص. 

.١9/4/5 المدونة:‎ 

كذا في ز وحء وفي ق: والشيء. 

الفائق: 57/7": لسان العرب: مادة: وكى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قم 


عن كل شيء له وعاء [وشيء]”'" يشد به. فإن لم يكن 0 [يقوم”" 
ذلك من معرفة صفته الخاصة به. 


«والركاز»”؟' دفن الجاهلية. لأنه يركز في الأرقن” .و أ صل الركاذ 
الثبات”"2. وقد تقدم في [كتاب”" الزكاة. 


وقوله: «والركاز كله فيه فى قول مالك الخمس ٠»‏ ما نيل منه بعمل .2 
وما نيل منه بغير عمل)", [هو]*' خلاف ما له فى كتاب الزكاة» والموطا 
وأنع00) ا تكلة سن يكب زفيلفق عمل فل ل 


وقوله في اللقطة: «القليل والكثير في هذا سواءء الدرهم فصاعداً, إلا 
أن يحي يعد المنة أن ص 3 36 


اختلف في تأويله. فقيل: (إنه”"'' لم يرد هناء أنه سواء في التعريف 
بها سئةء وإنما أراد بالتسوية التعريف فقط. ثم يختلف حكمه في أنه لا 


)1١(‏ سقط من ق. 

(0) كذا في زء وفي ح: بما. 

(0) سقط من ق» وفي ح: يقاوم. 

١94/5 المدونة:‎ )14( 

(6) الفائق: ١/55اء»‏ مختار الصحاح: مادة: ركز. 
(5) كذا في ز وح ودء وفي ق: النبات. 
(0) سقط من ق. 

.١9/5/5 المدونة:‎ )6( 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ في زاوح: مله. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ر: لكبير. 

.5497/١ الموطأ: باب زكاة الركاز.‎ )١19( 
كذا في زء وفي ح: تصدق.‎ )١5( 

.١ا/#”‎ /5 المدونة:‎ )١5( 

() سقط من ز وح. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يلزم"'' التعريف بها سنة. لأنه في حيز اليسير» بدليل قوله عن مالك: «أنه 
كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة"'؟ (إلا الشيء التافه اليسير»”"'. لأنه 
في حكم اليسير. 


وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها)؟ إذا عرف 
عفاصهاء ووكاءها". ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين 
علق التعرفت”". :وفليه حمل شيوطنا دهت ان الفا وقال علد 
الأشهب: عليه اليمين”*؛ وإن أبى فلا شيء له*2. وثبت قول أشهب 
في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابهء وخرج إليه 
ونقلته كذلك7١1)‏ من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ» وهو لابن القاسم 
في كتاب السرقة. فيما يؤخذ من أيدي السراق» قال: ويحلف29. 


وقوله: «إذا التقط لقطة ليعرفهاء فبدا له فردها فضاعت”"". ثم ذكر 


مسألة «ملتقط الكساء وبين يديه رفقة» فصاح بهم. ألكم الكساءء فقالوا: 
لا. فرده في موضعف لا شيء عليه. وقد أحسن حين وك في 


)١(‏ كذا في ز وحء وفي ق: لم يلزم. 

(") هنا انتهى ما وجد من ز. 

.1١ 9/7/5 المدونة:‎ ) 

(؟1) سقط من ح. 

(8) المدونة: 14/5/ا1 هل!١.‏ 

(5) كذا في ح ود وفي ق: المتعرف. 

(0) المقدمات: ”7/7 587. 

(8) النوادر: .5975/١٠١‏ المقدمات: ؟/487. 
إلى كذا في ح2 وفي ق: عليه وهو غير سليم. 
(٠)وهو‏ ثابت في طبعة دار صادر: 79/8/5١؛‏ وطبعة دار الفكر: #55/4. 
)١(‏ كذا في دء وفي ى: كذا. 

.77/4/5 المدونة:‎ )٠( 

.١ 78/5 المدونة:‎ ))9 


)١5(‏ كذا في دء وفي ح: في رده. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
موضعه "2 لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريفء كما أخذ هذا 
الكساء [أنه]”'2 غير ضامن» إذا صرفها بموضعها في الحين”". 
واختلف إذا أخذها بنية التعريف» ثم بدا لهء فردها بالقرب”؟) 
واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك» في الكتاب. 


فقيل: أنه بخلاف الأول» وأنه ضامن» اللكن إنما أخذها بئنية 
التعريف» فلزمه حفظهاء والأول لم يأخذها بنية ذلك» فالقرب والبعد في 
ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك» وكذلك حكى ”ا 
القاضي عبدالوهاب في الضينالة© . فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه 
لأ يقمنء. إذا ردهًا بالقرف”. (ندليل قوله بد [ذلك]”"42: «قارئ أن 
من”''2 أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين''' بها على ذلك الموضع 
إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب بهء 0 في يده فهو ضامن ا 


وقوله: «والذي أراد مالك إنما9'' رده مكانه من ساعته»”؟'". وإليه 
نحا اللخمى. 
)١(‏ المدونة: .١9/8/56‏ 
(0) سقط من ق. 
(9) النوادر: .594/1١١‏ 
(54) انظر المقدمات: ؟585/7. 
(5) كذا في ح ودء وفي قى: لأنها. 
(5) كذا في ح». وفي ق: حكاها. 
0) المعونة: 7517/75 .١‏ 
(6) المقدمات: ”584/7. 
(9) سقط من ق2 وثبت في د. 
)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: فإن كان من 
)١١(‏ فى المدونة: حتى يستتر. 7798/5. 
)١0(‏ المدونة: 78/5 .١‏ 
)١(‏ فى المدونة: أنه. 78/5 .١‏ 
)١5(‏ المدونة: 3978/5. 


التنبيهات 1 ن لمسشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


واختلف إذا رده بعد زمان. فذهب أبن القاسم أنه ضامن على ما تقدم. 
وذهب أاشهت أنه له 7 
والمهامه: القفار. واحدها مهمه”". وكذلك الفيافي. واحدها فيفاء. 
ضرف 
وحذاء الإبل”؟'» المراد به أخفافها'. استعارة لصبرها على 
المعدق ”+ كمون لبس الكداء: 

وسقاؤها: المراد به صبرها أياماً على الماء. كمن حمل معه سقاء 
ماءء فاستغنى به [في سفره]”. استعارة أيضاً. 

والإباق» بكسر الهمزة اسم الذهاب في استتار. وهو الهروب. والأبق» 
النتح وسكون الباء أيضاً. وفتحها معاء. وهو اسم الفعل. والمصدر. يقال : 
أبق , يأبق. وأبق» يأبق. وبعضهم يقول فيه: كتاب الأباق 0 بضم الهمزة» 
وتشديد الباء؛ جمع ابق. 

وقوله: إذا اعترف آبق”''' بشاهد.ء حلف معه. «قلت: فهل يرى مالك 
أن يحلف صاحب الحق مع 0 قال: [09١36ك ٠»‏ قيل: هذا في الأموال 
كلهاء ولم يورد مسألة الآبق. 


ممدود 


.4975/١٠١ التوادر:‎ )١( 

زفق لسان الغرب: مادة مهه. 

(90) لسان العرب: مادة: فيف. 

(5) الحذاء النعل؛ والحذاء أيضاً ما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره. (مختار 
الصحاح). 

(5) كذا في ح. وفي ق: بها. 

(5) في ح: أحفافه. 

(0) في ح: المسير. 

© سقط من ق. 

(9) كذا في ح ودء وفي ق: الابائق. 

)٠١8١(‏ كذا في دء وفي ح: اعترفا بقاء؛ وفي ق: اعترف أبقاً. 

.١ 978/5 المدونة:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م2 
وقيل: بل هذا راجع إلى الآبقء ويحتمل أن]”''' يكون ذلك إذا كان 
الآبق يدعي أنه حر. ولا ينازع فيه. ولو كان فيه تنازع”") لحلف أنه ما باعء 


وقوله فى الجارية الآبقة» إذا باعها السلطان.ء فجاء صاحبهاء 
فقال: ولدت و ومعها ولد”". وفي رواية غير يحيىء. وولدها 
قائم”''. وهما بمعنى. وسقط اللفظان في رواية يحيى. إذا كان ممن لا 
يتهم على مثلها ردت عليه”'. ثم قال: «فإن لم يكن معها ولدء فقال: 
قد كان .زولوت مني + :فال :. ل ارى أن برف" كنذا تروابية أكفر 


الاتدتسية: 


وعند ابن عتاب أرى ألا ترد. وهي رواية ابن اللباد. وفي رواية 
أكثر القرويين: أرى أن ترد إن كان لا يتهم على مثله'". وكذلك 
بلغني عن مالك. وهي رواية يحيى. وعلى هذا اختصرها أبو محمدء 
وابن أبي زمنين» وأكثرهم. وكذلك ذكرها ابن حبيب عن ابن القاسم. 
قال فضل: وكذلك قال عبدالملك. وما أرى ما [في]" داخل 
الكقاب"*. إلا وهماء" إلا أن ايكوث: ابن الفاسم عمل إقراره تع ببعها 
كإقراره في المرض على أحد القولين في كتاب أمهات الأولاد. وهو 


زفق في ح: منازع. 

زفرة في ح: ولدها. 

زع وهو ما في طبعتي دار صادر: ,318١/5‏ ودار الفكر: 5/٠/ا”#.‏ 
).2 كذا في المدونة: 2١8١/5‏ وحء وفي ق: إليه. 

.14١/5 المدونة:‎ )5( 

0) انظر المدونة: 181/5. 

(60) سقط من ق. 

فى وفي د: وما أرى ما دخل الكتاب. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
١‏ ابابل تك 
قال القاضي رحمه الله: وذكر سحنون قول"'؟ أشهب”" في الكتاب 
بعده ليس يقبل قوله. إلى آخر كلامه». يدل أنه حمله على خلافه. 
وتصحح"" رواية ترك الرد. وفرق بعض الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو 
لها. قال: لا يقبل2, إذا لم يكن معها ولد. وبين هذه المسألة,» لأن ا 
لها مكذب لدعواه الآن. وفي"'' بيع السلطان لم يأت منه تكذيب» فيقبل 
قولهء إن لم يتهم فيها بصبابة”". وثبت قول أشهب في كتاب ابن عتاب 
وغيره. وثبت في كتاب ابن المرابط من رواية ابن وضاح» ويحيى بن عمر. 
وسقطت في 0 بعضهم وروايته. 


وقوله في العبد الرهن يأبق» المرتهن مصدق في إباقه. ولا يبطل من 
حقه تنيءء ج23 كذا في كتب شيوخناء وفي أصل ابن عتاب [وابن 
7 أ وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها بو محمدء ورواآه غيره» 
ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها البرادعي©2. 


وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. دوجن بابسرريق 
الظهار» أجزأه ذلك””23, 


() في ح: لقول. 

ز(فة في طبعة دار صادر )18١/5(‏ لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من 
طبعة دار الفكر: 4/١0ا”.‏ 

فرق في ح: وتصحيح. 

(5) في د: فلا يقبل قوله. 

)2( في ح: لأنه ببيعه. 

زفق في ح: في. 

فى في د: بضمانه. 

(5) المدونة: 5//ا81١.‏ 

)١(‏ سقط من ق. 

)قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص :4545 من المخطوط. 

.185/5 المدونة:‎ )١60( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 
قال فضل: إنما يجوز إذا كان يوم أعتقه دين ووجده حين وجده 
صحيحاً. وكذلك قال ابن حبيب. ولم يبينها ابن القاسم. واختصرها ابن أبي 


5 : 0 : : ٍ 0 
زمنين على نحو لفظ الكتاب مبهمة. واختصرها ابو متحمد: يجوز | 5 


و كي 


000 في ح: وإن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


معنى هذه الكلمة. حق البثر الذي يمنع أن يحدث”" أحد فيها ما 
يضر بها. وأصل الحرام والتحريم والحرمة المنع. والمحارم من النساء 
الممنوع نكاحهن لمحارمهن. والحرام ما منع إتيانه. فحريم البثر» هو ما 
يتصل بها من الأرض التي من ا ا 
باطناً من حفر بثر» شف ملكي أو يذهبه» أو 00 نجاسة تصل 
إليه 0 أو ظاهراًء كالبناء , والحرث» والغرس.» والنزول الذي يضر 
]١61١([‏ بالمنتفعين؛ وبين عليهم الي وروده ومسارحهمء؛ و معاطن 
إبلهم. ومرابيض كع عله 5 وكذلك إن حفرها يار موات 
الأرض» فحريمها قدر ما يحتاج إليه حافرها مما يقوم به سقي”"'" مائهاء 
ويقدر على زرعه وعمله. هذا أصل مالك وجل أصحابه في هذا الباب» 


)١(‏ المدونة: 9/5م1. 

إفة كذا في دء وفي ح: يحرث. 
فرق في ح: حقها. 

20 كذا في دء وفي ح: يحرث. 
(©) كذا في حء وفي ق: ماؤها. 

(5) كذا في ح». وفي ق: مصير. 

(0) كذا في ح» وفي ق: إليها رشحه. 
(6) كذا في حء وفي ق: مرابط. 

(9) معين الحكام: ؟/١٠08.‏ 

)٠١(‏ كذا في حء وفي ق: يقوم بسقي. 
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دود 0 


قال في الكتاب: «ليس للآبار عند مالك حريم محدودء ولا للعيوذ» 
إلا ما (ل)”"© يضر بها.)" كذا في أصل ابن عتاب» وغيره من الأصول. 
وعليه اختصر”؟' كثير من المختصرين. 

وفي رواية يحيى: إلا ما يضر بها [كذا رواه سحنون قال يحيى: 


والضوات إلا عا يفر 6 قال فقير ]7 : .روكذ" قراناه علي ين بحينى: 


قال القاضي رحمه الله : وكلاهما صواب». إن شاء الله تعالى. 


ومعنى إلا ما يضر (بها)”". يعني فهو من حريمها. وعلى قوله: إلا ما 
لا يضرء يعني فهو غير”"' حريمها. فالوجهان على هذا التوجيه صحيحان. 
وعند جماعة من العلماء ومن أصحابنا تحديد حريمها. وعن ابن نافع في 
البئر العادية - وهي القديمة - خمسون ذراعاً. وفي البادية وهي التي انتدئ 
حفرها. خمسة وعشرون”'''. وكذا جاء في الحديث وعن أبي مصعب عكس 
هذا في العادية» والبادية. قالا: وفي بثر الزرع خمس مائة ذراع"١".‏ 

[قال ابن المسيب”'"'': ثلاث مائة ذراع» وروي عنه خمس مائة 


.7# 575/١١ انظر النوادر:‎ )١( 

(0) سقط من ح وهو ساقط من المدونة كذلك. 

(*) المدونة: 189/5. 

(54) كذا في دء وفي ق: اختصرها. 

(5) كذا في دء وفي ح: لا يضر. 

سقط من ق: 

(0) كذا في ح ودء وفي ق: وكذلك. 

(9) كذا في د» وفي ق: حدء والكلمة ساقطة من ح. 

.7"/١١ النوادر:‎ )09١( 

(١١)انظر‏ قول ابن نافع وأبي مصعب في معين الحكام: ؟/١٠8.‏ 

(؟١)‏ سعيد بن المسيب: هو أبو محمدء سعيد بن المسيّب». بن حزن» بن أبي وهب 
القرشي المخزوميء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه؛ رأى عمر بن- 
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ذراع”"© ]0") وروي في حريم العيون خمسمائة ذراع. وفي حريم الأنهار ألف 
ذراع”". ومعناه أن هذا كله من جميع نواحيهاء لمن اختطها في الموات» 
يزرع عليهاء أو يغرس. ولا يضيق عليه في ذلك أحدء هو أحق بذلك 
القدر من غيره. 

والكلأ بفتح الكاف. مقصورء. مهموزء العشب. وما تنبته الأرض مما 
يأكله المواشى. 

ونقع البئرء بالقاف الساكنةء بعد النون المفتوحة؛ هو المعروف©). 
دفي أكثر الروايات. حيث وقع في المصنفات». ورويناه عن بعض شيوخنا في 
الموطإ”*' بالفاء» والقاف معاّء وإن كان للفاء معنى يصح فهو تصحيف لا 
شك فيه. 

واختلف في معنى «نقع البعر04 2, 

فقيل: هو ماؤها. 

وقيل: كل ما استنقع فيهاء فهو نقع. 

وقيل: هو فضل مائها. 

وقيل: هو في الجار ينهار بثره فلا يمنعه جاره من فضل مائه 


- الخطاب». وسمع عثمان. وعلياًء وزيد بن ثابت» وعائشةء وأبا هريرة» وابن عباس». 
وغيرهم. روى عنه ابن شهاب الزهري. وبكير بن الأشجء وقتادة» وغيرهم. ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: لأربع مضين منهاء وتوفي سنة: 414 
ه. وقيل: ”ة ه. (انظر التاريخ الكبير: "/ 6٠١‏ - ١1هء‏ والجرح والتعديل: 4/ 
4 ١5ء‏ وسير أعلام البلاء: 4//ا١؟‏ - 27345 وتهذيب التهذيب: 81/14 - 88). 

.5"/١١ النوادر:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 

.""/١١ النوادر:‎ © 

(5) انظر الفائق: .١97/4 .*#/١‏ مختار الصحاح: مادة: نقع. 
(©) تنوير الحوالك: ؟8/17١5.‏ 

(50) المدونة: .١190/5‏ وفيها: «نفع» بالفاء . 
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لإحياء”'' زرعه. 


وقيل: ذلك في البئر بين الشريكين» يتم أحدهم سقيهء ويبقى من 
قسمه شيءء فليس له منع شريكه هذه الفضلة» إذ لا منفعة له فيها'". 


وقيل: هو الموضع الذي يلقي فيه ما يكنس من البثر. 


وقيل: هو مخرج مسيل مائهء والتأويل الأول» والثاني» والثالث» 
أصح. يبينه الحديث الآخر. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا”". وقد ذهب 
بعض العلماء إلى حمل هذه الأحاديث في منع بيع الماء؛ ومئعه على 
العموم”*'» ونحوه في العتبية”*2» في ظاهر قول يحيى بن يحيى. 


وقوله في المدونة: قلت: الحديث الذي جاء: لا يمنع فضل الماء"" 
وال0 وال فيه ا كذا فى كتاب ابن سهل . وابن المرابط.» 
وكثير من النسخ. وهذا اللفظط غير معروف في الحديث. 


وفي كتاب ابن عتاب: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.على نص ما 
جاء في الحديث. وعلى هذا ذكره في الكتاب بعد ذلك بسطرين» أو ثلاثة. 
ولكن مجيئه بالحديثين» وسؤاله عنهماء يدل على اختلاف معانى ألفاظهما 


)١(‏ كذا في ح ود وفي ق: ولإحياء. 

.٠١/١١ التنوادر:‎ )9( 

(9) الحديث أخرجه الشافعي في السئن المأثورة ”/ 86",؛ والبخاري: 2870/7 ومسلم: 
948/7 عن أبي هريرة. 

(5) فيه إشارة إلى أن رأي الجمهور بعكس ذلك انظر فتح الباري: #77/0ء والتمهيد: 
1/1 ” 

(8) النوادر: 2.١١/١١‏ البيان والتحصيل: 714/9. 

.1١9١/5 المدونة:‎ )0 

(0) كذا في طبعة دار الفكر: 4/4ا”. وفي ح وطبعة دار صار :1١95/5‏ لا يمنع فضل 
ماء ليمئع به الكلذ. 

(0) كذا في المدونة» وفي ح وق: الناس. 

(9) كذا في حء وفي ق: سواء. 
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عنده”'". والله أعلم. 


ونئر الشفة: هى التى حفرت للشرب لشفاه الناس”'"؟: وتأمل قوله: 
«فيمن اشترى شرب يومء أو يومين. هذا الذي قال مالك: لا شفعة فيه. 
لأنه ليس معه أرضص”". فانظرهاء وما كتبناه”؟؟ فيها في الشفعةء والقسمةء 


وقوله: «إنما جاء حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه» أنه كان له 
مجرى ماء في أرض محمد بن مسلمةء فأراد أن يحوله إلى موضع آخر 
أقرب إلى أرضه من ذلكء» فأنى عليه الرجل» فأمره عمر أن يحوله:"'؟. كذا 
وقع في كتاب ابن عتاب» وابن المرانط» وابن سهل. وفي بعض النسخ: في 
أرض رجل””'» مكان ابن مسلحة. وهو الصحيح. 

وليست هذه قضية محمد بن مسلمة. فقضيته في المسألة الأخرى التي 
قبلهاء «في رجل له ماء وراء أرضي وأرض دون أرضيء» فأراد أن يجري 
ماءه إلى أرضه في أرضي. فمنعته. قال مالك: ذلك لك. وليس العمل على 
حديث عمر في ع0 فهذه قضية محمد بن مسلمة» مع الضحاك بن 
خليفة. وابن مسلمة: هو المحكوم عليه. 

( 


وأما الأخرى: فإنما هي قضية عبدالرحمئن بن عوف”" مع 


.١173 515١/١١ انظر التوادر:‎ )١( 

.1- 8/١١ النرادر:‎ )*( 

9) المدونة: 5/؟9١.‏ 

(5) كذا في ح ودء وفي قى: وما كتبنا. 

(5) كذا في ح ودء وفي ق: في. 

.١9"/5 المدونة:‎ )5( 

4 وهو ما في نسختي دار صادر 5/ 197., ودار الفكر: 4/ هلا 

(4) المدونة: 5/؟197. 

(5) عبدالرحمئن بن عرف: هو أبو محمد. عبدالرحمئن بن عرف القرشيء الزهري. 
الصحابي الجليل؛ أحد الثمانية الأوائل الذي بادروا إلى الإسلامء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة.؛ وأحد السابقين البدريين؛ كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» فسماهت- 
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0000 عمرو بن يحيى المازني. وعبدالر حملن في هذاء» هو المحكوم له. 


وقك كك ثناللك اسفن فى الدوطل" + علق نا اتفسهاء"""...فدل أن 


رواية: رجل أصح. ووهم على مالك في المدونة من قال فيه محمد بن 
مسلمة. 


وتأمل قوله في الكتاب : «لو أن رجلاً حفر 1 بعيدة من بثر جاره 
كان أحياه قبل ذلك» فانقطع ماء البئر الأول» وعلم أن ذلك من حفر هذه 
البئر الثانية» أنه يردم البئر التي حفر)”*». 


ذهب بعض الشيوخ إلى التحريم من قوله: وكان إحياؤها قبل ذلك» 
أن هذه التي حفر فيها آخراً لو كانت هي التي أحييت أولاً لم يمنع هذا من 
حفر بثر فيهاء وإن أضرت بالأول» ولأن هذا أحبى أولا» ومالك ظاهر 
الأرض» وباطنها. ولهذا اشترط في الكتاب في مسألة: إن أحيى الأرض 
التي تقدم حفر البئر فيها كان أولى». ولا التفات عنده على هذا إلى تقديه©) 
حفر البئر [ولا تأخيره» وإنما يلتفت إلى الأرض المحياة أولاء فهي أحق 
بكل حال. 


- النبي وَخٍ عبدالرحمئن؛ هاجر إلى المدينة. فآخى النبي ككهِ بينه وبين سعد بن الربيع 
وكان ممن يفتي على عهد النبي كلِخِ وعهد أبي بكر وعمر؛ روى عنه ابن عباس» 
وابن عمرء وبئوه الأربعة: إبراهيم» وحميدء وأبو سلمة؛ وعمروه؛ ومصعب» 
وغيرهم؛ كان من أثرياء الصحابة؛ وكان من الذين اختارهم عمر رضي الله عنه 
لاختيار الخليفة من بعده. فقام بالدور المنوط به أتم قيام ؛ توفي سلة: :>" هء ودفن 
بالبقيع ‏ وكان مولده بعد عام الفيل بعشر سنين. (انظر التاريخ الكبير:  ”14١/8‏ 
١؛»‏ والجرح والتعديل: 5407/8». والاستيعاب: ”2844/7 248٠‏ وسير أعلام 
النبلاء: 58/١‏ - 2979 وتهذيب التهذيب: 5144/56 555. والإصابة: "1١١/5‏ 
نض 

بلق في ح: جل. 1 

(؟) الموطأ القضاء في المرفق : .1١4 7١8/7‏ 

) كذا في ح» وفي ق: قصصناه. 

.١195/5 المدونة:‎ )14( 

(8) قنخ تعريم. 
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قال: وإنما يلتفت إلى تقدم حفر البئر]”'"'»: إذا لم يعرف أيهما أحييت 
أولاً. فرجح السابق بحفر البئر على مذهب ابن القاسم. وأشهب يخالفه. 
ويرى له إذا لم يجد بدا أن يحفره في ملكهء إذ يستضر بترك الحفر كما 
يستضر صاحبه بالحفر. 

وموات الأرض”': ما لم يعمر منها. 

وفتق الأنهار بفتح القاف: تفجيرها. 

وإحياء الأرض: عمارتها. وذلك بعشرة أشياء: سبعة متفق عليهاء 
وثلائة مختلف فيها. 

فالمتفق عل : 


ٍ 5 د 4 
تفحير الماء فيهاء. بحمر بئرء أو فى (نه 40 


3 أو ا عين٠‏ 
الثالث : البناء. 
الرابع : الغرس. 
الخامس : الحرث» وتحريك الأرض بالحفرء» ونحوه. 
السادس : قطع شجرهاء وغياضها0"'. 
السابع: كسر أحجارهاء وتسوية خروبهاء وتعديل أراضيها. 
(0) المدونة: 1946/5. 
(*) انظر التوادر: .6068/١١‏ 
(14) في ق: غمر والصواب ما أثبتناه. 


(6) سقط من ق. 
قف كذا في ح ود وفي ق: وعيضها. 
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(؟65١]‏ الثامن : التحجير عليها. وهو ضرب حدود حول ما يريد 
إحياءه منها؛ ولم يحيه بعد. 


العاشر: حفر بئر ماشية فيها. فهذه الثلاثة ليست عند ابن القاسم 
بإحباة 'وعين أكهت إنجاء"": كال :ويشفظر بالسجر قلا سكيف كنا جاء 
عن انق عجن وأشهيب أيفا اطفده إنما يكون إذا صرك أنه إنها جحرها 
ليعملها عن قريب» وتعذر ما يمكنه عمله منها. 


وقول عمر في الذي فتح على جاره في غرفة كوة”' يوضع وراءها 
سريرء ويقوم عليه رجلء» فإن كان ينظر إلى ما في الدار منع من ذلك””, 
المراد بالسرير هناء السرير المعلوم. ومثله الكرسي وشبهه. لا على ما قال 
بعضهم: [إنه]”*' السلم. لأن في وضع السلم أبداً والصعود عليه تكلفاً. لا 
يفعل أبداً إلا لأمر مهم؛ وليس يسهل الصعود بكل أحدء ومثله التكشف 


منه» لا يتعذر إذا نصب من شرفات الدارء وأعاليها. وذلك غير معتبر. 

وأما السريرء والكرسيء» فلا يؤمن أن يقصد الصعود عليه للاطلاع. إذ 
ليس في وضعهء والصعود عليه كبير تكلف. 

قال القاضى رحمه الله: وما ذكرناه أولى» لقوله : يوضع وراءها. وهو 
نين الآن :الغرفة” لآ تسم إلا إذا كانت فركن: 

قالوا: ومعنى قوله: «وينظر إلى ما في الدار»””“. معناه إذا اطلع من 


.ه056894/9١ انظر النوادر:‎ )١( 
زهة6 في ح: كراء.‎ 

(*) المدونة: 5/لا9ة١.‏ 

4 سقط من ا وق» وثبتت في د. 
(©) المدونة: 5//او١.‏ 
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هذه الكوة» واستبان منها من دار الآخر الوجوهء فإن لم يستبن الوجوه لم 
يكن ذلك الاطلاع ضرراً. 

وقوله في المرتهن: إذا أذن للراهن في كراء رهنه''' يبطل بنفس 
الإذن. وإن لم يكن. زاد في بعض الروايات. وقال أشهب”'": لا يكون 
خارجاً من الرهن حتى يكري. وهي في كتاب ابن عتاب محوق عليها. 
وساقطة من أكثر النسخ. وقول أشهب في غير المدونة صحيح» مشهور. 


و 79 


.1948/5 المدونة:‎ )١( 
زفق وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


إلا ووصيته عنده 


كتاب الوصايا الأول 


ا 0 الوارد في الوصية: باحق ادر سبلم يزيت يبيت ليلتين 
0 يتا وفي وكا تن مالك59) . ترفك أن 5 


وفي زوابة الزهوي:-نيت تلات يال" تمل ذلق غامة العلياء علي 
الندف”* والتس و 


وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب”". لقوله: ما حق امرئ مسلم. 
ومعناه عند الكافة : لا ينبغي (له)0. لا أنه" حق عليه؛ وإنما هو حق له. 


000 
إفة 


إفرف 


هق 


فق 
)0 
ف4 
000 


0) 


أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما في كتاب الوصايا. 

كذا في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض من التنبيهات.» مخطوط الخزانة 
العامة رقم: 868 ق. ص: 949". وفي ق: وفي رواية عن مالك. وهو خطأ. 

قال ابن حجر: قوله: شيء يوصى فيه.قال ابن عبدالبر: لم يختلف الرواة عن مالك 
في هذا اللفظ. 

ورواه أيوب عن نافع بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه. فتح الباري: هللاه م وأخرج 
هذا اللفظ مسلم في صحيحه: ”21519/7 وأحمد في المسند: ؟7/٠6»‏ والدارقطني 
في سئله : .٠ 6١/5‏ 

الحديث أخر جه مسلم ا 0 والنسائى في السئن : قل والبيهقي في السئن 
الكبرى: 7/5ل/9؟. 

قال عياض في الإكمال: وهي عندنا على الندب. الإكمال: 59/8". 

قال عياض في الإكمال: ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقاً بهذا الحديث. 
(الإكمال: ه/١5".‏ وانظر كذلك الاستذكار: 97/ 77). 

ستطان مايخ 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفي قوله: يريد أن يوصي. وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير 
الإيجاب» إلا لمن عليه ات من حقوق أللّه» أو الآدمييه9") فواجب 
عليه الاشهاد””". 

وقال بعضهم : إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت 
العادة فيه بالإشهاد.ء من حقوق الناس9*). 

وأما اليسير من ذلك» وما يجري بين الناس» من المعاملات229. فلو 
يس اء (5) إيى 4 20/0 لفك 7 5 
0 الإنشتان [الوصية]”" به كل يوم2) و [كل]”” ليلة مع تجذلده» 
والدريق *'.: وحسه بعضهحج. المريفل: 

يص و بعصهم بالمريص 

ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي”2'"7 مشهود عليها0"'. وأما إن 
لم ا بإشهاد. فلا تعضي ”17 


قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه. وقال: 


)١(‏ كذا في دء وفي ع وح: لأنه. 

زفة كذا في التقييد» وفي ق وح: تباعات. 
9 كذا في ع وحء وفي ق: والآدميين. 
(5) انظر المنتقى: ١548/5‏ - 155. 

(6) انظر الإكمال: 590/8" ١؟"”.‏ 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: المعاملة. 
0) كذا في ع وحء وفي ق: كلف. 

(9) سقط من ق. 

١‏ كذا في ع وحء وفي ق: كلف. 
)١١(‏ سقط من ق. 

)١6‏ كذا في ع١‏ وفي ح: وفي المريض والصحيح. 
(6) سقط من ق. 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: مشهودة. 


)١5(‏ في ح: لم يكن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2ه 
إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي"'"» فلينفذ ذلك» إذا عرف أنه خطهء كما 
لو أشهد. 

ولصحة”" الوصية”" ثلاثة؟؟ شروط: العقل» والحريةء وصحخة ملك 
الجالة الترصي فة: 


فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا 


0 1 دون ولا سكران» ولا صبي صغير لا يعقلء» رولا 
000/0 
2 


ولا تصح من عبدء لأنه لا يملك (ماله)! حقيقة ولا يتصرف فيه 


إلا بإذن غيره. ولا له فيه" معروفء وإن كان مأذوناًء والوصايا من باب 
المعروف: 

ولا تصح"”''' ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار 
[من]"''' المستغرقي الذمم بحقوق”"'' غيرهمء إذ المال لغيرهم» ولا وصية 


010 


لموص في مال غيره» ومن عدا هؤلاء الثلاثئة © من ذكرء أو أنثى. 


."57/8© المقدمات: #/ 7١١ء الإكمال:‎ )1١( 

(0) سقط من ح. 

(5) كذا في ع» وفي ح: وبصحة. 

(4) كذا في ع وحء. وفي ق: الوصي. 

0( كذا في ع؛ وفي ح وق: ثلاث. 

(5) كذا في ع. وفي ح وق: فلا يصح. 

(0) البرسام علة معروفة إذا أصيب بها الإنسان هذى. والفعل فيها مبني للمجهول» برسم 
الرجل فهو مبرسم. (انظر القاموس المحيطء مختار الصحاح» لسان العرب: مادة: 
برسم). 

(6) سقط من ح. 

(9) سقط من ح. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: فيها. 

)١١(‏ كذا في حء. وفي ع: ولا يصح. 

)١0(‏ سقط من ق. 

)١9(‏ كذا في ع وح.ء وفي ق: المستغرق الذمة لحقوق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالغ» أو غير بالغ» رشيد أو سفيهء محجور (عليه”''2: أو مطلق» فوصاياه 
نافذة. 


وقوله «(في الذي”'' يوصي بعشرة من عبيده يعتقونء. وعبيده 
خمسونء فمات منهم عشرون يعتق””) ثلثهم بالسهم. وإن خرج فيه أقل من 
عشرةء أو أكثر»”؟“. هذا (هو”'© أصلهء وهو وفاق”" لما في أول (باب)”"© 
السهم في العتق الأول». وموافق لما يأتي في الجزء الثاني» بعد هذا في 
مسألة الشياهء (وأنه)” إنما يراعي الجزء. دخل فيه ما دخل» ولا يلتفت 
إلى العددء بخلاف ما له في آخر باب السهم. في العتق الأول. من مراعاة 
العدو ها 0 الثلث» وقد بينا ذلك (كله)”” 0 فى الت 1117 وقول من 
جعل ذلك قولاً واحداً أ - أحد الجوابين» أو ايا قولين» وفسرناه 
غاية التفسير. فانظره2399 هنا 


وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة 
أيضاء وهو قوله فيه: ١يعطيه‏ العشرة'). قال2'9: يدخل "2 في تلك 


)0غ( في ع وح: الشلاث 

(0) سقط من ع وح. 

(0) سقط من ح. 

(*) كذا في ع وحء وفي ق: لعتق. 
(6) المدونة: 5/". 

(5) سقط من ح. 

(0) في ح: أصلهء وموافق. 

(460) سقط من ح. 

(4) سقط من ح. 

)9١(‏ كذا في ع2 وفي ح: حملهم. 
)١(‏ سقط من ح. 

(؟1) كذا في ع2 وفي ح: العتق الأول. 
) في ح: فانظر. 

)١4(‏ كذا في المدونة وحء وفي ق: عشرة. 
)١5(‏ كذا في حء وفي ق: وقال. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
العشرة ما دخل2©2”0. كأنه أراد”؟ أنه" من القيمة. وظاهره عندي أن معناه 
يعطيه ما يجب لعشرة بالسهم» يدخل فيه”؟2 من العدد ما دخل على أصلهء 
وعلى ما بيناه”” في العتق. 

وقوله هنا: «لم 1 يدل أن مذهبه في الكتاب لو سماهم» 
فقال: أعتقوا عشرة من عبيدي» فلاناًء وفلاناً» إنهم بخلاف إذا لم يسمهم. 
وإنهم يعتقون بالحصص عند ضيق الثلث. كما قال محمد”"؟ وسحئون. وفي 
كتاب ابن حبيب لمطرف» وعبدالملك: يقرع [بينهم]”*»: كما لو لم يسم. 

و«جرير بن حازم”*270 بالجيم» في اسمهء وراءين مهملتين» وبالحاء 
المهملة في اسم ابم والناف 3 

ودأبو قلابة239 الجرميب04002390 1 


1 كذا في ح»2 وفي قى: ويدخل.‎ )١( 

(؟) المدونة: 5/5. وفيها: قلت: فإن لم يهلك من الغنم شيء كيف يعطيه العشرة؟ قال: 
بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل 

إفرف في ح: رأى. 

(4:) في ح: أنه أراد. 

)2( في ح: فيها. 

(5) كذا في ع وح ودء وفي ق: وقد بيناه. 

(0؟) المدونة: 7/5. 

(4) في التقييد لأبي الحسن الصغير نقلاً عن عياض: كما قال أبو محمد. ص: .4١0١‏ رقم 
المخطوط ©856»؛ الخزانة العامة. 

)١(‏ كذا في المدونة وهو الصحيح» وفي ع وح وق: حزام. 

."/5 المدونة:‎ )١١( 

)١6(‏ أبو النضر جرير بن حازم الأزدي سمع أبا رجاء وابن سيرين روى عنه الثوري وابن 
المبارك وابنه وهب بن جريرء توفي ٠7١ه.‏ انظر الكنى والأسماء لمسلم: .641١/١‏ 
التاريخ الكبير للبخاري 27١/7‏ سير أعلام النبلاء لحف 35. 

(17) قال العجلي: عبدالله بن زيد أبو قلابة الجرمي بصرى تابعي ثقة وكان يحمل على علي 
ولم يرو عنه شيئاً قط ولم يسمع من ثوبان شيئاً. قال الذهبي: توفي 1:4 أو ا١اه‏ 
(انظر معرفة الثقات: 7/ ."٠‏ والكاشف للذهبي : 64/١‏ )). 

)١5(‏ كذا في ح: وفي ع : الجزمي؛ وفي ق: الجري. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بالجيم والراء”"©. 


( 
واالسعد بن ور بسكون الواوء مولى 0 3 يدعى 
دهوري0*, بفتح الدال» وسكون الهاء. كذا لابن وضاح. (وعند ابن باز: 
دهوراً)0". 


1 3 : 06 04 
واعلي بن رباح”"0'ة) بفتح العين» وبعضهم يضمهاء ويفتح” ' اللام 
غلى القس :0397 واسم أبيه رباح بفتح الراءء وباء بواحدة» هذا هو 
الصحيح» (المعروف)077) ['16] ومعنى «البائس'20025 في الحديث9©": 


."/5 المدونة:‎ )١( 

(») كذا في ح. وفي ع ورق: والزاي. 

(*) سعد بن خولة القرشي العامري من البدريبن توفي في بمكة في حجة الوداع. الإصابة: 
عام التمهيد: 8/ 94". الثقات لابن حبان: /١16.تهذيب‏ الكمال: ه#م/ .١98‏ 

(؟) المدونة: 5/5. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: سعيد. 

)3( كذا في د؛ وفي ح: دهدريه وفي ق: دهزوي. 

0) كذا في دار الفكر: 27/8/85 وفي دار صادر: 5/". وسقط من ح. 

() علي بن رباح ابن قصير بن قشيب الإمام الثقة؛ أبو موسى اللخمي المصري؛ سمع 
من عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر. وأبي قتادة الأنصاري» وأبي هريرة»؛» وفضالة 
بن عبيدء. وعبدالله بن عمروء وطائفة من الصحابة. ثرفي 64ه.انظر سير أعلام 
النبلاء .1٠١١/9‏ الكاشف 2*9/5 تقريب التهذيب »40١/١‏ تهذيب الكمال /٠١‏ 
كل 179. 

(9) المدونة: 5/5. 

)٠١(‏ كذا في عء وفي ح: وفتح. 
قال المزي: والمشهور فيه علي بالضم. قال الدارقطني: كان يلقب بعلى وكان اسمه 


علياً وكان يجرح على من سماه علي بالتصغير. تهذيب الكمال ١٠9/97/5؟4.‏ 

)١0(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: البأس. 

.4/5 المدونة:‎ )١6( 

)١4(‏ إشارة إلى حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص الوارد في الوصية والذي جاء فيه لكن 
البائس سعد بن خولة. المدونة: 54/5. التمهيد: 8/ه/ا* ؟9ؤ". 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 
المحروم»؛ الذي أصابه البؤس"'"», والبأساء. يريد لما فاته؛ من فضل 
الموت» وعظيم الأجر بالأرض التي”' هاجر إليهاء وموته بالأرض التي 
هاجر منهاء اين زعم بعضهم » أنه لم يهاجر» لصحة هجرة سعد» 
وكونه بدريًا. وهذا المعنى هو الذي خشي سعد من موته بمكةء لقوله: 
أخلف بعدي”*' أصحابي. نأعلمه النبي كَكلهِ أن ذلك لا يكون. 


وقوله في معتق الغلامين» أنه غشي 0 الحعزة كز وو . 
أي أسفاً لما فاته من العتق. وكذا هي في كثر النسخ بغين معجمة» مضمومة 
من الغشي”*؟ الذي هو الإغماء'. 0 كتاب أحمد بن خالد: وعشي بعين 


مهملة مفتوحة» وفسره 7ن 010 0 را وهذا 
اللفظ”'2 بعيد عن”*'' هذا المعنى في 35 إلا على تجو 23 غيل 


وقول رات 077 ناشين ١‏ "النقهان: والقطط: 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: الداء. 

(؟) كذا في ح2 وفي ق: الذي. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: إلا كما. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: بعد. 

(8) سقط من ق. 

(5) المدونة: 5/”. 

0) كذا في ع وحء وفي ق: روايتنا. 
(4) كذا في ع وح ودء وفي ق: الغشاء. 
(9) كذا في ع2 وفي ح: الأعمى. 

)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: فسرناه. 
)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح وق: جرازه. 
)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وأحصاه. 
)١16(‏ كذا في ع. وفي ح: لفظ 

() كذا في ح ودء وفي ق: من. 

)١6(‏ كذا في دء وفي ع وح: تجويز. 

0 كذا في ع وحء وفي ق: ولا بخس. 
)١0/‏ المدونة: 5/ه. 


التنبيهات المستن لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الزيادة. وأصله البعد. أي لا يبعد فيما يقوم به من الزيادة. 


ومسألة من كتب في وصيتهء إذا ا من سفري» أو مرضي » 


وأبهم '' الوصيةء وقد جعلها على يد غيره؛ أو أبقاها في يده'"؛ جاءت 
في الكتاب فيها مسائل» يبين بعضها بعضاًء وبعضها فيه إشكال» وبعضها 
اختلف في تأويلهء وبيان ذلك (كله)””2 وتحقيقه على (أصل)”' مذهبه [في 
الكتاب ]0 مما يفسر في غيرهء [أنه]” إذا كان إشهاده في غير كتاب في 
المبهمة فهي [وصية]”' ماضية أبداًء لا ينقضها'" إلا بتغيرها'' ونسخهاء 
أشهد في مرض» أو صحة. فإن أشهد في غير كتاب في المقيدة بسفره أو 
مرضهء فإن مات في ذلك نفذت من غير خلافء. وإن مات بعد البرء 
والقدوم بطلت بغير خلاف. وهذا كله منصوص في الكتاب» غير مشكل» 
د كتبها وهي مقيدة؛. وجعلها بيد9) غيره» فهي نافذة أبداًء بغير 
خلاف؛ ما لم يغيرها. كذا نص في الباب الأول. فإن أخذها من يد من 
جعلها على يديهء بعد قدومه. أو برئهء بطلت» بغير خلاف2"47. 


وهذا معنى ما في الكتاب في الباب الثاني. وعليه حمل الشيوخ جوابه 


(0) كذا في رع وح وفي ق: أو أبهم. 
إفرفق المدونة : 1/5 

(؟) كذا في ع رح» وفي ق: بعضها. 
(6) سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 

0) سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

(١‏ سقط من ع وق. 

)٠8١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا ينقضها. 
)١١(‏ كذا في عء وفيق: إلا تعيرها»ء روفي ح: إلا بعدها. 
)١6‏ كذا في ع١‏ وفي ح: وإن. 

)١‏ كذا في ع وح ودء وفي ق: في يد. 
)١5(‏ انظر النوادر: /١١‏ 557 39514, 
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هذا (فيه)20» فى قوله: يوصي في فرقيفة أن عند متض 1" آنا معنا عد 
الوصية. لقوله: إن مت في سفري» أو مرضي» فإن أشهد في المقيدة ولم 
يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك» أو في غير سفره ذلك» 
ففي المجموعة”*2 [لمالك]*2: وفي العتبية لابن القاسم فيها قولان. 


أحدهما: ران : 
.0 َ 5 ف 5 5 3 
والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد'' غيرهء ويبقيها عنده . 
والقولان مستخرجان من المدونة. أمال”''' إبطالها فمن قوله في الباب 
يجعلها على يد نفسه؛ وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره»”؟' 22 فهذا ظاهر 
بقوله””'' آخر الكلام: زنع تلقل :نستي ند ع الوزن 
أمسكها عند نفسه حتى ماتء قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا 


)١١(‏ سقط من ح. 

.١5/5 المدونة:‎ )9( 

(9) في 1 قيد. 

(؟) النوادر: .757/1١‏ 

(©) سقط من ق. 

(5) البيان والتحصيل: .477”/١7‏ 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: جوازه. 
(6) كذا في دء وفي ق: بيد. 

.557/١١ التوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وأما. 
)١١(‏ في ع وح: وليس من» وفي المدونة: ممن. 
(0) في ح! يجز. 

)١9(‏ سقط من ح. 

.١"/5 المدونة:‎ )١5( 

)١5(‏ كذا في ع وحء وفي ق: قوله. 
)١15(‏ المدونة: .١7"/5‏ 

(10) كذا في دء وفي ح: وبقولها. 
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كانت وصية مبهمة» لم يذكر فيها من فرضة زلا 7 000010 


وأما ما يدل على القول الثانى» فقوله بعد هذا فى المسألة [بعدها]'' : إذا 
أوصى» .فقال:. #إن حدث لي حدث من" مرضي هذاء أو سفري هذاء فلفلان 
كذاء وكتب ذلك» فبرئ من مرضهء أو قدم من سوه قأثر وطيفة بيفالها: 
اين ما لم ينقضها. فمتى مات فهي جائزة» وإن برئ من 
مرضهء أو قدم من سفره»”'". وهما تخريجان ظاهران» على أن محمداً تأول 
المسألة أنه أخرجها بيد غيره على القول الأول"؛ ودل على القولين أيضاً 
بقوله في الكتاب : «وإنما اختلف [الناس ]40 في السفر ا 0 

وفيها قول ثالث. عن مالك في المجموعة؛ رواه عنه أشهب». وابن 
القاسم''''؛ وعليء وابن نافع» أنها تنفذ”'"" إذا مات من مرض آخرء أو 
سفن أحثرآقاله: لم357 قال: والاستحسان أن تنفذ وإن مات" في 
غير مرض » أو 0 


١4/5 المدونة:‎ )١( 

() سقط من ق. 

() كذا في ح: وفي ع: في. 

فق كذا في ع. وفي ق: بحاله. 

)2 سقط من ح. 

.١4/5 المدونة:‎ )50( 

(/0) كذا في عء وفي ح: الآخر. 

20 سقط من ق. 

(5) كذا في المدونة وحء وفي ع وق: في المرض والسفر. 

.١5/5 المدونة:‎ )١( 

)١١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: عن ابن القاسم. 

(؟١١)‏ كذا في دء وهو ما نقله أبو الحسن الصغير عن عياض» التقيبد: 4٠4.وفي‏ ح وق: 
لا تنفد. 

) سقط من ق. 

)١54(‏ كذا في ع» وفي ق: إن مات. وفي ح: وإذا مات. 

)1١5(‏ قال ابن عبدالرفيع معلقاً على قول أشهب. قالوا: وهو قول بعيد في النظر. معين 
الحكام: ؟/5857. 
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وأما إن أشهد على المبهمة المطلقة في كتاب» فأقره عنده حتى مات» 
أو على يد غيره حتى مات. فهي جائزة» ماضيةء بغير خلافه مالم 
يغيرها. كتبها في صحتهء أو مرض"". وهذا نص في الكتاب. وإن قبضها 
من يد من جعلها على يديهء فذكر بعض شيوخنا أنها تبطل بغير خلاف في 
المبهمة. أخذها منه في صحتهء أو مرضه. وهو تأويل”" ابن شبلون وغيره 
على مذهب الكتاب. 


وظاهر تأويل أبي محمد إنما نص”" استرجاع المقيدة» لا المبهمة 
| الي 


وترجح أبو عمران في ذلك على تأويل مسألة الكتاب بين الوجهين. 
وقال: هي محتملة أن يريد بقوله الجوازء أو البطلان» وأن يريد بقوله كله 
في الكتاب إذا ارتجعها بطلت على المقيدة؛ وإن ردها”؟ على الجميع 
فظاهره بطلان الجميع. قال: ولفظ الكتاب محتملء» وفيه إشكال2©. ولا 
قوق ليق تقتريها""" بموية»: أو سفن أو.مقة: نو "«الزمات» أو بلك دمن البلداة: 


وقوله: «إذا أقر وصيته بيد غيره؛ وقد قدم من سفرء وهي وصية”8) 


بحالهاء ما لم يقبضهاء (ويروى ما لم ينقضها)"''' كلاهما صحيح 
ا" لأن قبضها من يد غيره نقضها على ما تقدم. 


.14/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) كذا في ع وحء. وفي ق: وهذا في الكتاب وتأويل. 
[فرفق كذا في د وفي ق: يضر. 

(54) كذا في حء وفي ق: لا المبهمة لا المطلقة. 

)2 في ح: رد. 

(5) انظر كلام أبي عمران في معين الحكام: ؟/٠19.‏ 
[(ف4 كذا في ع» وفي ق: تغييرهاء وفي ح: تقيدها. 
(6) في ح: هي وصيته. 

.15/5 )المدونة:‎ ١ 

)١0(‏ سقط من ع وق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و 133و اس ااا 
وقول «ابن شهاب في المسألة: إذا قدم من سفره ذلك. أو ية ين 
وصيتهء ويروى: ويقر. ويروى: ثم يقر وصيته كما هي. لا اه منها 
شيقاً 0 وصية إذا لم يشيرها406) ]60 لم لكر 300 ادر جين ان 
يد غيره» وأنها بيده» فهى محتملة أن تكون”(' على هذا وفاقاً لإحدى 
الروايتين. قال أبو عمران: يحتمل الوفاق والخلاف. 
«وقول ربيعة في المسألة: إنما ولي شيء نفسه**02”" كذا للأبياني؛ 
ولننائن الرواف ني ولي شيئاً يقسمه حك 


ومسألة إنكاح الوصي. والولي'"'' الثيب”"' مبين في كتاب النكاح. 


و«احديث أ بى بى الزبير ال 0 أن أبا عمرو بن ديئار [أعتق في 
وصيته غلامين ل(" الحديث. كذا في كتابي» وفي كتاب 0 
ونسخ كثيرة » وجاء في ب بعض الروايات أن أبا عمرو بن ديئار» وا كذا 


)012( في المدونة: وبقيت وصيته كما هي. (طبعة دار صادر: .١5/5‏ طبعة دار الفكر: 5/ 
46 

(0) كذا في المدونة وع وحء وفي ق: لا يتكر. 

[فو4 كذا في عء وني ح: هنا. 

0( المدونة : 1/5 

(6) سقط من ق. 

0) في ع وح: أن يكون. 

)00 كذا في ع2 في ح: بنفسه. 

.1١/5 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وإنما. 

)١١(‏ كذا في عء. وفي ق: شيئاً نفسهء وفي ح: شيئاً يقسلم بتفسه: 

() في ح: الولي والوصي. 

(19) المدونة: 186/5. 

)١5(‏ أبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلمء روى عن جابر بن عبدالله وغيره وروى عنه 
مالك بن أنس وغيره؛ وروى له الجماعة. (تهذيب الكمال #"م/ 97"). 

.1١/5 المدونة:‎ )١6( 

)١0(‏ سقط من ق. 
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]١154[‏ في كتاب ابن المرابط. عن الأصيلي. وفي كتاب أبي عبدالله بن 
الشيخ عن وهب؛ بن مسرة» وفي كتاب دراس”'' بن إسماعيل» وهو عندي 
الصواب إن شاء الله. 


و«عبدالرحمئلن بن أبن الموالي”© العيوات 9 عن عبدالحكيم بن 
عبدالله”*2*”02, كذا ضبطناه عن ابن عتاب مصغراً. وفي بعض نسخ 
ال عبدالحكه”") غير مصغر. 


اي اند مف القد  ١‏ 
و«أشهل بن حاتم) بسين معجمهة. 


وقول «ابن وهب عن مالك : إذا طبع على وصيتهء ودفعها إلى آخر 
وأشهدهم أن ما فيه منهء ولا تفضوا”"' خاتمه حتى يموت» ذلك جائز»”'"". 
ظاهره أن الكتاب عندهم لم يخرج من أيديهم. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: ابن دراس. 

(؟) كذا في حء وفي ق: المولى. 

(*) عبدالرحمئن بن أبي الموالي ويقال: بن زيد بن أبي الموالي أبو محمد المدني مولى 
علي بن أبي طالب وقيل: مولى أبي رافع مولى رسول الله يكلو حدث عن محمد بن 
كعب القرظي؛ والحسن بن محمد بن علي» ومحمد بن المنكدرء وعبدالله بن أبي 
بكر بن حزمء روى عنه سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك ومعن بن عيسى. وغيرهم. 
ترفي “ا/ا١ه‏ (تاريخ بغداد .7517//٠١‏ التعديل والتجريح ؟/ 887). 

(5) عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة أبو عبدالله المدني مولى عثمان بن عفان يروى عن 
سعيد بن المسيب روى عنه بن المبارك وهم إخوة أربعة عبدالحكيم وعبدالأعلى 
وصالح وإسحاق بنو عبدالله بن ابي فروة مات عبدالحكيم سئة ست وخمسين ومائة. 
(الثقات لابن حبان 18/17. الكنى والأسماء مسلم .»48١/١‏ الجرح والتعديل الرازي 
5/5 ", التاريخ الكبير .)١175/5‏ 

(8) المدونة: 8/5". 

5 كنا في ع0 وفي ح: بعض النسخ. 

02 في د: عبد الحكيم. 

(8) المدونة: 5/؟1١.‏ 

(9) كذا في دء وفي ق: ولا ينقض. 

.1"/5 المدونة:‎ )٠١( 
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ومسألة «ابن القاسم قبله إذا كتب''' وصيتهء ودفعها إلى رجال 
أشهدهم عليها ذلك جائزء إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه)”") 
أنها بقيت عندهم. فإذا كان هذاء فهو وفاق بين الروايتين. وقد 
0 الخلاف. وأنه إنما يجيزها”*' في رواية ابن وهبء إذا 

ِ عليهاء ويكون معنى الأخرى” 6ن دفعها (إليهم”” للإشهاد"؟ 

وأمسكها عئلد نفسه. فيجوز فى رواية ابن القاسم. إذا عرفوها. ولا 
الزيادة» والتغير فيها 

فقال 2 أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن]”'' الكتاب عنده.ء وشك في 
طابعهاء إلا أن لا يشك في الطابع”""©. 


. ظاهره أيضا ا 
زفرف 


وقال''' عبدالملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهدء وأما بطابع الميت 
فلا. لأنه قد يزيد فيهاء ثم يعيد طبعهء وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب 
هذا كله.ء وجواز الشهادة به. ولو زاد فيه لأنه إنما أشهدهم على ما فيهاء 
وعيفيناء وكاب (15) أشهدهم على كل ما ونيز قمن ور اي 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: كانت. 
(9) المدونة: .١1"/5‏ 

م2 في ح: وهل. 

(5) كذا في ع. وفي ح وق: يجزها. 
(5) كذا في عء وفي ح: أنها. 

(؟5) سقط من ح. 

(0) كذا في ع وحء وفي ق: بالإشهاد. 
قث كذا في ع؛, رفي ح: وقول. 

)٠١(‏ النوادر: 558/1١١‏ 55أ. 

)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: وقول. 
(؟١1١)‏ في ح: كأنه. 

كذا في ع. وفي ح: على ما كان يزيد. 
)١1(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ويستقره. 
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أمرها”'". وإليه نحا اللخمي”". 

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهدء. إذ لا يصح 
أن”" يشهد بما لم يشهد عليه» ولم يكتب بعدء وإليه نحا أبو عمران. 

وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: «ينظر السلطانء» فإن كان فيه 
فضلء كان (لليتامى)!؟؟. وإلا**؟ ترك»0'؟. ظاهره أنه ينظر”" فيه الآن» وإن 
لم يكن فيه فضل» فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة. والسداد. 

وقآل 57" قفن المتتموعةء شاه الو انيد 90 

وقال”''2 عبدالملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليهء فإن كان سداداً 
أمضاةء وعند ابن كئانة : ينظر فيه يوم اشر 

وقوله «في شهادة [الوصي""'' للورثة”"2: تجوز إذا كان الورثة 
كتارا: غنذولة0”* 2 أولى -هنا يقال97 453 إن مرادة هنا بالعذالة الاستفامة» 
والرشد في حاله؛ والاعتدال فى أمورهء وأخلاقه. لا عدالة”"'؟ التزكية» 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: آخرها. 

() انظر التقييد ص: .4٠١‏ مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق:858. 
إفرفق في ح: لمن. 

فق سقط من ح. 

(5) كذا في عء. وفي ح: وقوله: وإلا. 

.5١/5 المدونة:‎ )5( 

(0) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر. 

(6) كذا في حء وفي ع: قال. 

.5994 5948/١١ النوادر:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع. وفي ح: قال. 

.4١5 التقييد لأبي الحسن الصغيرء ص:‎ .5954/١١ النوادر:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )١0( 

)١(‏ كذا في دء وفي ق: الورثة. 

5*1 /5 المدونة:‎ )١5( 

)١5(‏ كذا في 3 وفي ح: يقول. 

)١5(‏ كذا في ع. وفي ح: لا اعتدال. 
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والشهادة. كما قال آخر الكلام» إذا كانت حالهم مرضيةء وقد يكون مراده'') 
هنا أنهم غير فساق. على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في 
الرشد”“. والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من 
محجوريه» لعلا يتعقب عليه بعد. للخللاف فى للف 


وقوله: «في الرجل يموتء. فيشهد على موته امرأتان» ورجل أنه إن 
لم تكن له زوجة أو أرصى”*' بعتق. ولم يككن إلا مال يقسمء جازت 
شهادتهن»*'. كذا عندنا. وفي كثير من النسخ. وثبت في كتاب ابن المرابط. 
وابن سهل» وابن الشيخ. وأوقف في كتاب ابن عتاب قوله''': وشهد على 
ونه امرأتان» (ور جا" الل" ل أن 00 نخطة: 


وثباتها يبين المسألة فى صحة شهادة النساء على الموت» ويظهر أن 
قول ابن القاسم هنا خلاف لمذهب سحنون””''©. وربيعة» في شهادة النساء 
على الولادة27, اا 127700000 


لي واي ع اص ادق 

() قال أحمد بن مغيث: وقد اختلف في معنى الرشد الذي ذكره الله تعالى في كتابه. 
فقال الحسن البصري وقتادة: هو العقل والصلاح في الدين؛ وقال ابن عباس: العقل 
والصلاح في الدين وحفظ المال وإثماره؛ وإلى هذا ذهب ابن الماجشون وأصحابه من 
أهل المدينة. وقال ابن القاسم بإثماره للمال؛ فيستوجب لليتيم اسم الرشد حتى وإن 
كان غير مرضي الحال؛ وبه مضى العمل عند الشيوخ: محمد بن عمر بن لبابة 
ومالك بن علي وقاسم بن محمد وبه الفتيا ببلدنا. (المقنع في علم الشروط: ١98‏ 
5 النوادر: .)"15/1١١‏ 

0) انظر النوادر: ."١١/1١١‏ 

(4) كذا في ع. وفي ح: وأوصى. وفي المدوئة: أو يكون أوصى بعتق.... 

(6) المدونة: 7"/5. 

إفف في ح: وقوله. 

(0) المدونة: 5"/5. وفيها: وشهد على موته رجل وامرأتان. 

(4) سقط من ح. 

(9) كذا في حء وفي ع: أخرجها. 

0 التقييد ص : .54١8‏ 

0(0) كذا في ع وح ودء وفي ق: الولاء. 
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وشقوطها ايكون بيو بريهعون؟"" "يناما أن انوت تن 
بغيرهم» وإنما شهدوهم في الوراثة. 

وف العانت ان ون الاق جين اااي ال الا تي 
الرواية. وعند أحمد بن خالد: وعمر بن ا 

وقول سحئون» في قول”'' يحيى بن سعيدء في ثلاثة أوصياء أوصى 
أحدهم لخين شريكه في الوصية جاز ذلك له. قال مود نينا نقول 
بذلك. إلا أنه يزع”''' من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه""'". 


,.)15( فح‎ ١ 


يرع يكفاء ويملع. يريد أنه يحتج”؟'' به عليه. وبمثل 


لفق سقط من ح. 

(؟) كذا في ع. وفي ح: أو لا يكون. وفي د: لا يكون خلافاً ومعناها. 

زفرف سقط من ح. 

(4) كذا في طبعة دار الفكر: .19٠0/4‏ وفي طبعة دار صادر (84/5؟7): ابن وهب عن 
عدون لضن 


)0( في ح ود: عمرو. 

زف في طبعة دار الفكر: 254٠/4‏ وطبعة دار صادر: 757/5: عن عمر بن قيس. 

(0) أبو جعفر عمر بن قيس المكي المعروف بسندل أخو حميد بن قيس روى عن عطاء 
ونافع والزهري وعمرو بن دينار وغيرهم وعنه الأوزاعي وهو من أقرانه وابن عييئة 
وابن وهب واخرون قال فيه ابن حجر: متروك وقال المزي ليس , بثقة. (انظر التهذيب: 
7"» تقريب التهذيب: 04١5‏ تهذيب الكمال: 3500 لاملا الضعفاء 
للأصبهاني : ٠ك“‏ لسان الميزان: "//15ك 9/ 60"). 

(4) وفي هذا النص إشكال لأن الروايتين وردتا متتاليتين إحداهما فيها عمر بن قيس 
والأخرى فيها عمر بن محمدء وهما في باب واحد في موضع واحد. ٠‏ ولم يتضح وجه 
الإشكال عند القاضي في هذا النص أهو سقوط عمر بن قيس أصلا؟ أو وضعه في 
غير سنده. 

(9) في ح: وقول. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يدع. 

.15/5 المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ في ح: ومعنى. 

(6) كذا في ع وح» وفي ق: يدع. 

)١4(‏ كذا في ع وح» وفي ق: محتج. 


12 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
قول سحنون هذاء قال( يحيى بن عمر. قال: وإنم”'؟ ذلك للسلطان» إن 
شاء جعل غيره مكانه» أو أفرد الثاني. ولأشهب مثل قول يحيى بن سعيد 
فى الكتاب. 


وقوله في الذي يوصي لأم ولده على أن امعد تنكح شاه في 


الكتاب”؟' وعلى ما في السليمانية لا يجوز””؟ لأنه بيع وسلف. 


واختلف فيما باعته بم يرجع عليها؟ هل بقيمته » أو ا 
فإن كان شرط إن تزوجت سقط إيصاؤها"' فهو يسقط بالعقد لا 


لد ل 


ذلك صدق 0 قال مالك» وابن القاسمء. وأشهنتب: بعد يميئه 


ومسألة تصديق”*' الوصي في دفعه نفقة اليتامى». فإن ادعى ما يشبه من 
,)0١( 0‏ 


(00) 
00 


فق 


)0( 
زفف 
فف4 
)م0( 
)( 


كذا في دء وفي ق: يقول. 

كذا في ع وح. وفي ق: إنما. 

في ع وح: ألا. 

لا أدري كيف فهم الجواز من هذا النص إلا إذا قلنا بأنه يجوز لها أن تتزوج بشرط 
رد الوصية وقد قاس ابن القاسم أم الولد على الزوجة في مسألة مالك. ولعله من 
مختصر البرادعي وفيه: ومن أسئد وصيته إلى أم ولده على ألا تتزوج جاز. صص: 
. ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت إن أوصى لام ولده بألف درهم على أن 
لا تتزوجء. فقالت: لا أتزوج. وفبضت الألف ثم إنها تزوجت بعد ذلك. قال: 
شهدت مالكاً وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها وأوصى إليها على أن لا تنكح 
فتزوجتء. قال مالك: أرى أن تفسخ وصيتهاء فأرى مسألتك مثئل هذهء تنزع منها 
الألف إن تزوجت. (المدونة: 4/5” - 786). 

كذا في ع وحء وفي ق: لا تجوز. 

كذا في ع0؛ وفي ح: ثمنه. 

كذا في التقبيدء وفي ع وح: وصاؤها. وفي ق: رضاؤها. 

التقييد ص: 416 . 

كذا في ع وحء وفي ق: الصديق. 


)09١(‏ وفي تهذيب البرادعي (ص: 458): لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم. 
)١١(‏ النوادر: 08/1١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لم3 
وعن" هما لا يختلف فيه». لآن ما يشية فد يكون) أو لا يكون. وقد 
يصدق فيه [ويكذب]”". 

قال أبو عمران: ولو أراد الوصي أن يسود لكا لا بد مئه» ولا 
شلك قيها. رخال تزيتقظ #طليه فنا واد قلا يميق: 

قال القاضي رحمه الله: لا بد من اليمين» إذ قد يمكن أن يستغني 
الأيتام عند مقدار تلك النفقة التي لا شك فيهاء أياما متفرقة©) 
لمرض» أو عن 5 أو صلة من أحدء وغير ل وهذا ظاهر قول 
مالك» وابن القاسم. وفي'""' كتاب محمد”" من قوله: ويحلف" مالم 

ومسيالة الذي يوصي بمخدمة عبذه سئة )» فباعه الورثة من رجل يعلم 
بالوصية» ورضن اعدو يبد الي قال: هذا ما لا يحلء» إنما اشتراه على 
أن يدفع إليه , 


قال 2 رحمه الله : باهر المندالة + يبين أنه أراد أن يجيز ذلك الآن 


فرضاؤه! د بذلك ابتداء بيع آخرء ا ]١٠66[‏ 
بعيد.ء فدخله البيع. والسلف» وسلف؟؛ جر 0 ومرة بيع ومرة 


٠‏ أو متوالية» 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: هذا. 

(0) سقط من ق. 

(©) كذا في التقييد؛ وفي ع وح وق: يحبسه. 
(5) كذا في ح2 وفي ق: مفترقة. 

(©) كذا في ح ودء وفي ق: نسب. 
زفق في ح: في. 

0 التقييد ص: .57١‏ 

(4) كذا في ح ودء وفي ق: أو يحلف. 
(9) المدونة: 58/5. 

0 كذا في ع2 وفي ز وح وق: فرضاه. 
)١١(‏ كذا في ز وحء وفي ع: منفعة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سلف» وهو كله يرجع إلى معنى واحد من سلف جر نفعاً. 

وأما لو لم يعلم المشتري بذلك حتى انقضت السنة» مثل أن يشتريه 
ويقول للبائع: أمسكه لي عندك» ثم يسافر فلما جاء بعد السنة علمء 
ورضي» فقيل: هو فاسد على كل حالء لأنها صفقة وقعت فاسدة» وترجح 
فيها بعضهمء. وذلك بحكم العقد الفاسدء إذا0© وقع من أحد المتعاقدين» 
ولم يعلم الآخر بفساده. فهو" أصل مختلف فيه بين" شيوخنا. 

وفي مسائلنا: هل يمضي إذا لم يعقدا معاً على فساده؟. أو يرد 
لوجود الفساد فيه؟» وعلى القول بجوازه» فللمشتري في مسألتنا الخيار 
بالتمسك» ولا شيء له من كراء السنة» أو يفسخ البيع؛ وقد مضت”؟؟ من 
هذا الأصل مسائل في الصرف. وغيره. 

ومسألة «من أوصى بما في بطن أمته. فأعتقها الوارث قبل وضعها. 
لمن ولاؤها'”» ؟ فحكي عن ربيعة؛ ع ا ا ا 

ثم أعتقها قبل أن تضه” 0 ولذها جر معيناء وليس للمتصدق عليه شيء:”" 

ا و إن الولاء فيها للمعتق» وفي الأولى للوارث المعتقء أيضاً. 

وقوله: البلد النائي”**» أي البعيد. 


. ءى )٠١(06‏ اي 5 : الف 
ولابثئر جشم) بصم الجيم. وفتح الشين المعجمة . 


0) كذا في ع وز وحء وفي فى: أو إذا. 

إفة كذا في ع وز وحء وفي ق: فهذا. 

إفرة كذا في ع وزءوفي ح وق: من. 

(؟) كذا في ع وزء وفي ح: مضى. 

() في ع وز وح: ولاؤه. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: تضع ولدها أن. 
0) المدونة: 0/5”. 

(4) كذا في ع وز وحء وفي ق: قولهما. 

."١/5 المدونة:‎ )9( 

290 المدونة: 80/5" 

.)"م8/١ جشم: موضع معروف بحوائط المدينة. (المدونة:‎ )١0( 


التنبيهات ١‏ ل لمستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة نمق 


و«عال على الثلث"١2:‏ أي زاد. 


وقوله في نفقة العبد المخدم على الذي أخده”' بضم الهمزة”", 
وكسر الدال. كذا ضبطناه في الكتاب. وعليه22 اختصرها أكثرهم. قالوا'”: 
على الذي له'"؟ الخدمة. 

وكذا جاءت مبينة فى كتاب 0 وغيره. وقد ضبطه بعض الرواة 
واحتماله بعض الموثقين. والصحيح الأول. وعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات”29+ هاتان انان" 4 والعالة7" © : أنها فى مال تقفنية: ويؤقكت مال 
لذلك”'' حكاها كلها ابن الفخار”""“. 


قال 2199 آ ضهم : سين لم يكن له مال (ولا 3 : للد فعلى من له 
س(15) 
الخدمة ‏ 0. 


)١(‏ المدونة: 5/؟". 

(0) المدونة: 9/5". 

(9) كذا في ع وزء وفي ح: الميم. 

(4) كذا في حء وفي ع وز: وعليها. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: قال. 
زفق كذا في حء وفي ق:عليه. 

.44١/1١١ النوادر:‎ )0 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: أقوال. 
)0( كذا في ع وز وحء وفي ق: الروايتان. 
)٠١(‏ كذا في عء وفي ز وح: والثلاثة. 
() كذا في ع وز وحء وفي ق: بذلك. 
(20)©/ التقييد ص:5714. 

(16) كذا في ع وز وحء وفي ق: وقال. 
)١14(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وإن. 
)١6(‏ سقط من ق وح. 

() كذا في ع وز وحء وفي ق: فعليه الخدمة. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقد اختلف في زكاة الفطر عن 0 العبد الخدم ففي المدونة في 

الزكاة: ذلك على ريهة» وكذلك إذا جعل رقبته لآخرء فعلى صاحب 
كرقة 
الرقبة ‏ . 


ونال" أشهت: 'في9؟ كعاب محمد:.ؤلك*؟ على من له "الخدمة 
فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخده”". 


مسألة”" الوصية للقاتل [قال]0 في كتاب الهبات: «إذا أوصى (لم)*) 
بعد أن ضربه خطأ بعلف23"0, أو أوصى له بديته. أو ببعض متاعه. ذلك 
جامز"" .ثم اذكر بعد اذلف [ذا عتييك 7" الوضيية القع 09 صيا 
ا 1 الوصية ثلث المال غير الدية» أنه جائز. ولا تدخل وصيته في 
ال 


وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن 
القاسم : (إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له فى المال؛ وفى 


لق كذا في ع وح وزء وفي ق: على. 
(0) المدونة: ١/5ه”.‏ 

(؟) كذا في حء وفي ع وز: وقاله. 

() كذا في حء وفي ع وز: وفي. 

ره( كذا في ع وزء وفي ح: وذلك. 
() التقييد ص: 4754. 

زف4 كذا في ع وز وحء وفي ق: ومسألة. 
)2 سقط من ق. 

إلى سقط من ع وز. 

)٠١(‏ كذا في ع وز» وفي ح: بثلث. 
)١6١(‏ المدونة: 44/5. 

() كذا في ع وزء وفي ح: وقوله: تقدمت. 
)١90‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بالقتل. 
)١4(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: حملت. 
)١8(‏ المدونة: 46/5. 


التنبيهات المستئبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الدية)2'7, ومثله فى كتاب 1 

قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذاء ولا فيم'" إذا مات 
بالقور520..والوفية معدمة :أنه راحة.هة المان دون لدي 

واختلف إذا لم يعلم, ففى كتاب محمد : سواء علمء أو لم يعلم, 
يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما0". 

ظاهره عند أكثرهم الوفاق» لأن الدية هاهنا قد علم [بها]”"' أنها من 
حقه قبل الوصية» فصارت كمال علم بهء وكما لو مات له [في مرضه]”) 
من يرئهء وعلم بهء فتدخل وصاياه في ميرائه منهء وإن لم رف" دزف 
وظاهر كلام'''' آخرين فيه حمله على الخلاف» وبينه لفظه آخر الكتاب 
نف مما سنذكره. 


واختلف الصقليون إذا حيبي حياة بينة» وعرف"''' ما هو فيه» والوصية 
متقدمة؛ فلم يغيرهاء ولا جدد أمراً بإنفاذهاء فقال'"'' بعضهم: تنفذ كسائر 
وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات» أنه متى حيى وعرف ما هو فيه دخلت 


. "5/5 المدونة:‎ )١( 

(9) النوادر: ١١/هلاه.‏ 

إفرة في ع وز وح: ولا في. 

(5) التقييد ص :577. 

(8) النوادر: ١١/هلاه.‏ 

(5) النوادر: ١١/هلاه ‏ كلاه. 

4 سقط من ق. 

الى كذا في ع وز وحء وفي ق: يعلم. 
)٠١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: كلامه. 
)١١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وعلم.' 
)١6(‏ كذا في ع وزء وفي ح: قال. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
الكتاب أول المسألة» إن أوصيت له بديتى”2» واعتل هذا بأنه لو أخذها 
وهو ممن يؤدي فيهاء وعنه تؤدى صار كأنه لم يؤد شيئاء كما اعتل محمد 
في أصل المسألة.ء وهذه الحجة لهذا القائل غير بينة» إذ لو عين'" له 
الوصية بها وجدده”" لجاز”؟؟ له أخذهاء والمحاسبة بها. ولو أوصى» 
بإسقاطها عنه كما نص في الكتاب: أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى 
له بدين عليهء أو بثلث ما له عليه من دين» لجازت له الوصية""© في الدين 
وعيره. 


واحتجاج محمد بها يصح.ء إذا مات”" بفورهء ولأنه كمال لم يعلم 
وا وهذا أصل ملعه منها. اد فى الكتاب. 


وأما لو قتله الموصى له عمداًء فقال فى الهبات: تبطل الوصية» ولا 
وه 171740 إديها]""' ول يفل عله أل لاح ولا ون في مال ول زية: 
ثم قال: «وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولاء فقتله بعد الوصية 
عمد”""". (فلا وصية لهء لأنه طلب تعجيل ذلك:9©. 


.54/5 المدونة:‎ )١( 
(؟) كذا في ع وحء وفي ز: غير.‎ 

() كذا في زء وفي ح وق: خرجها. 

زفق كذا في ع وزء وفي ح: الحائز. 

() في ع وز: أو لو أوصى. وفي ح: أو أوصى. 
() كذا في ز وحء وفي ق: لجازت الوصية له. 
372( كذا في ع وزء وفي ح: مات هو. 

(0) كذا في ع وز وحء. وفي ق: ولكنه. 

(9) النوادر: ١١/هلاه.‏ 

)١(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وتعليمه. 

.44/5 المدونة:‎ )١١( 

() سقط من ق. 

.405/١١ قال ابن القاسم : والدية في العمد كمال لم يعلم به. النوادر:‎ )١1( 
.96/5 المدونة:‎ 0 


التنبيهات المستنيبطة على الكتب المدونة والمختلطة 07 


وقال في هذا الكتاب: لم تجز له''' الوصية في مال» ولا دية» إلا 
أن يكون قد علم أنه قتله عمداً)/''» فأوصى له بعد علمهء فإن ذلك جائز 
فى مالهء ولا يكون فى ديته””؛ وإن”؟؟ قبلت. قال'*' محمد: سواء علمء 
أو لم يعلم.» هي جائزة في المال» دون الدية في العمد»ء لأن تهمة تعجيام 
الواضيةة هرقي 

وحمل ابن أبي زيد كلام محمد وفق ما في المدونة»؛ وعليه تأول ما 
معنى قول ابن القاسمء وذكره””" سحئون عن أشهت» وإليه نحا ابن أبي 
زمنين [أيضاً]". وقال: لم يأت هاهنا مبينا. 


قال القاضي رحمه الله: تعليله في كتاب الهبات بقوله: لأنه 
طلب تعجيل الدية'"' في العمد يقوي هذا التأويل» لأنه إذا /١551[‏ 
أوصى له (بعدء لم تقع هذه التهمة. وإلى هذا كله ذهب كثير من 
المشايخ. وذهب آخرون إلى أنه متى لم يعلم أنه قاتلّه فلا وصية 
له”''' في مالء» ولا دية©» وعليه حمل ما في الكتابء. لقوله: 
إلا أن يكرت «على: آنه قكله فيك فاون :يعد علميه 40357 عار 


)١(‏ كذا في ع وز» وفي ق: لم يجز. 

(0) المدونة: 5/5" - ه", 

(4) كذا في عء وفي ز وح: إن. 

(ه) كذا في ع ور وحء. وفي ق: فقال. 

(5) النوادر: ١١/هلاه ‏ كلاه. 

(0) كذا في ع ور وحء وفي ق: وذكر. 

(9) في المدونة: 5/ 48: لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك. 
١(‏ ) سقط من ح. 

.هاله/١١‎ :رداونلا)١١(‎ 

)١96(‏ المدونة: 5/ه". 


7 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ثم اختلفوا على هذاء لو تقدمت الوصية» وحيي حياة بينة» حتى علم 
أنه قاتله, ولم يغير وصيته »2 ولا جددها الى ولا لين بإنفاذها. 

فقيل: تبطل بكل حال. حتى يجددها له بعد الجناية عليه. 

وقيل : تمضي في المال» حتى يلص على تغيرهاء وردها. 

وقيل: إن كانت بمجرد اللفظ سقطت» حتى يجددهاء وإن كانت 

فقيل: تمضي في المال. 

وفيل : تسقط بكل حال. 

وقوله آخر”" الباب: «إذا كانت الوصية بعد الضرب عمداً كان» أو 
خطأء جاز له كلما أوصى له به في المال» والدية؛ جميعاًء إذا علم منه 
ذلك ون الول كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحئونء 


5 الخط0) 
في 1 
يي ع بعض الروايات لابن وضاحء ولم 60 لفظه في 


() سقط من ق. 

زفق كذا في ز وحء وفي ق: ولا أمره. 

(9) في ق: في آخر. 

(؟) المدونة: 5/له". 

)0( في طبعة دار الفكر (5557/15): إذا علم ذلك منه في العمد والخطإ. وفي طبعة دار 
صادر (7"©/5): إذا علم بذلك منه. 

زفق في دار الفكر: قال سحنون في الخطا. 5915/15. وفي دار صادر: قال سحئون: إنما 
ذلك في الخطإ. 5/ه”. 

إف4# كذا في دء وفي ع وح وق: تبلت. 

(8) كذا في زء وفي ع وح وق: وفي. 

(١‏ كذا في ع وزء وفي ح: ولم تكن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الخطأء في رواية الأصيلي عن الدباغ» والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال. 

وبيانه: أن قوله: «جاز له كلما أوصى له به في المال”"2. تمام 

ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال: «وفي الدية جميعاًء 
إذا علم بذلك”"' في الخطلء وخص ذكر الدية بالخطإ(" فقطء وعلى ما 
قلناه فسرها سحئونء. واختصرها ابن أ زمنين. وقال: رأيت بعض 
المختصرين اختصرها على خلاف هذاء وهو غلط. 

قال أبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد. 
وإنما معنى ذلك فى الخطأ خاصة. 

وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى”* العلم على مذهب 
الكتاب» وأنه خلاف ما في كتاب محمد””' في التسوية بين العلم؛ وعدمه. 

ا ل وصيت إلى رجل فمات بعد موت المرصي؛ ولم 
يعلم بالوصية هي لورثئة الموصى لهء ولهم أن لا يقبلوهاء ويردوها"» بين 
[من]”"' مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته؛ ولا 
علمه. وأن قبولها حق يورث عنه. 

وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له. فمتى لم 
يقبل سقط حقهم فيهاء ورجعت لورثة الموصى 


)١(‏ المدونة: 5/ه". 

(9) المدونة: 5/ره". 

(9) كنذا في ز وحء وفي ع: في الخطاإ. 
(4) كذا في ع وح». وفي ز: راعى. 

(©) النوادر: ١١/5لاه.‏ 

53( كذا في ع وز وحء وفي ق: وقوله هنا. 
زف4 كذا في ع وزء وفي ح وق: إذا. 

(6) المدونة: 5/ره”. 

(9) سقط من ق وح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقيل : إنها حق ثبت للميت» يورث عنه على كل حال» وليس لورثته 
رده » ولا يحتاجون لقبول. 

ومسألة اعتراف المريض [بدين”؟2 للصديق الملاطف”". 

وقوله هنا: «لا تجوز إذا كان الورثة عصبة)”"'»؛ إلى آخر المسألة. 

في الكفالة أنها جائزةء مطلقة؛ء إلا أن يكون عليه ديه ', 
فانظرها فى الكفالة. 

وقوله: «إذا أوصىء, وله مال لم يعلم بهء لا تدخل"' إلا فيما علم 
به في مرضهء أو قبل مرضهء وإن كان بعد وصيتهء لا من عتق» ولا من 
غيره» إلا المدبر في الصحةء. فيدخل فيما علمء وفيما لم يعلم»”". ظاهره 
أن المدبر في المرضء والمبتل فيه خلافه. لا يدخلان فيما لم يعلم به؛ 

وفي كتاب محمدء والعتبية» أن المدبر فى الصحة والمرض سواء» 
يدخلان فيما علم؛ وفيما لم يعلم'*. 
لا يدخل.». وكذلك في كتاب محمد. وخرج الشيوخ على ما في كتاب 
محمد» والعتبية من دخول المدنبر في المرض دخول المبتل» لأنه أقرى. 
لكن هذا التخريج بعيدء لأنه”*' نص في كتاب محمد على الفرق بينهماء 


)١(‏ سقط من قَ وح. 

(6) المدونة: 57/5". التقييد ص: 478. 
(0) المدونة: 5/5" 

20 كذا في ع وح». وفي ز: وذكرها. 

(6) المدونة: ©/9/57ا؟. 

زفف كذا في ح» وفي ز: لا يدخل. 

(/0) المدونة: 5/لا". 

.1068 54١5/١١ النوادر:‎ )6( 

(9) كذا في التقييدء وفي ع وح وق: فإنه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
فكيف يقاس على كلامه خلاف ما نص عليه7". 

وقوله في تبدية الوصاياء (إذا ضاق الثلث لا يفسخ التدبير ا 

قال بعض الشيوخ: هذا يدل على أنه يبدأ على صداق المريض في 
قول مالك. لأنه عنده من الثلث. 

واختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال معروفة”؟': 

من تقديم كل واحد منهما على الآخر. 

والثالث” التحاص. والقولان الأولان فى المدونة» فالذي هناء ظاهره 
تقديم التدبيرء ومثله في الصيامء وما في الأيمان بالطلاق ظاهره تقديم 
الصداق» لأنه قال: يقدم على العتق» وخا ولم يستثن 0 


اللكب ندا العدق إل اج 7 إلى ان ال 


وإلى قوله: «فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن 
ينفذوا ما قال الميت». أو يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلآء وتسقط(١3)‏ 
الوصايا. وهذا قول الرواة"“. لا أعله”"'' بينهم فيه 07000 


.455 التقييد ص:‎ )١( 

(0) كذا في ع وزء وفي ق: بشيء. 

90 المدونة: 5/ة"؟. 

(؟) انظر معين الحكام: 5945/7. 

ك4 كذا في ع وز وحء وفي ق: الثالث. 
(5) كذا في ع وزء وفي ح وق: وعلى غيره. 
(0) التقييد ص: 57"7. 

.4١ 4١/5 المدونة:‎ )0( 

زف4 التقييد ص: ؟:"14. 

(١)كذا‏ في ع وزء وفي ح وق: وسقط. 
)١١(‏ في المدونة: أكثر الرواة. 

)١6(‏ كذا في ع وز وح» وفي ق: ولا أعلم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الجعلان"2'"". اتفهيبت المسالة” عند ابن غنات وفى كتاب "انق سهل؛ 
ا 6 إلا شهنت فإنه أن 0 ولم يبين قوله. 


0 وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. 
وقول أشهب: إنه ا يعالزالهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد. يعني في 
عتقه إلى أجله”"'. ثم أنتم بالخيار في اق كدعوا تداعا ارصن 1ل يد أ 
إسلام خدمة ما يخرج من الثلث». أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلا”"". 

قال: وكنت أقول: ا لم230 (نلدن)270 الى هل رد 

يعني أنه لم يترك سواه؛ إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله. فكذلك في عتق 
ثلثه» يعني أو ما حمل منه الثلث» ثم رأبكة انور لي 351 على الحدمة: 
لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر. 


وقوله: «فيمن دبر عبد”؟'' في مرضهء وقال في آخر: إن حدث بي 


حدث الموت فهو حرء فبدأ”*'' [1817] بالمدبر؛ وهو قول الرواة» لا أعلم 


)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: خلافاً. 

.4١/5 المدونة:‎ )9( 

كذا في ع وز وحء وفي قى: وفي المسألة. 
(14) كذا في ع وز وحء وفي ق: زيادات. 

.4١/5 المدونة:‎ )©( 

(5) في د: إنما 

0) كذا في ع وز وحء وفي ق: أجل. 

(6) في ح ود: أن تدفعوا للموصى له به. 

.5١/5 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: ثلث. 

)١(‏ سقط من ق وح. 

)١5(‏ كذا في ح»2 وفي ع وز: سنه. 

(1) في ح: أن أبدأ في العتق. وفي ز: أن أبدئ العتق. 
)١4(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: عبده. 

)١5(‏ في ع وز وح: يبدأ. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7 


بينهم فيه اختلافاً»”'' كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض النسخ”"؟: «إلا 
أشهب. فإنه يأبى»”"), وكذلك في رواية الأصيلي» وأبي ميمونة. وهو 
ثابت» وسقط من رواية غيره» وحوق عليه في كتاب ابن عتاب. 


وقول أشهب: الذي أبى”'' غيره»: هو أنه يرى إنما يكون هذا إذا 
[بدأ]'' بلفظ التدبير» ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق. ثم دبر الآخرء فإنهما 
يتحاصّانء وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصّان”". وعليه (بقي حتى)00 
لقي الله. 

ومسألة الوصية بالحجء واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية 
بعتق المعين عليه. وعلى الوصاياء أو التسمية بينهما بالخصاص". 


قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة؛ واختلف في صفة التبدثة. 
قزل ]ذا وري "اليو 5937 قيب إلبه وضيرة اماف بهن عبان تمكو 
والحج» بدئ منه العتق. فإن بقي (منه”"'2 شيء فللحج.ء وإلا سقط 
الحج. لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحه9"', 


.41١/5 المدونة:‎ )١( 
(؟) قال أبو الحسن الصغير: وفي كتاب ابن سهل بزيادة إلا أشهب فإنه يأباه. التقييد ص:‎ 
.4١/5 في المدونة: إلا أشهب فإنه يأباه.‎ )9( 

)0 في ع وز: وكذا في »2 وفي ح: وفي. 

(6) كذا في ع وز وح». وفي ق: يأبى. 

05( سقط من ق. 

."81١/1١1١ النوادر:‎ 4# 

0( سقط من ع ول وح. 

فى المدونة: 5/. 

)١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بدأ. 

)١(‏ فياع وز وح: العتق. 

() كذا في ع وز وحء. وفي ق: منه شيء. 

)انظر النوادر: ."90/١١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


حرا اباب 000 
ولم يقل على" الوصايا. 


وقيل : يبدأ العتق. ويتحاص الحج والمال» ين لم يفرق في قوله: 
يبدأ الحج على العتق بين الصرورة 0 


وقيل: يبدأ الحجء على رواية ابن وت ويتحاص العم 
والمال. وهو بين في قول يحيىء وربيعة في الكتابء أن العتاقة مثل 
--520) 
الصدقة . 


3 


قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسمء. ومالك [في الوصية]”'' بحجة 
التطوعء أن العتق يبدأ [عليها]". 


كم اختلف قولهما بعد ذلك. هل يتحاص”' المال والحج”'''. وهو 
مذهبه في العتبية» أو يبدأ المال على الحجء وهو مذهبه في المدونة. 


وأما أصبغ : فرأى أن الصّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق» 
بغيز عيتة 4 والوصان257) والالدتلاف فى امسائل السدثة كقين» مشهون) 
ومقصدنا التنبيه على ما هو (من”2'"0 ذلك”""'2 في الكتاب» وما يستخرج 


)١(‏ سقط من ق. 

(؟) كذا في ع وز وح.ء وفي ق: إذا. 

(9) انظر النوادر: "90/١١‏ ١و"”.‏ 

(5) النوادر: ١١1/١فة".‏ 

(5) كذا في ع وزء وفي ح: العبد. 

(5) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة» والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل 
الصدقة. (انظر المدونة: 57/5). 

(0) سقط من ق. 

(9) كذا في زوح» وفي ع وق: يتحاصا. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: بالحج. 

."41١/1١١ النوادر:‎ ( 

(0) سقط من ح. 

)١1١(‏ في ع: التنبيه على تمام ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
)00 
مية . 
3 : 5 3 : 5 8 إدريى 
وقوله في الموصى بعتقه بعينه» وال ليشترى نسمة للعتق »© 
يتحاصان”*'. ومثله في المبتل» والمدبر: يتحاصان. وكذلك قول ابن القاسم 
فى كتاب الزكاة فى عتق الظهارء وعتق القتل» لا يبدأ أحدهما على صاحبه. 
ذهب بعض المشايخ إلى أن معنى الحصاص”"' في هذه المسائل 
الإقراع » لا أنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من الآخرء وهو قول 
أبي عمرانء» وذهب غيره من المشايخ كبن أن الحصاص في هذه 
المسائل على وجهه. وأنه غير القرعة. 
وقوله إذا قدم في الوصية أو أخر إنما ينظر إلى الأوكد فيقدم» وإن 
كان لتتلددنة اكز الوسانا + إل أن تقول او كرا اوتا 
عبدالملك: هذا في كل وصية يجوز له الرجوع عنها. فأما”''' ما لا يجوز له 
الرجوع عنه كالعتق البتل”'؟؛ والتدبير البتل””'2: وعطية البتل فلا يبدأء 
لقوله: 1 07 وني 0 لابن القاسمء وعليه ١‏ قلف 9 


."81١/١١ انطر النوادر:‎ )١( 

(") كذا في حء وفي ق: والمعتق. 

(60) المدونة: 49/5. 

(5) كذا في ع وز وحء وفي ق: يتحاصون. 
(6) كذا في ع وز وح»ء وفي ق: التحخاصص. 
)١(‏ سقط من ق. 

0) في ز: بدؤواء وفي ع وح: يبدأ. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: فيبدؤوا. 
(9) كذا في ز وحء وفي ع: وقال. 

)٠١(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: وأما. 
)١١(‏ كذا في ع وزء وفي ح وق: المبتل. 
)١0(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق: المبتل. 
)١1(‏ كذا في حء وفي ز: بدؤوه. 

)١5(‏ كذا في ع وزء وفي ح: وهي بخلاف ليس. 
)١6(‏ كذا في ع وز وحء وفي ق : حملوه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الشيوخ”'". لأنه إذا كان [ذلك7" في أوقات مختلفة؛ ثم نص آخر”" على 
تقديم ما لم يبتل» فلا يصح عند واحد منهماء إذ لا رجوع في المبتل؛ وإن 
كان إنما جاء بذلك كله فى لفظ واحدء (وفي كتاب”؟' واحد) ٠؛‏ وقدم 
وأخرء وفيه تبتيل » وغيره» ثم وصل يكلامه أنه يبدأ من هذا كله كذا على 
ما ذكر مما بتله» وعلق الإشهاد على ذلك ١(كله)9'‏ بهذا الشرط» فهذا ليس 
بتبتيل منهء وإنما أوقف النظر فيه إلى بعد الموت؛ وإخراج ما أوصى 
بتقديمه» وتبدئته. وهذا خلاف البتل» وضد معناه؛ وإن كان أشهد على كل 
فصل مما بتله؛ ومما لم يبلته. ثم بعد تمام ذلك قال: ويقدم كذا مما 
أوضيت”" يه على الحيغل.' فيعد هذا اندما على ما'بتله :ولا يقبل. هنه: 


ري 


.47"5 انظر التقييد ص:‎ )١( 

(0) سقط من ق. 

(0) كذا في ع وز وحء وفي ق: أخرى. 
(4) في ع: أو في كتابء. وفي ز: أو كتاب. 
)( سقط من ح. 

(5) سقط من ح. 

0) كذا في ع وزء وفي ح: أوصيته. 

(6) كذا في ع وز وحء وفي ق: بتل. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الوصايا الثاني() 


لان في الذي أوصى لرجل بسكنى دأره سئة ) أو خدمة عبده ولم 
يحمل”" ذلك الثلث؛. إما أسلموا له الدارء أو العبد يخدمهء أو قطعوا 
(له)”؟' بثلث الميت بتلآء بخلاف الوصية بالرقبة» إذا لم يحمل الثلث قطع 
له للك فيه 


قال: وهذا قول الرواة كلهم""2. لا أعلم [بينهم]”" فيه اختلاف!". 
كذا فى أصول شيو خنا. قال فضل: وكذأ قرأها حمل بن داود. وأصلحه 
سحنون. وهو قول أكثر الرواة. وهكذا رواية يحيى بن عمر. 


وقوله: ١في‏ الذي أوصى برقبة عبذه لرجل وبخدمته لآخرء ولا يحمله 
الثلث» يقال للورثة أجيزوا ذلك. فإن لم يفعلوا سلموا ثلث الميت""', 


.58/5 المدونة:‎ )١( 

(') كذا في ع وز وحء وفي ق: وقوله. 

() كذا في ع وزء وفي ح: يجعل. 

إقق سقط من ح. هنا انتهى ما وجد من ز من هذا الباب. 

(5) المدونة: 55/5. 

(5) في طبعة دار الفكر :)"0١/4(‏ وهذا قول مالك. قال سحنون: وهذا قول الرواة 
كلهمء وفي طبعة دار صادر (45/5): وهذا قول مالك وأكثر الرواة. 

0) سقط من ق. 

(4) كذا في ع وزء وفي ق: خلافاًء وفي ح: اختلاف. 

(9) كذا في حء وفي ع: البيت. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
فيجعل في العبد. فيعطاه صاحب اللخدمة» يخدمه على مقدار ما حمل منه 
الثلث [إن حمل نصفاً خدم يوماً لهء ويوماً للورثة» فإذا انقضى أجل الخدمة 
إن كانت إلى سنين» أو لموت المخدم. رجع ما حمل منه الثلث”") 
لضاحب: الرقبة + لأنه إتما له ما بعد الخدمة » والخدفة هذاةة””. 


(قال فضل: الذي ينبغي في ذلك. أن ينظر كم قيمة الخدمة. وكم 
قيمة الرقبة بغير مرجعهاء فتكون قيمة الخدمة)”" للموصى له بها شائعا”*) 
[في المال]”*' فإن اغترقت الثلث فلا شيء لصاحب مرجع الرقبة» لتبدية 
هذا عليه؛ فإن كان فضل''' فله في العبد بتلء وبقيته للورثة. وقد طرح 
سحنون اسمه عليهاء كأنه لم يعجبه قول ابن القاسم. 

وانظر قوله بعد ذلك؛» إذا قال: «يخدم عبدي فلاناًء ولم يقل حياته» 
ولا ضرب أجلاء وأوصى برقبته لآخرة", فلم يجب عنها جواباً بيئاً» 
ورجع إلى الجواب عن إذا جعل له الخدمة» وأجاب غيره عنها بأنها مثل 
قوله حياة المخدمء وعليه حملوا مذهب ابن القاسمء وأنه وفاق لغيره. 
وإنما يختلفان إذا قال: خدمة عبدي لفلان». وعليها أجاب فى الكتاب 
بالتحاصص ابن القاسم». ورأى محمل”" وصيته' بخدمة يله إلى حياة 
]١64[‏ العبدء فكانت”''' وصيتان في العبد؛ لا تبدأ أحدهما على الأخرى» 
كما إذا قال: وهبت خدمة عبدي لفلان» وبها احتج. والتحاصص هنا في 


و4 سقط من ق. 

(6) المدونة: 497/5. 

(0) سقط من ح. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: شائعة. 
(©6) سقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي ق: فضلاً. 
0) المدونة: 44/5. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وأنه يحمل. 
(9) في ح: وصية. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: فكاأنها. 
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رقبة العبدء لا في خدمية: وؤواها أبوزيت عن ابن القاننية”؟. 

قال نبعض شيوخنا: ويضرب صاحب الخدمة بقيمتها على غررهاء 
وصاحب الرقبة 0 على أنه لا خدمة فيهاء وعلى هذا يرجع عنده 

وذهب غيره إلى أنه إنما يحاصص بقيمة مرجع الرقبة» وذكره ابن 
المواز عن ابن القاسه”". 

وقال؟؟ أشهب: القصد في ذلك كله حياة المخدم». وكانت الوصية 
بالرقبة وصية بمرجع ١‏ كقوله : اإيتخدم عبدي فلدن))2©0 سواء. وكذلك لو قال: 
«اشهدوا أني وهبت خدمة عبدي لفلان»”"2, لكانت حياة المخده”". 


إلى سيده. ولا يختلفان إذا نص على خدمة العبد [حياته]" لفلان» ورقبته 
لآخرث*'»: أنهما يتحاصان في العبد. 


وقوله في الموصي بالوقيد في المسجد. وبوصاياء يبعا 3 
اسح يقيكة 'القلك" وقول :سشحتون وهو قول اقفر الرو]ن'""" تنسة 


."74/١ البيان والتحصيل:‎ .4"0/١١ النوادر:‎ )١( 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: برقبتها. 

.4""/١١ النرادر:‎ )© 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: قال. 

(©) المدونة: 49//5. 

)0 المدونة: ك/أهة. 

(0) وهو قول ابن القاسم وأشهب. واختلف ابن القاسم وأشهب إذا قال: وهبت خدمة 
عبدي هذا لفلان. (النرادر: ١١/هكه).‏ 

0( سقط من ق. 

(9) كذا في ع رحء وفي فق: للآخر. 

)٠١(‏ كذا في ع وح»٠‏ وفي ق: يحاص. 

.ه١/5 المدونة:‎ )١١( 

.6١/5 المدونة:‎ )١0( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
على الخلاف. وهو قول أشهب"''' في كتاب ابن شعبان”"'. وما أشار إليه 
في كتاب محمد أنه يضرب بالمال كله””". 

ثم قال: «وكذلك إذا أوصى بشيء [ليس له]”*' غاية»””2. إلى آخر 
الكلام. وأنه وقع في بعض النسخ. وكذا في كتاب ابن عتاب» وابن 
المرابط؛ أول الكلام. 

وقال"! متحتون #«وكذلبك: إذا ار 0 

ولعبدالملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا 
يضرب للمجهولات كلها بالثلث» ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على 
السواء على عدد المجهولات". هذا كله قول عبدالملك. 

وقال غيره: بل يضرب لكل نوع من [المجهول يثلث وجله. وقيل : 
أيضاً على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحدء أن الثلث أو ما يقع لهذه 
المجهرلات](5) في الحصاص » يقسم بينهم على 6ن ما يخرج كل يوم 
من تلك الوصايا. 


)١(‏ قال ابن أبي زيد: وذكر القرطبي أن أشهب يرى أن يحاص بما أوصى به. مما لا أمد 
له من وقيد مسسبجد وسقي ماء بالمال كله. (النوادر: أك/لءلاهة). 

(؟) ابن شعبان: هو أبو إسحاق؛ محمد بن القاسم؛ بن شعبان» المصريء, المعروف بابن 
القرطي؛ الفقيه الحافظ. أخذ عن أبي بكر بن صدقة؛ وغيرهء وعنه أبو القاسم 
الغافقي» وعبدالرحمئلن التجيبي» وحسن الخولاني» وغيرهم؛ له عدة مؤلفات منها: 
الزاهي في الفقهء وأحكام القرآنء ومختصر ما ليس في المختصرء وكتاب المناسك» 
وغيرها؛ توفي سنة: 88" ه. (انظر ترتيب المدارك: ه/4ا؟ 8/ا”ء والديباج: ”/ 
155 هولق وشجرة النوره ص: .)6١‏ 

*) النوادر: ١١59/1ه.‏ 

(5) سقط من ق. 

(( المدونة : 0/5 . 

زقف كذا في ع١‏ وفي ح: قال. 

0) المدونة: 5/١ه.‏ 

(8) النوادر: ١١55/1ه.‏ 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء. وفي قى: قدر. 


التنبييهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ومسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماهاء فلم يحملها 
الثلث»ء ولم يجز الورثةء فإنهم يعطوا له الثلث بتلا”"". 


قال أبو عمران: معناه أنه حابى؛ ولو لم يحاب في الكراء لزم ذلك 
الورثة» لأن بيع المريض وشراءه جائزء نغير محاناة»ء إلا أن يقول: 
اكتروهاة ولع ,نسم بماذاء فهي وصية كلهاء ينظر هل حملها'" الثلث أو لا. 


ومسألة «الموصى بعتقه. وللمتوفى مال حاضرء ومال غائب» ولا 
1 1 ع 00 5 54 
ترج العبد من الحاضر» فيوفهف العبد لاجتماع 00 قال ا إلا 
مطلبه؛ ويعسر جمع المال» ويطول ذلك»”". 


كذا رواية ابن وضاح» وابن بازء بالسين المهملة» من السداد. 
ورواه الأصيلي عن الدباغ» والأبياني» يشتد”"'؛ بالمعجمة»؛ من 


وهذا ان مافى كتاب 1 أنه إذا طال ذلك كالأشهرء 
والسنة» أنفذ الثلث» وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر. ثم 
كلما اقتضى من الغائب من قليلء» أو كثير»ء أعتق من العبد بمقدار ذلك”'". 


)١(‏ المدونة: 5/اه ء.لاه. 

(؟) كذا في ع2 وفي ح: حمله. 

(9) كذا في ع وح وفي ق: قال. 

(4) كذا في ع2 وفي ح: بالموصى له. 

(6) في د: يستبد. 

(5) المدونة: 5/“"اه ‏ 4ه. 

(0) وهو ما في طبعة دار صادر: 54/5. وهكذا ذكر هذا اللفظ في المجموعة. النوادر: 
"15 . 

(4) كذا في ع2 وفي ح: وهو نحو. 

(9) انظر النوادر: .57/١1١‏ 

)٠١(‏ في د: بمقدار ثلث ذلك. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقال37) أبو عمران: يشبه أن يكون هذا تفسيراً لقول ابن القاسم. 
وقوله في هذه المسألة: «والعبد لا يخرج من المال الحاضر»”". قال 
ابن عتاب”” : معناه لا يخرج من ثلث الحاضرء ولم يرد جميعه. 
() 
0( 


وقوله: ا(ودرج 4 أي ذهب. 


و«عبدالله بن حيان اللبئى:»”', بفتح الحاءء وياء باثنين تحتها. 

الصو الذي لم يحج. 

وقوله هنا في إذن الوصي للصبي بالحجء. وإذنه له في التجارة©. 
و«قول غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا"”". ومثل قول 
تن في كتاب المديان. وما لغيره هناك هو الذي له هنا. 


وقوله فى مسألة: «اشتروا عبد فلان» فأعتقوه عني» في غير واجب»ء 


فأبى أهله أن يبيعوه'''؛ رجعت الوصية ميراثاً [للورثة]”""2 بعد الاستيناء» 
067 من العبد»”*'". ذكر بعضهم أن قوله هنا خلاف ما له فى صدر 


للق في ع رح: قال. 

() المدونة: 5/”ه. 

9 كذا في ع» وفي ح: قال أشهب. 

)0( درج مشى مشيا ضعيفا. (لسان العرب: درج). 

(©) المدونة: 4/5ه. 

(5) المدونة: 5/لاه. 

(0) قال ابن جني: رجل صرورة وامرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف وإنما لحقت 
لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة 
أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. (لسان العرب: صرر). 

(6) المدونة: كلذه. 

)0 المدونة : كرؤوه. 

)٠١(‏ كذا في ع» وفي ح: مثل قوله. 

)١١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: يببعه. 

)١١(‏ سقط من ق وع. 

.7١5/7 انظر معين الحكام:‎ )١1( 

)١5(‏ المدونة: 5//رةه. 
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الوسايا الأول:::ووفاقاً لقول: ابو روهت «(مناك)297) .وكتيت مين غتاشية كنات 
ابن عتاب: قال سحئون: بعد الإياس من العبد» ليس من لفظ ابن القاسمء 
فعلى هذا ليس بخلاف من قوله. وإنما أتى به سحنون من كلام غيره. 


وقوله في آخر الكلام على الحج: «على البلاغ والناس يعرفون كيف 
يأخذون إن أخذوا على البلاغ» فهو على البلاغ؛ وإن أخذوا على أنهم 
ضمنوا الحج. فد 0000 

قال جماعة من شيوخنا في الضمان: معناه إن أخذوا على الإجارة”) 


وقال ابن لبابة: هو وجه في الكتاب ثالث غير البلاغ؛ والإجارة”*) 
بمعنى الجعل» إن مات قبل تمام الحج فلا شيء له" وأن المعاملة في 
الحج ثلاثة: إجارة» وبلاغء ومضموت. وذكره ابن الهندى فى وثائقه عنه» 

206 تح 
وأعابه ٠.‏ 


ومسألة «الذي يوصي بعبده لرجل» وسدس ماله لآخرء كن العبد 
تقيف :تلك المال الخده الموضئن له (ي)7")وياخل اعن السندس 
وصيتهء فما بقي يكون شريكاً للورثة بذلك». وهو خمس المال. قال 
سحئون: وقال علي بن زياد: مشله. ورواه عن مالك. وعليه قول ابن 
القاسم)”"', إنما نبه بهذا سحئون» وشد”''“ به ما تقدم. تنبيها للخلاف عن 


(١؟)‏ سقط من ح. 

(؟) المدونة: .51١/5‏ 

(9) في ح: الإجازة. 

(54) في ح: الإجازة. 

)2 في ح: عليه. 

قف كذا في ع؛ وفي ح: وعابه. 
4# في ع وح: فكان. 

(46) سقط من ق. 

(94) المدونة: 5/5ه. 

)٠١(‏ في د: وسد. 


تنبيهات المستنبطة نة والمختلطة 

ىه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 
ابن القاسم في ذلك في العتبية''؟» وكتاب محمد”": أن للموصى له 
ساس" "3 [الثال]" سدين ما عتان من العد الموض '""الدايف لأنةالنا 
قال: سدس مالي لفلانء فقد أوجب له سدس العبد الذي أوصى به للآخر. 


50 الوصية للصبي بالحج؛ وظاهر المدونة إذا أبى الصبي بعد البلوغ 
أن يحجء أنه سواء كان الموصى صرورة؛ أو قد حجء ترجع الوصية ميرائً". 
خلاف ما في كتاب محمدء أنه (قال)”: إنما ذلك إذا كان تطوعً”©2. وأما في 
الفريضة فيعطي لغيره كالكبيرء وإلى هذا ذهب أبو عمران. 

وقوله: ”في الذي يقدم عليه مال وهو مريض فيخرج زكاته”"'". أن ما 
ا هكذا فهو من اهن المال)2350, 


وقوله آخر الباب: «إذا قدمت على”""2 أموال عرف الناس أن زكاتها 
حلت عليهء واقتضى ديوناً حلت*'' عليه زكاتهاء لا يجبر الورئة على 
ذلك )2000 أن يتطوعوا»”"“, 


.77/7/١ البيان والتحصيل:‎ )١( 
.,”"ة/١١ النوادر:‎ )( 

(9) كذا في ع وح» وفي ق: سدس. 
(6) كذا في ع» وفي ح: للموصى. 
(5) كذا في ع وح». وفي ق: ومسألة. 
(0) المدونة: 69/5. 

."41١/١١ النوادر:‎ )4( 

.5١/5 المدونة:‎ )٠١( 

(0) كذا في المدونة» وفي ح: بين. 
)١0(‏ المدونة: .5١/5‏ 

9) في ح: عليه. 

)١4(‏ كذا في حء وفي ق: حله. 
)١6(‏ سقط من ح. 

.5١/5 المدونة:‎ )١6( 
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[69ه١]‏ يريد: ويوصي بذلك لا يخرج من ومن المال.» كما قال؛ 
فى كتاب الزكاة0". 

وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة خلاف التي قبلها"”': وأن 
الصواب إخراجها. 

قال: ومعنى الأولى أنه دفعها الرجل لتكون عنده لينفذها. وكذلك لو 
كانت بيده ليفرقهاء وأشهد البينة أنها زكاتهء أو شرع في تفريقها فمات. 

قال ابن أبي زمنين: سواء هنا أوصى بتفريقهاء أو لم يوصء إذا علم 
أنه أخرجها ليفرقها. 

قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المسألتين أنه لما لم يأمر بإخراجهاء 
لم يعرف لأي شيء حبسهاء ولعله قد أخرجها من حيث لا يشعر به» أو 
الكضد عليه ا 1 َع |. 

[وقيل : معناه أنه دفعها لرجل لتكون عنده] *. 

وذكر فى المدونة”2 جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمه. 
وسكنى الدار الذي حبس »© يريد: أعسرء وكذلك الثمرة إذا وهبهاء ولم ير 
هذا من الرجوع في الصدقةء قياساً على جواز شراء العرية للضرورة. فكذلك 
هذا لصاحب المرجع لضرر إمساك الأصلء وحبسه عليه عن بيعه. 
والتصرف فيه. 

وعبدالملك رأى الباب واحداًء ومنع شراء المعطي الغلات؛ كما يمنع 
رجوعه في الأصل. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: الكتاب. 
(؟) كذا في حء وفي ق: فوقها. 

إفيف كذا في ع وحء وفي ق: ولأن. 
(4) كذا في ح ودء وفي ع وق: دين. 
(6) سقط من ق. 

(56) المدونة: 5"2.51/5. 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله في الكتاب: «وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما]”© لم تثمرء 
كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواءء فلا أرى به بأساً”"©. فانظر 
قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا©. إنه إنما يجوز شراء [الثمرة]”؟2 التي 
أعطى ما لم تثمرء أو [لم]””؟ تؤيرء وكان إعطاؤه”' الثمرة حياتهماء أو 
انين الكتيرة» لأنه”'' لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء 
ثمرتها'*'؛ وذلك لا يجوزء فأجيز له شراؤها لنفسه©2 على هذه الصفةء 
ليتوصلا إلى بيع الرقبة» ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجزء حتى تطيب» 
وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة]”''' عاماً واحداًء أو الشمرة مأبورة لم يجز 

اء معطيها لهاء لأنه يمكنه ب بيع الرقاب حينثل » ويستثئئي ثمرتها للمعطي» 
دك و31 لم بو 


واختلف في شراء الموهوب للسكنىء. والخدمة أو الموصى ل20 5 
بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب العدرة جوازه» وعلى ذلك تأول 
المسألة اللخمي؛ لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها'"2 شراء 
المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [ل](5١)‏ بيعها لذلك. وجاز ذلك للمشتري 


للق سقط من ق. 

(0) المدونة: 56/5. 

(9) كذا في ع وحء وفي ق: ما قالوه. 
(4) سقط من ى. 

)2 سقط من ق. 

(؟) كذا في عء. وفي ح: أعطا 

(0) كذا في ع. وفي ح: لانها. 

لك كذا في عء وفي ح: الثمرة. 

الك كذا في ع وحء وفي ق: بنفسه. 
)٠١(‏ سقط من ق. 

() كذا في ع وحء وفي قى: ما. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: والموصى له. 
)١19(‏ كذا في ع وفي ح: له بها. 
)١5(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ليتصرف أيضاً في المرفق مع الأصل لما يريد''؟ للضرورة إلى ذلك. 


وقوله في اماو امن أخدم رجلاً عبده حياته» أو حبس عليه 
مسكته فإنه يجوز له أن بشعرية منة» .ولا يجوز ذلك لاجدي 700292 ينمل 
الوجهيف ]إن كان الأظهر فيه شراء المنافع» لما 0 ع من الكلام في 
المستخرجة » من منع شراء المخدم للأصل ء ومرجع الرقبة. 

وقوله في الذي قال لفلان دار من دوري» ثم قال: عشرةء ودوره 
عشرون» وأعز ىميا بالذي قال لفلان مبذر عشرين مدياء وأراضة. ميدن 
كاتدين عنيا»: له عش ذلك" كو قال والدور غتدي بهذم المترل'*". ثم 
قال: إن كانت (الدور)”""2 في بلدان شتى أعطى عشر كل ناحية"''. كذا 
في الأصل» واختصرها المختصرون نصف كل ناحية'""". 

قال ابن أبى زمنين: هذا الصواب. يريد لأنه إنما ذكر عشر دور من 
عشيرين أول الال 

ولفظ الكتاب يصح على أنه لما ذكر مسألة المباذر والوصية فيها 
بالعشر. ثم قال: «والدور عندي بهذه المنزلة) 235 
المباذر فعملها على ذلك الحساب. 


3 أي إذا كانت فى عدد 


)١(‏ في ح: فما يريده. 

0 وخ" الاجبي» 

(*) المدونة: 5/؟". 

(:) كذا في ع» وفي ح: ليحتمل. 
(6) كذا في ع» وفي ح: فإن. 
(5) في ح: فأجاب. 

(0) المدونة: 58/5. 

(8) المدونة: 58/5. 

(4) كذا في حء وفي ق: كان. 
)١١(‏ ساقط من ق. 

.58/5 المدونة:‎ )١١( 

.)4/8 وبذلك اختصرها البرادعي. (انظر التهذيب» ص:‎ )١6( 
.58/5 المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: إذا أوصى ببيحبس داره» أو ثمرة حائطه . على ولد رجل .2 أو 

ولد ولده. فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنىء» والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم 
203220 
بالسوية . 


قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله”” 4 '» وأولادهم'” أ 
إلى قولة: لين :وضية الريجل: لولد 1 و نواله”*؟ بمال يكون لهم 
ناجزأء يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لهم بغلة”"” د م يقسم عليهم محبسة. 
موقوفة» لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام" ؛ إلى 
آخر كلامه في المسألة0©. 

فتأول سحنئون أنه اختلاف من قولهء لقوله أولاً فى مسألة الأخوال©»: 
«إنما يكون لمن أدرك القسم 0 فجعلها بمنزلة المجهولين. 


وبقوله آخراً: «أراها بينهم بالسوية:"2: فجعلها كمسألة المعينين؛ 
والخلاف فيها معلوم؛ وذهب ل 0 إلى أنه محمول على المعيتي. 09) 
إذا كانوا معروفين» يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب» ومن يأتي بعد وهو 
قول سحنون» بخلاف قوله: لبني تميم”""2؛ وقيس» ومن لا ينحصر42©, 


)١(‏ المدونة: 5/؟ل. 

(0) كذا في ح2 وفي ع وق: لإخوانه. 
60©) المدونة: 5/؟لا. 

(54) كذا في ع١‏ وفي ح: الرجل. 

(64) كذا في ع وحء وفي ق: ولإخوانه. 
زفك4 في المدونة: 1/5ل9: بغلة نخل. 
0) المدونة: 1/5الا. 

(6) انظر التروادر: ١١/70"م‏ _ لله 
(9) كذا في ع. وفي ح وق: الأحوال. 
)١(‏ المدونة: 1/5الا. 

)١١(‏ المدونة: 5/؟ال. 

)١6(‏ في ح: المتعينين. 

ا ك/رال. 

)١1(‏ كذا في عء وفي ح: لا يحصى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
واختلف فيها قول أشهب » فقال مرة: مثل هذاء وقال واكك هم 


على الجهالة. ويقسم على من حضر القسمء دون من مات» ورواه عن 
مالك. 


وقال محمد : إلا أن يسميهم » أو يعلم أنه قصد أعيانهم. 


وذهب غير سحنئون إلى أن ما فى الكتاب ليس بخلاف» وإنما تكلم 
على صفة اختلاف القسمء وأنه يسوي في الوصاياء ويجتهد في الحبس» لا 
أنه جفالك07؟ فيمن يسم عليه. 


وما ذهب إليه بعض الشيوخ القرويين من أنه إن كانوا لا يضبطون 
لكثرتهم» كبني تميم» وقيس » أنه لا يختلف أنه لمن حضر القسم»ء صحيح 
كما قال. 


وقوله: إن كانوا محصلين معروفين» فحق من مات منهم قائم بلا 
اختلاف» مقسوم”" على السواءء يريد ويقسم على ورئته”*": [وإن كانوا 
يحصلون]”*2 بعد مشقة فموضع الاختلاف”' لا يوافق عليه في ]١١[‏ هذين 
القسمين. وقد ذكرنا الخلاف؛ قبل في ذلك”'' حتى ينص على أسمائهم» 
ويقصد التعيين وإن كانوا معروفين معدودين» أو ينص على التعقيب. 


كال رمس الموج تو ادرو عقني جسم الكيين |« احفر 
4 
الغلة ". 


)١(‏ كذا في ع». وفي ح: آخرون. 

زفق في ح: خلاف. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: وقسوم. 

(54) كذا في ع وحء وفي ق: ورثته بخط. 
(6) سقط من ق. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: الخلاف. 

0) في ع: في ذلك قبل» وفي ح: قبل ذلك. 
(4) كذا في المدونة وع. وفي ح: القسمة. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: إنما ذلك لمن حضر القسمة”'“. بين أنه إنما يقسم الحبس على 
غير المعينين؛ على من حضر القسمة» ومن مات قبل فلا شيء له وإن 
كانت الثمرة قد يف7 0 تورث عنهء ومن ولد قبل القسم دخل فيه» 

وقد نبه عليه ابن أبي زمنين. قال: ويحتمل أن يكون معنى حضرت 
الغلة أي طابت ونظر في قسمتها. وقد اختلف في هذا ابن القاسم. وغيره» 
فيمن يولد. أو يموت بعد طيب الثمرة في الحبس للعقب» والذي يدل عليه 
لفظ الكتاب ما تقدم. 

وقوله في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث» فأجاز ذلك ورثته من 
غير أن يطلب ذلك لهم أو طلبهء ثم أجاب عن المسألة» إذا طلب ذلك 
إليهم فرجعوا»”*». ولم يفسر إذا لم يطلب ذلكء» وتبرعوا به» فذهب بعض 
الصقليين أن جوابه في الوجهين يجب أن يكون سواءء. لأنهم يقولون: بادرنا 
بالإجازة لتطييب60) نفسهء وخشينا منه إن لم نبادر” 2. 

وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانههم”" لم 
يكن لهم رجوعء كان في عياله» أو لم يكنء وإليه نحا التونسي. 


وقوله «في الوارث البائن الكبير» ولو جاز لهم ذلك لكانوا قد منعوا» 
الميت أن يوصي بثلثهء لأنه كف عن ذلك للذي أجاز»”*©. واللفظ فيه 


)١(‏ المدونة: 5/؟لا. 

(") في قى: ولم تؤبرء زائدة. 

(0) كذا في حء وفي ى: ولم. 

() المدونة: 5/هملا. 

)0( كذا في ع» وفي ح: لتطيب. 

(؟5) في ع وح وق: يبادرء وأصلحته نبادر. 

0) كذا في حء وفي ع: إجازته قبل استنذانه. 

(0) كذا في المدونة؛ وفي ع وح وق: سمعوا وهو خطأ. 
(9) المدونة: 5/5لا. 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 
إشكالء. لأن الثلث ماض بكل حال» وإنما الكلام فيما زاد عليه» علقنا عن 
بعض شيو خنا في المسألة: 


لعل معنى هذا الكلام أن جوابه فيمن أراد أن يوصي لوارثه بأكثر من 
ثلثهء وإلا فلا معنى لهذا الكلام. 


قال أبو عمران: معناه أن يكون مثلاً أوصى بشيء في السبيل» أو 
لفلان»ء فأجازه. وهو أكثر من الثلثء. فيريدون ردهء وهو لو علم أنهم 
يردونه إلى الثلث لصرف ثلثه فيما هو أهم''' في نفسهء ولم يجعله في 
الوجه الذي أجازوه لكثرته. 

وقوله لو أن رجلا أوصى بماله كلهء ووارثه واحد [مديان]”؟2 فأجاز 
الوصيةء وأبى غرماؤه””. ذلك”*2 لهم في رأيي”*“» فرأى التنفيذ كالهبة 
والعطية. 


وذهب ابن العطار إلى أنه ليس بمعنى ابتداء العطية''“. وإنما هو تنفيذ 
لفعل الميت. 

وقوله: إذا قال هذه ودائع عند أني» أو أقر”" بدين على أبيهء وأكذبه 
غرماؤهء القول قوله إذا كان إقراره قبل القيام عليه والمقر له حاضر 
ويحلف””. بين هنا ما لم يبين في كتاب المديان» في أن المقر بدين وقد 
أحاط الدين بماله أنه يحلف المقر له؛ فمنهم من جعل المسألتين سواءء 


دلق في ح: لهم. 

(0) سقط من ق. 

(*) المدونة: 5/5لا. 

(4:) في المدونة: قال ذلك لهم في رأبي. 2”"3/5>, 

(5) كذا في المدونة؛ وفي ع وح وق: رأي. 

(5) القاعدة: :١١95‏ اختلف المالكية في إجازة الورثة للزائد على الثلث: أهي تنفيذ أم 
ابتداء عطية؟ وعليه الحوز. قواعد المقري: ص: 455. التاج والإكليل: 59/5". 

0) كذا في ع وحء وفي ق: وأقر. 

(8) المدونة: 5/ لالا. 


ا التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وأنه لا بد من يمينهء كان إقراره على أبيه. أو على نفسه. لأجل التهمة أن 
يحابيه”'' بإقراره. وإليه ذهب بعض شيوخ الأندلسيين» وذهب بعض مشايخ 
القرويين إلى الفرق بينهماء لأن المقر على نفسه ساوى بين المقر له؛ وبين 
غرمائه؛ فلم تلزمه يمين. والمقر على أبيه جعل غرماء أبيه مقدمين على 
غرمائه هوء فكان أقوى في وجوب اليمين. وهذه من يمين القضاء التي 
يلزمها الحاكم للمحكوم لهء وإن لم يطلب ذلك خصمه. 


وانظر مسألة كتاب العيوبء واعلم أن قوله هنا: ويحلف. ليس 
ين مع شهادته. كما يحلف مع الشاهد. وكما [قال]0" في غير هذه 
المسألة. لأنه هنا مقرء ليس بشاهد. إذ ليس معه غيره» ولهذا لم يشتر 
فيه هنا العدالة»؛ كما شرطها في غير هذه المسألة» وقد يخيل”*» للناظر 18 
بمنزلة الشاهد له على سائر الغرماء. فلذلك قال: يحلف [أي]*؟ مع لا 
سيما لاستشهاده بعد هذه المسألة» [بمنزلة]”2 الرجل”" يشهد على الشيء 
في يديه أن فلاناً تصدق به على فلانء فقال: (إن كان المشهود له حاضراً 
حلف مع شاهده. وكان لهء وإن كان غائباً لم يقبل لتهمته*) في إقراره في 
يديه:”''2. وليس كذلكء» فإنه إنما اصن سياه لسر و ا 
والغائب. 


)١0‏ كذا في ع وحء وفي ق: يحاسبه. 
زفف في ح: بمعنى. 

زفق كذا في ع وحء وفي ق: يحل. 
0) سقط من ع وق. 

0) كذا في ح١‏ وفي ع: بالرجل. 
(4) كذا في ع وحء وفي ق: شهيد. 
(9) في ح: التهمة. 

)٠١(‏ المدونة: 5/لالا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب (القطع 
في)0) السرقة2) والحرابة7) 


أخذ الأموال بغير حقه”؟'» ورضى أربابها [محرم]”*) ممنوع؛ وهو 
على ضروب عشرة: حرابة» وغيلة» وقهرء وخيانة» وسرقة. واختلاس» 
وخديعة؛ وتعد؛ وغصبء. وجحل"". 

واسه 9" الخغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة» ولكل واحد من هذه 
الضروب في الشرع حكم على حياله. 

فالحرابة: كل مال9" أخذ بمكابرة؛ ومدافعة”*". 


والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه. ليأخذ ماله من إلقائه 


000( سقط من ز وح. 

() المدونة: 756/5. 

إفرف المدونة : 1/6" 

هق كذا في حء وفي ز وق: حلها. 

)2 سقط من ق. 

() ذكر ابن عبدالرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: 851/7). 

0) كذا في ز وحء وفي ق: فاسم. 

)0 كذا في ز وحء وفي ق: ما. 

(9) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه 
أو لذهاب عقل أو فقتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. 
شرح حدود ابن عرفة: 8١الآ.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


في''' مهواة» أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة. 


والغصب”" في عرف الشرع: ما أخذه ذو'” القدرة والسلطان 
سلطانه» ممن لا قدرة له على دفعه. 
للضعيف. ومن الجماعة [للواحد]”''. وحكمه حكم الغصب, واسمه يطلق 
عليه لغة وشرعاً. 


وعلى هذا يحمل [ما جاء]”"' فى كتاب محمدء إذا كان من داخل 
المصرء وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة. وعليه يحمل ما جاء 
في11١6١1/‏ المدونةء إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على 
مكابرء إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة. 


والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة» أو يدء. وللمتصرف فيه 
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والسرقة(''؟2: كل ما أخذ على وجه الاختفاء» والتستر. 


000( كذا في حء وفي ز: من 

(*) الغصب لغة: أخذ ره ظلماًء وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف 
للمناري: 518/7, التعريفات للجرجاني: 7؟8/5١3).‏ 

زفر4 كذا في ز وحء وفي قى: ذوو القدرة. 

(4) كذا في حء وفي: ذوي 

(5) كذا في حء وفي ق: حبسه. 

(5) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(4) في ح: في. 

(9) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: ؟/ 99". 

)٠١(‏ قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالا محترماً 
لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد حفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: : هي 
أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: ,.)987١٠9‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
والااختلاس : كل ما أخذ بحضرة صاحبه» أو القائم عليه » أو الناس» 
ظاهراً على غفلة وفر به آخذه بسرعة7". 


والخديعة: كل مال أخذه بحيلة» اختدع بها صاحبه؛ كالمتشبه'"ا 
تسدائي: الحو أن الفرديفة > فادها من عي انو أو ١العيرائن‏ ياي 
الصلاد” 2 أو الفقرة. ولبتى متهن ”* ,«الباكل يذلك :ها لا ابل" له مَمن: أبيع 
له ذلك» والذي يسقي الناس السيكران حتى ينام أو يخبل عقله؛ فيأخذ 
ماله؛ أو يشبه عليه بشعوذة» ونحو ذلك. 


وق الشدوتة فى سافن السكراة» انها عاخن ماف عبات 
محمد أنها إنما تكون حرابة إذا كان ما سقاه يموت منه. 


والتحيكد: إنكار. ها تفرر"" فى ذمة الجاحد”19 :وايائت "بسن مال 
غيره» وهو من نوع الخيانة. 


والتعدي: ما أخذ بغير إذن صاحبه» بحضرته» أو مغيبه» وليس على 
وجه القهر» والاختلاس » وهو نحو من الغصب. لكن بينهما فرق في 
الصورةء وفي بعض وجوه أحكامهما. ولهذه الوجوه في الشرع حكمان: 
ضمان ما أخذ لربهء» وحدود الله فى ذلك. 


."١9/75 انظر التوقيف على مهمات التعاريف:‎ )١( 

(؟) كذا في دء وفي ق: كالتشبه. 

(6) كذا في دء وفي ق: فيأخذ ممن هو بيده. 

(4) في ح: أو المرء يرى لصلاح. 

(©) كذا في حء وفي ق! منه. 

5) المدونة: 04/5". 

(0) كذا في حء. وفي ق: تقدم. 

(4) قال المناوي: الجحد: إنكار ما سبق له وجود وهو خلاف النفي. (التوقيف على 
مهمات التعاريف: 7/7 77). 

(9) كذا في حء وفي ق: أو أمانته. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
جه ٠١‏ اباس 0 ست 
فحد الحرابة: ما نص الله تعالى عليه من التخيير بين أربعة» (في"") 
القتلء أو الصلبء أو القطع من خلافء. أو النفي من الأرض» ولا خلاف 
في المذهب أن للإمام فيمن ا يقتلء أو تطل”؟ [إسخافته]9), بيعل 
شرهء أن يأخذ فيه بأي ذلك شاءء لكنه استحب للإمام أن ينزل التخيير في 
عقابه بحسب حالهء فإن كان لأول خروجه ولم يخف طريقاًء ولا قتل» ولا 
أخذ مالاًء فعقوبته الضربء والنفى. فإن أخذ مالا أو أخاف سبيلاً 
فالخيار في الوجوء الأربعة» لكن استحت إن كان من ذوي الرأي والتدبير 
قتله. وصلبه. وإن كان من ذوي البطش. والجرأة» قطعه. أو قتله. أو صلبه. 
فإن قتل فلم يختلف التأويل على المذهب أنه يقتل. وهو قول مالك. وأكثر 
أصحابه. وأنه لا بد من قتله. ولا تخيير للإمام فيه» إلا أبا مصعبء. فرأى 
التخيير فيه سائغاً وإن قتل في سائر الوجوه. 


واختلف تأويل الشيوخ على مذهب الكتاب إذا طالت إخافته» وعظم 
شره» ولم يقتل. فأكثرهم يرون أن الإمام فيه مخير بما شاءء لكن [0]9*) 
يستحبون له النفي» ويجري الاستحباب في تفصيل صفاتهء كالذي قبله» إذا 
أخاف. وأخذ المال» و[لو]"2 لم تطل إقامتهء وهو ظاهر لفظه في قوله: 
«لا يخير الإمام إذا قتل. وأخذ المالء وأرى”" أن يقتل إذا أخذ المالء 
ولم يقتل إذا رأى ذلك الإمام»”» وعلى هذا اختصرها أكثرهم. 


وتأول بعض الأندلسيين أن حكم هذا حكم الذي قتل» لا تخيير 


)1١(‏ سقط من ح. 

زفق سقط من ق. 

0) في ح: تطول. وفي ق: يصولء. ولعل الصواب: تطل. 
(54) سقط من ق. 

(©) سقط من ى. 

() سقط من ق. 

0) كذا في دء وفي قى: ورأى. 

(8) المدونة: 5/رقوتا١.81.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 500 


للإمام فيهء ولابد من قتلهء واستدلوا بقوله: «فأما من أخاف» ونصب نصباً 
كنديذا أفهذا لذ اتخيير افيه ويقعله الإمام)”"". ولم يكن هذا الكلام في رواية 
الدباغ. وهو له في كتاب محمدء إذا طال زمانه» واشتدت محاربته» وأخذ 
المال؛ قتل. وإن لم يقتل» وتأول الأولون ما في الكتاب أن معناه أن له 
قتله. لا أن ليس له تخيير في سواهء وهو الصحيح. 


وحكى القاضي أبو الحسن الماوردي عن مالك في المسألة 
خلاف مذهيبه. 557 فيما حكاه عنه عنده على الترتيب» لا 
على التخييرء بحسب اختلاف صفاته”''» فيقتله بكل حال». إن كان 
ذا رأي» وتدبيرء ويقطعه من خلافء إن كان ذا بطش». وقوة. وإن 
كان بخلاف ذلك عزره» وحبسه. فجعل ما استحسن مالك في إباحة 
العتقوين مسعهتنا مرنا: ولأديقولة عالاقب دولا أاضكان» هيدا جد 
الحرابة»ء والغيلة»ء وما في معناهما. 


وأما حد السرقة: فقطع اليدء كما نص الله تعالى عليه”"» وبينته السنة 
من شروط ذلكء» في النصاب”*؟2. والحرز”'» وترتيب القطع في الأعضاء 
الأربعة» فلا يصح القطع عندنا إلا بتسعة شروط: البلوغ. والعقل. وألا 
يكون للسارق فى المسروق شنهة ملكء. ولا إذن» وألا يكون السارق 
مشطراً السرفة المحافة الحقي' "© وأن.ركون المسزوق نما رصح ملك» 
وتموله» وأن يُخرجه من حرز مثلهء وأن يكون نصاباً يوم السرقة» وأن 


.”"090/5 المدونة:‎ )١( 

فم الأحكام السلطانية للمارردي: 8ل. 

(6) قال الله تعالى: طوَالسَارِقٌ وَألمَارِمَةٌ دأَقْطَهُوَا ْدِيَهُمَا جَرَا يما كبا تكلا ين مر وده 
عير كيه 9)» المائدة: الآية: 84. 

00 لقول الرسول يكِخِخْ فيما أخرجه البخاري ومسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً» واللفظ لمسلم. 

(5) هو ما خصص عادة لحفظ أموال الناس وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. 
(تفسير القرطبى: .)١517/5‏ 

(5) المقدمات: #/508. 


00 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يكون من الأموال التي يجب فيها القطع. وأن يأخذه على وجه الاستتار 
والالطناءة". 


واختلف في وجوب القطع؛ أو سقوطه في نوادر مسائل خرجت عن 
بعض هذه الأصولء. كالخلاف في سرقة الصبي الحر”"'؛ وهو مما لا يصح 
تملكهء وكالخلاف في سرقة أهل المغنم منه”". وفيه لهم شبهةء وكذلك 
الخلاف في مسائل». هل هي سرقة؟ أو خيانة؟ أو إخراج من حرز؟ أو غير 
إخراج”؟' ؟ وهي منصوصة في أمهاتنا””. وما عدا هذين الضربين: الحرابة» 
والسرقة» وما في معناهما من سائر الأقسام. فليس فيه حد محدودء ولكن 
في ذلك العقوبة بالسوط. وطول السجن. كحكم فاعل ذلك» وجنايته» وأما 
الحكم الآخرء فضمان ما أخذه هؤلاءء فكلهم ضامئون لما أخذوه في جميع 
الوجوه لأربابه؛ إلا في المحارب». ومن في معناه. والسارق ومن في 
خكمه: :1 اق "امابوا تهنا رهما عفياةه بردو دمعي نا 
أخذوه. فلا ضمان عليهم» ولا يجمع”''' عليهما عقوبتان» حدء وغرم”". 
وكذلك لو طرأ عليهما من يوم السرقة إلى ]١57[‏ يوم القطع عدم لم 
يضمنا. وإن كان؛ اليوم موسراًء هذا مشهور المذهب. وأشهب يشترط 
تمادي العدم إلى يوم الحكم بالغرم؛ فلو حدث له عسر بعد القطع وقبل 
الحكم بالغرم لم يلزمه عنده ضمان. 

وحكى ابن شعبان الضمان على كل حال» قطع أو لم يقطع. في حال 
اليسرء والعسر. وحكى عبدالوهاب عن بعض مشايخنا أن القياس إسقاط 


() انظر تفصيل هذه الشروط فى المقدمات: .5١8/7‏ 
(9) النوادر: 5١//او".‏ المعونة : .١157/*#‏ 

.١577 7/7 المعونة:‎ ."8”/١5 النوادر:‎ )9( 

(5) النوادر: 54١/44ة”‏ 9وؤ". 

(6) انظر النوادر: "915/١15‏ وما بعدها. 

(5) في ح ودء وفي ق: أقمنا. 

اي 

000 كذا في حء وفي ق: وعدم. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الضمان مع القطع في كل حال». من عسرهء ويسره”©. وهو ظاهر حديث 
النبي كك خرجه النسائي» فأما مع وجود عين ما أخذوه فذلك لأربابه بكل 
حالء وإن كان فى يد غيره ممن اشتراه منه”) 


وقوله في الكتاب: وإنما تقوم الأشياء [كلها]”" بالدراهه”*' مذهبه. 
وهو مشهور المذهب”»؛ أن للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم» ومن 
الذهب ربع دينار""2»: وما عداه مما يقوم» فما قيمته ثلاثة دراهم كان أكثر 
من ربع دينارء أو أقل. وجب فيه القطعء هذا مذهب بعض”" شيوخ 
المذهب؛ وشارحيه؛ سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانيرء أو بالدراهم. 
وهو نص ما في كتاب محمد”". 

وذهب ابن عبدالحكم أن نصاب السرقة واحدء وهو ربع دينار من 
الذهب. أو قيمته فيما عداه. وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل 
شيء من الفضةء والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع 
دينار لارتفاع الصرف فلا قطع فيهاء وهو مذهب الشافعي”''. وقال بعض 
المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس» لقوله عليه السلام: القطع في 
ربع دينارء ولا قطع إلا في ربع دينار. وذهب غير واحد من شيوخ 
البغداديين» والمغاربة» أن التقويم إنما هو بمعاملة البلدء من دنانير» أو 
دراه.””", أن تع اقول في الكتاب : اليقوم بالدراه.»070, أنينا نه 


.7584 - "87/١1 انظر التمهيد:‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل هذه الأحكام في التمهيد: "87/١4‏ 84". المقدمات: */5714. 
() سقط من فى. 

(5) المدونة: 555/5. 

(©) الجامع لأحكام القرآن: 5/ .15١‏ 

."85/١54 النوادر:‎ )5( 

زف4 في د: معظم. 

(46) النوادر: 54١5/1م".‏ 

(9) انظر الجامع لأحكام القرآن: .15١/5‏ 

()انظر النكت لعبدالحق الصقلي كتاب السرقة» والمعونة: .١4157/7‏ 
)١١(‏ المدونة: 5557/5؟. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
معاملتهم”''. وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما'"' معاملة 
به» كسائر التقويمات [فى المقومات]9". 

واستدل بعضهم بقوله أيضاً في الكتاب في مسألة الدهن 
قيمته إذا سلكت 200 ربع دينار قطع”"". 

ولقوله في الشاة: إن كانت قيمتها يوم خرج بها ربع دينار قطع”", 
وقد قوم هنا بالذهب». وحمل ذلك أنه تسليم منه أن القيمة قد تكون 
بالذهب. 


م إن كانت 


وقوله: «هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان؛ أم” يكلفه 
القاضي؟ قال: لا يكلفه!؟) عند مالك. ولكن يسجنه» وليس في الحدود 
كمال15"7 بريه بالكقيل السميء :قأنا” الكفيل ,من 'الشرط :فياذزمعة لنه: أ 
من الناس في الأمر القريب لثلا يفرء فهذا كالسجن» ومما يفعله الحاكم 
فيما قرب. 


اح أو 


وقوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عمواء أو خرسوا 
جنواء أو ماتواء أنه تجوز شهادتهم. فقوله: عمواء أو خرسواء سواء على 


ونحن نجيز شهادتهم ابتداء. 


000 كذا في حء وفي ق: معاملته. 
)١(‏ في ح: بأكثرها. 

(9) سقط من ق. 

20 في ع وح وق: الرهن» والصواب: الدهن 
ك4 في ق: سلب. والصواب: سلت. 
(0) المدونة: 581١/5‏ 3587. 
0) المدونة: .3587١/5‏ 

لكا فيح لم 

)( في ح: لا يعقله. 

)١(‏ المدونة: 5//ا5؟. 

)١(‏ المدونة: 5//ا5؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 

وقيل: لعله يريد في الزناء وحيث لا تجوز فيه شهادة الأعمى» فسأل 
هل يراعى ذلك بعد أداء الشهادة» وهذا يؤيده''؟ قوله: «أو خرسوا)(". 

34 1 : - 3 5 ' 9 وله 

وقوله: «أرأيت النصراني يسرق من نصرانيء» أو من مسلم "2 فتقوم 
عليه بينة من المسلمين» قال: قال مالك: يقطع”*". ثبتت هذه المسألة في 
بعض النسخ» ولم تكن في أصول شيوخنا. 

وقوله «في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار وليس عليه 
غلق”': لا قطع عليهء لأنه”' أدخله داره» وائتمنه عليه»". اختلف فيهاء 
وفي” تأويل قوله في المدونة هذاء فقيل: معناه أنه لم يخرج بهء ولو 
خرج به من الدار لقطع. وعليه تأول بعض شيوخ”"؟ (عبدالحق”''2 مذهب 
الكتاب» وحكى استحسانه. واستصوابه عن عن 0 و 0 
[عد ]077 مالك بض فى كتاب ل 


وذهب غيره من شيوخ الأندلسيين إلى أن مذهب الكتاب ألا قطع عليه 
جملة. وإن أخرجه إلى مخارج الدار قال: وهو مذهب محمد» لأنه نص 
فى الكقابين :: أنه خائن + ولبس بشارق”*'. بونعن فى كتات محمن: الا 


للق في ح: يرده. 

(0) المدونة: 5//ا؟؟, 

(9) في د: من النصراني أو من المسلم. 
(؟) المدوئة: 6/5 ؟. 

(8) كذا في ح. وفي ق: منازل المغلقة. 
(5) في ق: لأنه إذا وهو غير واضح. 
(0) المدونة: 5/؟7/ا7, 

© في ق: وفي بعض. 

زفك4ى في ح: الشيوخ. 

)١(‏ سقط من ح. 

()انظر النكت لعبدالحق الصقلى كتاب السرقة. 
(19) مقط من 3 ١‏ 

.415/1١54 النوادر:‎ ) ١1١ 

.4١9//1١54 النوادر:‎ )١5( 


53 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
يقطع وإن خرج به من الدار"'2. ومذهب سحئون القطعء وإن لم يخرج 
به'"؟, وكذلك اختلفوا فى مسألة الزوجين أيضأء فقيل: ظاهر المدونة 
القطع» وإن لم يخرج به من الدارء وهذا تأويل [الأندلسيين؛ وهو قول 
سحنون في الزوجة والضيف"". وقيل: لا قطع حتى يخرج به من الدارء 
وهذا 0 القرويين. وحكاه عبدالحق زعن مالك]2©0 في كتاب محمد » 
كما حكاه''' في الضيف سواءء والذي لمالك في كتاب محمد: لا قطع 
على الزوجين»؛ وإن خرجا به من الدار”"'؛ كما نقلنا قبل في الضيف» 
وتأول بعض شيوخنا اللفظ الذي حكاه عبدالحق لمالك في كتاب محمدء أنه 
لا يقطع حتى يخرج به من الدارء أنه عائد على المسألة التي قبله' في 
الأجنبي؛ لا على الزوجة والضيف, لنصه أنه لا قطع عليهما ةا 
به في أول الكلام. وإلا فكان قوله متناقضاًء ولا خلاف فيما سرقه أحد 
الزوجين من صاحبه مما لا يغلقه دونه في منزلهماء ولا يحجره عنه. أنه لا 
قطع فيهء ولا خلاف في سرقة أحدهما من الآخر مما هو خارج عن 
مسكنهماء مما لم يؤذن له في التصرفء أن فيه القطع. 


واختلف على المدونة مما سرقه الأجنبى من بيوت الدار المشتركة غير 
المآذوق” فيهنا لخين أصحاريا” 3 


فقيل: معنى المدونة أنه لا يقطع حتى يخرج به من جميع الدارء كما 


.4١5/١5 النوادر:‎ )١( 

.4١5/1١5 النوادر:‎ )0( 

.5١5/1١5 النوادر:‎ )”( 

() سقط من ق. 

(5) في ح: حكي. 

.4١5/1١5 النوادر:‎ )0 

(48) كذا في د وحء وفي ق: قبلها. 

(9) في د: خرج. 

)٠١(‏ كذا في دء وفي ح: لغير أصحابناء وفي ق: لغرماء أصحابها. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قم 
قال في الثوب المنشورء وفيما سرق”'' من قاعتهاء وهو تأويل بعض شيوخ 
عبدالحق» وهو قول سحئون. 


قال بعض شيوخنا: وهو القياس. لأن الأشراك يتحفظ بعضهم من 
بعض» بالإغلاق لأحرازهم من" الأجنبي بباب”" الدار. 


وقيل : ظاه .29 أنه يقطع إذا أخرجه عن حرزه» اي يبن به». 
وفيما أخذه من ساحة الدار إذا خرج''' به؛[15١/‏ عنهاء وكذا نص في 
كتاب محمد فى الوجهين ا وهو تأويل بعضص الأند سي 


وقيل: القياس أنه" متى أخرجه من الحرز إلى الساحة» [ألا يقطع 
فيها: الخد من السائحة]"**؛” لاني غير شرق :وو" كانت :خررا لشرط 
خروجة من الدارء وإليه نحا أبو إسحاق التونسي''"؛ والقياس ما قاله 
سحئنون» وتأوله المقرويون. 


وقوله: «في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع. فقال: فلان 
أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع. قال مالك: ينظرء فإن كان له إليه 
انقطاع لم يقطع. وإلا قطعء ولم يقبل قوله)”"". 


)١(‏ في د: يسرق. 

(؟) كذا في ح» وفي ق: ومن. 

(6) كذا في ح ودء وفي ق: لباب. 
(؟) كذا في دء وفي قَ وح: ظاهرها. 
قف في ح: فإن لم. 

(5) كذا في حء وفي ق: أخرج. 
(0) النوادر: .4١5/1١54‏ 

قت في ق: إذا قطع. زائدة ولا معنى لها. 
)( سقط من ق. 

)٠١(‏ فى د: ولو. 

(١١)انظر‏ المقدمات: 714/7. 

(6)) المدونة: 73017//56. 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

قيل: معناه إنه [اعترف أنه" سرقهء وأخذه خفية». وكذلك له في 
كتاب محمد. قال أبو عمران: وهو تفسير لما في المدونة. وإنما قطمع 
بإقراره. 


م وقال غيره : ا ا 


وجه الاستتارء بالليل'""»: لأنه لم تقم بينة'" على ذلك» ولو قامت عليه 
[بينة]!؟' لم يصدقء. وإن كان له و القطاغ: كما قال في المسألة التي 
قبلها. ولم يفصل فيها. 


ومسألة «دعوى السارق المتاع أنه متاعه؛ وقد قامت عليه البينة 
بالسرقة؛ يقطع. ويحلف مدعي المتاع أنه ليس للسارقء» فإن نكل حلف 
السارق» ودفع إليه المتاع. ولم تقطع يده6”*©. كذا جاءت المسألة في بعض 
الأصول. وهي ثابتة. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي 
زمنين» ولم يذكر ابن أبي زيد قوله: ولم تقطع يده. وحوق في كتاب ابن 
عتاب على قوله: ولم تقطع يده. ولم تكن في أصله. وكانت عنده مخرجة. 
وقال: أوقفها سحنون. وسقطت في كثير من الأصول. وقرأها ابن لبابة. 
وأنكرها العتبي. وحكى اللخمي أن في بعض روايات المدونة: وتقطع””) 
يده؛ وفي بعضها: [ولم تقطع يده]'”'» واختصرها كثير من المختصرين: 
فلابد من قطعه. ويحلف له الطالب». ويأخذه. فإن نكل حلف السارق 


و 


(0) سقط من ق. 

() كذا في حء وفي ق: وبالليل. 
0) كذا في حء وفي ق: لم يقم ببينة. 
() سقط من ق. 

(6) المدونة: 5/5/ا؟. 

() كذا في ح ودء وفي ق: يقطع. 
0) سقط من ق. 

.40١ 546٠/١5 النوادر:‎ )( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

واختلف في غير المدونة إذا صدقه صاحب المتاع: هل يقطع؟ 
وهو قول ابن القاسمء أولاء وهو قول عيسى. وروي عن ابن القاسم 
أنه: لا يمين على صاحب المتاع. قال ابن أبي زمئين: وهو تيه 
بأصولهم. 

ومسألة”'' السارق من الحمام””" »2 وقوله: إن سرق منه من لم يدخل 
الحمام قطع"". ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل 
الحمام من مدخل الناس من نابه مثل أن يتسور» أو ينقب » فأخرجه» فإنه 
يقطء”؟', قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم)”*) يذاكرء فيظن أنه 
إنما يقطع من نقب الحمامء ولم يدخل من بابه» وليس [كذلك]' بل كل 
من دخل الحمام. وسرق من ا أو غيره» ممن لم يدخل مع الناس 
داخل الحمامء أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام» إنما جاء ليسرق 
قصدء فإنه يقطع» » لأن العلة في سقوط القطع عنهه”* الإذن في لبس ثياب 
بعضهم بعضاً. والتصرق في التوسع لأنفسهم 0 لع هن أناكنها 
لذلك» ونير يي 000 0 لثيابه» فصار بحكم العرف 00 
له في ذلك»ء 5-6 عنه القطع لذلكء وإذا اعترف أنه [لم]”"'2 يدخل 


)000 في د: ومثله. 

(0) انظر المدونة: 5/5/ا؟ا ‏ ه/9ا7. 
6) النوادر: .5١7/1١85‏ 

.5١7/1١5 النوادر:‎ )5( 

4 سقط من ح. 

0) في ح: من نقب. 

(8) كذا في ح ودء وفي ق: عنه. 

(9) كذا في ح ودء وفي ق: وتنحيتهم. 
)١(‏ كذا في ح» وفي ق: وله هيء وفي د وليبقي. 
)١١(‏ كذا في ح ودء وفي ق: موضعها. 
)١6(‏ في د: بينهما. 

(0) سقط من ق. 


قة التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة”'"2: فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في 
ذلك. 


وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان”") 
قطع ٠‏ كان ممن دخل الحمام أم لاء لأنه لا إذن له في التصرف [فيها]"", 
وإنما هي لمن سبق”؟2. إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة» والتوسع في 
ذلك؛ أو تكون طيقاناً كباراً تحمل ثياب جماعة؛ وترفع فيها كما يصنع على 
الألواح والدكاكين. 


وقوله في شهادة الأخوين لي «قال: إذا كانا مبرزين في العدالة 
جازت شهادتهما لأخيهماء”". قد" تقدم الخلاف في تأويل المدونة» 
ولفظها في المسألة. وفي غيرها. 


وهل التبريز شرط في ذلكء أو هو" اختلاف من قوله في كتاب 
الشهادات. وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا 

والأترجة280 بغسم الهمزة» وفيها ثلاث لغات: أترنجة» وأتر ا 
بحذف النون» وترنجة. ونوك مالك في الكتاب في الأترنجة التي 3 فيها 
سارقها إنها التي تؤكل '٠ء‏ ولم تكن ذهباء ولو كانت ذهبا لم تقوم؛ وقد 


)١(‏ في ح: إلا السرقة 

زفق في ح: الطباة 

(9) سقط من ق. 

(5) كذا في حء وفي ق: يسبق. 
(6©) المدونة: 5//ا/ا؟, 

زفق4 في دض او 

(0) كذا في ح ودء وفي ق: وهو. 
(4) في المدونة: الأترجة. 8//5/ا؟. 
(9) كذا في ح ودء وفي ق: أترجة. 
)٠١(‏ التمهيد: 7/1917 08:". 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة م33 


ذكرافى بالتعدية أنهنا قويق”*"- قال غيرة: إني0” كانت من ذهب ندر 


واحريسة الجبل)9" : هي ما في المراعي من المواشي. 


و«المراح»”؟© 0 الميم : موضع مبيت الماث م وقيل: منصرفها 
للمبيت. وقد تقدم ف في فى الزكاة. 


«ال 6 اد عدا كالايد, 2" للتما. 
و ين عه د ر 
والمجن بكسر الميم : ال 


وقوله: نطرون كذا هو فى أصول شيوخنا بئنون» وطاء مهملة» وقيدناه 
عن ابن عتاب بفتح الغو »+ ووويناة عن غيره إفسها” .وكذا افيد اين المرايط: 
وابن وضاح. بقوله: لطرون باللام. قال ابن وهب: هو جنس من الشب""". 
وقال غيره: هو غاسول يشبه الطفل. 


.":9/97 انظر التمهيد:‎ )١( 

(؟) كذا في ح وده وفي ق: إنما. 

(9) المدونة: 78/5 7. 

(؟) المدونة: 9/8/56؟. 

(5) قال ابن منظور: المراح: بالضم المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل» وبالفتح 
المكان الذي يروح إليه القوم. (لسان العرب: روح). 

(5) المدونة: 97/8/5؟. 

(0) المكان الذي يجفف فيه التمر. مختار الصحاح: جرن. وقال أبو عبيد: والمربد أيضاً 
موضع التمرء مثل الجرين» فالمربد بلغة أهل الحجازء والجرين لهم أيضاًء والأندر 
لأهل الشام» والبيدر لأهل العراق. قال الجوهري: وأهل المدينة يسمون الموضع الذي 
يجفف فيه التمر مربداً وهو المسطح. » والجرين في لغة أهل نجد. (لسان العرب: 
ربد). 

(6) كذا في حء. وفي ق: الأندر. 

(9) في ح: الثياب. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
و«الطرار2"9020 هو الذي يطر ثياب الناس”"؟. أي يقطعهاء ويشقها عن 
أموالهم ليأخذها. 


وقوله «في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما 
بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق'**؟. وكذا عندنا في 
الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف. وقد حمله أكثرهم 
على أنه إنما يغرمه للزوج» وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية”*', 
غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج؛ وحمله”" غير واحد على أنه إنما 
بغرن" اتيك للمراء: كيل لها عندانها الدى وحت لها علي" الروس: 
وأبطلاه عليها بالطلاق؟ قبل الدخول. وعليه'2 اختصر المسألة القرويون"''". 
قالوا: وضمنا”"'؟ نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر 
والقياس على الأصول. لأن غرمه على الزوج”"'' لا وجه له إذ النصف عليه 


متى حصل الفراق قبل*؟'؟2 الدخول واجبء فلم يغرمانه”*'' لهء وإنما الحق 


)١‏ كذا في حء وفي ق: الطرطار. 

(؟) المدونة: .58٠/5‏ 

() الطر: القطع والشق. مختار الصحاح» لسان العرب: طرر. 

(؟) المدونة: 587/5. 

(5) في ح: العشور من الأسمعة. 

() كذا في حء وفي ق: فحملها. 

0 ليرج اايغرم: 

(6) في ق: عن. 

(9) في ح: بالفراق. 

)٠١(‏ في ح: وعليها. 

(0) قال البرادعي: وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج. (التهذيب: لامه. 
مخطوط): 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: وضمنه. 

)١1(‏ في ح: غرمه للزوج. 

)١5(‏ كذا في حء وفي ق: وقبل. 

)١5(‏ في ح: فلم يغرماه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للمرأة لإبطال النصف. . .(2. عليها”'؟2؛ وأشهب وسحئون لا يريان عليهما من 
العهو نا 


]١11[‏ ومسألة السارق إذا صبغ الثوب. وقوله: ؟ (إذا 
الثوب أن يعطي السارق قيمة صبغهء ويأخذ ثوبه فذلك لهء وإن أبى بيع 
النوب» وأعطي منه قيمته يوم السرقة لربه”*“. كذا في كتاب ابن عتاب» 
وكثير من الأصول على اختصار لفظها. وعليه اختصر أبو محمدء وأكثر 
المختصرين. 


29 أراد صاحب 


وفي رواية ابن المرابط» وبعض الروايات”؟: قال: أرى”" أن يباع 


الشثوب» وذكر في الجواب مثل الأول» إلا أنه لم يجعل له 0 وعلى 
هذا اختصر ابن أبي زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب الثوب أنا آخذ 
ثوبي»؛ وأدفع إليه القيمة» قال: ليس ذلك له”'». ولكن يباع» فيعطى 
قيمته على ما وصفت لك» ولا يكون بالخيار عليه» كذا في كتاب ابن 
عتاب. وهو خلاف ما عنده أول المسألة» ووفق ما عند غيره. وهذا الكلام 
الآخر ثابت في كثير من النسخ» ساقط”''2 من كثير''"2» وأوقفها في كتاب 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

() في ح يشبه: ولأن لها. 

(*) قال البرادعي: وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء ب وإن لم يدخل ضمناً 
نصف العدات: (التهذيب: /07ه). 

(4) في ح: إن. 

(©) المدونة: 7817//5. 

() في ح: الرواة. 

(0) كذا في ح»2 وفي ق: لا أرى. 

(4) في ح: قيمته. 

(9) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: قال ذلك له وكذلك الغاصب. (طبعة صادر: 
/2. 

)٠١(‏ في ح: وساقط. 

)١١(‏ وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر بهذا اللفظ. 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ابن المرابط. وكان عندهء قال: ذلك عليه. وكذلك الغاصب (أيضاً)”"". إذا 
صبغ الثوب. وكذا (كان)”" في كتاب ابن سهل. 

ومسألة السارق”' «إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً»”". ثابتة صحيحة في 
أكثر الأمهات. وفي كتاب ابن عيسىء وابن المرابط؛ وابن سهل. وأوقفها في 
كتاب ابن عتاب. 

وال الظلم. 

والداعر”"؟: الفاسق الجريء بفسقه. 

ومعنى تكزا"' بالزاي تنقبض”*» ويبطل النفع بها. 

و«الصوائف»2”"': الجيوش العظامء الذين يغزون في الصيف. 

وعينوا السرقة. أي أظهروهاء وأروا عين المسروق نفسه. 

وقوله: «ينبغي للإمام أن يسأل الشهود في السرة”''2. موافق لما في 
كتاب ابن حبيب» أنه لا يجتزئ بتزكية العلانية عن تزكية السرء وخلاف 
معروف مذهبه بالاجتزاء بأحدهما عن الآخرء ولقوله بعد هذا: «إذا زكوا 
جازت شهادتهم. ولا أبالي في السر سأل عنهم. أو في العلانية»7". 


وقوله: في جواز شهادة التجار إذا دخلوا دار الحرب على 


زفرفق في ح: السويق. 

(؟) المدونة: 581//5؟. 

(6) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم. مختار الصحاح؛ لسان العرب: حيف. 
() الدعارة: الفسق» والدعر: الفسادء والداعر: الفاسق. لسان العرب: دعر. 

0) في ح: تككرز. 

(6) لسان العرب: كزز. 

(9) المدونة: 054/5" . 

.58421787 /5 المدونة:‎ )0١( 

.59١/5 المدونة:‎ ))1( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
.تبت ب تبر 10 17 كسد 
السرقة»0 22 حجة لمن يقول: أنها ليست بجرحة» وقد ذكرناها قبل في 
كتاب الولاءء والتأويل فيها. 

وقوله: (إذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحدء أيقول 
للذي أقر له بالسرقة: احمل متاعك» فيجعل المتاع''' متاعه؛ أأقطعه؟ قال: 
نعم0”". كذا في كتابي الذي أقر له. وأشك في صحتها من رواية ابن عتاب. 
ولم تكن لابن المرابط. وليست له في كتابه. ولا في كتاب ابن سهل» ولا 
أكثر النسخ» والروايات» وإنما فيها القول قول الذي أقر بالسرقة» احمل 
متاعك. وبإسقاطه”*؟ تصح المسألة» ويزول إشكالها. وبذلك اختصرها 
المختصرون. ولكن قد يرد له إلى معناهاء أي للسارق الذي أقر لهذاء إلا 
أن يكون معناها المسروق منهء بدليل قوله: «فيجعل المتاع متاعه. 
ويقطعه*». إلا أن يدعيه رب المتاع» فيكون المتاع له" فيرجع إثباتها 
وسقوطها بمعنى واحد. 

وشغب بفتح الشين [المعجمة]”"'»: وفتح الغين [المعجمة]””» وآخره 
باء» قرية من مصر علئ اثني عشر”*' مرحلة””'". 

والربيئة"'2 بفتح الراء» وكسر الباء بواحدة مهموزء الطليعة التي 


.59١7/5 المدونة:‎ )١( 

(") كذا في ح» وفي ق: فيحمل رب المتاع. 

(”*) المدونة: ه/5946؟. 

(9) في ح: وبإسقاط (له4, 

(6) في ح: وتقطعه. 

(6) المدونة: 5196/5. 

زفف4 سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

(4) كذا في حء وفي ق: ائثنا عشرة. 

)٠١(‏ قال الحموي: شغب بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة ضيعة خلف وادي 
القرى كانت للزهري وبها قبره. (معجم البلدان: “0859/7 معجم ما استعجم من 
البلدان: /8077). ولم يذكر ما ذكره عيا ض بمصر. 

."١١/5 المدونة:‎ )١١( 


5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
تتجسس للمحارنين» وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها. 

وقوله «في الذي يشهد”'' عليه بالإقرار بالسرقة» وهو ينكرء إنه”"© 
يقال: اذا أت سام 0 ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزناء إذا 
قال: (إنما)”*2 أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلاًء فإنه 
ل 

وقال: فى آخر الكتاب «في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة» 
وهو ينكر» أنه يقال. ولا يقام عليه المعو 


ان في كتاب القذف أيضاً في المعترف بالزنا إذا رجع. وإن لم 
يقل لوجه كذاء الم يحد. فظاهر هذاء قول له آخر”''' قد جاء عنه في 
900 الكتاب» أنه يقال: وإن لم يأت بعذر. 
00( في ح: أشهد 


يحم 


إفية في ح: يعزرء وفي ق: يعد وفي المدونة: يعذر وهو ما أثبتناه. 

() ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت ان شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو 
ينكر أيقيم عليه الإمام الحد في الوجهين جميعاً في قول مالك أم لا؟ قال: قال 
مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: أقررت لكذا وكذاء قبل منه ذلك. قلت: 
أرأيت ان جحد ذلك الاقرار أصلاًء أيقال؟ قال: أرى أن يقال. (طبعة دار الفكر: 5/ 
5ل . طبعة دار صادر: 5/؟9؟). 

)0( سقط من ح. 

(5) المدونة: 597/56؟. 

(0) المدونة: 5/له:١٠".‏ 

)0( كذا في حء2 وفي ق: وشك. 

(9) في ح: أو لم يحد. 

)٠١(‏ في ح: قول آخر له. 

)١١(‏ سقط من ح. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


1 6 
الزن() 


القيف؟" أضله الرمى إلى بعد. فكأنه رماه بما يبعد. ولا يصلحء 
ومنه قيل للمنجنيق”؟: القذاف. وقد سمى الله تعالى ذلك رمياء فقال: #إإنَّ 
اَن يموت (الْسْحْصَنت التفلت)4”؟2 الآية 2 . 


كتاب القذف والحدود في 


وقال عليه السلام : من رمى سدلنا شير تنا فيه » الخدية”. ويسمى 
أيضا فرية» لأنه من الافتراء» والكذب. وقد يكون من فريت الأديمء إذا 


للق في ح: كتاب القذف والرجم. 

(؟) القذف لغة: هو الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمل في الرمي بالمكاره على جهة 
المجاز لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي. لأن في كل واحد منهما 
أذى فالقذف إذاية بالقول» ويسمى أيضاً فرية بكسر الفاء من الافتراء والكذب. 
(المصباح المئير: قذف وحاشية الدسوقي: 21514/4. 
وشرعاً: عرفه ابن عرفة بقوله: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزناء أو قطع نسب 
مسلم. والأخص: لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو 
صغيرة تطيق الوطء لزناء أو قطع بسب مسلم. (شرح حدود ابن عرفة: .007٠١‏ 

() في ح: المنجنيق. 

هق سقط من ح. 

(©) سورة النور: من الآية: *7؟. 

(5) الحديث : «عن النبي يَكلةٍ قال: «من حمى مؤمناً من منافق أراه قال بعث الله ملكاً 
يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهثم. ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله 
على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». هكذا في سنن أبي داود .77١/4‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي: 2٠١9/5‏ والترغيب والترهيب: "/ 4. ولعل عياضاً رواه بالمعنى. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

ارو ور اسسسسششت سف ا 
قطعته”'©. ولهذا قيل: إن فلانا”"© يمزق أعراض الناس» كأن ذلك تقطيع”" 
لها. كما يقطع الأديم. 

والزنا؟ يمد ويقضدر*؟.'فمن هده ذعب:[إلى]”"؟ أنه فعل من آثنين» 
كالمقاتلة» والمضاربة. ومصدره قتالاً» وضراباً. ومن قصره جعله اسم الشيء 
نفسه. وأصل اشتقاق الكلمة من الضيق [والشيء الضيق]”". 

وحن الكزفه نئي عش خروط: نعف فى المقدوق” 
القاذف. ١‏ 

فقن المقدذوف* أن يكوان عاقلا مسلما. حرا :بالغ حد التكليف. إن 
كان ذكراء أو القدرة على الوطء إن كانت”' أنثى. وإن لم تبلغ حد”"") 
التكليف على خلاف في هذا بريئاً من الفاحشة التي قذف بهاء معه آلتهاء 
وماليمكة الدنا م 

وفي القاذف2377: أن كن عالقا 1 ا صرح 


( 


'. وأربعة في 


)١(‏ لسان العرب : فرى. 

(') في ح: قيل: فلان. 

(6) في ح: تقطيعاً. 2 ' 

(:) قال ابن عرفة في تعريف الزنا شرعاً: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله 
عمدا. (شرح حدود ابن عرفة: 597). 

(6) لسان العرب: زنلى. 

(5) سقط من ق. 

(0) سقط من ق. 

(4) ذكر منها ابن رشد خمسةء ولم يذكر العقل وعلق على من ذكره وقال لا داعي لذكره 
لدخوله تحت العفاف. (المقدمات: 554/7). 

(9) كذا في ح؛ وفي ق: كان. 

)١(‏ كذا في ح»2 وفي ق: حدا. 

(١١)انظر‏ المعونة: #/ ١507‏ 150. التمهيد: 84/9. معين الحكام: 7/ 887. 

.)758/ ذكر ابن رشد في القاذف البلوغ والعقل ولم يذكر الشرطين الباقيين. (المقدمات:‎ )١6( 

)١1(‏ في ح: عاقلا بالغاً. 

)١5(‏ المعونة: ”/ .15٠‏ معين الحكام: ؟887/7. 

)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
بالقذف فى الفاحشة» أو عرض به تعريضاً بيناً» يمكن لصحة جسمهء لإقامة 
الحد عليه بالسوط. 

ويجب حد الزنا بالجلد بثمانية شروط» ويزيد للرجم شرطين» فيكون 


عشرة. 
وهي: البلوغ»؛ والعقل» والإسلام» وعدم الشبهة في الوطء"'2 بملك» 
أو نكاحء ومغيب الحشفة في قبل» أو دبر. وكون الفعل من آدميين غير 
مكرهين» ولا جاهلين بتحريم ذلك. 
وفي هذه الشروط الثلاثة الأخيرة اختلاف في المذهب» وغيره معلوم؛ 
ويزيد في الرجم الإحصان» والحرية 0 
0 


وقوله في الحديث: «#زنيت بمرغوس بل رشعو ؛ بفتح الميم» 
0 الراء» 0 الغين المعجمة» وآخره سين فيل و فى و 


زفف 1 
بعض النسخ يعني أسود. وفي كتاب ابن عتاب بمرغوس 20 يعني بدوهمين» 


وقال بعضهم: هو عبد أسود مقعدء كانت الجارية تختلف إليه. 
فأعطاها درهمين » يي نها. 


]١1"6[‏ وقيل: قوله بدرهمين» تفسير لمرغوس» أي بدرهمين» من 
كتاب بعض شيو خناء» وتعليقه» وهو نحو ما في كتاب ابن عتاب» وهذا 
الوجه الأخير ضعيف»ء لأنه جاء في جا 140 هذا الخبر حين استفهمها عمر» 


)١(‏ في ح: الموطوءة. 

(؟) انظر المعونة: "/ .١7/‏ 

(9) المدونة: 547/5. 

(5) انظر مسند الشافعي: ؟158/7» الإحكام لابن حزم: 0858/4. المحلى: /١١‏ 
4. طبقات الفقهاء: 77. فقد ورد فيها الاسم بهذا اللفظ: «مرعوش» كما في 
المدونة: 547/5. 

(©) سقط من ح. 

(5) كذا في حء وفي ق: برغوس. 

(0) في ح: وتجر. 

(8) في ح: أصل. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وكانت جارية نوبية”'' معتقة”"2 لحاطب ابن أبي بلتعة"» فقالت: بدرهمين 
من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير 
الجدوية: [نافك22. 

وقوله: «إذا أمره الإمام بقطع يذه في سرقة» أو حرابة200 كذا في 
رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة؛» وعند غيره بالحاء الميية" : 

واحتلفت الرواية» والنسخ. فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة 
الإبل خاصة”" ؛ وبالحاء فى الحرابة فى كل شىء. 

وقوله «في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة» أو اثنين”* 
على أربعة, أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة» إن القوم 
أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد 
عن الشهود. وحد المشهود 037 يعني الغلاثة,» أو الخذب. 007 الأولين 
الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا'''' على مذهب ابن القاسم 
الذي لا يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وقت واحد. 


( 


:":09/8 قال ابن منظور: النوبي جيل من السودان. نوب. وفي معجم البلدان:‎ )١( 
النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر.‎ 

(0) انظر النوادر: 5١/؟١١”.‏ 

(9) حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل شهد بدرا والحديبية توفي سنة ثلاثين بالمدينة 
وصلى عليه عثمان بن عفان. (الإصابة: ”24/7 الاستيعاب: 8/؟١#.‏ الطبقات لابن 
الخياط: »51٠‏ الطبقات الكبرى: .)١١4/‏ 

(4) في ح: نفاف. 

(©) المدونة: 54/5؟. 

فى وهو ما في دار صادر: 747"/5. 

(0) قال اللحياني: خرب فلان بإبل فلان يخرب بها خرباً وخروياً» وخرابة بكسر الخاءء 
وخرابة بفتحهاء أي سرقها. (لسان العرب: خرب). 

لك في ح: اثنان. 

() المدونة: 556/5. 

)9١(‏ في ح: اثنين. 

)١١(‏ في ح: وهنا. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قل 
وعلى قول غيره فمتى جازوا بتمام أربعة غيرهم درأ الحد عنهم» وتمت 
الشهادة على الزاني» والذي له في كتاب القذف ظاهره عند نعضهم خلاف ما 
له هنا من اشتراط أربعة شهود على شهادة من أشهدرهمء وإلا ضرب الحدى 

يقصرط: أربعة»: وظاهزه آنه يكفي آن ينوا يشاهدين .على إشهادهع الدرء 
الحد عنهم. وبيان صدقهم. ثم قال بإثره: وقال «فلان”'2: أشهدني أنك زان» 
أو الرجل يقول للرجل: إن فلاناً يقول لك: يا زاني. يقال له: أقم البينة؛ 
وإلا ضربت الحدة6”''. فدرأ عنه الحد بإثبات قول ذلك ما قالء» أو إشهاد 
الآخر له بذلك؛. وإن لم يثبت بذلك زنا الآخرء كما لو أحضر فلان فصدقه 
لدرئ عن هذا الحدء فكذلك إذا ثبت قوله بشاهدين. 


وقوله «في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر فيقر بعضهما لبعض 
بشيء له ين وقول ابن القاسم و0 «لو استقصى سماع ما 
تقاررا به شهدء وإنما الذي كره مالك ولم يجزه من مر به يمي لا 
يدري ما قبلهء ولا (ما)”" بعده:”". كذا في بعض النسخ» والذي في كتب 
شيوخناء وروايتناء وإنما الذي كُره من ذلك بضم الكاف» لو كان على 
ما لم يسم فاعله. كذا قيدنا عن ابن عتاب» ولم يكن في كتابه. ولا 
(في)”*' كتاب غيره من شيوخنا اسم مالك» وقد تقدم في كتاب الأقضية 
الكلام فيه.؛ واختلاف التأويل. هل يوافق قول مالك قول ابن القاسم؟ أو 
يخالفه؟ أو فيه قولان لمالك؟ أو واحد؟ 


)١(‏ في ح: بإثره: ولو قال. 

(90) المدونة: 14/5؟57. 

(9) المدونة: 545/5؟. 

(4) سقط من ح. 

(©) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه. 
(؟) سقط من ق. 

0) المدونة: 555/5. 

2 وهو ما في طبعة دار صادر: 8457/5”. وطبعة دار الفكر: .4١07/4‏ 

(9) سقط من ح. 


22 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «تتعالى من ادي" . كذا رويئناه. ووجهه 00 من 
نفاسها. وكذا جاء في الحديث في الموطاء رع ومعئاه: انقطع دمه 
عنها. 

وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح”*' تتعالى 
على ما وقع هنا. 

ومسألة «إذا سكرء وقذف» أو شرب ولم يسكرهء جلد حداً 
واحد”6'". إلى آخر المسألة”". ثبعت في كتاب (ابن وضاح عند ابن 
عتاب. وهي ثابتة)” في كتاب ابن المرابط» وابن سهل. إلا أن التعليل في 
آخرها ساقط للدباغ.قال ابن باز: أمرني سحئنون بطرحها. وهي مطروحة في 
كتابه» وكتاب يحيى ٠.‏ 

وقوله: ١افي‏ البرد يؤخر ولا يضرب. والضرب كالقطع. والحر عندي 
بمنزلة البرد»""'» خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثلهء 
وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد. 


وقوله في العفو عن القاذف”''"'. أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق 


.56١/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) تعلت. أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل. (تفسير القرطبي: ١08/7‏ 
١/5‏ ). 

إفية انظر السنن الكبرى للنسائي: */ 2788 #888 .89١‏ سئن أبي داود 2787/7 سئن 
ابن ماجه: 567/١‏ 84". السئن الكبرى للبيهقي: / 58 . تفسير القرطبي: "/ 
ا 

زفق في ح: تصح. 

(©) كذا لابن الجلاب في التفريعم: 5/75؟5. 

(5) المدونة: 1448/56. 

(0) انظر في النوادر: :١١ /١4‏ إذا اجتمع على الجاني حدان. 

(6) سقط من ح. 

(9) المدونة: 549/5. 

.١48/8 المدونة:‎ رظنا)09١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


هذا القول. وفي كتاب السرقة وهو عندهم قول على حياله» ا ما له 


كتاب القذفء أنه إنما ز إذا بلغ الإما إذا أراد ستر؟. وإلا 
في يجر 8 سجر ىو 
درق 


وقوله الآخر: أنه لا يجوز جملةء وإن لم يبلغ الإمام»ء وهو ظاهر 
رواية أشهيت في العتبية» ومقتضى قوله في 0 أنه يقوم بعد العفو عنه. 
وإن عفوه غير لازمء وقد قيل: إنه متى أراد ستراً فلا يختلف في جوازه. 

وقوله في الذي يقذف الرجل عند الإمام وهو غائب أنه يقيم عليه 
الحد إذا كان معه غيره””"» يعني شهودا سواه. 

واختلف في تأويل قوله.» فذهب محمدء وغيره» إلى أن معناه إذا جاء 
المقذوف وطلب ذلكء» وهو ظاهر المدونة. وأصل مذهبنا. وتأويل ابن 
حبيب”*). وحكاه عن غير ابن القاسمء أن الإمام يحده وإن لم يقم به 
صاحبهء وهذا الاختلاف كله هل تعلق به حق الله تعالى مع حق المقذوف 
أم لا؟ وعليه اختلاف قول مالك في العفو عنه إذا بلغ الإمام وقبله”. 

وقوله في الذي يشهد على رجل بشرب الخمر إن أتى بمن يشهد معه 
أقيم عليه الحد"". 

وقال في كلام آخر: فإن رمى رجلاً بشرب خمر نكل”". 

قيل ظاهره اختلاف. وقيل: بل هما مسألتان. أحدهما رماه على غير 
طريق الشهادة» فهذا ينكل» والآخر جاء مجيء الشهادة فلا شيء عليه. وإن 
جاء بعده أقيم الحد على المشهود عليه. وهذا أصح وأظهر. 


."58/١5 النوادر:‎ )١ 
المدونة: 5//ا4؟.‎ )9( 
.١58/ه‎ : المدونة‎ )0( 
5 النوادر:‎ )5( 
"568/1١85 النوادر:‎ )9( 
.؟١ا؟//5 المدونة:‎ )5( 
.؟7١ا//5 المدونة:‎ )0 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
وقوله في مسألة الحامل''' إذا أقرت أن الولد ليس لزوجهاء وكان 
غائباً. وقالت: كان استبرأني: وكف عني» وحضت (حيضا)”". 


أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد. واللعانء 
بالاكتفاء فى مثل هذا بحيضةء. وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه»؛ 
وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت. ولم يشترط ذلك في المسألة. 


]١ 5 "[‏ وقوله: 9 0 وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء ؛ 
العنيف””2: وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ سحنون مسألة الذي”" يأتي 
١‏ أ 5 ه60) 
لمرأة دي در ٠.‏ 


ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن 
عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها”"') صحيحة في كتاب 
الإيلاء. 


وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوف عبد 
سقط" *'" عيها الحذ١١‏ 2< معتاء: مخرة الحيد + وحترحه' وبهذا اللفل 'اختضرها 


.56١/5 المدونة:‎ )١( 

(9) في ح: يفضها. 

(؟) المدونة: 565/5؟. 

(©) شرح غريب ألفاظ المدونة؛ ص: .1١7‏ 
(0) في ح: يقر. 

0) في ح: التي. 

(6) المدونة: 606/56؟. 

(9) في ح: وكلاهما. 

)٠١(‏ في ح: سقط. 

)١١(‏ المدونة: 657/5؟. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 


ومعنى27 درأت الحد أسقطته. وأزلته(". وأصل الدرء: الدفع. 


وقوله: «وإنما(” هى طائرة أطارها»”؟©. أي زلة زلها. وكلمة فلتت من 
فيه» ليس بعادة له أو فعل فعله لم يكن من أخلاقه. «ويتجافى 
السلطان2*”2 عن الفلتة مثل ذلك. 


( 


1 5 . 
ومعنى يتجافى"': يقصى ويبعد عن عقوبته. 


والتعزير”©: بتقديم الزاي ما دون الحد. 


«(وقوله: إن جاء 0ن بخاء معجمة تفسيره ما جاء بعد هذاء 
ولو ني 1 اوكدتلة كال لمعت وك طلي! التوية معوة 7 


ومسألة القائل ل «يا ا وقول بعضش روأة مالك أنه إن 
كان المقول:له متع حا ينا فى اكلامة إلى آخر الحثالة”"' .إلى" قوله: إن 


)١(‏ في ح: ومعناه. 

(؟) كذا في حء. وفي ق: إزالته. 

() في ح: فإنما. 

.5١5/5 المدونة:‎ )1( 

(4) المدونة: 57/5١5؟.‏ 

(5) المدونة: 77/5. 

.5١57/5 المدونة:‎ )0 

(4) كذا هذه الكلمة في ع وح وق» وفي المدونة: :7١9/5‏ فإن كان أتى ممتحناً يسألها 
أن تغفر ذلك له. لكنه لا يتفق مع ما بعده من كلام عياضء لأن فيه بخاء معجمة؛ 
وفي شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: :1١١‏ متمخياً مستسلماً قد ألقى بيديه وأصله 
متمخخاً مأخوذ من المخ أي بلغ بنفسه من الاستسلام والاعتذار إلى مخ الاستسلام 
والاعتذار فأبدل من الخاء الأخيرة ياء كما يقال: أصبح فلان متسرراً ومتسرياً. 

(9) كذا في قء وفي المدونة: :1١9/5‏ يسألها. وهو الصواب. 

)٠١(‏ في المدونة: :7١9/5‏ أن تغفر له. 

)١١(‏ سقط من ح. 

(؟١)‏ المدونة: 57/5١51؟.‏ 

)١7(‏ المسألة ساقطة من طبعة دار صادرء ثابتة في طبعة دار الفكر: 1//4م". 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كان مذكراً 1ن 5 فلا يحلفاء و . لم يكن في كتاب أبن 
عتاب» ولا أصول شيوخناء قول”*'2 بعض الرواة””» وثبتت في بعض النسخ. 
وهي في كتاب أبي عبدالله بن الشيخ ثابتة» روايته عن وهب" بن مسرةء 
وقد حكى'" أبو محمد في مختصره قول غيره بمعناه» لا بلفظه. 


وقوله «في الذي قال: يا فاجر بفلانة. قال: أرى أن يحلف أنه لم يرد 
قذفا. قال سحئون: قال لي: وأرى أن يضرب ثمانين» إلا أن تكون له بينئة؛ 
الور المي 2 كذا رواية الدباغ. وكذا اختصرها أبو محمدء 
والقرويون. وليس في رواية الأندلسيين: وأرى”*؟ أن يحلف أنه لم يرد 
القذف. ولا هي في رواية”'''2 ابن عتاب. 

وقوله: «فيمن يقوم بحد المقذوف الميتء أرى لولدهء [وولد 
وان وأبيه» وجده لأبيهء وأمه. أن يقوموا بذلك» من قام منهم أخذ 
بحده. وإن كان ثم من هو أقرب منهء لأن هذا عيب يلزمهه'"'0”'' كزا 
في كتابي: وجده لأبيه وأمه. وكذا في كتاب ابن المرابط ملحقاً: لأمه. ويدل 
على صحته تعليله بما علله به. 


)١(‏ كذا في ح. وفي ق: أخرش. 

(0) ومعنى أحرش: أي فيه خشونة. لسان العرب: حرش. 
(9) وهذا ساقط من دار صادر ودار الفكر. 

00( في ح: وقال. 

,:( وهو ثابت في طبعة دار الفكر: 845 وساقط من دار صادر. 
(7) كذا في حء وفي ق: ابن وهب. 

زف4 في ح: حكم. 

(6) المدونة: 7"/5؟؟, 

فى ني ح: أرى. 

١0‏ في ح: كتاب. 

(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ح» وفي ق: يلزمه. 

,7 7١/5 المدونة:‎ 90 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 2 

وقوله أول السؤال: «وله أب(١2.‏ وأجداد»'") 
كتاب ابن سهل» وأكثر النسخ. 

وقوله «فى الحي المقذوف الغائب يقوم بذلك ولده””'؛ لا يمكن أحد 
من ذلك») 2. 

قال بعض الشيوخ: ظاهره أنه لا يعرض لهء خلاف ما لعبدالملك في 
المبسوطء يسجن حتى يقدم'” من له عفو وقيام. 

وقوله: بضعهاء كناية عن الجماع. والبّضع: الفرج. بضم الباء. 
والمباضعة: المجامعة. مشتقة من التقاء البضعيه”"). 


بودنم 


؛ وسقط قوله: وأمهء من 


)١(‏ في ح: آباء. 

(9؟) المدونة: 7/5 .77١‏ 

(9) كذا في ح» وفي ق: وليه. 
(؟5) المدونة: 0/5>”؟. 

(©) في ح: يقوم. 

(5) لسان العرب: بضع. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أصل اشتقاق الجناية من اجتناء الثمر باليدء فاستعمل في كل ما 
يكتسب» ثم قصر عرفاً على ما يكتسبه”' من حدث في مال غيره. أو 
نفسه . أو حاله؛ مما 0 ويضرء كان بيد» أو غيرها. كما أن الجريرة 
أصلها ما بج ©*) الإنسان من منفعة لنفسه. من مالء أو غيره. ثم استعمل 
في كل ما يحدئه على غيره عموماً مما لا يوافقه” أو يضره”"” في نفسه أو 
ماله أو حاله. 


واعلم أن العبيد عندنا في القصاص فيما بينهم» ذكورهم وإناثهم. 
كأحكام الأحرار فيما بينهم ١‏ كانوا لمالك واحد» أو لملاك مختلفين. وقد نبه 
في المدونة”'' في كتاب الرجم على خلاف فيه لبعض الناس إذا كانوا 


)01( عرف ابن عرفة الجناية بما يلي: فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو 
قطع أو نفي. شرح حدود ابن عرفة: 144. وعرفها الجرجاني بأنها: كل فعل محظور 
يتضمن ضرراأ على النفس أو غيرها. (التعريفات: .٠١7‏ وانظر كذلك التوقيف على 
مهمات التعاريف.؛ ص: 568). 

() كذا في ع وحء. وفي قى: يكتسب. 

زشرف في ع وح: يسوء. 

زفق في ح: مما يجتري. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: غيره عمداًء أما فيما لا يوافقه. 

زفف كذا في ع. وفي ق: ويصره؛ وفي ح: ويصيره. 

زف4 كذا في ع. وفي ح: وقال في المدونة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 57 


لواحد'" أنه لا قصاص بينهمء وهوا" فيما بينهم وبين الأحرار مرتفع في 

٠. ( 2 530 ' . 1‏ ًّ ع مم 
الجراح» فأما في النفس فيقتل العبد بالحر إذا"" رضي أولياؤه» ولا يقتل 
الحر بالعبد لعدم التساوي والتكافؤ. 


وقوله في مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد على أن يأخذ جميعه إلى 
لخر اعمال . 

وقذ اقثل : إنه ”الوق يحل »على احيد» إلى لخر امسا 

ثم قال: وهو قول عبدالرحمئن”"' أيضاً. كذا رواية ابن وضاحء وغيره. 

ولخيرء وقد قال غبالنحينن أيفا: قال سكتنون: :وذلك :]11 احين 
الولي الذي لم يعف الدخول”". وهو تفسيرء وبيان. قال أبو عمران: يريد 
يدخل بالإجبار. [قال]" وقوله الثاني هنا مثل قوله في كتاب الصلح في 
الولي يصالح بعرض.» إن أخاه يدخل معه. 

وقوله الأول مثل ما لغيره في كتاب الصلحء وقد أشفينا التنبيه عليها 
في كتاب الصلح. وهل قول أشهب هنا موافق لقول غيرهء وهو علي بن 
زياد» أو هو خلاف؟» واحتلاف تأويل الشيوخ في ذلكء. وهل يرجع إذا 
بطل الصلح في مسألة العبد للقتل بكل حالء أو يختلف؟., لقوله في كتاب 


الصلح في مسألة الحر”*؟2: ولا سبيل إلى القتل» ويفرق بين العبدء والحرء 
فقف عليه هناك. وكذلك قوله في المسألة بعدها في العبدين». وقد قيل 


)١(‏ المدونة: 5/لاه؟. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: وهو. 

(9) كذا في حء وفي ع: إن. 

(2) المدونة: 578/5", 

(©) المدونة: 78/5". 

() لم يرد في النسخ المطبوعة من المدونة. 

(0) وهذا النص ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
(6) سقط من ق. 

(9) في ع وح: في المسألة في الحر. 


2 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعاً إلى آخر قوله. ثم قال: وهو" 
(قول)9) جل ال على وانوي كذا لابن وضاح» وعند الأبياني 
بعض الرواة كي يزدء» وسقط الكلام كله في نسخء والكلام فيها على ما 
تقدم في الأولى سواء. 


ومسألة «الذي جنى عبده. ثم باعه. جاء في كثير من النسخ فيها 
آخر”" قول كثير من أصحاب [مالك]”؟ وهو (قول' المخزومي. 
(وهي)”'' إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته» والعبد بها مرتهن» وأهل 
الجناية أولى بفضلهاة*'2؛ إلى آسخر كلامئن:(03, ثبت في كتاب ابن عتاب منها 
فالذكوياة”'. وسقط له نا 52 من فيه علات : وثبت الكلام كله 
للأبياني» وصح"”*'' للدباغ. وليست في [أكثر]”*'' رواية الأندلسيين» ولا 
ذكرها أكثر المختصرين. 


وقوله فى العبد يقتل خط وقد علم سيده فأعتق 50 إن قال: أنا 


5-0 في ع وخ زفي ل 3 هر 

(؟) سقط من ح. 

0) المدونة: 5/ة؟". 

(4) سقط علي وأشهب من طبعتي دار صادر ودار الفكر. 
)0( كذا في حء وفي ق: لم. 

(5) في ع: أخيراء وفي ح: آخراً 

49 سقط من ق. 

الى سقط من ع وح. 

١‏ كذا في المدونة وعء وفي ح: بعضها. 
)١١(‏ المدونة: 5/ة؟” امم 

)١0(‏ كذا في عء وفي ح: ما نصصناه. 
(9) كذا في ع وحء وفي ق: ما زال. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وصحت. 
)١6(‏ سقط من ق. 

(15) كذا في ع وحء وفي ق: فيعتقه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 55 


أعتقته, وأنا أظه ”23 ذلك يخرجه ]١51/(‏ من الدين» وتكون؛ الجناية عليه 
حلف على ذلك» ورد العتقء إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية"'', 
أو وجد من يعينه فيمضي”" العتق”*". 


وقال في المدبر: إذا جنى» وفي العبد: إذا باعه وقد جنىء أنه 
0 انها : وقال في أم الولد: «(إذا جنت» 2-0 فحملت» وقد علم 
نه" يلزمه”' دية الجرح» إن كان له مال على ما أحب» أو 0-6 1 له 
اك عمل هنذا غير واتحد: غلن الخلاف» وتيه عليه .وفقى”!"؟ كتات 
2-0 ا فى أم الولد ين كما تقدم فى غيرها فى المدونة. 


وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف. 
وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن 


يجيزوا البيع. 
قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق» والبيع؛ 


وجوه ثلاثة : 
أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية» فله هنا إسلامه في العتق 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنظر. 

(0) كذا في ع وح»ء وفي ق: للجناية. 

(4) المدونة: 99/5" 

(©) المدونة: 5/ة”” د مر 

(5) كذا في ع وح وفي ق: أنها. 

649 كذا في ع» وفي ح: تلزمه. 

(8) المدونة: 5/ه؟". 

(9) كذا في عء وفي ح: في. 

٠١‏ ) النوادر: /1١1‏ ال/ال. 

)١١(‏ في ع دح وق: تحلف» ولعل الصواب: يحلف وهو ما في كتاب منحمد. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
للمجني اقيق أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع : إن أعطى الجناية مضى 
البيع؛ وإلا أسلمهء ث.”) لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الشمنء أو 
م وأخذه. 


الثاني: أن يعلم بالجناية» ويجهل أنه ليس [له]”" عتقهء ولا بيعه. 
إلا بعد حملهاء فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من 
الخيارء ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول. 


(الغالك97؟ : أن يعلم بالجناية» وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها 
أحدهما: أن المعتق رضى بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعاًء وكذلك 


والآخر: أنه ليس بر ضى » ويحلف ما أراد تحملها. 

لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف. في الوجه الثاني ولقد جهل©» 
ذلك؛ وفي الثالث ما أراد حمل الجناية» وإنما يستحلف فى كل هذا إذا 
كان له مال على أصلهمء كما نص عليه محمد في مسألة المدبر*'. وقد 
يقال: يستحلف بكل حالء إذا قال”' أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه 
بالجناية» بأن تقبل”*2. ويمضي العتق» قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية 
فحملت. في تنزيل"'' الوجوه الثلاثة. وغيرهء [وعليه]'؟ حمل 


)0( كذا في ع وحء وفي ق: إما. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أو ردوه. 
زفق سقط من ح. 

(5) كذا في ح. وفي ق: له جهل. 
(5) كذا في ح. وفي ق: الدين. 

(0) كذا في ع. وفي ح: أقر. 

)0 في ع: إن قبلء وفي ح: إن نكل. 
(4) كذا في ع وحء2 وفي ق: في هذه. 
)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 24 
[محمد]"'' لفظه في المدونة في هذه المسائل» لكن يختلف الجواب في 
أم الولد. وباخخلافت حال السيد من الملاع» والعدم. فإن لم يعلم وهو 
ملي فعليه الأقل من قيمتهاء أو أرش الجناية» وإن كان عديماً أخذها 
أهل الجناية وإن علمء فقال في الكتاب: له أرش الجناية إن كان له مال 
على ما أحب. أو كرهء. لأن ذلك منه ان بحمل الجناية. 


وقال محمد: إذا حلف أنه لم يرض بحملها كان عليه الأقل”". فعلى 
هذا التفصيل» والخلاف المتقدم في العلم. وإن لم يكن له مال أخذها أهل 
الجناية. قالوا: ولو لم تحملها”؟؟ فليس وطؤه رضى بالجناية» فهو مخير في 
افتكاكهاء أو إسلامها””'؛ علم بالجناية أو لم يعلمء إلا أن يقول بذلك 
أردت حمل الجناية» قاله أبو عمران. 

وقوله في المبتل في المرض يجني: إنه موقوف حتى يرى ما يصير 
إليه السيدء إلى آخر المسألة”". وإن حاله إذا لم يترك سيده مالاً حال 
المدبر يعتق منه ما حمل الثلث*2 ؛ إلى آخر المسألة. 


ثم قال: «فكل قول تجده لهء أو لغيره خلاف*»2 هذاء فأصلحه 
فهو''' أصل [قولهم]'''“. وقد كان عبدالرحمان ربما قال غير هذا القول. 


(9) المدونة: 5/ه"". 

.”ا/1١‎ 7/1١ النوادر:‎ )" 

(4) كذا في ح». وفي ق: ولو تحمل. 

(6) المقدمات: "/ /الا”. 

(90) المدونة: 5"/5”. 

(0) في ع وح: فمآل. 

)2 المدونة : كرد 

(9) كذا في ع وح وق» وفي المدونة: 857”/5": فكل قول تجده لهء أو لغيره على 
خللاف هذا فأصلحه. وبه يستقيم الكلام. 

)٠١(‏ في المدونة: 5/5": فأصلحه على هذا فإن هذا أصل قولهم وأحسنه. 

)١١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لك مرو سس 5121م اس ا 1 


ثم قال: هذا وتبين لهء وثبت عليه)”""2. 

أشار سحئون من الخلاف إلى ما في الأسدية» وكتاب محمد. أنه 
يختدمه المجني عليه في أرش الجنايةء فإن أداها قبل موت سيده رجع إليه» 
ووقف إلى موتهء وإن لم يتم الأرش حتى مات سيده عتق في ثلثهء فما 
خرج حرا كان عليه مما بقي من أرش الجناية لربه””': وخير الورثة فيما رق 
منه. 

وقد قيل: ينظر إلى قيمة الرقبة» والجنايةء فإن اغترقتها الجناية 
خرجت حرةء إذ هي أحق من الدين» فما معنى توقيف”" عتقهء ولا حق 
فيه بعد الجناية لغريمء ولا وارث. 


وقوله «فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده سئين ٠‏ فقتل العبد قبل انقضاء 
الأجل؛ أن القيمة لصاحب الرقبة؛ وليس للموصى””' بالخدمة شيء»”". ثم 
قال: «هذا قولهء. وأصحابه اختلفوا فيه»''. فنبه على الخلاف». وهو قول 
المخزومي » وغيره. أنه يكري من القيمة من يخدمه إلى الأجل. 

وقوله: «في جناية المدبر: وله مالء» يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية» 
فإن لم يكن فيه وفاء خير السيد في إسلام خدمته» أو فدائها»””"'. وقال بعد 
هذا في المدبر يجنلى » ثم يعتقه سيده: إن و إذا حلف ردت خدمته» 
وخير سيده 0 أن يسلمه. أو يفديه مدير فإن أسلمه وكان له مال أخل 


68/5 المدونة:‎ )١( 

فق في ع وح: نوبة يطلب به. 

(6) كذا في ع0 وفي ح: توقيفه. 

(14) كذا في ع2 وفي ح: للموصى له. 
«(©) المدونة: 55/5*. 

() المدونة: 55/5. 

(0) المدونة: 58/5". 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: فإن سيداً. 
قف كذا في ح2 وفي ق: في. 
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من المدبر”2: فجعل التخيير أولاً للسيدء وذكر فضل عن سحنئون أن السيد 
يبدأ. 

قال فضل: وما هئا يدل عليه» ومثله ما في كتاب محمد 0 
ما في المدونة» وكتاب محمدء وقول سحئون» وفاقاً. 


وقيل: إنه مما يختلف فيهء فإن أحد القولين أنه يبدأ أولاً بأخذ مال 
العبد المدبرء أو" طلب معونته» فإن لم يكن له مال؛ ولم يجد من يعينه 
فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق» ومعنى 
قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق)”؟2» تفسيره ويجعله وفاقاً كما قال غيره. 


قال اللخمي: وهذا على الخلاف. هل يرجع إذا فداه السيد رقيقاء أو 
حدًا؟ 

فعلى القول أنه يفتديه للرق» يبدأ بماله. 

وعلى القول أنه يفتديه للحريةء يبدأ بتخيير السيد. 


وقوله في المسألة: «أو يفتديه مدبرا»” 0 ظاهره أنه عن العتق إن 
افتداه عنده الآنء كشرائه [ابتداء]”'""©» وقد أبطل عتقه جنايته. 


وفي المدونة لابن كنانة مثله في العبد يجني ثم يعتقه سيده. أنه 
يحلف ما أراد حمل جنايته» ورد ]١158[‏ عتقه. ثم (إن)”"' فداه بقي له 


)١(‏ المدونة: 5/اه". 

(9) النوادر: /١7‏ ةلا". 

(6) في ح: إذاء 

(4) سقط من ح. 

(©) المدونة: 7/5ه", 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: أبطل. 
0) سقط من ق. 

200 كذا في ع وح وفي ق: رد. 
(5) سقط من ع وح. 


م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 
عبد ومثله الع قال: لأنه كان لغيره حين أعتقه يريد بسبيب؟؛ 
الجناية. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن فداه خرج حرّاء ولا ينقض 
افتكاكه حريته. 


وقوله في آخر المسألة: «قال غيره: (يصير الثلثان رقيقاً للمجروح”''. 
وجد من 0 أو لم 0 إلى آخرها. بت لابن وضاحء والدباغ ' 
وسقط لابن باز [وأحمد بن ا وهو عند يحيى مطروح. 


به «في أم الولد تجني ثم تموت قبل سيدهاء أو قبل الحكم 
عليه بقيمتها؟. لا يكون على السيد شيء»”". 


قال ابن أبي زمنين: لم يذكر هل كان لها مال أم لا؟ وقد نبه 
عبدالملك أنه إن كان لها مال وكان عيئاً كان للمجروح عقله منهء وما فضل 
لسيدهاء وإن كان مالها أقل لم يكن للمجروح غيره»؛ وإن كان عرضا خير 
سيدها في افتكاكه بالأرش» أو إسلامه. 


وقوله: «فإن مات السيد فلا شيء على أم الولد* ؛ وقال غيره”' إنما 
ذلك إذا قاموا على السيد وهو حيء, وإلا فلا شيء لهم 07 لم يأت 
عند ابن القاسم بيان فيما على السيد هنا. وظاهر قوله وعطف قول غيره 
عليه. أن مذهبه إلزام السيد الأقل من قيمتهاء أو الأرش. وكذا جاء مفسراً 


)١(‏ النوادر: ”9690/١‏ ل كاد" 

(0*) سقط من ح. 

«(9) كذا في ع وحء وفي ق: يعتقه. 

(؟) المدونة: 5/ه”. 

(©6) سقط من ق. 

(5) سقط من ق. 

(0) المدونة: 5"/لروه". 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: ما ولد. 

)0( في المدونة: 70947/5: قال سحئون: وقال: غيره. 
(١٠)المدونة:‏ كلوه" 
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له في سماع أصبغ (عنه)”ك وحكي )00 ابن سحئون عن أبيه له شيء 
على ورثة السيد فيها. ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيدء ويكون 
ذلك عليها تتبع بالأقل من قيمتهاء [أو أرش الجناية]"”'» فيأتي فيها ثلاثة 
أقوال. 

قال ابن القاسم ذلك على السيد. 

وسحنون عليها. 

وظاهر قول غير ابن القاسم ا شيء عليهاء ولا على السيد» إلا أن 
يكونوا قاموا عليه. 

وقوله: «عضت إصبع مولى فطمرت”2*”02 كذا ضبطناه عن ابن عتاب. 
بفتح الميم» وطاء'"' مهملة”''. وضبطه ابن المرابط بكسر الميم» وفسره 
العيت50, ورواه بعضهم بالضاد ال 

وعذرة الجارية: بكارتها. 


(والمندوتن عبنالله الحراقي 1710 ركبين الا 010 


فق سقط من ح. 

(0) سقط من ع وح. 

(4) كذا في ع وحء وفي ق: فضمرت. 

(©) المدونة: 56/5”. 

(5) كذا في حء وفي ق: وصاد. 

0 انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: .١1١7‏ 

(6) يقال: طمرت يده إذا ورمت. لسان العرب: طمر. 

0 وهر ما في دار صادر: 58/5". ودار الفكر: 45”/4. 

0330006 المدونة:‎ )٠١( 

( المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالد بن حزام بن خويلد بن 
أسد القرشي الأسدي الحزامي المدني؛ والد إبراهيم» روى عن هشام بن عروة» 
وموسى بن عقبة» وحزام بن هشام بن خنيس الخزاعي» وغيرهم؛ وعنه ابنه الضحاك» 
وعبدالله بن وهب المصريء وقدامة بن محمد الخشرميء, وأبو غسان الكناني» - 
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إفف 


0" 
فى 


و«ابن أ 0 بضم الههدة””. 


و«ابن غَئْمه”". بفتح الغين المعجمةء بعدها نون ساكنة”*". 


و«عبادة بن ا بضم النون» وفتح السين المهملة. وتشديد 


العا بفتح العب 230 [وكسر الميهي]1” 3 


وأشهب بن عبدالعزيزء وآخرونء ذكره بن حبان في الثقات». توفي سنة إحدى وثمانين 
ومائة. (تهذيب التهذيب: ١٠١/551؟.‏ تقريب التهذيب: 5415., مولد العلماء ووفياتهم 
لابن زير الربعي : ١/١‏ 4). 

المدونة: 2754/5 595",. 

يحيى بن أبي أنيسة أخو زيد قال فيه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما: ضعيف. 
(انظر تهذيب التهذيب: ,.15١/١١‏ تقريب التهذيب: 588, تهذيب الكمال: 77/3١‏ ل 
058-4614. الضعفاء للعقيلي: 7"847/15. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي: .)151١/١‏ 
المدونة : 59/5". 

عبدالرحملن بن غنم الأشعري: قال ابن عبدالبر: يعرف بصاحب معاذ لكثرة ملازمته له 
وكان أفقه أهل الشام. مات سنة: ثمان وسبعين. (طبقات الحفاظ للسيوطي: ؟/357). 
كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 214560 وفي طبعة دار صادر 58/5": عبادة بن بشر. 
عبادة بن نسي بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي أبو عمر الشامي قاضي طبرية 
ثقة فاضل. (تقريب التهذيب: 147. تهذيب الكمال: ١914‏ 146. جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل: .)3١65‏ 

عميرة بن أبي ناجية» واسمه: حريث الرعيني»؛ أبو يحيى المصري» مولى حجر بن 
رعين» روى عن أبيه وبكر بن سوادة؛ ورزيق بن حكيم» ويحيى بن سعيد الأنصاري». 
ويزيد بن أبي حبيب وغيره. وعنه سعيد بن زكريا الآدم» وحيوة بن شريح» وابن 
لهيعة» وأبو شريح عبدالرحملن بن شريح» ورشدين بن سعد» ويحيى بن أيوب» وبكر 
بن مضرء وابن وهبء وغيرهم. قال النسائي ثقة. ذكره بن حبان في الثقات. وقال 
مات سنة إحدى وخمسين ومائة. (تهذيب التهذيب: .١175/8‏ تقريب التهذيب: 4737» 
تهذيب الكمال: ؟959/ .)1٠١‏ 

المدونة: 5/ 30/7 

كذا في ع وح» وفي ق: العين المععجمة. 


)٠١(‏ سقط من ق. 
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و«ابن أبي ناجية»”'"2, بالجيم بعدها ياء باثنتين تحتهاء وأوله نون. 


وقوله: «فى حديث ربيعة فى مغتصب الحارية"'" لها افسده من 


كفاتهاء وموضعها»”". كذا قيده ابن المرابطء بضم الكاف مقصورء يعني من 
يندكحها من أمثالهاء وزهدهم فيهاء وقد يكون بفتح الكاف مميدوذا» أسم 
ذلك. أي منصبها لأمثالهاء وهو بمعنى الأول. 


«(وقوله: ا و أي خوف. والرهب: التعو ف وقوله في 


باب جناية العبيد عن عمر بن عبدالعزيز» ل 0 والمتاع. كذا في أصول 
شيوخنا لا غير. وأكثر النسخ. وروى بعض الرواة عن سحئون ما أفسد من 
المتاع في رقبته. وفي بعض النسخ : والمتاع مثله”". 


«وقول عمر بن عبدالعزيز في الجارية التي عضت أصبع المولى 
فمات» فاعترفت الجارية» وقضى عمر بن عبدالعزيز أن يحلف مواليه 
خمسين يميئاً؛ ترد عليهم الأيمان؛ لما مات من عضتها. ثم الأمة لهم» وإن 
أبوا فلا حق لهم)”". 

تأول ابن لبابة أن مذهب عمر هنا لا قصاص بين الأحرار 
والعبيد. على مذهب المخالف”؟. وأنه لم يوجب لهم دمهاء وليس 


فيها بان لما قال» ا يحتمل قوله: ثم اللأمة لهال أن 


)١(‏ المدونة: ؟/ بام 

(0) كذا في المدونة وع وح وفي ى: الجارية. 
(*) المدونة: 5/؟لا” ل "الال 

(؟) المدونة: 5/ هلا". 

(6) سقط من ح. 

( 649 وهذا النص ساقط من دار صادر. 

(6) المدونة: 56/5". 

() كذا في ع» وفي ح: المخزومي. 

)١(‏ كذا في ح» وفي ق: ما. 

."56/5 المدونة:‎ )١١( 
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ينتحقوها"!* للقصاض»- أو يسعرقو9؟ إن. فناووة. إلا أن" يقديها سيدها 
منهمء وإن كانت عضتها ببينة لا باعتراف. وإن كان إنما هو باعترافها 
على ظاهر قوله فى الحديث”". (واعترفت)”*؟2 فهو أبعد على تأويله أن 
تكون لهم ملكاء لأنها لا تصدق على إخراجها من ملك سيدهاء وإنما 
يملكون”*' باعترافها دمها لا رقبتها. وهذا أبين. 


وابن سمعان» بفتح السين المهملةء يقوله أكثر الناس. وكذا قيدناه عن 
شيوخنا. وحكى لنا القاضي الشهيد [أبو]''' علي [عن”" أبي بكر بن 
الخاضبة (الحافظ البغدادي أنه كان يقوله بكسر السيه © 


وقوله «إن كانت ديته تحبس 000000 بالحاء المهملة والباء 
لوبراهيم ا ووو الأبيادي: وعند ابن وضاح يختنس بالخاء 
المعجمة». والنون» وهما بمعنى متقارب”"'"'». أي يردها ويقبضها. 


وقوله: «أو معضوب»177) بعين مهملة» وضاد معجمة» دن الزمان 
الذي لا حراك به. 


)0غ( في ع وح: أي يستحقوتنها. 

(؟) في ع وح: يسترقونها. 

6 ليس بحديث وإنما هو أثر لابن وهب كما عبر سحئون آخر الباب. المدونة: 58/5”. 
(5) كذا في المدونة» وفي ع: فاعترفت» وفي ق: ما عرفت» وهو ساقط في ح. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: يملكان. 

(0) سقط من ع وح وق. 

(0) سقط من ع وح وق. 

() في ع: الخاطبة؛ وفي ح: الحاضنة. والصواب الخاضبة. 

(9) تقدم هذا الكلام في كتاب العيوب. 

)١(‏ المدونة: 5/لالا. 

)١١(‏ في ع: وهي. 

() الاختناس: التأخر والاختفاء. (لسان العرب: نجش). 

.885/5 المدونة:‎ )١9( 

)١(‏ في ع: وهو. 
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وقوله: «أو تفريق'' فرقة""' بكسر الراءء أي بفزيع”" فزعةء 
والفرق : الفزع. 

وقوله في المكاتب: «إذا جرح جرحا فيه العقلء أنه إن قوي على 
أداء عقل الجرح مع كتابته أدامء ولا ينجم عليه كما يلجم عن ار 

وفي الآثار: مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخرء ولا 
. -. - . إفك اف 

قال [بعض شيوخنا] : معناه إذا كانت الجناية قتل نفس فالدية 
حالة» وقد قيل في العبد: يقتل خطأ فيفتديه سيده [بالدية]”"': أنها تنجم 
عليه.» ولا تلزمه حالة. 

قال: وكذلك يلزم في المكاتب إذا عجز عن أدائها حالة. وقال سيده: 
أنا أفتديه؛ أنها تنجم على السيدء وإن لم تنجم على المكاتب» لأن في 
تنجيمها على المكاتب والعبد إضراراً بالسيد» إذ لا يمكن أن يؤدي إليه من 
الكتابة شيئاً حتى يؤدي الجناية. فإن أوقفناه على أداء الكتابة مدة السنين 
الغلاثة أضررنا بالسيد. وإن جعلناه يؤدي الكتابة للسيد فيها على نجومها 
أضررنا بأصحاب الجناية. 

وقوله «إذا قتل المكاتب قوم" على هيئته'': والحال التى كان 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ق: ويفرق. 
(9) المدونة: 5/هلا”. 

(9) كذا في ع2 وفي ق: يفزع. 
دق في ع: تنجم على الحر. 

(6) المدونة: 5/ل/الال. 

(5) المدونة: 5/هلا". 

64 سقط من ح. 

(9) سقط من ق. 

)٠١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: غرم. 
(10) كذا في ع وحء وفي ق: هيثة. 


277 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
الثلث الأقل من قيمتهء على حاله”“. وهيئته التي هو عليها في حسن إذانك» 
وقلة ذلك وكثرته. والأقل مما عليهء فأيهما كان أقل وضع في الثلث» 5 
كذا هو في رواية الدباغ؛ ]١59[‏ والأبياني. وسقط؛ عند ابن عتاب. 

وقوله: «في ملائه. وحاله), وأوقفه يحيى . وقال: حرف سوءع. ثم قال 
آخر الباب: «يعتق بالأقل من قيمة الكتابة في ثلث الميت» وإنما تقوم 
الكتابة”" بالنقد»”؟؟ إلى آخر المسألة. 

قال فضل: انظر كيف قال: والأقل”*' مما عليه" . ولم يقل من 
قن "1 (ها عله كما نال ل ا 

وقد ذكر أشهب في ديوانه روايتين: 

إحداهما: أنه يقوم عبداً. 

والأخرى أنه يقوم مكاتباً. وبهذا أخذ'''' أشهب. أنه يقوم على حاله. 
وقوته على الأداءء إن كان ذلك يزيد على قيمته. 

قال القاضي رحمه الله: قال سحنون: إنما يقوّم عبداً. وذكره حاله. 
وهيئته؛ إنما معناه إذا كانت في يده صناعة يكون بها ماهراً. أو يكون تاجراً 
)0 0 

.  ايهاذ‎ 


)١(‏ كذا في ح» وفي ق: على حقه. 

(0) المدونة: 5/؟7م". 

9) كنذا في المدونة: 877/56". وفي ع وح وق: الكتاب. 
() المدونة: 805/5"”. 

(©) في ح: قال أولا: الأقل. 

(50) المدونة: 85/5" 

زفق في ح: قيمته. 

(8) انظر المدونة: 815/5” - 87" 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 

قال القاضي: «وقول غيره في آخر الكتاب لا تقوم الكتابة» وإنما ينظر 
إلى الأقل من قيمة رقبته» أو ما بقي عليه من الكتابة» ليس فيه قيمة 
الكتابة»”'2» إلى آخر كلامه. هو قول مالك في موطل ابن بكير. وقول أكثر 
الرواة في كتاب المكاتب. 

وقوله «في المكاتب: ان فيصالح المجني عليه بمائة» قال في 
الكتاب: إن كانت الجناية معروفة»”""». يعني أنها معروفة بقيام البينة عليه؛ لا 
بإقراره» لأن إقراره غير مقبول. 


و 39 


)١(‏ المدونة: 8/5م"”. 
(؟) المدونة: 5/5لام. 


التنبيهات الى تشطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كتاب الجراحات2) والديات2) 


[أصل”" هذه الكلمة من الاجتراع: ' ع الاكتساية بو - 
بالجوارح. قال الله #اتعلى حت لذن اختريا: كياد ا 
الأجساد ا سميت لك" ف جرحا. د رن فيما هو 0 
الصفة؛ دون سائر الاكتسابات. وجرحة الشاهد من هذاء كأنه لما مرض في 
عدالته فكان كمن جرح في جسمهء ولذلك قالوا (فيمن)”2 في مثله طعن» 
فيه كله تشبيهاً بالجرح» ومن الجراح الشسجاج”"', ٠‏ لكنها مختصة بالرأس. لأن 
معناها العلو. يقال: شججت”" البلاد؛ إذا علوتهاء فمعنى شجهء أي جرحه 
في أعلاه. والجراح في جميع الجسد. 


والديات جمع دية» وأصلها والله تعالى أعلم من الودي. وهو الهلاك. 


.508 قال ابن عرفة: الجرح هو تأثير الجناية في الجسم. شرح حدود ابن عرفة:‎ )١( 

(؟) جمع ديةء والدية: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمهء أو بجرحهء مقدراً شرعاً لا 
باجتهاد. (شرح حدود ابن عرفة: /9/ا5). 

9 سقط امن ق, 

(54) سورة الجائثية: من الآية: .5١‏ 

اق في ح: ذ 

(5) سقط من ح. 

4 كذا في ح. وفي ق: أشجاج. 

)م( في ح: شجة. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 
ومنه أودى فلان» أي هلك. فلما كانت عن الهلاك سميت بذلك لكونها 
بسبيه”" + وقد 'تكون آيضا من العوديةء :وهو شرط أطلباء27 9" الياقة: لغلذ 
يرضعها الفصيل» ومنعه من ذلك» فكأن الديات تمنع من يطلب بها من فعل 
ما يوجب ذلك.». كما يمنع ذلك القصاص. والحدود. 


ودّأت الشيء 10000 أي سويته. وووات9 الأرض» [أي] سويتها. 
فسهل همزه» وسميت أيضاً أرقا" من أجل الخصومة. والطلب به من 
اا 07 : 5 
الور 7 وهي الخصومة. 


وشبه العمد: هو ما أشكلء. هل أريد به القتل أم لا؟» فاختلف”*) 
العلماء فيهء هل له حكم منفرد يخصهء من دفع القصاصء» وتغليظ”"' الدية 
عليه» وهو قول أكثر الفقهاءء وسموه شبه العمدء ولم ير ذلك مالك في 
شيءء إلا في الآباءء وأبنائهم. وهو قول أكثر أصحابه. وقال أيضاً هو 
عمدء أو خطأ. وفي ذلك عند أولئك الدية. إما مثلثة» كما قال مالك في 


-٠ 
3 


مسألة الأب. وهو قول الشافعي. أو مربعة. وهو مذهب أبي 0 
وصفة شبه العمد عند القائلين به ما عدا الأب مع ابنه: أن يضربه 


)١(‏ كذا في حء وفي ق: لأنها لسيبه. 

(9) كذا في ح» وفي ق: شراطتهاء وهو غلط. 

© الطبي بكسر الطاء وضمها حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافرء وجمعه أطباء. 
(القاموس المحيط»ء مادة: طبى). 

(؛) كذا في حء وفي ق: ودأت.. 

(0) سقط من ق. 

(؟) في ح: إرشا أيضاً. 

(0) لعل الصواب: التأريش» من أرش. وهو يأتي بمعنى الخصومة. وليس من ورش. 

(6) كذا في حء وفي ق: واختلف. 

(9) كذا في ح» وفي ق: وتغليط. 

.١٠١٠١ المنتقى: ا/‎ )٠( 


تنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
32لةه التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و 

ضرباً عمداًء على وجه النائرة”؟: والغضبء. لا ينوي قتله. ولا يقصدهء 
بغير آلة القتل» كالسوطء والعصاء فيموت من ذلك. [فهذا]”' عند مالك 
فى مشهور مذهبه كالعمد”". وهو قول كافة أصحابهء وجماعة من أهل 
العلك ”© إلااما! نشوم ماللقة فى مينالة :الأب «والادن وعصه من بالك 
لارتفاع التهمة في قصد القتل للآباء بأبنائهم» إلا أن يفعل به ما لا إشكال 
فيه؛ كما فسره به. 


وحكى البغداديون عن مالك أنه قال: فيما تقدم من شبه العمدء ينقول 
الكافة. وقال به كثير من أهل النظر من أصحابه*'» وغيرهم'"". 

ووجه ثان فيما كان من ذلك على وجه اللعب دون النائرة» 
كالمتصارعين» والمتراميين» فيموت من ذلك» فقول”'' مالك ومشهور مذهبه 
في الكتاب. وغيرهء أن حكم ذلك حكم الخطأ. وروى عبدالملك 
و80 (عنه)20 أن حكمه حكم العمد2300, 


وذهب ابن وهبء وابن حبيب» وعامة العلماء؛ [إلى]'' أن حكم 
ذلك حكم شبه العمد”"'“. واختلف متأخرو شيوخنا فى تأويل قوله فى 


() النائرة: الحمّد والعداوة. لسان العرب: نير. 

(0) سقط من ق. 

(*) المقدمات: 781//7. 

(5) انظر المنتقى: 7/7 .١١1١‏ 

.١٠١ ١/97 المنتقى:‎ )4( 

() انظر المقدمات: 781//7. 

(0) كذا في حء وفي قق: وقول. 

(6) المقدمات: /7585. 

)٠١(‏ كذا في ح». وفي ق: حكم شبه العمد. وما في ح موافق لما في المقدمات ولذلك 
أثبتناه في الأصل. 

)١(‏ سقط من ق. 

(0) النوادر: .5"5/١5‏ المقدمات: 785/7. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 
الكتاب: كالرجلين يصطرعانء, أو يتراميان» أو يأخذ برجله على وجه اللعب 
فيموت”''» وقوله: (إنما فى ذلك كله دية0؟2 الخط!)””". 


قيل: إنما هذا إذا كانا يتفاعلان ذلك كل واحد منهما مع الآخر. وهو 
ظاهر لفظه. فأما إذا فعل ذلك أحدهما بالآخر على وجه اللعب» ولم يلاعبه 
المقتول4 رولا زابء2 44 فيذا فيه القتضافى» كما ترروع مرق" عن ماللةة 
وعلى هذا أنزل”؟2 هؤلاء الروايتين» ولم يجعلوها اختلافاً. 


وقيل: ذلك سواءء إذا كان على وجه اللعبء لا تبالي كان منهماء 
أو من احدهماء وهو ظاهر.من 'قوله :فى الكتات أيضا. «أو ياخدذ يرجله 
فشقط ".وه الحيواب» وهذا التريى سنن النطيع إذا عرف سفنل 
5 : 

ووواية طرف وعبدالملك خلافا: وكذلك احتلف متاشرو شيوخنا 
الأندلسيين فيما كان على وجه الأدب أو فعل ما يباح له ممن يجوز له 
ذلك على الوجه*” الذي أبيح”*' وحيث أبيح؛ كالحاكمء ]١7١[‏ 
وضارب؛ الحدء والمؤدبء, والأبء. والزوجء والخاتن» والطبيث» فقيل: 
ذلك كالخطل”'''. ويدخلها الاختلاف في شبه العمد المتقدم» وإلى هذا 
التخريج ذهب القاضي أبو الوليد الباجي""'. 


."08/5 المدونة:‎ )1١( 

(؟) في ح: إنما في الركلة دية. 
(9) المدونة: 08/5". 

(4) في ح: ولا رماه. 

(5) كذا في حء وفي ق: مطرفا. 
50( كذا في حء؛ وفي ق: تدل. 
(0) المدونة: ك/مهء". 

2 في ح: وجه. 

(4) المقدمات: #/785. 

.ه١١‎ ه٠9/1١7 النوادر:‎ )٠١( 

.1١١ 1١١ المنتقى: /ا/‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوزء (وحيث يحوز)""“. ولا 
يعد غلطاًء ولا قصداًء. فهي كمسألة اللعب”'2. ويدخلها الخلاف المتقدم في 
رواية اين القاسم. 

ورواية مطرف» ومذهب ابن وهبء وابن حبيب». هل هو خطأ؟ أو 
عمد؟ أو شبه عمد””"؟ وإليه ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد محمد بن 
لوو 
وقوله في مسألة التغليظ”*؟ على أهل الذهب» والورق"""'. ينظر”" إلى 
قيمة الإبل في المغلطة'. وما زادت على دية الخطأ”"'. فيزاد [في 
الرقة]30) بقدر ذلك2337202, 


واختلف الشيوخ من القرويين». والصقليين»؛ على هذا التقويم. على 
أنها حالة» أو على 6 


)١(‏ سقط من ح. 
(؟) في ح: التعب. 
(9) كذا في حء وفي ق: أو شبهه. 

(5) انظر المقدمات: #/ ا" 

(©) كذا في حء. وفي ق: التعليط. 

(5) في ح: على أهل الورق والذهب. 

0) كذا في ح»ء وفي ق: وينظر. 

0 في ح: المغلظة. 

(9) انظر المعونة: #/ *1777. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

(1)) المدونة: 5/لا.”. 

)١6(‏ لعل هذا فيه إشارة إلى الخلاف بين عبدالحق الصقلي وابن يونس في هذه المسألة فقد 
تعقب ابن يونس كلام عبدالحق بالكلام الآتي: وليس الأمر على ما ذكرء بل تقوم 
أسنان دية الخطإ على تأجيلها حسيما جعلت على العاقلة؛ وتقوم دية المغلظة حالة 
حاضرة حسبما جعلت على القاتل» لا يراعى في ذلك ملاؤه من عدمهء لأنه إن كان 
مليئاً أدى القيمة الآنء وإن كان عديماً اتبع بها ديناً»ء كما كان يؤدي الإبل إن كان من 
أهلها: إن كان مليئاً أداها حالة؛ وإن كان عديماً اتبع بها ديناً» فكذلك يكون حكمه 
في قيمتها. وإنما نقلناه من إبل إلى عين» فلا يعتبر في ذلك حال ذمته؛ لأن حكمها- 


| خا ل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة وا 
وخ الا بضم الميم » وكسر اللام منسوب إلى بنى ول 


وأسنان الإبل”" التي ذكر تقدمت في الزكاة. ومنها هنا ما لم يذكر 
هناك + لية 90 والتخلفة »والباول» 


فالغني"؟ من الإبل». الذي ألقى ثنيته. وذلك [إذا دخل]"'2 في السنة 
السادسة. فإذا ألقى رباعيته فهو رباع» وذلك في السابعة. ثم هو”" في الثامنة 
سديس »© وفي التاسعة بازل. وفي العاشرة مخلف. ثم كلما زاد فلا اسم له 


وأما الخلفة فالتي في بطنها ولدء كما جاء في الحديث. 
0 بضم السين » 1 الك 


وابن جعشم: بضم الجيمء وسكون العين» وضم السشعن 
[المعجمة]”' '". 


- في الإبل حكمها في العين. وهذا بين» والله عز وجل أعلم. (انظر الجامع: مخطوط 
2 04 ق: 6 ص لاه). 

."٠١8/5 المدونة:‎ )١( 

(؟) قال مالك في الموطأ يقال له قتادة. انظر المنتقى: ١٠١5/7‏ - 

() كذا في حء وفي ق: والأسنان. 

(؟) كذا في ح. وفي ق: البتة. 

(5) كذا في حء وفي ق: والثني. 

(0) كذا في حء وفي ق: وهو. 

ل كر لكو ا لامك امكو سيك ا 
(انظر تاريخ الخلفاء ص: »١156‏ تاريخ خليفة بن الخياط ص: »1١6!‏ مشاهير علماء 
الأمصار ص : 9 الإصابة : 214١/9‏ معجم الصحابة: .)7119//١‏ 

(9) انظر المنتقى: /ا/ .1٠١8 ٠١5‏ 

)٠١(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقديد: بضم القاف. ودالين مهملتين مصغر”"'". 

والعثمء والعثل”'. بالميمء واللام”" مع”؟“. [والعين المهملة 
المفتوحة» والثاء المثلثة مفتوحة» مع اللامء وساكنة مع لبي | وكلاهما 
بمعنى ٠‏ وهو الأثر والشين. 

وأسماء الجراح ذكر منها في الكتاب: الباضعةء والملطأء والسمحاق» 
والموضحةء والهاشمة» والمنقلة» والمأمومةء والجائفة» وبقي من أسمائها: 
الحارصة» والدامغة. والمتلاحمة. وترتيبها عند أهل اللغة» وتفسيرهاء وأن 
أولها الا 0 بحاء مهملة.ء وصاد مهملة. وهي التي حرصت 
ال أى 1 وهصى الدامية» لأنها ندذمى. وهصى الدامعة بعين 

5 6 0 2 6 05 
تخدش» فتدمى. ولا تشق جلدا. ثم الحارصة لأنها شقت الجلد " '. 

وقيل: هي السمحاق"''؟. كأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب. ثم 
الدامعة» لأن دمعها يقطر كالدمع. ثم الباضعة» وهي التي أخذت في اللحم 
بضعته ». وهي المتلاحمة. 


وقيل: المتلاحمة بعد الباضعة, لأنها أخذت في اللحم في غير 


.٠١© انظر المنتقى: /ا/‎ )١( 

(؟) المدونة: 99/5 

زففق في ح: والعثل والعثم باللام والميم. 

(؟1) يقال: عثمت يده؛» وعثلت» تعثل» إذا جبرت على غير استواء. لسان العرب: عثل. 

)2 سقط من ق. 

(؟) المقدمات: 7/9" 

(0) الحارصة هي التي تقشر الجلد ولا تدميه» والدامية هي التي تدميه. انظر لسان العرب 
مادة : شجج. 

(6) في ع وح وق: سقته» ولعل الصواب شقته وهو ما أثبتناه. 

(94) انظر المقدمات: #/؟”. 

)٠١(‏ في المقدمات: 57/7: التي تحرص الجلد أي تقشره. 

.67/# وهو قول ابن حبيب. المقدمات:‎ )١١( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
موضع. ثم الملطا”''. بكسر الميمء وتقي ”1 ازيمالن لطا وال : 
وهي 0 قربت 0 العظمء وبينها وبينه قليل من اللحم. وقيل: هي 
5 . ,62 . ( . . 3 ب 
السمحاق. ثم الموضحة”*', رهي التي كشفت"''' عن العظم. ثم الهاقمة” 
وهي "الب شي العظه”". ثم المنقلة» وهي التي كسرت 000 
فتحتاج إخراج عض عظامها (لإصلاحها” ا وتختص تال اسن 
المأمومة”"'"'. وهي 007 أفضت إلى أم الدماغ”'''. وتختص الجائفة 


والعقول المفروضة. وهى الديات المحدودة.؛ من ذلك: الموضحة فما 
فوقها من شجات الراسن التختصة به انتما تكون1"" فى الموضحة إذا كانف 
في الرأس والوجه"'2 خاصة:. ما عدا الأنف». واللحي الأسفل» لأنه غير 
متصل بعظم الرأس. وفي الجائفة في الجسد خاصة» وما عدا ذلك فإنما 


.)18/١ الملطاء والملطا بالمد والقصرء والملطاة. (أمالي الزجاجي:‎ )١( 

(9) كذا في ح2 وفي ق: ويقصر. 

(0) المقدمات: #/ ”". المعونة: "/ © .١1#1١‏ النوادر: 7/1١‏ 99ة",. 

() سقط من ح. 

(5) في ح: والواضحة. 

(1) في ح: تكشف. 

49 كذا في ح» وفي ق: هشمت. 

(6) المقدمات: #/ 77”. 

(9) المقدمات: / 717. 

() سقط من ح. 

)١١(‏ في ح: وتختص ثم المأمومة. وهو غير واضح. 

(؟١)‏ قال ابن رشد: ثم المأمومة وتسمى الآمة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الدماغ. 
(المقدمات: "/ 7077). 

(1) انظر فقه اللغة للثعالبي: ص: 578. 

)١4(‏ في ح: ويختص لكر بالجائفة. 

(5١)انظر‏ أقسام الجراح في المعونة: "/ .171١8‏ النوادر: 98/1" 9ؤ",. 

() في ح: يكون. 

)١0(‏ كذا في حء وفي ق: الرأس والرأس. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
[يكون]”'' فيه حكومة. 
والقصاص في جميع الجراح» حيث كانتء» إلا فى المنقلة في 


الرآايز والمأمومة. والجائفة.» للغررء والخطر. في لم3 

وتوقف مالك في القود في هاشمة”" الرأس [خاصة]”*؟' ولم يعرفها. 
وقال: لا أرى هاشمة إلا وهي منقلة”*". واختلف أصحابه في القصاص منها 
بما هو معلوم. 


وقوله في قطع اللسان: «لا يعجل حتى ينظر ما يصير إليه. قلت في 
الدية أو القود''' ؟ قال: في الدية"”" ظاهره تعجيل القود عنهء كسائر 
الأعضاء. إن كان كما قال: يستطاع القود منهء ولا ينتظر نباته» كما يقاد 
في سائر الجراح؛ وإن نبت لحمها وصار إلى أحسن حال. وإنما الانتظار في 
الدية» إذ قد يفضى قطعه إلى النفسء أو ينبت كما ذكرته”*» فلا تكون فيه 
دية» أو ينبت بعضه» فيكون فيه بحساب ذلك. وعلقنا عن بعض شيوخناء 
أنه يجب على قياس قوله فى سن الصبىء. وثدي الصغيرة» إذا نبت أنه لا 
قوة: فيد :رون يننظر انناته 3 


قال القاضي رحمه الله: والذي عندي ألا يجب هذاء لأن سن الصبى 
لو لم يكسره هذا الجاني لسقط بنفسه غالباًء للإثغار””'". وإذا نبت فكأنه لم 


() سقط من ق. 

(؟) المعونة: /1"315. 

(9) وهي التي تهشم العظم. النوادر: 48/17". 

() سقط من قى. 

(6) قال في المدونة: 11/5": لا أجد هاشمة تكون فى الرأس إلا كانت منقلة. 
زقف في ح: والقود. ١‏ 

."1١١/5 المدونة:‎ )0( 

فك في ح: ذكر له. 

(9) انظر التوادر: 45/1١‏ - 478. 

41١/17 التوادر:‎ رظنا)١(‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
يجن عليه شيئاً» وثدي الصبية لم يقطع لها ثدي» إذ20 لم يكن موجوداء 
وإنما قطع [لها]' حلمته””"». فإذا كبرت» ونبت ثديهاء ولم يبطل درهاء 
قطع الحلمة فلا شيء عليهء إلا ما شانها به» من قطع الحلمة؛ وكثير من 
النساء لا يكاد يوجد لهن”؟' حلمة» إذا كبر ثديهاء وإن لم ينبت لها شيء 
علمنا أنه بسبب ما فعله بهاء وأنه””' كان زاد على قطع الحلمة فقطع اللحم 
الذي ينبت منه الغدي» فإذا كان الفاعل رجلا كانت عليه الدية» إذ لا مثال 
لما جناه عندهء وإن كانت الفاعلة امرأة ففيها القصاص 


واختلف في الاستئناء بالجراح سنة إذا ظهر نرؤها قبلهاء فتأول بعض 
الشيوخ أنه لا بد من استثناء السنة مخافة أن ينتقص حتى تمر عليه فصول 
السئة الأربعة» وإليه ذهب أبو موسى بن مناس”؟2. وظاهر كلام [171] غيره 
خلافه, وله متى برثكت » 0 وهذا؛ ظاهر ما فى الأصول. ولا معنى 
7 ابر 5 3 إعاة80) 00 
0 اذه اليا إن كان فيل السئة. 

واختلف فيما بعد السنة إذا لم درا الجرحء ففي الكتاب : في العين 
ينتظر برءها بعد السئة» ولا دية» ولا قودء إلا بعد رمم وقال أشهب : 


نلف 


)١(‏ في ح: إذاء 
(0) سقط من ق. 

(4) كذا في حء وفي ق: لها. 

(5) كذا في ع» وفي ح: كأنه. 

(5) النكت والفروق لعبدالحق الصقلي: كتاب الجراح. 
(0) انظر النوادر: 557/١7‏ وما بعدها. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: بمراعاة. 

(9) كذا في عء. وفي ح: الفصل. 

.1"8/1 النوادر:‎ )٠١( 

)١١(‏ في ع وح: مقرها وهو ما في النوادر: .4"8/١‏ لكن بصرها أوضح ولذلك أثبتناه. 
()المدونة: ."١5/56‏ 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
ليس بعد السنة انتظار»ء يريد في الخطإء ويعقل الجرح [بحاله]"'' عند 
تمامها”"'. ويطالب بما زاد بعد". 


وقوله: «في خمسة أسداس الدية أرى اجتهاد الإمام في السدس : 
لباقى 240 و اجتهاده فيه» هل يجعله في أول السنة الثالئة» أو وسطهاء 
0 
وقيل: يأتي على قوله في ثلاثة 0 الدية» في ثلاث سئنين» وربع 
كل سنة؛ وهو مثل قوله: نصفها في سنتين””'» فعلى هذا تقسم خمسة 
أسداس الدية. على ثلاث سئين. 


ومسألة'' المرأة إذا قطع لها إصبعان عمداًء فاقتصتء» أو عفتء» ثم 
قطع من ذلك””) الكف إصبعان خطأء فإنه يأخذ لها'*' عشرين بعير”"'» إلى 
ادر النسالة: , ثبتت في كتاب ابن عتاب» وصحت في رواية يحيى بن عمرء 
وأدخلها أبو محمد من روايته» وصحت لابن وضاح» وكانت موقوفة في 
كتاب ابن المرابط. وابن سهل. وذكروا أن سحئون كان يقرأها أحياناًء 
وأحياناً يتركها. 


وقوله: «فيمن قطع يمين رجل» ولا يمين للقاطع»؛ (فيه العقل» غير 


للق سقط من ق. 

(") كذا في عء وفي ح: تمامه. 

(*) النوادر: 458/17. 

(54) المدونة: 31//5”. 

(©) المدونة: 319//5”. 

(7) كذا في ع وحء وفي ق: مسألة. 

(0) كذا في ع. وفي ح: ثلثي. 

(6) كذا في طبعة دار الفكر: 4#8/54» وطبعة دار صادر: 99/5”#. وفى ق: فإنها تأخذ 
لهما ْ 

(9) كذا في المدونة: ,١9/5‏ وفي ح: عشراً عشراًء وفي ق: عشراً. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
مغلطء. مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الأسنان»”''»: معناه في أسنان الإبل 
المربعة. . 


وقوله :فق غقل الماموقة)'"© والنجائفة» كان مالك مرة ايقول؟: هي 
في ماله إن كان له مال [فإن لم يكن فعلى العاقلة لثلا يبطل دمه؛ ثم رجع 
فقال" إنها على اللعافلة وإن 20 كان له بان]0* 2 دايا تتحمله العاقلة”"؛ 
وفع طن للك و رأ 59 رداقو لذ سومان 57 وله قزل" تالقه 
الوقن نان ولذ مدل تلعافلة فياه “وهر ظاهز: كناك الدديات''"" ني 
قوله: «ثم رجعء. فجعلها على الجا 11 وال ال «آخر ما 
كلمته: ما هو بالأمر البين» أنه على العاقلة)”""". 


ومعنى الحكومة فيما لا عقل فيه» أي ما نقصه الجرح» وتفسيره أن 
يقوم لو كان عبداً صحيحاًء ثم مجروحاًء فما نقص من قيمته كان على 
الفاعل بحساب ذلك من ديته. وكذا فسره غير واحد من شيوخنا البغداديين» 
وغيرهم. وهو قول الشافعي. 


."755/5 المدونة:‎ )١( 

(9) سقط من ح. 

(*) كذا في حء وفي ع: يقول مرة. 

(:) كذا في طبعة دار الفكر: 2457/5 وفي طبعة دار صادر: 785/5”: فإن» وفي ع: 
إن. 

(6) سقط من ق. 

(0) المدونة: 5547/5". 

0) في المدونة: 54/5”: قال ابن القاسم: وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما 
أخبرتك» وثبت مالك على ذلك». وهو رأبى أنه على العاقلة. 

١ .5887/17 النوادر:‎ )6( 

(9) انظر المعونة: / 5 .١7‏ 

.4958  5719//5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ المدونة: 98/5؟4. 

(؟١)‏ المدونة: 558/5. 


له التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام”'"» ومن حضره. 
وظاهره عند بعضهم غير القول الأول؛ وإلى الخلاف”" في ذلك أشار أبو 
عمران. وقال: هذا الذي كنا نقول قبل أن نرى القول الآخرء وكنا نحمل 

وقوله: «المرأة توازي الرجل”". كذا روايتنا في الأصل بالزاي. أي 
تمائل. ورواه بعضهم توادي, بالدال. وكذا ذكرها ابن أبي زمنين. وقال ابن 
وضاح عن سحنون توادي بالدال أعرف» ولعله كما قلت. 
الزاي. 

ويطل دمه )2 يعردك ويهمل. 

والعرقدة0؟ بفتح التاء» وضم القاف. غير مهموزء. وهو عظم أعلى 
الصدر المتصل بالعتق". 

والزندان”'"» بالزاي» والنونء قصبتا الذراعين. وهما عظماهما”. 

واللحي» العظم الذي في أسفل الوجه الذي تنبت عليه من الرجل 
اللحية بفتح اللام. 

ول بفتح الهمزة. وبفتح الميم» وتضمء وهو كل عظم من 
عظام الأصابع» ومفصل منها. 


)١(‏ كذا في ع» وفي ح: الحاكم. 

(0) كذا في ع وح» روفي ق: وللخلاف. 

0 المدونة: 8/5م1١".‏ 

(4) المدونة: 99/5" 

() عن ابن القاسم: إنما في كسر الضلع والترقوة الاجتهاد. النوادر: /١‏ 400. 
(5) المدونة: 98/5" 

(0) قال صاحب القاموس : الرند: موصل طرف الذراع في الكف. مادة: زند. 
(8) المدونة: 97/5" 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 0 


وقوله فى القديين شطرت؟ فبست؟"". كذا روينا هذا الخرفة 


وفسرها بعضهم بمعنى يبست »6 من الشاة الشطور وصي التي يبسيستت إحدى 
ضرعيها وله وجه. 


وألية الرجل”" بفتح الهمزة» وسكون اللام: مقعدته. 

واصطلمت”؟؟ الأذنان*2: أي قطعتهما من أصولهما"'". 

«فشدخت)”" أي انقبضت وانضمت. 

وقول في ا الك و3 أو يدق 

الغرة عند أهل اللغة النسمة كيف كانت» عبداء أو أمةء وأصله - والله 


أعلم ‏ من غرة الوجه» كما تسمى أيضاً ناصية» راشا وقد تكون من 
الحسن». والإنسان أحسن الصورة. 


والغرة عند العرب أحسن ما يملك. 
وقال أو عمرو: معناها الأبيض ء. ولذلك سميت غرة» فلا يقبل فيها 


أسودء وضبطنا عبداًء ووليدة» مئون على البدل. لا على الإضافة. وهو 
الصواب. والذي يقتضيه التفسيرء وأكثر الشيوخ يرونه على الإضافة. 


00 
إلى 


وقوله: الحمران أحب إلى من السودان”'': أي البيضان. كما قال 


فى المدونة: انتظرت. 515/5. 


المدونة: 15/5". 

المدونة: 31/5". 

المدونة: 317/5". 

انظر حكم اصطلام الأذنين في النوادر: /1١‏ 40#. 
انظر شرح غريب ألفاظ المدونة: .١١8‏ 


كذا في المدونة: م رفي ع: وتشدخت» وفى ح: وتشصجت »؛ وفى ق: 
وتسنجبء ولا معنى لهذه الكلمات وأئبتنا ما فى المدونة. 


في ع وح: الحرة. 
المدونة : 8 اكرة 


.404/5 المدونة:‎ )٠١( 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
عليه السلام : بعئثت للأحمرء والأ يو وهذا يقتضي موافقة مالك لنئ 
عمرو في أن الغرة تقتضي البياض. 


وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهمء ضم 
الهم آقرب القبائل” "+ يريد :في السنت. :فى الجوار: 


وقولية: #أرا نعم 0 في الجنين أن فيه الغرة» أرأيت إن جاءهم 
بعبدء أو أمةء هل يجبرون”؟»2 على أخذ ذلك»”*'؟ إلى آخر المسألة. ثبتت 
في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى 
وحدهء قال50) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاحء ولا لأحمدء ولا 
لابن باز. 


وقوله: قال ابن القاسم: «ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب 
رجل بطنها خاصة تعمد”" لذلك”” الذي يكون فيه القصاص بقسامة»2©. لم 
يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب 
عليه : صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحئون: ليس من الأمهات. ولبه 
ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن 
من قول أصحاب مالك خلافه. 


/١4 مصنف ابن أبي شيبة: 0/5. مسند أحمد: #/ 504 صحيح ابن حبان:‎ )١( 
.5986 /7 هلالاء سئن الدارمى:‎ 

(0) المدونة: 8/5و" 

©) كذا في ع وحء وفي ق: ما جناه. وفي المدونة :)5٠0١/5(‏ ما جاء في الجنين من 
الحديث أن فيه غرة. 

(4) في ع: أيجبرون. 

.45١0١ 5٠٠/5 المدونة:‎ )6( 

فى في ع وح: وقال. 

(0») في المدونة: :1٠77/5‏ بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة. 

)0( في ح: فذلك. 

.5١07/5 المدونة:‎ )9( 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 6 

١ 7[‏ ] قال القاضي رحمه الله : وكذا في المجموعة لابن القاسب ١”‏ 0 
أنه متى تعمد ضرب البطن, أو الظهرء ار مرشما يري اذا لسن اس 
ب فقي ل قليناية” 42 إذا ابعين: وأنا راسها: أر يدها أو جلي 
عمداً فلا قود فيهء وإنما فيه الدية نقسامة فى ماله””©. ويحتمل أنه ليس 
بخلاف؛ لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن 
تخصيصه بالبطن. ...0". إلا أن يقال كلما]'' يصل إلى الولد من ضرب 
ظهرء وجنبء فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم. 

وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاّء أن رسول الله" كله 
قضى في الأنصاري”؟ الحديث”''". كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية 
ابن وضاح. 

(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها 
رسول الله يك في الأنصاري'''. وخرج رواية ابن وضاح”""2 خارجاء 
قال: ومثله”"'' لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى 
خلاف رواية ابن وضاح. 


455/37 النوادر:‎ )١( 

(؟) كذا في حء وفي ع: القصاص. 

(9) كذا في ع وحء وفي قى: بالقسامة. 

(4) كذا في ح وفي ق: ويدها ورجلها. 

(8) النوادر: 455/17. 

(5) كلمة غير واضحة. 

(0) سقط من ق» وح. 

003 كذااني دوقي بخ المي 

)2 تتمة الحديث: قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله كيه بابل وهو 
في الغدية: المدونة: 6408/5 

)٠١ 5‏ انظر سنن أبي داود: »1١14/7‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: 21١7/1‏ 

تفسير القرطبي: 185/8. 

.5١08/56 المدونة:‎ )١١( 

(0) سقط من ح. 

) في ع وح: وقال: مثله. 


0 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

وقوله: «في شاهد شهد على رجل أنه [أقر عنده أنه]2 قتل فلان9© 
حظا قال سمعت مالك فى الرجل يشيد على الرجل: انهل 'قلانا خط 
فإن أولياء المقتول مون لخدو وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأء 
أن أولياء المقتول يقسمون» ويستحقون الدية قبل العاقلة»”". قال ابن أبي 
زمنين: إنما يقسمون مع) شهادة الذي شهد على معاينة القعل. وقال غيره: 
إن شاءوا أقسموا مع شاهد الإقرارء واستحقوا الدية في ماله» وفي جوابه 
إشكال على السؤال. لأنه سألهم عن شاهد واحد على الإقرار مع واحد 
على المعاينةء فأجابه على انفراد شاهد المعاينة» وتمام شهادة الإقرار منفردة. 


قال ابن أبي زمنيق: ولم يعطنا فيها جواباًء وقد رأيت بين المختصرين 
فيها اختلافاً. فبعضهم قال: لا يجب على العافله بذلك شيء إلا بالقسامة. 
وقال بعضهم : : الشهادة جائزة. 


قال القاضي رحمه الله: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة. وهو خطأء 
لأنها في الإقرار بالخطأ شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجور» لأن 
المقر في الخطإ شاهد على العاقلة*'. وهذا على القول أن الدية في إقرار 
الخطأ على العاقلة بقسامة. وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة. 


وقال أيضاً هناك: بل في ماله بغير قسامة. وقد بينا ذلك هناك. 
واختلاف التأويل وما فيه من خلاف زائدء فأغنى عن إعادتهء فعلى أنها 
على غير العاقلة يكون الشاهد على إقراره كشاهد آخر. ويصح تلفيق الشهادة. 

قال محققو شيوخنا: وإنما يصح كونها في الإقرار على العاقلة على 
القول بذلك بوجهين: 


)١(‏ سقط من ق. 

زفق في ع: فلان. 

.5١"/5 المدونة:‎ )9( 

(؟) كذا في ع2 وفي ق: في. 
(6) النوادر: .5817/1١7‏ 
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أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء''' ولد المقتول كما نص 
علي 

الثاني: أنه لم يمت (فبقي)”" حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما 
أقر به على نفسه. 

فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على 
إقراره خمسين يميداًء ويستحقون الذي . 

ثم قال: «فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداًء أو 
خطأء أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا 
بشاهدين» ويقسمون ويستحقون الدية»*2. كذا في و0 ين ع عتاب؛ عمداً 
أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابطء. وابن سهلء 

ثم قال: «ولو أن رجلاً أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده 
حلف له العقر مع الشاهد» واستحق حمقه )2 وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. 
[رهو رأف 5 5 في كتاب ابن عتاب» وأوقف في كتاب غيره قوله: دم 
الخطأ 16 “أ 0 ٠‏ سحئول 200 زاد هذه اللفظة. 


)١(‏ في ح: في عناء 

(60) المدونة: 1405/5. 

إفرفق هذه الكلمة غير واضحة في رع وح وقء. ولعلها فبقي. 
(؟) المدونة: 586/5؟4. 

.51١5 5١/5 المدونة:‎ )©( 

)5( في ع: كتاب. 

“4 وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: 7/5 .4١5‏ 
(48) كذا في ع2 وفي ق: ولم يذكر. 

.4١4/5 المدونة:‎ )9( 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا. في ح ودء وفي ق: وقال. 

)١6(‏ كذا في ح ودء وفي ق: وسحنون. 
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قال بعض شيوخنا: فيخرج من الكتاب في المسألة في العمد قولان: 

أحدهما: على ظاهر الكتاب أنه لا يقاد منه بشهادة الواحد على 
الإقرار؛ وهي بيئة 8 زيادة العمد أول الكتالة. وإسقاط لفظة الخطا من 
على 325 دم الخطأ أنه يقاد منه في العمد بقسامة» 0 إنما له يؤدي 75 
ولا يقسم معها في الخطإ على العاقلة. وكذا ذكره بعض الرواة عنه مفسراً. 

والوجه الصحيح : القسامة معه. لأنه شاهد على إقراره بحق ل 1 

والقولان في القسامة في الخطإ بذلك لابن القاسم في المسألة في 
العتبية 0 سماع سحئون. . وقال: : ورجع إلى أنه لا يقسم مع الشاهد الواحد 
على ”” ؟ إقرادة ويعد أن قال: : يقسم. 

والصحيح مذهبه في المدونة هنا أنه لا يقسم معها'". لأنه شاهد 
واحد على شهادة شاهد». ومثله له يوجب حكماء ومعناه أنه مات» ولو كان 
حيًا بعد جاحد الحلف”؟؟ فى إبطال الشهادة على شهادته وإقراره» لأنه 
مكذب لهاء لأنه كالشاهد بها على العاقلة. 


وقوله: «في أيمان القسامة: لا يقال الرحملن» الرحيم. وذلك أنا رأينا 
المدنيين يحلفون عند المنبرء فما يزيدون على ما أخبرتك»”*). كذا فى كتاب 
ابن عتاب. لا غير. وهي رواية يحيى في كتاب ابن المرابط. ولغير يحيى 
عنده: فيزيدون» وهو الذي فى أصئلة لها ويحتمل أنه الصواب» لأن 
المغيرة وغيره من فقهاء المدينة كانوا يرون زيادة ذلك إلى أيمان القسامة. 
5 زف4 
وشبهها . 


)١(‏ كذا في ع. وفي قى: غيره. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: مع. 
[فرف في ع: معه. 

دق في ع: جاحدا لحلف. 

(4) المدونة: 7"/5؟47. 

انظر النوادر: 2187/1١14‏ 
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ومعنى اللوث فى الكتاب: الشهادة التى ليست بتامة [كأنها لالت» أي 
التبست]”'2 في الحكمء إذ”" لم تكن قاطعة. 

وقوله فى الذي أكذب نفسه بعد القسامة؛ واستحقاق الدمء أنه بمنزلة 
النتكول» فلا يقبل متى أكذب نفسه»؛ واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو 
أباها لم يقبل”"» قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية ]١19/[‏ عن 
القاتل بتكذيبه نفسهء بخلاف عفو أحدهم عنه”*'» ولو كان؛ قبل القسامة 
استوى عند ابن القاسم العفوء والنكول”. وكان الجواب عنده كذلك 
بسقوط الدمء والدية. وكذلك يقول عبدالملك في المسألتين قبل» وبعد.ء في 
العفو والنكولء» والتكذيب. وقال أشهب في جميع ذلك: للباقين حظهم 
من الدية”"'؛ ويقسمون إن لم يكونوا أقسموا. وفرق ابن نافع بين نكوله على 
طريق”'' التورع» فللباقين [هنا]”” القسامة» والقود. أو على طريق العفوء 
فللباقين القسامة» والدية". 


ومسألة ااعين الاأعون يفقأ مثل عينه من الصحيح؛ وتخييره نين 
القصاصء» وأخذ الدية©. قال بعضهم: يخرج منها قول''' آخر في 
التخيير في أخذ الدية في جراح العمد. وهو قول ابن عبدالحكم» والمشهور 


)١١(‏ سقط من ق. 

(6) كذا في ع» وفي قى: إن. 
*") المدونة: 7/5 455. 

.5١8/1١5 النوادر:‎ )5( 
.5١8/١54 النوادر:‎ )5( 
.50١8/١5 التوادر:‎ )5( 

(0» كذا في ع وحء وفي ق: على غير طريق 
(6) سقط من ق. 

.5١8/١5 النوادر:‎ )9( 
.5١٠ة9/5 )المدونة:‎ 6١( 

)١١(‏ كذا في ح» وفي ق: قولا. 
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لك روي "سسسُسُسشُسشسشسشُش 21س فس اا الا ااا 
من قول مالك. وأصحابه. أنه لا تخيير"'' في ذلك إلا القصاص. وما 
اصطلحا عليه. ويخرج”" من هذه المسألة أيضاً رواية أخرى عن مالك في 
إجبار القاتل على الدية» خلاف معروف روايته» وقوله مثل قول أشهب» 
وترجح بعضهم في هذا. 

وأبو عمران قال”": إنما قال ذلك لعدم التساوي» وعين الأعور أزيد 
من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص”* .2 إذ هي غير عينه في 
الصورة» وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من 
ذلك. لأنه دعا إلى الصواب0. 

قال القاضى رحمه الله: هذا غير بين. ويلزمه فى الإجبار على الدية9© 
هذا التضويب ]1 وخخرج ,عند بعضّن نيوحنا أيضا أن اللي الفتجل ]ذا كان 
القاتلون كثيرا”* أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب 
د ]0ة») ديته أو 0 من أراد اتعشاةه منهم ” ويقعا *65 
من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء 
منهم. ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه59 كما ألزمه 6 دية عينه. 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ألا تخيبر. 
(6) كذا في عء وفي ح: ونحوه. 

() كذا في ع. وفي ح: فقال. 

(5) انظر مسألة عين الأعور فى النوادر: 401١ 489/١‏ 407. 
(5) كذا في ع وفي ح: جواب. 

فم كذا في ع وحء. وفي ق: التسوية. 
0) سقط من ق. 

(6) في ح: كثيرة. 

(9) سقط من ق. 

)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: كل. 

)١0(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: وبقتل. 

)١*(‏ في ح: دية يدفعها. 

)١4(‏ كذا في ع. وفي ح: هاهنا. 
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قال القاضي رحمه الله: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة 
المثلة'2: لأن جماعة أنفس”" زيادة على نفس واحدة على كل حال. 


وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمهء وذلك للسلطان”". 
معناه: اغتاله لأخذ ماله. ولو كان ذلك لثائرة بينهما ففيه القصاص» والعفو 
فيه جائز. 


قال ابن أبى زمنين: وهو صحيح» رن على الأصول» لأن هذا 
غير محارب. وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال» أو فعل”*' ذلك 
لأجل المال. 


وقوله: إذا ادعى (أن)2 ولي الدم عفا عنهء أرى أن يستحلفه. فإن 
نكل حلف الآخر”". قالو": يخرج منه إلزام”*' اليمين في الدعوى 
المجردة» وفي دعوى المعروف في هبة”''' ثمن المبيع» وكراء المسكن» 
وهبته. ودعوى الإقالة»؛ وشبهه. وهو" أصل يتنازع فيه. (ولهذا لم ير 
أشهب في مسألة العفو يميئاً. واختلف شيوخنا في التنازع فيه)”"". 


فقيل: هو اختلاف من قوله فى الباب كله. 


)١(‏ كذا في ع2 وفي ح: المثلثة. 
(؟) كذا في ع وحء وفي ق: أنفسهم. 
*) المدونة: 48:0/5. 

فق كذا في ع2 وفي ح: جاء. 
(5) كذا في ح» وفي ق: وفعل. 
(5) سقط من ح. 

(0) المدونة: 4"8549//5. 
(6) كذا في عء. وفي ح: قال. 
)0( كذا في ع» وفي ح: التزام. 
في تولي بح ند 
)١١(‏ كذا في ع. وفي ح: وهل. 
(؟1) سقط من ح. 
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وقيل : بل هو اختاللاف حال» فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى». 
ويلزمه''2 مع وجود الشبهة. 


وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم 
على أحدء ولا قام شاهد على )0 قتله. ولا ع أي الصف 
قتله؛ وفي كتاب محمد لكن”*2 فيه الدية على الفئة التي نازعته» حملوه على 
التفسير. 

وفي كتاب ابن الجلاب أن فى مثل هذا القسامة مطلق. 


واختلف قول ابن القاسم إذا دمى» أو شهد شاهد بقاتل معين لهء أو 
على أحد الصفين مجملا بقتله”"". هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببيئة ففيه 
القصاص» وهذا كله في صفي العصبية» والبغى. والمستويين”' فى ذلك» 
تلو كان السدسنا اق والآخر لي أذ متأر 1*3 أ القعير 0110 
6ن طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال 
بقسامة؛ أو بغير قسامة. على القولين المتقدمين”"'. إن لم يثبت قتله", 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: وتلزمه. 
زهة سقط من ح. 

إفرفق سقط من ح. 

(4:) كذا في ع وحء وفي ق: لأن. 
(6) التفريم: ”/ .51١١‏ 

() كذا في ح» وفي ق: قتله. 
إف4 في ح: المستوي. 

(0) كذا في ح. وفيع: باغ. 
0( في ع وح: مظلوم. 

)٠١(‏ في ع وح: متأول. 

)١١(‏ في ع وح: والقتيل. 

)١16‏ كذا في ع. وفي ح: معهم. 
)١(‏ انظر المعونة: #/ 5 75. 
)١5(‏ كذا في ع٠‏ وفي ح وق: قاتله. 
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أواقكل الضف له بعدليخ + “تنواء ود متتولاء: أو شهن 97 يدنك لوك 
أو دمى. 

ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين» أو بقسامة» إن شهد له 
شاهد أو دمى على قاتله. 


ولى ا#ان اسن :صنك "لباقتن لداعي 19ب كان عدر يكن حال» ألا 
قصاص قبت ولا دية.:وثر تعن قائلةة وكذلك لو كان القاتلون متاولب.”"؟ 
أو كلا الصفين متأولين»: فمن قتل منهم الآخر هدر. 

وقوله فى مسألة «البنت» والأختء إذا أقسم العصبة» فقالت9) 
البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لهاء لأن الدم إنما يستحقه”" العصبة. 
هاهنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم» وقالت البنت: لا 
أعفوء فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهمء ومنهال'. ومن 
بعضهم”"2. هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات. 


قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة» 
أو بغير قسامةء أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات» والعصبة. 
ومن قام بالدم كان أولى. 


وقال: إن له في الكتاب”''' قولين: 


() كذا في ع وح» وفي ق: لهم. 

(0) في ح: فذلك. 

() كذا في عء وفي ح: فمن الراجعين. 
(4) في ح: كان هذا. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: المتأولون. 
(5) كذا في ع وحء وفي ق: وقالت. 
0) في ح: استحقه. 

(4) في ع وح: أو منها. 

(9) المدونة: 2"0/045/5. 

)٠١(‏ كذا في عء. وفي ح: الكتاب بيْن. 
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أحدهما: هذا. وهو أصله. 

والثاني: ما له في أول الكلام''' من قوله: «ليس له(" ذلك» لأن 
الدم إنما استحقه العصبة"0”"' بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة9» لكان0©» 
ليها ذلك” عن العفو دون السمنة: 

وقيل: إنما هذا إذا كان النساء”' يحزن الميراث» وينفردن به دون 
العصبة. كمسألة البنت. والأخت. فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من 
النساء؛ والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببيئة فلا كلام للعصبة مع البنات 
في ذلك في عفوء. ولا قتل. 

وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت». والأخت خاصة. وإلى 
هذا ذهب عبدالحق. وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث 
بنات؛ وأخوات». يحزن الميراث باجتماعهن. وثبت الدم ببينة» فلا حق 
للعصبة معهن”*' في عفوء ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان: 

أحدهما: (ما)”'' فى المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهماء وأن 
من قام بالدم كان له. 


[ 6 والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى''' [عنه]2: أن 


)١(‏ كذا في ع وح» وفي ق: الكتاب. 
(0) كذا في ع وحء وفي ق: لهما. 
9) المدونة: 595/5. 

(4؟) كذا في ع وحء وفي ى: بثبات. 
(6) كذا في ع» وفي ح: كان. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: ذلك لهما. 
(0) في ح: إنما عوض : النساء. 

0) كذا في عء وفي ح: مع البنات. 
(9) سقط من ح. 

.515081١4/١8 البيان والتحصيل:‎ )١١( 
سقط من ق.‎ )١١( 
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العصبة أحق بالقيام» والعفو.؛ [قال''2 وأما إن كانوا بنات» (وإخوة)”". أو 
أخوات9؟, وعصبة. يريد ممن له يحزن يجملتهن الميراث. ا ززذلك ]0 
ثلاثة أقوال: 

مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم؛ ومن 
قام بالدم فله ذلكء كان [له ذلك(" ببينة» أو بقسامة”"©. 

والغاني”” : مذهبه”"2 في سماع عيسى في العتبية(''2: التفريق بين 
القسامةء والبينة على ما تقدم أولا في الوجه الثانى. 

الغالث: رواية مطرفء وعبدالملك [عن مالك“ »؛ أنه إن كان 
ين فالنساء أولى بالعفوء والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا 
باجتماعهم. ومن قام بالدم فهو أولى. 

وحكى 0177 ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة. 
والنساء اللائي”*'' لهن مدخل في الدم على المشهور [عندنا]*""2: البنات 
دنية دون بناتهن. [وبنات الأبناء. وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلواء دون 
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)١(‏ سقط من ق. 

زفق سقط من ح. 

(9) في ع وح: وأحنوات. 

(؟) كذا في ح ودء وفي ق: ففيه. 
)2( سقط من ق. 

3( سقط من ق وح. 

(0) في ع وح: أو قسامة. 

لتك في ع وح: الثاني. 

(9) كذا في ع2 وفي ح: في مذهبه. 
)١(‏ البيان والتحصيل: 8١/4١5.8١1ه.‏ 
)١١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ في ع وح: بثبات. 

(17) كذا في ح. وفي ع: وذكر. 
)١4(‏ كذا في ع وحء وفي ق: التي. 
)١6(‏ سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


بناته. (3) 0 والأخوات للأب كن شقائق أم لا. 
ام 1 5 الراضف ِ : ا 0 
واختلف في الأمء فرأى”” ابن القاسم لها القيام بالدم وأباه أشيهب: 
وأقولة جرزن كان زززة) 87" عرمية لد ين أل الأ رو 77 ريك ا 
لفف3 ا 

ممن'" أسلم من أهل العنوة» إذ ليس لهم عصبة تعقل عنهم» ٠‏ ولا أهل 
جزية يعقلون عنة. 

والمسائل المختلطة من مسائل إقرار”* المديان إلى مسألة الصبي يدفع 
إليه سلاح""2. ثابتة (في كثير من النسخ. 00 00 1 في كتاب ابن 
عتاب. رو عي 9: بن يقرأها سحنون2"9. وقد قرأها ابن وضاح. 
وكانت ثابتة فى كتاب ابن المرانط. د على ابن عتاب. 

وقوله: افرميحت»!؟ ري ركضت برح جلها إلى 0 

د برجلها 0 


)1١(‏ كذا في ع» وفي ح وق: : بناتهم. 
(0) سقط من ق. 

(6) كذا في ع وحء وفي ق: فروى. 
(4) سقط من ق. 

(ه) المدونة: 5//ا"5. 

(5) في ع وح: إسلامي. 

(0) كذا في عء وفي ح: فمن. 

(8) كذا في ع وح ودء وفي ق: أمر. 
(4) كذا في ع وح ودء وفي ق: سلاحا. 
)١(‏ سقط من ح. 

)١١(‏ سقط من ح. 

)١5(‏ كذا في عء وفي ح: ولم. 

)١16(‏ في د: لم يقرأها ابن وضاح. 
)١5(‏ المدونة: 455/5. 

)١5(‏ لسان العرب: رمح. 

.444/5 المدونة:‎ )١15( 

0) في ع: مثله» وفي ح: منه. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ويقال: [هو]”'' ضربها برجلها الأرض» ودفعها به ما واقعهاء ومنه: 
نفح بكذاء إذا رمى (به)”". 

وو 7 

وقوله: "لأن المقدم لم يعنفها بشيء'*'2"0: أي لم يفعله بهاء ولا 
اي إليها + 5 ا تفعله من الخلف 


وقوله: (إذا أوتف دابته في طريق المسلمين حيث لا يجوز 1ل 
1 بعافة حنل ةا د وان كات انناف ل تعنئ ”37 ] 


3 : 1 1 م 
أوقفهاء وهو راكب عليها أمام حانوت”'" ليشتري منها شيئاًء أو ليحمل 
عليها منه شيئاًء كان له على طريق» أو*"'' أمام باب داره» أو نزل للصلاة 
فى المسجد.» أو وقف بها عند كد الأمير طلب الإذن» أو أوقفها حتى 


3 0ه 


يخرج ' من لل 0 حينئذ لم يضمن. كذا بينه في كتاب 


)١(‏ سقط من ق. 

(0) سقط من ح. 

(9) المدونة: 454/5. 

(4) الكدم: العض بأدني الفم ؛ كما يكدم الحمار» إوقيل العض عامة. لسان العرب: كدم. 
(©) في ع وح: : يغشها شيئاً وفي ى: لم ينها اشينا: . ولعل الصواب: لم يعنفها بشيء. 
(5) المدونة: 454/5. 

0) في ع رع ولا اسبيياء 

(6) في ح: شيئا 

(9) سقط من ق. 

.4146 /5 المدونة:‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في حء. وفي ع وق: بها. 

)١١(‏ كذا في حء وفي ق: ولو كان إنما قال عنها. 

)١10(‏ كذا في ع. وفي ح: حالوته. 

)١5(‏ كذا في ح ودء وفي ق: ليجعل. 

)١6(‏ كذا في ع2 وفي ح: أم. 

()) كذا في ع وح» وفي ق: أو وقفف بباب. 

(10) كذا في ع وحء وفي ق: حتى ما يخرج. 

لف ا 


37 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


كراء الدوؤر [والأر 690 بنحو ما ذكرناه. 


وقال نو عمران: معئاه أوقفها حيث له يجوز كيد لضيق الطريق» 
ولو كان في فناء الطريق؛ أو ما" بعد من طريق المسلمين فلا ضمان عليه. 


وقوله حين سأله: «عن”'' خير الناس بعد رسول الله صلى اله عليه 
وَضَلعا"؟ ؟ فقال: آبوايكر) ثم عمر. تم قال أو فى ذلك:شك»” ؟ كذا 
في أكثر النسخ. وعليها اختصرهل”" أكثرهم. ولم يكن في كتاب ابن عتاب» 
ولا في كتاب ابن المرابط: ثم عمر. 


وفي حاشية كتاب ابن عتاب لم يكن في كتاب ابن وضاح» ولا في 
كات 87 سحلون. 


وفي بعض النسخ: أبو بكرء وعمر. قال سحنون: يريد ثم عمر. وهذا 
مما لا خلاف فى تفضيلهما على من عداهما عند أهل السنة [والجماعة]". 
ولا في تفضيل أبي بكر على عمر. وإنما جاء اختلاف الرواية في إثبات ذلك 
فى الكقايهه ‏ رتسياعه ام كرما احطا: أن و 10و و وق ذلك 


[في]7١')‏ رواية [زمن 007 شن وعمر لاتقتضي التسوية 0 بي بكر» لكن 


)00 سقط من ع وح وق. 

فق سقط من ح. 

(*) في ع وح: وما بعد. 

(5) كذا في المدونةء وفي ع وح: من. 
(5) في ع وح: بعد محمد عليه السلام. 
(5) المدونة: 4201/5. 

0) في ع وح: وعليه اختصر. 

(6) كذا في ح. وفي ع وق: ولا كتاب. 
(9) سقط من ق. 

)٠9١(‏ في ح: وبنقض. 

)١١(‏ سقط من ق وح. 

() سقط من ق. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
التسوية في أيهما''' أفضل من غيرهما. ثم هما في التفاضل”" في أنفسهما 
9 اواك أي لاحي ال 1 

على الجملة. ثم هو متفاضل في نفسه. 

وأما قوله: «فعلى» وعثئمان» قال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يفضل 
أحدهما على صاحبه»؛ ويرى الكف عنهما'”؟“. هذا قول مأثور عن مالك هناء 
وفي غيره. وعنه أيضاً وهو المشهور عنه: تقديم عثمان. والذي عليه أكثر جماعة 
السلف. والناس» أنهه” في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة. 


واختلف في تأويل قوله هنا. فمنهم من جعله له مذهبا آخرء 
واختلافً"2 من قوله في المسألة» ومنهم من قال: إن كفه عنهما لأجل 
اختلاف الناس في التشيع فيهماء والتحارب» والتعصب بينهما حتى سمي 
الناس بعثماني؛ وشيعي”". فكان”” يرى هو وغيره ممن يقتدى به الإمساك 
عن الخوض فيما خاضت فيه العامة لأجل النزاع» والجدال في ذلكء 
والعصبية مع اعتقادهم ما يجب من تقديم عثمان» وقد يكون هذا لما عيئاه 


000 من الولاة حينثل اللي 0 وبعضهم ين حيلئذ» 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: أنها. 

(؟) كذا في ع». وفي ح: إلا في التفاضل. 

0) أخرج البخاري رضي الله عنه في كتاب الشهادات في باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهدء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي كَكلهِ: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»؛ قال عمران: لا أدري أذكر النبي يَكْهِ بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثة. 

.560١/5 المدونة:‎ )8( 

(©) في ع وح: وأنهم. 

(5) كذا في ع وحء وفي ق: واختلاف. 

(0) كذا في ع2 وفي ح: وشيعيتي. 

(46) كذا في ع وح» وفي ق: وكان. 

(9) كذا في ع. وفي ح: من خشية. 

)٠١(‏ كذا في ع2 وفي ح: العباسية حينئذ. 

(١١)فيياع:‏ لمعاوية» رفي ح: للمعاوية. 


د التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

للك زفق 0 
تفضيل عثمان ضرب مالك لسرت الذي م به 0 00 به وقيل 
غير هذا. 


و[قد]”'' قيل: لعل [في]*2 قوله ممن اقتدي به تغييراًء ووهما 


والله (تعالي)”" أعلم. 


وقوله: «في المكاتب يستدين ديوناً ثم يعجز دينه في ذمتهء إلا أن 
يكون له مالء فدينه فيه مما أصاب”*' من تجارةء أو هبة» أو غير ذلك» 
إلا أن يكون من كسب يده فليس للغرماء أن يأخذوه»''. كذا لابن وضاح. 
وزاد في رواية ابن باز بعد عجزهء وعليه اختصر كثير من المختصرين. 
وذهب بعض الشيوخ إلى إسقاط هذه اللفظة. وقال: مذهبه أن كسب 
[يده]”''2 داخل الكتابة فى حال الكتابة فهو للغرماء بمنزلة فوائده» لأن 
ممه 6ق ميزه منن: نأذونا: له قو ون كان عع السجو قلا و 
للغرماء فيه. ١‏ 


وقال أبو عمران قبل عجره أصلحها سحئون. وذلك مذهبه» ومذهب 


اللا 


بن القاسم يقول: خلافه. وأن ديهم 0 في ماله وذمته. وأما 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: ولشيعهم. 

(؟) كذا في ع وحء وفي ق: ما. 

() في ع: قيل: إن سببء وفي ق: لسبب. 
(84) سقط من ق. 

(6) سقط من ق. 

(5) في ع: تغيير أو وهمء وفي ح: تغييراً وهماً. 
(0) سقط من ع وح. 

(4) في ع وح: أصابه. 

(9) المدونة: 5/؟569. 

)٠١(‏ سقط من ق. 

)١١(‏ كذا في ع2 وفي ح: إنما يكون. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ع 
كسنية فلا. وصوبه محمد الأنه يكاتبه على ما 000 بعمل 0 مما 
ليس لغرمائه أخذه منه. وقد تأول الكسب هنا على ما اكتسبه من تجارة» 
وكسب”") يده”؟2 فقد جعل الخراج غير كسب اليد ./1١198[‏ 


يدي 


)١(‏ كذا في ع وحء وفي ق: يكتسب. 
(؟) كذا في ع»؛ وفي ح: من عمله. 
() كذا في ع2 وفي ح: وكسبه بيده. 
(14) انظر المدونة: 2819/5 407. 


الى: . 
7 على الكتب المد نة * 
ونه والمختلطة 


فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية . 


- فهرس المسائل والأحكام الفقهية 

3 الكلماه 9 

فهرس الكلمات والأعلام والأماكن 
كن من المدونة . 


- فهرس الأعلام. 
- لائحة المصادر والمراجع . 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الآبة رقمها الصفحة 


« وروا ببدىة أو عبد » 20 ١"55‏ 
طن 5 لِى يترص لَه و عََي 4 هع ه6لمه ١‏ 
جره عاينر مُدرُوهَا ييكُ» 8م 


«سَّهِد أنَّهُ أَنَمُ ل إِله إلا هْوَ وَالْمَلهِكَة» 14 كل 


وك اسه كيلا 4 ١8م‏ /اة؟ ١‏ 


«وَأنْذِهم ايا ود مهو عَنْهُ» دل 1 
طصِ يَنْمَمَ مَتْعَدّ حَسَرَدٌ 4 6م اليل 


وو 


«لا تأكُلرًا أنولمم بَنِنَكُم بالْلِلٍ أ 
يحرَه عن رَاضٍ نم4 ى يق 


سورة الأعراف 


«تزا تلات بِبْدَ لِنَدّ حيو » 3 د 


آ' 5 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة التوبة 

«نأتمواً لبهم عَهُدَهرْ إل مُدَّحِم 4 0 اح ا 

«قَلِتَ في َلشِجْنٍ بِضعٌ سين 4 :1 م١‏ 

«وأنأ بهء رَعِيعا # ا ماما 


<آلا تدوأ ين دون وسجيلا» : 6 
أذ تلن يلل يلتتبكد يبد ا 
31 
َرْمًا لذا» 9 ١‏ 
<إذَا مَمَىَ أمرا» 2 ا 


و ع 


2-5 ممع رء د22 
لقاع ولمعي » كنا بضة 0 اال 


_- 
3 
005 
كما 
1 
م 
١‏ 
5 
5 
2 
5 
8 
ميزه 


اميسل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة > 


الآية 


سورة النور 


وك لذن بوت امخض لمحصنتكِ الْمَنقدًا 8 « 


سورة الفرقان 
ووم تَتَقَنُ ألشّآه بلسي » 
«جَمَلٌ الََلَ وَالئَهَارَ مِلنَ» 
«#حِجْرا عَحَجورا © 


سورة الصافات 
«© تبذك بعر مَمْرَ سَقِث 46 


سورة غافر 


«تلزلا حكيصةٌ صقت ين رلك لَنِىَ يتَهْز 4 


سورة الجائية 


(1 عيت اليد ايها التبتا» 
سورة الذاريات 


تبك أترأئةٌ فى صَرَّ» 


سورة النجم 
ط 1 أن »4 


رقمها 


وف 


هه" 
6" 
2" 


١١ه‎ 


45 


"١ 


>38 


يض 


الصفحة 


"1 * 


١١" 
١٠66 


١ك‎ 


١*5 


١ /اكه‎ 


ان لا 


١86 


: ١ كم"‎ 


التنبيع أت اله ن طة على الكتب المدونة والمختلطة 


3 رتمها الصفحة 


دلي التقة ©4> اد 
سورة المزمل 
ممع ما م "٠‏ كمه ١‏ 


: : 5 امم 0 م مر م ٍِ. مد 
نَاخَرونَ يَطْرِبْونَ في الْأرْضٍ يَبْتَمْْنَ ين نَضْلٍ أله 


ان 86 عر © - 1١‏ 


«دكى 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
ابئس ما شريت وبئس ما اشتريت» وم اح و وص ام وها ما ا لوا ا ا ع ل 1110 
«أمر النبي كلع عبدالله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً؛ حن ف تالقان 
«نهى النبي كخِ عن بيع الغرر) الاي مام لقب لطتو لت ا ا ا 117 
«البيعان بالخيار») جا عكر اع وا عا ا اق لبي مو الاو ا وو او ا 111 
«أيما بيعين تابعين فالقول ما قال البائع أو يترادان» 000 كر 
«ابتاع أعنزأ» اا 1 1 1 ا 
«لا تصروا الإبل» والوقة عيمه كوو مو ضر الح وا و لاه ماشه أ م ابر 178 
«أو يصر منحة» مان وه ب ى أ واد و واه متو والنسوة ول شوو لجالا لوو اا 
«النهى عن حل صرار الناقة» مكمه سطوح قالطاو يذ علطاو كيه او ما 
اغسل الإناء من ولوغ الكلب» اا 0 ا اا 
«المسح على الخفين» امو لاه مسار طنط اله مرا اماس امب الا 1 
«المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال» م ا اس أ مما 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» الوا لواو موك سدم لماو ماه الال وول انق 
«الرجل يعري الرجل النخلة أو النخلتين يأكلهما فيبيعهما بالتمر» ال ا لا 
«معاملة النبي كهِ أهل خيبر» 0 ااا 00 
«حديث على فى الجائحة» لاوطا لج ووس لشت مجم ام ا ا كنا 
«فليتبوأ مقعده من النار» را ارو عر لا ولو وتوا الله وم ره ا ل 1 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الحديث 


الصفحة 


«الكيس من دان نفسه» وتوم امعط امار ا ا 1 
«استعاذ النبى يَكلِهِ من الدين» فوسو سه ل ع 1 
«لولا أرده 1 نتن يقع فيه؛ لو 1 
«الزعيم غارم» اح اسح خسم لوا 1 معام ف طم ع و مفاتقيع اها ل قاين 
«الحميل غارم» ا ا[ 1700 
«من أسلف فلا يأخذ صبيراً ولا رهيئاً» 1 
«مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ... 
«لا يغلق الرهن» نما كاج اود مامتها اوس الور ع يا ا 0 
«جاد عشرين وسقاً) ناجيه ست سف ما 


«لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» 6 ط7ط©”ظظ 


«ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» 


«البائس سعد بن خولة» 00 


ازنيت بمرغوس بدر همين 6 0 [ ا ا 10 
«قضى رسول الله كلِِةِ فى الأنصاري» 000 
«خيركم قرني/ 0000 


واأقاواهة واوا ء. .ا م 60م 6ه 


وهام ع و عم وه مدو م6 م0606 ه» 


|واءا ما مام .ا ماد ما م وق وه 


.عا مام ه.ا معام .ا ماه مه 


قاما فاع .ا مام 6د م م6 م06 6ه 


قا.ا وا ع م و ع ع .م م6 و6 مو 


فاما ما ع ها وه 06م م6 م6 6ه 


عه وهاه م .امم مام 6ه 


٠‏ 6 مع م.م 66م م .6 6ه 


.ماو م م م6 مم م6 مث .6ه 


ووم ...م و6 و .ا مه مه 


. .و ع6 م .امه .اوه و٠‏ 


فعا و هه فوع م وام موه 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
كتاب بيوع الآجال تف اسن و ما ا ال مط 1 
- تعريف بيوع الاجال 6 ااا 1 1 1 1 1 ذا الا 
الأصل في بيوع الأجال ا ا الا ارد وا ل او 10 
- بعض عقود بيوع الأجال ب و امو خا ار لل ل اام ا و 11 
- قول عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ل الا ا 1 11077 
مسألة إذا وقعت البياعات الفاسدة فى الآجال ل م 147 ا 
- مسألة من باع ثوباً بمائة إلى أجل : ا لما م اا 
- مسألة مشتري العبد من عبدين باعهما ا ا الت ال تا 
مسألة الذي باع مائة إردب محمولة حينم لم امك تلق ا ل ا ا 
- معنى صئف طعامه ا لامو ابه لون وأا اومجاه امو ا 11 
- قوله فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الماك أرق اكد بسكم اق م 13111 
- قوله على أن زاده ماثة ا ا 
- قوله لم لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين إردباً مع 11 
- قول ربيعة فى تعليل الثانية من مسألة الحمارين سنح م متاو م ا ا 
- مسألة الذي بام أشلعة .يمائة دينار اا 
- مسألة المغتري عبداً من رجل بعشرة دنائير ا ان بع ا ااا 
- قوله إنما ينظر مالك إلى الفعل ولا ينظر إلى اللفظ ا 
- معنى قوله وإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به عه اس لاا 


قوله فى الذي أخذ دينه عند حلوله سلعة اق ل ل ا 1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الذي أخذ من ثمن عبده عبدين من صنفه مم و ا ا 
- مسألة الذي يشتري من الرجل بدين عليه م ا ا 
- قوله ولا يجوز لك أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما يجوز لك أن تسلم 

عبدك فيه جسم خنع لط ل لم وال موك ولاه أله لقاع اد لانم الحاو 1١1‏ 
- مسألة البييع والسلف ا ل ١1‏ 
- قول عمر رضي الله عنه فأين الحمال 0 اا 
فم الشتسات فا اووالم « ا ف مكف ووه واج 8 لحو د كو اله امل لوا لوا ا ا 11 
- قول القاسم وسالم في الرجل بسلف الرجل عشرة دنانير ا ا ا 
- معنى المضاربة 1 0 
- مسألة الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة حالة وافترقا قبل القبض . /ا١١‏ 
- قول أبي لعمر قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ا و نا 
- قوله في قبض خبز الفرن من بز التنور حا مله نا رو م حي الا ا 
- مسألة الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية المع وا عو ا 101 
- كتاب البيوع الفاسدة 1 0 ا 
العلل التي يكون بها الفساد. في البيع لالم وظق اب طانم وا وا اام ا و “لكا 
- ما كان قماراً وخطراً ا 0 0 
- الربا بالتفاضل 00 00 
- الربا في النسيئة 01 0 ا 
- ما لا يصح بيعه قبل استيفائه 1 0 
ما منع بيعه أو لخبثه وعدم منفعته 0 000 
- العلل الخارجة عن هذه الوجوه 0001 ااا 
- بعض العقود الفاسدة المرقاه اك دن وخ الوه سو وو اما او لو ا ااا 
- عقد ينظر فيه إلى أركان المعاورضات 10010121 اا 
- عقد يرجع الفساد فيه إلى الربا والغرر وأكل المال بالباطل مح وه ل ل لو الأقذا 
- عقد آخر على معنى كلام ابن عبدوس صطاية اله موا اما او ل 117 
- عقد جمع ما لا يجوز فيه التفاضل 0 000 


- أصل في الشروط مع البيع» وهي على أربعة أقسام ا 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
0 ار رادي لحرو حي 0 أقسام الل 
- قوله ثم شتريتها أو ردت علي بعيب وت ال ا 
ل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد ام م ١112‏ 
- قوله فيهم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت سوقه ام رونا 
- مسألة الذي اشترى ثمرة قبل أن كد م مع و 1م 
- قوله إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان ا ااا 
- قوله في شراء الآبق إذا أدعى معرفته او ا ام با بو ل لاقو لاد ب 11 
- مسألة البيع إلى الحصاد مم خط قاد د ف سوج م موا 1 
مسألة اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ١١64...‏ 
- مسألة بيعتين في بيعة م ال ا ا 13163 
- مسألة بيع الزبل والرجيع 00000000 اا 
- قوله في عظام الميتة أو طبخ بها جير ان ا ا با حامس وخ اكد 
- قول أبي عمران في القلال والآجر إن كانت طبخت بها وهي يابسة تق ةا 
خفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام سن سو اح ا 156 
- قول سحنئون وقد كان أجاز يجمع الرجلان سلعتهما ويبيعانهما ل ١١15©‏ 
قوله إن بعته بيعاً أو أقرضته قرضاً على أن يعطيني فلاناً بعينه حميلاً .... ١١55‏ 
- قوله إن لم يرض فلان بيع بينهما ا لما الس ا م اا 
- قوله وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته ال 
- قوله بعته على أن يرهنني عبداً له غائباً 7[ ز[ز[ز[ز ز ز[ ز [ 0 اا 
قوله ويكون حقه عليه إلى أجله ااا ناض 
قوله فى الحديث فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شيء و ا ا ا 11 
دونه استريت عا نينا 000 55000 وا ا 
- مسألة إن لم تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك اا م كرا 
- في الكتاب : إن. ملكت في الأبد بيد النائم !انه :من الباقع 00 
- قوله في الكتاب إلى يوم أو يومين احم اس ١‏ اقب وو سالب و م م ل الا 
- قوله إن بعت عبداً ابن لي في مرضي ولن أحابه ليه اج وه لا سوق ا ونم ارال 


كتاب الغرر اج ا الاق وب ا لك ع لا جو اج سو لكا 


لمختلطة 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة و ختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
معنى الغرر لغة 0101 0 ا 
معنى الخطر ا ا 
- معنى بيع الغرر ا ا ا [ذ[1[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ ا 000 
- معنى المنابذة اكوا ودف لطا و ان الم تاودال ميوت سيا بام وا ميارك خزة /1011 
- وقوله هذا من بيع القمار والتغيب 0ه المركق ا وساف امن الا 
- سقوط ابن نافع من كتاب الدباغ ب 0 00000 
- قوله ولا أن يشتريها إلا على المواصفة ا ا اويل 
- قول كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين وال 
قوله أو شرط في عقد البيع أنه بالخيار نط الجا و اط لا بار وف واد ال اللا 
- قوله وكل بيع ينعقد على سلع بأعيانها ا وم اط ارا 
- النقد في بيع الخيار الع و ابو لا ا و ااا 
- قوله في بيع الغائب أنه من البائع ما عام وني تزل لوده رامقا واو مو ا املا 
- جواز النقد في العقار معو كمع اا واه عاسو رون لماكل عرق رمد بلق ان" كنا 
- مبايعة عبدالرحمن وعثمان رضى الله عنهما اا ا 
- معنى الجد 121 الما اللمياه لا تكد ال مامه افوا لقلا 
- قوله فماتت فقام رسول عبدالرحمن ا ةنرد اما الملا م ا 114 
- ألفاظ مشكلة مختلفة في هذا الباب مقا وجو خخ امون سال مخوا مه العامة 1لا 
- قوله في الجارية التي بها ورم 11 0 
- اقول ٠ربيعة‏ “لا بامن'آنينترئ غاتن مهمون بالضفة امف خط ام عقوملا 
- قوله في يمين الذي دفع الدراهم ما اح وا و اتا ا اا قرلا 
- قوله في الذي وجد أحد وخمسين ثوباً في عدل برنامج ان او مي ا 
- وتأولوا وقوله الأول أعجب إلي ام سل ل اوم لماي مط وبا 1 
- قوله في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة؛ خزء وفسطاطي» ومروي لمحيل 
- وقوله في مشتري الغائب يقيل بائعه كا يك تامان مخكي الس لوو اق !1 لمارا 
-وقولة:إذا آأحرات دارا إلى.,شهريق كوت موعيرن سب اد اما الا 
- مسألة الجارية بها ورم 000 0 0 0 
- قوله فأتى بها عونا صرف و وسو اموا اما ا حاف سو امل مر فقاو 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


المسألة الفقهية 


- مسألة مشتري العمود عليه غرفة بدذ 000 


- قوله أنقض العمود إن أحببت و و ا م 1 
قوله: وينقض صاحب الحلية حليته ا ل انه ل 


- قوله في الذي جاء ليرد الجارية و سم ابو ضات 
كتاب المرابحة م ع ف اوسن و و ب اماه ار لا ا 
- البيوع باعتبار صورها في العقد :ب 0 0 00 
- بيع المساومة شا نو ان ااا حك ملا ملافا نا وق جور جنك 11 اف رو دارا 
- مسألة كراهية أن يباع في التركة ما ليس منها ل ا 
- بيع المزايدة م امابوا أو لحو اه وه ف عه لطي مرو بالف وم عاط لح الو عزنا للا اد 


- بيع الاسترسال ا اا 11101 1 1 
- قوله في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة ا ا سو ‏ ةا 
مسألة الجعل نه مد فط اوها سسا اود الام 
- قوله: فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل الثمن 00 
لا تخلو مسائل المرابحة من خمسة وجوه ا ا ا م ا 
- قوله: إلا أن يتراضيا جا سمدم لوال ا وو ا البو ا 
الاختلاف في قوله في الكتاب إذا باع ولم يبين ال ا ار 
- مسائل المرابحة مترددة بين علتين» الغش والكذب ا 


مسائل اختلفت فيها أجوبة أثمتنا أهي من باب الغش أم من باب الكذب 


- مسألة إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل م ا 
- قوله وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك 1 
- مسألة اغتلال المشتري السلعة خاو ود ا وام ام ا الا 
- مسألة الذي رقم متاعاً أو ورثه فباعه مرابحة 6 00071757 
- مسألة الرقم على ثلاثة أوجه وج ار ولاك اواو ل للش 


قوله إن اشتريت جارية فذهب ضرسها ماأعامد فا .اما واو وا قاقاة م هاف ها .ام امام نا .ام مامه 
مسألة الجارية التى ولدت عنده 1 1 1[ [ز 1[ 1[ ا 010 


- مسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض امت هه ال اع ا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية 

- مسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة ا 
- قوله إن اشتريت سلعة بمائة دينار ودرا شو اف فا مور واو لس 
-:مسألة إذ1 عقد بدتائير .ونقذا طماما 110 11010101010 
- قوله في الذي باع بمائة مرابحة الويف اي وما د ووو ا و 


- قوله إن ورئثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها لا تبع مرابحة حتى أبين 


- قوله في آخر باب السلعة , بين الرجلين يبيعانها مرابحة 0 
- مسألة الذي اتوي متلعة ينا فباعها مرابحة فحط عنه عشرين 220 
- قوله جعله شبه البيع الفاسد سوا وخ را لوطا ار امور ار كي 
- قوله في مسألة الجارية إن كانت فاتت بعنق أو تدبير أو كتابة خير البائع . 
- قوله فلا يكون للبائع أن ينقصه من ذلك فاب لابه نري ماو الوه رم ا 
- قوله وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام اوج سما ال وك التق ا سر 
- قوله لأنه قد كان رضى بذلك ال ا 
كاه ب لان د ا ل 0 
- ترجمة كتاب الخيار ادو اح رافظ للم نابل لخسرة ا ا ا 
لحار متي رمن يمن بيخ الغرد ف ومو ا ا 0 
- قوله في أمد الخيار مقر اتا أ وحور وخ لياه ول وأو وجت رو مه وك واس اس با ل 
- جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام 0 ش51 
- قول أشهب لا يرى بأساً أن يشترط استخدام العبد 1 
- قوله في الجارية ينظر إلى -خبزها بب7 0111 


- قول ابن القاسم البريد»ء وقول أشهب البريدان م شد ون افر ماخ 1 
- والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل 00ش*ظ 


- قوله فيما لا يعرف بعينه واللااهم اج رقا ا يفل رق هر مع هبه شيف ها م تمر هلها بو ها أو حدق 014 ع ب أن 
- قوله فيما بعد من أمد الخيار ذ[[ذ1ذ1[1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ |[ [ 1[ [[ز[ ‏ [ 1 1111111 
- مسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها خا م اندو و 0 


مسألة الأبر_ص والتفريق بينه وبين امرأته 8 طبو ولعيفة وله ل وان اف وس لواو ا وال 


- مسألة البيع والشراء على خيار فلان انطو مويو انا ل م ا ا 
- مسألة مشتري الطعام بالخيار إذا نظرا إليه فوجده مخالفاً 5200011 


التنييهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة تق 


المسألة الفقهية الصفحة 
الاستفادة من جعل التهليب والتوديج رضى في الخيار م 4 11 
- قوله لا ينبغي أن يبيع حتى يختار مو ا ا ا لت الا اق لي 118150 
- مسألة الجارية تلد في أيام الخيار الا اند خف اروم فقا ل اج واس أواة ]ا 
- قوله في تقويم الجارية المبيعة بالخيار لط سان الما ملا لوم ا 116 1173 
- قوله لا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار اما او ف ا ا قا 
مسألة اشتراء الثوبين أو العبدين على أن يأخذ أيهما شاء ا ا 
قول سحئون معناه أن تلف الدينارين لم يعلم إلا بقوله ما م كلل 
- قوله في حديث: البيعان بالخيار ا 1 
قول أشهب وابن وهب وقد كان ابن مسعود في حديث أيمأ بيعين 

تبايعا 0 ١15‏ 
قوله ما صفة البيعتين اللتين تجيزهما الصفقة ملكو متسعوالسس ة ر5 ١‏ 
- مسألة اشتراط النقد في أيام الخيار 1 0 0 ا 
مسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين ا يرن 
- قوله فلما اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز نقده إليه او 11117 
- مسألة إجازته كل شاة بدرهم اج و اج طالخ ا و ل ا د ا 
- مسألة مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب ا ل ا 15 
- قوله فيمن اشترى ثياباً ولم يشترط منها شيئاً بعينه لاا الل 
- قوله والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه ا ا 
- قوله في التخيير في الطعامين المختلفين 8ب 0 000 نل 
مسألة إن لم تأت بالسلعة آخر أيام الخيار فالبيع لك لازم ا انا 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب ا ا ا ايفن 
حكم التجارة إلى أرض الحرب ورأي سحئون في ذلك 00 اين 
معنى الصقالية اا ا 
مسألة أهل الكتاب أيمنع النصارى من شرائهم ا ا ايض 
حديث أبى أسيد ا ااا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا لعا لما و اوه وا “1 
- قوله في الذي يشتري من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل ااا بر ب ا 
- معنى المصراة 0 
- قوله عليه السلام لا تصروا الوبل ا ا اال 
- قوله أو لأحد في هذا الحديث رأي ل وه مو ومو ان أ 1 
- قوله إذا قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن جلبت معها حب ف م لم ا ١4‏ 
- قوله في حديث: فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام امم موك صم سا سات لقم ١‏ 
- قوله إذا حلبها البائع وعرف حلابها المشتري ١‏ الأنةي؟ 
- قوله ثلاث نجيات او شالق 
- قوله إذا استثنى جلدها أو رأسها 0 
- قوله في استثناء الأرطال في رواية ابن وهب لوال شيا دوجا ل اح ا لمر 
- قوله و جلده 0 لم1 ووم وو فاه ل لا وال ل البو وا ل الح لا ييا لخ 
- مسألة استكناء الفخذ حوم لكم فوا أل وض الماك ل لاع ون موا وا لاوا وار ل ماو 
- مسألة جواز كراء البقرة واشتراط حلابها كج ا حو ورا ملو 4 اواج ه3١‏ 
- كتاب الوكالات اب مهاه أعب اودوة. رطان مكار يووا لال وله ل الل ال 1 
- معنى الوكالة 0010 ا 1 
- إجازة فعل المأمور إذا لم يعلم بموت الآمر « انشيج جاو ا لحادع راو وي 1 
- مسألة الخطاب إذا ورد متى يستقر الحكم به ااا وار مط فاه اك الم و لق 
- مسألة المأمور ترد عليه دراهم الآمر 0 
- قوله في الكتاب: ويحلف الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه امك ال ا ام 
- قوله في الوكيل إذا لم يشهده على البيع ا اا 
- قوله إن علم فلا يجوز عليك وإن لم يعلم جاز عليك امم يو ل 
- قوله في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به ا ا ا ا ايك 
- وفي الرهون إذا باع بعرض ضمن تاماه الو لك فووا ومن الالو وو وو اا ا اا 
مسألة السلم ومنعه 0 0 
- قوله في الباب في الاختلاف في العدد تكن اط اوم و اا 


- مسألة إذا قال الآمر أمرتك بعرض وقال المأمور بعين اي 
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المسألة الفقهية الصفحة 
قوله إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين مما لا يتعامل به الناس ١١١١ ٠...‏ 
مسألة الرهن والجميل إذا أخذه الوكيل العده ا واو ومائت بحو ا ا 31101 
- مسألة اللؤلؤ لط وذ رطانق اس او فاو ااا سار وو كط ا 1 
- قوله في واجد العيب في نصف حمل الطعام م لف اللي او ا 
اختلاف المتابعين في الأجل ين 
- قوله فى القائل لمن له عليه مال اشتر لى سلعة ما لل تا لأا 
كتاب لحري 1101011 لوك كماد ام اا ا 1 
- قوله فى رد العبد بعيب مفسد حون لس ا او لوطا ل ا ا 
اقول ازلة أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب امت سوا ا ا 51 
- مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية ءةزة ةد د د د د05 0 اا 0 
مسألة من اشترى عبدين فى صفقة واحدة الس ا اما ا 
مسألة مشتري العبد كرتيل :فيلات أحدهما و لك 1 
- قوله في التقويم للمبيعة يوم وقعت الصفقة م 1 
- مسألة الجارية إذا كانت مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض 000 لخن 
الخلاف في المحسوبية في الثمن ا رن 
- قوله في مشتري السلعة الغائبة بجارية بشرط النقد ااا 
وقد اختلف في كتاب ابن حبيب في بيع الموهوب له اممو وسو 1 
- قوله في السلعة المعيبة هي من المشتري حتى يردها بقضاء ا 
مسألة إذا ولدت الجارية عند المشتري ااا 
مسألة إذا اشترى جارية على أنها بربرية فوجدها خراسانية 0006 تررس 
- مسألة الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ولد اا لض 
- قوله إن حم يوماً أو أصابه رمد ا 
- مسألة من باع سلعة إلى أجل ثم اطلع على عيب طقاستو اليد 81 
- قوله قيمتها يوم قبضها مسر ا ون ا لاط بس بت ةو ا د 11 
- قوله فإن كان الثلث أو النصف أو الربع رده 000 0 0 
- قوله في التفرقة بين العروض والمكيل والموزون ا 


- قوله فيمن باع سلعة حاضرة بسلعة في بيته موصوفة ام ا 164 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الذي يشتري السلعة بيعاً فاسداً 89ب 00 
- قوله في الذي يقوم بالعيب والبائع غائب اا 0 
- قوله في البيع الفاسد إذا ثبت ولم يتغير اا 
قوله إذا فات جعله القاضي على المشتري بقيمته الو و او ا ل “ا ا 
- وقول ربيعة في المشترط أن يتخذ جارية أو ولد ا ار 
- قوله في الذي باع جارية ثم اشتراها من الذي باعها سبوا 1 
قوله لأن المكاتب حين عجز فقد صار محجوراً الو وا م ا 110 
مسألة الذي اشترى الدار وبها صدع 0 0 ااا 
- قوله فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها 11 
قوله لأنها في ضمان البائع ا 11[ 1 1 1 اا 
- قوله فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع علم بالعيب ا لم١‏ 
- مسألة العبد إذا أصابه مختتاً ا 0 
- قوله في الصهباء الشعر ا 0 الوك 
- مسألة الذي باع سلعة بمائة دينار فأخذ بها سلعة أخرى اشر 
- قول أشهب في الصوف على ظهور الغدم 0 
- مسألة الذي اشترى أمة في عدة من طلاق 000521 ان 
- قوله في الثوب يشتريه وقد دلس له فيه بعيب ا فس لوامخ ةن كحم 
- معنى العهدة تام مس ال فم سوا المتوانه وااو ل ا لمم ام لوو ا 
- قول ربيعة من تبرأ من عهدة لم الم ناا مم ما لف مان لجا تام م عمو النف1 
- قوله في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوباً #و طب االو الا 
- مسألة بيع البراءة حو عو امل لح قل و كال ملكا ب لاوط ااكاح ارال لالط مط ع الما 
الأقوال العشرة المروية في بيع البراءة ماسخدد اماس 8 ف اشوا وق لم لم ا لم 
- قوله لو أن رجلا باع ميراثاً ولم يقل أبيع بالبراءة 3 00 
- قوله في الكتاب فيما يستأجر الناس من النخاسين عاض 
- مسألة الصناع الذين يعملون في الأسواق فاو توفي سارب زيما 
- مسألة بيع السلطان على المفلس ملأمم د للد كيه العا اس ادف ب بيو يم | 


- قوله إن كان يجن رأس كل شهر ةم لكام ا مماال سس الما مما 
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ااا الف 0 


المسألة الفقهية 


كتاب الاستبراء جما أن ا الا ا ا ما ع اع ان ا و 
أصل اشتقاق الاستبراء «واذت مك قي فاوط لاطا 
- المعاني التي استعمل فيها الفقهاء هذه الكلمة ماني وول مط ا ا ا 
- قوله أرأيت إن اشتريت جارية فمنعني صاحبها أن أقبضها ا 0 
- قوله في المستحقة بحرية من مبتاع سا ا مجارت اد المي مار ا 


- قوله يسأل النساء فإن قلن يكون يوماً أو بعض يوم حيضاً كان استبراء 


- قوله إن انقلبت بالجارية ثم أقالني اسن جو اط ا 2 
مسألة إن استقاله في آخر دمها 00 اا 00 
- قوله فى المغصوبة أحب إلى سيدها ألا يمسها حتى يستبرئ 70 
- قول ا القاسم في الرد بالعيب إذا كانت خرجت من الحيضة 200 
- قوله في الكتاب والضمان لازم على البائع 0 
- قوله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت ا مسرل ف اسه كن ا 
مسألة مشتري الجارية من علي الرقيق ا 
- قوله إذا لم يكن باعها على البراءة ا ا 00 
مسألة مشتري زوجته قبل أن يطأها ل 0 


قولة سيريا المقتر مخيفعة ا ا 0 
مسألة الأمة المتزوجة بغير إذن سيدها 00000000000000 
- قوله في الذي وطئ جارية ابنه 0000 
- مسألة من اشترى جارية وهي في عدة من وفاة ماطس اجام ا 
- قوله في المبضعة الوجهة ليه اح ا ا ل 0 
- قول مالك في التي لا تحيض من صغر ومثلها يوطأ 00 
- رواية ابن وهب في آخر باب استبراء الصغيرة [ [ز[ز ز[ز ز[ [ 0 
- قوله وكل ما أصابها من عيب فللمشتري الرد به ا ماي ا 
- قوله فإن كانت بكراً فافتضها... وقوله إلا أن يكون البائع أقر أن الولد 


قوله كنت أطأ ولا أزل فيها تددر اتن و ما اخورقه الع و لس ا 
- مسألة الذي قال كنت أفخذها اا عا درت طحا بويك لفط روه م ل از 


الصفحة 
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لكا ووو ل اس سسا ا 


المسألة الفقهية الصفحة 
- رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك في آخر باب وطء الجارية أيام 
الاستبراء الومن ونا اامفجج لاوطا و11 اموس ل واااو وك و ا 
- قوله ولا يباشرها مخم وق نطاوخ الم او علو إل فاط ارا مت سا خا ول وم 161 
- كتاب الصلح اوها ف ووم ونوا الفط واللتد اك ليع ماف ارو سا الى وأو يو نو الا 
- الصلح معاوضة عن دعوى انع لمرو مرق م لون اش الو او ا موه الام ور 11 
- قولمالك وابن القاسم في الصلح على الإنكار 3110 
مسألة مدعي مائة درهم على رجل وهو ينكرها اا ماح اما امت ١4‏ 
مسألة من اشترى عبداً بمائة دينار فوجد به عيباً ا ع اي ا اتنا 
- مسألة فوات العبد فصالحه في قيمته ا 
- قول أشهب في المصالح من قيمة عيب قبل تفرقهما على الدراهم ا ١4‏ 
- مسألة الطوق ملساو ال فم قن الو اله لزان سمطو امو اما ار ل 11 
- مسألة إذا صالحه على دراهم دفعها إليه و ا و ١111‏ 
- مسألة العبد إنما اتقى فيها البيع والسلف 11 1[ 0 
- قوله إذا صالح الورثة زوجة الميت على دنانير همتع للرواو اه ام لكا 
- مسألة الشريكين يعملان في حانوت اماه ااا إل مدا م ف وو لكا 
مسألة لو هلك رجل بينه وبين رجل خلطة ا ال 117 
مسألة الرجلين لهما ذكر حق بكتاب واحد 11 
- قول ابن القاسم في صفة رجوع الشريكين جميعاً على الغريم لمع ا 11 
كلام سحنون وتفريقه بين الصلح قبل الحط الم و لا تون “ف ١‏ 
- قول سحنون فخذ هذا على قول ابن القاسم لامعا او لاك مم ١157‏ 
- قوله بعد ذلك ثم يرجعان على الغريم مام بط ا ا ١‏ 
- مسألة الذي أقر بقتل خطأ وصالح أولياء المقتول على مال بط ذا 
- قوله وقد اختلف الناس فيه عن مالك ممم لشفا اد و ا ا لاا 
مسألة الذي صالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة ا 
مسألة المقتول عمداً وله وليان ل 1 ا 
- مسألة ولا سبيل إلى القتال ارو العامة ممم نما انو ال 1117 


قوله فإن كان للمقتول زوجة إلى آخر المسألة ا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 25 


المسألة الفقهية الصفحة 
مسألة الذي عليه جناية عمد فأراد أن يصالح منها بمال 0 ل 
- مسألة استحقاق العبد المصالح به من دم العمد 5 000 0 121010( 
- قوله في النخل الموصى بغلتها ارا لوال يان ال و امي ا 
- مسألة العرايا فيها ثمراً لم يطب 00 
مسألة المصالح من دم عمد على ثمرة لم يبد صلاحها اين 
مسألة الموضحتين 1 اا 
- قوله من المصالحة من عيب العبد ا 
مسألة من اشترى من رجل عبداً بدراهم إلى أجل فأصاب به عيباً اي ال 
- مسألة من اشترى من رجل عبداً بدراهم 0 0 
مسألة المصالح عن غيره مت رتوو اوتيو ادم ةا عه ف 10 
- مسألة المصالح عن مائة دينار ا ااا 
- قوله في آخر الباب في الذي له ماثة دينار ا ا اانا 
كتاب العرايا ل سا و ساق ودر لدو و مو وتيا وف مو و ا 
معنى العرية اد ا ا امي الل جك أ اجو ف ان مم و ا و 11 6 
الاختلاف في اشتقاق لفظ العرية اال 
- قوله بخرصها 00 اا 
- العرية رخصة مستثناة من أربعة أصول ممنوعة حو ار كا ف لد لين 118 
شراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط م سق مار وف ا و تتا م ا 11111 
- حديث الرجل يعري الرجل النخلة و د سا م اد او 
د رواية ابن وهت فيمن أعري. أناسا شت 0 0 
- قوله في الرجل له الحوائط في البلد «لمماو م وو جوف اموه سبوا ا 
قوله وإذا أعراه أكثر من خمسة أوسق ا لات 116 
- قوله فيمن أعرى نخلات له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء .... ١44١‏ 
- مذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة سه و ا 
- قوله وقد كان كبار من أدركت من أصحابئا يحملون ذلك ويرون أن العرايا 

مثل الهبة عد لع ل الودج ب مامتو اوماد اق ام 1 ا 
- اختلافهم في سقي العرية وزكاتها ااا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا رجلاً خمسين وسقاً 15 كا 
- قوله إن اشترى عريته فى تمر حائط آخر نع م لت لوو ف اما كن شا م 17 15 
- كتاب المساقاة 0 اطي لاسا سمطو ل اا 
- اشتاق لفظة المساقاة وس او ا قم ا م ا ا ا 143 
- المساقاة مستكثناة من المخابرة م سمهي ا و ف ات ا ا ل ا 4 11 
2000 معاملة النبي كَلِهِ أهل خيبر صوص دم سد ل 11 
- تنعقد المساقاة باللفظ كسائر الإجارات 0 0 10 
- شروط المساقاة لاا لح اناطع حرج او باو مد الاو الم ار 111 
- الاختلاف في تأويل الشيوخ في مساقاة ما عدا المقاثي لا ا قا 
- حديث عمر بن عبدالعزيز أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج 

منها ا 0 
- قوله إذا كان في الحائط دواب لمع أب تح اا الف قوق او افوا 
- قوله في النخل منه ما أطعم ومنه ما لم يطعم ال 
- قول عبدالعزيز في المساقاة بالذهمب 00 
- قوله لا يصلح الربح في المساقاة ل اقلم وام لولسملا وضع وتو موي + هه 16 
- قول عبدالعزيز لا ينبغى أن يساقى غيره لت ا ل ذا 
كله إل لمكن كنا يبرا ز ز ز ز 0[ ز ز [ 0000 
- قوله فأما شيء له اسم وعدد فإن ذلك لا يصلح يا ا ا تم ١1537‏ 
- قوله إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثلهء ١409‏ 
- قوله إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلاً فدفعتهما مساقاة م قوين و لكا 
- قوله إذا كان تبعاً للزرع 1 الا 
- قول غيره في المساقي يفلس فيبيع الغرماء الحائط امن سول الاق ور كا 
- كتاب الجوائح خحم وا لمحم اموا من أو اط و او و اوتام حو اا 1 
معنى الجائحة 0 
- هل الثلث راجع إلى عين الثمرةء أو إلى ثلث قيمتها لاا اسح وو ار ١‏ 
مسألة جائحة المقثأة 1 1515151[ 1 1 01 
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المسألة الفقهية الصفحة 
قوله في التين في الكتاب مضطرب احق امم موقا عالطا م لوه الا واي ١65‏ 
- قوله في تقويم الجائحة دده امخ تو انوا لطا لخم سا ال ا ١130‏ 
- حديث عمر بن عبدالعزيز أنه قضى باليمين على المبتاع ا ا ال 
حديث علي » وحديث جابر في الجائحة ا ااا ااا ا ال 
- قوله وما بيع من القمح والشعير و... فليس فيه جائحة و ا 
- قوله بمنزلة ما لو باعه بالأندر ل ليث وار ال ا ا ل ف القكا 
- قوله في الباب الثاني إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها م ا و ا 
كتاب الجعل والإجارة ا سب وطس و ا اجا الامو او ماو لل ١6170‏ 
- الإجارة في اللغة «سمساو متت لاسااطن واوطةاستقاب سابد اكلا 
الجعل رخصة وأصل منفرد لا يقاس عليه ل ممت ا ١2‏ 
- مسألة الغنم إن اشترط الخلف لعفت مسقم لو فس اواو وش موت د ١210/11‏ 
- مسألة أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه مما و ام خا لكا 
- قوله فإذا ضرب الأجل فهو أحرم له مار ا ام 1 
- قوله ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز لع ار ال ل انموي ا لا ١‏ 
- قوله في إجازة الجعل في الثوب» والثوبين ووو ا ا 118 
- قوله لا يصلح الجعل على بيع الثياب الكثيرة اول ا ل اا 
مسألة الأبقين قوق يه ماده ف امور الوم ا وو 0 لماك مفو اي لاا 
- قوله إن باع حنطة في سنبلها لاس عن سق امم نحم سا كا 
قوله إنما سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه ا ا 
- قوله اعمل على دابتى فما عملت من شيء فهو بيننا 00000 ارال 
- قوله والسنن فى .ذلك معن القوانت 0 الحا ااا ال مدان لمرو و اس 1ر١‏ 
- قوله في الإجازة على أشياء كثيرة لرجال شتى في صفقة فا واف و ا 
مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها 06 اح ااه ا لاا 
- قوله هل كان مالك يكره الدفاف فى الأعراس ا 0 
مكرك ف الرضل بيس" ينيدا كريد حون يطاو له ا ل و ارق 
أهل العنوة ليس عليهم مج وان وا د اروس نيع وات سما ل ام ا لاا 


- إن لي إبلا تعمل في السوق من لاحو ويه الم الوه ا ا 
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اك ريو الس سسظاشاشااااشااشششتسس سس ا 


المسألة الفقهية الصفحة 
- تشبيه إجازة المسلم نفسه في رعي الخنازير بشراء الخمر من النصراني ... ١498‏ 
- قوله فى الآبار التى تحفر للماشية ةد د د د د 00 0 0 
مسألة العيي بؤاتئحر انف ولي :رقن وليه ااا 0 
- قوله ليس على مستأجر العبد ضمان الاعف لاد لوا خسوا لا ور 1 أخة ١1‏ 
- اختلاف الصقليين في المستعان به في الخياطة الج ون ماضن باو فا 
- قوله إذا باع عبده بعد أن آجره فالإجارة أولى ةزةز ز ز ز 5 00000 ا 000 
الاختلاف في تأويل قوله في الكتاب إذا كانت إجارته قريبة ما المعو انوا 
- قول أبي الزناد ليس على أحد ضمان 0 0 ا انا 
- مسألة إن استأجرت رجلا يبنى لى حائطاً 0 
مسألة القبر ومسألة البئر ا ا 0 0 
- قوله اليتيم يستأجره وليه سنين فيحتلم اا 0 
- مسألة السفيه الذي باع المحلفة ام مخ عماجي امو ل و 0 
- مسألة اليتيم يستأجره وصيه ثلاث سئين فاحتلم 0 0 00000 
- قوله لا يكون أحسن حالاً من الأب ال اا 
- مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري له به بز يز 00 00 
- قوله إن ضاع المال فلا شيء عليه ا 0 0 
- مسألة بيع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم. لط تمان كسمه لوه الالاها 
مسألة لقط الزيتون لامست وو معطا كوه واد اوت ليوا انل لوج املو ا ةا 
- قوله إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا ا لام 
- قوله في الذي قال: احصد زرعي ولك نصفه لاله سما ال لوا مواد وما 611 
- قوله وكل من اشترى كيلا يراه في سنبله فلا بأس به ا 
5 تاب تضمين الصناع ماقف وها لواعري ااه شرل لوو الوا ل ار م و مامد م ا أ ع ا ل ١657‏ 
- الصناع والأجراء الذين لا يضمنون خسوا اس الا ما ا سا افا 
مسألة الغزل له أجره كله محا واو لو اديس ساسكدد سخ واي 1 اه 1 
- مسألة القصار يخطئ فيدفع الثوب لمان امم داس نمت ساوقا مح "ةا 
- مسألة الاختلاف في الأجل 0 ا 


- مسألة من أنفق على صغير ضائع اا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
كتاب الرواحل والدواب ا يل 
- معنى الراحلة أ اه #4 أمطا عط تاي سن سق م وخ 1010 
- قوله إن استأجرت أجيراً بثوب بعينه ا ا مر و 1 
- قوله إن لم تأت بالشمن وقوله وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم 
واليومين بعك ولاك جاسم لوقه ارا لود ا وباط ار وا و م 1١6111‏ 
- قوله في اشتراط نفقة المستأجر م سا الوط و و اذا 
- قوله فيمن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها او ا 161 
- قوله إن اكتريت دابة من رجل على أن يبلغني موضع كذا إلى أجل كذا .. ١6**‏ 
- قوله إذا اكترى دابة ليحمل عليها حمل مثلها مما شاء لوو معاي م١‏ 
قوله وكل ما اختلف فيه حتى تباعد ذلك تباعداً بيناً ةا 
- قوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها أنا أريد بيعها ا 151 
- قوله في الحاج ليسوا كغيرهم بق تعب اخ مرو ا الرفاه اما ا 3 ١6‏ 
- قوله في مكتري الدابة ليوم فحسبها أكثر اورن او ال ل أ قا 
قوله في الدهن قيمته بالعريش لا ا ا 1 افا 
- قوله في الأكرية في غير الطعام او ع ال مط جا سوام لمم و 16617 
- قوله وقال غيره ليس المضمون مثل الراحلة بعينها كاك تح و وي 1م١1‏ 
- مسألة القول قول المكتري إذا أتى بما يشبه سور ف امعو ماد ال ا م 117ق 1 
كتاب كراء الدور والأرضين ا [1[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ ز [ [ [ [ 1 0101 
- قوله أكريت بياضاً وفيه سواد وطن أكح نخو وه سا انيه 4م 
- قوله من الغرر أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها 00 ارول 
- قوله إذا اكترى داراً وفيها نخل ا 00 
مسألة كناسة المراحيض مط ا ند لطا ا مقة ملاممقحك بم جاه مال لقو للكاماا 
- قوله في إصلاح ما وهى على رب الدار مقا مانو وا م الاو 447 ةا 
- مسألة كراء الدور مشاهرة مقي اس عم ف ليوا ا و وام فاك ارق هابأ 
- قوله في انهدام بعض الدار لوقع ابو افق الوا المحم ور ا ا ون الام ع الج 11690 
مسألة النصارى إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي ما ا اق 16 


قوله إذا قال رب الدار أكريتك بكذا 0 0 
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المسألة الفقهية 


الصفحة 


- قوله إذا قال أكريت منك سنة بدينار 00 
- مسألة تفليس المكتري ل 1 1 اج او ل وت ا ا 0 
- قوله في متكاري الأرض لها بئر قل ماؤها ش21 
- قوله في الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها 00 
- قوله في السنة إذا انقضت وفي الأرض زرع 0 
- مسألة الرواحل في التعدي فى المسافة له كراء مثلها م ا 
- قوله قال غيره لا خير فيه لأنه فسخ دين في دين 00 
- قوله كنا نؤاجرها على الربع والأوسق مامه و أ 1ن انو حو ابوك انا 


-:مسألة الشاة يشخريها الرجل بهذة السلعة أو بهذة الأحوى: أرهما شاء 


- قوله إذا فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل ا 
كتاب الشركة ماوع جع واو هن لام ف بسع ع ال عاو بول لخ م ادر 0 
5 الشركة عقد يلزم بالعقد اتعااع لوكو روكو ةف نوم وان لمعه ام العا ا 


الشركة ثلاثة ضروب ا عوج لو عا ا ا باق اف طق 0ه امال الل د ا الا 


دشزكة الأموال نع دواد ا جه ا 
- شركة مفاوضة حو ف لس مز نأ امايق ادم سو ماد ويم بلعم 1 ل ال ا ا 
- شركة عنان كناو عابو وق امفسفويده نم ما امو خا 
- شركة المضاربة لوو لوقه اوبات م مض عأ منص مقا و واوا لام اا ل له ون ل كوا 
- شركة الأبدان 111111[ 1[ [ 2111171171 
- شركة الذمم ركوط ل ده اا وما ب 1 لحار اا لوف ل بم ا 
- قوله في الصانعين على أن على صاحب الثلث ثلث الصباغ 0 
- مسألة الثلاثة نفر لأحدهم البيت وللآخر الدابة وللآخر الرحى 0 
- قوله إذا كانت قيمتها مختلفة 0000 
- مسألة الاشتراك في الصيد بالبزاة امون وا وماتومو و و السو ووو ع 
- اختلاف المالين إذا أخرج أحدهما ماثة» والآخر مائتين 0 00 
- مسألة الشركة فى المعادن عدرة اا 1 ل ماما ارو اف تو 1 
- مسألة المزارعة " 000000 


- قوله في ثلاثة نفر اشتركوا في زرع 00 


٠.6.6066 


02 2 2 


| مامه 


«مام ع م 


| 66م 6م 
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المسألة الفقهية الصفحة 
قوله إذا وقع على الفساد إن كان لم يعملا الا اما اما بارا أعاء ن واطوبي قلاه ١‏ 
- قوله فيما استعاره أحد المتفاوضين من شىء ليحمل عليه شيئا بوعل ا مف ا 
قول غيره في هبة أحد الشريكين 0 1 
- قوله في باب الشريكين بالمال كاه ل ود الأوا افو و ل ملو ل 166037 
- قوله في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ع أ ا جره ١‏ 
- مسألة إقرار أحد الشريكين في دار أو متاع لأجنبي بنصف ذلك طم 15284 
كتاب القراض اماه واط او ق لخامو ساو ناض اسك ره لطر لم و لنققة1 
- معنى القراض والمضاربة متك بر ال انمق لوي قد كو واه ممه واو ما + 1:264 
لا خلاف فى جواز القراض بين المسلمين ا ابو مسار الاقف الوك كرما 
- شروط القراض لو ان واااو ول لق واي مدان خط ماس لله 1 
مذهب الكتاب في القراض الفاسد 000 
- قوله في الذي يعطيه دراهم ليصرفها دنانير ويعمل بها قراضاً ا اليل 
- قوله في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل لووط اس لكا 
مسألة من دفع إلى رجلين مالا قراضاً ا 
- مسألة الذين يأخذون المال قراضاً فيشهدون الموسم 1 0 
مسألة العامل إذا صبغ البز بمال من عنده 0 00 
- مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه وأخذ مالا قراضاً د00 
- قوله في الذي يقارض عبده وح امود ف لوا مفو لا عو قله ل لال ال اه ا واو 16917 
قوله في المقارض يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضاً ليعمل به .. ١٠948‏ 
- قوله إذا أراد رب المال أن يبيع العامل السلعة مكانه يل 
- قوله في الذي قال لرجل اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر به ١501١ ٠.‏ 
- قوله في المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين ا ا انا 
- مسألة الذي يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها اا ا 1 
- مسألة المقارض يشتري من رب المال سلعة مأ سقطو واد لا م لكا 
- قوله في المقارض يطأ جارية من مال القراض ا يا 
- قوله في العبد إذا أعتقه ام واو لت واد عم لح مامكا نما نا 15 


- قوله في باب عبد القراض يقتله عبد رجل م ا او حي ك١‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك حم اا ل ىا 
كتاب الأقضية اي 1[[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 0غ 
- قضى في اللغة على وجوه لواخس اوس ناه الات ناوأ وه م رتكا 
- الشروط التي لا يتم القضاء إلا بها الع سس ف او ل لم الا ا ادا 
- وأما كونه واحداً فلا يصح تقديم الاثنين ع و ل دا 
- شروط الكمال عشرة امول طايه ب الج و وا ملم لا قا لور ومو لازم طاو الال ا و 1511 
- قوله أبقيت لكما حجة محوامة الاح الما حا وف لال لماو لرفنم و 111 
- قوله مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين ا ا 
- مسألة إذا مر فسمع رجلاً يقذف رجلاً ع ا كا 
- قوله إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه ضربني بالسوط ا ا للك 
- قوله ما سمعته يذكر أنهما يلتعنان دبر صلاة العصر ل ١5141‏ 
- قوله إنما سمعته يقول في المسجد وعند الإمام ا ةا 
- قوله في اليهودي والنصراني والمجوسى لا يحلفون إلا بالله ل 5لا 
- قوله ارايت النساء الاوانن: أبسلتوة إلى اتاج 0 اين 
- قوله في النساء: وإن كانت ممن لا يخرج نهاراً ال 1 
- قوله وأما ما سألت عنه من المكاتب والمدير فسنتهم سنة الأحرار لديل 
- قوله في النساء: أما كل شيء له بال فيخرجن فيه إلى المسجد مع 151 
- وقوله إنه يجزئ في استحلاف القاضي لهن رجل واحد 0 اال 
- قوله في الذي استخلف خصمه وهو يعلم ببينته الغائبة مار عا اناو كو 
- قوله في الموسم يقام بشهادة رجلين ا ا 
- مسألة الشهادة في الوصية مسو خا عام لام وا ا ا م لقا ا ا ا 
- قوله لو أن داراً في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جدي ١578‏ 
- قوله في الذي وجد خطه في الكتاب ولم يذكر ل ا ايل 
- قوله يستقيل من شهادته 0 
مسألة القاضى إذا عزل أو مات 0000 1 ا ا 
- قوله فإذا نكل أحلف المشهود له الطالب ا و كا 


- قوله في الكتاب إذا تبين للقاضي أن الحق فى غير ما قضى به 0 اكرا 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في السلطان الأعلى إذا رأى حداً رفعه إلى القاضي 0 شين 
كتاب الشهادات لطا ماو لوا البو اي اف لوووط او 1107 
- معنى الشهادة تس اانه او عن لمعه اف لب كرايك اس الم مار “1311 
- شروط الشهادة ماحم وا امو اوح الس المج و الوا لكو ل 1116 
- شروط العدالة خا اا لومم امن ب سا امسو او و ١1110:‏ 
مسألة الاختلاف في اشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه 1517 
مسألة شهادة العبد لسيده 1 1[ اا 
مسألة شهادة المسلمين على الكفار ااا 
- مسألة شهادة ذوي القربى ل[ 1[ 0 
مسألة شهادة النساء او تو اس ا اا 
مسألة الوارث المقر بدين على الميت وام اس هه اطا موا ا لت 151 
- مسألة الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس بال لا و و 1517 
- مسألة الرجل يشهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء ا 
- مسألة الرجل يشهد على ميت أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها 

بوصية ا ا 61/0 151 
- مسألة الشهادة في السماع لنب التاسم اوالعخو اس سا نو تدا 
- مسألة مدعي الكفالة على رجل ولا خلطة بينهما ال ١‏ 
- مسألة شهادة أولاد الأعمام على عنق لابن عمهم م ل م ا ل لاما 
- مسألة شهادة امرأتين لامرأة بالطلاق  6‏ ز 0 0 0 
مسألة من ادعى قبل رجل ديئاً أو استهلاك متاع أو غصباً لا كدو الأمةا 
- مسألة الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها لطس جوم تون ا و ف 1ك 
قوله لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ا ‏ وقة؟ 
مسألة ادعاء الاستبراء ناف ا لس اجات ها موق قر ون سك لامكا 
مسألة الغلة والإيقاف للرباع 00 اا 
- مسألة توقيف ما يسرع إليه الفساد 1 ز 1[ [ز 1 انال 
- معنى قوله لا أحلف معه ناجشا كا ب لطيو كر ا ا ا ما 


- مسألة من ادعى عبداً فأراد أن يستحلفه 00 0 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما د 
- مسألة الذين يتنازعون عفواً من الأرض ا 
- مسألة من أقام البينة على دار أنها دار جده د د 1 0 ا 
- مسألة من شهدوا له أنه وارث أبيه أو جده وثبتت المواريث ل 538ا 
- مسألة إن كان المدعي حاضراً بالبلد الذي الدار فيه وقد حيزت السنين ... ١555‏ 
- وقوله إذا شهدوا أن هذا وارث أبيه 0 0 0 ااا 
مسألة الذين شهدوا أنه وارثه» ولم يقولوا: لا نعلم له وارثاً غيره ا 
- مسألة المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة م الك اب وار 155 
- مسألة شهادة الشهود أنه ما باع ولا تصدق ولا وهب على البت امامل 
- مسألة توكيل الوكيل بقبض المال من فلان فجحده اوع م اواس و ا ١5‏ 
- مسألة تأويل أعمال الشهادة على الحيازة ررح بارا لمابد ااا ال 
- المذبح مثل المحراب ا ا 
- مسألة اشتراط المروءة في العدالة 00د 
- كتاب المديان والحجر والتفليس مام لدو مالا مح شن القع ال نس نع" ليلكا 

معنى الحجر والتفليس ففم ةي ةميث يقي ةقث ةم مم ية ينل لل ةم ل ل .ل .. #ل/إاا 
0 أخذ الحميل في المحبوس لاحتياره أده لع لوصوو ونوا جا ايكيا ١‏ 
- مسألة الوصي يقغلى فين الغرماء 0 0 0 0 0 0 
- مسألة إقرار الرجل بالدين لزوجته ماود ووب با ل ال اخ لمي “ا 
مسألة تضمين الأوصياء ماج ع هجواي و ولو تواوادهة |13 ا 44 امار ةا 
- مسألة اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد لخن ماو ل م لملا لاه ان - ١‏ 
مسألة الصبي يؤذن له في التجارة ام الح ا ام ار 
- قوله احتلم ولم ير منه وليه إلا خيراً 001 0 0 0 0 ا 0 
- مسألة تحجير صاحب الشرط امقس اح تس تماق ألو اموا لل ال م1 
مسألة الحجر على الولد الكبير ح م واعميو و اما ماجحا لوه ونال مو 4 حك 
مسألة اتجار المفلس في المال المردود إليه من الغرماء اا امسا واي ماق وا 
- معنى قول ربيعة: عمل أداره جا امقر امار املو ام ره الم ان لي بت ذا 


مسألة إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة سح و عله سوال ورج أقاكا 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة نلق 


المسألة الفقهية الصفحة 
مسألة من كان من الغرماء حاضراً عالماً بالتفليس فلم يقم فلا يرجع على الغرماء ١591 ٠.‏ 
مسألة الرجل يرهن رهئين بسلعتين مختلفتين وام ل الك 
قوله إن كان لي عبد وله علي دين مقع الس تنه امسا ال لقا 
- قوله الصناع وما أشبههم هم أحق بما في أيديهم م ال 1555 
مسألة الجمال الما سا بو ل وج ا اا ما شيطق امات ليا 
مسألة من ارتد وهرب إلى دار الحرب اخ اط اسم ا وي ليا 
كتاب المأذون ا خط اس ساون ان اساسا “اا 
مسألة من أذن لعبده في نوع من التجارة امحاحك و الم واد 11/1 
مسألة المأذون يستهلك الوديعة م ا اام ا 
- قوله وأما أم ولده فتباع في دينه ا ا و ل ل ع 11 اا 
مسألة هبة المكاتب والمدبر ل ا ارين 
مسألة المأذون إذا حابى سيده 0001 ااا 
- قول ربيعة ويصير فى مال العبد وفى عمله ع امام و ا اا 
دعاب اخملا 0 
معنى الحمالة» وما فى معناها اع نك لا كو لوم ال ل ١/0‏ 
ألفاظ مترادفة تدل على معنى الحمالة 00013131311 0 0 اا 
الحمالة على ثمانية وجوه ع حنج اجات رانلج الم جر مانس جم ورا و ركو ل 11/14 
الحمالة المبيمة المطلقة ل ل اي سا الا 
دعفجالةالفال البطلق ا اق م الا 
حمالة النفس مر وطن ا لبو ا او ل الم ل ا 
حمالة الطلب ماوت بلا امسق لس ام قوق سو اماما الوا ا 
- الحمالة في الجنايات اوج مخ اج اوم و وي ا با 
- مسألة حميل الوجه إن لم يأت به إلى الأجل ا ال اا 
مسألة من ادعى قبل رجل حقاء وهو مذكر مو ل م و م ١71‏ 
مسألة الستة كفلاء 1000000 
- مسألة الأربعة في العتبية ال م م را الخ يمد مو 11014 


لق التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إذا كان الطعام من تسليف لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود مله ... ١75١‏ 
- قوله وإن أعطاه كفيلاً بعين السلعة الكفالة باطلة مار و ف اي اا 
- قوله في الكتاب ولولا أن الناس اشترطوا هذه الشروط في البيع وق 

لنقضت به البيع لاا ولا ل اق أ ع عم ع ار جره ام ون هوك ل مام وا لو ام أو وال 117714 
مسألة التهمة في الإقرار في المرض للصديق الملاطف ااا ا قينا 
«“فشألة من أقر فى :مرضة أنه تكفل قن الصعة 0 ا 0 
- مسألة الذي يقر في مرضه بالصدقة في الصحة ام سبو ا ا الوا 
مسألة ما تحمل به العبد من دين بإذن سيده فأفلس سيده متحلة المدة أذ أواياا 
- معنى التعنيس 00 ا 0 
- مسألة الجارية البكر التي عنست واوا مو و و ل الا ا اا 
- مسألة ذات الزوج إن كانت سفيهة أو ضعيفة 0 
- معنى المرأة الأيم المخماة جا لو لدم وول ال بالط ار وال م و ا ا اي 
كتاب الحوالة كاك اتيف راخف او ارا ااحو انخا لقتل ع١‏ 
معنى الحوالة 0 ا 
- ما يستفاد من حديث: مطل الغني ظلم و الوط واي لت ماناو ماقا اق الا ا 1/1 
- حكم الحوالة 00101 ا ا 
- شروط الحوالة اطاط اح موووا ونح امول الم و وا او ا ول ارو مي 
- كتاب الرهون ا ا 
معنى الرهن ا اا 
- ضمان الرهن لتو اس و ع اوقا وتو الم 1 قي بر لسع م و ل دقعب 
- مسألة رهن الكفيل إذا ضاع عبد المرتهن لاه انال إن لاما لاوقا لبان وار ١‏ 61 انا 
- مسألة إذا باع الراهن الرهن برهن ثقة يشبه وهنه أن اسك فم فو و الوا 
- مسألة مشترط إسقاط ضمان ما يغاب عليه ا 0 
مسألة شهادة الرهن للدين للخ لبلا خم وات طب ان ل واوا لسار اس ا 
- الاختلاف في لزوم الراهن اليمين 0 
- مسألة نفقة الرهن م اتا وا د لماو اي ع مزع را لوال رفوا قوط ما ا الما 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 537 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة الوصي يرهن لنفسه عروضاً لليتيم ااا 
مسألة مهر الأمة اا ااا اا زديل 
- مسألة الرجل يشتري من مال ابنه الصغير مب ب ا وال ل 011 
- مسألة المؤاجرة فى عمل الكنيسة 2 نس نميه لسن ماش كط كوا 
+ امسألة الخلخالين - م لك اجر ب بود وموم جا اموا سم قا 
- مسألة قيمة الرهن يطبع عليها وتوضع على يدي عدل لو شد نققلاا 
- مسألة كسر السوارين واستهلاكهما ا 
- مسألة الراهن إذا قال: إن لم يأت بحقه إلى أجل كذا فالرهن لك لل الهلا 
معنى مسألة ابن حبيب أن الثمن كان مؤجلاً عع اا 
معنى قوله فى القيمة بعد أن يصفه ويقومه غيره مطح ا ا 11 
- مسألة من أعدق أمة الرهن ل الو رما لط الس اس ا ا 
- مسألة من أعتق عبده ولا مال له غيره ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده ... ١757‏ 
- مسألة من استعار عارية ليرهنها م ار ع امم م و ل ا 
- مسألة الراهن يقر أن العبد الرهن لغيره ع كو 17 
مسألة إذا أعتق المعير العبد الرهن 1ذ[1[ذ[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [ [ 1 1000000 
- مسألة العبد المأذون يشتري من يعتق على سيده 0000 
-:فسالة إن اغرت: سلجة رجلا ليرهتها فرهتها فى غير ما أمر ابه اا 
- مسألة في الرجلين يرهنان داراً 0 ا 
- مسألة اقتضاء أحد الشريكين في الحق حقه من غريمه جع عو ب د اما 
مسألة الرجل حبس دارأ على ولده وسكن منها ا0 000 
- مسألة تحبيس الرجل الدار على أولاده الصغار إذا سكن القليل منها اللا 
كتاب الغصب لجسا وال اا اممو ال بظزوة ا لما ا ا الا 
معنى الغصب مامه الوا طقف تار قح من وج ه اطتون وك لجو لطا مو “الا 
- تفريق الفقهاء بين الغصب والتعدي ا اا لاوط لم لل رايا 
- مسألة الغاصب للجارية إذا أصابها عيب غير مفسد اا 
- معنى أنقضها لواو كن ف عو امم أل الج 1 لام تر فاو ماه ف ل 1 دا 


مسألة من اغتصب دابة 00 00 


التنبيهات المستنيطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ع ب تك 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة المتعدي يقطع يد عبد 1 0 00 
- مسألة قطع يد الدابة أو رجلها أو فقأ عينها ام اطاط لس سهد متايه تالالا 
- معنى الجدع والعضب والاصطلام 1 1 1 ا 
- مسألة من أقام شاهداً على أرض أنها له ا 
- وقوله في شاهد بالملك وآخر بالغصب ااا 
مسألة الذي يدفع ثوباً للغسال «اراج اما ناسود سس يو ادا 
مسألة ادعاء الغاصب وهلاك الجارية الما 
- مسألة مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري م اميا 
د.مق اغتصي: تنجرا أو غنم أيكون له ما أتفق عليه مجه ا لاد ال بادا 
- مستعير الدابة إذا تعدى عليها ا ااا 
مسألة من وهب طعاماً لرجل فاستحق 0 0 ااا 
- مسألة من اغتصب فضة فصاغها ااا 
- مسألة تقويم الخمر 0 00 
- مسألة الغاصب ليس له فى حفرة حفرها ل ان ل اس ان قدا 
- مسألة الحكم بين أهل لدم في الربا ب ا 
- مسألة غاصب السويق 00 0 ا 
- مسألة مستحق نصف أرض قد عمرها المشتري امعد سو ا 14 قا 
كتاب الاستحقاق اموا امب ةاجن بان وه لسن لالم لبح ادكه قم اجر وا 
- مسألة الوارث إذا حابى في الكراء لخم اووسه مومكه اماو لسار الخ وك 6 114 
- مسألة هبة الهادم ا 1 1 1 1 1 1 اا 
- مذهب ابن القاسم وأشهب في الغاصب يهب طعاماً ال لقنيو 
- مسألة من ورث أرضاً فأتى رجل واستحقها لخ ل اف و اناا 
مسألة من أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها ماقا اتمرمة ما لطا لقا 
- مسألة مستحق الأرض من المكتري م سه ام وما الباتدى اار توالا كو مقا 
--مسألة “من اكتريئ ‏ أرضا بعند أو كويب فاساتق تساف فلن اوبات اد الفقار 
- قوله في الطعام لو أصابه أمر من الله نار أو سارق أو سيل ا لا لم1 


- مسألة مكتري الدار يهدمها ثم تستحق عق مه نا اروم ديه لع أ اماعط ا امو موا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 7ق 


المسألة الفقهية 


الصفحة 


مسألة مكتري الأرض تستحق 4 اسك و حو الاقم ع ألم مت ما دوا 
- قوله ولا ضرر عليك في عهدتك و ا ا ا 2 
-. مسألة مستحق البيت من الداز الحاجة مدو فو انسل به ا 
مسألة إذا استحق من الدار نصفها أو جلها 000 0 
- مسألة من ورث داراً أو غلماناً إن علم أن الواهب لها لأبيه غاصب 
مسألة من ابتاع قمحاً أو ماشية أو ثياباً ثم استحقت ا 
مسألة العبد ينزل ببلد ويدعي الحرية فاستحقه سيده 0000 
- قوله إنما جعلت الغلة للمشتري بالئمن الذي أدى ل اه 
مسألة الجارية تستحق وقد أولدها المشتري وح ل و ا 
- قوله وكان الفضل للأب محم خاي وه لح اا الع قم ملا وا ا قا 
- قوله لو قتل فإنما عليه الأقل من الدية التي أخذ أو القيمة 2200 
- قوله في حديث يحيى بن سعيد لو أخذ السارق كان أهلاً للعقوبة 
- قوله ولا في الرقيق قطع 0000 
مسألة الذي له على رجل ألف فحط عنه خمس مائة كسام ود 
- مسألة السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب» أو تستحق ا 
مسألة الذي يبتاع عبداً ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد آخر 
- مسألة سلم الثوبين في فرس يستحق لي لس ور ا مور ل 
- مسألة من شهد عليه بأنه مات فبيع ماله وتروجت امرأته 200 


كتاب الشفعة ع ا و ا ا 


- معنى الشفعة تس لوأ عتيف اع شيف سا م و لظ نفك لاا عار ونه مو نوجو لور الفا ااه 


- اعتراض سحنون قوله في المدونة: وهم أهل سهم واحد م اد او 
- الشفعة على قدر الأنصباء ا ا 0 
- مسألة اقتسام الساحة م اليج اط م و ل اما الم اج اا ا 


- اعتراض سحنئون في مسألة قسمة البيوت مما ل حا و م 0 
- معنى الساحة التي منع مالك قسمتها ا اجن ل جك ااه اللو الم دع بوط 0 
مسألة الشفعة فى النقض مو دادس منارقان لوال ابد العلا الو دق از 


مسألة الشريكين فى الأنقاض فخ امتسو اشاح اوشا ار كه تكسن كد 


.لع م.م ه٠‏ 


٠. ٠.‏ .6 م وه 


معو .ا 6ه 


م068066.م. .و 


م0666م0مه 


- التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قول مالك: لم ير السنة مما نقطع به الشفعة لسو قي جا وا امشو 1 لقنا 
- مسألة تكافؤ البينتين في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن مر او قا 
دامسألة من اشترئ” من كلالة تيناد اودارا وأرضاً والشفيع واحد ا 
- مسألة القضاء بالشفعة في مغيب المشتري ا ا 
- مسألة إذا هدم المشتري الشقص لم يأخذه الشفيع إلا بجميع الثمن لاعن عع 
- مسألة اختلاف البائع والمشتري والشفيع ا عو ا ممصن 
- قوله بطول الزمان مم ع انو سس امد ما ونا وابطا 7 وو مداه الس ل دق “لعا 
- مسألة تغير الدار في يد المشتري ملم مق ال ا اا ا لاما 
- مسألة تسليم الشفعة قبل معرفة الثشمن مقع ا وق انس الام الو وح و ا 
- مسألة من اشترى داراً فهدمها فباع نقضها عب ا ان 
- مسألة الذي اشترى داراً فرهنها لرجل فهدمها و و ا الو 
- مسألة من اشترى نصيبين من دارين من رجلين مختلفين وشفيعهما واحد . ١88‏ 
- مسألة من اشترى بيعاً فاسداً فباعه بيعاً صحيحاً ا ليرا 
- قوله الإقالة باطلة إلا أن يسلم الشفيع الشفعة ب 0 00 
- مسألة إذا بنى المشتري لا شيء على الكفيل ووم مذ مار مسا ١‏ 10م ا 
مضالة طون الترى. شقضا :من "دار يحتظة فاتعخقت الحتطة امسو م كارا 
- مسألة القلد الي انايو كد مج له ع لبد دياوو اا ا ات ا 
مسألة من ا* شترى أرضاً من رجل بمائة دينار فأتى رجل واستحق نصف 
الأرض اجا ماوعا مع لطر و لمعا لح 6 فوا ب ل السك قله اه اموق ابو الوا د لاقع 
- قوله في كراء الأرض المستحقة 0000 ا 
- مسألة من اشترى نخلاً فيها طلع لم يؤبر 0001 اا 0 
- مسألة الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه ال ما صر مز كي يد بار ارا 
- مسألة الذي يشتري نخلاً وفي رؤوسها تمر قد أزهي مو ل ا كيرا 
مسألة الشفعة في الرحى لعا وقوه الاماسوله لاوأ عادوا ااتم و مطله اوم قال ما م هاما 
- مسألة من اشترى شرب يوم أو يومين فغار الماء لاطا لوم وما 2 181 
مادا الى كد كلمي وال وملا فوطق الله سا ومسي يم أقق1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إذا اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتها اح وباو الس و لأقما 
مسألة هبة الشفعة للثواب الح و اح فا لواف ا السو اس وما 11 
- قوله في هبة الثواب اموا ا نفادم ف قم الام موا ا الو لبخي اااي اب قفرا 
- قوله لا يجوز ما وهب الأب لجرا ا أ ساس و ام او لتقا 
- قوله في الأب يهب شقصاً من دار ابنه ماجندا مادا ع اك و و ا 3م 
د شالة عن وهب شقضا علق عون مامتو الخ ا ماكو لكا 
- قوله في الصلح من دم خطأ بشقص اع ا لو اتح لخو مو الألكما 
- مسألة الصلح على القذف ما او ا مما مم الأسط وسنخوا مكمه ب التدا 
مسألة البئر إذا قسمت فلا شفعة فيها 0 
- قوله إذا سلم الأب والوصي شفعة الصغير و ال وما واو م ال نت أنه كما 
- مسألة الشفعة في هبة الشقص للثواب وشا ا و لس ا “تا 
- قوله في المضارب يشتري شقصاً من دار بمال المضاربة وهو شفيعها .... ١858‏ 
- قوله في شهادة أ وابني وزوجتي وابنتي وجدتي ب ا كما 
- معنى المسألة فيمن لا تجوز شهادته من القرابة لاا لالطو سوط وا 1 كما 
- قوله في تزكية النساء لا تجوز ةراقلل ا ل ا 
- قوله ولو أن رجلاً خاصم رجلاً حتى نظر القاضي في أمرهما ع تا الك 
- مسألة مشتري دين رجل إذا علم أن ذلك لعداوة مس عاو ناملالا 
مسألة من ادعى دعوى في دار فصالحه منها 0 اا 
- وقوله في مسألة النخل والأرض» ومسألة الدارين إن استحق من ذلك 

الكثير وطن طن امعد عاو لوكو الفح مم مات اق افو سو نو اممو 1 واوا 
- مسألة المصالح من دعوى في سلس دار على الإنكار تكما نامس لاما 
- مسألة من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم مغصوبة ا ا اما 
- قوله في الموهوب الشقص يدعي عليه الشراء في السر ل ا 
مسألة من حلف لإحدى زوجتية بطلاقها إن آثر الأخرى عليها اع اما 
- كتاب القسمة لني الوا ا لاحك مط وب متاحااة لدو كمه اماج ان انيت لاا 
القسمة تمييز حق لمحي اخ لشن لاا وطس افا عاك لودو ممق سوا عا ناد د كلما 


50 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قسمة مراضاة وتقويم ام فاه فلمو وامطيط فاو ماله ارط ام الوق وتربور مال لمم ا 1 
- قسمة مراضاة على غير تعديل ا ا و ا لاما 
قسمة مهايأة كع عدو لوي جع بوم ا ال اق ا ال و الإباا 
- مسألة قسمة العلو والسفل مااي و اشام لحان الطاخوج كوه مو لخ 1 
- قوله لو أن دارا بيني وبين رجل قاسمته الدار ز ز ز ‏ 1 اا 00 
- قوله في الحكم على الغائب اماق وف الملا موا امأجتح اممك الجا ايب ارا 
- قوله يكتب القاضي إليه فيوقف وبا ع جا اه ويل لشو م م تك لكا 
- قوله لأن حشف التمر من التمر تكو سخ و كو لبن مو امون ريا 
- قوله في البقل لا يعجبني قسمته بالخرص ا 0 برلييا 
- قوله فى فدانى كرات بفدان كرات اوباب لمتشا موحت .نذا 
ان ل اللين فى ضروع الماشية أ ارك دوو قو تع سقو ومع 1 1لا 
- قوله في ثلاثة ورثوا قرية لطا دخو امسات ووطر ا ماهوالا ا وي ١‏ 
- ظاهر قوله في الشركة أنها في القلد 0 
مسألة القلد ا 1 كط ه184 
- قوله إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها ا ا ل سول معت لقنا 
- صفة قسمة الماء بالقلد بط اله دح د امه لقع مامد ل لا اا ل ا ةا 
اعتراض الصقلي على ابن حبيب لوق طم الوم ف ووو اطق مقا واوا ان الل نه 7 18434 
- قول مالك وإنما البلح الصغير علف اا 
- قوله إذا اقتسما الثمرة بعدما أزهمت 1 1 ااا 
- مسألة ما يجمع في القسم من الحيوان والعروض ا 
- قوله في الجذع لا يقسم مك عاك و6 ل 0 ا ا 
- قوله إن ورثنا نخلاً فيها بلح فأردنا قسمتها الا 
- مسألة قسمة البلح ليجذه تقطك سوط م كارن الم لاف ااكخسا اق سو الفا 
- قوله لا يقسم الوصي على الصغار بينهم اا 0 
- مسألة إذا اقتسموا دوراً أرضاً فأتى موصى له بالئلك ل اا 
- قوله وأما الدور والأرضون إن كانوا اقتسموا كل دار على حدة ل ألا 


مسألة إذا أبى أحد الورثة فسخ القسمة حو ال حم لاط اموه دمي ب 14116 
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المسألة الفقهية الصفحة 
مسألة إذا ترك دوراً أو عروضاً وجاء موصى له بألف درهم م ا 
- مسألة الفص واللؤلؤة والخشبة م ا ا ا ةو ا ا 51 
- قوله في الكتاب تقسم البغال على حدة لحم امس لا لاطو م لاوا 
مسألة ملتقط اللقيط ل ا ا ل و ا لاه ل 15117 
مسألة وجود العيب والاستحقاق ببعض الأنصباء م ا ل وا 
- قوله ربعه عائد على جميع العبد فط ص اوس ا و ١10‏ 
مسألة الدار أو الدارين يستحق من ذلك بعضها ا 
أما أشهب فيراه في العيب يرجع باليسير ا او م او 1 
- قول مالك: إنه البيع من استحقاق النصف ا ا اع 
مسألة الشياه متخت نظ سجني ااسةطاونب اتفا امهم انكر فدوي ‏ اكوا 
+مسالة:الفشرين من الدوق 000 ااا ا 
قوله فإن كان المستحق عشراً أخذ من يد صاحبه 1 
- مسألة العيب يوجد فيما قسم 0000 ااا 
- قوله وانظر أبدأ إلى ما استحق ااا 
- قوله ينتقض من الجل ولا ينتقض من النصف م د و 11 
قوله ردت القسمة إلا أن يفوت ما بيد صاحبه 0 ااا 
مسألة العبدين إن كان العبد قد فات ةا 
- قوله في أم الولد المستحقة ا ا 
- قوله إذا أذن رب العرصة برجل أن يبني في عرصته ا 
- قوله في الطريق والحائط ا ا 
- قوله لا تقسم الآبار 1 ١5‏ 
مسألة النخلة والزيتونة توفع وك مس د الفا التو ا اما ا ا 13 
قوله إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع اط متم امف افق اخ ا ١31‏ 
- قوله فيمن اتخذ رحى في داره ا اد لسارو لقلا 
- قوله في القوم يستأجرن القاسم 1[ذ1[1[1[ز[ز[ز1[ز [ [ [ [ ا ااا 
- مسألة الأجر في كتب الوثيقة « امعد مك جب كو اتلك و كلتما د 381 


- مسألة دار الميت إذا كان الورثة يسكنونها م ساو لاد خا الاق بل لاه ١5‏ 


33 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- مسألة صفة القسمة الما اوت الو بجو توح لو الج للا لوو 14 
- أولها ألا يجمع نصيب اثنين لمان وي اماس ا والكبممرة متف 1د قفاوا 
- قوله في الولد كقوله في العصبة ال هط فيو عم وعم لماخ لتقا 
- الفصل الثاني في تفسير صورة القسمة مما لاه لوا ول لاا اك ا 1551 
- الفصل الثالث قوله لم يسهم للزوجة كلد وكيا ونه اواخ فال تر مالقا 
- الفصل الرابع في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم معد ‏ طادء الكأكوا 
- كتاب الحبس والصدقة والهبة معي او ع انم ماكر ال وا 
- معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف التق 8 اموا سو ماري ايو لكك 
- وجوه الحبس معام ولب الو ا ل علطلا وااو وو اق لوول ا ل الا ا أ 1417 
- تفريقه في الكتاب في جوابه بين الثياب والخيل ود 
م في السبيل من العبيد والثياب لا يباع . .. /الاو١ا‏ 
- قوله وقد روي عن ربيعة خلاف لهذا ف في الرباع اا م م ا و ١‏ 
- قول ربيعة وغيره: إذا تصدق الرجل على جماعة لا يعرف عددهم .ل #لاو١ا‏ 
- قول يحيى بن سعيد يبدأ بالولد ا 
- قوله وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الوالد فإنما يقع ذلك مع الاجتهاد . ١98٠‏ 
- معنى قوله فضل أسنان وطس و ناو وف ماسوو ساسكاو ١‏ لور 
- قول مالك من بلغ منهم حتى تزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين .... ١947”‏ 
- قول عمر: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلاً يمسكونها لتقو رس نذا 
- قول أبي بكر في حديث عائشة: جاد عشرين وسقاً 00 
- قوله فيمن أعطى رجلا داراً على أن ينفق على الرجل حياته اتح سنوي ندا 
- قوله وما أنفق على الرجل غرمه كم ومو اطلام مالل را فلع اد تا و وروا 
- قوله وإن مات ميت والثمرة قد أبرت فحقه فيها ثابت مكو لا ما 
- قوله في الذي تصدق على رجل غير سفيه بدراهم الوا ام مسف لباه بي كلكا 


- قوله إذا كان الموهوب له حاضراً وأمر الواهب رجلاً يقبض ذلك له .... ١988‏ 
- قوله في الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله فيموت الآمر  ١9485‏ 
مسألة ما يشتريه الناس من الهدايا في الحج الصاح سا ال اا ا لفلا ري“ ارق 
- مسألة الذي يبعث بالهدية أو الصلة وهو غائب فيموت الباعث ملل الإذة١‏ 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل ا ا لل 
قوله في المتصدق بالحائط وفيه تمر مأبور 0 ااا 
- قوله في صدقة البكر: يجوز صنيعها في ثلثها اا الس وام اقل م ل 151 
- مسألة الهبة للذمي ا د د 0111 0 0 0 
مسألة الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ا[ ااا 
- قوله إذا وهبت لرجل ما تلد جاريتى عشرين سنة 9 ا ل 
مسألة كمي اجات :دان بين نوين رجل 00000017 00 اا 
- مسألة الفرق في كتاب محمد بين العبد والدار سا عامقا مت األقةا 
- قوله في المتصدق على ولد كبار 1 1 ا 
- مسألة من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب و 4 
- قوله إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم مم ا ل ١51‏ 
قول أبن ياتا مق أعمر رحلا عا اماع افد لوا وام و موا ل ان ا ١:53‏ 
مسألة حوز الأجنبي للكبير والطفل اا 
- قوله فيمن تصدق بصدقة على غيره 000010001 0 ا 
معتى الاعتتضار م ا ا ب امن اي ا 
قوله وأما العمرى بمنزلة الصدقة اجو مسا الل ااي اللي طلا اللو اكد اي 
قوله الصدقة عزمة ااا 
- قول عمر: للوالد أن يعتصر 11 1 ااا 
مسألة الهبة على شرط الثواب ل لوي مج ام نا م الع وق م لوا 
- قوله في هبة الدنانير والدراهم لا ثواب فيها ل و 
- قول ربيعة: الرجل يقدم من السفر مستعرضاً م لم ل ا ا 1 
- قول ربيعة: هدية الثواب عندنا كالبيع مع توي الم مط فال او ل يي 1 
- قوله في الحديث ومعونة على ضيعته لع امت مم لد الوط لحو ا نا 
- قوله في هبة الغني بتاك انوي امنيا امسا نوعط اننع سا مسو ا لل 
- قوله يرجع فيها إذا لم يرض منها جاده الوا مله لان مسا اتسو ا 
- قوله في الهبة إذا حالت أسواقها 00111 ااا 


- قوله فليقض له بشرواها 1 1[ اا 


3 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لمسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الحديث يوم وهبه 0 اا 
- قوله إن وهبت لرجل شقصاً من دار 17 001313 ا ا 
- قوله إن أقرضته دنانير الع لجح كمال واو عبان بو لع فق ما ووو لو الس ا 11 
- قوله فيمن قال داري للمساكين ا 1 اا ا 
- قوله في مرجع الحبس يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس اواو و 01 
- قوله فالقيمة له لازمة اماف و ا امساح اا الكو اله اس و كي 01 
- كتاب العارية كفن وش امل الوق التو رد ف رو ماك وطن امنا التو زرا لقا 6 
- قوله في الذي أذن لرجل أن يبني في عرصته انون لوه الا او يو ا 
- قوله إذا سكن ما يظن أنه أعاره لمثله انو قو لاطو و ع اسان اكه 
- مسألة عبدالرحيم في اختلاف المستعير والمعير او م قب او و 
- قوله في مستعير العرصة ل جعت رع ورف الل 1 وان الوق لا لح ل بم 
- معنى العمرى والرقبى لالم لاط طعا مام قلا وا مطل اق انم مب الوم ار ات اما وا ا 
- قوله في الشهود إذ شهدوا أنه ما باع ا 0 0 0 0 0 
- قوله في الذي بعث رسولا إلى رجل ليعيره دابته طم وو لج توبس ب الا 
كتاب الوديعة ا ان ارم ا مقة #و لماو و اقم لجل ل اوتاه وام لاقع ا مال الج يا وا لامالا 
- مسألة من استودع مالا فدفعه لامرأته اا 
- قوله وأما العبد والأجير فعلى ما أخبرتك 01 0 
- قوله إذا أراد سفراً له إيداعها 0101 0 00 
- قوله إذا خرج بالوديعة ليطلبهم بها فهو ضامن وو و ال الا 
- قوله فليرد ماله لورثته ببلده اقم ووه مياه آمل اوم الملل الام لق افك تي ا 
- قوله لأن دراهم هذا تعرف من دراهم هذا ا رمو لاد عو اله ام ا لل لاد 
- مسألة خلط الصبي قمح الوديعة مادامو وا لجل ال قتي لاو 
قوله في العبيد إذا أحذوا الودائع بإذن سادتهم عاق ف لو و رق ل او بال 
- مسألة الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه لرجل فهلك الرسول لان 
- قوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل وقال لربها بذلك أمرتني اي 
- قوله إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان افد الا 


- قوله في الذي بعث بالمال لرجل فيقول المبعوث به إليه تصدق به على ريبك 


المسألة الفقهية الصفحة 
دتتزل اقبي تجو مياد ارسيو سو و م ا اح ل 
- مسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟ اا ا ام ا ا 
- مسألة المنفق على دواب الوديعة و و وم ساد اواو ا 1 
مسألة الذي أنفق الوديعة على أهل أصحابها اا ل و الا 1 
- قوله في الذي زوج الأمة الوديعة مش ما اعبتو الوطم وا او 1 
- مسألة الذي استسلف من وديعة عنده اا 
- كتاب اللقطة والضوال والإباق اح سوا اده وا ا ا 
- معنى معان امار وام اماك اط سو ا بالك اول للم ل ا 503117 
- قوله: والركاز كله فيه الخمس و ا ع ا وو ال 
قوله: اللقطة القليل والكثير سواء اذ[ 1 ا 
- قوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها ان امو و ا ل 
- قوله: إذا التقطها ليعرفها فضاعت 1 
- قوله والذي أراد مالك إنما رده مكانه من ساعته 0 0 
قوله إذا اعترف آبق بشاهد حلف معه ا ا ا لالم انب الل ال 
- قوله في الجارية الآبقة إذا باعها السلطان 0 
- قوله في العبد الرهن يأبق 1 0 
- قوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
- كناب حريم الآبار 00000 ااا 0 
امعتى. ختريم. البقز اي افع ل حو فط مكدع نو ارط اسار وا و 11 
- قوله: ليس للآبار عند مالك حريم محدود محا و الول ما لا وو كه ؟ 
معنى إلا ما يضر بها مقا مام ماو ا وأ و وا لد ا م مالع ب شان وام ل و ا 6168 
- معنى نع البئر وا وشا ا الوه ماوعا الخ الو او الوا لوألل ا ل ا ا 
- قوله لا يمنم فضل الماء والكلا اع الجا لمن باكر وول سل اا “ال 
- قوله فيمن اشترى شرب يوم يوم أو يومين ادو او اام الم اا ل 1 
- مسألة من حفر بثراً بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البثر الأول و 1 
إحياء الأرض بعشرة أشياء لولم م لمعا لبطلا لاطو اس ا د 7 
- قول عمر في الذي فتح على جاره في غرفة كوة 0 0 000ااا 0 


لمختلطة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- معنى قوله ينظر إلى ما في الدار عد اشن أ كاه باسك الم و بخطنا وان أق؟ 
- كتاب الوصايا الأول ا 1 1 0 
- أقوال العلماء في حديث الوصية م م 6ب ل جط مقا اط ل أ اج ا ل 
- شروط صحة الوصية جاور أ واتميحة والواع ا وووأ را روطع اج وف اا تو لم ما اع ابي 0681 
- قوله في الذي يوصي بعشرة من عبيده يعتقون وعبيده خمسون املف ا ال 
00000ظ2ظ مضه ةلايم واو الاو وله و الالو نفك ولوق واه واد ا و قا لاق 
- قوله في معتق الغلامين لقع اده الاج وج و سام ا ار ل ا ل 
- مسألة من كتب في وصيته إذا مت من سفري 00 ا 
- قوله إذا أقر وصيته بيد غيره اال مجم روجف اللا ال انقح اس ا 7 
- حديث أبي الزبير المكي م اتدل لمن اوم و الل وا اماد لس ع 4345م 
- قول ابن وهب إذا طبع على وصيتهء ودفعها إلى آخر 0 ون 
- مسألة ابن القاسم إذا كتب وصيته ودفعها إلى رجال أشدهم عليها ل 
- قوله فيمن اشترى من مال يتيمه ينظر السلطان فإن كان فيه فضل كان 
لليتامى مسا يه ونه اود وماج ان احم ابسو ا ا ا ودود ليت 
- مسألة شهادة الوصي للورثة ا 
- قوله في الرجل يموت فيشهد على موته امرأتان موا مطوظ لطا كرو او الإ 
- قوله في الذي يوصي لأم ولده مفدض وو لقان داشا وه م امو الما 
- مسألة تصديق الوصي في دفعه نفقة اليتامى ا 0 0ااا0000 
- مسألة الذي يوصي بخدمة عبده سنة بالووتلاه #ماطنوا عو ماو الو لا 
- مسألة من أوصى بما فى بطن أمته الما لوا امور اما ل ا ال 
- قوله في نفقة العبد البدزم 00000 
- اختلف في زكاة الفطر عن العبد المخدم 1[1[1[ذز[ز[ز[ [ [ 1 0010010 
- مسألة الوصية للقاتل فممةةةةةةةةةفية ةين ةم مز لة ةا للا ل ا ا آلف لؤا 
- قوله إذا كانت الوصية بعد الضرب عمداً ام وم تحاف الو ا لاه 
- مسألة اعتراف المريض بدين للصديق الملاطف كو لطا سو الحاو مكار ١‏ 
- قوله إذا أوصى وله مال لم يعلم به الخو اول مقر وخا وما لشم ع م 6 


- قوله في تبدئة الوصايا إذا ضاق الثلث او ا ان اد وار ار 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله فيمن دبر عبداً في مرضه حو ايت تدا وام سا لم ا ا 
مسألة الوصية بالحج واختلاف قوله في تبدئة الوصية اط ل 7 
- قوله إذا قدم في الوصية أو أخر ينظر إلى الأوكد فيقدم مح ا 1 
- كتاب الوصايا الثاني لاله لجخي محم ون اماق م طعي وق تنيت االو الو لالخ 
- قوله فى الذي أوصى لرجل بسكنى داره سنة اا ا م ا ا الجر 
- قوله في الذي أوصى برقبة عبده لرجل» وبخدمته لآخر ل 
- قوله في الموصي بالوقيد في السجد خف سح تمق تس قم 
- مسألة الموصي بأن تكرى أرضه من فلان سنين سماها ال ون ل الام 
- مسألة الموصى بعتقه ع لو ل لو اع ا 1411 
- مسألة إذن الوصي للصبي بالحج ال وو ا لوو ا "اقيم 
- مسألة اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني 0 
- قوله: الحج على البلاغ فجن مطل نجنا اوج سوم كج مداو ووم و ال 
- مسألة الذي يوصى بعبده لرجل واظيكن اماف ار لامجاي حول ل الاق 
مسألة لزعي المي لجع 1 1 1 ااا 
- قوله في الذي يقدم عليه مال وهو مريض امد وا جه اده الود و 2 ا 
- قوله إنما شراؤهم المخل ما لم تعر ا ارو باو اما وب و 0 
- قوله من أخدم رجلاً عبده حياته ا و ا 
- قوله في الذي قال لفلان دار من دوري ا ل ا ا و لاا 
قولة" إذا: أفعى تحتتن: داره»: أو قبترة. صسائطة ضلى لنت ركد “فزن يوقو اهل 
الحاجة الو الام لق سام كو داجسو ا مد امقر 
- قوله إن كانوا محصلين معروفين ماو لماو و لج ل لمعا ال 134 
- قوله في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث دامة و وا ما مقو ا ا ما 
- قوله في الوارث البائن الكبير حا وما لأمو أ ا م1 ا 1 
- قوله لو أن رجلاً أوصى بماله كله باتع اسان تس انتم 
- قوله: إذا قال هذه ودائع عند أبي أو أقر بدين على أبيه كل ا اام 
- كتاب القطع في السرقة والحرابة 0 0 اا 


أخذ الأموال بغير حقها محرم ممنوع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


لمختلطة 


1 التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- معنى الحرابة» والغيلة و ا ام اا ا 71 
معنى الغصب. والقهرء والخيانة» والسرقة ا 
معنى الاختلاس» والخديعة؛. والجحدء والتعدي ا 
حد الحرابة 0 0 
حد السرقة مام اف ةا واس أو لوو مزلا االو وا ا 1 
- اختلف في وجوب القطع أو سقوطه في نوادر مسائل الم سخ ال و را 
- قوله إنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم اشم أ ونيو وات مسا و ال 
- قوله هل يحبس السارق حتى يزكي الشاهدان لوا ب الم اما مد ما ام 
- قوله في الشهود إذا أشهدوا فزكوا بعد أن عموا ا ا ا و ا 
- مسألة النصراني يسرق من نصراني مامه مرو زو ماطح لمق قور و وفعاو ا 7111 
- قوله في الضيف إذا سرق من بعض منازل الدار 1 0 00 0 
- مسألة الأجنبي إذا سرق من بيوت الدار المشتركة ب 31313‏ 0 ااا 
- قوله في الذي أخذ في جوف الليل ومعه متاع موود ادام لوبو 1 
- مسألة دعوى السارق المتاع أنه متاعه والاوتم وم موده كو ا 
- مسألة السارق من الحمام 0 
- مسألة شهادة الأخوين لأحنيهما 00 ا ااا 0 
- قوله في الشاهدين في الطلاق اك م افعو ماج مق كني الصو وي مدق لفو قا جا 
- مسألة السارق إذا صبغ الثوب مالسا لطا اع ام ا 1 
- مسألة السارق إذا سرق حنطة فطحنها سويقاً 0011 0 
- قوله ينبغي للإمام أن يسأل الشهود 1 7001 0 
- قوله في جواز شهادة التجار ما ا ا ل 6 
- قوله ءذا قال رب المتاع ما سرق مني فأقمت عليه الحد ا 
- قوله في الذي يشهد عليه بالإقرار بالسرقة بالل لوالا ال اق اجاج اموا لي 61 
- مسألة الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة ا 
- كتاب القذف والحدود فى الزنا لامو لاوا ا الاو اللي لور م وا اواو 
- معنى القذف 5550506 ا ا يواد 
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المسألة الفقهية 


حد القذف يجب بعشرة شروط حو امون لورل ونه حواري وابوان و اع 


قوله زنيت بمر غوس بدرهمين 07 00 
قوله إذا أمره الإمام بقطع يذه ا وو لاط وو اها ا لأ اانه 
- قوله في الرجم في نقل الشهادة في الزنا 0 
- قوله في الذي مر برجل فسمعه ينازع آخر ماه 
- قوله: تتعالى من نفاسها ب 
مسألة إذا سكر وقذف 8 5 هشه هش1إ 
- قوله في البرد يؤخر ولا يضرب ا ا ا 
- قوله فى العفو عن القاذف ممتماكو مخ وف ال 
- قوله في الذي يشهد على رجل بشرب الخمر نواه وها أو 


- قوله في مسألة الحامل إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها 


قوله أن المقذوف عبد يسقط عنه الحد 50 
- مسألة القائل للآخر: يا مخنث روما عي 
- مسألة الذي قال يا فاجر بفلانة 000 
- مسألة من يقوم بحد المقذوف الميت ا 
- قوله فى الحى المقذوف الغائب ومو اا 1 
- كتاب الجنايات ا ا ل 0 
- أصل اشتقاق الجناية ال طق سل ا 0 
مسألة أحد الوليين يعفو عن العبد 0 
- مسألة الذي جنى عبده ثم باعه ا موت ا 0 
- قوله في العبد يقتل خطأ 000 
- قوله في المدبر إذا جنى مراع ووس ما وله م 
- قوله في المبتل في المرض يجني 22011111311 
- قوله فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده 00 
- قوله في جناية المدبر ان لمعه اس ااا ا لو 1 


- قوله: أو يفتديه مدبرا 000000 1(##070( 


- قوله في أم الولد تجني ثم تموت 0 


وام عع ود ع وام م و عم مه ٠‏ 


وما م ولام .م م .و م و6 6ه 


و الوم وام و م م و6 م600 6ه 


واأماع واه امد مده مادعا مد همه 


وم.ا م قاوا. وه وا مام معد 6ه 


وفع وام هم .د 6 م6 ٠6060600060‏ 


واماوا م م مامد مم مم م6 6ه 


وعدا واو م مد مدا مء. ا م مم6 6ه 


الوا م م وم م م6 م6ام6 م6 .6ه 


هو واه وا ماود و م مقع م6د مهم 


هما واوا ود هاعد مد مد همد وم هه 


.موا مد وام و م ود و م م6 8ه 


فاقام ها ماقام 6.6066 م06 6ه 


وافا شاع وافد وا ءا مام مام ., 


واأوهاة و وا هام م عام ماع وام 


وعد و و .د م م مد مامد مما مه 


عأعا ماع اعد .د مامد مد وزا م 6ه 


قاعم واه و و و وه ع م06 60 مه 


«|اعا .ا مد م عه وءع وم وم 6. 


ل ا الى ىن ل الى 1 ل ل ك 


قاعم »ا وو ود و مه و و ٠.‏ 


فعا عع معام ممع مد مه 


.اود ود ود وا هد .د فد ودود و .6 .مه 


لمختلطة 


م التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله إن مات السيد فلا شيء على أم الولد الل 
- قول عمر بن عبدالعزيز في الجارية التي عضت إصبع المولى فمات لاض 
- مسألة المكاتب إذا جرح جرحاً اا 
- قوله: إذا قتل المكاتب قوم على هيئته ومو اوعطق واه اماو الوا ا 
- قوله في ملائه وحاله ا 1[ ذ[ز1 [ز[ 1[ 11011111 
- قوله في المكاتب يجني فيصالح الما ورووا ا حور م حو لوأب اا ما 71143 
- كتاب الجراحات والديات وروا ب دحب لالمخبا الس ع ا 
- أصل كلمة الاجتراح اا ا لان 
- معنى الديات ولواح مرا مللئو ل أ تفاع لل واوره لمطمل عام فج قر لا و واو ابروا بف كر 16 
شبه العمد 11[ [1[1[1[1[ 1[ 100( 
- صفة شبه العمد عند القائلين به ماع وووو ا طاو سمو سا وان ملاس 1 اقلم 
- مسألة التغليظ على أهل المذهب التسطكر وو ا ا ا اي 1 
--أستان لآل +2 ملا م مق واو ل وار امام ليو لوقام و اوم بوه رمه اللا #وواا؟ 
- أسماء الجراح ا ل 
- قوله في قطع اللسان ااوعرة ا و وني لبوا كن أ الا والمو اع وال عا الوأ و امول او رك 
- اختلف في الاستيناء بالجراح سنة 0 000 
- مسألة الاجتهاد في خمسة أسداس الدية الوا ا اواستوت ا مي ا 
- قوله: فيمن قطع يمين رجل ا ان 
- وقوله: المرأة توازي الرجل نوع اما ملك عضن ولول الام الوب اي ل 
- قوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم 0 ان 
- قوله: أرأيت ما جاء في الجنين اام ا و ا ا 
- قوله: ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها 0 دك 
- قوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً ب لود برأمو ا اليو لاله 
- قوله: في شاهد شهد على رجل أنه أقر عنده أنه قتل فلاناً ل ا 1 
- مسألة رجل أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده ا ا 
- قوله: في أيمان القسامة خط عقو واوا وبا أل ماوع اموه امعان لاوو ا م سم 
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المسألة الفقهية الصفحة 
- قوله في الذي أكذب نفسه بعد القسامة ا ورا ال او مط ا 1 
مسألة عين الأعور يفقأ عينه من الصحيح 0 0 اا 
- قوله إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه ملف مو موا مسو لاو اام 
- مسألة البنت والأخت إذا أقسم العصبة فقالت البنت أنا أعفو 000 برلل 
- قوله وإن كان لا عصبة له من الأرض ل ل 
- قوله: إذا أوقف دابته في طريق المسلمين اا ا ا م لل 
- قوله حين سأله عن خير الناس مات عطي ١‏ سكام اله الو 1 
قوله: فعلي وعثمان ما أدركت أحداً ممن أقتدي به بفضل أحدهما على 

صاحبه نط لني اواو الاو اس ل 5 
- قوله في المكاتب يستدين ديوناً ا ا ال م 7 


2 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


" 


م | فهرس 


الكلمات والأعلام والأماكن 


من المدونة التي ضبطها عياض في كتابه التنبيهات 


الإباق: 5“١؟‏ 

أبتاع أعنزاً: ١787‏ 
إبراهيم بن نشيط: ١1868‏ 
الأجام: ١18514‏ 

١585 الآجر:‎ 

١8/87 الأجنحة:‎ 

الأداة: هلاه١ا‏ 

أرض العنوة: ١/8‏ 
أسرع عليه: ١853/‏ 

أبو أسيد الأنصاري: ١781١‏ 
الأسيفع: ١59١‏ 

أشهل بن حاتم: ١574‏ 
أضحى: ١١55‏ 

"١١ أطارها:‎ 

أعنتها: "ه١٠١‏ 

١78٠ : أعنز‎ 

إفضائه: /ا١٠؟‏ 

أقبال الجداويل: ١657‏ 
الأقرحة: 4هلإلم١‏ 


الأكرام: ١444‏ 
الإلداد: 5ل/ا5ا 

ألية الرجل: ١١57‏ 
الأمرخ: ١78١‏ 
أنقضها: هلالا١‏ 
الأنملة: 5١51‏ 
ابن أبى أنيسة: 5١415‏ 
د منحة: /41؟7١‏ 
أيلة: ه54١١‏ 
احتجر: ١47‏ 

الاستتار والإولاج: ل 
استرهب: ”١156‏ 
اصطلمت: 517١1؟‏ 
بارية: ه75١‏ 
بحدثان: /امام١‏ 
برزت: ١9981١‏ 

١5497 البرلس:‎ 
١41/١ البرنى:‎ 

البن: مما 


البواسق: ١849‏ 
بيع الحريرة: ١١١17‏ 
بئر الشفة: 5٠١548‏ 

بكر جشم: ا" 

بئر زرنوق: /ا6١١‏ 
البائس: 5١86/8‏ 

تحبس نجومه: 5١55‏ 
تحميم الصبيان: ١٠١68‏ 
الترقوة: 5١51‏ 

تستحق: ١47‏ 
تعريب الدابة: ١788‏ 
التعزير: 5111 

نعق الرمكة: ١59454‏ 
التغلبي : /ا5 1١‏ 

تفريق فرقة: 15١41‏ 
تكريب الأرض: ١6517‏ 


5١9١ تكر:‎ 

التلقيح : 7ه 4 ١‏ 

تميم بن طرفة: ١551‏ 
تنصب: ١١5:9‏ 
التهاتر : ١8151‏ 

١١61 تهليبها:‎ 
١١617 توديجها:‎ 


التوليج والتأليج: ١58١‏ 


١58٠0 1١4317 : توي‎ 
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الثوب القبطي: ١١175‏ 
اعتزام: ١64‏ 
الجراب: ١١75‏ 
جرون: /اه١١‏ 


جرير بن حازم: /اه ٠١‏ 
الجرين: 5١١17‏ 

١585 الجص:‎ 

ابن جعشم: 68١؟‏ 
جمح به الفرس: ١678‏ 
حبان بن منقذ: ١556‏ 
الحيل: 1*6 

١86٠ حبل:‎ 

حذاء الإبل: 5١4٠‏ 
الكت 1 1117 
الحريرة: ١١١4‏ 

حريسة الحبل: 5١١1‏ 
الحصاد والجذاذ: ١١65‏ 
أبة حصين: ١5175‏ 
الحظار: ١566‏ 

حفص بن غيات: ١11538‏ 
الحكم: ١6‏ 

حلام العبسي: ١11578‏ 
حميد بن أبى الصعبة: ١9937‏ 
حيان بن ع العبسى: ١١١87‏ 
الحيف: 5١١١‏ ْ 
حيي بن عبدالله ١1179 ٠:‏ 
خبث الفرس: 5ل/ا9١‏ 
حن الحلا نمز 

حثاء البقر: ١١51‏ 
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١71/9 الخرثي:‎ 
١88٠ الخرص:‎ 
١678 الخرق:‎ 

جاء متخيباً: ١‏ 

. جادة عشرين وسقاً: ١948#‏ 
الجارية الرائعة: ١7414‏ 
الجارية العذراء: ١1٠.٠‏ 
ده الملين 

درأت الجد: 9١؟‏ 
درج: ؟9١؟‏ 

دهلك: هلاوة١‏ 

الدينار الجرجيري: ١١5‏ 
رافع بن خديج: ١٠65١‏ 
الرانان: 184٠١‏ 

١56 : الرانئج‎ 

١7526 الربا:‎ 

5١7١ الربيئة:‎ 

١6١548 ردف:‎ 

١47 : الرسحاء‎ 
٠١١84 الرقبى:‎ 

الرقة: هه١»"‏ 

الركاز: /ا ٠١#‏ 

١787 الرميم:‎ 

رين به: ١5917”‏ 

الزاملة : /ا68١‏ 

١١175 الزطى:‎ 

الرعراء؛ ايقايق 
الزندان: 51517 
الزوايا: م6١‏ 


١6١8 السائمة:‎ 

السارق المبرح : ١‏ 
ابن السباق: ١١8‏ 
السخام: ١51/4‏ 

١5/4 سخموا:‎ 

سد الحظار: ١54685‏ 
سراقة: 5١68‏ 

سرو الشرب: ١587‏ 
خرقهم: ١678‏ 

أبو خزيمة عبدالله بن طريف: ١٠65١‏ 
خس: ”ا/١‏ 
الخصاصة: ١98١‏ 
الخطر: ١11/‏ 

ابن خلدة: ١5717‏ 
الخلفة: ١١١66‏ 

خم العين: ١164‏ 

دار نخلة: ١١٠‏ 
الداعر: 51١١‏ 

دان معرضاً: ١١917‏ 
داود بن الحصين: ه"؛:١‏ 
دخلته : 8م74١١‏ 

01 اساي 

شرواها: 5:."لل "١8‏ 
شروى جلدها: ”*9؟١‏ 
شطرت: ”1١57‏ 

شعراً أو نوحاً: ١485‏ 
شغب: "١7١‏ 

١817 : الشقص‎ 


الشقم: ٠/ا6ة١ا‏ 


لمختلطة 
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شمر بن نمير: /ا"6١‏ 
الصديق الملاطف: ١575‏ 
الصرورة: 5١97‏ 

الصقالية: /إ/ا ١‏ 
الصهباء الشعر: ١47‏ 
الصوائف: 5١١١‏ 
الصير: ١65١‏ 

ضريبة الجمل: ١51954‏ 
الضفيرة: ١1668‏ 
ضمضم: ١51917”‏ 
ضميرة: ١7١817‏ 
الطرار: 5١١8‏ 

طروقة الجمل: ١497‏ 
طروقة: ١498‏ 

سروها: ١1685‏ 
سعد القرظي: ١488‏ 
سعد بن خولة: 8ه١٠5‏ 
أبو سعيد الخدري: ١59١‏ 
السفتجات: ه١١‏ 
سقاؤها: "٠1٠‏ 
سلبها: ١7١917‏ 

ابن سمعان: ١56‏ 
السند والزنج: ١56‏ 
السواقط: ١١937‏ 
الشام أجناد: ١678‏ 
شرفات الدار: ١645‏ 
العفاص: 7"7١؟‏ 
العقر: ١4٠٠‏ 

١9 عقيل:‎ 


علي بن رباح: ٠١88‏ 
عمارة بن غزية: ١797‏ 
عمر بن عبدالرحمن بن دلاف: ١59١‏ 
عمر بن عبدالله مولى غفرة: ١75584‏ 
العمرى: ٠٠١١‏ 


5١4854 عميرة:‎ 

١6١89 : عنائه‎ 

١854 : عنته‎ 

عنست المرأة: ١/١‏ 

عياش بن عباس: ١497‏ 

عياض بن عبدالله السلامي : ١44١‏ 
عيسى بن أبى عزة: ١51“84‏ 

عيلوا السرقة : المدلك 

الغر: “ا/1١١‏ 

١7١417 غفرة:‎ 

الغلق: 4ثا/ا١ا‏ 

ابن غدم: 5١55‏ 

١8515 الغياض:‎ 

الفادح : “امه ١‏ 

١88٠ الفرسك:‎ 

١999 طمئت:‎ 

١6٠١8 الظئر:‎ 

١51/7 الظنين:‎ 

عال على الثلث: #ا/1١؟‏ 

عبادة بن نسي : 145" 
عبدالرحمن بن أبي الموالي: 5:78 
عبدالرحمن بن المطية 01 
عبدالرحمن بن عبد القاري: ١987‏ 
عبدالله بن حيان الليثي: 5١97‏ 


العثم والعثل: 7١65‏ 
العجوة: ١57١‏ 

عدق ابن زيد: ١57١‏ 
عذرة الجارية: "١147‏ 
العذق والعذقان: ه"5١‏ 
العرة: 57١5؟‏ 

١197” : عرض‎ 

عركت الجارية: ١5٠٠‏ 
العريش: /ا617١‏ 
عصارة العيش: ١98١‏ 
عضت أصبع مولى فطمرت: ١١41‏ 
فرمحت: 5١/6‏ 
فشدخهت: 61١؟”‏ 

فصح النصارى: ١١65‏ 
فقر الدخل: ١6١9‏ 
فلسطين: /107اه١‏ 


١477 فنزا:‎ 

في العبد وبلده: ١74١‏ 
الفيافى: ”١54٠‏ 

١616 : القانع‎ 

١1١14 قبرس:‎ 

فتا: هلإاما 

القئاء: ه52١‏ 

"١65 قديد:‎ 

أبو قلابة الجرمي: ٠١681‏ 
في الجارية ينظر إلى خبزها: ١14١‏ 
القيان: ١511/‏ 

١51/7 الكثر:‎ 


كدمت: ل/لا/ا١؟‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١7179 الكراع:‎ 

٠١55 : الكل‎ 

كلب: ك/او١‏ 

لا بخس ولا شطط: 9ه١5‏ 
لا تخفى: ١47‏ 

لا توله: ١78٠‏ 

اللاثث من الشجر: 5١59‏ 
لت السويق: ١٠٠١9‏ 
اللحى: 5١57‏ 


لغية : وقايل 

١045 : اللقاح‎ 

ابن لهيعة: ١1176‏ 

١685 لوبية:‎ 

5١59 اللوث:‎ 

ما ذأب لك: ١9/15‏ 
الماذيانات: ١517‏ 

١591١ المازني:‎ 

١84817 المعلودث:‎ 

معنى البرنامج: ١١88‏ 
معنى الرباع : ١١117/17/‏ 

معنى الساج المدرج: ١١178‏ 
معنى الملاطفة: ١575‏ 
المغمورص عليه : ١51/7‏ 
مقدم مولى أم الحكم: ١5١4‏ 
المكتل : ١17107‏ 

١0/89 ملاطاً:‎ 

الملفقة: *87م8١‏ 


أبو المليح: ١558‏ 


الممسك: 5لاه١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لللااتت7 ا _ 771777777777777 ل 


المنذر بن عبدالله الخزامي: 5١847‏ 
المهامه: »٠1٠‏ 

مواخير الإسلام: ه/او١‏ 

١61217 مبرزا:‎ 

١١٠١9 المجارف:‎ 

5١١1 المجن:‎ 

١5517 المحاقل:‎ 

محتش : ه/اه١‏ 

محمد بن عبدالرحمن الأسدي: ١5١4‏ 
محمد بن مخلد: ١5197”‏ 

محمد بن يزيد بن ركانة: ١558‏ 
مد النواتية: ١67/8‏ 

المدقة: ١الاه١‏ 

المدلجي: ه6١5‏ 

١515 : المذبح‎ 

المرأة الأيم: ١/88‏ 

511١1 المراح:‎ 

١675 مراقيه:‎ 

المردودة: 8/ا9١‏ 

مرمة الدار: ١91/89‏ 

١7/55 المرمة:‎ 

المسك: ؟9؟١‏ 

١5178 المششس:‎ 

ابن مصبح: ١185‏ 

المصراة: 86م8؟١‏ 


١ 
١54810 المعازف:‎ 
١/8 المعتر:‎ 


معرضاً: ١597‏ 
مغضوب: 5١55‏ 
الموسم: ١5717‏ 
الموهبة: /ا١٠٠5‏ 
ابن ناحية: "١158‏ 
نبلها: ١1597‏ 
١558 :‏ 
شيل 
ز: هه١١ا‏ 


؟1١11/‎ 


نبهر جه 


نفحت: 5/ا١ا؟‏ 

نقع البئر: 5١55‏ 
واطئة الرجل: ه4١‏ 
وجاهه: ١١/5‏ 

١7155 الورخش:‎ 
١789 الودي:‎ 

ودياً: 1849 

١987 الوسق:‎ 

١5٠٠ الوكاء:‎ 

ولا نعمة: ١كككفء ١588‏ 
يأئره: ١١5‏ 

يتجافى: 5١1١‏ 
يحذقهم القرآن: ١485‏ 
يذبح ويسلخ : كم ١‏ 
يزع : ه1١‏ لاوا 
يطرقه الغنم: ١494‏ 
يطل دمه: "١517‏ 
يقارف: 55؟١‏ 


١6١9 ينهكنى:‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدوئة والمختلطة 


إبراهيم بن القاسم: ه/ا١‏ 

إيراهيم بن محمد: .١41١5‏ 157#ء, 
لاككك انكل ككككف مككل 
١4‏ 

إبراهيم بن نشيط: ١486‏ 

إبراهيم بن هلال: 5548كثء ١547/8‏ 

إبراهصيم: لاا"#ك. الاك #ملاكء 
ا" 

ابن أبي أنيسة: 5١414‏ 

ابن أبي حازم: ١785‏ 

ابن أبي دليم: 1584. ١/01‏ 

ابن أبي ذئب: ١781١‏ 

بحن أبحي ت كسيد د 13 كارو 
ملك مكلك فلاح حلكنى 
ال يض شن ضف 
“1ل وددلالل دالا كال 
كنات بلطن تنضناة لض" 
كل ١ؤوخللء‏ #اكك 51كولل 
48 لادولء لالهلا ]لهل 
6 © ط(اؤهلا كُومهكل ١لأكودل‏ 


,١٠691/ 
كككلء‎ 
01# 
١/545 
81 
28 
'لام1ء‎ 
١و1" /ا‎ 
555 
51 
ه١‎ 
/ا9”,‎ 
,»”9218489 
ككال/0‎ 


ابن أبي سلمة: ١977‏ 
ابن أبي سليمان: «107/8. ١/4٠‏ 
ابن أبي عقبة: 5١1١‏ 
ابن أبي ناجية: 5١1468‏ 


موكل مكل 
لاككل) ولاكل 
اا "الالال 
ككلالا. مل/الالى 
مكلملظلف اكممل 
6+5 همل 
كقاملا الأول 
155١‏ مهموق 
/الاقك امول 
“اك اكد 
/ا/ا١5.‏ لاد 
ا كل 
سي 
لاكاك”ء "١/١‏ 


تفل 


ابن الأعرابى: ١١78‏ 


#ككل 
28 
ل 
١ذ١لم5»‏ 
2 
4 
شد 
؟كولقء 
0 
4# 
6ه», 
516 
2255 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة هق 


ابن الجلاب: 6489 585ل 5ككل كم"ل /لاىم ل ىل 6ؤخ ىل 


؟#لا/ال1, تكولا «علاقل الأول لطر الاش الشركة 
و٠5‏ 1؟ مول 5؟ة"ل "5ل 3505ل 
ابن الجهم: ١877‏ كل كدكل 15١كلء‏ ولك 
ابن الشيخ: لمن جكتكبان باؤحلالا كأاكل لاألاقل مأاتقكل وأققكق 
لحمل #““لاملا وسكدال اللركدل ١‏ 15ل "1ل ه5تقل 
يضتف كل 155ل الكل خ5# 1ل 
ال لعزي رد كل 448ل 445لء 47كلء 


9ل لامعل ٠5كلل‏ ”157ل 
“5ة ث0 ه©5كقل مكقلا كق4لاة ل 
المعل“كا *#“مقد3ا 86دكدلا ١اأكل‏ 
4ك 01559 عتعمعل أنمل 
لهل ادهل ك٠دهل‏ ١أهمعل‏ 
أاكلهل #الأهعلف ماعل كاملل 
الال 55دل/ الدل ه#دل 
١عه‏ 5“ "#ؤزهل "#دزهل3 55ودل 
49 «وول مدهل 55دل 
569 الادهل “*الاها, لاهل2 
لالاة ١‏ هدك امم3كف امرمل 
١85‏ ثقمهلا الؤأهعلا "اود 


ابن العطار: 2.157١ ,1١97#‏ 584كلء 
تكح“ف اقللا “#أحلملا أحخرل 
مكزمل دلول لادولء 1١١‏ 

٠١/7 21١97 ابن الفخار:‎ 

ابن القاسم: 2١١5 2.1١١8 .1١١٠١‏ 
١‏ #لللء «عللكء لمعلل 
مكلك ككلكل حكلكء الال 
ململاك لاحلكف حذلاك #حللء 
ملل لكل هدالى تلكل 
لس قفن بحققلة يقل" 
شف اي ا 71 
ل هال للم #دللن 


ا ل 711 كاقل الما ؤم مامكا 
كال "الالال 4لاال لالاال اا امكل امكلان مجكل 
ووكلع نوكل ورمعل مبنلن لكل هملكلا كتلكلء لإالكل 
الل اال 1 ا 712417 #كككل. كلاكل ‏ متكل "ككل 
وال الل وععلن جتنن كأكل“ف همككلفا ككل و١ككل‏ 
مض رضي يفضي رفي ” هوكل. عوككلف لاككل مكدكل 
ال ا 712002 لاكك“ك حككل الاكل ملاكلف 
ال ا ل 72052001 لحكل لامكل كحمكل ‏ تحكل 
لكلل الكنعل لالكل ودعلن ددلال. اللاكفل إللاكء هالا 


حشناد مضا لض الك لل الت لخرهدة 


اال 
7 
2/65 
الال 
كار 
كلىلا 1١‏ 
خي ا 
٠لم2‏ 
25216 
76م 
هش 
206 
فأكس2 
5 م2 
5 
55 
/لالاول, 
8 
كول 
555 
5مظط2 
28 
/1 ”,2 
4 
0 
0 
مكركل 
اال 
56 
وي 


مُضفدة 
274 
اأكلال 
الالال 
/الالاكء 
/ام/ا١1‏ 2 
كولال, 
اكمل 
كلامل 
د31 
"دمل 
لادعامل 
الاملفء 
كممل“لف 
*84 2 
ال 
م* 2١‏ 
2 
١اكقل‏ 
وكول 
/لا54 2١‏ 
لحل 
حل 
5١‏ 
ا 
اكدكء 
0 
04 
”2 
15 , 


:لال 
٠‏ ولال, 
كال 
الالال 
مال 
١فلال‏ 
2١‏ 
كاملا 
1م 
١4ك»‏ 
*هملء 
؟'كمل 
مماملء 
28 
/ا5 
6989 
5:١‏ 
/اهعوةل 
اكول 
الاول 
2١45‏ 
كد37 
ل 
لش 
* 7 
ااككء 
”,2 
م”, 
220169, 
لي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2 
الكة 
ككلالا, 
5/ا/ا١1,‏ 
25 
ةلالا 
25 
11م 
م2 
5غ 
2215 
ككملء 
كلاملا 
5٠‏ 
مول 
فد اث 
ك95ل 
مهول 
اكول 
ملاول 
لاقو 1 
#لد 
ل 
مل 
اجيف 
ككالكلل 
ا 
0065" 
5" 
25٠05‏ 


مالكل كلك لاا 55١ك”,‏ 
ال خالل 5ه١اكء‏ كاك 
مكلكل لمكللكاء فأككاك "الالاكء 
كلاا”ء "1١8٠١‏ 


ابن القزاز بن مخلد: ١497‏ 

ابن القصار: .1١1757 2.1١8‏ ولل"ااء 
الاك ١116‏ 

١1845 21١48٠ 2١447 ابن القطان:‎ 

ابن الكاتب: 23791 ١لالاكلء‏ 848اكء 
لقنل يحفضن” لضن بننضنة 
١14١ 04٠‏ 

5٠١41١ 1188 21١5 ابن اللباد:‎ 

ابن اللوبي: ١51١5‏ 

ابن الماجشون: ,١١١8‏ 58١١1غ2‏ 


ال ال لشن 
ولالل لالككء لا5 كل 2159714 
ا ا لد 

لكوك "كوك "7٠٠١‏ 
ابن المرابط القاضي أبو عبدالله : 47 11» 
ذلفلكف وهالل مُذملاكث اولك 
ل اال ”مكل كككاكل 
فيضن لضن مضسنة 
سس متسل تس لشن 
لال 24# 2155 5كككق 
9ل 6لاككا 1575لا 5وأكقك 
ملكلا أدكل "لحكل تنكل 
محكلكل لحكل لموكلء 1الال 
لشفل حفن ضفن بحرضفية 
اكلال. ككلاكل) ""املاكلى 


/ا1 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


22 
2١‏ 
كاملل 
* 28 
الأول 
25 
48يى, 
5 , 
سي 
,"51١1/‏ 
2571114 
«كلا 
حضتت 


/ا4/ا ١‏ 2 
١ول/ا١اء,‏ 
224 
48ح 
2157 
2١197‏ 
501 
/ا 5 
0 
251086 
* 221 
1+5" 

"1١/4 


ابر الحديي»ة 106 


ابن المعزل: 0 


4ىلا 1١‏ 
28 
حكنت 5 
كك 
25 
14 
0 
374" 
5 
251 
* 27514 
/لاك ”2 


١م‎ 


ابن المنذر: 48١؟7١. ١598‏ 


2١1١15١ 
اكاكلء‎ 
ا اة‎ 
ا‎ 
يفقداة‎ 
الل ة‎ 
لخت‎ 
211 
2355 
79 
0 "6+ 


7 
الاق 
254 
لة 
225 
2١135٠‏ 
ل 
اال 
هه" , 
, 
4" 2 


#ام 1ل 
امال 
٠ق‏ 
١ل‏ 
55ل 
انه 
ل 
فضدة 
مفضدة 
22*55 
حضدة 


امطة 
كلمل 
١غ‏ 
ي اث 
لالاقل1ء, 
كل 
لمي 
يي 
5111 
اك 
6ه١2»,‏ 
كال 


11 
كهال 
2١15‏ 
1# ل 
يففقكة 
54 
حكيفااة 
21*15 
تفضدة 
الح 
ا 
منضدة 


5ك 
6ض 
8 
2514 
/21 
28 
كمهل 
28969 
ا 
1 
25 
٠كلالء‏ 
هلالا 
/لاهعمل 
ه25 
لالم01, 
6 
51 
4ل 
ااي" 
كلا 
4 
25 
/ا١٠”,‏ 
#اااكن 
مان 
1" 
"14١‏ 


ابن الهندي : 


منضشدة 
6م 
/اة ١‏ , 
29 
ك/ 2١‏ 
5ل 
هلاه 
5 
هلال 
200 
7ع 
اكلالء 
دة 
255 
2,١55‏ 
حمل4ول2 
0 
51# 
ا 
الوك 
لال 
49,», 
8, 
لي 
21115 
لخي يي 
2248 


الكل 


54" 
ه48" , 
.١1١1/‏ 
2116 
.١ 13736‏ 
ا 
2١6‏ 
5# 
كالاداء 
١75‏ 
/ا 7 
ااا 
كأاملطلفء 
28 
للاول 
15١غ»‏ 
6ه, 
05 
/اه ١‏ 
2/5 
ملا" 
حلفي 
2,٠65‏ 
2,11١‏ 
22 
لي 
لمكا 


يلحك 


, ١" 
2 /ام4"‎ 
ل‎ 
لمق‎ 
هعم‎ 
2 5* 
دحك اك‎ 
ل‎ 
22 869 
و‎ 
89 
:لاا‎ 
لاكمل‎ 
#ا ل‎ 
كلمول‎ 
2+5 
لي‎ 
يفيه‎ 
كل‎ 
ملا‎ 
0” 
54 
ل‎ 
"511 
ل‎ 
5١4١ 
فحقة‎ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ع1 ١‏ بابب 7777077 


ابن الوراق المروزي: ١5١٠7‏ 
ابن أيمن: ١575‏ 


كخملل هكككل لال ككلم وأكقل 
1548ل “11ل لحكل 
كمكل), عككل مقكلكفا مكل 
لككلكف ححكحكل ؟“الالل ملالا 
لاهلالى م هلال اكذللا "كم 
محخلتا ؟فكاول دلاولل أاثأكلا 
011 "954ل 5كقلء ككتفقكء 
ا يي 522017 
الا ا 15١ال,‏ 
ك؟#كال كاك ١م8١"‏ 


ابن بدر أحمد بن محمد: ١5177‏ 

ابن بسام محمد بن أيوب: ١517١‏ 

ابن بشير: ١848١‏ 

ابن يكين التغدادئ القاضى :3914 
ولاولء "١44‏ ْ 

ابن جعشم: نان لمكن 

ابن جعفر بن رزق: ١445‏ 

ابن حمديس: ١١51‏ 

ابن خالد: :"ك2 لاؤلاكء ١905‏ 

ابن خلدة: ١5171/‏ 

ابن خويز منداد: ١١59‏ 

ابن دحون: /ا11#. ١5/4‏ 

ابن دريد: ,.١1847” 21١6875‏ كلاملا 
مما 

ابن دينار: 8ه"١. ./.15١8‏ 5ثملاكء 
4 7054 


ابن زرب: 21558 4لا5١1)‏ 21877 
م" 

ابن سحنون: 2177١‏ 778ل 755ل 
أ أدتل لاككل الكل 
امكل ١ادملاكء‏ الاماء "١1#‏ 


ابن سمعان: 1758. 5١55‏ 


ابن سهل: مل "كل ”امل 
لاه“ 548 55 كل أمملال 
ااا الالال "#هلال. ومهلالى 
لاه/ا١.‏ آاثلال وللا1ا ”59م 
الاوك 5959ل 75 كلدل 
ااا "لكل دل قد 
4م5١‏ ك5#كدل/ لملكدك/ء االدل 
اا اال #"#اء 
"١55 06٠‏ هكاكء /م١1؟”‏ 


ابن سهل : ١685‏ آال/اه١‏ 
ابن شعبان: ؟مث"ال 2 ا"الاكلك لامكل 


ل ”1١١48‏ 
ابن شلبون: ”57١اك2‏ كاكالن لاهالء2 
الال 5أاثكل فلكلا فأفأكل 

أهلال “همل #؟ 
ابن شهاب: 2.1184 9"لال. 19894. 

4و 0554" 

ابن عباس : ١588‏ 
ابن عبدالحكم: اال "خلال 
١148٠‏ كخلكاكف "الكل لاتكل 
وككل) عالال) عكلاكل. أكلال 


لاكوكل 5ل/او١ا‏ 


ابن عبدالرحمن: ١1*44 ,)١54٠‏ 
ابن عبدوس: 21١١5 21١١١8‏ 
الاك كلككف كلاك 
يحفن بحضفةة ليف" 
أكلال كحملل كوللل 
للاهلء لاكلالء ١كملء‏ 
معمدبف كاكملف الاملء 
ىما 


21١7598 2.1١١9 ابن عتاب:‎ 


هوهال 
*1ل23 
21 
25 
2*5 
ا 
2117١‏ 
2555 
/لاك5 ل 
5 
ال 
ككل 
مأكل 
هوككل 
259٠‏ 
ككالال, 
ال 
اكول 
2,14 
لي 


هم 
22248 
ل 
ككل 
* 215 
2*5 
21# 
١565‏ 
25/5 
,2١1/‏ 
كدكل 
كلأاكل0 
4ش 
ل ا 
مكل 
ضفدة 
00 
ككلال 
ل 
004 


حلماكلء 
يضفت 
26 
فض 
25245 
أؤلالل 
ل ا 
ه1١2‏ 
231 
ادكل 
لالكل 
الاكلءى 
25645 
امكل 
المضدة 
اخر ف 
لاهو 
هده 
2 
222054 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2١1517/ 
لك‎ 
مسد‎ 
2١8 
2256 
لاملا‎ 


35215١ 
ك2‎ 
خرف‎ 
29 
الال‎ 
كل‎ 
2,١١1 
6غ‎ 
264 
2١44 
كل‎ 
اككل‎ 
255 
معكل‎ 
لماكل‎ 
ال‎ 
كد‎ 
؟كلال‎ 
5 
015 
غ١‎ 


* 285 
لاكمل 
1158 
6 
159١‏ 
”5 
لك 
2,205 
وكدل0 
لودلل 
/ا1١ا”,‏ 
ه51 
”,0 
274 


55م 
فأكلمطل 
الأول 
م21 
594 
لحي 0 
ا 
55 
أحمكدلن 
50 
2,5250846 
كا/ 
ضحقة 
كال 


لاكا”ل ملكاك 


/ا685١2)‏ ككملء 
:لامك عمعممامل 
55١‏ 2155# 
/ا/لاةط1 21584 
0 كددل 
كىن 
م5 أاأدىلن 
25١54‏ "ه60 
ام "مد 
2,١5 55#‏ 
1 ا 
اول 
كاك ”وان 
55 هدكاكلن 
كلااك” قل/ا١ا؟”‏ 


ابن عتاب أبو محمد: كملم؟١‏ 


ابن عتاب بن حبان: ١7١56‏ 


ابن عمر: 2031481 3١61١‏ 
انق عياض ع 


ابن عيسى: 2١١88‏ ١ؤ١اكل‏ لهال 


مض مض اخرض اه 
بي 7 
لالاال. ككل 9ونالالى 
مدلا 

ابن غالب: ١967‏ 

ابن غانم: 1918. 5١44‏ 

ابن فتح : ١67‏ 


ابن قتيبة: 1١8857‏ 


رض 
كل 
229 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن كنانة: ١١١5‏ 


ابن كنانة: 9ه5ك/ هالا 2969 


اوبعل "الاكل "اتكل :مكل 
وعكس- كككل لاالاكق كلملاكء 
.دملا 955ل لاققكا ١18‏ 
لكا ١٠٠اكء "١1١‏ 

ابن لبابة: 2.1١55‏ هكلء/ ١لاال2‏ 
الالحكف الاك قكقمكاكل عوقكلكل 
“وول إأألالم الالال مالل 
ااال خلال 5خ#ا ل 5قتل 
ل لالم «و5ثلء كلل 
فض ة يض ابرض دش 
معلل كلدل /لالو دك ىق 
١م“‏ 155ل ٠١ألعلك‏ "ادل 
5ل لالأهل ا د5هل أاكدهل 
اهل #“#دعهل هدهل ودود 
اللمهل3ف مدهل كؤقهل3ا 60999 
١عحكل‏ ا باأعكنل لالكك ملككل 
556 ١الاكل‏ هللال الال 
ما ٠كلال)‏ 5ملاك) "الال 
٠كثلمظل“ف‏ أكلمملكف "'لكاملف "مل 
5+ 485 كحمدل عقذملال هعقد4ال 
كحمل“لطا مكحملمتا 8656لا ٠دوقل‏ 
الول "؟#الكاقل ؟تك'كأألكفا الاأتل 
؟' "1 ه©خ"و9كل كللاول كلاول 
١9485“‏ ه5ةلأ) ٠معوقلا‏ ١أامقل‏ 
“ةلأ كتكقلت همككقلل ككقل 
4 "50# 5١آاكء‏ ه56١"‏ 


ابن لهيعة: ١576‏ 


ابن مالك: ١845‏ 

ابن محرز: أاكلااخ"#“ماكف 55١كء‏ 
لال هعهالل مهالا اككء 
5ل 94ؤو؟اللء ال ق58لآلء 
مالل كلمل وعلن"ل 5559 
848 5لا5لء آاأا5اكء الاك١ا‏ 


ابن محرز: ١اكلء2‏ ١/ا5١ا‏ 


ابن مزين: ١ه5(. )١587‏ 15197ء 
“كل بالكل "الال 555 
نملف 

ابن مسعود: ١١517‏ 

ابن مسلمة: ١79/5‏ 

ابن مصبح : ك4 

ابن مناس: لا©؟١2, 5١69‏ 

ابن مهل: ١د5لء‏ اد5لء #د5لء 
#الأكلل كككل :ككل :مكل 
مككل ١59١6‏ 

ابن ميسر: ١81٠‏ 

ابن نافع: كلاككل2 أدكلن قملاك ك2 
للخل 5ل ه 5ق 
دهعل 5هقكلفا ١أامقل3فا‏ "“148اكلء 
ااهل ٠١خقهمعلل‏ لاقعكلتا كلكلا 
0555 5تشكل/ ١مهلاكل.‏ ب/الالالاى 
٠*كلم“لف‏ 5ككثملفا 5تكقكل ع١كقل‏ 


هسل مئال للاكدلل ”١595‏ 


ابن هلال: لاكلااء 5كلاك. مثلادء 
حلللية برستي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


سين وضاح: ١9‏ مكالق مدماكلء أأدل لاا لا خا ٠‏ اك 
000 ككل آأخكا لا "مال مالكل كث"اك" "١55"‏ 2,55 
55ل 55ل 51ل 000 لاتاك 55لاكل همكاكل 
هغل /اا دل “دل 55داكق كلااى لملااك "١8١‏ 
هه 11559 2113٠‏ ه268]لء. [إآابن وهب: لاكللق الاككل /الاطك 
/ا5 ١5‏ مهل وهةل 55ة ل ل هه 2١15#"‏ 555 
/ا5 ١5‏ 558 ك2 لاقكل2 ملاة ل نل لمحي قدا يفل 
ماعل خ"“م5 ل كمىةكلال ”557ل ال 5ؤ5"ال خلال الالال 
ه٠6٠‏ ١٠كأهدهل‏ الهلا لمكدل كم ل هكاخال 5؟ة"” ل د51 
كقهل '#دودل 15#ةلل 5همهل ل 59١ل‏ "5ل “590 
هوهعهع ١أاكهل‏ لاكمهل الاهل2 مكةعل و59قل لاقل ك4لىة ك2 
6/4 "عامدل "امهل 5م8هء ١84‏ ددهعل #دهلك/2 للمكمهل 
بعةؤهل لاقهلا أادكل ؟اد5ل 265 كودهل2 لاكدهل الادولء 
ككل ككاكل/ ٠تكل‏ مكل أعكل هلاأكل هتكل كتكل 
اك ابلاككل تيككلل مككنل مأكل لمححكلكف فأمكل ع١حفكل‏ 
ا دمكلا المكلا لملمككل ككلالك. امكف "لاما أاعلمل 
وحكل لمرحكل "«ال الا سباق ملاول المولل ممقلا ؟أؤأك 
شف 5828 فضة ا رض1” 8 كك شكدكل ككدكل 
/ا5/ ١‏ #هل/ال. :هلال وممل/ال 048 كلىدكال "اؤد5ل لاإزاك 
لاهلال "اثلال. كلا ككلال ات كن امنا 


“الال “هلال ؛هلاكف لاثلاكاء إابن يونس: 09*"ل. 498لء ١9.٠‏ 
حملاك ألا ككلاك كفحمك |الأبهري: اك تال ١1ل‏ ولا١١‏ 
مكلك «بأملك كث“املء ١كمك‏ | أبو إبراهيم: 84لااء 4ولا١‏ 

14 :». 18605ء 905١اء‏ 1959ء | أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: 94؟١١‏ 
الول 1978# ١54ولء‏ 1947ء | أبو إسحاق البرقى: ١541١‏ 

00 أبو إسحاق بن إبراهيهة‎ | ء١9845‎ 1١955 ء.ءا١95”5‎ ١941“ 

ملالا دل ك٠ءدثلل‏ الادد, |إأبو إسحاق: ه١5لن/‏ ءال واللالل 
مك كرك #الدل كتلكال 4ل ككل 4"#ولل لالاكلل 
"الل رن امقر للار همل مهما 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


أبو الأسود القطان: ١١9/٠‏ 
أبو الأصبغ القاضي: ١85‏ 

أبو الأصبغ عيسى بن سهل: ١١78‏ 
أبو الحسن الماوردي: 5١١1‏ 


أبو الحسن: 9؟١١‏ 

أبو الحكم منذر بن سعد البلوطي: 
17و ١‏ 

أبو الزبير المكى: ٠١514‏ 

أبو الزناد: الل اول لاءوا 

أبو العباس بن ذكوان: ١57١‏ 

أبو الفرج: الالال ١19 213١‏ 

أبو الفضل التميمى: /!ا178. ١١64‏ 

بو الفضل : ١‏ 

بو القاسم الطبري: 1!/19. ١9/٠١‏ 

00 


| 
ل 
أبو القاسم اللبيدي : 
أ 
أبو الوليد ابن رشد: 21١7١4‏ 775ل, 


ول 5هخل (وذلء (مول 
لك لاحل 

أبو الوليد محمد بن أحمد: 5١64‏ 

أبو بكر المعروف بابن الخاضبة: 
ككل 15١1؟‏ 

أبو بكر المعيطي: ١١67‏ 

أبو بكر بن عبدالرحفن: ال 
نالك بي ا ال 
لضن يحفةل 

أبو بكر بن مغيث: ١8545‏ 

أبو بكر: 0947 ك١دال‏ 4لال” 


أبو بن عبدالرحمن الخولانى: 1١١817‏ 


أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: 
١6‏ 

أبو جعفر بن رزق القرطبي: ١8١‏ 

أبو جعفر بن زياد: ١57١‏ 

أبو حصين: ١51/7”‏ 

أبو حنيفة: 2١١84‏ 848اء 4فلاكء 
1" 

أبو زيد بن أبى الغمر: ١١9/7‏ 

أبوزيد: 497هاء ممهل ووهل 


هكألال والال عث"ا/اا) 5ملالء 
اول عمقل دلا اللء؟ 
أبو سعيد الخدري: ١59١‏ 


0 سعيد بن أخي هشام: ١84‏ 
0 لجل 
أبو عبدالرحمن الحلبي: 
أبو عبدالرحمن بن محمد: 

أبو عبيدة: ١5487‏ 

أبو عثمان: ١967‏ 

1 هلكا 

أبو علي الصدفي القاضي: ١55‏ 
أبو عمر بن القباب: ١/8‏ 


10 
لشي 


أبو عمر بن القطان: 44١‏ 


أبو عمر بن المكوي: 8/ا8١‏ 
أبو عمران القطان: 4ه١. ١٠5١8‏ 
| 


بو عمران: 8١١اكن‏ لا"الء 5وهالء 


لاهاك. مهادت هالا 554ككال 
مكال “اماك همكال كدذماكلء 
01 ١للكاكلء‏ ١اأكاكل/‏ لازتال 
14ل :كال خ#؟ال أككل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 2 
كا مهال الال ؟ووأكتل أبو محمد: 07ل #ل2 55ل 
ل الاءم ل اال لمه“ ل ١ذه"ل‏ ث“ه" 2١‏ 5ه"”١ط.‏ ١55ل‏ 
5١51١١‏ 3151 كال 2١186‏ 21154 5 مل للو اه 2*0 
7 75ل ككل "الل ور الل رض اسن 1ه 


ياكس بي 742 يكين كنا امش وس” 
لامكحكف الاك وملال لإملالل مسن مضنا الحضن #نس” 
لالملالف 5ملاكء الحل ##لمل ول ”ككل 5757ككلء 55كل 
ككلمل“ف ململ ؛كملكف للكملا ال كلتل ك كلتل ألتل 
وعات“ت ممعملا تكزلفا مكمل لككلتك «١لاكل‏ كمككثف موككا 
ملامكف اسأولا هلاولا مدمول فككل «مللالء 4الال الاك 
كلاقكل لمحلا كذولكف “احول الالال "الاك 5كلاكء هإلاكء 
ا ل امل 7 ودلا “#دلالل “ملالا ولاك 
“اتدل الكدللى كد الارلن لاولاك كلحملء ألحمكف لاكرك 
ولا مرحلل لحر لودل ه«#مكل ”كملا كمعملا لامولل 
الل لامكال لل ”اكول خالل ددن 
اا لكلل "كلت كتلل ال ا ل 
ف الحنشضد نقد للك #دل #كدلل الكت وللل 
أبو قلابة الجرمي: /اه6١٠‏ شنفة لدلض 


0 / أ أن ب١‏ 7 
انو 'تعيك لأسيل ما الو جووات بو الاقم 11537 


1 أبو مصعب: 075048 5١١5‏ 
أبو محمد القاضى: 4/!ا4١. ١585‏ 


أب موس عينش اين فتاه 1ك 

أبو محمد اللوبي: ١508 1١1/7‏ أبو ميموئة : 7١847‏ 

أبو محمد الهروي: ١414 0.1١48‏ أبو نصر الحافظ : ١571/‏ 

ابو هيدا عن أبن :زياد 41311314 ] أبوتهارون مرسو بن نحين النيدت : 
للك هلاكلكلء كللاكء وكالقل ١6‏ ْ 
“اهل ١11+‏ 9ؤوكلل كمكتلل أبي رضي الله عنه: 9”_االل ١١9‏ 
كلت لالاحكء 5١٠5‏ ١5ءك7ك‏ [الأبيالى: 11١5١‏ 7564ل 14د"لء 
ادك لالا١5. 5١١5‏ ل هلككء لالكلم «#اكلل 

أبو محمد بن دحون: ١408‏ ه*1 كل هلاقك لوقك أنكل 


التبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


لحكل "انككف ]أثخلالا)) كثادالء 
مم21 عكممكلا أاكذملفا "“آدلء 
1١5955 85‏ 75د أكأد2, 
5 تلا اللا اتءدكء 5 ان 
كا "١18‏ 


الأجدابي: #9هل. 5#هلء ١47‏ 
أحمد بن أبى سليمان: 21١5١8 21١5”‏ 
1 مهل ورد عمام 

أحمد بن حنبل: ١١6١‏ 
أحمدبن خالد: لاماك2 21١779‏ 


ىال كىكااء 55نذكل لاكقل 
مكهل 5هعهل لاههلل الأول 
#لاهل كمهل "ككل ككل 
كشكككل/2ى ععلال)ى اللاك لاظلاملى 
5٠‏ 545 ك2 ك5ككملدا كلامل 
هلامك 21١958‏ 45؛4قكلف الققل 
48 ه 5١ل‏ 5755 


أحمد بن داود: ,1١١41/‏ 21419 
الاوكلا كلاملا موكلا أنولكل 
لام 15١؟‏ 

أحمد بن سليمان: ١779‏ 

أحمد بن ناصر الداودي: ١948‏ 


ألحصملد: هلان الالال 5ق 
مكامل“ف كومهلا مُملاكف ولملاكء 
0 يد لعلف 

١584 الأخفش:‎ 

١١1/4 الأزهري:‎ 


إسحاق بن إبراهيم: ١74٠‏ 


إسحاق: 48) /املالا. 855١ء.‏ 


١9و97‎ 49 

أسد بن الفرات: ١919‏ 

أسهل بن حاتم: ١578‏ 

٠٠١6 أسيفع:‎ 

التساسسيية االو ااا كفل 
لهعللك ٠56للل‏ همكلل ككثلك 
لاكلككتك عاملاكثف “#أقلكفا فكأفلك 
فقن بحفقتة تتفل اشفلة 
م ل هال 5كلا 
0 ودهكالء 5هكالء 56لالء 
لسن لشن برتنففة نفد 
مدكل كفال ملالا وأوكال 
فلخل الاء للخل ولنل 
يفضن بحضنة لضن مضستة 
يسضل لضن سن يضلة 
ل اسل لي اي 
لل لشن اشن متش 
مضنا شن لسن جتنتسي 
كمال حلملل كوللا كوعلل 
مل ١ألككلء‏ لالقكء لذماكقككء 
بيحفف ‏ ل 300 
“144 1455م كك اماك 
لامك لامقكء ادل كلدل 
/ا65 2.١‏ للاهكا ٠وهل3‏ ١اودل‏ 
# اك لالثتلء ولكل 
ملكلا "ككل عككللى لاككلل 
005417 "ككل همككلف كفمكل 
:ولاك لاالالء الاك “«#كلاكء 


التنبيهات ١‏ 0 لمستشطة على الكتب المدونة والمختلطة 5 


.هلال لاهلال ١اكلال‏ 9اكلال كتكل لإأاثأكلء "امكل عدلاكلء 
همكلالا. ,الال هلالال. "كلالالى ااال #الاكل. هالاك. لاكلاكء 
١ىلال‏ "الال لاثألال لادملء مال ١5كلالء‏ 4َلالاك. "”ملاكء 
9 كللملف ككمل دمل ا عمل “مك2 لاكلرلء 
اعامل /لالامكف لملتكملك2 ٠١عمعمل‏ امحل عكحلمل ٠٠9ل‏ ١لتكقكلء‏ 
86١‏ كممالا لاهمكفا “"اكمل ؟لول "كلقدتا اتثقل3ا ممأل 
لاكملف همكممل بالامكف "عامملء 9568ول كقؤقلا لاقؤول2 
#حلمل“كف وعخلم“ف أدنكقل وممول 0 لمد دك ملك ككل 


وح القل لقلا ملول لم بي ليل 
ملقلا 5كذل ٠عتككحكاء‏ 955كق |الأصيلى: الاهكاء ٠‏ لكل موكل 
كول الاقلال هملأاقلال كمول مزلاك ككملن #كأححلن محنى 
محولكف ؟كحوقل “اقول موك كك برااي الح 

4ك كلدك ١اكدثء‏ 5كدكث |أم الحكم: ١458‏ 

كلدك الاك 5058 ١ا"ءككء‏ |أم محبة: ١١١4‏ 

الال #الاد5. .5١54٠ 5١8‏ |أنس بن عياض: ١١1/1‏ 

كدت +7506 ١وكلء‏ |أنس: ١١8١‏ 

؟506. ككدك/) ككد5) 'علا١5ء‏ |الباجيىى: ١٠5ل‏ 9750لا املالل 
الاب الالارى عمدت #أحيى | «مسن إلاملنى بسن وسبين 
04 الدل ‏ لقدل كأخدل ل يت يض 
,٠‏ وآالك واكك ه"لاك, |البخارى: 21١497‏ 7و١‏ 


كلك 4كلكء كولاكء 3158كء | البرائعى: كدكلن #عومن لسرن 
ححرى ملالى جبالم امال ا 


أشهل بن حاتم: ٠١56‏ البرقي: 1*085. ١/58‏ 

أص بغ: 1١١4 .1١7#‏ 186١ء‏ | البغدادي الحافظ: 5١55‏ 
لامالء 49الء ١56ل‏ ؟160لء | بني الحبل: ١١18٠١‏ 
6 لامك 808لا 9٠١*لء‏ | تميم بن طرفة: ١51/‏ 
الالال لاهرل 55ل 54"لء |[التونسى: 2.١5١١‏ فوكل والال 
فض لل في 7-25 لالحك اممل حللى #زرم 
لاكعلء كلاكك. اذمؤكء) #ؤ5كء | جابر بن عبدالله: ١554‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


جبلة بن أبى الصعيد: ١9917‏ 
جرير بن حازم: /ا6١5‏ 
جعفر بن محمد: ١م4١‏ 
جهلية : 
حاطب بن أبى بلتعة: 5١75‏ 
الحاكم: ١811‏ 

حبان بن عمر العبسى: ١١١9‏ 
حبان منقد: 8هه؟١‏ 


م.؟” 


حبلة بن محمود: ٠١7١‏ 

الحداق: 1148ل ١7١5"‏ 

الحسن البصري: ١7١9‏ 

حفص بن غياث: ١578‏ 

الحكم بن عتيبة: ٠١9‏ 

حلام العبسي : ١56‏ 

حماد بن يحيى السجلماسي: ١758‏ 

حمديس“: ”21854 ١لىروء‏ ظ"اؤدكء 
كل ه#هكل كلملكف “اكمل 
02 ككدلل 578 

حميد بن أبي الصعبة: ١9197‏ 

حيي بن عبدالله : ١717/9‏ 

الخطابى: /481؟١‏ 

خلاف : الكل 

الخليل بن أحمد: 2.1١58‏ 4لالم١‏ 

دارس بن عيسى: ١878‏ 

داود بن الحصين: ه17١‏ 

الداودي : 587ك23 4لا1. 19159 ١هؤا١ا‏ 

الدباغ: 1١‏ 5ه5”ل "ىال 
5٠‏ 55 ملككف لالقل 
؟1" 15 555كء اا5قلل/ لإاكول 


مايقل هلاكلا 44ل اوأكك 
14ل لعتلاء لانتل لمححوكف 
كال “الال لاكلالء ا؟اكلالء 
كثلال ككلال «لالاك. لاملاكء 
حملال أؤولاكفا ؟ؤلال عممك 
لول أاكولف ككولء كأكقأك 
لادرلال ارد ال#دلى ااقدثء 
لي ال ل ضشلفة 
“#ال كات 18١1؟‏ 

دراس بن إسماعيل: 5٠١58‏ 

5١١6 الدمياطى:‎ 

ربيعة بن أبى عبدالرحمن: 03111١‏ 21177 
لاكلكء مالك مملكل مكلف 
اكش ف ا ا 
ودكل "الاكل) محكل همملاكل 
الاح“كف الاحلا لفحل عرد 


الل ا لف ل ل 1 الا 

رس ول الله وه : ,5١69 25٠٠١5‏ 
01841), ##لاللل مكلتل الالال 
11/4 

الزهري : ون الف 

زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون: 
١6١‏ 

١5175 زياد:‎ 

زيد بن أبي أرقم : 14 ١١١6‏ 

سالم بن عبدالله بن عمر: ١١5‏ 

سحنون: 5١١كن.‏ لازال الالال 
يف احدالة تمض برضن" 
لامكل عوكلكلل كمللث وُمللل 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


مكآال مكالك الااك أامكال ممكت ككل أككل “ككل 


* 19ل 55ل هدثلكء آأللء فكتل الاكلكا 4لاكا2) ع١مكلكء‏ 
لاطكاكل لكلا ككل آإدكل احمككف اامكلثف أمكلكف ١حكلكل‏ 
هل "داكا ع١ككلف‏ أككل لحكل "ادال هالاكء الال 
#ككال كككل مككلف وككل م*/ال “#هلالا. وهلال لاإهلال, 
كلاككل الاككل آاىكالف كمكل #كلال هكلال. ككلاكل. هملالالى 
و1 59ل #"# ا هعد*لء امكل 4ملاكء لامىلاا.) 6كملاكء 
لال ودكثنل ككلل بلكلل اذلال ؟5 لال ١٠٠.٠8كلء‏ أادلمل 
انض تبرض ابرض مضه ؟كعمل كدذال كء8كل/ء ١كمل‏ 
0*5 5ه" وهخلل أكثال #كمل لاكمكفا مكدملف وكدمل 
ككل هعلمخ"ل2 كم نل ومنل ؟خلامط هاملفا لالامكفا ١اكملء‏ 
1*4 “89ل لا 1ل 5١05‏ "ملك هعلالفا أكلملكف "كدرل 
515 ككل "15ل 5155ل لاكحملف #كملا ككرلء .اول 
ه51 1155ل لاذق ككل ”م5 “لامك هلامكف لامكا "كلدل 
كهعكل. لاأهولء ٠١كقل‏ 9؟59قل لاممكف علم3ا كممالكفء لاملل 
كعك وكقكدتف2 الاوقكل2 هملاول ملحل كممل“كا كبقل لإادول 
لالاك دك 6شلاقكف /الىمة315اء 1568 5ك كشاقكا اول ٠كقل‏ 


كة ةلأ 5954ل #دهل ومدول 4ل ٠5قلال‏ 55ةقكا هموقل 
«لأوهل ١اأهلل‏ ع#أاعمعل همأهل /ا95 ١‏ ك5كهوةل لاإاهقكا “اكول 


848 لاكعلا وككدعلل كد 95ل لاولا) هملاقلكا 5مولق 
لاك كاما الاهطل2 مؤمل 5 0199595 دكا أالدل 
498 ؟#مولل همودودلل الاول كلدل اللالأدلل ككدكل ‏ ا الكل 
امك اعالممهل كمهل "#اؤدهل الاك #اخا ل دل 


لاةه١1)‏ 5ؤذؤهلا هذهل كحدل لاه للركدكل تكدكلء ‏ ادك 
لاقهلك ١أادكل‏ لحكل #ادتكل لالاا. لاد لدت لالمد”, 
55 كدكل #الكل #الأكل مأك كلدك عكقدلكلل ‏ اأكأدل 
لاأككف ظالاكل كتلاكل الأاكل 5# 8ق 15ت ”١ك‏ 
”51ل ع5كل #5كلثف همؤوكل ككل 5١كأأاكل‏ ف١ككاكتلء‏ الكل 
كعقككلك لاكفكلا #مكل ممكل حضني ببرتفة 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


١15٠‏ ككل خ1#١اك”ء‏ هتآاكىن 
مالل ٠5١؟ا‏ ”كال 55أاكل/ل 
"1١5 1/‏ مكالت كلااك كملااكتن 
اللو 

سعد القرظي : 6م ١‏ 

سعد بن خولة: 84ه١٠؟‏ 

١677” سعدون:‎ 


سعيد بن حسان: ١/55‏ 

5٠١69 سعيد:‎ 

سليمان بن سالم: 2١658‏ 50و21 
الت 0 لودلا 

سليمان بن يسار: ١477‏ 

5٠٠١17” سليمان:‎ 

الشافعي: "ااال اال 21١*118‏ 
١4‏ "1ك ك١٠لك‏ ١إواكء‏ 
١6١1؟"‏ 

شريح بن الحارث: 1585 ١5100‏ 

الشعبي : الحفال 

١955 2١9١84 شلبون:‎ 

شمر بن نصيرة: /07"ام١‏ 

الضحاك بن خليفة: ٠١544‏ 

عائشة رضى الله عنها: 21١١5 2١١١١‏ 
محل اموا 

عبادة بن نسي: 75١44‏ 

عبدالجبار بن خالد بن عمران: ١٠١‏ 

عبدالجبار: 058هل2 لاء5ل/ ١5#‏ 

عبدالحق الصقلى: 189854. 5ؤلم١‏ 

عبدالحق: لل اأكاكل كمال 
2١511١‏ 5ه"لن 5دوهلء ١2ه١‏ 


عبد الحكيم بن عبدالله : 5١56‏ 
عبدالرحمن بن أبي الموالي المدني: ٠١56‏ 
عبدالرحمن بن المجير: ١7197‏ 
عبدالرحمن بن عبدالقاري: ١987‏ 
عبدالرحمن بن عرف: 21١١48‏ 1845١ء‏ 
04 5014 

عبدالرحمن بن يحيى الطليطلي: ١"١41/‏ 
عبدالرحمن: 2158# ا44ك/2 كلدل 


“5ل هسعكل الثاأكل "لال 
“ااا الال ككلد ل كلدل 
ل ف اللرا 

١41 .14٠ العجوز:‎ 


عبدالعزيز بن سلمة الماجشون: /ا/ا١١‏ 

عبدالعزيز: ١5٠‏ "لالالء 4لالاكلء 
حك مضنيل 

عبدالله بن حيان الليثي: ٠١97‏ 


عبدالله بن عبدالحكم: 25١٠‏ ١"١٠7ء‏ 
حل ل اسلف 

عبدالله بن عمرو: ١١69‏ 

عبدالله بن يحيى: ١55٠١‏ 

عبدالملك بن حبيب: 211١# 01١٠١9‏ 
كمكال“ل امكل 75ل "تل 
ه01 الال 55ل ١ا'ال‏ 
كلأكل كال ال ل 
2١/0‏ "خ ل وخال, 
ل 5ل ”هل 51ه 5ل 
«كل/ ”5١ل‏ 5كك ل ع لال 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ه 


الالال "الالال كلاكاكء لاءلالء [عبددالملك: *“١51ك.2‏ #اهكاكء "لالض 
ابر لتلا لالظ للضي ل تراث ىليا ة تمفضاة 
الال الال كثلل مهنال همل 5وة"ل ككل “559 
كه ل مهخ"ل كهخ"“ل/ ؟كثلل 9" ل مألل لماكل الكل 
نشي للش لحض ا لضت كلأاكل عمتكل اتشتككلء همفتكل 


هال كلىخال /لىل لملى "ك2 لا5كل. الال ه« الال ١ث”الال,‏ 
2١*9١‏ 5وخ*“ل ه46و"“ل وو"ل :لال الال 4هلالال كملاكءى 
١5ل‏ 5ك "ةل 156ل “الما عثامكفا اماف أكدلل 
555١‏ ”55كل ه كل 15ئكل لاكمل "لاملا لاما امدلكء 
هوهعة ل /الا15 5846لا ١أأاهعل‏ ا ادك "ا 5ددقء 
/ا1 ١‏ لال"هلا 55ودل2 (لومومهل مكل "اك لكك أاأكدتل 
"دول لاكهل/2 كلاوهل2 بالاهلى لاه اعكدكال لاكدللى هلملدل 
2 ٠و5هلا‏ 556هلأ و9كأكل2 متا اد “الكل 
مكل “اتكلل ميكل بالكل "١5"‏ ”داكت #"#داكء ولك 


48 #الالل مملال وملالء تلمكف 

١كلال‏ لالاك مملالل 5ملاكلال [عبدالوهاب: ,.١519‏ الا"اا, ١57‏ 
١م‏ #“١٠ملء‏ لاءملء 2.8٠١‏ عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: 
املف كلحد“لف ه«كاملفا 5آكلمل /3 1١‏ 

مل وهدملل ١لاماء‏ الامل9ء | عبيد بن معاوية أبو محمد: ه٠١‏ 
لالاملاء 8950ل ؟كذلء 4ومنء | العتبي: ١٠1لا(.‏ لاكلالاء 5١١4‏ 
1١9408 .1١94٠6١6 56‏ 5٠و1ء‏ | عثمان بن مالك الفاسي: ١875‏ 
/». *#١9١ء. .١9١5‏ اول | عثمان رضي الله عنه: ١١845 .١١47‏ 
48 لول 9545ل مكولا إ[عثمان: ك8ددلء. فلالا "١8٠١‏ 
6 5ه19 .١56094 ١9688‏ |العرجون: ه”"1١‏ 

لاكول الاؤلء #«9ولء إعررة: ١5١4‏ 

0-5 لا9و19ا ١995‏ 5١ادل‏ |العسال: 554لاك. 7هلال. “املا 
كا ا كدت ١4٠306ث.‏ إعقبة ابن عامر: ١785‏ 

ادك لاهء5ا.ء ١٠الا,) ,5١754‏ |[ عقيل بن خالد: ١١8‏ 

14" علي بن أبي طالب: ١458‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


علي بن رباح : م4" 

على بن زياد: ٠‏ "لل 5و" 5757ل 
كلاق فين مسرم 

عطللنى: 755كل الماك ماك 
0 

عمر بن عبدالرحمن بن دلاف: ١59١‏ 

عمر بن عبدالعزيز: 21515 2116# 
ل الل ل لك 

عمر بن عبدالله: ١784١‏ 

عمر بن قيس: "٠١59‏ 

عمر بن محمد: 5١59‏ 

عمر رضي الله عنه: 2١١594 ,1١١"#‏ 


١11“ 
عمر: هلم د “م الولف‎ 
الل اردان ابر لبر‎ 
حدر ملحل لودل لوقيل‎ 

ملل هكللل ملالا" 

9١544 2114917 عميرة:‎ 


عياش بن عباس: ١497‏ 

عياض بن عبدالله السلامي: ١491١‏ 
عيسى بن أبي عزة: ١8‏ 

عيسى بن ديئار: لا8١١) 211١884‏ 


50٠‏ لال لاككل وخاما 
عصليسى: 215١١‏ ”قال 2١584‏ 
*1 1 ونال لكل ”كول 
556 ككف لماعك لودل 
١469‏ ك5ل”5ا2 (١الال‏ الال 
لاعاكت الأكححد/, همكلكل "قال 

5ا",. ه/ا١ا؟"‏ 


غفرة بنت رياح: ١8‏ 
فضام بن سلمة: 8١١اثل‏ 2 2١١5‏ 


لبالا أوقكدتف 5سعككلت ممكال 
ملمكل لقال لال "5٠١‏ 
ال 5ل لال مكل 
ححندة ات«تيية الح8 ا يرتشت 
و 18 55ل الالال 
؟ "اال "ل هغل مهل 
كل كخلل ا خ#ى" ل دقل 
545 559ل 55ل 55ل 
هملاق لك 3185908 559ل 
“ااهل الاهل "لاول /الاهملى 
“5١‏ "اذهل "“#"ؤقهل2 لاؤهل2 
١68‏ أعدكل/ ا؟اع'كل "انكل 
سكل 5تنكل هملاكل يتاككل 
المكلك "الال مكمامكئ وكملل 
امامل مدوةقكا للف"وكل اكول 
ااهل "8و١‏ 

"١58 25١5١ .ا١ال١ فضل:‎ 

القابسي: اأكل "امل "ال 
اال كال ملاكل ملل 
لول 14ؤلكلء 5اكقل ١1كلل‏ 


لل مددلال لإاهملال م١‏ 
القاسم بن محمد: ١١75‏ 
القاضي: ١57١‏ 
القاضي أبو الأصبغ بن سهل: ١7١‏ 
القاضي أبو الوليد: ١875‏ 
القاضي أبو محمد: ١798‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

الع فلا333 و 1 41 01 
القاضي أبي عبدالله: ١١94‏ مكللء لكلكف لاكللء مكلك 
القاضي لام بن اشنا ولا كحلل حكللء الاللء الالك 
لاحن “ماك لاأحلكلء ؟اقلكلء 
كقلل ادال ادلم “#د5ء 
زول 4للاكء لكك ؟ككاء 
ف لي ا 
لوال 4هالء لاكلالء “5#ككء 
لشن مقن يفف تيرففاكك 
الالال هلالالا لالالاكء شلاكاكء 
محكل موكال “#وكالء أوكال 
لل اسل الل شيك 
مق مضل لسن سالك 
سفن نسل اسل الك 
وهل وهءالن وهال ومعلنل 
لشن لشن منضنلة بينضنلة 
اشن انمض ينفضنلة حضني 
مضل تحفضن مضل الدب 
مونل كوخل لو 9ل ككل 
للم # لم هدكلء 05 5ق 
ال كك لاكككء لكك 
تيبحف الت ضف اث 
“ام لل 1ك ١‏ 5كلء تمك 
لاهع“كف 8ه5كلاء 5559ل ٠55ل‏ 


معلل ,لول هملأاقل كلاة ك2 
٠ . 0 _ |‏ 
لمازئي عمرو بن يحبى: 5١45 21556١‏ معلا الاو ل لاخ كل كذأكك 


القاضى إسماعيل: 2.1588 9ا١186ء‏ 
2414 الكل الل م١5‏ 

القاضي الشهيد أبو علي: 5١545‏ 

القاضى عبدالوهاب: ,١!58 2١5١9‏ 
006 ل لكا 

القاضى: #"156#ء 1505(. ١١ا5لء‏ 
00 #اكككف "اكاكلا قغأكلء 
توكل "قعل فتمكلال ككل 
8 

١١١١ القزويني:‎ 

اللخمى: ١15١٠‏ 9واكء ١لاالء‏ 
00 ألككف موكك لاد5ل 
الل لض فض 0 لمضضك 
اه "ككل كلل للك 
كول إمقعلف "“#"ؤزهل كأاكلء 
“ولاك لالحمكف #كملف #أكملء 
"ول ععقكا '#معوق“3كا وهوكء 
لاقل همقلا #9 كد27 
لاكءكلء لا تقد 5أآاأاك, 
"514١‏ 

١5١١ الليث:‎ 


مالك بن نويرة: ١181‏ ملكلا كوكلا ددعلل #إادولل 
مالك: كم ١‏ 5ك دهلء الهلا ادلم لأكولل 
فَنل” مفلل بتحلل للحتلل ماهل "هل همبهلل تمهلقل 
ال #“هاكء 5هالاء ؤوودللء لمعمل“ لاحملا “الاهلل إلاهلل 


ٍ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
لكر رجي 215 ادح تست سسسه انوك دا سه 


ؤلادوطل كحمهل ٠١وهملل‏ لوول 15 لك ناكل كاقل 
"191 55هل/ االدكل ا "«ادتلل 45 خا كاد 
كنككلك هدكل وأدنكل لكل “هال لكالل شكدال تأكدال 
كلكل“ف ملكلف الكل كككل اك ”ل االادتل لاد 
كلاكل ‏ عتكل اتفكلل :إؤكتل ”ا "ءال 5دخدكا ا لاقدل 
8ه" "تشكلك لإاتأككلل لمتكل و كاك لاك ١٠آكل‏ 
أ همككلف كككل مككل كال ”اك "اكاك الكل 
لماكل المكك كمكل ممأاول لاكاكل اثظاكل 5ث"اكتت أل 
حمحكلف كححككل ١٠‏ حكل ؛ككفكلل "1١‏ ؟5ه١ال‏ *"#هالل 6واكل 
556 ل0 ع لال #اد لال /اولال اكلال كال ككلكت علاللل 


لال ١الال‏ ااال الخال هلاال الازك ١مك‏ 
الالاك ط#لالء ع١كلالء)‏ 3045» | الماوردى: ١١.9‏ 

ولاك ١هلال‏ لإهلال ؟اتلالا 
“الالال كلالالى لالإلاك ‏ مملاكا 
كملال مملاكف 5كملاكف أعملف 
081 ذل ١٠ل‏ ؟١مككء‏ | محمد بن سلمة: ١١١!‏ 
“لحك لالذملء "امل هكازلا 
001 مل ح كملا فكمكفل 
١ 86١‏ 9عملا ؟عمعمملا معمول 
الامل هلامك “أحمكف >كحلكا 
0 "ادولل لتقلل مالقلكا 
)0 كلول ه10ولل مؤوول | محمد بن مخلد: ١497”‏ 

96#١اء ١9604‏ ١5ولء‏ |[ محمد بن مسلمة: 4؟7١(.‏ 8ل"9لء 
لكقل "كحلا ككقحل مكحل ا ا 

حكول الاحقل الأول هملاولقل 
كلاقل لالاقلل هلاقل الاؤقلل 
تحقل لامقلا كمقل ممحلال 
١6‏ +ووذال ١١٠ل‏ م.ءسن | محمد بن يزيد بن ركانة: ١1١56‏ 


محمد بن أحتمد التعقهى: 868 
91١‏ 4ه5١‏ 


محمد بن عبدالحكم: مض فخ ” 
"ال لخثل ل اعوثل 5ل 
١/1١‏ 


محمد بن عبدالر حمن الأسدي : 1١5‏ 


محمد بن يحيى بن حبان: ١756‏ 


محمد بن يحيى: ١7١١5‏ 


ا الل و ملل "الالال محمد متى : 5و١‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة اق 


محمذد: .18٠١ .18١05‏ 9ا١1481ء‏ | يحيى بن سعيد الأنصاري: 65١١اء‏ 


يلك تا اط 7 لل الل المي لحيس 
085 +145 55ما ملحيق "ابن اتير العف 1 1 
المخزومي: ؟ه"لء. 4ه "ل ١٠8اء‏ لوسرل وب#للف وولف الال 
مول 5 لك 51١1١‏ كحمللء وككل الال ؛كككلء 
المدلجي: 68١”؟‏ ملل فرك الل ككل 
مرة: ١784‏ لود لاحد مكلك عبذلل 
المزي: ١47٠‏ عو##«لل ا بسم#ولى ككدكلء لفك 
مطرف: 56م 9هلمء الاماء حفن بحسفن بحلفن ينيل" 
4 ل الل كملال الكملا كتدولف مدو 
لحيل منل الل الكل دلاول الاولء 44مو١‏ 


هه هللامل. 5و*ل ه.ولل إيحيى بن يحبى: 4لاها2. /ا4 5١‏ 
“كل 55ل هؤ5لء لاؤ5الل || يحيىى: .١91١9‏ /ا15”ا. 2١13838١‏ 
5 مكل ععلال 4لالال كنقل ممالل (اءقوكل/ 5أاقككلء م6٠قكل‏ 


5لاةوك_ كقوةقل 2 لاقةقلاصا 999ل لا1 25 555ل 155ل 5859 


؟5/ الإاهء” ؟”ه١اك”ء‏ #داكء "5 «مهةقلا ١5قكلاء‏ هلا5كء 

55 هاا" لمعل“كف لوكلا 4والء كه 
معاذ بن جبل: ١59٠‏ ا١ءهءل2‏ ههلا 5ذهدهل2 مود 
المغامى: ١١85‏ الكل كتدكلل هكيكلا 5ككتل 
المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي: لاككلء حككلء ؟كؤّوالء لحكل 

مض بين والال ١الاكلل‏ لاكلاك. ١هلالء‏ 
المغيرة: /ا١51١.‏ 5ثلا١ا‏ كال ٠لالاا.‏ لاملاك. 6ثملاكء 
مقدم مولى أم الحكم: ١5١4‏ 4للالء ١ولال‏ اثلال. ؟فؤلاكلل 
المنذر بن عبدالله الحزامى: 5١547‏ لالالملكا لشمكذلا 5كملء لحكل 
النسائى: 51١١9‏ لاحجو ل الاإددتل الازأداى اكد 
الوررى: ااال 56لا م هلاال خالل 5أأل 


وهب بن ميسرة: 215١9‏ 1514ء 14 5١18 .5١554‏ 


قل كلل لحان يشدف يزيد بن أيوب: ٠١٠١‏ 
يحيى ابن إسحاق: /ا65١. ١868١‏ 


التنبيهات أ تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


ابن بعضيه د رهسا رحمانا بصلح حا د مرباريعان الدبزت ل لإا( عب( جرد ريااخرابيع رج السسريعمزويييه 
عند «أنه سوم عادباك خم يحارني عرجك م أنحى ع0 جمالق+ حله عاوسا 3 
انرا كيد تازبيهريم.لة الررا ران لييح و ألد رد السسترويد لس سد يد الدا سعد ارب 
١‏ 

لد زوج رس انلك بيد انام وحرارةب وردان اننا هم رالكرحئدمز الج رد ودرا اسه لابابرر/فسر 
1 لياح رزناام ادح :أبدنيه البح (قاهو اجر المفشرفرج أنبياخ رن دخ ا رخ لخشزبية 

رالعد عر يسران بد النياراكتمي. حب برانكاتت(, ولك انما بعر :١‏ 0 رصميز لنذك رن لذو كالبدال 
عرز لون انب [راعة ضراع( وله ررد رخ لل. زيح إلمراعر لمرازع ع نايله أنناهى امعد ردان اللديين 
0 بو :أزاشهم لالجب :مرا علةرا معز رله انخريراظة لال اران المراملة بحانظرنا بخخزايرنا 
نرااشمم. مارلا رسن ليث رن اباو 9و[ ا الثرد بنصى «بزار : !م زياخح 9-6 0 
انصرب معد ريأ نايرب سل ١‏ نيار راص مرائج ينا كو! مارت كما ةا رلارنجااط حر 
5 باخ يذه لنصي أ بها إراج امت دمع كات 2-2 اختاجزانع ب دالحردب راد ار 


0 معناء الإلسئك يدابلم تختلهة ريعداا» جرد عير ررب بل 


مدا الدكي) وانما يتنهم 00 إعان! كلخ معورب,للنة عناع اونة شرف مزع «سكدياخد 

«مذامرسجوابن: ايلك [ عن آل سوك للها 5 ببح الله ل سر عد النتصاء ثم لانن 
فول 

ريزة زنع سر زمع جلا رالشمرند نير اكاك 0 مرا تعد سخوللار 03 الرضار ا التددرة والاحائع 

برع ااحاتجامخلن ببجا!: نال اراس م ايع مسري شت إجنه السينا | 1 


أعارما دا ١‏ راسيعة الا إٍ 
3 00 2 1 53 دمر بس ارال لرؤماة' 
1 00 ببرعائاجا سخ ربحاازع ربغة بعلدمار مر 0 انما ايممجم لاجر ثيه 


0 1 ا لنيز التحسه نير رشت عليم 
بارت لبر البيعة ا اب ليما بضتانبدائناي اها إمابمرزهرائيينة ى ا براعوع ا 


صار العؤر جمد ١‏ 
عراز ر بض ملمة ار ردح نقمم أهاالعينة كتادا 
رقي يننا رسضحم ربد التسيوان. متم لاسا مسد را لحي" حقد !خرزالء رحبت 


اتإجلزائرا ١‏ يواسح مريع دانير 
ل عع يز بإسلدار 2 ارحض ممازار. مالآخر 0 
اباي رحد ها واركانا زاج 0 000 
ةلكا ار” 0 0 و الاجار, امد ناخزالبرا/ زالامع 
0 ادر زناه الكتاد ررد لصماد أبن 777 دئرة متم رلا 
أحديبيعد لمه 0 اك لجز الاباك ١‏ 0 3 
اي 5 بد بعتم به مزه ادبا 57 0 زيرح لت الاجزاليبالشن 5 
5 نزمته راجاز 0 إجما را١|‏ روا بناعه !! 0 لينل 
لاج[ بجر اهاعد ننم رلا تتحازر)ا ا 0 1 
بالغ اس نط بونرا رازاصسي قحا خا زرخ نخدا زالارالمجزا عن ابيم ريه نواد ولإتمعه الريرزعلك 
الاجرائ بال ريا باه ترف ااه مب رعاه" ثدلاي لبسركد لد بج رع ٠‏ الا ص المفد ررليس نول لايرخى 
النتصا رع الاجر ١‏ بعدا يه الماع مناخ » 5 20 5 4 اج 
الن آي نمس هه الماع راش سمتلي بار با ركاالات 0 اراز الجخ جلزكيزهما اخ 
أرلامزالمسن ع ورماتبجس م جر زايد وزو ابسن بسراتترت وصرر شرن 0-0 ادر 
بار واشترو؟ وو اح ونيز ستدييزنا سرت بعكدؤويدت 1 سارل تريسابعت رترت أو زرا ات 5 
ف ش 


الصفحة الأولى من نسخة ق 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


2 وانعبنا ول لذ و عصية ويه سرللكزرير_لنقيرالسرات بميه'لاثة انأ مبدي لسرن لمشصو اعبرم 

«سزظلم + الشم بله لك كازبيينة ارطسامة والثان سدهبدئ عبسدانة انين الفريز رالزسامةواببيتة عزم| تدع 
لاه بيه لاني ارا را شرم كاري نسلل ريل لعا باصي 
زفلم مال جعرارورحكرازا علط امد خ ليسا ند الرم جل را انما 000 دمع المشهورالينان د نيةاون 
ات لحرا ادبا لإرسال. 14 لق را انعو ولم وا عب ة لد مزاج( ا/ زور 
اسلامياس زان زافس ل مراهل لجسو | و ملع را لي وادساراةتالهة نيار ب(امم! ب(اما.المحرازارمسكلة 

: ا جد الحبر يدب ملسا نيوكت 1 اعادو علب امامعمؤزونر اولان ايل 
ام سا“ لوالمزبك رذ صاعلا عاب 0 مله اؤاد ربعت لحل لحار يعارل لازو بعماء "ا 
3 تتهارسم و ار بسن شا إمملب عا برطت مله مزاملدو 
قولهاءاتتدواشي منت لمزمين ب تعبط + رجا مو ذيا ولركاران انما تالعصاارارنبما رهر راكب علمبتطامل حا 
0 نرةلبشترع منهأ غيالويجملع ليصاسنه تيأ نارلة عجري الم مابداناوز ليملا الس راورفه | ب الايرعد الادزار 
«لأشس إرنهما تاج عدر 1 0 
2540 ساو أ اشوا أ وي راد لمر فاضا ريد فو لك جمزتساله عرجيرادابريده 0 

5ظ]ض بذ اديه رشرعمرشرفا :الث شل لو الوم بعد مسرم نزم وروا 
تا كذابا ب إ,المرابه . عم هرود حأ سببة نأب ابرزعيناب د لمريكرنةكتاب إبزوجاح ول[ كتأب مسنرز ويا بعالت ابوحكررعمرثا[ حرف 
يري ترعمروسوا_ ال ا تملح عرزي لمم عند هنو تمزع بك عسو اناجاراخلاد 
الح ليه القند زاف مود رما حاارضرز ع وبداظ رحس الل صر نمأب بكلا 
ريدي انهاايظل رهما شر سماد النماضتوع ار ابسصا ملاعل اماع : ما فاعل شل يرك فرع محال 
,عإلايملة: م باخ سد اناه علو عفان وأدرآن احدا سراقند وي تعض لاجد صاع ل ماحم وبر 
+ عنعن معن تزرعزملك منارتة غيرتوعن إيشاوعرال نه اليم اكثوجناعة السلد ونان : 
نويه اشملد سر انين واسلده رازه ما ا 

جا ماد با وديس ر لقا ران" رالتشحصب يبنهما دسج و اإخامرستما نو شبعويتازة هر 
بطل سزيزت رخ #لساء عله وهب ا اعرالجدازنوجلى. رالصدتاعتا 1 
يم عش ونه يتوزهى اتساعينا) حتببة مزل ولا) سينيج | مد 2 حمسخ ولق : 
ها مزلداتسةتملا ابروا ضع ملك خومش زون عر اعز ابر رون[ لدسرة” نف _. 
اعد كو لهند الكاب يمسو ررديريا ب و 20 نو دمتد ال أزب ولع 0 

ليل ل ع راد ياي لزيد يجز) وعلبم اخت ص كب كبر المختصمر 
ود مب بعزالشببر: خالراسناء مد |للبكة راسد مهرد اركهب د الكتاباتة ها[الك ملا قزل ايوب كان 

2 اي 100 


أالناخم ا /ليضا" 0 ملعا 7 أ 


التنبيهات || تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


]ونان 7ط ادر ررنم 1 علاله 
١ :‏ عسل وا د أ كاك اصل 


00 


- 


, 


|0 انلام مول / 
ٍ 7 7 
كبلااو وزير نا ١‏ الاب المي رط ف 
0 سر بداو ( انضرا كا - 2 اس رن ع ْم .بل لموبه. ١‏ 
| ردم هد ب ضوع «جال اخ 11 د حلت رد اناد ! راشتؤرة بايع «ببخرساا يرن البتاع ٠‏ رماسو صلهم ' 
ا ففرا وا سمتم( نه رن سما اقانت ذ سل سوم يسوي د مسال بينم ميم امرء ربعي دمل زماد اناما أ 
20 سر ذه م 030 7 ا 0 5 0 
| صا رز مز ات د نهر برل موز ست روزي كامزا ويم بادحين اريم لذ سا مسرن بام 
: مط عبرت «مرر دون ركره دم ساهة يورب سئس رع رسي مهم رد نانك ريست اق رس تشرائلا! 
ٍ باد سا ( بحت ديد ددكا ني ان ابيرق امسن مير موميك سار[ ضر سيحة دل بو مترمزا رنداسين 
١ 1‏ مرح بسب ررض م ِ نا رانب 0 سيره ١‏ ستو نزت الى «منتراا را منح بر مح ستمت بايا وستباع 
: سا توراه رجح ا عل سارل /9 1 بوي سرع - لد عدت ( شر ى سر يسع ١‏ رمطمها رزباء بي . 
0 5 كك اموه 4 0 ات ار يي ا 

حار جزير عم ١‏ رس مار رسا د رزج امقرت رادضيا بردب اوج وتسم تسسرئددك. 
: ا انر( تسسا وءا تك نامسا ( !جين رمما نش را ردك ودس اسؤسية رسربدااراناية رصريدا باركاا. 
الم! بجليى اود رق! شر مله يبراعى جيه سط يرا مرخ برع دس ساد رد نانك مسلاتقراصلنا» اممرازر». 
ا مع سملل جين را ءالا نت مل ودى نشول ملزادث عدر بز فنا مم راب ريرش بح ذغد جل تملرماية جكنا ب , 
| عر متسر رايع عنرع رديمة را برل (زناء باللداب زمرغرنم) ام ادبث ناا مل بداب ساماالح * 
41 5 3 4 7" 
لمن ممه وار اع اسيم ذا تر رن د زط [ انبل ( لا ب[ جرد دم برسم اوبي لجرك يدبن 1 ن : 
لسسع عشم الرسبو ىت رد( فيل ( يذ ماما بعترب انرسك ددرتا سم شي ألم | تسم أ 
الذي ملا و0 ناامز مساو عدر ده ليل ودوطو دكات 

بأ كم بسن( ىن 0 ل" م سعز للدت 1 : 

ب تراد 6ر0 172 مود رن د 0 بكر م دمل كد (دو ريشم | 


ما ل باع ز مجيررى بير مسترت وا ن دتمت مدان ملا ينبحوده تو (سسطاء (له الل ماوع 


ا 0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


اشم ران زم! - له مارم مبرارهك خراة برج ببنوم مكنا با رمبزاا راشب ان 


ملم دررء 
اي مزعاد ونوك كال نا _امابزير مريت هاا درم صبد الله ران نابا 


اصرارء) عالارء سما اكات روجا متم يلي اما سراا وكرنا مر م نيا الات 
رمف الثه ومزل ض !1 انلها ب واذا ببطرادن ميم خلس من رئب كة ١‏ وما بخرمملة” سابك سر سم 


: كناب اطلام رسرمزل مادم مركما مريكس زمر أ 0 لكاب و شوله + امكاب. 
لين مل 


نروبطمام ١‏ السنوغ لنب باوب نا + اشاب 1ك كانت ا لجنا ية سعودية بعشرليا مع رمل بجاح 


لد باعزا رع لان امرا رع عبش .فقول 
.مر اللسريدنة را الك سس تمرفه يسريم نسديط نه (لمىء ع ركرك لان اسدسر. 
.ردلا شسبر) ”: .1" 0 اه اليب انشاحرت رسباء - 
.الله رتج ان 1 ررح خرل رلا سس انه ماأاء د ابمر|دس هع هسحجم ٠‏ 
وكات رع [ لم1" "مع ءاج انهية مل كشسدم راشي 
وما إكسء وآ يوي ره وإلعفيه الى (سدرمررلاةقه 
(ليمى (خسر املد ومع ا 
هما لسو عب (للم 
(ل«ظكملار 00 
اسمن قله سن ذ عم ر جما من 
الح 0 كس وى 
2 لاد اده 


مك2 1-0-0 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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لائحة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 
" -- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوجي 
(ت1*07ه)ء دار الكتب العلمية؛» بيروت. 
3 الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي؛ دار الكتب العلمية . 
؛ - الأحكام: للقاضي أبي المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي 
(ت497ه)ء تحقيق: الدكتور الصادق الحلوي؛ دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى» 1997م. 
أزهار الرياض فى أخبار عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني؛ تحقيق: مجموعة من الأساتذة؛ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المغرب» سنة ٠٠4١ه/19480م.‏ 
5 - إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(مت١91ه).‏ المكتبة التجارية الكبرى»؛ مصرء طبعة 7"89١اه.‏ 
- الأشباه والنظائر في الفروع: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الفكر» بيروت. 
4 - الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» طبعة ؟7١5١اه.‏ 
4 - أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: د. محمد رياض» الطبعة الأولى؛ 
سنة 1995م. 
٠‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل» 
دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 419١ه/1998م.‏ 
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محمد بن علي بن الحسن الحسيني (رته"لامه)., تحقيق : عبدالمعطي أمين 
قلعجى ١‏ جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشي » طبعة 8له. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء الطبعة الثانية. 

الأم : 5 عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: محمد زهري النجار» 
دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية 887١ه.‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي (ت4١51ه).‏ تحقيق: أحمد بو طاهر الخطابي» اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامى . بين المغرب والإمارات» الرباط 14ه/80ام. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري» تحقيق: 
على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت ٠»‏ طبعة 7١ه.‏ 

بحرق اليمني الكبير على لامية الأفعال: للإمام جمال الدين محمد بن مالك» 
الطبعة الأولى 75١ه.‏ مطبعة التقدم الوطنية» تونس. 

بداية المجتهد. ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» 
دار الفكر» بيرويثك . 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة المعارف». بيروت. 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لبي 
الوليد بن رشد القرطبي (ت١57ه).‏ تحقيق: مجموعة من الأساتذة» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية 54504١ه/19848م.‏ 

السيد هاشم الندوي؛ دار الفكر. 

تاريخ خليفة بن خياط: خليفة بن خياط الليثي (ت0٠4١ه).‏ دار القلم؛ مؤسسة 
الرسالة؛ دمشق». بيروت؛ الطبعة الثانية 917١ه.‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري. 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لمحمد بن عبدالله بن أحمد بن سليمان بن زبر 
الربعي (ت917ه)2. تحقيق: عبدالله أحمد سليمان الحمد دار العاصمة الرياض» 
طبعة ١٠151١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أي العلا. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد أبي عبدالله الذهبي» دار الكتب العلمية. 
بيروت» طبعة 4/ا١اه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض » 
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» تحقيق: مجموعة من الأساتذة. 
التعريف بالقاضي عياض : لولده أبي عبدالله محمد» تقديم وتحقيق: د.محمد بن 
شريفةء. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» سنة 
ممم 

التفريع: لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
(مت9/8”ه)؛ دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 408١ه//1941م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت4لالاه)ء دار الفكر»؛ طبعة ١٠45١اه.‏ 

تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الرشيد» 
سوريا» طبعة 595آه. 

تقييد أي الحسن الصغير على المدونة: (مخطوطء. رقم: ق:2.85868 الخزانة 
العامة» الرباط) . 

التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي» دار 
الفكر» بيروت» تحقيق: عبدالسلام الهراس. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» طبعة 885١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري (ت”45ه). طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» طبعة 


/لعلمام. 
تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك : لجلال الدين عبدالر حمن السيوطي» دار 
الفكر. 


التهذيب - مختصر المدونة تيم للبرادعي » مخطوط . خاص. 
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تهذيب التهذيب: بي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١‏ دار الفكرء 
بيروت» طيعة 4٠1١ه.‏ 

تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبي الحجاج المزي (ت45لاه)ء 
مؤسسة الرسالة » بيرووت »© طبعة كله 

الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبى حامد التميمي (ت84"ه)؛ تحقيق: 
شرف الدين أحمدء دار الفكرء طبعة 88١هاره/191م.‏ 

الجامع الصحيح: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت165م), 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء طبعة /401١ه//1941م.‏ 

الجامع الصحيح سكن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
نت؟ثلاام). تحقيق : جين محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي . 

رت الاكم), تحقيق : أحمد عبدالعليم البردونى» جهة النشر دار الشعب » الطبعة 
الثانية ؟ل/ا"اه. 

لت/اا امم دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. طبعة ١الا"اه.‏ 

جمهرة اللغة: لابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت51"#ه), 
مكتبة المثنى . بغداد. 

حاشية أبي علي الحسن بن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على تحفة 
الحكام : دار الفكر. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكرياء بن محمد بن زكرياء الأنصاري. دار 
الفكر المعاصر. بيروت. طبعة ١١5١ه.‏ 

الملقن الأنصاري (ت4١6ه).‏ مكتبة الرشد الرياضء طبعة ١٠41١ه.‏ 

دراسات في مصادر الفقه المالكي : لميكلوش موراني» مترجم عن اللغة 
الألمانية , دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 404١ه/1984م.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني » دار المعرفة. بيروتك. 

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: للدكتور حمدي 
عبدالمنعم شلبي» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» القاهرة . 
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فرحون. دار الكتب العلمية» بيروات . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن 
فرحون». تحقيق وتعليق : الدكتور محمد الأحمدي أب النور. دار التراث للطبع 
والنشر» القاهرة . 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي (ت584هم)., دار 
الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى سنة 9914١م.‏ 

ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لهبة الله بن أحمد بن محمد 
(ت074ه)ء تحقيق: عبدالله بن أحمد بن سلمان» دار العصمة الرياض» طبعة 
8 له. 

(ت178م). تحقيق : عبد الله الليثى » دار المعرفة. بيروت» طبعة /51١ه.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد بن عبدالله بن محمد 
الطبري » دار الغرب الإسلامى» بيروت . 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم, ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم, وأوصافهم: لابق بكر عبدالله بن محمد المالكى. حققه: 
بشير البكوش» وراجعه: محمد العروسى. دار الغرب الإسلامى») سنة: 
4 اهم 98ام. 

سنن أبي داود: أبو داره سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي رتهلاكمه) 
تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد» دار الفكر» بيروات . 

سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (ت1!/8ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار الفكر. بيرووات . 

سنن البيهقي الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(«ت408ه). مكتبة دار الباز؛ مكة المكرمة» طبعة 4ه/1مم. 

سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت86"م)ء, 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 
5ه" ام. 

سنن الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت7608ه)) تحقيق: 
فواز أحمدء خالد السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي»؛ بيروت» طبعة /401١ه.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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السنن الكبرى: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت”7٠اه).‏ تحقيق: 
عبدالغفار سليمان البنداري: طبعة ١141ه/1441م,‏ دار الكتب العلمية» 
بير وت . 

سير أعلام النيلاء: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء, مؤسسة الرسالة؛ بيروت». طبعة 


*517١اه.‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف. دار 
الفكر . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي 
(رت894١٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

شرح الإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي على تحفة الحكام: دار الفكر. 

شرح حدود ابن عرفة: للرصاعء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المترية 

شرح غريب ألفاظ المدونة: للجبي» تحقيق: نجيب محمد محفوظه. دار الغرب 
الإسلامي. لبنان. الطبعة الأولى 14015١1ه/1987م.‏ 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(مت١551؟ه)2‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

طبقات الحفاظ: لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية. 
بيروت. طبعة 7٠1١اه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت49/5ه). 
دار القلم؛ بيروت. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري (ت٠*7؟ه)؛,‏ دار صادرء 


بيروت . 
الطبقات: لخليفة بن خياط الليثي أبي عمرء دار طيبة» الرياض» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري . 


طرر أبن عات: مخطوط الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم د١٠/17١.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي 
المكي. تحقيق: فؤاد سيد. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبى الطيب ٠‏ 
دار الكتب العلمية» طبعة ©١4١اه.:'‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1 


2-9 عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأبي العباس أحمد بن القسام بن خليفة؛ 


,/ 


م١‎ 


ذه 


الذذا 


4 


كم 


/ام 


4/4 


0 


تحقيق : د.نزار رضاء دار مكتبة الحياة. بيروت . 

دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى» سنة 15٠54١ه/1985م.‏ 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري (ت588ه).؛ دار 
المعرفةء لبنان. 

(ت١5هه/"7١1م),‏ تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: د.المختار بن الطاهر 
التليلي؛ دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى» سنة /501١ه//1941م.‏ 
العسقلاني زت7١همهمم).,‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى , دار المعرفة» بيروت» 
طبعة 9لإ"ااه. 

الفروق: لأبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي» دار المعرفة» بيروت ‏ 
لبنان . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى : محمد بن الحسن الحجوي الشعالبى 
الفاسي» مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى 95١ه.‏ 

القاضي عياض الأديب الأدب المغربي في ظل المرابطين: لعبدالسلام شقورء 
نشر دار الفكر المغربي» الطبعة الأولى 1987م. 

القاضي عياض مؤرخاً دراسة منهجية نقدية مقارنة: لعبدالواحد عبدالسلام 
شعيب.» مطابع الشويخ تطوان» المغربء الطبعة الأولى» سنة ١٠٠15م.‏ 

القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث » رواية ودراية: د.البشير على حمد 
الترابي؛ مطبعة دار ابن حزم. الطبعة الأولى» سنة 418١ه/1994م.‏ 

القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت817ه)ء دار 
الفكر. 

قواعد الفقه: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري (الجد) المتوفى 
سنة 4هلاه. دراسة وتحقيق : محمد بن محمد الدردابى, مرقون بدار الحديث 
الحسنيةء الرباط . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد أبى عبدالله 
الذهبي الدمشقي (ت18/اه)ء دار القبلة للثقافة الإسلامية» طبعة 5417١ه.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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كتاب التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب الغربي: بيروت»؛ طبعة ©450١ه.‏ 

كتاب العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ه ‏ ه0اه)ء 
تحقيق: الدكتور مهدي المخزوميء, والدكتور إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة 
الهلال. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: للشيخ إبراهيم بن علي بن 
فرحون (ت49لاه). دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس. د.عبدالسلام الشريف» 
دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر. 
بيروت. 

لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» طبعة 05٠4١ه/1985م.‏ 

مباحث في المذهب المالكي بالمغرب: للمرحوم الدكتور عمر الجيدي» الطبعة 


الأولى "19491م. 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: السنة الرابعة» العدد الخامس عشرء سنة 
*11١اه.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيشئمي (ت807ه)ء دار الريان 
للتراث» طبعة /لا٠*١اهم.‏ 


- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: للمرحوم الدكتور 


عمر الجيدي . منشورات عكاظ . 


- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت405ه). دار الآفاق 


الجديدة . 


- مختار الصحاح . 
- مدخل إلى أصول الفقه المالكي: د. محمد المختار ولد باهء الدار العربية 


للكتاب» سنة /1541ام. 
المدونة الكبرى: للومام مالك بن أنس ١‏ تحقيق: حمدي الدمرداش محمد. 
المكتبة العصرية؛ صيداء بيروتء الطبعة الأولى» سنة 419١ه/1949م.‏ 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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المدونة الكبرى : للومام مالك بن أنس » دار صادر. 


- المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» دار الفكر. 
- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض وولده محمد» تقديم وتحقيق 


وتعليق: الدكتور محمد بن شريفة؛ دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 
م. 


مسائل السماسرة: لأبي العباس الأبياني» تحقيق: محمد العروسي المطوي. دار 


الغرب الإسلامي», لبنان» الطبعة الأولى سنة 1997م. 

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية»ء الطبعة الأولى 
١1ه/90م.‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١114ه):‏ مؤسسة قرطبة. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض (ت544ه)»2 طبع ونشر 


المكتبة العتيقة بتونس » دار التراث » القاهرة . 


- المصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»‏ المكتب 


الإسلامي»؛ بيروت» طبعة 15017١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(مت78ه)ء. تحقيق: كمال يوسف الحوت,. مكتتبة الرشد» طبعة /ا١٠85١اه.‏ 
معجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي أبي عبدالله» دار الفكرء بيروت. 
المعجم في أصحاب الصدفي: لابن الأبار (ت594ه/١7١1١م)2‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب المصريء القاهرة» الطبعة الأولى ١٠4١ه/1984١م.‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسي» عالم الكتاب» بيروت. 

المعونة على مذهمب عالم المدينة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي (ت1757ه), 
تحقيق : حميش عبدالحقء. دار الفكر. 


- معين الحكام على القضايا والأحكام: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن 


عبدالرقفيع (ت #الالاه/ 11377م)ء تحقيق: محمد بن قاسم بن عياد» دار الغرب 
الإسلامي؛ طبعة 1988م. 


- المعين في طبقات المحدثين: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيى»؛ تحقيق: 


د.همام عبدالرحيم» دار الفرقان» عمان ‏ الأردن. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 
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المقدسى (ت578ه). دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 5508١ه.‏ 


- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 


والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لابن رشد القرطبي 
(ت١7هه).‏ تحقيق: الأستاذ سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى : 1ه/88م. 


- المقرب: لابن أبي زمنين؛. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط.» تحت رقم: 


د57" 


المقنع في علم الشروط : أحمد بن مغيث الطليطلي (تةه1م). وضع حواشيه 


ضحى الخطيبء. دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنانء. الطبعة الأولى: 
سا٠‏ 0آم. 


- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: للدكتور رمضان عبدالتواب». مكتبة 


الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 405١1ه/1985م.‏ 


المناهل : العدد 2١9‏ شهر صفر» ١‏ ها)دجنبر 1م عدد خاص بالقاضي 


عياض . 


- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  40*(‏ 


14©ه). مطبعة السعادة؛ مصرء الطبعة الأولى 7 7*١ه.‏ 

منهج البحث وتحقيق النصوص: د.يحيى وهيب الجبوريء. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الأولى. سنة 1991م. 

منهحية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم: للدكتور 
الحسين بن محمد شواطء دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
4ه" م. 


المعروف بالحطاب. دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاءء الطبعة الثانية. 
7م 


- موطأ مالك : اي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي (ت4/!١ه))2‏ تحقيق: محمد 


فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربى. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي المحاسن جمال الدين يورسف بن 
تغري بردى (ت481714ه)ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 

جللختتج77__ _ 771777077777077 لك 

٠‏ - ندوة الإمام مالك» إمام دار الهجرة: دورة القاضي عياض» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» مطبعة فضالة المحمدية» سنة 404١ه/198م.‏ 

64 نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبدالله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي 
(مت؟5لاه). دار الحديث» مصرء طبعة لاهاه. 

8 - نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي: الأستاذ 
لعبدالسلام العسري» طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب» سنة 


11117ه/1555م. 
75 النكت على المدونة: لعبدالحق الصقلى (مخطوط. ق: »"8٠‏ الخزانة العامة» 
الرباط) . 


37 - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد 
عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد القيرواني  ٠١١(‏ 785ه)2 تحقيق: مجموعة من 
الأساتذة؛ دار الغرب الإسلامي» الطيية الأولى سنة 19499١م.‏ 

8 29 وفيات الأعيان: وأنباء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» دار الثقافة» و 


يدي 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الموضوع الصفحة 
المقدمة لل 1 عد لاطو سقط ا كم تا وا ا واف الو بوي 620 
كتاب الوضوء والطهارة ا ال 1 
كتاب الصلاة الأول ع 10 
معانى أركان الصلاة وأذكارها ان امتج اماد ج اخق ار ام ام ور ا لكا 
أرقات الصلاة وأسماؤها اا اا ا 
الصلاة الثانى ل 
كتاب الجنائز ا ا ات اخ اا 
كتاب الصيام ااا ااا اا ا 
كتاب الاعتكاف و أ م و مت ار لمارا لو ل ل تم 
كتاب الزكاة الأول 1 لودو بطو ال ا ا ان ل زه 
كتاب الزكاة الثاني ا 
كتاب الأيمان والنذور 010101313121211 ااا 
كتاب الضحايا وا فوط طاو به لاط لماه بوي الم لمر كار لو بورق الح اموا عقر ل للم ااا 1/85١‏ 
الذبائح باطو تود با و جق اة ااش دو اواو لمان العا وح ناي امردا نط م ا .53/5 
الصيد ااا ااا ااا 1 1 1 ااا 0 
الأشربة انم عسي لامطو ارا لام ا ل اع اط و لتنا وا واس لا ماو 1 4 
كتاب الجهاد وات اك مواق الواح ا لسضالة وأع يق ااال ان لما سمو لوط اليم ل 5501 
كتب الحج 0 ا 0 
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الموضوع الصفحة 
النكاح الثاني اا 1 1 1 ا 0 
النتكاح الغالث اا ع لاو وا ع ل ولط لمق 17 مرا وا «الظها م ل ماس و ا 16 
كتاب الرضاع ا 0 
كتاب إرخاء الستور الحو م احا لفق اش اود الح مما م لو الب ع “اويا 
كتاب طلاق السنة 000 ا 
كتاب الأيمان بالطلاق ا 0 
كتاب التخيير والتمليك ارا ع كسوطو الزمن لم رطا ا ا طم ف اب يم 
كتاب الظهار وأن معقام الحابد و لاشو قاد ل وا ل و أ اج ل اتا بوك الاق ممع ل ف فا :88م 
كتاب الإيلاء ا 00 
كتاب اللعان وم اس اوس سوب ع اخ موا لذ وا ور ام موي “لام 
كتاب العتق الأول اك اما واد ساك ناو افر اجا الجا اع وام ا لوم 
كتاب العتق الثاني اع نه واي و لاوز شصوم وااو الور رن لواف اموه الداو امود اوة 
كتاب المكاتب مك اش سواه وقو انا د افك مط واج حا الف ا د 51 
كتاب المدبر د صو ل ونمو روصقو لم مور فرقمة ولط وال ابو وتوو وا اف ل 480 
كتاب أمهات الأولاد ا ارا 1 الله لب مني او ام و روي نون ل + أكةة 
كتاب الولاء والمواريث ل قا ولاك نوك ااي ضيه أو لاقن و بطر ا مور جود ا وناو 
كتاب الصرف عمطي اماد لوبق وله ووب سوسس فح وفوا لقو القمة 
كتاب السلم الأول 0 
لسلم الثاني لمحو ل بل عع واو و عرع ا صقي مهالو لعي لم لوول وال ووه ا الوه ا لي لزه 1 
كابه ابتك “الثالك امامو طساوا نطوو امس مو اف ل القع 
كتاب بيوع الاجال محا معو لمعاو رج قرام مووي لك وان وا الل وا و لمانا 
كتاب البيوع الفاسدة حك ساف للا جع فالا بار الا را مق مقس اسه اموا ا 111 
كتاب الغرر ا 0 ا 
كتاب المرابحة ا اا 0 
كتاب بيع الخيار ل 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب 0 ااا 


كتاب الوكالات ةطاسوب اود بلدا الج االو وا الا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


الموضوع الصفحة 
كتاب العيوب اواو و لو م واس ارد كا متشا للح ا 1 
كتاب الاستبراء مط اتساب ب و الا ناه اتسموان وو م مل 
كتاب الصلح ا 1 
كتاب العراياأ ل ا توف الا مجه ل ولو مزاوآو ل و امور 151 
كتاب المساقاة ركو ام قاو ألما تون مرق ا عو الما اما ولع ل ل 16 
كتاب الجوائح حاط ومنيو امم ات ا اتسقسة ملاس ا ا كا 
كتاب الجعل والإجارة ا 
كتاب تضمين الصناع لب تن و1 وجورد و ورا و سوط و ا ا الا 1815 
كتاب الرواحل والدواب ود وخ انا بوتاو م ودبي لورلا ا اليد لاوا 
كتاب كراء الدور والأرضين ا ا لم الوه ل اوت 2 ١61618‏ 
كتاب الشركة ماما وو لل إل الأ للم حابي وف اموا تروط نكا ادها خم العم ولط يي 18101 
كتاب القراض اما اطع بالف اديس فنا مسد اس وس ا تجا ل دما 
كتاب الأقضية ماماة م مقطا مق لا مها واس لل ا لوم و حا 
كتاب الشهادات ب ا 
كتاب المديان والحجر والتفليس للجام سوم مو ام ل ام تك و م1 
كتاب المأذون حي متدجو لسوت واو ا الا ا وس لس سوم ااا 
كتاب الحمالة فاسان وا امار ا ابا را و ا 1 ايا 
كتاب الحوالة ا 1 1 00 ااا ا 
كتاب الرهون ماااك الو مو امال ل مونو و لماع ولوقي أن لوا اواو 117 
كتاب الغصب امسن لامعاو كول لوزنو لوول ور السو كا ل بارا 
كتاب الاستحقاق ار ال و ا ل ال ا ل ا ل 113 
كتاب الشفعة ا ا ةلا 
كتاب القسمة حي جو اط او ا شاب خم وامس لطر مرو قا يوا إووو ا كله مح لاله امار مجع ا ااا 
كتاب الحبس والصدقة والهبة ار م سين اوتجزواو امح ماما امبو و ا “لكا 
كتاب العارية ا 
كتاب الوديعة اا 


التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 


للبم 00 0000 م م م 270707070700700 77111 لكك 


الموضوع الصفحة 
كتاب حريم الآبار اا اوقا وو ره وا وق ل كما عو ساس 11 
كتاب الوصايا الأول و اااي الام 
كتاب الوصايا الثاني ا لل 
كتاب (القطع في) السرقة والحرابة 8 ا 0 
كتاب القذف والحدود فى الزنا ا اا ا ا ا ا 
كنات" التجنايات 9 ا 0000001 0 ا 
كتاب الجراحات والديات ا 
© الفهارس ا ا ا و ل ال ام ا ا 
© الآيات القرآنية ل ارفج بو ا لا لوو لاوا قو وو و 11 
© الأحاديث ا ا 
© المسائل الفقهية 1 1 1 اا 
© فهرس الكلمات والأعلام والأماكن من المدونة التي ضبطها عياض في 

كتابه التنبيهات 1 
© الأعلام 000 1 1 1 1 1 1 ااا 
© المصادر والمراجع ا ل ا ا 
© الموضوعات ااا 


